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ــــــــداء                                                                                  إ
ح                                          ال تعج كل الكلما عن الوفا بحقها إل 

يم  الإشاد بجميلها...  تي الك ها ب.  ال جل أ يغف لها  يتغم  حمتواف أسأ المول ع 
يسكن جميع موتى المسل .  يسكنها   مي فسيح جنان

 

تي  الحبيب ابن إل                                         ال ــف"الحامل لاس  " ــــــــــ لا                                                     ـاطم 
د  أنا بص ح إكماال أنعمن الله بها  ه الأط    .ه

                  
 وعــرفان  شـكركـلمة                       

ا علاه في جل   الله ، إلا أ أحمــــــــــــــــلا يـــسعن في باد الأم كا طيبا كثيرا حم  كما في مبا

، يح ض  يس لي ، أعل أكن ل ما علمن التعل العل سبيل بي سل عل أ ي أعانن 
توفيق من إع ه  غت بحم ا البحثالسبيل ح ف ، فما كا لش  أ يكو إلا اد ه

سلطان . عظ جاه   بمشيئت جل شأن 

سل "  سو الله صل الله علي  عملا بقو   ، اعترافا لأهل الفضل بفضله ا  ي ث تق
ل  ب فنيســمن لا يشك النا لا يشك الله ".  يش ا المقام ني  يل  ،في ه م بج أ أتق

سمو امتنان فاني لأستا  يشك  ي جميل ع كتور العـشناني إسـماعيل،  الك  ال ال

م اف تك ح عل بالإش ه الأط لا ه ح قت  لي با ن ه ،فكا المبي توجيه الأمي الثمي   أث

حا بح عل علي اه  جليا ا عن الطلب العل فج . خيرالله عن  ا  الج
ل  اما علي ك م ب، أج ل كتور لشك مثل التق عل قبول  بوصافي كمال لأستا ال

اف  ا المناقشعل الإش ا ج د القيام ب نحن بص ح  مساع من عل  الأط ما  تك
شكاستكمال كتو  أيضاموصو مثل  ها،  اد للأستا ال ص  –طال عو  ي الم م

دني  م كل عل  -الاقتصاد بالجامع الأ م لناما ق ق  من ك ص حسن المعامل  الضياف 
 . دني الهاشمي  التوجي خلا إقامتنا بالمملك الأ

ين فا للأسات الأفاضل ال الع يل الشك  م بج ه مناقش بقبو  تفضلوا كما أتق  ه

خيره لج غير يسير من ت  ، ح تقييمها قته الأط تها  ا  .لق
خ الامتنا لكلكما لا يفوتن أيضا توجي موفو الشك   معي ب من ال الثنا 

فا ه تحضير  خلا مع ، له ح ك الأط ع عل ــــــــــأ حل في هم ح ال المعنو  ال  م

ه فكانت الحضيض، إل هو ك هنا في البالغ الأث المعون له أخ بال ين   إتمامها،  الأستا
مان مريزق  اد ،  عب العزيز صبوعة وع ين لا كل أف ج ال أج الكلما ال عائل 

ه من تشجيع  لكل ما أب ه،  كاب جليل احترامي لكل ما تحملوه  أعبر بها عن عظي محب 
. إعو طوا فتر  ح ه الأط  نجا ه

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

صبية أيتام قاتلهما والحق أبو البشر، والحرية أملهم، والعوام  المستبد عدو الحق، عدو الحرية و"       
بوا و  م  م أخوتهم الراشدون، إن أيقظو م لبوا، وإلا فيتصل نومهم إنيام لا يعلمون شيئا، والعلماء  ن دعو

فس على العقل، ويسمى  بالموت ...،  ومن أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد ال
لا أن يكون ى إلإنسان حرا قائد العقل، فكفر وأباستبداد المرء على نفسه، وذلك أن الله جلت نعمه خلق ا

ين ليبصر ورجلين ليسعى، ويدين  إلى ليهتدي إدراكاعبدا قائد الجهل.... ، خلق له  معاشه ويتقى مهلكه، وعي
، فكفر وما أحب أن يكون كالأبله،  ، المقعد، الأشل، الكذوب، الأعمىليعمل، ولسانا ليكون ترجمانا عن ضمير

تظر كل شي ور كشافا ي انه،... فالعلم  قبسة من نور الله وقد خلق الله ال انه ج ، وعلما يطابق لس ء من غير
فوس حرارة وفي الرؤوس  مبصرا ولادا  للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحا للخير فضاحا للشر، يولد في ال

و  كل رئيس ومرؤوس يرى كل   مل في حالر تبديد الظلام، والمتأشهامة. العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة ال
سبة نقصان علم المرؤوس وزيادته... فالاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا  سلطة رئاسة تقوى وتضعف ب

وير العقول ويجتهد المستبد في  م  إطفاءيسعى العلماء في ت م العوام؟  ا، والطرفان يتجاذبان العوام. ومن  نور
م الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا...أولائك الذين جهلوا خ  . " افوا، وإذا خافوا  استسلموا، كما أنهم 

                  
                          

دار الشروق،  الاستعباد،طبائع الاستبداد ومصارع  الكواكبي ) تحقيق وتقديم محمد عمارة(،  عبد الرحمان                     
رة  ة القا      . 46وص  44، ص 27-26، ص ص 2009الطبعة الثانية س
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طقة حوض المتوسط : الــــــــــباب الأول   :الشـراكة الأورومتوسـطية كتجربة تكاملية في م
 استعراض للتجربة وتقييم لمحصلتها الاقتصادية بعد عقدين من الانطلاقة

 1 .......................................................................................................تـمهيد
طقة حوض المتوسط  :الفصـل الأول  الشراكة الأورومتوسطية كتجربة تكاملية في م

 3 ..................................................................................................................تمــهيد
ة لمبحث الأول:ا و التكامل الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الرا ا  امي الا  4 ..............ت

ذ أزمـــــة التضخم الرك: مـعالم تطور الاقتـــصاد العالمي المطلب الأول: بـــــــرز التحولات م  4 ودي.................اســـتعراض 
ة الفكر الليبرا على العلاقات الاقتصادية الدولية.......................................  -1 يم  5 التحرر الاقتصادي و
ــظام الاقتصــادي العالمي  -2 رة........................... : تـكريس للـعولمة كسمة رئيسة لل  8  ليل لعوامل تكريس الظا
موال وتكريس العولمة المالية.............................................................-2-1  9 حرية تدفق رؤوس ا
طراف.................................................-2-2 ظام التجاري المتعدد ا  15 رير التجارة العالمية في إطار ال
 16  دولية في الاقتصاد العالمي................................................................أهمية التجارة ال  2-2-1
الية...............................................  -2-2-2 اتها ا ا  18 السمات الرئيسة للتجارة الدولية على ضوء ا
ولوجي وتعميق العولم  -2-3  23 ة الاقتصادي......................................................التطور العلمي والتك
ولوجي -2-3-1  24  والانتقال إ اقتصاد المعرفة.................................................. التـطور العلمي والتك
 27 ........................................أهمية البحث والتطوير وموقعه في الاقتصاديات المختلفة .......  - 2-3-2
زمات المالية -3 ظومة الاقتصادية العالمية وتزايد وتيرة نشوب ا ة نموذجا"....... عدم استقرار الم زمة المالية العالمية الرا  28 "ا

ظري للتكامل الاقتصـادي :الثانيالمطلب   34 ..............................................................التأصيل ال
هجية مفهوم التكامل  -1  34 ..........................................................في العلاقات الدولية ومقارباته الم
 34 .......................................................................مـفهوم التكامل في العـلاقات الدولية  -1-1
رة التكامل  -1-2 هجية المفسرة لظا  35 ...............................................في العلاقات الدولية المقـاربات الم
 37 .......................................................................صادي وتقسيماتهتعريف التكامل الاقت -2
خرى..............................ته ببعض المفمفهوم التكامل الاقتصادي وعلاق -2-1 يم ا  37 .....................ا
 41 ...................................................................ل الاقتصادي التقسيمات المختلفة للتكام -2-2
ـداف، دوافـع، أسس وأشـكال التـكامل الاقتـصادي  -3  42 .........................................................أ

داف -3-1 قيق التكامل الاقتصادي  أ  42 .................................................................ودوافع 
احه وفشله  -3-2 ددات   44  .........................................................أسس التكامل الاقتصادي و 



 45 ................................................................................اديشـكال التكامل الاقتصأ -4
ظري لآثـ : الثالثالمطلب  اميكية  –ار التكامـل الاقتصادي التـحليل ال  52 ............................-الآستاتيكية والدي

ظرية التقليديةليل آثار التكامل الاقتصادي  -1 ة للتكامل -وفقا لل  53   ........................... -ليل الآثار الساك
ة للتكامل الاقتصادي. -1-1 مركي كأساس لتحليل الآثار الساك اد ا  53 .....................................نظرية الا
ة للتكامل الاقتصادي -1-2 ر  : ليل الآثار الساك مركية. Vinerليل فاي ادات ا  54 ...........................للا
مركي في ظل التحليل الاستاتيكي -1-3 اد ا  59 ..................................العوامل الرئيسية لتقدير نتائج قيام الا
ديثة -2 ظرية ا اميكية  :ليل آثار التكامل الاقتصادي وفقا لل  59 ....................................ليل الآثار الدي
ارجية. :التكامل الاقتصادي واتساع نطاق السوق -2-1 جم الداخلية وا  60 ......................الاستفادة من وفرات ا
افسة -2-2  60 .........................................................................التكامل وآثار المترتبة على الم
 61 ..................................................................الاقتصادي وجذب الاستثمارات. التكامل -2-3
 61 .......................................................................التكامل الاقتصادي وأثر الاستقطاب -2-4

و التكامل الاقتصا:الرابعالمطلب  امي  ظام :ديالتوجه المت صائص والقضايا على مستوى ال  التجاري   استعراض لبعض ا
طراف                    62 ................................................................................ المتعدد ا

ديثة.ت -1  62 ....................................طور مسار التـكامل الاقتصادي والانتقال من الإقليمية التقليدية إ ا
ول للترتيبات الإقليمية -1-1 يل ا  63 .......................................الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي :ا
يل الثاني للترتيبات الإقليمية -1-2 ديثة للتكامل الاقتصادي :ا  63 ......................................الصيغة ا
ديثة للتكامل الاقتصادي. -1-3  65 ....................................................مقارنة الصيغتين التقليدية وا
ظمة التجارة العالمية  -2 كم الترتيبات التجارية الإقليمية في إطار م طر القانونية ال   66 ..............................ا
ات لعام الرابعة والعشر  المادة  -2-1  66 .......................................................1994ون من اتفاقية ا
ها بموجب قاعدة التمكين -2-2  67 ............................................................. الاتفاقات المخطر ع
امسة والعشر  -2-3 ها بموجب المادة ا اء من الالتزامات(الاتفاقات ال يتم الإخطار ع  67 .......................ين )استث
دمات  -2-4 امسة من الاتفاقية العامة للتجارة في ا ها بموجب المادة ا  67 ........................الاتفاقات ال يخطر ع
طرافوال الترتيبات الإقليمية التفاعل بين -3  68                                                               .................قليمية إشكالية التعددية مقابل الا:ظام التجاري متعدد ا
طراف. -3-1 ظام التجاري المتعدد ا  68 .........................................إشكالية التعددية مقابل الإقليمية في ال
الية للترتيبات التجارية الإقليمية المصرح  -3-2 ظمة التجارة العالميةالوضعية ا  69 .............................بها لدى م

 71 ...................برشلونة للشراكة العـلاقات الاقتصادية الأوروبية المـتوسطية قـبل انطلاق مسار  :الثانيالمبحث 
وروبية المتوسطية قبل اتفاقيات التعاون لم : المطلب الأول اتالعلاقات الاقتصادية ا  72   .....................تصف السبعي

وروبية وبعض الدول المتوسطية -1 ول من اتفاقيات الشراكة بين المجموعة ا يل ا  73 .................السياق العام لعقد ا
ازلات التجار مضمون اتفاقيات الشراكة  -2 برز الت وروبية وكل من تونس والمغرب مع استعراض   74 المتبادلة بين الطرفين ية بين المجموعة ا
وروبية وكل من المغرب وتونس تاتفاقيا -3  76 .....................حدود الاتفاقيات وحصيلتها. :الشراكة بين المجموعة ا

وروبية المتوسطية في ظل السياسة المتوسطية : المطلب الثاني  77 .....................................لشاملةا العلاقات ا
 77 .....................................................................خلفيات تبني السياسة المتوسطية الشاملة  -1
وروبية المتوسطية في ظل اتفاقيات التعاون -2  78   ................................................العلاقات الاقتصادية ا
وروبية المتوسطية قتصادي في اتفاقيات التعاونالات التعاون الا -2-1  79 ............................................ا
ورومتوسطي في ظل اتفاقيات التعاون -2-2  81 ....................................تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي ا

 93 .................................وروبية المكملة لهوالسياسات الأ الأورومتوسطيةمسار الشراكة  : الثالثالمبحث 
وروبية المتوسطية وفقا لمسار برشلونة  : المطلب الأول  95 ..................................... 2004-1995الشراكة ا

 95 .................................................. السياق العام لانطلاق مسار برشلونة للشراكة الاورومتوسطية -1



ا المتوسط غداة انطلاق مسار برشلونة.............................................. -1-1 وروبية   95 ..السياسات ا
وار في غرب المتوسط -1-1-1 موعة  :مبادرة ا وار في إطار   96 ........................................... 5+5ا
وروبية المتوسطية  تبني -1-1-2  97 ............... 1995-1992السياسة المتوسطية المجددة كإطار جديد للعلاقات ا
ة  -1-2  98 ............................................وانطلاق مسار الشراكة الاورومتوسطية  1995مؤتمر برشلونة س
ورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة وجوانبه -2  100 ...................ا الرئيسية..........................أسس الشراكة ا
ورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة............................................ -2-1  100 .................أسس الشراكة ا
ورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة.  -2-2 وانب الرئيسية الثلاثة للشراكة ا  100 ...........................................ا
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ورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة  -3-1  102 ...........................................................أبعاد الشراكة ا
وروبي والشركاء المتوسطيين -3-2 اد ا داف الشراكة لكل من الا  105 ............................................... أ

ورومتوسطية. : المطلب الثاني وروبية المكملة لمسار برشلونة للشراكة ا  108 ..................................السياسات ا
وروبية للجوار المقاربة ا -1 ا المتوسط في ظل السياسة ا ة   PEVوروبية   108 ............................. 2004س
وروبية للجوار -1-1 داف والمضمون  : السياسة ا  108 ..................................................السياق، ا
وروبية بمسار الشرا  -1-2 وار ا  110 ورومتوسطية ................................................كة اعلاقة السياسة ا
ة  -2 اد من أجل المتوسط س  111 ........................................................................... 2008مشروع الا

ول .......................الفصل  خلاصة  113 ...................................................................ا
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اعية : المطلب الأول تجات الص اصة بالم ر ا طقة للتبادل ا  119 ......................رير المبادلات التجارية مع إقامة م
ارة السلع وا -1 ورومتوسطية....................رير  فيذ اتفاقيات الشراكة ا  119 ..................دمات في إطار ت
اعية -1-1 تجات الص ارة الم ورومتوسطية.... رير  فيذ اتفاقيات الشراكة ا  119 ............................في إطار ت
تجات الزراعيةارة رير  -1-2 فيذ اتفاق الم ورومتوسطيةفي إطار ت  122 .................................يات الشراكة ا
دمات -1-3 ارة ا ورومتوسطية رير  فيذ اتفاقيات الشراكة ا  123  .........................................في إطار ت
وروبية المتوسطية -2 شأ في إطار اتفاقيات الشراكة ا  125 ......................................................قواعد الم
ورومتوسطية أحكام عامة -3 رير المبادلات التجارية في إطار اتفاقيات الشراكة ا ظمة لعملية   126 .................. م

ورومتوسطية : المطلب الثاني  127 .............................التعاون الاقـتصادي والما في إطار اتفاقيات الشراكة ا
ورومتوسطية -1 داف والمجالات. : التعاون الاقتصادي في إطار اتفاقيات الشراكة ا  127 ...............................ا
ورومتوسطية  -2  128 ........................................................التعاون الما في إطار اتفاقيات الشراكة ا
اد خلال الفترة آليات المساعدة الم -2-1  129 ............................... 2020-1996الية المقدمة من موارد الا
وروبي للاستثما -2-2 ك ا  132 ............................................................... رالتعاون في إطار الب

 ليل لأدائها بعد عقدين من انخراطها في مسار خصائص الاقتصاديات المتوسطية الشريكة مع تح :الثانيالمبحث 
 133 ....................................................................................الشراكة.                  

وروبي : المطلب الأول اد ا  133 ..................................خصائص اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة مع الا
 ليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة على مستوى  المؤشرات الاقتصادية الكلية والاجتماعية خلال  :المطلب الثاني

 136 ........................................................................2014-1995الفترة                   



نماط ال -1 موية للدول المتوسطية الشريكةتطور ا  136 ............................................................. ت
 137 ....2014-1995ليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة تبعا لتطورات مؤشراتها الاقتصادية الكلية خلال الفترة -2
 138 ……………………توى مؤشرات التوازن الداخليليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة على مس -2-1
ارجيليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة على مستوى مؤشرات التوازن  -2-2  143 .……………………ا
وضاع الاجتماعية في الدول المتوسطية -3 وروبي خلال الفترة  تطور ا اد ا  145 .........  2014-1995الشريكة مع الا
مية البشريةتطور أداء الدو  -3-1  148  ل المتوسطية على مستوى مؤشر الت
مو بالمساواة في توزيع الدخل والفقر في الدول المتوسطية الشريكة -3-2  149  فحص علاقة ال
 153  : ليل واقع التركيبة السكانية مع إبراز لواقع سوق التشغيل وخصائص البطالة في الدول المتوسطية الشريكة -3-3

 لأوضاع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول المتوسطية الشريكة وأدائها على ضوء  تحليل :المبحث الثالث
 155 ...................................................تطبيق اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي                   

ها الغذائي والمائي ة الشريكةواقع وأداء القطاع الزراعي في الدول المتوسطي: المطلب الأول ور وضع أم  156 ......على ضوء تد
ة للقطاع الزراعي في الدول المتوسطية الشريكة -1 وضاع الرا داء القطاع : ا  157       ...........ليل للإمكانيات مع إبراز 
من الغذائي في الدول المتوسطية الشريكة -2 ديات ا  163   ..………………………………القطاع الزراعي و

اعي وأدائه في الدول المتوسطية :المطلب الثاني فيذ اتفاقيات الشراكة الشريكة تشخيص لواقع القطاع الص  168 ..…في ظل ت
اعي في اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة -1 الية مكانة القطاع الص صائص أوضاعه ا ليل   170  .…………مع 
ات نمو القطاع ومقدار مسا -1-1 ا اتج المحلي للدول المتوسطية الشريكةا نشطة   : همته في ال همية بين ا تفاوت في ا

يع.......................................  172 الاستخراجية والتحويلية تبعا لوفرة ونوعية الموارد المتاحة لعملية التص

اتج بدلا من أن تعكس مدى تدني إنتاجية القطاع سواء بشقيه الاستخراجي والتحويلي مع ارتباطه -1-2 ا بارتفاع ال
 173 نوعية وكفاءة اليد العاملة المستخدمة في القطاع............................................................

اعة التحويلية -1-3 توى  -يكلية الص ولية وذات  اعات كثيفة الاستخدام للعمالة والموارد ا غلبة للص
ولوجي وقيم مض  174 .................................................................-افة متدنية تك

اعة التحويلية في الدول الليل  -2 افسي للص فيذ اتفاقيات الشراكة المتوسطيةوضع الت  177  .………الشريكة على ضوء ت
دمات في الدول المتوسطية الشريكة وأدائه :المطلب الثالث وروبيواقع قطاع ا اد ا فيذ اتفاقيات الشراكة مع الا  183 في ظل ت

دمات في اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة.................................................. -1  184 أهمية قطاع ا
ليل  -2 وروبي مع  اد ا دمات بين الدول الشركة والا ارة ا داء أنشطتها الرئيسية أثر تطبيق اتفاقيات الشراكة على 

 188 ...............................................................................بالتركيز على القطاع السياحي

 195 ...................تقييم للمحصلة الاقتصادية للــشراكة الأورومتوسطية بـــعد عـــــقدين من انطلاقتها :المـبحث الرابع
ورومتوسطية في جانبها التجاري : الأولطلب الم  196 ...........................................تقييم حصيلة الشراكة ا
ارجية للدول الشريكة خلال الفترة -1 نماط التجارة ا ات : 2014-1995ليل  ا داء، التركيب السلعي والا  196 .  ....ا
ارجي لل -1-1 داء الصادرات والواردات –دول المتوسطية الشريكة تطور التبادل التجاري ا  197  .....................ليل 
 200 ........................................الهيكل السلعي للصادرات والواردات السلعية للدول المتوسطية الشريكة. -1-2
ارجي للدول المتوسطية الشري -1-3 الية للتبادل التجاري ا ات ا ا  205 .........................................كة.الا
وروبي -2 اد ا ورومتوسطية على التبادل التجاري للدول المتوسطية الشريكة مع الا راط في مسار الشراكة ا  208 .....أثر الا
ارجية للدول المتوسطية الشريكة معه. -2-1 وروبي في التجارة ا اد ا  208 ...............................مكانة الا
وروبي خلال الفترة  -2-2 اد ا  211 ... 2014-1995ليل للأداء التصديري السلعي للاقتصاديات المتوسطية الشريكة مع الا
فيذ اتفاقيات الشراكة -2-3 وروبي، أنماط تكويتها وخصائصها في ظل ت اد ا  216 ....... تطور واردات الدول الشريكة من الا
وضاع مو  -3 فيذ اتفاقيات الشراكةليل  وروبي في ظل ت اد ا  220   ازين التجارة السلعية للدول المتوسطية الشريكة مع الا



ورومتوسطية :الثاني المطلب   222 ...................  تقييم حصيلة التعاون الما والاقتصادي في إطار اتفاقيات الشراكة ا
يحصيلة التعاون الاقتصادي والما في ظ -1 فيذ برنا  MEDA II  (1995-2006) ................. 223و MEDA Iل ت
فيذ برنامج  -1-1 صيلة التعاون الما في ظل ت سبة   224 ......................... " 1999-1995الفترة  " MEDA Iبال

فيذ برنامج -1-2 صيلة التعاون الما في ظل ت سبة   226 ...................".... 2006-2000 الفترة " MEDA II بال

وروبية للجوار والشراكة -2 فيذ الآلية ا  227 .................( 2013-2007) حصيلة التعاون الاقتصادي والما في ظل ت
ك الاوروبي للاستثمار -3  229 ........................................................حصيلة التعاون الما في إطار الب
ورومتوسطيةتقيي -4  230 .............م حصيلة تدفقات الاستثمار.أ. المباشر إ الدول الشريكة في ظل اتفاقيات الشراكة ا

 236 خلاصة الفصل الثاني............................................................................................
ول..............  239 ..............................................................................خلاصة الباب ا

 على تحليل وتقييم لآثار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  :الثانيباب ــال
ي الاقتصاد                                          على ضوء أوضاعه الحالية  الوط

 241 .......................................................................................................ـمهيدت
ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مع  :الأول الفــصل ملامح تطور الاقتصاد الوط

 الاتحاد الأوروبي مع استعراض لمضمونه الاقتصادي 
 243 ......................................................................................................تـمهيد 
ي وتجربة التحول نحو اقتصاد السوق المدعومة من مؤسسات بروتون وودز : الأولالمبحث    : الاقتصــاد الوط

 245 .............................2000-1989الفترة  تحليل وتشخيص للوضع الاقتصادي خلال                    

ظور مؤسسات بروتون وودز:المطلب الأول  246 ....، المكونات والانتقادات الموجهة لهاالسياق:الإصلاحات الاقتصادية من م
فيذ البرامج الإصلاحية المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز -1 و ت امي التوجه   247 ..................السياق العام لت
 250  .................................مـــــكونات برامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز  -2
 253 ..الانتقادات الموجهة لبرامج الإصلاح الاقتصادي المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز...................... -3

فيذ برامج الإصلاح الــمدعومة من مـــؤسسات بـــروتون وودز................ا :المطلب الثاني زائري في ظـل ت  256 لاقتــصاد ا
 257 ............................ 1991و1989لس الإصلاحات الاقتصادية في إطار اتفاقي الاستعداد الائتماني  -1
ول لـ -1-1  257 ....................................................  1989ماي  31 اتفاق الاستعداد الائتماني ا
 265 .....................................................1991 جوان 03لـ الثاني اتفاق الاستعداد الائتماني  -1-2

كومة بلعيد :الاقتصادية المدعومةمرحلة التراجع عن الإصلاحات  -2  268 1993-1992عبد السلام  المحاولة الإصلاحية الذاتية 
فيذ اتفاق الاستعداد الائتماني وبرنامج التعديل الهيكلي الفترة  -3  272  1998-1994الإصلاحات الاقتصادية في سياق ت
فريل اتفاق -3-1 ارجية للبلاد 1994الاستعداد الائتماني   272  ..............والشروع في عمليات إعادة جدولة المديونية ا
 278 ............................... 1998-1995خلال الفترة المطبق  -التمويل الموسع -برنامج التعديل الهيكلي-3-2
فذة في سياق تطبيق برنامج التعديل الهيكل -3-2-1  279 ي............الإجراءات الإصلاحية الظرفية ذات الطابع التثبي الم

فذة في سياق تطبيق برنامج التعديل الهيكليالتدابير الاصلاحية ذات ال -3-2-2  280 .....................طابع الهيكلي الم

تائج الاقتصادية والاجتماعية : حصيلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي : المطلب الثالث  294 .......................ليل لل
صيلة الاقتصادية لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي -1 ش في التوزانات الاقتصادية الكلية مقابل إخفاق في  كم :ا

شاط الاقتصادي مو المستدام وبعث ال  .…………………………وضع الاقتصاد الوطني على مسار ال
295 

تائج المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية -1-1 سبة لل  295 .……………………………بال
تائج المحققة على مستوى أداء القطاعا -1-2 سبة لل  296 …………………… ت الرئيسية للاقتصاد الوطنيبال



صيلة الاجتماعية لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي -2 وضاع  :ا سوأ الاجتماعيةتعميق تردي ا و ا ها  ا  299 ...........وا
ور أوضاع سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة -2-1  299 : تد
رة الفقرضعف القدرة الشرائية، اتساع الفوارق الاجتماعية و  -2-2  301  : تفشي ظا
دمات الاجتماعية المقدمة  بفعل سياسات تقليص الانفاق على القطاع الاجتماعي. -2-3 ور مستوى ا  302 تد

 استعادة الدولة  : 2014-1999تطور الاقتصاد الجزائري خلال مرحلة ما بعد التعديل الهيكلي  : الثانيالمبحث 
ا التدخلي من                      303 ..........................................خلال برامج الإنعاش الاقتصادي.لدور

ظري لسياسات الإنعاش الاقتصادي ودور الإنفاق العام في ذلك : المطلب الأول  305   ......................... التأصيل ال
رة تزايد الإنفاق العام وأثر ذلك عل -1 ظرية المفسرة لظا مو الاقتصاديالمقاربات ال  305 ليل من وجهة نظر التيارات الليبرالية.:ى ال
فقات العامة كآلية لإحداث الإنعاش الاقتصادي  -2 مو والتشغيل المقاربة الك –ال قيق ال زية في   310 ..................-ي
 310 .................................................مفهوم سياسة الإنعاش الاقتصادي، وسائلها وشروط تطبيقها-2-1
زية للإنعاش الاقتصادي-2-2 مو الاقتصادي وامتصاص البطالة :المقاربة الكي  312 ....استخدام الانفاق العام كآلية لتحقيق ال

زائر خلال الفترة  : المطلب الثاني داف. : 2014-2001برامج الإنعاش الاقتصادي المطبقة في ا  314 .ليل للمضامين وا
 315 ..................................................... 2004-2001برنامج دعم الانعاش الاقتصادي للفترة  -1
مو الاقتصادي  -2 ماسي  –البرنامج التكميلي لدعم ال  318   ............................- 2009-2005المخطط ا
مو الاقتصادي  -3  319 ....................................  - 2014-2010ماسي  المخطط ا –برنامج توطيد ال

 322 ...................................آثـــــار تطبيق بــــرامج الإنعاش الاقتـــصادي على الاقتـــصاد الوطــني : المطلب الثالث
فط :الوضعية الاقتصادية الكلية في ظل تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي تطور -1 ون بتطورات أسعار ال ش مر  322 استقرار 
تلف القطاعات الاقتصادية -2 مو الاقتصادية، البطالة وأداء  تأثير  :أثر تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي على معدلات ال

هاز الإنتاجي وتكريس الطابع الريعي للاقتصاد الوطني........ زية في ظل مواصلة جمود ا  328 ........عكسي للوصفة الكي
 334 ..……………….……………………أثر تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي على الوضعية الاجتماعية -3

 الشراكة  الانخراط في مسارتطور العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأوروبية من اتفاق التعاون إلى  :المبحث الثالث 
 339  كة...............................................الشرا  تفاقللمحتوى الاقتصادي لامع تحليل                     

ة  :المطلب الأول  وروبية في ظل اتفاق التعاون لس زائرية ا  340 .....................1976مسار العلاقات الاقتصادية ا
وروبية قبل تطبيق السياسة المتوسطية -1 ة  خصوصية العلاقة الاقتصادية للجزائر مع المجموعة ا  340 .1972الشاملة لس
ة  -2 وروبية س زائر والمجموعة ا . :1976اتفاق التعاون بين ا  341 ................السياق العام ومضمونه الاقتصادي والما
ة  -2-1  341 ..............................................................1976السياق العام لعقد اتفاق التعاون س
وروبية -2-2 زائر والمجموعة ا . :اتفاق التعاون بين ا داف والمضمون الاقتصادي والما  341 ....................المحتوى، ا
ة -3  344 ..................................1976 تقييم نتائج التعاون الاقتصادي والما في اطار اتفاق التعاون لس
انب التجاري  -3-1 وروبيةتقييم ا زائر والمجموعة ا  344 ..............................................لاتفاق التعاون بين ا
وروجزائري في إطار البروتوكولا تقييم -3-2  346 ...........................................المالية   تحصيلة التعاون الما ا

وروبياتفاق الشراكة بين  : المطلب الثاني اد ا زائر والا  347 ......................................السياق والمضمون : ا
وروبي -1 اد ا زائر والا  347 .........................مراحل التفاوض وظروفها. :السياق العام لعقد اتفاق الشراكة بين ا
 347 .................................... 1997-1993ة المرحلة التمهيدية ال سبقت التفاوض الرسمي خلال الفتر  -1-1
 348 ................................................. 2001-1997 مرحلة الشروع في التفاوض الرسمي خلال الفترة -1-2
ة  -1-3 م لابرام اتفاق الشراكة س هائية والتوصل ا تفا  349 ....................................... 2001مرحلة التفاوض ال
وروبي -2 اد ا زائر والا داف ومضمون اتفاق الشراكة بين ا  349  ....................................................أ
وروبي -2-1 اد ا زائر والا داف اتفاق الشراكة بين ا  349 ........................................................أ
وروبيمضم -2-2 اد ا زائر والا اور الرئيسية ون اتفاق الشراكة بين ا  350  ...........................................و



انب الاقتصادي والما : المطلب الثالث وروبي ا اد ا زائر والا  354 ..............................لاتفاق الشراكة بين ا
ررير التبادل التجاري  -1 طقة للتبادل ا  354 ............(2017)كانت مقررة في  2020بين الطرفين في آفاق  وإقامة م
ر الاورومتوسطية  إقامة -1-1 طقة التبادل ا  354  ..........................................................2020في آفاق م
اد  -1-2 زائر والا  355 ...............................اتفاق الشراكة إطارفي  وروبيارير التبادل التجاري السلعي بين ا
وروبي............. -2 اد ا زائر والا شأ في اطار اتفاق الشراكة بين ا افسة ومسألة قواعد الم دمات،الم ارة ا  361 . .رير 
وروبي................... -2-1 اد ا زائر والا دمات بين ا ارة ا  361  ........................................رير 
وروبي -2-2 اد ا زائر والا فيذ اتفاق الشراكة بين ا افسة في سياق ت  361  ......................................أحكام الم
وروبي  -2-3 اد ا زائر والا شأ في اتفاق الشراكة بين ا  362 ............................................مسألة قواعد الم
وروبي -3 اد ا زائر والا  363  .........................................التعاون الاقتصادي والما في اتفاق الشراكة بين ا
ورو التعاون الاقتصا -3-1 داف : جزائريدي في اطار اتفاق الشراكة ا فيذ و ا  363  .............الات التعاون، وسائل الت
وروجزائري -3-2  364 ...........................................................التعاون الما في إطار اتفاق الشراكة ا

ول  364    ..........................................................................................خــــــلاصة الفصل ا
فاق الشراكة بين الجزائر والاتحـاد الأوروبي، الحصيلة والتداعيات بعد ـتا :الثانيصل ــــالف

يعقد من التطبيق على الاقتصاد   الوط
 

 368 ..................................................................................................تمــهيد
خير على تدفقات تقييم لمحصلة التعاون الاق :المبحث الأول  تصادي والما على ضوء تطبيق اتفاق الشراكة ومدى تأثير ا

زائر....................................................................                    وروبي إ ا  369 الاستثمار ا

وروبيتقييم حصيلة التعاون الاقتصادي والما على ضوء  : المطلب الأول اد ا  370   ..........تطبيق اتفاق الشراكة مع الا
ي -1 فيذ برنا  370  ........ -2006-1995الفترة  -"2وMEDA  1 تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي والما في ظل ت
وروبية للجوار والشراكة  -2  IEVP  (2007-2013 )...... 375تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي والما في ظل الآلية ا
وروبية للجوار)  -3  378 .................. المجالات الرئيسية : (2020-2014التعاون الاقتصادي والما في إطار الآلية ا
وروبي للاستثمار. -4 ك ا  379 .......................................................حصيلة التعاون الما في إطار الب

زائر : المطلب الثاني وروبي المباشر إ ا ثر الإيجابي على  : أثر تطبيق اتفاق الشراكة على تدفقات الاستثمار ا  دودية ا
اخ الاستثمار في البلاد .                    380 ......................................................ضوء عدم جاذبية م

بي المباشر في -1 ج وروبي المباشر فيه واقع الاستثمار ا زائر و موقع الاستثمار ا خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة مع  ا
وروبي اد ا  381 .............................................................................................الا

اخ الاستثمار في الـجزائر -2 داء المسجل:ليل لواقع م على مســتوى بعض المؤشرات الدولية المختصة مع  قراءة في ا
عمال يط ممارسة ا م جوانب الضعف في   386       .......................................................استعراض 

 حليل انعكاسات تطبيق اتفاق الشراكة على التبادل التجاري للجزائر مع الاتحاد الأوروبي مع ت :المبـحث الثاني
 .................................................................... قياسي لمحدداته الرئيسية                  

394 

ارجي للجزائر مع استعراض لمحدداته الرئيسية :الأولالمطلب  وروبي في التبادل التجاري ا اد ا  396 "ليل وصفي قياسي " مكانة الا
همي-1 ارجي للجزائرا وروبي في التبادل التجاري ا اد ا سبية للا  396 ...............................................ة ال
وروبي خلال الفترة -2 اد ا  402  –ليل قياسي  – 2016-1987المحددات الرئيسية للتبادل التجاري للجزائر مع الا
هجية المستخدمة في التحليل -2-1 اد الم انبي التبادل التجاري البيني للجزائر مع الا  القياسي للمحددات الرئيسية 

دبيات ذات الصلة         وروبي مع مراجعة بعض ا  402   ............................................................ا

ورو -2-2 اد ا ميع توصيف نموذجي جانبي التبادل التجاري البيني مع الا  بي مع تقديم المتغيرات التفسيرية، مصادر 
صائصها الإحصائية الوصفية         ليل   407   ............................................................البيانات و 



 410 ..................................................جي الدراسة باستخدام طريقة المربعات الصغرىذتقدير نمو  -2-3
وروبي باستخدام  أسلوب التكامل -2-4 اد ا انبي التبادل التجاري البيني للجزائر مع الا  تقدير المحددات الرئيسية 

طأ.          413 ...........................................................................المشترك ونموذج تصحيح ا

وروبي مــــع ف -2-4-1 اد ا ية للجزائر الا ية للمتغيرات المــــحددة لـــجانبي التجارة البي  ــــحص استقرارية الســــلاسل الـــزم
 413 ...............................................................................ديد لدرجة تكاملها           

جلين  القصير  دراسة العلاقة -2-4-2 وروبي والعوامل المؤثرة عليها في ا اد ا زائرية مع الا  بين الصادرات والواردات ا
طأوالطويل              423  ……………………………باستخدام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح ا

وروبي لل -2-5 اد ا عوامل )المحددات( المؤثرة عليهما بواسطة ليل استجابة جانبي التبادل التجاري البيني للجزائر مع الا
 426  ...................................................................................ليل دوال الاستجابة.

وروبي : الثانيالمطلب  اد ا ية للجزائر مع الا  428 .............................أثر تطبيق اتفاق الشراكة على التجارة البي
وروبي -1 و الاتـــــحاد ا زائرية   429 ......................................أثـــــــــر تطبيق اتفاق الشراكة على الصــــــادرات ا
وروبي قبل وبعد تطبيق اتفاق الشراكة-1-1 اد ا و الا  430 ............................تطور الصادرات السلعية للجزائر 
ليل للأداء التصديري السلعي  -1-2 وروبي على الصادرات خارج المحروقات مـــــع  اد ا أثــــر تطبيق الشراكة مع الا

افسي للصادرات.  431  ..............................بالاعتماد على بعض المؤشرات ذات الصلة بتحليل الوضع الت

زائرأثر دخول اتفاق الشراكة على الواردات  -2 و ا وروبي  شأ ا م خصائصها. ذات الم  441 .............مع استعراض 
وروبي قبل وبعد تطبيق اتفاق الشراكة. -2-1 اد ا  442  ............................تطور الواردات السلعية للجزائر من الا
دائها على مستوى -2-2 ادا  وروبي است اد ا صائص الواردات من الا ارجية. ليل   447 .....بعض مؤشرات التجارة ا
فيذ اتفاق الشراكة. -3 وروبي في ظل ت اد ا  452 .......................ليل لتطور وضعية الميزان التجاري للجزائر مع الا

 ستعراض لخسائر " ا الأثــــر الجـبائي لتطبيق اتفـاق الشــــراكة بين الجزائر والاتـــــحاد الأوروبي: المبحث الثالث 
ا لتعويضها "                      455 ......................................التفكيك التعريفي و التدابير الواجب اتخاذ

مركية فيه :المطلب الأول صائصه ومكانة الإيرادات ا يكل الإيرادات العامة مع استعراض   455 ...................ليل 
صائصها الرئيسية 2016-2000على مدار الفترة  كل الإيرادات العامةليل لهي -1  456 ....................مع إبراز 
ية الإيرادات العامة مما يعزز الوضعية الهشة للمالية العامة للبلاد . -1-1 باية البترولية على ب ة ا  457 ..................يم
باية العادية في الإيرا -1-2 يكلهاتواضع مساهمة ا  458   ........................دات العامة مع ضعف حصيلتها واختلال 
فقات العامة-1-2-1 باية العادية وعدم مقدرتها على تغطية ال  459  ...........................دودية حصيلة ا
باية العادية  وعدم مردودي -1-2-2 يكل ا  460 .................................أوعيتها الضريبية ةاختلال تركيبة 
 463 .................................................................ضعف الضغط الضريبي العادي -1-2-3
يكل الإيرادات العامةم -2 مركية في  باية ا  466 ..............................................................كانة ا
ظومتطور  -2-1  466 ...........التعريفية والتدابير المتخذة لإصلاحها............................................ ةالم
ية الإيرادات العامة -2-2 مركية في ب باية ا  469 ..............................................................أهمية ا
اجمة عن :المطلب الثاني   سائر ال فيذ اتفاق الشراكة ا  471  ............................عملية التفكيك التعريفي في اطار ت

ة -1 فيذ اتفاق الشراكة بعد عملية المراجعة لس  472 ..................................2012التفكيك التعريفي في إطار ت
د القانوني  لطلب مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي من  -1-1 زائر الس  472 .......................................قبل ا
ة  -1-2 تجات الزراعية س اص بالم ازلات التعريفية ا  473   ........................................... 2012مراجعة نظام الت
اعية......................................... -1-3 تجات الص  474 .....................مراجعة التفكيك التعريفي للم
فيذ(  -2 )قبل دخول اتفاق الشراكة حيز الت فيذ سائر التفكيك التعريفي قبل الشروع في ت ولية   476 ............التقديرات ا
ة  -3 سائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي خلال الفترة الممتدة من س ة ) 2005ا  479 2014أربعة أشهر الاخيرة( إ س
ة ا -4  484 ............... 2012سائر التقديرية لعملية التفكيك التعريفي قبل وبعد عملية مراجعة رزنامة العملية س



اجمة عن عملية التفكيك التعريفي :الثالثالمطلب  سائر ال ا لتعويض ا اذ  488  ........................التدابير الواجب ا
ظام الضريبي كخيار لت -1  488  ......................................خسائر التفكيك التعريفي عويض اصلاح  ال
زائر -1-1 ول والثاني للاصلاح...................... :مسار الاصلاح الضريبي في ا يلين ا  489  ...استعراض لمحتوى ا
زائر.......................-1-2  491  ....................................أسباب ضعف نتائج الاصلاح الضريبي في ا
ة.......... -1-3 ظام الضريبي وتكييفه مع التحولات الاقتصادية الرا يل ال  496  ............بعض التدابير المقترحة لتأ
وروبي -2 اد ا زائر والا مركي مع متطلبات تطبيق اتفاق الشراكة بين ا ظام ا  498 ..............................تكييف ال

 501 خلاصة الفصل الثاني............................................................................................
 505 خاتمة الباب الثاني..............................................................................................

 508 ...............................................................................................مةــخاتـال
 524                  ........................................................................................قــائمة المــــراجع

   المــــــــلاحق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الــبيانية والملاحقكال ــالأشــداول، وائم الجــق      

 داولـــائمة الجـ: قأولا
رقم   

وان الــــــجدول الجدول  الصفحة عــــ

ة  1 ية الموجودات المالية العالمية خلال س  12   2012حجم وب
موال الدولية 2 امية خلال الفترة  صافي تدفقات رؤوس ا  15   2011-2000ا الدول ال
اطق الاقتصادية وبعض الدول خلال الفترة  3  17 2012-2005تطور معدل نمو التجارة السلعية العالمية لبعض الم
اطق الاقتصادية والدول خلال الفترة  4  18 2012-1948إجما الصادرات والواردات السلعية لبعض الم
ة مصفوفة التع 5 مركية المطبق س اعات الاستخراجية 2008ريفة ا عة والص اعات المص ولية  -في قطاعي الص  19 المواد ا
ظام التجاري العالمي خلال الفترة  6 دمات ومكانتها في ال ارة ا  20 2012-2005تطور 
ة  7  22 -التجارة السلعية  – 2012أبرز المصدرين والمستوردين في العالم خلال س
د خلال الفترة  8 اتج المحلي الإجما وحجم التبادل التجاري الدو لكل من البرازيل والصين واله  23 2010-2003تطور ال
 25                   2015-2005تطور عدد مستخدمي شبكة الانترنت خلال الفترة  9

ة  10  27  2007واقع البحث والتطوير على ضوء مؤشرات اليونسكو لس
شأ 11  47 التعريف ، المزايا والعيوب. : الطرق المختلفة لقياس قواعد الم
ثر الإنشائي للتجارة  12 ية الاقتصادية في حالة ا  56 الآثار المترتبة على الرفا
ثر التحويلي للتجارة  13 ية الاقتصادية في حالة ا  58 الآثار المترتبة على الرفا
ديثة للتكامل الاقتصاديمقارنة بين الصيغتين التقليد 14  65 ية وا
ظمة عدد الترتيبات الإقليمية  15 ص القانونيالتجارة العالميالفعلية المصرح بها م ات سابقا(حسب طبيعة ال  71 2011ح نهاية ة )ا
وروبية خلال الفترة  16  76 1973-1970التبادل التجاري بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية ا
 81 .1996-1978المالية خلال الفترة  تاعدات المالية المقدمة للدول المتوسطية في إطار البرتوكولاالمس 17
وروبية  خلال الفترة   18 وبية للمتوسط مع المجموعة ا  82       1995-1991تطور التبادل التجاري بين دول الضفة الشرقية وا
اصة بصادرات ورادات بعض ا 19 تارة في الفترة بعض المؤشرات ا وات   84 1995-1980لدول المتوسطية  خلال س
سيج في بعض الاقتصاديات المتوسطية خلال الفترة  20  86            1995-1980أهمية قطاع ال
وروبية خلال الفترة  21 تجات الزراعية بين الدول المتوسطية والمجموعة ا اص بالم  88 1995-1992رصيد الميزان التجاري ا
وروبي المساعدات الماليةنصيب الدول المتوسطية من  22  88 .1996-1978 إطار اتفاقيات التعاون المقدمة في ةا
زائر  23 ربعة للدول المغاربية )ا  89 تونس( –المغرب –التركيبة الهيكلية للمخصصات المالية للبرتوكولات المالية ا
بية المباشر  24 ج وب وشرق المتوسطتدفقات الاستثمارات ا  91    1995- 1981خلال الفترة  ة الواردة إ الدول ج
بي المباشر الوارد إ الدول المتوسطية حسب المصدر  خلال الفترة  25 ج  93 1995-1990زون وتدفقات الاستثمار ا
الية لاتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية 26  104 الوضعية ا
يات لبعض الدول المتوسطية الشريكة الكليةية بعض المؤشرات الاقتصاد 27  118 خلال عقد التسعي
وروبية المتوسطية 28  119 .المحتوى الاقتصادي لاتفاقيات الشراكة ا
عة رزنامة عملية  29 تجات المص وروبية التفكيك التعريفي للم  120 المغربية –في إطار اتفاق الشراكة ا
عة التفكيك التعر رزنامة عملية  30 تجات المص وروبية يفي للم  121 التونسية –في إطار اتفاقية الشراكة ا
دمات 31 ارة ا رير  ال  ظمة التجارة العالمية في  عضاء في م ا  -التزامات بعض الدول العربية ا  124  -القطاعات الرئيسة ووسائل توريد
دوات المستخدمة في إطار آلية  32 ورو  FEMIPا ك ا  133 بي للاستثمارللب

 -1995خلال الفترة  -مؤشرات التوازن الداخلي  –أداء الاقتصـاديات المتوسطية الشريكة على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الداخلية  33
2014  138 

34 
اتج المحلي سبة من قيمة ال اتج المحلي الإجما لمجموع الدول المتوسطية ك موعة اليورو  مقارنة تطور قيمة ال وروبي، و اد  الإجما لبعض دول الا

 140                             2014-1995خلال الفترة 

35 
ارجية  ارجي  –أداء الاقتصـاديات المتوسطية الشريكة على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية ا  -1995خلال الفترة  -مؤشرات التوازن ا

2014 . 144 

وروبي  أ.الشريكة مع  .م.لوضعية الاجتماعية في الدول ا 36 ادا  147 2014-1995خلال الفترة  ؤشراتدائها وفقا  لبعض الما است



 157 2014-2006و  2005-1995متوسط الفترتين  –بعض مؤشرات القطاع الزراعي في الدول المتوسطية الشريكة  37

38 
من الغذائي في بعض الدول العر  اء على تطور بعض المؤشرات خـــلال الفترتين واقع ا وروبي ب اد ا -2008و  2007-2003بية الشريكة مع الا

2013 164 

اعي في الدول العربية الشريكة وتركيا خلال الفترة  39  171 2014-1995مكانة وأوضاع القطاع الص

40 
سيج والملابس من مو  تجات ال وروبي من م اد ا طقة المتوسط ستطور واردات الا                                                                           رديه الرئيسين في آسيا وم

 176 .2012و  2005

افسية  41 ادا لبعض مؤشرات الت اعة التحويلية في الدول المتوسطية الشريكة است افسية الص  179 -2014-1995الفترة  –ت

42 
اعة التحويليـةالوضع الم افسـية لقطـاع الصـ مـل الـدول العربيـة الشـريكة علـى مسـتوى بعـض مؤشـرات الت داء  ـاظرة علـى المسـتوى  قارن  مـع المعـدلات الم
 182 -.2013-2009متوسط الفترة  –الدو 

دمات للدول المتوسطية الشريكة وبعض المجموعات الاقتصادية  43 ارة ا  186 2013-2005فترة متوسط الفي العالم "يكل 
وروبي س  44 اد ا دمات للدول المتوسطية الشريكة مع العالم والا ارة ا  189 .2014و  2005تطور 
وروبي وفقا لبعض المؤشرات"متوسط الفترة  45 اد ا  190 "  2014-2005أهمية القطاع السياحي في اقتصاديات الدول .م.ش. مع الا
سائر خلال الفترة تطور أداء القطاع  46 ادا لبعض المؤشرات مع استعراض   191 .2013-2010السياحي في بعض الدول العربية الشريكة است
تدى الاقتصادي العالمي  47 افسية القطاع السياحي والسفر للم يف مؤشر ت  194 موقع الدول المتوسطية الشريكة وفق تص

ارجي للدول الم 48 -198 2014-1995توسطية الشريكة خلال الفترة تطور التبادل التجاري ا
199 

وات  49  201 .    2014و 2005، 1995التركيب السلعي لصادرات وواردات الدول المتوسطية الشريكة خلال س
داء التصديري للدول المتوسطية الشريكة وفق بعض المؤشرات ذات الصلة خلال الفترة 50  203 .2014- 1995ا
ات التجا 51 ا وات ا ارجية السلعية ) الصادرات والواردات( للدول المتوسطية الشريكة خلال س  206 2014و 2005، 1995رة ا
ارجي لمجمل الدول المتوسطية الشريكة  الفترة  52 وروبي في التبادل التجاري السلعي ا اد ا  209 .2014-1995مكانة الا
وروبي خلال الفترة تطور الصادرات السلعية لبعض الدول المتوسط 53 اد ا و الا  211 2014-1995ية الشريكة 

54 
افسية الصادرا افسيتها وفق أدائها على مستوى بعض مؤشرات ت وروبي وت اد ا و الا ت خلال الهيكل السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة 
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وروبي خلال الفترة  تطور الواردات السلعية للدول المتوسطية 55 اد ا  217 2014-1995الشريكة* من الا
وروبي 56 اد ا  219 2014-2006و 2005-1995متوسط الفترتين –وخصائصها   التركيب السلعي لواردات الدول المتوسطية الشريكة من الا
وروبي وفقا 57 اد ا  221 2014-1995لتركيبته السلعية خلال الفترة  تطور رصيد الميزان التجاري للدول المتوسطية الشريكة من الا
ي  58  223 2006-1995 خلال الفترة MEDA1-MEDA2المساعدات المالية المقدمة في إطار برنا
 225 في بعض الدول المتوسطية الشريكة MEDA1الات التعاون الاقتصادي  الممولة في إطار برنامج  59
 226 في بعض الدول المتوسطية الشريكة            MEDA2لة في إطار برنامج الات التعاون الاقتصادي الممو  60
ة  2006-2004المساعدات المالية المخصصة خلال الفترة  61 ضمة س وروبي 2004للدول الم اد ا  227    إ الا
وروبية للجوار والشراكة  62  228 (2013-2007ة الشراكة ) الفترة للدول المتوسطي IEVPالمساعدات المالية المقدمة في إطار ا
 229 في بعض الدول المتوسطية الشريكة            IEVPالات التعاون الاقتصادي الممولة في إطار برنامج  63
وروبي للاستثمار لبعض الدول المتوسطية الشريكة خلال الفترة  64 ك ا وحة من قبل الب  229 2002-1995القروض المم
 230 .2014-2002خلال الفترة  FEMIP آلية إطارت المقدمة للدول المتوسطية الشريكة في التمويلا 65
و الدول المتوسطية الشريكة خلال الفترة  66 بي غير المباشر )المحافظ(  ج  231 2009-2004تطور تدفقات الاستثمار ا
بي المباشر الوارد إ بعض الدول الم 67 ج  232 2013-1995خلال الفترة  توسطية الشريكةتطور تدفقات الاستثمار ا
بي المباشر إ بعض الدول المتوسطية الشريكة حسب المصدر خلال الفترة  68 ج  234 2008-2003تدفقات الاستثمار ا

69 
اد  وروبي خارج الا اد ا ات تدفقات الاستثمار المباشر لدول الا ا ه خلال الفترة ونصيب الدول المتوسطية الشريك Extra UEا -2005ة م

2012   235 

قد الدو خلال الفترة 70 دوق ال  251 2014-1953 تطور البرامج الإصلاحية المدعومة من ص
كومة بلعيد عبد السلام  71 فيذ البرنامج الاقتصادي   270 1997-1992توقعات أداء بعض المؤشرات الاقتصادية خلال فترة ت
 270 1994-1991الفترة على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال  زائريتطور أداء الاقتصاد ا 72
زائر خلال الفترة  73  284                     2015-1999تطور أداء بورصة ا
 289 2001 -1993خلال الفترة  APSIتطور حصيلة الاستثمارات المحلية المصرح بها لدى وكالة  74
ان دعم وترقية الاستثمارات المحلية حصيلة الاستثمارا 75  290 . 1999سبتمبرنهاية  -1994للفترة  CALPIت المقبولة على مستوى 
زائر خلال الفترة  76 بي المباشر إ ا ج زون الاستثمار ا وية و   291    2001-1993تطور التدفقات الس



زائري على مستوى ب 77  295 2001-1995لاقتصادية الكلية خلال الفترة عض المؤشرات اتطور أداء الاقتصاد ا
 297 2001-1994تطور معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية ومساهمتها في إجما القيمة المضافة خلال الفترة  78
اعي العمومي ومعدلات استخدام الطاقات الانتاجية خلال الفترة تطور مؤشر 79  298  2000-1990الانتاج لفروع القطاع الص
اعي العمومي خارج المحروقات خلال الفترة  80  299 2000مارس  -1995خسائر اليد العاملة في القطاع الص
 300 2000-1990تطور معدلات البطالة خلال الفترة  81
زائر خلال الفترة  82  300 2000-1991تطور سوق العمل في ا
اصب الشغل الملغاة  بفعل عمليات حل وتصفية  83  301 1998جوان  -1994المؤسسات العمومية خلال الفترة عدد م
زائر خلال الفترة  84 دمات في ا  301   2000-1994تطور مؤشرات أسعار الاستهلاك لبعض السلع وا
زائر خلال س  85  302  1995و 1988تطور معدلات الفقر في ا

86 
فقات العامة الموجهة للقطاعات الاجتماعية با ة تطور ال اتج.م. الإجما خلال1993سعار الثابتة ) س سبة من ال  ( وك
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زائر خلال  الإنعاش دعم التوزيع القطاعي لبرنامج 87  316  2004-2001الاقتصادي المطبق  في ا
 317 ) دعم الإصلاحات(   2004-2001السياسات المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي   88
مو الاقتصادي للفترة  89 وية للبرنامج التكميلي لدعم ال  318    2009-2005المخصصات الس
مو الاقتصادي   90 وان برنامج توطيد ال  320 2014-2010التوزيع القطاعي للمخصصات المرصودة بع
اء وبعد 91 داء على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال فترات ماقبل،أث فيذ برامج الإنعاش الاقتصادي تطور ا  323 ت
 332 2016 -1995 تطور أداء بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 92
 335 . 2015-2000تطور التحويلات الاجتماعية للدولة خلال الفترة  93
داء المسجل على مستوى بعض المؤشرات الرئيسية ذات ا 94  336 2017 -2000لصلة خلال الفترة تطور الوضعية الاجتماعية اعتمادا على ا
ة  95 وروبية لس زائر والمجموعة ا عة في إطار اتفاق التعاون بين ا تجات المص اص بالم  342 1976رير التبادل التجاري ا
وروبية للجزائر في إطار التعاون الما خلال الفترة  96 وحة من قبل المجموعة ا  343 1996-1978الإعانات المالية المم
وروبية خلال الفترة  97 زائر والمجموعة ا  344 1995-1986تطور التبادل التجاري بين ا
زائرية 98  345 (Herfindahl-Hirschmann)مؤشر 1995 -1980خلال الفترة  مـؤشر تركز الصادرات والواردات ا
ربعةالتسديدات الفعلية للمبالغ المالية المخصصة للجزائر في إطار البرت 99  346  وكولات المالية ا

اضعة لعملية التفكيك التعريفي في إطار اتفاق الشراكة  100 اعية ا تجات الزراعية والص اصة بالم ود التعريفية ا  356 الب
تجا كرزنامة التفكي 101 اعة  الواردة الملحق الثالث   تالتعريفي للم ة   -القائمة الثانية -الص  357 (2012) قبل مراجعة س
تجا كرزنامة التفكي 102 ة  تالتعريفي للم اعة الواردة في القائمة الثالثة  ) قبل مراجعة س  358 (2012الص
تجات الزراعية الواردة في البروتوكول رقم  103 وروبي 2التفكيك التعريفي للم اد ا  358 .لاتفاق الشراكة مع الا
تجات الصيد البحر  104 وروبي. 4ي الواردة في البروتوكول رقم التفكيك التعريفي لم اد ا  359 لاتفاق الشراكة مع الا
تجات الزراعية المحولة الاوروبية الواردة في البروتوكول رقم  105 وروبي 5التفكيك التعريفي للم اد  ا  359 لاتفاق الشراكة مع الا
تجات الزراعي 106 ديدة المطبقة على الم وروبية  بعد عملية التفكيك التعريفي.الوضعيات التعريفية ا  360 ة المحولة ا
زائر خلال الفترة  MEDA Iالات التعاون الاقتصادي الرئيسية الممولة من قبل  107  371 1999-1996في ا

شاطات المقترحة للتمويل في إطار برنامج   108 ية للجزائر خلال الفترة المدرجة في البرامج الاستدلالية الو  MEDA IIالات التعاون وال -2000ط
2006 371 

ي  109  373 2006-1995خلال الفترة  MEDA I-MEDAIIتطور مبالغ المساعدات المالية المقدمة للجزائر في إطار برنا
ي  110  MEDA I&II 374المساعدات المالية المتعهد بها والمسددة فعليا للدول المتوسطية الشريطة في إطار برنا
زائر خلال الفترة   IEVPالات التعاون  الممولة في إطار برنامج  111  376 2013 -2007في ا
وروبية للجوار والشراكة  112  376  (2013-2007) الفترة  IEVPالمساعدات المالية المقدمة للجزائر في إطار الآلية ا
ي  المساعدات المالية المتعهد بها والمسددة فعليا للدول المتوسطية 113  IEVP  377و  MEDAالشريكة  في إطار برنا
وروبية للجوار 114 زائر خلال الفترة   IEVالات التعاون المدرجة للتمويل في إطار الآلية ا  378     2020-2014في ا
وروبي للاستثمار خلال الفترة  115 ك ا  379   2015-1995تطور القروض المقدمة للجزائر من قبل الب
زائرتط 116 بي المباشر الوارد إ ا ج  381 2016-2000خلال الفترة  ور تدفقات الاستثمار ا
زائر 117 وروبي خلال الفترة  تطور تدفقات الاستثمار المباشر الوارد إ ا اد ا  384 2016-2000من الا
زائر على مستوى   118 تدى الاقتصاديتطور ترتيب ا افسية العالمي للم  387 2016-2008العالمي خلال الفترة مؤشر الت

119 
وكمة  داء المسجل على مستوى بعض المؤشرات الدولية ذات الصلة بأوضاع ا تارة خلال الفترة  -ا وات  رية الاقتصادية في س الشفافية و ا

2008-2016 391 



عمال  120 زائر حسب مؤشر ممارسة أنشطة ا  393 .2016-2008 الفترةخلال  Doing Businessتطور ترتيب ا
افسية العالمية للفترة من  121 زائر حسب تقارير الت عمال في ا  394 .2016إ  2008العوائق الرئيسية لممارسة ا
وروبي  خلال الفترة  122 اد ا م الزبائن الرئيسيين للجزائر من دول الا  399     2016-1996أ
م الموردين الرئيسيين للجزائر  123 وروبي  خلال الفترة أ اد ا  401     2016-1996من دول الا
زائر 124 امية وا اصة بمحددات جانبي التبادل التجاري في بعض الدول ال -404 ملخص لبعض الدراسات التطبيقية ا

406 

125 
ميع البيانات و التوقعات القبلية لتأثير المت ديد مصادر  غيرات التفسيرية على المتغيران التابعين ) إشارة المعلمات تعريف متغيرات نموذجي الدراسة و

 المقدرة (
408-
409 

وروبي   126 اد ا زائرية مع الا اصة بمتغيرات نموذجي الصادرات والواردات ا صائص الإحصائية الوصفية للبيانات ا  410 ا
وروبي باستنتائج  127 اد ا ددات الصادرات إ الا  OLS 411خدام طريقة المربعات الصغرى العادية تقدير نموذج 
 Breusch-Godfrey 411نتائج اختبار  128
ددات نتائج  129 وروبي باستخدام طريقة المربعات الصغرى  الوارداتتقدير نموذج  اد ا  OLS 412إ الا
موذجتقدير نتائج  130  OLS 412باستخدام طريقة المربعات الصغرى  LMt=LDemt ,LXht) ) ال
موذجتقدير نتائج  131  413 بعد إزالة مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي OLSباستخدام طريقة  LMt=LDemt ,LXht) )ال
 416  نتائج اختبارات جذر الوحدة على سلاسل متغيرات نموذجي الدراسة  132
ول  نتائج اختبارات جذر الوحدة على سلاسل متغيرات نموذجي الدراسة بعد إجراء 133  421  الفرق ا
 423 )نموذج الصادرات(   VARبالاعتماد على نموذج  Pنتائج اختبار عدد فترات التباطؤ الزمني ) درجات التأخير(  134
وروبي 135 اد ا زائرية إ الا ددات الصادرات ا انسون للتكامل المشترك بين متغيرات نموذج   423 نتائج اختبار جو
 425 )نموذج الواردات(   VARبالاعتماد على نموذج  Pر عدد فترات التباطؤ الزمني ) درجات التأخير( نتائج اختبا 136
وروبي 137 اد ا زائرية إ الا ددات الواردات ا انسون للتكامل المشترك بين متغيرات نموذج   425 نتائج اختبار جو
و  138 اد ا و الا فيذ" الفترة تطور الصادرات السلعية للجزائر   430  2016 -1995روبي قبل وبعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت
داء التصديري للجزائر  على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة خلال الفترة 139  432 .2014- 1995ا
وروبي خلال الفترة  140 اد ا و الا  433 2016-2000تطور الصادرات السلعية خارج المحروقات 
وروبي خلال الفترة تطو  141 اد  ا زائري  إ دول الا شأ ا اعية ذات الم  435 2015-2006ر الصادرات السلع الص
زائر الزراعية والزراعية المحولة  142 تجات المصدرة تطور صادرات ا م الم وروبي خلال فترة تطبيق اتفاقوأ اد ا  436      الشراكة  إ الا

143 
ت وروبي                      تطور صادرات الم اد ا صص إ الا ظام ا اضعة ل         جات الزراعية والزراعية المحولة المستفيدة من المزايا التفضيلية وا

 438 2012-2007خلال الفترة 

فيذ" ا 144 وروبي قبل وبعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت اد ا  442  2016 -1995لفترة تطور الواردات السلعية للجزائر من الا
زائري خلال الفترة 145 انب ا ية بتدابير التحرير من ا وروبي المع اد ا خيرة لـ  4 :تطور الواردات من الا ة    2005اشهر ا  444   2016ا س
اد على أدائها على بعض الم 146 وروبي وباقي العالم بالاست اد ا زائرية من الا  448 .2014- 1995ؤشرات ذات الصلة خلال الفترة خصائص الواردات ا
وروبي  147 اد ا  449     2016-2000حسب المجموعات السلعية الرئيسية خلال الفترة تطور الواردات من الا
ظام 148 اضعة ل وروبي ا اد ا تجات الزراعية والزراعية المحولة من الا زائرية من الم صص تطور قيم وكميات الواردات ا  451 ا
اد مع ووفقا لتركيبته السلعية للجزائر  الإجماتطور رصيد الميزان التجاري السلعي  149 وروبيالا  453  2015-2000 خلال الفترة ا
يكل الإيرادات العامة خلال الفترة  150  456 2016-2000تطور 
ية الإيرادات العامة وم 151 باية البترولية في ب فقات العامة الاجمالية والتسييرية خلال الفترة تطور مساهمة ا  457 2016-2000دى تغطيتها لل
فقات العامة خلال الفترة  152 باية العادية ومدى تغطيتها لل  459 . 2016-2000تطور إيرادات ا
باية العادية خلال الفترة  153 ية إيرادات ا  461  2015-2000تطور ب
باية العادية خلال الفترة تطور حصيل الضريبة عل 154 يكل ا جور والرسم على القيمة المضافة  وأهميتهما في   462                                         2016-2000ى ا
موعة  155  465 2012-2009خلال الفترة  OCDEتطور مستويات الضغط الضريبي في بعض الدول المغاربية ودول 
ظومة 156 زائر   مراحل تطور م مركية في ا  467 التعريفة ا
باية العادية وتطور أدائها خلال الفترة   157 ية الإيرادات العامة وا مركية في ب قوق ا  469 2012-1998مساهمة ا
وروبي  158 شأ ا تجات الزراعية ذات الم اص ببعض الم ازلات التعريفية ا  474 مراجعة نظام الت
تجا كالتفكيمراجعة رزنامة  159 ذ سبتمبر  تالتعريفي للم اعة  الواردة في القائمة الثانية م  475   2012الص
تجا كمراجعة رزنامة التفكي 160 ذ سبتمبر تالتعريفي للم اعة  الواردة في القائمة الثالثة م  476   2012 الص
اضعة لعملية التفكيك التعريفي وإير  161 وروبية ا اعية ا ة الواردات الص مركية عليها س قوق ا  477 2003ادات ا
مارك  162 فيذ من قبل  ادارة ا اعية قبل الشروع في ت تجات الص سائر التفكيك التعريفي على الم ولية   478 التقديرات ا



 بيانية ـكال الـائمة الأشـ: قثانيا

وان  رقم الشكل  الصفحة الشكلع
اتج المحلي الاجما واجما رسملة البورصة على المستوى العالمي خلال  1  13 2012 -2003الفترةمقارنة تطور حجم سوق المشتقات المالية مع ال
امية خلال الفترة   2 و الدول ال موال الدولية   14 2008-1970تطور تدفقات رؤوس ا
اتج المحلي الإجما العالمي خلال الفترة تطور معدلات نمو الصادرات ال 3  17 2010-1990عالمية وال
مية الاقتصادية 4 ظمة التعاون والت عضاء في م عضاء وغير ا مركية في الدول ا وي لمتوسط التعريفة ا  18   2004-1985خلال الفترة  التطور الس
اف السلعية خلال الفترة 5 ص  19    2010-1950 تطور التجارة العالمية حسب ا
ة  6  21   2012أبرز المصدرين والمستوردين للخدمات في العالم س
امية والمتقدمة في إجما التجارة السلعية العالمية خلال الفترة  7  21 2011-1970تطور نصيب الدول ال
وب والشمال  س  8 ا الصادرات السلعية بين دول ا ا الصاد مع  2008و 1990ا ة ا ية س وب   2008رات الصي  23 و دول ا
وي والبحري والاتصال خلال الفترة  9 قل ا  25 2000-1930تطور تكاليف ال
ولوجيات المعلومات والاتصا مساهمة 10 اعة وخدمات تك ة  لقطاع ص دمات س اعة وا في دول  2006في القيمة المضافة لكل من قطاعي الص

OCDE                                                                                                26 
ة  11 مية الاقتصادية وبعض الدول الصاعدة س ظمة التعاون والت  28 2009واقع البحث والتطوير في بعض دول م
زمات المالية خلال الفترة  12  and bordo  Eichengreen 29حسب دراسة  1997-1880تطور عدد ا
ة عن التكامل الاقتصادي  13 ا ثار ال ظري ل اميكي –التحليل ال ة والدي  53 - ةالآثار الساك
ثر الإنشائي للتكامل الاقتصادي  14  55  -خلق التجارة  –ا
ية 15 ثر السلبي لتحول التجارة على الرفا  57 ا
ية 16 ثر الايجابي لتحول التجارة على الرفا  58 ا
ظمة التجارة العالمية حسب طبيعة الدول المكونة لها 17 ات/ م ها لدى سكرتارية ا  70 الترتيبات المخطر ع
وروبية خلال الفترة  18 و المجموعة ا  85   1992-1970يكل صادرات الدول المتوسطية 
و 19 عة من إجما الصادرات بعض الدول المتوسطية الشريكة  تجات المص وروبية خلال  الفترة  نصيب الم  85 1995-1970المجموعة ا
وروبية وباقي العالم   س  20 عة لبعض الدول المتوسطية مع المجموعة ا تـجات المص  86                                                                           1995و1990رصيد الميزان التجاري للم
ة الهيكل السلع 21 وروبية س  87 1992ي للصادرات والواردات الزراعية لمجموع الدول المتوسطية مع المجموعة ا
ربعة في الدول المغاربية الثلاثة  خلال الفترة  22  90 1996-1978القطاعات الممولة في إطار البرتوكولات المالية ا
اتج ا 23 بي المباشر الوارد إ ال ج امية خلال الفترة تطور نسبة الاستثمار ا  92  1997-1975لمحلي الإجمـا لكل من الدول المتوسطية وال
وروبية  خلال الفترة  24 و المجموعة الاقتصادية ا موع الدول المتوسطية الشريكة   97                                                                                    1993-1970تطور الصادرات الزراعية لكل من اسبانيا و 
ائية والإقليمية وفق مسار برشلونةا 25 ا الث ورومتوسطية بأبعاد  103 وانب الرئيسية للشراكة ا
وروبي  26 اد ا ظور الا ورومتوسطية من م داف الشراكة ا  106 أ
فيذ المشاريع الممولة في إطار برنامج  27 يف و ت  MEDA 130إجراءات تص
وسط من واردات القمح العالمية خلال الفترة  28 طقة شمال أفريقيا والشرق ا  163 2012-2004تطور حصة م
ة  29 قاليم في العالم س اعة التحويلية في الدول المتوسطية الشريكة وبعض الدول وا  174 .2013نصيب الفرد من ناتج الص
دمات في اقتصاديات المتوسطي 30 اطق الاقتصادية في العالم"متوسط الفترة أهمية قطاع ا  185 "     2014- 2005ة الشريكة وبعض الم

ة  163 قد الدو للفترة  من  س دوق ال ة  2005خسائر التفكيك  التعريفي المقدرة من قبل ص  478  2010ا س
سائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي 164 مركية  –ا قوق ا صل من ا  480 2014ا  2005خلال الفترة  من -الربح الغير 
اتج المحلي الإجما 165 باية العادية والإيرادات العامة وال سائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي وما تعادله إيرادات ا  483 -2005ل الفترة   خلاتطور قيمة ا
سائر المقدرة لعملية التفكيك التعريفي 166 صلية و المعدلة لعملية التفكيك التعريفي  –ا مركية وفقا للرزنامة ا قوق ا صل من ا  484 -الربح الغير 
ة   167 ة أساس  )الفترة   2014اكاة خسائر التفكيك التعريفي بعد مراجعة الرزنامة بأخذ س  486 (2020-2015كس
وات  168 ظام الضريبي والواردة في قوانين المالية لبعض  الس  492 التعديلات ال مست ال
 493 2014-1995تطور تكلفة  الاعفاءات الضريبية  خلال الفترة  169
افها المختلفة خلال الفترة  170 بائية بأص  496             2011-2001تطور وضعية نتائج الرقابة ا
مارك خلال الفترة  171 ة من قبل إدارة ا الفات التهريب المعاي مركية و  498  2010-2001تطور عدد المخالفات ا
مارك خلال الفترة  172 وحة من قبل ا مركية على الواردات المم  499  2016-2008تطور مبالغ الامتيازات ا



ولوجي  31  204 -2014-2001متوسط الفترة   –تركيبة الصادرات السلعية للدول المتوسطية الشريكة وفق المحتوى التك
مريكي 32 ار مقابل الدولار ا وي لسعر الصرف الاسمي للدي  259 1991- 1979خلال الفترة  تطور المتوسط الس
، وخارج المحروقات، وخارج قطاعي المحروقات والزراعة خـلال الفترة  33 اتج المحلي الإجما  297                                                                             2001-1991تطور معدلات نمو ال
زيأثر التوسع في الإنفاق العام ع 34 ظور الكي مو والتشغيل وفقا للم  312 لى الطلب الكلي وتأثير ذلك على ال
 313 آلية عمل أثري المضاعف والمعجل  35
 314 موقع سياسة الإنفاق العام ضمن سياسات مكافحة البطالة. 36
 316 .  2004-2001التوزيع القطاعي للمشاريع المدرجة في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي   37
مو  الاقتصادي  38 وان البرنامج التكميلي لدعم ال ولية المرصودة بع  319 2009-2005التوزيع القطاعي للمخصصات ا
زائري 39 زية في حالة الاقتصاد ا ظرية الكي  328 التأثير العكسي السلبي لل
مو والبطالة 40  329 2016-1995ة وحجم الانفاق العام الكلي والتجهيزي خلال الفتر  تطور معدلات ال
وروبي خلال الفترة  41 اد ا زائر والا  345 1992-1986الهيكل السلعي للتبادل التجاري بين ا
ربعة  42  346 1996-1978القطاعات الممولة في إطار البروتوكولات المالية ا
وروبي  43 اد ا زائر والا  350  -المحاور الرئيسية  –يكل اتفاق الشراكة بين ا
فط والغاز الطبيعي 44 م مورديه من ال ارجية وأ ا المصادر ا وروبي  اد ا  353 تطور التبعية الطاقوية للا
وروبي 45 اد ا زائر والا شأ في اتفاق الشراكة بين ا  362 قـواعد المـ
ارجية للجزائر خلال الفتر  46 وروبي في التجارة ا اد ا سبية للا همية ال  397     2016-1995ة تطور ا
ية الممثلة لمتغيرات نموذجي الدراسة 47 زئي للسلاسل الزم  414 معاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي ا
زئي ل 48 ية الممثلة لمتغيرات نموذجي الدراسةبواقي امعاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي ا  418  لسلاسل الزم
ية الممثلة لمتغيراتمعاملات دالة الارتباط ال 49 زئي للسلاسل الزم ول  الدراسة ذاتي والذاتي ا  419   بعد الفرق ا
زئي ل 50 ية الممثلة لمتغيراتبواقي امعاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي ا ول  الدراسة لسلاسل الزم  422   بعد الفرق ا
وروبي للتغيرات ا 51 اد ا و الا  427 اصلة في العوامل الرئيسية المؤثرة فيهااستجابة الصادرات 
اصلة في العوامل الرئيسية المؤثرة فيهامن  الوارداتاستجابة  52 وروبي للتغيرات ا اد ا  427 الا
جور خلال الفترة  53 جور وكتلة ا وي للضريبة على ا مو الس  463         2015-2000تطور معدل ال
زائر  خلال الفترة تطور الضغط الضريبي الإ 55  465        2016-2000جما والعادي في ا
ة 56 وروبي على الايرادات العامة للخزي اد ا زائر والا فيذ اتفاق الشراكة بين ا  471 أثر ت
ا 57 اضعة لعملية مراجعة التفكيك التعريفي حسب فروع القطاع الص اعية ا تجات الص ود التعريفية للم  474 عي.توزيع الب
ة 58 ذ س زائري  م بائي  ا ظام ا بائي –2002اور  إصلاح ال يل الثاني للإصلاح ا  491 -ا
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رقم   
وان الملحق الملحق  عــــ
وروبي باستخدام طريقة المربعات الصغرى  1 اد ا زائرية من الا ددات الواردات ا  نتائج تقدير نموذج 
ديد درجة التأخير بالاعتماد على معياري  2  Schwrazو  Akaikeنتائج 

 (   Phillips – Perronوفيلبس بيرون  ،Dickey-Fuller نتائج اختبارات جذر الوحدة )ديكي فولر 3

طأ(  4 طأ الشعاعي )متجه تصحيح ا  VECMنتائج تقدير نموذج تصحيح ا

 بار الارتباط الذاتي بين البواقي() اخت Ljung-Boxنتائـــــــج اختبار  5



 : مـلــــــــخص

وروبي الذي كان بتاريخ  اد ا  1بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على دخول اتفاق الشراكة مع الا
ي فترة تبدو   ،2005سبتمبر ه علو ى كافية لتقويم حصيلة جانبه الاقتصادي والما وتسمح بإبراز للتداعيات المترتبة ع

داف من  زائر لم تتمكن من بلوغ ما سعت لتحقيقه من أ د أن ا ذا البحث،  و ما استهدفه  الاقتصاد الوطني و
صائ وضاع وا ظر من جهة إ ا انب الاقتصادي والما بال راطها في مسار الشراكة لاسيما على صعيد ا  صوراء ا

واتساع رقعة الاقتصاد الموازي. ومن جهة  –الفساد  –الريع  : الوثال ميزت ولا تزال الاقتصاد الوطني الذي أنهكه ث
وروبي المباشر ال لم تكن على مدار  ،أخرى لتواضع حصيلة التعاون الاقتصادي والما وكذا تدفقات الاستثمار ا

اد أكثر مما أخذ م زائري الذي رأى أنه قد أعطى للا وات تطبيقه في مستوى تطلعات الشريك ا ه لاسيما في ظل س
قوى في الإدراك المتزايد أن الاتفاق بات يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني خصوصا مع استمرار الطرف الآ خر ا

زائر  17معادلة الشراكة بتعزيز لمكاسبه التجارية والذي يصدر  زائرية مقابل كل دولار مستورد من ا دولار إ السوق ا
و خارج المحروقات دون أن  ما أكد في نهاية المطاف صحة المخاوف ال أبدتها يترافق ذلك مع تقديمه للدعم المطلوب و

طراف في أعقاب التوقيع على الاتفاق ال رأت بأن  زائري في ظل  عوائدالعديد من ا انب ا يها ا الشراكة ال يج
دود صعدة ستكون  ة وأن ما كان يعتقد به المتفائلون الذين كانوا يرون التفاوت الشديد القائم بين الطرفين على كافة ا

از في الاتفاق بأنه سيكون  ون با فرصة تاريخية وخيار استراتيجي يخدم مصالح الطرفين شريطة أن يكون ذلك مر
صول على  ذ الشراكة تدريجيا مع ا وضاع الاقتصادية مع متطلبات  إصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة لتكييف ا

لدعم  وروبي كان في غير  انب ا زائري الذي أدرك  ه. ما وتعاون اقتصادي اكبر من ا انب ا و ما وقف عليه ا و
و الذي لم متأخرا  ما تسرع في إبرامه دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا، و خطأ التقدير الذي وقع فيه حي

ى العوامل ذات الطابع السياسي مقابل إغفاله للجوانب الاقتصادية يأخذ بعين الاعتبار في جميع مراحل التفاوض سو 
تلف القطاعات الاقتصادية.  وما يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوطني من خسائر وتداعيات سلبية على 

ر السلبية ال  ها الاقتصاد الوطني وإزالة المظا ة فورية للاختلالات العميقة ال يعاني م ذا ما يستدعي معا
افسة ال فرضها تطبيق  اراة الم تبقى ملازمة له وال لم تكن فقط سببا في عجز على استيفاء متطلبات الانفتاح و
رد اقتصاد ريعي أحادي التصدير على درجة  الاتفاق مقابل ضعف استغلال المزايا ال أتاحها بل كانت سببا في جعله 

ارج و ا في تلبية احتياجات الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي تتحدد فيه  عالية من الهشاشة و تبعية مطلقة 
د انهيار بالكامل بل  اطر جسيمة تصل  طوي ذلك من  فط وما ي دورات الرخاء والركود بتغييرات سعر برميل ال

ن خصوصا و ئه وانهيار البلاد برمتها في حال بقا تسم بكل وضوح في بدأت تر  ريع المحروقاتن نهاية أعلى وضعه الرا
الية سوى مؤشر إنذار لمدى صعوبة المرحلة  فطية ا فق وما الصدمة ال  للبلاد. القادمةا

 

ورومتوسطية،  : الكلــمات المفتاحية زائري اتفاق الشراكة، الشــــــراكة ا ، التــــــــــعاون الما والاقتصادي، الاقتصاد ا
طقة التبادل ا  ر.  التفكيك التعريفي، م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        Résumé :  

Après plus d’une décennie de l’entrée en vigueur de l’accord d’Association  
avec l’Union européenne, le 1

er
 septembre 2005, Une période qui semble suffisante 

pour évaluer le Bilan de son volet économique et financier et permettre d’évaluer ses 
implications sur l’économie nationale qui était fixé comme objectif  principal de la 
dite thèse. 

Nous constatons que l’Algérie n’a pas pu réaliser les objectifs  fixés lors de son 
engagement dans le processus du partenariat, notamment  dans son volet économique 
et financier à cause  du l’état et les caractéristiques  actuels de l’économie nationale 
épuisée par la triade : la rente- la corruption – et l’expansion de l’économie parallèle, 
ainsi que le maigre bilan de la coopération économique–financière et les flux limités 
d’investissements européens  qui n’étaient  pas à la hauteur des attentes du partenaire 
algérien qui a estimé qu’il avait donné à l’Union Européenne plus que ce qu’il lui 
avait pris surtout avec la prise de conscience croissante que l’accord devient un lourd 
fardeau pour l’économie nationale d’autant plus que l’autre partenaire continue de 
renforcer ses gains commerciaux en exportant en moyenne 17dollars pour chaque 
dollar importé d’Algérie en dehors des hydrocarbures sans apporter le soutien 
nécessaire au partenaire algérien. Ce qui a finalement confirmé la validité des 
préoccupations exprimées par de nombreuses parties suite à la signature de l’accord 
et qui ont estimé que les avantages du partenariat dont bénéficie la partie algérienne 
vu l’extrême disparité entre les deux parties à tous les niveaux seront limitées.   

Tout cela a fait prendre conscience à la partie algérienne de l’erreur tardive 
d’appréciation qui s’est produite quand elle s’est empressée de conclure l’accord sans 

tenir compte de tous les avertissements donnés à l’avance et qui n’a pris en compte 

durant toutes les étapes des négociations que les  facteurs d’ordre politique en 
négligeant les aspects économiques et ce qui peut être infligé à l’économie nationale 
des pertes et des répercussions négatives sur divers secteurs économiques. 

Cela nécessite un traitement immédiat des profonds déséquilibres de l’économie 
nationale et l’élimination des aspects négatifs qui restent inhérents à lui  et qui étaient 
non seulement la cause de l’incapacité de répondre aux exigences d’ouverture et faire 
face à la concurrence imposée par la mise en œuvre de l’accord mais aussi la raison 
de la rendre une simple économie rentière mono exportateur avec un haut degré de 
fragilité et a une dépendance absolue de l’extérieur en répondant aux besoins de la 
demande intérieure (investissement et consommation), dont la quelle les cycles de 
prospérité et de stagnation sont déterminés par les fluctuations du prix du baril de 
pétrole ce qui entraîne des risques sérieux qui conduisent à l’effondrement de 
l’ensemble de l’économie nationale et même à l’effondrement de l’ensemble du pays si 
les choses restent telles qui est les sans un vraie changement radicale sur tous les 
plans d’autant que la fin de la rente pétrolière a commencée à apparaître clairement à 
l’horizon et que le choc pétrolier actuel n’est qu’un indicateur d’alerte de la difficulté 
de la future phase du pays. 

 

Mots Clés : Accord d’Association, Partenariat Euro-méditerranéen, Economie 

Algérienne, Coopération financière et économique, Démantèlement tarifaire, Zone de 

libre-échange. 
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    :تــــــــــــمهيد -1

صوص شكلت في  ،شك فيهمما لا  مسة الماضية على وجه ا أن التحولات العالمية على كافة الأصعدة ال ميزت العقود ا
ا المتسارعة و  بأ بمعطياتها ووتائر ظام الاقتصادي على عتبة مرحلة جديدة لم يت ظام العالمي بما فيه ال يا وضع ال ح ملها واقعا تار

ة أو المستقبل ا وانعكاساتها لدرجة وصفها من قبل فرنسيس فوكويامالفاتها سواء الرا سامة آثار ظر   Francis ية بال

Fukuyama   ذ التحولات، بـ " نـهاية التاريخ " عقد المطلع اسبة بعض أبرز  ي مرحلة شهدت بالم يات، و ال أراد بها تسعي
هائي للعقيدة الليبرالية في صيغتها  تلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التأكيد على الانتصار ال ديدة على  ا

و وصف كذبته فيما بعد التطورات ال حصلت سواء على الصعيد  ها للبشرية، و و أفضل وأصلح م وأن التاريخ لم ولن يعرف ما 
 الاقتصادي والسياسي.

ذ الربع الأخير ظومة الاقتصادية العالمية م كانت  من القرن الماضي، العديد من التحولات المتاححقة ال  وعليه، شهدت الم
تلف الاقتصاديات الغرب ت نهاية فترة الرخاء ال عرفتها  ية بدايتها بانهيار نظام بروتون وودز لتتبعها أزمة التضخم الركودي ال أعل

وات الثاحثين المجيدة  و ما يعرف بس رب العالمية الثانية، وال عجزت الأفكار ال تلت نها les trente Glorieusesو ية ا
ة  اسبة لها على عكس أزمة الكساد الكبير لس لول الم اد ا زية الداعية إ الرأسمالية التدخلية عن إ و ما  1929الكي فسح المجال و

ديد لتو زمام الم يثبادرة في إدارة لعودة التيارات الاقتصادية الليبرالية في شكلها ا قية يعطأ الشأن الاقتصادي  ت الرأسمالية ال
اسبة يوليبرا الفرصة الم طق ال امي توجه الاقتصاديات المختلفة صوب تطبيق الرأسمالية  وفقا للم لأن تتبلور أكثر فأكثر من خاحل ت

كومي الذي اعتبر أصل المشكلة على حد تعبير الرئي س الأمريكي السابق رونالد ريغان. المتحررة من كافة أشكال القيود والتدخل ا
طن الليبرالية لالم الإصاححيةسياسات ال بتعميم تطبيقوالذي تعزز أكثر،  ، Walliamson وليامسونستمدة من مباد  إماا  واش

رير السوق : حول ثالوثوال تمحورت  وصصة و ترتكز عليها برامج ، الذي أضحى يشكل الأعمدة الرئيسية ال التثبيت وا
الإصاحح الاقتصادي المدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية ال طبقت على نطاق واسع من قبل الاقتصاديات المتحولة إ 
مية ال اعتمدتها معظمها غداة استقاحلها ودخولها في دوامة من الأزمات  ارب الت امية بعد فشل  اقتصاد السوق ومعظم الدول ال

ةالمتوالية على غرار أزم قد الدو  ،1982 ة المديونية لس دوق ال  Michelميشال كمديسوس د وصفها من قبل المدير السابق لص

Camdessus  ة ذ الدول في  révolution silencieuseبالثورة الصامتة 1989س ذتها  كتعبير عن القرارات الهامة والمؤلمة ال ا
ذ المؤسسات في بعدما كان العديد  مسار إصاحح اقتصادياتها. فيذ مقترحات الإصاحح المقدمة من قبل  ها رافضا بشكل كلي لت م

وانب الاجتماعية.  وقت سابق بفعل تبعاتها السلبية خصوصا على مستوى ا
ذ التحولات ، أ ديد مبادئها، السمة وفي خضم  رة و مع بين وصف الظا ي عبارة عن مصطلح  ضحت العولمة ال 

ظام الاقتصادي العالمي ، فأما الوصف فهو تعبير عن  الرئيسية ال  رة تاحشت معها تميز ال دود واختصرت المسافات بفعل ظا ا
رير تدفقات رؤوس الأموال بمختلف أشكالها والسلع  ولوجيات المعلومات والاتصال وتم  قل وتك التطور الكبير الذي عرفته وسائل ال

تلف الدول والأقالي دمات بين  امي حدة التحرر وانفتاح الاقتصاديات ال وا سد في ت م، ومن ثم خلفت ورائها واقعا جديدا 
ية والعالمية انطاحقا من الاعتقاد القائل بان أضحت مرتبطة ببعضها البعض أكثر من ذي قبل. رير الأسواق الوط  هأما المباد  فهي 

مو ورفا الأمم رغم أن م دم المصا سيكون لها أفضل مردود على ال رير الأسواق العالمية تطبق بطريقة انتقائية بما  باد  
امية على حد تعبير الاقتصادي داني رودريك   والذي ،  Dani Rodrikالاقتصادية للدول المتقدمة على حساب مصا الدول ال

اخ السياسي والفكري وبطبيعة  تساءل تها على الم يم دافها ووسائلها في سياق  ديد أ ال  اب العولمة بعيدا في  عن مدى ذ
ال الاقتصادي، وكان من بين الأوائل رفقة اقتصاديين آخرين من حملة جائزة  ان وستيجلتز الذين كان لهم نقدا مبكرا مارو كنوبل كا

رة ومدى التأثيرات السلبية الوحس دقيق في استشراف مستقبل  قدي،  الظا ظام الاقتصادي العالمي بشقه الما وال يمكن أن تلحق بال
كمه الرأسمالية بمبادئه امل في طياته التقليدية في حرية السوق  اوالذي أضحت  والتجارة وكف يد الدولة عن التدخل في الاقتصاد، وا
ديثة  استغاحل واسعة المدى تقوم بها القوى الاقتصادية الكبرى الممتلكةمغالاة شديدة أدت من ناحية إ عملية  ية والأدوات ا للخبرة التار

امي ال التراكم الرأسما على حساب معظم الدول ال  ة ذات الاقتصادات الضعيفة والهشة. في 
رير صحيح أن العولمة الاقتصادية حملت معها العديد من المزايا ال جاءت مترافقة م ولوجي و ع التطور العلمي والتك

مو  ركا لل ولوجيا وتكامل الأسواق، وال كان لها دورا  التبادلات التجارية وحركة رؤوس الأموال ونقل المعرفة الإنتاجية والتك
حت في الاندماج في الاقتصا امية ال  د العالمي والتكييف الاقتصادي في العديد من الاقتصاديات بما فيها بعض الاقتصاديات ال

ديد.  ذ المزايا، حملت العولمة معها أيضا العديد من السلبيات والمخاطر خصوصا في مع متطلبات الواقع الاقتصادي ا لكن مقابل 
ة  يم رير الأسواق وعدم إخضاعها لآليات الضبط أصولية ظل  ازت لصا  السوق ال فرضتها الليبرالية الاقتصادية ال ا

د التطرف  ا  ظيم نتيجة تشدد تلف والت رية الاقتصادية لأقصى مدى ممكن وتفكيك كافة القيود ورفع  في الدعوة إ تمجيد ا
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كومي  ه أشكال الضوابط وكف كل أشكال التدخل ا م ع حالات عدم استقرار في سيرورة العملية الاقتصادية. الأمر الذي 
قدية أو المالية مثلما يتبين ذلك من خاحل  ظام الاقتصادي العالمي برمته سواء في جوانبه التجارية، ال اقتصاديات الدول بل وال

ظر عن شكلها وبشكل  ها بصرف ال وات انتقال متكرر ومتسار  نتيجة لتوطيد  تصاعد وتيرة حدوث الأزمات خصوصا المالية م ق
ها  ا، الأزمة المالية العالمية ال بدأت الصدمات الاقتصادية بسرعة فائقة ما بين الأسواق خاصة المالية م في الولايات ولعل أبرز

ن العقاري ة  المتحدة بظهور أزمة الر ولت بعد ذلك و  2007س ة يةمالية ثم اقتصادية عالم أزمة إال  ، لم يشهد 2008 س
ة من حيث حدتها واتسا  نطاقها لها مثيل الاقتصاد العالمي  ذ أزمة الكساد الكبير لس ال لا تزال العديد من الدول تعاني و 1929م

طقة اليورو ال لم تكد تتخلص من تأثيراتها ح  وجدت نفسها في مواجهة أز  مة اشد من تبعاتها لغاية اليوم على غرار بعض دول م
ة  ذ س ي أزمة الديون السيادية م دة  2010من الأو و ذ تأسيسه بمقتضى معا اد الأوروبي يمر بأصعب فتراته م وال جعلت الا

ة   . 1957روما س
ة  ظام الاقتصادي العالمي ومن ثم إثارتهاعبرت بشكل جلي   2008فالأزمة المالية لس  عن حالة الاح استقرار ال تميز ال

وانتقالها بفعل تزايد  ا، خصوصا مع سرعة انتشاردورية للهزات الاقتصاديةبصفة ته وتعرضه بشكل أكبر و ساحم مدى حول التساؤل
قدي من  ظام الما وال ارتباط الاقتصاديات والأسواق بشكل أكبر من ذي قبل ،كما كشفت أيضا لمخاطر الانفصال الواضح بين ال

قيقي من ن دوديةناحية والقطا  ا ظام الاقتصادي العالميدور  احية أخرى بفعل  قيقي في ال  فضاح عن أنها، قطاعات الاقتصاد ا
 وأنشطة المؤسسات المالية. أظهرت الغياب الواضح لآليات الرقابة على أعمال 

تلف الاقتصاديات وح بعض التجارب التكاملورغم  ة ال تمر بها  اد  يةصعوبة الظروف الاقتصادية الرا ا  الا وأبرز
ظر للتبعات السلبية ال خلفتها  ن بأصعب فتراته بال ذ التجارب على الإطاحق رغم مرور في الوقت الرا ح  الأوروبي الذي يعد أ

ة  ذ نهاية س طقة اليورو م قدي الأوروبي  2009أزمة الديون السيادية ال طالت بعض دول م ظام ال لدرجة باتت تهدد مستقبل ال
ت   سبة للمملكة المتحدة ال أعل ال بال و ا اد الأوروبي الذي أضحى انسحاب بعض أعضاء واقعا ملموسا  كما  ومن ثم الا

ة  ظم في جوان س اميكية ال عرفتها . فإن ذلك لم يشكل عائقا في وجه الدي2016انسحابها الرسمي بعد استفاء البريكست الم
اميكية أعطت التحولات الاقتصادية العالمية  ي دي اطق العالم، و تلف م ها في  عمليات توسيع الترتيبات التكاملية وعقد المزيد م

ذ الربع الأخير من القرن الماضي دفعة قوية لها. ذلك أنها لا تزال  ظام الاقتصادي العالمي خصوصا م وأحد تل مكانة مهمة في ال
ذ الترتيبات على المستوى الدو وال شملت القارات  و ما يظهر في تزايد أعداد  ن، و السمات الرئيسة المميزة له في الوقت الرا
وطة بها  داف الم ويل الأ ياكل قائمة قبل ذلك، أو إعادة و معات اقتصادية جديدة أو تفعيل  ها بقيام  مس، سواء ما تعلق م ا

ارية على الساحتين الإقليمية والدولية لهذ الترتيباتوفقا لمقتض و  ما يتبين من خاحل عدد الترتيبات التكاملية يات التغييرات ا . و
ابمختلف أشكالها ال تتراوح وفقا لدرجات التكامل الاقتصادي ال وضعها باحسا  اد طق التجارة التفضما بين م يلية والا

قدي  ظمة العالمية للتجارة المصر و  الاقتصادي وال ا خاحل الفترة و ح بها لدى الم ا  2015-2010ال بلغ عدد ترتيب  168لوحد
وي قدر  إقليمي ا من  33جديد بمتوسط س اري، أين ارتفع عدد ها  457ترتيب  ترتيب ناشط بشكل فعلي في  266ترتيب م
ها  625إ  2010فيفري  في الوقت الذي لم يتم التصريح سوى بـ ، 2016جانفي 1ترتيب فعلي مصرح به ح  419ترتيب م

ظام التجاري العالمي خاحل  124 ات على إدارة ال وي قدر  1994-1948الفترة ترتيب خاحل فترة إشراف ا ترتيبات  3بمتوسط س
 .إقليمية مصرح بها فقط

تلف  و الإقليمية وتشكيل  امي التوجه  رة ت ويه ا أن ظا بغي الت ا ي و و ذ الترتيبات التكاملية على  ظر م ملفت لل
يات، وال أطلق عليها اسم   ديدةعقد الثماني اراة العولمةأين  New Regionalism الإقليمية ا والتكيف مع الواقع  أريد بها 

داف متفاوتة  تلف الاقتصاديات ال أضحت تشترك في ترتيبات إقليمية متعددة ذات أ رة حديثة لاالذي فرضته على   تعدو ظا
رب العالمية الثانية مع انطاحق مسار التكامل الاقتصادي في  ا خاحل الفترة ال تلت نهاية ا على اعتبار أنها كانت قد فرضت وجود

و مايات وسبعييستيعقدي في أوروبا وما تبعه بعد ذلك من موجة ملحوظة لهذ الترتيبات  اصطلح عليه  ات القرن الماضي و
اذ  Old regionalism بالإقليمية القديمة ديد الذي يتدرج في نقل عمليات ا هج الوظيفي ا ي اقليمية قائمة على أساس الم و

ية إ سلطة إقليمية بدءا بالمجالات الواقعة في العاحقا ية ال تشارك فيها دول الإقليم ثم التدرج بعد  تالقرار من السلطات الوط البي
ذ البداية، كما أنها متسمة ا درجات التكامل وفق ذلك إ مراحل ها م مع عدم إقرار مراحل التكامل والاتفاق على تفاصيل كل م

ا الاقتصادي  ومتقاربة جغرافيا على عكس الإقليمية بأنها كانت تقوم أساسا على تكتاحت بين دول متماثلة من حيث مستوا
ديثة ال  ية والسياسية مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي،  لا تستهدف التكامل الإقليمي بقدرا وانب الثقافية والأم ا على ا تركيز

امية مع فرض الأطراف القوية  دم فيها فضاح عن كونها تضم دول متقدمة إ جانب ال لشروطها على باقي الاطراف وفقا لما 
تلف ا ها، فضاح عن تشابكها مع بعضها البعض نتيجة تعدد عضوية  علها مصا تلف الترتيبات مما  تتخذ شكل لبلدان في 

طق اقليمية وعاء الاسباغي  حلقات تكاملية متداخلة   . Jagdish Bhagwati لـ regionalism  Spaghetti Bowlsوفق م
ربة الشراكة الأورومتوسطية ال  د  ديثة لاحقليمية،  ولعل من بين التجارب التكاملية ال يمكن ادراجها ضمن الصيغة ا

ة  وبية والشرقية 1995وضع أسسها مؤتمر برشلونة س ائي باتفاقيات الشراكة بين دول الضفة ا ، وال تترجم على المستوى الث
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فردة من جه اد الاوروبي من جهة أخرى، وذلك وض المتوسط م ظر إ الطبيعة المتشابكة ة والا حو بال ال تتميز بها على ال
اد كصيغة للتكامل مع دول حوض  ا الا وانب الذي أوجد طلق أنها صيغة متعددة الأبعاد والمحاور، تمتزج فيها ا المتوسط من م

ية وانب السياسية والأم وال جاءت في ال تشكل الدعائم الرئيسية ال تقوم عليها،  والاجتماعية والثقافية الاقتصادية والمالية مع ا
وبية والشرقية الأوروبيةحقيقة الأمر كاستمرار لمبادرات  في مع اختاحف  السابقة ال أطرت العاحقات مع بعض دول الضفتين ا

ها نتيجة للتعدياحت ال يتم إدخالها تبعا لمتطلبات ال دم المصا مضامي ظروف والتحولات الإقليمية والدولية ولكن أيضا بما 
ا المختلفة بالدرجة الأو يل الأول من  الأوروبية بأبعاد بعض الدول المتوسطية نهاية تفاقيات الشراكة المبرمة مع ابداية بعقد ا

يات القرن الماضي  ة إطار عمل التعاون الأورومتوسطي خاحل الفترة ال كانت بمثاب بالسياسة المتوسطية الشاملةمرورا و  ستي
ائي باتفاقيا  (1972-1992) ديدة ثم وضع، التعاون توالذي ترجم على المستوى الث ال  (1995-1992) السياسة المتوسطية ا

ة أرسى أسس الشراكة الأوورمتوسطية ال تم إدخال بعض التعدياحت عليها من خاحل الذي  1995 مهدت لمؤتمر برشلونة س
اد مكملة للمشرو  الأصلي  ا الا ال  للتحولاتللشراكة ابعد مرور عقد من الزمن على انطاحقه استجابة السياسات ال اعتبر

ذ مطلع الألفية الثا ه وبين جيرانه ة، لثطرأت على الساحتين الأورومتوسطية والدولية م وبالتا إعادة تكييف أطر العاحقة الرابطة بي
دم مصا جيرانه بعد ذلك، وال تتمثل في ية لأوروبا أولا ثم بما  اسب مع المتطلبات السياسية والاقتصادية والأم  المتوسطيين بما يت

وار الأوروبية ة  PEV سياسة ا اد 2004ال شر  العمل بها س ة  ثم مشرو  الا وبعد ذلك سياسة  2008من أجل المتوسط س
ة  وار الأوروبية المعززة أو المعدلة س ال جاءت استجابة للتحولات ال عرفتها العديد من الدول العربية الشريكة في إطار  2011ا

 .ما سمي بالربيع العربي
و معلوم، لطالما وا و زائر كما  اد الأوروبي اتسمت عاحقاتها مع المتعامل الاقتصادي الأول معها و على مدار أكثر من الا

طقة  ساهمت فيها العديد من العواملنصف قرن من الاستقاحل بالارتباط الوثيق  فوذ التقليدي لأوروبا في الم غرافي، وال كالرابط ا
صوصي الذي تمتعت به خاحل الفترة  ية القوية،بفعل الماضي الاستعماري والثقافي والروابط الاقتصاد  1972 -1962بداية بالوضع ا

صوص بموجب اتفاقيات ايفيان وتوسيع نطاقها لتشمل بقية دول  فاظ على المعاملة التفضيلية الم الذي سمح لها بالاستمرارية في ا
يات القرن الماضي  يل الأول للشراكة خاحل عقد ستي ية بالتوقيع على اتفاقيات ا المجموعة الاقتصادية الأوروبية مما جعلها غير مع

ة  ال سبق الإشارة ذا البحث، مرورا باتفاق التعاون لس اري متضمن   1976إليها في الفصل السابق من  و ذات طابع  و
ا واحد أي بدون المعاملة بالمثل مدعما بمجالات للتعاون الما في إطار البروتوكولات المالية المجددة بصور  ارية في ا ة لتيسييرات 

وات غطت الفترة  5دورية كل  ك الأوروبي لاحستثمار إضافة إ التعاون  1996-1978س وحة من قبل الب والقروض الميسرة المم
ال اليد العاملة وذلك في إطار السياسة المتوسطية الشاملة ال اعتمدتها المجموعة الأوروبية لتأطير عاحقاتها مع الدول  التق وفي 

تمرار العمل بها طيلة الفترة الانتقالية الممهدة لإرساء مقاربة الشراكة واس 1992-1972المتوسطية غير الأعضاء فيها خاحل الفترة 
ظيمي وصولا إ الإطار  1995-1992الأورومتوسطية ال أطرتها السياسة المتوسطية المجددة خاحل الفترة  ا لهذ العاحقات الت ا

فيذ في سيا الاسبانية فيبعد 2005سبتمبر  1والمتمثل في اتفاق الشراكة الذي دخل حيز الت  22 ما تم التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي
و ما   2001ديسمبر  19إ غاية  1997جولة من المفاوضات ال امتدت من مارس17بعد  2002فريل أ يع أن مسار و

زائري خاحل الفترة الممتدة من نهاية ماي  بين الطرفين عرف نو  من التأخيرالتفاوض  انب ا  1997بل وتوقيف المفاوضات من ا
ل   1999لغاية سبتمبر  ا كم أن الطرف الأوروبي  زائر  بعد ما رأى بأن الاتفاق الذي كان مقررا أصاح لم يكن في مصلحة ا

زائرالعديد من المسائل ال كانت تهم  كمشكلة المديونية، و انتقال الأشخاص،...ا ، و كذا عدم أخذ بعين الاعتبار   ا
ا الأزمة  زائر خاحل تلك الفترة و كذلك موقف الأوروبيين  ية ال عرفتها ا زائري. كما أن المشاكل الأم صوصيات الاقتصاد ا

ذ المفاوضات زائرية ساهما إ حد كبير في توقف  بغ .ا ا ي حدوث  نتيجةمعاودة بعث المفاوضات،لم يكن ي أن نشير إ أن و
اء الفترة ال انهارت فيها  على مستوى تغيير حو الذي يسمح  بتغيير وضع توازن القوة الذي كان إث موقف الطرف الأقوى على ال

زائري بقدر ما كان متعلقا  دم مصا الطرف ا زائرية ب المفاوضات بما  ا إعادة  ترتيب الوضع الداخلي وقتئذ سعي السلطات ا
روج من  ية الأزمةوا اد  الأم اور الاتفاق في المجمل ضمن  دائرة المحصاحت ال كان الا ، وبذلك بقي نطاق التفاوض على 
اد ا التقل يث كان في اكتسابها  رغبالاوروبي  و الدفع بالا صل عليه  زائري أن  يل من التشديد أقصى ما أراد الطرف ا

زائري  ذا المسعى وجد الطرف ا على قضية حقوق الانسان والقضايا المتعلقة بالشق السياسي والام لاحتفاق، غير أن مقابل 
رجا في المسائل الاقتصا ذ المجالات ال تبقى في نظرنا الأكثر  نيو دية والمالية حين يطالبه الأوروبنفسه  ازلات أكثر في  بتقديم  ت

ها طي زائر لإبرام الاتفاق والمتمثل في إخراجها من العزلة الدولية ال عانت م لة أهمية مقارنة بالدافع الرئيسي الذي يقف وراء سعي ا
يات في ظل عدم امتاحكها لبدائل أخرى.  عقد التسعي

ر مشابها  ويعد الاتفاق المع اد الاباقي لفي جو على اعتبار أنه جاء تفاقيات ال أبرمتها الدول المتوسطية الأخرى مع الا
ها ية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية مع تميز ع اور السياسية والام سجما مع اعاحن برشلونة ومب على  استحداثه ب م

الات التعاون ورا جديدا للتعاون بين الطر  ملة من  ه والمتعلق  فين متعلق بالعدالة والشؤون الداخلية الوارد في الباب الثامن م
اصة بكل من  ابالمشترك ا د مكافحة الإر قل الأشخاص و ب ، مما جعله يكتسي طابعا سياسيا العدالة والشؤون الداخلية وحرية ت
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ها من ناحية أخرى.واقتصاديا في آن واحد كما يتبين ذلك في طبيعة  قيقها من ناحية والمحاور الرئيسية ال تضم داف المراد   الأ
م ذا البحث يبقى المحور الأ انب الاقتصادي والما له الذي سيع بالدراسة من خاحل  من بين المحاور الأخرى  مع العلم بأن ا

ها  و ما يمكن  تلمسهال تضم صيص و ملة من أصل تسعة للمواضيع ذات الصلة به  والمتعلقة بكل مسة أبواب كا همن خاحل 
ر للسلع   : من اعية والزراعية  –الانتقال ا دمات ) المواد من29إ 6) المواد منالص ارة ا (، المدفوعات ورؤوس 37إ 30(، 

افسة وأحكام اقتصادية أخرى ) المواد من  ( و التعاون الما )المواد 66إ 47المواد من(، التعاون الاقتصادي ) 46إ 38الأموال والم
ي 7ماححق و 6إضافة إ ( 81إ 79من دد آليات تطبيقه على مستوى الأبعاد الثالثة له و رير التبادل التجاري  : بروتوكولات 

ة ي وفي غضون س عة بشكل تدر اصة بتجارة السلع المص هما وا ر بي طقة للتبادل ا ة  2017 البي بإقامة م ا لغاية س قبل تمديد
تجات الزراعيةاستبعاد مسألة التحرير الكامل بعد عملية مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي مع  2020 اد على اعتبار أن  لتجارة الم الا
ذ المسألة في إطار لطالما الأوروبي  بية  يوالهادفة إ حماية الإنتاج الزراعالزراعية المشتركة  تهسياستعامل مع  افسة الأج الأوروبي من الم

ارتها بالدرجة الأو من خاحل دعم القطا  ووضع العراقيل أمام حرية انتقال  رير  و ما جعله يعمد إ  تجات القطا  ، و بشكل م
ي وغير كامل بإخضاعها  ظام أفضليات متدر مركية مع و تبادل بين الطرفينل فيض جزئي أو كلي للرسوم ا ضع قيود   يشتمل 

ية  ظمة التجارة العالمية. وكذا كمية وزم زائر إ م د انضمام ا اتس ع دمات في إطار اتفاقية ا ارة ا رير  إقامة مع اتفاق على 
تلف المج زائرألات الاقتصادية والاجتماعية ال من شاتعاون اقتصادي بين الطرفين في  مية في ا تقديم  فضاح عن  نها دعم الت

اد،  ضمنالتعاون الما عدات مالية في اطار مسا  MEDAالما المتوسطي  بداية بآلية التعاونتلف الآليات المقترحة من قبل الا
سخيته الأو والثانية - 2007ال غطت الفترة  IEVPمرورا بالآلية الأوروبية للجوار والشراكة  2006-1996الفترة  تغط ال ب

فضاح عن القروض الميسرة وبرنامج دعم تسهياحت ،  2020 -2014ال ستغطي الفترة  IEVالأوروبية للجواروأخيرا الألية  2013
ك الأوروبي لاحستثمار، -FEMIP فيميب-الشراكة والاستثمار الأورومتوسطية وذلك استجابة للتعدياحت ال  ال يشرف عليها الب

ذ مسار  ة طرأت على سياسة الشراكة الاورومتوسطية م ، والهادفة إ تطوير الهياكل الاقتصادية والإنتاجية للجزائر 1995برشلونة س
اد. رير التجارة مع دول الا شأ من عملية   والتقليل من الصعوبات ال قد ت

    :إشكــــــــــالية البــــــــحث والأسئلة الفرعـية -2

اد الأوروبي الذي كان بتاريخ   ،2005سبتمبر  1وبعد مضي أزيد من عقد من الزمن على دخول اتفاق الشراكة مع الا
ي فترة تبدو   د أن و  ، ه على الاقتصاد الوط كافية لتقويم حصيلة جانبه الاقتصادي والما وتسمح بإبراز للتداعيات المترتبة ع

زائر لم تتمكن من بلوغ ما  انب الاقتصادي  سعتا راطها في مسار الشراكة لاسيما على صعيد ا داف من وراء ا لتحقيقه من أ
صائ ظر إ الأوضا  وا ة ال تميز الاقتصاد الوط صوالما وذلك بال تهجة  الرا تلف السياسات الاقتصادية الم الذي لم تتمكن 

ذ الاستق ليصه من طابعه الريعي وتقليل درجة على مدار المحطات والمراحل ال مر بها م حساسيته المفرطة للتغييرات ال احل من 
اصلة فيه فط ال لطالما كانت الصدمات ا اب او السلب المحدد الرئيسي لدورات الرخاء والركود فيه  ادث في أسعار ال سواء بالا
ة ال شهدت انقاح فطية المعاكسة ال على مدار العقود الماضية وأيضا المرحلة الرا يفا في الظرف الاقتصادي جراء الصدمة ال با ع
ة  صف الثاني لس ذ ال فط م كاشفة معها كما   2016-2015وال اشتدت خاحل الفترة  2014بدأت مع التراجع القوي لأسعار ال

ة  فطية المعاكسة لس ال في الصدمة ال شاشة الوضع الاقتصادي وطفت معها  1986كان عليه ا ر الاختاحل مدى  الهيكلي مظا
مود  ة واضحة للعيان بعدما كانت متخفية وراء الوضعية المالية فيه  للسطح وأضحت وا و ما يتجلى خاحل الفترة السابقةالمر ، و

مل  ور  شاط الاقتصادي استهاحكالمفي تد يز ؤشرات الاقتصادية الكلية وتقلص دائرة ال ا واستثمارا نتيجة اشتداد ضغوط ضيق ا
الة في ظل استمرار الأزمة لأمد زم أطول يؤدي سالما للباحد مما  دودية القدرة على لا  إ ارتفا  مستوى الضغط الاجتماعي و
 معتمدة كليا على ريع المحروقات.ولا تزال  تته ال كاناالوفاء باحتياج

اميكيةط المطلق على المحروقات، نسجل فمقابل ارتهان الاقتصاد الو  القطا  نشاط الهياكل الإنتاجية المحلية خارج  ضعف دي
ية( الريعي  وعية، والف افسية )السعرية، ال شاشة قدراتها الت زء بسيط من احتياجات الطلب وعدم مرونتها و ا عن تلبية ولو  وعجز

اة الاستيراد، فضاح عن  ويل أو خروج موارد الباحد من العملة الصعبة عبر ق على صياغة  عدم القدرةالداخلي المغطاة بإعادة 
طلق وتطبيق سياسات اقتصادية واض موية في الباحد في الأمدين المتوسط والبعيد من م ر التحديات الت اكي جو حة المعالم 

تها لأوجه ا اصية  لاختاحلالاعتماد على سياسات ظرفية متسمة بمحدودية معا ا  ها الاقتصاد فضاح عن تميز الهيكلي ال يعاني م
ة السريعة وعدم التصميم على عبور ا أو لمشكاحت القائمة وافتقاد رؤية استشرافية للمستقبل يعكسها تأخر التوقف عن المعا

ت ظروف  ها  بالأحرى تباطؤ في تطبيق الإصاححات الهيكلية والمؤسسية تارة  والتعطيل والتردد أو ح التراجع عن البعض م
تلفة تارة أخرى ال في الكثير   .وعوامل  و عليه ا موية المتبعة كما   المماثلةات الأوضا   من الدول الريعية ذفالسياسات الت

زائري  باية البترولية للوضع ا ائية " ا كمها –والقائمة على ث فقات العمومية"  اتصفت دوما بالتقلب وعدم الاستقرار   ال
كومي  ان مضلل لساحمة الاقتصاد ختسجيل مع لغرض توزيع الريع بالأساس توجهات شديدة للتدخل ا حل الوفرة احل مرااطمئ

ان لتطبيق السياسات التوسعية من برامج لاحستثمارات العمومية  اذ المالية ال تكون مدعاة للحكومات المتعاقبة كي تطلق الع وا
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ا  "شعبية" إجراءات ذات طبيعة بهة الاجتماعية وكسب ود وال سرعان ما على حساب العقاحنية الاقتصادية دفها ترضية ا
قلب إ  بوط أسعار المحروقاتسياسات و ت اقضة للأو بمجرد  ت واشتداد الضيق الما للباحد  تدابير انكماشية صارمة م

ددا بالعودة إ مسار الإصاححات  ور التوازنات الهيكلية مسمى ترشيد الانفاق العام والتلويح  الليبرالية بهدف وقف نزيف تد
ن الكلية   و حاصل في الوقت الرا فطية المعاكسة كما  اليةت اشتداد ضغوط الصدمة ال  . ا

ابية المترتبة عن استغاحل نعمة الموارد الطبيعية )المحروقات(  تائج الإ ياة الاقتصادية فمن دون التقليل من ال احي ا على كافة م
تلف المراحل والمحطات الهامة ال مر بها الاقتصاد الوط والاجتماعية  كم عبر  ظومة ا لاسيما توازيا مع ضمان استدامة و استقرار م

تجهة  ا، فقد تسببت السياسات العامة الم اجم عن انتعاش أسعار المعتمدة على مدار العقود الماضية على و في فترات الرخاء الما ال
يان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد بتفشيمداخيل المحروقات في عواقب  ر ضارة للب ة الموارد الطبيعية  مظا رغم الفرص لع

شود  ويع الاقتصادي الم فطية  بفعلالعديدة ال اتيحت للتحرر من تبعية الريع وإحداث الت الموارد ال توفرت خاحل فترات الصدمات ال
ا وخير دليل على ذلك  ذا الا يد لها في  ابية ولكن دون الاستغاحل ا صلة نتائج الإ ذا دودية  برامج الانعاش الاقتصادي في 

انب ر  ا ذ المظا تفشي السلوكات السلبية للريع على نطاق واسع لدرجة يصبح الهدف الذي يرمي لتحقيقه كل . ولعل أبرز 
و  ظر عن نطاق عمله )سياسي،اقتصادي، اجتماعي...(  ام فرص الإشراف على توزيعه  التماسطرف أو كيان بصرف ال الريع واغت

ها بالموازاة  ميع م مية الشاملة ال يستفيد ا قيق الت داف ومصا ذاتية ضيقة على حساب  مع فقدان قيم العمل لتحقيق أ
ه مع تفشي ثقافة الاحمسا هود وتصاعد مقاومة تغيير الوضع لدى الفئات المستفيدة م طق الاح اسبة في والانتاج وتكريس م ءلة والاح

ور حاد في نوعية البيئة در الموارد المتاحة على كافة المستويات وال تبقى في نهاية المطاف غير مستدامة. مما يؤدي حتما  إ تد
امي في إدارة موارد الريع وتوزيعها، وكمة واستشراء الفساد بش صور والذي يعزز الغموض المت ي  المؤسساتية و ضعف شديد ا و

الة اصر ستزيد لا  احي الاقتصادية.  ع  من تردي الأوضا  على كافة الم
ما اذا كان فعاح الاقتصاد الوط يسير وفق التمييز فيوضعا اقتصاديا غامضا يكاد يصعب فيه  ،أفرز في نهاية المطافما ذا 

قبة الاشتراكية، لدرجة أنه  بأنه  يوصف حالياآليات السوق أم عن طريق نفس الممارسات والأساليب ال كان معمولا بها خاحل ا
كم لم ولن تقبل بسهولة بدفليس ب ظومة ا ظامين، وذلك لكون م مع بين مساو  ال ع الثمن السياسي اشتراكي ولا رأسما بل 

قيقية ولم تكن مستعدة أبدا للتخلي عن استخدام الاقتصاد كوسيلة سياسية لإعادة التوزيع لتأمين الولاء  للإصاححات الاقتصادية ا
قيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه  ت ذريعة  فذة  الإصاححاتوالدعم من خاحل التدخل القوي لها  الم

ماية وفرض الشفافية والمساءلة ال في ظل وجود بيئة ضعيفة غير قادرة لأسباب متعددة على القيام لاسيما  بمهام التحكيم وا
اد إمن الوصول  يتطلبها العمل السليم لاقتصاد السوق افسة والاستمرار  إ  وإحداثقطا  خاص وط قوي قادر على الم
شودة دون الا اميكية الاقتصادية الم كم الدي ظومة ا كومي بكافة أشكاله و شبكة العاحقات مع أطراف في م عتماد على الدعم ا

تلف الهيئات  ع أو امتداد لأجهزة الدولة. الإداريةو رد قطا  عام مق ذا القطا    على كافة المستويات لدرجة بات 

سيكون قطعا سلبيا لاسيما في ظل تواضع  وعلى ضوء ما تقدم، فمن الواضح أن أثر تطبيق الاتفاق على الاقتصاد الوط
تلق القطاعات  رحصيلة التعاون الاقتصادي والما وكذا تدفقات رؤوس الأموال الأوروبية لاحستثما زائر بشكل مباشر في  في ا

وات تطبيق ذا الاتفاق وال لم تكن على مدار س دماتية ال تعبر عن الدعم الأوروبي في إطار  ه  في مستوى تطلعات الإنتاجية وا
زائري الذي رأى  انب ا ه لاسيما في ظل الإدراك المتزايد أن الاتفاق بات يشكل ا اد الأوروبي أكثر مما أخذ م أنه قد أعطى لاح

يترافق  عبئا ثقياح على الاقتصاد الوط لاسيما في ظل استمرار الطرف الأخر الأقوى في معادلة الشراكة بتعزيز لمكاسبه التجارية دون
سب ذا ما أكد صحة المخاوف ال أبدتها العديد من الأطراف في أعقاب التوقيع عليه ال   .هذلك مع تقديمه للدعم المطلوب 

دودة  زائري في ظل التفاوت الشديد القائم بين الطرفين على كافة الأصعدة ستكون  انب ا يها ا رأت بأن فوائد الشراكة ال 
دم مصا الطرفين شريطة أن اق بأنه وأن ما كان يعتقد به المتفائلون الذين كانوا يرون في الاتف ية وخيار استراتيجي  فرصة تار

يا مع  ذ الشراكة تدر از إصاححات اقتصادية جذرية وشاملة لتكييف الأوضا  الاقتصادية مع متطلبات  ون با يكون ذلك مر
له انب الأوروبي كان في غير  صول على دعم ما وتعاون اقتصادي اكبر من ا و .ا زائري الذي  و انب ا ما وقف عليه ا

و الذي لم أدرك متأخرا  ما تسر  في إبرام الاتفاق دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا و خطأ التقدير الذي وقع فيه حي
ة وما يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في مايع مراحل التفاوض سوى العوامل ذات الطابع السياسي مقابل إغفاله للجوانب الاقتصادي

تلف القطاعات الاقتصادية.  يلحق بالاقتصاد الوط من خسائر وتداعيات سلبية على 
زائري  ا الشريك ا اد في عدم احترامه لالتزاماته  اء بمسوؤلية الا فمهما تعددت المآخذ والمبررات والتمسك بالذرائع للإ

في مسؤ  بغي أن لا  ي فعاح قائمة، غير أن ذلك ي شودة والاستغاحل و قيق المكاسب الم زائري في الإخفاق وعدم  انب ا ولية ا
مليه مسؤولية فشل السياسات  طقي إلقاء اللوم على الطرف الآخر و . فمن غير الم الأفضل للمزايا ال أتاحها الاتفاق المع

شودوالبرامج  تلف الأصعدة الم مية على  قيق الت ا عن  طق الريع رغم ما تتوفر عليه الباحد من الاقتصادية وعجز ة بعيدا عن م
 موارد وإمكانيات غير متاحة لدى العديد من الدول المتوسطية الشريكة الأخرى.
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ري  وتأسيسا على و هما سبق ، تبرز معالم السؤال ا ذا البحث للإجابة ع حو  يث، الذي يأتي  ا بصياغته على ال قم
   : الموا

اد الأوروبي  زائر والا ي الآثار المترتبة عن تطبيق اتفاق الشراكة بين ا على الاقتصاد الوط بعد مرور أزيد من عقد ما 
زائري انب ا ا الاقتصادي والما في مصلحة ا راط في مسار الشراكة في بعد ل كان الا فيذ ؟ و وذلك على  على دخوله حيز الت

صائص ا  ؟الية لاحقتصاد الوطضوء الأوضا  وا
زئته  ها من الإلمام  إ تستدعي الإجابة عن السؤال الرئيسي  حو الذي تمكن الإجابة ع ديدا على ال أسئلة فرعية أكثر 

ا كما يلي وانب المرتبطة بالموضو ، وال نورد  : با
و مضمون مقاربة الشراكة الأورومتوسطية  - اد وما تبعها من سياسات مكملة لها ما  بوصفها التجربة التكاملية ال قدمها الا

رطت فيها زائر ال ا ها ا طقة حوض المتوسط وم ي من بوابة اتفاق الشراكة المبرم  الأوروبي لبعض جيرانه في م معه؟ وما 
؟ اصر ال يرتكز عليها جانبها الاقتصادي والما م الع ا وأ  أبعاد

 في الشراكة والتصورات القائمة آنذاك بشأن جوانب إعاحن برشلونة في وردت  الجوانب المفارقة بين الطموحات  ي أبرزما  -
ذ  فيلت إليه الأحوال آوبين ما  من ناحية،الاقتصادية والمالية المسائل  و المسائلنفس  ا  عقدين بعد  من انطاحق مسار

صيلة المحققة على مستوى المشرو  الأصلي أو  ل كانت فعاح ا ال فرضتها كملة له الموروبية الأسياسات المن ناحية ثانية؟ و
ة  ذ س  في مستوى تطلعات الدول المتوسطية الشريكة؟ 2005المستجدات ال طرأت على الساحتين الإقليمية والدولية م

صائ - ي ابرز ا اد ص المرحلية ال واكبت مسار تطور الاقتصاد الوط ما  على مدار فترة تطبيق اتفاق الشراكة مع الا
ي طبيعية السياسات والتوجهات الاقتصادية المختلفة والمتعارضة أحيانا ال رسمت المشهد الاقتصادي للباحد الأوروبي  ؟ و

ارجية ؟   ت تأثير الظروف الداخلية وا
م ا - ي أ تصف  عرفتهالمحطات ال ما  ذ اتفاق التعاون المبرم م زائرية الأوروبية م ياتالعاحقات الاقتصادية ا ولغاية  السبعي

و مضمون  صوص  الأخيرالتوقيع على اتفاق الشراكة؟ وما   الاقتصادي والما ؟ تواوبا
صائ - اء على صعلى ضوء الأوضا  وا الية لاحقتصاد الوط من جهة وب نتائج حصيلة الشراكة الاقتصادية والمالية في ظل  ا

راط في مقاربة الشراكة وفق مسار  زائري ما كان يطمح إليه من وراء ا انب ا ل حقق فعاح ا تطبيق اتفاق الشراكة، 
 برشلونة في جانبها الاقتصادي والما ؟ 

    :فـــــــرضيات البـــــحث -3

ه من أسئلة فرعية، يتطلب سعى من موعة وضع  إن الإجابة على السؤال الرئيسي وما يتفر  ع من الفرضيات ال س
ا في ها، حيث يمكن حصر ذا البحث التحقق م اور    : خاحل 

يبات التكاملية بفعل إن تزايد  الارتباط بين الدول في ظل العولمة الاقتصادية، فضاح عن بعض الصعوبات ال تمر بها بعض الترت -
اد الأوروبي   و التكامل إ لم تؤدي كلها عوامل تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي مقدمتها الا ا  امي الا رة ت سار ظا ا
يث تزايدت وتيرة انضمام  تلف الدول  االأخيرة الاقتصادي بين   بصرف إ الترتيبات الاقتصادية الإقليمية بمختلف صور

ظر عن مستوياتها الاقتصادية وقوتها السياسية ا  .ل
صائص ال اتسمت بها حملت مقاربة الشراكة الأورومتوسطية  - اد الأوروبي نفس ا الصيغ والمبادرات السابقة ال وضعها الا

قق له مكاسب أكبر مقارنة بالدول الشريكة.  ه و دم أولا مصا  من حيث أنها 
فذة على مدار العقود الماضية اقتصادا ريعيا  - على درجة عالية بامتياز أحادي التصدير أفرزت السياسات والبرامج الاقتصادية الم

ديات الانفتاح ال يفرضها الوفاء بمتطلبات اتفاق الشراكة  افسية وعدم القدرة على مواجهة   .من الهشاشة وضعف الت
صائص الرا  - ، فستكون تبعات تطبيق الاتفاق سلبية عليه لاسيما وأن الدعم الأوروبي في ظل الأوضا  وا ة لاحقتصاد الوط

زائري. الذي ابتغاالمرافق له كان ولا يزال دون المستوى   الشريك ا
وات تطبيق الاتفاق بتحمل ظرفي ل - ة للباحد خاحل معظم س اق سواء لخسائر المترتبة عن تطبيق الاتفسمحت الوضعة المالية المر

ة العمومية  زي من حيث تعزيز المكاسب التجارية للشريك الأوروبي خارج نطاق المحروقات أو من حيث تلك ال تلحق با
مركية بفعل عملية التفكيك التعريفي قوق ا امة من ا   . جراء فقدان إيرادات 

دافه -4 مية البحث وأ     :أ

تلف  وف ونقاش حاد لدى  تكمن أهمية البحث في كون الموضو  المعا كان ولايزال أحد المواضيع ال شكلت مصدر 
ة  ذ التوقيع على اتفاق الشراكة بشكل رسمي في س فيذ  2002الأوساط ذات الصلة بالشأن الاقتصادي للبلد م ثم دخوله حيز الت

ظر إ الأوضا  وات بعد ذلك، بال دماتية ال ثاحث س   ال يتواجد فيها الاقتصاد الوط بمختلف قطاعاته وأنشطته الانتاجة وا
د الوفاء بمتطلبات اتفاق الشراكة واستكمال  و ما سيؤثر حتما عليها ع فاظ ح على أسواقها المحلية و افس وا تبقى عاجزة عن الت



 المـــــــــــــقدمة العامـــــــــــة 

 VII 

ة  ر في غضون س طقة التبادل ا ذ الأوضا  ما فتئت تزداد صعوبة بفعل انقاحب الظرف خصوصا وأن  2020إقامة م
ة  صف الثاني لس ذ ال فطية المعاكسة ال بدأت م ت تأثير التبعات السلبية لاحزمة ال وات من الرخاء الما  الاقتصادي بعد س

ذا من ناحية. ومن ناحية ثان اولا تزال تداعياته 2014 ذ المقدمة  صلة متواصل لغاية كتابة أسطر  الشراكة ية بفعل تواضع 
انب  زائري الذي رأي أن ا الاقتصادية والمالية بموجب تطبيق الاتفاق المع ال كانت دون المستوى المرغوب من قبل الشريك ا

ال التعاون الما والاقتصادي ومالأوروبي لم يقم بالوفاء بإلتزاماته  قل الأشخاص وتوسيع  رافقة عمليات المتعلقة بتسهيل حرية ت
زائري إ  شأ ا تجات ذات الم يل الاقتصاد الوط وتسهيل ولوج الم م من ذلك زيادة حجم تأ الأسواق الأوروبية والا

ي الأسباب ال تقف في نظر وراء فشل مقاربة الشراكة  دماتية و تلف المجالات والأنشطة الإنتاجية وا الاستثمارات الأوروبية في 
مسة الأو من ومطالبته ح وات ا سائر ال بدأت تلحق بالاقتصاد الوط خاحل الس ت وقع ا ا  ود  بإعادة مراجعة بعض ب

ة  و ما حصل بالفعل في جوان س حين  قام فيها بتجميد عملية التفكيك التعريفي وتقديم طلب للشريك  2010تطبيقه،  و
و الأول من نوعه تتقدم به دولة متو  صه عليه ظر في رزنامة التفكيك التعريفي إعادة البسطية شريكة ( الأوروبي) و طبقا لما ت

صول على  16و11المادتين ، وا وات والاستفادة من رزنامة جديدةمن الاتفاق المع و ما حصلت عليه  تأخير العملية لثاحث س و
ة  ها ذلك من كسب  2012بالفعل س يث مك اد ،  وقتا إضافيا يسمح لها بتكييف القطا  بعد ثماني جولات تفاوضية مع الا

اصة بهذ الاخيرة  عة بعد الانتهاء من عملية التفكيك التعريفي ا تجات المص اص بالم رير التبادل ا اعي مع متطلبات  الص
ذ المدة سوف موالاستفادة  زائرية ح وإن كان يبدو بشكل جلي أن  افسية المؤسسات ا يل لضمان ت  لنن برامج مصاحبة وتأ

زائري بشكل عام الذي لا تزال الطبيعة  اعي بشكل خاص والاقتصاد ا تغير كثيرا من الوضع المتردي الذي يتواجد فيه القطا  الص
ويع الذي لا يزال الريعية ماحزمة له ودون إحراز أي تقدم في ال.للأسف  معادلة الت   دفا بعيد الم

ذا البحث ل ،لذا وانب والأبعاد المتعلقة بموضو  اتفاق الشراكة مع إبراز لتأثيراته على جاء  تلف ا يلقي الضوء على 
تائج المحققة في الأبعاد الثاحثة لمحتوا الاقتصادي بعد مضي أزيد م فيذ. الاقتصاد الوط وتقويم لل ن عشرية على دخوله حيز الت

داف ال يرمي لتحقيقها عن نطاق رج الا  : وبذلك لا 
لفيةالإحاطة  - ر الاقتصادية ذات الصلة  با ظرية بالظوا بموضو  البحث مع التعرف على أبرز التحولات الاقتصادية العالمية وال ال

طقة الأورومتوسطية وال كان لها تأثير على اد الأوروبي لتأطير عاحقاته مع  شهدتها الم طبيعة السياسات والبرامج ال وضعها الا
ها مقاربة الشراكة الأورومتوسطية وض المتوسط وم وبية والشرقية  ها اتفاق الشراكة مع  جيرانه في الضفتين ا درج ضم ال ي

اد الأوروبي.  الا

صيلة الشراكة الأورومتوسيطة بعد مر  -  ور أزيد من عقدين على انطاحقتها.ليل وتقييم 

صائص المميزة له وكذا التعرف على   - م ا تلف المحطات والمراحل ال مر بها مع إبراز لأ كل تشخيص لواقع الاقتصاد الوط عبر 
ديد طبيعة التوجهات من  تهجة والمحددات والعوامل ال كان لها الأثر البالغ في  مضامين السياسات والبرامج الاقتصادية الم

 للباحد.الاقتصادية 

صائص ال مي - وانب وا اد الأوروبي في ظل تب السياسة ز التعرف على ا ت مسار العاحقات الاقتصادية والمالية للجزائر مع الا
ة وسطية الشاملة المت ة 1972س ائي بعقد اتفاق التعاون لس والذي بقي ساري المفعول لغاية  1976 ال ترمات على المستوى الث

  التوقيع على اتفاق الشراكة.

رير المبادلات  : ستوى الأبعاد الثاحثة الرئيسية للجانب الاقتصادي والما ونع بهامتقييم حصيلة تطبيق اتفاق الشراكة على  -
بائي لاحتفاق باستعراض للخسائر الفعلية  والاقتصاديالتجارية، التعاون الما  تلف المجالات الاقتصادية مع إبراز للأثر ا في 

شأ  اعية ذات الم تجات الزراعية والص ة العمومية جراء عملية التفكيك التعريفي ال مست الم زي قت با والتقديرية ال 
زائرية. الواردةوبي الأور   إ الأسواق ا

  :موضوعالمبررات اختيار  -5

ذ الأخير في الميولات الشخصية للخوض في ختيار الموضو  فع اادو تمثلت  في دوافع موضوعية وأخرى ذاتية، حيث تمثلت 
إثراء المعرفة فضاح عن مثل المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الوط بشكل خاص و المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الدو بشكل عام، 

تلف الب ذا المجال البحثي من خاحل الاطاح  على  ظرية والتطبيقية السالشخصية في  قة المتاحة ال لها صلة بمختلف باحوث ال
ها البحث. أما الدوافع الموضوعية فتتمثل في أهمية موضو  البحث الذي لا يزال كما أوردنا في الأسطر السابقة المح اور ال تضم

اوفها من مواصلة العمل باتفاق الشراكة  ية وتصاعد  ه من يشغل الأوساط الاقتصادية الوط الية بفعل ما ترتب ع في صورته ا
ذا  دودية نتائج التعاون الاقتصادي والما بفعل ضعف الدعم الأوروبي في  تأثيرات واضحة السلبية على الاقتصاد الوط توازيا مع 

  المجال. 
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  : الدراسات السابقة -6

ائل من  و معلوم بكم  اث يزخر الأدب الاقتصادي كما  ظرية والتطبيقية الأ تمتال والدراسات ال   بموضو  التكامل ا
سائر المحتملة أو الفعلية  ليل المكاسب وا راطها نتيجة المختلفة اقتصاديات الدول ب ال يمكن أن تلحقالاقتصادي من خاحل  ا

طب و ما ي ظر عن مستوياتها وأشكالها. و ق أيضا على موضو  الشراكة الأورومتوسطية في المسارات أو الترتيبات التكاملية بصرف ال
ليل وتقييم آثار تطبيق  الذي يعد جانبا أو جزءا من الموضو  المع والذي أخذ بدور نصيبا معتبرا من الدراسات ال حاولت 

ية بمقاربة الشراكة وفق مسار برشلونة على اقتصاديات الأخيرة بش كل عام اتفاقيات الشراكة ال وقعتها الدول المع
macroéconomique ليل فرد على غرار  اولها لمجال أو قطا  معين بشكل م ية مع  : الأثر على أو ت المبادلات التجارية البي

ليل الأثر الموازني لتطبيق الاتفاقيات جراء عمليات التفكيك التعريفي، بي المباشر ،  اد الأوروبي، تدفقات الاستثمار الأج ليل  الا
اعة والزراعة(،  أين  يمكن ودراسة  ر ) الص طقة التبادل ا ية مباشرة بتبعات إقامة م ها المع بين  التمييزالآثار القطاعية لاسيما م

اث تلفة على غرار نماذج  : موعتين من الأ اولت الموضو  من زاوية قياسية  بتوظيفها لأساليب كمية  المجموعة الأو ال ت
س ها) MEGCابي التوازن العام ا ،  HARRISON. G.W. RUTHERFORD. T.F.& TARR. D.G. (1996) : وم

DESSUS, S. et A. SUWA-EISENMANN, 1998 ،HAMDOUCH B Bachir & CHATER Mohammed 
اذبية باستخدام  AUGIER. P. & GASIOREK. M. (2003) )1و  ، (2001)  ونماذج ا

ها )بيانات بانل   ZIDI Ahmed & Saïd Miloud Dhifallah(2013) ، DERBAL Abdelkader & KADRI Nouria  :وم
ا. في حين أن المجموعة الثانية فكانت ذات طابع  KAHOULI Bassem & MAKTOUF  Samir (2015))2و   ,(2014) وغير

ظري.  انب ال ليلي للموضو  غلب عليها ا  وصفي 
ظر وعها من حيث  وبال ا من ناحية وت ظر لتعدد لصعوبة حصر والإحاطة بكل الدراسات ذات الصلة بموضو  البحث بال

كتفي بعرض بعض ما جاء به الأدب الاقتصادي في  ل الدراسة ، فس اولها للموضو   الأساليب والمقاربات ال استعانت بها في ت
ا أنها ذات صلة بم قل البحثي وال رأي دمه بشكل مباشر مما ذا ا الدراسات الاختيار يقع على بعض   جعلوضو  البحث و

ي في الغالب دراسات غلب  زائر في مسار الشراكة الأورومتوسطية على الصعيد الاقتصادي، و راط ا اولت تأثير ا المحلية ال ت
شورة في الدوريات والمجاحت العلمية المحكمة، عليها الطابع الوصفي التحليلي كانت في شكل أطروحات الدكتورا وبعض المقالا ت الم

ها كان قد اول علما بأن العديد م اد الأوروبي ومن الانضمام  ت الموضو  من زاوية تقدير الآثار المحتملة لتطبيق اتفاق الشراكة مع الا
ر على الاقتصاد الوط ككل أو بعض قطاعاته باعتبار أنه  طقة التبادل ا ا بعد دخول الاتفاق حيز التطبيق الفعلي المرتقب لم از تم إ

ة  للمكاسب أو  ديدجراء تقييم لمحصلة الشراكة الاقتصادية والمالية من جهة و لإنظر الباحثين بفترة وجيزة لم تكن كافية في  2005س
فيذ الاتفاق قت بالاقتصاد الوط جراء ت سائر ال  يث  ا حو الآتييمكن أن من جهة ثانية.  ا على ال    : نورد

وان (2004)شريط عابد  دراسة - ليلية لواقع وأفاق الشراكة الاقتصادية الأورو : بع  3متوسطية، حالة دول المغرب العربي-دراسة 
ليل وضعية اقتصاديات الدول المغاربية الثاحث ذا البحث حول  زائر وكذا تقييم : ، حيث تدور إشكالية   المغرب، تونس وا

زائر ارب التعاون والشراكة بين طرف الأوروبي من جهة وكل بلد مغاربي على حدا  ذ اتفاقيات بما فيها ا من جهة أخرى م
يات  تصف السبعي ة  لغايةالتعاون المبرمة م حاول الباحث دراسة مدى تأثير دخول اتفاقيات الشراكة على أين ، 2003س

ذ الدول بالتركيز على كل من  ي المجالاتاقتصاديات  ارجية، تدفق رؤوس الأموال خصوصا في شكل  : التالية و التجارة ا
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ليل المؤشرات الماكرو اقتصادية بية مباشرة، و  ابية على عد. إذ أشار إ أن على الرغم من  استثمارات أج م تبلور نتائج إ
قيقها  فيذ، لكن يبقى  موية للدول المغاربية خاحل الفترات المختلفة بعد دخول الإتفاقيات حيز الت مستوى كل القطاعات الت
ة أن دخلت  ا الميداني على المديين المتوسط و البعيد. و يكفي في المرحلة الرا سيد مرتبط بعامل الزمن ولا نشك في 

د إقتصا ي  يل و الدخول في فضاءات الإقتصاد العالمي، و  ا برامج الإصاحح و التأ ديات الدول المغاربية مرحلة حاسمة ميز
احها تتبلور  ابية بدأت ماحمح  ات ال أصبحت تتحقق على في نظر الباحث ذاتها نتيجة إ مستوى من خاحل التحسي

ملة م المؤشرات الكلية للإقتصاد. ا  مع تقديمه  داف المتوخاة من العاحقات ن التوصيات ال اعتبر كشروط لتحقيق الأ
العمل على إزالة أو على الأقل ضرورة : وال تمحورت أساسا حولالشراكة،  اتفاقيات بين أطرافالإقتصادية وخاصة التجارية 

اد الأوروبي حماية لزراعتها، وذلك قصد فسح المجال أمام  التقليل من شروط السياسات الزراعية الأوروبية ال تطبقها دول الإ
فاذ إ  تجات الزراعية والغذائية لل مركية ال يفرضها الإأسواقه، صادرات الدول المغاربية من الم اد الأوروبي على إزالة القيود ا

تجات ا اعية للدول المغاربية، و خصوصا تلك المتعلقة بالبيتروكيمياء، و الم تجات الص سيجالم اعة ال اعية الزراعية و ص وكذا  لص
فيز  اعاتها، و  يل ص ية الموجهة للأقطار المغاربية قصد تأ لأوروبية رؤوس الأموال ا انتقالتعزيز و تدعيم المساعدات المالية والتق

ارجية للدول المغاربية و التفاوض حوله  لاحستثمار صر المديونية ا ذ الدول.  مع ضرورة إدخال ع اسبةفي  لول الم  و لإعطاء ا
سيق السياسات التجارية و  اذللدول المغاربية  الاقتصاديةت د لها مهمة  وا اد  التفاوض الدورييئة مااعية مشتركة تس مع الإ

تلف القضايا.  الأوروبي  بشأن 
ليلية وتقييمية لاتفاقيات الشراكة الموسومة بـ (2006) ماال عمورة دراسة - جابة أين حاول الإ 1،العربية الأورو متوسطية دراسة 

زائر بالقدر الكافي للدخول  ها ا ر  عن الاشكالية المتعلقة بمدى استعداد الدول العربية المتوسطية وم طقة التبادل ا ة عن م ا ال
واص الأوروبيون  ل المتعاملون الاقتصاديون ا ذ الدول، ثم  طقة سيخدم مصا  ذ الم ل إنشاء  اتفاقيات الشراكة، و
اد الأوروبي تقديمها لهذ الدول كافية ؟، ل ستكون المساعدة المالية ال يسعى الا ذا المشرو  ، و  مستعدون للمساهمة في 

اور  اوله لستة  ظومة الاقتصادية العالمية بتركيز على السمة  : تتعلق بكل منبت السياق والتحولات ال كانت عرضة لها الم
ي  امية وكذا التعرض لواقع  تكريسالرئيسية للأخيرة و ا بشكل خاص على الدول ال الاقتصاديات العولمة الاقتصادية ومدى تأثير

ارب  هاصائصشخيص بتالعربية المتوسطية  راط الأخير في مسار بعرض  بعض الدول شراكة مع تبيان الآثار المترتبة عن ا
ذ الدراسة لها والذي حاول من خاحله   زائرية بتخصيص الفصل السادس من  الة ا )تونس، المغرب، مصر( مع التركيز على ا

توى اد الأوروبي  اتفاق الشراكة الموقع عرض  زائر والإ م الآثار المتوقعة  ووقوفهبين ا د أ على التوازنات الاقتصادية  لهع
جاح م ما توصل. في المستقبل هالكلية، ثم عرض بعض الإجراءات أو السياسات المرافقة ل ذ الدراسة تولعل أ  : و أن، إليه 

اد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة بما فيها الدول  - نتائج التعاون الاقتصادي والما في إطار اتفاقية الشراكة بين الا
زائر العربية  ه ا ية المقدمة لهم وم ؤلاء الشركاء نتيجة ضعف المساعدات المالية والمعونات الف لم يكن في مستوى تطلعات 

حو المطلوبالأوروبية  فق رؤوس الأموالد، وعدم ت ، إضافة إ أن التعاون  إليها في شكل استثمارات مباشرة على ال
اعة، بالإضافة إ أن الأهمية ال تم  مو الاقتصادي والمتمثلة أساسا في الص يوية لل الاقتصادي لم يمس التعاون المجالات ا

و في صا الدول الأوروبية، حيث يتم ا لقطا  الطاقة  اد الأوروبي إعطاؤ ها  تقوية السياسة الطاقوية للإ ثل الهدف م
ها. مع عدم إعطاء أهمية كبيرة للتعاون التق والعلمي، حيث لم يمس إلا تكوين العمال، ولم تشتمل التحول  وضمان تأمي

ديدة للإنتاج. ولوجي والتحكم في الأساليب ا  التك
مكما أن  - سبة التعجيل برفع أو إزالة التعريفات ا ركية في الدول المتوسطية ستكون له بعض الانعكاسات السلبية بال

ذا نتيجة عدم التكافؤ، مما سيؤدي  افسة شديدة من المؤسسات الأوروبية و لمؤسسات الدول المتوسطية وذلك بمواجهتها لم
توجات الأوروبية لاقتحام الأسواق المتوسطية،  إ إفاحس عدد كبير من المؤسسات في الدول المتوسطية، ويفسح المجال للم

عكس على اختاحل الموازين التجارية للدول المتوسطية، إضافة إ تراجع إيرادات الميزانيات العامة للدول المتوسطية  ذا ي و
دودية الاستثمار وزيادة التضخم وارتفا   ه  كومي وم مركية وبالتا تقليص الإنفاق العام ا نتيجة إزالة التعريفات ا

 مستويات البطالة.
اد الأوروبي يتوقف إ حد كبير على  اح اتفاق الشراكة للجزائر مع الإ كما أشار الباحث إضافة إ ما سبق، إ أن 

اد الأوروبي في إطار  ذا قصد  برامج المساعدات الموجهةزيادة الدعم الما والتق المخصص من طرف الإ للجزائر، و
يل ، الم تكييف وإعادة تأ ذا بالإضافة إ ضرورة استقطاب المزيد ؤسسات والاقتصاد الوط مل تكاليف الانتقال،  و

كم الراشد وإضفاء طابع الشفافية في تسيير شؤون الدولة وتبسيط  بية، وكذا توسيع نطاق ا من الاستثمارات الأج
 الإجراءات الإدارية.

                                                 
رة) : 1 ل عم قي الشراك(، 2006جم تقييمي لات ي  ي سطي دراس تح ـ مت ر دي  العربي الأ راه في الع الاقتص ح  دكت ي ، أطر ، ك د يل اقتص فرع: تح

مع الجزائر ع التسيير، ج دي   .الع الاقتص
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ايت دراسة - وان (2007) صباح ش حالة الدول " المحتملة على الأقطار العربية انعكاساتهاالشراكة الأورومتوسطية  ال جاءت بع
دوى من عقد  1،"المغاربية مية  وكذا يتفاقإإذ تساءلت الباحثة عن ا ا يفصلهما بون شاسع في مستويات الت ات تعاون طرفا
ادالشراكة مع  لاتفاقياتالمحتملة  الانعكاساتعن  المغاربي بما فيه  والاقتصادالعربي بصفة عامة  الاقتصادالأوروبي على  الا

ذا السياق رأت بأن الاقتصاد الوط بصفة خاصة؟ ادالشراكة مع  اتفاقيات. وفي  طوي الأوروبي  الا  رغمعلى عدة ثغرات ت
وانب )التجارية،  سبةأكبر من مزايا الشراكة  ةاستفاداول دون  ال والمالية...( الاقتصاديةشموليتها لكافة ا للطرف العربي  بال

ها فيه بما زائري، وم دودية نتائج الإصاححات ال باشرتها الدول طرفي معادلة الشراكة،  التفاوت الشديد في أوضا : ا
شة الشريكة ال بالرغم من مساهمتها في إحداث نو  من الاستقرار والتحسن الطفيف في المؤشرات الكلية بيد أنه ا  تظل 

بي إليها بالإضافة إ إجتماعي بسبب لإومهددة بضغط الطلب ا رتفا  معدلات البطالة والعجز عن اجتذاب رأس المال الأج
مية البشرية كما كان للتغطيةإ رة الفقر وتراجع مستويات الت لمحدودة لاتفاقيات لمواضيع مهمة في الشراكة أهمها ا رتفا  حدة ظا

تجات ال تجات الزراعية وتشديد سياسات الهجرة وتقييد حركة ارة الم مائية الأوروبية على الم زراعية والعمالة بفعل السياسات ا
ابي المحدود لهذ الاتفاقيات انتقال الأشخاص . كما رأت الباحثة أن الانعكاسات المحتملة للشراكة العربية ـ دورا في الأثر الإ

سبة للدول ا ، على عدة مستوياتستكون سلبية وتظهر جتماعية لإقتصادية  والإاأوضاعها لمغاربية في ظل الأوروبية لاسيما بال
ها   : وم

سبة للجزائر من شأنه أن يرفع الطلب على السلع إيث أن دخول  ،الموازين التجارية - تفاق الشراكة حيز التطبيق بال
سبة  ديا بال عل الأمر  اعية الأوروبية مما  زائري إذا  لاحقتصادالص ما شهدت أسعار المحروقات تراجعا في الأسواق ا

سبة للمغرب وتونس فإن  اد سيزيد الضغط ارتفا العالمية، أما بال اللذان  للبلدانعلى الميزانين التجاريين  الواردات من الا
ا ومتواصاح.  يعرفان عجزا مزم

افسة الأوروبية خسارة أكيدة على مستوى العمالة على الم ستؤدي سياسات الانفتاحعلى العمالة والأجور، أين  -
تجاتها في الأسواق  بشكل جيدإذ ستتعرض المؤسسات المغاربية غير المهيأة  والتشغيل، افسة لصعوبة في صرف م لضغط الم

اصب الشغل.  يل المؤسسات المغاربية الضغط على كتلة الأجور من خاحل تقليص م ل المبدئي لتأ المحلية وسيكون ا
ية لعدم  دود في الأقطار المع صر العمل  صيص ع تسام سوق العمل فيها بالمرونة وأن المزيد من إعلما بأن إعادة 

اطر  الانفتاح لق  ذ العملية من شأنها أن  مود القائم في سوق العمل ولكن    ارتفا إالتجاري من شأنه أن يرفع ا
 معدلات البطالة.

اعي   - سيج الص اعية الأثر على ال تجات الص مركية على الم مركية وغير ا ي للقيود ا ومؤسساته، إذ إن الرفع التدر
ادالقادمة من  تج الأوروبي المستورد  الا تج المغاربي والم ا في الأسواق المحلية بين الم افسة على أشد الأوروبي سيجعل الم

شاط الإنتاجي الص م الآثار ال ستلحق بال ابهة ويمكن تأكيد أ اعية تعجز عن  اعي المغاربي في التخلي عن أنشطة ص
افسة، افسة بعد فقدانها للحماية وإغاحق وحدات إنتاجية غير كفأة في قطاعات قادرة على الم  الم

سارة في الإيرادات  - زائر يكمن في تعويض ا كما رأت بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول العربية الشريكة بما فيه ا
كل العجز الموازني لاسيما وأن الب الضريبية في    ارتفا الموازنية بفعل عمليات التفكيك التعريفي من دون التسبب في 

ذا المجال. لازالت غير قادرة عل الأقطار العربية  ى أن تؤدي دورا فعالا في 
وان (،2009) دراسة شهرزاد زغيب - ، حاولت من خاحلها 2جزائرية بين متطلباتها وواقع الاقتصاد الوط -الشراكة الأورو : بع

اول آثار تطبيق اتفاق الشراكة على الاقتصاد الوط على ضوء أوضاعه خاحل فترة الدراسة ال غطت  -1994 لةالمرحالباحثة ت
 وذلك بعدما التبادل التجاري، خسائر التفكيك التعريفي المحتملة، تدفقات رؤوس الأموال الأوروبية : على مستويات2004

فيذ برنامج التعديل الهيكلي وبرنامج الانعاش الاقتصادي  ا على فترة ت -2000)قامت بتشخيص وضعية الاقتصاد الوط بتركيز
تائج المستهدفة من قبل السلطات على  السياسات الاقتصادية المتبعة خاحل ذات الفترة لم تعطوخلصت إ أن ( 2004 ال
اد اقتصاد شة ظرفية مرتبطة بالموارد الهامة المحققة من قطا  المحروقات   توازناتأنها أسفرت عن  اعتبار  إنتاجيكما لم تؤد إ أ

رر من القيود البيروقراطية، مع استعرا افسي  سبة للجزائر. ت ض لمضمون مقاربة الشراكة الأورومتوسطية ومتطلبات الشراكة بال
و   : ولعل أبرز ما توصلت إليه الدراسة 

زائرية أي ميزة في السوق  - ية في إطار اتفاق الشراكة لن يعطي الصادرات ا طلق أن الرسوم  الأوروبيةرير التجارة الب من م
ي أصاح متدنية أصاح، كما أن الأخير يتم اد  مركية المفروضة على الواردات في دول الا ز بإخضاعه الصارم لمختلف يا

رير يالسلع الواردة إليه لمعايير صحية وبيئ شأ إ أسواقه. في حين أن  زائرية الم د من دخول السلع ا ية بما   ة وشروط ف

                                                 
ي : 1 ح شن سطي (، 2007)صب مت ر تالشراك الأ س ر العربي انعك ربي" المحتم ع الأقط ل المغ ل الد دي ، " ح راه في الع الاقتص ح  دكت أطر

ليفرع:  الم د  مع الجزائر النق ع التسيير، ج دي  ي الع الاقتص  .، ك
2 : ( رزاد زغي د الجزائر(، 2009ش اقع الاقتص ت  ب ر جزائري بين متط ، العدد الشراك الأ ني د  -32، مج الع الانس مع  -المج ديسمبر، ج

ر   .348-331، ص ص-قسنطين–منت
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شأ الأوروبي سيؤدي إ زيادتها. الواردات   ذات الم
ة العمومية بفعل خسائر التفكيك التع - امة للخزي )قبل  2017-2005ريفي، وال ستبلغ خاحل الفترة فقدان مداخيل 

ة  و2012مراجعة عملية التفكيك س زائرية  مارك ا سب ا مليار دج مما قد يسهم في حال تراجع  349,381(  
باي فطية في خفض الإنفاق العام وبالتا حدوث اختاحل في مستوى الطلب العام والتوازنات الاقتصادية مداخيل ا ة ال

 .الأخرى
زائر بفعل  MEDAتواضع حصيلة التعاون الما في إطار برنامج  - وضعف تدفقات الاستثمار الأوروبي المباشر إ ا

اخ الاستثمار كما أظهرته الإحصائيات ال اعتمدت عليها الباحثة وال غطت الفترة  ور م  (.2003-1991)تد
وبي دراسة - وان (2011) كمال مو زائر والمجموعة الأور  ال جاءت بع ال قام  1،وبيةالبعد الاقتصادي لاتفاق الشراكة بين ا

الباحث من خاحلها بعرض المحتوى الاقتصادي لاحتفاق من خاحل استعمال القواعد القانونية المؤطرة له وبصفة خاصة تلك 
ه سواء كانت مباشرة أو غير  هج التحليلي مع استقراء الآثار المرتبة ع المتعلقة بالتفكيك التعريفي ومستوى التعاون باستخدام الم

هج يقوم على المقارنة بين الآثار مباشرة واستخاحص ا دث مستقباح بإتبا  م ابيات والسلبيات واستشراف تلك ال قد  لإ
ابية الفعلية والمحتملة. ظر عن ما أتاح السلبية والا ه مقاربة الشراكة الأورومتوسطية من مزايا فإنها توقد خلص إ أنه بصرف ال

لو من عيوب كثيرة وفي مقدمتها شكلها قق توازن المصا بين طرفيها مهما كانت المعايير المتبعة في التقييم  لم  ن الذي لا  الرا
و  ظر الأوروبية و صورة في حرية التبادل التجاري خدمة لوجهة ال كان سببا في فشلها ما  لدرجة أنها أصبحت في نظر الباحث 

دافها لاسيما من وجهة نظر الدول المتوسطية ا قيقها لأ ذا المقام، رأى الباحث أن وعدم  زائر. ففي  ها ا لشريكة وم
ين وهما اميكية الأوروبية  : مسؤولية الفشل تقع على عاتق الطرفين، فالشريك الأوروبي تكمن مسؤوليته في عاملين إث ضعف الدي

يطها الإقليمي و ضعف  تمامفي عاحقاتها مع  اقضات الدا الا طقة المتوسطية ككل بسبب الت خلية فمن جهة تدعو دول بالم
وب وتشجيع تدفق ما في حين تعمد إ تمام با تجات الزراعية المتأتية من  اتب سياسة حمائية  القوس الاحتي إ الا الم

اد  طقة مقابل تب دول الا ص المساع مقابلوعلى رأسها ألمانيا سياسة أقل حمائية في  الأخرىالم ا فيما  المالية. دات تشدد
سب الباحث في بطء الاصطاححا زائري في تواضع حصيلة الشراكة الاقتصادية والمالية  ما تتلخص مسؤولية الطرف ا  تبي

افسية القطاعات  و الاحتفاظ بالطابع البيروقراطي الريعي لاحقتصاد الوط الذي كان سببا في ضعف ت الاقتصادية والتوجه 
دودية قدرتها اخ ممارسة الأعمال مما أدى إ عدم استقطاب الاستثمارات الأوروبية. لذا الاقتصادية و ور م افسية وتد فقد  ،الت

موية مع اقترح أن تكون الشراكة بين الطرفين وفق صيغة تكون شاملة وعادلة قائمة على التمييز الإ ابي كتعويض عن الفوارق الت
زائر مقاب ا ا اد  ا.التزام أكبر من طرف الا ميع أبعاد  ل تعميق مسار الإصاححات 

ة  - مية المستقلة"، (2011)دراسة عزيزة بن سمي ومن  2الموسومة بـ " الشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والت
اد الأوروبي باست زائر والا اولها للماحمح العامة لاتفاق الشراكة بين ا عراضها لمسار التفاوض خاحلها حاولت الباحثة بعد ت

م التهديدات المتوقعة لتطبيقها على الاقتصاد ا على جوانبه الاقتصادية والمالية ، إبراز لأ ها مع تركيز  والمحاور الرئيسية ال تضم
اعي، الاست : الوط وذلك على مستويات سيج الص  رثماالمالية العامة بفعل عمليات التفكيك التعريفي، التبادل التجاري، ال

سائر ال يمكن التقليل من حدتها في نظر الباحثة  ي ا موعة من الإجراءات والسياسات بوميزان المدفوعات. و فيذ  وضع وت
جاح الاتفاق وال يمكن تلخيصها في صول على  : المرافقة ل كم الراشد، ا اعي، توسيع نطاق ا يل الص سياسات إعادة التأ

صوص عليها في الاتفاق المع مع جذب المزيد من  اد الأوروبي بتوسيع نطاق التعاون الما والاقتصادي الم دعم أكبر من الا
اخ الاستثماري المساعد على ذ بية المباشرة شريطة توفير الم  لك. الاستثمارات الأج

زائري "(، 2015دراسة سليم بوكزاطة ) - ا على الاقتصاد ا ر الأورومتوسطية وآثار طقة التبادل ا وان " إقامة م اول ، 3وبع ت
ائي  الباحث بالدراسة والتحليل لأحد الأبعاد الاقتصادية ال ترتكز على مقاربة الشراكة الأورومتوسطية المجسدة على المستوى الث

ر بين طرفي الاتفاقيات باتفاقيات الشر  طقة التبادل ا ي إقامة م فرد و ها بشكل م اكة الموقعة مع كل دولة متوسطية شريكة م
ها  امع إبراز لتأثيراته و ما يمكن تلمسه من الاطاح  على إشكالية الدراسة ال انطلق م بأخذ الاقتصاد الوط كدراسة حالة و
طقة إنشاء أثروالمتعلقة بمدى  ر التبادل م اد مع ا  تكمن وفيما عموما، المتوسطية  العربية الدول اقتصاديات على الأوروبي الا

م زائري الاقتصاد على انعكاساتها أ اوله لأربعخاص؟ بشكل ا ت الفصول الرئيسية اور شكل ة. إذ عا الموضو  من خاحل ت
ظرية ل لفية ال تمت بعرض لكل من ا لتكامل الاقتصادي وموقع الشراكة فيها ومضمون الشراكة لهذ الدراسة ال ا

ها لدراسة تداعيات  صيص المحور الرابع والأخير م انب الاقتصادي والما لها في حين تم  الأورومتوسطية مع التركيز على ا

                                                 
بي : 1 ه ل م بي البعد(، 2011)كم ر ع الأ المجم د لات الشراك بين الجزائر  راه في ،  الاقتص ح  دكت نأطر ن ي  الق ن -الحق، ك مع -بن عكن ، ج

 .1الجزائر
ا الانفتا الاقتصادي والتنمي المستق(، 2011سمين )بن عزيز  : 2 راك الاورو جزائري بين متط احث ، العدد ال ي9، م ال و الاقتصادي ، ك و  الع وع

 .163-151  ،-ورق –جامع قاصدي مربا   التسيير،
كزاط ) : 3 ي ب د الجزائر(، 2015س ره ع الاقتص آث سطي  مت ر دل الحر الأ م منط التب دي إق راه في الع الاقتص ح دكت د  : فرع –، أطر نق

لي مع الجزائر  -م ع التسيير، ج ري  الع التج دي  ي الع الاقتص  . 3، ك
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زائري بتحليل لواقعه  ر على الاقتصاد ا طقة التبادل ا  قطا  مكانة ث خاحل من الشراكة اتفاق في وخصائصهالدخول في م

م المحروقات خارج الأخرى والقطاعات المحروقات م للجزائر الكلية التجارية المبادلات خصائص ثم الكلية مؤشراته وأ  تطورات وأ

بية الاستثمارات تدفق ذ المباشرة الأج م والتحليل بالدراسة، ثم التعرض الشراكة اتفاق إمضاء م طقة المتوقعة الآثار لأ  التبادل لم

ر اد مع ا ة اآثار تلف دراسة خاحل من الأوربي الا بية الاستثمارات تدفق على اآثار ثم  الساك  وعلى المباشرة الأج
ص  للدولة العامة الإيرادات اعي . أما فيما  اول الأثر المترتب على القطا  الص م وكذلك ت تائج أ  ال توصل إليها الباحثال

( فتتمثل في ) المتعلقة بالا  :قتصاد الوط

ر التبادل قيام  - ي ا اد بين التدر زائر الأوروبي الا  القصير المدى على مؤكدة تهديدات إ الأخيرة ذ سيعرض وا

ما والمتوسط، ققها مؤكدة غير تبقى الفرص أن يظهر بي وط و  الطويل، المدى على انتائجه تظهر الشروط من بمجموعة م

زائري الاقتصاد خصائص ظل في ذا ويأتي ه يغيب الذي ا و  ع  أساسي بشكل مرتبط يبقى إذ والتصدير الإنتاج في الت

افسية مؤشرات تلف تدلكما  .تهديدا العربية الدول أكثر عله مما البترول أسعار بمستويات اعة قطا  في الت  الص

زائر في التحويلية ور في فهو ذلك من العكس على بل أدائه، في سن أي  وجود عدم عن ا  كل في ويصف مستمر تد
طقة إقامة تهديدات أن مما يع العالمي، الترتيب ذيل في مرة ر التبادل م  غياب ظل في وسلبية، حدة أكثرستكون  ا

يل برامج إطار في الأوروبي الدعم فاعلية اعة تأ زائرية الص  .ا

اد من الوارداتعدم وضوح الأثر الانشائي ) خلق التجارة( فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق باعتبار أن تزايد  - ليس مرد  الا
ي الإلغاء فقط مركية، للرسوم التدر طقة لإقامة التحضير إطار في ا ر، التبادل م مركية الرسوم فيض أنكما  ا  على ا

تج لم الأوروبية الواردات ه ي فاضا ع زائر، في السلع تلف أسعار في  ملموسا ا ها خاصة ا اد من المستوردة م  الا

عة تلك أو الأوروبي  لصا الاقتصادية ةيالرفا زيادة مكسب أهمية من يقلل مما أوروبية، مدخاحت تستخدم ال ليا المص

زائري المستهلك قق الاتفاق المع   .ا بي الاستثمار بتحفيز يتعلق فيما المرغوب الأثركما لم   ذلك ويعود المباشر، الأج
تمام لعدم اد ا زائر في بالاستثمار الأوروبي الا زائر إقدام عدم إ ذلك يعود كما المحروقات، بقطا  تعلق ما إلا ا  ا

اخ سين على ملموس بشكل رة وتقليص الأعمال م  وما الاقتصادية، المعاماحت في الشفافية وإضفاء الرشوة تعاطي ظا

ا و ذلك يدعم وات تلف عبر وجود  .المجال ذا في العالمي الترتيب ذيل في الس

  : منهج البحث -7

هج البحث يتوقف على إن  دافديد م وبغية التمكن من  .وعلى طبيعة الموضو  في حد ذاته اإليه الوصول يتوخى ال الأ
ها من أسئلة فرعية فضاح عن الإجابة على إشكالية  مـا المـزج بـين عـدة از المعتمـدة، كـان لاختبار صـحة الفرضـيات البحث وما تفر  ع

ي  هجين التــار هجــين الوصــفي والتحليلــي مــع تــدعيمهما بــالم اد علــى كــل مــن الم ــاور البحــث وذلــك بالاســت ج بمــا يتوافــق مــع  ــا م
دافــه. كمــا تم اوالمقــارن بمــا يســاير التتــابع التحليلــي لموضــو  ال ــدم أ هج الكمــي لإبحــث والإلمــام بكــل جوانبــه بمــا  ســتعانة كــذلك بــالم

اد الأوروبي بتوظيف لمقارب ديد لأبرز العوامل المؤثرة على جانبي التبادل التجاري البي للجزائر مع الا ليل و د  ة الذي استخدم ع
ا   طـأ الشـعاعيمـوذج وكذا الاستعانة ب كللتكامل المشتر  Johansenتوظيف أسلوب بقياسية لتقدير )متجـه  VECM تصـحيح ا
طأ(  فـترة الـدد علـى كـل مـن الصـادرات والـواردات مـع الشـريك الأوروبي خـاحل  أوعامـل كل مع إبراز للأثر الذي يتركه  تصحيح ا

ليل دوال الاستجابة.  المدروسة عبر 

ـص المـادة العلميـة ل أما كاديميـة الأطروحـات الأرسـائل و التخصصـة وكـذا المعلميـة الاحت المجـكتـب و ال، فإضـافة إ لبحـثفيما 
يـةصادرة عن المؤسسـات و الهيئـات التقارير الشورات و المشورة و المغير  هـا والدوليـة،  الوط الاسـتعانة كـذلك بالمـداخاحت المقدمـة  تمم م

يـة والدوليـة والـ ناقشـت جوانـب موضـ ذات الطـابع  والتشـريعات القـوانين تلـفو  البحـث وكـذا في بعض المؤتمرات والملتقيات الوط
يةلكترونية وقواعد البيانات لبعض الهيئات الدولية و ذات الصلة بموضوعه، فضاح عن الاعتماد على بعض المواقع الإ  الاقتصادي  الوط
زائـر، الـديوان الـوط للإحصـائيات ،  CNIS) مركز  ك ا ، وزارة المالية، ب قد الدو دوق ال ، ص ك الدو زائرية، الب للجمارك ا

يئة الإحصائيات الأوروبية  ظمة الأنكتاد،  ك الاحتياطي الفيدرا الأمريكي، م ميـع البيانـات والمعطيـات  Eurostatب ...( في 
  الإحصائية ال تطلبها البحث.

  : صعوبات البحث -8

صول بشكل كاف على البيانات والإحصائيات ذات  ذا البحث في عدم ا ا في إعداد  م الصعوبات ال واجهت تمثلت أ
عون في الغالب  اور من بعض الهيئات بفعل تفشي الإجراءات البيروقراطية لدى بعض موظفيها وإطاراتها الذين يمت الصلة ببعض 

م للوصاية فقط على تقديم المعلومات ي موجهة في نظر ت ذريعة سرية المعلومات ال  دون باقي الأطراف بما فيهم ح  الاحزمة 
لية أو دوليةالباحثين  تلف البيانات والإحصائيات باختاحف الهيئة المصدرة لها سواء كانت  اصل في  وعدم  ، فضاح عن التباين ا
ا  داول والأشكال البيانية ال تم أحيانا توفر تلف ا مما استدعى ح حساب بعض المؤشرات والمتغيرات ال تم إدراجها في 
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ماذج الإ اء ال ذا البحث وكذا حساب بعض المتغيرات المأخوذة في ب اور في  اوله من  ليل بعض ما تم ت ستعانة بها في وصف و
ديد العوامل ا اد الأوروبي القياسية ال استهدفت  تشعب واتسا  بالإضافة إ ، لمؤثرة في جانبي التبادل التجاري للجزائر مع الا

اول الوضع  د ت د دراسة ما يتصل بالاقتصاد الوط أو ع نطاق البحث باعتبار أنه غطى العديد من المحاور و المجالات  سواء ع
    .  متوسطيالأورو الإقليمي  الاقتصادي السائد على المستوى الدو و

يكله -9  :خطة البحث و

اصر المقدمة العامة، ببعد أن نستهله اقتضت طبيعة موضو  البحث،  أن يتأتي في بابين بتقديم صورة شاملة له من خاحل ع
ذ الفصول  يث شكل كل واحد من  وانب الأربعة يتضمن كل واحد بدور لفصلين  يث الرئيسية لهذا البحثجانبا من ا  ،

حو الموايمكن  توياتها على ال از   :إ
وان  - ــطقة حوض المتوسطالشراكة الأالباب الأول الذي جاء بع استعراض للتجربة وتقييم  : ورومتوسطية كــتجربة تكاملية في م

صيص .لمحصلتها الاقتصادية بعد عقدين من الانطاحقة تكاملية ال التجربة بوصفها اللـــدراسة الشراكة الاورومتوسطية  هسيتم 
ا اتفاق الشراكة الذي أبرمته  درج في إطار اد الأوروبي، ي زائر مع الا الأول على واقع  هالضوء في فصل تسليط أين سيتما

ا الدول  ة ثم استعراض لمختلف المبادرات الأوروبية  رة التكامل الاقتصادي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الرا ظا
يات المتوسطية ال ذ ستي  سبقت مسار برشلونة للشراكة الأورومتوسطية مع التركيز على جوانبها الاقتصادية، والمطروحة م

يل الأول للشراكة مرورا باتفاقيات التعاون ال أطرت العاحقات الاورومتوسطية في ظل السياسة  القرن الماضي بدءا باتفاقيات ا
و تب مقاربة ( 1995-1992)المتوسطية المجددة والسياسة (1992-1972)المتوسطية الشاملة ال كانت بمثابة مرحلة انتقالية 

ة  ذ س مع استعراض للسياسات الأخيرة ذ  مضمونثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن ، 1995الشراكة الاورومتوسطية م
تمام  ،2012-2004 ال جاءت مكملة لها خاحل الفترة صب فيه ا الثاني على دراسة وتقييم  هفصلفي الوقت الذي سي

 في وردت  التلمس جوانب المفارقة بين الطموحات الشراكة على اقتصاديات الدول الشريكة من خاحل مقاربة  حصيلة
وبين ما آلت إليه  من ناحية،الاقتصادية والمالية المسائل  في الشراكة والتصورات القائمة آنذاك بشأن جوانب إعاحن برشلونة

ذ  فيالأحوال  و المسائلنفس  ا من ناحية ثانية. عقدين بعد   من انطاحق مسار

اد الأوروبي على الاقتصاد الوط على أما الباب الثاني الموسوم ب - زائر والا ليل وتقييم لآثار تطبيق اتفاق الشراكة بين ا ـ " 
الية"،  ظر  جاء فضوء أوضاعه ا اد الأوروبي بتقييم لمحصلة في لي زائرية مع الا الاقتصادي والما  جانبهاربة الشراكة ا

فيذ على الاقتصاد الوط  بأبعاد الثاحثة ليل لتداعيات تطبيق اتفاق الشراكة بعد مرور أزيد من عقد على دخوله حيز الت مع 
صائص المميزة له ا تقسيمه ب إذ. على ضوء الأوضا  وا هارتأي تم الفصل الأول م ليل مسار  دور إ فصلين، ا بتشخيص و

راط في م د أبرز المراحل والمحطات الرئيسية ال مر بها على مدار فترة الا سار الشراكة تطور الاقتصاد الوط عبر الوقوف ع
زائرية الأوروبية في ظل اتفاق التعاون لمسار العاحقات الاقتصادية بعد استعراض المع إبراز للمحتوى الاقتصادي لاحتفاق مع  ا
ة  ه س حينفي  .1976لس تمام مباحث الفصل الثاني م صب ا زائرية الأوروبية في ي صلة الشراكة الاقتصادية ا على تقييم 

وانب الرئيسية لها، أين نستهله  صيلة التعاون الاقتصاا دي والما بتحليل للمحتوى الاقتصادي لاتفاق الشراكة مع تقييم 
ة بعد استعراض لمسار العاحقات الاقتصادية  زائرية الأوروبية في ظل اتفاق التعاون لس تقل بعد ذلك إ تقييم 1976ا ، ل

زائرية الأوروبية في جانبها التجاري بتبيان  اد الأوروبي في التبادل التجاري صلة الشراكة الاقتصادية ا تلها الا للمكانة ال 
ة  ليل لأبرز العوامل المؤثرة على تطور جانبي التبادل التجاري البي خاحل الفترة الممتدة من س ديد و ارجي للجزائر مع  ا

ذ المحددات 2016إ  1987 عن دخول الاتفاق المع حيز ثم إظهار الأثر المترتب ، باستخدام مقاربة قياسية لتقدير 
ليل للأداء التصديري وخصائص بالتطبيق على تطور الصادرات والواردات  تتبع ومقارنة أدائهما المسجل قبل وبعد تطبيقه مع 

اد بالاعتماد على الأداء المسجل من قبلهما على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة ثم تقديم  الواردات المتأتية من دول الا
ذا الفصل صور  ختتم  ذا التبادل بتتبع لتطور وضعية الميزان التجاري خصوصا خارج المحروقات، ل ة لما آلت إليه وضعية 

ـبائي ابدراسة  سائر التفكيك التعريفي و إبراز  لتطبيقلأثر ا ا لتعويضها. تدابيرللاتفـاق الشـراكة باستعراض  اذ  الواجب ا
 

اتمة  م ليختم البحث في الأخير  ه من عامة تتضمن ملخصا لمضمون البحث وأ تائج ما أسفر ع تؤكد صحة الفرضيات ال
  من عدمها مع تقديم بعض التوصيات.  المعتمدة له
 



 
 
 
 : اب الأولــــــــــالب

كتجربة تكاملية في ـراكة الأورومتوسـطية  ـــــالش
 :منطقة حوض المتوسط

 بعد عقدين من الانطلاقة لمحصلتها الاقتصاديةاستعراض للتجربة  وتقييم 
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  : الباب الأول                                  

  :طقة حوض المتوسطــتجربة تكاملية في منــراكة الاورومتوسطية كـــالش
 بعد عقدين من الانطلاقة لمحصلتها الاقتصاديةاستعراض للتجربة  وتقييم 

 

  تــمهـيد   
و  امي  ا المت صائص الرئيسية التي يتستكوين الكيانات الاقتصادية بمختلف أضحى الا ظام أشكالها، أحد ا م بها ال

ذا البحث لا يكفي لاستعراض الاقتصادي العالمي.  ال  ور الرئيسي متعلق بدراسة لوبما أن  كامل التجارب التكاملية، كما أن 
ليل آثار  فيذ تطبيق و و عقد من دخوله حيز الت صيلته الاقتصادية بعد مرور  اد الأوروبي وتقييم  زائر والا اتفاق الشراكة بين ا

ة  1في ذا الاتفاق2005سبتمبر س ا  درج في إطار ربة الشراكة  ،، نرى من الملائم إلقاء الضوء على التجربة التكاملية التي ي ي  و
ة  أرسىالتي  الأورومتوسطية موعة من دول الضفمعالمها الرئيسية 1995مؤتمر برشلونة س وض ، والتي تضم  وبية والشرقية  تين ا

اد الأوروبي الذي خطالبحر  طوات كبيرة   ىالمتوسط مع الا و معروف  ال التكامل الاقتصادي، والذي كما  دائما  سعىفي 
افسة القوى الاقتصادية الأخرىتأكيد وجود على الساحة الدوليو توسيع نفوذ ل  التي المتوسطيةطقة المخصوصا على مستوى  ة وم

و ما يتجلى  من حيث أسواقها الواسعة أوتعد ذات أهمية كبرى سواء من حيث موقعها الاستراتيجي  تعدد السياسات خلال من و
تلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي بما يخدم ــــوالمبادرات المطروحة من قبله في سبيل تأطير علاقاته مع الدول المت وسطية في 
ة  دة روما س ذ تأسيسه بمقتضى معا ه م ال لمصا   1957.1بطبيعة ا

ذا السياق، تم تبني العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إ ترقية التعاون الأورومتوسطي، بدءا باتفاقيات  وضمن 
ةالشراكة المبرمة مع كل  وات مرورا  5 لمدة 1969 من تونس والمغرب س التي كانت بمثابة إطار عمل  بالسياسة المتوسطية الشاملةس

ائي باتفاقيا  (1992-1972)التعاون الأورومتوسطي خلال الفترة  السياسة  ثم وضع، التعاون توالذي ترجم على المستوى الث
ديدة ةالتي مهدت لمؤتمر  (1995-1992) المتوسطية ا الذي عبد الطريق لمرحلة جديدة في مسار العلاقات بين  1995 برشلونة س

هج كليضفتي المتوسط، من خلال وضع أسس جديدة للشراكة الأورومتوسطية المتميزة  تلف مقارنة بالمبادرات المطروحة في  بم
ات و  ات والسبعي ضعقدي الستي د أساسا إ عوامل اقتصادية  ها فبا، ةالتي كانت تست ، وما ان  اقتصاديلإضافة إ تضم

ية وسياسية و  افإنه دافا أم ت برامج عمل وأ ائي الذي يتحدد ثقافية واجتماعية. فهي ذات بعدين مكملين كذا تضم وهما البعد الث
ائي مع كل دولة  سير عبر اتفاقيات الشراكة التي يبرمها اد الأوروبي بشكل ث القائم  الإقليميوالبعد  .متوسطية شريكة على حداالا

داف السلال الثلاث اطق تقع ضمن أ تديات والشبكات والبرامج والمشروعات في م موعة  كاملة من الم للشراكة التي  على 
ها عقد يومي تضم ة 26و 25إعلان مؤتمر برشلونة الم وان  والمتمثلة في 1995نوفمبر س ية  الشراكات في كل من ا و  السياسية والأم

 .الاقتصادية والمالية ة في المجالاتالشراكو  ، الإنسانية الاجتماعية، الثقافية ولمجالات ا
تمام البحث،  فالشراكة الاقتصادية والمالية  ور ا ي  مية  تهدفالتي  ية الاقتصادية من خلال الت طقة للرفا إ إقامة م

ذا من خلال ، الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة ومكافحة الفقر ر و طقة للتبادل ا واجز  والعمل على إنشاء م إلغاء ا
مركية وكل عرقلة من شأنها الوقوف أمام حرية التبادل التجاري مركية وغير ا ظمة التجارة  ا اعية وفقا لقواعد م تجات الص بالم

اذ تدابير  العالمية مع العلم أن  دمات تم بشأنها ا تجات الفلاحية وا خاصة متمثلة في التحرير التدريجي المتبادل على أساس نظام الم
تجات الفلاحية ، في حين أن  سبة للم صص بال ارة التفضيلات وا دمات رير  ذا ل فسيتم وفقاا ظمة التجارة العالمية و قواعد م

ظيم إطار  قواعد الاتفاقية العامة ل في دمات.  علاوة على العمل على دعم وت نمو اقتصاد السوق في إطار متابعة برامج تجارة ا
اعي وتأسيس  يل القطاع الص اص وتأ ح الأولوية لإنعاش القطاع ا يات الاقتصادية والاجتماعية وم ديث الب التعديل الهيكلي، و

ذا في إطار  رة  و  الات ومشاإطار مؤسساتي وقانوني يساير متطلبات الاقتصاديات ا ائي التعاون الاقتصادي في  ريع ذات طابع ث
اد الأوروبي للدول الموكذا التعاون الما وإقليمي.  مساعدات في شكل  المتوسطية سواءبني على المساعدات المالية التي يقدمها الإ

وحة في إطار برنامج  تصف لمالأداة المالية لاتفاقيات التعاون  شكلتالذي عوض البرتوكولات المالية السابقة التي  MEDAمالية مم
ات  ة السبعي فيذ  2013-2007بالآلية الأوروبية للجوار والشراكة التي غطت الفترة  2007، والذي تم استبداله س في اطار ت

ة  ذ س ي الأخرى بالآلية الأوروبية للجوار التي ستغطي الفترة  2004السياسة الأوروبية للجوار م  .2020-2014قبل تعويضها 
ك الأوروبي للاستثمار. بالإضافة إ القروض الم تلف آليات التمويلية المقدمة من قبل الب  يسرة  و

                                                 
،، )2011مخلد مبيضين ) : 1 لا السياسي في المنطق العربي بي نح التح ر ا الاتحاد الأ ج ، السن  ت سطي ،مركز 56العدد  -15مجل دراسا شرق أ

سط، عمان،     114ص دراسا الشرق الأ
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اء عقدين على انطلاق مسار الشراكة الأورومتوسطية ودخول كل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدول المتوسطية  وبعد مرور ز
ي فترة كافية لتق اد الأوروبي حيز التطبيق، و تائج المحيوالا ققة خصوصا في جوانبها الاقتصادية والمالية، والتي اعتبرت يم حصيلتها وال

بعيدة عن الطموحات التي تبلورت في إعلان برشلونة لدرجة وصفها من قبل البعض بعملية كثرت فيها التعديلات وقلت فيها الشراكة 
trop de processus et peu de partenariat 1  ، و ما يظهر في التغييرات التي مست المشروع نتيجة لتواضع نتائجها و

للشراكة الاورمتوسطية بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقه، وذلك بطرح الطرف الأوروبي للسياسات مكملة للمشروع  الأصلي
ه لتصحيح نقائص مشروع الشراكة، ولكن أيضا استجابة للمستجدات التي طرأت على الساحتين الأورومتوسطية  الأول كمحاولة م

ذ مطلع الألفية الثاوالدولي اس  مع المتطلبات لثة م ه وبين جيرانه المتوسطيين بما يت ة، وبالتا إعادة تكييف أطر العلاقة الرابطة بي
وار الأوروبية ية لأوروبا أولا ثم بما يخدم مصالح جيرانه بعد ذلك، والتي تتمثل في سياسة ا التي شرع  PEV السياسية والاقتصادية والأم

ة  ة  2004العمل بها س اد من أجل المتوسط س ة  2008ثم مشروع الا وار الأوروبية المعززة أو المعدلة س  2011وبعد ذلك سياسة ا
  .التي جاءت استجابة للتحولات التي عرفتها العديد من الدول العربية الشريكة في إطار ما سمي بالربيع العربي

اءا على ما تقدم، سيتم  ذا البابب طقة حوض ــــــــــل صيص  دراسة مسار الشراكة الاورومتوسطية كتجربة تكاملية في م
اد الأوروبي، وذلك بإلقاء الضوء في  زائر من بوابة اتفاق الشراكة المبرم مع الا رطت فيها ا هالمتوسط التي ا على  الفصل الأول م

رة التكامل الاقتصادي في ظل التحولات ة ثم استعراض لم واقع ظا ا الدول الاقتصادية العالمية الرا ختلف المبادرات الأوروبية 
يات القرن مع التركيز على جوانبها الاقتصادية،  المتوسطية التي سبقت مسار برشلونة للشراكة الأورومتوسطية ذ ستي والمطروحة م
يل الأول للشراكة مرورا باتفاقيات ال تعاون التي أطرت العلاقات الاورومتوسطية في ظل السياسة المتوسطية الماضي بدءا باتفاقيات ا

و تبني مقاربة الشراكة ( 1995-1992)والسياسة المتوسطية المجددة (1992-1972)الشاملة التي كانت بمثابة مرحلة انتقالية 
ة ذ س مع استعراض للسياسات التي جاءت  المقاربةذ  مضمونثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن ، 1995 الاورومتوسطية م
ه على  ،2012-2004 مكملة لها خلال الفترة تمام الفصل الثاني م ص  فيه ا ذ في الوقت الذي سي دراسة وتقييم نتائج مسار 

ات والتصور  إعلان برشلونة في وردت  التيتلمس جوان  المفارقة بين الطموحات الشراكة على اقتصاديات الدول الشريكة من خلال 
ذ  فيوبين ما آلت إليه الأحوال  من ناحية،الاقتصادية والمالية المسائل  في الشراكة القائمة آنذاك بشأن جوان  بعد  المسائلنفس 

ا من ناحية ثانية عقدين و  .من انطلاق مسار
 

                                                 
1
 : KHADER Bichara (2008), l’Europe pour la méditerranée de barcelone a barcelone (1995-2008) , L’Harmattan, Paris, p129. 
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املية في ــــجربة تكــــالشراكة الاورومتوسطية كت
 وض المتوسطـــــطقة حـــــمن
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  : الفصل آول                                 

طقة حوض المت  وسطالشراكة الاورومتوسطية كتجربة تكاملية في م
 

 

  تــمهـيد   
تلف الاقتصاديات وح بعض التجار  إن       ة ال تمر بها  اد آب التكاملية وأبصعوبة الظروف الاقتصادية الراه وروبي رزها  الا

ظر للت ح هذ التجارب على الإطلاق رغم مرور  الوقت الراهن بأصعب فتراته بال زمة ية ال خلفتها أبعات السلبالذي يعد أ
ة الديون السيادية ال ط ذ نهاية س طقة اليورو م قدي آوروبي ومن ثم  لدرجة باتت تهدد مستقبل 2009الت بعض دول م ظام ال ال

اد آوروبي الذي أضحى احتمال  ة  23  البريكستتاء استف بعدملكة المتحدة المتفككه واردا لاسيما بعد انسحاب الا جوان س
اميكية ال عرفتها عمليات توسيع الترتيبات التكالم تشكل عائقا  وجه كل عوامل ،  2016 تملية وعقد المالدي ها   لف زيد م

ذ الربع آخير من اميكية أعطت التحولات الاقتصادية العالمية خصوصا م اطق العالم، وهي دي لدرجة  ااضي دفعة قوية لهالقرن الم م
ظومة الاقتص لى ع ها تزايد أعداد تجلى ذلكيمثلما   الوقت الراهن ادية العالميةباتت تشكل أحد السمات الرئيسة المميزة للم

معات اقتصادية جديدة  ها بقيام  مس، سواء ما تعلق م ك، اكل قائمة قبل ذلو تفعيل هيأالمستوى الدو وال شملت القارات ا
ارية على  وطة بها وفقا لمقتضيات التغييرات ا ويل آهداف الم  . ة لهذ الترتيباتمية والدوليالساحتين الإقليأو إعادة و

ظمة العالمية للتجارة عدد الترتيبات التكاملية المصرح بها لدى  إذ بلغ       ترتيب اقليمي  168لوحدها  2015-2010 خلال الفترةالم
وي قدر  اري، حيث ارتفع عددها من  33جديد بمتوسط س ها  457ترتيب  ل فعلي  فيفري شكترتيب ناشط ب 266ترتيب م

ها  625إ  2010 ترتيب  124يح سوى بـ  الوقت الذي لم يتم التصر ، 2016جانفي 1ترتيب فعلي مصرح به ح  419ترتيب م
ظام التجاري العالمي خلال  ات على إدارة ال وي ق 1994-1948الفترة خلال فترة إشراف ا ترتيبات إقليمية  3در بمتوسط س

 مصرح بها فقط.
ميع التجارب التكاملية العالمية الرئي ال هذا البحث لا يكفي لاستعراض مفصل  ية، وبهدف خدمة سية من ناحوبما أن 

اد ا ليل آثار تطبيق اتفاق الشراكة للجزائر مع الا صيلته الآوروبي وتموضوع البحث الرئيسي المتعلق بدراسة و قتصادية بعد قييم 
و عقد من دخوله ح فيذمرور  طقي أن من ناحية ثانية يز الت صب الاهتمام على ، كان من الم در الي ج  تجربة التكاملية ال ي

ربة الشراكة آورومتوسطية ة  إطارها هذا الاتفاق وهي  ها الرئيسية، وال جاءت  حقيقة معالم 1995ال أرسى مؤتمر برشلونة س
وبيةبية السابقة ال أطرت العلاقات مع بعض دول الضفتينآمر كاستمرار لمبادرات المجموعة آورو  لاقات والشرقية، وهي ع  ا

فوذ التقليدي ٓوروبا  عميقة ومتشابكة ساهمت فيها العديد من العوامل ، وال غرا طقةكالرابط ا ستعماري بفعل الماضي الا  الم
ها تحولات طلبات الظروف والا تبعا لمتنتيجة للتعديلات ال يتم إدخاله والثقا والروابط الاقتصادية القوية، مع اختلاف مضامي

دم المصا آوروبية بأبعادها المختلفة بالدرجة آو  .الإقليمية والدولية ولكن أيضا بما 
ا الم ظر  ظاهرة الا ادا إ ما تقدم، ستهتم مباحث هذا الفصل بعد ال و تز واست د عقتصادي والوقوف لتكامل الااايد 

ذ ظام الاقتصادي العالمي والتحولات ال كان عرضة لها وهي عديدة م اضي إ خير من القرن المالربع آ أبرز المحطات ال مر ال
تلف الاقتصاديات، ية من خلال شراكة آورومتوسطلربة ان مضمو بدراسة غاية آزمة المالية العالمية ال لا تزال تلقي بظلالها على 

اول لكل من العلاقات الاقتصادية آوروبية المتوسطية قبل انطلاق مسار الشراكة سواء  إط يل آول للار اتفاقيات شراكة  ت ا
يات  أو  ظل السياسة المتوسطية الشاملة) لانطلاق ن السياق العام ع(، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث 1992-1972عقد الستي

اورها الرئيسية فضلا عن السياسات آوروبية الم  كملة لها.مسار الشراكة مع استعراض ٓسسها، أبعادها و
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و التـامي الاـت :آول المبحث   لتحولات    في ظل ا كامل الاقتصاديــا 
ة        الاقتصادية العالمية الراه

ذ الربع آخير من القرن الماضي العديدعرف الاقتصاد العالمي        في أن  ،لمتغيرة والمتلاحقةاتحولات ال من خصوصا م وليس 
ول دود واختصاوتكريسها، وما حملته من تلاشي ا كان تسارع خطى ظاهرة العولمة الاقتصادية   آخيرةصلة هذ  ر المسافات و

صوص  امتداد مستوى  أوجدتالعالم إ شبه سوق واحدة. ومن ثم  سد على ا افسةواقعا جديدا  ة د الكيانات القطرييث لم تع الم
افس الاقتصادي بين الدول   ن ذي قبل. شكل أكبر مبال أضحت مرتبطة قادرة لوحدها على مواجهة الرهانات ال يفرضها الت

اميؤدي إ حدوث  فتزايد الارتباط بين الدول  ظل العولمة الاقتصادية لم         سار لت و ا ا  ها، بلتكامل الاقتصادي اي الا ي
ظر عن مستوياتها الاقتصادية وقوتها تشكيل والانضمام لالسياسية  بل على العكس من ذلك، تزايدت وتيرة انضمام الدول بغض ال

رير التب سمادل التجاري إ الترتيبات الاقتصادية الإقليمية بدرجاتها المختلفة ال تبدأ من  تلف السياسارورا بت ت الاقتصاديات يق 
ه ها وصلا إ حالة الوحدة الاقتصادية والسياسية ، وهذا إدراكا م دم أهداف التكتل بي قوم به تلكبير الذي يمكن ا بالدور ابما 

قيق المصا الاقتصادية والسياسية للدول آعضاء فيه، وال يتعين أ ية عن تكو هذ التكتلات   بة لى أسس واضحة ورغن مب
ة ال لم تعد تسمح سياسية من قبل هذ الدول فردة خصوصا  ظل البيئة الاقتصادية العالمية الراه فيها بشكل  بعمل الدول م

ظام العالمي باعتبارها وسيلة فعالة لا ية وال ول ضمن صاديات الدندماج اقتمطلق، أين أضحت تشكل حلقة وصل بين الدولة الوط
ظومة الاقتصادية العالمية.   الم

طق سياسي وإستراتيجي، لا يعد يثة، على و ظاهرة حدورغم أن التكامل الاقتصادي الذي يعد ظاهرة اقتصادية ذات م
رب العالمية الثانية خصوصا مع البدايات آ وات ال تلت ا  آوروبيةرة التكامل  القا و لمساراعتبار أنها فرضت وجودها  الس

يات، يات والستي مسي اولات عديدة لل خلال عقدي ا ظومة الاقتصادية العالمية  يمي  مواجهة تكامل الإقلحيث شهدت الم
رير التبادل ذ  الغالب صيغة اقتصادية ترتكز على  ي التدفقات لبي ومن ثم باقالتجاري ا غياب التكافؤ على المستوى الدو ، وا

بستة  وروبية ال بدأتلجماعة آل، وكانت الريادة  ذلك قليمي السياسي غاية بعيدة المدى، ومع اعتبار التكامل الإالاقتصادية
ارب التكامل أعضاء ثم تزايدت عضويتها مع اتساع رقعة  رز معظم  لها، ان لم نقل ك ية،امال  الدولالتكامل فيها.  حين لم 

و  متقدأي  شودة.الغقيق يذكر  امي نزعة التوجه  ايات الم ديد  الموضوع هو ت ياذ نهاية عقد ثمانمو الإقليمية إلا أن ا  تي
و أضحت تتبوأ فيه الكيانات الاقتصادية الإقليمية مكان ظر وعلى  ظام الاقتصادي اة مهمة  القرن الماضي بشكل ملفت لل ل

دو ات على المستوى الد هذ الترتيب تزايد أعدايظهر  الوقت الراهن، وهو ما  هالمميزة لة يأحد السمات الرئيسباتت العالمي و 
مسوال شمل معات اقتصادية جديدة أو تفعيل هياكل ت القارات ا ها بقيام  ويل لك، أو إعادة وائمة قبل ذق، سواء ما تعلق م

ارية على الس وطة بها وفقا لمقتضيات التغييرات ا تارية لدى سكر لمصرح بها اث بلغ عدد ليمية والدولية، حياحتين الإقآهداف الم
ظمة التجارة العالمية ح كالها. فهذ الظاهرة باتت ترتيب تكاملي إقليمي بمختلف درجاتها وأش 625 ما يقارب 2016جانفي 1م

ديدة  اراة العولمة، وهي اقليمية تتميز بأنها لا تستهدفتعرف بالإقليمية ا زها على قليمي بقدر تركيالتكامل الإ ال أريد بها 
ية والسياسية مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي، فضلا عن كونها تضم دو  وانب الثقافية وآم امية ل متقدمة إا ع فرض م جانب ال

ها. كما ترافق هذاآطراف القوية  الترتيب لشروطها على  دم مصا امي  باقي الاطراف وفقا لما  لترتيبات عقد المزيد من ا الت
"الاسباجوعاء بـ" إقليمية  BHAGWATI Jagdishالإقليمية بظهور ما يطلق عليه الاقتصادي جاجيش باجواتي  ال تتقاطع فيها  ي

   .ف متفاوتةعضوية الدولة الواحدة  ترتيبات إقليمية متعددة ذات أهدا
ظر بداية  س ظام الاقت معالم تطورأهم يرمي هذا المبحث تأسيسا على ما تقدم، إ ال د أبر  صادي العالميال ز بالوقوف ع

ذ الر  لبه  ستشكل مضامين مط، والاضي بع آخير من القرن المالمحطات ال مر بها والتحولات ال كان عرضة لها وهي عديدة م
ظري ثم التعرض بعد ذلك للتأصيل  .آول لا هدافه ودوافعه فضاول لكل من أالاقتصادي بتحديد لإطار المفاهيمي ثم ت للتكاملال

اميكية، ثم الانتقال بعد ها والدي ة م ليل لآثار الاقتصادية الساك تيبات العلاقة بين التر  ةلدراسذلك  عن أسسه ودرجاته وكذا 
اول إشكالية التعددية مقابل الإقليالتكاملية الإقليمية وال لمي من زاويتان، ظام التجاري العامية  الظام التجاري المتعدد من خلال ت

ظمة   ظمة للترتيبات الإقليمية على مستوى الم لآراء ال انتهت زاوية الثانية باين تع الحآو تهتم بآطر والقواعد القانونية الم
، مع تقإليها آدبيات الاق ا د عليها كل ا جج ال است ليل تصادية جول موضوع هذ العلاقة وا اتديم   قييمي للوضع ا

ظمة التجارة العالمية.  للكيانات الاقتصادية الإقليمية المصرح بها على مستوى م
 

ذ أزمـــــــض ٓبعراتـــــــاس: صاد العالميــــــــعالم تطور الاقتــــــــم:المطلب آول خم ة التضــــــــــــــــرز التحولات م
 الركودي

ذ الربع آخير من القرن الماضي، العديد من التطورات المتلاحقة ال كانت بدايتها بانهيار  عرف الاقتصاد العالمي خصوصا م
ت نهاية فترة الرخاء ال عر  تلف الاقتصاديات الغربية وهو ما يعرف نظام بروتون وودز لتتبعها أزمة التضخم الركودي ال أعل فتها 

وات الثلاثين المجيدة  زية الداعية إ  les trente Glorieusesبس رب العالمية الثانية، وال عجزت آفكار الكي ال تلت نهاية ا
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ة  اسبة لها على عكس أزمة الكساد الكبير لس لول الم اد ا فسح المجال لعودة التيارات و ما وه 1929الرأسمالية التدخلية عن ا
ديد لتو زمام المبادرة  إدارة الشأن الاقتصادي جاعتها و  الاقتصادية الليبرالية  شكلها ا اعات ب تلف ازدهرت الق  

ان لسدة الاقتصاديات الغربية خصوصا مع الدعم القوي الذي لقيته  بريطانيا والولايات المتحدة بعد صعود كل من تاتشر وريغ
كم س  و  1981و 1979ا ولها  ظام الموجه و لت على ال ، ثم بقية الدول آخرى بما الدول الاشتراكية سابقا ال  على التوا
ظومة الاشتراكية مطلع تسعي وقاقتصاد الس رة بعد انهيار الم امية ال يا سبة للاقتصاديات ال ات القرن الماضي، وكذلك هو الامر بال

قت هي الاخرى لمبادئ الليبرالية الاقتصادية طوعا أو قسرا بدخولها  مسارات اصلاحية للاقتصادياتها مستمدة من مبادئ  اعت
مية ال  ارب الت طن الذي رعته المؤسسات المالية الدولية، بعد فشل  اعتمدتها معظمها غداة استقلالها، ودخولها  دوامة إجماع واش

ة  امية ضمن حدود دنيا من ، 1982من آزمات المتوالية على غرار أزمة المديونية لس والداعية كما هو معلوم لإدارة الاقتصاديات ال
افع " دولة الرفا ". كومي مع توسيع لقاعدة الملكية الفردية وتقليص  م  التدخل ا

دود واختصهذ التحولات تصاعدت وتيرة العولمة الاقتصادية كظاهرة تلاشت معها  و خضم بفعل التطور  رت المسافاتا
رير تدفقات رؤوس آم ولوجيات المعلومات والاتصال وتم  قل وتك أشكالها والسلع  وال بمختلفالكبير الذي عرفته وسائل ال

تلف الدول وآقاليم، ومن ثم  دمات بين  امي حدة الوا سد  ت  ح الاقتصاديات التحرر وانفتا خلفت ورائها واقعا جديدا 
ابيات ال حملتها هذ الظاهرة ال ظام لسمات الرئيسة للتعد أحد ا أضحت مرتبطة ببعضها البعض أكثر من ذي قبل. فمقابل الا

اك أيضا  ها ال نذكرالسلبيات العديد من الاقتصادي العالمي الراهن، ه صادية ات المالية والاقتديد من آزمالع نشوبالتسبب   م
ة ي  الولايات الملرهن العقار اال تبقى أهمها آزمة المالية العالمية ال بدأت من قطاع و مع تسريع انتقالها وانتشارها  تحدة صيف س

ةالعالمي م لم يشهدها الاقتصاد تحول بعد ذلك إ أزمة مالية أمريكية ثم مالية واقتصادية عالميةلت 2007 ل لا وا ،1929ذ أزمة س
طقة اليورو كاليونا  تكد تتخلص لموالبرتغال ال  ن واسبانياتزال العديد من الدول تعا من تبعاتها لغاية اليوم على غرار بعض دول م

ة ذ  شد من آوأال وجدت نفسها  مواجهة أزمة  2008من تأثيرات آزمة المالية العالمية لس ة سوهي أزمة الديون السيادية م
ة  2010 ذ تأسيسه بمقتضى معاهدة روما س اد آوروبي يمر بأصعب فتراته م  .1957وال جعلت الا

ظام الاقتصادي العوانطلاقا مما ورد د أبر  المي، وذلك، ستهتم فقرات هذا المطلب بعرض ٓبرز معالم تطور ال ز بالوقوف ع
ذ الربع آخير من القرن المالمحطات  الية ة نشوب آزمة الماضي إ غايال مر بها والتحولات ال كان عرضة لها وهي عديدة م

تلف الاقتصاديات.  العالمية ال لا تزال تلقي بظلالها على 
ة الفكر الليبرا على العلاقات الاقتصادية الدولية  -1  التحرر الاقتصادي وهيم

وات الثلاثينإن فترة الرخ  ات )س ات والستي مسي ها خلال ا تلف الاقتصاديات خصوصا الرأسمالية م  اء ال تمتعت بها 
ة( المجيدة  ذ أزمة الكساد الكبير س طق الدولة المتدخلة  الاقتصاد ال بدأت م زي وسيادة م مقابل  1929 مع رواج الفكر الكي

بموجات متعاقبة  ما انتهت  والتيوكلاسيكي. لم يكتب لها الاستمرار أكثر من ذلك، حيث سرعانتراجع ٓفكار التيار الكلاسيكي 
ات ات والثماني  1من آزمات الاقتصادية ال مست الاقتصاد العالمي   عقدي السبعي

ات ثم حدوث  ةفكانت البداي ، تميزت بزيادة حادة  البطالة 2ظاهرة اقتصادية جديدةبانهيار نظام بروتون وودز مطلع السبعي
ا مع ارتفاع مضطرد لمعدلات التضخم والمعروفة  اسبة لها تزام لول الم يزية عن تقديم ا ظرية الكي بأزمة التضخم الركودي ال عجزت ال

ة ظام الرأسما الذي كان على وشك الانهيار بفعل أزمة الكساد الكبير لس ا جعلها تتعرض للعديد مم، 1929 رغم فضلها  انقاذ ال
من الانتقادات من قبل التيارات الليبرالية  شكلها المحدث، أين طالبت برفضها وضرورة استبدالها بفعل فقدانها لفاعليتها  مواحهة 

دورها   آزمة الاقتصادية الشرسة ال تعرضت لها الرأسمالية، وال كانت  نظرها بسبب السياسات التدخلية للحكومات وتوسيع
  . وانب الاجتماعية  ظل دولة الرفا  ا

ظيمية  ،وهكذا  ن باتت تهم المختلفة، أيولة بتياراطيطية للد–فسح المجال أمام عودة أنصار الليبرالية ومعارضي ٓي تدخلية ت
يات  كل من بريطانيا  فيذ الفعلي مطلع الثمان و الت أفكارهم تلقى تأييدا كبيرا  المحافل الاقتصادية الغربية، اذ وجدت طريقها 

كم فيهما  Ronald Reaganورونالد ريغان  Margaret Thatcherبعد توا كل من مارغريت تاتشروالولايات المتحدة  لمقاليد ا
 ظل التحولات المتسارعة  لاسيمالتشمل معظم دول العالم  لاحقا، وال سرعان ما عممت .3بعلى الترتي 1980و 1979س 

ارب  امية بعد فشل مسارات و موي للعديد من الدول ال و اقتصاد السوق وتغيير التوجه الت ولها  بعد انهيار آنظمة الاشتراكية و
اة  أغلبها وتدهور وضعها الاقتصاد مية المتب ها كأزمة المديونية الت ي مع معاناتها من توا آزمات ال مست العديد م

ة طن"المدعومة من قبل هيئات بروتون وودز استجابة  إجماعوذلك باعتمادها على سياسات اصلاحية وفق أطر"، 1982لس  واش

                                                 
1 :SPERO Joan Edelman(1992), The Politics of International Economic Relation,Routledge and Mackays of Chatham PLC ,p12. 

يل الكينز ةرهل تطرح ظ : 2 تح م ضمن الافتراض النظري ل دة تم ن مستب كر الكلاسيكي، كم ك صلا في ال د   .التضخ الرك
ن  : 3 د ريغ ل ن لي الرئيس الامريكي ر تشرRonald Reagan (1981- 1989 )سمح ت رغري ت ني م زراء البريط -Margaret Thatcher  (1979رئيس ال

لاي المتحدة سن 1990 ليد الحك في كل من ال ني سن  1981( لم س  1979 بريط يذ السي ي لتن ء دف ق عط ي ب دين ث في ب ليبرالي في هذين الب دي الني الاقتص
لي ال سم ل الر بالد تغربي  ج ان ت ص  ، خص ل ل ال نقي د له  م ب حك ن ل صف الرئيس ريغ ر في  ه م يظ د  مي في الاقتص رض لكل تدخل حك ن م " لا يمكن م ك

ل  علاج المرض ا ن" مح تشر التي ر  لنسب لت سه ب ل ن كذل ال صل المشك "،  س  ، إن هي ن تن ن تحل مشك ني )ل  د لبريط كل الاقتص ص مش ني( من خلال ال البريط
ن  ل علاج الشخص المص بسرط ي ( )) ".الد من خلال تر دمه ينزفالاشتراكي ع شبه كبير بمح س ع ن عب ر ) ترجم عدن ر (، 2010لريش شي ي ان

لي سم د : الر ي د الس المحررة من ال سسب اخ اقتص ف رق ، س ل الث را  371 ع ، ، منش الآدا ن  ن ال ف  ث طني ل س ال درة عن المج كت ص
ي  (. .66 ص  49، ص الك

http://www.wikiberal.org/wiki/Margaret_Thatcher
http://www.wikiberal.org/wiki/Ronald_Reagan
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       1اقتصادياتها من جهة اخرى .للتحولات الاقتصادية من جهة ولتجاوز المعوقات والتشوهات الهيكلية ال باتت تطبع 
رية الاقتصادية ارتكزت سياساتها الاقتصادية على  وبذلك،  طلقمبدأ ا  تدخل الدولة  الاقتصاد السبب أنها رأت  من م

قق الكف عانتالرئيسي لكل آزمات ال  سبة لها، هو أفضل ما  رة بال ظام السوق ا ها الاقتصاديات الرأسمالية، ف اءة  الإنتاج م
طلق أن السوق هي قيمة مستقلة وشبه  كومات ال يعتبر عملها  الاقتصاد غير ضروري من م والعدالة  توزيع الدخل وليس ا
رة  فعة المتبادلة هي أساس العلاقات ا مقدسة تمثل فضاءا واسعا ومتسعا لمختلف أفراد المجتمع دون سيطرة السلطة عليه. فالثقة والم

ظيم الدولة لها بين ماعات بما فيها العلاقات الاقتصادية وليس ت ظر ا أن السلوك الإنسا ليس سلوكا  آفراد وا وذلك بال
ظم آخير نفسه دون وصاية عليه،  فعة. وبالتا فإن آليات السوق، حين ي آليات تعتبر اعتباطيا بل هو سلوك معقول توجهه الم

دود الدنيا عن طريق  2 وان بدت كذلك.معقولة، وليست آليات فوضى  لذا فهي تهدف إ تقليص دور الدولة الاقتصادي إ ا
فيض الالتزامات الإجبارية وتقليص الإنفاق العام  ظر  برامج الرعاية الاجتماعية و سياسات خوصصة القطاع العام وإعادة ال

قد رير آسواق ال اص، و ورية)أهمية( العرض  السياسة الاقتصادية وإعطاء الدور الرئيس للقطاع ا ية والمالية مع  التركيز على 
رب العالمية الثانية.  يزية ال طبقت بعد ا   3على حساب الطلب كرد فعل على التوجهات الكي

فيذ   ظر عن صفة السلطة القائمة، على اعتبار أن هذ السياساتأما فيما يتعلق بت فيذها بصرف ال أنصار ، فيمكن ت
يوليرالية  ادا إ أن علاقات القوة داخل  ال ه است ايدة، وهي ال تسمح للجميع بالتعبير عن مصا يرون بوجوب أن تسود ليبرالية 

طلق أنهم يرون أن  ( من م ابي القوي على حساب الضعيف وهو طرح يعارضه أنصار مدرسة الرفاهية ) دولة الرفا المجتمع غالبا ما 
ها من ممارسة حقوقها وجود ليبر  ، وتمك صف الفئات آضعف  المجتمع الذي من البديهي أن تتفاوت فيه قدرات أفراد الية لا ت

ريات الفردية وهو ما  4وتطلعاتها فإنها تبقى  نظرهم ليبرالية سلبية. دهم، لا يعتبرون الديمقراطية كشرط ضروري لضمان ا لذا 
رية الاقتصادية، بل يذهب أبعد  ،Von Hayek. فون هايك يذهب ا تأكيد الذي رأى بإمكانية التوافق بين ح الديكتاتورية وا

ادية على حكومة ديمقراطية تفتقر لروح من ذلك لما يقول بأنه يفضل وجود ديكتاتورية تكون ليبرالية  تعاطيها مع المسائل الاقتص
ة 5الليبرالية الاقتصادية. د التطبيقات آولية لهذ السياسات كانت  التشيلي س انقلاب بعد 1973 ومن ثم ليس غريبا أن 

وتشي على كومة الديم اوغستو بي ديراطية اليسارية لقا سب جورج سورس  6. سالفادور ألي   SorosGeorgeومرد هذا الطرح 
هو اختلاف القوانين المتبعة من قبل كل من الرأسمالية والديمقراطية "   The Crisis of Global Capitalism" د  كتابهالذي أور 

افرة تماما. ففي الرأسمالية، الغاية هي الثروة، أما الديمقراطية فالغاية هي السلطة السياسية. كما أن معايير هذين المذهبين  ة تلفوهي مت
تلفة  طلق أن وحدة قياس الرأسمالية هي المال  حين أن وحدة قياس الديمقراطية فهي صوت المواطن، فمصا هذين المبدأين  من م
اقض اصة هي آهم  الوقت الذي تستهدف فيه الديمقراطية المصلحة العامة، فهذا الت  باعتبار أن الرأسمالية تعتبر المصا الفردية ا

هما يل اقض المصا ما بينبي أي المصا  Wall Streetويع الصا العام و  Main Street خصه سورس  المثل الدارج عن ت
اصة.  7 ا

ة لتقليص  مله من دعوة صر در الاشارة، ا أن الواقع العملي أظهر أن تب آفكار الاقتصادية الليبيرالية رغم ما  ا  وه
قية " الذي موذج " الرأسمالية ال كم ولا تملك ( لا يع تطبيقا حرفيا ل دود )الدولة ال  كومي  الاقتصاد ا أبعد ا  الدور ا

رم أي تدخل للدولة  شؤون الاقتصاد مهما كانت الظروف وآوضاع ال قا  لميدأ  "دعه يعمل دعه يمر " وضعه سميث وف الذي 
امها الما يمكن أن يمر بها، وانما يع تطبيق نموذج "الرأسمالية المرنة " ال تتيح للدولة فرصة الرقابة "الاجرائية" عن بعد من أجل حماية نظ

ادا للقاعدة الاقتصادية المعروفة بـ والاقتصادي وذلك فية " ولكن من خلال تدخل حكومي وفقا لما تتطلبه الظروف  است " آيادي ا
طأ أو الاختلالات  حال وجودها )اخفاق أو  فشل السوق( ة  8،لتصحيح ا وهو ما أثبته بما لا يدع للشك آزمة المالية لس

يات ال تدخلت فيها حكومات الدول ال 2008 ذ أزمة الكساد الكبير  ثلاثي  مستها آزمة على نطاق واسع لم يشهد له مثيل م
قيقي لديها بغية فيز قطاعات الاقتصاد ا روج من نفق الركود الذي دخلت فيه القرن الماضي للحيلولة دون انهيار أنظمتها المالية و   .ا

ص تطبيق و نفس السياق، يمكن أن نلحظ بشكل واضح ازدواجي اعية المتقدمة فيما  ة التعامل لدى الدول الص
السياسات الليبرالية ال تتعامل معها كحزمة انتقائية على اعتبار أنها لا ترى مانعا  وجوب تدخل الدولة  حال اخفاق السوق 

كومي غداة اندلاع أزمة واستدعت الظروف ذلك، وهو ما أكد الرئيس بوش الابن )من أنصار أصولية السوق(  تبرير  للتدخل ا
اك  الرهن العقاري  الولايات المتحدة بقوله " أن حكومته كانت تفضل دائما عدم التدخل  مسار العملية الاقتصادية ، الا أن ه

امية ال تتسم بهشاشة السو  اول نفس الدول تقديمها كحزمة كاملة للدول ال ما  ق وضعف ظروفا أملت عليها فعل ذلك"، بي

                                                 
د ) : 1 لمي(، 2010سميح مس لي ال حش : الأزم الم يبرالي المت ي ال ، ص ن ل ن ، الطب الأ زيع ، عم الت نشر   .23 ص 21، دار الشر ل
ني نسيرة ) : 2 ربي (، 2008ه يبرالي الجديدة في المنط ال دد ال ي إستراتيجي ال هرة ، ص63، قض ، ال دراس الإستراتيجي ربي ل   .9، المركز ال
ي) السيد المن عبد : 3 بل(، 2009ع لي النظ مست سم راره الر لي ظل في است لمي الأزم الم لم ال لي ال تمر، الم م دم ل شر   رق م مي ال ال

دا ربي الاقتص را ال د م تط دي الأزم ب لمي الاقتص مي "ال ، ي دي ث الاقتص بح ربي ل ي ال ،ص ص20-19المنظ من طرف الجم   .10-9ديسمبر، بير
ح): 4 ت لله عبد ال تز ب ل(، 1998الم د دي ل ظي الاقتص النظري : ال ل  مي دراس في الأص ل الن ث الد بح د -مكتب التنمي –، مركز دراس  ي الاقتص ، ك

ل ، ص  هرة، الطب الأ م ال ، ج سي  .206ال السي
5 : DOSTALER Gilles)2009(, Les chemins sinueux de la pensée économique libérale, L'Économie politique, 2009/4  n°44,p45.  
6 : RAYMOND Curie (2011), Le développement du néolibéralisme après 1973 et le secteur social, Revue Empan, N° 81- 2011-
1, p104. 

، : زم نظ(، 2009عبد الحي زل ) : 7 ز لم في م ال لي  سم ، ص الر ل ن، الطب الأ النشر، عم دراس  ربي ل سس ال را الم  .57 ص 53منش
ني ) : 8 ن يل ال لمي(، 2008خ لي ال سي للأزم الم ر السي يضه : الآث ن ذج  ... بين النم مريك ر  دد ال ، ال ن عربي م  – 136، مج ش ن ال ء، الأم شت

م  ،   لج ربي ل ال هرة، ص الد  .60ال

http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
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فيذها مع انكار أي تدخل حكومي مهما كانت الظروف الاقتصادية ال تمر بها، وهو ما يظهر  انتقاد  هياكلها الاقتصادية يتعين ت
مد صيف دما طالب باستخدام  1997 القوى الاقتصادية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية لرئيس الوزراء الماليزي السابق ماهتير   ع

ة ال اقترحتها وقتئذ الهيئات المالية الدوليةالدور   1.التدخلي لتطويق آزمة المالية الآسيوية بعيدا عن سياسات المعا
رية الاقتصادية ال تدعو ا تعميمها على نطاق واسع   كما تظهر ازدواجية تعامل الاقتصاديات الغربية مع سياسات ا

ع عقد العديد ظل الواقع الذي فرضته العولمة الاقتص اقض تماما هذ السياسات، لم ادية،  تدخلها  العديد من المرات، وبشكل ي
امية  اديق استثمارية مملوكة للدول ال من العمليات الاستثمارية والصفقات التجارية ال حاولت القيام بها شركات عابرة للحدود وص

فط والمواد آولية كروس فطية، ومبررها  ذلك أن هذ العمليات الاستثمارية من الصاعدة والدول المصدرة لل يا والدول العربية ال
ك الاحتياطي الفيدرا آلان  سب المحافظ السابق لب مائية  رج عن نطاق ا شأنها تهديد الامن القومي وهي حجج واهية لا 

سبان وزها القومية" من رياح التدمير  الذي بررها بميل العديد من المجتمعات ويقصد بها Alan Greenspan غري الدول ا حماية "ك
لاق )وهي العبارة ال استعارها من جوزيف شومبيتر بية. (Joseph Schumpeter ا ا    2خاصة اذا كانت من الملكية الاج وه

كومة الفيدرالية آمريكية شركة موانئ دبي من تملك مرافئ أمريكية، أم ع ا ا ذكر حالتين على سبيل المثال، آو متعلقة بم ا يمكن ل
صص هامة  شركة الاتصالات الالمانية كومة آلمانية بتملك مستثمرين روس   Deutsche الثانية فمتعلقة بعدم سماح ا

Telekom.3 ها  العديد من المواضيع بالاضافة ا الا لافات بي مائية المتخذة من قبل هذ الدول وتصاعد حدة ا جراءات ا
دمات، حماية حقوق الملكية الفكرية....(  ظمة التجارة العالمية ) الزراعة، ا  .المطروحة على مستوى م

طن حولالالتفاف  هوأعطت دفعة قوية للتوجه الليبرا العوامل ال ولعل أبرز  "  Consensus de Washington توافق واش
ه  و الذي تضمن تدابير تعكس أفكار  كخيار للإصلاح الاقتصادي فيذ برامج اقتصادية وسياسات عمل فعلية مستمدة م عبر ت

ذ  ات الإصلاح الاقتصاديمسار فبتفحص  4.الليبرالية تالتيارا يات من قبل العديد من عقد ال طبقت م الاقتصاديات الثماني
امية والانتقالي ك الدوليين اللذان رميا  ةال قد والب دوق ال ت إشراف المؤسسات المالية الدولية ممثلة بص صوص كانت  على وجه ا

لقيت فيما سبق مقاومة شديدة من قبل هذ كانت قد ، وهي سياسات   بثقلهما  صياغة هذ السياسات الإصلاحية وتوجهيها
ت تقوم بإدخال بعض التعديلات على سياساتها الاقتصادية وفقا لتوجهات بروتون وودز وبالقدر الضروري الذي الدول ال كان

قد الدو يؤهلها فقط للحصول على المساعدات المالية دوق ال ميشال كمديسوس ، وقد وصف  هذا المقام المدير السابق لص
Michel CAMDESSUS   ة امية 1989س درجة ضمنالإصلاحات من هذ  هذا الموجة المت هذا التوافق بالثورة  الليبرالية الم

ذتها  révolution silencieuseالصامتة  امية والمتحولة الدول كتعبير عن القرارات الهامة والمؤلمة ال ا  مسار إصلاح ال
دوق. رافضا رفضا قاطعا لمقترحات ها كان العديد مبعدما   5 اقتصادياتها من خلال تطبيق برامج التصحيح الهيكلي بدعم ما للص

دوق  وقت سابق بفعل التداعيات السلبية لها خصوصا على الصعيد الاجتماعي  .الص
ولها إ اقتصاد السوق أعطىكما  طق الليار تعميم و تبدور دفعة قوية لمس انهيار الاقتصاديات الاشتراكية و  برا كريس الم

ويه إ أنه على الرغم من أن  إدارة الشأن الاقتص بغي الت ا ي . وه ديد خصاقتصاد السو اادي على الصعيد الدو ئصه ق يمكن 
ردومميزاته، إلا أن التحول إليه  لت عن  بقي  هج الاشتر اجملة من التجارب ال قامت بها الدول ال  يا اكي خصوصا  روسل

ام والصينودول وسط وشرق أوروبا ودول نامية أخرى خصوص ا فهو إشكالية ، وبالتحة()ولو بشكل غير معلن صراا  آسيا كفيت
اولة وتدرس من قبل الكثير من الاقتصاديين الذين هم بصدد تقييم مسيرة التحول لدى  ظر لدول المتحالازالت مت عدم لولة وهذا بال

طلق ضرورة أن تقتضي هذ العمل  ا. لهطة بداية ونهاية ية وجود وجود اجماع حول طبيعة المرحلة الانتقالية لاقتصاد السوق من م
شو  المقام،فأهم ما يمكن ملاحظته من خلال التجارب  هذا  ظر لعأن آمور لم تكن بالوضوح الم لقة تعالمديد آسئلة د بال

د ادراج آلي د التخصيص  ات التخفيفبظروف انطلاق العملية على غرار مدى ارتباطها بمرحلة تطبيق سياسات التثبيت أو ع ع
مو لقة بظروف انتهاء العملية وهل هي متعلقة بمدى وضع الاقتصاد  مالمخطط للموارد ...، أو متع د ااسار ال صول لمعزز أو ع

مية او متعلق بتحقيق نتائج على مستوى مؤشرات التحول ال وضعها الب  للانشاء ك آوروبيعلى مستوى مقبول من الت
ن كان لعلاج بالصدمة واالتدرج وا للانتقال ) المفاضلة بين طريقة والتعمير... ، ناهيك عن عدم وجود توافق بشأن الكيفية المثلى

صلة مسار ا اك تفضيل خصوصا على مستوى المؤسسات المالية الدولية للخيار الثا (ه  لبلدان ال تمكنالعملية بين وتباين 
جاح على غرار بعض دول وسط وشرق أوروبا ال انضمت ا  ها من استكمالها ب اد آالبعض م ذالا ة وروبي م   2005س

ما لم تتمكن بلدان أخرى من اكمال عملية الانتقا و اقتصالوقت الذي بقيت حصيلة دول اخرى متواضعة بي اد السوق بل ح ل 
درجة ضمن نطاق العملية بفعل تضافر العديد من العوامل )الت ها من أوقف مسار الاصلاحات الم  عيةتصاية والاجتماكاليف الاقم

ت تأثير تزايد الموراد الريعية كالايرادات  ظر  السياسات الاقتصادية  فطية علىاللعملية، اعادة ال ال ى سبيل المثال كمل ا هو ا
سبة للجزائر خلال الفترة  ..(     .2014-2001 بال

                                                 
ر ) : 1 بد الله الك يبرالي الجديدة(،2008مصط ال ي ال دد ن ،ال ن عربي هرة، ص ص –136، مج ش ، ال ربي ل ال م الد م لج ن ال ء، الأم  .84-83شت
ن )  : 2 د( آلان غرينسب حمد محم ل جديد : عصر الاضطرا(، 2008)ترجم  مرا في ع م مغ هرة، ك ال ب ظبي   ، دار الشر زيع  الت ترجم  ، الطب ل

،   ص  ل  .334الأ
س ) : 3 ط در ب لمي (، 2009عبد ال لي ال  .72، الجزائر، ص Légande éditions، دار النشر  Subprimeزم  –تداعي الأزم الم

4  : THIEBAULT Jean-Louis(2011), Comment les pays émergents se sont-ils développés économiquement ? La 
perspective  de  l'économie politique , Revue internationale de politique comparée, Vol18-N°03,p28. 
5 : BOUGHTON James (2002), La Mondialisation et la révolution silencieuse des années 80, Revue Finance &  Développement, 
Vol 39- N°1-Mars-, Fonds Monétaire International–FMI-, Washington , p 41.  

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiJ_4mq1oDJAhVDvRQKHbQ0Ckk&url=https%3A%2F%2Fwww.telekom.com%2Fhome&usg=AFQjCNFRrvm9zmO9bYuW7sUZ3jWrFJ4dyQ&bvm=bv.106923889,d.ZWU
https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiJ_4mq1oDJAhVDvRQKHbQ0Ckk&url=https%3A%2F%2Fwww.telekom.com%2Fhome&usg=AFQjCNFRrvm9zmO9bYuW7sUZ3jWrFJ4dyQ&bvm=bv.106923889,d.ZWU
https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiJ_4mq1oDJAhVDvRQKHbQ0Ckk&url=https%3A%2F%2Fwww.telekom.com%2Fhome&usg=AFQjCNFRrvm9zmO9bYuW7sUZ3jWrFJ4dyQ&bvm=bv.106923889,d.ZWU
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ظام الاقتصادي العالمي -2   رة.تعميق الظاه ليل لعوامل : تكريس العولمة كسمة رئيسة لل
اك خلاف على أن العولمة بواقعها سريع التأثير  آكثر سيطرة، فضلا عن أنها  و الانتشار، أوشكت أن تكون الظاهرة ليس ه

ذلك أن المتابع للتطورات الاقتصادية يلاحظ تزايدا  تكريس الظاهرة،  1آكثر تداولا بمفهومها ومكوناتها  ش أجاء المعمورة.
ليس سببها نشأتها، بل هو نموها وبمعدل متسارع بفعل الدفع القوي لها من قبل المؤسسات  لثلاثة الماضيةالعقود افاشتهارها  

ل آيديولوجية  السياسات  سيات. ففي ظل العولمة، نرى أن الاقتصاد حل  اصة الشركات المتعددة ا الاقتصادية الدولية و
تصف القرن الماضي، وبدأ اعتماد الاقتصادياالدولية، أين اختفت الانقسامات والاختلافات ا ية  تٓيدلوجية ال سادت م الوط

ولت كما أشرنا   رب الباردة، حيث   الاقتصاديات المركزية التخطيط إ اقتصاد السوق.  آنفاعلى بعضها البعض وزاد مع انتهاء ا
امية قربت اقتصادياتهو نفس الوقت فإن برامج التصحيح الاقتصادي  العديد من الدول ا يث  ال من اقتصاد السوق، 

الاقتصادية الدولية عبر ثالوث المؤسسات الاقتصادية الدولية المتمثلة   تأصبحت السياسات الاقتصادية المحلية متأثرة بالسياسا
ا آنفا السياسات الاقتصادية ال كانت سائدة  عقدي  نهيئات بروتو  ظمة التجارة العالمية، ومن ثم فقد اختفت كما رأي وودز وم

مية المرجوة،  قيق الت ل الواردات بعد أن ثبت فشلها   يات من القرن الماضي والداعية إ الإنتاج للإحلال  يات والسبعي الستي
ها سياسة جديد رية أكثر وظهرت بدلا م ة تدعو لتحرير الاقتصاديات وإدماجها بشكل أكبر  الاقتصاد العالمي مع انسياب 

ية دود الوط  2.للتجارة ورؤوس آموال بش أشكالها والمعلومات عبر ا
قاش ظرية لموضوع العولمة الاقتصادية وما تثير من ال لفية ال اول ا د ت دل حيال  ورغم اختلاف آدبيات الاقتصادية ع وا

ديد الاطار المفاهيمي للظاهرة  وانب، ابتداءا من  ليل  فضلا عن مروراً بتحديد أبعاد العولمة ومظاهرها العديد من ا رصد و
ابيتها بين مؤيد ومعارض لها. ومن ثم  ،تأثيراتها على الدول والمجتمعات اك اتفاق ح 3التباين  الآراء حول سلبياتها وا ول بيد أن ه
رير التبادل التجاري وهي  طبيعة القوى الفاعلة المحركة لها، ثلاث قوى كبيرة كانت وراء تعميق الظاهرة وتكريسها، والمتمثلة  تزايد 

، وتزايد  اتج المحلي الإجما مو بشكل أكبر من نمو ال الدو مما انعكس على زيادة حجم وقيمة التجارة الدولية ال أضحت ت
س آموال بش أنواعها مع زيادة وتيرة التحرر الما وتكريس العولمة المالية، أما العامل الثالث فيتمثل  التطور العلمي تدفقات رؤو 

ها  ولوجيات المعلومات والاتصال ال أصبح العالم ومن ثم الاقتصاديات مرتبطة بي ولوجي المتسارع خصوصا على مستويات تك والتك
شاطات الاقتصاديات ال أضحت تعمل  آمر الذي أدخل تعديلات كبيرة على آليات عملأكثر من أي وقت مضى،  تلف ال

اخ أعمال ذو بعد دو  4.ضمن م
اول عوامل تكريس ظاهرة العولمة الاقتصادية،، نرى من الملائم القا         ير موسع على غء الضوء ولو بشكل وقبل الشروع  ت

ظرية للعولمة  تق الاقتصادية،للخلفية ال  ل بعد ذلك للحديث عن مضمونهاوال نستهلها باستعراض لتطور مفهوم الظاهرة، ثم ن
 .ومؤسساتها

ها إ المصطلح، ومرد ذلك          ظر م د للزاوية ال ي اك تعاريف عديدة أعطيت للعولمة، وكل تعريف يست فكما هو معلوم ، ه
زج فيها السياسة والاقتصاد والثقافة والايدلوجية والتغير المؤسسي، وان كانت ذات بعد كونها ظاهرة مركبة متعددة آوجه، تتما

قيق الاندماج والتكامل عن طريق التأثير   -اقتصادي ، و قيق التشابك على المستوى الدو سياسي بالدرجة آو يراد بها 
سيات،   دود أمام الشركات المتعددة ا قيق التشابك والتكامل عن طريق خلق علاقات دولية سيادة الدول وتذويب ا كما يتم 

ه يث يبدو فك الارتباط بي ية وربطها بالسوق العالمية  رير التجارة  والمعاملات المالية الدولية وانفتاح آسواق الوط ا قائمة على 
 5خيارا غير ممكن التطبيق.

ا بصدد الكلام عن العولمة الاقتصادية      ، سيتم الاقتصار  دراستها من بعدها الاقتصادي الذي لا يع إهمال آبعاد وبما أن
مية البشريةسب التعريف الوارد  تع ال آخرى. و  شاط الاقتصادي  1999لعام تقرير الت بأنها شكل متسارع من أشكال  ال

د امي حركة المعلومات ورؤوس آموال والسلع وا ، يتجسد  ت ها ويتحول بها عدد من عبر وط درج ضم مات، فهي عملية ي
ولوج شاط الما والتك يوسياسي. وهذ العملية آخذة  التحول إ مؤسسة، ومرد  يأوجه ال والاقتصادي والاجتماعي والثقا وا

ولوجي تص بالتجارة و التك فذ بموجب اتفاقات دولية  وحركات رؤوس آموال ال يؤثر   اذلك هو سياسة الانفتاح الدولية فهي ت
ها القوى العاملة، بطريقة تتضاءل معها سيطرة السلطات  صصون الموارد، وضم إطارها ملايين من أصحاب القرار  آسعار و

ية صرف إ زيادة تفاعل   6.الوط مية )الانكتاد( للعولمة في صرف مفهوم مؤتمر آمم المتحدة للتعاون والت الدول  التجارة العالمية  حين ي
رير قل والاتصالات، و بي المباشر وأسواق رأس المال، حيث زاد من عملياتها وحفزها التقدم  ال وإلغاء القيود على  والاستثمار آج

.  7تدفقات رأس المال والتجارة على المستويين المحلي والدو
ادا إ ما عرض من مفاهيم للظاهرة، يمكن القو  رة واست شطة وا ركة ال ل بأن العولمة  بعدها الاقتصادي مرتبطة با

قل السلع ورؤوس آموال رية المطلقة أمام حركة ت واجز وفتح ا .  والمتسارعة للمبادلات العالمية، المالية والتجارية من خلال إلغاء ا
                                                 

1 : ( س محمد زكري الصين(، 2007ج ن  ب ي الكبرى الي ى الآسي ال لم  جزة : ال ي م ي د ، دراس تح ددين 7مج دراس إستراتيجي ، المج ل – 22-21ال ن الأ ن  . 155، صك
2 : GIRAUD Pierre-Noël (2006), Comment la globalisation façonne le monde, politique étrangère, N°04-2006 , p928.  

ي ) : 3 ربي(، 2002سمير الشيخ ع د ال مل الاقتص التك لم  د ال م دمشق، المج ل، ص  -18، مج ج دد الأ  .159ال
لم (، 1999السيد يسين ) : 4 لثال هرة ، ص الطريق الث ، ال كت م ل يئ المصري ال  .15، ال
بي ) : 5 يف ال ل(، 2006حسن ل ع سي ل لم : الاقتص السي ع ي ال الاقتص ال ي من الاقتص ال ل سق الع لا ال اء في تح ي  ، م الع ق الاقتص

ا -18الع  -5ال،  ا  ي الإ ، ك ص ،   –لاقتص نيس مع ال  .1ج
عي لغربي آسي )   :6 الاجتم دي  جن الاقتص ص(،ا2002ال ا ،دراس خ مل في منط الاسك ا ال س لم  ر ، صل ي   2، الأم المتحدة، ني

، الإسكندري ، ص 6. ي م صرة، الدار الج دي م ي اقتص قض لم  ر)2001(، ال  7  : عمر ص
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ميد عبد المطلب  التعريف الذي قدمه،  ديد الذي بدأ ير اذ وهو ما يذهب إليه عبد ا ظام العالمي ا ى بأنها "السمة آساسية لل
ذيتشكل  رير التجارة العالمية ورأس المال  د، والقائم على تزايد درجة الاعتماالربع الاخير من القرن الماضي م المتبادل بفعل اتفاقيات 

ولوجية ال حولت تفي فيها الدور  والتحول ا آليات السوق وتعميق الثورة المعلوماتية والتك افسة آطراف  العالم إ قرية عالمية مت
سيات على قواعد للسلوك آساسي للدولة ويتفق فيها الفاعلون من دول وتكتلات اقتصادية  ومؤسسات دولية وشركات متعددة ا

، وتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية بين آطراف الرئيسة المكونة له، والذي  لق أنماط جديدة  تقسيم العمل الدو
اقضات وفوارق". الة الوحدة الاقتصادية آساسية بكل ما فيها من ت سيات  1يعتبر  هذ ا ا تكتسب الشركات المتعددة ا ومن ه

ظمة التجارة ك الدوليين( وم قد والب دوق ال  العالمية صفة المؤسسات أو الهيئات المسئولة عن إدارة العولمة.  ومؤسسات بروتون وودز )ص
ظر إ ية الاقتصادية   مفهوم العولمة كما يمكن، من ناحية أخرى، ال ية معرفية من خلال مستويين، أولهما هو مستوى الب  كب

التشابك على  ة الاتصال أو سرعة وعمقمدى وكثاف تعبر العولمة عن مستوى مرتفع نوعياً  المع الظاهرة أو السطحية، وبهذا
ية العميقة ، وبهذا الثاأما المستوى  .المشار إليه  المستوى العالمى  المع فإن العولمة تعبر عن عملية التعامل غير فهو مستوى الب

ة. ، لترابطقيقاً للاتصال وا هيظاهرها  أن العولمة  أي، المتكافئ بين آطراف الاقتصادية المختلفة ها نوعاً من الهيم  و باط
رية وتداخل  صورة اتصال وتشابك فالعولمة تبدأ كظاهرة ملموسة  المجتمعات وآوطان  إحرية الدخول "العمق بواسطة ا

ولت  " القومية رية وقد  اقضات عديدة  نقيض الظاهرة ، وهوأي نقيضها،  إلتخرج من ا طوي على ت علها ت ة. هذا ما  الهيم
ها كم  :م اقض بين عولمة الاقتصاد وقطرية نظم ا ية العمل والت مو غير المتكافئ والتركز المتزايد  الثروة والتحيز لرأسمال ووط ال

اقضات المرتبطة بازدياد درجة اللا يقين  الاقتصاد العالمي وز  ارجية من دون والسيادة، فضلا عن الت يادة التعرض للصدمات ا
فردة للدول. هود الم   2القدرة على مواجهتها با

غرافيا وأقل اعتمادا  ظام الاقتصادي العالمي أقل ارتباطا با  ليمي معين من أجللى موقع إقعوضمن نفس السياق، أضحى ال
شاط الاقتصادي، آ القيام بأنشطته. ونتيجة لذلك أصبحت الدول إذن اقل قدرة على التحكم  رها لل من أهمتها ودو مر الذي ق ال

سبة لعمل الاقتصاد العالمي، سواء كمسهل أو كعائق، وبهذا الشكل، أيضا فقدت الدول وبشكل متزايد السيطرة على حدودها  بال
سيات إ درجة اعتقاد الكثيرين من م انب الاقتصادي لصا الشركات المتعددة ا ي خصوصا  ا ظري العولمة بالإحلال التدر

تجة حدود الدولة سواء تمثلت  اجة إ أسواق أوسع، فتجاوزت الشركة الم ل الدولة بفعل توسع نطاقها الإنتاجي وا لهذ الشركات 
قدية والمالية، أو ح حدود السلطة السياسية، أو دود  العوائق التعريفية، أو حدود ممارسة السياسات ال حدود بث  تلك ا

  3. المعلومات وآفكار
 لى نطاق ظام الرأسما عو تعميم الومن المعروف أن جوهر العولمة الاقتصادية هو الليبرالية الاقتصادية  شكلها المجدد، وه

و اقتصاد السوق ومسارات ول الدول الاشتراكية  ارب  ته   ل صاديات معظم الدو إصلاح اقت عالمي ولو بدرجات متفاوتة كما بي
امية  وفق طن المشار إليهال يته وأسلوب إدارته وغير  ا ٓسس توافق واش ظام الرأسما لعمليات تطوير شملت ب سلفا، مع تعرض هذا ال

ادا إ ا ولوجية ال شهدها ذلك است العالم  العقود آخيرة ولاسيما الثورة المعلوماتية والاتصالات، بيد أن مسألة لثورة العلمية والتك
ط ذر والتحفظ، وذلك من م اولها بشيء من ا ب ت لق تكريس العولمة الاقتصادية بمظاهرها المتمثلة  حرية التجارة والرأسمال وآفراد، 

رية ها مؤيدو العولمة ليست مطلقة أن هذ ا ، كما أنها ليست شاملة ، فمازال الكثير من آمور متسمة  بالانتقائية، ال يتحدث ع
و هذ الدول خاضع للعديد من  دما تمس مصا القوى الاقتصادية الكبرى، حيث لازال مثلا انتقال آفراد والعمالة  لاسيما ع

د من حرية هذا  ها. الإجراءات ال  دم مصا حو الذي  فتحة إلا على ال   4الانتقال، فضلا عن أن أسواقها لا تزال غير م

 حرية تدفق رؤوس آموال وتكريس العولمة المالية -2-1
امي ما نسميه العولمة المالية، ا سابقا أن العولمة هي ظاهرة شمولية متعددة آبعاد. إلا أن العقود الثلاثة آخيرة شهدت ت  رأي
ليات العولمة الاقتصادية، كونها احد المحركات الرئيسية الدافعة لها، فقد أضحى حجم التعاملات  ال يري فيها البعض أنها من أبرز 

وهذا بفعل ترابط وتشابك العلاقات المالية   5المالية بمختلف  أنواعها يتم بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمو التجارة والدخل العالميين.
ص تبادل وتداول وتصفية الديون وآصول  ية عبر آسواق المالية لمختلف الدول تأثرا وتأثيرا  ما قدية والمالية خارج الدول الوط ال

دات والقروض وغيرها من آدوات المالية. وهذ ا نتيجة من جهة، للتطور الهائل العالمية وال تشمل سوق العملات وآسهم والس
واجز  ية المختلفة، حيث تم التغلب على ا ولوجيات المعلومات والاتصالات ال كان لها دور  اندماج وتكامل آسواق الوط لتك

فيذه فاض لتكاليف المعاملات المالية وسرعة ت ية بين آسواق أو المراكز المالية المختلفة مع ا ا مما كان له من أثر كبير  المكانية  والزم
هاية  Richard O’BRIEN ريشارد أوبريانزيادة تدفقات رؤوس آموال وسرعة انتقالها وهو ما اصطلح عليه الاقتصادي البريطا   ب

غرافية   اث أضحى للقرارات المالية وآحد ، كما أنهen temps réel، لدرجة أنها أضحت تتم آنيا the end of geography6 ا

                                                 
دي(، 2006) الحميدعبد المط عبد  : 1 لم الاقتص ت : ال ، تداعي ت ، شرك ت ، صمنظم ، الإسكندري ي م  .23، الدار الج
يس ) : 2 ات(، 2001إبراهي ال خ ، ص ص الج  لث ، الطب الث ربي ، بير حدة ال  .220-219، مركز دراس ال
تيبي ) : 3 لي(،2010عبد الله جبر ال س الد دل في السي د المتب الاعتم لم  ي : ال اق د ج نظر  ض ، المج دد -11، مج الن ال -3ال د  ي الاقتص ، ك لي  ي

هرة،  ص    م ال سي ، ج   76السي
ع سميران) : 4 د  ل دا لي(، 2009ابت دي الد الن لي  سس الم الم لم  دد ، ال ، ال لي الد سي  ، 18المج السي م المستنصري ، الج سي ي ال السي  4ص، ك
ي )  : 5 الصدم الارتدادي(، 2012حميد الجمي لمي  د ال ل ، ص  الحك الاقتص ن ـ الطب الأ ربي ـ عم كر ال را منتدى ال  .67، منش
ن ذل في الكت الذ نشره سن  :  6 ان 1992ك ن را مركز Global Financial Integration: The End of Geography  : ب در عن منش ، الص

رجي لاق الخ ير  ال رد هيج ) .)Council on Foreign Relations Pressبني م(، 1998رتش الأق لم  لمي : ال س ال ن جديدان في السي ه ،  اتج
را  ضرا الإم س مح ث، 25رق–س البح دراس   را ل ب ظبي ، ص  مركز الإم  ،  (.20الإستراتيجي
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10 

اطق أخرى من العالم . دث  إحدى دول العالم آثارا على أفراد ودول  م  1 الاقتصادية ال 
و تب خيار التحرير الما و   امية  ا المتزايد لمختلف الدول بما فيها ال بيئة اقتصادية ملائمة  توفيرومن جهة أخرى بفعل الا

اصر العولمة المالية، لتيسير تدفقات رؤوس آموال لدرجة أصبح فيه  افس  اجتذاب ع وال من أبرزها الاستثمار  2العالم ساحة للت
سية  الدول بي المباشر الذي عرف زيادة مذهلة لتدفقاته والذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الشركات متعددة ا المتقدمة والدول  آج

طلق أن  امية، وذلك من م ها وال و جلب الاستثمار المباشر من أولويات الدول المتقدمة م امية على حد سواء. ومن ثم أصبح التسابق  ال
ولوجي اصب شغل، ويسهل عملية نقل التك بي المباشر يساهم  توفير م فز . كما أن تمركز الشركات المتعددة ااالاستثمار آج سيات 

تل مكانا مركزيا  السياسا بي المباشر  امية،  تعلى زيادة الثروة  الدول المضيفة فضلا على أن جلب الاستثمار آج موية للدول ال الت
اعي سيج الص ويع ال ولوجي، وتطوير وت ه، كالتحويل التك تظرة م ، وترقية ، ودخول آسواق الإقليمية والعالميةنظرا إ المكاسب الم

قدية. 3الاستثمارات. افظ آوراق المالية بواسطة آسواق المالية وال بي غير المباشر الذي يتم    إضافة إ الاستثمار آج
مو الاقتصادي من خلال  ابي على ال ال، فضلا وض العالمي للرأسميادة المعر ز وترى آدبيات الاقتصادية أن للعولمة المالية أثر ا

مو الاقتصادي على غرار زيادة المدخرات المحلية، خفض تكلفة رأسمال عن الت ددات ال ة وغيرها، ت التمويل المحليمية قطاعاتأثير  
ها ولعل أبرزها حدوث آ جم ع اك تهديدات ومساوئ يمكن أن ت ابيات، ه زمة لية على غرار آزمات الماغير أنه مقابل هذ الا

ة.   المالية الراه
هاية عصر بروتون وودز والتحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إ أسعار ظاهرة العولمة المالية والملاحظ مما سبق أن  ارتبطت ب

ليا، وبالتا البحث عن  اعية عن استيعابها  ية بالبلدان الص الصرف المعومة، إضافة إ ظهور فوائض مالية ضخمة عجزت آنظمة الوط
، والذي نع به جملة الإجراءات وآساليب فضلا عن ارتباطها بشكل أكبر بما يسمى التحرير  .حدود الوطن استثمارها خارج الما

ظام الما من أجل رفع  فيف القيود المفروضة على عمل ال   4مستوى كفاءته أو إصلاحه كليا.المتخذة من قبل الدول لإلغاء أو 
حى تص يات من القرن المفسياسات التحرير الما عرفت م ذ عقد الثماني تلف الدول اضياعديا بشكل أكبر م ا    بفعل ا

ون ظرية إ إسهامات كل من ماكي  McKinnon et .shaw و شاو و تب خيار التحرير الما الذي يعود الفضل  بلورة أطر ال

ة  طلق  5كبديل عن الكبح الما على حد تعبيرهما،  1973س شاط المصر والتدخل وذلك من م أنهما كان يريا  سياسات تقييد ال
امية لف معظم الدول ال كومي  عمل آسواق المالية وتقييد حركة رؤوس آموال سبب  دودية مواردها المالية،  ا ال تعا أصلا من 

رير القطاع الما باعتبار مو الاقتصادي  هذ الدولوسيلة لتس ومن ثم فقد دعيا إ ضرورة العمل على   6 .ريع ال
يه من قبل العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية، ظمة التجارة العالمية ال  فهذا الطرح سرعان ما تم تب إضافة إ م

هج الذي اتبعته هيئات  ذ التحرير الما والمصر طابعا رسميا وتسارت بدورها  نفس ال ظومتها بروتون وودز، اذ ا ظيميا ضمن م
دما ت  ، التعاقدية المتعددة الاطراف، إذ تعد الاتفاقية العامة لتجارة ا أول تعاون دو  المسائل المالية، حيث انتهت المفاوضات 

دمات المالية وذلك 70مظلتها بتوقيع  رير التجارة  ا و عولمة ـ، وهو ما يع1997 ديسمبر13  دولة لاتفاقية  ا   تعميق الا
دمات المالية     7.ا

در الإشارة ا أن الدول المتقدمة الغربية على غرار الولايات المتحدة آمريكية ودول أوروبا الغربية واليابان كان السباقة إ 
رير نظمها المالية والمصرفية ثم تلتها بعد ذلك باقي الدول خصوصا مع موجة  ول الدول الاشتراكية سابقا إ اقتصاد تب تدابير 

طن. يار إصلاح اقتصادياتها وفق توافق واش امية  وعليه فهذ التدابير أو بآحرى التحولات العميقة  8 السوق وتب معظم الدول ال
ظم المالية عرضة لها كان لها الاثر البالغ  تسريع وتيرة العولمة المالية وتعزيزها، اذ أضحت هذ آخيرة  نظر آدبيات  ال كانت ال

صاغها كما هو ل ا 3D" (déréglementation, désintermédiation, décloisonnement) "قاعدةالاقتصادية خاضعة ل
ري بورقي معلوم ة  Henri BOURGUINAT االاقتصادي الفرنسي ه  : والمتمثلة  1992.9س

زئي للوساطة المالية -   : la désintermédiation financière الإلغاء ا
كية للوساطةالمعروف انه لفترات طويلة، كان من   ي سيادة التمويل غير المباشر أو أ الاقتصاد، كطريقة السيطرة  تمويل الب

وك لتمويل الاقتصاد،  الوقت الذي لم يكن  10 .الاستدانةما يعرف كذلك باقتصاد  اك احتكار شبه كامل من قبل الب  اذ كان ه

                                                 
ح ) : 1 ت لح م لي(، 2002ص لم الم دد رق  ال ، ال ني م محمد خيضر  – 2، مج ال الإنس ان، ج  .  206بسكرة ، الجزائر ، ص  –ج
النم (، 2011حسن حمزة كري ) : 2 لي  لم الم دال ن، ، دار الاقتص زيع ، عم الت نشر  ء ل  .42ص ص
يف ) : 3 يح حسن خ دي(،2010ف لم الاقتص زيع، اربد ،، ال الت نشر  ل الكت الحديث ل ،   ع ل  .113ص الطب الا
ا حسن ) : 4 ه(، 2012قح ش ا لي ت م أس ي  : ال ل لي الع م ال ج 2008-2007الأ ، الع ن الاقتص ا  مع  35الس  -92، م الإ  ، ال

ي     ص ست ا –ال  .18،    -بغ
5 : QUINTYN Marc et VERDIER Genevieve (2010), Question de confiance : La confiance dans le gouvernement est la  clé du  
      développement financier, Revue Finances et Développement, Vol 42- N°04 Décembre, Fonds Monétaire International  -
FMI- , p42. 
6  : BEJI Samouel (2009), le Développement Financier pour les Pays du Sud de la Méditerranée a l’Epreuve de la 
Mondialisation Financière, Thèse de doctorat en sciences économiques , UFR de Sciences Economiques, Université Paris XIII- 
Nord, Paris, p p 22-23. 

ف) : 7 ص عتي  ف  ص يد  لمي(، 2004س لا ال التح ع المصرفي  "  الصن لا التح م المصرفي الجزائري   ل المنظ لي ح ت الد م دم ل ، مداخ م
ي ك ي  ل إفري دي شم اقتص لم  "، المنظ من طرف كل من مخبر ال تحدي ي اقع  ع م حسيب بن ب عي بج ني  ال الاجتم ف –ال الإنس ،  -الش

مي   .303 ، ص2004ديسمبر  1415الجزائر، ي
د مجيطن ) : 8 لمي الراهن ،(، 2009مس دي ال الاقتص لي  ل هل هي سب رئيسي للأزم الم ل المم لي الرابع ح ت الد م دم ل لي  مداخ م الأزم الم

ت س ك ان لمي الراهن  ي ال الا ال ي ، المنظ من طرف ك ل إفري شم سط  ل منط الشر الأ ع التسيير،ع د دي  م الجزائر  قتص " دالي  -3-ج
مي   .3ديسمبر ، الجزائر ، ص  9-8إبراهي ، ي

9 : VOISIN Michel (2008), Comportements et interdépendance : le financement de l’économie, In  MONTEL- DUMONT  
Olivia (dir), Découverte de l'économie : concepts, mécanismes et théories économiques , Cahiers Français , N°345 , la  
Documentation Française, Paris, p47. 

ر) : 10 ظ جب لي الجزائري(، 2006مح رة إصلاح الس الم ضر يل  ل نمط التم ني تح دد ، مج ال الإنس ر قسنطين ، ص  -25، ال م منت ان، ج  .114ج

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A9glementation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interm%C3%A9diation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cloisonnement
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التمويل المباشر أو ما يعرف باقتصاد السوق الما يمثل سوى جزء بسيط فقط من حجم التمويل  اقتصاديات الدول المتقدمة 
رير والسبب  ذلك هو عدم تطور هذ آسواق خاصة   أوروبا.  غير أن التطور الكبير الذي شهدته آسواق المالية بفضل 

ها   déréglementation الما أداءها من خلال إلغاء الضبط واجز المجزئة لها وعدم الفصل بي كما  décloisonnementوكذا إلغاء ا
ق ظيم آسواق الثانوية للقيم الم رى ذلك لاحقا، وال سمحت بإعادة ت قدية، وتسهيل إجراءات الإصدار  س ولة، توسيع آسواق ال

اجة إ  تجات المشتقة  للمؤسسات، أدى بالمتعاملين الاقتصاديين الذي هم  آسواق المالية آولية، بالإضافة إ خلق أسواق الم
، بمع الانتقال من التمويل غير المباشر من خلال التمويل إ اللجوء مباشرة إ آسواق المالية بدلا من اللجوء إ القروض المصرفية

تلف عمليات التوظيف والاقتراض،  بيد أن ذلك لم  الوساطة المالية والمصرفية إ التمويل المباشر من خلال آسواق المالية لإجراء 
وك لمكانتها ضمن المؤسسات المالية وكذا ٓهميتها  تمويل الاقتصاد.  1يفقد الب

ظيمات   -  : la déréglementationرير أداء آسواق المالية من خلال إلغاء اللوائح والت
ظيمات ال كانت تقيد عمل المؤسسات  لالتوجه العام لإلغاء أو تعدييع و    فبهدالية بشكل عام آسواق المو القوانين والت
صول  ديث عن إ. على أحسن فعالية للأنظمة الماليةا إلغاء كل قواعد الضبط الموجودة بل إلغاء لغاء الضبط الما لا يع غير أن ا

ها وتعديل الآخر وإصدار قواعد ضبط جديدة حسبما يقتضيه التحرير الما نفسه.  رك إذ أضحى من خلال هذا التوجه  2البعض م
تلف المؤسسات المالية، إضافة إ إلغاء مراقبة رية بين  قدية على بعضها البعض رؤوس آموال يتم    .الصرف وانفتاح آسواق ال

ظم المالية والمصرفية وهكذا ، ظم ال كانت تضبط عمل ال وال يعود  ،بدأ مسار تعديل او تكييف أو الغاء القوانين وال
ها ل ة العديد م المصرفية وتقييد على اعتبار وال تم وضعها بغية ضبط نشاط المؤسسات المالية و  ،1929فترة أزمة الكساد الكبير لس

وضعها لترسانة قانونية من خلال ة  الولايات المتحدة . فكانت البدايأهم مسببات نشوبهاأن حرية عمل هذ المؤسسات كان أحد 
رير   Depository Institutions deregulation and monetaryها باصدار قانون تظامها المصر كانت انطلاقنتعزز خيار 

control act  ة ديدة للولايات المتحدة بتو بول فو أطر وأهداف والذي تزامن مع تغيير  1980س قدية ا  Paul كرلالسياسة ال

VOLCKER  ة يقيادة الاحتياطي الفيدرا آمر ها 1979كي س رير أسعار القانون  رفع معدلات الفائدة. فبموجب هذا وم تم 
الذي  Glass-Steagall Act بعدما كانت مسقفة بموجب قانونأصبحت تتحدد  السوق حسب الطلب  على الودائع الالفائدة 

ة  ة  12 كليا   ألغيالذي تم  1933يعود لس  Financial Services Modernization Actبموجب قانون  1999نوفمبر س
دليبرالية  آكثرفهذا آخير يعد   3. (Bliley Act-Leach-Grammقانون  ) اعتبر من قبل العديد من  على الإطلاق 

ة بسبب حد كأ Krugman وعلى رأسهم كروغمان  الاقتصاديين العوامل الرئيسية ال تسببت   نشوب آزمة المالية العالمية الراه
ظام الما آمريكي دون أي قيود. رية المطلقة ال أعطاها لعمل ال   4 ا

ة  ، سلكته دول أوروبانفسه والدرب دن  1986على غرار بريطانيا ال قامت  أكتوبر س شاطات بورصة ل بتحرير أكبر ل
ها  "Big Bang " لانفجار العظيماأو ما يصطلح عليه بإصلاحات  دن وم ظيمية لبورصة ل حيث تم إلغاء العديد من القيود الت

تثبيت العمولات على المعاملات المالية والفصل بين نشاط القيود المفروضة على الممارسين فيها، اذ تم إلغاء العمل بمبدأ كل من 
ساب الزبائن، ويقومون بعمليات على  وهم  Brokersتلف المتعاملين فيها من سماسرة)الوسطاء( الوكلاء الذين يشترون ويبيعون 

اص ويعتبرون هم أولئك الذين يشترون ويبيعونو  Jobbers )المقاولين(وراق المالية، أو المستثمرينتلف آ مضاربين  سابهم ا
اصل بآسعار، شأ أرباحهم عن الفارق ا  système de cotationفضلا عن وضع نظام الكترو للتسعير  بآوراق المالية، حيث ت

électronique  شاط بشكل حر  السوق الموكذا إزالة كافة الية عوائق الدخول للمستثمرين آجانب من خلال السماح لهم بال
زئي أو الكلي للمؤسسات البريطانية المدرجة  البورصة. إضافة إ فرنسا ال سارت بدورها   5بشكل يسمح لهم بالاستحواذ ا

واجز القانونية ال تعيق من حرية نشاط القطاع الما والمصردرب إزالة   ولعل أهمها الإصلاحات ال أطلقها وزير الاقتصاد السابق بيير ،ا
وك برفع التأطير الكمي على 1985و 1984خلال الفترة ما بين   Pierre Bérégovoyابيرقوفو  والتخلي على كل من  نشاط الب

سياسة تأطير القروض ونظام الرقابة على الصرف مع إنشاء للسوق الثانوية  بورصة باريس بهدف تمكين إدراج أكبر عدد ممكن من 
جم المتوسط      6البورصة.المؤسسات ذات ا

واجز المجزئة لها  - تلف أسواق رأس المال من خلال إلغاء ا  : le décloisonnementعدم الفصل بين 
واجز المجزئة ٓسواق رؤوس آموال واجز le décloisonnement يقصد بإلغاء ا دود أو ا ، إلغاء جميع أو معظم ا

القانونية والإدارية بين آسواق المالية سواء على المستوى الداخلي وال كانت تفصل ما بين المعاملات القصيرة والمتوسطة والطويلة 
سبة لكل  Déspécialisation de l’activité financière Laآجل وذلك من خلال إلغاء التخصص  آنشطة المالية  بال

قدي أو رأس المال أو سوق الصرف (  جزء أو قسم من السوق ) ال ال العمل للمؤسسات المالية  كل أقسام السوق الما وفتح 
ركة رؤوس آموال بكل حرية والذي تعزز أكثر من دون أي عائق ، وبالتا أضحى العمل يتم   إطار سوق مالية واحدة تتميز 

                                                 
ن) : 1 دي ال لي(، 2013ن الأزم الم دي  لم الاقتص لاج  :ال ال ي  ق لاي المتحدة الأمريكي –ال ر في ال راه دراس لأزم الرهن ال ح  دكت طر  ، 

دي د التنمي –في ال الاقتص ج  ل-تخصص اقتص م الح ع التسيير، ج ري  التج دي  ي ال الاقتص تن –خضر، ك    .51-50، الجزائر، ص ص -ب
د مجيطن ) : 2   .7ص مرجع سبق ذكره ،( ، 2009مس

3 : SAPIR Jacques (2011) , La Démondialsation , éditions du Seuil , Paris , p79.  
4 :KRUGMAN Paul (2009),The return of depression economics and the crisis of 2008,W.W.Norton & Company,New York, p 163.  
5  : BROOKS Douglas et OH Soo-Nam (1999), Crise financière asiatique : le libéralisme financier fauteur de trouble , 
In  BROOKS  Douglas et QUEISSER Monika (dir), la libéralisation financière en : Analyses et perspectives ,  Centre de  
Développement de l’ OCDE, OCDE , Paris, p107 
6 : HESMAR David (2008), Retour sur la déréglementation financière, Revue Regards croisés sur l'économie, Vol 1-N°3 -, 
pp70-71. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Modernization_Act
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gramm-Leach-Bliley_Act
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ارجي  ولوجيات المعلومات والاتصال. أو على المستوى ا بية بفضل التقدم الكبير الذي عرفته تك بالسماح للمؤسسات المالية آج
شاط الما خارج حدود الدولة الواحدة شاط الما وكذلك تمكين المؤسسات المالية المحلية من ممارسة ال    1.بممارسة ال

، يمكن القول  واجز بين آسواقأن ومما سبق ذكر قد سمح بتحقيق من جهة لتكامل أو اندماج ما عمودي بفك  إزالة ا
. فاذ إ أي فضاء ما قيق لاندماج ما أفقي بفك التوطين وتمكين ال ا دون تغير القوانين  لوك  2التخصص و ذلك ما كان ممك

ظيمي جديد اد إطار قانو وت واجز المجزئة ذي دفع بعض المختصين إ اعتبار حد اليتماشى مع هذ المتغيرات إ  وإ إلغاء ا
ين أو الضبط الما  le décloisonnementٓسواق رؤوس آموال  وليس  la déréglementationهي نفسها ظاهرة إزالة التق

فصلة بذاتها. . الذي كان معمولا به من قبللمؤسسات المالية والمصرفية صص عمل اإلغاء وال تركزت من جهة على  ظاهرة م
ة Glass-Steagall Act قانونفالولايات المتحدة على سبيل المثال ألغت  والذي كان ، 1933 الصادر كما أشرنا ا ذلك سلفا س

وك  شاطات المصرفية الممارسة من قبل الب ددا لمسار ال ديدا  عها من ممارسة نشاطات الاستثمار  أينيتضمن تقييدا تاما و تم م
ت، والذي عوضه  Gramm-Leach-Bliley Actقانون  الما ونشاطات التأمين وكل ما هو غير نشاط مصر تقليدي 

ة با إ  بموجبهتم الذي ، 1999س وك ال سمح لها بممارسة عمليات الاستثمار الما وعمليات التأمين ج إزاحة كافة القيود على الب
ب مع العمليات المصرفية التقليدية وال تبعتها فيما بعد وك العالمية آخرى. ج ومن جهة أخرى، تم إلغاء ما تبقى من   3كل الب

ة  رير نظامها الما بإلغاء كافة القيود على  4، 1974الرقابة على الصرف بداية بالولايات المتحدة س  ثم بريطانيا ال بدأت مسار 
ة  1979،5الصرف  أكتوبر  اد آوروبي بداية من جانفي س  .1990وبعدها دول الا

اميها بفعل العوامل ال سبق الإشارة إليها ، قد كانت لها تأثير سواء على مستوى عمل بأن تكريس من المؤكد   العولمة المالية وت
آسواق المالية المختلفة ال أضحت أكثر تكاملا وارتباطا أكثر من أي وقت مضى وحدثت قفزة هائلة  حجم التدفقات المالية بمختلف 

ري زء آساسي من العولمة المالية.أشكالها بين تلك آسواق بفعل  طق ممولة  آمر الذي أدى ا تكريس 6ر حركة انتقالها ال تعد ا م
 Financiarisation 7الاقتصاد العالمي.  

شاط الاقتصادي  إذ قيقي إ قطاع القطاع الما  هذا السياق، ول زخم ال والمتحكم  أصبح المحرك آولالذي من القطاع ا
قيقي المعتمد على إنتاج السلع  ققها الاقتصاد ا قيق أرباح تفوق بأضعاف تلك ال  قدية للدول عبر    السياسات الاقتصادية وال

دمات، قيقي  وا ه وبين القطاع ا ظر الكثيرين يشكل خطرا على استقرار الاقتصاديات بفعل الانفصام التام بي  .كما 8لدرجة بات  ال
وا قد الدو الذي قدر حجم الموجودات المالية  العالم  دوق ال ه الإحصائيات الصادرة عن ص مليار دولار وهو ما  268585 تبي

اتج المحلي الإجما  % 371,9يعادل  ة من ال .  الوقت الذي قدر فيه اجما هذ مليار دولار 72216والمقدر  2012لس
وا  طقة اليورو   من ناتج المحلي الإجما  حين قدرت قيمتها   % 530مليار دولار وهو ما يعادل   57789الموجودات  دول م

وا  امية  اتج المحلي الإجما 187,8 % مليار دولار وهو ما يعادل  50700الدول الصاعدة وال فمن ال ة ل  . س الس
دول رقم                         ة  : 1ا ية الموجودات المالية خلال س  ليار دولار أمريكي م                    2012حجم وب

اتج.م.   ال
 الإجما

زون رسملة البورصة 
 )إجما قيمة آسهم(

إجما 
أوراق 

 نـــالدي

آصول 
 المصرفية

اجما 
لموجودات ا

 اليةـــــالم

 اجما الموجودات المالية
 (PIBمن  %) 

اد آوروبي   529,9 82217,5 43028,6 29459,8 9732,2 8, 15514 الا
طقة اليور  -  473,7 57789,6 30314,4 21953,1 5492,1 12199,5 وم

 412,9 67068,6 15058 35155 16855,6 18066 و.م. آمريكية 
 543,6 32397,2 14166,1 14592,4 3638,6 5960,3 اليابان 

 317,5 10889,9 4967,6 4355,2 1567,1 3429,5 ألمانيا
امية   187,8 50666 28599 10870,7 11196,3 26975 الدول الصاعدة وال

 371,9 268585,2 116956,1 99134,2 52494,9 72216,4 الم ـــــــالع
 169p ,Fund, Washington Monetary International ,ReportGlobal Financial Stability ), 2013(IMF.  : المصدر

                                                 
ن) : 1 دي ال  .51، صمرجع سبق ذكره(، 2013ن
ني) : 2 ء عم لم (، 2009لمي ليال ته : الم تط لمي  ل ال س الم ميكي ر دد دين ، ال ني ان -31، مج ال الإنس ، ص –ج ر قسنطين م منت ، ج د     .222المج
ا الص كل من : 3   : أن في ه

ل )ع  - در غ مل المصرفي(، 2013ال دد  تحرير ال ربي ،  ال رف ال د المص ، بير ، ص  -387، مج اتح ر ط/في  .82شب
د ) -  .24-23ص ص  مرجع سبق ذكره، (، 2010سميح مس

4 : ( د مجيطن لمي (،2005مس ني ال دي الراهن :زم المدي لم الاقتص ج ال زه من خلال م ل لتج دي  مح راه في ال الاقتص ح دكت طر فرع  –،
م الجزائر،  التسيير،  ع التسيير، ج دي  ي ال الاقتص  .241-240ص ص  ك

5 : BRENDER Anton et PISANI Florence (2007), Les Déséquilibres financiers internationaux , édition  la Découverte , Paris, p17. 
6 : ( حمد الأغ از الدليمي  رة(، 2008ف مي مخت ل ن د في د لي ع النم الاقتص لي في الخدم الم رة الد دثر تحرير التج دد   – 90، مج تنمي الرافدين المج ي 30ال ، ك

د  الاقتص صل ، ص  –الادارة  صل، الم م الم  . 140ج
ل   : 7 ح أخ م ا أي مص ع مست الاقتص يتم است ي  ف الاقتص ت لي في م م ال ال ه تع ي عن  تع ل ل الأم لي  أ ال ال

جه مت نح  سي مع ت ي قي ست ل ل ت اش ا ب ؤ الأم انت  لي  ي ال الص الاست ي  م الع ي ح ي  ل ا في الع ؤ الام يف  ت
لا ص ، الاست ي الانت ي ) ع ي ا عن الاقتص الح يه، بعي لي من ال ن ب خي يق ا لي ب تح ا ال ملا الأس مع ب  يع(، الأم ال الت  

ال ع  ك الس ا عن ح ؤ تتح في بعي ج أضحت ه   مست ل عين ل مل بين ال ص ك ه ان تب ع عب ال ت ل ت م في ا اقتص مست
لي ب ا ال حت الأ لي بحيث أص ا ال ت غي مس في م الاس ل ان ي في  لغ الأه ا ب ف  الص ئ  س فيه ت أسع ال ا ال  في أ

ي  ل لا الاست الع ا اتسعت م ه  ، من  قي ي  ي ك ا بح لي تت مي م ال اق الأج الح م انين  ا عن ال بين بعي ال ين  ست أم ال
ئج ت جئ ع   ال بغض ال عن ال الانسح ال يع  ب الس ال ب ج الأ س غي الأخلاقي  ل حت ال ل ع تب عن  س التي ت

. س ل ه ال  م
8 : LUCARELLI Bill (2011), The Economics of Financial Turbulence ,Edward Elgar Publishing Limited,Cheltenham,UK, p111. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gramm-Leach-Bliley_Act
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د أن قيقي،  مل الاقتصاد ا ول فضلا عن التجاوز الهائل لاجما الموجودات المالية حدود  اك  اجع آخر متمثل  تر  ه
ظام الما العالمي إ سوق ا تقديم  لى المصارف ع ومن الاعتماد ٓسهم وآوراق المالية بأنواعها المختلفة،المصارف كمرتكز لل

ذلك انه  ية.يس العولمة المالعوامل تكر  القروض إ أنواع متكاثرة من المؤسسات والمبتكرات ال من أهمها المشتقات المالية كعامل من
ا التصاعدي الذي أخذ  بها بشكل يعكس  لجم التعامحبالرجوع إ تتبع تطور القيمة السوقية للمشتقات المالية يلاحظ الا

ك التسويات ال ، فحسب إحصائيات ب ظام الما الدو تلها  ال جما لإالقيمة الاسمية  وصلت ،دوآهمية الكبيرة ال أضحت 
ة وايتر  685 ما مقدرا 2012 العقود نهاية ديسمبر س ةيتر  94,283 ليون دولار أمريكي، بعدما كانت تقدر   ليون دولار س

سبة مرات 7  تضاعفها بأكثر منيعوهو ما  1998 علها تشكل  جوهو ما ، 2012-1998خلال الفترة ( %726,536)زادت ب
قيقي.   كيانا عملاقا يفوق بعدة أضعاف حجم الاقتصاد ا

اتج المحلي الإجما العالم الفقرة كرنا  ي. فكما ذ ويكفي الاستدلال على ذلك،  بمقارنة نمو حجم هذا السوق مع ال
ةالقيمة الاسمية قدرت   السالفة، فقد  يون دولار أمريكي وهو ما يعادلتريل 685 مبلغ 2012لإجما عقود المشتقات نهاية ديسمبر س

اتج ا 9,5 سملة البروصة ر مرة اجما  13وما يعادل حواتريليون دولار،  71,918الذي بلغلمحلي الإجما مرة ال
ة  Capitalisation bourssiereالعالمي فس الس بأكثر من  2011ة ،  حين قدر ستريليون دولار  53,164حوا البالغ   ل
اتج المحلي الاجما  10ترليون دولار أمريكي مما يعادل 704 جما رسملة البروصة على اضعف  15وأكثر من العالمي  أضعاف ال

يب مثلما يوضحه الشكل البيا تريليون دولار على الترت 46,499دولار و تريليون 70,442المستوى العالمي واللذان بلغا ما يقارب
جم  أسواق المشتقات المالية  خلال الفترة. 5رقم  وي  تريليون  444,11بـ  2007- 2003  الوقت الذي قدر فيه المتوسط الس

اتج المحلي الاجما العالمي  10 دولار وهو ما يعادل تقريبا اريةأضعاف كل من ال  حوا البالغ خلال نفس الفترة بالاسعار ا
اهز 46,220  ون دولار أمريكي.ترلي 46,230 تريليون دولار واجما رسملة البروصة على المستوى العالمي المقدر بما ي

اتج المحلي الاجما وا : 1  شكل البياني رقمال  ة على جما رسملة البورصمقارنة تطور حجم سوق المشتقات المالية مع ال
                                                                  2012 -2003الفترة العالمي خلال   المستوى                            

وات                                                                الس
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   PIB_Mond- : )ارية  ) ترليون دولار أمريكي اتج المحلي الإجما العالمي بآسعار ا  ) ترليون دولار(  Capitalisation boursièreرسملة البورصة العالمي  إجما : Cap_bours_Mond  - ال
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر     : تم اعداد الشكل البيا ب

سبة لاجما رسملة البورصة - اتج المحلي الاجما العالميين بال  World development Indicators(2013),World Bank, Wachntgon : وال
,CDROM. 

سبة للقيمة الاسمية لسوق المشتقات  - وية للقيم الاسمية للمش : المالية على المستوى العالميبال ك التسويات الدو الاحصائيات نصف س دة الورا BISتقات المالية لب
ك على شبكة الانترنت ديسمبر  10لى الموقع ع)تاريخ الاطلاع  http://www.bis.org/statistics/derstats.htm : على الموقع الالكتو للب

2013.) 
 
 
 
 
مو الهائل لسوق المشتقات ف   ها ارتفاع درجة المخاطرة بدلا ال و استخدامها  المضاربة ال يترتب ع المالية مع توجه كبير 

صوص،  جدل، أثار 1من تقليلها بين المؤيدين حول مشروعية استخدامها وفوائدها على الاقتصاد ككل والقطاع الما على وجه ا
ل العديد من المشاكل انطلاقا من نظرهم إليها من زاوية  ت الماليةمن جهة لاستخدام هذ آدوا ما توفر من أدوات تعد مفتاحا 

لية والمصاعب ال تواجه المتعاملين  آسواق المالية عن طريق إمكانية استعمالها  إدارة المخاطرة بصورة فعالة نظرا للمرونة العا
وع الكبير فيها، لكن  ة. ع معايير أكبر لضبط التعامل بهامع ضرورة وضوالت وبين المعارضين   خصوصا بعد آزمة المالية العالمية الراه

ظر ا هالاستخدام طلق اعتبارها عامل لعدم استقرار الاسواق المالية، بال تعتبر أدوات مساعدة  يد  كونها  من جهة اخرى، من م
 إحداث آزمات المالية على غرار الانهيار الذي اجتاح آسواق  يكسبب رئيسن اللوم عليها  و لهم يلقو عوهو ما  .المضاربين.

ين آسود(1987كتوبرأ 19 العالمية  ة ،2)الاث  credit المشتقات الائتمانيةال اعتبرت المشتقات المالية وخصوصا  2008وأزمة س

derivatives ،اطر الائتما ال استخدمت على نطاق واسع كأحد آسباب  - credit default swaps- CDS نأو أدوات مقايضة 
                                                 

1 : ( ي مي بن إبراهي الس يل الإسلامي(،2007س ط في التم ،التح تنمي ، البن الإسلامي ل التدري ث  بح د الإسلامي ل ، ، الم ل  .29ص جدة،الطب الأ
2 : ( اب ف مح  ؤي الإسلامي(،2007اش لي في ال ت ال مال اخ م مس ع ، م ي الس ال ؤت الع ص :ل ال لي  ا ال ا الأ آف  –أس

ي ن -تح ال يع  ي ال ل ك م من ق تح –، ال بي ال ا الع مع الإم بي –ج ع  ص ف ت  بي، ال  8 6،7،أي  غ  ،  .16ص  ،-3م
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دوثها. وقد ذهب انتقاد المعارضين للاستخدام هذ المشتقات ا حد  وصفها من قبل بعضهم بأدوات القمار    الرئيسة 
ة Peter DRUCKERكالاقتصادي بيتر دروكر  حين ذهب البعض الآخر إ   The Economist.1 مقال له بمجلة  9199س

 وارن بافيتآمريكي المعروف  رالملياردي ٓول مرةحد وصفها بأسلحة الدمار الما الشامل وهي التسمية ال أطلقها عليها 
*

 Warren BUFFET  ة  2. 2003س
تلف آسواق المالية بش أنواعها المرتبط بأجواء الانفتاح الما نتيجة  فكما ذكرنا آنفا، أدت زيادة أوجه الترابط بين 

و ممولة الاقتصاد العالمي ال ازداد معها أحجام التعاملات المالية زيادات مدهشة سواء   "3D "تكريس قاعدة  إ التوجه أكثر 
ادا إ  بي است د مثلا أن حجم التعامل اليومي  أسواق الصرف آج قد.حيث  دات وح أسواق ال أسواق آسهم أو الس

ك التسويات الدولية قد  ة  5345 بلغتمعطيات ب ة 2013مليار دولار يتم تداولها يوميا س بما  2004 بعد ما كانت تقدر س
ة  1527مليار دولار و 1934يقارب     3.  2001مليار دولار أمريكي س

امية ال  تلف الدول بما فيها الدول ال و  امت أحجام تدفقات رؤوس آموال العابرة للحدود بأشكالها المختلفة  كما ت
لت عن الرقابة على عمدت بدورها  اري، كما  سبة للحساب ا دودعلى إلغاء القيود على المدفوعات بال ، التدفقات المالية عبر ا

اصة . آمر الذي ساعد على إحداث تغير كبير  هيكل التدفقات ت خاصة الرقابة على التدفقا بية ا من رؤوس آموال آج
ول التدفقات الرأسمالية من الاستثمار  ولين رئيسيين وهما  يات القرن الماضي، والذي يبرز  حدوث  ذ عقد تسعي الرأسمالية اليها م

اص والتحول من التموي  4ل عن طريق القروض المصرفية إ الاستثمار بشكليه المباشر وغير المباشر. الرسمي إ التمويل ا
يات، كان يغلب عليه طابع  امية الذي كان سائدا خلال فترة السبعي و الدول ال ذلك أن نمط التدفقات المالية الدولية 

بي  ال كانت تفرض عليها قيود كبيرة على حركتها، غير القروض المصرفية المقدمة لها وبأسعار مسيرة مقارنة بتدفقات الاستثمار آج
ة  وها، والذي ترافق مع تدهور  1982أنه سرعان ما تفاقمت أزمة المديونية س ال أثرت بصورة سلبية على تدفقات رؤوس آموال 

اصةنظرتها  تغير حدوثما حتم عليها الدخول  مسارات للإصلاح الاقتصادي مع  ٓوضاع اقتصادياتها.  ا رؤوس الاموال ا
بية كالاستثمارات  – الادخار لسد فجوة كوسيلة تشجيعها إ العمل على الوط الاقتصاد  تدخلا من اعتبارها المباشرة آج

قيق العوائد الاستثمار ولوجيا لها المصاحبة آخرى و ابي ع .5إ ...الإدارية والمهارات كالتك لى حجم وهو ما كان له من أثر ا
ول من المصادر  يات القرن الماضي مع حدوث  ذ تسعي وها وال تزايدت بشكل كبير م اصة  تدفقات رؤوس آموال الدولية ا

وهكذا المصرفية إ المصادر غير المصرفية من خلال زيادة حجم الاستثمار  المحافظ المالية و خاصة حجم تدفق الاستثمار المباشر . 
بية بما يقارب فقد قدر إجما امية من رؤوس أموال أج ة   580 ما تلقته الدول ال و  2005مليار دولار أمريكي س  % 57كان 

بي المباشر و  بية مباشرة لاستثمار آج ها  عبارة عن استثمارات أج ة  % 27م استثمارات   المحافظ المالية ، والذي ارتفع س
ة  1095ا  2007 اهز  2010مليار دولار أمريكي س بي المباشر وغير المباشر ما ي كان نصيب كل من تدفقات الاستثمار آج

. % 17و  51%  6على التوا

امية خلالتطور تدفقات رؤوس : 2الشكل البياني رقم و الدول ال ( %)  -الفترة آموال الدولية  اتج المحلي الاجما  من ال

 
ELSON Anthony(2011), Governing  Global Finance : The Evolution and Reform of the     ص           ال

International Financial Architecture, Palgrave Macmillan , New York, p 13   
 

 

                                                 
1 : ( ي مي بن ابراهي الس ندس الاسلامي(، 2004س ع ال ج الإسلامي : صن رة نظرا في المن بي المش ر  ، شرك الراجحي المصرفي للاستثم

،ص ي ،الك تدري   9ل
ه  : * ل ء ذل في خط  عته ج مي لمجم م ي ال افي الجم ث ر ه ري بيركشي لي قنBerkshire Hathaway الاستمث له " المشت الم ين ب م مت ت ل ق بل م

ن يس ب  د ... ان مثل ج نظ الاقتص د يستحيل الخل يك ل الي  مل ". رل الدخ ر الش دم لي ل ح م س  ج من ... ان 
2 : JEGOUREL Yves (2011), Marchés, produits et acteurs : Les produits dérivés : outils d’assurance ou instruments  dangereux 
de spéculation ?,In MONTEL-DUMONT Olivia (dir), Comprendre les marchés financiers, Cahiers Français , N°361- 
mars/avril , la  Documentation Francaise, Paris, p 40. 
3 : BIS (2013), Triennial Central Bank Survey : Foreign exchange turnover in April 2013- preliminary global Results, the  Bank 
for  International Settlements- BIS-, Basel , p9.  

بي ) : 4 ي ال لي(، 2014هيل ع ي ال العلاق ال لي  يل ال ،  ، الت ل ع الأ يع ، ع ، ال الت ائل ل   .395ا 
ح ) : 5 لرب ييم(، 2012غري ب طر ت شرة  را الأجنبي المب زة لجذ الاستثم امل المح ل الجزائر :ال دد  دارس ح حث، ال ي ال  10، مج الب ، ك

دي  ح   الاقتص صد مرب م ق   .100، ص -رق –ع التسيير، ج
6 : UNCTAD(2011),World Investment Report2011 : Non-Equity of International Production and Development,United  Nations 
Conference On Trade and Development, United Nations Publication, New York and Geneva, p 21.  

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CokUB3hqvUvEI5_btBoLjgdAJr77ypwT_i47Ifr-KhggIABABINuV2yAoA1Cc4eTd-f____8BYJEDoAHZ9dLUA8gBAakC6kgiAknMaj7IAxuqBCRP0ITUbvwMJAC3ARtW2M1eIfZmki8Y9wS4sFEQ-Ec_EAHDGuaIBgGAB4-KrSuQBwE&ohost=www.google.com&cid=5GizJu0H-Is3D_R3iAEuIAKDrZGupd-oZwUCjIPYG1JVNA&sig=AOD64_0PCo-qhtcXlFLK2UznWdhpJ_MUSw&adurl=http://www.enjoyta.com/%3Fq%3Dpeter%2520drucker&nb=0&res_url=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fsearch%2Fgcs%3Fss%3Dpeter%2520drucker%2520economist&rurl=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fprintedition%2F2013-12-14&nm=10&nx=14&ny=12&is=591x219&clkt=121
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مليار  206,1مقابل  مليار أمريكي 68ما يقارب 2003- 2000بلغ صا التدفقات المالية الدولية كمتوسط للفترة كما 
 ث مرات خلال ، وهو ما يع أن هذ التدفقات قد تضاعفت  أكثر من ثلا 2009- 2004دولار أمريكي كمتوسط للفترة 

ة  440الفترتين،  حين قدرت بما يقارب  ة  مليار دولار أمريكي 360ثم  2010مليار دولار أمريكي س  . 2011س

امية خلال الفترة  :2 دول رقمـا ا الدول ال  ار دولار أمريكي() ملي  2011-2000صافي تدفقات رؤوس الاموال الدولية 
 2011 2010 2009-2004متوسط الفترة  2003-2000متوسط الفترة                

اص ــص  360,8 439,1 206,1 67,5 افي تدفقات الرأسمال ا
 479,6 343,8 264,9 146,4 بي .المباشرــآج افي .أ.ـص   -
 19,5- 11,2 59,1- 44,7- فظة)أ. غير مباشر(ـافي.أ.المحـص   -
 99,2- 84,1 0,4 34,1- ارات آخرى ـافي الاستثمـص   -
 31,4- 45,6 61,3- 31,1- افي تدفقات الرأسمال الرسميـــص

اص  : في كل من صافي تدفقات الرأسمال ا
وب و شرق  -  215,5 327,7 110,1 27,5 آسيا دول ج
ية والكارييبي   -  162,6 67,8 30,3 33,8 دول أمريكا اللاتي
 6,2- 7,7- 20,3 6,6 أفريقيا  -

 47,2- 51,3 45,5 0,3- دول غرب آسيا  -

 52,3- 20,1- 19,7 2,5 الاقتصاديات الانتقالية  -

 New York , pp73 World Economic Situation and Prospects ),2014( United Nations ,2014-74  :المصدر 
اصة  اتسم بالتركز الشديد  عدد او  بية ا ركة رؤوس الاموال آج غرا  دول أن التوزيع ا  لملاحظ من خلال معطيات ا

امية على اعتبار انه كان و دول أمريكا  دود من الدول ال وب شرق آسيا اللتان استقطبتا موجه بشكل أكبر  وبية ودول ج  ا

سبة لدول المجوعة آو  و % 23 سبة لدول المجموعة الثانية من إجما التدفقات المالية خلال الفترة  % 47بال  . 2012- 2004بال
و  مع  سيطرة تدفقات اصة  بية المباشرة على صا التدفقات الرأسمالية ا هذ الدول طيلة الفترة المذكورة .حيث الاستثمارات آج

بي المباشر مصدرا  مهما فيها، فضلا عن كون تدفقاته قد تميزت بالاستقرا فاض الذي  رأضحى تدفق الاستثمار آج سبي رغم الا ال
بي المباشر هو ما يتفق مع الآراء ال تعتبر الاستو  بفعل تداعيات آزمة المالية العالمية. 2009 2008خلال س شهد ثمار آج

دث  الاقتصادات فظ  االمحمفضلا على الاستثمار  سبة للتغييرات الدورية والسريعة ال  كونه أكثر استقرار وأقل حساسية بال
فاض مرونة حركته قياسا بالاستثمارات آخرى. مو الاقتصادي لا قيق ال  1المضيفة علاوة على دور الهام  

ظام التجاري المتعدد آطرافرير التجا -2-2  رة العالمية في إطار ال
خصص هذا  انب من س وهو  ،تكريس العولمة الاقتصادية الذي ساهم  الثالعامل الرئيسي المطلب، للحديث عن لا

ظمة التجارة رير المبادلات التجارية العالمية  ظام التجاري المتعدد آطراف الذي تدير م العالمي ال عوضت اتفاقيات  ظل ال
ذ الفاتح جانفي ات م دوق  1995ا وال تعد الطرف المؤسساتي الثالث الذي يدير شؤون العولمة الاقتصادية إضافة إ كل من ص
ك الدوليين.  قد والب ظام التجاري المتعدد آطراف رغم أن أسسه آو تم وضعها كما هو معلوم  العقد الرابع مال ن القرن فال

يات،   ذ بداية عقد السبعي الماضي، إلا أن اتساع نطاق التجارة الدولية والتحولات الكبيرة ال شهدها الاقتصاد العالمي خصوصا م
رير التجارة العالمية وإزا قق  ظام والإسراع باستكماله بهدف إرساء المبادئ والقواعد ال  كافة لة  كان لها آثر البالغ  إحياء هذا ال

ظام  ها بان هذا ال اعا م دمات بين كافة دول العالم، وقد حثت الدول الكبرى على تب هذا التوجه اقت القيود أمام حركة السلع وا
مية فيها،  المتعدد آطراف متسم بطابع شامل وبالقدرة على التكييف، آخذا  اعتبار مصا الدول على اختلاف مستويات الت

اعة   كاملة بأنه يضمن حسب رأيها لكل طرف قويا كان أو ضعيفا، أن يكون على قدم المساواة مع الآخرين  احترام وذلك عن ق
قوق  إطار متوازن.  تالالتزاما مو والرخاء الاقتصادي  2والدفاع عن ا قيق ال فتحرير التجارة العالمية وفقا لهذا الطرح سيؤدي ا 

قق هاية من الاستخدام آمثل للموارد العالمية.ميع دول العالم نظرا لما  رية  ال   3ه ا
ظام المتعدد آطراف كان  غالب آحيا رير التبادل التجاري  إطار ال دم مصان يسير وفقبيد أن مسار   الدول   ا لما 

امية ه الفيلسوف  المتقدمة على حساب الدول ال أرسطو " أن السوق التجارية عادة لا تقوم  يالإغريقوفق المبدأ آز الذي عبر ع
بغي أن تفكر إلا  نفسها ولا تفكر  الشعوب آخرى ". ة بمع الدولة ي طلق أن المدي وهو ما تعكسه   4إلا على الشر من م

ظمة التجارة العالمية ة عديد القضايا المطروحة  المؤتمرات الوزارية لم لافات حول معا وازدواجية التعامل مع القضايا وعدم  حدة ا
امية من قبل القوى الكبرى، إ درجة أدت بالعديد من الاقتصاديين ك دي مع مطالب الدول ال  جاجدش باجواتيالتعاطي ا

Bhagwati Jagdish ٓميع، ا ها ا ارة عادلة يستفيد م و  ظمة  إدارة وتوجيه المبادلات الدولية  كم بفشل الم مر إ ا
                                                 

بي ) :    1 ي ال ، (، 2014هيل ع ك ق  جع س  .398 م
لمي(، 2000محسن هلال ) : 2 رة ال ء في منظم التج ربي غير الأعض ل ال لي ع الد رة الد ق التج دي للات الاقتص ري  ر التج التنمي  ، مج  الآث

س   ني السي د الث ، المج دي دد –الاقتص ي ، ص 2ال تخطيط، الك ربي ل د ال  .38، الم
مي) : 3 د ح لد س يجي(،2004خ ن الخ س الت ل مج دا د ثره ع اقتص لمي  رة ال تممنظم التج ث م دي ،بح الاقتص ني  ن ان ال قي ر الج لات

 ، لمي رة ال ن منظم التج ن ال ي الشري  ربي–المنظ من قبل ك را ال م الام ع  –ج صن رة  ي غرف تج لث،دبي ،  ص11-10-9دبي، د الث ، المج  .1189م
سف الشح ) : 4 لمي(، ا2001احمد ي رة ال ئي في ظل منظم التج ل ، ص لترتيب الحم هرة ، الطب الأ النشر، ال ع  طب    6، دار النيل ل
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ة عديد القضايا المطروحة   و الزوال  ظل فشلها  معا اهها  الذي جعله يذهب أبعد من ذلك بطرحه تساءل بإمكانية ا
 Lesterالمؤتمرات الوزارية، وهو تساءل يمكن أن يكون مبالغ فيه على حد تعبير  الوقت الراهن مثلما كان تساؤل ليستر ثورو 

Thurow ولوجيا ماساتشوستشلكلية إدارة آعمال التابع لمعهد  العميد السابق ة  MIT للتك المشابه  1989 مؤتمر دافوس س
ظام التجاري المتعدد آطراف. ة ال يمر بها ال دوث  ظل الظروف الراه ات، غير أنه ممكن ا تمي لاتفاقيات ا   1عن الموت ا

  أهمية التجارة الدولية في الاقتصاد العالمي  2-2-1
طلق من  ارية ما إنما ي ها الاقتصادية، وأن اعتماد الدولة لسياسة  إن السياسة التجارية ٓي دولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمصا

د اختلاف و تباين السياسات التجارية من دولة ٓخرى، ومن وقت   تلآخر، إذ شهدمستوى تطورها الاقتصادي، و لهذا 
ماية( وسياسة  اقضين وأحيانا متداخلين هما: سياسة التدخل )ا اهين مت السياسات التجارية تقلبات عديدة عبر الزمن حول ا

و أدى إ ما يسمى بصعود وهبوط حرية التجارة. رية، على  ما تتفاقم المشكلات، وتتعمق آزمات تتصاعد حدة  2ا ففي حي
اهات التدخل مائية المستعملة وال تتراوح مابين الوسائل السعرية المتمثلة غالبا  الا وع الوسائل وآساليب  ا يث وتت مائية  ية ا

مركية والإعانات والإغراق وتغيير سعر الصرف، وال تؤثر  تيارات التبادل الدو عن طريق التأثير  أسعار الصادرات  الرسوم ا
صص وتراخيص الاستيراد، إضافة إ  تكييفا كميا مباشرا تالمكيفة لتلك التيارا ائل الكميةأو الواردات، والوس والمتمثلة  نظام ا

ظيم الإطار الذي تتحقق داخله  هذ التيارا ظيمية ال تتعلق بت ومن بين هذ آساليب المعاهدات   والاتفاقات   تآساليب الت
مركية وا ادات ا  . 3ماية الإدارية ...التجارية والا

افظة كل    سبي  ولة على مركدكل هذ الإجراءات تتم بقصد إعادة الترتيب والتكيف مع هذ آوضاع، ومن أجل   زها ال
ربين العالميتين ال تعتبر أشد فترة حمائية   روف ظدفعت  أينعشرين ،  القرن الالسوق ومثال ذلك ما حدث خلال  فترة ما بين ا

رب، وضغوط الكساد معظم البلدان إ أن تصبح ذات توجهات ونزعات حمائية ، وأن تعزل نفسها عن المشكلات وا حتياجات ا
ماية والرقابة على الصرف. كما ساهم  تصاعد حدة هذ  صص با من خلال فرض قيود تعريفية على وارداتها، وتب نظام ا

مائية صدور تشريع جمركي جد اهات ا ، ترتب عليه ارتفاع مستوى التعريفة الا يد  الولايات المتحدة  أعقاب الانهيار الما
مركية إ أكثر  أت بدورها إ رفع مستويات  ،%50ا الشيء الذي تسبب  ردود أفعال انتقامية من جانب بلدان أوروبا ال 

ماية مركية والتشديد من سياسات ا  4.تعريفاتها ا
رب العالمية الثانيةلكن سرعان  ا من فيها ول الثلاثين المجيدة  ال ح بدأت فترة  ،ما إن انتهت ا  اتسياستب الا

ت  ريرها اتالتجارة الدولية إ سياس ئيةماا ات ال ظهرت  مظلةظل من قبل معظم الدول الرأسمالية آنذاك، وهذا  اتفاقية ا
ة إنفكرة   فيض  المتعددة آطراف تترتب على المفاوضاملحوظ  هذا المجال، اذ قيق تقدم  ، أين1947شاءها  هافانا س

ياالضرائب  مركية تدر اعية المتقدمة، خصوصا ا سبة لتجارة الدول الص  %10هذ الضرائب لا تفوق نسبة  أصبحت  إذ بال
 .19405عام  %40بعدما كانت تتجاوز  1979كمتوسط بعد جولة طوكيو عام 

ات        ماية غيرعودة الدول المتقدمة إ انتهاج  ، عرفتورغم أن بداية فترة السبعي ددا بواسطة استخدام ا مائية   آساليب ا
قدية الدولية بفعل انهيار نظام بروتونالتعريفية، نظرا لما أصاب الاقتصاد العالمي من   أزمة التضخم الركودي وعدم استقرار الاوضاع ال

مائية، وال ستتحول وودز ات، مدى خطورة اعتمادها للممارسات ا تصف الثماني ذ م ، لكن سرعان ما أدركت الدول الرأسمالية م
ها، و  ارية بي ا إ نشوب حروب  رير التجارة الدولية مرة أخرى. و ه ولة جديدة من عليه بدأت تفكر  الدعوة إ  بدأ الإعداد 

ديدة باسم جولة أوروغواالمفاوضات متعددة  ولة ا رير التجارة العالمية، وقد عرفت هذ ا ات للعمل على   يآطراف  إطار ا
موعة من الاتفاقيات  عام  1986ال بدأت أعمالها  عام  وال تم التوقيع عليها  مراكش بالمغرب و   ،1993وانتهت إ 

تائج المتوصل اليها هو كان أبرز ظمة التجارة العالمية  جانفيالإ ال ب أن نشير ا أن  .1995علان عن قيام م ا  المفاوضات وه
ظام الاقتصادي العالميلتحولات كانت متأثرة با إطار جولة أوروغواي   سار المانعكست بوضوح على وال  ال بدأ يعرفها ال

 6. وآولويات ال حددتهاطاق الو 
رير التجارة العالمية         تيجة لسياسة  ظمة التجارة العالمية  خصوصا من خلالوك ات سابقا وم الدور الذي لعبته اتفاقيات ا

اتج المحلي الإجما العالمي، فإذا أخذنا الفترة  حاليا، فقد أصبحت معدلات نمو التجارة  كافة بلدان العالم تفوق معدل نمو ال
وي للتجارة العالمية بلغ معدله كمثا  1981-1998 مو الس جد أن ال اتج المحلي الإجما العالمي.  % 3,3مقابل  % 6,9ل س    7لل

جم التصدير العالمي بلغ معدله 2001 -1990أما خلال الفترة  وي  مو الس اتج المحلي الإجما  %2مقابل  %5.5فإن معدل ال لل
اتج المحلي الإجما  % 2,5مقابل  % 3,5بـ  2010-2005رات العالمي خلال الفترة  حين قدرت نسبة نمو الصاد 8العالمي. لل

ٓكثر وهو ما يمثل تراجعا مقارنة بالفترات السابقة وهذا بفعل تداعيات آزمة المالية العالمية ال عرفت فيها الصادرات العالمية تراجعا 
ة  % 12من  ة بـ  2009س اتج المحلي الإجما خلال نفس الس  ، ثم سرعان ما سجل معدل نمو  % 2,5مع تسجيل تراجع ال

                                                 
1 : BHAGWATI Jagdish (2013),À l’aube d’un nouveau système, Revue Finance & Développement, Vol 50- N°4- Décembre , 
Fonds Monétaire International –FMI-, Washington , p10.  

مين) : 2 ن زكي  لي( ، 2010هجير عدن د الد س : الاقتص السي .، ص النظري  ل ن، الطب الأ زيع، عم الت نشر   .135، إثراء ل
دل احمد حشيش) : 3 لاق (، 2000ع ليال دي الد ، ص  الاقتص نشر، الإسكندري م الجديدة ل  .236، دار الج
ب حر ) : 4 ن  لي(، 2008عثم د الد زيالاقتص الت نشر  م ل س ،  ص صع، دار  ل ن، الطب الأ  .135-134، عم
ر) : 5  .9، ص مرجع سبق ذكره(، 2001عمر ص
ر( ) : 6 نين )ترجم محمد إبراهي منص ردخ كيري لي2007م د الد ض ،ص :( ،الاقتص ، دار المريخ، الري س سي  . 182مدخل ل

7 : OCDE (2001), Echanges et Développement :les Enjeux, Direction de la Coopération pour le  Développement, OCDE, Paris ,p44. 
8 : OMC(2002), Statistiques de commerce international 2002, Organisation Mondiale de Commerce, Genève, p25. 
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ة  ابي للصادرات العالمية س اتج المحلي الإجما قدر  % 14قدر  2010ا  1. % 3,5مقابل تسجيل معدل نمو لل
 

اتج المحلي الإجما العالم : 3الشكل البياني رقم                   2010-1990ي خلال الفترة تطور معدلات نمو الصادرات العالمية وال

                    (%)                                          

 
 ) p,Op.Cit,  2011Rapport sur le Commerce Mondiale ), 2011OMC,20.  : المصدر                          

امية ولو عليه شهدت التجارة ازدهارا،  ه جميع الاقتصاديات المتقدمة و ال سبة لهذ و بشكل متباحيث استفادت م ين بال
صصت  إنت بية بالسلع ال  ريرها، الوصول إ آسواق آج ارية فزت آجواء التجحاجها، كما الاخيرة. أين استطاعت بفعل 

تلآكثر انفتاحا عملية الاستثمار مما أدى إ تراكم سريع لر  ا ذلكف دول العاأس المال وتعاظم تدفقاته   آنفا. ومن ثم  لم كما رأي
امية  التجاملة من السمات ال تميزها مقارنة بالماضي، ولعل أبرزها تزايد دور الدول  فقد أضحت تمتاز وصا ارة العالمية، وخصل

ها الدول د والصين BRICS الصاعدة لمجموعة م ما وورداتهما خلال اللذان سجلا نموا  صادراته وعلى رأسها كل من اله
اميكي %19و %15قدرت ما بين  2012-2005الفترة ، وهو ما يعكس الدي دول أدنا ة الكبيرة كما توضحه معطيات ا

 .لاقتصادهما خلال العقدين آخيرين
دول رقم اطق الاقتصاديةتطور معدل نمو  :3 ا    2012-2005لال الفترة خوبعض الدول  التجارة السلعية العالمية لبعض الم

 ومليار دولار أمريكي   %سبة مئوية ن                                                                                                                            
 لصـــادراتا

 
 الـــــواردات

2005-
2012 

201
2 2011 2010 200

9 
القيمة 

  2012سنة
القيمة 

-2005 2012 2011 2010 2009 2012سنة
2012 

هاأمريكا الشمالية  2373 21- 23 16 4 7  5 3 15 23 25- 3191 :وم
 4 3 15 23 25- 2335 المتحدة آمريكية  الو. 1547 18- 21 6 5 8

وبية 794 24- 25 27 0 11  14 3 25 30 26- 753 والوسطى  أمريكا ا
ها 6373 22- 12 18 4- 5  5 6- 17 13 25- 6519 : أوروبا وم
اد آوروبي ) 5792 22- 12 18 5- 5  5 6- 17 13 25 5927 (27الا

 15 5 30 25 33- 568 موعة الدول المستقلة  804 36- 31 34 2 13
ها 5640 18- 31 18 2 11  12 4 23 33 20- 5795  : آسيا وم
 16 4 25 39 11- 1818 الصين   - 2049 16- 31 20 8 15
د  - 293 15- 37 34 3- 17  19 5 33 36 20- 489 اله
 8 4 23 26 28- 886 اليابان - 799 26- 33 7 3- 4

ها 626 30- 30 17 5 11  13 8 81 16 15- 604  : أفريقيا  وم
وب أفريقيا - 87 24- 31 21 11- 8  10 1 29 27 24- 123 ج
88181 مــعالــال  17930 23- 22 20 0 8  -23,0 21 19 0 8 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر    دول ب   : تم إعداد ا
ة  - سبة لس  ) p,Op.Cit,  2011Rapport sur le Commerce Mondiale ), 2011OMC,31               : 2009بال

وات - سبة لباقي الس  ,Facteurs déterminant  2013Rapport sur le commerce mondial OMC(2013) : : بال
                               .   Organisation Mondiale de Commerce, Genève, p34 ,l’avenir du commerce mondial

                                                                                           

دول        ، نلا بتتبع بيانات ا ةلفترة الممتداحظ أن متوسط معدل نمو التجارة العالمية من السلع خلال أعلا  إ  2005ة من س
وا 2012 ة  % 8قدر  سبة لكل من الصادرات والواردات مع تسجيل تراجع كبير لها خلال س بفعل تداعيات آزمة  2009بال

دداقبل أن ت،  % 23على المستوى العالمي بـ  معاتراجعت الصادرات والواردات  اذالمالية العالمية ،  تسجيل نسب نمو موجبة ما ل عودا 
ة  2011و 2010خلال س  % 22و 19بين  وا  وال سجلت فيها الصادرات العالمية ،2012مقابل تراجع آخر س  17930المقدرة 

ة ستمرار تداعيات أزموهذا بفعل ا عدلات نمو معدومة ،م ممليار دولار أمريكي 18188الواردات المقدرة بـ كذا مليار دولار أمريكي و 
وا سبة للصادرات  و % 5الديون السيادية  أوروبا وتراجع معدلات التجارة فيها  ويه بان كل من للوا % 6بال ردات، مع الت

ة  صادرات اد آوروبي المقدرة س ا ممليار دولار أمريكي تمثل  5795غة ر أمريكي وواردتها البالمليار دولا 5792وا  2012دول الا
فس من السلع من إجما قيمة الصادرات والواردات العالمية  % 32,65و % 533,يعادل  ة المذكورة.اعلى الترتيب ل  لس

                                                 
1 : OMC (2011), Rapport sur le Commerce Mondiale 2011, Organisation Mondiale de Commerce, Genève, p20. 

ي  ل ي ال درا السل و الص متوسط  ن
 2008-1990خلا الفت 

ي  ل لي ال حلي الاج تج ال و الن متوسط  ن
 2008-1990خلا الفت 

 

د  و م درا ن الص  

د  لي م حلي الإج تج ال و الن ن
ي   ل   ال
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الية  علىالسمات الرئيسة للتجارة الدولية  -2-2-2 اهاتها ا  ضوء ا
صائص ال أضحت ، لابد من التعرض لاستخلاص ا الية وم تميز التبادل الدو اهاته ا وقعه  الاقتصاد العالمي. لا

ظمة التجارة العالمية تفالإحصائيا ة ٓالتبادل التجاري ما فتئ يعرف تزاتبين أن   ،الصادرة عن م  ضخرى مع بعيدا من س
اءات المرتبطة بمرور الاقتصاديات العالمية بفترات من آزمات كأزمة التضخم الركودي  الية العالمية يات وآزمة الملال السبعيخالاستث

ة اها تصاعديا ،. 2008لس دول رقمإذ سلكت الصادرات السلعية العالمية ا مليار دولار  59مستوى  من، 4 كما هو مبين  ا
ة  ة م 579إ  1948س ة  7377، لتقفز إ1973ليار دولار س ة مليا17950لتصل ا  2003مليار دولار س  2012ر دولار س

 تتيراد أيضا، إذ ارتفعت الوارداوبالمقابل تصاعدت وتيرة الاس. مرة 2,5وهو ما يع تضاعفها خلال حوا عقد من الزمن بأكثر من
ة  62العالمية  من  ة  1948مليار دولار س ة مليا 7695ثم مليار دولار أمريكي  3786إ  1993لتصل س  2003ر دولار س

ة   15077ثم مع تسجيل  .2012إ  2003مرة خلال الفترة الممتدة من 36, 2 وهو ما يع تضاعفها بمقدار 2012مليار دولار س
وا   عالمية .تداعيات آزمة ال بفعل 2009-2008خلال الفترة  % 23تراجع  كل من الصادرات والواردات 

د      اطق الاقتصادية والدول خلال الفترة  :  4 ل رقمو ا      2012-1948إجما الصادرات والواردات السلعية لبعض الم

اء على المعطيات الواردة : المصدر دول ب  : تم إعداد ا
- OMC(2012), Statistiques du Commerce International année 2012, OMC, Genève, pp24-25. 
- OMC(2013), Statistiques du Commerce International année 2013, OMC, Genève, pp22-23. 

 

ات وبع رير التجارة ال لعبت اتفاقيات ا ظمة ومرد هذا التزايد الكبير للتبادل هو سياسة  ل التجارة العالمية ادما م
ي   الوقت الذ 2012ة من القيمة الإجمالية العالمية للصادرات والواردات لس % 97,6و  % 96,6أضحت تتحكم فيما يقارب 

ة  ات  حوا 1948كانت تتحكم س ة من الو  % 55من الصادرات و  %  64وهو تاريخ انطلاق اتفاقيات ا اردات العالمية للس
سواء غير تعريفية كالعوائق الكمية  أمام حرية التبادل المذكورة. وذلك من خلال العمل على إلغاء أو التقليل من العوائق التجارية

مركية ال خفضت بشكل كبير م ية أو ا ولات آو للجات، وال كان مواضيعها الوالف صورة بشكل رئيسي تفاوضية ذ ا
انب.   حول هذا ا

 

وي لم: 4 البياني رقم الشكل مركية في التطور الس ظمة التعاون اءالدول آعضاء وغير آعضتوسط التعريفة ا مية  في م  والت
   2004-1985خلال الفترة    OCDEالاقتصادية                          

 
   ,Origine : La Mondialisation EconomiqueHUWART Jean Yves et VERDIER Loïc(2012)      : المصدر    

 ,Paris, p42 -OCDE–Organisation de Coopération Développement Economique  ,et Conséquences            
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OCDE  ل غير الأعضاء في الد OCDE    التنمي الاقتصادي ن  ل الأعضاء في منظم التعا الد

  الصــــــادرات  الـــواردات
  

2012 2011 2003 1993 1973 1948 
 

وات 1948 1973 1993 2003 2011 2012  الســـ
 (  )القيمة بمليار دولار العـالم  59 579 3676 7377 17816 17950 62 594 3786 7695 15077 18188

حصة )%(ـــــــال  

 

 صة )%(ـــــــا

ها 28,1 17,3 18,0 15,8 12,8 13,2 18,5 17,2 21,4 22,4 17,1 17,6     أمريكا الشمالية وم

 الولايات المتحدة  - 21,7 12,3 12,6 9,8 8,3 8,6 13,0 12,3 15,9 16,9 12,5 12,8
وبية والوسطى 11,3 4,3 3,0 3,0 4,2 4,2 10,4 4,4 3,3 2,5 4,0 4,1 ها أمريكا ا  وم

 البرازيل  - 2,0 1,1 1,2 1,0 1,4 1,4 1,8 1,2 0,7 0,7 1,3 1,3

ها 35,1 50,9 45,4 45,9 37,1 35,6 45,3 53,3 44,6 45,0 38,1 35,9                          : أوروبا   وم
اد آوروبي - -- 37,0 37,4 42,3 33,9 33,5 -- 37,1 35,3 41,3 34,6 32,7  الا

 أفريقيا  7,3 4,8 2,5 2,4 3,3 3,5 8,1 3,9 2,6 2,2 3,1 3,4

 الشرق آوسط  2,0 1, 4 3,5 4,1 7 7,5 1,8 2,7 3,3 2,8 3,8 4,1
ها 14,0 14,9 26,1 26,2 31,1 31,5 13,9 14,9 23,7 23,5 30,9 31,8   : آسيا وم
 الصين  - 0,9 1 2,5 5,9 10,7 11,4 0,6 0,9 2,7 5,4 9,7 10

ظمة  63,4 84,1 89,3 94,3 93,8 96,6 58,6 85,5 89,7 95,5 95,9 97,6 ات العالمية لتجارةام  ( )ا
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فا         ، نلحظ الا ح البيا أعلا مركية المبين  الم  الدول غير لذي عرفته، سواء ض المتواصل افبتتبع تطور متوسط التعريفة ا
مية الاقتصادية  ظمة التعاون والت امية، والذي انتقل  OCDEآعضاء  م عشية انطلاق  % 28,3ن مومعظمها من الدول ال

ة  ة  % 18,1إ  1985جـولة آوروغواي س ظمة التجارة العالمية ليصل  1995س    %12,8عد ذلك إبوهو تاريخ تأسيس م
ة  ا هذ الدول. 2004س ا ا ا الاقتصادية تهااية فطاعوال كانت  وقت سابق تعمد على ش أساليب حم ،ومرد ذلك كما قل

مركية ووسائل أخرى  ذلك ضلا صلاح اقتصاديات فطار مسار إاع سياسات الانفتاح الاقتصادي  إ،  إ إتبباعتماد التعريفة ا
ظمة التجارة العالمي ات وبعد ذلك م فض متو ة. مقابل ذعن الالتزامات المرتبة عليها  إطار كل من اتفاقيات ا سط لك فقد ا

مية الاقتصادية وال تضم  ظمة التعاون والت مركية المطبقة  دول م ة  % 7,5دمة من الدول المتقالتعريفة ا إ ما  1985س
ة  % 1,8يقارب ع  .2004س اعات المص ارة قطاعي الص ية  على  ة والاستخراجومن ثم لم يعد متوسطها  المطبق  مثلا   

ية سو  % 12الصعيد العالمي يتجاوز  مركية بين المبادلات البي ه مصفوفة التعريفة ا وب وباء بين دول الشمال مثلما تبي ين الدول ا
ة  وب مع بعضها البعض لس  . 2008أو مع بعضها وبين دول الشمال وا

دول رقم ة  : 5ا مركية المطبق س اعات الا 2008مصفوفة التعريفة ا عة والص اعات المص  المواد آولية  -ستخراجيةفي قطاعي الص
اعات الاستخرا -قطاع المواد آولية  جيةالص عةقطاع   تجات  المص الم   

وب  شمال وب شمال ج  ج

 

                              
شأ  ا ا                              الم  لا

 شمال 7,3 0,9 11,3 4,5 

وب 7,8 2,4 7,3 4,4  ا
 OCDE (2010), Perspectives du Développement Mondial 2010 : le Basculement de la Richesse 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques ,OCDE,  Paris, p85  

 

 
اءا  اهاتمن على ما سبق عرضه وب ة للتباد ا تاج أن اراه ، يمكن القول بأن است ملة من يةلتجارة الدولل الدو  يتميز 

حو الموا اولها تباعا وهي على ال صائص ال سوف نت  : ا
ارة المجموعات السلعية  - دم موتعاظتزايد التبادل الدو مع تباين نمو  ارة ا  اتأهمية 
دود من الدول على التجارة العالمية - ة عدد   استمرار وضع التبادل اللامتكافئ  مع هيم
ي - اميةدو ة بين التصاعد دور القوى الاقتصادية الصاعدة  التجارة العالمية مع تزايد حجم التجارة البي  ل ال

ارة المجموعات السلعية  -2-2-2-1  دماتارة ا أهمية موتعاظتزايد التبادل الدو مع تباين نمو 
ظام التجاري المتعدد آطراف م رير المبادلات التجارية  إطار ال ات حيزذ دخول اتكما هو معروف، فان   فاقيات ا

ة التطبيق مرة خلال  304ة بأكثر من ، أدت إ تزايد حجم التجارة العالمية، حيث تضاعفت الصادرات السلعية العالمي1948س
كما هو مبين    ة المذكورةمرة خلال نفس الفتر  293الوقت الذي تضاعفت فيه الواردات العالمية بأكثر من  2012-1948الفترة 

دول رقم ويهغير أنه من ناحية أخرى لابد من . 4ا عة أن إ  الت تجات المص المبادلات  من إجما % 61,1ابةال شكلت قر الم
ة اف 2010السلعية العالمية لس اميكية مقارنة بآص ف السلعي آكثر دي تجات  السلعية آخرى، وهي على سبيل المثال ،كانت الص الم

تجات المواد آولية والطاقوية على مستوى المبادلا ف ارة هذا ت الدولية، على اعتبار أن معدل نموالزراعية وم قارنة كانت أكبر م  الص
فين ا . بالص ح البيا الموا ه الم  لآخرين كما يبي

اف السلعية خلال الفترة   : 5لشكل البياني رقما      ة آساس    2010-1950تطور التجارة العالمية حسب آص  (100=1950) الس

 
ظمة التجارة ا:المصدر    http://www.wto.org/french/res_e/statis_e/its2011_e/charts_e/chart03.xls: العالميةلموقع الالكترو لم

 ( 2013أكتوبر  12تاريخ  الاطلاع على الموقع 
دمات من ناحية أخرىكما أن  تل مركزا مهما   التجارةقطاع ا صوصا  العقدين العالمية خ ، سرعان ما بدأ هو الآخر 

رير آسواق وحرية انتقال رؤوس آموال بمختل اك جان ف أشكالهاآخيرين، خصوصا مع انفتاح الاقتصاديات وتزايد   ب ،كما أن ه

المنتجا المصتع 
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دمات مرتبط بشكل مباشر  قل والتأمينهام من ا دمات المالية على سبيل المثال. ركة التبادل السلعي كخدمات ال    1وا
ات، لم ظام التجاري المتعدد آطراف من قبل اتفاقية ا ويه بأنه  ظل إدارة ال دميكن الاه مع الت ات  تمام بقطاع ا

ها علاوة  ارية أخرى، لى اتفاقيعالتجارة العالمية قد برز بشكل واضح إلا بعد انتهاء جولة الاوروغواي ال انبثق ع لاتفاقية اات 
دمات على الالعامة للتجارة  ا ارة ا ظيمي لتحرير  نه كان  . على اعتبار أصعيد الدو دمات، وال تعد بمثابة الإطار الت

اوله ات ال لم يسبق ت رير التجارة  إطار ا اوضات، لة من جولات المف أي جو  تلك المرحلة لا يزال حديث العهد بمفاوضات 
دودية ونشاط القطاع   دمي ال جوهذا بفعل  شاط التجاري ا  صعب علت  من التلك الفترة فضلا عن طبيعة ال

ات عليه. دد ٓبعاد بشكل يسمح بتطبيق قواعد ا   2التوصل لتوصيف 
ها اك العديد من العوامل ال ساهمت  تزايد أهمية القطاع  التجارة العالمية ومن بي   3 : وعموما ه

ارة  - ظيم سير عمل  دمات على المستوى الدو بعد دخول الاتفاقية العامة للتجارة  ت حيز التطبيق  GATS دماتاا
ة دمات كان مطروحا كما ذكرنا آنفا،1994 بعد انتهاء جولة آوروغواي س للتفاوض على مستوى  مع العلم أن موضوع ا

ذ جانفي  .2000الاجتماعات المتعددة آطراف م
ولوجياالتغيير هيكل التبا - تجات جديدة خصاصة مع تطور تك دمات بميله لصا م اص با رى المعلوما تدل ا ت كما س

ركان رئيس ولوجية تعدان بمثابة  دم يين لتزايدذلك لاحقا.فعولمة تدفقات رؤوس آموال والتغييرات التك ارة ا  ات.نمو 
دمات مصدر رئيسي لتحقيق الفوائض التجارية با - سبة لبعض الدول المتقدمة اليشكل قطاع ا صص شيئا  أضحت تتخل

ولوجية العالية، وهذا ح تكون  مأمن من  دمات ذات الكثافة التك افسة الافشيئا  بعض فروع ا كبيرة ال أضحت لم
عة. تجات المص  تعرض لها من طرف الدول آخرى خصوصا الصاعدة  سوق الم

دمات ال وصلت حصتها من  توتوضح البيانا ارة ا ، أن مسار  دول الموا ل ارة العالمية خلاجما التجإالواردة  ا
ا متصاعد، وهو ما يعكسه تزايد الصادر % 20 إ حدود 2012-2009الفترة  دمات خلا، قد سار بشكل عام  ا ل ات من ا
ة  2513، إذ انتقلت من % 173بأكثر من  2012-2005الفترة لتصل  2010ة سمليار دولار  3820ا  2005مليار دولار س
ة  دمات  4345 إ 2012س ذته الواردات العالمية من ا ح نفسه الذي ا مليار  3085 ل ارتفعت منامليار دولار، وهو الم

ة  ، وهو ما يع  2012و 2011مليار دولار س  4105و  4042إ  2005دولار س   % 134كثر منزيادة بأعلى التوا
 .2012و 2005خلال الفترة الممتدة ما بين س 

 

دول ر                ظام التجاري العالمي خلا :  6قم ا دمات ومكانتها في ال ارة ا   2012-2005ل الفترة تطور 

اء على المعطيات الواردة تم : المصدر دول ب  :  إعداد ا
- OMC(2013), Rapport sur le commerce mondial 2013 : Facteurs déterminant l’avenir du commerce 

mondial, Op.Cit, Genève, p37 
- OMC(2009), Statistiques du Commerce International année 2009, OMC, Genève, p123. 
- OMC(2006), Statistiques du Commerce International année 2006, OMC, Genève, p18 et pp41-42. 

 
وية تعدت   سب س دود وب دمات عبر ا ارة ا ال بال % 10فالزيادة المضطردة     2011و 2010سبة لس كما هو ا

ة  ه التراجع المسجل بفعل تداعيات آزمة المالية وهو ، 2009كانت قد تأثرت قبل ذلك س  ات أوواء على مستوى الصادر سيعبر ع
ة ، والذي كان  حدود  ا وآهمية ا%  9,5الواردات لتلك الس دمات. بيد أن هذا لا يقلل من الا ارة ا  لتصاعديين  

قل والسفر ما يقارب  ارة خدمات كل من ال ال تسيطر عليها    المية للقطاعلعمن إجما التجارة ا % 50العالمية ال تشكل فيها 
دود من الدول ومعظمها من الدول المتقدمة . حيث نلحظ أن   % 15, 50و  % 53,8دولة قد سيطرت تقريبا على  11عدد 

ة  دمات لس موع صادرات وواردات ا .على الترتيب   2012من   كما هو مبين  الشكل أدنا

                                                 
1 : ABDELMALKI Lahsen et SADNI-JALLAB Mustapha (2007), Panorama des échanges Internationaux :la géographie des  
    échanges internationaux , In Olivia MONTEL-DUMONT (dir), Mondialisation et Commerce  International,, Cahiers 
Français , N°341 , Novembre- Décembre,  la Documentation Françaises, Paris, p34.. 

صر ميلاد حسين ) : 2 رة الخدم(، 2013ن ق لتحرير تج طر المت المخ لي  لمي (  : ، فيالترتيب الد ر ع لمي ) تج رة ال را   -تحدي التج ث  بح
لمي رة ال تمر " منظم التج ل م ربي : عم ل ال م الد اهتم لمي  رة ال را المنظم تحدي التج ربي ، منش هرة، ص ص  ال ، ال تنمي الإداري  6 -5ل

3 : BENSIDOUN Isabelle et UNAL-KESENCI Deniz (2007),Panorama des échanges Internationaux :la tertiarisation du 

commerce  international   , In Olivia MONTEL-DUMONT (dir), Op.Cit, p39. 

 الـــواردات
  الصــــــادرات 

  

2012 2011 2010 2009 2005 

 

وات 2005 2009 2010 2011 2012  الســـ
د 19,8 21,5 20,4 19,2 19,5 22,6 20,2 19,4 21,1 18,6   (%)  .ع.من إجما التجارة   نصيب ا
  (دولاربمليار  ) الاجما العالمي 2513 3350 3820 4258 4345 3085 3145 3613 4042 4150

26,3 28,6 27,1 26,6 28,6  20,5 20,6 21,1 20,9 22,6 
 ( %)  :حصة كل من 

قل  -  خدمات ال
 خدمات السفر والسياحة - 27,9 26,0 24,9 25,1 25,5  27,4 25,1 23,8 27,4 22,9
 خدمات أخرى  - 49,5 53,1 53,7 54,1 54  44 48,3 47,6 44,0 50,8

   
 

وي   11,8 9,5- 10 11 2  11,1 9,4- 10 11 2  (%)معدل التغيير الس
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ة  : 6الشكل البياني رقم                 مليار دولار أمريكي       -  2012أبرز المصدرين والمستوردين للخدمات في العالم س
    

 
 
 
 

     
 
 

اء على المعطيات الواردة  الشكل البياتم إعداد  : المصدر  : ب
- OMC(2013), Statistiques du Commerce International année 2013, Op.Cit, p.26 

 

ة ةسواء على مستوى الصادرات البالغحيث نلحظ تصدر الولايات المتحدة  دولار أمريكي أو  مليار620قرابة  2012س
ة  د  411الواردات ال بلغت خلال نفس الس  ة   قائمةلمرتبة الرابعة والسابعامليار دولار أمريكي مع تواجد لكل من الصين واله

امي الدور التجاري لهذين البلدين  العقود آ لآوائ 11 ا ت دمات مما يبين ل ارة ا لتجارة اس فقط على مستوى خيرة ، لي 
ظورة المرتبطة بالعديد من المجالات أو القطا ظورة ولكن أيضا على مستوى التجارة غير الم مار تطلب تطوير واستثعات ال تالم

افسة ا دمات المصرفية والممتواصل ، فضلا عن  الم قل والسياحة وا  .  ستشارات وغيرها..الية والالشرسة فيها كالمواصلات وال
دود من الدول على التجا -2-2-2-2 ة عدد   يةرة العالماستمرار وضع التبادل اللامتكافئ  مع هيم

 ، امية والمتقئ بين الدو للامتكاقهي استمرار وضع التبادل االسمة الثانية ال يتميز بها التبادل التجاري الدو ة ل ال دمة مع هيم
دود من الدول لا يتجاوز عشرين دولة على ما يقار  ارغم من تزاوهذا بالب ثلاثة أرباع التجارة العالمية. عدد  مية من يد حصة الدول ال

ذ مطلع آلفية الثالثة. فبعدما كان لا يتعدى متوس -1970لفترة اها خلال مساهمت طإجما التبادل الدو للسلع خصوصا م
نتقل متوسط مساهمتها خلال الصا الدول المتقدمة ،  % 77من إجما التجارة الدولية تصديرا واستيرادا مقابل % 23نسبة1990

اهز  ات إ ما ي ،إذ  أضحت تساهم  % 35ب إ ما يقار  2011إ  2000، ليترفع خلال الفترة الممتدة من  % 28عقد التسعي
ة  % 40بأكثر من ذ س ة % 41,36ثم  % 40,58ال بلغت حصتها حوا  2010م . كما هو مبين  ال 2011س  شكل أدنا

امية والمتقدمة في إجما التجارة السلعية العالمي : 7البياني رقم الشكل   2011-1970ة خلال الفترة تطور نصيب الدول ال

 
  Industrial  Policies in a Changing World2013Perspectives on Global Development  ),2013(OECD :,. : المصدر

The OECD Development Centre, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, p40.           

سبية المرتفعة للتجارة            امية والمتقدمة لا بيد أن آهمية ال ارجية سواء من جانب الصادرات أو الواردات سواء  الدول ال ا
ارجية  الاقتصاديا  تب تفسيرها على أن لها نفس آسباب ال تفسر هذ آهمية  كل الاقتصاديات، فارتفاع أهمية التجارة ا

ا، اعتمادا على تطور قدراتها وطاقاتها الإنتاجية، وزيادة استيرادها نتيجة المتقدمة مرتبط بدرجة تقدمها، وهوما يتيح لها زيادة صادرته
امية  ارجية  معظم الدول ال اجم عن زيادة الدخول المتحققة فيها،  حين أن الارتفاع  أهمية التجارة ا زيادة الطلب فيها، وال

 1المحلية على تلبية حاجيتها الاستثمارية والإنتاجية والاستهلاكية. ناجم عن زيادة مستورداتها نتيجة ضعف قدراتها وطاقاتها الإنتاجية
سبية          امية الصالمرتفعة للتجارة الدولية للدول المتقدمة والقوى الاقومن ثم نرى أن آهمية ال  ط القوي اعدة تؤكد الارتباتصادية ال

سبية، آمر الذي يوضح أن درجة مشاركة الدول المتقدمة  العولمة التجار  ية بين درجة التقدم  مستوياتها الاقتصادية وهذ آهمية ال
ها، وذلك على اعتبار أن  دود جدا م امية  مسار عولمة التجارة مع اقتصارها  على عدد  تزداد  حين تضعف مشاركة معظم الدول ال

مية الاقتصادية ل الدو يقوم بين طرفين التباد ظمة التعاون والت غير متكافئين، آول ويتكون من معظم الدول المتقدمة وأعضاء دول م
                                                 

يف ) : 1 يح حسن خ  .156، صذكرهمرجع سبق (، 2010ف
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د وروسيا ته اهزوبعض الدول الصاعدة كالصين واله  الوقت الذي استوردت  من إجما الصادرات العالمية %72 يمن على ما ي
ةمن  % 73 لوحدها قرابة امية لا يساهم إلا . 2012 إجما الواردات العالمية لس  حين أن الطرف الثا ويضم معظم الدول ال

سبة لا تتجاوز   من التجارة العالمية.  % 30 ب
دول رقم                          ة  : 7ا   -التجارة السلعية  – 2012أبرز المصدرين والمستوردين في العالم خلال س

   لدـــــــــالب الصادرات      الــــــــبلد الواردات 
 قيمة ) مليار دولار(ال (%) قيمة )مليار دولار(ال (%)

 1 الصين  2049 11,1 الولايات المتحدة آمريكية 2236 12,6

 2 آمريكيةالولايات المتحدة  1546 8,4 الصين  1818 9,8

 3 ألمانيا  1407 7,6 ألمانيا  1167 6,3

 4 اليابان 799 4,3 اليابان 886 4,8

دا 556 3,6 المملكة المتحدة 690 3,7  5 هول

 6 فرنسا 569 3,1  فرنسا 674 3,6

دا 591 3,2 وبية 548 3,0 هول  7 كوريا ا

 8 روسيا 529 2,9 هونغ كونغ 553 3,0

وبية  520 2,8  9 ايطاليا 501 2,7 كوريا ا

د  490 2,6  10 هونغ كونغ 493 2,7 اله

 11 المملكة المتحدة 474 2,6 ايطاليا 487 2,6

دا  475 2,6 دا 455 2,5 ك  12 ك

 13 بلجيكا 447 2,4 بلجيكا 437 2.4

غافورة 408 2,2 المكسيك 380 2.0  14 س

غافورة  380 2,0  15 السعودية 388 2,1 س

 16 المكسيك 371 2,0 روسيا 335 1,8

 17 الإمارات العربية المتحدة 350 1,9 اسبانيا 335 1,8

 18 تايوان 301 1,6 تايوان 270 1,5

د 294 1,6 استراليا 261 1,4  19 اله

 20 اسبانيا  294 1,6 تايلاند  248 1,3

    -مصدر آوائل  20 –موع  12779 71,2  -المستوردين آوائل 20 –موع  13223 72,7
   العـــــالم 17950 100 الـــــعالم 18188 100

  Op.Cit, p24 ,2013Statistiques du Commerce International année ), 2013( OMC    : المصدر         
، هو مكانة الصين التجارية ال تعد أول متعامل   دول أعلا ارة تبار أن احتلت صدعاري على اأهم ما يلاحظ  بيانات ا

و باقي العالم وال بلغ ة  2050 قرابة اجما صادراتها الدول المصدرة  من إجما  % 11,1عادل وهو ي  2012مليار دولار س
 9,8مليار دولار مما يعادل  1818وا الصادرات السلعية العالمية،  الوقت الذي تعد فيه المستورد الثا وراء الولايات المتحدة 

ة متجاوزة بذلك قوى اقتصادية عالمية كألم % فس الس ار اليانيا، بريمن إجما المستوردات السلعية العالمية ل ، آمر طانيا وا ابا
اميكية ال أضحى يمتاز بها الاقتصاد الصي والتطور  ا سابقا، مدى الدي ديات عرفه رفقة اقتصا لهائل الدياالذي يكشف، كما قل

د وروسيا. كما يلاحظ من ناحية أخرى، أن القوى التجارية العشرين آو  صاعدة أخرى كا درت ما يقارب قد صلعالم اله
ة 12779 ر أمريكي خلال دولامليار  18188مليار دولار 13223مليار دولار واستوردت  17950من أصل   2012 مليار دولار س

ة.  تطور و يعبر عن مدى قوة  لالرئيسيين امع العلم أن تواجد كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة  قائمة المصدرين نفس الس
فط على ا االبلدين بقدر ما هو ناجم  بشكل رئيسي إ ارتفاع إيرادات صادراتهم اقتصاد   متياز.بادولتان ريعيتان  عتبار أنهمامن ال

يالقوى الاقتصادية الصاعدة في التجارة العالمية مع تزايد حجم التجاتصاعد دور -2-2-2-3  اميةال ة بين الدولرة البي

دول السابق، نستخلص مدى أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه بعض القوى الاقتصادية  ظر إ معطيات ا من خلال ال
يدة ال تمر بها هذ الدول على غرار دول الصاعدة  التجارة الدولية الذي هو انعكاس  حقيقة آمر للأوضا  ع الاقتصادية ا

ظام  BRICS سموعة البريك اك من يرى أن أبرز سمة أضحت تميز ال وب أفريقيا والبرازيل(. ح أن ه د ،روسيا ،ج ) الصين ،اله
امي للدور الصي صوص  التجارة العالمي،  التجاري العالمي هو التصاعد المت دي على وجه ا باعتبارهما أولا دولتان ناميتان،  1واله

رير التجارة العالمية ضمن أطر العولمة الاقتصادية، وثالثا كون السمتين سالف الذكر  وثانيا باعتبارهما أمثلة ناجحة لتحقيق مكاسب 
 مرتبطتين بشكل رئيسي بالتخصص وتقسيم العمل الدوليين. 

امي دور القوى الاقتصادية الصاعدة  التبادل التجاري العالمي من خلال ا  تئت فابية ال ما لمؤشرات الاوتظهر معالم ت
                                                 

1 : LEMOINE François et UNAL-KESENCI Deniz (2007),Panorama des échanges Internationaux :Chine et Inde : 

la  percée des nouveaux acteurs  du commerce international   , In Olivia MONTEL-DUMONT (dir), Op.Cit, p56. 
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ظمة التجارة الع ذ مطلع آلفية الثالثة وكذا انضمام الصين إ م ة ققها هذ الدول خصوصا م حيث تعد الصين   .2005المية س
وا أكثر الدول نموا  الوق ها المحلي الإجما   ، أين قدر معدل نمو نا ا ة  %10ت ا وا  2010س مليار دولار  10000و

ة  ضع الاقتصادي المريح الذي مليار دولار أمريكي وهو ما يعكس الو  4600وا  2003أمريكي على سبيل  المثال بعدما قدر س
ة  438لعية من تعيشه مما أدى ا تزايد موقعها  على الساحة التجارية العالمية، حيث ارتفع حجم صادرتها الس مليار دولار س

ة  مليار 1577إ  2003 دول رقم  2010دولار س مليار  413سلعية من ورادتها ال.  حين ارتفع حجم  8كما هو مبين  ا
ة  ة  1397إ حوا  2003دولار س ها ثا قوة تصدير 2010مليار دولار أمريكي س ة . وهو ما جعل م ية عالمية خلال نفس الس

تمعة ومتجاوزة الو  إجمامن  % 13,3تقاربصة  اد آوروبي  ن ل بلغ نصيبها مايات المتحدة لاالصادرات العالمية بعد دول الا
ة نسبة  فس الس صة تثمل % 10,8إجما الصادرات ل من إجما  % 11,6  الوقت الذي أضحت فيه ثالث مستورد عالمي 

ا تمعة والو  دالواردات العالمية بعد كل من دول الا  .يات المتحدة لاآوروبي 
دول رقم اتج المحلي الإجما  : 8ا د خلال الفتر و وحجم التبادل التجاري الدو لكل من البرازيل والصين تطور ال  2010-2003ة اله

د   البلد          البرازيل  الصين  اله
            الوحدة

 

2010 2006 2003 2010 2006 2003 2010 2006 2003  

اتج  مليار دولار أمريكي  377,8 1 701,0 1 172,1 2 157,8 4 242,4 6 085,7 10 949,5 1 756,4 2 060,4 4 )ن.م.أ( م..ال  الإجما

يدولار أمريك 698 7 166 9 239 11 217 3 749 4 519 7 779 1 402 2 339 3  نصيب الفرد  من ن.م.أ 

قيقي      (%) 1,1 4,0 7,5 10,0 12,7 10,3 6,9 9,7 10,4    معدل نمو ن.م.ا ا

 الواردات  السلعية  مليار دولار أمريكي  48,3 91,3 181,6 412,8 791,5 396,0 1 72,4 178,2 ..

 الصادرات السلعية مليار دولار أمريكي  73,2 137,8 201,9 438,2 968,9 577,8 1 59,4 121,2 ..

دمات مليار دولار أمريكي  15,4 29,1 .. 55,3 100,8 .. 17,5 40,3 ..  الواردات من ا

دمات  مليار دولار أمريكي  10,4 19,5 .. 46,7 92,0 .. 23,9 69,7 ..  الصادرات من ا

اء على المعطيات الواردة : المصدر دول ب  : تم اعداد ا
- OCDE(2012), Principaux indicateurs économiques, volume 2012/3, Mars ,Organisation de  

Coopération et de Développement Economiques ,OCDE,  Paris, pp 212-223. 
 

د والبرازيل ،  طبق ولو بدرجة أقل مقارنة بالصين على دول صاعدة أخرى كاله  ن موقع هذ الدولع العلم بامونفس آمر ي
فصلة لا يزال ضيئلا مقارنة بالدول المتقدمة حيث لا يتجاوز نسبة  الواردات العالمية، غير أن ذلك لا من إجما الصادرات و  % 4م

ام وصا ا الاقتصادية خصسن مؤشراتهي مكانتها  الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة العالمية بشكل خاص بفعل يع إهمال ت
ا  ات. ت والتسعيوأنها  كانت تعا قبل أقل من ثلاث عقود من أزمات اقتصادية هيكلية خصوصا  عقدي الثماني

امي موقع الدول الصاعدة  التجارة الدولية، كان ال امية ب عامل الرئيسي  تزايد حصة الدولفت رة شكل عام  التجاال
امية أو ما يسمى بالت وب العالمية. فضلا عن دورها الهام  تعزيز التبادل البي بين الدول ال وب مقارنة بما –بادل ج كان سائدا   ج

ية بين الدول المتقدمة )شمال   التبادل العالمي. من إجما % 60كثر منشمال( على أ- الماضي باستحواذ التجارة البي

 
OCDE (2010), Perspectives du Développement Mondial 2010 : le Basculement de la Richesse , :   المصدر     
  Op.Cit, Paris, p78.    ها من فضت نسبة التبادل بي ة % 58حيث ا ة  % 41إ  1990س . وعليه فقد ارتفعت الصادرات من 2008س

امية   امية إ مثيلاتها ال ة  260منالدول ال ة  3000إ حوا  1990مليار دولار س شأ 2008مليار س ، وقد كان معظمها ذو م
ة  ، إذ بلغ حجم ما استوردته أفريقيا وحدها س اهز  2008صي و  تمليار دولار  حين استورد 146ما ي  170 بيةدول أمريكا ا

وبية 116مليار دولار من إفريقيا و 96 مليار دولار  الوقت الذي استوردت فيه الصين    1. مليار دولار أمريكي من دول أمريكا ا
ولوجي وتعميق العولمة الاقتصادية  -2-3  التطور العلمي والتك

مية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، و تؤدي  قيق الت وريا   ولوجيا دورا   ادية من ة العولمة الاقتصتسريع وتير  التك
                                                 

1 : OCDE (2010), Perspectives du Développement Mondial 2010 : le Basculement de la Richesse  Op.Cit, p77. 
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ولوجيا و ناحية أخرى، على اعتبار أن هذ آخيرة هي نظام دو يعتمد على التكامل بين رأس المال والت  تخطى المعلومات ال تك
دود القومية للد شـ ولا هـا سـوق عالميـة واحـدة أبطريقة ت ولوجيـا  1.ع وضـمن هـذا السـياق شـهد العـالم تغـيرات جذريـة  سـوق التك

دمات، إذ أصبحت آصول المعرفية ذات قيمة أكبر مـن آصـول الماديـة  معظـم السـلع  تتمثل  تزياد أهميتها  عملية الإنتاج وا
قق أ ولوجيات جديدة  دمات، وظهرت تك ديـدة وا يويـة، المـواد ا ولوجيـا ا ولوجيـا المعلومـات، الاتصـالات، التك رباحـا كبـيرة كتك

ولوجيـــا المعلومـــات  ةوالفضـــاء،...إ ، بالمـــوازا ولوجيـــا المتقدمـــة خصوصـــا تك ديـــد المبـــ علـــى التك مـــع ظهـــور مـــا يســـمى بالاقتصـــاد ا
  2ط الاقتصاديات المختلفة ومن ثم تعميق العولمة الاقتصادية.والاتصالات ال كان لها دورا كبيرا  اختصار المسافات ورب

ا تبر  ولوجي مرتبط بعمليات البحث والتطوير. و من ه رف طا يتم إنفاقه من ز أهمية موكما هو معلوم، فالتطور العلمي والتك
وات آخـــيرة كالصــين علـــى ســبيل المثـــ اميـــة الصــاعدة  الســـ  ىالإنفـــاق علـــن مع التــذكير بأال.الــدول المتقدمـــة وحــ بعـــض الــدول ال

، وإنما يتأثر شرية والمادية فقطلإمكانيات البلا يرتبط با إلا أنه لابد من القول أنهنقطة  غاية آهمية، رغم أنه يمثل  والتطويرالبحث 
هجيـــة كومـــات الـــ تضـــعها الـــدول الإســـتراتيجيةالفكريـــة المتبعـــة والسياســـات  بالم  التعـــاون الإقليميـــة بـــرامجكـــذلك ن  ، والـــ تتضـــموا

  .وتطويرها والدولية للاستفادة من الاكتشافات العلمية
ولوجيـالت -2-3-1  والانتقال إ اقتصاد المعرفة  طور العلمي والتك

ولوجيا  تكريس العولمة الاقتصادية، نـرى أنـه مـن الملا ديث عن دور العلوم والتك لـذي لضـوء علـى الـدور ائـم تسـليط اقبل ا
ولوجيــا قيــق نمــو الاقتصــاديات خصوصــا  التطــور الهائــل الــذي عرفتــه  شــ المجــ تتلعبــه التك شــاطات أثــر الات ممــا   علــى ال

 الاقتصادية المختلفة.
مية الاقتصادية -2-3-1-1 قيق الت ولوجيا ودورها في    التك

ولوجيــا، الــ تعــرف  ثيــث المتجــه "أنهابـــكانــت التك ظم وا هــد المــ اجمــة عــن عمليــات  ا ــو تطبيــق الاكتشــافات العلميــة ال
يات جديدة"، شاطات الاقتصادية و  3البحث العلمي والتطوير ومولدة لتق رك نموها، لذلك تم الربط بين ولا تزال، آساس  قيام ال

مـو الاقتصـادي، وقـد كـان شـومبيتر  ولوجي وبين ال ولوجية ال تتيح التطور التك  اذ، هـذ العلاقـةواضـحا  التأكيـد علـى المعرفة التك
مــو الاقتصــادي  طقيــة  الاقتصــاد هــو نتيجــة مســتقبلا قــق ويتحقــق الــذي اعتــبر أن ال اجمــم عــن المعرفــة  ةللتطــورات الاقتصــادية ال

ولوجيـــو  شـــاطات الاقتصـــادية مرتبطـــة باســـتخدام الابتكـــار والاختراعـــات  القيـــام بهـــذ  ة.التك حيـــث اعتـــبر أن عمليـــة التجديـــد  ال
ديثها وتطويرها،  شاطات وتوسيعها و ولوجية ال لال ها التطورات التك مو الاقتصادي يتحقق من طفرات تتضم  ذلك اعتبر أن ال
شاطات الاقتصادية وعة  هذا المجال. يتم استخدامها  ال   4وال تتم من خلال العمليات الاستثمارية المت

اضر أهم العوامل المساذن يشكل التقدم العلمي  مو الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن الفصل ؤ  العصر ا  ولة عن ال
 5إ الاعتبارات التالية:هما، ومرد ذلك راجع بي
شاط الاقتصـادي بمـا يـوفر لـه التقـدم العلمـي والت - اعـات واختر ومـات ومعـارف قـ مـن معلارتباط إنتاجية العامل  جميع ميادين ال

صر العمل  عمليات الإنتاج. ،جديدة ولوجيا وع  وذلك بما يعكس العلاقة الوطيدة بين التك
ولوجي  الدور الفاعل للبحث العل - اصر الإنتباعتباره دةنتاجية الموارد الطبيعية الموجو سين إمي والتطور التك سواء  ،اجا أحد ع

ها, أو عن طريق اكتشاف استخدامات جديدة لها, أو عن طريق زيادة إ  .نتاجهاعن طريق اكتشاف المزيد م
ولوجيــا وبــين الاســتخدام آمثــل لــرأس - صــول علــى إنتــاج  الارتبــاط الوثيــق بــين التك اذالمــال  ا ــرد وجــ، فســيةي قــدرة ت ود فــإن 

علـى الــدرجات أحاصـلة علـى  طبيعـي هائـل مـن الثــروات  دولـة مـا، أو امتلاكهـا ٓرصــدة ماليـة ضـخمة، أو كـوادر بشــريةـزون 
ــ شــيت الاقتصــادية، كــل ذلــك لا يكفــي لانطلاقــة هــذ الدولــة  مــو و العلميــة أو أقامتهــا للمئــات مــن الم ن مــالتقــدم، إذ لابــد و ال

ديدة والمكتسبة وحسن توظيفها  إحداثرة اقترانه بمساي مية الم مستمرة  الإلمام بكل المعارف ا  شودة.الت
ولوجي لها،وإخراجها من سوق - اعية الكبرى مهددة بشكل مستمر من السبق التك افسة  باتت الشركات الص لعالمية من جانب االم

ملــون معهــم أفكــارا إنتاجيــة جديــدة ــدد الــذين  تجــين ا مــي رهــون بالبحــث العلما وبقاءهــا ، وهــي آكثــر إدراكــاً أن اســتمرارهالم
تجاتها.   اد لإدخال تطويرات جوهرية مستمرة على م  ا

زء آكبر من الإنفاق على البحث والتطوير  معظم الدول المتق د أن ا ا   تتكفل به مؤسسات  الصاعدةدمة وحومن ه
ها،   اعية م كوميـة سـوى نسـبة متواضـعة مـن إنتاجية وخصوصا الص فقـات ا وهـذا انطلاقـا  ويـل البحـوثتمحين لا تشكل نسبة ال

اصة  هذ الدول بفوائد البحث العلمي وضرورته من اعات المؤسسات والشركات ا   .ق
سبة للعالم المتقـدم ولوجيا قد لعبت دورا مهما  تطوير الب الاقتصادية خصوصا بال ـديث بعـد ذلـك  فـان ،إذا كانت التك ا

ولوجي( كمجال جديد للاندماج  ه إ موضوع ) الابتكار التك دير بالذكر بأنه يتعين التفرقة  هذا ا ولوجيا. مع ا بين الإنتاج والتك
ات الصدد بين الاكتشاف والابتكار من جهة وبين التجديد من جهة أخرى. فالتجديد يتحقق من خلال استخدام الاكتشافات والابتكار 

شــاطات الاقتصــادية  ــدث  ال ديــد الــذي  شــاطات الاقتصــادية، وعــن طريــق الاســتثمار الــذي يــتم بموجبــه هــذا الاســتخدام ا  عمــل ال
تجات يات إنتاجية جديدة تسمح بتحسين الم قق التجديد من خلال استخدام وسائل وتق اد أخرى جديدة. والذي       6الموجودة أو إ

                                                 
هر ) : 1 ي ابراهي الظ اع(، 2010ن ان لم  زيع ،  ادارة ال الت نشر  ل الكت الحديث ل ل ، ص  اربد،، ع  .67الأردن ، الطب الأ
يني ) : 2 لد الم ف الجديدة(، 2009خ لاق : الح ة في ال ثره ع ال جي  ل لي التكن ، صالد ل زيع، دمشق، الطب الأ الت نشر  ان ل   13 ، دار كي
بق : 3 جع الس س ال  .19، ، ن
يف ) : 4 يح حسن خ ك(، 2010ف ق  جع س  .214، م
ي ) : 5 عي ل ال ك(، 2009خ ق  جع س  . 85-80،    م
ئي) : 6 مج الأم المتحدة الإنم ربي ل 2009برن رف ال رير الم رفي منتج : 2009(، ت اصل م النشر ، دبي، نح ت ع  طب  ص 37،  دار الغرير ل
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تلف الدول فيما سين الابتكارات وآسالي و ها من حيث قدرتها على استخدام وتطوير و ولو بي ا جية، وكذلك قدرتهب التك
ولوجية ال يمكن تعريفها على أ ولوجيا ومن ثم اختلافها  الإمكانيات التك التكامل على الاستخدام و  نها القدرةعلى توطين التك

ولوجيا، وهي تشمل كل من ح  رأس المادي المتا لام ونوعية المهارات ال تتوافر لدى الرأسمال البشري، وحج الفعال لمعارف التك
ظم ولوجي الاقتصاد، وكذلك ال ة. ةالتك ية معي د نقطة زم  السائدة لدى الدولة ع

ولوجيات المعلومات والاتصال في  2-3-1-2  رفة تصاد المعاق تعميق العولمة والانتقال إدور تك
ولوجيا الاتصال، وانفجار ا سلفا،كما ذكرنا  ال تك اعاته رتباط أفراد وجملمعلومات واشهد العالم المعاصر تطورات هائلة  

اء جمودوله بشبكات معلوماتية متطورة، تسهل انتقال المعلومات العلمية والاقتصادية والثقافية إ  أضحت  ومن ثم فقد .لعالمايع أ
لى المعلومات، عتماد المتزايد عظاهرة الا عاظم أكثر فأكثر  الاقتصاد والمجتمع ككل، هو ما أدى إ بروزأهمية المعلومات والمعرفة تت

ولوجي الات الإدا اوانتشار استخدام تك وعة  جميع   اد. رة والاقتصالمعلومات والاتصال  التطبيقات المت
الات ف فيعة ية الر ساليب الرقممثيل، فآ ثاث العولمة بطريقة لم يسبق لهاأدت إ استحالاتصالات تسارع وتيرة الابتكار  
ية  ازها فيما مضى يستغر التق تاج إ ق أسابيع وكارتقت بالاتصالات إ مستوى جديد جعلت من الصفقات ال كان إ انت 

هز الآن  جزء من الثانية، كما سهلت من تبادل آفكار و  ية أساسية معقدة أصبحت  دمات  السلع وبي تلف آفرادبا  ين 
فاض أسعارهاو  ح ال  آعوان الاقتصاديين  أي مكان من العالم بفعل ا  .بيا أدناكما هو مبين  الم

 

وي والبحري والاتصال خلال الفترة  : 9الشكل البياني رقم    قل ا   2000-1930تطور تكاليف ال
ة آساس  )                                                                                                                سبة لس  ( 100=  1930نسبة مئوية بال

 
قل  : (1) دن.دقائق بين نيويورك  3سعر المكالمة من : (2)البحري ) بالطن(   fretمتوسط العالمي لتكلفة ال  ول

      ,p42, Op.CitHUWART Jean Yves et VERDIER Loïc (2012).       : المصدر                  
     

ة         دن س دولار أمريكي أصبح   300وايقدر  1930فمثلا بعدما كان سعر الدقيقة الواحدة لمكالمة هاتفية بين نيويورك ول
تات ، وكذلك بفعل انتشارها بشكل واسع حيث لم يسبق ٓية وسيلة اتصالات أن شهدت نموا   1سعرها حاليا لا يتجاوز بعض الس

اد الدو للاتصالات  سب احصائيات الا ة كبيرا مثلما شهدته شبكة الانترنت ال قدر عدد مستخدميها  بقرابة  2015س
هم  3,174 امية، بعدما كان متوسط عددهم خلال الفترة  2,139مليار نسمة على المستوى العالمي من بي مليار شخص  الدول ال
هم  1,275يقدر بقرابة 2005-2008 ة 590مليار شخص من بي امية. ليترفع هذا العدد س  2009 مليون شخص  الدول ال

امية 974)شخصمليار  1,751ا خلال الفترة ما  % 81رابة (، مما يع أن عدد المستخدمين قد ارتفع بقمليون شخص  الدول ال
امية خلال نفس الفترة السابقة 2015و 2009بين  مرة   2,2بـ  على المستوى العالمي، كما تضاعف عدد المستخدمين  الدول ال

. دول الموا  كما يبين ذلك ا
دول رقم                         مليون شخص                   2015-2005 تطور عدد مستخدمي شبكة الانترنت خلال الفترة : 9ا

 2005-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 (82)  1035 (80)   997 (77)     961 (74)   921 (68)   841 (66)   824 (63)   776 (56)  684,25 المتقدمة د.
امية  د.  (35)  2139 (32) 1940 (29)   1743 (27) 1573 (24) 1383 (21) 1195 (18)   974 (11)  590,75 ال

 (43)  3174 ( 40) 2937 (38)   2705 (35) 2494 (32) 2224 (29) 2019 (26) 1751 (20)275,251 العالم 
 

 (21)     193 (19)   172 (17)    148 (14)  124 (13)   105 (10)     79 (7)      58 (4)     28,75 افريقا 
 (37)     141 (34)   129 (32)    118 (30)  105 (26)     93 (24)     86 (19)     66 (12)    40,25 الدول العربية 

 (37)   1506 (34) 1366 (31)  1229 (28)1124 (25)   988 (23)   872 (19)   726 (12)       464 الهادي  و.م آسيا
 (78)     487 (75)   466 (72)    447 (70)  435 (68)   419 (67)   410 (63)   388 (53)  321,25 أوروبا 

 (66)     651 )63)  616 (60)    584 (56)  539 (51)   483 (49)   456 (46)  428 (40)       363 آمريكيتين 
 (60)     170 (57)  162 (55)   154 (51)  143 (41)   114 (34)     95 ( 24)    67 (15)      41,5 م.د. المستقلة

  شخص. 100عدد المستخدمين للانترنت كل  : ) (
اصة  : المصدر اءا على الاحصائيات ا دول ب ولوجيات المعلومات والاتصال تم اعداد ا s key telecommunication/ICT ’ITUبمؤشرات تك

indicators  اد الدو للاتصالات   : الواردة على الموقع الالكترو للا
                                                 

1 : BANQUE MONDIALE (2003), Rapport Sur Les Fondations pour le Développement des Technologies de L’Informations et 
de la élécommunications en Algérie, Groupe de Développement Economique et Social Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
Washington, p6. 
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2015_ICT_data.xls-D/Statistics/Documents/statistics/2015/ITU_Key_2005-http://www.itu.int/en/ITU 
 (.2015ديسمبر  28) تاريخ الاطلاع على الموقع 

 

مبين  اطق كما هوتلف الدول والم رغم هذا التزايد الكبير لعدد المستخدمين للانترنت، الا أنه لم يكن بشكل متكافئ بين        
دول، على اعتبار أن الولوج ا الشبكة  أفريقيا على سبيل المثال لم يتعد  ة  100صل شخص من أ 21 ا  2015شخص س

ة  شخص، وهي نسبة  100أشخاص من أصل  7ال بلغ فيها عدد مستخدمي الانترنت  2009رغم التحسن الملحوظ مقارنة بس
ية افتقارتعتبر ضعيفة بفعل  ية آساسية والمهارات الف لشبكة اللازمة لاستخدام واللغوية ا الكثير من بلدان القارة السمراء للب

سب الاستخدام  كل من أوروبا ال وصلت حدود  شخص   66ص، و شخ 100شخص لكل  78المعلوماتية، اذا ما قورنت ب
موعة الدول المستقلة و 60دول آمريكيتين ،  ةشخص  كل من دول آسيا و الدول العر  37شخص    .بية خلال نفس الس

مية  %80فأكثر من  ،أما فيما يتعلق باستعمال الانترنت من قبل المؤسسات ظمة التعاون والت من مؤسسات دول م
اء القيام بمختلف نشاطاتهاتستخدمها  الاقتصادية د مثلا أن ، أث شركات من ال %90من الشركات الاسترالية و %88حيث 

تلف المعلومات، من الشركات السويدية تستخدم الانترنت %95ية والدانمارك د  مثلا بغرض البحث عن  من  %82كما 
كية والمالية وهذا  دية تستخدم الانترنت للقيام بمختلف العمليات الب ل ة سب احصائيات الشركات الف كما تستخدم    2003.1س

من الشركات آلمانية مثلا قد قامت  % 43أن  حيث ،القيام بمختلف العمليات التجاريةلغرض من ناحية أخرى هذ الشبكة 
ة  % 22وبعمليات الشراء على الانترنت  ها بعمليات البيع س  .2إ تزايد أهمية التجارة الالكترونيةوهو ما أدى   ،2009م

ولوجيات المعلومات والاتصالات  اقتصكما تبرز أيضا أ اديات الدول علاوة على ما تم ذكر آنفا،  المكانة همية قطاع تك
مية الاقتصاديةمستوى الاقتصاد، ها ءالهامة ال أصبح يتبو  فيز الت يتيح للبلدان أن تتخطى بعض  ، حيثنظرا للدور الذي يلعبه  

اف ديث قطاعاتها الإنتاجية وزيادة قدرتها الت مو الاقتصادي من خلال  ت  ة أسرع.سية بطريقمراحل ال وضمن هذا السياق، بي
ة من إجما  % 21و % 2,3، أن القطاع ساهم   ما بين OCDEحول موقع أهمية القطاع  اقتصاديات  2011دراسة صادرة س

ة  اعة لهذ الدول س ولوجيا المعلومات والاتصال خلال 2006القيمة المضافة لقطاع الص ،  الوقت الذي ساهم قطاع خدمات تك
ة ما بين نفس . % 10و % 2,7الس ه الشكل أدنا دمات  دول المجموعة كما يبي  3من إجما القيمة المضافة لقطاع ا

 

ولوجيات.م. والاتصا: 10رقم  شكل البيانيال اعة وخدمات تك اعة وا في القيمة المضافة لكل من لمساهمة قطاع ص  دمات قطاعي الص

ة                                                                                                                            OCDEفي  دول    2006 س
                                                                                                                                                         (%) 

 
   ,p, Paris, OCDE, Panorama des Statistiques 2010OCDE (2011) 157 : المصدر          

ة  مية والاقتصادية  % 5,77حوا  2008 حين أنه شغل حسب إحصائيات س موعة التعاون والت من اليد العاملة  دول 
اد آوروبي ) % 4,49و د مثلا انه شغل  27دولة قبل عملية التوسع إ  15 دول الا من العمالة  % 9,30دولة( ، حيث 

دية  ل د من ناحية ةمن العمالة آمريكي % 5,58من اليد العاملة الفرنسية و  %6,33ومن العمالة السويدية  8,39%والف . كما 
ةأخرى أكثر القطاعات استقطابا لليد العاملة المؤهلة على اعتبار أ من العدد  % 50على سبيل المثال أكثر من  2006 نه استقطب س

دا  وبية  (% 54) الإجما للباحثين  كل من ايرل دا  (% 53,3)وكوريا ا ل  4  باقي الدول المتقدمة. % 30و 20وما بين  (% 51,5)وف
ولوجيا 250مع العلم أن أكبر  ال تك مليون  13,3 منالمعلومات والاتصال على المستوى العالمي شغلت لوحدها أكثر  تشركة  

ة  ة  8,5بعدما كانت تشغل ما يقارب  2009شخص س سبة 2000مليون شخص س خلال الفترة  % 56 وهو ما يع ارتفاعا ب
ة  3992 المذكورة ، كما أنها حققت أرباح قدرها سبة  2009مليار دولار س ة  % 70وال  زادت ب  2000مقارنة بآرباح المحققة س

  5مليار دولار. 2357 وال قدرت بـ
ا ةوبالموازا  بيرا خلال رف بدور تطورا كعصة به قد مع التطور الذي شهد القطاع وفقا لما تم عرضه آنفا، فان التبادل الدو ا

وات آخيرة، حيث ارتفع إجما صادرات القطاع من ة  512الس  ،   الوقت  2008ة مليار س 946إ  1996مليار دولار س
 رة الدول المتقدمة على أكثر مليار مع سيط 1139مليار دولار ا  526الذي ارتفعت بدور واردات القطاع خلال نفس الفترة من 

                                                 
1 : OCDE( 2004), Perspectives des Technologies de l’Information de l’OCDE, OCDE. Paris, p125-126. 
2 : OCDE (2011), Science, Technologie et Industrie : Tableau de Bord de l’OCDE , OCDE ,Paris ,p185.  
3 : OCDE(2011),Panorama des Statistiques 2010, Organisation de Coopération et de Développement Economiques , Paris, p157. 
4 : Idem. 
5 : OECD (2010), OECD Information Technology Outlook 2010, Organisation For Economic Cooperation & Development  
    ,OECD Publishing , Paris, p34 
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ة مليار  18,361من من إجما التبادل، اذ ارتفع إجما صادرتها % 60من  ة مليار دولار   430,478ا 1996س  حين  2008س
وا  ة  ة  316,مليار دولار بعدما كانت لا تتجاوز  229,305قدر إجما واردتها خلال نفس الس  .19961مليار دولار س

 

 أهمية البحث والتطوير وموقعه في الاقتصاديات المختلفة   - 2-3-2
ولوجيات المعلومات   ديث عن أهمية تك اول ولو بشكل موجز للأهمية يقودنا ا والاتصال ودورها  الاقتصاديات، إ ت

افسية  ءالبحث العلمي والتطوير سوا صول على الميزة الت فاظ وا للاقتصاد أو المؤسسة، فهو يعد وسيلة فعالة يمكن من خلالها ا
مية مستدامة عن طريق القدرة على الابتكار الم نمقارنة بالآخري قيق ت تواصل الذي يسمح بتجسيد سريع للأفكار  ومن ثم 

تجات حسب متطلبات السوق د أن الدول تسعى بش الطرق إ تشجيع البحث والتطوير وتب السياسات الكفيلة   .م وعليه 
اد آوربي مثلا  وضع  خطة )إستراتيجية لشبونة(  مارس ة بذلك فالا افسية هادفة إ جعل الاقتصاد آوروبي ا 2002س ٓكثر ت

مية دائمة مرفقة بتحسين نوعي وكمي على الصعيد الاجتماعي عن طريق تشجيع الاستثمار   قيق ت اميكية قادر على  وآكثر دي
صيص نسبة  ،المعرفة والبحث اد للبحث والتطوير  آفاق% 3يث اتفق على  اتج المحلي لكل عضو  الا بغية  2015من ال

  2الولايات المتحدة آمريكية  الكثير من القطاعات.  الذي يفصلها عنفارق المستوى تقليص 
ال البحث العلمي الدول المتقدمة وضمن نفس السياق، يلاحظ مدى حرص  على أن يكون الآخذة لزمام المبادرة  

دد فيها آسس والوسائل والإجراءات ال  ية،  شاطها العلمي إستراتيجية وط شاط ل قيق التسهيلات اللازمة لل تساعد على 
ال البحث العلمي. اص   اصة بتفعيل دور القطاع ا د أن   3العملي. وتدخل  تلك الاستراتيجيات الإجراءات ا ا  ومن ه

زء آكبر من الإنفاق على البحث والتطوير  معظم الدول المتقدمة وح الصاعدة على غرار الصين تتكفل  به مؤسسات ا
اعية ها إنتاجية وخصوصا الص كومية سوى نسبة متواضعة من تمويل م فقات ا البحوث وهذا انطلاقا ،  حين لا تشكل نسبة ال

اصة  هذ الدول بفوائد البحث العلمي وضرورته. اعات المؤسسات والشركات ا   من ق
ةفعلى سبيل المثال بلغت نسبة إنفاق المؤسسات           اصة س   %66,44لولايات المتحدة على البحث والتطوير  ا 2007ا

ظمة   اليابان، أما متوسط مساهمة المؤسسات %77,71 الصين و% 70مل الإنفاق  هذا المجال ومن   OCDE دول م
ة فقد قدر بـ  فس الس حث والتطوير الب لى تمويل عملياتعير لها تأثير كب . مع العلم بأن تداعيات آزمة المالية لم يكن% 64,54ل

ة  من قبل المؤسسات، ؤسسات اليابانية مليار دولار أمريكي و الم 289حوا  2008حيث أنفقت المؤسسات آمريكية س
ظمة  117,07 اهز  OCDEمليار دولار،  الوقت الذي قدر  إجما المؤسسات  دول م   173,466وار دولار ملي 653ما ي

تمعة.مليار  اد آوروبي    4دولار من قبل المؤسسات  دول الا
اعية آكثر مساهمة  تمويل عمليات البحث والتطوير وذلك على اعتبار أنها تساهم         ومن ناحية أخرى، تعد المؤسسات الص

الات البحوث والتطوير. إذ ساهمت المؤسسات % 70بأكثر من ة من إجما إنفاق المؤسسات على  اعية س بأكثر  2007الص
ظمة  %77من اد OCDEمن إجما إنفاق المؤسسات  دول م اعية  دول الا ،  حين ساهمت كل من المؤسسات الص

سب تمعة واليابان ب  5.من الإنفاق الإجما للمؤسسات على البحث العلمي% 91,5و % 82آوروبي 
ظمة آمموالتطوير  وبالعودة إ واقع البحث   ل تم نشرهابية والثقافة واالمتحدة للتر  العالم، فعلى ضوء المؤشرات ال وضعتها م

ةي تقرير اليون ن والصاعدة ملدول المتقدمة ابين ، سيستخلص للوهلة آو حدة تردي وضعه وعمق الفجوة 2010 سكو للعلوم س
اميةباقي و جهة  تل ذيل الترتيب العالاخرى على غرار الدول العرب الدول ال  لمجال. االمي  هذا ية ال ما فتئت 

 

دول رقم                                 ة اليونسكو مؤشرات واقع البحث والتطوير على ضوء  : 10ا   2007لس
 والتطوير من  نسبة الإنفاق على البحث    

اتج المحلي الإجما    (%)ال
إجما الإنفاق على 

  )مليار دولار (البحث 
عدد براءات  العاملون في البحث والتطوير 

  **الاختراع
شورات  الم
 العلمية 

ة    2008س
العدد الإجما 

(103) 
لكل مليون 

 نسمة
آمريكية الولايات المتحدة  2,77 398,194 1425,6 4663,3 88999 272879 

ابانـــــــــالي  3,42 149,21 710,0 5573,0 33572 74618 

مانياــــــــأل  2,5 72.2 290,9 3532,2 12258 65500 

صينـــــــــال  1,4 102.4 1423,4 1070,9 7362 104968 

دول العربيةـال  0,2 4,7 112,8 373,2 56 13574 

OCDEدول  *  2,33 935,67 4152,9 3492,8 147240 753619 

اد آوروبي  (27)الا  1,81 276,73 1448,3 2936,4 29178 359991 

 742256 155712 3655,8 4478,3 873,2 2,3 الدول المتقدمة

امية  243843 12859 580,3 2731,4 272,5 1,0 الـدول ال

 986099 156667 1080,8 7209,7 145.7 1 1.7 المتــوسط العالمي

مية الاقتصادية * : ظمة التعاون والت ة المكتب آمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التبراءات الاختراع المسجلة   : **  دول م  غير متوفر  : غ.م  .2007جارية س
اءا على المعطيات الواردة  :المصدر دول ب  : تم إعداد ا

- UNESCO (2010), The UNESCO Science Report 2010, The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, Paris, pp2-3 et pp8-10. 

 

                                                 
1 : Idem, p104 and p111. 
2 : TABELLINI Guido et WYPLOSZ Charles (2004) , Réformes Structurelles et Coordination en Europe,  rapport du Conseil  
     d’analyse économique - CAE-, la Documentation Française, Paris, p44. 

زن رشيد :  3 م زان  صر ال ص(، 2007)ن ع الخ ط ال دي  م الس مي بين الج د، الشراك في البحث ال م الم س ل،  ج ي إدارة الأعم ث ك ضمركز بح  .6، ص ، الري
  ,Paris, pp 23 OCDE, technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010Science, OCDE (2010) ,-35. : نظر في هذا الصدد : 4

5 :  OCDE (2009), L’OCDE en Chiffres 2009, Organisation de Coopération et de Développement Economique, Paris, p41. 
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28 

ة  ، نرى أن متوسط ما أنفقه  الدول المتقدمة  س دول أعلا يات البحث والتطوير على عمل 2007فعلى ضوء معطيات ا
اتج المحلي الإجما % 2,33يعادل ظمة التع من ال اصة بدول م مية الاقتصادية اوهي تقريبا نفس نسبة الإنفاق ا ل تضم اون والت

ه المحلي الإجما على البحث والت % 3,42المتقدمة على غرار اليابان الذي أنفق الدول  سبة من نا طوير والولايات المتحدة ب
هامن  % 1,4مليار دولار وهو ما يعادل  102ال أنفقت أكثر من كالصين إضافة إ الدول الصاعدة  ، % 2,77 المحلي  نا

ة. فس الس     الإجما ل
 

مية الاقتصادية و  : 11البياني رقمالشكل  ظمة التعاون والت ة بعض الدول الصاعدواقع البحث والتطوير في بعض دول م   2009ة س

 
   ,38p Op.Cit,,  OCDE’: Tableau de Bord de l Science, Technologie et IndustrieOCDE (2011) : المصدر     

 

اصة بالبحث والتطوير، فهي غائبة تماما على أ ما الدول العربية ال اعتادت تبوء مراكز متأخرة عل مستوى المؤشرات ا
ه  دول رقمالساحة العلمية مثلما تبي هضة العلمية على عكس دول نامية أخرى  فهي لا تظهر ، 10معطيات ا أي ملامح للتقدم وال

ية و  ولوجيا الذي بات، كما ح  بعض الدول  شرق آسيا وأمريكا اللاتي اول جاهدة اللحاق بقطار العلوم والتك آفريقية ال 
ضارة البشرية.  دد ملامح مستقبل ا ا الذكر،  فقه بعيدة ليس فقط عن المستوى العالمي أو عن مستوى الدول  1أسلف سبة ما ت ف

امية، فق سوى فا المتقدمة ، وإنما أيضا عن مستوى الدول ال تمعة لم ت من  % 0,2مليار دولار أمريكي وهو ما يعادل  4,7لدول العربية 
ة  ها المحلي الاجما س مليون نسمة بعيدة بذلك عن متوسط الدول باحث لكل  373، كما أن عدد الباحثين لم يتجاوز معدل 2007نا

وا  امية المقدر  اسبة للبحث والتطوير، وال  العوائق تقف حائلا أمامشخص. ومرد هذا الضعف راجع لعديد  580ال توفير البيئة الم
فصل  تشترك فيها العديد من الدول المتخلفة بما فيها الدول العربية، وهي عديدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وح  سياسية لا ت

  : عن إشكاليات المجتمع بشكل عام، والمتمثلة 
  خرى.....(.آت، هيئات البحث العلمي والتطوير من قبل الاطراف المختلفة ) مؤسسات ، جامعا نفاق علىتد مستوى الإ -
فاض عدد المؤسسات ال تتوا مهمة البحث والتطوير، مع انعدام شبه شكلي لمساهمة المؤس - مية صادية سواء العمو سات الاقتا

اصة  جهود ونشاطات البحث والتطوير عكس ما هو عليه ا   ذلك سالفا.أشرنا إ ال  الدول المتقدمة مثلماأو ا
امعات - صورة  غالبا  ا هات ال تتو مهام البحث العلمي وال نكون  كومية دودية نشاط ا  مع قلة اهتمامها ا

شاطها العلمي يكاد يقتصر على البحوث ه. ف ية  معظمها آكاديم بالبحث العلمي آساسي، وبدرجة اكبر التطبيقي م
صول على الدرجات العلمية ٓصحابها.   والمقدمة فقط ٓغرا  ض ا

ديد آهداف وآولويات والمؤسسات والمراكزغياب سياسات واضحة للبحث العلمي  - لازمة وتوفير البحثية ال وال تتضمن 
هود  اثر ا سيقوعياالإمكانيات المادية الضرورية لتفعيل وتطوير البحث العلمي وهذا ما يؤدي إ ت قيق الغا ب الت   يات.وعدم 

ظومة الاقتصادية العالمية وتزايد وتيرة نشو  -3 ة نموذجاآ" ت الماليةب آزماعدم استقرار الم  "زمة المالية العالمية الراه
مع  الفقرات السابقة لهذا المطلب،كما ذكرنا    ،صحيح أن العولمة الاقتصادية حملت معها بعض المزايا ال جاءت مرافقة

ولوجيا وتكامل آسواق،  رير التبادلات التجارية وحركة رؤوس آموال ونقل المعرفة الإنتاجية والتك ولوجي و التطور العلمي والتك
مو الاقتصادي  العديد من الاقتصاديات بما فيها بعض الا ركا لل امية الصاعدة كوال كان لها دورا  د قتصاديات ال الصين واله

حت  الاندماج  الاقتصاد العالمي والتكييف مع متطلبات وبلدان ج وب شرق آسيا والبرازيل ... وغيرها من الاقتصاديات ال 
                                                 

ل ) : 1 ست حث (، 2011آف ال بي في ال اقع الع ا ال فمؤش ع لم : ال ن مع الع اء م دد ،  ق بل، ال لي -11مج آف المست را غسطس /ي  ، مركز الام
ب ظبي، ص     ، ث الاستراتيجي البح دراس   .53ل
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طق العولمة. ديد الذي أفرز م لكن مقابل هذ المزايا، حملت العولمة معها أيضا العديد من السلبيات والمخاطر  الواقع الاقتصادي ا
ة  رير آسواق  market fundamentalismالسوق ية أصولخصوصا  ظل هيم حازة لصا  ال فرضتها الليبرالية الاقتصادية الم

امي حالات عدم  ه ت تلف العمليات الاقتصادية، وهو ما ترتب ع تاج إليها  ظيم ال   وعدم إخضاعها لآليات الضبط والت
قدية والمالية كما الاستقرار سواء على مستوى اقتصاديات الدول أو على مس ظام الاقتصادي العالمي  جوانبه التجارية، ال توى ال

ظر عن شكلها بشكل متكرر ومتسارع  ها بصرف ال صوص المالية م ه تصاعد وتيرة حدوث آزمات الاقتصادية  وبا يعبر ع
ذ نهاية نظام بر  ظو  تون وودز مثلما أكدتهو خصوصا م تلف آزمات ال عرفتها الم مة العديد من الدراسات ال اهتمت بدراسة 

تعددت أنواع آزمات المالية )أزمات عملة، مصرفية، آسواق المالية " الفقاعات"(  بيد أشارت إ أنه مهما  أينالاقتصادية العالمية، 
ة عن اختلالات متراكمة تؤدي ا ن إذا اجتمعت   حال ما وع أو أكثر من آزمات المالية بشكل متزامنأنها تشترك  كونها نا

اصر هذ آنواع المختلفة معا دث أزمة مالية وتتطور متسببة  حدوث أنواع أخرى من  ،وإضافة إ ذلك .ع فانه من الممكن أن 
ات القرن الماضي خصوصا  ظل تصاعد مظاه حصل  فترة ما بعدآزمات كما  ر العولمة المالية المشار اليها  فقرات سبيعي

ها الازمات المزدوجةو  سابقة ةف. ال ساهمت  تزايد متسارع  عدد آزمات وخصوصا م هارت س سكي وري  دراسة كل من كامي
1999Kaminsky & Reinhart، ة  1970بلدا خلال الفترة 20 ال شملت تصف س  102، أظهرت أنه من بين 1995لغاية م

ة خلال فترة الدراسة كان معظم آزمات ال حدثت خلال الفترة  أزمة هي  29وعددها  1979-1970أزمة مالية مست دول العي
أزمات مصرفية(،  3أزمة(  حين كانت آزمات المصرفية والمزدوجة تقريبا معدومة ) أزمة مزدوجة و  26عبارة عن أزمات عملة ) 

ة 1980ةغير أن الفترة الممتدة من س تصف س عرفت ارتفاعا كبيرا  عدد آزمات مقارنة بالفترة السابقة وال وصلت  1995إ م
ها  73ا حدود  أزمة عملة ، مع تسجيل ارتفاعا كبيرا  عدد آزمات المصرفية مقارنة بالفترة السابقة ال وصل  32أزمة من بي
طبق با 23عددها ا  سبة للأزمات المزدوجة ال يتزامن فيها حدوث أزمة العملة مع آزمة المصرفية أزمة مصرفية، ونفس القول ي ل

موع ألازمات المالية خلال الفترة المذكورة آنفا. % 25أزمة وهو ما يعادل  18وال بلغ عددها   1من 
جرين وبوردو  خلال ا تأكيد نتائج الدراسة السابقة من bordo  Eichengreen &كما ذهب كل من آيش

ة مكونة منأزمة مالية  258استعراض ها  1997-1880دولة خلال الفترة 21مست عي  52أزمة عملة و147أزمة مصرفية و 59م
قديأزمة مزدوجة صائص ال تميزت بها العلاقات ال ة الدراسة الدولية خلال فتر  ة والمالية. اذ عكست نتائج هذ الدراسة التطورات وا

اصة بعدد هذ آزمات خلال اسة كما لثلاثة لهذ الدر الفترات ا ومدى تأثيرها على حدوث الازمات المالية كما تبرز الإحصائيات ا
. هي موضحة  الشكل البي  ا أدنا

 and bordo  Eichengreenحسب دراسة  1997-1880تطور عدد آزمات المالية خلال الفترة  :12 الشكل البياني رقم

 
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  : تم إعداد الشكل البيا ب

- EICHENGREEN Barry and BORDO Michael (2001) , Crises now and then: What lessons from the 
last era of financial globalization?, Working Paper N0 8716- January 2002 , National Bureau Of 
Economic Research – NBRR- ,Massachusetts , Table 6 – p41. 
 

فاض  ، نلاحظ أن ا  1971-1945وتون وودز زمات المسجلة خلال فترة نظام بر عدد آفمن خلال الشكل البيا أعلا
حو  ة % 53ب ها 81ب ما يقار  نشوبال سجل فيها  1945ا 1880مقارنة بالفترة ال سبقتها الممتدة من س  33أزمة من بي

ة نظام قاعدة الذهب بسياد 1914-1880أزمة للعملة وأزمة مزدوجة وهي فترة كما معلوم تميزت خلال الفترة  24أزمة مصرفية و 
ةلزمة الكساد الكبير أبقى أهمها يوحرية انتقال رؤوس آموال والتجارة الدولية مما ساهم  حدوث العديد من آزمات المالية، وال   س

لية يات الرأسماقتصادرخاء معظم الابالاقتصادية والمالية طيلة فترة نظام بروتون وودز ال تميزت  حين أن استقرار آوضاع . 1929
وات الثلاثين المجيدةالغر  ركات رؤوس آموال والبية خلال س شاط المعملات وكذل، وكذا بسبب التقييد الممارس على  صر  ك تقييد ال

يات ذ ثلاثي ية ال وث آزمات المالقليل من حدالقرن الماضي كلها عوامل ساهمت  الت معظم الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة م
 زمة مصرفية. أ الفترة أية أزمة مالية كانت كلها تقريبا عبارة عن أزمات عملة  حين لم يتم تسجيل خلال هذ 38 بلغ عددها

ة  سجلت ارتفاعا كبيرا  عدد آزمات المالية ال بلغ  1997غير أن الفترة ال تلت انهيار نظام بروتزن وودز ح س
ها  139عددها  كية و 26أزمة عملة،  86أزمة مالية من بي أزمة مزدوجة وقد جاء ذلك انعكاسا لتسارع وتيرة العولمة المالية  27أزمة ب

رير حركة انتقال رؤوس آموال بمختلف أشكالها والتخلي عن نظام أسعار الصرف الثابتة فضلا عن موجة التحرير   ته من  وما تضم
ظم المصرفية  امية. ففي هذا السياق ربطت العديد من الدراسات تزايد عدد آزمات ال مست ال تلف الدول بما فيها الدول ال  

                                                 
1 : KAMINSKY Graciela and REINHART Carmen (1999), The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-Of-
Payments Problems, The American Economic Review, Vol 89- No3 , pp 476-477. 
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رير ما اعتبر أحد أبرز العوامل الرئيسية  زيادة عدد آزمات المصرفي ها من  م ع ة بعدما  المالية بارتفاع وتيرة العولمة المالية وما 
هارتوودز، فدراسة  كان معدومة خلال عصر بروتون  سكي وري على سبيل المثال خلصت  Kaminsky and Reinhart كامي

كان بفعل سياسات التحرير الما وهو ما يمثل  1995-1970أزمة مصرفية مسجلة خلال الفترة  26أزمة من أصل  18إ أن 
طبق على  % 71و موع آزمات المصرفية ال شملتها الدراسة ونفس القول ي  % 78من أزمات الصرف أو العملة و  % 72من 

  1.من آزمات المزدوجة
مقارنة بالفترة ال سبقتها ال لم  1995-1973أزمة خلال الفترة  27فهذ آخيرة أي آزمات المزدوجة ال بلغ عددها 

زمة مزدوجة واحدة فقط، يمكن أن يتزامن فيها حدوث أزمات الصرف مع آزمات المصرفية  الوقت نفسه كما يتم تسجيل سوى أ
ة سبة للأزمة الآسيوية س ال بال ة  1997 هو ا كما أن وقوع آزمة المصرفية غالبا ما يسبقه حدوث ،  1994وآزمة المكسيكية س

امية على غ ات القرن الماضي، كما يسبق آزماتأزمة نقدية  خاصة  البلدان ال تصف تسعي زويلا م  رار ما حدث  تركيا وف
تين والشيلي خلال الفترة ال  آرج دما ،  1982-1981 المصرفية أزمات دين كما هو ا والشيء ذاته  المكسيك وكولومبيا ع

ة   .2 1982انطلقت أزمة المديونية س
أشكال آزمات المالية تعكس عجز المقترض عن الوفاء بالتزامات إعادة السداد، سواء كان فأزمة المديونية ال تعتبر  أحد 

اري خاص أو بدين سيادي عام ،  ويه بإمكانية ارتباطها بدين  هذا العجز بشكل صريح أو  شكل إعادة جدولة المديونية، مع الت
ارجية انطلقت  ين ومن ثم بإعلان المك 1992جوان 15فأزمة المديونية ا سيك عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء الدائ

امية  توقفها عن الدفع ثم تبعتها بعد ذلك دولة نامية أخرى، غير أن هذ الظاهرة أضحت  الوقت الراهن غير مقتصرة على الدول ال
اصة بالمديونية الدولية  3بل ح  المتقدمة. ه الإحصائيات ا زون الدين وهو ما تبي ، وال  تشير ا أن  ك الدو الصادرة عن الب

ارجي مديونية للدول المرتفعة الدخل قد وصل إ حدود ة 68488ا موعة  % 64حيث  2013مليار دولار س ها خاصة بدول  م
ة G7السبع حو 2012بعدما كان س اهزمليار دولار  66844 يقدر ب موعة السبع ما ي زون  % 65تمثل حصة دول  من إجما 

ة امية فقد قدر س ارجي للدول ال زون الدين ا ارجي للدول المتقدمة .  حين أن إجما  حو  2013الدين ا  مليار دولار  5506ب
ة  5032و    2012.4ملياردولار س

ة هكذاو  وآزمة المالية  1994، عرف الاقتصاد العالمي خلال العقود آخيرة العديد من آزمات المالية كأزمة المكسيك س
ة  ة ال لا تزال تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمي ، 1997الآسيوية س باعتبار أن العديد من الاقتصاديات وآزمة المالية العالمية الراه

وات على بدء  لا تزال تعا من بظهور أزمة الرهن  آمريكيةإرهاصاتها  الولايات المتحدة آثارها السلبية بعد مرور أزيد من سبع س
ة العقاري ولت بعد ذلك ، و الرديئة العقارية القروض فيها تسببت ال 2007 س ة  مالية ثم اقتصادية عالمية أزمة إال  ، 2008س

ك ليمان بروذرز، والمرتبط بإعلان بمثابة الإعلان الرسمي عن آزمة المالية عديسبتمبر الذي  15وبالضبط يوم  Lehmanب
Brothers 5 وهو من أعرق المؤسسات المالية آمريكية ال صمدت خلال حقبة الكساد الكبير تقدمه بطلب إشهار إفلاسه

ين  6 . وحمايته من الدائ
ظام الرأسما كما ذكرنا آنفا، والذي طالما دوق كان عرضة   شكلت آزمة المالية العالمية، رغم أنها ليست أو أزمات ال

و دا أو هذ آزمات الرأسمالية  أفريل  377ٓزمات متعددة طيلة التاريخ الموثق للأزمات الذي يمتد ا  ة أين شهدت هول س
ة  عطفا هاما للا، 16377س بدرجات ولو المختلفة  بدولهاقتصاد العالمي بمجمله كونها انعكست بتأثيراتها على جميع قارات العالم م

الية للعولمة الاقتصاديةمتفاوتة  هود على المستويات نتيجة للترابطات الاقتصادية والمالية ال عززتها الموجة ا ، ولذلك جرى تعبئة ا
روج تداعياتهالدولية لمواجهة  اولة تقصير أمدها، وا مو الاقتصادي إا و ة قائمة  حد ستعتبر مدر  كما أنها  .دائرة الاستقرار وال

ذ أزمة الكساد ا إعصارذاتها لتميزها بكونها أكبر  يات القرن الماضيما يضرب العالم م ، وآعمق أثرا على الاقتصاد لكبير  ثلاثي
تلف المؤسسات الرسمية العالمي، وحظيت باهتمام بالغ م ى نعكاساتها عللاو  لهاتقييم  بإجراءاهتمت ال و القطرية والدولية، ن قبل 

ظام الاقتصادي والما ظام الاقتصادي  جديدةومؤسساته التجارية والمالية، ومن ثم الانطلاق صوب توليد رؤية  ال العالمي، أين لل
ظر  آطر المؤ  اجة إ إعادة ال ة ال أضحى يتسم مع مراعاة الظروف والسسية والقانونية وآخلاقية له انبثقت ا سمات الراه

موعة البريكس .، بها امية وعلى رأسها دول  ها تصاعد بعض القوى الاقتصادية ال  8من بي
كومي الكبير  كما أنها أظهرت بشكل واضح  الرأسمالية ال مستها آزمة للحيلولة دون قتصاديات الاحجم التدخل ا

ديد انهيارها.  ظام الرأسما ولعل أبرزها أزمة الكساد   فيهاوهو تدخل ليس  ية للازمات ال مر بها ال كما تظهر المراجعة التار
ة كومي  المفاصل الرئيسية للا1929لس تها مر عبر التدخل ا على غرار القطاع الما  قتصاد ، ال تشير بوضوح ا أن سبل معا

                                                 
1 :  KAMINSKY Graciela and REINHART Carmen (1999), Op.Cit, p 480. 

بي ) : 2  .442، ص مرجع سبق ذكره (،2014هيل عجمي الجن
د مجيطن ) : 3 لي(، 2013مس لي الد س في الم ي ، الج در م ع الج ان المطب  .209 ص  201ص زائر، ، دي

4 : World Bank (2015), International Debt Statistics 2015, International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank, Washington, pp14-15 and p 21. 
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ة كان دائما عالت أن بقوله" Paul Krugmanبول كروغمان كما يؤكد ذلك  وك آم فاظ على الب ويل على سحر السوق من أجل ا
تدم آمور إ إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى  أوقات آزمة ، فآمرطريقا للكارثة دما  كومات ع تهي با وقد  ،دائما ما ي

". ظام الرأسما افل بآزمات ال مر بها ال    1تأكدت صحة هذا الدرس مرارا وتكرارا طوال التاريخ ا
شاط الاقتصاديوهكذا،  كومي  ال الاقتصادية   ةعل آنظمتواء الازمة حمن خلال سياسات ا اتسع نطاق التدخل ا

فية "  لي"يد السوق ا كومات، وهو ما يع  ة لسيطرة ا ضع فعليا ولو بدرجات متفاوتة خلال فترات معي أغلب الدول المتقدمة 
وات الثلاثين المجيدة عن مكانتها لـ يد أخرى  ذ نهاية س وك المركزيةال كانت سائدة م  وهي اليد الظاهرة للحكومات، اذ أصبحت الب

كومات  الولايات المتحدة وكثير من الدول آوروبية بعدد كبير من المؤسسات   بعض آوقات الملاذ الوحيد للإقراض، واحتفظت ا
ت تصرفها.  ظيم العملية  الاقتصادية دون وهو  2المالية   ما اعتبر من قبل البعض، دليلا إضافيا يعزز فرضية فشل آلية السوق  ت

كمة ورقابة المؤسسات العامة المختصة.  اجة إ ضوابط وإجراءات   ا
ظم المالية والاقتصادية ال كانت سائدة قبل لحافزا شكلت هذ الازمة كما  بدء نقاشات حول أوجه القصور والضعف  ال

ظومة الاذ . نشوبها اع السياسة يدركون بشكل متزايد أن ثمة مشكلة متأصلة  الم رأسمالية ومن ثم الاقتصادية العالمية، وأن بدأ ص
دورات الازدهار والركود الاقتصادي باتت تكرر نفسها بكلفة باهضة. أين شهد العالم سلسلة من آزمات الاقتصادية على مدار 

ة  ة 1987العقود الثلاثة الماضية، بداية من انهيار آسهم س ميل مسؤوليتها للادارة  ووصولا إ آزمة المالية العالمية الراه ال تم 
ت على  الفكر الاقتصادي الغربي طوال العقدين الماضيين،  ذهبت ا مدى أبعد من اللازم، مفسحة  أينالليبرالية للاقتصاد ال هيم

تفخ كانت مضارباته هي السبب الرئيسي الكامن وراء زعزعة الاستقرار الاقت    3.صاديالمجال أمام نمو قطاع ما متضخم وم
ا تطبيق السياسات الليبرالية بشكل مفرط ودون رقابة نشوبها الازمة سؤولية مالتوجه الذي حمل بشكل أكبر تعزز  وهكذا،

ذ حقبة تاتشر جيم سلطة الدولة الاقتصادية م الانهيار الما الذي أصاب آسواق على  أن. والذي رأى ريغان -وضوابط مع 
ة  رة ال عدت طيلة العقود الثلاثة ال سبقت أثبت خطأ الاعتقاد  2008نطاق العالم بداية من س طق عدالة قانون الاسواق ا بم

رة لوحدها  نظر لم ولن تشكل آساسالازمة  أو القاعدة آساسية  بمثابة حقيقة طبيعية راسخة لا يمكن زعزعتها. فآسواق ا
ياة الاقتصادية للمجتمع بل هي واحدة من أحد آنماط المختارة، فآسواق  نهاية المطاف ماهي الا انعكاسا  ظيم ا الوحيدة لت

وع من الوعي الإنسا لا يتصف بالعمومية وآبدية. الذي رأى أن حدوث  Joseph Stiglitz زتوهو ما يؤكد جوزيف ستيجل  4ل
اولة الاقلال الا اوزاتها وهو ما يع ببساطة اخفاق  كومات هي من أنقذ الاسواق من  زمة المالية العالمية أثبت بشكل واضح أن ا

اذ هذ الاخيرة لتدابير تدخلية غير مسبوقة كومات بشكل بائس من خلال ا سبة للمضارب 5من دور ا ، وكذلك هو آمر بال
" ما ساد  العقود الاخيرة من الزمن من ايمان أصو بآسواق كان خطأ جسيما ... وهو الذي رأى أن   George Soros الشهير

اجة ا نموذج جديد وأفكار جديدة". ظومة الاقتصادية باتت  أمس ا  6 ما يع أن الم
ه كذلك ،  موذجأحد أشرس المدافعين وهو نفس الرأي الذي عبر ع رية وفقا لل آمريكي بداية عقد  عن مذهب ا

يات القرن الماضي فرنسيس فوكوياما  الذي تراجع ( صاحب نظرية نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية) Francis Fukuyamaتسعي
 2009مقال نشر  جانفي  هابشكل كلي عن مواقفه السابقة  سلسلة من المراجعات ال نشرها غداة آزمة المالية العالمية، وم

لة ذا أمريكان انترست يدعو فيه ا عصر جديد مؤكدا على أن انهيار الاقتصاد آمريكي كان بفعل فشل الولايات المتحدة   
اسب بسبب الليبرالية المفرطة والضرائب المخفضة والقيود والرقابة الشبه معدومة، مع مطالبته  اطار ظيم القطاع الما بالشكل الم  ت

ظيم الاقتصاد بل  حلوله  العصر رة واعطاء دور أكبر للحكومة  ت اوز سياسات السوق ا تمية  ديد لرأسمالية أمريكا  ا
ة ز ونظريته الاقتصادية المطبقة بعد أزمة الكساد لس وات الثلاثين المجيدة. وطيلة 1929 وبالعودة ولو بشكل جزئي ٓفكار كي  7س

ويه بأن و  ب الت اص مع ذلك،  ماية القطاع  ا كومي  الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى  طط التدخل ا وصف البعض 
انبا للصواب. فالدول  ه بشكل كلي يبقى  موذج الرأسما ومعاداته والتخلي ع الدول الراسمالية رغم توا بأنها ردة ايدلوجية عن ال

هار ولم ت ولت ا الازمات المالية والاقتصادية فيها، لم ت ظومة الاشتراكية ال  تراجع عن نموذجها الرأسما على عكس دول الم
ظام الاشتراكي كسابق عهدها. بل سعت لتصحيح أوضاعها وتكييفها وفق للظروف السائدة  اقتصاد السوق ولم تعد بعد ذلك لل

الاقتصادي لهذا الصدد وهو ما يظهر  تبادل بغرض العودة ا المسار الصحيح لاقتصادياتها عبر تطبيق نماذج جاء بها الفكر 
ديدة. زية والرأسمالية الليبرالية بمختلف تياراتها التقليدية وا    8الادوار بين الرأسمالية التدخلية الكي

تلف الاقتصاديات وتعمق تداعياتها بانتقالها من نجسامة آثار هذ فإزاء إذن،  تلف ج طاقها الماآزمة على    وانبلتشمل 
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تز ) : 5 زيف ستيج اة(، 2014ج دا المس ن يخد المجتمع : ان د  دينبغي للاقتص التنمي ، المج يل  دد  -51، مج التم لي 3ال د الد   .18، ص سبتمبر، صند الن
ر ) : 6   .384ص ،  مرجع سبق ذكره(، 2010لريش شي
د )  : 7  .76-75، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2010سميح مس
ني ) : 8 ن يل ال  .67-66 ص ص  61-60، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2008خ
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اذ جملة من التدابير الرامية قيقي، سارعت حكومات الدول ال طالتها الازمة إ ا فيذ خ لاحتوائها الاقتصاد ا طط إنقاذية عبر وضع وت
ظمها المالية  مرحلة أو وإنعاش اقتصادياته ها ل ى عتماد من ناحية علنية، بالاالراكدة  مرحلة ثا امتشابهة من حيث مضامي

قدية التوسعية بصيغتها التقليدية أساسا لتحقيق  الموجهة Non conventionnelle وغير التقليدية conventionnelle السياسات ال
ة أزمة نقص السيولة، وبالتا ظم المالية والمصرفية بمعا ا الطبيعية  تها لممارسة وظائفهضمان عود الاستقرار واستعادة الثقة من جديد لل

زي لتحفيز الاستثمار االطابع  اتذتقديم التمويل اللازم للاقتصاد، وكذا الاعتماد من ناحية ثانية على السياسات المالية التوسعية  لكي
مو  والتشغيل. والاستهلاك ومن ثم استعادة وتيرة ال

ظم  الثقة أن زعزعة كما  مستوى على كبيرا سطح خللاعلى ال الدول بفعل تبعات الازمة ال أظهرت المالية لمختلف ال
ظيم رقابة زاهة دمععن  وكشفت أيضا بالقوانين، وتلاعبا وغشا ومشاكل حوكمة كبيرة المالية، المؤسسات وت  الملاءة  تقييم ال

 التمويلية شبكة آدوات تشعب مامأجيمها،خاصة  نم بدلا المخاطر لمضاعفة مصدرا باتت ال المالية الائتمانية لكبرى المؤسسات
ديثة كالمشتقات و ادخال وتوريق ا اصر شكلت دافعا لتوجه العديد من الدول   العديد من الاصلاحات آصول،. كلها ع

ظيمية والتشريعية  نظمها المالية مع تقييد عمل العديد من المعاملات وآنشطة المالية  زمة.سببا  نشوب الا ال كانت الت
هود  سبيل اوضمن نفس السياق،  سيق ا اجة الماسة لت السلبية للأزمة المالية العالمية  تواء الآثارحاشتد الشعور العالمي با

قيقي  العديد من الاقتصاديات ال بات  خصوصا بعد توسع نطاقها واشتداد حدتها بعد ارتقاء سقفها من القطاع الما ا ا
يم عليها،  افز الذي أحدثتهشبح الكساد  لمراجعة بعض أوجه القصور  آنظمة المالية والاقتصادية ال ساهمت   فضلا عن ا

كوماتب حصرها فقط  انعدام دور  ال لا، و وتعميق حدتها هاحدوث  الاقتصاد بشكل شبه كلي بقدر ما هو راجع أيضا  ا
قد الدو والعديد من الدولإ الإفراط  الرهان ع دوق ال  لى نزاهة آعوان الاقتصاديون ومصداقيتهم  آسواق وهو رأي ص

، تلك المعادلة ال يمكن ترجمتها والمؤسسات الدولية ذ وجود موذج الرأسما م ليات المعادلة الصعبة ال واجهها ال ، وهي إحدى 
لاق بين . سياسيا واقتصاديا  التوازن ا سبة للجانب الثا سبة للجانب آول و بين الضبط والرشادة بال رية والمسؤولية بال  إذ ا

ظام الما و  أفرزت تفاهما دوليا خصوصا خلال مراحلها آو حول ضرورة العمل أولا على التخفيف من تداعيتها السلبية على ال
ة مكام لل والضعف ال ساهمت  نشوبها وتوسع نطاقها خصوصا على مستوى الاقتصادي العالمي، ثم الانتقال بعد ذلك لمعا ن ا

ظيمية والرقابية لمؤسسات القطاع الما والمصر عبر العالم، وال جاءت مكملة للجهود القطرية  هذا السياق، أين  الاطر الت
ظمة ل ة قامت،كما ذكرنا آنفا، العديد من الدول بمراجعة ٓطرها التشريعية الم عمل أنظمتها المالية والمصرفية بشكل يسمح بمعا

ها الازمة  عمل وادارة هذ الانظمة وعدم تكرارها مستقبلا، مع تفعيل دور الهيئات الاشرافية والرقابية  لل ال كشفت ع نواحي ا
لل الما من خلال أداء هذ واهتمام أكبر بمسألة إدارة المخاطر ووضع آليات رقابية ومؤشرات إنذار مبكر لاكتشاف أوجه ا

هات الدولية ال تضع المبادئ والمعايير  اذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية، حيث عملت ضمن هذا الإطار ا المؤشرات لا
ظام الما على وضع قواعد رئيسية ومؤشرات إنذار مبكر تساعد المؤسسات ال ظم القطاعات الثلاثة الرئيسية  ال رقابية على ال ت

ة الدولية للجهات الرقابية على قطاع التأمين وك واللج ة بازل  لقطاع الب ظمة ، IAIS إدارة المخاطر  هذ القطاعات ) والم
ديدة المتعلقة بإدارة المخاطر لتكون دليلا للهيئات الرقابية(  IOSCOالدولية لهيئات آوراق المالية   ال أصدرت عددا من المبادئ ا

ميع آطراف ذات العلاقة بآسواق المالية.   1و
دوق  ة بازل( أو ص ك التسويات الدولية )  هود على المستوى الدو سواء  اطار ب سيق ا ب الاشارة ا أن ت ا  وه

موعة العشرين  قد الدو أو ح  اطار  لو من تباين كبير  مواقف القوى الاقتصادية G20ال العالمية الكبرى خصوصا ، لم 
اع السياسة إتباعها فيما يتصل بإدارة الاقتصادفيما تعلق  ، وماهية الاستجابة اللازمة إزاء هذ العالمي نوعية المقاربة ال يتعين على ص

ظام الاقتصادي العالمي وضرورة ادخال اصلاحات آزمة ظر  آليات عمل ال امي المطالبة باعادة ال جذرية عليه  وهذا  ظل ت
موعة  اصلة فيه مع فسح المجال للاقتصاديات الصاعدة على غرار دول  للعب دورا أكبر  BRICSتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات ا

وضها الاقتصاد العالمي حول  Stiglitzمن قبل ستيجلز وصفه، لدرجة فيه طبيعة أو شكل الاقتصاد الرأسما آفضل بمعركة جديدة 
ظم الاقتصادية البديلة بين الرأسمالية والشيوعية وأيهما الوسيلة الفضلى أداءا وآ كثر ملائمة للمجتمعات، وال هي شبيهة بمعركة ال

موذج الرأسما بشك رب العالمية الثانية، وال انتهت كما هو معروف لصا ال مو والرخاء للجميع ال حدثت غداة نهاية ا له لتحقيق ال
يوليبرا طن. الذي أعطت له الولايات المتحدة ومن وراءها المؤسسات المالية الدولية دفعة قوية  اطار ال  2سياسات توافق واش

ظيم  ولكن رغم بغي اتباعها لت ، بقيت الفكرة آساسية الاقتصاد العالميهذا التفاوت  الآراء بشأن الطريقة المثلى ال ي
صورة  تلك  ها  وع من المجازفات  القطاع الما الذي تسبب  وقوع المشتركة بي يلولة دون ارتفاع وتيرة ذلك ال المتعلقة با

يار آكثر ترجيحا  3آزمة المالية ال أدت فيما بعد ا الركود الاقتصادي. ، يتجلى ا الية وبالتا  بقاء ضمن المساعي الدولية ا
ظام الاقتصادي القائم على ما هو ظيمية فيه.   ال  عليه، ولكن مع رفع مستوى  الإجراءات والضوابط الت

 الاقتصاد  الذي يواجه البحث عن حل للمأزقوهذا رغم مطالبة العديد من الاطراف بأكثر من ذلك من خلال العمل على 
، وهو مأزق عبرالعالمي  الوقت الراهن  ا موذج ا   ه اليه كثيرون معبق وأن نبس وضع نموذج اقتصادي بديل بشكل كلي عن ال

                                                 
د ا : 1 ربي )لاتح رف ال طر (، 2015مص يم للادارة المخ رس الس المم بي  ل الاجراءا الرق د ح ل مندى الاتح رير ح ن –ت س  : -عم خص مداخلا الج م

ني الانذار المبكر  –الث ء  نظ التنب لي  دد -الأزم الم ، ال ربي رف ال د المص ط /  -411، مج اتح رشب  .66-65، ص ص  مرجع سبق ذكره،  في
تز ) : 2 زيف ستيج  .18، ص  كرهمرجع سبق ذ(، 2014ج
ن  : 3 ن هندرس ب(، 2010)كريستي ع لمي في  د ال ه الاقتص د اتج  .90ص، مرجع سبق ذكره،  زم الرك
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يات على غرار الاقتصادي التركي دا رودريك  ذ عقد التسعي امي وتيرة العولمة الاقتصادية م ون وبول سامويلس Dani Rodrikت
Paul Samuelson (  ة وهو نموذج من المفترض أن يسعى للبحث ،  Paul Kurgmanبول كروغمانكذا   و (1970جائزة نوبل س

مع بين أبعاد ثلاثة وهي ها ا وال يصعب  الوقت   1حرية السوق، دور الدولة  الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، : عن آلية يمك
طلق أنه لايبدو  قيقها من م ا  كومات ا فيذ أي أو ح الهيئات الاقتصادية الدولية أن لدى ا القدرة أو الإرادة اللازمة لت

تل مكانة هامة  قبل تغييرات جدية  ظل ضغط ومعارضتها من  العديد من الاطراف وعلى رأسها القطاع الما الذي 
ذرية ح الوقت الراهن. ة المشكلات ا  2الاقتصاديات المتقدمة و ما يع عدم معا

ظام الاقتصادي العالمي الراهن المتمخض كما هو معروف عن ما ة ؤتمر بروتو ذن مماسبق، يمكن القول أن ال  ،1944ن وودز س
رب العالمية الثانية وتهيئة الساحة سياسيا و كان  أدت إ  اللا آسباب اقتصاديا لتجزءا من ترتيبات الإعداد لمرحلة ما بعد ا

ها أزمة الكساد رب وم يات القرن الماضي، حيث شهد طوال العقود الم ا عض د من التحولات وباضية العديالكبير خلال عقد ثلاثي
قدية، المالية والتجارية) مؤسس التعديلات ظ ات برتون وودز آطر المؤسسية ال تشرف على ادارة أركانه ال ات وبعد م مة ، ا

ا نشوب )تو  د العالمي ككللى الاقتصاالوقائع الاقتصادية ال كان لها تأثير بالغ عالتجارة العالمية(، وذلك استجابة للتغييرات و 
ظومة الاقبعادها، سقالازمات المالية والاقتصادية بأشكالها المختلفة وبتكاليف أكثر حدة، تكريس العولمة بمختلف أ تصادية وط الم

و اقتصاد السوق...(. وهذا بالتزامن م هدفت اعادة بادرات ال استعديد من المع المطالبات المستمرة واقتراح الالاشتراكية والتحول 
صوص مؤسسات برتون  ظر  آليات عمل مؤسساته وادخال اصلاحات عليها، ونع بها على وجه ا ن وضع عودز، فضلا و ال

دم مصا آطراف ا ها انتقائي  انب الاعظم م باقي آطراف  على حساب لقويةالعديد من الضوابط والقواعد ال كان ا
رق كل قاعدة أو معايير من ها يير  حال تهديدهذ المعا الضعيفة وفرضها عليهم، رغم أن القوى الكبرى كانت دائما السباقة 

اطر تهدد استقرار اقتصادياتها وح استقرار الاقتصاد الع ها ح وان ذلك سيؤدي ا  ت ذلك ا  المي برمتهلمصا زمة المالية لاكما بي
ة العالمية  . 2008 لس

وهي الازمة ال وفرت بدورها نظرا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد العالمي باعتبارها آزمة المالية آوسع نطاقا وآكثر عمقا 
ة  ذ أزمة الكساد الكبير لس ظام الاقتصادي العالمي مع توا ، 1929م اجة ا اصلاح ال ادية با اهات الم بيئة ملائمة لتصاعد الا

ظر وبشكل جذري  آليات عمله لدرجة مطالبة البعض بضرورة وضع نظام بروتون وودز جديد يعوض  المساعي الهادفة لاعادة ال
ا كما نادى بذلك كل من الرئيس الفرنسي ورئيس  ظام ا  2008.3الوزراء البريطا السابقين ساركوزي وجوردن براون  أكتوبر ال

ت تأثير الصدمة ال تسببت فيها الازمة، لذلك يمكن وصفها بالمبالغ فيها نظرا لتواضع حصيلة  وهي مطالبة كانت  حقيقة الامر 
موعة العشرين، ب هود  اطار  سيق ا جزة سواء على مستوى ت ك التسويات الدولية أو ح على مستوى الاصلاحات الم

قد الدو الذي عرف ادخال بعض الاصلاحات على آليات عمله ، دوق ال سبة  4ص وال لم تزال دون مستوى التطلعات خاصة بال
اجحة تتطلب وجود ثلاثة مكونات متمثلة  طلق أن الاصلاحات ال امية من م شاركة قيادة فعالة وشرعية مصحوبة بم : للدول ال

رى تقاسمها على نطاق واسع، فضلا عن وجود خريطة طريق واقعية  ددة بوضوح و ميع الاطراف  العملية، وبأهداف  شاملة 
قيق الاهداف المسطرة.    5للوصول ا 

ز  ن وودتمر بروتو غرار ما تم  مؤ  فهي بذلك دون المستوى الذي يؤهلها لوضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد على
زم ح الآن بأن أسوء ما  آزمة المالية قد مر. وربما تكون خصوصا  ظل  ا ديدة للأزمة، فيماك حلقات جهعدم إمكانية ا

طقة اليورو قد يع آرقام  ديدة لها. كما أنكس جوانب جدث  اليونان وغييرها من الدول ال طالتها أزمة الديون السيادية  م
ابية المت وب شرق وشرق آسيا قد لا تكون مستدامة نتيجة لارتباطالا سبة إ دول ج جم الفائلة بال  طلب الاستهلاكي ها 

في ربما تدخلا حكومي مو والازدهار التجاريين  . كن أن يستمر طويلاا قد لا يمالاقتصاديات المتقدمة، فضلا عن كون أرقام ال
زاعات التجارية ديدة وحرب العملات  اضافة ا أن احتمالات ال مائية ا ةبين القوى اوتصاعد ا عكس علعظمى ممك لى ، مما قد ي

ظام. اعادة جهود  اك لذا تشكيل هذا ال بقدر ما يوجد شكل  تطور الت دا نظاما دوليا اقتصاديا جديفعلا لا يبدو ح الآن أن ه
ظام القديم وتطوير له، فالمؤسسات الدولية الرئيسية  ديدا هيئات بر تعديل لل ظمة التجارة الوتون وودز و ستبقى كما هي و عالمية. م

 باطئة.ولو بوتيرة مت تبذل لتغيير قواعد عمل هذ المؤسساتتزال  لاأن المساعي أيضا ولكن من الواضح 

                                                 
ني ) : 1 ن يل ال  .67، ص مرجع سبق ذكره(، 2008خ
ن  : 2 ن هندرس لمي (، 2010)كريستي د ال ه الاقتص د اتج بزم الرك ع  .92ص،  مرجع سبق ذكره ، في 
ن ) : 3 ت دز جديد(، 2009جيمس ب ن  د  هل هن ات بريت التنمي ، المج يل  دد  -46؟، مج التم اشنطن، ص – 1ال لي،  د الد رس، صند الن  .44م
اشنطن في  : 4 د في  شرين المن ه ال ع مجم فمبر  15ت الات في اجتم ،  2009فريل سن  2، ث لندن في 2008ن لي لي الد سس الم ع اصلاح الم

ق الاقراضي له من خلال  زيز الط ل ت ره الرئيسي ح لي، حيث ارتكز مح د الد ص صند الن لي خص ارد الم دة الم ء حالمتزي ل الأعض د غ  ل الب
د  188عدده  ع الأزم ب ض تكيف مع  ديلل زيز   مع ت ط الإقراض فضلا عن ت داء هذه الشر ب  مراج متط ارد  ر المنزط به م ب الد ي المط ع ل ب

لي  د الد رار الن يق الاست ص  من خلاللتح سي، بص خ مه الأس ديل نظ ي فيه نظ الحصصمراج ت لي  )التص د الد ل في صند الن تمثل حص الد
لي  يلا الم يض التس تحدد   ، ن ض من ج يتي ل ة التص همي كبيرة لأن تحدد ال ل  لحص الد  ، ل الصند س م همت في ر ن يحصل مس التي يمكن 

ن آخر ض من الصند من ج ي ال زي ح ال  ع صبم في ذل ت ل  سح الخ قد سمح اصلاح نظ الحصص بحص دة   54(،  د ع زي في حص ب
ري  ك ن الصين  ك يته ـ  بي عض مع الجن دة.  دة من هذه الزي دان است كثر الب المكسي  البرازيل  ند  ل إل هذه ال غ نسب الحصص المح ف تب ، س المراج

م دان الن الب عدة  ا الص دان الأس ي % 9ي ب دان من الحصص الك ر الب يتي لأف ي الحصص التص نظر .مع حم صيل،    :) لمزيد من الت
لي(، 2010محمد ابراهي الس ) - د الد ير " صند الن صي آف تط ت ددمراج  بل، ال ، ص ص  –5"، مج آف المست ني /ي ي  ( .44-41م

ن ) : 5 ت  .44، ص مرجع سبق ذكره(، 2009جيمس ب
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7N-osu3JAhWBNBQKHb83ACIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Samuelson&usg=AFQjCNGxbeLekyzKrEgjkiIwA_axjN9Agg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7N-osu3JAhWBNBQKHb83ACIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Samuelson&usg=AFQjCNGxbeLekyzKrEgjkiIwA_axjN9Agg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7N-osu3JAhWBNBQKHb83ACIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Samuelson&usg=AFQjCNGxbeLekyzKrEgjkiIwA_axjN9Agg
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ظري للتكامـل الا :الثانيالمطلب                            قتصـاديالتأصيل ال
اميكية ويغطي عدة جوانب، مشكلة التداخل بين يطرح مصطلح التكامل  مفاهيم عدة يمكن إعطاءها له، فهو يتسم بالدي

ها. امرتبطادية إلا أنه يبقى مفهوما مركبا ظهر ذو طبيعة اقتصفح وأن  ديث عن  إذ 1وانب أخرى خصوصا السياسية م يمكن ا
ا فة قد تكون اندماجتلامين مضدي، سياسي أو ح اجتماعي. كما له تكامل اقتصا هو إبراز ، توحيد، أو اعتماد متبادل. ما يهم

 تحديد اطار المفاهيمي بداية باستعراضبال نستهلها  الاقتصادي  التكاملالاقتصادي للتكامل، أي التركيز على دراسة الدور 
ظمة لها اهات الرئيسية الم هجية له. ثم تسليط  لمفهومه على مستوى العلاقات الدولية باعتبار أحد الا مع إبراز ٓهم المقاربات الم

اول لكل من أشكاله، شروطه ،الضوء على أبرز المفاهيم الواردة له  آدبيات الاقتصادية ثم الانتقال بعد  وكذا مقوماته ومزايا ثم ت
 أهدافه، دوافعه فضلا عن أسسه وأشكاله. ذلك للحديث عن 

هجيةومقارباته  مفهوم التكامل -1  في العلاقات الدولية الم
ديد واستخد  الباحثينلم يكن التكامل مفهوما سهل التحديد، إذا تعددت التعريفات لدرجة أنه يوجد إرباك كبير بين ام  

ا التكامل ظري الا دال الواسع بين م ظر ا نابع من الزاوية ، وهو جدالي  تفسيرهم للعلاقات الدوليةالمصطلح على اعتبار ا ل ي
أو  ه عبارة عن عمليةض آخر بأن حين يرى البع ،وآخرون كحالة ،البعض يعرفه كعملية، فكر للظاهرة التكامليةمن خلالها كل مف

هجية المفسرةأما فيما تعلق بالمقاربات  أو واقع. ت فهو حالة مسار و نفس الوق ولكن واحدة مقاربة  توجد  الواقع لافانه له  الم
اك  تلفة عملية التكامل العديده ظريات ال تشرح بطرق  ديد ،من ال ها   تلف فيما بي ال تفسر  قلةالمتغيرات المست المتغير أو و

 . لمراد تفسيرامل نفسه االتك والغموض المصاحبين لمفهوموالاختلاف ولعل مما يفسر هذا التعدد  ،هذا المتغير التابع )التكامل(
   التـكامل في العـلاقات الـدوليةمـفهوم  -1-1

ا اللغأكثر المفاهيم ارتباطبين من  هو همفهوم ، رغم أنعريف موحد للظاهرة التكاملية لا يوجد ت ربط وي الذي يع اً بمع
ا  مواقف ، على اعتباأجزاء بعضها البعض لتكوين وحدة واحدة اك تباي ية أو كامل على أنه عملشير إ التالمفكرين ال تر أن ه

هما،  مع بي ية  علاوة إ اختلافهمحالة أو ا ي أدرسها قبل حدوثها يية. فبعضهم لدراسة الظاهرة التكامل ديد الفترة الزم
ازها أي نتائجها. فضلا عن متغيرات ،أسبابها اة من قبل فقا للمقاربة المو د عليها تمالظاهرة التكاملية ال يع والبعض الآخر بعد ا  تب

 2.كل مفكر 

سبة للفريق        ظر للتكامل كعملية فبال هم   جد، فوالوسائل ال يتحقق بهاالإجراءات فهو يركز على  ،الذي ي  أنرست هاسم
Ernest HASS ديدة شاطات  تول الولاءا بمقتضاهاالذي يعرف التكامل بأنه"العملية ال  ،وهو أحد رواد نظرية الوظيفية ا وال

موعة من آقطار المختلفةالسياسية لقوى سياسية  تتجاوز  تمتلك مؤسساته اختصاصات وصلاحياتو مركز جديد   
ية القائمة" صلاحيات أن التكامل هو  توضيحأن فهو يريد (، Processus )مسار للتكامل كعملية . فبتعريف هاس3الدول الوط

اها الدول تلك الإستراتيجية فيف حدة الصراع وتعزيز المشاركة  هذ العملية بغية  ال تتب ة تتلخص عادة   بلوغ أهداف معي
قيق الرفا  4.التعاون و

ظر للتكامل كحالة  ةوفيما يتعلق بالموقف الثا الذي ي ازات معي ه العديد وردت ضم، فقد هٓطراف أو وضعاً يتحقق فيه إ
ها  الة ال تعبر عن قدرة الوحدةبأ هالذي يعرفAmitai Etzioni تعريف أميتاي أتزيو من التعريفات م ظام لتحقيق  نه "ا أو ال

ارجية."  يـذاته ف " المجتمع الذي يملك هو   أن المجتمع السياسي المتكامليرى  و نقس السياق 5مواجهة التحديات الداخلية وا
تذوب فيه الفوارق الموجودة بين الوحدات الآيلة للاندماج والذي  ،معتبرة بمع سيطرة فعالة  استخدام أدوات الإكرا وسيطرةقوة ال

ا ، نلاحظ أن أتزيو هذا التعريفمن و   6سب المختلفة".كاعة القرارات وتوزيع الممع التأكيد على امتلاك هذا المجتمع  لمركز ص
تا ئج المترتبة عن التكامل والذي يكون  شكل توحد سياسي، وهو أقصى هدفه يمكن أن تصله العملية التكاملية بين يتحدث عن ال

ية  موعة من آطراف بعد تكاملها اقتصاديا، والذي لن يتم إلا بتوفر جملة من المؤشرات كمؤشر الاعتماد المتبادل بين آطراف المع
ا تكون ومؤشر قوى التوحيد الداخلية وا قيق مكاسب نفعية متبادلة، فه ارجية حسب دوافع التوحيد. حيث إذا كانت من أجل 

ا أمام دور  كون ه قوى التوحيد داخلية، أما إذا كان التوحيد باستخدام الضغط والإكرا من قبل أطراف على أطراف أخرى فس
ارجية   7.لقوى التوحيد ا

سبة للتيار التوفيقي بين المو أما   كارل  يمكن إدراج تعريفآن واحد، ف قفين السابقين الذي يعتبر التكامل عملية وحالة بال

                                                 
1  : COUSSY Jean (2001), Economie Politique des intégrations régionales: Une approche Historique, Revue Mondes  en  
Développement    , Tome 29 – 115/116-, p15. 

2 : ( يل غرايب زن خ لي(، 1991م مل الد ، :نظري التك ي ي د  دراس نظري تح ،المج الدراس ث  بح ت ل دد -6مج م  176-174، ص ص3ال
3:HAAS Ernest (1970),The Study of Regional Integration:Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing, International  
    Organization Review, Vol. 24 N 4, p 610. 

ح) : 4 مر مصب لينظري (، 2008ع مل الد يل التك ، الجزائر، صتح ي م ع الج ان المطب  .16، دي
بق : 5 س المرجع الس  .25، ص ن
لح عمر فلاحي ) : 6 ي(، 2004ص ب الآف المست ربي بين التحدي الآتي  مل ال لي التك لي ، مداخ إشك ربي ك د ال مل الاقتص ل  التك لي ح ت  الد م دم ل م

ت مي لتحسين  س، سطيف ، ي م  فرح عب ع التسيير ، ج دي  ل الاقتص ي ال بي ، المنظ من قبل ك ر ربي الأ  . 2.،ص2004م  9 8يل الشراك ال
صر الدين : 7 س (،2005ي )جندل عبد الن ك لا ان لي النظ تح د لم الد ردة الحر ب ه ع الب لاق الكبرى النظري الاتج لي ل ح ،الد ل طر راه  د  دكت

سي  ال    في لاق فرع -السي لي ال ي ،-الد سي ال ك ، السي م الإعلا سف بن ج  .196-194ص ص  الجزائر، خدة، بن ي
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، والذي يرى أن ال Karl Deutschدويتش  ا التكامل الدو  رة عن"عملية تكامل هو عباوهو من رواد نظرية الاتصال المفسرة لا
زاع( المتبادل أو والاجتماعية بصورة تؤدي إ تقليص احتمالات الاعتداء )تراكمية، تتطور معها المعاملات السياسية والاقتصادية  ال

ية به إ علاقات سلمية."  قل الدول المع هجية   1وا توفير ظروف ومصا ومؤسسات ت ويلاحظ من خلال هذا التعريف أن م
تطرق  قلات دويتش تعتمد على فكرة أساسية تعد بمثابة جوهر مقاربة الاتصال، ال س إليها لاحقا، ومفادها أن زيادة تدفق الت

ية بالتكامل، آمر الذي يؤدي إ تماسكها أكثر فأكثر ومن ثم ضمان  دد درجة الاعتماد المتبادل بين وحدات المع والاتصالات 
ها .  ديمومة العملية التكاملية فيما بي

هـــجية المفسرة لظاهرة التكـــامل  -2-1   علاقات الدوليةفي ال المقــاربات الم
هجية المفسرة لظاهرة التكاملتتخذ  موعتين رئيسيتينها يمكن تقسيم حيث ،صورا متعددة المقاربات الم آو المجموعة ، إ 

ضةمقاربة وتشمل المقاربة الفيدرالية و  الثانية فتشمل كل من المجموعة  أما، الاتصال أو التعامل وال ترتكز على أسس سياسية 
ديدة وال ترتكز على أسس اقتصادية دون إهمال آسس آخرى.المقاربة الو    2 ظيفية والوظيفية ا

  fédéraliste Approche المقـاربة الفـيدرالية -1-2-1
رب العالمية الثانية تعد المقاربة الفيدرالية ال كانت سائدة         الكلاسيكية ، إحدى المقاربات ح الفترة ال سبقت نشوب ا

ا التكامل ل  يالمفسرة للا اد تتو شؤونه سلطة  تقل المجتمع الإقليمي مباشرة إ ا  العلاقات الدولية. وبموجب هذ المقاربة ي
ما تو هذ آخيرة صلاحيات تتحدد وفق نظام اللامركزية الذي يتم الاتفاق عليه ادية، بي ، ل سلطاته القطرية  الشؤون الا

يث تتو السلطة المركزية شؤون السياسة الاقتصادية وفقا لما تمليه  ال للحديث عن تكامل اقتصادي أو غير  اك  ولا يعود ه
ية. ادية المع اصة للدولة الا كومي للدول المتكاملة تعتمد  وعليه فهي 3آوضاع ا دد  تفسير التكامل وهو القرار ا على متغير 

يةطات العليا  كل دولة تبعاً لمصلحتها حيث تقر السل س الوط ازل عن أجزاء من سيادتها تتفاوت  كل حالة من أجل   بالت
وعة بعد مكاسب قيق  سائر والمكاسب عقلاتقييم التكامل المت المترتبين على الدخول  العملية التكاملية ويكون  لكل من ا

افع  المجا سائر إ أقصى حد ممكن لات المختلفة الهدف من ذلك هو تعظيم الم  .للتكامل وتقليل ا
طلق العملية التكاملية وفق هذ المقاربة يكون فوقيا أو دستوريا وليس قاعديا، غير مهمل للأبعاد آخرى للتكامل وهو  م

ظرية الوظيفية على سبيل المثال. ظرية آخرى كال اد السلطة حيث أنها تر  4عكس ما ترا بقية المقاربات ال تكز على ضرورة إ
اء الفيدرا لدفع حركة التكامل الاقتصادي والاجتماعي.  هج الدخول  وحدة السياسية  إطار الب وعليه يفضل أنصار هذا الم

طو  ات سياسية ومن ثم اقتصادية شاملة تفاديا ٓن يؤدي البدء بآمور السهلة إ التراخي  بذل المجهود من أجل اجتياز ا
ها  5المعقدة، امية بشكل عام والعربية م وهي حقيقة يمكن الوقوف عليها على مستوى العديد من الترتيبات الإقليمية بين الدول ال

  بشكل خاص.
ادا على ما تقدم،و   : يمكن القول أن هذ المقاربة تتمحور أساسا حول است

والتخلي عن السيادة، وقيام ولاءات جديدة للسلطة المركزية  - اءا على سعي هذ آخيرة   عضاء .ا المشتركة للأتلبية المص ب
اء المؤسسات على اعتبار أن الفيدرالية هي عبارة عن اندماج لل - هائي هو مؤسسات، فهتركيزها بشكل رئيسي على ب  دفها ال

 قيام وحدة سياسية بين كيانات مستقلة أساسا وذات سيادة.
  transactionnaliste Approche تعامليةمـقاربة الاتصالات أو ال -1-2-2

هج السلوكي  العلاقات الدولية وال يرجع الفضل  بلورتها إ كارل  تسب هذ المقاربة إ الم   دويتشت
Karl.Deutsch . صر الاتصال باعتبار يعمل على توثيق الصلة بين آفراد على المستوى المحلي الذي أعطى أهمية بالغة لع

و علاقات تكامل فيما  ها، تكون بوادر أولية  شأ نوع من العلاقات المتماسكة بي ، في والوحدات السياسية على المستوى الدو
هجية دويتش التكاملية معتمدة على ف ها. فم دد درجة بي كرة أساسية هي زيادة تدفق الاتصالات وتعدد العلاقات المختلفة آبعاد 

ها.  ية بالتكامل مما يؤدي  إ تماسكها أكثر  ومن ثم ديمومة العملية التكاملية فيما بي  6الاعتماد المتبادل بين الوحدات المع
وابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المجتمعات فالتكامل وفق هذ المقاربة هو عملية تراكمية تتزايد معها الر 

رى تكثيفها مع تفادي  ها وا توفير ما يلزم من مؤسسات لإدارة شؤون المعاملات ال  و يؤدي تقليص حدة التباين بي على 
                                                 

د الإم ) : 1 د(، 1990محمد محم مل الاقتص ربي : التك اقع ال رة إل ال يمي مع الإش ر الإق التج س النظر  ن ، فيالأس آخر يس   ،في إبراهي ال
د مل الاقتص التك دل  د المتب ، : الاعتم رب نظري ، ص  م ، بير ربي حدة ال  .228مركز دراس ال

ر ) : 2 ن ن ال صر عبد الرحم مل (، 2009ن تك كري ل ، :المدارس ال سي د السي الأب هي  الدراس دراس نظري في الم ث  بح مي ل ي   المج ال ، ك ري التج
دد رق هرة، ال ان، ال م ح ل، ج إدارة الأعم رة   268-267، ص03التج

  : انظر في هذا الصدد كل من : 3
د الإم ) - د(، 1990محمد محم مل الاقتص التج : التك س النظر  ربيالأس اقع ال رة إل ال يمي مع الإش  .226، ص، بيرمرجع سبق ذكره، ر الإق

- WALLACH Jessica & T.SRINIVASAN(2006),Analyzing Federalism: Stylized Models and the Political Economy Reality, In WALLACH 
Jessica and T.N.SRINIVASAN(eds), Federalism and Economic Reform : International Perspectives , Cambridge University Press, 
Cambridge, p10 & p17. 

4 : ( سف حت صف ي لاق(، 1985ن لي النظري في ال ، الد ربي، بير ، ، دار الكت ال ل  276صالطب الأ
5 : ( د الإم  .229، ص مرجع سبق ذكره(، 1990محمد محم

6  : OBYDENKOVA Anastassia (2006), New Regionalism and Regional Integration : the Role of National  Institutions, 
Cambridge Review of International Affairs ,Vol 19 -n°04 , December, p592.  
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ددة تتو الشؤون الإقليمية خشية أن تتحول بذاتها إ فهي ترى أن  1عقبة  وجه التكامل. الاعتماد على هياكل مؤسسية 
ية دون الالتزام  المعاملات بينتكثف  شأ نوعا من معين مؤسسي بإطارالدول المع ماعة "ي تتزايد حجم  أنبعد "الشعور با

عل ضرورة  التكامل خاتمة طبيعية لهذ الشبكة من العلاقات، وهذا يع التشابكات فتتقارب المصا وتتماثل قواعد السلوك بما 
سبيوالتعرف على الوزن   الآخرينلتفهم حاجات  وجود استعداد المب  تعزيز مسيرة التكامل تكتسبه كل دولة وقدرتها على الذي ال

ورين هامين هما الذي يؤدي  القيم والتوقعات، وذلك نظرا لقوة تأثيرهما على السلوك السياسي  : حسب دويتش أساسا على  
هاية إ دمج    2المجتمعات المتفرقة. ال

  Approche fonctionnalisteالمــقاربة الـوظيفية -1-2-3
ة  رب العالمية آو ثم أزمة الكساد س  1929يمكن القول بأن آزمات السياسية والاقتصادية ال مرت بها أوروبا بداية با

ظرين لبلورة أفكار تدعو إ التعاون بين الدول، رب العالمية الثانية، دفعت بالعديد من الم ها أفكار هذ المدرسة ال  ثم ا وم
ديدة، وفقا لفرضية تقوم  طاق الإقليمي إ العالمي، وهي نقطة خلافها الرئيسية مع المدرسة الوظيفية ا حاولت أن تتخطى به ال

طلقه يبدعليها، وهي أن ا من ميادين السياسة الدنيا والمع بذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة وال  ألتعاون م
  3يمكن اقتطاعها أو فصلها عن ميادين السياسة العليا كالشؤون السياسية وقضايا آمن وغيرها. 

ظري لهذ المقاربة  طلق من الذي ي MITRANY Davidللبريطا دافيد ميتراعموما يعود الفضل آول  وضع الإطار ال
اجيات آساسية للمجتمع، ومرد  ظيمية  البيئة الدولية لم تعد قادرة على تلبية ا  فرضية رئيسية بأن الدولة القومية كأهم وحدة ت

ما حاجيات المجتمع تمتد إ أكثر من ذلك  دودة، بي قيق  4المجال.ذلك  أنها توجد  رقعة جغرافية  لذا يتعين العمل على 
قيق التكامل انطلاقا من البعد الاقتصادي  من شأن هذا التوجه أن يؤدي إ إحداث التعاون   ٓنالتعاون بين الدول ومن ثم 

تق واحد الذي يع بأن التعاون  حقل  Doctrine of Ramificationالانتشار  أباقي آبعاد وذلك وفقا لما يسمى بمبد
ه خلق حاجات جديدة تؤدي هي آخرى إ بعض الفرص  مسيساه تج ع ية آخرى مما ي قول التق بدور  خلق التعاون  ا

اعة  5.للتعاون  حقول أخرى براء سلطات كافية  ص يين وا فيذ  تالقراراوضمن هذا الإطار يرى ميترا بضرورة إعطاء التق وت
قل السياسات  المج اصة بالعملية التكاملية وليس ا ية ال تعد المصدر الرئيسي لتحقيق الرخاء والمكاسب ا الات الاقتصادية والف

فعية وليس  وات التعاون الاقتصادية ال ص الظاهرة ، فالتكامل حسبه يمكن أن يكون عبر ق السياسي الذي يعد حقلا غير فعال فيما 
ضعبر توقيع أو إبرام اتفاقيات و  والاجتماعية  . مع العلم بأن التعاطي مع الشؤون الاقتصادية6معاهدات بين الدول ذات طابع سياسي 

ظمات وأجهزة تشرف عليها وال من شأنها أن تؤدي إ توحيد مصا آطراف المشاركة  هذ آجهزة،  يكون عن طريق إنشاء م
ها ومن ثم الوصول إ  لافات بي ها وعلى كافة المستويات بماوبالتا زوال ا فيها المستوى  حالة استعدادها لتقبل التكامل فيما بي

 7.السياسي والتكيف معه
ديدة  -1-2-4    Approche  néofonctionnaliste مـقاربة الـوظيفية ا

ديدة    Amitai ETIZIONIوأميتاي أتزيو  Ernest HASSأرنست هاسالمقدمة من قبل مفكرين كتعتبر مقاربة الوظيفية ا
شأة المجموعة آوروبية، وال تعتبر انعكاس  ن العملية أفهي تعتبر لفكري. اا لإطارها الصيغة المحدثة للوظيفية التقليدية المتأثرة ب

الات السياسة الدنيا) ب أن تبدأ   تقل بعد ذلك إ ميادين السياسة العليا وفقا لمبدأ اخصوصا التكاملية  ها( لت لاقتصادية م
ملها غير أنها من ناحية أخرى،   8الانتشار. ة أوجه القصور الذي شاب المقاربة التقليدية للوظيفية وال تمحورت   حاولت معا

مع والتوحيد بين مصا المجتمعات المختلفة وكذا صعوبة حول ها  استحالة ا ية خصوصا م الفصل بين القضايا السياسية والف
اصر ال تساعد على تغذية المسيرة التكاملية وهي  9 : الاقتصادية، حيث أكدت بضرورة توفر عدد من الع

ية و  - اها الفئات الاجتماعية  الدول المع ظومة القيم ال تتب شئ اتفاتوفر ثقافة مشتركة تقرب م ها علت  يعتبر  ى ماقا عاما بي
عل التجمع ضمن إقليم وليس ال اصر رفاهة  حياتهم، وإيكالها للسلطة التكاملية وهو ما   لمي كما نادى طاق العاع

 الوظيفيون التقليديون.
                                                 

1 :( د الإم بي1998محمد محم ر د الأ ر الأطر النظري للاتح س:(، تط ربي الدر مل ال تك دة ل هرة، ص ، المنظمالمست ، ال تنمي الإداري ربي ل   8ال
2 : LAURSEN Finn (2003), Comparative Regional Integration : Theoretical Perspectives , Ashgate Publishing Limited , 
Hampshire, England , p 4. 

3:  ( سف حت صف ي  276ص، مرجع سبق ذكره(، 1985ن
4 : MEYER Angela (2006), L’Intégration Régionale et Son Influence sur la Structure , la securité et la stabilité  d’états faibles:  
    L’exemple de quatre Etats centrafricains , thèse de Doctorat en Sciences politiques, Institut  d’Etudes  Politiques, Paris ,pp 
276-277. 
5 : SUR Serge (2000), Relations Internationales,  Montchrestien éditions, 2ème édition, Paris, p34. 

سف حتي)   :6 صف ي   277.، صمرجع سبق ذكره(، 1985ن
7: MATTLI Walter(1999), The Logic of Regional  Iintergration : Europe and Beyond, Cambridge University Press,Cambridge, 
p22.  
8  : KEBABDJIAN Gérard (2004), Economie Politique du Régionalisme : le Cas Euro-méditerranéen , Revue Région et  
Développement,  n°19 , p156.    

)حمد م :9 د الإم  .9-8ص ص  (، مرجع سبق ذكره،1998محم

http://en.wikipedia.org/wiki/Neofunctionalism
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ع خلال علاقاتها م الدول من اوز حدود آمور ذات الشأن الداخلي  كل من الدول أعضاء الإقليم إ ما تسعى إليه هذ -
ية إ هذ العلاقات. وبوجه خاص طبيباقي   تتخذ ت الاقتصادية العة العلاقاالعالم.وهو ما يتطلب توافقا  نظرة الدول المع

 وزنا كبيرا  الشؤون السياسية.
يع فئات الدول  لة  نظر جمص على أولوية متماثيهذا التخص ظىب أن  اذصيص موارد اقتصادية كافية للعمل المشترك،  -

فس آغراض ال يسود الاتف يالتكامل الترتيب عضاء آ صيص موارد الإقليم ل ضلا عن تقبل ف ،اق عليهاح يسهل 
ية  ها ْخرين رغبة هذ الدول بتوجيه  الموارد المخصصة لالمجتمعات المع ها. تدعيم الت م  جمع بي

يل الاخت - ال حد أد من ستلزم إيكير للبشر حظا أوفر من الرفاهية مما ارات إ قرارات توفيضرورة وجود أطر مؤسسية 
دود القطرية، أي أن البعد المؤسسي فو  تالقرارا وريايق الوط إ مؤسسات إقليمية تتجاوز  قراراتها ا  هذا  شغل موقعا 

هج.  الم
ي لعملية التكامل بانتقالها من  ديدة على التسييس التدر ميادين السياسة الدنيا إ ميادين السياسة العليا،  وتؤكد الوظيفية ا

يوي الذي  ديدة يساهم  التحول السياسي الب ظمات الوظيفية ا ول الولاء من الدولة العضو  العملية التكاملية إ الم كما أن 
وفيليب  Ernest.Hassهاس يشير كل من أرنست و هذا السياق  1يظهر  انصهار الدولة القطرية  الترتيب الإقليمي.

قيق ما نسميه  Philippe Schmitterشميتر موعات من المتغيرات، يبدو أنها تتدخل  إمكانية   دراسة لهما إ وجود ثلاثة 
اد الاقتصادي وهي اد السياسي انطلاقا من قاعدة الا  2:بالا

ها.ا(،معدل قوميات..ا جتماعية داخلها)لغات، أديان،والمتمثلة  حجم الوحدات، التعددية الا :المتغيرات القاعدية -  لتعامل بي
اد الاقتصادي - طة الا ا :المتغيرات  اد دحجم السلطة المفوضة للا كومات وأهدافها ، مستوى مشاركة الا  .أعمال ا
ركية - اذ القرار، معدل التعامل بين الوحدات بعد قيا :المتغيرات ا مستوى قدرة  لوحدة الاقتصادية،ام والمتمثلة  نموذج ا

 آطراف على لتكيف لمواجهة آزمات. 
ديدة أكثر واقعية مقارنة بالتقليدية من جانب عدم فصلها بين الشؤون الا ت السياسية وان كانقتصادية و وتعد الوظيفية ا

تلف معها  العديد  اح أي مسار تكاملي. فهي  ها وهرية منمن آمور اتؤكد على أولوية آو  سبيل   : بي
هوية جاء نتيجة فشل  - اطق ا ، مع العلم بأن التحول  التركيز على الم اعتمادها على المفهوم التكامل الإقليمي بدلا من الدو

ذ نه اية أطروحات الوظيفية التقليدية ال تقوم على أساس شمو  توحيد مصا الدول. فأغلبية التحاليل ال بدأت م
اطق  اولات التكامل الإقليمي خاصة على التجارب ال تمت  أوروبا الغربية ثم توسعت لتشمل الم يات ركزت على  مسي ا

موعة من الشروط ال لابد من توافرها  أي مسار تكاملي، وهي اك  غرافية آخرى. مع الاشارة بأن ه  3 : ا
 ددة وظيفيا  كانت البداية   ية. وإذا، بمع أن يكون لمهامها مغزى اقتصادي للدول المعأن تكون خطة مسار التكامل 

دون ضرورة لتسييسها ح تتزايد آدوات المتاحة لهم ٓ الات ية،  فإن الفاعلين لا   دائها.ف
  اذ القرار  بلدانهم، مع وجو سيد مسار التكامل ثقل  عملية ا لتجانس بين هذ ا د قدر منأن يكون للقائمين على 

قيق الإجماع حول آهداف المتوخاة والوسائل الكفيلة بتحقيق  ها.الدول، آمر الذي من شأنه 
 ظر فيما يتعلق بمسار التكامل بين سلطات كل ال  ية، والعمل على دول المعوجوب توفر نوع من التفاهم وتطابق وجهات ال

ية، وهو  ظرة فوق وط ها ب ديد للإعادة تشكيل مصا يمي، بما يتيح تجمع الإقلآمر الذي من شأنه أن يدعم المركز ا
اعة أن وجود مؤسسة إ هاية إ ترسيخ ق رية وهو ما يؤدي  ال وع من ا قيق مصاقليمية أقلمؤسساته العمل ب  مهر على 

 بكفاءة أكبر.
لي الدول عن سلطاتها  بعض المج - ديدة   ور الوظيفية ا الية أكبر تتعاطى معها بفع  يمكن أنالات والميادين ال لايتمثل 

سيد ذلك عبر إنشاء مؤس بصفة صوص المجالات الاقتصادية، ويكون  ها على وجه ا فردة، و م تص بشؤون سات إقليميم ة 
ح لها صلاحيات وسلطات "ما فوق الدولة ".  هذ المجالات وال تم

 

 وتقسيماتهتعريف التكامل الاقتصادي  -2
انب من سيحاول هذا  هيم ال أبرز المفا والذي يقتضي استعراض تقديم مدخل تعريفي للتكامل الاقتصادي ،المطلبا

ه وبين  ديد أبرز أقسامه.المفاهيم  بعضأعطيت له وتبيان العلاقة بي  آخرى المشابهة له مع 
 مفهوم التكامل الاقتصادي وعلاقته ببعض المفـاهيم آخرى. -1-2

ظى باتفاق عام بين الاقتصاديين مثلما يبتين ذلك  تعدد التعاريف ال أعطيت للظاهرة، الاقتصادي  التكامل مفهوم لم 
ل الدراسة على  همالتباين  وجهات نظر وهذا بفعل  حول درجة ونوع التعاون الاقتصادي القائم أو المقترح بين الدول المختلفة 

                                                 
ش) : 1 ربي(، 2010فضي بخ د المغر ال سي : اتح ق السي الم د  مل الاقتص افع التك ن، صبين د زيع، عم الت نشر  مد ل  .   51، دار الح
  : نظر في هذا الصدد كل من : 2
- ( ر ن ن ال صر عبد الرحم  .268-267ص  ، صمرجع سبق ذكره(، 2009ن

- OBYDENKOVA Anastassia (2006), Op.cit, p594. 
3 : ( د الإم  .228ص مرجع سبق ذكره، (،1990محمد محم
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ظر إليها كوحدات ا د أن استخدام   1التكامل الاقتصادي. خر من أشكالآ قتصادية مستقلة ترغب  إقامة شكل أوأساس ال كما 
ة، اذ يستعمله البعض للتعبير عن شكل من أشكال التعاون،  حين  المصطلح يكون للدلالة على عدة معان، تكون أحيانا متباي

شأ  إطار الاندماج والوحدة بين أطراف الترتيب التكاملي.   يستعمله البعض الآخر للتعبير عن علاقات وثيقة ت
 ديمفهوم التكامل الاقتصا -1-1-2

سيق الطوعي  ييشير اصطلاح التكامل الاقتصاد إ أنه عبارة عن جمع ما ليس موحدا  إطار علاقة تبادلية تقوم على الت
ددة تستهدف  معها خصائص ومميزات  موعة من الدول ال  ة من السياسات الاقتصادية بين  والإرادي بهدف توحيد أنماط معي

ا فعة المشتركة من خلال إ خر وبشكل مبسط فهو عملية ارتباط آأي بمع   2الاقتصادية التفضيلية . تد سلسلة من العلاقاالم
اد اقتصادي تكون فيه العلاقات بين هذ الدول أوثق مما هي عليه مع باقي دول العالم.  3دولتين أو أكثر  شكل إ

ات حول مفهوم جامع له، نتيجة لاختلاف ورغم بساطة التعريف التكامل ووضوحه، إلا أن آراء الاقتصاديين قد تب اي
طلق أن التكامل الاقتصادي يعد  ها من م بل هي عملية على درجة عالية من التعقيد  ،بسيطة عملية ليستوجهات نظر هؤلاء وتباي

الاقتصاد الوط تغيرات وأثار شكلية   ما أنها ترتبط بتحقيقك  .والشمول ومن بعد المدى  العلاقات الاقتصادية والسياسية
ةٓطراف عملية التكام تلفة لتع مقاصد متباي  4 :ل. فهو يستخدم  أوقات 

، يستخدم لوصف أي شكل من أشكال العلاقا -  الاقتصادية الدولية. تفعلى الصعيد الدو
ـات  - ه مصطلح التكامل الاقتصادي لتبيان معـ تقلـيص التباي ، فقد ا ـا الاجتماعيـةو قتصـادية الاأما على الصعيد الوط ل  

اطق وآقاليم. تلف الم  توزيع الثروة والدخل  
زئي فقد جاء ليغطي أشكالا من العلاقات المتشابكة على مستوى -  ت. المشروعا أما على المستوى الاقتصادي ا

حو رواد الفكر الاقتصادي التكامليوعموما يمكن عرض بعض المفاهيم ال أوردها بعض   : الموا  على ال
برجن  يث تزول فيTinbergen   Janيعرف جان ت اء للشكل الاقتصادي آكثر صلابة،    القيودو ه كافة العوائق التكامل بأنه ب

فيذ سواء القيود التجارية كالتعريفة اء عملية الت مركية والقيود الإدارية والرقابة على عمليات التحويل وغيره المفتعلة أث   ا ، وذلك عنا
سيق والتوحيد.طريق  اصة بالت صرين هأي أن 5قيام  المؤسسات والوسائل ا يتمثل آول  إزالة القيود التجارية   ،توى على ع

موع رير التجارة بين  سيق والتوحيد بين الدول آعضاء  العملية التكاملية. كما يرى أيضا أن  ة حين يتمثل الثا  عملية الت
ها سيادة  : من الدول من شأنها خلق سبيلا لتحقيق عامل تساوي أسعار عوامل الإنتاج وهذا  حال توافر جملة من العوامل م

افسة  قل وتماثل دوال  الم اصر الإنتاج؛ تماثل أنماط الطلب العالمي؛ وكذا غياب نفقات ال  الكاملة؛ غياب تبديل أو انعكاس كثافة ع
 6.الإنتاج عالميا

  نه عبارة عن "بأمفهوما أكثر اتساعا وعمومية للتكامل الاقتصادي  فهو يعرفه  Gunnar MYRADALأما جونار ميردال 
واجز بين الوحدات المختلفة، وتؤ  قالعملية الاجتماعية والاقتصادية ال بموجبها تزال جميع ا  مام جميع يق تكافؤ الفرص أدي إ 

اصر  .7ستوى الوط بل أيضا على المستوى الإقليميالإنتاج ليس فقط على الم ع
قيق المساواة التامة  الفرص المتاحة ٓعضاء العملية التكاملية من أجل رفع كفاءاتهمه فهدف التكامل حسب، وعليه  هو 

كما يلاحظ أيضا بأنه قد وسع مفهوم التكامل ليصبح عملية اقتصادية واجتماعية،  الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية المتشكلة.
انب  العليا للتكامل وهي التكامل السياسي أو المؤسسي، ومن ثم فالغاية يسهم  بلوغ المرحلة الاجتماعي للتكامل حسبه دائما، فا

مع بين الكيانات، وإنما رفع درجة التوافق   اذ القرار بغية إقامة نظام من التكامل ليس ا موعة من مراكز ا ال معين بين خطط 
والعامل الاجتماعي  العامل الاقتصادي : هي اقتصادي واحد، وبالتا فهو يرى بأن التكامل الاقتصادي التام يقوم على ثلاثة عوامل

 8 والعامل السياسي أو المؤسسي.
كومي وعلاقتها، فيعتمد تعريفه Balassa الاقتصادي بلاساأما         اقشة قضية التمييز أو التدخل ا  للتكامل الاقتصادي على م

ارجية. بسياسة حرية طقيا ومدخلا طبيعيا لتحرير التجارة بين  التجارة ا فهو يذهب إ اعتبار أن اختفاء هذا التمييز شرطا م
ظيم الت ديدكاملي، غير انه يذهموعة  الدول آعضاء  الت ارة سلعية ب   رد  ارجية إ ابعد كونها   لمفهوم حرية التجارة ا

ارجية  اصر الإنتاج ، وهو ما يع )التجارة ا اصة بتحرير ع توى على الآليات ا يث  اها الضيق(  إزالة كافة القيود ال تعوق  بمع
صر العمل بين الد انسياب ها  اتفاق تكاملي.رؤوس آموال الدولية وانتقالات ع  9 ول الداخلة فيما بي

لإلغاء أو إزالة التمييز أي رفع  ةوحالة. فاعتبار عملية يع أنه يتضمن الإجراءات اللازميعرف التكامل من كونه عملية  لذا فهو
تمية إ الدول المختلفة ال تسعى لتحقيق التكامل فيما  ها ، أما اعتبار حالة فهو يشير  تلف القيود بين الوحدات الاقتصادية الم بي

                                                 
ت ) : 1 ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير  هرة ،التكتلا الاقتص ، ال ني بن ، ، الدار المصري ال مس  .27صالطب الخ
د عبد الغني ) : 2 ربي المشترك(، 1999عم الس ال د  مل الاقتص ط الانطلا : التك شر رسب التغير  بل ال دد، مج المست ل،  -250بي، ال ن الأ ن ك

، ص   مركز ربي ، بير حدة ال  .63دراس ال
3 : SIROEN Jean Marc (2004), La Régionalisation de l’Economie Mondiale, éditions la Découverte, Paris, p6. 

ربي(، 2002إكرا عبد الرحي ) : 4 د ال تكتل الاقتص ي ل ب ، ص ص التحدي المست ل هرة، الطب الأ لي، ال  .43-42، مكتب مدب
ربي(، 1978سمير التنير) : 5 حدة ال قضي ال د  مل الاقتص ، الطبالتك ربي، بير ء ال د الإنم ، ص ص  ، م ل  .18-17الأ
6 : ( ت ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .29-28ص  ص  مرجع سبق ذكره،، التكتلا الاقتص
ب ستي ) : 7 اد  لم(، ا2004ف دي في عصر ال هرة، لتكتلا الاقتص ، ال ني بن  .6ص ، الدار المصري ال
ر) : 8  . 198، ص مرجع سبق ذكره(، 2001عمر ص
9 : ( ت ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .29ص  مرجع سبق ذكره،، التكتلا الاقتص
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ية بهذا  تفي فيها كافة صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية، أي أن الدول المع التكامل  إليه كحالة من العلاقات الاقتصادية الدولية ال 
ية ". كل آشكال المختلفة للتمييز والتفرقة  قد وصلت إ نوع من التوازن الاقتصادي الذي تغيب فيه   1بين الاقتصاديات الوط

ال ،أشار إ أن التكامل الاقتصادي PELKMANS  Jacquesبلكمانجاك   حين أن  ال يتم من خلالها إزالة ةهو ا
دمات وعوامل الإنتاج، واعتبر أن سهولة وقابلية التحرك لهذ العوامل  هي العقبات والقيود الاقتصادية ال تعوق حركة السلع وا

اك  ركة، ولكن ه المؤشرعلى قيام التكامل، ولكن أشار كذلك إ أن الموانع والقيود الاقتصادية ليست وحدها المؤثرة على هذ ا
 2الاستهلاك، حب الوطن وغيرها، وكذا حركة رؤوس آموال ال تؤثر أيضا على قيام التكامل. : أيضا العوامل الاجتماعية  مثل

اء  أنه فيعرفه علىPhilippe HUGON  فيليب هوغون أما ربط الاقتصاديات  عن طريقاقتصادي إقليمي  لفضاءعبارة عن ب
سيق السياسات الاقتصادية للدول بعلاقات قوية يتعاظم معها مستوى الاعتماد المتبادل  المختلفة المكونة له ها من خلال ت فيما بي

ظم   فالتكامل الاقتصادي  نظر هو مسار متعدد آبعاد 3.للعملية التكامليةالمكونة له على نطاق واسع ووضع إطار مؤسساتي م
multidimensionnel  ية بفعل وجود حرية تدفق السلع ورؤوس يتسم بدرجة عالية من الاعتماد المبادل مابين الفضاءات الاقتصادية الوط

سيق للسياسات  آموال والعمالة، ظمة للعلاقات بين هذ وكذا بإقامة المشروعات المشتركة وبت الاقتصادية وتوحيد للقواعد الم
    4الفضاءات.

و أكثـر يقـوم أين دولتـين بـتفـاق يـتم أن التكامل الاقتصـادي عبـارة عـن اوعلى حاصل ما سبق عرضه من تعريفات، يمكن القول 
ـ رك السلع وا واجز ال تقف عائقا أمام  اصـر على إزالة كافة القيود وا هـدمات وع انـب أنـالإنتـاج بي سـيقا للا،  سياسـات ه يتضـمن ت

قدية والمالية والتجارية بغية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن  لترتيب. فهو دول آعضاء  اسياسي للثم ال الاقتصادية وال
 5 :بذلك
  و التخصيصحالة تقود الدول طقة التكاملية إ وضع يتجه   .قتصاديةمثل للموارد الاآ آعضاء  الم
  ف نهائي تتجه إليهكهد"ي التام التكامل الاقتصاد "إذابة الاقتصاديات القومية  كيان جديد يعرف عادة بمرحلة  إيتجه  

قيقه.  جهود الدول آعضاء وتعمل على 
  لدول اذ ل الاقتصادية له الهياك المطلوبةتغذية الدول آعضاء بالإجراءات والتدابير الضرورية والكافية لإحداث التغييرات 

سيقوذلك  ارجية، الداخلية الاقتصادية السياسات بت قدية وخاصة السياسات وا ارجية.التجار سياسات و والمالية  ال  ة ا
د إ واحد أو أكثر من آسس الموالية     6 :كما يست

 واء.سليها لاحقا يتم التعرض إدرجات التكامل ال سيتم اختيار واحدة من المراحل أو  -على آساس الوظيفي 
 .على أساس مستوى التطور الاقتصادي ٓعضائها بين دول متقدمة اقتصاديا أو نامية 
  بك ار تكتل الآعلى أساس جغرا بين دول إقليم معين أو بين جوار جغرا أو ح بين دول متباعدة على غرAPEC. 

 المفاهيم الاقتصادية آخرىعلاقة التكامل الاقتصادي ببعض  -2-1-2
اك العديد من المفاهي االاقتصادية ال لها ارتباط وثيق بمفهوم التكامل الاقتصادي، ح مه ها من ك من لا يميز بي وأن ه

ها طلق اعتبارها مصطلحات تدل على مفهوم واحد ومن بي سيق والعمل المشترك التعاون الاقتصادي، الاعتماد المتبا :م دل، الت
ه .  وغيرها من  تلفة ع  المصطلحات ال تبقى  نهاية المطاف 

 التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي  -2-1-2-1
، بيد أن آدبيات الاقتصادية ترى بوجود الاقتصاديين قد يظهر أحيانا لبس وعدم تفرقة بين مصطلحي التكامل والتعاون

عادة العمليات ال تتم بين دولتين  العتبار أن التعاون الذي تتضمن علاقاته بااختلاف بين المصطلحين متعلق بالكيف والكم معا 
ددة على أساس المعاملةبهمعين  اقتصادي ال فأكثر  ية  فعة مشتركة ولمدة زم قيق م من التمييز  وهو ما يقلل 7،.بالمثل دف 

ية بعملية التعاون على عكس التكامل الاقتصادي الذي  تلف آطراف المع طوي العلاقات الاقتصادية بين  على التدابير  ي
ية الفاعلة للحد من التمييز   8.بشكل يزيد من عمق وفعالية العلاقات الاقتصادية بين آطراف المع

ح التيسيرات اللازمة لتشجيع أي بتعبير آخر، يرمي التعاو  فعة اقتصادية مشتركة عن طريق تبادل م قيق م  ن الاقتصادي إ 
ه    التبادل التجاري والاقتصادي بين دولتين أو أكثر على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو وفقا لما يتم الاتفاق عليه، والذي لا يتولد ع

ه علاقات قوية   ية به على عكس التكامل الاقتصادي الذي تتولد ع العادة آثارا وتغييرات هيكلية أو شاملة  اقتصاديات الدول المع
                                                 

ربي المشترك(، 2003عبد المط عبد الحميد) : 1 لث : الس ال ي الث بل في الأل المست اقع  هرة،ال ، ال ربي ع النيل ال ، ص. ، مجم ل  14الطب الأ
2 :PELKMANS Jacques(2006), European Integration: Methods and Economic Analysis, Pearson Education Limited ,  London,  
Third     edition, p2. 
3 : HUGON Philippe (1999), Les Accords de Libre Echange avec les pays du Sud et de l’est de la Méditerranée Entre  la 
Régionalisation et la Mondialisation , Revue Région et Développement , n°09-1999, Edition l’Harmattan, Paris, p11.  
4 : HUGON Philippe (2002), Les Economies en Développement au Regard des Théories de la Régionalisation, Revue   Tiers 
Monde , Vol 43- N° 169 , p10.  

5 : ( ت ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .34، صمرجع سبق ذكره، التكتلا الاقتص
ي ) : 6 لي(، 1996عبد المن السيد ع دي الد ربي : التكتلا الاقتص ل ال دي ع الد ره الاقتص ، آث ئص ، خص اع ن  ، ت دد طبي ، ال ن عربي ، مج ش

هرة، ، ص -85 ربي ، ال م ال ج م ل ن ال  .105آذار، الأم
ط ) : 7 ضل البط ربي(، 2008منظر ف دا ال ثره ع الاقتص د  مل الاقتص دد التك دي ، ال ي الإدارة   – 21، مج ال الاقتص مس، ك د الخ المج

م البصرة، البصرة ، ص  د، ج  .51الاقتص
8 : ( ت ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .32-31ص  ص  مرجع سبق ذكره،، التكتلا الاقتص
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ية بالعملية التكاملية د أنه   1.بين الدول آعضاء فيه بما يكفي لإحداث تغييرات هيكلية وطويلة آجل  اقتصاديات المع لذلك 
صائصها المتميزة واستقلاليتها، فهو لا ضمن نطاق الت تفظ الوحدات الاقتصادية المكونة للدول المتعاونة اقتصاديا  عاون الاقتصادي 

انس الدول أو ذات نظم اقتصادية واجتماعية متجانسة أو متقاربة، كما لا يرتبط بتحقيق تغييرات    وآثار هيكليةيشترط 
   2رجة نفسها  العمق والشمول وبعد المدى  العلاقات بين أطراف التكامل الاقتصادي.اقتصاديات أطراف التعاون ولا بالد

  3 : أخذها من ثلاث زاويايمكن كما أن لعلاقات التعاون أشكالا متعددة 
ائية بين دوليتين أو جماعية ، مع العلم بأن - ائية ا تتم العلاقات اه غالبا مآو متعلقة بأطراف العلاقة ال قد تكون ث لتعاونية الث

د العلاقات التعاونية المتعددة آطراف غاليا م ظمات الدولية  حين  ال عمل الم ظمات الدولا تتم داخخارج  ية   ل الم
ظمات الاق  تصادية التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال. كالم

 د اتفاق مسبق بيناحد دون وجو و فقد تكون من طرف  ،متعلقة بالمساعدات ال تتم  نطاق التعاونهي ف ،أما الزاوية الثانية -
ية، أو مالية. طر  لعلاقة،   كما أنها قد تبرز  شكل مساعدات اقتصادية، أو ف

د علاقات تعاون  المحال الف و  أما الزاوية الثالثة - ال التبادل عات المشتركة، وال المشرو ، فتتعلق بمجال العلاقة، اذ   
 التجاري وال تعد أكثر العلاقات شيوعا.     

قاط المو عموما  يمكن إبراز أهم الفوارق بين التكامل والتعاون الاقتصادي وفقا لما سبق عرضه  ا  : اليةل
 الذي  ياً. عكس التعاوناربة جغرافالتكامل الاقتصادي  آقطار ذات آنشطة الاقتصادية والاجتماعية المتجانسة والمتقيقوم  -

تلف  أنظمتها الاجتماعية والاقتصادية وقد تتقارب أويم  غرافياً.  تتباعد ج كن أن يتم بين أقطار تتشابه أو 
دوث تغيرات  -  تبطة ات والآثار المر فان التغير  وبالمقابل وآثار هيكلية على الاقتصاديات المتكاملة.يرتبط التكامل الاقتصادي 

 بالتعاون الاقتصادي ليس لها الطابع الهيكلي ولا الدرجة نفسها من العمق والشمول. 
ائياً أو أكثر طابعاالتعاون الاقتصادي يأخذ  - بدرجة  المتصفادي كامل الاقتصعكس الت بالتحديد والبساطةوتتسم موضوعاته  ،ث

قصيرة تم لفترة ييمكن أن ذي الالتعاون الاقتصادي عكس  الاستمرارية ٓجل طويلوالذي يتوقع لاتفاقياته  كبيرة من التعقيد
 ددة.

 

  التكامل الاقتصادي والاعتمـاد المتبادل  -2-1-2-2
تلف درجات التأثير المبادل  اجم عن وجبين آطراف وايستخدم الاعتماد المتبادل لتضمين أو تبيان   ود علاقات مشتركةل

ها مستويات العلاقات الاقتصادية ا تلفة وم اهين بين دوليتين أو أكثر على مستويات  تبادل رتبطة أساسا باللدولية والم الا
ظر إ ا ولوجيا. أي أنه يمكن ال  عن طبيعة تبادل بأنه  تعبيرالملاعتماد التجاري وحركات رؤوس آموال وانتقال عوامل الإنتاج والتك

اءا على طبيعة العلاقات الرابطة بين أطراف التكامل.  وشكل العملية التكاملية ب
ها، اذ من  تلف باختلاف العلاقة الرابطة بي در الإشارة  هذا السياق، ا أن درجة الاعتماد المتبادل بين الدول  كما 

ها  آموال  سصورا  العلاقات التجارية فقط أو قد تمتد بشكل أوسع لتشمل حركات رؤو الممكن أن يكون الرابط الرئيسي بي
ولوجي اصر الإنتاج وانتقال التك تلف أيضا باختلاف المستويات  اوع وغيرها. كما أن طبيعة الاعتماد المتبادل بين الدول قد 

سبة للدول الصغيرة، فإن هذا آمر يترجم نف سه عموما  تبعية للدول الكبيرة، مع أن هذ آخيرة قد تعتمد الاقتصادية لها، فبال
ددة )المواد آولية مثلا(، مع العلم أن جوهر هذ  ة للحصول على واردات إستراتيجية  بدورها، وبصورة كبيرة، على دول صغيرة معي

امية يتوقف ا مو  البلدان المتقدمة،  الظاهرة قد يتلخص  افتراض أن نمو هذ الواردات من البلدان ال حد ما على معدلات ال
  4فضلا عن السياسات التجارية لهذ آخيرة.

سـيق والعمل المشتـرك   -2-1-2-3  التكامل الاقتصادي وكل من الت
اولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات الاقتصادية للدول، عن طريق عملية  سيق على أنه عبارة عن  يمكن تعريف الت

قيق أهداف اقتصادية رئيسية لهذ ا تصالات ومشاورات مكثفة داخل جهاز دو أو إقليمي، وهذا لوضع برنامج يهدف إ 
فردة، ومن ثم فيمكن عد بمثابة مرحلة متقدمة للتعاون الاقتصادي من حيث كونه يتطلب  قيقها بطريقة م الدول، وال لا يمكن 

سيق ب ا على إجراء الت شاطات الاقتصادية.اتفاقا معي طلق من مؤسسة أو جهاز  يكون  5ين الدول  بعض القطاعات وال أي أنه ي
سيق، هذا عكس التكامل الذي يهدف إ تكوين أجهزة ومؤسسات جديدة)كيانات جديدة(، كما  وجود سابق على عملية الت

                                                 
راد ) : 1 ض  ل ع لي(، 2013ط د الد س : الاقتص سي ، نظري  ني ن، الطب الث نشر، عم ائل ل  .313، دار 
 .47-46، ص صمرجع سبق ذكره(، 2004إكرا عبد الرحي ) : 2
الد ) : 3 ي م مي (،2014س ل الن مل الج في الد لي لدع التك يمي ك تنمي : بن التنمي الإق ي ل ع البن الأفري ي ع مجم راه ، دارس تطبي ح دكت طر

، في  لي م د  م الجزائر   ع التسيير ، فرع ن ع التسيير، ج دي  ي ال الاقتص    .8-7، ص ص  3ك
ر ) : 4 يد النج ربي،  )1990س اقع ال رة إل ال لإش د ب لمي الاقتص ع دل  د المتب ن،  :في، الاعتم آخر يس  اقع إبراهي ال ال د  مل الاقتص التك دل  د المتب الاعتم

ربي رب نظري : ال  .17مرجع سبق ذكره، ص،م
مد عبيد حداد ) :   5 مل (، 2006ح يجيتجرب التك ن الخ س الت ل مج د في د ي : الاقتص ب ي مست ر ي  ي ددين دراس تح سي ، ال -31، مج الدراس السي

م بغداد، بغداد، ص 32  .116، ج
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سيق قد يكون  بعض آحيان مؤقتا عكس التكامل الذي يتحقق بوجو  سيق بين الدول المكونة له، لذا أن الت د قدر معين من الت
 يعد كشرط رئيسي لتحقيق التكامل.
از عمل ما، ، فيقصد به بشكل عام، أما ما تعلق بالعمل المشترك شاط الذي يمكن ي يع أن اآمر الذتلاقي إرادات لا  ل

شاط  دد كال صورا فقط  شكل  ور تلاقي الإرادات ليس  لعمل المشترك اتزل مفهوم الاقتصادي الذي غالبا ما أن يكون 
اءا على ما تقدم ه بالعمل الاقتصادي المشترك والذي يع  ب ه، على اعتبار أن ذلك يعبر ع ام دات عدة دول للقيتلاقي إرا ضم

قيقا للمصا وآهداف المشتركة.  بعمل ذو طبيعة اقتصادية وبصفة مشتركة 
 التقسيمات المختـلفة للتكامل الاقتصادي   -2-2

 والدو الإقليمي لمستوىا أدوارها على و ا،تهمؤسسا خلال من  الاقتصادي التكامل  مسارات تلف بين التمييز يتم  

 الاجتماعيالمجالين  لىع لتؤثر الاقتصادي، اللمجا تتجاوز فهي أبعادها، خلال من توسعها، أو-أو-و عمقها خلال من وكذلك

يو  استراتيجي، فأشكالها تتراوح ما بين  ددة إ التعاون وا الات    ول مع السياسية الوحدات إقامة القطاعي  بعض 

د  السيادة. ا  هاومن ه اك العديد من التقسيمات قد أعطيت للتكامل الاقتصادي وم  : أن ه
 التـكامل العميـق والتـكامل السـطحي  -1-2-2

و  shallow integration كبير من الاقتصاديين بين نوعين من التكامل الاقتصادي، وهما التكامل السطحييميز عدد  
زئي أو الكلي للعوائق التعريفية والغير . deep integrationالتكامل العميق   إذ يقصد بالتكامل السطحي التفكيك أو الإلغاء ا

يث تكون هذ آخيرة مرتبطة بترتيب إقليمي يأخذ شكل  1موعة من الدول، التعريفية  وجه حركة المبادلات التجارية بين
اد جمركي. ر أو ا طقة للتبادل ا أما التكامل العميق فهو يتجاوز مسألة التعامل مع القيود ال تقف   2اتفاق للتجارة التفضيلية أو م

دمات على حدود الدول المتكاملة إ  فهو يشمل التعامل مع الإطار  3.ما بعد حدود هذ الدول وجه تدفقات السلع وا
سيق السياسات الاقتصادية بين الدول  دمات وكذا عوامل الإنتاج وذلك من خلال ت ظيمي لانتقال السلع وا المؤسسي والت

رير التجارة  وتوحيدها على غرار  ظيم الاستثمار، و افسة السلع و إجراءات ت دمات، وسياسة الم وق الملكية الفكرية وحقا
 . 4.وغيرها ...

ض دون أن يكون لها أثر على  اري  د أن التكامل السطحي يعمل على خلق ترتيبات إقليمية ذات طابع  ومما سبق، 
سبة للتكامل العميق الذي يعمل على خلق فضاءات اقتصادية إقليمية متعددة  ال بال وانب الاقتصادية آخرى كما ا باقي ا

قدية والماليةآبع وانب الاقتصادية سواء التجارية، الإنتاجية فضلا عن المسائل ال سبان جميع ا    5.اد تأخذ  ا
فكما جاء  الادبيات الاقتصادية، تتوقف الآثار الاقتصادية الكلية للتكامل الاقتصادي على نوعية هذا التكامل، ففي  

افع التكامل السطحي  أو التقليدي بالغموض وعدم الوضوح، أوضحت نظرية التجارة الدولية، فضلا عن الوقت الذي تتسم فيه م
ابية  الرفاه مو يالعديد من الممارسات  الواقعية، أن التكامل العميق، بالمفهوم السابق، له العديد من الآثار الا ة الاقتصادية وال

ما جاء التكامل السطحي ليقدم،  آن معا، كل من خلق التجارة ذ 6الاقتصادي . ويل  وفبي ابي  الاقتصاد القومي و آثر الا
هائية لهذين آثرين. قدم التكامل العميق العديد من  هائي للتكامل  المحصلة ال التجارة ذات آثر السلبي، حيث توقف آثر ال

اميكية ابية الدي اصر الإنتاج بين أعضاء التكتل، ومن ثم الآثار الا دمات وع . ويتمثل أهم هذ الآثار  حرية تدفقات السلع وا
صيص الموارد، فضلا عما يصاحب التكامل  جم وكفاءة  ارجية المترتبة على اتساع السوق، واقتصاديات ا الاستفادة من الوفورات ا

ل ولوجيا و ذبالب قالعميق من توسع  نقل التك اسبة  ابيا على الإنتاجية الكلية  يئة الم عكس ا بي المباشر، بما ي الاستثمار آج
  7لعوامل الإنتاج.

  التكامل الايجابي والتكامل السلبي -2-2-2
برجن  ابي ا ت المب على  ذلكلتكامل السلبي ، حيث يقصد باTinbergenيعود الفضل  تقسيم التكامل إ سلبي وا

تلف  تعددة آعضاء  الترتيب الاقتصاديات المبين حرية المبادلات كالقيود التجارية و الإدارية  تقف حائلا أمامال  العوائقإزالة 
ابي . التكاملي وع الثا فهو التكامل الا اذ إجراءات أما ال الاختلاف  الضرائب والرسوم وبرامج إعادة  زالةإ هادفةويتضمن ا

                                                 
1 : BALDWIN Richard (1995), What Caused the Resurgence of Regionalism? , Swiss Journal of Economics and Statistics , Vol 
131-   N°03, pp 453-454.  
2 : EDEN Lorraine (1996), The Emerging North American Investment Regime, Transnational  Corporations, Vol 5- N°3, 
December , p73.    
3  : HOLMES Peter (2010), Deep Integration In EU FTAs , Economics Department Working Paper Series N° 7-2010, 
Uuniversity of  Sussex , Brighton , p2. 
4  : HOEKMAN Bernard & WINTERS Alan(2007),Multilateralizing Deep Regional Integration: A Developing country 
Perspective , Paper presented at the Conference on” Multilateralising Regionalism”,organized by the Graduat  Institute of 
International Studies   WTO Secretariat and  the Centre for Economic Policy Research(CEPR) ,10-12 September ,Geneva, p2  
5 : REGNAULT Henri (2005), Libre Echange Nord-Sud et Typologie Des Formes d’Internationalisation Des Economies,  
Revue Région et Développement ,  n°22-2005, Edition l’Harmattan, Paris ,p24.  

يم الجرف)   :6 دي المصري(، 2009من ط لاق الاقتص بي ال ر ميق :الأ مل ال مل السطحي ال التك ن ال –من التك لتطبيق ع الم ميب ث -حك ، مج بح
دد  دي عربي ، ال ربيا،  46اقتص ي ال دي  لجم ث الاقتص بح ، ص ص ل هرة  بير ربي ، ال حدة ال  .132-131مركز دراس ال

بق، ص  : 7 س المرجع الس  .132ن
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ظيم اللازمة لعلا سيق السياسات الاقتصادية والإدارية بين الدول  ج مشاكل الانتقال بين الدول المتكاملةالت وذلك بتعديل وت
  1آعضاء  التكامل.

د آقصأي بتعبير آخر  صول على ا سيق الهادفة إ ا للعمل والإنتاج والتطوير  البلدان  ىفهو يتمثل  عملية الت
المتكاملة، ولا يتحقق ذلك إلا بوضع إطار مؤسساتي وهذا من خلال وضع الآليات وإنشاء المؤسسات والهيئات ال تشرف على 

قيق آهداف ال تشكل من أجلها.  وا التقسيم ال تسيير وإدارة التكتل والعمل على  د اقتصاديين آخرين قد تب ذي آتى به كما 
در برجن على غرار ب وعين السابقين اللذان أشارا إليهما فهو يدرج  Pinder ت برجنيدرج كلا ال ضمن التكامل السلبي،  Tinbergen ت

قيق أهداف اقتصادية على اعتبار أن التكامل ما هو إ  ابي  رأيه يع " الاتفاق على سياسات تؤدي إ  ما التكامل الا بي
ا   2و الوحدة وعدم التمييز بين الاقتصاديات القومية للدول ". ا

 de factoوالتكامل بحكم آمر الواقع  de jureالتكامل بحكم القانون أو المؤسسي  -3-2-2
كم القانون والتشريعات أو المؤسسات وا دد   ا  تشرف على إدراتهلهيئات الارتبط تقسيم التكامل الاقتصادي إ تكامل 

كم آمر الواقع de jureوهو ما يصطلح عليه بالتكامل  دث بين de facto، وتكامل   دولتين أو أكثر نتيجة  الذي يمكن أن 
ولوجية فضلا عن وجود بعض عوامل ثقافية  تلف علاقاتها التجارية والمالية والتك ها وتشابك  لزيادة درجة الاعتماد المتبادل فيما بي

هواجتماعية مشتركة ب وع آول من  ا، ولكن دون أن يؤدي ذلك إ أخذهاي سبة لل ال بال صبغة قانونية أو مؤسساتية كما هو ا
وع من التقسيم سب هذا ال كم الامر الواقع ارتبطالتكامل  ذ عقد  . مع العلم أن التكامل  بتطور خصائص التكامل الاقتصادي م

ت تأثير تسارع وتيرة العولمة  ات  رير الثماني ها من انفتاح الاقتصاديات وتزايد ارتباطها ببعضها البعض بفعل  الاقتصادية وما نتج ع
ديثة.  رى ذلك لاحقا من صبغته التقليدية إ صبغته ا  3انتقال رؤوس آموال بمختلف أشكالها والمبادلات التجارية، بانتقاله كما س

كم القانون أو المؤس د أن التكامل   ، تقوم من  processus institutionnelسي هو عبارة عن مسار مؤسساتي وبالتا
ها، مع وضع المؤسسات والآليات ال تسمح  خلالها دولتين أو أكثر بعقد اتفاقيات بهدف تأسيس فضاء اقتصادي مشترك بي

قيقها أعضاء هذا الفضاء الاقتصادي، وال تتعدد أشكالها  ة بتحقيق آهداف ال يرمي إ  بدءا من التعاون  قطاعات معي
علها تتخذ تأخذ سواء  نفس الوقت أو بشكل متعاقب ومتدرج  ووصولا ح إ الوحدة السياسية مع نقل السيادة، وهو ما 

سيق متبادل للسياسات الاقتصادية م ها تكثيف التبادل التجاري وت قيق آهداف ومن بي ع اقامة ملة من التدابير ال تعمل على 
مشاريع تعاون يؤسس لها الفاعلون وكذا وضع لقواعد جديدة مصحوبة بب مؤسسية، مع الإشارة إ أن أهم درجات التكامل وفق 

يف تلك المقدمة من قبل بلاسا.  4هذا التص
ولوجية  ارية ومالية وثقافية وتك شأ عن ممارسات تؤدي إ تشكل شبكات  كم الواقع، في طقة أما التكامل   فضاء أو م

ت تأثير العديد من العوامل الدافعة إ  إقليمية، وبالتا إحداث تكامل ح وأن كان لا يأخذ طابعا مؤسسيا أو تعاقديا، وذلك 
ب أن نشير إ الدور الكبير الذي تلعبه للشر  ا  طقة، وه كات تشابك العلاقات وزيادة الاعتماد المتبادل بين دول هذا الفضاء أو الم

ف من التكامل نتيجة لاستراتيجيات التجزئة ال تضطلع بها وتقسيم نشاطها على الصعيدين  امي هذا الص سيات  ت المتعددة ا
 5العالمي والإقليمي.

 أهداف، دوافع، أسس وأشكال التـكامل الاقتـصادي  -3
اول لكل من أهداف التكا          ن أسسه وأشكاله.عه، فضلا عمل الاقتصادي ودوافستهتم الفقرات اللاحقة من هذا المطلب بت

قيق التكامل الاقتصادي  أهداف -1-3  ودوافع 
قق الغايات ال وجد من اجلها، إلا إذا توفرت لدى الدو  لازمة ة كل المقومات الل المتكامللا يمكن للتكامل الاقتصادي أن 

ه والانطلاق  تطبيق خطط عمله مع وجود دوافع راسخة  ماعي.  السلوك  إط تدفعها إ تب هذالتكوي  ار العمل ا
 

 أهداف التكامل الاقتصادي  -1-1-3
امية والمتقدمة، فآخيرة تسعى إ  دما نتحدث عن دوافع التكامل، لابد من التفرقة بين أهداف التكتل لكل من الدول ال ع

اجمة عن إزالة العوائق المفروضة على  اعية لهذ الاستفادة من عوائد الكفاءة ال آنشطة الاقتصادية القائمة، حيث أن الهياكل الص
الدول عادة ما تتسم بالاستقرار لعقود طويلة ح تمثل سمة رئيسية لهيكل الاقتصاد، وبالتا فإن تغيير هذ الهياكل استجابة للتكامل 

ابي ملموس على آداء الاقتصادي بوجه عام، ويكسبه المزيد من ا اميكييكون له اثر ا والفاعلية، فإذا ما أدت هذ الكفاءة  ةلدي
اتج والادخار المحتم ابيا لالمرجوة من التكتل إ زيادة ال عل من التكامل أمرا ا مو الاقتصادي و ،فهذا سيؤدي بالتبعية إ زيادة ال

اسبا للمستقبل.  6واختيارا م
                                                 

ربي المشترك( ، 2003عبد المط عبد الحميد) :1 لث : الس ال ي الث بل في الأل المست اقع   .15، مرجع سبق ذكره، صال
س زاير )  :2 د(، 2009ب مل الاقتص ء نظري التك يمي في ض ربي الإق مل ال ني التك يل امك د تح ، المج عي الاجتم ني  رق ل الإنس م الش ، مج ج
دد   -6  .58.، ص1ال
3 : ( يد ربي الج يمي جن(، 2010ال مل الإق ريع التك ل ، : جن –مش ددة الإشك م مت سط   :في ق بحر الأبيض المت  – IEMedالكت السن ل

سطي سط 2010المت بحر المت بي ل ر د الأ ن ، ص  IEMed، الم  .125، برش
4 : NANFOSSO.T.Roger et TAMBA Isaac (2003), Enjeux et problématique de l’intégration économique en Afrique centrale, In  
BENHAMMOUDA Hakim et Al (Sous Dir), l’Intégration régionale en Afrique centrale : Bilan et perspectives, éditions 
Karthala,   Paris , p44. 

5 : ( يد ربي الج  .125، ص  مرجع سبق ذكره(، 2010ال
6 : ( م المجد يمي(، 2001س الإق لم  لي : ال رة الد ربي في التج ل ال بل ال ني ، صمست هرة،الطب الث ، ال ني بن  .54، الدار المصري ال
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قق هذ المكاسب امية، فهي عادة لا  سبة للدول ال اميكي أما بال فس القدر من الفاعلية والدي ة الاقتصادية ال يفرزها ب
اعية تعد صغيرة يالاقتصاد التكامل ، كما أن عوائد الكفاءة لم تكن أبدا تمثل هدف هذ الدول من عملية التكامل، فهياكلها الص
سبة . وبالتا يمكن القول أن أهداف الدول للاقتصاد ككل، كما أن المكاسب من خلال تسهيل تدفق التجارة تعد صغيرة نسبيا بال

دود، وهو ما تسمح به  سيق عبر ا اعات جديدة من خلال الت مية ص امية من التكتل هي أهداف هيكلية، تشمل ت ال
وع الإمكانيا جمـالاقتصاديات ذات ا   1.تالكبير نظرا لاتساع السوق وت

اع با افع ال يمكن أن تعود على اوبما أن الاقت   التكامل. هذ البلدان إ فعفع الذي يدلدول المتكاملة بعد تكاملها هو الدالم
قيق التكامل الاقتصادي أقو فكلما  افع كلما كان الدافع إ  اع بتحقيق هذ الم   2 :ى. ومن بين هذ الدوافع نذكر زاد الاقت

 السوق المحليةإتوجيهها  ة لبلدان التكامل عوضاتساع حجم السوق: يصبح بإمكان كل بلد توجيه إنتاجه إ السوق الموسع   
رد م الطاقات والموادة استخدافقط، وهذا ما يؤدي إ نمو حافز التوسع  إنتاج المشروعات بسبب توفر الطلب وبالتا زيا

افسة بين المش قق الوفورات الإنتاجية وبكميات كبيرة، وتزداد الم خفض آاريع الإنالإنتاجية، آمر الذي   سعار، تاجية، وت
تجات. وربم وترتفع جودة تجاتها بعدما يتشبع الم  وق التكامل. سا تتجه هذ المشروعات إ عمليات تصدير م

 :شاطات الاقتصادية يتيح السوقحجم ساع فات زيادة التشغيل تشغيل، خاصة وأن  من فرص القدرا أكبر اوالتوسع  الإنتاج وال
 دى بعضها.لض العمل الموجود صبح سوقا واحدة لبلدان التكامل قادرة على استيعاب فائتسوق العمل تتوسع ل

 مو الاقتصادي: يتيح التكامل توفير إمكانيات أكبر لزيادة الإنتاج لتغطية ال اصرسوق الواسزيادة معدل ال الإنتاج  عة مع وفرة ع
ت اك حرية  عملية الإنتاج و شاطال تتيحها بلدان التكامل لبعضها البعض، وبالتا تصبح ه بذلك ات الاقتصادية. و لف ال

صر رأس المال وقدرا أكبر من آيدي العاملة اعتمادا على إمكانيات  خرى انيات البلدان آلبلد وإمكايتوفر قدرا كافيا من ع
اتج والدخل القومي ويتحقق ا ثمالمتكاملة. ومن  قق نمو  ال مو الاقتيزداد الإنتاج بالشكل الذي   صادي.ل

 ولوجية: التعامل عل الا تطوير القاعدة التك موعة بلدان  إطار التكامل الاقتصادي  و ستفادة مبين  لوجية ن القدرات التك
ولوجية ذاتية قادرة  اد آخرى، ويساهم  إقامة قاعدة تك سبة لبلدان الا  لية، لى المتطلبات المحعلاستجابة للبلد سهلة بال

مو اعتماد وبالتا تتطور مو القدرة على الاستخدام وال ولوجية وت  لمحلية.اا على هذا القاعدة التك
  ماية للاقتصاد ماية للاقتصاد: يسهم التكامل بتوفير درجة عالية من ا الشركات  ن المتكاملة أمامدى البلدالزيادة القدرة من ا

ـدمة  الموارد وتسخيرهاو مكانيات العملاقة والتكتلات الاقتصادية آخرى، وهذا يؤدي بالضرورة إ المحافظة على القدرات والإ
ب هذ البلدان التبعية لاقتصاديات متطورة أخرى.  بلدان التكامل، و

ين - صول على السلع الاستهلاكية بأقل آسعار :رفع مستوى رفاهية المواط  اذ يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من ا
ة  ا فيض تكاليف الإنتاج ال مركية من ناحية وا  ة نظرا إ إزالة الرسوم ا  3أخرى. عن توسيع رقعة السوق من ناحيةالممك

 دوافع التكامل الاقتصادي  -2-1-3
ب توفر املة من المقومات المختلفة ان الغاية من تكوين أي ترتيب تكاملي دائما ما تكون مرتبطة   اغبة ها لدى الدول الر ل 

ها، والذي لا يمكن أن يقوم إلا إذا كانت لهذ للدول أسباب ودوافع راسخة تدفعها  ماعي ا السلوك والعمل ا تب هذإ التكامل بي
ه. قيق أي تكامل إ جملة من المقومات ال يقوم على أساسها كالمقومات السياس ضم د  ة. ادية وكذا الثقافيية، والاقتصلذلك يست

ا ذكر مثال ال جاح  أي تكتل بين دولتين أو أكثر، يمك ح حاليايتكتل الذي ولتبسيط مسألة المقومات الواجب توفرها ل وهو  عتبر آ
تزل  اك من  اد آوروبي، فه انب الاقتصادي،    آخيرربة الا ا ، إنميس فقط للحقيقةل الفايبدو  هذا بيد أنجانب واحد هو ا

ي. أيضا لل   واقع التار
ها بالطبع ـ وربما ك  حقيقة آمر فميلاد الفكرة آوروبية جاء         موعة من العوامل المركبة م على رأسها ـ العامل يأتي محصلة 

ب مع عوامل ثقافية وسياسية أخرى واضحة. فلولا هذا اا با إ ج ضاري لاقتصادي ج مع البلدان لتجانس الثقا وا الذي 
ي اتلما كان يمكن لهذ التجربة أن تبدأ وتستمر. ولولا وجود قياد آوروبية ول  فرنساك  ) سياسية ذات وزن تار وعت أهمية  (د

ربة الوحدة آوروبية  هذا الوقت المبكر، وبعد  دور أوروبا الموحدة  العالم كمشروع قطب مستقل، لما كان من الممكن أن تظهر 
رب العالمية الثانية. وأخيرا،  انتهاء فترة وجيزة من اح التجربة، فقد ا اميكية لمسيرة الوحدة دورا كبيرا   ظرة الدي فقد لعبت تلك ال

 المستوى الثقا طورية، تقدم  كل مرحلة أفكارا قادرة على تطوير التفاعلات آفقية بين الشعوب آوروبية علىت عبرت عن عملية 
ي أو الفوري للوحدةوالسياسي والاجتم از التار  4. اعي، دون فرض أنساق إيديولوجية سابقة التجهيز على هذا الواقع بغرض الإ

  الدوافع الاقتصادية للتكامل الاقتصادي -3-1-2-1
 5 :يمكن حصر أهم الدوافع الاقتصادية فيما يلي 

                                                 
بق.  : 1 س المرجع الس  ن
  : نظر في هذا الصدد كل من  : 2

بل ) - ربي(، 2011محمد ص ق د ال مل الاقتص تك ر ل ربي :، فيالمدخل التج را ال ثره ع الاستثم فسي  ربالتن تنمي الإداري ، المنظم ال  –ي ل
تمرا  ل الم هرة ، ص ص -عم  .240-239، ال

د) - د مي ربي(، 2009م د ال مل الاقتص ل  التك م الم اقع  ر :بين ال ض التج ددعرض لب دي عربي ، ال ء 45، مج دراس اقتص ي لجما، شت
دي  ث الاقتص بح ربي ل ربي ، ال حدة ال ، مركز دراس ال  .38ص  بير

ن ) - يم نيرة س التطبيق(، 2005عزة قن  لي بين النظري  دي الد ، مالتكتلا الاقتص ي زيع ، ال الت نشر   .6-5صر ، ص ص، مكتب دار ال ل
مل (، 2011 )امحسن الند : 3 لمتحدي التك ربي في عصر ال د ال ، صالاقتص ل ، الطب الأ قي ، بير بي الح را الح  . 85، منش
بكي  :4 حدة،(2004)عمر الش ع  د: صن ب من الس إل الاتح دد -السن الراب عشرة،كراس إستراتيجي، مج ر لي -141ال   الأهرا  ، مركز2004ي

سي         دراس السي سس الأهرا -الإستراتيجيل قعم ل ع الم يمكن الإطلاع ع الم نيا ،    http://www.ahram.org.eg/acpssلالكتر
مد عبيد حداد) : 5 ربي(، 2012ح عي ال التنسيق الصن د  مل الاقتص ي : التك ي د  دراس تح ،المج ي الآدا دد -2، مج ك م بغداد، بغداد، ص 99ال  .643، ج

http://www.ahram.org.eg/acpss
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جم عيتحقق بهم باعتبارهما العاملين الذيالتخصص وتقسيم العمل: وهما أساسيان  بلورة التكامل الاقتصادي  - لى ا وفورات ا
سبية ال تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة، وبما يضمن استفادة جميع يام ساس قويعتبر هذا أآطراف، أساس الميزة ال

احه.  التكامل وديمومته و
اصر الإنتاج ال تدخل  - اصر الإنتاج: وهذا يع توفر كل ع و العمل أٓمر برأس المال واء تعلق ا العمليات الإنتاجية ستوفر ع

قيق الكفاءة الإنتاجية  ظيمية آخرى، هذ العوامل مسؤولة على  ية والت  أي نشاط إنتاجي، د مباشرةعأو العوامل التق
اصر للدول المتكاملة.  فالتكامل يوفر فرصة وإمكانيات أكبر لتوفير هذ الع

احه وديمومتهتوفر الموارد الط - اصر مقومات التكامل الاقتصادي و صر مهم من ع صر الطبيع. فتوفر هبيعية: وهو ع ي ذا الع
 وباختلاف أنواعه سيحقق مكاسب لهذ الدول ويساعدها على تكامل حقيقي. 

ية - قل والاتصال. زيادة على مقومات أخرى جغرافية، سكانية، لغوية، عرقية، دي .، اجتماعيتوفر وسائل ال  ة، مالية،...إ
 ةالدوافع التاريخية والسياسي : الدوافع غير الاقتصادية للتكامل الاقتصادي -3-1-2-2

صرا هاما  تمثل الظر          اعة 1 اح أو فشل الترتيبات الإقليميةوف السياسية ع  ، فهي تفرض أهمية تواجد هياكل متماثلة لص
اجة كما هو المشترك لتحقيق التوافق والتوصل إ حالة من القبول  أطراف التكامل القرار  سبة وفقا لمقتضيات ا الشأن بال

اد آوروبي المشرفةللمؤسسات   لأدبيات وفقا ل. ف بورغ...ز كسل، البرلمان آوروبي بستراو آوروبية  بر كالمفوضية   على إدارة الا
ال العلا بغيالمهتمة بالتكامل الاقتصادي   اك ثلاثة شروط، ي   :وهيصورة ناجحة  بتوفرها ليتحقق التكامل  قات الدولية ، ه

، وكذا قيام القدرة على  إنشاء ووضع آطر المؤسسية الإقليمية الفعالة، و الرغبة لدى القادة السياسيين لتحقيق التكاملكل من توافر  
افتا، قليأو أكثر من الدول آعضاء بدور القائد الإ دولة قيام اد آوروبي.مي  التكتل كأمريكا  ال   2 وفرنسا وألمانيا  الا

ساسية       ب أن تتبعها أيضا ضرورة توافر ا ستجابة للأهداف والقدرة على الا مع العلم أن توافر الرغبة لدى هؤلاء القادة 
ظم حول أبعاد س آقل وجهات نظر متوافقةوالاقتصادية للشركاء، ووجود فرضيات سياسية مشتركة أو على  السياسية ياسة ت

كومية دمات والمعاملات الاقتصادية و  التدخلات ا ذ هكذا أشكال وأنماط و المالية آخرى، المحلية المؤثرة على التجارة  السلع وا
طلق يصبح من الضروري وضع تصور عملي لكيفية الاستجا  السياسة وأطرها اللائحية.  ى الإقليمي لمصاعلى المستو  بةومن هذا الم

قيق توافق  ماعة المتكاملة و فيذها. ا   السياسات والتجانس بين سرعات ت
ة هم العوامل المعزز أالدو هي أحد  لمجموعة الدول المتكاملة على المستوىدر الإشارة إ أن مسألة القدرة التفاوضية  كما       

ها، إذ  إطار هذ ال  لدولية. يرة  المحافل الدول الصغقدرة تفاوضية خصوصا ل تكتلات يمكن إتاحة مشاركة فعالة وإعطاءللتكامل بي
احه وفشله   -2-3 ددات   أسس التكامل الاقتصادي و 

موعة من آسس ، اضافة ا وجود د ا  عوامل يمكن أن  ددات او من المعروف أن التجارب التكاملية المختلفة تست
احها  الوقت الذي توجد فيه عوامل أخرى يمكن أن تؤدي ا فشلها.تكون سببا    

  أسس التكامل الاقتصادي -1-2-3
د التكامل الاقتصادي إ جملة من آسس ال يرتكز عليها و المتمثلة  :3 يست

 ظيم المجتمعي ا لها، تعدد آطراف وتغيير أسس الت   توافر وضرورة التكامل، غبة الرا الدول من موعة توافر من بد لا وه
عل  من كافية أرضية ا، أمرا التكامل منالقيم   تطلب إن -القيم تلك  مشتركة تغييرات إحداث  رغبة وجود مع ممك
  لتحقيقه. -آمر

  ،جم،  مزايا من تستفيد ح التكامل ٓطراف المحلية آسواق توسيع بغيةإلغاء جميع الرسوم التعريفية والغير تعريفية وفورات ا
 خارج آخرى الدول إزاء وحدةم تعريفة ديد يتعين من ناحية  كما  .الإنتاجية الطاقة وزيادة التوسع و وتدفع بالمشروعات

رافات اللمجا يفتح لا ح التكامل   عدم آعضاء الدول على يضاوالاستثمار، كما يتعين أ والإنتاج التجارة  دوث ا
ح  .آعضاء الدول آخرى موافقة دون التكتل خارج دول مع اري اتفاق أي عقد أو ارية، أي مميزات م

 ول دون انتق اصر الإنتاج، ويقصد بها إزالة كافة العوائق ال  ولو ال رؤوس اإلغاء القيود على حركات ع  جيا واليد ٓموال والتك

ظمة لمخ ها لتوحيد المعايير والقوانين الم لعمالة مع العمل شطة الإنتاجية واتلفة آنالعاملة بين الدول آعضاء وتطبيق اتفاقيات بي
ظمعلى  سية  لتمييزا إ تؤدي ال إلغاء ال قل حرية وتتيح الدول، رعايا هذ بين ا  مستويات  التوازن إعادة ٓفرادا ت

 دف هذتهو .آعضاء بين ابهوتقار المال رأس مكافيت توزيع إعادة إ آموال رؤوس تتيح  حركة انتقال آجور،كما
شيط التكامل إقليم تشجيع الاستثمار إ التسهيلات   التخصيص من حالة ثحدو  إ يؤدي ما وهو التجارة، حركة وت

                                                 
فري(، 1986محمد الحمصي ) : 1 التن ي  م ت التك ه اتج ربي  ، صخطط التنمي ال ، الطب الراب ربي ، بير حدة ال  .103، مركز دراس ال
2 : ( ي راء(، 2001سميح  دي  الاقتص سي  ربي، الاسب السي ج ال ط مسيرة الاندم ربي بين تب ج ال ل الاندم لي ح ت الد م دم ل ح    مداخ م الطم

،  ي  دي دراس الاقتص اقع ، المنظ من قبل المركز المصر ل بر 21ال هرة، ص 2001كت  .13، ال
  : نظر في هذا الصدد كل من : 3
ر المن عبد محمد مصط فريد حمد - د (،1999)غ لي الاقتص ، ص صالد ، الاسكندري م سس شب الج  .231-224، م
- ( د الإم  .225، صمرجع سبق ذكره(، 1990محمد محم
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 الاقتصادية المتاحة.للموارد  آمثل
  ،قدية بائية والمالية وال سيق السياسات ا ظم تعدل حيثت على  ويقضي الضريبة المعاملة  المساواة قق بشكل الضريبة ال

مركية الرسوم إلغاء رغم يالسلع التبادل تقييد إ تؤدي ال التكاليف  الاختلاف ح يتم تفادى الازدواج الضريبي، كما . ا
سيق يتطلب التكامل ضرورة متجانس للمتحصلات  بتبويب والقيام القومية المحاسبة  متجانس باستخدام المالية السياسات ت

ماعي  والتمويل والمدفوعات ماعية المساعدات وتقديم الكبرى، للمشروعات ا  تأثرت ال والمشروعات تخلفةللأقاليم الم ا
سيق السياسات ضرورة يتطلب الإقليمي التكامل  أن إ إضافة .التكامل بقيام قدية ت  ديد أو الصرف أسعار تبتثبي ال

 .آطراف بين التجاري لالتباد معدلات تتأثر لا كبيرة، وح اطر إ المتعاملون  يتعرض لا ح ا،تهتقلبا الات
 سيق السياسات الإنتاجية سيق، ت اصر الإنتاج، حيث  ويعد هذا الت رية انتقال ع و توجيه هذ كنيمجزءا مكملا  اصر   الع

طقة أو دولة كل صص مبدأ أكفأ  سبل استغلالها وذلك من خلال تطبيق  أكبر بميزات نسبية فيه تتمتع ما إنتاج  التكامل  م
طقة  إنتاج تاجية من   .المشتركة المشروعات قطري عن وتشابكها الإنتاجية الهياكل تكامل غيرها، بمع أن تتخصص كل م

 

اح وفشل التكامل الاقتصادي  -2-2-3   ددات 
صل عليها أي  افع ال قد  اح أو فشل أي ترتيب تكاملي، فهي متوقفة بشكل رئيسي على الم أما فيما تعلق بمحددات 

اح التكامل  ددات  ا يمكن القول أن  ربة تكاملية ما. ومن ه الاقتصادي طرف أو التكاليف ال قد يتحملها جراء دخوله  
اسرة وتشجيعها على الاستمرار   تكمن  وجود مصا مشتركة للأعضاء اقتصادية أو سياسية ووجود جوانب تعويض للأطراف ا
اح أي  فيذ الاتفاقات الموقعة بين آعضاء ومن ثم فإن معيار  العضوية فضلا عن وجود مؤسسات عالية الكفاءة والفاعلية تقوم بت

اص بالعوامل ال تؤدي إ فشل  تكامل تتمثل  انب المعاكس ا مية اقتصاديات الدول آعضاء.  و ا ابية على ت آثار الا
امية،  تغليب  التكامل الاقتصادي، فتتمثل حسب العديد من التجارب التكاملية ال كان ميلها الفشل خصوصا  الدول ال

د البدايات آو لمسار التكامل، مما يؤدي  نهاية أطراف التكامل للعوامل والاعتبارات السيا سية على المصا الاقتصادية خاصة ع
حو الموا ها على ال لافات بين آعضاء. علاوة على وجود عوامل أخرى يمكن ذكر البعض م  1 : المطاف إ زيادة حدة ا

قيق التكامل بين آعضاء وحل  - ها  التعامل مع و لافات، اعدم وجود مؤسسات سياسية واقتصادية عالية الكفاءة، يمك
جاح والابتعاد به  لافاعتلف المستجدات ال يمكن أن تؤثر على سير العادي للترتيب التكاملي ب  ت الداخلية. ن ا

قيق آهداف المر  - كاملية، ذلك أن تجارب التجوة من قبل آعضاء يمكن أن يؤدي إ إخفاق الاستعجال مكاسب التكامل و
مية التجارة وخلق نمط جديد من ا اجمة عن توليد وت  سيم العمال يتطلبلتخصص وتققيق نتائج أفضل وج ثمار التكامل ال

دود من ا اء عدد  وعدم  د استقرار التكتلمما يهد ٓعضاء بهوقتا كافيا. كما أن عدم العدالة  توزيع مكاسب التكامل واستث
 قيق أهدافه. 

ية لتحقيق أهداف التكامل بين الدول آعضاء من ناحية، وتك - ية تدر ها وهياكلها ييف أوضاععدم وضع خطط وبرامج زم
 الاقتصادية مع متطلباته من ناحية أخرى.

 أشكال التكامل الاقتصادي -4
اول آشكا حاول  هذ الفقرات ت هاباحثين لعديد من الا فرقل ال يمكن أن يأخذها التكامل الاقتصادي، حيث س . بي

جد اطوال تتراوفقا مقاربة السوق، وضع درجات التكامل الاقتصادي قد على سبيل المثال،  بلاسا ف ق التجارة وح ما بين م
قدي  اد الاقتصادي وال علق ت اقترحها فيما الإجراءات الو العلم بأن العمليات ، مع التكامل الاقتصادي التام أيالتفضيلية والا

مية الاقتصاد املة، م  الدول المتكية بشكل عابالتدرج  سلم التكامل الاقتصادي، لا يمكن اعتبارها لوحدها كافية لتحقيق الت
فيذ آمور البسيطة على غرار تعزيز التعاون القطاعي  لك لبقية  الانتقال بعد ذذ الدول ثمهبين لذلك فهو يقترح البدء بالتدرج  ت

 . المجالات آخرى وآكثر تعقيد
 

طقة التجارة التفضيلية -1-4 مركي م طقة التفضيل ا  أو م
ها على انتهاج أسلوب المعاملة         تعتبر هذ الصورة أو درجات سلم التكامل الاقتصادي، حيث تتفق دولتين أو أكثر فيما بي

ية من أجل  ارتها البي شيط التبادل التجاري بيالتفضيلية على  فيض العوائق وال اتفاقيات ويتم ذلك بموجب  ،هات تهدف إ 
فاظ أو الزيادة من العوائق على السلعا مركية أو غيرا  التجارية ها دون إلغائها كلية، مع ا  مركية على الواردات ال تتم بي
طقة الت المستوردة دمات رأس المالمن الدول غير آعضاء  م اء ما يتعلق  صوص يمكن تسجيل  2،فضيل باستث و هذا ا

 :ة الملاحظات التالي
مركيــة دون إلغائهــاهــذ الدرجــة التكامليــة  قتصــرت - مركيــة وغــير ا فــيض العقبــات ا ــرد   ذن نــوع المعــاملاتليــا، فهــي إك  علــى 

شيط التبادل التجاري الإقليمي بين دولتين أو أكثر. مركية الهادفة إ ت  التفضيلية ا
ص - موعة دول الشق السلعي حول بت طقة التفضيل ولا تمتد إ الشق للتجارة الإقليمية بين  قدي للتج م ية لهارة ال  ذ البي

 الدول.
                                                 

دي(،2008عبد الحميد صديق عبد البر)  :1 يق التنمي الاقتص تح درا المصري   دي ع الص تكتلا الاقتص ع : ثر انضم مصر ل ميس مع  مجم الك
رة  ع الـ  الاش صرة، مج مصر 15لمجم دد الم هرة ، ص ص 490، ال التشريع، ال ء  الإحص سي  د السي ي المصري للاقتص  .86-85، الجم

2 : ( ت ي ح ي مي ع مي س التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .36ص مرجع سبق ذكره، التكتلا الاقتص
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ديــد نمــط سياســاتها  - ــق صــياغة و ــتفظ  مركيــة  طقــة التفضــيل ا مركيــةالقطريــة  ايلاحــظ أن الــدول آعضــاء  م  لمجــالات ا
مركية دون الدخول  ترتيبات مشتركة وغير  صوص.مع باقي الدول آعضاء  هذا  ا اء تبقى حرة   الدول آعض أي أن ا

تجات الصادرة من بقية الدول آخرى.  اختيارها لتطبيق نظام تعريفي جمركي على الم
وع من  حها ومن أمثلة هذا ال امية ارداتها من الدولبية على و و ر الدول آو الترتيبات، اتفاقيات المعاملة التفضيلية ال تم  ال

د ها  اد والكاريبي والباسفيك إفريقيا موعة بلدان بين لومي المبرمة اتفاقية وم ة ولة 46 عليها وقع وقد وروبي،آ والا  1975س
ص على  مركية الرسوم فيض وت تجات على ا اعية، الم تجات أما الص  مع الزراعية المشتركة السياسة لشروط فتخضع الزراعية الم

 الزراعية. المواسم خارج بعض الإعفاءات
من طرف العديد من الاقتصاديين آلية ملائمة لتعزيز التعاون التجاري، فهي  تعدب التذكير بأن هذ الدرجة التكاملية 

هم على عدم ملائمة هذ الدرجة  اك اتفاق كبير بي ا يلاحظ أن ه ية لا تستدعي بالضرورة تطبيق سياسة تكاملية، ومن ه تق
طقة واعتبارها شكلا من  أشكال التكامل الاقتصادي لبساطة وتواضع الترتيبات التكاملي موعة الدول آعضاء  م تارها  ة ال 

وهو أحد المبادئ المعاملة التعريفية  إطار هذا الترتيب مرفوضة طبقا لمبدأ الدولة آو بالرعاية التفضيل. ومن ناحية أخرى تعد 
ظمة التجارة العالمية.  1الرئيسة لم

ر -2-4 طقة التبادل ا رة –م  -التجارة ا
اك من الاقتصاديين من يرى ضرورة تعتبر هذ الصيغة ا لدرجة الثانية بين سلم درجات التكامل الاقتصادي المعروفة، بل ه

رة ال يتم فيها إزالة كافة القيود على التجارة بين الدول آعضاء، مع احتفاظ كل دولة من  طقة التجارة ا أن يبدأ  هذا السلم بم
ا باقي العبسياستها التكتل  اسب مع مصلحتها الاقتصادية.التعريفية ا رة المدخل التجاري  عدوت 2الم، بما يت طقة التجارة ا م

وع التجارةكونها للتكامل الاقتصادي   مو الاقتصادي وت وعادة ما يتم  ،تهدف إ زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات ال
ية  ديد فترة رة يتم خلالها إزالة زم طقة التجارة ا فيذ م طقة التكاملية.لت   العوائق التجارية بين الدول آعضاء  الم

عكما لا  رة قيام أي دولة عضو فيها بعقد اتفاقيات جديدة  تم طقة التجارة ا ول آخرى  ة بقية الددون موافقو م
رة  طقة التجارة ا طقة، وقد تكون م تجات دون  مقتصرةالم مية و  ليها اسمق ععادة ما يطلأخرى وال على بعض الم تيسير اتفاقية ت

ةالتبادل التجاري. ومثال ذلك الاتفاقية الموقعة بين الدول العربية  ت التحرير  ،1981س تجات الزراعية.اوتضم لذا  لفوري لتبادل الم
 قتصادي.امل الارجات التكيمكن اعتبارها أبسط الصيغ  أي مشروع تكاملي فهي تمهد للانطلاق إ مراحل أكثر تقدما  د

ية أو قانوني ةأنها لا تثير بين دولتين أو أكثر على مستوى الإقليم أي علاوة على   . يقة  التطبتعقيدات ف
اطولهذا شهدت كثير من  و إقامة م ركات وجهود واسعة   مع رة انسجامااق للتجارة دول العالم خلال العقدين آخيرين 

رير التجارة العالمية.  دومتوجهات  رة لدول أوروبا الم ن آمثلة البارزة  طقة التجارة ا م كل  من و تض EFTA"الإفتا"  عروفة باسمم
رة ٓمريكا الشمالية"نافتا". أما طقة التجارة ا رويج وسويسرا، وم ستن وال طقة ال ايسلاندا وليتشت رة لدولم وب شرق  تجارة ا ج

دما  1992آسيا "أفتا" فقد أنشئت عام  ة إقام ت والتعاون عن طريقاتفقت الدول آعضاء  الآسيان على زيادة حجم المعاملاع
ارة حرة  طقة  طقة كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند 1993اعتباراً من جانفي م غافورة وبروناو  وتضم هذ الم  . يالفلبين وس

اك فرق بين  دير بالذكر أن ه اطقوا رة والم اطق التجارة ا رة م اطق ال تتم فيها مزاولة ف ،ا رة فهي الم اطق ا الم
اصةالاقتصادية المختلفة   آنشطة مركية لدولة ما، وتسمح آنظمة ا طقة ا اطق باستيراد وإعادة تصدير  خارج نطاق الم بهذ الم

ظمة بية وذلك  ظل القوانين الم دودة  الدولة تطبق فيها قواعد بتعبير آخر هي  أي 3لذلك. البضائع آج مساحة جغرافية 
بية من خلال خاصة جمركية وضريبية دمة آسواق آج قسم  ويسمح فيها بإقامة شركات  مو وت وافز الضرورية لتشجيع ال تقديم ا

اطق حرة اعة أو بدورها إ م دود أ للص اطق حرة خاصة أو بين ا اطق حرة حدودية أو م اطق حرةللخدمات وم   و م
يع  المطارات والموانئ أو اطق عمليات التص والطرق  تفهي عادة ما تقام  مواقع إستراتيجية بالقرب من الموانئ والمطارا وبالتا  م

 4البرية الرئيسية.

د إنشاء  -1-2-4 رة القضايا ال يجب مراعاتها ع اطق التجارة ا  م
مركية ب رةاتجارة ال اطقم إقامةبموجب  آمريقتصر  فيض الرسوم ا ة وعلعلى  ة، و سب معي ية معي ا مع هذى فترات زم

ب مراعاتها وهتثير  فهي شأ: يعدة قضايا هامة  مركية. قضية التدرج  إلغاء الرسوم، قضية قواعد الم  سب.المكاوقضية توزيع  ا

شأ قضية  -1-1-2-4 شأ -الم   - قواعد الم
شأ تعرف  سية السلع قواعد الم موعة القواعد المستخدمة لتحديد هوية أو ج ل عملية من عمليات التجارة بأنها  لما تكون 

ارجية ويه بأنه 5.ا شأ ياتفاقية دولية تعرف بالتحديد ما  أيلا توجد  مع الت اها باقي بشكل موحد ودقيق قصد بقواعد الم لتتب
                                                 

از) : 1 يمي،(، 2009حمد الك د الإق مل الاقتص التك رجي  رة الخ دد التج ، ال س جسر التنمي تخطيط،-81س ربي ل د ال رس، الم ، ص   م ي  .8الك
2 : The World Bank (2005), Global  Economic  Prospects :Regionalism, and  Development ,The Office of  the  Publisher, The 
World Bank , Washington , p28. 

ن ) : 3 س خص طق الحرة(، 2010محمد ق ر في المن ، ص صالاستثم ل ن، الطب الأ ن، عم زع م ن  شر كر ن  21-20، دار ال
يل ) : 4 بيع ث ني   ي يل ال مي(، 2006ج ق الح في ال ال امل ن ال ، العع ي ي  17، م الع الاقتص ص ، ، ك مع ال ، ج الاقتص ا   الإ

 17. 
ل مجد المغربل ) : 5 بي(، 2001ن ر قي الشراك الأ اعد المنش في ات ي ل ي سطي -دراس تح رة الحرة : المت ق ع منط التج ر المت ربي الآث  ، مج ال

د  ، المج دي س الاقتص السي دد  -3التنمي  ، ص –2ال ي تخطيط، الك ربي ل د ال ،الم ني   .21ي
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ديد للقواعد العامة فقط رغم اك  ظمة العالمية للجمارك من اجل ت الدول، بل ه ظمة العالمية للتجارة والم هود المبذولة من الم سيق ا
  1البالغة لكل الدول. أهميتهاد الآن دون نتيجة واضحة بسبب صعوبة الفكرة و هذ القواعد، وال بقيت 

اك من يعرفها على أنها  غرا الذي يلحق هذ السلع بدولة كما أن ه سبها اليه باعتبارها  ماو موطن أالرابط ا وي
ه ا  الماضي،انطلاقا من كون  2.مستخرجة م ظر  أغلبيةغير أن هذا التعريف كان صا تج  بلد واحد بغض ال البضائع كانت ت

سيات وتقسيم العملية  أصبحعن تلك الزراعية أو المواد آولية، والذي  صعبا جدا  الوقت الراهن، فمع كثرة الشركات المتعددة ا
ع   توج الواحد يص سية، فالم من بلد سعيا للحصول على  أكثرالإنتاجية على نطاق عالمي، أضحت السلع بدورها متعددة ا

سبة للبلد اتكلفة، مم بأقلو إنتاج أحسن توج؟ وتزداد الصعوبة الذي سي يطرح مشكلة حقيقية بال صر   أكثرسب له الم كونه ع
تهجة من الدولة سواء التجارية  ارجية الم الا ةح السياسي أوالاقتصادية  أوضروري جدا لإعداد وتطبيق السياسة ا عله  ، مما 

صول على قدر أكبر من التسهيلات وآرباح.    خصبا للتلاعب بهدف ا
ول للتجارة، حيث يتم تصدير السلع ال تعا من ارتفاع إذن فأحد أهداف استخدام قوا ب حدوث  شأ هو  عد الم

ة إ تلك الدول ال تتمتع بإعفاء جمركي كلي أو جزئي بهدف إعادة تصديرها إ الدول د دخولها دولا معي مركية ع  التعريفة ا
مركية العالية ، فقد أدى التو  3.ذات التعريفة ا شأ لتحديد وكما سبق ذكر سع  تدويل العملية الإنتاجية إ اللجوء إ قواعد الم

شأ فيها، أما  حالة إتمام العملية  دما يتم إنتاج سلعة ما بالكامل  دولة واحدة فتكتسب صفة الم هائي، فع تج ال سية الم ج
شأها يصبح أمرا بالغ الصع ديد م دد الإنتاجية لسلعة ما  أكثر  من دولة فإن  اجة إ وجود قاعدة أو أكثر  ا تظهر ا وبة، وه

شأ هذ السلعة.  على أساسها م
مي عة أو تلك ال تم  شأ السلع المص اك أكثر من طريقة لتحديد م دير بالذكر أن ه تلو ا ف هذ الطرق من عها، و

شأ السلع ودرجة تعقد  دول خوضيحها من توال يمكن حيث درجة وضوحها وشفافيتها وقدرتها على التحديد المسبق لم لال ا
 .الموا

دول رقم شأ الطرق المختلفة :11ا  التعريف ، المزايا والعيوب. : لقياس قواعد الم
وهري  مركي التغيير ا د ا اصةلاأسلوب ا طريقة القيمة المضافة تغيير الب  ختبارات ا

التعريف
 

إذا تم استخدام  إنتاج سلعة ما 
ر مواد أولية مستوردة من دولة أو أكث

من دولة فإن  أو تم الإنتاج  أكثر
هائي  تج ال شأ الدولة الم يكتسب م

ال تم فيها آخر تغيير جوهري، 
يعية عن  يث تسفر العمليات التص
سلعة جديدة ذات مواصفات 

تلفة.  واستخدامات جديدة و

شأ الدولة ال تم فيه ا تكتسب السلعة صفة م
تلف ها سلعة  ة إجراء عمليات إنتاجية نتج ع

د جمركي جديد، يستخدم  ت ب يفها  يمكن تص
ديد نظا سق   م ترميز وتوصيف السلع الم

ته السلع المختلفة، وي يف الذي تقع   قسمالتص
ود فكلما انتقل ظام إ عدد من الب ت هذا ال
د آخر كلما كان هذا يع إ د لب  جراءسلعة من ب

يعية.  مزيد من العمليات التص

تستخدم هذ الطريقة كأداة إضافية 
شأ إضافة  إ إحدى لتقدير قواعد الم

د من وفقا لهذ الطريقة لاب الطرق السابقة
 ليةقيق حد أد من القيمة المضافة المح

تج شأ على الم  لكي يتم إصباغ صفة الم
هائي  .ال

صب الطريقة على ضرورة إجراء  ت
ها ح  يعية بعي عمليات تص
شأ الدولة ال  تكتسب السلعة م
  رى فيها هذ العمليات،وغاليا ما

تستخدم هذ الطريقة كشرط 
شأ باستخدام  إضا لإثبات الم
أحد أسلوبي القيمة المضافة أو 

وهري.   التغيير ا

العيوب
 

توي على الكثير من  غير دقيق و
التقديرات التحكمية وعادة ما 
 يتطلب استخدام شروط إضافية

شأ على السلع. كما  لإصباغ صفة الم
تقد التكلفة آسلوب لكونه مرتفع  ي

ويستغرق وقتا طويلا ويتطلب جمع 
كثيرة تتعلق بتفاصيل   معلومات

 اجيةديد العملية الإنت بغية  الإنتاج
ال تؤدي إ إكساب سلعة ما 

شأ.  صفة الم

 يعد هذا آسلوب مباشرا وواضحا، خاصة وأنه
مركي الموحد الذي تستخ ظام ا دمه  مب على ال

مة يتطلب دراية تاكل البلدان تقريبا، غير أنه 
يعية المختلفة ال يتم وب دقة بالعمليات التص
يعية ال   تمديد ما إذا كانت العمليات التص

عة إجراؤها قد أدت إ تغيير المدخلات إ سل
د جمركي ت ب  تلفة يمكن بالفعل إدراجها 

اعة هم آك ثر جديد، ومن ثمة يصبح خبراء الص
 ٓمر.قدرة على الفصل  هذا ا

ذ بهالتطبيق العملي يؤكد صعوبة الالتزام 
الطريقة لتعقد أسلوب حسابها وتكلفته 
اسبيا مفصلا من  ال تتطلب نطاقا 
ميع دقائق العملية  شأنه أن يلم 
الإنتاجية، بما فيها التعريف ما بين 

د الموا تكاليف الإنتاج المحلية وتكاليف
تلف أسلوب ام المستوردة، كما قد   ا

حساب القيمة المضافة من بلد لآخر 
الصرف ومن زمن لآخر وفقا لتغير سعر 

 مدخلات الانتاج أسعار و 

د يع لهذ الطريقة عمليالتطبيق الأن 
 صعبا لضرورة الإلمام بكافة تفاصيل

العمليات الإنتاجية لكل سلعة على 
داحد يد ، إضافة إ ضرورة 

ية على هذ  شأ المب قواعد الم
الطريقة بصفة دائمة لمتابعة 
ولوجية ال تطرأ  التطورات التك

 على العمليات الإنتاجية.

دي المغربل ) : المصدر         ، (، 2001نهال    23ص مرجع سبق ذكر

موعة من الآثار الاقتصادية على مستويات التجارة بين  و          شأ  لاقتصادي لمؤسسات االسلوك ، لدولايترك تطبيق قواعد الم
 . أوح على مستويات الاستثمار والرفاهية الاقتصادية

سبة ل -  المتوقعة على التجارة لاقتصاديةْثار ابال
رة بمدى صعوبة  دمات بين الدول آعضاء  اتفاقيات التجارة ا شأ،من ثم قطبيق قواعتتتأثر تدفقات السلع وا د د الم

تقل السلع من الدولة ال لا ية أمام التجارة، حيث ت تمي إ تتحول بهذ الصفة إ أحد العوائق الف رة إ  اتفاقية التجار ت ة ا
خفضة بهدف الوصول إ تلك الدولة ال ترتفع فيها التعريفة تلك ال تطبق تعريفة   ةيتفاقاذلك من خلال مركية، و اجمركية م

شأ، أصبح من ال الة كلما زادت شدة تعقيد قواعد الم سلوب ل السلع بهذا آصعب انتقاالتجارة بين هاتين الدولتين، و هذ ا
شأ الدولة  هانظرا لصعوبة اكتساب السلع لصفة م ه نستخلص أن صعوبة وت. ال يتم التصدير م شأ قد يكون لهعقد قواعد ام   لم

                                                 
1 : INAMA Stefano (2009), Rules of Origin in International Trade , Cambridge University Press , Cambridge, pp2-3. 
2 : BERR Jean Claude et TREMEAU Henri (2006), Le Droit Douanier Communitaire et National , éditions Economica, Paris, 
7ème  édition, p114. 
3 : DUTTAGUPTA Rupa & PANAGARIYA Arvind (2007) , Free Trade Areas and  Rules of Origin: Economics  and  Politics, 
Economics & Politics , Vol 19- N° 02,p169. 
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ع استغلا ابي  م رة. لأثر إ حها للدول آعضاء  اتفاقيات التجارة ا مركية ال تم  1الدول آخرى للمزايا ا
ب التعقيدات ال قد تطرح مع تعدد الترتيبات التجارية كثر لدولة الواحدة ٓانضمام االإقليمية و  و نفس السياق، ولتج

اري، وما ي شأ الواردة فيها ، من ترتيب  ميع قو يتم اقتراح توحيد أترتب عليها من تضارب قواعد الم شأ المطبو  قة بين اعد الم
وي ، أو ح العملالعديد من الترتيبات التجارية الإقليمية بهدف تسهيل حرية التجارة بشكل أوسع  هذ الاتفاقيات  لعلى 

شأ وتضاربها كونه أن اد جمركي على اعتبار انه لا تطرح فيه مسألة قواعد الم ظم ا التجارية إ ا ا باقي مركية ٓعضائه مال وحدة 
  العالم.
سبة ل  -  قتصادي للمؤسساتلاقتصادية المتوقعة على السلوك الاْثار ابال

شأ كعامل من عوامل الإنتاج،    يتطلب أن لا يتوقف  ةالإنتاجي الطريقة رختياالمؤسسة با فقيامتعامل المؤسسات قواعد الم
هائي رختياتأثير هذا الا، وإنما لابد أن تراعي الإنتاج على أسعارها فقطمدخلات  رختيااقرار  تج ال شأ الم ديد م وتدرس ما  ،على 

شأ الدولة العضو  الإا تؤثر على ستخدمة  الإنتاج سدخلات المالم إذا كانت هائي صفة م تج ال تفاقية مما يؤثر على كتساب الم
رةلها  التفضيلية المقدمة بالمعاملة  تمتعها  2. اتفاقية التجارة ا

اذ المؤسسة  شأ إ ا خفضة قرار فقد تؤدي قواعد الم لمجرد أن آو تسمح لها ا بشراء مدخلات مرتفعة التكلفة بدلا الم
افسا وأكثر افسا إ آخرين أقل ت تجين آكثر ت شأ، وبالتا يتحول الطلب على المدخلات من الم هائي صفة الم تج ال  بإكساب الم

جر عن  ارتفاع  تكلفة المدخلات، قيام المؤسسة بتخفيض العمالة المستخدمة  الإنتاج لتعويض عرتفا اتكلفة، إضافة على ذلك قد ي
ية الإنتاجية المستخدمة. كما يتوقف سلوكها من ناحية أخرى على مقدار آرباح ال  تكلفة المدخلات، أو أحيانا تغيير التق

الة  تجاتها، يصبح  هذ ا شأ على م صل على أرباح تفوق التكلفة المتحملة جراء تطبيق قواعد الم ستحققها، فإذا توقعت أن 
ف افز أكبر لت سائر كبيرة، أو تتخذ قرار ا ملها  مركية بدلا من  شأ، أما إذا كان العكس، فستفضل دفع التعريفة ا يذ قواعد الم

 3الإنتاج للسوق المحلي دون التصدير.
صص الشركات - شأ على   أثر قواعد الم

شأ، فإن المؤسسا تار بين الإنتاج للسوق المحلي ظل فرض قواعد صارمة للم صدير، فكلما زاد بهدف الت أو الإنتاج ت 
تج بهدف التصدير المؤسساتعدد  طقة التجارة ل تجة  دو على المواد آولية الم كلما أدى هذا إ زيادة الطلب  ،ال ت رة، ام

قدرتها المؤسسات  لإنتاج وفقدتارتفعت تكلفة ا كلما  من دول أخرىدخلات أعلى من مثيلاتها المستوردة فإذا كانت أسعار هذ الم
افسية، وتواجه الشركات سيات الت افسة شديدة من الشركات المتعددة ا ار علديها  ال  المحلية م ها من ية خاصة بها ولديلامات 

افسيهام بسهولة لانهالعملاء من لا تريد فقد تيجة وقد ظهرت الضرورة المل آخرى.  الدول صا م شأ ك حة لوجود علامات للم
زئة  ىدرتها الكبيرة على اعتبار قشأ عللتحديد قواعد الم المختلفةباشرة للضغوط ال تمارسها هذ الشركات  إطار المباحثات م

تلفة وذلك دون المساس ل مقاب، لتجارية لهاالعلامات با العمليات الإنتاجية على عدد من آماكن والمواقع الإنتاجية  دول 
د من قدرتهم على مواجهة المصدرين المح مواجهة افسة شديدة من جانب هذ الشركات بما    ت.ذ التحدياهليين م

اك العديد من الاقتصاديين   د أن ه شأ يمكن ، Anne KRUEGER ين كروجر كففي نفس السياق،  من يرى أن قواعد الم
افسة   ب الم لق تكتلات تسعى إ  موعات المصا الهادفة   الواردات، إذ يمكن لهذ المجموعات الضغط للحصول أن تمثل 

ماية عل من المربح شراء سلع وسيطة بأسعار أعلى  Export Protection على ما يسمى بتصدير ا شأ ال  من خلال قواعد الم
شأ، كما بإمكان هذ المج قيق شروط قواعد الم رة ح تتمكن من  طقة التجارة ا موعات أيضا، الضغط من البلد الشريك  م

ية أمام حرية التجارة  الات وهو ما يعتبر بمثابة عوائق ف ع الواردات  بعض ا شأ صارمة بهدف م قامت   مثلمابغية ضمان قواعد م
طقة كبريات اصة  بم شأ ا ر ٓمري الشركات آمريكية ال ضغطت على السلطات آمريكية من أجل تشديد قواعد الم كا التبادل ا

تجات الواردة من المكسيك صوص الشمالية المطبقة على الم  4.على وجه ا
شأ على قرارات ا -  ستثمارلاأثر قواعد الم

شأ الصارمة سلبا على قرار الا ال تتخذها المؤسسات بهدف تعظيم آرباح، كما أن بعض المؤسسات قد تثمار ستؤثر قواعد الم
يعية  مكان واحد بهدف الاتتخذ قرار بتجميع عدد من العمليات  عتبار للكفاءة ستفادة من المعاملة التفضيلية دون آخذ بعين الاالتص

تج وكلتصادية، قالا اعية  عدد قليل من الدول بغية اكتساب الم ما زادت درجة صعوبة هذ القواعد كلما زادت درجة تركز العمليات الص
تج عن هذا تغ شأ هذ الدول، وي هائي لم شأ. بالإضافة إ أثر ال اعية وفقا لقدرة المؤسسات على تطبيق قواعد الم يير خريطة المشروعات الص

ديد موقع إجراء شأ على  يعية المختلفة فإنها تؤثر أيضا على توزيع الموارد الا العمليات قواعد الم  5قتصادية.التص
شأ ضمن إطار            رة، فوبالعودة إ آثار تطبيق قواعد الم سلعة بالكامل  إنتاجمن المعلوم انه قلما يتم اتفاقيات التجارة ا

ها، داخل شأ السلعة رىهو أن  آغلبأن  إذ دولة بعي ا جاءت قاعدة التأكد من م ارج، ومن ه  استيراد بعض المستلزمات من ا

                                                 
1 : UPENDRA DAS Ram and SUDESH RATNA Rajan (2011), Perspectives on rules of origin : analytical and  policy   insights 
from  the Indian experience , Palgrave Macmillan , Basingstoke,Hampshiren England , pp44-54. 

ل مجد المغربل ) : 2   .24صمرجع سبق ذكره، (، 2001ن
بق : 3 س المرجع الس   .25، ص ن
 : نظر في هذا الصدد : 4

- KRUEGER Anne (1997), Problems  with  Overlapping  Free Trade Areas, In TAKATOSHI  Ito and Anne KRUEGER 
(Eds), Regionalism versus Multilateral Trade arrangements , The University of Chicago Press, Chicago, pp17-18. 

5 : FALVEY Rod and REED Geoff (1998), Economic Effects of Rules of Origin , Review of World Economics, Vol134, N 02 ,pp 220-  
221. 
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شأ تفيد أنها عبر اصدار  على أن يكون آعضاءالدول  احدي إنتاجأنها من  تستو شروطا يتفق عليها للتثبت من للسلعة شهادة م
ة للمكونات المحلية  و  إنتاج تدخل  الالاتفاق على نسبة معي ها من استبعاديتم  إلا ودد بشكل دقيقن السلعة على 

د نفوذها ٓسواق الدول الاعض ر ع صوص عليها  اتفاق التبادل ا   .1اء الاستفادة من التفضيلات التجارية الم
د             ا  تجات ال وه دد الم رة، فهي تعتبر المعيار الذي على أساسه  شأ الامتيازي موقعها  اتفاقيات التجارة ا قواعد الم

شأ   وحة  للدول آعضاء فيها، مع الإشارة إ أنه تصعب المقارنة بين قواعد الم تستفيد من التعامل الامتيازي والامتيازات المم
ر  اطق التبادل ا ة  اتفاقياوالقو م شأ بسبب طبيعتها  تاعد المتضم ظمة التجارة العالمية حول قواعد الم المتعددة آطرف لم

ر  اطق التبادل ا شأ  م زئي المختلفة. فقواعد الم ح امتيازات تعريفية بالإعفاء  الكلي أو ا ذات طابع امتيازي، وتطبق  حالة م
مركية والرسوم ذات آثر ظمة التجارة العالميةالمماثل،  حين أن تلك الواردة  قواعد  من الرسوم ا شأ غير  م فمتعلقة بالم

شأ الواردة  كما أن قواعد ا   ،التعريفة العادية الامتيازي المطبق  حالة تطبيق ددة بالتفصيل و لم ر  اطق التبادل ا  حين  بدقةم
د ما تقوم البلدان آعضاء بتحديد قواعد الم الفتها ع ب  دد خاصة المبادئ العامة ال لا  ظمة  العالمية للتجارة  شأ أن قواعد الم

دد الم ظمة التجارة العالمية لمختلف الترتيبات2 شأ  حد ذاته.المتعلقة بها، وليست قواعد  بتحديد  الإقليمية مع التذكير  بسماح م
اصة شأ ا ها. قواعد الم  بها شريطة الإبلاغ ع

 التدرج  قضية -2-1-2-4

ية بأسلوب التدريج طوي عليه من احتمال ،أي يتم إلغاء الرسوم البي اعات القائمة  كل دول  لما ت تعرض الكثير من الص
طقة افسة مفاجئة، وعليه فان عملية التدرج  التخفي الم  أوضاعها وفق التغيرات ال كييفالاقتصادية بتض تسمح للأنشطة إ م

طقة قص دثها الم رة كما يعطى الدولة فرصة لتدبر شئونها المالية وأوجه ال غالبا ما التخفيض عملية ن مع العلم أ، 3المفاجئ بها ا
فيض جميع الرسومو  آو : بطريقتينتكون  ة تتصاعد مع الزمن إ تتمثل   سب معي وهو ما يسمى بالتفكيك  %100ب

ي زائر   التعريفي التدر عة  إطار اتفاق الشراكة بين ا توجات المص اص بالم سبة لرزنامة التفكيك التعريفي ا ال بال كما هو ا
اد آوروبي، أما الثانية  أنواع للتخفيض الذي يطبق على  على نسب متفاوتةأطراف الترتيب التكاملي تفاق متمثلة  افهي والا

افسة هما للم مل كل م  .تلفة للسلع وفق 
افع  قضية -3-1-2-4  توزيع الم

تج معين خلق التجارة  إن وهذا  ،آعضاء باقي إوتصدير  إنتاجه التوسع   آعضاءالدول  إحدىتبدأ  أنيع  ،م
اعات كانت قائمة قبل قد طقة  إنشاء يعرض ص تهيافسة قد لمبعض الدول  الم  الالشروط  لقضاء عليها، لذلك فان أحدبا ت

جح عملية  يلزم توفرها  ارة حرة إنشاءموعة من الدول ح ت طقة  هما م يكون بعضها قادر على الاستحواذ على  ألا ،بي
اعات  اعات المماثلة  إقامةالسوق مع  تتوسع بسبب اتساع المعظم الص طقة مهددا الص  صول على ميزةالدول دون ا باقي الم

اعات تعوضها وكذلك   مو والتماثل   آخذص جم ومستوى ال  4.الاقتصادية الهياكل الاعتبار ا

رة بين الد -2-2-4 طقة التبادل ا ركات السلع داخل م   اء فيهاول آعضالآثار المترتبة على حرية 
ر بين الدول آعضاء فيها مع الإبقاء على اختلاف معدلات الرسوم  إن طقة التبادل ا ركات السلع داخل م حرية 
مركية  ة متمثلة  خلق إمكانيات  ا طقة يمكن أن يترتب عليه آثارا معي ارة هذ الدول مع بقية الدول الغير أعضاء  الم

سبة للتجارة والإنتاج و  راف بال حو المواالا ة على ال  5: الاستثمار مثلما هي مبي
راف - اك كان إذا دث  :التجارة في الا واجز على ايل ه مركية ا  الدول إحدى تستورد ٓعضاء، فقدا الدول تقدمها ال ا

طقة خارج دولة من خفضة، تعريفة تطبق الم خفضة، تعريفة تطبق وعض دولة إ عضو سلعا غير دولة تصدر أن يمكن كما م  م
ا أعلى تعريفة تطبق ثانية لدولة ممرا لتكون طقة لإنشاء أساسي دفه مع يتعارض الذي آمر غير آعضاء، الدول ا  التجارة م
رة طقة دول التجارة بين نطاق توسيع وهو ا  .الم

راف - دث : الإنتاج في الا اك كانت إذا و تجات ه اعية م اعتها، د اللازمةالموا من عالية نسبة على توي ص  وهذ لص
طقة، دول  متوافرة غير آخيرة ارج، وبذلك من استيرادها سيوجب الذي آمر الم تجات تلك اعةص تتحول ا  الدولة من الم

مركية التعريفة  ذات خفضة ذات الدولة إ نسبيا المرتفعة ا طقة، دول بين من نسبيا التعريفة الم  الكفاءة على يؤثر ما وهو الم
شاط حيث الاقتصادية، طقة  الإنتاجي ال مركية التعريفات  للاختلافات ضع دول الم سبية الميزة لمبدأ تبعا لا ا  .ال

راف - راف يكون  : الاستثمار في الا رافات مصحوبا الإنتاج ا بية ه الاستثماراتتوجي نتيجة الاستثمار  با  الدول و آج
خفضة جمركية رسوما تطبق ال ع، غير كاملة والسلع آولية المواد على م طقة  ٓخرىا بالدول مقارنة الص  قيق عن ثا الم

 .العائد
 

                                                 
1 : BALDWIN Richard & THORNTON Phil (2007), Multilateralising Regionalism: Ideas for a WTO Action Plan on  
Regionalism,  Centre for Economic Policy Research (CEPR), Geneva , pp6-7. 
2 : IMAGAWA Hiroshi & VERMULST Edwin (2005), The Agreement on Rules of Origin, In Patrick  MACRORY &  al (eds) , 
The     World Trade Organization : legal, economic and political analysis, Springer Science and Business Media, Inc , p604. 

رف  : 3 اد ع ي(، 2012)ف إفري ربي  ل ال ي بين الد ضي رة ت م منط تج م إق د : م مل الاقتص س التك تنمي الإداريمك ربي ل هرة، ص  ،، المنظم ال  .60ال
بق. : 4 س المرجع الس  ن
د(،1998حسين عمر) : 5 مل الاقتص صر :التك ل الم دة ال ، ص ص نش ل هرة، الطب الأ ربي، ال كر ال  .33-30، دار ال
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مركي. -3-4 اد ا  الا
قق  المرحلة السابقة من إلغاء  هي الدرجة الثانية التصاعدية  سلم التكامل الاقتصادي، حيث تضاف خطوة جديدة إ ما 

مركية للدول آعضاء بإقامة جدار جم مركية والقيود الكمية على انتقال السلع بين آطراف المتكاملة بتوحيد التشريعات ا ركي التعريفة ا
ا باقي العالم ددة بوضع القيود الملائمة من خلال سياسة جمركية موحدة  اذ مواقف  ها مقابل ا  1.قق حرية التجارة بي

رة، إضافة إ ذلك يتم توحيد هذ أي  طقة التجارة ا مركي بم اد ا مركيةاالرسوم أو  الدرجة يلتقي الا  لكل لتعريفة ا
مركية  ارجي فتصبح آقاليم ا اد أن الدول آعضاء واحدا، كما للدول آعضاء المشتركة إقليما جمركياآعضاء إزاء العالم ا   الا

ري مركي ليس لها ا ديد الاا اد أو ح  ارجية عن الا ارية مع الدول ا والهدف  دوللمعقودة مع هذ التفاقيات اة  عقد اتفاقيات 
افسي للدول  مركية الموحدة وزيادة المركز الت رص على فعالية التعريفة ا  ين بتسمح بالتكامل ا ضلا عن كونهف، السابقةمن ذلك هو ا

ظيم أكثر ووضع قيود أوثق على سياسات و إ  تاج نفس الوقت ها ولك، آسواق بدرجة أكبر   . عضاءالدول آ ةسيادت
ر  اطق التبادل ا علها أكثر تعقيدا من م سيق الاحتوائهوهو ما  طوي على الكثير من الت ع   على ترتيبات ت  ص

اد والإشراف عليه القرارات، مركي  أربع مكونات رئيسية هي:عموما   .وإدارة معقدة بغية إنشاء الا اد ا  يمكن تلخيص الا
مركي مركية. و  بين الدول آعضاء  وحدة القانون ا سبة وحدة ووحدة التعريفة ا مركي بال مركية والإقليم ا دود ا دول العالم لا

اد. مركية المفروضة على وارداتفضلا عن  غير آعضاء  الا ارجي حسب  توزيع حصيلة الرسوم ا الدول آعضاء من العالم ا
  2 .معادلة يتفق عليها

 

 السوق المشتركة. -4-4
قــل الســلخطــوة متقدمــة  ســلم التكامــل مقارنــة بالــدرجات الســابقةوهـي  ــدمات، وإنشــاء ، حيــث بالإضــافة إ حريــة ت ع وا
مرك دار ا اصر الإنتاج، كالعمل ورأس ا ولوجيا بي يتم إلغاء القيود على انتقال ع فـي ف 3ين الـدول آعضـاء  السـوق. ـالمال والتك
مركيــةا يــتم فيهــا إلغــاء الرســوم هــذ الدرجــة  ــارجي وإلغــاء مركيــة وتوحيــد التعريفــة ا اصــر  القيــود علــى إزاء العــالم ا حركــة انتقــال ع

ــد الســوق آور اومــن  بــين الــدول آعضــاء.  الإنتــاج ا مــة الــ أنشــئت بمقتضــى معاهــدة رو بيــة المشــتركٓمثلــة البــارزة للســوق المشــتركة 
ة اد جمركي إ سوق مشتركة  1957س ولت من ا وبية "ماركوسور" ال  ةعلاوة إ السوق المشتركة لدول أمريكا ا   . 1993س
اد الاقتصادي. -5-4  الا

دمات، وحتعلو مرحلة السوق المشتركة، ويضاف فيها زيادة على حرية حركة السلع وهذ المرحلة  اصر ر وا ية انتقال ع
مركية الموحدة، قدية  الإنتاج، والتعريفة ا سيق السياسات الاقتصادية والمالية وال دم ت موعة من الإجراءات ال  اذ  وما ا

4ل آعضاء.التباين  تلك السياسات بين الدو  ةإزالإقامة هيكل متكامل و بقصد  ونظم بين الدول آعضاءمن إجراءات بهايرتبط
قدي ) -6-4 اد الاقتصادي وال اد الاقتصادي الكامل(الا   الإ

وهـــي المرحلـــة آخـــيرة الـــ يمكـــن أن يصـــل إليهـــا أي مشـــروع للتكامـــل الاقتصـــادي، إذ تتضـــمن بالإضـــافة إ مـــا ورد ضـــمن 
طقـة  ـري  التـداول عـبر بلـدان الم اد سلطة إقليميـة عليـا، وعملـة موحـدة  المراحل السابقة. توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإ

فيذيـة لكـل دولـة وخضـوعها  كثـير مـن المجـالات المتكاملة، وجهاز إداري موحد لت فيذ هـذ السياسـات. وتقلـيص نفـوذ السـلطة الت
يتم عن طريق سـلطة مركزيـة فـوق قوميـة ولـيس عـن وإدارتها  رسم السياسات الاقتصاديةللسلطة الإقليمية العليا وذلك على اعتبار أن 

دودة للوصول ا وحدة سياسية فعلية. وهذا يع أن الاندماج الاقتصادي 5طريق كل دولة عضو فيه. تاج إلا ا خطوات   لا 
اك من الاقتصاديين من يطلق على المرحلة آخير    التكامل–اصطلاح  ،من سلم التكامل الاقتصادي ةدر الإشارة إ أن ه

قدي هم فريتس مـاخلوب -ال مـوع الترتيبـات )الإجـراءات والسياسـات  Fritz Machlup، وم ظـر إليـه علـى انـه متمثـل   الـذي ي
ــع طريقــة  ميــع آفــراد ولكــل المقاصــد بــين الــدول الاعضــاء  التكامــل،  وأن أ قديــة وتســهلها  والعمليــات( الــ تيســر المعــاملات ال

فصلة للتحقيق ذلك هو إحلال عملة موحدة  قـدي باعتبـار  6. ٓعضـاءللدول ا العملات المحلية الم ظـر إ التكامـل ال إذن فهـو ي
ـــدمات خـــرىأهـــم ترتيبـــات الوحـــدة الاقتصـــادية، فقيـــام صـــور التكامـــل الاقتصـــادي آ ـــر للتجـــارة الســـلعية وا ري ، ومـــا تقتضـــيه مـــن 

قيـق آ لـق مشـكلات نقديـة قـد تعـوق قـدرة هـذ آعضـاء علـى  ريرا كاملا  اصر الإنتاج  وتفسـير   7.ةهـداف المرجـو وانتقالات ع
اصــر ريــر انتقــالات ع ريــر التجــارة بــين الــدول آعضــاء يترتــب عليهــا مشــاكل خاصــة بالمــدفوعات، كمــا أن  الإنتــاج  ذلــك هــو أن 

تلفـة  ـا فـان قيـام تكامـل نقـدي، يعتـبر لقان احتمالات المبادلة بين عملات  اصـر الإنتـاج آخـرى. ومـن ه ويـل للأجـور وعوائـد ع شـقا و
 رئيسيا من عملية التكامل الاقتصادي بأسرها.

اداً  قدي نتيجتان مهمتان، إ  است   امية مركزية وعادة سلطة نقد نشاءإ  آوتتمثل ماسبق، سيترتب على قيام التكامل ال
                                                 

1 : KRUEGER Anne (1995), Free Trade Agreements Versus Customs Unions, NBER Working Paper N°5084,National Bureau 
Of  Economic Research , Massachusetts, September , pp5-6.  

 .63، ص مرجع سبق ذكره(، 2002اكرا عبد الرحي )  : 2
3 : SIREON Jean Marc (2004), Op.Cit.  , p16. 

4 : ( ر بد الله الك ربي(، 2008مصط ال ل ال د الس في الد ل إل اقتص التح د  لم الاقتص ، دمشق ،صع ر د الكت ال را اتح  .136، منش
ي) : 5 ب ع ن  ط ع (، 1997س سطيمشر د الدين عبد الله، الس الشر  مل البدي، في إبراهي س ع التك مشر ربي  طن ال حدال  ة، مركز دراس ال

  ، ربي ، ال  .509ص بير
لي) : 6 ضل الحي د(، 2010عبد الله ف مل الن ربي :آف التك يج ال ل الخ ن لد س الت ددارس في تجرب مج ، المج يمي دد-19، مج دراس إق م  6ال  ،   ج

صل، ص     صل، الم  .296الم
ت ) : 7 ي ح ي مي ع التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .44-43، ص ص مرجع سبق ذكره، التكتلا الاقتص
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ك المركزي كتتخذ شكل مصرف مركزي    تيجة الثانيـة   حين أن. آوروبيالب رف  داخـل لصـا رقابـة علـىمتمثلـة  عـدم وجـود ال
طقة موحدة نقديا ازل م كومة  هامتانعن وظيفتان ، هذا ما يع الت قديـة السـياديةمن وظائف ا والرقابـة علـى سـعر  همـا السياسـة ال

ــت لــو  الصــرف، ضــوية  قديــة المركزيــة للــدول الم قــديالصــا الســلطة ال  يســتلزم تكــاملا  آخــير أنذلــك  إ . ضــفء التكامــل ال
قديــة والماليــة وهــو  قــدي لا يمكــن  أن إيشــير  أمــرالسياســات الاقتصــادية وال يكــون  أنيتحققــا مــن دون  أنالتكامــل الاقتصــادي وال

ا الوحدة السياسية  آعضاءلدى الدول  قدي التزاما قويا با   1،  مشروع التكامل ال
د مما تقدم،   يتبين ومن ثم   قدي يتمثل لمفهوم التكا آدأن ا قديـة قصـيرة  مل ال غياب القيود على جميع المعـاملات ال
تلفـة أشكالبأي شكل من آمد و القيام وطويلة  موعـة الـدول الـ تمتلـك عمـلات  قـدي المشـترك الـذي يضـم  مـن دون  العمل ال

زئـي علـى حـد تعبـير مـاخلوب عملة موحدة إنشاء الوصول إ قـدي ا ـد  . وهو مـا يصـطلح عليـه بالتكامـل ال لـذلك  آقصـىأمـا ا
قدي بمع تب عملة موحدة  قدي الكامل.فهو التوحيد ال   2أو التكامل ال

ادات   ـاد.ومن ثم فالا موعـة دول الا قدي القائم بـين  سيق ال سب طبيعة ومستوى الت قدية صيغ متفاوتة  فقـد يقـوم  ال
قـد  طقـة ال ـاد لتكـون عملـة تـداول مشـتركة ومثـال ذلـك م موعـة مـن الـدول عملـة احـدى دول الا قدي على أساس تبـ  اد ال الا

ـوب إفريقيـا" الرانـد" كعملـة تـداول    The commun Monetary Areaالمشتركة  وبية وال تستخدم عملة دولة ج  افريقيا ا
موعة من الدول على مثبت مشـترك لعملاتهـا  كل من سوازيلاند ونا قدي باتفاق  اد ال وب إفريقيا. كما يمكن أن يقوم الا ميبيا وج

يـث تكـون أسـعار صـرفها أمـام المثبـت المشـترك غـير قابـل للتغيـير مـا يضـمن ثبـات سـعر صـرفها  كالدولار آمريكي على سبيل المثال 
اد دون قيود أو تكاليف إضافية، ومثال ذلك الوضـع الـذي  البي ويكفل لتلك العملات حرية التحويل و  ركة والتداول  دول الا ا

ة  ليجي من س لس التعاون ا ار الكوي بسلة  2007ح ماي 2003كان قائم بين دول  دما قررت الكويت إعادة ربط الدي ، ع
ـاك الصـيغة ا قـدي والمتمثلـة  تبـ خيـار عملـة موحـدة عملات بدلا مـن ربطـه بالـدولار كغيرهـا مـن دول المجلـس. وه ـاد ال لقويـة للا

سبة لعملة اليورو. ال بال اد وإلغاء كلي لعملاتها المحلية كما هو ا  3مشتركة بين دول الا
قــدي، ارتكــزت خصوصــا  بــداياتها آو خــلال  ــب التــذكير، أن آدبيــات الاقتصــادية المهتمــة بموضــوع التكامــل ال ــا  وه

يات القرن الماضي، على دراسـة الاقتصـادي آمريكـي روربـت مانـدال  يات وسبعي وات ستي ة Robert MUNDELLس ، 19614سـ
طقة العملة المثلى والشروط المتعين تو  طقـة عملـة مثلـى حول م قيـق  فرها فيها. حيث يمكن وصف إقليم ما، انه م إذا كـان بالإمكـان 

الإقلــيم الــذي يكــون فيــه تكــاليف التخلــي عــن أســعار الإقلــيم  عملــة واحــدة. أو  أعلــى مــن خــلال تشــارك كامــل كفــاءة اقتصــادية 
افع المتحققة من تب عملة موحدة دما تتصف  الصرف كأداة للتكييف اقل بكثير من الم أو نظام سعر صرف ثابت. ويتحقق ذلك ع

ها الدول الراغبة  إصدار عملة موحدة بعدد من صائص ولا يكون أي م قد ذاتيا أو على ممارسة  إصرار ا  يكون حقها  طباعة ال
  5لها سياسة نقدية مستقلة.

قاش حول الموضوع، والذي تمحـور بشـكل خـاص حـول ثـلاث مواضـيع أساسـية متعلقـة بمفهـوم  ث ماندال باب ال وقد فتح 
قـدي، وأخـيرا العوامـل الـ  ـاد ال طقة العملة وآساس الذي تقوم عليه آمثلية والتكاليف والمكاسـب المترتبـة عـن الانضـمام إ الا م

لـــل  مـــوزاين المـــدفوعات.  مـــن شـــأنها أن تلعـــب دورا حاسمـــا  ـــة ا ـــه إثــــراء  6التخفـــيض مـــن تكـــاليف معا آمـــر الـــذي تمــــخض ع
ون ومسـاهمات علميـة  ة  Ronald MCKINNONN لكـل مـن  رونالـد مـاكي ن  1963سـ ة  eter KENENPو بيـتر كيـ ثم  ،19697سـ

طقـة  ظرية والتطبيقية خلال الفترة المشار إليهـا آنفـا، والـ كانـت تبحـث خصوصـا  الشـروط المتعـين توفرهـا  م تتالت الدراسات ال
قدي، وهذ الشروط جاءت كمحصلة أعمال الاقتصــاديين الثلاث  العملة المثلى، وهو ما يصطلح عليه بالتحليل التقليدي للتكامل ال

ا الوالمرتكزة على مبادئ المشار إليهم    التكامل أودماج نوالا Flexibilityو المرونة  Symmetry of shocksدمات صالتماثل 
Integration  حو الموا 8الدول ال تريد أن تتكامل نقديا. بين  9 : وال  يمكن استعراضها على ال

يتصف الإقليم بمرونة كبيرة  حركة عوامل الإنتاج بين أجزائه مع  معيار مرونة حركة عوامل الإنتاج أو معيار ماندل . وهو أن  -
قدرة اقل لهذ العوامل للتحرك خارج الإقليم. فحركة عوامل الإنتاج من بلد لآخر تضمن استعادة التوازن  الإنتاجية والعوائد  

اجة إ تغيير أسعار الصرف للتعامل مع الصد مات غير المتماثلة ال تتعرض لها دول على مستوى الإقليم. ما يع عن ا
اد  والذي سيكون ضروريا  حال عدم اتصاف حركة عوامل الإنتاج بالمرونة الكاملة على مستوى الإقليم.  الا

                                                 
لي ) : 1 ضل الحي  .297، ص مرجع سبق ذكره(، 2010عبد الله ف
بق : 2 جع الس س ال  .298،  ن
ن ) : 3 ط ن الس ن  (،2010عبد الرحم س الت ل مج د في د مل الاقتص حدة في مسيرة التك م الم همي ال يجيمدى  م الإم محمد ، مج الخ د ج بن س

دد  : سلاميالإ ، ال عي الاجتم ني  ل، ص  -17ال الإنس  .167تشرين الأ
ندل، انظر :  4 م المث لم كثر ع نظري ال   : للاطلاع 

- MUNDELL.A.Robert(1961),A Theory of optimum Currency Areas,American Economic Review,Vol51-N°4- , pp657-665. 
ن ) : 5 ط ن بن محمد الس  .167، ص مرجع سبق ذكره  (،2010عبد الرحم
ي )  : 6 بي م ع مهل (، 2011ع ب يج الع س التع ل ال ل م ، العي ع التسيي ي  ي الع  10، م الع الاقتص ، ك

ع التسيي ي  ح ع  -الاقتص مع ف يف،  –ج  .47س
نظر :  7  ، م المث طق ال ل من كينن ح ن  كين كثر ع دراستي كل من م   : للاطلاع 

- MCKINNON .I. Ronald (1963), Optimum Currency Areas , American Economic Review , Vol  53-N°04, pp717-725. 
- KENEN.B. Peter (1969), The  Theory of optimum Currency Areas : an eclectic view, In Robert MUNDELL & Alexander 

SWOBODA(eds), Monetary Problems of the International Economy,  University of Chicago Press, Chicago, pp41-60.  
8: DE GRAUWE Paul (2009),Some Thoughts on Monetary and Political Union, In TALANI Leila Simona (ed), The  Future of 
EMU, Palgrave Macmillan , Hampshire, UK , First published, p11.  

ن ) : 9 ط ن بن محمد الس  .168، ص مرجع سبق ذكره  (،2010عبد الرحم
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ون. الذي يرى أن الاقتصاديات المفتوحة ال تمتاز بارتفاع معدلات التبادل التجاري فيما -   معيار التبادل التجاري أو معيار ماكي
اريا بين   دما يتم تبادل معظم السلع  دية ع الة فان مرونة أسعار الصرف لن تكون  طقة عملة مثلى. ففي هذ ا ها تمثل م بي
ليا من خلال ارتفاع  معدلات  عكس مباشرة على أسعار السلع  الة ست اد. فتغييرات أسعار الصرف  هذ ا دول الا

د من جدوى مرونة  د أيضا من جدوى التضخم  ما  افسية. كما  أسعار الصرف كوسيلة يمكن اللجوء إليها لتعزيز القدرة الت
استخدام سياسة نقدية مستقلة باعتبار أن دول الإقليم تواجه صدمات ودورات اقتصادية متماثلة. من ثم فإن الدول ال تمتاز 

ها تفقد أي فائدة كان يمكن أن طقة يها من مرونة أسعار الصرف،  بارتفاع معدلات التبادل فيما بي وبالتا فهي تمثل م
 عملة مثلى.

وعة بقدر ما تكون   - ن. حيث يرى بقدر ما تكون اقتصاديات دول الإقليم مت وع الإنتاج والصادرات أو معيار كي معيار ت
د من أهمية الصدمات غير المتماثلة ال عادة ما  تها لتغيرات  أسعار الصرف الصدمات ال تواجهها متماثلة ما  تاج معا
دودية أهمية الصدمات غير المتماثلة. الة غير ضرورية  ظل   ال ستصبح  هذ ا

ذ  يات وما بعدسنهاية البيد أنه م اد اتركزت الدراس ،بيع قدي اتالمتعلقة بالا ابية والسلبية  ةال على الآثار الاقتصادية الا
ضـمة اليهـا طقـة عملـة مثلـى مثلمـا كـان يـرا الطـرح التقليـدي مـن للـدول الم جـاح أيـة م ، والـ تـرى بعـدم ضـرورة تـوفر شـروط مسـبقة ل

احها هي عملية ذاتية أو داخلية  طلق ان عملية  ها من endogénéité des ZMO’L . 1م قيقي للدول فيما بي حيث أن الاندماج ا
الـ يمكـن ان تتعـرض لهـا ومـن ثم تزايـد فـرص الانتقـال ا تبـ عملـة  symétrie des chocsشـأنه  تعزيـز درجـة تماثـل الصـدمات 

هــا  عــدة   FRANKEL Jeffrey & Andrew ROSEوهــو مايــذهب اليــه كــل مــن جيفــري فرانكــل وأنــدرو روز  موحــدة فيمــا  بي
قدي بين  2دراسات لهما اد ال موعة من الدول، يمكن أن لا يكون عائقا ، واللذين  يريا أن عدم توفر مسبق لكافة شروط قيام الا

هـا ومـن ثم  هـا، ممـا يعـزز التقـارب الاقتصـادي بي جاحه خاصة اذا كانت هـذ  الـدول كثيفـة التبـادل التجـاري وانتقـال اليـد العاملـة بي ل
قدية المثلى  العالم و  اطق ال ارب الم ه  ها مثلما تبي و تكوين عملة موحدة بي يا  ا تدر طقة اليورو ال تتكون من الا  أهمها م

 3.دول ذات علاقات اقتصادية كثيفة
أن المراحــل آربعــة آو مــن  التكامــل  خــاتم هــذا المطلــب، يمكــن القــول مــن خــلال اســتعراض درجــات التكامــل الســابق ، 
يـة والتعريفيـة علـى المبـادلات التجاريـة الاقتصادي تعد بمثابة تكامل سطحي، كونها ترتكز بشكل رئيسي على  إلغـاء جميـع العوائـق  الف

ســيق الــبعض مــن السياســا اصــر الإنتــاج المختلفــة وت الاقتصــادية فيمــا بــين الــدول المتكاملــة،  حــين تعتــبر بقيــة المراحــل  توانتقــال ع
               4.آخرى أكثر عمقا

ـــد أنـــه  ي اختيـــار مـــن الضـــرور  أمـــا إذا نظـــرنا إ آســـلوب الـــذي يســـتخدم لتحقيـــق شـــكل مـــن أشـــكال التكامـــل الســـابقة، 
موعــة الــدول الراغبــة  التكامــل. ولا شــك أن اختيــار الشــكل الم آســلوب  مــل يعتــبر مــن أهــم لائــم للتكاالملائــم لظــروف وأوضــاع 

اح التجربة التكا باشـر  سـيين آول غـير مسلوبين رئيملية. وبصفة عامة يمكن تقسيم أساليب التكامل إ أالعوامل المساعدة على 
اصــر تلــف العوائــق أمــام حركــة الســلع وع  بالتــا فهــو يعــو الإنتــاج،  حــين الثــا مباشــر. حيــث يهــدف آســلوب آول إ إزالــة 

شاط الاقتصـادي، بإلغـاء ا ظيمي لل اصـر اـواجز أمـام حركـة انسـياب السـلإحداث تغييرات  الإطار الت لوب لإنتـاج. أمـا آسـع وع
يـان الإنتـاجي لـدول التكتـل الا طالمباشر  فيع التدخل بالتخطي سيق لتغيير أو تعديل الب سـيق ع العلـم بأن عمليـقتصـادي. مـوالت ة الت
قسم بـدورها إ نـوعين وهمـا سـيق الشـامل والـذي يمتـد ليشـمل كافـة جوانـب الا : ت ظـر قوميـة للـدول آعضـاء والـقتصـاديات الالت  ي

اعة أو ال زئي المقتصرة  إجراءاته على قطاع معين كقطاع الص سيق ا  شروع معين . زراعة أو مإليها كوحدة واحدة. والت
ظري لآثار التكامـل الاقتصادي  : الثالثالمطلب             اما –التـحليل ال   -يكية لآستاتيكية والدي

ر  دي جاكوب فاي مركي ال صاغها الاقتصادي الك اد ا ة Jacob VINERتعتبر نظرية الا العمود الفقري  1950س
ظري لآثار التكامل الاقتصادي  شقه ال ظرية التكامل الاقتصادي، فهي تعد أساس التحليل ال عد ل تدعمت فيما بتقليدي، وال

م من رواد نظرية وغيره .Balassaبالاسا و  .Lipsey، ليبسي  Meadeر كل من ميد بإسهامات العديد من الاقتصاديين على غرا
عبر الانضمام لدولية التحرير التجارة  Theory of the Second Bestالاختيار الثا أو ما يسمى بالبديل التا  آفضلية 

مركية ل ادات ا   .رةر الشامل للتجاآول القائم على التحريبدلا من الاختيار  م الرفاهية الكليةيتعظبهدف  لا
مركي يتجاذب بين التحليل التقليدي  القائم على  اد ا ظري لآثار التكامل الاقتصادي المعتمد على نظرية الا فالتحليل ال

صيص الموارد أو الرفاهية  الدول آعضاء ف اد جمركي على  ة المترتبة على إقامة ا يه، وهما نوعان من الآثار، دراسة الآثار الساك
                                                 

1 : ESCAITH Hubert & al (2005), Regionel integration and the issue of choosing an appropriate exchange rate regime in Latin  
     America, In ARTUS Patrick & al (eds) , Regional Currency Areas in Financial Globalization, Edward Elgar Publishing 
Limited , Cheltenham ,UK ,  pp202-203. 

نظر :   2 ز،  ر كثر ع دراس كل من فرانكل   : للاطلاع 
- FRANKEL Jeffrey and Rose Andrew (1996), Currency crashes in emerging markets: an empirical treatment, Journal of 

International Economics, Vol 41 –N°3/4, pp351–366. 
- FRANKEL Jeffrey and Rose Andrew (1998), The endogeneity of the optimum currency area criteria, The Economic Journal, 

Vol 108 –N° 449, July, pp1009–1025.  
3: VIGNOLLES Benjamin (2010), La théorie des zones monétaires optimales et les migrations, Regards croisés sur  l'économie, 
Vol2- N°8, p211. 
4 : KYAMBALESA Henry and HOUNGNIKPO.C.Mathurin (2006),  Economic integration and development in Africa, Ashgate 
Publishing Limited, Hampshire,UK, p02. 
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لق التجارة  ، وبين  Trade diversionوالثا يع بتحويل التجارة  Trade creationآول يع  كما هو مبين  الشكل  الموا
ها، وال لا تؤثر فقط  مستوى  اميكية والاستفادة  المدى الطويل م ديث القائم على دراسة الآثار الدي الرفاهية التحليل ا

ديد ظرية ا مو الاقتصادي. وهو التحليل المعتمد على إسهامات ال  ةالاقتصادية، وإنما تؤدي كذلك إ تغيير  طبيعة ومستوى ال
ديث  تفسير التجارة  يوكلاسيكي وا ظرية التكامل على إسهامات الفكر ال للتجارة الدولية  حين  يعتمد فيه التحليل التقليدي ل

 الدولية.
ة عن التكامل الاقتصادي  : 13 الشكل البياني رقم   ا ظري لْثار ال اميكياالآثار  –التحليل ال ة والدي   - ةلساك

 
ميدعبد المطلب عب : المصدر               .32،ص مرجع سبق ذكر، لثالثةاالواقع والمستقبل  آلفية  : السوق العربية المشتركة (،2003) د ا

 
 

ظرية التقليدية  -1 ة -ليل آثار التكامل الاقتصادي وفقا لل     -للتكامل ليل الآثار الساك
دي جاكوب  ر يعد الاقتصادي الك  الاقتصادي التكامل مسألة ناقشوا الذين الرواد الاقتصاديين من Jacob VINERفاي

اد وخصوصًا صوص هذا  تبعه ومن لتحليلاته وكان ،مركيا الا اد كبيراً  أثراً ا ادات آساس راسخة نظرية إ  للا
مركية، ظرية أن ويلاحظ ا ة  ال العديد من الاقتصاديين من أمثال ميد  توال تدعمت فيما بعد باسهام 1950ال صاغها س

Meade.J.E وليبسي ،Lipsey.R.G بالاسا وBalassa.B  وغيرهم من رواد نظرية الاختيار الثاTheory of the Second 

Best مركية ادات ا ادات أثر ركزت على قد لتحرير التجارة الدولية بواسطة الانضمام إ الا مركية الا  الاقتصادي الرفا على ا
الة  يفترض هذ و ،باعتمادها على التحليل الاستاتيكي القصير المدى  اصر كمية إجما أن ا  ثابتة من تبقي الإنتاجية الع

ية استخدامها طريقة حيث  .الإنتاج  المستخدمة والتق
ظري لآثار التكا انب من المطلب التعرض للتحليل ال حاول  هذا ا اءا على ما تقدم، س دي وفقا للطرح مل الاقتصاب

ظرية ا ليل لْثار الاستاتيكية وفقا ل ظرية التكامل الاقتصادي ، وذلك من خلال  اد االتقليدي ل ر.لا  مركي لفاي

ة للتكامل الاقتصادي. -1-1 مركي كأساس لتحليل الآثار الساك اد ا  نظرية الا

مركي اد ا واجز التعريفية على تشجيع انسياب التجارة أو ما يعرف بالآثار آستاتيكية. أي  تركز نظرية الا على أثر إزالة ا
د لهأن التحليل الا ظرية ذو طبيعة قتصادي المست ة ذ ال افع الاقتصادية الساك استاتيكية مقارنة. وال يقصد بها الآثار المباشرة أو الم

صر سبية المقارنة. الزمن فيها، وال تتحقق بالتركيز ال تتحقق دون آخذ بعين الاعتبار لع وهي الانعكاسات  1على مبدأ المزايا ال
مركية على  ادات ا  صيص الموارد والتدفقات التجارية بين الدول آعضاء فيها  آجل القصير.المحتملة  لانضمام الدول ا الا

اد جمركي من موعة من الدول إ ا طقة التجدون التوق مع الإشارة إ أنه غلب الاهتمام بدراسة آثار دخول  د م ارة ف ع
ارجي التين هو مدى التمييز إزاء العالم ا رة. ونظرا إ أن ما يميز ا ات على ، فقد انصبت المعا ستوى مراسة أثر اختلاف دا

اد سعيا إ تبيان أ طقة والمستوى الذي تأخذ بعد قيام الا مركية بين دول الم  قة بين ختلافات  العلاثر هذ الاالتعريفة ا
ارجي. طقة، وكذلك بين التجمع الإقليمي والعالم ا  2أعضاء الم

ليل الآثار الاستاتيك ويل التجارة، اللذان سوف نتعرض إليهما بأكثر تفصيل  ويتم  ارة و ية من خلال مفهومي خلق ا
هائية لكل من  مركي الذي يتوقف على المحصلة ال اد ا الفقرات اللاحقة، والمقارنة بين آثرين من خلال ما يسمى بآثر الصا للا

موعة من الشروط لكي تتحقق المكاسب الاستاتيكية وهيآثرين السابقين. كما تشير آدبيات الاقتصادية إ  3 :  ضرورة توفر 
                                                 

1 : ( دي(، 2002عز الدين إبراهي د من التنمي الاقتص مل الاقتص التك لي  رة الد قف التج ني م ن د، مج ال ال ،المج دي دد -44الاقتص  .86-85، ص ص1ال
د الام ) : 2  .72-71، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2006محمد محم
  : نظر في هذا الصدد كل من : 3

- FAWZY Samiha (2000), The Economics and politics of Arab Economic Integration, Working  paper  n°66- June ,Egpytian 
Center for Economic Studies ,Cairo , pp11-13. 

- EL-AGRAA Ali (1999), Regional Integration : Experience, Theory and Measurment, MacMILLAN Press LTD, London,  
Second edition , p35.  

ة عن التكتل الاقتصادي  ا  الآثار ال

اميكية  ة Dynamic effects الآثار الدي   State effects الآثار الساك

 خلق التجارة )اثر موجب(

دد(  صا آثر)غير 

 آثر المـوجب

 ويتوقف على:
 صورة التكتل الاقتصادي 
 ناميةأم  الدول آعضاء / دول متقدمة 
 عوامل أخرى 

 )اثر سالب( ويل التجارة    
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  ها، مما يوفر الفرصة لمزيد من خلق التجارة. أي سبية ص وفق المزايا اليادة التخصز قيق الاقتصادات درجة من التكامل فيما بي
حو الذي توضحه نظرية التجارة. ويؤدي هذا ا زيادة التبادل الت على  تلف آال  طراف.جاري بين 

  قيق وفو طوي على اتساع السوق و جم.زيادة عدد الدول المشتركة  الترتيب التجاري ، ٓن ذلك ي بهات ح ولو تشا رات ا
 : الدول آعضاء  خصائصها الاقتصادية.

   .قل، ومن ثم يشجع التجارة فض تكاليف ال غرا ٓن القرب   قيق التقارب ا
 سبية. سين سين آسعار ال  شروط التبادل للترتيب التكاملي مع باقي العالم نتيجة 

اصر الرئيسية ال يتعين  ب أن تشمل الع مركي  اد ا ظرية الا صائص الضرورية ل ر بأن ا ومن ناحية أخرى، يرى فاي
مركي والمشار إليها آنفا، وهي الغاء  اد ا اد جميع الرسوم اتوفرها  الا مركية والقيود الكمية على ورادات الدول آعضاء  الا

ا باقي العالم وكذا توزيع الإيرادات على مركية  اد على أساس قاعدة مقبولة للجميع. مع توحيد للتعريفة ا  1الدول آعضاء  الا
ماذج المجتزئة          ظرية يمكن أن يكون وفقا لل ماذج العامة  Partial Equilibriumكما أن التعبير عن هذ ال  Generalوال

Equilibrium  اصة بالآثار على الإنتاج تائج ا ر نفسه ركز على ال شأنها  ذلك شأن باقي نماذج التجارة الدولية، ذلك أن فاي
production effects  ماذج المجتزئة بين آعضاء  الاتفاقية التفضيلية، حيث رأى خلافا اعة التقليدية ال تقضي وهي من ال للق

ا مركي يمثل خطوة با اد ا  الإنتاج  رير التجارة ويؤدي إ زيادة الرفاهية الاقتصادية، فإن البحث  الآثار على بأن تكوين الا
ول للتجارة.  يبين  سن أو يسئ إ توزيع الموارد والرفاهية الاقتصادية بمع حدوث خلق أو  مركي يمكن أن  اد ا   2أن الا

يوكلاسيكي ل ر يستمد جذور من التحليل ال ه لتجارة الومما سبق، يمكن القول أن الطرح الذي قدمه فاي  دولية معبرا ع
سب عوامل الإنتاج. وبالتا من البديهي إذن  ظل هذا التحديد أن يقبل  –أولين-) هيكشرHOSنموذج  بشروط سامويلسون( ل

يوكلاسيكة  التجارة الدولية مع إضافته لمجموعة من الفروض وهي ةبالفروض آساسي ظرية ال  3 : ال عرضتها ال
 صفر.مساوية لل المرونات السعرية للطلبافتراض بعدم وجود إمكانيات الإحلال  جانب الطلب، بمع أن جميع  -

جم الثابتة(. -  افتراض خضوع الإنتاج لظروف التكلفة الثابتة ) غلة ا

ة للتكامل الاقتصادي -2-1 ر : ليل الآثار الساك مر  Viner ليل فاي ادات ا  كية.للا

ر يفرق جاكوب  اد ثارآ من بين نوعين Viner Jacobفاي مركي الا  التجارة  أما لق آول يعرف الرفاهية، على ا
تجون المستهلكون استطاع إذا دث. فخلق التجارة التجارة بتحويليعرف  الثا اف أكثر لهم وتتوافر أوسع أسواق دخول والم  أص

وعا  تجة البضائع من أفضل جودة ذات أوت سبية المزية وفق الم  آشياء بقاء مع أقل، إنتاج كلفة من والمستفيدة دولة لكل ال

اد بمع .حالها على آخرى مركي قيام الا اد الدولة  إ ايل آعلى التكلفة ذات الدولة من السلعة إنتاج قلب ا العضو  الا
ابيًا أثرها يكون ارة خلق يع مما آقل، التكلفة ذات اد، أعضاء موارد لمجموع أفضل استخدامًا ٓنها تع ا  وبالتا الا

 .4التجارة من المحققة المكاسب هي وهذ التجارة، حرية ظل  توزيع الإنتاج من لاقترابا

دما فيحدث التجارة ويل أثر أما اد اعتماد نتيجة يتم، ع تجين من الاستيراد ول اري، قيق تكامل أو جمركي ا  الم

دمات و السلع العالم بقية  آد الكلفة ذوي ظر) الطرفان فيتكبد .الشريكة الدولة  آعلى الكلفة ذات وا  إ البلدين ي

سارة (معًا الشريكين دما ا ة الكلفة تفوق ع ا  هو أو . التجارة خلق طريق عن المحققة المكاسب عن التجارة  التحول عن ال

تج الذي آثر ارجي السوق  آقل التكلفة ذات الدولة من إنتاج السلعة نقل من ي   آعلى العضو التكلفة ذات الدولة إ ا

اد مركية التعريفة حماية مزية اكتسبت ال الا  التجارة ول إ يؤدي ٓنه التجارة، خلق أثر بعكس أثرا سلبيًا ويعتبر الموحدة. ا

تج من  5حرية التجارة ظل  المحقق للإنتاج آمثل الوضع عن الابتعاد إ وبالتا تكلفة أعلى إ آخر تكلفة أقل م

اد قيام فان آمر واقع و ة الرفاهية أثار ديد صا أجل ومن .معًا آثرين حدوث إ يؤدي الا ا اد إقامة عن ال  الا

مركي اد فان التجارة ويل أثر على التجارة خلق أثر طغى فإذا التجارة، ول أثر التجارة مع خلق أثر مقارنة ب ا  إقامة الا

مركي قيق الاقتصادية للموارد أكفأ توزيع إ ستؤدي ا  .6الاقتصادية رفاهيته  زيادة صافية البلد و
مركية أو خلق التجارة -1-2-1 ادات ا  .آثر الإنشائي للا

دم دث خلق التجارة ع لدولة العضو  اا تعتمد يعتبر خلق التجارة نتيجة مفيدة ٓحد أشكال التكامل الاقتصادي ، و
ة على إنتاجها المحلي الغير فعال أو الغير أحد الترتيبات التكاملية بل قيام اتفاقية كفؤ اقتصاديا وذلك ق   استهلاكها لسلعة معي

 التكامل الاقتصادي. 
تج هذ ولكن بعد قيام آخير ودخولها كعضو فيه ستقوم باستيراد هذ السلعة من شركات  دولة عضو  الترتيب ا لتكاملي ت

فس الإنتاج آكثر   د أن الإنتاج المحلي غير الكفؤ اقتصاديا قد توقف وتم استبداله ب السلعة بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وهكذا 

                                                 
د فتح الله ) دسي : 1 س مل(، 2002نمير  تك النظري الحديث ل د الجمركي  ء الاتح يجي في ض ن الخ س الت د لدل مج مل الاقتص ى التك رة، جد ، مج المن

د  دد -8المج مي ،  1ال دة البحث ال ، -عم م آل البي  .4ص ج
مين ) : 2 ن زكي   .182، ص ع سبق ذكرهجمر(، 2010هجير عدن
3 : ( ت ي ح ي مي ع مي س التطبيق(، 2005س دي بين التنظير   .60ص  مرجع سبق ذكره، ، التكتلا الاقتص
س زاير ) : 4  .61، ص مرجع سبق ذكره(، 2009ب
ب ستي ) : 5 اد   .54-53، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2004ف
د فتح الله ) : 6 س  .5، ص مرجع سبق ذكره(، 2002سيد نمير 
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ول كفاءة اقتصاديا من الدولة العضو . ونظرا ٓن هذا الإنتاج لم يستورد من دولة غير عضو قبل قيام التكامل الاقتصادي، فإن الد
 1آخرى غير آعضاء  الترتيب التكاملي لا يفقدون شيئا من صادراتهم.

ارية خارجية ما كان يمكن أن توجد من دون الانضمام  اد فرصا  ت الترتيإإذن فخلق التجارة يع إ يجة ب التكاملي. وك
تجون أكثر كفاءة. وعليه فإن مستوى الرفا الاقتصادي العام سوف  ت كافة لذلك يظهر م وضيح أثر خلق لظروف. ولتايرتفع 

ستعين بمثال كما هو مبين  الشكل البيا رقم    : التالية والمعتمد على الفرضيات  14التجارة بيانيا س
ة، ثم الانتقال لتشمل بقي - اعة معي رير التجارة على ص  ت.ة القطاعاليل توازن جزئي، أي تقييم تأثير 
اعة ، A  ،B  ،C هيافتراض وجود ثلاث دول  - ة. تتمتع كل دولة بطلب وعرض على سلع متجانسة  الص  المعي
ويل التجا Bو  Aتشكل الدولتان  - هما ) مع التذكير بأن ظاهرتي تكوين و ارة حرة بي طقة  دث سواء كام  نت الاتفاقية رة 

اد جمركي(، حيث تم الاعت ر أو ا طقة للتبادل ا طقة التجالتفضيلية تتخذ شكل م رةماد على م من أجل تسهيل  ارة ا
 الفكرة.

رة، وسيفترض أيضا أنها دو  Aسيتم التركيز على الدولة  - طقة التجارة ا  أسعار التبادل  لة صغيرة لا تؤثر علىباعتبارها عضوا  م
فترض أن الدولتين  نها التصدير والاستيراد وبالكميات بإمكا Aكبيرتين. أي أن الدولة   Cو Bالدولية وإنما متلقية لها،  حين س

هما، بآسعار السائدة  الدول آخيرة. Cو Bال ترغبها، للدولتين   وم
رية مع الدولتين  A حالة الافتراض بأن الدولة  - ار. ونفترض أن ترغب باستيراد Aفإن الدولة  Cو Bتتاجر  ل الا  السلعة 

رية  البد Aالدولة  ددة على الوار  Aاية. أي أن الدولة لا تتاجر   . Cو  Bدات من الدولتين تفرض تعريفة جمركية 
سب السعر  - الة التوازن  ظل وجود تعريفة جمركية، ثم  عرض أولا  امة حدوثها  ظل إق ادي المتوقعوآثار الرفا الاقتصأخيرا س

ارة حرة بين الدولتين طقة  فس  A، مع احتفاظ الدولةBو Aم مركية مع الدولةب رة.ا Cالتعريفة ا طقة التجارة ا  لغير عضو  م

  –لق التجارة خ –آثر الإنشائي للتكامل الاقتصادي  : 14 الشكل البياني رقم                             
       Pلسعر ا                  Dالطلب                         Aالبلد                          Sالعرض                           

 
       PB

T 

 

       PC
T                                                                                                                         

             
       PA                           

                                                                                                                                       

                          a                            b         c                                                               
                                                                                                                             BP   

       PC                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                          
                                                                                                                                      

           Q                                         2D                       1D  =  1S             2S الكميات 

 
حاول تتبع التحليل من زاوية البلد  طقة موذلك قبل إقامة  ها المثالمثلما اشرنا إ ذلك  الفرضيات ال يعتمد عليA س

رة مع البلد  حو الموا Bالتجارة ا   : وبعد إقامتها على ال
رة بين  -أ طقة التجارة ا  : Bو Aقبل قيام م

 سوقيهما أسعار هذ للذين تتحدد بلد صغير يأخذ آسعار العالمية كمتلق ولا يملك التأثير فيها عكس البلدين الآخرين ا Aيعتبر 
يات عرض السلعة  ح ل التبادل. فمن خلال الشكل الذي يبين م ية والط Sالمتجانسة   .  Aعليها  البلد  Dلب السلعة المع

رة يكون ا  على الترتيب.  BPو   APهي Bو Aسعر السلعة  كل من البلدين  حيث  حالة التجارة ا  Cن البلد أونلاحظ ه
د أن  هاتين الدولتين ستفر   كية أو أي شكل منض قيود جمر قادر على توفير السلعة بسعر أقل من البلدين الآخرين. وبالتا 

د أن الدولة  Cأشكال القيود على الواردات من الدولة  ه  ا سابقا لديها تع  A. وم ددة مفروضة على كما افترض ريفة جمركية 
 C :  *=tB=tCtو Bالواردات من الدولتين  

                                                 
در) : 1 لي عبد ال لي(، 2011السيد مت د الد س : الاقتص السي .، ص ص النظري  ل ن، الطب الأ كر، عم  .413-412، دار ال
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Tإ  Cو Bوتؤدي هذ التعريفة إ رفع أسعار السلعة الواردة من البلدين 
BP و T

CP  طوط على التو . وتعكس ا ا
قطعة  الشكل حجم التعريفة مراء الم  CP -T : ا

C= PBP - T
BP =*t  مركية  ا. وطالما أن السعر بعد فرض لتعريفة ا

Tأقل من آسعار المرتبطة بالتعريفة  APأي  Aالدولة
BP  وT

CP  فإن الدولةA ية وسيقوم العرض المحلي لن تستورد السلعة الم ع
وع الذي يعرف بالتعريفة المانعة   .Prohibitive Tariffبتغطية الطلب المحلي وبذلك تكون التعريفة من ال

طقة التجارة بين   -ب  : Bو Aبعد قيام م
ا أن البلدين  ارة حرة ، وأن البلد  Bو Aالآن إذا افترض طقة  مركية المفروضة على واردته من أزال التعري Aقد أقامتا م فة ا

ية  ال  Cمع احتفاظه عليها فيما يتعلق البلد الثالث  Bالبلد  عل أسعار السلعة المع Tو   BPهي  Aبلدمما 
CP  ومن ثم قيامه

طقة التجارة Bبالاستيراد من البلد  لي أقل هو   العضو  م د سعر  رة معه وع ط وهو ما ي  BPا رفع من قيمة الواردات إ ا
يه م ،14(كما  هو مبين  الشكل البيا 2D-2Sآزرق) صبح يستورد  أ Aلذا البلد  فهوم تكوين التجارة،وهذا ببساطة ما يع

قطة كمية من هذ السلعة من مصدر أقل كلفة وليس  ر اآقل وهذ التجارة ما كانت لتقوم لولا قيام م  . Bو A ة بين البلدينلتجارة ا
رة على الرفاهية الاقتص طقة التجارة ا اجمة عن قيام م تعانة ، يمكن الاس Aبلد  الادية و لمعرفة آثار تكوين التجارة ال

دول الموا الذي يعرض ملخصا عن هذ الآثار وذلك انطلاق من الشكل البيا السابق.  با
دول رقم                  آثار المترتبة على الرفاهية الاقتصادية في حالة آثر الإنشائي للتجارة   :  12ا

 رة الآثار المترتبة في حالة خلق التجا                                   Aالبلد           
 (a+b+c)+ فائـض المستــــهلك

تج  a- فائـض المـــــ
ــــكومة   0 عـوائد ا

يالرفا الاقتصادي العام ) الرفاهية الو   (b+c)+ ة( ط
مركية المعروفة  ليل أثر التعريفة ا . و أدبيات الا ولفهم هذ الآثار لابد من العودة إ أساسيات  ا قتصاد الدو  نكتفي ه

د ال  هذا المثال، يقاس من خلال ما  المستهلكين،  ياتث على مستو بالتذكير أن أثر فرض التعريفة أو إزالتها كما هو ا
تجين وعلى عوائد  تائج السابقة يمكن قياس آثر على رفاهية المجتوالم كومة وعلى أساس ال  مع بين المكاسبامع من خلال ا

سائر.  وا
 سبة للمستهلكين  " فائض المستهلك" Aفي الدولة  بال

مركية على السلعة الواردة من البلد  دث من تغيير   هلكين  هذا البلد على المست Aإ البلد  Bيقاس أثر إلغاء التعريفة ا بما 
ح الطلب ت م حصر بين السعر ال Dعلى فائض المستهلك الذي يمثل بالمساحة الواقعة  سائد و أعلى سعر ممكن  وهذا الفائض ي

فاض سعر السلعة من مستوا السابق طقة  BPديد إ مستوا ا  APللسلعة، ومن الشكل أعلا  يبدو جليا أن ا بعد قيام م
هما قد أدى إ زيادة فائض المستهلك بالمساحة التجارة ا ديد حصيلة .(a+b+c)رة بي هذا آثر على الرفا الاقتصادي  غير أن 

تج من Aالعام للبلد كومية  يقتضي التعرف على ما طرأ من تغييرات على وضع الم لموجهة للإنفاق على المجتمع من اجهة والعوائد ا
 جهة أخرى.

  تجين سبة للم تج "  Aفي الدولة بال   " فائض الم
زء المحدد بالمساحة  تج من  يمثل مكسبا للمستهلك aمن خلال الشكل البيا السابق ، نلاحظ أن ا من جهة وخسارة للم

افسة ا ة بفعل عدم قدرتهم على مواجهة م تجين عن إنتاج السلعة المعي ديجهة أخرى لتوقف بعض الم فالسعر ا خفض وا ض د الم
ليا من  بالتا  تجة  ه زيادة البطالة وربما غلق  2Sا   1Sالكمية الم تج عض المبوهذا آمر يترتب ع لسلعة اصانع المحلية ال ت

فاض آرباح ب على شكل خسارة هلك قد تسر و/ أو دفوعات التكاليف الثابتة. وبهذا المع فإن جزءا من مكسب فائض المست وا
تج.  من فائض الم

  كومة في سبة لعوائد ا مركية من شأنه لان يترت  : Aبال فيض الرسوم ا فاض امن المعروف أن  ه ا الية لإيرادات المب ع
اك عوائد أصلا طالما أن  ذلك  يكن مستوردا، للمستهلك لماللدولة، ولكن حيث بدأنا من حالة التعريفة المانعة، حيث لم تكن ه

رة سوف لن  طقة التجارة ا لعوائد عزيز أي خسائر باساهم  تيفانه لا توجد عوائد من التعريفة بآصل. وبالتا فان إنشاء م
كوم  ية.ا

  الرفا الاقتصادي العام للدولةA : الاقتصادي العام للبلد على أساسه ما عرض من نتائج سابقة، يمكن قياس الرفاA ذي ال
الة. وتشير قيمة هذا ا تج  هذ ا تيجة موجبة ذات مع إ نهو ناتج جمع مكاسب وخسائر فائض  المستهلك وفائض الم

.وهو ما cك المتمثل بالمساحة والمكسب  كفاءة الاستهلا bمكاسب موجبة  كفاءة الإنتاج  المتمثل بالمساحة  :مكونين هما
اد جمركي(  رة )أو ا طقة للتجارة ا ن التجارة ا ظهور حالة تكويترتب عليهو يع انه  حالة ببساطة انه  حالة لو تم إنشاء م

 الرفا الاقتصادي العام. ، فإنها ستؤدي إ مكاسب صافية 
 

ويل التجارة  -2-2-1 مركية أو  ادات ا  آثر التحو للا
اري إقليمي جدلا أوسع  التطبيق مقارنة بآثر الإنشائي لها، كما يظهر فيه  د قيام ترتيب  يثير آثر التحو للتجارة ع

مركية   تطبيقات نظرية آمثلية البديلة بصورة أكثر وضوحا، وتثير تساؤلات ادات ا رة أو الا اطق التجارة ا كثيرة حول جدوى م
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دوى الاقتصادية  ويل التجارة يتيح المجال إ تقدير ا مع بين آثار ظاهرتي تكوين و إذا ما تراعى فيها مضامين الظاهرة. كما أن ا
قيقية للترتيبات الإقليمية دد السياسة ا ابية الصافية  على صعيد أعضائها أو باقي العالم و صيلة الا  الاقتصادية المطلوبة لتحقيق ا

 1.لهذ الآثار
دث  حالة دولة  انب السلبي، ذلك التحويل التجاري الذي  ويل التجارة ا وبشكل عام يمكن القول بأنه غالبا ما يمثل 

ضم إ  ة من دولة لم ت الترتيب، وبعد قيام آخير تصبح الدول آعضاء عضو  الترتيب التجاري الإقليمي كانت تستورد سلعة معي
الدولة العضو على مبيعات السلعة من الدول غير العضو  ءفيه متفوقة على الدول غير آعضاء. ومن ثم تغيير أنماط التجارة باستيلا

تجين داخل الترتيب التكاملي يت صفون بأنهم أقل كفاءة  إنتاج وهو ما يؤدى إ فقدان آخيرة لمبيعاته فيها وال تتحول إ م
ة، مما يؤدي إ خفض خفضة إ  السلعة المعي الكفاءة الاقتصادية العالمية على اعتبار أن التجارة تتحول من البلد ذي التكلفة الم

   2.البلد ذي التكلفة العالية
فاض الرفاهية الاقت اك حالات لتحول التجارة لا تتضمن جميعها بالضرورة ا اك حالات أجتمع، إذ صادية للملكن ه ن ه
ا نرى با هائية ٓثر التحويلي  صا الرفا الاقتصادي العام. ومن ه صيلة ال التين وذلكلضرورة توضتكون فيها ا بالاعتماد  يح ا

. حو الموا  على معطيات وفروض المثال السابق  حالة خلق التجارة وذلك على ال
 السلبي على الرفاهيةويل التجارة وأثر  -3-2-1

ول التجارة بسبب انضمام البلد  15يوضح الشكل البيا رقم  الة ال يؤدي فيها  رة إ إ A، ا طقة التجارة ا  م
يي العرض والطلب المحليين على السلعة ح و  BPدل، حيث تمثل ل التبا حدوث آثار ضارة على رفاهيته الاقتصادية. فهو يوضح م

CP   رية التجارة من الدولتين ض انه  وضع أفضل بعرض يفتر  Cتباعا. مع ملاحظة أن الدولة  Cو Bأسعار العرض المرتبطة 
توج بسعر أقل ا لابد من ملاحظة، أيضا بأنه Bمن الدولة الم جمركية   انه لابد من وجود تعريفةفح يكون هذا الافتراض واقعيا ، وه

 B هيزات السلعية  الدولةوخلاف ذلك فإن كافة التج، Cالقيود التجارية على الواردات من الدولة أو شكل آخر من  B الدولة
ددة مفروضة على الواتفرض  A العلم أن أن الدولة. مع Cسيتم استيرادها من الدولة  : Cو Bردات من الدولتينتعريفة جمركية 

*=tB=tCt  وال ترفع  بدورها أسعار السلعة الواردة من البلدينB وC  إT
BP و T

CP . ان حجم التعريفة مشار اليه و على التوا
قطعة طوط الم  CP -T : الشكل  با

C= PBP - T
BP =*t . 

حاول تتبع التحليل من زاوية البلد  رة مع البلد  A س طقة التجارة ا حو المواو  Bوذلك قبل إقامة م   : بعد إقامتها على ال
رة بين  -أ طقة التجارة ا  : Bو Aقبل قيام م

رة بين البلدين  طقة التجارة ا  الشكل  1D-1Sبتغطية جميع واردته من السلعة كما هو مبين  المسافة  A، يقوم البلدBو Aقبل قيام م
 ة  مقدار التعريفة أي بالمسافةكونه صاحب السعر آقل . أما العوائد من فرض التعريفة فتتمثل  الكمية المستوردة مضروب  C  من البلد
(e+c) .                          السعر                       آثر السلبي لتحول التجارة على الرفاهية : 15 الشكل البياني رقمP   

 Dالطلب                   Aالبلد              Sالعرض                                        
                                          

 

                          
                                                                                                                           T

BP   

 
                                                                                                                         T

CP 
       PB                a          b                            c                          d                      

                                                                                                                                        
                                                          e                                                                   CP     

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                            
 

              Q                      2D   1D                                                        1S   2S الكميات 

طقة التجارة بين  -ب  : Bو Aبعد قيام م

                                                 
مين ) : 1 ن زكي   .187، صمرجع سبق ذكره(، 2010هجير عدن
در) : 2 لي عبد ال  .91، ص مرجع سبق ذكره(، 2011السيد مت
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ا أن البلدي  مركية المفروضة على واردته من البلد  Bأقام مع البلد  Aالآن إذا افترض ارة حرة مزيلا بذلك التعريفة ا طقة  م
B  مع احتفاظه عليها مع شريكه السابقC ية  البلد عل أسعار السلعة المع T ال تصبح أقل من BPهي   Aمما 

CP   ومن ثم قيامه
طقة التجارة Bالبلد  بالاستيراد من رة معه بدلا من البلد   العضو  م ط آحمر  الشكل ) ةوال تمثل بالمسافة الممثل Cا 2S-با

2D  ية المعروضة من قبل البلد  . الشكل البيا (كما هو مبين ا أن التجارة قد  Cوبما أن سعر السلعة المع هو آقل لذا يقال ه
. ولت من مصدر دول أدنا ويل التجارة على الرفاهية من خلال ا  آكفأ ا آقل كفاءة.   ويمكن إجمال آثار 

دول رقم                         للتجارة  التحويليآثار المترتبة على الرفاهية الاقتصادية في حالة آثر   :13ا
 رة الآثار المترتبة في حالة خلق التجا                                   Aالبلد           

 (a+b+c+d)+ فائـض المستــــهلك

تج  a- فائـض المـــــ
ــــكومة   (c+e) عـوائد ا

يالرفا الاقتصادي العام ) الرفاهية الو   e-(b+d)+ ة( ط
 
ر هذا ا  طقة التبادل ا فاض السعر بعد الدخول  م مثل  ما حدث لارتفاع يتنلاحظ أن فائض المستهلك ارتفع مع ا

تج فانه سيخسر جزء من فائضه بسبب من  ح الطلب. أما الم فاض الس اتساع  المساحة ال تقع أسفل م عر وهذا آمر ا
فاض آ مركية اسر جميع العوائد كومة ستخرباح وبقية الآثار ال سبق ذكرها أنفا.  حين أن اسيترتب عليه زيادة البطالة وا

فاض قد يؤدي إ التقليل من رة وهذا الا طقة التجارة ا لات كومي أو التحويالإنفاق ا ال كانت تتحصل عليها قبل قيام م
سائر لكافة  ع المكاسبالتأثير على الرفاهية فيتمثل  جم وكل هذا يمثل آثارا ضارة على رفاهية المجتمع. أما إجما  –ٓطراف اوا

سبة لكفاءة الإ ابي بال اصر مكسب ا كومة. وهذا يتكون من ثلاثة ع تجين، ا رة  وخسا b المساحة نتاج ممثلالمستهلكين ، الم
بغي إن نلاحظ أنه eالعوائد المالية للحكومة ممثل  المساحة  ا ي ثل خسارة للمجتمع إذ أن جزءا تم (e+c)ليست كل المساحة . وه

سائر الكلية أي المساحة  ول إ المجتمع على شكل من أشكال الإنف cمن ا تيجة كانت  كومهي بال ية، اق أو التحويلات ا
زء من العوائد التعريفية لا يمكن اعتبار خسارة للمجتمع ٓنه عاد واستعاد حليل ومن هذا الت  ائض.شكل ف على بمع أن هذا ا

اصر سالبة، وبالتا فان التأثير الصا قد يكون موجبا أو سا اصر موجبة وع اك ع ا 16 ل رقمفالشكلبا. يلاحظ أن ه لة يبين ا
ظ رد ال كبر من ا   eالمساحةحظة أن ر يمكن ملاال يتسبب فيها التحول  التجارة إ تقليل الرفا الاقتصادي العام. إذ أنه من 

ول التجارة بسب قيام b+dموع المساحتين  تج  فاضا ، لذلك يمكن القول بأنه  مثل هذ الظروف ي  رفاهية  الترتيب ا
    المجتمع. 

 ويل التجارة وأثر الايجابي على الرفاهية -4-2-1

ول التجارة إ  ، فيمكن أن يؤدي  تلفة لما ورد أعلا عـ لى رفاهية المجتمعيث التأثير حنتائج مغايرة من إذا سادت ظروف 
. ابية لصا التأثير مثلما هو مبين  الشكل البيا الموا  أي تتولد حصيلة ا
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تلف عن سابقه  كون السعر المتاح  البلد             حالة  Cيقترب من السعر المتاح  البلد  Bحيث نلاحظ أن الشكل 
ارة حرة بعد قيامها بين البلدين ليل الوضعية قبل وبعد قيام  BوAوجود  د  الة ع طبق على هذ ا . مع العمل بأن نفس القول ي

رة بين  طقة التجارة ا اصة بالرفاهية على ما هي من  bو Aم ، غير أن حدوث التحول التجاري بعد قيامها مع بقاء التأثيرات ا
تلف من حيث القيم . إذ أصبح فائض المستهل ، فإنها  ا فاض الكبير  السعر، ويبدو ذلك واضحا حيث الا ك أكبر بسبب الا

الة، وهو ما يع  eاكبر من المساحة  (b+d)من الشكل حيث أن  المساحة ، أي صا آثر على الرفاهية أصبح موجبا  هذ ا
ه آثارا موجبة بص تج ع اد جمركي قد ت طقة تبادل حر أو ا ول التجارة بسبب قيام م يغ الرفاهية الاقتصادية. لذا يمكن أن حدوث 

ضم إ الترتيب التجاري التفضيلي وآسعار  باقي العالم اكبر كلما   القول بشكل عام  كلما كان الفرق بين آسعار  البلد الم
فيض الرفاهية الاقتصادية  ذلك البلد. ول التجارة إ   1كان من المحتمل ان يؤدي 

مركي في ظل التحليل الاستاتي -3-1 اد ا  كي العوامل الرئيسية لتقدير نتائج قيام الا
دير بالذكر أنه  لا تائج على مسبق حكم إصدار يمكن ا اد قيام بفضل الإنتاج على تعود ال ال  عوامل ثمة ولكن مفترض، جمركي إ

سبان  أخذها يمكن رئيسية اد يكون أن تمل ما تقدير لدى ا مركي للإ  :2الإنتاجية والمتمثلة   الكفاءة على تأثير من ا

افس درجة - اد فقيام : والتكامل الت افسة اقتصاديات ذات الدول بين جمركي ا افسية" مفهوم أن يثح مرغوب، أمر مت  "الت
تج آعضاء الدول هوأن وع ذات من سلعا ت اد تكوين قبل بعيد حد إ ال فوارق  وجود تع "تكامليةال" أن حين  ,الا

افسة أكثر اد بين دول مت ر أن الا عة. ولقد أشار فاي تجات المص اد منفائدة  واسعة  حجم إنتاج  الم  تكاملةم دول بين الا
اد، قبل اد ٓن الا تج ألا المتوقع من متكاملة دول بين قيام الا ه ي هم؛ ةالتجار  حجم زيادة ع  وآثر الإنشائي للأثر نتيجة بي

اد أما .التحويلي افسة، الاقتصاديات  بين الا  يزيد ما وهو التخصص، درجة زيادةو  للموارد آمثل الاستخدام إ فسيؤدي المت
هما التبادل حجم  .بي

اد نطاق - اد، أدى حجم كبر كلما حيث  : الا  إ بدور يؤدي الذي ,العمل متقسي نتيجة الإنشائي؛ آثر زيادة إ ذلك الا
اتج زيادة ثم ومن ,والإنتاج الموارد توزيع كفاءة زيادة اد يقلل جمح  المستمر التوسع أن كما .الكلي ال  ويل إمكانية من الا

 .التجارة
ها ويعبر  : الاقتصادية الفجوة - مو درجة  التجانس أو التباين بمدى ع اد ولد بين الاقتصادي ال  الآثار تلف حيث ,الا

 انتقال نتيجة لمدفوعات،ا موازين على الآثار تلف كما .آعضاء الدول بين الرفاهية على ثم ومن الدخل، مستويات على
صر اصر تمييز إ المال،إضافة العمل ورأس ع ا  الإنتاج ع  الاقتصادي الفارق كلما قل ذلككفاءة، ل آكثر الاستخدام ا

افع توزيع  العدالة مستوى زاد التجانس وزاد  .والتكاليف الم
مركية الرسوم مستوى - مركية الرسوم إزالة إن : ا د السلع أسعار على مباشر تأثير له ا الرسوم  مستوى كان وكلما مات،وا

مركية اد قيام قبل مرتفعا ا ابي آثر زاد كلما الا  آثر ذات الدوليةللتجارة  ٓخرىا العوائق أن كما .التكاليف على الإ
مائي اد دول بين التجارة أمام باتكافة العق فإزالة ثم ومن وآسعار، والاستهلاك الإنتاج من كل على مباشر تأثير لها ا  الا
صول يمكن ال الاقتصادية المزايا حجم يعكس اد جراء من عليها ا  .هذا الا

اد، من للاستفادة توافرها يمكن ال الشروط أحد تمثل  : التكاليف فوارق -  السلع إنتاج تلاف تكاليفاخ يمثل حيث الا
تجة اد قيام قبل الم ابية آثار إ تقود ال العوامل أحد الا اد قيام بعد والرفاهية هلاكالدخل والاست من كل على إ  علاوة الا

 آعضاء. الدول بين العمل التخصيص،وتقسيم وزيادة للموارد، آمثل الاستخدام زيادة على

ديثة -2 ظرية ا اميكي :ليل آثار التكامل الاقتصادي وفقا لل  ة ليل الآثار الدي
مركي على مستوى الرفاهية الاقتصادية للبلدان آعضاء  الترتيب الإقليمي  اد ا تبين فيما سبق ، أن آثر الاستاتيكي للا

هم. ويلاحظ بأن التحليل المتقدم  التخصص والتجارة الدوليين وهو امتداد يكون نتيجة اتساع نطاق التبادل التجاري فيما بي
مركي على الاستخدام آمثل لهذ  اد ا تهي ببيان أثر قيام الا للتحليل التقليدي يبدأ بافتراض قدر معين من الموارد الاقتصادية لي

انب الآخ قيقة ا ر للتكامل ، والذي يتعلق بآثار  المدى البعيد ليس على كيفية الموارد. وهذا التحليل آستاتيكي يغفل  ا
ين ، وذلك على كيفية زيادة هذا القدر المحدود من الموارد  ا من الموارد الاقتصادية على أكبر ناتج وإشباع ممك صول من القدر ا ا

ح  3 عبر الزمن. وبعبارة أخرى فانه إذا كانت الكفاءة الاستاتيكية تع أن يعمل الإنتاج الاقتصاد القومي  نقطة على م
صر الزمن أي على المدى  اميكية ال تتحقق عكس الكفاءة آو بآخذ  الاعتبار لع إمكانيات الإنتـاج فإن الكفاءة الدي

فقات الاستثمارية وذلك على ضوء كبر حجم السوق و  4البعيد، افسة وأثر زيادة ال ارجية واثر الم الاستفادة من الوفورات الداخلية وا
مو الاقتصادي  هذ الدول.  5على زيادة القدرة الإنتاجية للدول آعضاء وبالتا تزداد فرص ال

اد جمركي تغييرات  سل ر أو ا طقة للتبادل ا دث عملية إنشاء م وكيات آعوان الاقتصاديين من وكما هو معروف، 
تحيين ومن ثم  معالم الهياكل الاقتصادية للدول آعضاء، وهي بهذا تعتبر عملية طويلة آجل تفسح المجال لإعادة  مستهلكين وم

                                                 
مين ) : 1 ن زكي   ..191، صمرجع سبق ذكره(، 2010هجير عدن
  : نظر في هذا الصدد كل من : 2
  .65 -56ص ص  ، سبق ذكره مرجع (،1998عمر،) حسين -
ب ستي ) - اد   .64-59، ص صمرجع سبق ذكره(، 2004ف
د فتح الله ) : 3 س  .6، صمرجع سبق ذكره(، 2002سيد نمير 
 .86،  ص مرجع سبق ذكره(، 2002عز الدين إبراهي ) : 4
س زاير ) : 5  .63، ص سبق ذكره عمرج(، 2009ب
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ة الآثار السلبية ال قد تكون  لقها ويتيح معا ية بما يعظم الاستفادة من الفرص ال  ها. هيكلة الاقتصاديات المع مت ع
ي للسماح بتكييف الاقتصاديا و تدر اجمة، وال تصيب فئات  تويلاحظ أن عملية إنشاءها تتم عمليا على  آعضاء للتغييرات ال

ات تقدر المرحلة الانتقالية للتكيف مع متطلبات هذ  ظمة التجارة العالمية وقبلها ا تلفة. وعلى الرغم أن م تجين بدرجات  من الم
ر آورومتوسطية  آفاق 12و 10تيبات ما بين التر  طقة التبادل ا زائر إ م سبة للانضمام ا ال بال ة كما هو ا  ،2020 س

رى ذلك لاحقا ، إلا أن التحليل الاستاتيكي لا يع أن تتم التغييرات  ة كما س وذلك خلال فترة انتقالية مقدرة باث عشر س
ه يبحث عن ظية، ولك اذ القرارا بصورة  . أما الآثار ةذات العلاق تالتغييرات  التوازن انطلاقا من آوضاع السائدة وقت ا

اميكية فتع حدوث تغييرات  تلك آوضاع بعد استيعاب الآثار آولية. وبعبارة أخرى فان هذ الآثار تع ما يترتب على  الدي
اصة. التوازنات الاستاتيكية من تغييرات  الاقتصاد تجين  طلق آدبيات الاقتصادية  بيان الآثار  1الوط بعامة والم وغالبا ما ت

اميكية للتكامل الاقتصادي ال تؤثر  معدلات نمو اقتصاديات الدول آعضاء وال تشتمل على  اصر التالية الدي  : دراسة الع
جم الداخلية وا :التكامل الاقتصادي واتساع نطاق السوق -1-2  ارجية.الاستفادة من وفرات ا

اد إن مركي الا رية وإتاحة القيود التجارية كل لإلغاء ونتيجة المعروفة، التكامل أشكال من غير أو ا  السلع، لانتقال ا

 قبل مستحيلة كانت ال الكبير الإنتاج إمكانيات من الاستفادة إ ذلك السلع، ويرجع إنتاج تكاليف من فض أن شأنه من

د حين  معزولة. دولة كل سوق ضيق بسبب الاقتصادي التكامل حدوث عملية اد، ع  إنتاج  الدول تتخصص تشكيل الا

ة، سلع  للمشروعات يسمح مما آعضاء، الدول أسواق من تتكون أصبحت الواسعة ال آسواق لمواجهة إنتاجها فيزيد معي

ه، الاقتراب أو آمثل جما إ الاقتصادية بالوصول تج ما مع م فيض التكاليف مع السماح بقدر أكبر من  من ذلك على ي
ودة تجات و ويع الم  آعضاء الدول سلع على الطلب زيادة من يتبعه وما السوق ال اتساع أن فيه شك لا ومما  2أفضل. ت

 :3مهمة نتائج عدة عليه يترتب سوف
ديدة الزيادة مقابلة أجل من إنتاجها لزيادة الإنتاجية للمشاريع إعطاء فرصة - تجات، هذ ىعل الطلب  ا  ذلك وكل الم

تجاتها على الطلب مدى مرونة على وأيضا ،" الغلة تزايد " لمبدأ ضع  .م

شاط زيادة - اعي الاقتصادي ال  .الدولة  الص

اد  آعضاء الدول بين العمل وتقسيم التخصص زيادة - اعة حجم كبر إ يؤدي مما الا  .الكبير الإنتاج بمزايا تعهاوتم الص

يع على عملية كقيد المحلي السوق نطاق ضيق وعموما تؤكد العديد من الدراسات  خطورة امية الدول  التص نمو  على ال
اتج وهيكل اعي ال اعة  ناتج حجم بأن السكان وعدد الفردي الدخل من المختلفة المستويات ذات الدول من عدد  الص الص

ها المتسعة السوق ذات الدول  أهميته تزداد التحويلية اعة ضوع وذلك نسبيًا الصغيرة السوق ذات الدول  ع التحويلية  الص
 4الداخلية. الوفورات لظاهرة

دير بالذكر أنه يمكن  تمتد  آساسية نفسها، والفكرة الإنتاج عوامل حركة السوق لتشمل حجم اتساعالمرتبة عن   الآثار وا

ا شاط أن ه جم الصغيرة للدولة الاقتصادي ال  العوامل بقية استغلال عدم إ يؤدي مما ندرة الإنتاج آكثر بعامل يتحدد ا

اد بين أقيم فإذا  .آمثل بالشكل  الإنتاج،عوامل  انتقال حركة تسهيل على الاتفاق إ سيدفعها ذلك فان الدول من موعة الا

اصة سيقا يتطلب واحد، مما كاقتصاد الدول هذ اقتصاد ليصبح المال، ورأس العمل و  الدول  والتشريعات السياسات بين ت

اد المشتركة إقامة المشروعات وكذلك كافة، آعضاء جم يوفر ما إ بالاست  5والإنتاج. التمويل على أكبر قدرة من آكبر ا
ارجية، من الوفورات الاستفادة إ الإقليمي التكامل  آعضاء الدول بين السوق اتساع يؤديومن ناحية أخرى   مما  ا

مو تشجيع على سيساعد  ال تلك الوفورات، من نوعين بين التمييز ويتم والاجتماعية. الرفاهية الاقتصادية وزيادة الاقتصادي ال

تجين بين المباشرة العلاقات وتضم السوق، خارج جهاز تتم  القريب، المدى على وتتحقق المشتركة للموارد، المصادر واستعمال الم

ولوجية المعرفة انتشار خلال من المدى البعيد على تتحقق ال الوفورات إ إضافة ظيم الإنتاج وأساليب التك ديثة والت  ونمو طبقة ا

تجين بين المباشرة السوقية العلاقات وتأخذ شكل السوق، جهاز داخل فتتم الثانية أما  .المهرة والعمال المقتدرين الإداريين من  الم

اعات والشراء البيع عمليات خلال من   6. والوسيطة آولية للمواد بين الص
افسة. -2-2  التكامل وآثار المترتبة على الم

فاض إن اد  آعضاء الدول بين التجارية العوائق مستوى ا اعات عل أن شانه من الا  عرضة السابق  المحمية الص

افسية للضغوط ارجية الت اعات  الكفاءة إنعاش إ سيؤدي الذي آمر ا  تكاليف فيض إحداث طريق عن سابقا المحمية الص

ات وإدخال الإنتاج ية سي اعات هذ على تق اعات أما .الص افسية البيئة مواكبة  تفشل ال الص ديدة الت  رج أن فعليها ا

هائية المحصلة تكون وسوف .القومي الاقتصاد  إنتاجية أكثر قطاعات إ مواردها وتتحول السباق من  يستخدم اقتصادا ال

 .7الاقتصادية آمة رفاهية من يزيد مما كفاءة أكثر بطريقة موارد

افسة لذا يمكن القول بأن  شيت والوحتعبر الم  مها للأسواق، وقد دات عن إقتحاعن مدى القدرة و الرغبة المتوافرة لدى الم
                                                 

د الام ) : 1  .88، صمرجع سبق ذكره(، 2006محمد محم
يد ) : 2 صر الس ربي(، 2005ن د ال مل الاقتص ر : التك ي للازده اجز الم ظ لإزال الح ن،  : ، فيي آخر ن  د البريك ربيس د  ال مل الاقتص  : التك

 ، الآف ب ظبي، صالتحدي  ربي،  د ال  33صند الن
س زاير ) : 3  .63،  ص مرجع ذكره(، 2009ب
در)   :4 لي عبد ال  .94ص  ،مرجع سبق ذكره(، 2011السيد مت
 .86، ص مرجع سبق ذكره(، 2006د الام )محمد محم : 5
س زاير ) : 6  .64،  ص مرجع ذكره(، 2009ب
د فتح الله )  :7 س  .8، صمرجع سبق ذكره(، 2002سيد نمير 
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افسة السعرية أو  تار توجات القائمة من خلالب غير السعرية هذ الوحدات شكل الم ويع  رفع مستويات تطوير الم ودة، الت ن ما
توج  وغيرها.... وبالتا فالترتيب التكاملي يمكن أن  اجمة عنالم افسة ومن بي اتساع نطاق دث العديد من الآثار ال    : هاالم

 توسيع نطاق السوق المشار إليه سابقا، وذلك من شأنه أن يهيئ الظروف لبقاء الوحدات الإنتاجية آكثر كفاءة و إزاحة 
طقةالوحدات  شاط الاقتصادي للدول آعضاء  الم  التكاملية، فزوال الوحدات غير الكفأة، الإنتاجية آقل كفاءة من دائرة ال

افسة أكبر بإمكانها كسر كل أشكال الاحتكارات المختلفة. تجين آكفاء لم  1 سيفتح المجال أمام الم
  ظر  سياسات الدعم ال تقدمها الوحدات يولد إتساع نطاق السوق قوى الضغط على حكومات الدول آعضاء لإعادة ال

اع بأن ذلك يعيق التقدم الاقتصادي مستقبلا ويرفع من روح الإتكالية  الإنتاجية المتعثرة، كومات الاقت إذ أن من شأن هذ ا
طقة لدى افسة مع الوحدات الإنتاجية المتواجدة بالدول آخرى داخل الم  الوحدات غير الكفأة ويبقيها دائما خارج حلبة الم

 2التكاملية.
 مركية عل يـةيتولد عن إزالة الرسوم ا اعات الوط افس الص مركية، أثرا للإحلال بفعل ت طقة ا ية داخل الم بية  ى التجارة البي وآج

اد  بية الواقعة خارج نطاق الإ مركي وآسواق آج اد ا ية  الدول آعضاء  الإ مع بعضها البعض داخل آسواق الوط
مركي يتفرع عن هذا آثر فرعين:  3ا

  :ية آكثر كفأثر إحلال موجب اعات الوط قق أرباحا بمقدار القدرة على  إحلال الص ل الأثر  بية.اءة  اعات آج  ص
 زول ية على ال اعات الوط اجمة عن عدم قدرة الص سارة ال فقات إ أدناهبمستوى ا أثر الإحلال السالب: يدل على ا  ا.ل

  التكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات. -3-2
الدول آعضاء نتيجة قيام التكامل الاقتصادي واتساع السوق الإقليمية والاستفادة  تتؤدي  التغييرات الهيكلية  اقتصاديا

جم إ جذب المزيد من الاستثمارا لي أو بي أو من خارج الإقليم وذلك نظرا للتفاؤل الذي  تمن وفورات ا سواء ذات طابع 
د رجال آعمال وا مو  المستقبل. لق ع سبة لل   4لرفع من توقعاتهم بال

در  مركي، يؤدي إ خلق فرص الذي يرى أن  Lindertوهو ما يذهب إليه لي اد ا اجم عن تكوين الا توسع السوق ال
بية.  فزيادة الكفاءة الإنتاجية المقترنة بزيادة آرباح  ذب كل من الاستثمارات المحلية وآج فاض تكاليف جديدة، مما  ة من ا ا ال

شيت أرصد عش  ةإضافي ةالإنتاج يتيح للم للاستثمار.  وقد يؤدي نمو حجم السوق إ توليد توقعات بزيادة آرباح المستقبلية مما ي
اول الدخول إ السوق الإقليمية بإن الشركاتبالإضافة إ ذلك، فإن البلد ، الإنفاق الاستثماري داخل  بية قد  شاء فروع آج

اد ب العوائق المفروضة عليها من دول الا ية لتج ابي على  وهو لها، أو عن طريق الاستثمار  مشاريع وط عكس بشكل إ مما ي
    5. الإقليمي للترتيب الدول المكونة 

اك العديد من الدلائل المدعمة لهذا الطرح ، والمستمدة من التجارب التكاملية  ،وضمن هذا الإطار وي   العالم، وال ه
ص تشجيع الاستثمارات وكيفية التعامل معها، حيث أن حجم تدفقات الاستمارات إ دول  ود   معظمها وان لم نقل كلها على ب

اد آوروبي   إعلى مدى العقود السابقة  ال انضمتدول نتيجة دخولها  احد الترتيبات التكاملية على غرار  اليونان كالا
ة ة  1981س ا دول وسط وشرق أوروبا ، علاوة على  1986واسبانيا والبرتغال س اد  المكسيك ال وكذا التوسعات آخيرة للا

ة  ر ٓمريكا الشمالية  1994انضمت س طقة التبادل ا بي المباشر  -NAFTA –إ م  مناليها  الواردال ارتفع الاستثمار آج
ة  6,715 ه  1993مليار دولار س ة  26,8473إ مليار دولار من الولايات المتحدة    4,916من بي  2011مليار دولار أمريكي س
ها مريكية آستثمارات الا شكلت افتا ي حين كان الباق % 95نسبة م دية وهما العضوان الآخرين لل   6.عبارة عن استثمارات ك

ارجي ا آنفا،  فزيادة حجم تدفق الاستثمار ا صورا من دول آعضاء  وكما قل المباشر بسبب قيام التكامل ليس مصدر 
وإنما يمتد أيضا ليشمل الدول غير آعضاء. ذلك أن الشركات ال توجد بالدول غير آعضاء، ستجد حافزا أقوى على اعتبار  فيه،

يث يمكن لها على سبيل المثال أن سوف تتحصل على تسهيلات أكبر لم تكن موجودة ربما  الدول آعضاء قبل تكاملها ح
ه إ بقية دول الكتلة. فذ م ام الفرص  الدخول إ سوق إحدى الدول لت د أن المستثمرين آجانب يرغبون  اغت ا  ومن ه

اد إما عن طريق القيود التجار  بوا بقائهم خارج الا ية او الاستثمارية المتاحة  إحدى دول أعضاء التكامل وذلك من أجل أن يتج
ارجية والموحدة بين جميع الدول آعضاء. غير أن هذا آثر لا يمكن يبقى غير قابل للتعميق  جميع  7عن طريق الضرائب المرتفعة ا

امية  رغم دخولها   سبة للدول ال لا توفر بيئة استثمارية مشجعة خصوصا  بعض الدول ال الات التكاملية خصوصا بال ا
 ر. العديد من الترتيبات الإقليمية بهدف زيادة فرصها من تدفق استثمارات مباشرة ومن فرص التصدي

 التكامل الاقتصادي وأثر الاستقطاب  -4-2
ديثة ال أدخلت على نظرية التجارة  وهو من، effect  Agglomerationيعود الفضل  دراسة أثر الاستقطاب المداخل ا

صوص ا اسهامات كل من بول كروغمان ات وال مطلع م   Paul Krugmanالدولية ال سبق التعرض إليها سالفا، با  التسعي

                                                 
ب ستي ) : 1 اد   66ص  مرجع سبق ذكره،(، 2004ف
در) : 2 لي عبد ال  .95، ص مرجع سبق ذكره(، 2011السيد مت
ت )   :3 ي ح ي مي ع  .99، ص مرجع سبق ذكره(، 2005س
س زاير ) : 4  .65، ص مرجع سبق ذكره(، 2009ب

5 : LINDERT Peter (1991), International Economics , 9th Ed, Irwin Wood, Boston, p 579. 
 : نظر في هذا الصدد كل من : 6

 ABBOTT Frederick (2002),North American Economic Integration: Implications for the WTO, the EU and Asia, In Francis 
SNYDER (editor), Regional and Global Regulation of International Trade, Hart Publishing, p74 

ل ) : 7 لي(، 2012نش ع عبد ال د الد الترابط الاقتص ر  ي،الاستثم م كر الج ، ص ص  ، دار ال ل ، الطب الأ  .722-721الاسكندري
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ددة ٓطروحات فرنسوا بيرو  Albert وألبير هيرشمان Gunnar Myradalوجونار ميردال   Francois Perrouxتعتبر 

Hirschmann يات القرن الماضي شاطات الاقتصادية جغرافيا أو ما يصطلح عليه باسم  .1 خمسي وذلك بتحليل أسباب وعوامل توطن ال
غرافيا الاقتصادية شاطات الإنتاجية  فضاء جغرا معين. localisation ال يراها أنها بشكل مبسط عبارة عن توطن ا   2ال

اصة بـ المسافة  اص قام بدراسة إشكالية التكاليف ا جم  ظل وجود  -فكروغمان من خلال نموذجه ا اقتصاديات ا
ليل العلاقة بين تمركز ق افسة غير تامة، وذلك من خلال  ة مع م شاطات الاقتصادية)الإنتاجية خاصة(  مواقع جغرافية معي يام ال

اعة آمريكية  اص بتواجد المكثف للص قل وآجور وغيرها بالارتكاز على المثال ا اجمة عن ذلك  على غرار تكاليف ال التكاليف ال
اطق الشرقية للولايات المتحدة.   3  الم

شاط الاقتصادي نتيجة  اطق أو آقاليم جغرافية أو دول من تغيير  ال موذج ليشمل ما يمكن أن تتعرض له م ويمكن توسيع ال
اطق أو ح  موعة من الدول، حيث يمكن أن تتعرض م دث قيام تكامل اقتصادي بين  دما  انتقال عوامل الإنتاج المختلفة ع

تلف نشاطاتها الاق ها من اجتذاب المزيد من دول لتغير   ابي  يؤدي إ زيادة كفاءتها الاقتصادية تمك تصادية سواء بشكل ا
اصر الإنتاج بما فيها العمل والرأسمال والمعرفة أو بشكل سلبي  وهو عكس آثر آول وهو ما يؤدي إ تراجع  آنشطة  ع

اصة آنشطة آقل كفاءة بفعل ها  الاقتصادية لهذ الإقليم و   Délocalisationانتقالها إ إمكان أخرى بفعل إعادة توط
اد آوروبي قد حرص  د أن العديد من الترتيبات التكاملية كالا اطق أو دول داخل التجمع التكاملي أو ح خارجها. لذلك  م

ة  سبة للأقاليم المختلفة داخل الدول أو  حالات الاستقطاب وتأثير تفاوت الآثار على إتباع سياسات اجتماعية وإقليمية لمعا بال
 4ح بين الدول نفسها.

 
 

ظام التكامل الاقتصاديتطور مسار   :الرابعالمطلب  ه وبين ال  ٓطرافاالتجاري المتعدد  والتفاعل بي
و عقد المزيد من             اميا  اها مت ، حيث بلغ بمختلف أشكالها التكامليةالترتيبات شهد الاقتصاد العالمي  العقود آخيرة ا

ظمة التجارة العالمية ح عدد  اري إقليمي 625 ما يقارب 2016ماي 1المصرح بها لدى سكرتارية م اك  .ترتيب  والملاحظ أن ه
ظمة التجارة العالمية، حيث الترتيبات التكاملية  إ تشابكا بين الانضمام ظمة أوم  30عضو ح  162عددهم  البالغن أعضاء الم

مع اقتصادي أو أكثر نفس الوقت هم  ،2015نوفمير  ها أعضاء   تمي إ أي م غوليا ال لا ت اء م وقد أثار التوسع المتزايد   .باستث
ظمة جدلا واسعا بين العديد من الآراء حول طبيعة هذ العلاقة ومستقبلها، حيث  أضحت إشكالية الترتيبات الإقليمية وتشابك علاقتها بالم

ظام التجاري العالمي مطروحة بشكل كبير رغم أن  Regionalism versus Multilateralismالإقليمية  مواجهة  التعددية  ال
ظمة التجارة العالمية  نية أطراف الاتفاق هي  شريطة أن تكونتسمح من حيث المبدأ بإنشاء مثل هذ الترتيبات الإقليمية قواعد م

طوات أسرع قيق التحر   5.ةتمييزيسياسات  لإتباعمما كان سيتم  سياق تعدد آطراف، وليس كوسيلة  ر التجاري 
حاول  بات هذاس صائص والقضايا المطروحة خصوصا على مستوى عبر ج ظام الت المطلب، استعراض بعض ا جاري ال

صائص ال أضحت تميز مسار الترتي اصل  ا ن ملية ال انتقلت بات التكامالمتعدد الاطراف، أين نستهلها بتبيان التطور ا
ديثة، ثم التعرض بعد ذلك للعلاقة الرابط ظام التجار صادي من جهة بين موضوع التكامل الاقتصيغتها التقليدية ا ا ي المتعدد ة وال

ظمة التجارة العالمية وذلك من زاويتان، آو متعلقة بدراسة آطر و  ظمة القواعد الآطراف الذي تدير م لرتيبات لقانونية الم
ظمة التجارة العالمية.  حين ستع الزاوية الثانية  ية جول ٓدبيات الاقتصادانتهت إليها بالآراء ال االإقليمية على مستوى م

د عليها كل جج ال است ، مع موضوع هذ العلاقة أو اشكالية التفاعل بين الاقليمية والتعددية وا ا ليل تقي ا يمي لوضع تقديم 
ظمة التجارة العالمية.    الكيانات الاقتصادية الإقليمية المصرح بها على مستوى م

ديثة.تطور مسا -1  ر التـكامل الاقتصادي والانتقال من الإقليمية التقليدية إ ا

ظام  ا  وقت سابق، أن التكامل الاقتصادي ليس بظاهرة جديدة، على اعتبار أنها مرتبطة بالتحولات ال عرفها ال رأي
ة الاقتصادية ال تزايدت معها درجة الاعتماد بتكريس ظاهرة العولمالاقتصادي العالمي خلال العقود آخيرة، بما فيها تلك المتعلقة 

و التكت هت بشكل أكبر  ي  لالمتبادل بين الدول ال ا ها وفقا ٓحد أشكال أو درجات التكامل الاقتصادي. فتحليل التطور التار بي
رب العالمية الثانية، على اعتبار أن هذ الفترة كانت بمثابة ذ نهاية ا ها وال ترافقت  للتجارب التكاملية م الانطلاقة الفعلية للعديد م

احا ا وجود جيلين من الترتيبات الإقليمية.  بشكل رئيسي مع بداية انطلاق أكثر التجارب التكاملية   6وهي التجربة آوروبية، يبرز ل
ات القرن الماضيكانت أول موجة ملحوظة لهذ الترتيبات  ف ات وسبعي  بالإقليمية القديمة صطلح عليهيوهو ما ،  ستي

(Old regionalism)   هج التقليدي للتكامل الاقتصادي ظمة قيام قبل ما إ التكامل كل نظريات عليه تعارفت الذيأو الم  الم
هج وهذا التام، التكامل إ للوصولالمراحل  نظرية على القائم التكاملي الفكر فيها ساد وهي فترة للتجارة، العالمية  التوجه يعمق الم
ذ  لها المبكرة التوجهاتظهرت  ال الإقليمية، و أكثر رب ايةنهم ظيم هيكلة إعادة عملية ظل  الثانية العالمية ا ثم  .7الدو الت

                                                 
1 : SIREON Jean Marc (2004), Op.Cit.  , p50.   
2 : KRUGMAN Paul (1992), Geography and Trade, 2nd Printing, MIT Press, Cambridge, p1. 
3 : KRUGMAN Paul (1991), Increasing Returns and Economic Geography, Journal of Political Economy, vol. 99 N°3, p485 

د الام )  : 4  .90، ص سبق ذكره مرجع(، 2006محمد محم
5 : WINTERS.L. Alain(1996), Regionalism versus Multilateralism  Research Working Paper  n°1687,International Economics  
     Department , The World Bank, Washington , November 1996,pp2-3.  
6 : WUNDERLICH Jens-Uwe (2007), Regionalism, globalisation and international order : Europeand Southeast Asia.  Ashgate  
        Publishing Limited, Hampshire, UK, p1. 
7 : BURFISHER.E. Mary & Al (2003), Regionalism: Old and New, Theory and Practice,  Invited  paper presented  at the  
International onference « Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading? »,Capri (Italy), June  23- 26,pp1-2. 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v99y1991i3p483-99.html
http://ideas.repec.org/s/ucp/jpolec.html
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ظمة التجارة العالمية وذلك انسجاماالترتيبات التكاملية جيل جديد من بعد ذلك ظهر  يات خصوصا مع إنشاء م ذ مطلع التسعي مع  م
اصل التحول  لقي اهتمام بعض الاقتصاديين الذين  اذ، الاقتصاديو الانفتاح المتجهة أكثر فأكثر  البيئة الاقتصادية الدولية ا

ديدة"هذ الظاهرةحاولوا تفسير انتشار  هج البديل للتكامل أو (New Regionalism)، وأطلقوا عليها تسمية "الإقليمية ا أو الم
ديث، وهو  مية عجلة لدفع كأسلوب البي التبادل على الإقليمي التجمع يركز لا حيث والعالمية، الإقليمية بين مع ا  لدى الت

 1.أيضا تقدما أكثر بدول علاقاته بتوثيق بل فحسب، أعضائه
صائص أهم تبيان وفيما يلي سوف  ديث ةالتقليدي لكل من الصيغتين  أبرز ا  قتصادي.للتكامل الاة وا

يل آول للترتيبات الإقليمية -1-1  الصيغة التقليدية للتكامل الاقتصادي. :ا
تلف  انتشرتعادة ما يشار  آدبيات الاقتصادية إ الإقليمية التقليدية للجيل آول من الترتيبات الإقليمية ال   

جاح التجربة آورو  ات مقتدية ب ات والسبعي وات الستي اطق العالم خلال س ة م ثم  1957بية، ال انطلقت بعد معاهدة روما س
ة  ديد الذي سبق وان  .1962إنشاء السوق آوروبية المشتركة س هج الوظيفي ا موذج التقليدي للتكامل قام على أساس الم فال

ية إ   والذي يتدرج  المبحث،أشرنا إليه  بداية هذا  اذ القرار من السلطات الوط سلطة إقليمية بدءا بالمجالات نقل عمليات ا
ية ال تشارك فيها دول الإقليم ثم التدرج بعد ذلك إ مراحل وفقا درجات التكامل الاقتصادي لبيلا بلاسا تالواقعة  العلاقا  البي

ذ البداية، وإنما هي اتفاقية إطارية تركز فقط عل ها م ى تفاصيل المراحل مع عدم إقرار مراحل التكامل والاتفاق على تفاصيل كل م
از و ضوء التطورات والظروف ال سادت العملية.  ولعل أبرز ما كان  آو ثم الانتقال بعد ذلك للمراحل التالية وفقا لما تم ا

خر تكتلات بين الدول آيميزها انها كانت تقوم أساسا على تكتلات بين دول متماثلة من حيث مستواها الاقتصادي أي بتعبير 
اميةقدمة المت فس الإقليم.وبين بعض الدول ال تمي كلها تقريبا ل غرا للدول المكونة للتكتل فهي ت   2، وكذا القرب ا

امية  إطار الإقليمية القديمة كا  تبعة  من لإستراتيجية  الم نت امتدادامع العلم أن التكتلات ال كانت قائمة بين الدول ال
ل الوارداآنذاك  والقائمة على سي قبلها امية اوفرت الدول احيث  3.ت والانسحاب من الاقتصاد العالمياسة الإحلال   ٓعضاء ل

تجات ال كانت تستورده ها فيما يتعلق فقط بالم فاذ إ أسواق كل م من باقي دول العالم   االتكتلات لبعضها البعض حرية ال
ليا،  الوقت الذي قا ةوالغير قادر  تجات مت فيه بوضع العوائق  وجه تبادلعلى إنتاجها  تجات المحلية ،  باقي الم وحماية الم

وال كانت سائدة خصوصا  الترتيبات الإقليمية  Closed regionalismلذلك يصطلح على هذ الترتيبات باسم الإقليمية المغلقة 
وبية ويل التجارة ) المتمثل  إحلال ورادات مرتفعة أي بمع أخر أن هذ التكتلات الإقليمية قامت  4.  أمريكا ا أساسا على 

خفضة السعر للدولة العضو  التكتل(. ارجي بواردات م جاح وهذا بسبب  من جهة   لذا معظمها السعر من  العالم ا الفها ال لم 
ها، ومن جهة أخرى كون اولة مد السياسات المحلية هذ التكتلات  قام الاختلافات وتشابك آمور السياسية فيما بي ت على 

ل الواردات إ المستوى الإقليمي يل آول لاتفاقيا وهكذا نلاحظ أن نتائج المحققة من. للإحلال  التكامل كانت متواضعة،  تا
ات خلال الفترة ما 124حيث من أصل لم يتبقى من هذ  1994و 1948بين  ترتيب إقليمي مصرح به لدى سكارترية ا

 ترتيب.  38الاتفاقيات سوى 
يل الثاني للترتيبات الإقليمية -2-1 ديثة للتكامل الاقتصادي. :ا  الصيغة ا

تمي لعدة أقاليم          ديدة أساسا على التكتلات بين دول ت ظر  بصرفتقوم الإقليمية ا ات  درجة تقدمها  عنال التباي
يت هذ التكتلات الإقليــمية -نامية )شمال أخرى جامعة لدول متقدمة و وتطورها فقد تكون هذ التكتلات  وب(. وقد ب ج

وات آخيرة. ديدة على عوامل أساسية ساهمت  انتشارها خلال الس ديدة للتكامل الإقليمي لا  5ا أي بمع أخر أن الصيغة ا
موعة من الدول المتقاربة ال تقع ضمن إقليم معين،  امية حول  نبل إتقتصر على  موعة من الدول ال آساس فيها هو التفاف 

معا بين إقليمين أو أكثر، وليس لإقليم واحد، أي أن المعيار فيها هو  علها  موعة من الدول المتقدمة وهو ما   دولة متقدمة، أو 
د مهمة قيادة المجموعة إ الطرف المتقدم مع عدم اعتبار  مو، حيث تس وانب تباين مستويات ال التمايز والاختلاف  ا

تلف القضايا بين أعضاء، وهذا  الاجتماعية والثقافية كمعوقات أمام التكامل وهذا عن طريق خلق قواعد للتشاور والتفاهم حول 
ال. انب الاقتصادي بطبيعة ا انب السياسي يأخذ مكانة هامة  هذ التكتلات بالإضافة إ ا  ما جعل ا

ةمراكش  تأنهت اتفاقيا وما هو معلوم، ظمة التجارة العالمية،  1994لس ظالمؤسسة لم دم م التفضيلية ال كانت تقعهد ال
امية  فيها الدول المتقدمة مزايا لدول دي الية  ظلالقاعدة ابذلك دون اشتراط المعاملة بالمثل، وأصبحت ال دة هي تماثل الإقليمية ا

ظ مو لدى الدول آعضاء، فالتعامل أصبح بالتزامات جميع الإطراف بغض ال  ء فق متطلبات العطاين شركاء و ر عن تفاوت مستوى ال
افع.مقابل آخذ، مع تعويض الدول آقل نموا وتقدما عن  سائر واكتساب القدرة على ج الم اوز ا  6الاقتضاء بما يساعدها على 

ا من خلا ماية م ل التكامل الإقليمي هو تقليص معدلاتكما أن التوجه العام الغالب  الوقت ا  ن جهة، والسعي ا

                                                 
1 : Idem, p3. 
2 : DEBLOCK Christian ( 2002 ), Les Accords Commerciaux régionaux , le Nouveau Régionalisme et l’OMC , Cahier   de 
Recherche  02-06-Juin, Groupe De Recherche sur l’Intégration Continentale, Université  du Québec, Montréal,p16.  
3 : DE MELO Jaime, PANAGARIYA Arvind and RODRIK Dani (1993), The new regionalism: a country perspective,   In DE 
MELO Jaime, PANAGARIYA Arvind (Eds), Op.Cit, p159. 
4 : BENINI Roberta  and PLUMMER Michael (2008),Regionalism and multilateralism: crucial issues in the debate  on RTAs,  
    Economic Change and Restructuring, Vol 41, N° 4, p269. 
5 : ETHIER Wilfred (2001), The new regionalism in the Americas: A theoretical  framework, North American Journal  of 
Economics  and Finance , Vol 12 (2001) , p161. 
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امية مش معاتهاركة دول مللتصدير إ آسواق العالمية دون  تمييز من جهة أخرى، وبالتا فإن تقبل الدول ال ا، مرجعه  تقدمة  
امية بتعزيز قدراتها التصديرية، وبالمقابل  امية ان استيعاب أسواق قدمة  ضمارغبة الدول المتالمقام آول قيام هذ الدول ال لدول ال

دمية. اعية وا  المشاركة لمزيد من صادراتها الص
يت على عوامل ساهمت  انتشا الترتيباتيمكن القول بأن هذ  ومما تقدم، ديدة ب وات آخيرةرها خلال الالإقليمية ا  :وهي س

االتحولات الكبيرة ال عرفتها الوحدة  - ذ الثماني قيق السوق آوروبية الموحدة تآوروبية م و   ، وهذا من خلال التحرك 
ت  قدية آوروبية بمقتضى معاهدة ماستر اصر الإنتاج، ثم الوحدة الاقتصادية وال دمات وع سبة للسلع وا  المشار اليها سابقا،بال

ة مع تزامن هذ التحولات و توسيع المجموعة آوروبية  بان ة  1981ضمام دول جديدة مثل اليونان س وأسبانيا والبرتغال س
ارجي، ومن ثمة يقل  مما 1986 ة اقل انفتاحا على العالم ا ول أوروبا إ قلعة حصي وف العديد من دول العالم من  أدى إ 

سبة لتحرير التجارة العالمية. آمر الذي أدى إ تسارع العديد من الدول آوروبية بتقديم طلبات الانضمام إ  حماسها بال
اد آوروبي، كما سعت دول أخرى إ تكوين تكتلات خاصة بها  1.عضوية الا

ول دول وسط وشرق أوروبا من اقتصاديات قائمة على التخطيط إ - اد السوفياتي و  لسوق، وعقدها اقتصاد ا انهيار الا
اد آوروبي  ات ثم انضمام معظمها بعد توسع الا لاتفاقيات  شراكة مع الا تصف التسعي  روبي شرقا.اد آو م

مية لدى الدول  ةالتحول  استراتيجي - لي غالبيتها عن سياسات الإالت امية وهذا من خلال  ل اال  ا لواردات، وإتباعهحلال 
ديد. السوق العالمية  لسياسات أكثر انفتاحا وتوجها للخارج وهذا استغلالا للفرص الكبيرة ال تتيحها ظام العالمي  ا    2ظل ال

اوئ للتكتلات الإقليمية إ موقف مشجع لها ، نظرا لشعورها بالإحباط من تعثر  - تغير موقف الولايات المتحدة السلبي و الم
ٓوروبية خلال هذ المفاوضات متعددة آطراف لتحرير التجارة لمرات عديدة، وكذا من المواقف المتشددة خصوصا للمجموعة ا

ولت  دا، ثم  ها وبين ك ارة حرة بي طقة  مع إقليمي خاص بها فكان الإعلان عن م المفاوضات. لذلك بدأت بالتفكير  
افتا( بانضمام المكسيك إليها عام رة ٓمريكا الشمالية )ال طقة التجارة ا ارية  .1994 إ م إضافة إ عقدها عدة ترتيبات  

ة رة مع إسرائيل س غرا وقد كانت أول اتفاقية التجارة ا ظر عن موقعها ا ائية  مع عدة دول بصرف ال   3. 1985ث
ديثة بالسمات التالية ديدة أو ا  : كما تتميز التكتلات الاقتصادية وفقا لصيغتها ا

ديدة  - آفكار الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق، كما زاد الاعتماد المتبادل للاقتصاد العالمي بعد تعكس التكتلات الإقليمية ا
تلف عوامل الإنتاج، فقد قامت  هذا الإطار الدول  رير التجارة و ولوجيا و تيجة للانتشار السريع للتك رب الباردة ك ا

صر من ع ارجية كع ارتها ا فردة بتحرير  امية م  4اصر إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي.ال
أصبحت التكتلات الاقتصادية عملية متعددة آوجه، ومتعددة القطاعات وتعطي نطاقا كبيرا من آهداف الاقتصادية  -

الات  ديدة على  ارية فقط. فقد أضحى تركيز الترتيبات الإقليمية ا والسياسية ال يمكن وصفها بأنها إستراتيجية وليست 
ولوجي والبيئي والعمالة. تيدة مثل الاستثمار ، وسياساجد قدية والمالية والتعاون العلمي والتك افسة والتكامل  المسائل ال  5الم

هاجا لها، وتعتمد على ا - ارجي م ديدة من إستراتيجية التوجه ا ظرة اتأخذ التكتلات الإقليمية ا ية لل لتكتل  ارجية والبي
مو، كما أنه طوة آو لإمكانية الاستفادة من عمليات العو كمصدر لل  لتأكيد على أهميةلمة مع  اا تمثل لبعض الدول ا

رير التج ا  سبة للتكاملات الإقليمية كمحرك أساسي  ا بي المباشر بال تل ائي لإقامة التكنهارة كهدف الاستثمار آج
ديدة تعتالإقليمي، فعلى غير ما كانت عليه التكتلات القديمة،  ل جذب الاستثمار بر من وسائفان الترتيبات الإقليمية ا

افسة العالمية  التجارة. قيق الم بي المباشر و  آج
ية أعضا  عدة تكتلات اقليمية  نفس  - ديدة بسمة مشتركة تتمثل  كون الدول المع تميز معظم التكتلات الإقليمية ا

افتاالوقت، فمثلا الولايات المتحدة  مع آسيا والباسفيسك )الآبك( هو ما يع   NAFTAآمريكية عضو  اتفاقية ال و
حسب  regionalism  Spaghetti Bowlsتشابك الترتيبات التكاملية مع بعضها البعض وهي ظاهرة اقليمية وعاء الاسباغي

  6.وتتخذ شكل تكوين حلقات تكاملية متداخلة  Jagdish Bhagwati تعبير الاقتصادي
 :7 ويرجع السبب  تعدد العضوية إ العوامل الموالية

تلف آسواق الإقليمية خاصة تلك ال تضع قيودا حماية  مواجهة الدول - فاذ إ   اء فيها.غير آعض ضمان ال
ويع التجارة وروابط الاستثمار لتخفيض الاعتماد على الشركاء الرئيسيين  التكتل. -  ت
وانب والمجالات الاقتصادية سواء على المستوى الإوجود توافق   - اصة با  تضمام إ الترتيبا)الان قليميبعض الإجراءات ا

ظام التجاري المتعدد آطراف.  الإقليمية ( وعلى مستوى ال
اج التجوصا عورة لها خصإضافة إ تزايد الامتداد آفقي للترتيبات التكاملية من خلال توسيع العضوية للدول المجا -  ربة وهو د 

                                                 
1 : BHAGWATI Jagdish (1993), Regionalism and multilateralism : An overview,In Jaime DE MELO J. & Arvrind.  PANAGARIYA  (editors) , 
New dimensions in regional integration, Cambridge University Press, p30. 
2 : LAWRENCE Robert (1994), Regionalism:An Overview, Journal of Japanese and International Economies,Vol  8-N° 4, P366. 
3 : DEBLOCK Christian (2006), Nouveau Régionalisme ou régionalisme à l’Américaine, In Claude SERFATI(dir),  
Mondialisation et  déséquilibres Nord-Sud, P.I.E-Peter Lang S.A, Bruxelles, p77. 
4 : BOWLES Paul (2000), Regionalism and Development after the Global Financial Crises,  New Political Economy, Vol5, N° 
3,  pp435-436. 
5 : GUPTA Sayantan (2008), Changing Faces of International Trade: Multilateralism to Regionalism, Journal of  International  
Commercial Law and Technology ,Vol. 3, Issue 4, p260. 
6 : BHAGWATI Jagdish (2002),Free trade today ,Princeton University Press, New Jersey, pp112-113. 
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و  Richardعلى حد تعبير الاقتصادي ريتشارد بالدوين   Domino regionalismما يطلق عليه باسم إقليمية الدومي

Baldwin . سبة للتوسعات المختلفة   1 إشارة للتوسع المستمر بإضافة وحدات جديدة إ التجمع القائم ال بال كما هو ا
ا ة  دللا ذ نشأته بمقتضى معاهدة روما س  .1957آوروبي وانضمام دول جديدة له م

ديثة للتكامل الاقتصادي. -3-1  مقارنة الصيغتين التقليدية وا
ديثة للترتيبات التكاملية، أن الصيغ القديمة المعتمدة على التدرج الوظيفي  للوصول  الملاحظ من مقارنة الصيغتين التقليدية وا

سيق السياسات إ المراحل  ربة واحدة هي التجربة آوروبية، فت صورة فقط   المتقدمة للتكامل ليست واضحة للعيان،  فهي 
ية ال تتو رسم سياسات موحدة  تالذي يتصاعد مع كل مرحلة أعلى يقود كما معلوم إ توسع صلاحيات السلطا فوق وط

ديدة للتكامل لا ميع دول أعضاء الترتيب التكاملي إ غاية ال د أن الصيغة ا قدية. ومن ثم  وصل إ الوحدة الاقتصادية وال
انب الوظيفي عل سيق  ىتأخذ كثيرا با اد جمركي مع ت اطق تبادل حر أو ا اعتبار أن معظم الترتيبات التكاملية ـأخذ أشكال م

وانب ال غاليا ما تكون مفروضة من الطرف آقو  ى على الطرف الآخر آضعف. فالدول المتقدمة تفرض السياسات  بعض ا
ظيم تكاملي، وهو ما يعتبر امتداد أو بآحر  ها على الدول المتخلفة من أجل أن تتيح لها فرصة مشاركتها  ت  ىسياسات بعي

يد لكل القوى بما ات من  ذ نهاية الثماني ظام الاقتصادي العالمي م الاقتصادية فيها المؤسسات  انعكاس للتحولات ال عرفها ال
ا يظهر دور فاعلين آخرين  العملية التكاملية  والمالية الدولية من أجل الدعوة إ التحرر الاقتصادي والعمل وفق قواعد السوق ومن ه

انب الرسمي ممثلا  حكومات سيات مع عدم اقتصار دفع العملية التكاملية على ا  2.الدول آعضاء على غرار الشركات المتعددة ا
طقة  Michaletميشا  هموم  لذا يرى معظم  الاقتصاديين بأن التكامل أو التكتل بين الدول المتقدمة والمتخلفة يعتبر الم

Territoire سي شاط الشركات المتعددة ا اسب لل  3 :نظرا لكونه يسهل من  ات،أو المكان الم
خفضة وآسواق الكبيرة مع انتقال  - اطق ذات التكلفة الم فوذ إ م  ال. دمات ورؤوس آمو لسلع وااإمكانية الاستثمار و ال
واجز أمام الشركات - شطة   استقرار آوضاع الاقتصادية نظرا لوجود انفتاح اقتصادي ورفع لمختلف ا من التكتل ضال

انبية والقطاعية  إطار التكتل  مثل الاتفاقيات االاقتصادي وهذا من خلال الاتفاقيات  طقة  لاستثمار  إطارلمتعلقة باا م
ر لدول أمريكا الشمالية، وأحيانا وجود عملة موحدة لكل دول التكتل كما هو الشأ سبةالتبادل ا ا ن بال  . آوروبي دللإ

سيق السياسات العامة على المستوى الإقليمي وعلى كافة المست - ات صادية إ السياسسات الاقتوهذا انطلاقا من السيا ،وياتت
 المتعلقة بالتعليم والتكوين ومعادلة الشهادات آكاديمية .  

رر بالكامل على  - وب إ الشمال ، فهو لم  صر العمل خصوصا من ا ظيم و تأطير انتقال ع اصرغت  الإنتاج آخرى، رار ع
بي المبحيث أريد له أن يؤجل لمرحلة متق رصا للعمل داخل فاشر يوفر دمة من التكامل الإقليمي بدعوى أن الاستثمار آج

ذبه آيدي العاملة الرخيصة فيها.   الدولة  و
ديثة للتكامل الاقتصادي        ن خصائص لكل مما عرض  اء علىبعموما يمكن تبيان نواحي التباين بين الصيغتين التقليدية وا

دول  ها  ا .م  الموا
دول رقم                                  ديثة لل14:ا  تكامل الاقتصاديمقارنة بين الصيغتين التقليدية وا

 

صائص هج التقليدي ا ديث أو البديل الم هج ا  الم
غرافي طاق ا  إقليم أو أكثر متجاورتين  إقليم يضم دولا متجاورة  ال

صائص الإقليمية  التباين, أعضاء متقدمون يتولون القيادة  التجانس وتقارب المستويات الاقتصادية  ا
صائص الاجتماعية والثقافية صوصيات, وتبادل التفاهم  تأكيد التقارب لتمكين الوحدة كهدف نهائي  ا  السماح با

روب الدوافع السياسية  دعم الاستقرار السياسي قيق آمن والسلام وإيقاف ا
ارة حرة ثم/أو رير التجارة طقة  ا اتفاقات تفضيلية تبدأ بم د ا

 جمركي
ارة حرة تتفاوت فيها المدة ال تستكمل فيها  اطق  لدول ام

 المختلفة قوماتها
از، مع تعويض الدول آقل تقدما از لصا الدول آقل تقدما عدم اشتراط المعاملة بالمثل  غير 

ل  نطاق التجارة اعية، بهدف إحلال  تجات الص أساسا للم
دمات مع التركيز على تعزيز التصدير الواردات على المستوى الإقليمي  السلع وا

يا مع توفير الشروط آشد للتكام رأس المال ذ البداية، حركة من آعضاء آكثر تقدما إ  قديل الرير تدر  قدماتٓقل ايفرض م
اديؤجل  العمل د الا  غير متاح لموط آعضاء آقل تقدما لمرحلة وسيطة يستكمل ع

سيق السياسات ية   ت ي، مع توسيع صلاحيات سلطة فوق الوط تدر
 إعطاء وزن اكبر لمطالب الشركات عابرة القارات يشارك فيها كل آعضاء بالتساوي

هائية رير التجارة وحركة رأس سياسيةوحدة اقتصادية على أمل أن تفضى لوحدة  المرحلة ال  لالما أساسا مرحلة وحيدة تقتصر على 
ظام الاقتصادي طط للموارد وقيود على الاستثما ال ح حرية دخول الاستثمار ا رصيص حر أو  رية قوى السوق وم بيالالتزام   ٓج

 المباشر
 القومياتقطاع آعمال وعابرات  السلطات الرسمية  الدعوة والتوجيه

د الإم ) المصدر:                                        .15، صمرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم

                                                 
1 : BALDWIN Richard (2006), Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to  Global Free 
Trade, The World Economy ,Vol29 -N°11, p1467 

د الإم ) : 2  .15-14،ص ص  مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم
3 : MICHALET Charles- Albert (2004), Qu’ est-ce la Mondialisation ?, La Découverte-Poche/coll.+. Essais, Paris, p125   et pp 
180-181 
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ظمة التجار  -2 كم الترتيبات التجارية الإقليمية في إطار م  ية ة العالمآطر القانونية ال 
ظمة التجارة العالمية من الترتيبات الاقتصادية  ا من تلمعرفة موقف م كم هذا لقانونية ال فحص آطر االإقليمية، لابد ل

ظمة با اس القواعد ظمة تقوم على أسعتبارها مالموضوع ومعرفة مدى الانسجام والاتساق بين الاتفاقيات التجارية الإقليمية وقواعد الم
ظيم التجارة ا  لدولية .بمع أنها تضع القواعد المتفق عليها  إطار متعدد آطراف لت

ات ظمة التجارة العالميةGATT وكما هو معروف فان اتفاقيات ا فسها  ومن بعدها م ذت ل ه ا جا واضحا يرتكز  م
رير التجارة الدولية من القيود ال تعيقها، لذلك فهي تقوم على جملة من رح وال سبق ل تعزز هذا الطالمبادئ ا المقام آول على 

رير التجارة الدوليةالإشارة إليها سلفا، على غرار كل من  الدول   عدم التمييز بينالذي يع ةوالدولة آو بالرعاي مبدأي 
حها طرف لطرف آخر لابد  ارية يم سحب لكأآعضاء  المعاملات التجارية، حيث بموجبه فإن أية ميزة   ل آطراف آخرىن ت
فة إ ت والصادرات. إضاالمستوردا دون مطالبة هؤلاء بذلك، وهذا  كل ما يتعلق بتطبيق و إدارة الضرائب و الرسوم المفروضة على

يةمبدأ المعاملة  حهعقل امتيازا تالذي يلزم آطراف المتعاقدة بأن تعطي السلعة المستوردة معاملة لا  الوط  ا للسلعة ن تلك ال تم
تج اظرة لها والم شر الم تعهد الدولالذي يقضي ب :ةمبدأ الشفافيليا فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وكذا  ةالم  علومات آعضاء ب

دمات و السلع.اللازمة حول القوانين  ارة ا ية و الممارسات الشائعة ال قد تعرقل   1واللوائح الوط
، وخصوصا المبدأ المتعلق بشرط الدولة آو بالرعاية والهادف إ   المعاملة  عدم التمييزفانطلاقا من المبادئ المذكورة أعلا

د أنهما يبدوان متعارضان ، المتعدد آطراف يظام التجار الحجر آساس   والذي يعد ية.  إبرام أو مع وكذا مبدأ المعاملة الوط
فيذ  أي بمع آخر، أن الترتيبات الإقليمية ال  2.ارية إقليمية، ٓن الفكرة آساسية من هذ الاتفاقات هي التمييز أي اتفاقاتت

ظمة التجارة العالمية ستخالف  ظمة التجارة  تعقدها الدول بما فيها آعضاء  م تها اتفاقيات م أحيان كثيرة القواعد ال تضم
ظمة قد سمحت وبشكل صريح بقيام مثل هذ الترتيبات 3العالمية. من خلال تضمن هذ الاتفاقيات   لكن رغم ذلك نلاحظ أن الم

ود  آحكام من عدد ل ظمة ال تسمح ٓعضاء أو الب    :ال تتمثلو  4. اقتصادية إقليميةكيانات بإنشاء  الم
  ات ارة حرة واالمادة الرابعة والعشرون من اتفاقية ا اطق  ةادات جمركيالمتعلقة بالسماح بإنشاء م  .ة وفق شروط معي
 ملة من جانب ل، والمشاركة الكابالمث املةقرار آطراف المتعاقدة بشـأن المعاملة التفضيلية ومعاملة "الدولة آكثر رعاية"، والمع

امية، المعروفة أيضاً بإسم "قاعدة التمكين"          (enabling clause)الدول ال
 اء من الالتزامات امسة والعشرين )استث ها بموجب المادة ا روج عن بعض(، حيث سمحالاتفاقات ال يتم الإخطار ع  ت با

اء على  ات ب  قرار من آطراف المتعاقدة.التزامات  اتفاقية ا
 دمات امسة من الاتفاق العام بشأن التجارة  ا  ادي.ال تتحدث عن التكامل الاقتص المادة ا
ات لعام  المادة  -1-2  1994الرابعة والعشرون من اتفاقية ا

ظمة من المادة الرابعة والعشرون تعد  ات"، فهي تقدم الغطاء القانو ٓعضاء م التجارة العالمية سواء أهم أحكام "ا
رة. للانضمام إ لتشكيل، أو اطق للتجارة ا ادات جمركية أو م ديا اونظر   5ا لمبدأ الدولة  ٓن اتفاقات التجارة الإقليمية تعد 

ادات جما فإن المادة تفرض عددلذا آكثر رعاية،  ب استيفاؤها من جانب آطراف الراغبة  تأليف ا مع  ركية.من الشروط ال 
اء الشرط آولالعلم أن نفس  رة باستث اطق التجارة ا طبق على م  6 : والمتمثلة  الشروط ت

 ظيمات التجارة الفعلية اعتماد مدد الفارق بين الا، فهذا الشرط "نفس الرسوم وغيرها من ت اطق التجادات ا ارة ركية وم
رة رة، تكون  ففي ،ا اطق التجارة ا ها ففروضة على التآقاليم ملزمة بإزالة الرسوم وغيرها من القيود المم قط.  جارة فيما بي

ارج وبعبارة أخرى، فإن ق  الاحتفاظ برسومه ا رة له ا طقة للتجارة ا لتجارة على اية المفروضة على كل عضو  أية م
رة(.  ولم طقة التجارة ا  أنيث مارسة العملية، حجدل  المهذا الشرط مثير لل أنيثبت  الدول الثالثة )أي غير آعضاء  م

مركية  ادات ا ا سالفا علأطراف الا ارتهم م ىيعتمدون كما رأي  .لثالثةاع آطراف تعريفة خارجية موحدة  
  ظيمات التجارة أكثر تقييداً ب ألا يكون دثه الرسوم وغيرها من ت  .التأثير العام الذي 
 د إقامةالتجارية"، حيث  المبادلات عظمأو " شرط م كل التجارة الفعلية"ر  ري" شرط ارة  يشترط ع طقة  اد جمركي أو م ا

رير التجارة معظم التجارة المتبادلة بين أطراف الاتفاقيات الإقليمية. وبال مان ضالشرط يهدف إ  تا فهذاحرة أن يشمل 
دود، مما رير التجارة إ أبعد ا  ن مبدأ عراف كثيرا الا يضمن عدم التزام أطراف الترتيبات الإقليمية بالسير  إجراءات 

                                                 
1 : HERZSTEIN Robert and WHITLOCK.P. Joseph (2005), Regulating Regional Trade Agreements : a Legal Analysis,In 
Patrick F. J.Macrory and  al ( Eds), The World Trade Organization : legal, economic and political  analysis,  Springer Science and 
Business  Media, Inc , pp 219-220.  
2 : BAGWELL Kyle and STAIGER. W. Robert (1999), Preferential agreements and the multilateral trading system,  In    
BALDWIN  RICHARD( Eds), Market Integration, Regionalism and the Global Economy, Cambridge University Press, 
Cambridge, p53. 
3 : ONGUGLO Bonapas (2005) , Issues Regarding  Notification To The WTO of a Regional Trade AGREEMENT, In  Mina  
      Mashayekhi and Taisuke Ito ( Eds), Multilateralism and Regionalism :The New Interface, United   Nations  Conference On  
       Trade And Development –UNCTAD- , United Nations, New York, p 33. 

س ) : 4 يل ع الج ؟ (،2006صلاح عب دي هل هي تح ، صالتكتلا الاقتص ، الإسكندري م سس شب الج  .20، م
5 : NYAHOHO Emmanuel et PROULX Pierre-Paul (2006), Le commerce international, Presses de l’Université du  Québec, 
Québec. p23. 

ل) : 6 رة (، 2001تم ع الغ قي التج لميات رة ال منظم التج يمي  را  ،الإق س  جزة لإعداد س زار ا م تمر ال رة لمنظم عالرابلم لمي التج   ال
ن نك جن2003سبتمبر14-10، ك دي  ، ال عي لغربي آسي ، الأم المتحدة الاقتص ر ،الاجتم ي  .6-4ص ص، ني
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رير التجارة ضمن ال هود  عل من هذ الترتيبات عاملا معززا   عدد آطراف.ظام المتالدولة آو بالرعاية، و
 رة اطق للتجارة ا ادات جمركية وم ية الفترة -الاتفاقات المؤقتة لتشكيل ا حيث ، -الترتيبات التجارية الإقليمية امقي لإتمام الزم

رة مضطرة إ أن ت لإنشاءطراف أي اتفاقات مؤقتة أأن  اطق للتجارة ا ادات جمركية أو م واجز اجميع حل زيل على مراا ل ا
ية  ها  حدود فترة زم وات إلا  حالات اتعترض التجارة فيما بي ائيةب أن لا تتجاوز عشر س لعدم تراجع  ضماناو  . ستث

ات لعام  آعضاء عن هذا الالتزام، تفرض ، أن يرفقوا "خطة وجدولاً" 1994عليهم المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية ا
رة، يشيرون فيه إ الموعد الذي طقة للتجارة ا اد جمركي أو م واجز أمام ستزال في باتفاقهم المؤقت لإنشاء ا  ارتهم.ه ا

  ب على آطراف المشاركة  الاتفاقيات التجارية الإقليمية أن ت الإجرائي، الإخطارشرط  المية ظمة التجارة العقوم بإخطار مإذ 
فيذها ، وذلك لتفحصها وإبداء الرأي   تعن هذ الاتفاقيا ات. ت اتفاقياالتجارة  مدى تلبيتها لمتطلبات قواعدقبل ت   ا

تلف تم     ال  الات تبدأ أطراف التكالكن ما نلاحظه  واقع ا فيذاما، ذلك أنه  غالبية ا خطار الذي اتفاقها قبل الإ مل بت
وات قبل القيام به، ويصبح الوقت ربما متأخرا لتغيير أو ح تعديل شروط الاتفاق إ سجم مع ذا تبين أقد تمضي س  نه غير م

ظمة. و حالات كثيرة تكون المعلومات المقدمة حول    د أطراف الاتفاق ستعمالها ضاالاتفاق غير كافية، خوفا من متطلبات الم
ازعات.    إجراءات تسوية الم

تاج،        كومات  ن الاتفاقات ال توقع عليها ا وقد سيقت عدة أسباب توضح أن الالتزام بهذا الشرط مسألة غير عملية.  وٓ
فيذ، تكون آطراف مثلاستفتاء الالبعض، إ تأييد تشريعي أو شعبي)ا رأي  ها قبل دخولها حيز الت (، فلو حدث إخطار ع

ية.  و  الات، قائمة باستعراض اتفاقات ربما رفضتها دولة أو أكثر من الدول المع لمادة لالمبدأ آساسي هكذا فالمشاركة،  بعض ا
ات لعام ادات اي ،1994 الرابعة والعشرين من اتفاقية ا اطق وضح أن الغرض من الا ب أن يكون  مركية أو م رة  التجارة ا

ارة آطراف المتعاقدة آخرى مع مثل هذ آقاليم.  وهكذا، فمن يتيس واجز أمام  ير التجارة بين آقاليم المشاركة لا إقامة ا
ظمة التجارة العالمية، فإن ترتيبات التجارة الإقليمية مقبولة، ما دامت نية آطراف  هم، وليس   هي زيادةوجهة نظر م التجارة فيما بي

ارة الدول آخرى  ارية تمييزية. بإتباعالتضييق على   1سياسات 
ها بموجب قاعدة التمكين -2-2   الاتفاقات المخطر ع

 بالمثل، والمشاركةقرار آطراف المتعاقدة بشأن المعاملة التفضيلية وآكثر رعاية، والمعاملة الاسم الكامل لشرط التمكين هو "        
امية وهذا   .(1979-1973) ". وكان هذا القرار أحد نتائج جولة طوكيو للمفاوضات المتعددة آطراف الكاملة من جانب الدول ال

كم يسمح  ح مثل هذ المعاملةا امية، دون أن تم ح معاملة تفضيلية وأكثر رعاية للدول ال لسائر  أساسا للدول المتقدمة بأن تم
امية،  2آطراف المتعاقدة.  وحة للدول ال كم ف وبالتا وبعبارة أخرى، فهي تقدم غطاء قانونيا للامتيازات التجارية المم  هذا ا

اصة  المعاملة يتضمن أيضا امية من أجل التقليل المتبادل أو ح إزالة  للترتيبات الإقليمية  ا  الإجراءاتال تدخل فيها الدول ال
 3.تعريفية وغير التعريفيةال
اء من -3-2 امسة والعشرين )استث ها بموجب المادة ا  مات(الالتزا الاتفاقات ال يتم الإخطار ع

اء من آطراف المتعاقدة، إذا عجزت عن  صول على استث ات"با امسة والعشرون للأطراف المتعاقدة  ا تسمح المادة ا
، يمكن أن تستخدمه  العامبالتزاماتها بموجب الاتفاق  الوفاء ياً على ثلاثة أرباع آعضاء. وبالتا اذ القرار مب بشرط أن يكون ا

ارية تفضيلية. ال تريد المتعاقدة  آطراف اري إقليمي سوف تطلب   4أن تدخل  ترتيبات  وهكذا فان أي أطراف  ترتيب 
اء إذا لم أ إليه فعلًا عدد من الدول المتقدمة تكن قادرة على الوفاء بشروط المادة   استث الرابعة والعشرين، أو قاعدة التمكين.  وقد 

ارية تفضيلية.     العقدين آولين ات"، وذلك لتأليف ترتيبات   من "ا
دمات  -4-2 امسة من الاتفاقية العامة للتجارة في ا ها بموجب المادة ا  الاتفاقات ال يخطر ع

امس دمات تعكس أحكام المادة الرابعة والعشرين، فقبل بدء سريان إن أحكام المادة ا ة من الاتفاقية العامة للتجارة  ا
دمات، حيث  صر ا ظر  ع ظمة التجارة العالمية، لم تكن الترتيبات التجارية الإقليمية ت ن المادة الرابعة والعشرين تغطي أاتفاقية م

دمات  التجارة العالمية، اعتبر ذلك فقط التجارة  السلع.  وإزاء تزايد حصة ات"، على اعتبار  اتفاقيات تقصيرا من طرف  ا "ا
اري إقليمي " دمات إتباع"  Carte Blancheورقة بيضاء انه يكاد يعطي ٓطراف أي ترتيب  ال ا  5. سياسات تمييزية  

ادات جمركية" أو مع التذكير بأنها  رة"لا تستخدم عبارتي "ا اطق للتجارة ا بل تستخدم للتعبير عن الترتيبات الإقليمية،  "م
هما تعبير التكامل الاقتصادي ميع أنواع الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، بدلًا م وبالتا فهو  الذي يعطي بعدا أعمقا وتغطية اشمل 

دمات.يشير إ أن الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية لم تعد مقتصرة على قطا    6ع السلع التقليدية بل تتجاوز ذلك لتشمل ا

                                                 
1 : SAPIR André (1993), Le régionalisme et la nouvelle théorie du commerce international sonnent-ils le glas du  GATT?, 
Politique Étrangère N°2 - 1993 - 58e année, p284. 
2 : TRACHTMAN.P.Joel ,International Trade : Regionalism, In GRUZMAN Andrew & SYKES Alan  (Eds), Research  
Handbook in International Economic Law , Edward Elgar , Northampton, USA, 2007,  pp169-170. 
3 : SENTI Richard (2010) , Regional Trade Agreements in the World Trade Order, In C. Herrmann and J.P. Terhechte 
(eds.),European Yearbook of International Economic Law 2010, Springer-Verlag Berlin , pp236-2037. 

سي : 4 امي ك ين ك ري الجديدة ، (2001) اد ق التج ا في ظل الات ل الإسك ه لد ن تح دي  تكتلا الاقتص را م الذ يمكن ل س  جزة ،س  لإعداد م
زار ا تمر ال لمي لمنظم عالرابلم رة ال ،  التج ح فمبر 13-9الد جن، 2001ن دي  ال عي الاقتص ،   الاجتم ، ني ،الأم المتحدةلغربي آسي ر  .11صي
ل) : 5  .8ص، مرجع سبق ذكره(، 2001تم ع الغ
بق : 6 س المرجع الس  .ن
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ـظام التجاري متعدد آطراف الترتيبات الإقليمية التفاعل بين -3                                                 ددية مقابل الاقليمية                 إشكالية التع:وال
ظمة جدلا واسعا أثار التوسع المتزايد  الترتيبات الإقل         اء حول طبيعة هذ ين العديد من الآر بيمية وتشابك علاقتها بالم

ظام  Regionalism versus Multilateralism العلاقة ومستقبلها، حيث أضحت إشكالية الإقليمية  مواجهة التعددية   ال
قاش دائرا حول ما اذا كانت الاقليمية التجاري العالمي  اءمطروحة بشكل كبير، وبات ال أو  Building Blocs تشكل أحجار ب

ظام التجاري المتعدد الاطراف.  Stumbling Blocsأحجار عثرة  ٓول مرة  كتابات الاقتصادي ظهرت  و ال  وجه ال
يات القرن Bhagwati Jagdish  جاجيتش باغواتي ظمة التجارة العالمية تسمح من حيث ،وهذا 1الماضيمطلع تسعي رغم أن قواعد م

طوات أسرع مما كان  شريطة أن تكونالمبدأ بإنشاء مثل هذ الترتيبات الإقليمية  قيق التحرر التجاري  نية أطراف الاتفاق هي 
مع بين عضويتها أدى بالدول ا مما ةتمييزيسياسات  لإتباعسيتم  سياق تعدد آطراف، وليس كوسيلة  ظمة إ ا ٓعضاء  الم

تمي إليها كل دولة عضو والدخول كأعضاء  أحد الترتيبات التكاملية، حيث يقدر متوسط الترتيبات الإقليمية ة  ال ت  2010س
ظمة التجارة العالميةترتيبا حسب  13وا                                                                   2. إحصائيات م

ظام التجاري المتعدد آطراف. -1-3  إشكالية التعددية مقابل الإقليمية في ال
اصر للاتفاقيات التجارية الإقليمية باعتبارها         اهين رئيسيين، احدهما م لقد انقسم الاقتصاديون بصدد هذ القضية إ ا

ظام التجاري المتعدد آطراف  رير التجارة العالمية وتعزيز ال و  ا حافزاللقضاء على القيود التجارية وخطوة  قيض من الا وعلى ال
ا آخر من الاقتصاديين السابق ذهب  هود الرامية إ اا ا اعتبار أن انتشار الكيانات التجارية الإقليمية من شأنه أن يقوض ا

ظام التجاري العالمي على حد تعبير  رير التجارة العالمية خر ال كونها ، Bhagwati  3 الاقتصادي باغواتي لدرجة اعتبرت كجرثومة ت
ظام التجاري المتعدد آطراف من خلال تبادل آفضليات وحصرها بين أعضاء هذ الكيانات فقط.    ستؤدي إ تفتيت ال

رير التجارة العالمية. .1-1-3 و   الترتيبات الإقليمية كحافز 
ب أن يكون مصدر قلق، ٓنأنصار هذا الطرح  يرى قيق   بأن انتشار الترتيبات التجارية الإقليمية لا  كلا آسلوبين  

في فالإقليمية، حسب أشد المؤيدين لها، أعطت دفعة لاعتماد ضوابط متعددة آطراف   أحدهما الآخر. ارة عالمية حرة لا ي
كومية فيذها علهم الإقليمية  ، حيث تعدالات كالملكية الفكرية والمشتريات ا لى بمثابة معمل لاختبار القواعد والمبادئ قبل ت

، فهم يعتبرون  ارة حرة متعددة آطراف نظرا الانضمام إ هذ الترتيبات أنالمستوى الدو للتطويل الذي  هو أسرع الطرق إ 
ا على غرار   4 تتسم به المفاوضات التجارية المتعددة آطراف بطبيعتها.  ريتشارد بالدوينولقد دعم العديد من الاقتصاديين هذا الا

Richard Baldwin  صهر بدورها  ترتيبات أكبر  عاملا الذي يرى  الانضمام المتسارع للدول إ الترتيبات الإقليمية ال ت
ظرية " إقليمية     Regionalism omino Theory ofD."5 نموو الد مساعدا لتحرير التجارة على المستوى العالمي وفقا ل

جج ال        د عليها اويمكن ذكر ا حو المواست  : أصحاب هذا الطرح على ال
 سبة للدول آعضاء فيها مثلما أيدته العديد من الدراسات التطبيقية ال ها الترتيبات الإقليمية بال ابية ال أسفرت ع تائج الا  ال

ت فضل هذ التكتلات  خلق التجارة بين هذ الدول. فأنصار الإقليمية يفترضون أن الترتيبات الإ قليمية سوف تؤدي إ بي
جاح هذ الترتيبات الإقليمية من شأنه أن  رير التجارة بين الدول آعضاء وبصورة أسرع من الإطار المتعدد آطراف، لذا  ف

اري متعدد آطراف.   رير  قيق   التكتل الإقليمي  ةوقد قام هذا الافتراض على أساس أن الدول الداخل6يشجع على 
جة بشكل مطلق كون يكون أقل  مقارنة بكبر آعداد  ظل التعددية. لكن يبقى من الصعب بمكان التسليم بصحة هذ ا

رير التجارة خصوصا تلك  التجارب العملية  الواقع أبرزت عكس ذلك انطلاقا من إخفاق العديد من التكتلات الإقليمية  
ات  امية على عكس اتفاقيات ا ظمة التجارة العالمية ال استمرت اتفاقياتها  الإشراف على ال تضم الدول ال ومن بعدها م

 حسن سير السياسات التجارية الدولية.
  يرى أصحاب هذا الطرح أن ظهور الترتيبات الإقليمية ما هو إلا انعكاس لتحرير التجارة العالمية ما بين الدول المتقدمة،  حين

امية الراغبة  إصلا ح اقتصادياتها وتطويرها فسوف تلجأ إ الارتباط بالدول المتقدمة  ترتيبات إقليمية لمساعدتها أن الدول ال
بية وغيرها. لهذا فالتكتلات الإقليمية ما هي إلا علامة  ارتها بمساعدة المزايا التفضيلية واستقطاب رؤوس آموال آج رير  على 

ظام التجاري العالمي متعدد آ اح ال ومن بين من يأخذ بهذا  7طراف وبالتا فهي مدعمة له وليست عائقا  طريقه.على 
ظمة التجارة العالمية ع  Pascal LAMY الرأي المدير السابق لم ا لا يم الذي يرى  المقابلة بين الإقليمية والتعددية شيئا حس

هما على أنهما أدوات ظر إ كل م ب ال هما وأنه  مع بي  8تكميلية لْخر.  التعاون وا
  يرى بعض الاقتصاديين على غرار هيلبمانHelpiman  وقروسمان Grossman  ارية الإقليمية سوف إبرام الاتفاقيات التج أن 

                                                 
1:BHAGWATI Jagdish(1991),The World Trading System at  Risk ,Princeton University Press & Harvester Wheatsheaf, New Jersey, p77.  
2 : OMC (2012),Rapport sur le Commerce Mondial2011:l’OMC et les Accords Commerciaux Préférentiels de la Coexistence à la 
Cohérence, Organisation Mondiale du Commerce ,Genève,p56 et p58                             
3 : BHAGWATI Jagdish (2013),Op.Cit , p12. 

4 : ( م المجد  .188، صمرجع سبق ذكره(، 2001س
5 : BALDWIN Richard(1993), Domino Theory of Regionalism , NBER Working Paper N°4465, National Bureau Of Economic  

    Research , Massachusetts, September, p01.    
6 : HERZSTEIN  Robert  and Joseph P.WHITLOCK (2005), Op.Cit  , p217. 

ي) : 7 ف لمي(، 2005محمد إبراهي  الش ر ال ثيره ع النظ التج ت يمي  ري الإق ق التج را الات ل التط لث ح مي السنــ الث تمر ال م دم ل رق م  ، 
ي      ربي، ك ل ال ال صرة في مصر  ني الم الائتم ميالمصرفي  ان، مصر ، ي م ح ، ج ،  ص 13-12الح  .27م

8 : ( ت ي ح ي مي ع لي (، 2005س رة الد صرة في التج ي م ني ، ص قض هرة ، الطب الث ، ال ني بن  .52، الدار المصري ال
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اصة ومن شأن هذا أن يؤثر  هم ا قيق مصا جين المحليين الذي يشكلون جماعات للضغط من أجل  يكون له أثر على المت
رير  ابيا على  تجين  ا د أن الم مركية بين الدول آعضاء،  د قيام التكامل ووجود تباين  التعريفة ا التجارة العالمية. فع

صول عوامل  فيض تلك التعريفة ح يتس لهم ا الدول ذات التعريفة آعلى سيشكلون ضغطا على حكوماتهم من اجل 
عله افسة.قادرون على ا مالإنتاج بأقل آسعار مما  مركية ال يتم  1لم ادات ا جة  حالة الا وبالطبع لا يمكن تطبيق هذ ا

ر ال  اطق التبادل ا ا بقاء العالم وإنما تتجلى أهميتها فقط  حالة م مركية من قبل كل آعضاء  فيها توحيد التعريفة ا
 تفظ فيها كل دولة بسياساتها التعريفية. 

 اح الاتفاقات التجارية المتعددة آطراف إن الدخول  ترتي بات اقتصادية تكاملية يمكن اعتبار بمثابة قوة تفاوضية من أجل إ
ضم إ  العديد من التكتلات الإقليمية لن  جة أن الدول ال ت انطلاقا من كونها تعد أكثر كفاءة. غير انه ما يعاب على هذ ا

ماس الكا من اجل تشج رير التجارة العالمية هذا من ناحية.يكون لديها ا ومن ناحية أخرى يلاحظ عمليا أن موافقة  2يع 
ددة للدول آقوى كان بفعل الفروق القائمة بين قوة أطراف  الدول خصوصا الضعيفة  التكتل الإقليمي على مطالب 

ها وبالتا سيتم تائج ال يمكن التوصل إليها   التكامل ومن ثم فهذ الوضعية ليست مثلى لتقسيم المكاسب بي حتما تشويه ال
 ظل الاتفاقيات المتعددة آطراف. 

  

رير التجارة العالمية.  .2-1-3  الترتيبات الإقليمية كعائق على طريق 
قيض من الرأي السابق   ، Panagariya مثلآخر من الاقتصاديين  فريقلاتفاقيات التجارة الإقليمية، ذهب  المؤيدعلى ال

Krishna و Bhagwatib رير التجارة  العالمية. إ هود الرامية إ  اعتبار أن انتشار الترتيبات الإقليمية من شأنه أن يقوض ا
رير التجارة العالمية طالما أن اتفاقيات التكامل الإقليمي بطبيعتها ذات حيث يتخوفون من أن  الإقليمية سوف تقلل من الهدف من 

افسةصفات تمييزية، يمكن أن ت السماح بقيامها على  وال سوف يؤدي، 3Competing Blocs ؤدي إ تقسيم العالم إ كتل مت
اطق تفضيلية من  زئته ا م ظام التجاري العالمي المتعدد آطراف و نطاق واسع وفقا لطرحهم هذا   نهاية المطاف إ تفتيت ال

فردة أو تكتلات  توفرض سياساخلال تبادل المزايا وآفضليات  إطار التكتل،  ا آطراف خارجه، سواء كانت دولا م حمائية 
  4.ش الدول الضعيفة ال لا تشارك  هذ التجمعاتيمته أي بمع أخر ، أخرى

د  حو الموا هؤلاءوقد است جج ال تؤيد موقفهم وتدعمه يمكن ذكر بعضها على ال موعة من ا  5 :  بدورهم على 
 ية داخل التكاملات الإقليمية يمكن أن تغري الدول آعضا  رية  مواجهة دة القيود التجاء فيها بزياالزيادة المتوقعة  التجارة البي

افتا نتيجة  يت زادت ا من المكسيك، حيادة ورادتهز الدول آخرى غير آعضاء مثلما قامت به الولايات المتحدة بعد إبرام اتفاق ال
التكتلات  أن وجود يرى الذي  Krugmanمن رسوم الإغراق ضد ورادتها من دول شرق آسيا. وهو آمر الذي يؤكد كروغمان 

مركية بهدف استغلال الوضع الإقليمية من شأنه أن يشجع ا ه تجيها مما يترتلاحتكاري لمالدول آطراف على رفع تعريفاتها ا ب ع
هاية إ انهيار الاتفاقيات التجارية المتعددة آطراف. ارية تؤدي  ال  وقوع حروب 

  تجين الذين يطالبون بأن توفر لهم حكو ماية  ماتهمقيام التكتلات التجارية يأتي دائما  مصلحة الم ٓخرى.  مواجهة الدول اا
ك الدول طقي أن ترفض تلها. ومن الموغاليا ما يستفيد هؤلاء  ظل الاتفاقيات التفضيلية من آثر التحويلي للتجارة المترتب ع

تجيها رير التجارة العالمية طالما سوف يعرض م ويل التجارة أي جهد يستهدف  افسة  المستفيدة من  شديدة من دول لاللم
 .أخرى

 ة، وبالتا تتجه ا مية شكيل تكتلات إقليتهود إ التوجه الإقليمي قد يتوافق مع السياسة التجارية لدولة ما  مرحلة معي
ق ارجية وذلك بهدف تشتيت الانتبا عن التوجه إ  ة لقطاعات التجارة ا رير  يق أي تقدملتحقيق مزايا معي على صعيد 

 التجارة العالمية. 
يةعدد الكيانات الإقليمية من ناحية أخرى سوف يؤدي إ خلق العديد من الصعوبات والمشكما أن ت  حالة انضمام  اكل الف

ى ال تقع عل تزامافاء بالالتأية دولة إ أكثر من اتفاق إقليمي  آن واحد، وذلك بسبب عدم القدرة  بعض آحيان بالو 
ها بالتفكيك ال ازعات العاتقها خصوصا ما تعلق م مركية وحدوث الم زئي لرسومها ا ل غياب قواعد ظتجارية  كلي أو ا

د تطبيق لافات ع دث بعض الارتباك وا فيذ ال واضحة للتسوية بين آطراف المختلفة ، كما يمكن أن  شأ قواعد المختلفة لوت لم
تمي إليها البلد ال ت ظل تعدد الترتيبا رير التجارة ذا الطرح أهواحد. لذلك يرى أنصار التجارية الإقليمية ال ي  لعالمية  ان 

ريرها  إطار الترتيبات ظام المتعدد آطراف تعد أكثر سهولة وأقل تعقيد من   .الإقليمية ظل قواعد ال
ظمة التجارة -2-3 الية للترتيبات التجارية الإقليمية المصرح بها لدى م  ةالعالمي الوضعية ا

ا  ظام المتعدد وبعدما تعرض ا المتزايد  تشكيل الترتيبات الإقليمية على ال لْراء المختلفة ال قيلت حول مدى تأثير الا
حاول  ظام التجاري العالمي من خلال الفقرات المتبقية من هذا المطلب، آطراف، س تسليط الضوء على موقع هذ الترتيبات  ال

                                                 
1 : GROSSMAN.M. Gene and HELPIMAN Elhanan, The Politics of  Free Trade Agreements  , NBER Working Paper N°4597,  
      National Bureau Of Economic Research , Massachusetts, December 1993, pp 1-2. 

ي) : 2 ف  .28، صمرجع سبق ذكره(، 2005محمد إبراهي  الش
در عبيدلي )  : 3 عبد ال ئ بين (، 2012محمد لحسن علا  عل ال ت دل ل ثيرا المتب ،الت يمي الاق لم  دد  ال ، ال سبي المح لي  السن  – 3مج الدراس الم

، الجزائر، ص  اد م ال ،    ج لث  .124الث
م المجد ) : 4  .188، صمرجع سبق ذكره(، 2001س
ي) : 5 ف  .31-28، ص ص مرجع سبق ذكره(، 2005محمد إبراهي  الش
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ظمة التجارة العالمية وال قدر  اصة بتلك المصرح بها لدى سكرتارية م من خلال عرض تقييمي لوضعيتها بالاعتماد على البيانات ا
وا  ظمة  جانفي 30متوسط عددها  ذ ميلاد الم ويا م بعدما كان لا يتم التصريح إلا بثلاثة ترتيبات  1995ترتيب مصرح به س
ويا خلا ظام التجاري العالمي خلال الفترة من  المتوسط س ات على ال    1994.1إ  1948ل إشراف ا

اري إقليمي بمختلف صيغه ترتيب  625ما يقارب  2016جانفي  1ح االمصرح بهللترتيبات التجارية بلغ العدد الإجما و 
ها  ها  489بـ   2011ماي  15 يقدر  عددها  بعدما كان معمول به بشكل فعليترتيب إقليمي  419من بي اري إقليمي م ترتيب 

ها  457بما يقارب  2010و فيفري  ،ترتيب إقليمي فعلي 283 ـ يع التصريح ب.وهو ما 2 ترتيب فعلي 266ترتيب إقليمي من بي
وي قدر ترتيب إقليمي جديد خلال  168 وات بمتوسط س ظمة 33خمس س اري مصرح به لدى سكريتارية الم ، فعلى ترتيب 

ة  خلالسبيل المثال تم التصريح   ة  24و ترتيب إقليمي جديد 37 بـ 2009 س  الوقت الذي لم يتم  2004.3ترتيب جديد س
ظام التجاري العالمي خلال  124التصريح سوى بـ  ات على إدارة ال وهو ما  4،  1994-1948الفترة ترتيب خلال فترة إشراف ا

و ا  امي الا التكامل الاقتصادي بين الدول، والذي لم تأثر فيه الاوضاع الاقتصادية الصعبة ال لاتزال تمر بها العديد  يؤكد مدى ت
ا  ص ه من الاقتصاديات بفعل استمرار تبعات الازمة المالية العالمية، وكذا بعض التجارب التكاملية ال تمر بأصعب مراحلها، و

احا اد الاوروبي بفعل أزمة الديون السيادية ال طالت  بالذكر الترتيب التكاملي الاكثر  من بين كل التجارب التكاملية وهو الا
اد الاوروبي الذي أضحى احتمال انسحاب  قدي الاوروبي ومن ثم الا ظام ال طقة اليورو لدرجة باتت تهدد مستقبل ال بعض دول م

ت ضغوط تفاقم حدة الازمة كما حصل ت الضغط الداخلي لشعوب بعض الدول  بعض أعضاء واردا سواء  سبة لليونان، أو  بال
ظيم استفتاء شعبي  ت عن ت سبة للمملكة المتحدة ال أعل ال بال امي يوما بعد يوم كما هو ا  ال أضحى شعور الانسحاب يت

ة  23 اد آوروبي من عدمه. 2016جوان س  القادم حول مستقبل بقاء المملكة  الا
ص طبيعة الدول المكونة لهذ الترتيبات المصرح بها، فيمكن القول أنها تعكس اأما فيم صائص الاقليملتوجه العاا  ية م 

ديدة المشار اليها آنفا على اعتبار ان معظمها عبارة عن ترتيبات اقليمية  فهي تضم  ة تقدمها وتطورهاانسة  درجتلفة وغير متجا
اهزدول نامية ومتقدمة حيث تمثل ن ة % 70سبة ت وات لا ت 2010 فيفري س كما هو  % 34ىتعدبعدما كانت قبل خمس س

.  مبين  الشكل البيا أدنا
 

ظمة التجارة العالمية ) : 17الشكل البياني رقم  ات سابقا( حسب توزيع الترتيبات الاقليمية المصرح بها لدى م     بيعة الدول طا

 المكونة لها                                                                   

  

اء على المعطيات الواردة  تم اعداد  : المصدر   : ب
- http:// www.wto.org   ( ظمة التجارة العالمية، تاريخ الاطلاع على الموقع يوم  (2012جانفي10الموقع الالكترو لم

- CRAWFORD Jo-Ann & FIORENTINO Roberto (2005) , The Changing of Regional Trade 
Agreements, Discussion Paper No 8, World Trade Organization, Geneva ,p7.  

- CHAUFFOUR Jean-Pierre & MAUR Jean-Christophe(2011), Op.Cit , 2011, p40. 
ها  امي  حين عرف عدد الترتيبات الإقليمية ال تضم دول متجانسة اقتصاديا سواء المتقدمة م  ، أين ة، تراجعا ملحوظاأو ال

موع الترتيبات المصرح بها على % 9لم تعد الترتيبات المشكلة من الدول المتقدمة تمثل سوى ظمة التجارة العالمية،  من  مستوى م
امية ال كما تراجع عدد الترتيبات الاقليمية المكونة من، % 16ما يقارب 2007و 2005بعدما كانت تمثل س   طرف الدول ال

ة  % 22أضحت تشكل زهاء  ظمة س قريبا نصف اجما هذ تشكل تكانت بعدما   2010من اجما الترتيبات المصرح بها لدى الم
.  2007و 2005س  الترتيبات   على التوا

ص القواعدطبيعة يتعلق بأما فيما  ظمة لإقليميةالاتفاقيات ا اعتمدت  عمليات التصريح بهذ ال ةالقانوني وصأو ال  لدى م
شط بشكل فعلي، والمقدر عددها ح التجارة العالمية اري  419و 310بـ  2015و 2011نهاية س. وال لا تزال ت ترتيب 

. ، اقليمي على التوا دول أدنا    فيمكن توضيحها عن طريق الاستعانة با
 

دول رقم ظمة عدد الترتيبات الإقليمية :15ا ص ةالتجارة العالميالفعلية المصرح بها م  2015و  2011 ة سنهايح  القانوني حسب طبيعة ال

                                                 
1 :DAS. K.Dilip Regionalism in Global Trade, Edward Elgar Publishing, Inc, Massachusetts, 2004; p xii   
2 :CHAUFFOUR Jean-Pierre and MAUR Jean-Christophe(2011), Preferential trade agreement policies for  development : a 
handbook , The World Bank,  Washington, pp 38 
3 : Idem , p39.    
4 : DOUGLAS A. Irwin (2009) , Free trade under fire, Princeton University Press , New Jersey, p261. 
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  دةتوسيع الترتيبات الإقليمية  الموجو  ترتيبات إقليمية  جديدة  المجموع
ص القانوني 2011 2015 2011 2015 2011 2015  التصريح حسب ال
ات  24المادة  1 2 168 217 168 219  من اتفاقية ا

ر( طقة التبادل ا  )م
اد جمر  24المادة  6 9 9 11 15 20 ات )ا  كي(من اتفاقية ا
 شرط التمكين 1 2 34 39 35 41

امسة من الاتفاقية العامة لل 3 6 88 133 91 139 ة  تجار المادة ا
دمات   ا

 موعــــــالمج 11 19 299 400 310 419

ظمة التجارة العالمية، تاريخ الاطلاع على الموقع يوم ) http:// www.wto.org لمصدرا       (.2016جانفي  20و يوم  2012جانفي5الموقع الالكترو لم
اصة بطبيعة ا  ، يمكن استخلاص بعض الملاحظات ا دول أعلا  انونية المعتمدة لقواعد القمن خلال تتبع بيانات بيانات ا

ات سعمليات التصريح بالترتيبات الاقليمية ال ظمة التجارة العالمية)سكرتارية ا حو   يمكن عرضها علىابقا(،والفعلية لدى م ال
  : الموا
سبة  - ة خلال الفترة الممتدة من نها % 35تسجيل ارتفاع  عدد الترتيبات الفعلية المصرح بها ب ة  2011ية س لغاية نهاية س

لهذ الترتيبات كانت  من العدد الاجما % 96ترتيب، مع العلم أن قرابة  419ترتيب ا  310بانتقال عددها من ، 2015
ة  310ترتيب من أصل  299عبارة عن اتفاقيات اقليمية جديدة ) ة  419ترتيب من أصل  400، و  2011 س (، 2015س

ة  ما كان ترتيب بعد 19وجودة م عدد الترتيبات المصرح بها على أساس أنها عملية توسيع لترتيبات 2015 حين بلغ نهاية س
ة  11عددها  اري اقليمي نهاية س  . 2011ترتيب 

ات وخصوصا  شقها  24تم التصريح بالقسم الاكبر من اجما الترتيبات الاقليمية الفعلية بالاعتماد على المادة  - من اتفاقية ا
مركية. يليها ادات ا اص بالا ر مقارنة بالتصريح ضمن الاطار ا اطق التبادل ا اص بم دة لتصريح وفقا للمابعد ذلك ا ا

دمات  امسة من الاتفاقية العامة للتجارة  ا  ثم التصريح طبقا لشرط التمكين. ، GATSا
ة ترتيب مصرح به( ح نها 310ترتيب من أصل  183) % 60غ لما يقارب حيث نلاحظ أن عمليات الابلا  2011ية س

ة  419ترتيب من أصل 239) % 57و ت الاقليمية الفعلية من العدد الاجما للاتفاقيا 2015ترتيب مصرح به( ح نهاية س
اصة بم24المصرح بها كانت ضمن نصوص المادة  ر، حيث، علما أن معظمها تم التصريح بها ضمن الاطر ا قدر  اطق التبادل ا

ة  168عددها بـ  موع الترتيبات المصرح بها  %54و  % 92وهو ما يعادل  2011ترتيب نهاية س ومن   24 اطار المادة من 
.  حين قدر عددها بـ  ة اقليمي فعلي مصرح ب ترتيب 219العدد الاجما المصرح به على التوا وهو ما  2015ه ح نهاية س

أما عدد دد الاجما لها. من الع % 52و حوا  24من العدد الاجما للترتيبات المصرح بها وفقا للمادة  % 92يمثل زهاء 
مركية طبقا للمادة  ادات ا ات، فقد بلغ  24الترتيبات المصرح بها ضمن نطاق الا ة تر  15من ا من  2011تيب ح نهاية س

ها ة  15ليرتفع عددا ا ترتيبات موجودة تمت توسعتها،  6بي ها 2015ترتيب نهاية س  جديدا مصرح به.  ترتيبا11وم
دول أن ما يقارب  ة  % 30كما نلاحظ دائما من خلال ا كانت طبقا   2011من الترتيبات الفعلية المصرح بها ح نهاية س

امس اتس، وقرابة للمادة ا ة % 33ة من اتفاقية ا ها  نهاية س دمات ضمن 2015م ارة ا ، وهي نسب تعكس تزايد أهمية 
ة % 49تلف الاطر التكاملية، مع العلم أن  ت تدابير غطت  2015من العدد الاجما للترتيبات المصرح بها ح نهاية س تضم

دمات معا دمات لوحدها،  حين أن ، مع تسجيل تصريح  ارتي السلع وا ارة ا ال  ترتيب تكاملي واحد فقط غطى 
ارتي السلع  فس عدد الترتيبات ال غطت  ال التجارة السلعية لوحدها وهو ب العدد المتبقى من الترتيبات المصرح بها غطى 

ظورة ظورة وغير الم                1.الم
ها وفقا لشرط التمكين، وال بلغ عددهاأما بقية الترتيبات الاخرى، فتم الابلاغ  ة  ترتيب 35 ع  2011تكاملي ح نهاية س

ة ترتيب  نهاي 41و من العدد الاجما للترتيبات الفعلية المصرح بها،  % 11وهو ما يمثل زهاء   % 9,7وهو يمثل قرابة  2015ة س
ظمة    التجارة العالمية.من اجما الترتيبات الاقليمية الفعلية المصرح بها لدى م

 

 رشلونةنطلاق مسار بالعلاقات الاقتصادية آوروبية المتوسطية قبل ا : الثانيالمبحث 
 للشراكة آورومتوسطية

ذ تأسست حيث حديثة، عصور وليدة المتوسطية آوروبية العلاقات تعتبر لا  عبر تطورها مسار  ومرت التاريخ، فجر م
ة القوة موازين فيها انقلبت متعددة،مراحل  روب تارة والتعاون المصحوب بتطور العلاقات الاقتصادية  الطرفين بين والهيم بفعل ا

ها أين كان  ر المتوسط الذي يربط بين ثلاث قارات من ناحية ويعد وسيلة مهمة للاتصال بي طقة حوض  ارية( تارة أخرى. فم (
الا استراتيجيا وحيويا ٓوروبا، ومن ثم فقد اهتمت ، لطالما شكلت 2حية أخرىدوما فضاءا للقطيعة والتلاقي وممرا للهجرات من نا

ها ال ساهمت فيها العديد  ماعية بدول حوض البحر المتوسط نتيجة  لتشابك العلاقة بي ائية وا الدول آوروبية بتطوير علاقاتها الث

                                                 
قع الا : 1 نظر الم صيل،  ، لمزيد من الت لمي رة  ال يمي لمنظم التج ري الاق قي التج لات ص ب ن الخ عدة البي ئي ق هحس احص عدة  ني ل   : كتر

http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx  قع لا ع ال يخ الا ي  20) ت ن  (.2016ج
فظ ):2 ي مح ربي(، 2005ع بي ال ر لاق الأ ذير :ال المح لح  ابط ، المص ، الر ن عربي دد ، مج ش ربي2005ربيع  -121ال م ال ج م ل ن ال هرة،ص  ،، الأم  .75ال

http://www.wto.org/
http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx
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فوذ التقليدي ٓوروبا  اك من العوامل ، وال غرا طقة بفعل الماضي الاستعماري والثالرابط ا  1،قا والروابط الاقتصادية القويةلم
د كل مرحلة  ماعة، بما  ذلك الدول المتوسطية فيها، حول الصيغة أو الإطار آنسب لهذ العلاقة ع اك اتفاق بين دول ا ولكن ه

 من مراحل ال مرت بها هذ العلاقة. 
ها بالدول  التمييز بينيمكن مع التذكير بأنه  ية كبرى  مسار العلاقات آورومتوسطية وخصوصا ما تعلق م أربع مراحل تار

حو الموا  2 :العربية يمكن عرضها على ال
ذ بداية الفتح الإسلامي لم  : مرحلة الاشتباك المتبادل والمتكافئ - لسابع ااطق أوروبا خلال القرنين وهي مرحلة طويلة تمتد م

وجود نوع بسمت هذ المرحلة شر. وقد أتوالثامن الميلاديين وح بداية اضمحلال الإمبراطورية العثمانية  نهاية القرن التاسع ع
انب امن التوازن  العلاقة بين الطرفين مع ميل الكفة لصا ا صوص وح و لعربي على لطرف المتوسطي ممثل  ا  جه ا

هضة  القرننهاية آلفية آو ،  ذ بداية عصر ال  ديين.الميلاعشر الرابع و يين الثالث وال سرعان ما بدأت تعرف تراجعا م
ن الثالث عشر ح نهاية القرن ن القر وهي مرحلة تمتد م : مرحلة التراجع الطرف المتوسطي وخصوصا العربي والانطلاق آوروبي -

 الغربي. الثامن عشر، وشهدت هذ المرحلة تدهورا للحضارة العربية الإسلامية مقابل الصعود آوروبي
تصف القرن الماضي،  - مرحلة الاستعمار آوروبي لمعظم الدول المتوسطية، وهي مرحلة استغرقت القرن التاسع عشر بأكمله وم

ة آ وض المتوسط، راح المحتل آوروبي، يدخل تعديلات ية على معظم وروبففي ظل الهيم وبية  دول الضفة الشرقية وا
ها خلل كبير وعدم توازن  جوهرية على جم ع تمعات هذ الدول، ف الب الاقتصادية والاجتماعية وح الثقافية السائدة  

ها ، حيث لا تزال تع  3ا إ حد اليوم معظم هذ الدول من تبعات الماضي الاستعماري.بين الطرفين مع تعميق الهوة بي
ثانية رب العالمية الامع نهاية  مرحلة البحث عن أرضية مشتركة، وهي المرحلة ال تع بالدراسة  هذا البحث، وال بدأت -

 بل الطرف آوروبيئيسي من قر ة بشكل وما تزال مستمرة ح غاية اليوم. وقد شهدت هذ المرحلة تعدد  المبادرات المطروح
ها و  كم طبيعة العلاقة بي ولات قا لمتطلبات التحتكييفها وفعلى الطرف المتوسطي باعتبار الطرف آقوى  المعادلة ال 

صوص، ظام العالمي بمختلف أبعاد الاقتصادية والسياسية على وجه ا نطاق  رج عن لمومن ثم فهي  الكبيرة ال شهدها ال
فاظ على مصا دول المجموعة آوروبية ومن دون مراعاة مصا الطرف الآخر.  ا

ذ تأسيسها بمق ا دول حوض البحر المتوسط مرت م ة  تضى معاهدةفسياسة المجموعة الاقتصادية آوروبية   1957روما س
ظم كيفية إقامة علاقات أو اتفاقيات  ير ن الدول آخرى غل وبين أي مبين دول المجموعة ككال اشتملت على بعض المواد ال ت

اضر ما يعرف (، بالعديد من المراحل والسياسات ح أخذت  م238و 227والمواد 136إ 131آعضاء )المواد من ظورها ا
يل آول من ات يات بعقد ا ية مع راكة آورومتوسطشفاقيات الباتفاقيات الشراكة آورومتوسطية. أين كانت البداية خلال الستي

ان  1963بعض الدول المتوسطية كتركيا  ة 1964ولب لتعاون المبرمة  عقد ا، مرورا باتفاقيات 1969 وكل من تونس والمغرب س
ظ يات  إطار السياسة المتوسطية الشاملة ال اعتمدتها المجموعة آوروبية كإطار م ذ توسط ما مع دول حوض المم لعلاقاتهالسبعي

ة  يات الذي بدأت تتجمع فيه عوامل سياسية واقتصادية ذات أبعاد  1972س ال شكلت و ستراتيجية، الغاية مطلع عقد التسعي
ظاعحافزا لدى آوروبيين لإعادة تقييم وتشكيل سياستهم المتوسطية بما يتماشى مع التحولات ال  ام م العالمي بشكل عرفها ال

طقة آورومتوسطية بشك يهم للسياسة المتوسطية المتجددة  الوالم ال مهدت  1995-1992 فترةل خاص، وهو ما يظهر  تب
ة   ات والمستجدات ها العديد من التغيير الذي شهد انطلاقة مسار الشراكة آوروبية المتوسطية ال عرفت بدور  1995لمؤتمر برشلونة س

 ل.ال سوف نتعرض إليها  فقرات لاحقة من هذا الفص
 ار  سبقت انطلاق مسروبية المع إبراز للسياسات آو  سيحاول هذا المبحث، التعرض لطبيعة العلاقات آوروبية المتوسطية

اصر التالية اول الع طقة من خلال ت ا دول الم   : برشلونة 
ات. - تصف السبعي  العلاقات الاقتصادية آوروبية المتوسطية قبل اتفاقيات التعاون لم
ة  العلاقات آوروبية المتوسطية  ظل السياسة المتوسطية الشاملة -  .1972لس
 تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي آورومتوسطي  ظل اتفاقيات التعاون -

تصالعلاقات الاقتصادية آوروبية المتوسطية قبل اتفاقيات ا : المطلب آول  ات لتعاون لم   ف السبعي

ية للعلاقات آوروبية المتوسطية من كونها  لفية التار لتطور علاقات الدول آوروبية بالبلدان آخرى  صلةتبرز أهمية دراسة ا
اد آوروبي،  ية بالتعاون مع الإ ما بعد الاستعمار وانتهت إ ما هي عليه مرورا بأشكال فترة طويلة بدأت بمرحلة ل تامتدوال المع

وعة من أ متعددة موعة من الدول المتوسطية  نواعومت يات لما طالبت  ذ مطلع الستي بغية عقد اتفاقيات  بفتح مفاوضاتالتعاون، وال بدأت م
هما مع لوال توجت مفاوضتهما بعقد اتفاق شراكة  1963 معها على غرار ما فعله المغرب وتونس نهاية ةتفضيلي انبكل م آوروبي  ا

  1969.4مارس  

                                                 
م )  : 1 ب(، 2010عيس بره ر ر  ران، من الصراع ال الشراك :ال لد الش خ بي  ل الش د ، في جم بي ب ر ربي الأ لاق ال ل 11ال الآف  : ي

ن ، ص صالآف زيع، عم الت نشر  رد الأردني ل ،  دار  ل  . 103-102، الطب الأ
ف ) :   2 دة عربي(، 2004حسن ن س المست الدر بي  ر د الأ ل ، ص ص الاتح ، الطب الأ ربي ، بير حدة ال  270-267، مركز دراس ال

3:BALTA Paul (1992), La Méditerranée Réinventée :Réalités et Espoirs de la coopération, éditions La Découverte, Paris, p24. 
رة خضر) : 4 زيف عبد الله(، 1993بش ربي( )ترجم ج طن ال ال ب  ار : ر الج راب  ، صال ل ، الطب الأ ، بير ربي حدة ال  186، مركز دراس ال
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اقضتان داخل المجموعة الاقتصادية آوروبية حول طبيعة العلاقات  هذبأنه كانت خلال  ،مع التذكير الفترة رؤيتان مت
وبية والشر الواجب صياغ ادية بأور قتها مع دول الضفة ا ولية الم با قوية باستقلالها و ية للمتوسط، آو مقدمة من قبل فرنسا الد

اد السوفياتي(متين  تلك المرحلةعن القوتين العظ والداعية  نفس الوقت بضرورة تعزيز العلاقات آوروبية  ) الولايات المتحدة والا
اطق آخرى مع مستعمراتها خصوصا وبية والشرقية للمتوسط مقارنة بباقي الم  حين كانت الرؤية الثانية  ،تلك الواقعة  الضفة ا

تمية التحالف الاستراتيجي مع أمريكا ال دعمتها ألمانيا ا لغربية القوية اقتصاديا وبشريا والمجردة من أي ارتباطات استعمارية، ترى 
ددة  العالم على حساب أخرى اطق  اء أوروبا قوية مع رفض الارتباطات التفضيلية مع م وإنما يتعين  ،على اعتبار انه أمرا حيويا لب

    1توسيعها لباقي العالم.
طقة حوض ا الدول آوروبية خصوصا بمستعمراتها السابقة بعض بيد أن خصوصية العلاقات الرابطة بين  لمتوسط ساهمت م

يل آول آوبشكل كبير على تغليب ولو بشكل غير كبير للرؤية  عة شراكة بين المجمو تفاقيات اللا، وتم على أثر ذلك إبرام ا
يات القرن الماضي، وال ستكون الاقتصادية آوروبية وبعض الدو   عبر هذا المطلب  ور الدراسةل المتوسطية خلال عقد ستي

ته على المستوى الاقتصادي بأخذ مضمو تلمس لكل من السياق العام  ع  لشراكة المبرمة مان اتفاقي لعقدها مع إبراز ٓهم ما تضم
وات  ديث عن حصيلة الس مسة لهذ الاتفاقية على الصعيد الاكل من المغرب وتونس، فضلا عن ا  قتصادي.ا

يل آول من اتفاقيات الشراكة بين المجموعة آوروبية و  -1  المتوسطية بعض الدولالسياق العام لعقد ا

داتسمت العلاقة بين المجموعة آوروبية والدول المتوسطية  بالبساطة، حيث أخذت صبغة المشتركة  ةإنشاء السوق آوروبي ع
وحة برتوك مركية المم ص على أن سريان هذ آخيرة لا يتطلب إدخال أي تغيير على المعاملة ا ول أضيف إ معاهدة روما ي

من خلال بعض موادها لصادرات بعض الدول كليبيا إ ايطاليا وكل من المغرب وتونس إ فرنسا، فضلا عن كون المعاهدة قد خولت 
ارية مع الدول ال لها علاقات خاصةلمجلس الوزاري للمجموعة آوروبيا  )علاقات استعمارية بالدرجة آو ( ة سلطة إبرام اتفاقيات 

ها  ،  علاقاتها الاقتصادية ميزت دول السوق آوربية المشتركةبيد أن  .الدول المتوسطيةبعض مع الدول آعضاء  المجموعة ومن بي
موعة الدول آور  ارجية، بين  موعة الدول )اليونان ، البرتغال، أسبانيا(  المتوسطية المرشحة للانضمام إ عضوية السوقبية و ا وبين 

سيق السياسي  2.المتوسطية آخرى ال يقتصر التعامل معها على التعاون الاقتصادي والت
ا المتوسط اتسمت أن أي بمع آخر  وع من الانتقائية والتمييز السياسة آوروبية  وار  حوض  ب التعامل مع دول ا

غرافية كتوفر الصفة آوروبية من عدمها، الثقافية والعرقية  فضلا عن العوامل المتوسط، وذلك على آسس المختلفة سواء ا
ا كانت علاقات المجموعة آوروبية مع الدول غير آعضاء ف  : وهما ،الصيغتين ىحدإتخذ تها بشكل عام يالاقتصادية. ومن ه

ة  238 الاتفاقيات التجارية المقتصرة على تبادل بعض التيسيرات المتقابلة واتفاقيات الشراكة المبرمة وفقا للمادة من معاهدة روما لس
 3، ويلزم لهذ الاتفاقيات موافقة من المجلس الوزاري بعد التشاور مع البرلمان آوروبي. 1957
دير بالذكر أن العلاقات ال تربط      فين رئيسيين وهما وا يفها إ ص  4 : بين دول المجموعة آوروبية والدول المتوسطية يمكن تص

 لها.  على اعتبارهما طرفين مؤسسين شمل بلدين متوسطيين فقط وهما فرنسا وايطاليا : نظام العضوية التأسيسية للمجموعة آوروبية -
ظام الذي اعتمدته  - يات، والمرتكز على التعاون التمييزي ذي آبعاد المختلفة، وان نظام التعاون التمييزي، وهو ال ذ الستي أوروبا م

ح بعض  اعية وم تجات الص رية فيما يتعلق بالم اري، أساسه ا افه على تبادل  اقتصر  البداية هذا التعاون التمييزي بأص
تجات الزراعية. ثم سرعان ما شهد بعد ذل ص بعض الم الات جديدة للتعاون آفضليات فيما  ك نوع من التطور ليشمل 

ات كما  ات بموجب اتفاقيات التعاون واتفاقيات الشراكة آورومتوسطية  إطار برشلونة خلال التسعي وات السبعي خلال س
فين أساسيين وهما يف ضروب التعاون التمييزي بدورها إ ص رى ذلك لاحقا. ويمكن تص  5 : س

ماعة آوروبية ، و لمرحلي المؤدي إ العاتفاقيات التعاون ا - لمتوسطية آقطار ا تتفاقياوع من الاقد شمل هذا الضوية داخل ا
اد آوروبي، كاليونان الذي كان أول المستفيدين من ة ا تاتفاقيا ال انضمت  مراحل لاحقة إ الا ذ س لشراكة م

عدم  بسبب  البداية ماعة لم يقبل الانضمام كأعضاء لدول والبرتغال، نظرا ٓن طلب هذ ال اثم اسباني 1962
ية ح تتأهل سياس لة وهو ما يا للعضوية الكاميا واقتصاداستيفائها لمعايير الانضمام ، آمر الذي حتم عليها المرور بفترة زم

ة حصل مع ا ة كل من و  1981ليونان س  .  1986اسبانيا والبرتغال س
ماعةاتفاقيات الشراكة  - طوي على عضوية داخل ا ت، والذي لا ي  ولا ح على ،آوروبية  وذات إطار تعاو تقليدي 

اد جمركي(، وهو الإ ارة حرة أو ا طقة  كم   قيبطار الذي إنشاء أحد الصيغ البسيطة للتكامل الاقتصادي ) م
ات.والذي لم ي تالعلاقا تصف التسعي ح بعض الامتيازاتآوروبية والمتوسطية ح م  حدود وبشروط التجارية  تعدى م

وحة  اءات المم ية. ومع وجود بعض الاستث ة مع إضافة شيء من المعونات المالية والتق تها لمتوسطية  مقدمابعض الدول لمعي
ة إسرائيل ال ذ س ائمة بين ة ال كانت قلتقليدياحر مع المجموعة زيادة على أطر التعاون   اتفاقية تبادل 1969 دخلت م

 الطرفين شأنها  ذلك شأن باقي الشركاء المتوسطيين. 

                                                 
ء الشربيني ) : 1 د الأمني(، 2008ف ربي الأب بي المغ ر رك الأ قي المش دد في ات ، ال بي ر ي   -01، دراس  ، ك بي ر فمبر، مركز الدراس الأ ن

هرة ، ص  م ال ، ج سي ال السي د   . 12الاقتص
2 : LEVI Mario (1972), La CEE et les pays de la Méditerranée,  Politique étrangère N°6 -  37e année , p 802.  

د الإم ) :   3  .17، ص مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم
ر ) : 4 ي ذلي ال سط(، 1997الش مل في البحر المت بي : آف التك ر ر الأ ن، الخي آخر د الدين عبد الله  ع، في إبراهي س مشر ربي  طن ال مل  ال التك

، صالبدي ربي ، بير حدة ال   .579-578ص ، مركز دراس ال
بق  : 5 س المرجع الس  .579، صن
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اتومن المعلوم أنه كان لل ات والسبعي من أهمها انتشار موجات و  ،تحولات ال عرفتها الساحة الدولية  عقدي الستي
ماعة آوروبية التحرر و  ت سيطرة بلدان ا اطق ال كانت  ات، استقلال معظم الم أثر بالغ  إعادة ترتيب وصياغة  أوائل الستي

ا كان السياسة  طقة المتوسط وفقا للظروف المستجدة  تلك الفترة، ومن ه علاقات المجموعة مع العديد من الدول بما فيها دول م
الة  علاقاتها مع دول الضفة الشرقي ا المتوسط مرتكزة على قاعدة التعامل حالة  وبية للمتوسط أو ما يسمى آوروبية  ة وا

طقة  ةمع غياب لسياسي Une Politique Méditerranéenne Fragmentaireبالسياسة المتقطعة  أوروبية موحدة لكافة دول م
ات ومرد ذلك أن التجربة التكاملية للمجموعة الاقتصادية آوروبية  تلك المرحلة كانت  بداية  1.المتوسط ح مطلع السبعي

اد جمركي، وبالتا كان أقصى ما  ضج الذي هي عليه اليوم، حيث كانت عبارة عن ا انطلاق مسارها ، فهي لم تبلغ بعض مرحلة ال
ازلات التجارية  غياب أو بآحرى عدم اكتمال عملية وضع السياسات الاقتصادية  يمكن تقديمه لشركائها المتوسطيين هو بعض الت

سبة للسياسة الطاقوية على سبيل المثال، أين لم  les Politique communautaires لإقليمي المشتركة على المستوى ا كما هو بال
سبة للسياسة الزراعية المشتركة  زائر. وكذلك هو الامر بال ها ذلك من إجراء حوار مع الدول المتوسطية البترولية على غرار ا يمك

PAC   ازلات المقدمة فيذها مما كان له من اثر على طبيعة الت ال لم تكتمل معالمها بعد، على اعتبار أنها كانت  مرحلة ت
انب الزراعي من قبل آوروبيين سبة للدول المتوسطية ال كانت تشكل الطرف آضعف   ا لصا الدول المتوسطية. أما بال

اء إسرائيل ، كانت كلها متأخرة على كافة المستويات باعتبار معظمها دول حديثة الاستقلال كما هو حال دول العلاقة مع استث
وبية للمتوسط. يت على أساس أن تكون موجهة لإشباع حاجيات السوق آوروبية وخصوصا  2 الضفة ا فالاقتصاديات المتوسطية ب

سبة لدول المغرب العربي الثلاثة تونس والمغ زائالفرنسية بال   3. ررب وا
أكتوبر 14 تركيا مع كل من  ت، ثم تلتها اتفاقيا1962نوفمبر1اليونان  البداية  أو الاتفاقيات المبرمة مع وعليه كانت 

ة ، ثم 1963 ان س وات  1969مارس 30  اتفاقيتين مع كل من المغرب وتونسو  1965مع لب اري لمدة خمس س ذات جانب 
اصة ٓغلبتفضيلات جملة من ال تض تضم اعية المصدرة إ دول المجموعة آوروبية ا ا همتضم مع عدم ، السلع الص
وحة. مالية لمساعدات ة  1970أكتوبر  1الشراكة المبرمة مع كل اسبانيا   تفضلا عن اتفاقيا مم  لوالبرتغا 1974و مالطة س

ة    1972.4وقبرص س
ازلات التجآبرز ال مع استعراض مع المجموعة آوروبية كل من تونس والمغربلضمون اتفاقيات الشراكة م -2 رية ت

 المتبادلة بين الطرفين  
ا سلفا أن اتفاقيا ضمن آطر ال نصت عليها معاهدة روما لإقامة علاقات  ،الشراكة اندرجت  حقيقة آمر ترأي

ة بين  ية والمجموعة بأكمله البلاداقتصادية متي ية والمجموعة المع ظيم تعاقدي للعلاقات بين البلدان المع ا. ومن ثم فهي عبارة عن ت
ة  18مع  وال كان بدايتها من خلال عقد ميثاق ياوندي 5آوروبية كوحدة واحدة. فيذ س لمدة خمس  1964دولة افريقية، وبدأ ت

وات وال جددت مرة واحدة بالموازا ة    la convention de Loméمع عقد اتفاقية لومي  ةس  56شملت و  1975بداية من س
طقة الباسفيك  د ACPدولة من إفريقيا والكاريبي وم وهكذا انتقل عدد   2000.6-1975 مرات خلال الفترة 4 هايدوال تم 

دولة  117 دولة إ 18من  1999ا  1964خلال الفترة الممتدة من  اقتصادية مع دول المجموعة آوروبية تالدول الموقعة على اتفاقيا
وحة من قبلها ومعظمها مستعمرات سابقة للدول آوروبية على غرار دول مستفيدة من آفضلي    7والدول المتوسطية. ACPات المم

ديث عن مضمون اتفاقيات الشراكة ال  ائي،  والموقع وقبل ا كل من من قبل  نفا آثلما ذكرنا معليها غلب عليها الطابع الث
ة مار  30تونس والمغرب   ع مالدخول  مفاوضات  ، لابد من الإشارة إ أن هذين البلدين كانا قد طلبا رسميا1969س س

ة  صول على  1963الطرف الآخر نهاية س ارية أكبر مثلما حصلت عليها بعض البهدف ا امية  ميثاامتيازات  ق دول ال
ائية المتحصل عليها من قبل هذ الدول مع فرنسا ب لمجموعة شمل باقي أعضاء اتعميمها لتيواندي وكذا تعزيز المكتسبات التجارية الث
فوذ إ آ د صعوبات  ال ها بالصادرات الزراعية ال بدأت  لسياسة وبية بفعل دخول اسواق آور آوروبية، خصوصا ما تعلق م

 . 1960أفريل 30  بية المشتركة حيز التطبيقالزراعية آورو 
  ترسيخ مستوى التدفقات التجارية ال نسجت خلال الفترة الاستعمارية خاصة )المغربوعليه، استهدفت هذ الاتفاقات 

انب التجاري المحض.  اوبالتا فإن مضمونه ،وتونس( مع فرنسا صورا  ا رج عن نطاق تقديم بعض 8كان  ازلات  والذي لم  الت
اعية ال يتم إعفائها بالكامل من  تجات الص اصة بالم د نفاذها إ السوق آوروبية، وكذا الزراعية المتبادلة ا مركية ع كافة الرسوم ا

ت ضوابط السياسة الزراعية المشتركة، والمتمثل مركية و قوق ا  ة  آسعار ال تدخل سوق المجموعة آوروبية وهي معفاة جزئيا من ا

                                                 
1 : SCHMID Dorothée (2003), La Méditerranée dans les politiques extérieures de l’Union européenne :quel avenir pour une  
     bonne idée ? , Revue internationale et stratégique, 2003/1 - n° 49, p24.  
2 : BERDAT Christophe (2007),l’Avènement de la Politique Méditerranéenne globale de la CEE, revue Relations 
Internationales, 2007/2-n°130, pp88-89.  

لي ) : 3 ني م ندر ر ر(، 2003ليس دل الحر الأ التب دي  سطي –التنمي الاقتص ، الجزائر ، ص مت را زري  .58، منش
د الام )مح : 4 بي(، 2000مد محم ر ربي الأ دي ال نس، : الشراك الاقتص ت ص ال مصر  رة خ ن، ا : في مع اش آخر فظ  د الح دي  لشراكم الاقتص

بي  ر ربي الأ ق  –ال ت ر  ل ، ص ص  ،-تج ز الأدبي ، بير ، الطب الأ  .96-95دار الكن
ن صبر ) : 5 بي1998عبد الرحم ر ربي الأ رك ال قي المش د لات د الاقتص دد(، قراءة في الب ربي، ال مل ال  .62، ص68، مج ال

6  : ABBAS Mahdi (2008), Les accords de partenariat économique entre l’UE et les ACP : plus de 
mondialisation,moins de développement, Note De Travail N° 8/2008, laboratoire d’économie de la production et de 
l’intégration  internationale, Universté Pierre Mendes-France, Grenoble, p1.  
7 : HUGON Philippe (1993), L'Europe et le Tiers Monde : entre la mondialisation et la régionalisation, revue 
Tiers-Monde, tome 34 n°13 , p728. 
8 : PERIDY Nicolas (2004), l’Impact de la Politique Euro –Méditerranéenne sur les échanges UE-Maroc, Revue  
Régions et  Développement, N°19-2004, p56.  
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،  الوقت الذي  صص والتوقيت الزم .المرجعية ونظام ا   1لم تتضمن فيه هذ الاتفاقيات أي شكل من أشكال التعاون الما
ازلا   : حو المواات على الضمن هذ الاتفاقي  التجارية المقدمة من قبل الطرفين تعلى العموم يمكن  استعراض الت

ـسبة للطـرف  -   : آوروبيبال
اعيةأعفيت الصادرات  مركية الص اعية ذات آصل الزراعي  ،الواردة من البلدين كليا من الرسوم ا تجات الص اء الم باستث

وعات الفلين فطية ال يتم تكريرها  ومص ضع للإعفا raffinésوكذا المشتقات ال التعريفي إلا  حدود  ء البلدين، وال لا 
اعية المصدرة إ المجموعة آوروبية مع ضرورة استيفاء  طن. 100.000 تجات الص شألالم وال  الواردة  الاتفاقيات، قاعدة الم

ص على أن  تجات تتمتع بالإعفاءت شأ الكلي من الرسوم كل الم نسبة  ي ال تشتمل مكوناتها على آقلتونسالغربي أو الم ذات الم
و المجموع، يلاحظ أن الإعفاءات التعريفية  2.من المجموعة آوروبية صل مغربي أو تونسي أومن أ %50و %40تتراوح ما بين 

عة، قد شملت ما يقارب  تجات المص اص بالم انب ا من  % 28,1من الصادرات الإجمالية التونسية و % 26,8المقدمة  ا
ة  و دول المجموعة الاقتصادية آوروبية لس    1969.3الصادرات المغربية 

ازلات التجارية المقدمة من طرف المجموعة الاقتصادية آوروبية لصا الص شأ ادرات الصوإذا كانت الت  لتونسي ااعية ذات الم
دود من السلع، فضلا عن كونها متشا اء عدد  ها. فإن اوالمغربي شاملة مع استث ازلات المتعلقة بهة لكل آطراف المستفيدة م لت

تجات الزراعية كان مور  تبالم بوب، زيت الزيتون ،ا مضيات وا تجات الزراعية ذات الطابع المتوسطي كا دودة  عدد من الم
تجات الزراعية للدول ا وحة للم ضروات وغيرها، حيث تم التفاوض بشأن الامتيازات المم لمتوسطية الوافدة إ السوق آوروبية وا

صوصيات كل بلد بما يراعي مصا المزارعين آوروبيين ائي ووفقا     4.وضمن أطر السياسة الزراعية آوروبية المشتركة بشكل ث
تها اتفاقيا         ازلات التجارية آوروبية ال تضم قاط التاليةالشراكة مع كل من تونس والمغ تويمكن عرض أهم الت  5  :رب  ال
سبة  - وامض المصدرة إ السوق %80فيض ب مركية المشتركة المفروضة على ا ع ضرورة احترام  آوروبية م على التعريفة ا

و سعر أم السعر المرجعي ها باحتراالشركاء التجاريين للمجموعة آوروبية لقواعد وآليات السياسة الزراعية، خصوصا ما تعلق م
ب أن يكون سعر ،  موعة الاقتصادية آوروبيةإ أسواق دول المج Prix de Référenceالدخول  دل ها اكبر أو يعاحيث 

تل مكانة هامة  إجما الصادرات ل تالسعر المرجعي. مع العلم بأن الصادرا وامض  و المجموعة من ا كلا البلدين 
لمزروعة  امن المساحة  % 60من إجما الصادرات المغربية وتشغل قرابة  % 10آوروبية، فهي تمثل على سبيل المثال 

اصة بهذ الم در الإشارة  هذا السياق، إ أن نفس التفضيلات التجارية ا حها لشركاء تجات، قد تمالمملكة. و  م
اصة بالام متوسطيين آخرين مثل تركيا وإسرائيل واسبانيا مع تسجيل وحة و تيازات التعوجود بعض الاختلافات ا فقا ريفية المم

 صية كل بلد.  صو 
و أوروبا من زيوت الزيتون ، و  - اري للصادرات المغربية والتونسية  ابية فيض بوحدات حس المتمثل الاستفادة من امتياز 

طار متمثلة  فيض إضا  (دولار خلال تلك الفترة 1وحدة نقدية تعادل  1)وحدة نقدية أوربية  0,5لكل ق مضاف إليه 
طار من الزيتون ذو الم 5مقدر بـ فيض سعر الق لوارد إ السوق شأ التونسي اوحدة نقدية وهو ما يعادل على سبيل المثال 

سبة   .% 7تقدرآوروبية ب
مور وا - تجات الزراعية آخرى كا اصة بالم ضار والفأبوب وبعض مواصلة الاستفادة من الامتيازات التجارية ا واكه  نواع ا

وحة م ائي مع البلدين. مع التذكير بان أغلب المم تجان قبل فرنسا  إطار اتفاقها الث ذات مر  واقع آ تكن لمت المعفاة الم
ية صادرات المغرب أو تونس كاللحوم، التمور، التوابل وغيرها سبة  لب تجات امن ا أهمية كبيرة بال  لزراعية.لم

ـسبة لكل من تونس والمغرب -   : بال
ح دول المجموعة الاقتصـادية آوروبية صفة الدولة آو بالـرعاية، من ومن جانبها ، التزمت كل من تونس والمغرب، بم

تجات آوروبية الواردة إ  ح بعض الامتيازات التعريفية وغير التعريفية لعدد من الم ، والـ يتشكل معظمها أسواقهماخلال م
ريالممن  عة. وهو ما يع  سب ر التبادل التجاري تجات المص لكل من تونس والمغرب  % 43و % 62مع المجموعة الاوروبية ب

ةعلى التوا  تجات ،فتونس على سبيل المثال .1969 حسب إحصائيات س ارية لبعض الم ازلات   % 40وال تمثل ،قدمت ت
واخفيض ـوذلك بت من إجما الواردات المتـأتية من دول المجموعة آوروبية، مركية المفروضة عليها    6. %70التعريفة ا

ازلات وحة من قبل كل من تونس والمغرب  إطار اتفاقيا وعموما يمكن عرض ابرز الت ة  تالتجارية المم الشراكة لس
حو المواقــــــــ 6رد ـوال ت،  1969  7 :وائم على ال

                                                 
د الإم ) : 1  .18، ص مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم

2 : BEKENNICHE Otmane (2010), le Partenariat Euro-méditerranéen :les enjeux, Office Des Publications Universitaires, 
Alger, p 28.  
3  : ESSBBANI MRAD Bouchra (2008), La Coopération entre le Maroc et l’Union Européenne : de l’Association au 
Partenariat, èse de doctorat en sciences politiques, Faculté de Droit, Sciences Economique et Gestion, Université Nancy 2, p 59.  
4  : CHAHED Youssef et  DROGUE Sophie (2003), Incidence du processus multilatéral sur la viabilité des accords 
préférentiels: le cas euro-méditerranéen,  Économie rurale,  N°276- Juillet /Aout 2003,p4. 

  : نظر في هذا الصدد كل من : 5
- ESSBBANI MRAD Bouchra (2008), Op.Cit, pp 54-58. 
- M’NASRI Belgacem (2001), les Relations Commerciales entre la Tunsie et les Pays de l’union Européenne dans le 

domaine Agricole, Options Méditerranéennes- Série A-n°30, The GATT and Mediterranean Agricultural Trade, le Centre 
International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes-CIHEAM-, Paris, p99. 

6 :   BEKENNICHE Otmane (2010),Op.Cit, p.25. 
  : نظر في هذا الصدد كل من : 7

- ESSBBANI MRAD Bouchra (2008), Op.Cit, pp60-62. 
- M’NASRI Belgacem (2001), Op.Cit, p99. 
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مركية المفروضة على قوق اعلى  %3إعفاءات  بمقدار - شأ الواردة الواردات ا  . و التونسية أبية المغر و آسواق آوروبية الم
تجات تمثل حصتها - من المجموعة آوروبية،  دولتينالمن إجما واردات  %7 فيضات  التسعيرة لصا جميع البلدان تتعلق بم

فيض تقدر ب55% سبة  تجات تتمتع ب عة ال تست% 6ــ من هذ الم تجات المص ماية الزم نوعال تتعلق بالم  حين  ،من ا
تجات بتخفيض  %45 تتمتع واالباقية من الم  ة لإجراءات حمائية. على اعتبار أنها غير خاضع % 23هام قدر معدله 

تجا %63فتح حصص شاملة لفائدة بلدان المجموعة تمثل  - ئمة آو ما ترد  ثلاث قوائم، تتضمن القا تمن الم
شأ الواردة إ الدول الشريكة وا % 55يــــــــــقارب تجات آوروبية الم صص  ةاضعمن إجما الم ظام ا ضع والل  سوف 

ويا. وتتضمن القائم %5حجمها لزيادة بمعدل  موع السلع ا % 20الثانية وتشكل قرابة  ةس صص، اضعة لمن  ظام ا
ها بواسطة نسب مئوية وذلك وتشمل  صص المعبر ع ظام ا تجات خاضعة ل وبية وتتراوح صادية آور المجموعة الاقت لصام

صص ما بين  اض % 25أما القائمة الثالثة وال تمثل ما يقارب  .%.100و %55ا تجات ا صص،من الم ظام ا  عة ل
ها أن تك تجات ال يمك ع بسبب أنها خاضعة لإجراءات حمائية.فتتضمن الم ديد أو م ل   ون 

 يات وحصيلتها.حدود الاتفاق :الشراكة بين المجموعة آوروبية وكل من المغرب وتونس تاتفاقيا -3

فيذ اتفاقيات وات المحددة لت ها تونس  المتوسطية ات مع بعض الدوليالشراكة لفترة الستي لم تكن حصيلة خمس س وم
وحة لهما بفعل تفضيلية الماللتين بقيتا عاجزتين على الاستفادة من المزايا ال هاتين الدولتينوالمغرب  مستوى تطلعات  عف ضم

قائص العديدة ال تميزت بها الاتفاقيات نفسها، وذلك من باب أ اري ات طنها كانت ذاقتصادهما من ناحية، وكذا ال ض ابع 
ظيم حصرت مهايث حلتأطير العلاقات آوروبية المتوسطية،  انتظار التحضير لوضع أطر أخرى أكثر شموليةومؤقت   مها  ت

وانب الاخرى للتعاون التق والما اهلها التام لكل ا تتضمن برامج  لمدي باعتبار أنها  والاقتصاالعلاقات التجارية بين أطرافها مع 
 تعاون سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تقديم مساعدات مالية لهؤلاء الشركاء.  لل

ة صيلة لسياسات التعاون المتوسطي ال نفذتها المجموعة آوروبية ح س ، فيمكن وصفها بالمتواضعة على 1975فمن ناحية ا
بين الطرفين،  ر التبادل التجاريريك أن صعيد التبادل التجاري الذي لم يؤدي إ تعزيز موقع الدول المغاربية  آسواق آوروبية. ذل

 . اري  هذ الدولتجوقعها المإذ عززت دول المجموعة آوروبية لم يؤدي إ إحداث تغيير  خصائصه قبل عقد هذ الاتفاقيات، 
و دول المجموعة انتقلت من ة  % 60,4فحصة الصادرات المغربية على سبيل المثال  ين ح،  1973ةس % 64إ  1970س

 الشريك التجاري آول  مع حفاظ فرنسا على صفة خلال نفس الفترة % 54إ % 51,9انتقلت حصة وارداتها من دول المجموعة من
.للمغرب مثلما  دول الموا ه ا  يبي

دول رقم   1973-1970فترة التبادل التجاري بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية آوروبية خلال ال :  16ا
و المجموعة الاقتصادية ا  و المجموعة الاقتصادية  بية ٓورو حصة الصادرات المغربية   بيةٓورو احصة الصادرات المغربية 
 1970 1973 1970 1973 

 32 31 34 36 فرنسا 
 8 8,7 10 9,6 الغربية سابقا()ألمانيا

 5 5,4 7 6,6 ايطاليا 
دا   3 2,3 4 4,7 هول

 3 3 5 3,5 بلجيكا ولوكسمبورغ
 54 51,9 64 60,4 المـــــجموع 
 p76Op.CitBouchra (2008),  ESSBBANI MRAD , : المصدر                

اعية إ المجموعة آوروبيةمن الاستفادة من التيسيرات الكما عجزت كلتا الدولتين  حت لصادراتهما الص ، بسبب ضعف  م
اعية فيهما، و السوق  1القاعدة الص تجات القطاع من إجما الصادرات الكلية  صة المتواضعة ال احتلها م وهو ما يظهر  ا
ظى  % 7آوروبية، وال لم تتعد  اعية ال  تجات الص سبة للصادرات المغربية على سبيل المثال، ومن ناحية أخرى فان بعض الم بال

اعات المعدنية، لم تكن  اعة الفلين وبعض الص تجات ص اعات الغذائية وم تجات الص اعات  الدول الشريكة كم فيها بعض الص
وح ازلات التجارية المم ية بالت عة آوروبية بموجب هذ الاتفاقيات.فضلا على الصعوبات ال واجهت عملية نفاذ من قبل المجمو  ةمع

شأ.  ها باحترام قواعد الم اعية آخرى للسوق آوروبية خصوصا ما تعلق م تجات الص      2الم
سبة للقطاع الزراعي نتيجة الشروط غير الملائمة  والعقبات ال ك ال لم يكن أفضل بال تجات دانت تعترض وا خول الم

وحة من قبل آ مركية المم سبةخيرة كانالمتوسطية ا أسواق المجموعة آوروبية، فضلا عن كون التسهيلات ا دودة بال إ  ت 
دم مصا القطاع الزراعي تجات المهمة للدول الشريكة، وال غالبا ما ترافقت بشروط خاصة  يء. لمجموعة قبل كل ش دول ا الم

افسة لكل من تونس والمغرب خاصة اسباني علاوة ٓمر البرتغال ، او ن، ، اليونااعلى إعطاء تسهيلات للبلدان المتوسطية آخرى الم
فضت نتيجة لذلك حصة الصادرات من ا ربية على سبيل وامض المغالذي أثر على موقع البلدين  آسواق آوروبية، حيث ا

ة من إجما الم % 19,6المثال من  ة  % 11,5إ  1965شتريات آوروبية س  وقع إسرائيل ،  حين تعزز م1975س

                                                 
د الإم ) :  1  .18، ص مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم

2 : ESSBBANI MRAD Bouchra (2008), Op.Cit, p83. 
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 1خلال نفس الفترة. % 861,إ  % 354,وكذا موقع أسبانيا من  % 17,4إ  % 9,9الذي ارتفع من 

 ةسياسة المتوسطية الشاملالعلاقات آوروبية المتوسطية في ظل ال : المطلب الثاني                 
ذ معاهدة روما وح  ا الدول المتوسطية وال  معظمها دول عربية م ا  وقت سابق، أن سياسة المجموعة آوروبية  رأي

ة  دو الطرف آوروبي للاهتمام بها، وال كانت علاقاتها قائمة  كانت متميزة بمحدودية الرؤية  1971س رغم وجود دوافع مصلحية 
ة والإرث  طقة.على الهيم يات كانت قد توصلت لعدد  2الاستعماري آوربي الذي طبع ولمدة طويلة تاريخ الم ففي خلال عقد الستي

ائية مع الدول المتوسطية  من تونس والمغرب، وال كانت  فضلا عن كلوإسرائيل  على غرار كل من اليونان من اتفاقيات الشراكة الث
ازلات التجارية موعة من الت طوي على  موي الذي كانت تهدف إليه  ت المحضة من دون توسع هذ آخيرة للجانب التعاو الت

ها، وهو ما يعكس  خاصة مع ضيق  بين الطرفين، للعلاقات بعيد المدى إستراتيجي تصور غيابالدول المتوسطية خصوصا المغاربية م
فيذ هذ المدة ية لت وات. 5 ـــــــــالمقدرة ب الاتفاقيات و الزم   س

سواء تلك المرتبطة  عموما ساهمت العديد من العوامل  تواضع حصيلة تطبيق هذ الاتفاقيات على الشركاء المتوسطيين،
ها باستغلال المزايا  تبطبيعة الاتفاقيا  حد ذاتها من ناحية، أو بوضع الاقتصاديات المتوسطية الشريكة الذي لم يسمح للكثير م

وح ة من قبل المجموعة آوروبية من ناحية أخرى. أو التغييرات ال حدثت على الساحتين آورومتوسطية التجارية التفضيلية المم
ظر  العلاقة ال تربطها لإوال دفعت بالمجموعة آوروبية أوالدولية،  وبية والشرقعادة ال وض المتوسط وذلك يرانها  الضفة ا ية 

كم هذ  بصياغة العلاقة. و المقابل، وجدت الدول المتوسطية نتيجة العوامل المشار إليها سلفا أن من مصلحتها إطار عمل جديد 
ديد لتطوير تلك العلاقات. وذلك من خلال تب السياسة المتوسطية الشاملة كإطار جديد  التفاعل ابي مع التوجه آوروبي ا الا

ة للعلاقات آوروبية المتوسطية ، كما رافق تب هذ وار آوروبي العربي الذي امتد من س إ  1973 السياسة اعتماد سياسة ا
وار الذي جرى على مستويات سياسية ودبلوماسية بين الطرفين العربي وآوروبي، 1992 ، والذي أملته الضرورات الإستراتيجية ذلك ا

ة عن المستجدا ا طقة الشرق آوسط والمتوسط عرضة له تال ياال كانت م ، حيث برزت فكرته إ الوجود نهاية تا بداية السبعي
ة  فطية لتصدير  1973س مت عن حظر الدول العربية ال  يوهالبترول إ احد أعضاء المجموعة آوروبية على أثر أزمة الطاقة ال 

ها من تداعيات سلبية على اقتصاديات المجموعة الاقتصادية آوروبية. م ع دا وبعض الدول الغربية وما  ظر  3هول وعليه كان التهديد 
فط   عاملا أساسيا  تغيير موازين القوى  تلك المرحلة، حيث توصل العرب إ درجة عالية من التضامن العربي، أجبر السوق تصدير ال

.ــــــو بشكل ظـــالسابق ول مع قضاياهم بشكل جدي مقارنة بما كان  بية المشتركة أن تتعاملآورو    4ر
ادا إ ما تقدم، ستحاول الفقرات اللاحقة تلمس العلاقات   ال روبية الشاملةلسياسة آو اآوروبية المتوسطية  ظل است

ة  اول ، 1992ا1972شملت الفترة الممتدة من س وروبية العلاقات الاقتصادية آو ة خلفيات تب السياسة المتوسطية الشامللكل من بت
 .المتوسطية  ظل اتفاقيات التعاون 

 خلفيات تبني السياسة المتوسطية الشاملة وعقد اتفاقيات التعاون  -1
ة  ذ س ديث عن خلفيات تب السياسة المتوسطية الشاملة م د ا طقة من قبل المجموعة آ 1972ع ا دول م وروبية 

ا كم العلاقة بين الطرفين ح مطلع التسعي ب عدمالمتوسط، وال بقيت تشكل الإطار الرئيسي الذي  جود ثلاث إغفال و  ت، 
ذ معاهدة روما وهي   : عوامل رئيسية كانت وراء التحول  هذ العلاقة مقارنة بما كان سائدا م

ذ البداية عرفت كما ذكرنا  ةوالمتمثل  تطور القوة السياسي:آولالعامل  - والاقتصادية داخل المجموعة آوروبية نفسها، فهي م
اطق نفوذ تهيمن  ب أن يكون ٓوروبا عالمها الثالث وم ه فرنسا والقائل بأنه  سلفا مواجهة بين تيارين، آول جهوي تدافع ع

لق طقة المتوسط،  عليها وتعطيها إمكانيات و لها علاقات خاصة وأفضليات، هي بآساس مستعمراتها السابقة  أفريقيا وم
ة دا ثم انكلترا بعد انضمامها س ه بآساس كل من ألمانيا وهول ا الثا الذي تدافع ع اك الا إ المجموعة آوروبية، 1973وه

امية.  ميع الدول ال ب تعميم الامتيازات التجارية  ا يرى بضرورة الانفتاح على كل دول العالم الثالث، و  5وهذا الا
اتف هج آخير يلعب دور  بداية السبعي العمل الدو  بداية هو التحرك الذي عرفه توزيع  ،آمر الذي جعل من الم

ي ظام آفضلياتات السبعي ي ما يسمى ب  le  système de préférences tarifaires généralisée SPGالمعمم  بت
امية اعية ال تأتي من جميع الدول ال سبة للسلع الص شأ وليست فقط المتوسطية أو المغاربية  ،بال وذلك بهدف  ،بشكل خاصالم

اعلالسماح ل امية بإحداث وتطوير بعض الص ه من قبل المجموعة آوروبية    ،ات لديها ودعمهادول ال جويلية 1حيث تم تبي
ة  ال أعطيت للدول المتوسطية )خاصة  érosion des préférences’l وهو ما قلص من آفضليات التقليدية  1971.6س

حها ها( بتوسيع م امية  المغاربية م اء.و ميع الدول المتوسطية وال   7من دون استث
                                                 

1:  Idem , p82. 
2 : BENSIDOUN Isabelle et CHEVALLIER Agnès (1996), Europe-Méditerranée le pari de l’ouverture, éditions Eonomica , Paris, p5. 
3  : MOISSERON Jean-Yves (2005), Le Partenariat Euro Méditerranéen : Echec d’une ambition Régional , presses 
Universitaires de  Grenoble –PUG-, Grenoble,  p51.   

حمد   : 4 الشراك(،2005)محمد  ار  بي في ظل الح ر ربي الأ لاق ال دادا ال ، ال ريخي  .213 ص حزيران، -90-89ن، مج دراس ت
5 : PARFITT Trevor (1997), Europe's Mediterranean designs: An analysis of the Euromed relationship with special  reference 
to   Egypt, Third World Quarterly, Vol18- N 5, p865. 
6 : ROY Maurice-Pierre (1984), La CEE et le Tiers Monde : hors Convention de Lomé, Notes et études  documentaire N° 4773, 

La Documentation française, Paris, p39. 
7 : SID AHMED Abdelkader(1996), Les relations Economiques entre l’Europe et le Maghreb, Revue Tiers Monde, tome 34- 
N°136,  p772. 
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ة - قيقة مرتبط بآول، يتمثل  التوسع آول للمجموعة الاقتصادية آوروبية  جانفي س ، والذي  ا  1973العامل الثا
دا والدانمارك، والذي أثر بشكل مباشر على علاقات بعض الدول المتوسطية مع المجموعة آوروبية  بانضمام كل من بريطانيا وايرل

ريطانيا وضغطها على المجموعة آوروبية بتعميم آفضليات التجارية لمستعمراتها السابقة، وهو ما ، وذلك من خلال مطالبة ب
ت  بداياتها 1975-1963)التقى مع الطرح الثا المشار إليها  العامل آول، وهكذا انتقلت اتفاقيات يواندي ( ال تضم

ة  تاتفاقيا دولة معظمها من المستعمرات الفرنسية السابقة إ 18 دولة من افريقيا  45وال شاركت فيها  ،1975لومي س
حها بريطانيا لدول متوسطية على حساب (، فضلا عن أنACPوالكارييبي والمحيط الهادي ) اصة ال كانت تم أخرى  التسهيلات ا
   1وإسرائيل. اوالمقصود بها كل من اسباني

طقة تمر بهاأما العامل الثالث، فهو مرتبط بالظروف  - ظلمجموعة آاوهو ما جعل  ،الإقليمية ال كانت الم ر  وروبية تعيد ال
وار  المتوسط أو ح الدول العربية، وقد عزز هذا الطرح حرب أكتوبر  ها و ،  1973 ةسعلاقاتها مع دول ا م ع ال 

زائر ت سبة لدول المجمرئيسيين باعد من موردي الطاقة الالصدمة البترولية آو خصوصا وان بعض الدول المتوسطية كا  وعة. ل
اك عامل آخر متعلق بطموحات بعض الدول المتوسطية )اليونا       ج  لها أفق الاندما  ( ال كانواسبانيا والبرتغال نكما أن ه

صائص ال تتميز بها هياكل التبادل  ى مع المتوسطية آخر  جاري للدولالتالسوق آوروبية، وهي دول تشترك إ حد ما  نفس ا
 المجموعة الاقتصادية آوروبية.  

ة،وعليه  ة آوروبية س توي على تقييم للعلاقات 1971تقدمت اللج الاقتصادية لدول  بمبادرة للمجلس الوزاري للمجموعة 
طقة، وأكدت على أن التداخل بين المصا آالمتوسط  إطار التعاون السياسي آوروبي،  مية تلك الم وروبية والمتوسطية يؤكد أهمية ت

ا  ،1972أكتوبر  19 وهي آفكار ال أقرها المجلس آوروبي بباريس  مل التزاماتها  وال أشارت إ رغبة المجموعة آوروبية  
طقة المتوسط من خلال سياسة شاملة أطلق عليها اسم   Politique méditerranéenne والمتوازنةالمتوسطية الشاملة  السياسةم

globale et équilibrée  ، ا طقة.  إطار هذ السياسة، وال تعتبر بمثابة أول سياسة أوروبية "إقليمية "  عقد اتفاقيات تم  الم
ها وبين ثماالشراكة السابقة،  تال عوضت اتفاقيا ،التعاون زائر، تونس، الم دول متوسطية هي: بي ان، ا غرب، مصر، آردن، لب
فيذ  نوفمبرإسرائيل، وال دو سوريا،  كم العلاقات آوروبية المتوسطية ح انطلاق مسار  ،1978خلت  كلها حيز الت وبقيت 

ة   . 1995برشلونة س
 العلاقات الاقتصادية آوروبية المتوسطية في ظل اتفاقيات التعاون   -2

تين عن مرور بعد  يل آول للشراكةأزيد من س  بـالسياسةا يسمى ، تم تب لمالمدة ال خصصت مبدئيا للعمل باتفاقيات ا
ة  المتوسطية الشاملة والمتوازنة حيث مثلما ذكرنا آنفا،  لمتوسطاا حوض شاملة بمثابة أول سياسة أوروبية  تعدوال  ،1972س

اءا على تفويض من المجلس  ة آوروبية ب ، وال 1973 جوان لمتوسطية اآوروبي على البدء  مفاوضات مع الدول شرعت اللج
يرانها  المتوسط متمثلة  عقد  ظيم علاقة المجموعة  ح دول متوسطية  امع ثم تعاونالاتفاقيات أسفرت عن التوصل لصيغة ت

ة  ان، هي: 1977س زائر، تونس، المغرب، مصر، آردن، لب فيذ كلها حيل، وال دخلت  سوريا، إسرائيا  .1978نوفمبر   ز الت
 تتمحور  جانبها الاقتصادي حول نقطتين أساسيتين:  كانتإ أن هذ السياسة   مع الإشارة

اري  - اعية للدول المتوسطية إ السوق آوروبيةيسمح وضع نظام أفضليات  تجات الص ح لهذ الدول نفس   رية دخول الم بم
وحة للدول آعضاء  السوق آوروبية المشتركة آنذاكآفضلية  تجاالتجارية المم تجات  ت، ماعدا بعض الم ساسة كالم ا

تجات البترولية صص وبعض الم ظام ا ضع دخولها إ السوق آوروبية ل سيجية ال   Raffiné produits du ةالمكرر ال

pétrole،  ازلات تعريفية تجات الزراعية فسوف يتم تقديم ت ص الم من الطرفين تتراوح ما  Concessions tarifaireأما فيما 
تجات مع % 80و % 20 بين تجات الزراعية ال يتم دخولها إ حسب طبيعة الم ديد حجم الم ية يتم  السوق  وضع جداول زم

تجين آوروبيين   2 .آوروبية بغية حماية الم
ك  - وحة من طرف الب وحة من قبل ميزانية المجموعة آوروبية والقروض المم التعاون الما الموزع بين المساعدات المالية المم

ة س سب فوائد  ال التشغيل أو العمل من خلال  ،آوروبي  للاستثمار وفق شروط ميسرة وب إضافة إ التعاون التق و 
فاظ على مصا عمال سين ظروفهم الاجتماعية  دول المجموعة آوروبية. ا   3الدول المتوسطية الشريكة و

ويه بأنه       اتفاقيات  :وهيول المتوسطية، روبية مع الدال أبرمتها المجموعة آو  لاتفاقياتايمكن الفصل بين ثلاث أنواع من مع الت
ة Accords d’associationالشراكة  ة 1972المبرمة مع قبرص س الذي يسمح  1970ةسالإضا مع تركيا  لوالبرتوكو  1977ومالطة س

ة  ةبترقية الاتفاقي زائإ اتفاقية شراكة. واتفاقيات التعاون الشاملة م 1963التجارية الموقعة س ةع كل من تونس والمغرب وا  ، 1976ر س
ان ة وكذا مصر ولب ر و، وأخيرا اتفاقية التباد1977وسوريا وآردن س ة صهيوالالكيان التعاون مع  ل ا    .1975س

فهذ الاتفاقيات خصوصا تلك الموقعة مع الدول العربية المتوسطية متشابهة ا حد كبير من حيث مضمونها مع وجود بعض 
ددة آجل على عكس اتفاقيات الشراكة السابقة، تعكس توجهات اصة بكل بلد، فهي اتفاقات غير  اءات ا السياسة  الاستث

لس التعاون آوروبي،  ظمة من طرف  وانب تأسيسية متمثلة  عقد اجتماعات بصفة م ها  المتوسطية الشاملة من خلال تضم
ظيم وتوجيه التعاون ما بين بلدان المجموعة آوروبية وكل بلد من البلدان الموقعة على الاتفاقية على حدى،  تسعى من خلالها إ ت

                                                 
1 : BERDAT Christophe (2007), Op.Cit, p91. 
2 : BOURRINET Jacques (1994), Aspects Economiques : Trois défis majeurs pour la coopération, In BOURRINET  Jacques 
( dir), la Méditerranées espace de coopération ?, éditions Economica, Paris, p211. 
3 : LEVI Mario (1972), Op.Cit, p805. 
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ح ا فيض الرسوم فضلا عن م اعية و سبة للسلع الص مركية والقيود الكمية بال ٓفضليات التجارية  شكل إعفاءات من الرسوم ا
رير المبادلات التجارية بين الطرفين  إطار هذ  ه نلاحظ أن عمليات  مركية لمستوردات المجموعة من بعض السلع الزراعية. وم ا

اذ ال ماية الإنتاج الزراعي لدول المجموعة آوروبية من ناحية وحماية الاتفاقيات تكون مرفقة با قرارات والإجراءات اللازمة 
ية للدول المتوسطية الموقعة على الاتفاقيات من ناحية أخرى. اعات الوط    1الص

، يتضمن تقديم تسهيلات مالية من المجموعة للدول  ق بهذ الاتفاقيات بروتوكولان أحدهما بشأن التعاون الما والتق كما أ
ة  وات قابلة للتجديد وهو ما تم بالفعل حيث جددت ح س رى ذلك لاحقا، إذ   1996الموقعة على الاتفاق لمدة خمس س كما س

شأ دد قواعد مشاريع المعونة الم ك الاستثمار آوروبي، والثا بروتوكول خاص بتحديد قواعد الم الية وشروط القروض ال يقدمها ب
ضع له، مع عدم سماحه بتراكم  مركي الذي  د ا شأ وفقا لطبيعة العملية الإنتاجية أو الب دد الم وطرق التعاون الإداري. حيث 

سبة للد شأ بين الدول المتوسطية إلا بال ها.الم   2ول المغاربية فيما بي
 3 : والملاحظ من خلال ما تقدم، أن هذ الاتفاقيات تقوم على المبادئ الرئيسية

هود للجٓوروبية مكملة اإذ تعبر الإعانات المالية المقدمة من طرف المجموعة  : principe de complémentaritéمبدأ التكاملية  -
ال الت  .الإصلاح الاقتصادي فيما بعد هودمية ودعم ال يقدمها كل بلد على حدا  

ة للإعانات المالية مشاركة ، principe de Concertationمبدأ المشاركة  - مية هذ وهو يقضي بمشاركة الدول الما لبلدان ا  سياسة ت
مية ذات المصلحة الإقليمية  ية وبرامج الت  .آوروبية لمجموعةمن طرف ا ةالممولالمستفيدة من خلال أولوية أهداف المخططات الوط

الشركات  الدول ، ويقضي هذا المبدأ بعدم التمييز بين المؤسسات و  principe de Non Discriminationمبدأ عدم التمييز  -
زايدات الم  المشاركة أو خاصة  الموقعة على اتفاقيات التعاون مع المجموعة آوروبية مع مثيلاتها  المجموعة، عمومية كانت

فس حظوظ آشخاص الطبيعيين اقصات وإبرام العقود ب ويين للبلدان الشريكة.  والم  أو المع
صا مع بداية عقد ، وهو مبدأ أصبحت تشترط فيه بلدان المجموعة آوروبية خصو principe de Conditionnalité مبدأ الشرطية -

ات من القرن الماضي توفر بعض الشروط من اجل ت وط غير اقتصادية ا تكون شر مقديم الإعانات المالية اللازمة وغالبا التسعي
 خاضعة لتوجهات سياسية.

  آوروبية المتوسطية الات التعاون الاقتصادي في اتفاقيات التعاون -2-1
اتمقارنة أخذت اتفاقيات التعاون طابعا أكثر شمولية   الاقتصادي نبهاجاعتبار أن اعلى  ،باتفاقيات الشراكة لعقد الستي

اص إ مسألةضافة إيتضمن  اعية والزراعية وفقا لم ةرير التبادل التجاري ا تجات الص جوانب  ،قبين طر الاتفا ا اتفق عليهابالم
ية والمالية  إطار  وحة ضمن البرت المساعداتجديدة متعلقة بالتعاون  الميادين التق وبي ك آور لية أو قروض البكولات الماو المم

 لتمويل المشاريع الاستثمارية  الدول المتوسطية الشريكة .
  التعاون التقني والتجاري في إطار اتفاقيات التعاون آوروبية المتوسطية   -2-1-1

انب الاقتصادي لاتفاقيات التعاون علاوة على انب الما يشتمل ا اوله بأكثر تفصيل لاحقا، على  ا الذي سوف نت
قيقال من شأنها  والتجاري التقالتعاون الات  مية الاقتصادية والاجتماعية للدول المساهمة   المتوسطية نظرا للتفاوت  الت

امية الضفة الشمالية للمتوسطبين دول الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي  الكبير على  وبه وشرقه ال . فمثلا متوسط المتقدمة ودول ج
ة الواحد مننصيب الفرد   من نصيب الفرد   % 28لم يكن يمثل سوى 1970 الدخل المحلي الإجما  الدول المتوسطية  س

ة  % 30الواحد من الدخل المحلي الإجما  المجموعة آوروبية  و    1980.4 س
انب التقهتم احيث  و هذ البلدان  شكل  ركة مثلما نصت عليه هذ الاتفاقيات، ا تدفقات رؤوس آموال آوروبية 

بية استثمارات اعي مشتركة ، وإقامة مشروعاتمباشرة أج الا للتعاون الف الص اعة كأعمال   تعلى مستوى عدة  الات الص قيب و الت
اصة والتعاون  المجال العلمي واحالت ولوجي والبيئي.ويلية والتعدين، فضلا عن تشجيع الاستثمارات ا ت هذ    5لتك كما تضم

 دول الاتفاقيات من ناحية أخرى جانبا متعلق بالتعاون  ميدان اليد العاملة، نظرا للتواجد الكبير للعمالة الوافدة من الدول المتوسطية ا
وبية، إذ قضت بإجراءات خاصة تضمن مبدئيا لتلك العمالة سين شروط عملها على آراضي  المجموعة آوروبية خاصة دول الضفة ا

 6خاصة  ميدان الضمان الاجتماعي.  آوروبيين آوروبية ومكاسب اجتماعية مساوية لتلك ال يتمتع بها نظرائهم
انب التجاري،   وحة من قبل كل طرف فقدأما ا الطرف ، فر للطرف آخ انطوى على جملة من التسهيلات التجارية المم
 التسهيلات التالية: تقديم هاملزم بموجب آوروبي

فض هذ الرسو  - يث  اعية،  تجات الص مركية على وارداته من الم ي للرسوم ا سبة الإلغاء التدر د انطلاق العمل  %80م ب  ع
ة آو للاتفاقية تجابالاتفاقية ثم تزول كلية بعد الس مي ت، وهكذا أصبحت الم اعية  ة مع ية المتعاقدلمتوسطع الدول االص

ة  هاية س مركية ب واجز ا    .1978المجموعة آوروبية معفاة من كل ا

                                                 
ر ) : 1 ر(، 2000سمير ص ال ب  ار إل الشراك  : ر ل ، صمن الح كر بير ، الطب الأ  . 209، دار ال
،(، 1997مح مح الإم )  :2 ك ق  جع س  . 20  م
ر ) : 3 لمي الجديد(، 2009محمد الشريف منص ر ال ربي في النظ التج دان المغر ال دي ب ج اقتص ني اندم راه في، إمك ح دكت دي  طر  –ال الاقتص

ل عم دي-تخصص إدارة  ي ال الاقتص ري، ك ر ، التج م منت . –ع التسيير ، ج  .179، ص قسنطين
4 : OULD AOUDIA Jacques (1996),Les enjeux économiques de la nouvelle politique Euro Méditerranéenne :  un choc salutaire pour 

les pays du Sud et de l'Est de la  Méditerranée ? ,  Document de travail N° 96-5, Ministre  de  l’Economie  des Finances et de 
l’Industrie, Paris, p25 

اعي ) ال : 5 ي ال ت بي ل بي(، 1999الع اع الع ي ع ال س ت بي ال اك الع قي ال يم أث ات ،  ت ص ، ال اس خ  ،44. 
رة خضر) : 6  .189، صمرجع سبق ذكره(، 1993بش
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ددة   - تجات الزراعية وبعض أنواع السلع الاخرى، وهذ السلع  إزالة جميع القيود الكمية على جميع السلع، ماعدا بعض الم
ها  تلف من بلد لآخر، وم تجات الفلين والبترول المكرر، واستيراد السيارات، وتم إلغاء هذا الملحق الثا لمعاهدة روما. و م

ة اء فيما بعد س ة 1979الاستث تجات، و س سبة للمجموعتين آو والثانية من الم سبة للمجموعة الثالثة. أما  1985بال بال
ت وع من الم سيج فتم معاملتها معاملة خاصة، علما أن هذا ال تجات ال سبة لم ارته خاضعة للاتفاقية المتعددة بال جات كانت 

ة  les accords multifibresآلياف  ذ س فيذ م ات، وال دخلت حيز الت وبقيت سارية  1974 إطار اتفاقيات ا
ة سيج التعامل معها وفق تغييرات السوق مع إعط2005 المفعول ح مطلع س تجات ال ح للبلدان المستوردة لم اء ، حيت كانت تم

سوجات  امية المصدرة لهذ السلع، وعليه قامت بلدان المجموعة آوروبية بعدم التحرير الكلي لتجارة الم معاملة تفضيلية للبلدان ال
صص بغرض حماية أسواقها الداخلية. ظام ا سيجية من الدول المتوسطية خاصة من تونس والمغرب ل  1بإخضاع وراداتها ال

ة، ولكميات فيض التعريفة على قائم - دودة من الس تجات الزراعية، لفترات  تارة من الم وياة  تلف كذلك مندد س   ، و
 2فقا لمتطلبات السياسة الزراعية المشتركة للمجموعة آوروبية.و دولة ٓخرى حسب التعاون  هيكل الصادرات الزراعية 

ها الدول المغاربية الثلاث  فقد   الموقعة على اتفاقيات التعاون،وفيما يتعلق بالتزامات الدول المتوسطية المتعاقدة ومن بي
حها إ طرف آخر  بقاعدة الدولة آو بالرعاية، هااقتصرت على التزام حيث تعطى الطرف آوروبي التفضيلات ال قد يتم م

ه الاتفاقيات ية وكذا التزامها . تفوق ما تتضم ها  بتطبيق قاعدة المعاملة الوط صوص ع ات من الثالثةالمادة  الم . ومن اتفاقيات ا
مية بشكل عام أو بعض  جهة أخرى يسمح لها بفرض رسوما جمركية أو رسوما مماثلة أو فرض قيود إذا ما تطلبتها احتياجات الت

سحب على دو  ته  القطاعات. فإذا طبقت قيود فإنها ت يز اتفاقيات التعاون تطبيق ما تضم ل المجموعة آوروبية دون تمييز، كما 
اتامن  السادسةالمادة  اصة بمكافحة تفاقية ا لس التعاون. الإغراق ا  3 بعد إخطار 

تجا ،وهكذا و أوروبا علاوة على المواد آولية والمعدنية، تتمثل أساسا  الم ت الزراعية فصادرات الدول المتوسطية 
ضع لمعاملة خاصة  مسألة دخولها إ السوق سيجية ال كانت  ددة سواء   وال صص ال كانت  آوروبية ، من خلال نظام ا

يا كميا أو ح  ة زم دد  كل س ح.  حين كانت المجموعة آوروبية  تجات الزراعية ال تم  إضافة إ ،خاصة لها تفضيلات الم
مورآسعار المرجعية لبعض السلع   ديد وب أوربا المتوسطية  وزيت الزيتون،  كا و دول ج غير أن توسيع السوق آوروبية المشتركة 

ة  ة 1981بانضمام اليونان س تجاتهاوحصولها على حرية وال تتميز بطابعها الزراعي 1986، اسبانيا والبرتغال س السوق، إ  نفاذ م
هازايا والتفضيلات ال كانت إضعاف الم أدى إ ح للدول المتوسطية وم الدول المغاربية، وهو آمر الذي أحدث ضررا على  تم

تجات الزراعية   مور وزيت الزيتونمستوى صادرات الدول المغاربية من الم مضيات ، ا  4.كا
ص على ابرام من معاهدة ر  238يلاحظ أن هذ الاتفاقيات على الرغم من ارتكازها على المادةومن جانب آخر،  وما ال ت

قماتفاقيات تفضيلية مع البلدان غير الاعضاء  المجموعة الاوروبية على أساس المعاملة بالمثل  أطراف  وق والواجبات بينن حيث ا
ازلات المقدمة من قبل الطرف آوروبي ل ص الت تهذ الاتفاقيات، الا أنها كانت مرتكزة فيما  اعية علىجاصا الم نظام  ت الص

ظام بSystème de préférences commerciales asymétrique آفضليات التجارية غير المماثلة  دخول حيث يسمح هذا ال
ويلية جعة آوروبية  ب المجمو ،خصوصا مع  ت تجات إ السوق آوروبية بدون قيود ودون تطبيق مبدأ المعاملة بالمثلهذ الم
ظام  1971  تفاقية ا   الذي طبق ٓول مرة  le  système de préférences tarifaires généralisée SPGالمعمم  آفضلياتل
ة   Lomé لومي   1975.5س

 التعاون الما في إطار اتفاقيات التعاون آوروبية المتوسطية  -2-1-2
يات على تقديم مساهمات تصف السبعي مالية من قبل المجموعة آوروبية لصا الدول  نصت اتفاقات التعاون المعقودة م

مية الاقتصادية والاجتماعية  هذ الدول، شاطات ال من شأنها تعزيز الت تلف ال  المتوسطية الموقعة عليها للمساعدات على تمويل 
ية التحتية والمحافظة على البيئة ، نشاطات التعاون التق سو  اء التمهيدية أو اللاحقة لمشاريع استثمارية ، على غرار ميادين الإنتاج والب

 1996إ  1978إطار البرتوكولات المالية ال تم العمل بها طوال الفترة   وهذا 6ونشاطات التعاون  ميدان البحث والتكوين.
وات 5ها ، وقد قدر عددها بأربع برتوكولات مالية  مدة عمل كل واحد م MEDAوال تم استبدالها ببرنامج ميدا  ، بمبلغ ما س

حو الموا 6465إجما بلغ قرابة    :مليون وحدة نقدية أوروبية موزعة على ال
 مليون ايكو. 814بمجموع   1981-1978البرتوكول الما آول الذي غطى الفترة  -
 مليون ايكو. 1195بمجموع  1986-1982الما الثا الذي غطى الفترة  لالبرتوكو  -
 مليون ايكو . 1865بمجموع  1991-1978البرتوكول الما الثالث الذي غطى الفترة  -
 مليون ايكو . 2591بمجموع  1996-1992الما الرابع الذي غطى الفترة  لالبرتوكو  -

، وقد أخذت هذ المساعدات  إطار البرتوكولات  وحة من قبل شكل قروض المشار أليها أعلا ك آوربي المم  مار باعتبارلاستثلب
ة للمجموعة آوربية مع شروط تفضيلية مؤسسة مالية  س اهزو   %3و % 2 ما بين تتراوحبمعدلات فائدة   % 53ال مثلت ما ي

  ميزانيةالية من مشكل معونات أو  ، آوروبية من اجما المبالغ المالية ال تلقتها الدول المتوسطة  إطار التعاون الما مع المجموعة
                                                 

ر ) : 1  .177، ص مرجع سبق ذكره(، 2009محمد الشريف منص
ل ) : 2 سطي(، 1997فتح الله  مت ر الشراك الأ ربي  ع المغ ل ، ص المشر ء ، الطب الأ نشر، الدار البيض ل ل ب  .157، دار ت
ك(، 1997مح مح الإم ) : 3 ق  جع س  .20،  م

4 : REGNAULT Henri  et ROUX Bernard (2001), Relations Méditerranéennes et Libéralisation Agricole, éditions  L’Harmattan,  
     Paris, pp 13-14. 
5 : BEKENNICHE Otmane (2010),Op.Cit, p33. 

رة خضر)  : 6  .189، صمرجع سبق ذكره(، 1993بش
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دول الموا الذي يبين حجم هذ المساعدات لكل دولة متوسطية.آوروبية المجموعة    1، وال يمكن توضيحها من خلال ا
 

دول    .1996-1978ل الفترة خلا المالية تإطار البرتوكولا المقدمة للدول المتوسطية في : المساعدات المالية17 رقم ا
 ECU* إيكومليون  : لوحدةا                                                                                                                                                      

ك آوروبي  البلد  المجموع ميزانية المجموعة آوروبية موارد للاستثمار قروض الب
زائر  854 214 640 ا
 1091 574 517 المغرب
 742 324 418 تونس
 1463 661 802 مصر

 329 131 198 آردن
ان  220 68 152 لب
 461 138 323 سوريا
 1305 965 340 تركيا 

 6465 3075 3390 المجموع العام
 آربعة  البرتوكولات  موع

 

  (1981-1978آول ) -
 (1986-1982الثا ) -
 (1991-1987الثالث ) -
 (1996-1992الرابع ) -

 
 

332 
585 
1030 
1443 

 
 

482 
610 
835 
1148 

 
 

814 
1195 
1865 
2591 

حدة *           بي الم ر م الأ ل د ب يض فيم ب التي ت ت بي ، ر دي  ر -حدة ن  .-الي
اء على المعطيات الواردة  : المصدر        دول ب   : تم إعداد ا
ان - سبة للب  ,union européenne  et les pays ’Les relations entre lPERIGOT François (1998)  :بال

Conseil Economique et Social,  la  u,  rapport d ? la France quel rôle pour :  méditerranéens
Documentation Française, Paris, p216.                                            

         
سبة لباقي البلدان -  ,avant  la Politique européenne en MéditerranéeMOUSTIER Emmanuelle (2001) : : بال

la coopération régionale dans le , et autres (dir)In BENHAYON Gilbert , la conférence de Barceloneet après 
 , Harmattan’, volume1, éditions l Enjeux et perspectives économiques: méditerranéenbassin  

Paris,p60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             دول، أن إجما المبالغ المالية المخصصة  إطار التعاون ك اجيان قليل جدوالملاحظ من خلال بيانات ا ات ا مقارنة با
 مع دول الضفة طار التعاون الماوروبية  إ إجما المبالغ المالية ال خصصتها المجموعة آالضخمة لهذ البلدان، رغم التطور المسجل 

وض المتوسط  مثلما يتبين ذلك  ارتفاع الاعتمادات المالية المخصصة من بر الشرقية وا ل حول . مما يدفع للتساؤ توكول لآخروبية 
ها  كونها لا تغطي جزء زهيد من المشاريع الممولة، لاسيما أن قسما مهما كان على شكل  ديدها، كما أن روض وجب تسقالفائدة م

صص لتخفيض نسب الفوائد على هد القروض. بيد أن الطرف آقسما آخرا مهما من المعونات الم  وجود كطرف  وروبي يرىالية 
دية  تدخلات المج هو ما و تصادية آوروبية موعة الاقمشارك  عقود التمويل قد يمكن من التأثير على باقي الممولين الذي سيثقون 

صول وية، ومن ثم ا مية  ى تمويلات من مصادر أخرى لتمويل احتياجات العل يشكل نوعا من الكفالة المع  لدول المتوسطية. ات
 تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي آورومتوسطي في ظل اتفاقيات التعاون -2 -2

-1972الفترة   غطتاللشاملة ابعد التعرض لمضمون اتفاقيات التعاون آورومتوسطية المبرمة  إطار السياسة المتوسطية 
فيذ هذ الاتفاقيات عل 1992 اول أثر ت ، نرى من الملائم ت ة، ت الدول المتوسطيى اقتصادياخصوصا  جانبها الاقتصادي والما

صب اهتمام الفقرات اللاحقة لهذا المطلب، صيلتها الاقتصادية   وبالتا سي اهن خلال تمعلى إجراء تقويم  ات اول لتطور وا
وجب هذ لدول المتوسطية بماصلت عليها آوروبي والمتوسطي مع إبراز لآثار التسهيلات التجارية ال ح التبادل التجاري بين الطرفين

، ثم الانتقال  مرحلة ثانية إ تفحص حصيلة التعاون الما بالت المتحصل  دار الدعم الماعرف على مقالاتفاقيات  مرحلة أو
وحة من ميزانية المجموعة آوروبية أو عليها  إطار المساعدات المالية غير الم ك آلقروض المقاستردة المم وروبي للاستثمار دمة من الب

وب تقطاب ة للمتوسط على اسية والشرقي، أما المعيار الثالث لتقييم مدى فعالية هذ الاتفاقيات فمقترن بمدى قدرة دول الضفة ا
بية المباشرة بشكل عام والاست تالاستثمارا طقة بٓوروبية إاثمارات الواردة من دول المجموعة الاقتصادية آج  .شكل خاص دول الم

  آوروبية المتوسطية في ظل اتفاقيات التعاون المبادلات التجارية -1-2-2
انب التجاري لاتفاقيات التعاون آوروبية المتوسطية المبرمة هاما  شقها الاقتصادي،  احيز ات يالسبعي عقد  أخذ ا

وبية للمتوسط وال يطغى عليها عدم التكافؤ واختلال نتي صوصية العلاقات التجارية ال تربط دول الضفتين الشرقية وا جة 
ية بين دول حوض المتوسط مقابل  ةالتوازن، فضلا عن عمودية هذ التبادلات التجاري ها ضعف التجارة البي مع أفقية ضعيفة يعبر ع

ها دول   يث استأثرت خلالالمغرب العربي الثلاثة اعتمادا مفرطا على المجموعة آوروبية  مبادلاتها التجارية، اعتماد معظمها وم
وا  % 49على سبيل المثال على ما يقارب 1995- 1991الفترة وي  مليار  44,69 من إجما صادراتها ال قدر متوسطها الس

                                                 
لا : 1 ك ر البرت بي في إط ر ع الأ ح من قبل المجم لي الممن عدا الم ،  المس نس ،المغر هي الجزائر، ت سطي  ل مت ن مخصص لسبع د لي ك الم

. ني ب قبرص ف تكن م لط ،  هي  إسرائيل ، م ل الأخرى  م الد ن، الأردن، تركي ،  ، لبن ري  س
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وي خلال نفس الفترة بما يقارب % 50 دولار أمريكي وعلى ما يربو مليار دولار. و  54من إجما واردتها ال قدر متوسطها الس
اسق  التبادلات ٓن أسواق الدول المتوسطية لم تستوعب سوى نسبة هامشية لم تتعد اك عدم الت من التجارة  % 3,3المقابل ه

اد آوروبي على اعتبار أن حصة الدول المت ارجية للا سبة لإجما الواردات  % 3و % 3,6وسطية لم تزد على نسبة ا ويا بال س
. المتأتية من خارج المجموعة آوروبية وإجما دول الموا و خارج المجموعة خلال الفترة السالفة الذكر كما هو مبين  ا  صادرتها 

 
 

دول رقم  وبية للمتوسط مع المجموعة تطور  :18ا                                                                                                                    1995-1991 ةوبية  خلال الفتر آور التبادل التجاري بين دول الضفة الشرقية وا
  مليون دولار أمريكي( )                                                                                                                         

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1991-1995 

زائر
لـج

ا
 

 9191 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(71,3%) 
8616 

 
(72,8%) 

7458 
 

(68,9%) 
6674 

 

(69,6%) 
8183 

 
(64,9%) 

8025 
 

صة (69,5%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا
و المجموع آوروبية  5315 الواردات 

 

(61,4%) 
5084 

 
(63,2%) 

4727 
 

(58,3%) 
5235 

 

(55,9%) 
6145 

 
(59,3%) 

5301 
 

صة من الواردات  (59,6%)  (  %الإجمالية  )ا
 2723 2038 1439 2731 3532 3876 آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

رب
المغ

 

 3839 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(62,4%) 
4031 

 
(64,0%) 

3812 
 

(62,4%) 
4212 

 
(64,4%) 

5086 
 

(62,1%) 
4196 

 
صة (63,0%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا

و المجموع   4455 آوروبيةالواردات 
 

(55,8%) 
4798 

 
(53,9%) 

4630 
 

(54,5%) 
4932 

 
(56,5%) 

5944 
 

(56,1%) 
4952 

 
صة من الواردات  (55,3%)  (  %الإجمالية )ا

 756- 858- 720- 818- 767- 616- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

س
تون

 

 2949 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(76,9%) 
3233 

 

(78,2%) 
2953 

 

(78,6%) 
3777 

 

(80,0%) 
4450 

 

(79,0%) 
3472 

 

صة (78,5%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا
و المجموع آوروبية  5315 الواردات 

 
(74,0%) 

5084 
 

(73,2%) 
4727 

 
(74,7%) 

5235 
 

(71,9%) 
6145 

 

(71,4%) 
5301 

 

صة من الواردات  (73,0%)  (  %الإجمالية )ا
 1829- 1695- 1458- 1774- 1851- 2366- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

صر
م

 

 2710 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(43,1%) 
3176 

 

(38,9%) 
2711 

 

(39,6%) 
3339 

 

(43,3%) 
2293 

 

(44,8%) 
2846 

 

صة (44,8%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا
و المجموع آوروبية  5112 الواردات 

 

(42,7%) 
4529 

 

(41,1%) 
5162 

 

(45,4%) 
5300 

 

(40,0%) 
6395 

 

(38,9%) 
5300 

 

صة من الواردات  (41,6%)  (  %الإجمالية )ا
 2454- 4102- 1961- 2451- 1353- 2402- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

وريا
س

 

 1664 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(49,0%) 
1938 

 
(63,0%) 

1939 
 

(61,0%) 
1859 

 
(56,0%) 

2189 
 

(57,0%) 
1918 

 

صة (57,2%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا
و المجموع آوروبية  1078 الواردات 

 
(42,0%) 

1335 
 

(40,0%) 
1567 

 
(40,0%) 

1853 
 

(36,0%) 
1827 

 

(34,0%) 
1532 

 

صة من الواردات  (38,4%)  (  %الإجمالية )ا
 77 362 6 372 603 586 آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

ئيل
سرا

إ
 

 4956 6138 5064 4604 4490 4484 الصادرات إ المجموعة آوروبية
صة  (%33,2) (%32,6) (%29,4) (%30,7) (%36,0) (%37,3) ( %من الصادرات الإجمالية  )ا

و المجموع آوروبية  9660 13109 10554 8894 8487 7256 الواردات 
صة من الواردات   (%51,9) (%52,4) (%53,7) (%51,5) (%52,3) (%49,8) (  %الإجمالية )ا

 4704- 6971- 5490- 4290- 3997- 2772- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

  
ركيا

ت
 

 7901 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(54,1%) 
8562 

 

(53,9%) 
7824 

 

(49,5%) 
9126 

 

(47,7%) 
12105 

 

(51,2%) 
9104 

 
صة (51,3%)  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا

و المجموع آوروبية  10241 الواردات 
 

(47,0%) 
10593 

 

(46,6%) 
13683 

 

(47,1%) 
10364 

 

(46,9%) 
17279 

 

(47,2%) 
12432 

 

صة من الواردات  (47,0%)  (  %الإجمالية  )ا
 3328- 5174- 1238- 5859- 2031- 2340- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

ردن
آ

 

 53 الصادرات إ المجموعة آوروبية
 

(3,2%) 
94 

 

(3,0%) 
86 

 

(4,1%) 
110 

 
(5,2%) 

152 
 

(6,3%) 
99 
 

صة (4,4%)   %من الصادرات الإجمالية  )ا
و المجموع آوروبية  776 الواردات 

 

(32,3%) 
1009 

 

(31,6%) 
1092 

 
(33,2%) 

1211 
 

(35,5%) 
1319 

 
(33,2%) 

1081 
 

صة من الواردات  (33,1%)  (  %الإجمالية  )ا
 982- 1167- 1101- 1006- 915- 723- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري  مع 

طية
وس

.المت
ع.د

مو
 

 الصادرات إ المجموعة آوروبية
صة  ( %من الصادرات الإجمالية  )ا

44277 
 

(49,6%) 
44809 

 

(53,9%) 
40241 

 

(49,4%) 
43406 

 

(45,6%) 
50730 

 

(46%) 
44693 

 

(48 ,9%) 
و المجموع آوروبية  الواردات 

صة من الواردات   (  %الإجمالية )ا
46421 

 

(50,6%) 
49172 

 

(51,2%) 
53225 

 

(50,6%) 
52810 

 

(49,6%) 
68367 

 

(49,5%) 
53999 

 
 

(50,3%) 
 9306- 17637- 9404- 12984- 4363- 2144- آوروبية م.رصيد الميزان التجاري مع 

 
      

 % 2,96 % 2,7 % 3 % 3,1 %3 %3 آوروبيةمن إجما الواردات  مالصادرات د.حصة 
 %   3,6 % 3,6 % 3,6 %4 % 3,4 % 3,4 ةمن  إجما الصادرات ٓوروبي  محصة الواردات د.
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اء على المعطيات الواردة  : المصدر   دول ب  : تم إعداد ا
- KATSELI .T.Louka (1998), Pour un Véritable Partenariat Euro-méditerranéen, In Migrations, libre- 

échange et intégration régionale dans le Bassin méditerranéen, Séries des Conférences de 
l’OCDE ,Organisation de Coopération et de Développement Economiques, Paris, p223. 

- EUROSTAT (2001), Euro Mediterranean Statistics 2001, Office for Official Publications of the 
European Communities , Luxembourg, p63.  

، يمكن القول أنه على الرغم من أهمية العلاقة التجاري دول أعلا روبية ين المجموعة آو بة الرابطة من خلال تفخص بيانات ا
ها من حيث درجة الارت وب وشرق المتوسط، إلا أنه يمكن التمييز بي ها و ودول ج حظ ة على حدا، إذ نلابين كل دولباط التجاري بي

صوص دول المغرب العربي الثلاثة مع المجموع ارية قوية تربط على وجه ا من  % 80ستوعبت قرابة ية ال اآوروب ةوجود علاقة 
زائرية وما يقرب %70الصادرات التونسية  و ، كما 1995-1991ترة من نظيرتها المغربية كمتوسط للف % 63من الصادرات ا

حو ثلثي الواردات التون زاشكلت المصدر آساسي لواردات دول المغرب العربي الثلاث ال قدرت ب ف ئرية وأكثر من نصسية وا
 الواردات المغربية. 

اريا  ن مصر وتركيا لة  كل مبأوروبا متمثكما ترتبط دول متوسطية أخرى، ولكن بدرجة أقل من دول المغرب العربي، 
موع ص  % 57و % 35وإسرائيل وسوريا ال استوعبت آسواق آوروبية خلال نفس الفترة السابقة  ما بين  ادراتها  من 

موع واردتها خلال الفتر  % 51و % 38الوقت الذي استوردت فيه من المجموعة آوروبية ما بين  قي . أما با1995-1991ة من 
لفترة لعالم خلال نفس ااة مع باقي الدول آخرى مثل آردن فقد بدت علاقتها التجارية أقل مع أوروبا مقارنة بعلاقاتها التجاري

و آسواق آوروبية، حيث لم يتعد متوسط إجما الصادرات ية و السوق آوروبآردنية  السابقة خصوصا من جانب صادراتها 
و العالم.  من إجما الصادرات آردني % 4,4مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل  100 عتبةخلال نفس الفترة   ة 

زائر باعتبارها دولة نفطية ترت ا  التحليل ا ي مل صاومن جانب آخر، يلاحظ أنه إذا ما استث  دراتها إ السوقبط 
ضع أسعارها للعديد من العوامل ال لا تتحكم فيها  الكثير م درات وواردات ا إجما الصاها، فإن اآوروبية بالمحروقات ال 

ز الدول المتوسطية قد س حى تصاعديا مع تسجيل وجود بعض التذبذب  صادرات بعض الدول كا ين ارتفع أائر ومصر. لك م
شأ المتوسطي إ آسواق آوروبية بقرابة  اذ انتقلت من  ،1995-1991خلال الفترة   % 12,72إجما الصادرات ذات الم

ة  44,22 ة 50,7 3ا 1991مليار دولار س ية نسبة صادرتها ، إذ رفعت بعض الدول المتوسط1995مليار دولار أمريكي س
سبة لتركيا وإسرائيل اللتانمتفاوتة بمعدلات  ال بال حو بعا  صادراتهما حققتا ارتفا خلال نفس الفترة  المذكورة  كما هو ا

سبة للأو و % 34 شأ التونسي والمغربي % 27بال سبة للثانية،  حين ارتفعت صادرات ذات الم سبو دول المجموعة آ بال  وروبية ب
.  % 24,5و  % 33,7  على التوا

و أوورباومقابل هذا الارتفاع  ها، تزايدت واردتها  الصادرات المتوسطية  حو  م  % 46,42، أين انتقلت من % 32ب
مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة السابقة، وهو ما يبين أن ارتفاع الواردات من المجموعة آوروبية كان 68,36 مليار دولار إ

اء  تظم للميزان التجاري لكل الدول المتوسطية ) باستث ه عجز م بوتيرة أعلى من الصادرات للدول المتوسطية، وهو ما تمخض ع
ذ  زائر وبدرجة أقل سوريا (. فم ة ا ة  1972س  أين ،ورادات الدول المتوسطية من أوروبا صادراتها إليها فاقت، 1995وح س

ة  2ارتفع العجز من  ة مليار دولار 10,5إ  1972مليار دولار س اهز  1980،1س ة  13ليصل إ ما ي ثم  1993مليار دولار س
ة  17,64إ   .1995مليار دولار س

ارجية التجارة موازين  المتفاقم العجزويقودنا هذا   السلعية التركيبة طبيعة لمعرفة المتوسطية والبلدان آوروبية المجموعة بين ا
طقة، فدراسة  يعبر الذي و أوروبا. مع الدول هذ وواردات صادراتل مية المعتمد  بلدان الم عن وضعية الهياكل الإنتاجية ونموذج الت

دم ها أن تبين طبيعة العلاقات القائمة.طبيعة السلع وا وعلى هذا آساس، فإن فحص  ات المتبادلة بين أطراف التبادل يمك
وب، فهي  ها تؤكد خصائص مبادلات دول الشمال وا التخصص القطاعي لدول أوروبا والدول المتوسطية وخاصة المغاربية م

تجات تتعلق أساسا بالمواد آولي تجات مبادلات تتسم بتصدير م وب( المتعلقة أساسا بم سبة للدول العربية المتوسطية )دول ا ة بال
سوجات، المحروقاتالبحري الصيد تجات المشتقة، و ،، الملابس والم فط، الفوسفات والم أما الواردات العربية المتوسطية  القطن، ال

تجات  عة والم تجات نصف المص  2.الإلكترونية والسيارات والعتاد الفلاحيفترتكز على القيمة المضافة العالية كالم
تجات المصدرة من قبل الدول المتوسطية ما بين الفترة  و العالم بشكل عام ودول  1995و 1980فرغم تزايد عدد الم

دول رقم المجموعة آوروبية بشكل  ع من القول أن صادرات هذ الدول  ،19خاص، كما هو مبين  ا اتسمت إلا أن هذا لا يم
فيفة بتركز اعات ا ام ومن الص دود من السلع آولية والمواد ا كما توضحه أرقام مؤشر تركز الصادرات خاصة   هيكلها حول عدد 

زائر ال تراوح مؤشر تركز صادراتها ما بين  فط والمواد آولية و مقدمتها ا سبة للدول المتوسطية المصدرة لل  0,82و 0,54بال
 الوقت الذي كان تركز الصادرات  1995و1980خلال الفترة ما بين  0,63و 0,36 قدر مؤشر تركز صادرتها ما بين وسوريا ال

                                                 
1 : PERIGOT François (1998), Op.Cit , p55.   
2 : KHARBACHI Hamid et autres (2004), Analyse Synthétique et Critique du partenariat Euro-Maghrebin, Communication   au 
colloque International sur l'intégration  Economique Arabe comme Mécanisme de dynamiser le partenariat Euro-méditerranéen,  
 organisé par la faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université Ferhat  Abbas, Sétif, le 8 et 9 Mai, p 5 
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84 

ويع 0,50و 0,10أقل  باقي الدول، والذي تراوح مؤشر التركز فيها ما بين  . إذ نلاحظ أن كل من تونس والمغرب قد استطاعتا ت
ارجي، حيث ان و العالم ا ة  0,48تقل مؤشر الصادرات التونسية من صادراتهما  ة  0,21إ 1980س ، أما مؤشر تركز 1995س

يا ة  0,17انتقل إ، 0,32تالصادرات المغربية، فبعدما كان يقدر مطلع الثماني وع  السلع  1995س وهو ما يعكس تزايد ت
بيد أن التحسن المسجل . 1995إ 1980الممتدة منسلعة خلال الفترة  158سلعة مصدرة إ100المصدرة ال انتقل عددها من 

دد  وع الصادرات لم يرق ا المستوى المسجل لدى دول الضفة الشمالية للمتوسط بل ح إذا ما قورن مع صادرات آعضاء ا  ت
ا وعا مقارنة تركيا ال ب ء المجموعة آوروبية  تلك المرحلة ونقصد بها كل من اسبانيا والبرتغال مع استث قيت صادراتها آكثر ت

وبية والشرقية للمتوسط  كما يبين ذلك مؤشر تركز صادرتها الذي لم يتعد  خلال نفس الفترة السابقة، وهو   0,12بكل دول الضفة ا
 آقرب إ المعدلات السائدة  كل من اسبانيا والبرتغال . 

وع كبير اك ت و هذ الدول وهوومقابل تركز الصادرات المتوسطية، ه ص الواردات  يم مؤشر تركز قما تعكسه   فيما 
زائر ومصر وآردن وسوريا وهو ما يع تزاي وع الواردات ال أخذت قيم صغيرة خصوصا  دول كا لم ورادتها من العا د وت

ارجية  تلبية احتياجاته علها أكثر ارتباطا بآسواق ا ارجي وهو ما   لية على تلبيتها.ل الإنتاجية المحجز الهياكفة بفعل عالمختل اا
تارة في : 19دول رقمـا  وات  اصة بصادرات ورادات بعض الدول المتوسطية  خلال س  1995-1980الفترة  بعض المؤشرات ا

 عدد السلع المصدرة 
 (Hirschmann-Herfindahl )مؤشر * ؤشر الـتركزــم

 الورادات الصادرات 

  1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995 
زائر   0,09 0,07 0,06 0,06 0,55 0,57 0,54 0,82 93 87 45 43 ا
 0,08 0,12 0,23 0,19 0,17 0,16 0,25 0,32 158 148 114 100 المغرب 

 0,08 0,07 0,08 0,11 0,21 0,20 0,39 0,48 182 177 127 126 تونس
 0,08 0,08 0,08 .. 0,24 0,24 0,55 .. 154 150 77 .. مصر 

 0,14 0,17 0,17 .. 0,27 0,27 0,22 .. 204 199 181 .. اسرائيل
 0,09 0,13 0,16 .. 0,21 0,32 0,31 .. 178 145 115 .. آردن
 0,09 0,09 0,23 0,17 0,54 0,36 0,52 0,63 134 85 66 105 سوريا
 0,08 0,13 0,26 .. 0,11 0,12 0,10 .. 214 205 191 .. تركيا 

 مع بعض دول المجموعة آوروبية    للمـــقارنة -

 0,05 0,05 0,10 0,16 0,06 0,06 0,05 0,05 236 237 238 237 فرنسا 
 0,06 0,07 0,13 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 233 234 235 232 ايطاليا 
 0,06 0,07 0,25 0,29 0,14 0,12 0,10 0,10 233 232 226 229 اسبانيا 

 0,06 0,07 0,17 0,18 0,10 0,10 0,09 0,09 222 220 204 205 البرتغال  
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب اصة بالتجارة الدولية للسلع : تم إعداد ا اصة بمؤتمر   UNCTADSTAT قاعدة البيانات ا ا

مية والمتوفرة على الموقع الالكترو  (.2014فيفري 15تم الاطلاع على الموقع يوم) ://unctadstat.unctad.org http  :آمم المتحدة للتجارة والت
ليل هيكل صادرات  د  و المجموعة ع ن الصادرات مأن ، 18بيا رقم الشكل الكما هو مبين   آوروبيةالدول المتوسطية 

تل نسبة معتبرة ) أكثر من  و   أغلب آحيان(   %40المواد المعدنية والطاقوية بقيت دائما  إجما الصادرات المتوسطية 
ية بمختلف الثروات الطبيعية  ن ثروات هامة متلك تم ب العربي دول المغر  فمثلاالمجموعة آوروبية نظرا لكون أغلب هذ الدول غ

سبة للمغرب وتونس، فالواردات الفرنسية  سبة للجزائر، والفوسفات بال فط والغاز بال فط والغ منمثلا ال زائري بلغتال ة  از ا س
هما  إيطاليا  حين أن ورادات، من احتياجاتها الإجمالية من هاتين الثروتين  %95 قرابة 1982  من % 87 قد بلغتفم

عة ال  ت .احتياجاتها تجات المص ا من جانب آخر، أن الصادرات المتوسطية من الم وبية من دون أي دخل السوق آور كما يتضح ل
و  ة  %18حواجز  شهدت بدورها تطورا كبيرا. فبعدما كانت تشكل   % 45صيبها يقدر بـ صار ن 1970من إجما الصادرات س

ة   ة من الصادرات الإجمالية ل  %50ثم  1990س ت  اهذا التزايد  يعزىو ، 1992س اعية كانت لها  كون أن أغلب الم جات الص
تجااملة بالمثكامل حرية الدخول إ آسواق آوروبية من دون أي عراقيل ودون مطالبة الطرف آوروبي المع ص م ته ل فيما 

اعية الواردة إ دول الضفتين الشرقية  وبية للمتوسط. الص  وا

                                                 
شر التركز * شر indice de Concentration م ن–هيرفندال   م ، حيث  Hirschmann-Herfindahl  هيرشم ا يس درج تمركز الأس شر ي ه م

    ت 
بير عن    س  الت ه بغي قي دي ين ت د م رادا  ب درا   د ص عدرج اعتم د من الس رة م بين  ع عدد محد ئجه محص ن نت ع  0، حيث تك د تن ج ني  ت
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و المجموعة آوروبية خلاالسلعي ليكل اله : 18 رقم الشكل البياني   (%)  1992-1970ل الفترة صادرات الدول المتوسطية 

 
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر   -  ,p26 Cit.OpOULD AOUDIA Jacques (1996) ,   :تم إعداد الشكل البيا ب

حت العديد من الدول ا اعية،  تجات الص وحة للم تيجة لهذ التيسييرات التجارية المم  رفع صادراتها لمتوسطية وك
و أسواق المجموعة آوروبية  اعية  اء  كما هو مبين  الشكل الموا ،،1992-1970 خلال الفترةالص  زائر ال لم يتجاوزامع استث

عة ع تجات المص و أوروبا % 3 تبةنصيب الم سبة لكل من المغرب ا. من إجما صادراتها  ن ملذي أضحت حصة صادراته خصوصا بال
اهز عة ت تجات المص ة  % 60 الم ، وتونس ال 1980-1970خلال الفترة  % 20و %10بعدما كانت تتراوح ما بين  1992س

و أوروبا اعية  ة  % 25بشكل ملحوظ من  ارتفع نصيب الصادرات الص ة  % 53إ 1970س ة % 78ثم 1985س  .1992س
اعية المصدرة إ أوروبا من إجما تجات الص طبق على تركيا ال انتقل فيها نصيب الم ة  % 10من  صادراتهاونفس القول ي  1970س

ة  % 61إ و 1982س ة  %73ثم إ   . 1992س
اعية بآوضاع الاقتصادية الصعبة ال مرت بها  عقد الث ييات مأما مصر فتأثرت صادراتها الص فيذ برامج الإمان صلاح ع ت

اعة المصرية، وهو ما كان له من أثر سلبي على حصة تلف قطاعات الص تجات  الاقتصادي، ومن ثم تدهور  عة المصدرة ماالم ن لمص
ة  % 30 دول المجموعة آوروبية ال تراجعت حصتها من إجما الصادرات المصرية إ خلال عقد  % 10رابة قإ  1975س

يات إ حدود  صف آول للتسعي ات لترتفع بعد ذلك خلال ال  .  % 32الثماني
ويه أن اعي مع الت ص مسألة التخصص  الإنتاج الص اك اختلاف كبير  بين الدول المتوسطية فيما  ا  ،ه  يمكن و ه

موعات من الدول  1 :هي التمييز بين ثلاث 
ذ  - ة ومتطورة م اعية متي تجاتها  1970إسرائيل ال تتمتع بقاعدة ص ويع م اعية المصدرة إ أووربا. امما أهلها إ ت  لص
اعية و قط - تجات الص دد حين أن بلدان كتركيا، تونس، المغرب فهي متخصصة  إنتاج بعض الم ة تمتاز بكثافة اعات 

سيج .   اليد العاملة فيها كقطاع ال
عة من إجما - تجات المص زائر و مصر،  فهي عبارة عن دول تعد  حصة الم ارج ضعي صادراتهأما الدول آخرى كا و ا  فة،ا 

 فهي تعتمد بالدرجة آو على صادراتها من الثروات الطبيعية ال تسخر بها .
 

عة من إجما الصادرات بعض الدول المتوسطية الشر  :19الشكل البياني رقم  تجات المص و المجموعة انصيب الم  ٓوروبية  يكة 
 (%)                                                                                    1995-1970 الفترة  خلال                             

 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر   ,pOp.Cit  PERIGOT François (1998) ,57. : تم إعداد الشكل البيا ب
حت  استغلال ال اعية لبعض الدول المتوسطية ال  تجارية من جانب تفضيلات البيد أنه مقابل ارتفاع الصادرات الص
ها والكمية  ية م ن  استخدام العديد من العوائق خاصة الف د أن الطرف آوروبي تف شأن بقية الدول  أنه  ذلكشواحد، 

مائية نتيجة مرور اقتصادياتها بفترات من تباطؤ  المتقدمة ال استخدمت هذ آساليب ل دلات البطالة بفعوتصاعد مع موللا
تجات المتأتية من الد د من دخول الم يات بغية ا وات السبيع اميةتداعيات أزمة التضخم الركودي س تج ول ال ات بما فيها الم

اعات ذات  ها الكثير من الص شأ المتوسطي وم اعية ذات الم ض الدول  تمتلك فيها بعالعاملة ال الكثافة بالمواد آولية واليدالص
دها، وتأتي ع فاض التكلفة اليد العاملة ع افسية مستفيدة بشكل كبير من ا سيجيةلى رأسها االمتوسطية ميزات ت اعات ال  ال  لص

                                                 
1 : PERIGOT François (1998), Op.cit , p57 
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86 

ارتها خاضعةخضعت لقيود كمية  ذبثقة عن اتالمتعددة الملاتفاقية آلياف ،كما ذكرنا سلفا، على اعتبار أن  ات م ة فاقيات ا  س
ة  1974    1. 2005وال استمر العمل بها لغاية بدراسة س

تل مكانة هامة  العديد من الاقتصاديات المتو  سيجية  اعات ال ويه بأن هد الص  ا  كل من تركياسطية وخصوصمع الت
تله من إجما الصادرات الإجمالية لهذ وتونس والمغرب، وال تبرز  ال ٓوروبية او دول المجموعة لدول سواء اصيب الهام الذي 

 % 55و % 30ما بين  1993و 1989ا بين أو باقي العالم فعلي سبيل المثال تراوح نصيبها  الدول الثلاثة المشار إليها،  الفترة م
و المجموعة  اعية  موع الصادرات الص لية خلال الفترة الممتدة من من إجما الصادرات الك % 50و%18آوروبية وما بين من 

اعي  هذ من القيمة المضافة للقط % 41و % 19، فضلا عن أنها ساهمت خلال نفس الفترة ما بين 1995إ  1980 اع الص
موع اليد العاملة لهذا القطاع كما يوضح % 41و % 24الدول وشغلت ما بين  دول أدنا من   .ذلك ا

دول رقم              سيج في بعض الاقتصاديات المتوسطية خلال الفتر  : 20ا  ( %)   1995-1980ة أهمية قطاع ال
صيب من إجما اليد العاملة   ال

اعة  في قطاع الص
صيب من القيمة المضافة   ال

اعة صيب من  لقطاع الص صيب من  الصادرات  الصادراتموع  ال ال
 و المجموعة آوروبية

 1985 1995 1980 1985 1995 1980 1985 1990 1995 1989 1993 
 54,7 37,1 49,6 36 26,8 18 41,0 27,1 19 41,0 27,1 تونس
 43,7 31,1 34,8 25 15,7 10 38,0 27,1 -- 38,0 27,1 المغرب
 6,8 2,1 23,1 35 4 24 28,9 29,2 30 28,9 29,2 مصر
 2,4 1,8 4,7 5 0,4 5 10,4 7,5 7 10,4 7,5 آردن
 10,7 8,5 6,4 -- 6,5 -- 15 14,9 -- 15,0 14,9 إسرائيل
 45,1 32,9 24 39 30,9 28 27,7 24,0 15 31,4 24,0 تـركيا

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب  : تم إعداد ا
- KHEIR-EL-DIN Hanaa & ABDEL-FATTAH Maamoun (2008), Textiles and clothing in the 

Mediterranean  region: opportunities and challenges of returning textiles and clothing to GATT 
disciplines , Working paper -2008 , Economic Research Forum, Cairo, p 14. 

- HOEKMAN Bernard (1995), The World Trade Organization the European Union, and the Arab 
World : Trade Policy Priorities and Pitfalls , Policy Research Working Paper n 1513, The World 
Bank, Washington , p 43. 
 

د أن حصيلة ادا على ما تقدم عرضه،  تج واست اصة بالم عة المبادلات التجارية ا ل وسطية مع دو لدول المتلات المص
اميا المجموعة الاقتصادية آوروبية ها التجارية، والذي يعزى بصورة، أظهرت عجزا مت لاقتصادية الضعف والهشاشة ا أساسية إ  موازي

وات العديدة للتعاون مع  صوص, بالرغم من الس تغير  تعية هذ الدول لم ، فوضوروباأال لازمتا معظمها ومن الدول العربية على وجه ا
دود ام من السلع آولية والمو  ال المعاملات التجارية، حيث بقي هيكل صادراتها متمركز حول عدد  تجات ذاتو اد ا  بعض الم

شأ آ عة ذات الم امي حجم ورادتها من السلع المص ، وهو ما  العالم  من باقيحوروبي أو الكثافة باليد العاملة  معظمها، مقابل ت
ه  عة للدول المتوسطية مع المجموعة آوروبية اليبي اص بالسلع المص على  1995-1990ل الفترة ذي تزايد خلاعجز الميزان التجاري ا

حو  ة  14,808بانتقاله من  % 97سبيل المثال ب ة  مليار دولار أمريكي 29,122إ  1990مليار دولار س  حين بقي . 1995س
مليار  10,429ار دولار ثم ملي 10,760مليار دولار باقي العالم، والذي بلغ  10العجز التجاري خلال نفس الفترة مستقرا  حدود 

،  1995و 1990دولار س  ا درجة الاعتماد الكبير لهذ الدول على السلععلى التوا عة آوروبي وهو ما يكشف ل ة  تغطية المص
 المحلية مقارنة بباقي العالم. ت أسواقهااحتياجا

تـرص :20الشكل البياني رقم    عة لبعض الـيد الميزان التجاري للم  وبـاقي العالم ة ع المجموعة آوروبيدول المتوسطية مـجات المص
 مليون دولار أمريكي( )                                                                  1995و1990س                              

 
اءتم إعداد الشكل ا : المصدر    : على المعطيات الواردة  لبيا ب

- RADWAN Samir  et REIFFERS Jean-Louis(2004), Rapport femise 2004 sur le partenariat euro 
méditerranéen, Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques, Marseille, p 236. 

 
زائر ومصر هي الدول ال سجلت عجزا أكبر  م  لاحظ أن تركيا وا ها الأما على صعيد الدول، ف اصة وازي  تجارية ا

                                                 
1 : BENSIDOUN Isabelle et CHEVALLIER Agnès (1998), ,La diversité du développement économique et des échanges dans le 
bassin méditerranéen, In Migrations, libre- échange et intégration régionale dans lebassin méditerranéen, Série des 
Economique, Paris, p34. 
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ة  عة مع المجموعة آوروبية س تجات المص 1990رصيد الميزان التجاري للم ة عة مع باقي العالم س تجات المص 1990رصيد الميزان التجاري للم
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عة سواء مع دول المجموعة آوروبية أو باقي العالم. اذ تضاعف العجز التجاري تجات المص حو المجموعة آورو  لتركيا مع بالم   3بية ب
ة  2,12بانتقاله من  1995-1990أضعاف خلال الفترة  اهز  1990مليار دولار أمريكي س ة ملي 6ا ما ي ار دولار أمريكي س

در فيه العجز التجاري للسلع قمليار دولار خلال نفس الفترة.  الوقت الذي  3مع باقي العالم  حدود مقابل استقرار  1995
ة  زائر مع دول المجموعة آوروبية س اعية المسجل من قبل ا حو بامليار دولار  4,65وا  1995الص مقارنة  % 23رتفاع ب

ات والمقدر زها ما بقي العجز الم 3,8ء بالعجز المسجل مستهل عقد التسعي  سجل مع باقي العالم مستقرا مليار دولار أمريكي بي
سبة  مليار دولار أمريكي مع باقي العالم  نفس الفترة .  2,2حدود  تمدة المتوسطية المعبي المغرب العر  لباقي دولوالوضع نفسه بال

اص غرب ارتفع عجز الالمفلعالم، قارنها بمثيلاتها من أسواق باقي ا على الواردات المتأتية من دول المجموعة آوروبية إذا ما تجاري ا
حو عة خلال نفس الفترة السابقة الذكر ب تجات المص ة  مليار دولار 1,44بفعل انتقاله من  % 36بالم إ  1990أمريكي س

ة  1,960 . أما تونس فقد سجلت مليون دولار 600مقابل عجز مع باقي العالم لم يتجاوز حدود  1995مليار دولار أمريكي س
 ريكي.مليون دولار أم 350 مليار دولار  نفس الفترة مقابل عجزا مع باقي العالم لم يتعدى 2,2بدورها عجزا كان  حدود 

عة على باقي الا  وراداتهفقد كان اعتمادهموسوريا مصر كل من أما   تجات المص  دول رنة بباقي العالم أكثر مقاما من الم
شأ آوروبي كونه اريا أكبر  اما سجلتالمتوسطية المعتمدة أكثر على الواردات ذات الم حوع باقي العمعجزا  مليار و  3,8 الم والمقدر ب

سبة لمصر و مليار دولار أمريكي  2,23 سبة لسوريا  1,38مليار و  0,734بال على الترتيب  1995و 1990س مليار دولار بال
تين السالفر مليار دولا 2,4 حدود  نوالذي كا ،مع المسجل مع دول المجموعة الاقتصادية آوروبيةبالمقارنة  الذكر  خلال الس

سبة للبلد آول،  حين قدر  البلد الثا بقرابة  ة 1,27بال مليون  430دما كان  حدود بع 1995 مليار دولار أمريكي س
ة  ضعاف خلال الفترة الممتدة أ 3 تضاعف حجم الواردات المتأتية من آسواق آوروبية بما يعادلوهو ما يع  1990دولار س

 .1995إ  1990من
فاضا كبيرا، فبعدما كانت تمثل  و أوروبا عرفت ا من إجما الصادرات  %44 حين أن الصادرات الزراعية المتوسطية 

ة ة %15لتصل إ  1970س ة %14ثم  1980س تجات الزراعية  أن ا، ومرد ذلك كما أشرنا إليه سابقا، 1992س  كانت خاضعة لم
غير ملائمة  تعد وال آوروبية، للجماعة المشتركة الزراعية السياسة  لمتطلبات وفقاآوروبية لمعاملة خاصة  مسألة دخولها إ السوق 

مركية ك ددة سواء  كم العقبات ال تعترضها من ناحية وكون التسهيلات ا صص ال كانت  دودة جدا من خلال نظام ا انت 
يا كميا أو ح  ية كانت أحيانا تقع خارج المواسم الإنتاجية للدول المتوسطيةزم دد المجموعة . ، وال كانت مربوطة بفترات زم حيث 

ة  حآوروبية  كل س تجات الزراعية ال تم مورد آسعار المرجعية لبعض السلع  يد إضافة إ ،خاصة  لها تفضيلات الم وزيت  كا
سبة للمغرب على سبيل المثال الذي ال بال تجات ذات الطابع المتوسطي، كما هو ا كانت حصص صادراته من   الزيتون وغيرها من الم

ددة بـ  يات  تجات الزراعية خلال الثمان سبة للحوامض و 375000بعض الم سبة 86000طن بال طن  130000للطماطم )طن بال
ة سبة للبطاطا. 39000( و1995س  1طن بال

و  و أوروبا وهو توسيع السوق آوروبية المشتركة  اك عامل أخر ساهم هو آخر  تراجع الصادرات الزراعية  كما أن ه
ة وب أوروبا المتوسطية  بانضمام اليونان س ة 1981دول ج وحصولها على ز بطابعها الزراعي وال تتمي1986، اسبانيا والبرتغال س

تجاتهاحرية  ة إ  نفاذ م من  % 68قرابة  1995السوق ومن ثم تعزيز التبادل الزراعي البي آوروبي الذي أضحى يشكل س
ة % 41إجما المبادلات التجارية الزراعية للمجموعة بعدما كان لا يتجاوز  ال إ، 2 1970س تآكل المزايا و  مما أدى بطبيعة ا

هاالتفضيلات ال كانت  ح للدول المتوسطية وم فوذ ا آسواق  تم تجاتها الزراعية صعوبة  ال د م الدول المغاربية ال أضحت 
وب وشرق المتوسط، ف دد  المجموعة مع مثيلاتها  ج إذا آوروبية نتيجة للتشابه الكبير لهياكل الصادرات الزراعية للأعضاء ا

ة دود من ، 1992 أخذنا على سبيل المثال التركيب السلعي للصادرات الزراعية لدول المتوسط س فيلاحظ فيه أنه متمركز  عدد 
ضر والفواكه على القسم  تجات الدول آوروبية المطلة على المتوسط، إذ استحوذت ا افسة كبيرة من م تجات ال تلقى م الم

تجات الصيد البحري مشكلة نسبة %75آكبر لتشكل ما نسبته  حين لم يتعد % 15 من إجما الصادرات الزراعية تليها م
تجات الزراعية المصدرة إ أسواق المجموعة آوروبية نسبة   . %10نصيب باقي الم

ة الهيكل السلعي للصادرات والواردات الزراعية لمجموع الدول المتوسطية مع :21 الشكل البياني رقم            (%)1992المجموعة آوروبية س
                                                                                                                                                            

 
                                                 

1 : AIT AMARA Hamid (1995), les échanges Europe-Maghreb à l’ épreuve du GATT, Options Méditerranéennes, Série  B:  
Etudes et Recherches –N14, Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes - CIHEAM , Montpellier, p7. 
2 :CHEVALLIER Agnès (2003),les échanges agricoles et alimentaires Euro-méditerranéens,Options Méditerranéennes, Série 
A : Séminaires Méditerranéens-N52, Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes -  CIHEAM , 
Montpellier, p60. 
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واكه الخضر وال الأسم والمنتج البحري الحبو  حو  ال الحيون الحي  ته ي ومشت منتج الح السكر والعسل  منتج زراعي آخرى 
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اءا على المعطيات الواردة  : المصدر   : تم إعداد الشكل البيا ب
- HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean-Louis(2000), le partenariat  euro méditerranéenen l’an 2000,  

Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques, Marseille, p44.  
ددة، وال لم تكن الإجراء  تجات  مائيومقابل تركز الصادرات الزراعية للدول المتوسطية  م  صا ة المشار إليها ات ا

اك تزايد  ورادتها من هذ السلع، وال كانت ذات تركيبة سلعي وعة شالعديد من هذ الدول، كان ه بوب ة مت ا مكلت فيها ا
اهز  صص تقدر  الواردت من  % 37,5ي تجات آلبان  على  %11و % 16,5حو بالزراعية الإجمالية يليها كل من السكر وم

سبة تقارب  ضر والفواكه ب موع الواردات ا % 30 حين تتوزع   ،% 6التوا ثم ا شأ آوروبي على لزراعية ذات الباقية من  الم
تجات الزراعية وعلى رأسها الم وعة من الم  تجات الزراعية المتحولة.تشكيلة مت
قيق فائض اء تركيا ال استطاعت  والذي ارتفع من  ،21دول رقم مبين  ااريا مع الطرف آوروبي كما هو  اوباستث

ة  938 ة  1310إ  1992مليون دولار أمريكي س ي حقق بدور فائضا ، علاوة على المغرب الذ1994مليون دولار أمريكي س
مليون دولار  433قرابة  1994و  1992فيما تعلق بتبادل السلع الزراعية مع دول المجموعة آوروبية والبالغ على سبيل المثال س 

. فإن باقي الدول المتوسطية آخرى سجلت كلها عجزا  465أمريكي و عية مع المجموعة الزرا اارته مليون دولار أمريكي على التوا
ة موع الدول المتوسطية س تقل ا قرابة مليون د 782وا  1992 آوروبية، حيث بلغ إجما العجز المسجل من قبل   1300ولار لي

ة  زائر على رأس الدول المتوسطية المعتمدة بشكل رئيسي ع، 1994مليون دولار أمريكي س تجات  دلى استيراوتأتي ا لزراعية االم
هو ما يعكس ضعف القطاع و على سبيل المثال.  1994و 1992 مليار دولار أمريكي ما بين س 1,4 بعجز تراوح ما بين مليار و

اعي كما ذك زائر وعدم قدرته على تلبيات حاجيات السوق المحلي كحال القطاع الص  رنا سلفا.الزراعي  ا
 

دول رقم تجات الزراعية بين الدول المتوسطية والمجموعة آ رصيد الميزان : 21ا اص بالم  1995-1992 ترةوروبية خلال الفالتجاري ا
 )مليون دولار أمريكي(                                                                                                                         

 البلد             
وات     زائر    الس ان آردن مصر ا  موع الدول المتوسطية تركيا المغرب سوريا لب

1992 -1084 -396 -153 -199 -214 433 938 -782 
1993 -1047 -646 -139 -262 -226 401 955 -1158 
1994 -1339 -615 -169 -300 -205 465 1310 -1302 
1995 -1106 -570 -184 -367 -202 347 992 -1654 

                     HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean-Louis(2000), Op.Cit, p119. :المصدر   
 

  تقييم التعاون الما في ظل اتفاقيات التعاون آورومتوسطية  -2-2-2
ا سابقا أن اتفاقيات التعاون ال وضعتها أوروبا  إطار سياستها المتوسطية الشامل نب ما متمثل  جاة، شملت رأي

وبية  مو الاقتصادي لدول الضفة ا ماعة آوروبية للمساعدة  ال ات  تمثلت هذ المساهمالشرقية، و و المساهمات المالية من ا
ككل قروض مقشتوقيع أربع برتوكولات مالية  شكل إعانات وهبات من موارد ميزانية المجموعة آوروبية و   دمة من طرف الب

شأتها اا ددة وفقا لظروف كل دولة على حدا، ح تتمكن من تأهيل م اعتها، لقاعدية وتٓوروبي مع شروط تفضيلية  طوير ص
وحة للدول المتوسطية خلال الفترة مليون ايكو من  6465بما يقار  1996-1978 حيث بلغ المبلغ الإجما للبروتوكولات المم

ها ة بشروط ميسرة من قبل مليون ايكو قروض مقدم 3390ون موارد المجموعة آوروبية مليون ايكو على شكل هبات م 3075بي
تاجه هذ الدو  ك آوروبي للاستثمار . بيد أن حجم هذا التعاون كان متواضع مقارنة بما  قيق  ال من مساعدالب لغايات ات بغية 

ل المجموعة ة المرصودة من قبالغ الماليطقة، وهذا رغم ارتفاع المبال ترمي لتحقيقها، وكذلك مقارنة بمساهمات الدول آخرى  الم
-1978ٓول الذي غطى الفترة االما  لمليون ايكو  المخصصة  البرتوكو  814 آوروبية من برتوكول ما لآخر، إذ ارتفعت من

وهو ما يع تزايد  حجم  1996-1992الما الرابع المغطي للفترة  لمليون ايكو المخصصة  إطار البروتوكو  2591إ  1991
اهز   . %216المبالغ المالية المخصصة  إطار التعاون الما بما ي

 

دول رقم                       .1996-1978 إطار اتفاقيات التعاون المقدمة في ةآوروبي المساعدات الماليةنصيب الدول المتوسطية من  : 22ا

 إيكومليون  : الوحدة                                                                                                                                        
 1لبرتوكو ـال 

1978-1981 
  2لبرتوكو ـال

1982-1986 
  3لبرتوكو ـال

1987-1991 
  4لبرتوكو ـال

 1992-1996 
 إجــما  البرتوكولات

1978-1996 
نصيب البلد 
موع  من 

 تالبرتوكولا
 آربعة

  هبات 
 م.أ.من 

قروض 
BEI 

هبات 
 م.أ. من 

قروض 
BEI 

هبات 
 م.أ. من 

قروض 
BEI 

هبات 
 م.أ. من 

قروض 
BEI 

 هبات
 م.أ. من 

قروض 
BEI المجموع 

زائر  % 13,20 854 640 214 280 70 183 56 107 44 70 44 ا
 % 16,87 1091 517 574 220 218 151 173 90 109 56 74 المغرب
 % 11,47 742 418 324 168 116 131 93 78 61 41 54 تونس
 % 22,62 1463 802 661 310 258 249 200 150 126 93 77 مصر

 % 5,00 329 198 131 80 46 63 37 37 26 18 22 آردن

ان  % 3,40 220 152 68 45 22 53 20 34 16 20 10 لب
 % 7,13 461 323 138 115 43 110 36 64 33 34 26 سوريا
 % 20,18 1305 340 965 225 375 90 220 25 195 0 175 تركيا 

  

 % 100 6465 3390 3075 1443 1148 1030 835 585 610 332 482 المجموع 
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اء على المعطيات  : المصدر            دول ب   : الواردة تم إعداد ا
ان - سبة للب  ) p Op.cit),1998PERIGOT François,216  :بال
سبة لباقي البلدان -   ,p60, Op.CitMOUSTIER Emmanuelle (2011)  : بال

صيلة التعاو   ، استخلاص جملة من الملاحظات المتعلقة  دول أعلا ا تتبع بيانات ا  ت إطار البرتوكولان الما يسمح ل
صيب الدولالمالية آربعة، والمتمحورة على وجه الدقة حول نقطتين رئيسيتين، آو متعلقة  لية المخصصة من المبالغ الما المتوسطية ب

اون وتركيبته التعهذا تطور حجم  بمدى رتبطةأما الثانية فم ،المالية آربعة من ناحية تقبل المجموعة آوروبية ضمن نطاق البرتوكولا من
 . الهيكلية وإبراز للميادين ال حظيت بعمليات التمويل

، فيلاحظ أن ثمة  - موع المبالغ المخصصة للتعاون الما صص الدول المتوسطية من  سبة   ن على حساب بلدانفضيل لبلداتفال
تمعة على قرابة  آربعة  تبرتوكولاتها المن إجما المبالغ ال تضم% 42,8أخرى، حيث استحوذت كل من مصر وتركيا 

موع  هذ  من  % 41,5، متبوعة بدول المغرب العربي الثلاثة ال تلقت حوا 1996-1978ال غطت الفترة
لى عان وآردن سوى سوريا ولب المساعدات،  الوقت الذي لم تتحصل فيه الدول المتوسطية العربية آخرى متمثلة  كل من

 .  % 15,7حوا
سوسا من برتوكو كما سجلت  سبة لكل الدول ولو ب لالمخصصات المالية تطورا  ة، كما هو درجات متبايما لآخر، بال

سبة لتركيا ال تضاعف إجما ما تلقته من مساعدات مالية  إطار تعاونها الم ال  بال بأكثر من  موعة آوروبيةا مع المجا
مليون ايكو تلقتها   600مليون ايكو  البرتوكول الما آول إ 175منانتقل إجما هذ المساعدات  أضعاف، إذ 3

ها وحة من  225البرتوكول الما الرابع من بي ك آمليون ايكو على شكل القروض المم كما تعد وروبي للاستثمار.  قبل الب
-1998خلال الفترة عدات ماليةتلقته من مسا، وال تضاعف إجما ما مصر المستفيد آول بعد تركيا من جميع البروتوكولات

ان, سوريا( و بأكثر من ثلاث مرات، وهذا 1996 غرب العربي ح دول الممقارنة مع الدول المشرقية آخرى )آردن, لب
ها لمليون ايكو  البرتوكو  568 من الثلاثة، حيث استفادت لوحدها مليون ايكو على شكل هبات  375الما الرابع من بي

ك آوروبي للاستثمم وحة من قبل الب ة آوروبية والباقي على شكل قروض مم زي مليون إيكو ال 2591ار من أصل ن موارد ا
ما لم تستفد سوى تمثل إجما المخصصات المالية  البرتوكول الرابع  . الما آول لإطار البرتوكو  مليون ايكو 170من، بي

وحة من قبل المجموعة الاقتصادية آوربية للدول المتوسطية، فيلاحظ تقريبا أنها  وفيما تعلق بالتركيبة الهي - كلية للإعانات المالية المم
ك آوروبي للاستثمار وموارد المجموعة آوروبية من موازنتها آوروبية، وهذا  وحة من طرف الب اصفة بين القروض المم كانت م

موع البرتوكولا راجع بشكل رئيسي للهبات المالية ال وا تتلقتها تركيا   مليون ايكو  865المالية آربعة، والمقدرة 
اء إذ ما قارنها بباقي الدول المتوسطية المستفيدة من التعاون الما الذي يغلب على هيكله طابع  مقابل، وال تشكل الاستث

ال تتيكل فيها الهبات غير المستردة نتيجة اشتمالها على  القروض ال ازدادت وتيرتها بسرعة أكبر من مساعدات الميزانية
سبة للتعاون  ك آوروبي الاستثمار. فعلى سبيل المثال بال صصة لتخفيض نسب الفوائد على هذ قروض الب معونات مالية 

ح قروض   ظل شروط تفضيلية أو تقديم الما مع الدول المغاربية الثلاثة، تم اللجوء  البرتوكولين آول والثا إ م
 Prêtsالثالث والرابع فقد تم اللجوء إ القروض التساهمية  مساعدات غير قابلة للاسترجاع، أما  البروتوكولين

participatifs  طر الذي شكل نسب موع المخصصات المالية  % 5,4و  % 2,7ومن أهم أشكالها رأسمال ا من 
ك آوروبي للاستثمار والمساعدات الغير مسترجعة ال الثالث والرابع ع للبرتوكولين لى الترتيب، بالإضافة إ كل من قروض الب

سبة للأو وما بين  % 60شكلت قرابة  سبة للثانية من إجما المخصصات المالية لهذين البرتوكولين   % 38و  % 32بال بال
 . دول التا  كما هو مبين  ا

دول رقم     زااالتركيبة الهيكلية للمخصصات المالية للبرتوكولات المالية آربعة للدول : 23ا  تونس( –المغرب –ئرلمغاربية )ا
 1996-1992 4لالـبرتوكو  1991-1987 3لالـبرتوكو  1986-1982 2لالـبرتوكو  1981-1978 1لبرتوكو ـال                                                                                                              
ك آوروبي للاستثمار  %62.3 %59.1 %56.2 %49.3 قروض الب

 00 00 %16.8 %34.2 القروض التفضيلية
 %32.3 %38.3 %27.0 %16.5 مساعدات مالية غير مسترجعة

 %5.4 %2.7 00 00 اطرة -رأسمال
 %100 %100 %100 %100 المجموع

FONTAGNE Lionel et PERIDY Nicolas (1997), L’Union Européenne et le Maghreb, Centre de: المصدر   
 développement  de l’OCDE, OCDE, Paris, p62. 
 
ص آغراض ال توجهت إليها هذ المساعدات المالية، فكانت تعكس بالدرجة آو اهتمامات المجموعة   و فيما 

سبة لها  كل مرحلة من المراحل ال مر بها التعاون الما عبر البرتوكولات آربعة. آوروبية، الات ذات أولوية بال وهو  1وال تراها 
وع الكبير ه الت تلفة كما هو مبين   ما يعبر ع  آنشطة الممولة من قبل المجموعة آوروبية و قطاعات اقتصادية واجتماعية 

 ا الذي يوضح أبرز القطاعات الممولة  دول المغرب العربي  نطاق تعاونها الما مع الطرف آوروبي .الشكل البي
                                                 

د الإم ) : 1  .24، ص مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم
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 1996-1978ترة ية الثلاثة  خلال الفالقطاعات الممولة في إطار البرتوكولات المالية آربعة في الدول المغارب : 22الشكل البياني رقم 

 
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  : تم إعداد ب

- Commission Européenne (2001), Union Européenne – Maghreb : 25 ans de coopération 1976-2001, 
Direction Génrale Relations Extérieures, Bruxelles , p p7-13. 

اه  اك ا ، إلا أن ه وع آنشطة الممولة ضمن إطار التعاون الما ددة متمثلة  افرغم ت ية  : و التركيز على قطاعات  الب
ماية البيئة والبح اعة والتجارة ، إضافة ا تمويل المشاريع المرتبطة  مية الريفية والزراعية، الطاقة ، الص قل ، الت ث العلمي. التحتية وال

د مثلا أن حي و  % 52ث  من الاعتمادات المالية لمجموع البرتوكولات المالية آربعة لتونس  والمغرب على التوا كانت % 43و 
مية الريفية،  حين وجه قرابة  موع الاعتمادات المالية للجزائر  % 47موجهة لتمويل آنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والت من 

د أن قرابة لتمويل مشاريع ال ية التحتية. و نفس السياق  وحة للدول المتوسطية  %73ب ك آوروبي الاستثمار المم من قروض الب
ية التحتية والطاقة من  2700والبالغة قرابة  1991ا 1977خلال الفترة الممتدة من  مليون ايكو، كانت موجهة لتمويل مشاريع الب

ها  ية التحتية،  حين تم توجيه  مليون ايكو وجهت لتمويل 1070بي موع هذ القروض لتمويل أنشطة  %27مشاريع الب من 
دمات. اعة والزراعة وقطاع ا    1مرتبطة بالص

ه المجموعة آوروبية بشأن  إن تقييم التعاون الما للمجموعة آوروبية مع الدول المتوسطية، يكشف عن وجود هوة بين ما تعل
سبة لها من جهة ودورها الفعلي  التعاون معها من جهة أخرى. فأهمية دول المتوسط  حصة الدول المتوسطية الموقعة على اتفاق بال

امية خلال الفترة  % 11,5لم تتجاوز التعاون مع المجموعة آوروبية  من إجما المساعدات المقدمة من قبل آخيرة لصا الدول ال
دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي الموقعة على اتفاقية تعاون  إطار ) ACPادة دول، مقابل استف1991ا1979الممتدة من

ة موع هذ المساعدات  %67 بما يقارب( 1975اتفاقية لومي لس امية  كل من المتبقية ل % 21 حين خصصت من  لدول ال
وبية وآسيا غير الموقعة على اتفاقيا صلت هذ الدول  2الفترة.  تلك المجموعة آوروبية  ةارية تفضيلي تأمريكا ا  حين 

مية فيها المقدمة من قبل الولايات المتحدة  %31على ما يقارب ،1987-1972خلال الفترة موع المساعدات المالية لدعم الت من 
ليجية خلال الفترة المذكالدول من المساعدات المالية ال قدمتها  % 28و فطية ا     3ورة.ال

مل البروتوكولات، لم تكن تعبر عن الاحتياجات الضرورية والصعوبات ال تواجهها اقتصاديات الدول  فالمبالغ المرصودة  
وبية الموقعة على اتفاقيات التعاون مع أوروبا. ذلك أن الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة مثلا لكل من المغر  ب الضفة الشرقية وا

هم.  %10و %5إلا تمثل  لم تكنوتونس  ويلات العمال المهاجرين المغاربة والتونسيين إ وط عدم   فبالإضافة إ 4من إجما 
قيق آهداف الرئيسية للتعاون الما وال يأتي على رأسها دعم المشاريع ال من كفايتها اك عوامل أخرى ساهمت  عدم  ، ه

مية  قيق الت فيذ المشاريع حسب  الكثير من الدول المستفيدة من هذ المساعدات المالية  تباطؤك  الاقتصادية والاجتماعية،شأنها   ت
ية المحددة فضلا عن ، إ المساواة  التعامل، فهي تفضل بلدان على بلدان أخرىالمالية  البروتوكولات ، إضافة إ افتقاد الرزنامة الزم

ظى بآولوية  هذ البروتوكولات. تفاوت طبيعة الاحتياجات  عن المجالات ال 
بي المباشر في إطار اتفاقيات التعاون آتقييم حصيلة تدفق  -3-2-2  ة  ورومتوسطيالاستثمار آج

دول رقم بية الممدى التفاوت الكبير بين الدول المتوسطية  استقطابها للاستث، 24تظهر بيانات ا والذي باشرة، مارات آج
و التركز  بية استقطاب الاستثمار  تركيا، مصر واسرائيل وبدرجة أقل تونس والمغرب. أين كان أداء مصر من حيث :مال  ات الاج

ة 1995-1990أفضل اذا ما قورن بالفترة  1990ا 1981خلال الفترة  المباشرة اء س ستقطبت فيها ما يقارب اال  1994 باستث
وى للاستثمارات الواردة اليها خلال  مليون دولار، 1256 مليون دولار، ليترفع  777 بما يقارب-1986 1991اذ قدر المتوسط الس

وي   والمقدر  % 39وا  1995-1990 قبل تراجعه خلال الفترة 0199-1987خلالمليون دولار  1032 ا حواالمتوسط الس
 .   مليون دولار أمريكي 632 بـ

                                                 
1  : CARUSO Immacolata et VENDITO Bruno (2001), la Coopération dans le secteur agricole méditerranéen, In ABDI 
Nourredine (Dir) , Air régionale méditerranée, Organisation des Nations Unies pour l’éducation , la Sciences et la Culture –
UNESCO-, Paris,p185. 
2 : BOURRINET Jacques (1994),Op.cit , p.215 
3  : CHAGNOLLAUD Jean-Paul et RAVENL Bernard (1993), Pour une Politique Méditerranéenne de l’Europe, Revue 
Confluences Méditerranée , n° 7_ été , Paris,  p8.   
4 : FONTAGNE Lionel et PERIDY Nicolas (1997), Op.cit., p64. 
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يات القرن الماضي، وتركيا أفضل  ودولة الاحتلالتونس ، من المغرب  حين كان أداء كل ذ مطلع تسعي تضاعف  أينم
بية المباشرة الواردة ا المملكة المغربية بأكثر من  وي للاستثمارت آج  1986-1981مرات ما بين الفترتين  8مقدار المتوسط الس

مليون دولار أمريكي خلال  380ا  1986-1981مليون دولار أمريكي خلال الفترة  42، وذلك بانتقاله من 1995-1990و
بية ، 1995-1990الفترة  وى للاستثمارت الاج طبق على كل من اسرائيل وتونس ال انتقل مقدار المتوسط الس ونفس القول ي

سبة للد 580 مليون دولار ا 98الداخلة اليهما من  مليون دولار   372مليون ا  184ولة آو ومن مليون دولار أمريكي بال
سبة  دودا  على التوا % 102و  % 491خلال الفترتين المشار اليهما سلفا، وهو ما يع ارتفاع ب . اما أداء باقي الدول، فكان 

ال استقط ان، وبدرجة أقل سوريا ال شهد أدائها   سبة للجزائر، آردن، لب ال بال بية  كما هو ا اب رؤوس الاموال الاج
ا  ملحوظا مقارنة بالدول س أين استطاعات ،  1995-1993 خلال الفترةالثلاث السابقة الذكر  شكل استثمارات مباشرة 

اهز ويا خلال 1028 استقطاب ما ي  ذ الفترة .ل همليون دولار أمريكي س
دول رقم بية المباشرة  :24ا وب وشرق المتوسطإ الواردة تدفقات الاستثمارات آج                                                                                                                  1995- 1981خلال الفترة  دول ج

اء على المعطيات  : المصدر دول ب   :الواردة تم إعداد ا
- UNCTAD(1993),World Investment Report1993 :Transnational Corporations and Integrated International 

Production ,United Nations Conference On Trade and Development, United Nations Publication, New York & 
Geneva, pp243-247. 

- HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean-Louis(2002), Rapport femise 2002 sur le partenariat euro 

méditerranéen, Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques, Marseille, p118. 
 

فإذن يتضح  رير اقتصادياتها  إطار ت ، أن الدول السباقة إ  دول أعلا  تعديل الهيكلي اليذ برامج المن بيانات ا
صيب آكبر من اجتذاب الاستثما ذ مطلع ثمانييات القرن الماضي كان لها ال بشرعت  تطبيقها م لك ية المباشرة ، وذرات آج

سين البيئة ا بية وتقدبالموازة مع عملها على  وافزلاستثمارية المشجعة لتدفق رؤوس آموال آج  مرين.  المختلفة للمستث يم ا

 
المتوسط 
وي  الس

1981-
1986 

وات  المتوسط  ) مليون دولار امريكي(الس
وي   الس
1990 

-1995 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
 3- 5 18 59- 10 12 6 12 13 4 6- زائر ـا

 632 596 1256 493 459 253 743 1250 1190 948 777 مصر
 580 1351 442 605 589 346 151 181 225 270 98 إسرائيل
 8 13 3 34- 41 12- 38 1- 24 40 60 آردن 

ان  18 35 23 7 18 2 18 2 - 1 4 لب
 380 335 551 491 423 317 423 167 85 60 42 المغرب 

 540 987 1079 1020 18 62 18 74 121 7 14 سوريا
 372 378 566 562 526 125 526 79 61 92 184 تونس 
 745 885 608 844 844 810 684 663 354 115 89 تركيا 

موع.د. 
 3193 4585 4545 2840 3060 2078 2051 2427 2073 1537 1262 المتوسطية 
 موع.د.م

عدا )
سرائيل ا

  (وتركيا
1075 1152 1494 1583 1216 922 1627 1391 3495 2349 1868 

الإجما 
1600 134771 55064 العالمي 

75 
1961

59 211425 158936 175841 219421 25598
8 

33106
8 225447 

 
  

بي المباشر الوارد إ دول العالم والدول                    امية خلالانصيب الدول المتوسطية من تدفقات الاستثمار آج  (%)  1995-1987الفترة  ل
   

وي  1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987  المتوسط الس
1990-1995 

امية من الإجـما  نصـيب الدول ال
 31,38 34,3 41 35,9 29,1 26,2 16,4 14,6 18,9 18,8 ردباشر الواـالم أ.أ. العالمي لـتدفق 

 من الإجما وسطية ـالمتـيب الدول نص
 1,28 1,38 1,77 1,29 1,74 1,30 0,97 1,23 1,29 1,14 اردو ـــال ـباشرالم أ.أ.العالمي لـتدفق

 إجما تدفقات د المتوسطية مننصيب 
 4,10 4,04 4,33 3,60 5,98 4,98 5,91 8,47 6,86 6,07 يةامدول الــلاالمباشر الوارد إ  أ.أ.

)عدا إسرائيل د المتوسطية نصيب 
لوارد تدفقات أ.أ. م اإجما  من وتركيا (

اميةاإ   لدول ال
4,55 4,94 5,52 3,50 2,21 3,18 1,76 3,33 2,07 2,63 
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وبية والشرقية للمتوسط لا  بية ا بعض دول الضفتين ا ص جذب الاستثمارات آج بيد أن التطور المشار إليه فيما 
طقة المتوسطية  اس دودية أداء الم بية إليهاتقطاب الاستثمارات آفي  من الإجما  % 1,8، على اعتبار أن نصيبها لم يتعد ج

بي ، بل أكثر من ذلك فان نصيبها كان ضعيف ح  إذا ما قورن بإجما  1995-1987الوارد خلال الفترة  لتدفقات الاستثمار آج
امية والذي لم يتعد نسبة  سن أداء بعض الدول دون  % 9ما تلقته الدول ال خلال نفس الفترة، وهذا راجع بالدرجة آو إ 

ا بوضوح أكثر،  آخرى على غرار كل من إسرائيل، تركيا ومصر بالدرجة آو ثم تونس والمغرب  الدرجة الثانية. وهو ما يتبين ل
ها كل من  ا م ي مل الدول المتوسطية ال استث د تتبع تطور نصيب  من  % 5,5و % 2,1تركيا وإسرائيل، والذي تراوح ما بين ع

امية خلال الفترة  بي المباشر الوارد إ الدول ال امية 1995-1987إجما تدفقات الاستثمار آج ، مع العلم بأن نصيب الدول ال
سوسا خلال هذ الفترة ، إذ انتقل نصيبها من ق ة  % 18رابة من هذ التدفقات الاستثمارية قد عرف تطور   % 41إ  1987س

ة  ذ مطلع  1994س ية م وب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتي امية خصوصا دول ج نتيجة للقدرة الاستقطابية الكبيرة لبعض الدول ال
صوص، وال اجتذبت قرابة  يات على وجه ا امية س   % 62و % 57التسعي  1990من إجما التدفقات الواردة إ الدول ال

  1على سبيل المثال. 1995و
بي الوارد  اقتصاديات الدول المتوسطية من خلال    دودية دور الاستثمار آج المستويات المسجلة ال تعد غير  كما تبرز 

اتج المحلي الإجما خلال الفترة  % 0,62 ، فهي لم تمثل سوىكافية لتشكل مصدرا هاما للتراكم و  1990-1975من إجما ال
وا 1997-1990خلال الفترة  % 0,69 اتج قدر  خلال الفترتين السابقتين،   % 3,51و % 4,4 مقابل معدل نمو  هذا ال

امية من اتج المحلي للدول ال ال قدر فيها  1990-1975خلال الفترة % 0,37 حين ارتفع متوسط نسبة الاستثمارات الواردة إ ال
وا اتج المحلي الإجما  ال قدر فيها متوسط معدل نمو  1997-1990 الفترة % 1,66إ  % 3,33 متوسط معدل نمو ال

اهز اتج المحلي الإجما بما ي   2. % 2,93 ال
اتج المحلي ـت : 23الشكل البياني رقم بي المباشر الوارد إ ال  طية ـالمتوس ا لكل من الدولـالإجمطور نسبة الاستثمار آج

ام                             ( %)                                                             1997-1975ترة ـلال الفـية خـوال

 
PVD   : امية ـال وبية والشرقية ـدول الض : PSEMدول ال  وض المتوسط ـفة ا

 p11, Op.Cit ),2001( HASSANE Rafik et ZATLA Najat-BOUKLIA. : المصدر        
 

و الدول المت ون ل اتفاقيات التعاوسطية  ظأما فيما تعلق بمدة مساهمة المجموعة آوروبية  التدفقات الاستثمارية 
ات، فهي لم ترق إ المستوى المطلوب بشكل عام مع وجود تباين  بعا تسجلة  كل دولة صيلة الم االاورومتوسطية لعقد السبعي

اخ الاستثمار  فيها تعد  اطق أخرى م بالاستثمار نوا مهتمينأغلبها لم تستطع لفت انتبا المستثمرين آوروبيين إليها الذين كا، فلم
ضمة جاذبية كأكثر   نظرهم اسبانيا(، ل و اليونان، البرتغاتركة )المش يةإ السوق آوروب تلك الفترة الدول آوروبية المتوسطية الم

وب شرق آسيا طقة المتوسطية من الاستثمارا تراوح نصيب، حيث وغيرها ودول ج عد ال ت آوروبية ول المجموعةالواردة من د تالم
بية خلال الفترة  آوروبية الموجهة ارات من إجما الاستثم % 4,5و % 2,3ما بين   1995-1990أكبر مصدر للاستثمارات آج

دول رقم امية كما هو مبين  ا فوذ كبيربعض وهذا بالرغم من تمتع ، 25للدول ال طقة المتوسطية كما هو  دول أوروبا ب ال ا الم
سبة لفرنسا   دول المغرب العربي.  بال

د أن تدفقات رؤوس آموال الفرنسية  شكل استثمارا طقة تإذ  طقة المغرب العربي  توسطيةالم مباشرة إ الم ها م وم
طقة، فحصة دول  فوذ الذي تتمتع به  الم من إجما  % 5,4تجاوز تالمغاربية لمخلال الفترة نفسها لم تعكس مستوى ال

ت أن  1994الاستثمارات الفرنسية المباشرة  العالم حسب إحصائيات صادرة  جانفي   15840فقط من  %  3,5وال بي
ارج استثمرت  الدول المغاربيةمؤسسة  هم 78000وال شغلت فرنسية مستثمرة  ا  3.المغرب لوحدشخص   56000شخص م

 

                                                 
1 : HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean-Louis(2002), Op.Cit, p118 
2 : BOUKLIA-HASSANE Rafik et ZATLA Najat (2001), l’Ide dans le bassin Méditerranéen: ses déterminants et son effet sur 
la croissance économique, Rapport du recherche de FEMISE, Forum Euro-méditerranéen des Instituts  Economiques, Marseille, 
p11.  
3:BELLON Bertrand et GOUIA Ridha(1998),Investissements direct étrangers et développement industriel méditerranéen ,Édition 
conomica, Paris, p41  
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دول رقم بي المباشر الوارد إ الدول المتوسطية حسب المصد :25ا  1995-1990 ر  خلال الفترةزون وتدفقات الاستثمار آج
 

 درإ د. المتوسطية حسب  المص الوارد.أ. زون الاستثمار 

 

ة حسب المتوسطي د.المباشر الوارد إ  أ.تدفقات الاستثمار 
 المصدر

 القيمة الإجمالية 
 ) مليون دولار أمريكي(

زون أ.  صة  من إجما  ا
امية )  (%الوارد إ .د.ال

 القيمة الإجمالية
 ) مليون دولار أمريكي(

صة من اجما تدفق .أ.   الواردا
امية )  (%إ الدول ال

وات M USA EU-15 M USA EU-15 M USA EU الس
-15 

M USA EU-15 
1990 21401 2641 2471 5,8 2,5 2,3 2051 -- 707 5,9 -- 3,1 
1991 22845 2784 3052 6,2 2,4 2,6 2078 196 717 4,9 1,7 3,1 
1992 26155 3607 4408 6,2 2,6 3,6 3060 707 115

4 
5,9 3,5 4,5 

1993 28848 4738 6216 5,8 3,0 4,9 2840 475 845 3,6 1,7 3,6 
1994 33318 4290 6808 5,6 2,4 4,5 4545 533 894 4,3 1,7 2,3 
1995 36392 4892 7589 4,7 2,4 4,0 4585 536 818 4,0 2,3 3,3 

M :  ، العالمUSA :   ، الولايات المتحدة آمريكيةEU-15 :  اد آوروبي   -عضو  15 –الا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا

- ALESSANDRINI Sergio & RESMINI Laura (2000), FDI in the Mediterranean Region : a 
Comparison with CEE experience, Femise Research Programme , Forum Euro-méditerranéen des 
Instituts  Economiques , Marseille, pp3-4 and p9 
 

بية بشكل عام وآور  طقة المتوسطية  استقطاب الاستثمارات آج اص،  تواضع خوبية بشكل كما يبرز ضعف أداء الم
بي الوارد إليها والذي رغم ارتفاع زون الاستثمار آج طقة  إجما  سبة تقارب  1995- 1990لفترة خلال ا هنصيب دول الم ب

ة  21,401بانتقاله من  % 70 ة 36,392إ  1990مليار دولار أمريكي س لا أنه لم يتعد ، إ1995مليار دولار أمريكي س
امية خلال هذ الفترة.  % 5, 6  من المخزون الاستثماري الوارد إ الدول ال

طبق على المخزون الاستثماري الوارد من دول  غم ر لمتوسطية، والذي اا الدول  المجموعة الاقتصادية آوروبيةونفس القول ي
ة  2471الذكر بانتقاله من  ةأنه تضاعف بأكثر من مرتين خلال الفترة السالف ة  6216ا  1990مليون دولار س مليون دولار س

ة  7589ثم ا 1993 قي الدول موعة آوروبية  بان قبل المجإلا أنه بقي هامشيا إذا ما قورن بما استثمر م، 1995مليون دولار س
امية باعتبار أن حصة الدول المتوسطية من إجما المخزون الاستثماري آوروبي  الدول ا امية تراال  % 9, 4و  % 2,3وحت ما بينل

ر إ سوقصة للتصة فر بأن إتاحيكشف عن مفارقة كبيرة مع ما بين كان سائدا  تلك المرحلة، وهو الاعتقاد فقط، وهو أمر    دير ا
بي بالتوافد إليالمال آ الدول المتوسطية لديه مزايا نسبية خاصة قد يغري رأس تكبيرة كسوق المجموعة آوروبية لاقتصاديا ا ج ها، ولقد رأي

بينصب على قطاعات إسابقا أن التصدير إ أوروبا   ل  نهاية المطافصة هذ الدو ح، كما أن ليست بالضرورة جاذبة لرأس المال آج
اطق الاقتصادية آخرى  الع المجموعة  ميل دولعدم ا يفسر الم، وهو ممن التجارة آوروبية لم تكن ذات أهمية معتبرة مقارنة بباقي الم

اطق، وعلى هذا آساس يمكن القول  غرا والثقاللاستثمار أكثر  هذ الم ية لا خرى غير الاقتصادالعوامل آو  أن عامل القرب ا
بي افسة هي المحدد الرئيسي للاستثمار آج بية, وإنما الم لب الاستثمارات آج  لقطاعات.انتقاء الدول وا ختيار أولا تكفي لوحدها 

ية ٓا بين آسباب وقتئذ،الدول المتوسطية  وآوروبية  تعموما تتراوح أسباب ضعف معدلات تدفق  الاستثمارا م
ان رب آهلية  لب اخ ، ي ...(، الصراع العربي الإسرائيل1990-1975والسياسية  بعض الدول المتوسطية)ا وآسباب المتعلقة بم

شيت الاستثمار ردوديةعدم التأكد الاقتصادي لمآعمال  دول أخرى ك قل و ه كل الداعمة، عدم توافر الم ن فضلا عالاتصالات، ال
جم هذ الاستثمارات، و  ،وتشتتها آسواقضيق  ة ونية غير الملائمشريعات القانالتهذا بالإضافة إ عدم وجود يد عاملة مؤهلة 

 ات الإدارية المعرقلة. الممارسو 
 لة لهوروبية المكموالسياسات آ آورومتوسطيةمسار برشلونة للشراكة :لثالمبحث الثا

اد آوروبي مع كمها السياسة  المتوسطي بقيت علاقات الا وب وشرق المتوسط  ة مة الشاملة جيرانه  ج يها س ذ تب
ات، غير  1972 ققت  إطار أن ح مطلع التسعي تائج ال  لى المستويين خصوصا ع ومة لهاغاية المرسللتصل لم هذ السياسة ال

، ت تأثير آمر الذي دفع بالطرف آوروبي الاقتصادي والما طقة  ة الدولية بشكل عامالتطورات ال حدثت على الساح و والم
اد آوروبي ٓن يع ائي القطبية وتطلع الا ظام العالمي ث اسب قدراتهبمزز موقعه آورومتوسطية بشكل خاص كانهيار ال كقوة   ا يت

امية خاصة بعد تطور مسار التكامل آوروبي بإقامة السوق الموح ت  نوفمبر وسريان اتفاقية ماستر  1993دة بدايةاقتصادية عالمية مت
قدية ببداية التعامل الرسمي بالعملة آوروبية الموحدة قيق الوحدة ال ة، ثم  ة-وروالي –من نفس الس ظيم ، 2002س إ إعادة ت

وبية والشرقية للمتوسط من خلال إعداد لمقاربة جديدة ت  ذ المستجدات. وكيف مع هتالعلاقات ال تربطه بدول الضفتين ا
لية خاصة بها أن مصلحتها التفاعل ا ابي مالمقابل، وجدت هذ الدول نتيجة لعوامل والظروف إقليمية و ديد ع التوجه آوروبيلا   ا

 
    1لتطوير تلك العلاقات.

ا جيرانها المتوسطيين، إقرار    1990ةديدة بداية من ستوسطية االسياسة الموكانت بداية تعديل سياسة المجموعة آوروبية 

                                                 
ران ) : 1 سطي(، 2002حمد فراس ال بي المت ر بي الأردني  الشراك الأ ر قي الشراك الأ لي : من خلال ات ي  ي م دمشق،  دراس تح د ، مج ج دد -18المج  .184،ص 1ال
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ة وإخراجها للوجود، كبديل للسياسة المتوسطية الشاملة و تب مسار وال ، 1992بشكل فعلي س اعتبرت بمثابة سياسة انتقالية 
فيذها ال استمرت لغاية الشراكة آورومتوسطية مثلما يظهر ذلك من خلال التطورات الهامة ال رافقت هذ السياسة طيلة فترة ت

ة 28و 27انعقاد مؤتمر برشلونة يومي للشراكة آورومتوسطية، وال تمثل إطارا  لمسار برشلونة نقطة البدايةالذي شكل  1995نوفمبر س
مس عشرة آعضاء اد آوروبي آنذاك واسعا للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول ا ركاء الإث عشر والش 1 الا

وب  ية، سوريا، تونس، تركياالمتوسط )وشرق  ج ان، مالطة، المغرب، السلطة الفلسطي زائر، قبرص، مصر، إسرائيل، آردن، لب (، وهو ما ا
مع اقتصادي مية الاقتصادية وآمن والاستقرار  حوض المتوسط.  -اعتبر وقتئذ بمثابة ميلاد أكبر    2سياسي يهدف إ دعم الت

ب أن نشير إ أن الشراكة آورومتوسطية وفقا لإعلان مؤتمر برشلونة على غرار المبادرات آوروبية السابقة ال أطرت  ا  وه
اد آوروبي لما ستكون عليه علاقاته  وبية والشرقية، عكست بشكل رئيسي رؤية الا علاقات المجموعة آوروبية مع دول المتوسط ا

تلف صيغه التعاملية مع جيرانه المتوسطيين، سواء الاقتصادية  اد   كم الا تيجة لاستمرارية  و السياسية أو ح الثقافية مستقبلا ك
قق له مزايا مالية كبيرة،  ، وبذلك حملت مقاربة 3وهي صيغ طالما كانت ترضي الطرف آوروبي  تعاملاته الاقتصادية والتجارية و

صائص ال هاالشراكة نفس ا  4 :  اتسمت بها المبادرات السابقة، وم
اد يةالمتوسط السياسة تعتمدالسياسة المتوسطية لسياسات إقليمية أخرى وعدم استقلاليتها، إذ  تبعية -  كبير، حد إ آوروبي، للا

ا جيرانها  آوروبية السياسة على د أصلية سياسة كونها من أكثر أوروبا الشرقية، المتبعة  طقة أهمية إ تست  آبيض البحر م
 الشرق الذي إ آوروبي ادالا وتوسيع ات،يالتسعي بداية  السوفيتية الكتلة تفكك عمل. حيث آوروبية للمصا المتوسط
اد إ أعقبه، اميكيات إ وات وبعد مقاربة الشراكة  آورومتوسطية. اعتماد إ أدت دي دما وضعت يلة،قل س  سياسة أوروبا ع
وار ديدة ا اد آوروبي،  آعضاء غير الشرقية أوروبا بلدان ستيعابلا ا  وربما .المتوسط البحر إ نفسها ياسةالس امتدت الا
اد يكون اد مسعى متوسطي أول المتوسط أجل من الا ا سياسة من مستوحى غير آوروبي للا  .الشرقية أوروبا  آوروبي دالا
اك لا تزال ذلك، ومع فيذ تعوق أخرى عوامل ه رى اي المتوقف عن المتوسط المشروع لهذا السليم الت ذ إطلاقه كما س شاط م ل

ة   .2008ذلك لاحقا س
هجالشمولية  - ميع لائمــــت واحدة سياسة" أو تطبيق م اد سياسة تصميم تم إذ،  "ا  البحر حوض دول  جميع لتشمل وبيآور  الا

ات الموجودة بين هذ الدول كما يظهر ذ المتوسط آبيض  لتشابه الكبير لك من خلال اومن دون آخذ بعين الاعتبار للتباي
 اتفاقيات الشراكة. 

ا علاقاته مع دول المتوسط قد حاولت إحداث نقلة  ديدة  اد ا ا من القول من جهة أخرى، أن رؤية الا ع غير أن هذا لا يم
يانوعية  نمط علاقات ا تصف السبعي ذ م  5 : من ثلاث زويا على آقل وهي تلتعاون السابقة المعمول بها م

 شراكة.ائمة على القالزاوية آو متعلقة بتحويل صيغة هذ العلاقة من صيغة قائمة على التعاون ا صيغة   -

دد توجهاتها آساسية - كمها و قوقمن حيث الا والزاوية الثانية متعلقة بوضع إطار قانو ومؤسسي عام   لتزامات وا
دد  اتفاقيات الشراكة .  والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين كما هو 

ية ) ذات  - ض مطابع أما الزاوية الثلاثة فتتعلق بتحويل هذ العلاقة من علاقة اقتصادية أو ف ع تقديم مساعدات اري 
ية ومالية  شكل هبات وقروض ميسرة( إ علاقة ذات طابع شامل تتضمن إ جانب الاقتص ل من كاد والمال  ف

 سطية .لشراكة آورومتو لة الثلاثة السياسة وآمن، وكذا الثقافة و المسائل الاجتماعية أو الإنسانية وهي المحاور الرئيسي

ه إعلان مؤتمر برشلونة الذوقد استمر   اكة ور الرئيسية للشر ي حدد المحاالعمل بمقاربة الشراكة آورومتوسطية وفقا لما تضم
ا قيقها ، فضلا عن الآليات المعتمدة لتحقيقها سواء على المستوى الث لشراكة اتم عبر اتفاقيات ئي ال توآهداف ال ترمي إ 

اد آوروبي لإقليمي ال ريع ذات الطابع امج والمشاوكل دولة متوسطية شريكة أو على المستوى الإقليمي من خلال البرا المبرمة بين الا
ة  اد آوروبي ويشرف على إدارتها، لغاية س اد آوروبي )انضمام لال حملت معها أكبر عملية توسع  2004يمولها الا دول من  10لا

لمستجدات ال رتبطة  بامهما قبرص ومالطة(، وال شكلت عاملا يضاف إ عوامل أخرى  وسط وشرق أوروبا وشريكيين متوسطيين
ة ، 2001سبتمبر  11طرأت على الساحتين الإقليمية والدولية )أحداث ( وأي2003غزو العراق س ضا بتواضع حصيلة الشراكة ... ا

قيق أهدافها بعد مر  فيذها مع حصول تالاوومتوسطية وفقا لمسار برشلونة وفشلها    أوضاع العديد من غييرات ور عقد من ت
ظر  مسار الشراكة آورومتوسطية من قبل الا  لك شأن وروبي شأنها  ذاد آالدول المتوسطية الشريكة، وال استدعت إعادة ال

ا ا المتوسط ال خضعت للتعديل والتغيير استجابة للتحولات ا   6صلة على المستويين الإقليمي والعالمي.المبادرات آوروبية 
تلف الدول  PEVلذلك أدمج مسار الشراكة آورومتوسطية ضمن نطاق أوسع وهو السياسة آوروبية للجوار  ال تشمل 

ة اد آوروبي ( وتم اعتمادها س مهوريات السوفياتية سابقا غير آعضاء  الا طقة المتوسط والشرق آوروبي ) بعض ا  الشريكة  م
                                                 

بي  : 1 ر د الأ ل الاتح ر قتئذد ، لكسمب لي ،ايرلندا، إيط ، فرنس ني ن،اسب ن ، الي ني لم  ، ،الدانمر جيك لندا. : ب ه يد   ندا،الس ل، فن ، البرتغ ، النمس ني   ، بريط
ل ) : 2  .14-11، ص ص مرجع سبق ذكره(، 1997فتح الله 
يف ) : 3 ه بن خ بي (، 2014عبد ال ر لح الأ ذب المص ربي –تج دد الأمريكي في منط المغر ال كر،ال ال  -11، مج الم ي الح  سبتمبر، ك

م محمد خيضر  سي ،  ج  .95، ص  -بسكرة–السي
ن ) : 4 ط اد س ل عبد الج ل (، 2010جم سطالد جل المت د من  الاتح ربي  سط   : ، فيال بحر الأبيض المت سطي  – IEMedالكت السن ل ،  -2010المت

 .71، ص مرجع  سبق ذكره
ف ) : 5  .494ص مرجع سبق ذكره، (، 2004حسن ن

6 : EL MARZOUKI Abdenbi et SOLHI Sanae (2007), relations maghreb- europe dans le cadre de la politique europeenne de  
     voisinage : évaluations et perspectives, Communication présentée au troisième  colloque international sur " la nouvelle 
politique de  voisinage ", organisé par la  faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis - université Tunis el-Manar, 
Hammamet le 1  et 2 Juin, p2 et 4. 
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ة )و  2004 ائية تشكولكن دون إدخال تعديلات على أطر عمل (  2011تعديلها س ل أداتها الشراكة ال بقيت اتفاقيات الشراكة الث
ة، كما تم  1الرئيسية اد من أجل المتوسط س  إدخال بعض التعديلات المؤسساتية على مسار الشراكة آوورمتوسطية  إطار مشروع الا
 الذي جاء بمبادرة فرنسية كمحاولة لتفعيل العلاقات آوروبية المتوسطية بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية ومن ثم فقد اعتبر  2008

 2بمثابة مشروع مكمل لمسار برشلونة وليس بديلا له .
ر اء به اعلان مؤتمفقا لما جورد، سيتم تكريس فقرات هذا المبحث لدراسة مسار تطور الشراكة الاورومتوسطية و  وعلى ضوء ما

ء على الظروف الضو  لقاءإبرشلونة، والذي نستهله باستعراض للسياق العام الذي صاحب عملية انطلاق مشروع الشراكة من خلال 
ا المتوسط قبيل انطلاقه مع تبيان أهم ما جاء به إعلان مؤتمر  ة ميلاد عتبار يمثل شهادرشلونة بابوكذا على السياسات آوروبية 

توى الشراكة آورومتوسطية من خلال  سها وأبعادها، ستكشاف أساالشراكة آورومتوسطية، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن 
و تطوير العلاقات مع الدول المتوسطية ور فض ة وراء توجه الطرف آوروبي  حية ، ناستوى الشراكة من مفعها ا لا عن الدوافع الكام

ابي مع التوجه المذكور من ناحية ثانية، وانب تمثلة  الشراكة الثلاثة الماورها الرئيسي وكذا ودوافع هذ الدول للتفاعل الا ة  ا
ية وانب الثقافية الإنسانية و -السياسية آم وانب الاقتص والشراكة  ا  ادية والمالية ال سوف نتعرض لها بأكثركذا الشراكة  ا

صيلتها     مباحث لاحقة لهذا البحث.تفصيل مع تقييم 
سبة للمحور الرئيسي الثا لهذا المبحث صيصه لاستعراض ال ،أما بال ا  راكة  لمكملة لمسار الشآوروبية سياسات افقد ارتأي

ظر فيها من 2004-1995آورومتوسطية ال بقي العمل بالمقاربة ال جاء بها إعلان مؤتمر برشلونة  لعقد من الزمن ) ( قبل إعادة ال
ة  ذ س اد آوروبي الذي تب م سياسة  : آورومتوسطية وهما راكةين ومعززتين لمسار الشتلسياستين، اعتبرهما مكمل 2004قبل الا

اد من أجل المتوسط. وار آوروبية ومشروع الا  ا
  2004-1995 رشلونةالشراكة آوروبية المتوسطية وفقا لمسار ب : المطلب آول               

رومتوسطي خصوصا الاو قليمي ى الدو والإفكما ذكرنا  مقدمة هذا المبحث، كان لمجمل التحولات ال حدثت على المستو 
يات صف الاول من عقد التسعي ع جيرانها ف أطر علاقاتها مو تكيي ، أثرها البالغ  دفع المجموعة آوروبيةخلال عقد الثمانيات وال

إطار  قاربة التعاون مقارنة بم المتوسطيين من خلال تب مقاربة جديدة قائمة على أساس الشراكة ال تعتبر مبادرة أكثر شمولية
وانب الاقتصادية وخصوصا التجار  علقة ية مسائل أخرى متية والمالالسياسة المتوسطية الشاملة على اعتبار أنها شملت إضافة إ ا

ة  ر برشلونةبالسياسة وآمن وكذا الثقافة والمجتمع وهي المجالات الرئيسية الثلاثة ال حددها إعلان مؤتم سى أيضا الذي أر  1995س
 ا وأهدافها الرئيسية.قواعده

ها اتفاقيات الشراكة  حاول استعراض مضمون الشراكة آورومتوسطية ال انبثقت ع ائية الماعموما، س عوضة لاتفاقيات لث
ظم لعلاقات الدول المتوسطية الشريك ات، وال لا تزال تشكل الإطار الم تصف السبعي  التعديلات اد آوروبي رغمة مع الاالتعاون لم

ة  ذ س اول الع، 2004ال أدخلت على عمل مقاربة الشراكة وفقا لمسار برشلونة م   : اصر المواليةوذلك من خلال ت
اول  البداية للسياسات الم - اد لمطروحة من طرف اتوسطية االسياق العام لانطلاق مسار برشلونة للشراكة آورومتوسطية، بت لا

ه بمعد الإعلايونة، ثم الانتقال بعد ذلك  للحديث عن مؤتمر برشلونة الذي آوروبي غداة انعقاد مؤتمر برشل ثابة ن المتمخض ع
 شهادة ميلاد مسار الشراكة.

 أسس الشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة وجوانبها الرئيسية. -
 أبعاد الشراكة آورومتوسطية وأهداف طرفيها من وراء إقامتها. -

 . مسار برشلونة للشراكة الاورومتوسطيةالسياق العام لانطلاق  -1
انب من المطلب، إبراز السياق العام لانطلاق مسار الشراكة آورومتوسطي حاول  هذا ا اول المبادرات تة من خلال س

طقة حوض المتوسط لمتوسطية ياسة اتؤطرها الس ل بقيتوا ،آوروبية ال استهدفت تطوير علاقات المجموعة آوروبية مع جيرانها  م
ة ذ س طقة المتوسطية بشكل خاص والعالم1972الشاملة م ذ، استجابة للتحولات ال بدأت تعرفها الم صف الثا  ية بشكل عام م ال

ة ات، ولعل أبرز هذ المبادرات ال طرحت قبيل انعقاد مؤتمر برشلونة س كل إعلانه الانطلاقة الفعلية شالذي  1995لعقد الثماني
د كل منر الشراكة آورومتوسطيةلمسا ديدة أ المتوسطيةوالسياسة  5+5حوار غرب المتوسط  : ،  و المجددة ال جاءت كبديل ا

ل دفعت إ ا عديد من العواملتفاعل ال ب مقاربة الشراكة  ظلو توال كانت بمثابة سياسة انتقالية  ،للسياسة المتوسطية الشاملة
يا ظم للعلاقات آوروبية المتوسطية على كافة المستويات الاقتصادية والسياعتماد هذا ا  انية .الثقافية والإنس اسية وحر الم

ا المتوسط غداة انطلاق مسار برشلونة -1-1  السياسات آوروبية 
طقة المتوسط، وال جاءت  حاولت أوروبا  ا م ات، إدخال العديد من التعديلات على سياساتها  ذ مطلع الثماني م

على مسار العلاقات آوروبية مع الدول المتوسطية، وهو ما يظهر  سياق حزمة من التحولات الدولية والإقليمية ال كان لها تأثيراتها 
اذها لبعض المبادرات الهادفة لدفع عجلة التعاون آوروبي المتوسطي  ش المجالات سواء على صعيد دول غربي المتوسط أو ما يسمى  ا

ة  5+5  بـحوار دما  1983وهي المبادرة ال تعود لس لس  ميتران طرح الرئيس الفرنسي السابقع  زيارته للمغرب مبادرة إنشاء 
                                                 

مني(، 2014سمير قط ) : 1 مل  إستراتيجي  تك دي  ربي ، مزاحم اقتص ن المغر ال .. ره مريك  ، ب دد ر كر،ال ي -10، مج الم ن ال ج ي الح   ، ك
م محمد خيضر     ،  ج سي  .455، ص  -بسكرة–السي

زيز ) : 2 سطي 12 (،2008شرف عبد ال مت ر م ع الشراك الأ سطي ،السن ع دد   -11، مج دراس شر   ، مركز دراس الشر 2008خريف  -45ال
ن، ص      سط، عم   30الأ
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أو على المستوى المتوسطي بشكل عام من خلال صياغة سياسة متوسطية جديدة  1،الواقعة  غرب المتوسط لللأمن والتعاون للدو 
ة  ة آوروبية  ديسمبر س دما قامت اللج ها ع بإصدار الوثيقة ال حملت تسمية" إعادة توجيه السياسة  1989بدأت تظهر ملا

ة  ، وال تهدف بشكل أساسي إ 1996إ 1992المتوسطية للجماعة" من خلال اعتماد تدابير طموحة  الفترة الممتدة من س
و زيادة المساعدات المالية المقدمة لدول المتوسط مع إدخال لمجالات وقطاعات جديدة  ا  توسيع نطاق التعاون التجاري والا

صف آول من الثمانيوال شرع   2لهذ الدول. يللتعاون مع دعم سياسات الإصلاح الاقتصاد ذ ال فيذها م ات من قبل هذ ت
ت وصاية مؤسسات بروتون وودز. الدول سواء  بشكل ذاتي أو 

درج ضمن نطاق رصد  السياق العام  انب من المطلب الم  ر الشراكةنطلاق مسالاوتأسيسا على ما تقدم، سيهتم هذا ا
طقة المتوسط خلال الفتر آورومتوسطية ا م ات لغاية من مطلع الثماني ة الممتدة، بتوضيح  المعالم الرئيسية للسياسات آوروبية 

صف آول لعقد  ياتال توسطية اكة آوروبية المرشلونة للشر من القرن الماضي،  وال مهدت الطريق فيما بعد لانطلاق مسار ب التسعي
از –وذلك بتعرض  وار  غرب المتوسط : لكل من -ولو بإ موعة : مبادرة ا وار  إطار  السياسة المتوسطية المجددة  و 5+5 ا

 . 1995-1992كإطار جديد للعلاقات آوروبية المتوسطية 

وار في غرب المتوسط -1-1-1 موعة :مبادرة ا وار في إطار   . 5+5 ا
وار بين الدول الواقعة غربي المتوسط  أصولها، كما ذكرنا آنفا، إ مبادرة الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا  تعود فكرة ا

ة  لس آمن والتعاون لغرب المتوسط تضم  بداياتها كل من دول القوس اللاتي  1983ميتران س  l’arc latinالداعية لإنشاء 
وار والبحث  وهي فرنسا وايطاليا واسبا رائر ، تونس والمغرب، وذلك من خلال تعزيز ا نيا مع دول المغرب العربي الثلاث وهي ا

موعة هذ البلدان سواء كانت ذات طابع سياسي اجتماعي والذي اصطلح عليه  –أم أو اقتصادي –تلف القضايا ال تهم 
موعة موعة 3+3وار  ول إ حوار  مسة فضلا عن مالطة  5+5 الذي سرعان ما  بعد اشتماله لبلدان المغرب العربي ا

ة   1990.3والبرتغال ودول القوس اللاتي س
 سياق تفاعل كانت تأخذ بالدرجة آو المصا الفرنسية على وجه التحديد، وقد جاءت والملاحظ أن المبادرة الفرنسية  

اولات الطرف كسواء على المستوى العالمي   جملة من المتغيرات ات مع  طقة خلال حقبة الثماني افس الدو  الم تزايد حدة الت
طقة أو على مستوى المجموعة آوروبية نفسها من زاوية اندفاع  أخذ زمام المبادرة على الصعيدين الاقتصادي آمريكي  والسياسي  الم

دم المكاسب لها قق ما و المجموعة  الكبرى القوى حى، و اذ السياسات والتدابير وفق هذا الم ها ومن ثم ا  الإطار هذا ففي مصا
حى حو التوجه آول وتقود بريطانيا م أطلسيا بتعزيز علاقاتها مع الولايات  ظهرت ثلاثة توجهات رئيسية داخل المجموعة آوروبية، إذ ي

طقة مستقرة اقتصاديا المتحدة آمريكية،  حين انصب التوجه آلما  مهمة تطو  ير التعاون مع دول أوروبا الوسطى والشرقية وخلق م
و اقتصاد السوق مطلع  وسياسيا  جوارها الشرقي، وقد تعزز هذا ول اقتصاديات هذ الدول  يار أكثر بعد توحيد ألمانيا و ا

طقة  يار المتوسطي فكانت تقود فرنسا ال كانت تعتبر م ات، أما ا طقة  المتوسط بشكل عام وجزئه الغربي بشكل خاصالتسعي م
ها خاصة  مستعمراتها السابقة  المغرب العربي فاظ على مصا ية لاعتبارات نفوذ فرنسية يتعين ا   4.واجتماعية وجغرافية تار

طقة وعلى رأسها  وار  غرب المتوسط، لم تلق الترحيب من بعض دول الم زائر ال اعترضت مع التذكير بأن مبادرة ا ا
ي و التجسيد بشكل فعلي إلا بعدما ةعليها كونها أقصت ليبيا ويوغسلافيا ولتجاهلها للقضية الفلسطي د طريقها  ، كما أنها لم 

اد المغرب العربي يتوفرت لها ظروف دولية وإقليمية مساعدة مطلع عقد التسعي ة  17 ات كان أبرزها إنشاء ا  ال 1989فيفري س
ذ مطلع  بدأت دوله تهتم أكثر بهذ المبادرة أملا  استفادة اقتصادياتها ال كانت تعا أصلا من العديد من الصعوبات م
شيط الفعلي لهذ  وار. وقد كان الت خرطة  مسار هذا ا ات من دعم ما واقتصادي اكبر من الدول آوروبية المتوسطية الم الثماني

ة المبادرة بانعقاد  والذي تم  5للحوار والتعاون لغرب المتوسط. 5+5الذي اعتبر مؤسسا لمجموعة  1990اجتماع روما شهر أكتوبر س
وار، وال يمكن حصرها  ثلاثة جوانب ذات  ميع المجالات ال تهم أطراف ا وار الذي أخذ طابعا شموليا  فيه وضع آليات لهذا ا

قيق آمن والاستقرار  سبة لمجالات الشراكة آورومتوسطية  إطار مسار أولوية   ال بال طقة غرب المتوسط كما هو ا  م
ة ، انب الاقتصادي. 1995برشلونة س ، بالإضافة إ ا انب الثقا والإنسا انب آم والسياسي وا فهذا   6 والمتمثلة  ا

طق  :7 والذي يرتكز بدور على، ةآخير اعتبر القاعدة الرئيسية لتحقيق استقرار الم
قل والزراعة. - اعة، الاستثمارات،الطاقة ، ال الات الص  تطوير التعاون  
الات الهجرة، التربية والتكوين والبحث ا - وانب الإنسانية خصوصا    اية قافة والاتصال وحملعلمي، الثتعزيز التعاون  ا

                                                 
1  : BENANTAR Abdennour (2010), Méditéranée Occidentale : un espace de sécurité euro-maghrébin, In BENANTAR  
Abdennour )dir), Europe et Maghreb : Voisinage immédiat, distinction stratégique, Centre de Recherches en Economie 
Appliquée pour le Développement –CREAD-, Alger ,p 183. 

راف ) : 2 عيل م يمي(، 1220إسم دي الإق ل ، ص التكتلا الاقتص ي ، الجزائر ، الطب الأ م ع الج ان المطب  .173، دي
ت )   : 3 سطي(، 2013حمد ك بي المت ر ي الشراك الأ في ، خ افد الث دار الر زيع  الت نشر  ن–ابن الندي ل شر ، ص  -ن ل ،الطب الأ بير هران   ،119. 
ر محمد فرج) : 4 رجي المشترك للاتح(، 2009ن س الخ سط دالسي ه الشر الأ بي تج ر ذج :الأ ن نم دد إعلان برش ، ال لي ن   – 39، مج دراس د ن ك

ني، لي   الث م بغداد، ص  –مركز الدراس الد  .86ج
5 : BENANTAR Abdennour (2010), Op.Cit ,p 183. 
6 : BELLATTAF Matouk (2004), La méditerranée occidentale ou le dialogue  5+5 : dynamique, enjeux et perspectives  pour 
l’espace euro-méditerranéen , communication au colloque international  : Europe-Méditerranée : Relations  économiques 
internationales et recomposition des espaces, organisé par Universidad Autonoma de Madrid et GDRI  CNRS EMMA ,4 et 5 
juin , Madrid, p 1. 
7 : PERIGOT François (1998), Op.Cit, p II -38 
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 التراث وآنشطة الرياضية. 
ال -  .الى مواجهتهعحماية البيئة والطبيعة مع العمل على تفادي الكوارث الطبيعية والمساعدة  التعاون  

موعات عمل  ةكما تقرر بالموازا اور التعاون بين أطراف هذ المجموعة، إنشاء  ديد  ت لمسائل ال اعتبر اصة ببعض اخمع 
اصة بـ ة مشكلة المديونإنشاء هيئة مالية ذات بعد متوسطي متعددة : هامة وا وب المالوظائف، معا توسط، ية  دول ج

اربة التصحر، قضايا الهجر    مات.ك متوسطي للمعلو بة  وإنشاء الاكتفاء الذاتي  الغذاء، حماية التراث الثقا المتوسطي، 
زائر يومي ة  27و 26ثم عقد الاجتماع الوزاري الثا للمجموعة  ا فيه التأكيد على مواصلة  الذي تم 1991أكتوبر س

مية  التعاون طقة والمساهمة  توطيد استقرارها وترقية الت فاظ على امن دول الم ضمن اطر ما اتفق عليه  روما مع العمل على ا
وار سرعان ما توق فت الاقتصادية والاجتماعية  إطار تضام تقليص الفوارق بين ضف المتوسط الغربي. بيد أن مسار هذا ا

ة بفعل تداعيات العديد من آحداث الإقليمية  والدولية وتباين أطراف  1992 بإلغاء مؤتمر تونس الذي كان من المفروض عقد س
ة ليج الثانية س اهها كحرب ا زائر وهو آمر  1991المجموعة  وأزمة لوكربي الليبية فضلا عن بداية تفاقم الوضع السياسي  ا

وار لقرابة عشرية كاملة خاصة م ميد هذا ا ع توجه أطراف المجموعة ا تب مقاربة الشراكة الذي أدى  نهاية المطاف إ 
ة  ذ س ة 1991آورومتوسطية  إطار برشلونة م ذ س قاش بشكل أكبر على  2001،ليستأنف بعد ذلك م صار مواضيع ال با

ية والسياسية.  وانب آم  1ا

 . 1995-1992تبني السياسة المتوسطية المجددة كإطار جديد للعلاقات آوروبية المتوسطية  -1-1-2

كم علاقاته مع دول الضفتين الشرقي و مراجعة السياسة المتوسطية الشاملة ال  وبية  ةبدأ التوجه آوروبي  بإعداد جملة وا
ئذ  ة آوروبيةمن المقترحات المعدة من طرف المفوض آوروبي حي  19 مانويل مارين، وال تم توجيهها من طرف اللج

، وذلك استجابة للتحولات الاقتصادية والسياسية ال بدأت تشهدها 2إ المجلس آوروبي من أجل المصادقة عليها 1989ديسمبر
تو  صوص، وقد شكلت هذ المقترحات  طقة آورومتوسطية على وجه ا ديدة الساحة الدولية والم ى السياسة المتوسطية المجددة أو ا

ظم للعلاقات الاورومتوسطية طيلة الفترة ال أضحت كبديل للسياسة المتوسطية الشاملة بعد ،1995- 1992 تشكل الإطار الم
 1990.3 مصادقة المجلس آوروبي على توجهاتها  ديسمبر

ويه  ب الت ديث عن أهداف و و ديدةمضمون السياسة قبل ا   الإشارة إليها  اون ال سبق، أن اتفاقيات التعالمتوسطية ا
، والـ بـدأت مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة ال لم تمـس جوهرهـابقيت سارية المفعول  إطار هذ السياسية  ،المبحث السابق

قيقة قبل بداية العمل بهذ السياسة على اعتبار أنه أعيد  ةكـولات الماليـة صـياغة البروتو  ا آوروبيـة   وبشـروع المجموعـة ،1988سـ
ـدد المبـادئ الـ يـتم بموجبهـا  ظام، فضلا عن إضافة بروتوكول آخر  سق بالكيفية ال توافق هذا ال مركي الم يف ا تطبيق نظام التص

يـــــة و شـــــروط القـــــروض الـــــ يقـــــدمها ال ، وقواعـــــد مشـــــاريع المعونـــــة الف ـــــك آوروبي للاســـــتثمار، يضـــــاف ا التعـــــاون الفـــــ و المـــــا ب
ح مــن ميزانيتهــا، أو   ماعــة ســواء كمــ ــ تقــدمها ا ــدد فيهــا المبــالغ ال وات و البروتوكــولات الماليــة الســابقة الــ جــددت كــل خمــس ســ

تهــي آخرهــا  ــك آوروبي للاســتثمار و الــ ي ــدولين رقــم   1996 كقــروض مــن الب فضــلا عــن إقــرار  . 22و 17كمــا هــو مبــين  ا
اد آوربي   قت بالاتفاقيات المتوسطية،  1987سبتمبر 28المجلس الا يتم بموجبها تعديل آليات نفوذ السلع بروتوكولات جديدة أ

افســتها  الزراعيــة الــواردة مــن الــدول المتوســطية ، والــ تهــم وتتخصــص  إنتاجهــا أيضــا كــل مــن اســبانيا والبرتغــال بغيــة التقليــل مــن م
و دول المجموعة آوروبيةلم  4.تجات هذ الدول  آسواق آوروبية، آمر الذي أحدث ضررا على مستوى صادراتها الزراعية 

 

موع الدول المتوسطية الشر  :24الشكل البياني رقم و المجموعة تطور الصادرات الزراعية لكل من اسبانيا و  ية لاقتصادية آوروبايكة 
 (% )                                                                                     1993-1970خلال الفترة 

  ,p37Op.CitBENSIDOUN Isabelle et CHEVALLIER Agnès(1998) ,.                   : المصدر              
ا  انب الاقتصادي والما والمرتكزة كما رأي  وعليه، استمر العمل بمعظم الآليات المعتمدة  اتفاقيات التعاون بما فيها مايتعلق با

ورين رئيسيين، آول متعلق با تجات الدولسابقا على   انب التجاري المرتبط بمجموعة من التدابير الهادفة إ تسيير نفاذ م
                                                 

1 : BENANTAR Abdennour (2010), Op.Cit ,p 183. 
لق محمد ) : 2 جي عبد الله  عبد الخ سطي(، ا2014ن مت ر فئ -لشراك الأ لاق غير متك ذج ل دد  -نم سي ، ال ي سي سي34، مج قض ي ال السي    -، ك

رين ، بغداد، ص     م الن  .71ج
ي ) : 3 ني الشميط سط(، 2008ه المت ب  سط،  : ر جل المت د من  ع الاتح مشر لاق  ريخ ال دد ت ، ال سي ربي ل السي   حزيران ، مركز – 19المج ال

ربي ، بير ، ص  حدة ال  .149دراس ال
4 : PARFITT  Trevor (1997), Op.Cit ,p 866. 

 اسبانيا 

 موع الدول  المتوسطية 
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المالية  تبالتعاون الما باستحداث آليات عمل جديدة للبرتوكولاإ آسواق آوروبية،  حين يتعلق المحور الثا المتوسطية 
ك آوروبي للاستثمار. ديدة المسطرة  والقروض الميسرة المقدمة من طرف الب واللذان أخذا بعين الاعتبار للأهداف الاقتصادية ا

ديدة، والمتمثلة   آوروبية لعلاقة المجموعة  1 :مع الدول المتوسطية  إطار السياسة المتوسطية ا
اص. دعم الإصلاحات الاقتصادية  الدول المتوسطية -  وكذا الاستثمار ا
ائية - تجات هذ الدول إ السوق آور زيادة حجم المساعدات المالية الث  .وبية ، مع تسهيل دخول م
وار  - الات كثيرة مشتركتعزيز وتقوية ا اك  طلق أن ه اد ة بين الطرفالاقتصادي آورومتوسطي، وذلك من م ين، وان الا

ديدها  هما، مع توسي صفة مشتركةبآوروبي له مصلحة حيوية  مساعدة دول المتوسطية لمواجهة التحديات، وال يتم  ع بي
يث يؤدي إ است وار ليشمل قضايا آمن،  طقة.لتقدم  احداث إجراءات لتعزيز الاستقرار وانطاق هذا ا  لم

ا المتوسط، رغم أنها جاءت كمح ذي  ح أوجه القصور الاولة لتصحيويبقى أن نشير  آخير أن السياسة آوروبية المجددة 
ليل مضمونها وتقييم حصيلتها خصوصا  جوانبها الت ه السياسة السابقة، إلا أن  اة والمجاريكانت تعا مـ بتسجيل  الية، سيسمح ل

حو المواالملاحظات بعض   : ال نستعرضها على ال
هاية كاملية ، و التلق حالات خبقاء السياسة المتوسطية المتجددة مسيرة أو موجهة أساسا بالمصا التجارية، ولا تهدف إ  -

مية  الدول المتوسطيةفهي  لق إستراتيجية فعالة لإحداث الت  . لا 
، وهو ما لمقترحة ٓجل ذلكتبعة أو اوجود فارق كبير ما بين كبر حجم المهمة الملقاة على عاتق المجموعة آوروبية والوسائل الم -

مية.فية لإحدايظهر  ضعف الموارد المالية المخصصة من قبل المجموعة على سبيل المثال وال تبقى غير كا  ث الت
ك آوروبي  - د على قروض الب نب الهبات ى حساب جاعل للاستثمارإن معظم المساهمة المالية للمجموعة آوروبية تست

دودية الفعالية ٓنها لم تعا بالموازاة  ديونية.مشكلة الم والإعانات  البروتوكولات وتبدو من جهة أخرى 
ة -2-1   الاورومتوسطيةوانطلاق مسار الشراكة  1995 مؤتمر برشلونة س

سياق حزمة من   1995ة كما ذكرنا آنفا، جاء مشروع الشراكة آورومتوسطية الذي أرسى أسسه إعلان مؤتمر برشلونة س
ظام الاوعلى كافة آصعدة التحولات الدولية والإقليمية  دور داء وز طموح أمريكي ٓشتراكي وبر ال أفرزتها مرحلة ما بعد انهيار ال

، يوازيه تطلع أوروبي الماكبر على  لى علارتباط والوحدة مزيد من ا وإ مزاحمة الزعامة آمريكية من خلال السعي ستوى الدو
ة فيذ س ت حيز الت و دول  1993الصعيدين السياسي والاقتصادي بدخول اتفاقية ماستر وكذلك من  ،الشرقية وروباأمع التوسع 

و قيام بدور بارز  د هي التحولات العلى الساحة الدولية، و خلال التطلع  موعها  ة ثم لمجموعة آوروبيدات وجهت اشكلت  
ظر  طبيعة علاقاته  و إعادة ال اد آوروبي  وار سواء  أوروبا نفسها أو الا ها ٓقاليم المحامع دول ا طقة ديطة بها وم ول م

 حوض المتوسط .
اء  ر وب و حرية واسعة للتبادل ا ففي هذا الإطار، بدأت المجموعة آوروبية  سياق إدراكها بأن العالم سار بسرعة 
ظيم والتحكم  مسلسل فتح  التكتلات المرتكزة خاصة على أسس اقتصادية الذي فرضته المستجدات المشار إليها سابقا، بمحاولة ت

مركية والتعا دود ا ة وإزالة ا طقة حوض المتوسط. أين تم التوقيع س ر  1991ون الإقليمي بأوروبا وم طقة التبادل ا ها وبين م بي
ة ذاتها لعقد  طقة للتبادل من أجل الوصول لفضاء اقتصادي أوروبي، كما تم التوصل خلال الس لق م آوروبية على اتفاقية تهدف 

ر  انتظار التحاق هذ الدول بركب  اتفاقيات شراكة مع عدد من دول وسط وشرق أوروبا طقة للتبادل ا يتم بموجبها إنشاء م
ة  طقة حوض المتوسط ال بقيت علاقاتها   .2004المجموعة آوروبية كدول كاملة العضوية بداية من س وب أي م ا ا أما  ا

ات  إطار السيابدولها  تصف السبعي سة المتوسطية الشاملة. فقد تزايد الإدراك آوروبي  ظل هذ كمها اتفاقيات التعاون المبرمة م
طقة بشكل أكبر التحولات  طقة نبأهمية الم الا حيويا وم سبة لبعض بوصفها  اد آوروبيفوذ تقليدية خصوصا بال وال  ،دول الا

ة ال مية الاقتصادية فيها )العمل على معا قيق الاستقرار والت ية ومشاكل الإرهاب، الهجرة غير يتعين العمل على  تحديات آم
اد آوروبي فاظ على أمن واستقرار دول الا ، وهو ما يظهر الشرعية، تدهور آوضاع الاقتصادية والاجتماعية...( وذلك من أجل ا

يرانها المتوسطيين يأخذ بع  مسارعة المجموعة آوروبية إ وضع معها    2لعوامل المشار إليها.ين الاعتبار لإطار جديد 
ة ذ س ظر  السياسة المتوسطية الشاملة م ديدة ال دخلت حيز باستبدالها بالسياسة المتو  1990 وعليه، أعيد ال سطية ا

ة  فيذ س ة ، 1992الت رضة لعملية تقييم ومراجعة مستمرة وال كان بدورها ع ،1995ليستمر العمل بها لغاية انعقاد مؤتمر برشلونة س
اد رغبة طيلة هذ الفترة، عكست  قاربة ات التعاون إ مكمها اتفاقيآوروبي  ترقية علاقاته مع جيرانه المتوسطيين ال الا

تلف ال خر  توصياتوال ظهرت جليا من خلال القرارات وال جديدة قائمة على أساس الشراكة  كافة المجالات، جت بها 
ها بعضالالمؤتمرات والاجتماعات ال سبقت عقد مؤتمر برشلونة، وال يمكن ذكر  حو ا م   : لمواعلى ال

ة  - عقدة بلشبونة البرتغالية  جوان س يف قمة المجلس آوروبي الم  وبية للمتوسط )دول المغرب لدول الضفة ا، 1992تص
واحي  قامة تعاونإأهمية إستراتيجية على صعيدي آمن والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتعين العربي( كدول ذات  متعدد ال

وار وا اد آوروبي  والدول المغاربية، ثم توسيع مشروع ا  توسطية ريثما  باقي الدول المإ لشراكةيؤدي إ شراكة مطورة بين الا

                                                 
  : نظر في هذا الصدد كل من : 1

-  Institut de la Méditerranée (2000), MEDA et le fonctionnement du partenariat euro Méditerranéen, étude Réalisée   par 
l’Institut de la Méditerranée, Marseille,  pp4-5. 

راف ) - عيل م  .173، ص  مرجع سبق ذكره(، 2012إسم
زيز )  :2  .12ص  مرجع سبق ذكره،(، 2008شرف عبد ال
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 1تسمح الظروف.
ة Corfouعقد بكورفو دعوة المجلس آوروبي الم - تلف 1994باليونان  جوان س ة  ، ا ضرورة وضع آليات جديدة لمعا

المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ال يتطلب حلها آمثل ظروف تعاون إقليمية مع إمكانية عقد ندوة يشارك فيها 
اد آوروبي وشركاؤ المتوسطيون لتحديد طبيعتها، وتماش ة آوروبية الا أكتوبر من نفس  19يا مع هذ التوصية، وضعت اللج

ت مقترحات شكلت فيما بعد المبادئ آساسية للشراكة آورومتوسطية. ة ورقة عمل تضم    2الس
اصة بإقامة الشراكة آورومتوسطية  مؤتمر آسن  - اد آوروبي،  1994بألمانيا  ديسمبر  essenإقرار المقترحات ا من قبل الا

اقشة العلاقات آوروبية المتوسطية  الذي تضمن أيضا تقديم مقترح عقد اجتماع وزاري مع دول حوض البحر آبيض المتوسط لم
صف آول من عام  اد آوروبي  ال دما أصبت فرنسا رئيسة للا  1995 المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وع

اد  ،الاهتمام أكثر لفكرة عقد هذا الاجتماعزاد  ت الرئاسة الاسبانية للا ديد موعد له  نهاية نفس العام  والذي تم 
ة آوروبية بصياغة ورقة شاملة لمضمون وأهداف كل من (. وقد قامت  1995نوفمبر  28، 27آوروبي )برشلونة   فرنسا واللج

 3.آوروبي المتوسطي، وال سميت آنذاك بالوثيقة الموحدةوآليات التعاون المقترح  الإطار 
اع دول الضفة ا  اركة  مؤتمر وبية للمشجدير بالذكر، أن جهود كبيرة بذلت من طرف فرنسا واسبانيا وإيطاليا لإق

طوات العملية للمشروع المتوسطي، مع العلم أن المؤتمر الذي دعت إليه الد دد فيه ا ذي سمي ية المتوسطية، والآوروبول متوسطي 
اقشات، والذي ح ة من المفاوضات والم تا عشرة س هود اث نوفمبر  28-27 خدد له تاريفيما بعد بمؤتمر برشلونة، هو تتويج 

ة ة برشلونة الإسبانية، لانعقاد  1995س  لمجالاتتوسطية  اين الدول المبالذي شكل نقطة انطلاق مشروع الشراكة الشاملة و  مدي
يةالسياسية والا  والاجتماعية والثقافية.  قتصادية وآم

ب أن نشير     ها التفاوض مع ا إكذلك، كما  اد آور أن قبول الدول المتوسطية وخصوصا العربية م بي حول مشروع لا
ياز أمريكا لإسرائيل  إطار مشروع الشرق أوسطية، خا اك صةالشراكة يبرر الاستياء العربي من ا ن الدول عدد لا بأس به م وأن ه

ليه أمريكا. لذي تدعو إاالعربية هي متوسطية، فضلت الدخول  مشروع الشراكة المتوسطية على حساب مشروع الشرق أوسطية 
د دو  طلق وافقت الدول العربية على حضور مؤتمر برشلونة ٓنها كانت تبحث عن س اب المظلة ديد بعد غيجومن هذا الم

ادراغ الذي ت، وترى فيه إقليما جديدا يمكن أن يملأ الفولو بشكل جزئي هافقاوفياتية ال كانت تدعم مو الس السوفياتي  ركه غياب الا
اسبة ال كانت تبحث ععن الساحة الدولية. وقد استغلت دول  اد آوربي هذ الفرصة الم ذ أكثرالا توجيه من عشرين عاما ل ها م

اقشة مشروع الشراكة آوربيالدعوة للدول الم   تهم أمن ية  المجالات الالمتوسط –ةتوسطية وعلى رأسها الدول العربية المتوسطية لم
طقة البحر آبيض المتوسط  .4واستقرار م

مسة عشر  1995نوفمبر 28و 27 المتوسطي يومي هكذا عقد مؤتمر برشلونة آوروبيو  اد آوربي ا بمشاركة كافة دول الا
ضور موريتانيا أعمال  ؤتمر بصفة مراقب، وكذلك حضور الولايات المتحدة وروسيا، ودول شرق المواث عشر دولة متوسطية، إضافة 

لسة الافتتاحية، وقد استبعدت ليبيا نظرا للحصار والعقوباتو ووسط أوربا ودول البلطيق بصفتها ضي المفروضة عليها من قبل  ف ا
 5. آمم المتحدة، وكذلك بسبب الشعور الضم للدول آوربية بتورطها  قضية)لكربي(

اوب مشترك  ية  إقامة علاقاتها على أساس تعاون وتضامن شاملين، و وقد عبر إعلان برشلونة عن رغبة آطراف المع
ادية والاجتماعية المستجدة على جانبي المتوسط، وهو ما يتحقق من خلال الشراكة للتحديات ال تفرضها القضايا السياسية والاقتص

قيق  هود آخرى الهادفة إ  ائية  نفس الوقت، ودعم ا ها، مع العمل عل تعزيز العلاقات الث ال تراعي خصائص وقيم كل م
طقة. ويؤكد إعلان برشلونة على  مية  الم طقة حوار وتبادل السلام والاستقرار والت قيق هدف جعل حوض البحر المتوسط م

وتعاون، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار، والعمل على ترسيخ سيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التفاهم بين 
طوي عليه من تع ضارات و الثقافات. وهكذا تم تدشين المشاركة آوروبية المتوسطية وما ت وار السياسي بصورة مستمرة، ا زيز ا

، وزيادة الاهتمام بآبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية.  6وتطوير التعاون الاقتصادي والما
موعة من الم نيمك ،ومما سبق سب طرح مؤتمر برشلونة يرتكز على   وهي كلها  ،تركةصا المشالقول أن مشروع الشراكة 

اد آوروبي العامة مع وجود بعض التعديلات الطفيفة ال أدخلتها دول د على لشريكة عليها، وياالمتوسط  ترتبط بإستراتيجية الا  ست
ال نرى من  ائية ومشاريع تستهدف دعم التعاون على المستوى الإقليمي، وبطبيعة ا سيد الشراكةطقي أن الماتفاقيات ث  فعليا  اح 

دمة الطرف آقوى، غير أن تفحص  يستدعي وج مؤتمر برشلونة  ثيقة إعلانو ود نظرة متكافئة تعكس أغراض الطرفين ولا تكتفي فقط 
اور ومسائل ترتبط ارتباطا ا خدمة المشاريع آوروبية، حيث جرى التركيز على   لاقتصادي وا لاستقرار آموثيقا با دها تذهب  ا

                                                 
ت ) :  1  .122، ص مرجع سبق ذكره(، 2013حمد ك

ح الرشدان ) : 2 ت سطي(، 2010عبد ال بي المت ر الشراك الأ ر  ال ب  ن، ر آخر بي  ل الش د ، في جم بي ب ر ربي الأ لاق ال ل 11ال اقع  : ي ال
ل ، ص ، الآف ن ، الطب الأ زيع ، عم الت نشر  رد الأردني ل  .119دار 

3 : CALLEYA Stephen (2005), Evaluating Euro-Mediterranean relations, Routledge- the Taylor & Francis Group, New York, 
p39. 

راف ) : 4 عيل م  .172، ص  مرجع سبق ذكره(، 2012إسم
5 : MONTANARI  Marco (2007), The Barcelona Process and the Political Economy of Euro-Mediterranean Trade  Integration,  
     Journal compilation –JCMS, Vol 45 -N° 5, p 1013. 
6 : KATSELI.T. Louka (1998), Op.Cit,  p220 
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100 

اد آوروبيل   الفقرات اللاحقة من هذا البحث. نوضحه بشكل أوضح،  وهو ما 1دول الا
 أسس الشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة وجوانبها الرئيسية. -2

اد تعد  وانب السياسية والاقتصادية والثقافية للعلاقات بين الا ميع ا الشراكة آوروبية المتوسطية، عملية متكاملة وشاملة 
موعة من آسس ال سوف نتعرض إليها 2جهة والدول المتوسطية الشريكة من جهة أخرى آوروبي من ا فهي ترتكز على  ، ومن ه

ه بــــــــــ" السلات الثلاثة للشراكة" وفقا لما جاء  وانب الشراكة الرئيسة أو ما سمي  حي انب من المطلب، مع إبراز    إعلان هذا ا
ة  ية  : وهي 1995برشلونة س  الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية.وكذا  الشراكة الاقتصادية والماليةو الشراكة السياسية وآم

 أسس الشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة. -1-2

هج كلي يتميز مسار برشلونة ات و  بم ات والسبعي د ال، مقارنة بالمبادرات ال تم طرحها سابقا  عقدي الستي  كانت تست
تة،  ه أساسا إ عوامل اقتصادية  ية وسياسية و وما انب اقتصاديفبالإضافة إ تضم كذا ، فإنه طرح برامج عمل وأهدافا أم

موعة من الدول المتقدمة  بذلك، حيث يعتبر ثقافية واجتماعية اد آوروبي الذي يضم  شكلا من أشكال التكتل بين كل من الا
اء إسرائيل ديدة ،والشركاء المتوسطيين الذين يعتبرون دول نامية باستث  nouveauوهذا  إطار ما يسمي بالإقليمية ا

 régionalisme 3   ن هذا البحث.الفصل السابق م، وال سبق التطرق إ خصائصها 
قاط التالية   :عموما يمكن حصر أهم أسس السياسة المتوسطية   إطار مسار برشلونة  ال

مية شاملة على كافة آصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذا فعلاوة على اعتماد الشراكة على  - قيق ت إطار شامل بغية 
انب الاقتصادي والتجاري والما ها على ا ية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. ، فإنها تشملتضم وانب السياسية وآم  4أيضا ا

ولوجية للدول المتوسطية تقديم معونات  - ية ومالية وتك ا الشريكة،ومساعدات تق  لها الإنتاجية، عاتها وهياكبغرض تأهيل ص
افسة  ولوجي، وبالتا الدخول  م جم عن دخو لسلبية الا، والتقليل من الآثار دوليةوالاستفادة من التطور التك ل  قد ت

 اتفاقيات الشراكة حيز التطبيق  هذ الدول خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ها، مع تسجيل بعض الاختلافات  - تتضمن اتفاقيات الشراكة جميع المحاور ال جاء بها إعلان برشلونة وال هي متشابة فيما بي

شأ  إ أخرى، ةاتفاقي من اعية ذات الم ارة السلع الص ودها المتعلقة بالفترات الانتقالية اللازمة لتحرير  سواء من حيث بعض ب
الات التعاون  ديد  تجات الزراعية، أو  ي للسلع والم اعية أو التحرير التدر ائية للسلع الص آوروبي أو القوائم الاستث

بالعمالة والهجرة، أو المدفوعات وحركة رؤوس آموال أو ترتيبات حقوق الملكية الفكرية وغيرها، أو  الاقتصادي أو ما يتعلق
فيذ بعد مصادقة كل من البرلمان آوروبي وبرلمانات الدول آوروبية آعضاء   بتواريخ التوقيع عليها وتواريخ دخولها حيز الت

اد آوروبي وكذا برلمان الدولة المتو   5سطية الشريكة الموقعة على الاتفاق.الا
اد آوروبي والدول المتوسطية الشريكة وهذا من خلال العم - طقة التبادلل على إقارير التبادل التجاري بين الا ر  مة م ا

ةالاورومتوسطية بداية من  عة، حيث تتم عملية التفكيك التعريفي 2010س تجات المص اصة بالم قدر تفترة بشكل متدرج خلال  وا
ةبا تا عشرة س اد آوروبي من قبل كل دولة شريكة مث اعية المستوردة من دول الا ية وعبر مراحلاتفاقية اوقعة على ، للسلع الص ل زم

دمات وفق ق .ددة دمات فسوف يتعامل معها  إطار الاتفاقية العامة للتجارة ا ارة ا ظمةأما  .  حين التجارة العالمية واعد م
تجات الزراعية والصيدأن  يا ف ،الم ريرها تدر  طرفين.تبادل بين الم إطار نظام تفضيلات وبشكل جزئي سوف يتم 

 6: وهي للشراكة الرئيسية  آهداف والعشرونسطيون السبعة متو -حدد الشركاء آوروفقد  ،وعليه
طقة مشتركة ديد - ) عنوالاستقرار  للسلام م وار السياسي وآم  (. موآ لسياسياطريق تعزيز ا
طقة قامةإ - ط تشترك  م ية لم ارة الرخاء من خلال إقامة شراكة اقتصادية ومالية والإقامة التدر انب) حرةقة   الاقتصادي ا

 .)  والما
 المجتمعاتبادل بين لثقافات والتالتفاهم بين ا تشجيع إ تهدف وبشريةوثقافية  يةاجتماعبين الشعوب عن طريق شراكة  التقارب -

انبلمدنية )ا  والبشري(.  والثقا الاجتماعي ا

وانب الرئيسية الثلاثة للشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة.  -2-2  ا

ديد إطار الشراكة آور لقد تم الاتفاق  د كو  المؤتمر على   لاثة ثعلى  برشلونةعلان ما جاء  إبية المتوسطية، والذي يست
انبرئيسية هي: جوانب  انبالسياسي وآم ا انب  ، ا  .اثقا والإنسالالاجتماعي، الاقتصادي والما و ا

   وآمنيالشراكة في المجال السياسي  -2-2-1

طقة مشتركة للسلام و الاستقرار  حوض المتوسط و هذا عن ية لم وار طريق تعز  تهدف إ وضع بصورة تدر  يز ا

                                                 
راف ) : 1 عيل م  .183، ص  مرجع سبق ذكره(، 2012إسم
ني حبي ) : 2 سطي(، 2003ه بي المت ر ي : الشراك الأ م ع ني ، ص  م ل  زيع ، دمشق، الطب الث الت نشر  طني الجديدة ل  .141، الدار ال

3 : HUGON Philippe (1999), Op.Cit,  p13. 
4 : MERAD-BOUDIA  Abdelhamid (2001), Le partenariat euro-méditerranéen: un espace de demande effective à  Promouvoir,  
     Revue Mondes en Développent , Tome29- N°115-116 , p115. 

لق) : 5 يد عبد الخ ن (، 2005س ربيالت د ال ه-الاقتص ي قض ته  لي بي اشك ر دد الأ ، ال ن عربي ربي132، مج ش م ال م-، الج ن ال  177،  ص -الأم
6 : BOUSSETTA Mohamed (2004), Processus de Barcelone, et le Partenariat Euro-Méditerranéen : le cas du  Maroc avec 

l’Union Européenne, Working Paper n°110 , Economic Research Forum ERF,  Caire , p9. 
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ـائي و الإقليمـي السياسي  ـاع آطـراف المشـاركة  : كمـا جـاء   إعـلان برشـلونة الـذي نـص علـى  وآم على المسـتويين الث "  اقت
طقة  وآمن والاستقرار السلام بأن المؤتمر بكـل  وتوطيـد تشـجعيه على يتعهدون مشتركا مكسبا تشكل المتوسط آبيض البحر م

تظم مكثف سياسي حوار إجراء على المشاركون وافقي هذا، أجل  من. و إمكانياتهم وهريـة المبـادئ احـترام علـى يرتكـز وم  للقـانون ا
ارجي الداخلي الاستقرار ال  المشتركة آهداف من عدد على التأكيد ويعيدون الدو   1...". وا

فقد تعهد الشركاء السبعة والعشرون الموقعون على البيان، علـى إقامـة حـوار سياسـي قـائم علـى مراعـاة المبـادئ آساسـية  ،إذن
ها  ،بها الشرعية الدولية، و التزامهم   2: وال من بي

تلف  ٓخرىامات اوفقا للإلتز  وكذلك ،الإنسان قوق الدو والإعلان المتحدة آمم لميثاق وفقا العمل - صوص عليها   الم
اجمة تلك وبالتحديد( الدو القانون ) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية   فيها؛ المشاركين والدولية لإقليميةالاتفاقيات ا عن ال

مية - مية اختيار رية همم كل ق الإطار هذا الاعتراف  مع ةالسياسينظمهم   والديمقراطية القانون دولة ت  نظامه وت
 . و القضائي والاقتصادي والاجتماعي و الثقا السياسي

ريات الإنسان حقوق احترام - قوق والمشروعة لهذ الفعالة الممارسة آساسية و ضمان وا رياتو  ا  .ا
حل  ، وكذا العمل علىل الشريكةللدو  الغير مباشر  الشئون الداخلية الإحجام طبقا للقانون الدو  عن التدخل المباشر أو -

اشدة كل المشاركين عدم اللجوء إ التهديد أو استخدام القو  لافات بالطرق السلمية و م ٓرض لشريك آخر اة ضد وحدة ا
ق  التمتع بالسيادة الكاملة بالطرق   ٓممايتمشى مع ميثاق  شروعة بماالم بما فيها اكتساب آرض بالقوة و التأكيد على ا

د وعدم المتحدة والقانون الدو ووية والكيمائية والب، علاوة على  ا  .يولوجيةانتشار آسلحة ال
وع انتشار مكافحة - رائم وت ظمة ا اربة الم   .أشكالها بكل المخدرات مشكلة و

ية منويأتي توسيع موضوع الشراكة بين ضف المتوسط ليشمل  اد  نظر وجهة المسائل السياسة وآم ظر إ ،ٓوروبياالا   بال
اء المحاور الرئيسية للش ية آوروبية، ال تركت أثرها واضحا  صياغة وب صر ا المجال، بل اعتراكة  هذالانشغالات آم بر آمن الع

طلق أن  وب المتوسط الرئيسي  تطور مسار الشراكة من م لصراعات الداخلية وروبا نظرا لللخطر وتهديد ٓمن أ امصدر تعد دول ج
زائر ومصر(  ية  ا زاع  الشرق آ بعض الدول )المشاكل آم راج البعد إد إ وجه آوروبيفالت .وسط(وكذا الصراعات الإقليمية )ال

طقة المتوسطية لدالإستراتي على أساس آهميةإذن قائم آم و السياسي  صيغة الشراكة   يعتبر ٓوروبية، و من ثماى المجموعة جية للم
بؤ بقيام أساسيشرط ، علاوة على  كونه السلام و الاستقرار آولوية العليا ٓوروبا  . ةة حقيقية ومستديمأورومتوسطي شراكة للت

ويه أن الرؤية آوروبية ليست رؤية ضيقة أو خاصة  بمجال جغرا أو ثقا معين، فكثير من وضمن نفس السياق، جدير بالت
ة  إعلان مؤتمر برشلونة هي توجهات عالمية أو دولية عامة يمكن تفهمها، لكن المشكلة هي أنه على الرغم من  ،التوجهات المتضم

ظر إ فكرة الشراكة باعتبارها إطارا للتعاون نبل هذ المبادئ والقيم، فإن دول  وب وشرق المتوسط بقيت ت ولوجي ج الاقتصادي والتك
الا للتعاون آم والسياسي، وال يمكن التباحث  شأنها عبر أطر مؤسساتية أخرى، وهذا بسبب  طقة أكثر من كونها  بين دول الم

سبة لهذ الدول من ناحية، وبفعل ازدواجية تعامل الدول ا ية بال وانب السياسية وآم لغربية  مثل حساسية بعض القضايا المتعلقة با
ها هذ القضايا من ناحية أخرى. ظر بين طر الشراكة  العديد من القضايا وم ا يبرز تباين وجه ال  3 : وه

د أن الدول المتوسطية الشريكة وخصوصا  - ل طبيعة أنظمتها لعربية بفعافعلى مستوى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، 
د الو  فظت عن الب  تقديم المعلومات ستفسارات و والذي يلزم الدول بالرد على الاارد  إعلان برشلونة ، الشمولية قد 

اع عن أي تدخل مباشر  الشؤون الداخلي شارك. وهو مة ٓي بلد شأن أوضاع حقوق الإنسان، كما أيدت مسألة الامت
كل دولة، وليس لداخلية لاميم السلطات ما جعلها تفضل اعتبار قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية قضايا داخلية ومن ص

 من حق أي طرف خارجي أن يتدخل فيها.
قيقة  هذ القضايا، أنه عادة  عادة، ومثال دول الغربية  الا لمصا الما يتم إثارتها دوليا بصورة غير متوازنة وطبقكما أن ا

قوق بعض الشعوب المستضعفة وعل ظر أن ، ومما يلى رأسها الشعب الفلسطيذلك السكوت عن الانتهاكات الرهيبة  فت ال
ع هذ القيم طالب بتوسيتالدول الغربية اعتادت على طرح قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من وجهة نظر أحادية، فهي 

قيق شروط تطبيق وترفع شعار التدخل  إطاراها وتربط المعونات الاقتصادية بمدى موذج ا استيفاء   طية.لديمقرالغربي  اال
ل القضية  ة فيما تعلقمسألة تسوية الصراعات بطريقة سلمية، فلم يشتمل إعلان برشلونة  على نصوص صرأما على مستوى  -

زاعات بالطرق السلمية، واحــترام ية، واكتفى فقط بالإشارة إ الفصل  ال قوق الم الفلسطي  صير.حقها  تقرير المو تساوية ا
د من التسلح،  فعادة ما يطرح   - د من التسلح أما على مستوى مسائل ا  على فكرة  دةالمعتمالغرب  رؤيةل وفقامفهوم ا

ة الانتقائية  التعامل مع المسألة.  د من التسلح دائما ما توجه ضد دول معي  ديدا ثل تهتمل الغربية عتبرها الدو تفجهود ا
ظر إليها با طقة، و الوقت للأمن الإقليمي، وي اهل الدول لذي يتم فيالتا بوصفها تدفع سباق التسلح  الم ه 

د آد لقواعد المساواة. ليفة لها بعيدا عن ا  الصديقة وا

                                                 
1 :Déclaration de Barcelone,Adoptée lors de la conférence Euro Méditerranéenne des Ministres des Affaires Étrangères  des 15  
pays de l’Union  Européenne et 12 pays méditerranéens  à  Barcelone  le 27 et 28 novembre 1995, p 3.     
2 : Déclaration de Barcelone , Op.Cit,  pp 3-4. 

صر محمد ) : 3 ي ن بي (، 1996ع ر الأمني في الشراك الأ سي  د السي سطي –الب ،المت ن عربي دد  ، مج ش ربي ،88ال ل ال م الد م-ج ن ال  ،  - الأم
هرة        . 191-188، ص ص ال
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 1 الشراكة في المجال الاقتصادي والما-2-2-2
انب الاقتصادي والما الركيزة آساسية للشراكة الاورومتوسطية مية اف .يعد ا ة الشريكة  الدول المتوسطيلاقتصادية دعم الت

اد آوروبي من خلال تعزيز التعاون  وحةالاقتصادي والما سواء تعلق آمر بالمساعدامن قبل الا لمالية للشراكة  إطار آداة ا ت المم
ك آوروبي للاستثمار وحة من قبل الب دة بين وة الكبيرة الموجو يل من الفج، من شأنه التقلوالمتمثلة  برنامج ميدا أو القروض المم

اد آوروبي  ومن ثم إحداث شراكة اقتصادية حقيقية  ل قد اادى التهديدات فعلاوة على ت ،اقتصاديات الدول الشريكة ومثيلاتها  الا
طقة والاجتما السياسية عن طريق العمل على تلا الاختلالات تلحق بأوروبا وال مصدرها الدول المتوسطية وهذا  .عية  الم

انب الاقتصادي والما فالغاية من ،لهذا  اءتعزيز التعاون بغرض  هي ،كما جاء  إعلان برشلونة،الشراكة  ا طقة  ب م
 2 : قيق آهداف التاليةوذلك من خلال العمل على  ،تعم فوائدها على كافة الشركاء المتوسطيينازدهار اقتصادي 

مو عجلة تسريع -   .المستديم والاقتصادي الاجتماعي ال
ياة ظروف سين - فيف التوظيف مستوى ورفع للسكان، ا مو فوارق و طقة  ال  . ةآورومتوسطي الم
  .الإقليميين والتكامل التعاون تشجيع -

ي أسيسالت :ة وهيثلاث دعائم رئيسي على وتعتمد الشراكة الاقتصادية والمالية  إطار مسار برشلونة  أساسا طقة  التدر لم
ر الاورومتوسطية  آفاق   من المقدمة المالية المساعداتل تعاون الما وهذا من خلا ؛ واقتصادي تعاون فيذت ؛2010التبادل ا

اد ك آوروبي للاستث شركائه إ آوروبي الا  . مارالمتوسطيين وكذا القروض المقدمة من قبل الب
   والإنسانية والثقافية الاجتماعية المجالات في الشراكة -2-2-3

ها حسب ما جاء  إعلان برشلونةان ك        نظرا  المدنية بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات التفاهم تشجيع هو ،الهدف م
ضارات حيث  تتميز  طقة المتوسط مزيج من الثقافات ومهد الكثير من ا من جهة  امن جهة و دياناته أصولهاتعدد ب لكون م

الات التعاون آخرى لن تؤدي إ نتائج ذات أهمية بوزن ما هو متصور على المستويات السياسيةأخرى ية   -.كما أن  آم
بغي  المالية ، إلا  –والاقتصادية  اك مشكلات تتصاعد ي اد إ قاعدة ثقافية واجتماعية وإنسانية قوية، وآهم أن ه بالاست

ضارات والعداء للأجانب واحترام وتفهم آديان وتفاعل أجهزة الإعلام على   احتواءها، كمشاكل التفاهم بين الثقافات وعلاقات ا
ة قبل أن تتفاقم آمور.  4  :على أوصى المشاركون من خلال إعلان برشلونة وعليه فقد 3و يستلزم اهتماما ومعا

وار دعم -  كمصدر بآخر والاعترافطقة الم شعوب لتقارب ضروريان شرطان يعدان اللذان وآديان الثقافات بين والاحترام ا
 .المشترك للإثراء

مية الموارد البشرية  -  تشجيع  إرادتهم عن يعبرون فهم ، لذلكالثقافة ال  أو بوجه خاص وتأهيل الشباب التعليم ص بما سواءت
فيذ شريك، لكل الثقافية الهوية احترام مع آخرى ومعرفة اللغات الثقا التبادل  والثقافية.  التعليمية لبرامجل دائمة سياسة وت

مية ضرورة دعم  - مية واكبت أنال  الاجتماعية الت ح الاقتصادية  الت قوق امحتر لا خاصة أهمية مع م وهرية الاجتماعية ا  بما ا
ق فيها مية   ا مية  هب القيام المد المجتمع بإمكان الذي الرئيسي بالدور وكذا الاعتراف الت المتوسطية  -الشراكة آوروبية  ت

صرية كافحةال م  التعاون تكثيفإضافة إ  ،الشعوب بين وتقارب أفضل لتفاهم أساسي كعامل الذي يعدو   وكر الع
   .وعدم التسامح آجانب

 أبعاد الشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة وأهداف أطرافها. -3
وبية والشرقية كما هو معلوم، فإن الشراكة آوروبية المتوسطية  هي مشروع أوروبي خالص معروض على دول الضفة ا

موذج من ائي أو جماعي ك ديدة ال لا تقوم فقط على أساس إقليمي يرتبط  وض المتوسط سواء  شكل ث نماذج التعاون ا
ظر إليها على أنها شراكة شاملة متكاملة  ا فهي ي ، وإنما لتحقيق أهداف غير مقتصرة على جانب واحد فقط. ومن ه غرا وار ا با

د مفهوم المتوسطية إ إرادة سياسية لدى دول الب مع فعال يرتكز على آبعاد وآهداف. ومن ثم يست حر المتوسط، لتشكيل 
اء هذ الشراكة من خلال  ، ويتم ب ددة، وال سبق الإشارة إليها آنفا، تكون ذات طابع اقتصادي وسياسي وثقا وأم أسس 

ميع تفاصيل تشراكة والتزاما تاتفاقيا  5ها.تعاقدية، وحوار أو نقاش حول القضايا كافة ال تهم آطراف المختلفة 
طوي على بعدين  ائي هما البعد ا ،كملينمومن خلال هذا المفهوم، يمكن القول بأن هذ الشراكة ت  تثل  اتفاقيامتملث

وار والمشاريع المقدمة على الصعيد الإق والبعد الإقليميالشراكة  تلف آليات ا قيقها  ةن آهداف المرجو ليمي. كما أالمتمثل  
ة بتباين أهداف كل طرف من أطراف هذ الشراكة.  من وراء عقد هذ الشراكة فهي بدورها متباي

 أبعاد الشراكة آورومتوسطية وفقا لمسار برشلونة  -1-3
طوي الشراكة آورومتوسطية على بعدين مكملين لبعضهما البعض، وهم           سير ائي الذي يتحدد ا البعد الثكما ذكرنا سابقا، ت

اد آوروبي ائي مع كل دولة  عبر اتفاقيات الشراكة ال يبرمهما الا ئم القا الإقليميبعد ، واللى حدىعمتوسطية شريكة بشكل ث
اطق تقع ضمن أهداف السلا تديات والشبكات والبرامج والمشروعات  م موعة  كاملة من الم  لشراكة ل ل الثلاثعلى 

                                                 
صيل  : 1 كثر ت سطي ب مت ر شراك الا لي ل الم د  ن الاقتص رض إل الج .سنت ذا الب ني ل صل الث ته في ال يي لحصي  مع ت

2 :  Déclaration de Barcelone , Op.Cit, p7. 
يد ش ) : 3 سطي(، 1996م بي المت ر شراك الأ ي عربي ل رة  ر دد  نح ب ،ال ن عربي ربي88، مج ش ل ال م الد م-، ج ن ال هرة ، ص -الأم  .  178،ال

4 : Déclaration de Barcelone  , Op.Cit , p 11.     
ح الرشدان ) : 5 ت سطي(، 1999عبد ال الشراك المت سطي  ربي بين الأ ل ال م الم سال د د، مج ج دد  11ل الإداري ، المج  .184-183،  ص ص  2ال
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. آورومتوسطية كما هو مبين   الشكل البيا
وانب : 25الشكل البياني رقم ائية والإقليميالرئيسية للشراكة آورومتوسطية  ا  وفق مسار برشلونةة بأبعادها الث

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 p14Op.Cit ),2000(Institut de la Méditerranée ,. المصدر:                         
 

ائي للشراكة آوروبية المتوسطية -1-1-3  شراكة قراءة في مضامين اتفاقيات ال : البعد الث
ائي البعديتحدد سير  ائي مع كل دولة  عبر اتفاقيات الشراكة ال يبرمهاللشراكة آورومتوسطية  الث اد آوروبي بشكل ث الا

كم العلاقات آورو  تعكسال و . امتوسطية شريكة على حد ديدة-بيةالمبادئ العامة ال  ها يتضمن   وإن ،المتوسطية ا  كان كل م
 ،لهذا البعد آكبرالهدف مع التذكير أن  .1بين الطرفين العلاقة الرابطة ال تعكس خصوصية ودرجة عمق تميزةالمصائص بعض ا
طقة  يتمثل  ر الاورومتوسطية  تأسيس م ةلول التبادل ا رة، أنها  ،القول إذن ، وبالتا يمكن2010 س  غيراتفاقيات للتجارة ا

ها  أنها أوسع نطاقا ية م وانب سياسية وأم ها  وانب الثقافية والإنسانية. فضلا عننظرا لتضم  2 ا

 قراءة في مضامين اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية  -1-1-1-3
 مثلما الشراكة المبرمة بين الطرفين آوروبي والمتوسطي  إطار مسار برشلونة يمكن اعتبارها نمطية إ حد كبير إن اتفاقيات

ية  اد آوروبي بالشكل والمضمون ذاتهما على كل دولة مع أشرنا إ ذلك آنفا، غير أنها من جانب آخر غير مطروحة من جانب الا
اد آوروبي كمجموعة من ناحية،  صلة لعملية تفاعل وتفاوض بين الا ها بالقبول أو الرفض، وإنما هي  بالعملية، لتحدد موقفها م

توسطية شريكة من ناحية أخرى. لذلك من الطبيعي أن تعكس هذ الاتفاقيات اختلافات واضحة المعالم من حالة وكل دولة م
اد آوروبي مع كل من تونس والمغرب ليس بالضرورة صورة طبق آصل للاتفاق الموقع مع كل  ٓخرى. فالاتفاق المبرم من قبل الا

يبقى متعلقا  واقع يمكن القول أن التباين الذي يمكن استشعار  هذ الاتفاقيات،  من آردن ومصر على سبيل المثال. ومع ذلك،
وهر أو المضمون، وكذا  التوجهات  ،آمر بالتفاصيل سب خصائص كل بلد شريك أكثر ما يتعلق با وبعملية ترتيب آولويات 

   3وآهداف العامة ال يرمي لتحقيقها. 
صوصيات كل بلد، تتعلق بشكل ع د أنأي بتعبير آخر،          جم ام بأمور من قبيل حالاختلافات الطفيفة المرتبطة 

اصية  ية ا داول الزم اصة فكيك التعريفي اعمليات التبالمساعدات المقدمة وقطاعات التعاون ذات آولوية ، فترات السماح وا
ر آورومتوسط طقة التبادل ا اعية وما شبإقامة م  يا. ابه من قضاية أو ترتيبات حقوق الملكية الفكرية والص

موعة من الملاحظات، ال ت ،عموما  فهم أهداف لعد ضرورية يمكن من خلال قراءة مضمون هذ الاتفاقيات، استخلاص 
حو ايمكن إجم آطراف المختلفة ودوافعهم ال سيتم التعرض لها لاحقا، وما قد تفرضه من قيود وعقبات، وال   : لمواالها على ال

ة.  - سائر المحتملة للأطراف المعي ديد المكاسب وا ، وتتعلق بالمرجعية ال يمكن إجراء المقارنة على أساسها، و الملاحظة آو
اد آوروبي  تفالعلاقا ائية بين الدول المتوسطية والا الشراكة، ولكن من خلال صيغة  تكانت قائمة وموجودة قبل إبرام اتفاقياالث

ا يتعلق بمدى أفضلية صيغة على  . وبالتاسابقاتلفة متمثلة  اتفاقيات التعاون المشار إليها  فان السؤال الذي يتعين طرحه ه
هما. ها الدول العربية، وما إذا كانت هذ آخيرة تملك خيار الاختيار أصلا بي ظور الدول الشريكة وم   4 أخرى، ومن م

جاحها ضروريافهي مرتبطة بطر العلاقة  اتفاقيات الشراكة ال لم يتحقق شرطا  ،الملاحظة الثانية -  5وهو تكافؤ طرفيها. ،ل
ققة أعلى درجات  15فالطرف آوروبي يمثل كتلة موحدة مكونة من دولة وقتئذ قابلة للتوسع لتشمل دول أخرى  القارة  

فردة معظمها ذات اقتصاديات هشةمقابل دول  ،هاالتكامل الاقتصادي فيما بي ظرا ٓن هذا آمر غير متحقق، فإن م . إذن ف
قوق سطحيا المفهوم للشراكة لا يعدو كونه مفهوما ود الاتفاقيات تتحدث عن مبدأ المعاملة بالمثل من حيث ا . صحيح أن ب

ها هذ القضايا. بيد أن هذا  قق واقعياوالواجبات  القضايا ال تعا قوق لا  ،يبقى غير  طلق أن المساواة  ا وذلك من م

                                                 
د الإم ) : 1  .36، ص  مرجع سبق ذكره(، 1997محمد محم
د ) : 2 سطي(، 2008عبد الأمير الس مت ر ل الشراك الأ ط في خ الراهن الراهن لا : الجدل الراهن ح لمي :في ،يبرر الس د  ال الاقتص لم   ي  :ال قض

هرة،  ص راهن ، ال كر المصر  .129، دار ال
ف ) : 3  .503، صمرجع سبق ذكره(، 2004حسن ن
بق، : 4 س المرجع الس  .505ص ن
ران ) : 5  .187، ص مرجع سبق ذكره(، 2002حمد فراس ال

ية  الشراكة السياسية وآم
 

 
 

 الشراكة الاقتصادية والمالية الإنسانية  الثقافية ، الاجتماعيةالمجالات الشراكة في 

ائيعلى المستوى   على المستوى الإقليمي الث

ائية اتفاقيات الشراكة دوات المتوسطية مع البلدان الث  المؤتمرات آورومتوسطية و ال

لونة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان برشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع  
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ة المرتبة عن هذا التفعيل. وان المساواة   قيق المكاسب الكام ق و قيمة لها إذا كان أحد آطراف غير قادر على تفعيل هذا ا
د طر الشراكة   اهزية والفعالية، إلا أن الالتزامات يتطلب أن تكون عالية، إن لم تكن كل المؤسسات ع ذات المستوى من ا

الة، سيضطر إ  د معظم الدول المتوسطية الشريكة. لذلك فإن الطرف آقل جاهزية  هذ ا ققة ع هذ آمور غير 
اهزية تلبية لم قيق تلك ا موية بغية  قيق بعض المشاريع الت تطلبات هذ التحويل القسري لقدر من موارد المحدودة أصلا عن 

ة على المدى القصير على آقل.    1الاتفاقيات، آمر الذي سيزيد من صعوبة آوضاع الاقتصادية الراه
اور الاتفاقيات، أي بمع آخر بطبيعة هذ آخيرة - رد اتفاقيات ، فهي ليسالملاحظة الثالثة والمتعلقة بتكاملية  قتصادية من ات 

اصر  وى على ع طلق أنها  ها على اعتبار أم قيق أهجوانب الشراكة الثلاث، وال لا يتم الفصل بي داف كل جانب لا ن 
د أن مضمون اتفاقيات الشراكة  وانب آخرى. و سياق آخر  قيق أهداف ا قتصادي الذي  شقها الايتم بمعزل عن 

اصر المشتركة ال ، يتضمن عدد من الع اوله  المبحث الموا طقة : يمكن إجمالها  سيتم ت تبادل حر خلال فترة  إقامة م
تجات الزراعية م رير جزئي لتجارة الم اعية مع  تجات الص   اون اقتصادي ومارفوقة بتعانتقالية، وال تكون خاصة بالم

ت تصرف آطوضو ئل المالات متفق عليها بين الطرفين حيث تظهر أهمية المجالات والميادين وأشكال التعاون والوسا راف عة 
ا تبرز أهمية هذ الاتفاقيات، وذلك من خلال المعاملة التمييزية ٓطراف  لات. خرى  بعض المجاألى أطراف عالمتعاقدة. ومن ه
ولوجي د أنها حددت التعاون العلمي والتك   لطرفينسي للشراكة بين اكهدف رئي  فإذا أخذنا مثلا الاتفاقية المبرمة مع إسرائيل 

اد آوروبي. د  الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية المتوسطية الشريكة مع الا  2وهو الذي لا 
 وضعية اتفاقيات الشراكة آوروبية المتوسطية  -2-1-1-3

اد آوروبي، كما يظهر  خرطة كلها تقريبا  مسار الشراكة مع الا من الواضح أن كل الدول المتوسطية الشريكة، باتت م
ة ذلك ذ س اد آوروبي لاتفاق شراكته  ،2008من خلال دخول كل اتفاقيات الشراكة المبرمة معه بشكل فعلي م ميد الا اء  باستث

ة ذ س اصلة  2011 مع سوريا م رب آهلية ا ليتوا بعد  ،كانت البداية بكل من المغرب وتونس وإسرائيلأين   هذا البلد، بفعل ا
ت ذلك عقد هذ  الاتفاقيات، وال لم تكن الدروب ال أفضت بالدول المتوسطية الشريكة إ إبرامها ممهدة دائما أو متشابهة، وتباي

ية ال استغرقتها.    3 من حيث صعوبتها ودرجة تعقيدها والفترة الزم
الات سارت مفاوضات الشراكة  طريق ممهد لم تعترضه عقبات يصعب التغلب عل ية ففي بعض ا يها، واستغرقت فترة زم

ية طويلة مرت بصعوبات كبيرة،  ها،  حالات أخرى، اتسمت بقدر كبير من التشابك والتعقيد، واستغرقت فترة زم معقولة، ولك
ة  اد آوروبي ال انطلقت س زائرية مع الا ربة التفاوض ا ة 1997وهو حال  ا كم 2001ولم يتم التوصل إ اتفاق ح نهاية س

.  وهو آمر الذي يدل على آهمية ال أوليت من قبل آطراف المتوسطية الشريكة لهذ الاتفاقيات، بفعل  دول أدنا هو مبين  ا
ها. صوص الاقتصادية م ها أوالسلبية وعلى كافة المستويات وبا ابية م  4تأثيراتها الكبيرة المحتملة، سواء الا

الية لاوضعية ال: 26 دول رقما  الاورومتوسطية تفاقيات الشراكة ا
 الدخول حيز التطبيق التوقيع على الاتفاقية التفاوض  إنهاءتاريخ   تاريخ بداية التفاوض طبيعة الاتفاقية البلدان

زائر   ا

 
 اتفاقية

 الشراكة الاورومتوسطية
 

 2005سبتمبر  1 2002أفريل 22 2001ديسمبر 17 1997جوان 
 2004جوان  1 2001جوان  25 1999جوان  1995مارس  مصر

 2000جوان  1 1995نوفمبر  20 1995سبتمبر  1993ديسمبر  إسرائيل
 2002ماي 1 1997أكتوبر 20 1997افريل  1995جويلية  آردن
 2000مارس  1 1996فيفري  26 1995نوفمبر  1993ديمسبر  المغرب
 1998مارس  1 1995جويلية 17 1995جوان  1994ديسمبر  تونس
ان  2006أفريل 1 2002جوان 17 2002جانفي  1995نوفمبر  لب

 2008ديسمبر  2004أكتوبر  19 1998مارس  سوريا
اد  مد مؤقتا من قبل الا

ذ   2011آوروبي م
رب آهلية  سوريا(  ) ا

السلطة 
ية   الفلسطي

اتفاقية شراكة مؤقتة  
انتظار اتفاقية الشراكة 

 الاورومتوسطية
 2001جوان  25 1997فيفري  24 1996ديسمبر  1996ماي 

 تركيا 
اتفاقية المرحلة آخيرة 
مركي مع  اد ا للا

اد آوروبي  الا
 1995ديسمبر  31 1995مارس  6 -- --

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
- RADWAN Samir et  REIFFERS Jean-Louis  (2005), Le Partenariat Euro –Méditerranéen ,10  

ans Après Barcelone :Acquis Et Perspectives, Forum Euro-Méditeranéen des instituts économiques – 
FEMISE-, Marseille , p10. 

- IEMED(2013), Annuaire IEMED de la Méditerranée2013, l’Institut européen de la Méditerranée – 
IEMed-, Barcelone, p419. 

                                                 
ران )  : 1  .187، ص مرجع سبق ذكره(، 2002حمد فراس ال
بق : 2 س المرجع الس  .ن
ف ) : 3  .503، صمرجع سبق ذكره(، 2004حسن ن
بق : 4 س المرجع الس  .504، ص ن
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 البعد الإقليمي للشراكة آورومتوسطية  -2-1-3
ة السابقة، لسياسات المتوسطي. فخلافا ليعتبر البعد الإقليمي  الشراكة آوروبية المتوسطية وفقا لمسار برشلونة أمرا مستحدثا

ة  تلف عن أطر التعاو  1995تضمن إعلان برشلونة لس ائية ن السابقة ذات الطبيعلى تعاون إقليمي بين الشركاء المتوسطيين  عة الث
تمية طلق من فرضية أن اتوسطية، يآورومعاملة بالمثل، فالمبرر المساق لضرورة إدراج هذا البعد  العلاقات ال لا تشترط الم لدول الم

موعة من المشاكل ال تقع بسبب التوجهات و  ديات مشتركة أمام  غرافية تواجه  طقة ا فس الم ين لطارئة على الساحتالتحولات ال
سيق ردود الفعل الوسيلة الملائمة الإقليمية والدولية، وبال د أواجهتها. لمتا تبقى المشاورات الهادفة إ ت كومات أو اي بمع آخر، 

طق العولمة نفسها وزيادة ارتباطها مع دول أخرى، عاجزة  حل العديد من الم ل بها بشكل  شاكل الالدول  ظل تكريس م قد 
اجمة ع فرد على غرار المشاكل ال يم س  تستدعى ضرورةة ... والن التلوث والبيئة، الهجرة، آزمات المالية ، آزمات آم هود ت يق ا

اسبة لها. لول الم اد ا  على الصعيد الإقليمي لاحتوائها وإ
تديات الإقليمي البعد ويقوم موعة  من الم اطق تقع ضمن  بشكل رئيسي على  والشبكات والبرامج والمشروعات  م

مع بينتم أيضا تأسيس عدد من  ما سبق، بالإضافة إ ،للشراكة السلال الثلاثأهداف  تلف المؤسسات الرسمية  الهيئات ال 
اء  يتمثل  لهذا البعد،لرئيسية مع العلم أن الغاية ا .وغيرها هيئات المجتمع المد  البرلمانات وللدول آعضاء  مسار برشلونة ك ب

تظم الثقة طقةبين  والتعاون الم ديدا  هذ الشراكة، أين اتفقت دول الم وار يشكل أحد آوجه آكثر  ا يلاحظ أن ا . ومن ه
قيقها عن طريق حوار إقليمي مت شاط وآولويات الواجب  دد ال علق بمجالات الدول السبع والعشرون وقتئذ على برنامج عمل 

 1.الشراكة الثالثة الواردة  إعلان برشلونة
 

اد آوروبي والشركاء المتوسطيين -2-3   أهداف الشراكة لكل من الا
سبة لاتفاقيات شراكة  من المعلوم أن الشراكة  ال بال ظيم أو اتفاق بين طرفين قد يكون بلدين أو أكثر كما هو ا هي عبارة عن ت

اء المؤسساتي، الدول المتوسطية مع  الات متعددة بطريقة لا يشترط فيها أن تؤدي إ احدث نوع من الب ال أو  اد آوروبي،   الا
ددة وليست بضرورة مشتركة كونها تعتبر وسيل ها بلوغ أهداف  قيق درجة ملائمة  ةبل الغرض م لتقريب سياسات آطراف من أجل 

قيق المصا المتبادلة امل الاقتصادي والعمل على الاستغلال آمثلتسمح بإحداث شكل معين من أشكال التك  2.للإمكانيات و
رج عن نطاق ما ورد آنفا، فهو يمثل مرحلة أد من مراحل التكامل الاقتصادي على  فمضمون الشراكة آوروسطية اذن لا 

طقةاعتبار  اد آوروبي  أن الهدف الرئيسي للعملية  جانبها الاقتصادي هو إقامة م ر بين كل دولة متوسطية شريكة مع الا للتبادل ا
الات تعاونية غير اقتصادية ذات طابع سياسي وثقا كما   3، يكون مصحوب بتعاون اقتصادي وما فضلا عن اشتمالها أيضا على 

ظر إ اختلاف دوافع  دخول هما  هذ العملية.   تتباين آهداف ال يرمي لتحقيقها طر الشراكة وذلك بال  كل واحد م
د أن  اد آوروبي اأهداف وعليه  وب وشرق المتوسط  شراكةل تهمن إقامال سعى لتحقيقها من وراء لا مع جيرانه  ج

اطق نفوذ التقليدية بأسواقها عن أهداف هؤلاء الشركاءتلف  هج تعاو مع دول واقعة ضمن م ومواردها . فهو من خلال وضعه ل
طقة ال يرتبط بها  ؤ  إدارة وتقرير ش آولية، يسعى ا تعزيز مكانته ية بعلاقات ثقافيةكما ذكرنا ون الم ، بغية واقتصادية وتار

فاظ  يةه على مصاا    4.بالدرجة آو بل وح الثقافية الاقتصادية وآم
سبة للدول المتوسطية الشر  ديدة ال يتطلب  حين تع الشراكة بال يكة بأنها وسيلة لمواكبة التغييرات العالمية والتحولات ا

ها. ها تكييف أوضاعها من خلال القيام بإصلاحات وتغييرات جذرية  هياكلها خصوصا الاقتصادية م وبالتا نرى أن   5 م
وانب  أهداف هذ الدول يغلب عليها الطابع الاقتصادي بالدرجة آو مثلما يظهر ذلك  الرغبة  استغلال المزايا ال تتيحها ا

صول على الدعم الما والتعاون الاقتصادي مية اقتصادياتها كا واجتذاب  الاقتصادية والمالية للشراكة آورومتوسطية بهدف إنعاش وت
 الاستثمارات آوروبية المباشرة وغيرها.

اد آوروبي   -1-2-3 ظور الا  أهداف الشراكة آورومتوسطية من م
اد آوروبي كان ضمن سياقين        ظور الا ديد أهداف الشراكة من م  6 : من المعلوم أن 

وب  - وار مع بلدان ا اد  مواجهة التحديات ال يفرضها ا ية وتوخاصة الت آول متعلق بتحصين دول الا لك حديات آم
  .المتعلقة بالهجرة غير المشروعة

 ضع أسس علاقة لآخر إ و  حين يتعلق الثا بالوقوف  وجه التقدم آمريكي خلال تلك الفترة الذي كان يسعى هو ا -
طقة. ج  ديدة مع بلدان الم

اد آوروبي أهداف  : 26 رقمالبياني الشكل                       ظور الا  الشراكة آورومتوسطية من م
                                                 

ج) : 1 ردة(، 2005ع الح د الحر الب ربي ب بي في المنط ال ر د الأ ل الاتح س د ل ، مركز درا سي ، ، الطب الأ ،بير ربي حدة ال  .204ص س ال
2 : ( رب بل الشراك (، 2013نصير ال ،مست عي ال الاجتم ، مح الآدا  سطي مت ر دد  الأ م سطيف17ال ، ج ني الإنس عي  ي ال الاجتم -2-، ك

 . 295،ص
دي(، 2002عز م قن ) : 3 ره الاقتص آث بي  ر ربي الأ تحدي الشراك ال افع  دادان د صرة، ال ي – 468-467، مج مصر الم بر، الجم  كت

هرة، ص  التشريع، ال ء  الإحص سي  د السي  .112المصري للاقتص
4  : LEVEAU Rémy (2000), Le Partenariat Euro-Méditerranéen : la dynamique de l’intégration régional, rapport du 
Commissariat Général du Plan, la Documentation Française, Paris, p117. 

رب : 5   .295، صمرجع سبق ذكره(، 2013 )نصير ال
زيز) : 6  .26، صمرجع سبق ذكره(،2008شرف عبد ال

 رمانا
 فقرـال
 بطالةــال

 شرعيةالضغوط الهجرة خصوصا غير           
 

ريمة :ار سلبيةــــــــآث     التطرف-المخدرات-ا

 

عدم : مشاكل عويصة أهمها
 زيادة –الاستقرار آمني 

 بش أشكاله التوتر
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  ,Méditerranéen et les Enjeux de Sécurité -Le partenariat EuroBAGHZOUZ Aomar (2003)  : :المصدر      
Globalisme et Spécificités Maghrébines, In BOUKELLA .M , BENABDALLAH . Y et. 
FERFERA .M.Y (Ed),  La  Méditerranée  Régionalisation et Mondialisation, Centre de Recherches en 
Economie Appliquée pour le Développement –CREAD-, Alger , p 118                                                                                                       

اد آوروبي من وراء شراكته مع الدول المتوسطية،  ال                    : يةقاط الموالعموما يمكن تلخيص أهم أهداف الا
ها من عدة مش - طقة المتوسط ال يعا البعض م قيق الاستقرار وآمن  دول م يةالعمل على  ف اكل أم )الإرهاب، الع

مية وت العمل على إزالة أسبابها من خلال المساهمة الصراع  الشرق آوسط...( عن طريق ، السياسي طوير اقتصادياتها  ت
تمعات هذ بر دعم وتشجيع ع الدول وحل مشكلاتها ومن ثم التقليل من حدة التفاوت الكبير بين المجتمعات آوروبية و

 .ية التعبيرلإنسان وحر اام حقوق دعم وتشجيع الإصلاح السياسي، واحتر علاوة على ، والتعاون الما الإصلاح الاقتصادي
 : فاستقرار الوضع آم والاقتصادي  الدول الشريكة من شأنه كما هو مبين  الشكل السابق

ركات آصولية ضمان أمن أوروبا  - ظمة والإرهابومواجهة أخطار ا ريمة الم ر انتشار ومواجهة خط والمخدرات وا
  .غير التقليديةخصوصا آسلحة 

وب أوروبا )فرنسا، ايطاليا ،اسباالتقل - و دول ج ن آثار منان...( لما لها نيا، اليو يل من موجة الهجرة غير الشرعية خصوصا 
وبية على حاله  ا. سلبية، وال تتزايد من يوما إ أخر إذا بقيت آوضاع  دول الضفة ا

وبية والشرقية تعرف وضعية اقتصادية فالهجرة تشكل  إحدى أبعادها دليلا على انعدام التوازن بين  الدول، فالضفة ا
اك الانفجار الديموغرا مقابل ضعف الموارد واستفحال البطالة وغياب الديمقراطية وغيرها من العوامل، كلها  متردية، فه

و الضفة آخرى. ارجية  طق عبور اا ومتعتبر معظم الدول المتوسطية دولا مصدرا لهلذا  1أمور تدفع إ الهجرة ا
transite  عل أوروبا الوجهة المفضلة لدى فئة ية وثقافية  مله من علاقات تار غرا بكل ما  للمهاجرين، فالقرب ا

 واسعة من الراغبين  الهجرة. 
روبي، بأن اكتساب موضوع الهجرة غير الشرعية ٓهميته كأحد أهم التهديدات للأمن آو  ب التذكيرو نفس السياق، 

اصر ال تتلخص   2 : متأت من جملة من الع
 دل القائم حول أسباب تفاقم الظاهرة، وانعدام حلول جذرية لهذا المشكل  المدى الم  ظور .ا
  ية بسبب ارتباطه الوثيق ر بإضافة إ ما يمثله من تأثيرات اجتماعية واقتصادية، وح أم ظمة وجماشبكات ا عية يمة الم

.أخرى   مهددة للأمن القومي وح الدو
 لول الردعية، والإغ رة دمة للدول المجاو راءات المقحالة التخبط ال تعيشها أوروبا حيال التعامل مع الظاهرة، بين ا

 بالتحول إ دول مستقبلة للمهاجرين ولو بشكل مؤقت.
طقة  - طقتين و أور  واقتصادية( )سياسيةإستراتيجيةإقامة م افسة الم الكبيرتين  العالم،  الإستراتيجيتينبية متوسطية من أجل م

اد آوروبي من  ،بزعامة الولايات المتحدة والآسيوية بزعامة اليابانآمريكية  جر واحد:وهو ما يمكن الا من  ضرب عصفورين 
ا الساحة الدولية، ومن جهة أخرى   هتقوية موقع جهة  الاقتصاد  باو الواسع ٓقلمة العالم وضمان حصة أور التكيف مع الا

طقةتوسيع نفوذ من خلال  العالمي افسه فيها الولايات المتحدة آمريكية ال تسعى بدورها إ  حوض المتوسط  م وال ت
 3الاستحواذ عليها نظرا ٓهميتها الإستراتيجية والاقتصادية.

اك أهداف أخرى متعلقة بضما - فط والغازر دائمة دصامن كما أن ه اد آا، فللطاقة خصوصا ال  تبار قوة وروبي باعلا

ة  و على سبيل المث 2010اقتصادية عالمية كبيرة، يعد من كبار المستهلكين للطاقة، إذ استورد س  مليون طن معادل  993ال 

                                                 
ر ) : 1 لي ح سط،(، 2010عبد ال ض المت ل ح ضع الأمني في د ثيره ع ال د ت حد البيئي  دي  سي اقتص امل الس دد  ال ، ال ن عربي  -143مج ش

م  صيف،  ج م ل ن ال هرة، ص الأم ، ال ربي  .123ال
ر رادف ) : 2 بي(، 2015ط ر را الأ ربي في التص جزة : المغر ال دد ، مج شالشري  المنط الح ، ال م  -163ن عربي ج م ل ن ال  خريف، الأم

هرة، ص ص     ، ال ربي  .188-187ال
ران ) : 3  .191ص  مصدر سبق ذكره،(، 2002حمد فراس ال

 وارــا
 راكةـالش
 عاونـالت

مية والتقارب                     الت
 

  خصوصا الغير شرعية  الهجرةضغوط  منالتقليل 

 

 آمن والاستقرار ،
طقة  وإحلال السلام في الم
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Mtep للبترول
ة * تظر أن ترتفع س ، مع العلم أنه Mtep طن معادل للبترول مليون 1045 إ أكثر من 2020وال من الم

ارج  تلبية    énergétique dépendance من احتياجاته الطاقوية كما يظهر ذلك مؤشر التبعية الطاقوية  % 53يعتمد على ا
ة  % 60ظر أن تصل إ ت)الورادات/ الاستهلاك ( وال من الم ة  % 80و  % 75ثم إ ما بين  2020لول س  2030.1س

فط والغاز الطبيعي، إذ قدرت الاحتياطات  وبية للمتوسط أحد المصادر الرئيسية لل وكما هو معلوم، تعد بعض دول الضفة ا
وا المؤكدة لمج من الاحتياطي  % 4,6وهو ما يعادل )مليار متر مكعب  8000موع الدول المتوسطية من الغاز الطبيعي 

تكرها (، العالمي سبة وال  زائر، ليبيا ومصر ب فطية لإجما % 95ثلاث دول متوسطية هي ا ،  حين قدرت الاحتياطات ال
ة بقرابة وال تساهم فيها ( من الاحتياطي العالمي المؤكد 4,6مليار برميل ) وهو ما يعادل  61,5الدول المتوسطية خلال نفس الس

ة 2.% 94بقرابة   الدول المتوسطية الثلاثة سالفة الذكر من الاحتياجات  % 15و % 20 ما يقارب 2010هذا ما جعلها تلبي س
فط على التوا  فطية و % 60 من خلال توجيه قرابةآوروبية من الغاز الطبيعي وال  من  % 84من صادراتها ال

و آسواق آوروبية.  3صادراتها من الغاز الطبيعي 
ب ا  اك العديد من وه واالعوامل  المساعدة على زيادة الصادرات الطاقوية  الإشارة إ أن ه اد  لمتوسطية  دول الا

قل كآنبو  ، وجود هياكل قاعدية مساعدة  عملية ال غرا اقآوروبي، ولعل أبرزها القرب ا زائر إ لين آول من ابين ال
زائر إ أسبانيا  فضلا كم، 1370 افةارق على مسطعبر المغرب ومضيق جبل ايطاليا عبر تونس والبحر المتوسط، والثا من ا

وهي   مسار الشراكة ،ام ليبيا اعن الاحتياطات الكبيرة ال تتمتع بها الدول الشريكة وال يمكن أن تتدعم أكثر  حال انضم
فط   ال تج لل طقة المتوسط. تعد أكبر م  م

اك أيضا احتمال دخول مصدرين جدد  ان، سوريا، فلسطين، قة للطاكما أن ه وهم دول الضفة الشرقية للمتوسط )لب
ة إسرائيل(، حيث أجرت الولايات المتحدة مسحا أسفر عن تقييم يتعلق بإمكانية وجود مورد غير مكتشف  2010  مارس س

فط والغاز  وا طق م لل فط  5,3ة حوض بلاد الشام شرقي المتوسط، قدرت الاحتياطات المحتملة فيه  مليار برميل من ال
 4.مكعب من الغاز الطبيعيمليار متر  3450و

 

ظور الدول المتوسطية الشريكة. -2-2-3   أهداف الشراكة آورومتوسطية من م

ددة وموحدة متفق علي  ول المتوسطية ها بين الدعلى نقيض الطرف آوروبي،لم يكن لطرف الشراكة الآخر أهداف ورؤية 
ها من  دد مقترحات وآليات خاصة بها وح العربية م ها من شأنه أن  سيق بي عملية الشراكة، لسبب بسيط، وهو عدم وجود ت

ديد على اعتبار أن المبادرات ال أطرت العلاقات آوروبية المتوسطية   5بالتوازي مع المقترحات آوروبية المقدمة. وهذا آمر ليس 
انب.  بما فيها الاقتصادية والمالية كانت تعكس ه بالدرجة آو باعتبارها مبادرات وحيدة ا دم مصا رؤية الطرف آوروبي و

ار الشما ية والاقتصادية ال تربطها با غرا والعلاقات التار  فالدول المتوسطية ال لا تستطيع أن تسقط من حساباتها البعد ا
ها وال يتعين عليها الانض حو الذي والغربي آكثر تقدما م ها على ال دم مصا مام ٓي مسار مقترح عليها رغم علمها بأنه لا 

ديدة  راط  مسار الشراكة آورومتوسطية أملا  أن تكون هذ الصيغة ا ترغب فيه وعلى كافة آصعدة، سارعت إ الا
   6 للتعاون أفضل من سابقاتها.

لولتعا من تدهور اقتصادياتها وعجزها عن إ وبما أن غالبية الدول المتوسطية الشريكة كانت تلف  اد ا اسبة  لمشاكل االم
تلف القطاعات ا ها من ارتفاع معدلات البطالة والمديونية وضعف أداء  راكة ة الشرأت  عملي لاقتصادية،الاقتصادية المترتبة ع

يعد  لاقتصادي، وهو مااكة  شقها والما الذي تتيحه الشرا فرصة للتقليل من حدتها لما وذلك بالاستفادة من التعاون الاقتصادي 
ابي معها.    حد ذاته دافعا قويا للتفاعل الا

ظور الدول المتوسطية كانت ذات طابع اقتصادي بالدرجة آو ، حيث  ترى وبالتا يمكن القول أن أهداف الشراكة من م
قق بعض المكاسب من خلال   7 : أنه بإمكانها أن 

مية  - ابي على عملية الت عكس بشكل ا الاستفادة من الارتباط بواحدة من أكبر القوى الاقتصادية على اعتبار أن يمكن أن ي
تجات الدول المتوسطية  أسواق  الاقتصادية  تلك الدول، على غرار ما تقر اتفاقيات الشراكة من تأمين وضع تفضيلي للم

                                                 
لي : * يئ الد ديد من ال تمدة من قبل ال ق الم س الط ي حدة ل ن  هي  ق التي ت ط لي ل ل الد ك من بين ال ل  ي في ال ق ئل الط لمس  International ب

Energy Agency،  دل الي  Tep 1حيث ي ط،   7,33ح ي. 3mمتر مك  1000برميل من الن ز الطبي  من الغ
1 : BEN ABDALLAH Moncef et AL (2013), Vers une communauté euro méditerranéenne de l’énergie : Passer de l’import-
export à un nouveau  modèle énergétique régional, études réalisée par  l’Institut de prospective économique du monde 
méditerranéen-PEMED- et  l’observatoire méditerranéen de l’énergie, Paris, p 9.  
2 : GHILES Francis (2010),La difficile coopération énergétique en Méditerranée occidentale , Les Notes IPEMED-études & 
analyses , N°9 AVRIL, l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen- IPEMED-, Paris, p7.  
3 : BEN ABDALLAH Moncef et AL (2013), Op.Cit, p 17. 

ز ) : 4 رب سط(، 2012صحب ك ي في شر البحر الأبيض المت ز الطبي ارد الغ رص : م ال سط  في  ،التحدي  بحر الأبيض المت  ا  – IEMedالكت السن ل
سطي     سط 2012المت بحر المت بي ل ر د الأ ن ، ص  IEMed، الم  .214، برش

زيز ) : 5  .27، صمرجع سبق ذكره(،2008شرف عبد ال
ران ) : 6  .194، ص مرجع سبق ذكره(، 2002حمد فراس ال
نظر : 7 صيل،    : لمزيد من الت
تنمي الزراعي ) المنظم - ربي ل  .186، صمرجع سبق ذكره(، 1999ال
 .119-118، ص ص مرجع سبق ذكره(،2002عز م قن ) -
ران ) -  .195، ص مرجع سبق ذكره(، 2002حمد فراس ال

http://www.ipemed.coop/fr/publications-r17/les-notes-ipemed-c48/
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اد آوروبي. ففتح  فيض القيود المفروضة على الصادرات الزراعية الا اعية من جهة، و آسواق آوروبية أمام صادراتها الص
اد آوروبي. قيق فوائض من خلال مبادلاتها التجارية مع الا   يمكن أن يضمن لها 

اد آور  - ولوجية واجتذاب الاستثمارات من دول الا سين آوضاع وبي، بهدف الاستفادة من المساعدات المالية والتك
ة لدول ويقلل من حدر  هذ االاقتصادية والتغلب على المشاكل الاجتماعية  هذ الدول، وهو من شأنه أن يعزز الاستقرا

اد. ها وبين دول الا  الفوارق الموجودة بي
تلف آطراف المتوسطية لتحقيقها ويه، أيضا إ وجود أهداف أخرى تسعى  ب الت من وراء انضمامها لمسار  كما 

ية بما  اد آوروبي للضغط على الكيان الصهيو وإجبار على حل القضية الفلسطي ها رغبة بعض الدول  مساعدة الا الشراكة، وم
يين ة،  حين يسعى الطرف دم حقوق الفلسطي العربية من وراء هذ الشراكة إ تطبيع علاقاته بالدول  المختل للأراضي الفلسيطي

ب أيضا من ناحية ثانية   1المتوسطية وتوسيع علاقاته باعتبار أحد أطراف عملية الشراكة.  عدم إغفال عامل آخر، سرع من  ،كما 
راط  مسار الشراكة من خلال  اد آوروبي لدول   متمثل الشراكة اتفاقيات على وقيعالت عملياتوتيرة الا عملية توسيع الا

ةوسط وشرق  تائج العملية لهذ يكون أن توقعكان ي حيث ،(2004 أوروبا مستقبلا ) وهو ما حصل س  2 : التالية ال
وبية الضفة دولل الموجهة المساعدات تقليص شأنه من المجمعة الميزانية من الدول لتلك الما الدعم تركيز إن -  .للمتوسط ا
 مما آوروبية المجموعة دول  والوسطى الشرقية أوروبا دول من الوافدة العاملة آيدي حركة رية مايسترخت اتفاقية تسمح -

وبية للدول المفتوحة العمل فرص فيض إ يؤدي صوص وجه على ا  .ا
 مازالت حيث والشرقية الوسطى أوروبا دول إ آوروبية آموال ورؤوس الإنتاجية آنشطة نقل عملية تتسارع أن المتوقع من -

 .المتوسط دول  الاستثمار فرص من يقلل وهذا للغاية، مواتية آموال ورؤوس الإنتاج تكاليف
افس لصادرات الكامل المجموعة أسواق انفتاح -   أخرى ناحية ومن لمحتملة،ا أو الفعلية المتوسطين الشركاء صادرات من جزء ت

اطق انتشار سيؤدي اد بين حرة ارة م ية وأمريكا آوروبي الإ اد إ لهاديا المحيط ودول وآسيا اللاتي  جديدة أقطاب إ
تجات آموال ورؤوس للتجارة  .قوية أو ناشئة أسواق ستجذبها ال والم

 ة.للشراكة آورومتوسطي السياسات آوروبية المكملة لمسار برشلونة : المطلب الثاني              
اد آوروبي  ماي  ا جيرانه  تأثير مباشر على سياسة ا،  2004كان لعملية التوسيع ال شهدها الا اد آوروبي  لا

يه للسياسات اع ظر فيها من خلال تبي وبية والشرقية للمتوسط، أين قام بإعادة ال ة لمسار الشراكة تبرها مكملالضفتين ا
تائج المحققة بعد مرور عقد على ا لذي اسي االإطار آس لاقاتها،نطآوورمتوسطية كون مقاربة الشراكة بقيت تشكل رغم تواضع ال

اد آوروبي والدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة معه خصوص ائي. وقدا على المستقوم عليه العلاقات ما بين الا جاءت  توى الث
تلف عملية المراجعة هذ ، استجابة للتحولات  طقة آورومتوسطية وال هي   ملية ع صاحبت لظروف الة تماما عن اال عرفتها الم

 .3انطلاق مسار برشلونة
ة  ها س  ت تعديلاتم ادخال بعض ال وال  2004 وهذ السياسات تتمثل  كل من السياسة آوروبية للجوار ال تم تبي

ة  عليها ادمشروع ا كذاكة و أحداث ما يعرف بالربيع العربي ال وقعت  بعض  الدول المتوسطية الشري بسبب 2011س  من  لا
ة  توياته حيث ، 2008أجل المتوسط لس حاول إبراز أهم  ازولو -ا مس  الية.الفقرات المو من خلال  -با

ا المتوسط في ظل السياسة آوروبية للجوار  -1 ة   PEVالمقاربة آوروبية   . 2004س
اد آورو   كما ذكرنا آنفا، يار توسع الا و دولكانت السياسة آوروبية للجوار نتيجة حتمية   ةسالشرقية أوروبا  بي 

ديات ورهالذي وجد نفسه  2004 حى وهو الذي أض انات جديدة،بالموازاة مع المكاسب والفرص ال أتاحتها عملية التوسع أمام 
لي إجما قارب  مليون نسمة 450 قدر د سكااعدتبدولة  27ضم ي اتج  بشكل مباشر دول جديدة  اورمليار يورو  10000وب

و    .مليون نسمة  385واقعة شرق أوروبا ودول حوض المتوسط تضم 
غير أن ذلك لا يع إغفال دور المستجدات السياسية والاقتصادية ال حدثت خلال العقد آول من تطبيق مقاربة الشراكة 

ية، والاقتصادية قا لإعلان برشلونة ال بدأت بطموحات كبيرة ولكن نتائجها آورومتوسطية وف  أبعادها الثلاثة:ـ السياسية وآم
و ،  والمالية والاجتماعية والثقافية اد آوروبي  كانت دون مستوى تطلعات أطراف العملية وخصوصا الشركاء المتوسطيين،  دفع الا

سين  كإطار  Politique Européenne de Voisinageللسياسة آوروبية للجوار  2003مارس 11تب   ظيم و جديد لت
ا ليس فقط الدول المتوسطية الشريكة معه بل يشتمل أيضا الدول الواقعة على حدود  علاقاته مع الدول المجاورة له، والمقصود ه

ا لعرضها بشكل مفصل.اشيا مع هذ المستجدات اتم  4الشرقية بعد عملية التوسع، ث   ل لا يتسع 
 آهداف والمضمون السياق،  : السياسة آوروبية للجوار -1-1

ديدة أصولها  مبادرة رئيس المفوضية السابق رومانو برو    ال Romano PRODIدي وجدت هذ السياسة آوروبية ا

                                                 
لق محمد )  :1 جي عبد الله  عبد الخ  .78،  صمرجع سبق ذكره(، 2014ن
قي (، 2012محمد لحسن علا ) : 2 عربيات ر رة المنتج الزراع : الشراك الأ رادا مع التركيز ع تج ،  شراك  ي ي دي ح ، مج شراك اقتص

دد  ، ال الدراس ث  بح اح   ل ، ص  16ال م غرداي  .146، ج
ارني) : 3 ني الح ن(، 2007ه ا ع إعلان برش راني ) تح اشراف(،  عشر سن ني الح ار، في ه س الج ن إل سي سطي من برش بي المت ر  ، الشراك الأ

     ، دراس ن، ص ص مركز الأردن الجديد ل  .33-32عم
4 : KHADER Bichara (2008), Op.cit, p143. 
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ة  اضرة له  جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا  نوفمبر س ظيم العلاقات مع كل الدول ، 2002اقترحها ٓول مرة   لإعادة ت
ريا وتشمل  د أوروبا الموسعة بريا و ها الدول المتوسطية الشريكة وفقا لمسار برشلونة يضاف إليها ليبيا مع استبعاد  16ال  دولة وم

يا، روسيا البيضاء، مولدافيتركيا باعت وار الشرقي ٓوروبا )أرمي اد آوروبي ودول ا ، أذربيجان، ابارها مرشحة للانضمام إ الا
لقة آصدقاء  تلف  Ring of Firendsجورجيا وأوكرانيا( وال سماها  من خلال مقاربة جديدة تعتمد على التعاون الشامل  

المجالات الاقتصادية والسياسية  والثقافية مع تعميقه أكثر بالاستفادة ح من مزايا الدول المرشحة للانضمام، وال اختصر مضمونها 
" ال تع فتح المجال لهذ Tout sauf les institutions الصيغة الشهيرة لهذ السياسة وهي " كل شيء ما عدا المؤسسات 

اء إمكانية الانضمام إليه مستقبلا  اد آوروبي باستث اجمة عن تعزيز علاقاتهم مع الا الدول للاستفادة من كل الفرص والمزايا ال
 1) التمييز بين الاندماج والانضمام(.

سب المفوض  تعميم الفوائد المترتبة على التوسعة  ،ية آوروبيةوعليه يكمن الهدف الرئيسي للسياسة آوروبية للجوار 
يلولة  اد آوروبي وا ديدة  الا اد آوروبي الموسع والدول المجاورة لها نتيجة لعملية التوسع  دون ظهور انقسامات جديدة بين الا

يران بما فيهم الشركاء المتوسطيين، وبال اد تا وتأثيراتها السلبية على علاقاته مع ا ة  جوار الا ضمان خلق بيئة مزدهرة مستقرة وآم
اد آو  لقة آصدقاء  الا اد دون ضرورة إدماج هذ الدول المجاورة والمشكلة  وبي وفقا لمعايير وقيم الا  .روبيآوروبي الشرقي وا

الاشتراك معه  كل شيء ما عدا المؤسسات، بمع أن وبهذ الطريقة يرقى تعاونهم الاقتصادي والسياسي وآم والثقا إ حد 
تلف المجالات دون أن يكون ذلك مرافقا لانضمام تلك  السياسة تتضمن تشكيل وتعميق طويل آمد للعلاقات بالدول المجاورة و 

اد آوروبي  2. الدول للا
فيذ السياسة آوروبية للجوار، فهو مرتكز  هج المقترح لت ائية بين بشكل رئيسي على مقاربةأما الم اد آوروبي ث  من الا

ية بهذ السياسة، وهو ما يظهر  آليات عملها والمبادئ ال تقوم عليها   : ناحية وكل دولة مع
سبة لآليات عمل السياسة آوروبية للجوار -   :ية هيدها تعتمد على ثلاثة آليات عمل رئيس : فبال
 ا  لمبرمة مع الشراكة والتعاون ااتفاقيات ئية المبرمة  إطار مسار برشلونة مع الدول المتوسطية الشريكة، و اتفاقيات الشراكة الث

وار آو  كون مرتبطة تروبية أن الدول الشراكة الشرقية، حيث يشترط على كل دولة تطمح إ الاستفادة من سياسة ا
اد آوروبي باعتبارها جاءت ائية مع الا تلف كوسيلة مساعدة على تعميق العلاقات  باتفاقيات ث  المجالات بين طر   

وار من ناحية ، ومن ناحية ثانية جاءت كتكملة لمسار للسياسات ال تؤطر هذ العلاقات،  على تسريع  لومن ثم العم ا
اورها الثلاثة.  3قيق آهداف المسطرة لها على غرار أهداف الشراكة الاوومتوسطية  

  خطط العمل Actions’Plans d 4،  اد آوروبي بالتفاوض فيذ هذ السياسة، أين يقوم الا  الدول معوتعتبر أهم آلية لت
وارسياسة   المشمولة اد آوروبي لها، وال يمكن أن  ةيآوروب ا الات التعاون ذات آولوية ال تستوجب دعم الا حول 

ها  ددة، وال يتم د ية  قيق آهداف المتفق عليها بين الطرفين وفقا لرزنامة زم ) المجالات، آهداف وطرق تقييمها( تقود إ 
وات قابلة للتجديد، 5و3 خطط عمل خاصة بكل بلد تتراوح مدتها ما بين   ولعل أبرز المجالات ال حظيت  5س

ضير الشركاء للمشاركة الفعالة   : هيوفقا للمفوضية آوروبية   بآولوية وار السياسي والإصلاح، التجارة وإجراءات  ا
اد، العدالة والشؤون الداخلية، تمع المعلومات، السوق الداخلي للا قل،  البيئة، البحث والابتكار،  الات الطاقة، ال

ماعات.  6السياسات الاجتماعية، والعلاقات بين ا
  وار، تتمثل  الآلية آوروبية للجوار والشراكة ة  ال شرع  IEVPالآلية المالية لسياسة ا ذ س  وال  2007العمل بها م

اص بالدول المت MEDAعوضت برامج المساعدة المالية آوروبية المعمول بها، وهي برنامج   وسطية الشريكة  إطار مسار ا
اد آوروبي، وقدر مبلغها الإجما TACISبرشلونة وبرنامج  وار الشرقي للا اص بدول ا حو  ا رو غطت مليار يو  12ب

وار هي الآلية ا2013ٓ-2007الفترة  ل ا IEVوربية للجوار، قبل تعويضها هي آخرى بآلية مالية جديدة لسياسة ا
اوز  2020-2014ستغطي الفترة   الإجما لْلية آوروبية من المبلغ الما % 90مليار يورو، مع العلم أن  15بمبلغ ما 

ائي ) تمويل المشاريع على مستوى الدول(  ل الباقية  % 10ين خصصت حلجوار والشراكة كان موجها لدعم التعاون الث
درجة  إطا     ر التعاون الإقليمي والعابر للحدود.لتمويل المشاريع الم

                                                 
1 : KHADER Bichara (2008), Op.cit,, p142.  
2 : Commission des Communautés Européennes (2003), L’Europe élargie- Voisinage : un nouveau cadre pour les relation avec 
nos voisins de l’Est et du Sud, Communication de la Commission au Conseil et au parlement européen, COM(2003)-104-Final – 
du 11 Mars, Bruxelles, pp 4-5 . 
3 : FUGUET Jean-Luc  et Al (2007), Les Pays Méditerranéens face à la politique européenne de voisinage (PEV), 
Communication présentée au troisième  colloque international sur " la nouvelle politique de  voisinage ", organisé par la  faculté 
des sciences économiques et de gestion de Tunis - université Tunis el-Manar, Hammamet le 1 et 2 Juin, pp3-4. 

مل  : 4 تبر مخطط ال س بشكل  actions’Plans dت هداف السي دم التي يت في التذكير ب لا الم جزاء،  ن من ثلاث  ي تتك ار، ف ج بي ل ر س الأ س السي س
شرا ، كم تتضمن الآف الجديدة ل س ي في هذه السي ل المنخرط بشكل ف ع مع الد ض مل الم م في كل مخطط ال به بص ع تتش  ، ط ع النش  ك 

تي الجزء الأ د ذل ي يذ، ب ض حيز التن .لي التي يج  يي الت ن  الأخير الذ يتضمن السري لث  صيل، ث الجزء الث لت س ب لا هذه السي ني المتضمن مج  الث
5 : BLANC Jacques (2008), La politique européenne de voisinage, Rapport d’information N0451- Juillet, le Sénat de la France, 
Paris,p9.  
6 : Commission des Communautés Européennes (2004), Politique européenne de voisinage : Document d’orientation, 
Communication de la Commission, COM(2014)-373-Final – du 12 Mai, Bruxelles, p3. 
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وار آوروبية، تتمثل  - سبة للمبادئ، فالسياسة ال تقود سياسة ا   :1 أما بال
 الملائمة والتمايزet Différenciation l’appropriationاد آوروبي لا يلزم الدول الشريكة  ، حيث تع الملائمة أن الا

وار،   راط  سياسة ا الات تعاونية غير راغبة فيها على بالا  لمجالات وآهدافساس أن كل اأكما أنه لا يفرض عليها 
ائية، أما الت اقشتها قبل إدراجها  خطط العمل الث اء على تكييف الشراكة ب مايز فيعالمتفق عليها يتم التفاوض عليها وم

الات تعاونية تأخذ  لتمييز لا ا غير أن مبدأ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد،طلب الشركاء ويكون ذلك من خلال طرح 
صوصيات كذريعة لذ فيذ التزاماته المتفق عليها بأخذ لهذ ا ع  كس فالتقدم السريلك، بل العيع أن البلد غير ملزم بت

قيق آهداف ستؤدي إ توطيد العلاقة بين الطرفين تلف المجالات و الاتوبالأكثر  عمليات الإصلاح    تا ستشمل 
صول على مكاسب أكبر   . أوسع وا

 ية والم تلف أشكال المساعدات المقدمة من تمويل ومساعدات تق تلف البرامج شاركة  الدعم المشروط من خلال ربط 
فيذ الإصلاحات ال تت احها  ت وار ومدى  تائج المحققة من طرف دول ا ها خطط آوروبية بال اصة بها،لعاضم  مل ا

اد آوروبي وهي معايير يغلب م على ابع السياسي وآعليها الط وأيضا بمدى احترامها للقيم والمعايير المحددة من قبل الا
 غرار الإصلاح السياسي والديمقراطية  واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ....، 

 تدرجــــلا gradualisme، فيذ متطلبات السياسة آوروبية للجوار من قبل كل بلد وف هداف المتفق قا للبرنامج وآ عملية ت
اد آوروبي إ تقديم مقارب ويه بأنه رغم سعي الا اد آوروبي. مع الت اسقة عليها مع الا مل قدم نفس الآفاق لمجتة مت

دد نفس الا وار و ية بسياسة ا ها، إلا أن ذلكالدول الشريكة المع ع م لتزامات لكل واحدة م عتبار ن آخذ بعين الالم يم
د أن برامج العمل أو ا اح هذ السياسة. لذا  شاط الالاختلافات بين الدول بوصفها أحد عوامل  موعة من  ل هي 

وار آوروبية ال تشكل أساس العمل بهذ اصر المشتركة ال تتوافق وأهداف سياسة ا دي الاخيرة الع يد بقى إعدادها و
ضع أو بآحرى يأخذ بعين الاعتبار خصائص وظروف كل ب اصة بكل دولة شريكة  فيذ لد، فضلا عآولويات ا  ن ت

قيق المكاسب أو آهداف المسطرة بشكل متدرج.  متطلباتها و
اد آوروبي  وار تأثير على سياسة الا المتوسطية وفقا لمقاربة الشراكة، وهذا رغم تأكيد هذا وقد كان  لتطبيق سياسة ا

وار آوروبية لما  طقة حوض المتوسط والذي تدعمه سياسة ا آخير على أن مكتسبات الشراكة تبقى هي أساس كل تعاون  م
فيذ متطلباتها بشكل يسمح  توى اتفاقيات الشراكة وت  نهاية المطاف بتحقيق توفر من آليات واستراتيجيات تمكن من تعزيز 

وانبها الثلاثة مع كل دولة شريكة.   2أهداف الشراكة 

وار آوروبية بمسار الشراكة آورومتوسطية  -2-1  علاقة السياسة ا
ة  ذ س وار آوروبية م اد آوروبي باتفاقيات الشراكة  سياسة ا راط  ،2004تم دمج الدول المتوسطية المرتبطة مع الا وا

ة  ذ س اصة بها مع تقدم بعضها  علاقاتها مع الشريك   2007معظمها بشكل فعلي  العملية م بعد تب خطط العمل ا
ة  13بداية من  Statut Avancé آوروبي على غرار المغرب الذي حصل على صفة الوضع المتقدم  وهو وضع   ،2008أكتوبر س

رد شراكة وأقل من  اد 3العضويةأكثر من  اص بها مع الا ا سوريا ال لم توقع وقتئذ على اتفاق الشراكة ا ي ، وهذا إذا ما استث
ة  ة  2004آوروبي ) انتهاء المفاوضات  أكتوبر س ميد العمل به من قبل الطرف  2008والتوقيع عليه  ديسمبر س والذي تم 

ة  ذ س رب آهلية الد 2011آوروبي م زائر ال كانت البلد الوحيد الذي رأى أن هذ بفعل ا اك( ، ولكن أيضا ا ائرة ه
فيذ اتفاق الشراكة.   4السياسة لا تشكل  الوقت الراهن أولوية لها مفضلة بذلك الاكتفاء بت

واها  سياسة عموما، يمكن إظهار التغييرات ال طرأت على مسار الشراكة آورومتوسطية نتيجة إدماج        ر آوروبية  ا
قاط  حو المواال  :الواردة على ال

اد آوروبي مع الدول المتوسطية - ائي  علاقة الا قيق  التركيز أكثر على البعد الث فيذ التزاماتها و مع إلزام هذ آخيرة بت
صول  اد آهداف المتفق عليها بهدف ا على مكاسب وتعاون أكبر من ذلك المقترح  إطار مسار الشراكة من جانب الا

دد  ية لكل بلد جار، و صوصية الوط سبان ا آوروبي. وعليه تم  هذا الصدد إدخال خطط العمل ال تأخذ كما ذكرنا آنفا با
                                                 

1 : KHADER Bichara (2008), Op.cit, p157.  
2 : Commission des Communautés Européennes (2004), Op.Cit,  pp7-8. 

بي  : 3 ر ضي الأ ثي المشترك التي صدر عن الم اء في ت ال " س د ضع المت ريف م "ال بي ل يت ت ر د الأ ئي بين الاتح لاق الثن زيز ال ل ت ح
د المغر / ضع المت بر سن  ال كت بي في  ر ضي الأ درة عن الم ئق 2008الص ث لا حت في   ، بي ر هدا الأ ص الم ن لسن ،  في نص ر برش  .  1995مس

، فإن  ثي اضح في نص ال نه ل يت تحديد التزام الشراك بين الطرفين بشكل  ر البم  قف ع منظ ريف هذا الم يت ع إرادتت سي الطرفين  تي لا تنتج م السي
  . ني ن دل حر عميعن التزام ق ل تب لا كإبرا ات ح ديد من المج ي بين الشريكين في ال ب ميق الشراك المست د تنص ع ت ضع المت ثي ال ارف مل، الح سي   ق  ش السي

عي  الث ل الاجتم ، المج نالاستراتيجي، البيئ ر ق ن آث سي من د ن سي ب بي تبر بمث د ي ضع المت ن ال ن نص الشراك بش لرغ من  ب مي.   ، إلافي  ال زم تر ني م نه يبد كم  
ن سي، ح الإنس ن السي لج ، ك ان ي عميق يتضمن عدة ج م . تك ي ض في إل غير ذل من ال الث عي،  الاجتم د  ى الاقتص  ، المست

ل اه ف ز، من خلال محت مل الذ يتج ج الجديد لآلي التك ذج من هذا الن ، الذ يمثل من قبل محرريه "خط طريق"، يشكل نم د د  ضع المت مداه، الب
سي  ت المت بح ي السي ض لا جديدة مثل ال ين ، مج م ل  حركي ال ء تن ستثن ، ب يض ر لكي يشمل  التج د  ف  الإنسالاقتص لإض ل إشرا إن، ب

 . ع خرى متن دين  هي عن مي ء، ن ق المتجددة، الم كم الرشيدة، الط ، الح ر، البيئ الابتك  المجتمع المدني، البحث 
قي الشراك لسن   ز ات تر الجديد يتج خرى، فإن هذا الم رة  ب ني المنظ  1996ب ن لاق الثالتي لا تزال تشكل الأداة ال بي إل حين م ل ر ئي المغربي الأ ن

ضبجي ) لا عن محمد  . ) ن زم ني جديدة م ن ن آلي ق يمي(، 2012ن تحل مك دي إق ء تكتلا اقتص ه بن ذج في اتج د كنم ضع المت ى   جديدة،ال مج ر
دد  دي ، ال ري ع -2اقتص التج دي  ي ال الاقتص ان، ك ، ص ص ج اد م ال  .(65-64التسيير، ج

4 : KHADER Bichara (2008), Op.cit, p153. 
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اسب وتيرة الدعم المقدم من طرف الا رز  المجالات التعاونية آهداف ال يطمح لتحقيقها مع ت اد طرديا مع التقدم الذي 
ائية المتميزة من خلال التمييز بين  ائي قد أخذ طابع الث د أن مفهوم الشراكة على المستوى الث المتفق عليها  خط العمل، وعليه 

قيقه من نتائج. معاملة موحدة، وال أضحت الشركاء وعدم معاملتهم من حيث حصولهم على مكاسب الشراكة  مرتبطة بما يتم 
وار ابمسار برشلونة انطلاقا من مبدأ الدعم المشروط الذي ترتكز عليه سياستشديد المشروطية مقارنة  - فيزي ٓوروبية كأسلوب ة ا

حهم  يدعو آوروبيون من خلاله شركائهم إ الاقتراب من ممارساتهم  ددة مقابل م  كبر. ائل مالية أر وبوسعاونا أكثتمواضيع 
اد آوروبي، فهو يرى باستحالة إقامة علاقات تفضيلية مع  ديدة للا سبة للمقاربة ا واردفبال دل بقيم دون التزام متبا ول ا
و  رة ديدة متعلقة بضرو جار لشروط مشتركة مستوحاة من التجربة آوروبية، وهو يع امتثال الشركاء المتوسطيين  سياسة ا

اد آوروبي، واالتزام ية للا ارجية وآم اصة لالتزام باهم بما يتماشى والتوجهات آساسية للسياسة ا لعدالة والشؤون بالمعايير ا
زعات الدولية، هودات تسوية وحل ال عن  ا تعبر بوضوحهوهي شروط كل الداخلية  فضلا عن الالتزام باحترام القانون الدو و

ية آور  طقة وبية ال تعتبر من العوامل الرئيسية المحددة للسياسة آوروبية الهواجس آم  لمتوسط.  اا م
ر   - طقة التبادل ا وار آوروبية تعزيز آهداف الاقتصادية والمالية للشراكة آورومتوسطية من خلال إقامة م تطمح سياسة ا

شأ مع إمكانية مشارك تجات المتوسطية الم اد وتسهيل دخول الم الات السوق الداخلية للا ة بعض الدول الشريكة  بعض 
 ، آوروبي، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال إقامة علاقات تفضيلية خاصة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والما

ظام التجاري العالمي وتشجيع الربط المتبادل للب التحتي ال فضلا عن المساعدة  الإدماج  ال ة ومواءمة التشريعات  
تلف المزايا المرتبطة بآفاق العضوية ها بالتا من الاستفادة من  قل والطاقة والاتصالات وغيرها... ، وهو ما يمك شريطة  ال

   1 إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية  هذ الدول.

ة  -2 اد من أجل المتوسط س   . 2008مشروع الا
وار بما  لم اد آوروبي لتفعيل علاقاته مع دول ا وات على انطلاق السياسة آوروبية للجوار كمحاولة من الا تكد تمر خمس س

رط معظمها  هذ السياسة، ح ظهرت مبادرة أخرى لإعطاء دفع جديد لمسار الشراكة  فيها الدول المتوسطية الشريكة معه ال ا
اد من أجل المتوسط الذي عرف  13ظل تواضع حصيلته بعد مرور قرابةآورومتوسطية   ة على انطلاقه متمثلة  مشروع الا س
ة 13انطلاقته الرسمية  الرئيس السابق من قبل  رد مشروع فرنسي خالص طرحت فكرته آوليةبعدما كان . 2008جويلية س

ة 7 خطاب له  ساركوزي  خضم حملته الانتخابية  ل  2007فيفري س ل  اد متوسطي لا  ة تولون باقتراحه إنشاء ا بمدي
مية المشتركة  سبه أحد العوامل المساعدة لاستمرار مسارها، و يكون مرتكزا على مقاربة الت -Coعملية  برشلونة بل سيكون 

développement  برات مع ولوجيا والمعرفة وا سب تعريفه على تقاسم التك ك استثماري القائمة  ما يتطلبه ذلك من إنشاء لب
  2متوسطي يع بتمويل مشاريع الميا والطاقة وحماية التراث  جو من التعاون والتضامن والاحترام المتبادل.

اد    دية  التعاون بين  : المتوسطي  صيغته آولية المطروحة من قبل ساركوزي، ارتكز على مبدأين أساسيين وهمافالا ال
وب المتوسط وشماله، أما المبدأ الثا فيتمثل   دم مشاريع التعاون الملموسة بشكل مشترك بين دول ج تلف آطراف، حيث 
فيذ سلسلة من المشاريع  ، ومن ثم فهو يقوم على ت فيذ فيذ مشروع مشروط بتطوع أي دولة ترغب  ت دسة المتغيرة   ،بمع أن ت اله

ا طقة تغطي  قيق الهدف  الم اد المتوسطي، ومن ثم  سين آوضاع اقتصادية والاجتماعية  دول الا لات حيوية، من أجل 
فوذ الفرنسي   ها ، فضلا عن توسيع ال و أوروبا وضمان استقرارها وأم الرئيسي الذي كان يسعى  إليه ساركوزي وهو كبح  الهجرة 

طقة المتوسطية بشكل مستقل عن مؤسسات  اد آوروبي.الم   3الا
فظات           زائر وليبيا  ذر شديد من قبل العديد من الدول المتوسطية، أين أبدت ا اد المتوسطي  لذا، فقد استقبل مشروع الا

اد هذا إ للانضمام معلن غير شرطاً إسرائيل مع التطبيع يكون أن من وفها عنشديدة عليه مع إعرابها  . و هذا الصدد طلبت الا
،  حين لقي  ية به خاصة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بدولة الاحتلال الصهيو زائر توضيحات أكثر حول المشروع والدول المع ا

انب الفر  اد آوروبي وعلى رأسها ألمانيا ال رأت  المشروع رغبة من ا نسي المشروع معارضة شديدة من قبل العديد من دول الا
ب أن لا  اد آوروبي، ومن ثم فهي ترى أن أي مشروع  ه الذاتية بعيدا عن سياسات ومؤسسات الا لتوسيع نفوذ وخدمة لمصا

اد وسياسته المتوسطية المتمثلة  مسار الشراكة  ب أن لا يقتصر فقط على   آورومتوسطية،رج عن نطاق مؤسسات الا الدول كما 
اولة لقطع طريق انضمامها إ .كالمحاذية للمتوسط ما عارضت المشروع تركيا ال تعد أحد الدول المتوسطية الشريكة ال رأت فيه 

اد آوروبي عبر استدراجها إ صيغة تعاونية بديلة عن عملية الانضمام اد المتوسطي كثمن ، 4الا لذلك رأت بعدم قبول أن يقدم الا
اد آوروبي، تم إدخال تعديلات وبديل عن الرغبة للانضمام للا اد  آوروبي.ونتيجة للضغوط ال مارستها ألمانيا على مستوى الا

اد المتوسطي" إ "مسار برشلونة اد المتوسط بإدماجه  مسار برشلونة، وبالتا تغيير اسمه من "الا اد من أجل  : على صيغة الا الا
ا اد آوروبي المتوسط" الذي أضحى يضم كل دول الا مارس 14بروكسل   د آوروبي والدول المتوسطية الشريكة، والذي أقر الا

ة  ة 2008س  . 2008ثم انطلاقه بشكل رسمي  جويلية س
                                                 

1 : Idem, p144. 
ي ) : 2 ي ني ال ك(، 2008ه ق  جع س  .153-152 ،   م
دمي) : 3 در رزيق المخ سط(، 2009عبد ال جل المت د من  الآف : الاتح د  ، الأب ي م ع الج ان المطب  .38-37الجزائر،  ص ص ، دي
4 : ( مي بي اء(، 2008س ي ق ي سط أجل من الاتح في تح ت بي ؤي  :ال ، الع ع بي ء،  -136، م شؤ ع ربيشت ل ال م الد م-ج ن ال  .163ص  161، صالأم
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تل ية لم  ه وطرق عمله وأدواته المالية والف اد من اجل المتوسط  أهدافه ومضامي  امتداد  برشلونة، بل بقي ف عن عمليةفالا
ا ائية القائمة حاليا بين الا هجيتها، على اعتبار أنه جاء مكملا للعلاقات الث  ية الشريكة ال  والدول المتوسطد آوروبيلها وتعميق لم

وار آوروبية.  1بقيت تؤطرها اتفاقيات الشراكة فضلا عن خطط العمل المدرجة ضمن سياسة ا
اد  من أجل المتوسط تصب كلها  خانة فتح مرحلة جديدة من التعاون  المتوسط إذن، فآهداف ال يرمي لتحقيقها الا

ة ومن ثم تطوير علاقات الشراكة القائمة من خلال تطوير  ،1995بإضفاء انطلاقة جديدة على العملية ال انطلقت  برشلونة س
 2 :شروع لتعزيز مسار الشراكة آورومتوسطية،تتمثل مشاريع جديدة ملموسة ذات بعد إقليمي. ولعل أبرز الإضافات ال جاء بها الم

اد متمثلة  كل من الرئاسة الم - م رئيسين ) واحد شتركة تضوضع إطار مؤسساتي من خلال إنشاء هيئات تشرف على إدارة الا
تين، وآمانة العا اد آوروبي( وال تكون دورية كل س سة أمين قرها برشلونة برئاممة ال من الطرف المتوسطي والآخر من الا

ديدة ال يتم ا : عام من الدول الشريكة ومهمتها تتمثل  تمويل ختيارها وكذلك البحث عن الديد ومتابعة ودفع المشاريع ا
تلف القرارات بشكل مشترك بين الطرفين الم اذ   وروبي.توسطي وآوالشركاء. وهو ما سيسمح بإدارة المشروع وا

ر إطلاق مشار  - ميع الشركاء المهتمين، و فيذهايع كبرى ملموسة موحدة ذات بعد إقليمي تكون مفتوحة  دسة وفقا لمبدأ اله ى ت
الات ذات طابع ص معظمها  اص. وقد حددت ستة مشروعات أساسية  د انطلاق عاقتصادي  المتغيرة مع إشراك القطاع ا

اد من أجل المتوسط  مؤتمر باريس س  : ٓو الطرف آوروبي وهيتمس قضايا تهم بالدرجة اوهي مشاريع  2008ة مشروع الا
 مكافحة التلوث  البحر المتوسط والإدارة السليمة للبيئة . -
قل، بتطوير الطر  -  .ق البحرية والبرية بهدف زيادة ارتباط الدول يبعضها البعضتعزيز شبكة ال
اصتطوير مصادر الطاقة البديلة وعلى رأسها الطاقة  - اث والدراسات ا لطاقات المتجددة ة بمجالات االشمسية مع دعم آ

 والبديلة عن البترول والغاز .
ماية المدنية، بإنشاء شبكة متوسطية للحماية المدنية تتيح حسن الاشتر  - ال ا ث ئل مكافحة الكوار اك  وساالتعاون  

وادث المختلفة والبحث  سبل الوقاية مالطبيعية   ها. وا
ال التعليم العا والبحث العلمي، حيث اتفق على إنشاء جامعة أورومتوسطية وم - يا. قرها سلوفيتعاون    ي
 توسطة  سسات الصغيرة والمرافقة للمؤ اقتراح المبادرة المتوسطية لدعم وتطوير الشركات، وترمي إ توفير المساعدة للهيئات الم -

 لمساعدة اح آليات وبرامج سات الصغيرة والمتوسطة على المستوى آورومتوسطي)اقترا بهدف تشجيع المؤس الدول الشريكة،
ية ...(.  المالية والف

ويع مصادر ال  ية من الدول ء الرسمية المتأتتمويل سواوفيما يتعلق بمسألة تمويل المشاريع الإقليمية، فد تم التأكيد على ضرورة ت
اص وعدم الاكتفاء فقط  مية الدولية أو القطاع ا لمالية ال يتم ويل والمساعدة اليات التمبآأو الهيئات والمؤسسات المالية ووكالات الت

انب آوروبي. رصدها مسبقا من  قص التمويل، كما عا اد جمودا رفت مؤسسات الذلك تعثرت العديد من المشاريع نتيجة ل لا
ةنتيجة لشغور  لمتوسطية الشريكة(، وهي كلها اوهو الرئيس المعين من الدول  2011الرئاسة المشتركة )سقوط نظام مبارك  مصر س

، وال تتمثل  سيد   : عوامل تضاف إ عوامل أخرى ساهمت  فشل المشروع ح قبل 
طقة اليورو - ش، وهو ما جعل الاتفاقم آزمة المالية العالمية، ثم أزمة الديون السيادية  م ة اد ي  شاكله الداخلية.مغل أكثر بمعا
ذ البداية مصدر خلاف بين القوى الاقتص - اح المشروع الذي كان م اد آادية الكبر عدم وجود إرادة أوروبية لإ  وروبي.ى  الا
 لمشاريع المقترحةاعمومية  لا عنضعف الميزانية المخصصة لتمويل البرامج والمشاريع وعدم وجود مصادر واضحة لتمويلها، فض -

 وعدم وضوح معالمها وأهدافها.
ية والسياسية  إطار ما يسمى بأحداث الربيع العربي ال عرفتها بعض الد - رار غطية الشريكة على ول المتوسالاضطرابات آم

اد، بالإضافة إ استمرار الا مصر، سوريا، ة  آراضي ءات الصهيونيعتداتونس وأيضا ليبيا بصفتها عضو مراقب  الا
ية المحتلة.  الفلسطي

 

 

 

 

 

                                                 
ر (، 2008محي الدين ت ) : 1 سط من فكرة فرنسي إل منظ جل المت د من  بيالاتح د ر لي ، المج ن الد ش دد  -1، مج الأردن ل    .35حزيران، ص -3ال

2 : Conseil de l’Union européenne (2008), Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée Paris, 13 juillet 
2008, Bruxelles, pp14-20 
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 آولخلاصة الفــصل 
ا مستهل هذا الفصل ظام الاقتصادي العا ،سمح ل د أبرز التحولات ال شهدها ال ذ مطبالوقوف ع يات القر لمي م ن لع سبعي

لتوسع  مرحلة الرخاء وا اية انقضاءالماضي، وهي فترة كانت مفصلية  العديد من الاقتصاديات  العالم على اعتبار أنها فترة بد
تلف الاقتصادياانتهاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية  ظل سي طق دولة الرفا   لثلاثة ية طيلة العقود ات الرأسمالادة م

رب العالمية الثانية على حد تعبير جون فوراس  لا glorieuses trenteالمجيدة  ت . ean FourastiéJتلت نهاية ا وهذا 
قدي لبر  ظام ال لية والصدمات البترو  وتون وودزوطأة ضغوط آزمات الاقتصادية ال مست الاقتصاد العالمي على غرار انهيار ال

زي المهيمن على مقالي (،1979، 1973) تصاد عقب أزمة د إدارة الاقوظهور أزمة التضخم الركودي ال لم يكن بمقدور التيار الكي
ة  الكساد الكبير لول الملائمة لها 1929لس اد ا ن مياراتهم المختلفة عدم تدخل الدولة بتأنصار الليبرالية و فسح المجال لعودة  مما ا

صارهم  ديدةالليبرالية الاقتص كانت البداية الفعلية لرواجٓزيد من أربعة عقود، أين  جديد بعد ا تشر تابعد تو كل من  ادية ا
كم  عد بول العالم خصوصا دتشمل معظم  كل من بريطانيا والولايات المتحدة، وال سرعان ما عممت فيما بعد لوريغن لمقاليد ا

مية المعتمد من قبل جارب امية بعد فشل التالدول ال ول الاقتصاديات الاشتراكية إ اقتصاد السوق من ناحية وتغيير نمط الت
اة  أغلبها، ومعاناتها بد موية المتب ارجورها من آزمات المتوالية على غرار أزمة المديو الت مدعومة  إصلاحيةات بانتهاج سياس  يةنية ا

طن الليبرالية لمن المؤسسات المالية الدولية   : حول ثالوث تتمحور ال ، و Walliamson وليامسونمستمدة من مبادئ إجماع واش
رير السوق وصصة و تلف يبرا المترافق صعود موجة التحرر الاقتصادي ال عززها التوجه الل. كما التثبيت وا امي   ت

هن على ادي العالمي الراظام الاقتصالاقتصاديات مع تكريس ظاهرة العولمة الاقتصادية ال باتت أحد السمات الرئيسية المميزة لل
يا ظ على اعتبار أنها انطلقت مع بدء الرغم من أنها ليس بظاهرة جديدة. بل هي ظاهرة قديمة تار ربي ام الرأسما الغمسار ال

ددا  العقدين آخيرين من القرن الماضي، وبشكل وتطورت معه،  ها عادت   مكانسة  أي تصاد أو مؤسأي اق علا يستطيولك
راط  غمارها  يت . وقد حظا السلبيةييد آثارهاجل  من مع العملالفكاك من آثارها، ولا توجد وسيلة إلا ضرورة مواجهتها والا

وانب المتصلة  ا ظاهرة ظرية خصوصا وأنهلفيتها الباهتمام بالغ من قبل الادبيات الاقتصادية ال رغم اختلافها  العديد من ا
وانب، إلا أنها تبقى متفقة عموما حول عوامل تكريسها ة تدفق رؤوس آموال تزايد حري : والمتمثلة   سريعة التطور متعددة ا

طق العولمة المالية وممولة  طق تكريس م رير لعالميالاقتصاد ا Financiarisationبأشكالها المختلفة مع تكريس م المبادلات ، و
ظمة التجارة العالمية )وقبلها اتفاقيا ات(  ذلك تالتجارية الدولية والدور الفعال لم ولوجالتطور العلمي و فضلا عن  ا  يالتك

ولوجيات المعلومات والاتصالات ختلفة الاقتصاديات الم وقات وربطال كان لها دورا كبيرا  اختزال المسافات وآ خصوصا  تك
و ر تكامل بين ومن ثم تعميق العولمة الاقتصادية ال تبقى  نهاية المطاف بمثابة نظام دو يعتمد على ال لوجيا أس المال والتك

شوالمعل دود القومية للدول بطريقة ت ها سوق عالمية واحدة أومات ال تتخطى ا   .ع
رير التعلمي والتكحملت معها العديد من المزايا ال جاءت مترافقة مع التطور الصحيح أن العولمة الاقتصادية  بادلات ولوجي و

ولوجيا وتكامل آسواق، وال كان  مو الاقتصاا دورا لهالتجارية وحركة رؤوس آموال ونقل المعرفة الإنتاجية والتك دي  العديد ركا لل
امية من الاقتصاديات بما فيها بعض الاقت وب شرق آصاديات ال د وبعض بلدان ج ل وغيرها من سيا والبرازيالصاعدة كالصين واله

حت  الاندماج  الاقتصاد العالمي والتكييف مع متطلبات الواقع الاقتصادي ا طق العولمة.أديد الذي الاقتصاديات ال  لكن  فرز م
ة مقابل هذ المزايا، حملت العولمة معها أيضا العدي   فرضتها الليبراليةالسوق ال أصوليةد من السلبيات والمخاطر خصوصا  ظل هيم

ظيم نتيجة تشددها  رير آسواق وعدم إخضاعها لآليات الضبط والت ازت لصا  رية ا الدعوة إ تمجيد د التطرف الاقتصادية ال ا
ورة العملية كومي  سير تلف أشكال الضوابط وكف كل أشكال التدخل اورفع الاقتصادية ٓقصى مدى ممكن وتفكيك كافة القيود 

ه  م ع ظام الاقتصادي العاالاقتصادية. آمر الذي  جارية، واء  جوانبه التلمي برمته سحالات عدم استقرار اقتصاديات الدول بل وال
قدية أو المالية مثلما يتبين ذلك من خلال تصاعد وتيرة حدوث آزم ها بصر ال ظر عنات خصوصا المالية م ر شكلها وبشكل متكر  ف ال

وات انتقال الصدمات الاقتصادية بسرعة فائقة ما بين آسواق خاصة الماومتسارع نتيجة لتوطيد   ها ق لمالية ل أبرزها، آزمة اولعلية م
ة العقاري  الولايات المتحدة بظهور أزمة الرهنالعالمية ال بدأت  ولت بعد ذلكو  2007س  ثم اقتصادية عالمية مالية أزمة إ ال 

ة ذ أزمة الكساد المن حيث حدتها واتساع نطاقها لها مثيل ، لم يشهد الاقتصاد العالمي 2008س ة م  . 1929كبير لس
دود واختصار  في أن تسارع خطى ظاهرة العولمة الاقتصادية، وما حملته من تلاشي ا به العالم إ شول لمسافات واوليس 

افس الاقت ال يفر سوق واحدة. خلفت واقعا جديدا لم تعد فيه الكيانات القطرية قادرة لوحدها على مواجهة الرهانا تصادي ضها الت
تلف ابين الدول ال أصبحت مرتبطة بشكل أكبر من ذي قبل، وهو ما جعلها تسلك مسلك الانضمام أو تشك لترتيبات يل 

و متزايد  التكاملية بمختلف ارطة الدوليةصورها على  ية لترتيبات التكاملي جعل هذ ا، الامر الذ للحفاظ على بقائها ضمن ا
ظام الاقتصادي العالمي وأحد السمات الرئيسية المميزة له  الوقت ال  راهن.تل مكانة هامة  ال

وانب المتفاعلة مع بعضها البعض فالتكامل الاقتصادي هو ظاهرة  انب متعددة ا انب الاقتصادي و السياسي على غرار ا ا
سيق   فمفهومه يتراوح ما بين إزالة جميع العوائق التعريفية والغير تعريفيةالاهتمام  هذا البحث.  لالذي كان  ا غاية الوصل ا ت

قدية وتوحيد بين أط قيق هدفه راف العملية التكاملية،  حين يتركزكافة السياسات الاقتصادية وال  جميع أمام الفرص تكافؤ على 
ال اصر الإنتاج.  وبطبيعة ا ية روابط وجود إ ترجع وأسباب غير اقتصادية دوافع الظاهرة لهذ الواسع الانتشار وراء كان ع  قوية تار
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، ودوافع اقتصادية   شعوب بين غرا وغيرها. مع اختلاف آهداف ال ترمي لتحقيقها  آسواق توسيع عن كالبحثالإقليم، والقرب ا
راطها  مسارات التكامل، فالدول اعية الدول الدول من وراء ا  تسعى لتعزيز مستويات نموها الاقتصادي بالعمل على المتقدمة الص

امية الدول  حين تستهدف الكفاءة، عوائد الاستفادة من م ال  آهداف تلك ية الاقتصادية  كافة المجالات. و لتحقيققيق الت
اح ، التقارب  أساسا تتمثل والعوامل الشروط من موعة توافر من لابد التكامل عملية وإ غرا ية ووجود ا  مع ملائمة، أساسية ب
مو، مستويات  التقارب توافر صيص ال  .التكامل عملية تدبر قطرية فوقه هيئات ووجود إقليمي، أساس على الإنتاجية المشاريع و

 الاندماج و مسيرته من د ال المشاكل من لو لا أنه إلا آعضاء للدول مزايا من الاقتصادي التكامل يتيحه ما ورغم
مركية التعريفة تطرحها ال الصعوبات إ المشاكل تلك وترجع التام، ماية الموحدة ا  الإيرادات توزيع معايير وكذلك مركية، ا وا

سائر،  وتعويض طقة  ثم التفضيلية التجارة ترتيبات  تظهر قد والصعوبات المشاكل وهذ ا رة التجارة م اد ا مركي،  والا  ا
القصير  استاتيكية على المدى راآثا التكامل دث الظواهر من وكغير .أو درجات التكامل العليا  مراحل  تتراجع ما سرعان لكن

ظر  وال ر ل اليل فاي ظرية التقليدية للتكامل الاقتصادي ال اتركزت على  اد ااهتمت بدراستها ال لإسهامات مركي وغيرها من اية الا
اميكية ال ديثة بدراسة الآثار الدي ظرية ا ظرية.  حين اهتمت ال عيد وال لبتكامل على المدى ايتركها ال ال جاء بها رواد هذ ال

ديثة للتجارة الدولية ال اقتربت فروضها من واقع الت ظرية ا اليل ال الاعتبار   وال أخذت بعينبادل الدواعتمدت بشكل أكبر على 
ظرية التقليدية اصر التحليل ال أهملتها ال افسي للعديد من ع جم والت    ت.شيداخل الفروع والم ة والتبادلعلى غرار اقتصاديات ا

تلف الاقتصاديات وحب أن نشير ا أن صعوبة الظروف الاقتصادية  ة ال تمر بها   ارب التكاملية كما بعض التجالراه
ح التجارب التكاملية على الاطلاق رغم مرور  اد الاوروبي الذي يعد أ سبة للا ال بال ظر  اهن بأصعاب فتراتهالوقت الر  هو ا بال

ذ نهايةللتبعات  طقة اليورو م رجة باتت تهدد مستقبل لد 2009ة س السلبية ال خلفتها أزمة الديون السيادية ال طالت بعض دول م
اد الاوروبي الذي أضحى احتمال انسحاب بعض أعضاء واردا سواء  قدي الاوروبي ومن ثم الا ظام ال  اقم حدة الازمة كمات ضغوط تفال

سبة لليونان ت الضغط الداخلي لشعوب بعض الدول المطالبة بذلك كالمملكة المتحدة.حصل بال ا  وجه قلم تشكل عائ ، أو ح 
اطق العا تلف م ها   اميكية ال عرفتها عمليات توسيع الترتيبات التكاملية وعقد المزيد م لات اميكية أعطت التحو لم، وهي ديالدي

ذ الربع لمصرح بها تيبات التكاملية ال عدد التر دفعة قوية لها، وهو ما يتبين من خلاالاخير من القرن الماضي  الاقتصادية العالمية خصوصا م
ظمة العالمية للتجارة ال بلغ عدد المصرح  وي اترتيب  168لوحدها  2015-2010بها خلال الفترة لدى الم قليمي جديد بمتوسط س

اري، حيث ارتفع عددها من  33قدر  ها ت 457ترتيب  ترتيب  625ا  2010ترتيب نشاط بشكل فعلي  فيفري  266رتيب م
ها  ات خترتيب  124 الوقت الذي لم يتم التصريح سوى بـ ، 2016ترتيب فعلي مصرح به ح جانفي  419م لال فترة إشراف ا

ظام التجاري العالمي خلال  وي قدر  1994-1948الفترة على إدارة ال  رح بها فقط.اقليمية مص ترتيبات 3بمتوسط س
ي الممتدكما يظهر ذلك مسار تطورها التامع العلم أن ظاهرة التكامل الاقتصادي ليست بظاهرة جديدة   رب   ر هاية ا ل

طار ما املية  ان الترتيبات التكدد معتبر معالعالمية الثانية، أين كانت العقود الثلاثة ال تلتها، بمثابة فترة انطلاقة فعلية لتشكيل 
يل الاول للاقليمية )أو التقليدية(،  هج الوظيفي ايعرف با ات تدرج  نقل عملييديد الذي وهي اقليمية قائمة على أساس الم

ية إ سلطة إقليمية بدءا بالمجالات الواقعة  العلاقا اذ القرار من السلطات الوط قليم ثم التدرج شارك فيها دول الإتية ال البي تا
هاالاتفاق علعد ذلك إ مراحل وفقا درجات التكامل الاقتصادي لبيلا بلاسا مع عدم إقرار مراحل التكامل و ب  ى تفاصيل كل م

ذ البداية، كما أنها متسمة بانها كانت تقوم أساسا على تكتلات بين دول متماثلة من حيث مست افيا، ومتقاربة جغر صادي واها الاقتم
يل آول لاتفاقيا ققة منتائج المحمع العلم أن ال تيب إقليمي تر  124أصل من حيثمتواضعة،  معظمها التكامل كانت  تا

ات   لايزال نشط بشكل فعلي. ترتيب 38سوى ها لم يتبقى م ( 1994- 1948الفترة  )مصرح به لدى ا
ذ ف ديد  الظاهرة، هو التوجه المتزايد من قبل البلدان المختلفة م ات نهاية ا بشكل و يد من الترتيبات و عقد العدالثماني

تلفة عن تر  قياساأكبر بكثير  صائص وسمات  يلبما تم تشكيله خلال المراحل السابق، ولكن أيضا  وهو  ،للاقليميةالاول  تيبات ا
ديثة( ال جاءت استجابة للتحولات  يل الثا للاقليمية )الاقليمية ا تلف اعرفها  لاما بات يعرف باسم ا صعدة ٓالعالم على 

وانب الثقافلا تستهدف  خصوصا الاقتصادية والسياسة، فهي ية التكامل الإقليمي بقدر تركيزها على ا من  السياسية مع مزيدو ية وآم
امية مع فرض آطراف القوية في ف على باقي الاطراا ها  لشروطهالانفتاح الاقتصادي، فضلا عن كونها تضم دول متقدمة إ جانب ال
تلف البلدان   ها، فضلا عن تشابكها مع بعضها البعض نتيجة تعدد عضوية  دم مصا علها تلف الترتيوفقا لما  ذ تتخبات مما 

طق اقليمية وعاء الاسباغي   . Jagdish Bhagwati لـ regionalism  Spaghetti Bowlsشكل حلقات تكاملية متداخلة  وفق م
ظمة التجارة العالمية تسمح  قواعدها من حيث المبدأ بإنشاءها  رر التجاري قيق التح شريطة أن تستهدفورغم أن م

تلف الاطراف،تمييزيسياسات  وعدم اتباع مما كان سيتم  سياق تعدد آطرافطوات أسرع  دد ع المتزايد  عسالا أن التو  ة بين 
ظمة أثار جدلا واختلافا واسعا  الآراء حول طبيعة االترتيبات الاقليمية وتشابك علا هما، أين لعلاقة الر قتها بالم ضحت إشكالية أابطة بي

قاش دائرا Regionalism versus Multilateralismالتعددية الإقليمية  مواجهة حول ما اذا   مطروحة بشكل كبير، وبات ال
اءكانت الاقليمية  ظام التجاري  Stumbling Blocsأحجار عثرةأو  Building Blocs تشكل أحجار ب  المتعدد الاطراف.  وجه ال

ربة الشراكة آورومتوسطية  د  ديثة للاقليمية،  ولعل من بين أمثلة التجارب التكاملية ال يمكن ادراجها ضمن الصيغة ا
ة  ائي1995ال وضع أسسها مؤتمر برشلونة س وبية والشرقية  ، وال تترجم على المستوى الث باتفاقيات الشراكة بين دول الضفة ا

اد الاوروبي من جهة أخرى، وهي اتفاقيات مست المحاور الثلاثة الرئيسية ال قام عليها مسار  فردة من جهة والا وض المتوسط م
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ر بين أطراف ا طقة للتبادل ا انب الاقتصادي والما الذي يعد انشاء م ها ا لشراكة أحد ركائز  الرئيسية، بالاضافة برشلونة، وم
كاستمرار لمبادرات المجموعة آوروبية السابقة ال أطرت العلاقات حيث جاءت هذ المقاربة التكاملية  . ا التعاون الاقتصادي والما

وض المتوسط وهي علاقات عميقة ومتشابكة  وبية والشرقية  ، ك ن العواملساهمت فيها العديد ممع دول الضفتين ا غرا الرابط ا
طقة بفعل الماضي الاستعماري والث فوذ التقليدي ٓوروبا  الم  قا والروابط الاقتصادية القوية.وال

ة ف ــذ تأسيســها ســ ــا دول حــوض المتوســط م لمراحــل تم فيهــا صــياغة امــرت بالعديــد مــن ، 1957سياســة المجموعــة آوروبيــة 
اضر ما يعرف باتفاقيات الشراكة آورومت ظورها ا  ما أوردنا  مطالبفك وسطية. وتطبيق العديد من السياسات ح أخذت  م

يــل آول للشــراكة المبحــث آول لهــذا الفصــل،   يات بعقــد اتفاقيــات ا توســطية، وهــي الم ع بعــض الــدولمــكانــت البدايــة خــلال الســتي
يا   دودة زم ارية  ـاك مـع العلـم أن ورومتوسـطية.لتـأطير العلاقـات آ انتظار التحضير لوضع أطر أكثر شموليةاتفاقيات  الغديـد  ه

ها ما تعلق بطبيع و بوضع أ حد ذاتها،  تاة الاتفاقيمن العوامل ال ساهمت  تواضع حصيلة تطبيقها على الشركاء المتوسطيين، م
هـا باسـتغلال المـزايا التجاريـة التفضـيلية الم يرات الـ لتغيـباأو مـا تعلـق  صـوص عليهـا،الاقتصاديات المتوسطية الذي لم يسمح للكثير م

ظــر  ال يرانهــا علاقــة الــحــدثت علــى الســاحتين الاقليميــة والدوليــة، والــ دفعــت بالمجموعــة آوروبيــة لإعــادة ال  حــوض  تربطهــا 
ظم لها من صيغة الشـراكة بشـكلها المبسـط إ صـيغة التعـاون  المتوسط، أ الشـاملة  لسياسـة المتوسـطيةطـار تبـ اإين انتقل الإطار الم

ة ــائي بعقــد اتفاقيــات التعــاون 1972 ســ ــددة آجــل مــع ارتكازهــ الــ ترجمــت علــى المســتوى الث علــى لاقتصــادي اا  جانبهــا غــير 
لتعاون با الاتفاقية،  حين يتعلق الثا وفقا نظام امتيازات متفق عليه بين طر تحرير التبادل التجاريورين رئيسيين، يتعلق آول ب

ـك آور  ضمن البرتوكولات الماليةالما  تعـاون التقـ و إضـافة إ ال ،اروبي للاسـتثمالموزع بين المساعدات المالية والقروض الميسرة للب
ف سين ظروفهم الاجتماعية  ال التشغيل من خلال ا   ة آوروبية.ول المجموعداظ على مصا عمال الدول المتوسطية و

المتعددة  عالمية والاقليميةالتحولات ال تطبيق السياسة المتوسطية الشاملة بما فيها الاقتصادية، وكذا تأثيرنتائج تواضع وقد شكل 
يات القرن  الصعد خصوصا تلك ال أفرزتها مرحلة مابعد انهيار لإعـادة  ا لدى آوروبيـينلماضي حافز االانظمة الاشتراكية مطلع تسعي

ة قـرار السياسـبإ، ا المبحـث الثـ، كمـا أشـرنا بدايـةالكانـت أيـن  . تقييم وتشكيل سياسـتهم المتوسـطية بمـا يتماشـى مـع هـذ المسـتجدات
ديــدة ة وتطبيقهــا 1990  المتوســطية ا ظيرتهــاكبــديل  1992ســ ــو تبــ مســار الشــاعتــبرت بمثابــة سياســ، والــ الشــاملة ل راكة ة انتقاليــة 

ة 5+5 بالتــزامن مــع اطــلاق مبــادرة التعــاون غــرب المتوســط أو حــوارآورومتوســطية  ويــه . 1990 ســ ن المحــاور الرئيســية للسياســة بأمــع الت
ديدة بقيت هي نفسها المعتمدة  السياسة المتوسطية الشامل ائية باعتبار أن العلاقالمتوسطية ا قيت تؤطرها بة الاورومتوسطية ات الث

 اتفاقيات التعاون مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة على جانبها الاقتصادي. 
اورهــا  ا الــذكر، تميــزت مقاربــة الشــراكة آورومتوســطية الــ أرســى أسســها وحــدد   ٓهــداف الــ ترمــيوا لرئيســيةاوكمــا أســلف

ائي عبر اتفاقيات الشراكة تحقيقها فضلا عن ل ائية أو االآليات المعتمدة  ذلك سواء على المستوى الث يمي من لى المستوى الإقلعلث
ـــاد آوروبي ويشـــرف علـــى إدارتهـــ  عقـــد ؤتمر برشـــلونة الممـــ، اعـــلان اخـــلال الـــبرامج والمشـــاريع ذات الطـــابع الإقليمـــي الـــ يمولهـــا الا

هج كلــي، 1995نــوفمبر يات بمــ يات والســبعي دة  قياســا بالمبــادرات المتوســطية المطروحــة  عقــدي الســتي  عوامــل اقتصــادية إ والمســت
ها ضة،  ية وسياوما انب اقتصاديفبالإضافة إ تضم ث ، حيافية واجتماعيةثقكذا سية و ، فإنها طرحت برامج عمل وأهدافا أم

درجة  ديدة،تعتبر بذلك شكلا من أشكال التكتل الم صائصها  الفصل آول.  ال سبق التعر  ضمن ما يسمي بالإقليمية ا  ض 
في حقيقة أنها  ويه بأن اختلاف هذ المقاربة عن سابقاتها لا  ب الت ا  اد آوروبي يسي رؤية اعكست بشكل رئوه ا لمـلا

اد ستكون كم الا تيجة لاستمرارية  تلف صـيغه التعا عليه علاقاته بأبعادها المختلفة ك هـي صـيغ نـه المتوسـطيين، و مليـة مـع جيرا 
انب الس ه، وبذلك حملت هذ المقاربة نفس خصائص المبادرات آحادية ا دم مصا ب أن نشـير ايضـا، كما ابقة.  طالما كانت 

ظـر (، قبـل أن يـتم 2004-1995) قاربة برشلونة، استمر العمل بها طيلة عقـد مـن الـزمنما أن الشراكة آورومتوسطية وفق  إعـادة ال
ــاد  ــا المتوســط الــ خضــعت للتعــديل واشــأنها  ذلــك شــأن مبادراتــه فيهــا مــن قبــل الا  لمســتجدات الــلبة اســتجا لتغيــيرالســابقة 

ة 2001سبتمبر  11)أحداثطرأت على الساحتين الدولية  ة عمليـة  ( وكذا آوروبيـة بفعـل...2003، غزو العراق س ـاد سـ توسـع الا
ــ بــدأت بطموحــات كبــير العوامــل آخــرى ذات ، ولكــن دون اغفــال ال2004  ،ةدهــا الثلاثــة  أبعاصــلة بتواضــع حصــيلة الشــراكة ال

قيق أهدافها  فيـذه نظر أطرافها وخصوصـا الشـركاء المتوسـطيين وفشلها   أوضـاع  يـيرات ا مـع حصـول تغبعـد مـرور عقـد مـن ت
ة هاتلفة تماما عن الظروف ال صاحبت عملية انطلاق مسار  الدول الشريكة وهيالعديد من   . 1995 س

ـــاد بتبـــ سياســـات اعتبرهـــا مكملــة لمســـار الشـــراكة آورومتوســـطية  طلـــق أنمـــو هــذا الســـياق، قـــام الا آخـــيرة بقيـــت  ن م
كم العلاقات آورومتوسطية تشكل رغم تواضع نتائجها المحققة، الإطار آساسي  ائي. أين أدمـجى المستوى اخصوصا علالذي   لث

ة مسار الشراكة ضمن نطاق أوسـع وهـو السياسـة آوروبيـة للجـوار ـذ سـ ـوار  الـ شملـت اضـافة ا 2004 م الـدول الشـريكة دول ا
مهــوريات الســوفياتية ســابقا غــير آعضــاء فيــه( ــاد )بعــض ا ســاتية علــى مســار عــديلات المؤسإدخــال بعــض الت كمــا تم،   الشــرقي للا

ة ـاد مـن أجـل المتوسـط سـ فعيـل العلاقـات آورومتوسـطية الـذي جـاء بمبـادرة فرنسـية كمحاولـة لت 2008 الشراكة  إطار مشروع الا
سـيدبكافة جوانبها السياسية والاقتصادية، والـذي كـان ميلـه الفشـل  مو نتيجـة عوامـل متعـ حـ قبـل  الـذي طبـع نشـاط  دددة )كـا

در خلاف بين ن البداية كان مصاحه فهو متفاقم آزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، عدم وجود إرادة أوروبية لإمؤسساته، 
ـه وعـدم وجـود مصـادر واضـحة لتمو  اد، ضعف الميزانيـة المخصصـة لتمويـل برا ت باضـافة ا الاضـطرايلهـا، بالاالدول الكبرى  الا

ية والسياسية ال عرفتها بعض الدول العربية الشريكة  ... (. آم
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 :الثاني الفصل 
 بعد الاقتصاديتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في جانبها 

 عقدين من الإنطلاقة
     :تــمهـيد

ة  من المعلوم ا مؤتمر برشلونة س ورومتوسطية ال أرسى قواعد اد ، استهدف 1995أن المضمون الاقتصادي للشراكة ا إ
مية اقتصادية واجتماعية متواصلة ومتوازنة، واستمرار حركات التبادل التجاري بصورة أكثر  قيق ت ار مشترك تمر عبر  طقة ازد م

داف إستراتيجية على المد هااتساعا لتحقيق أ رفع المستوى المعيشي لمواط الدول الشريكة، وزيادة  : يين المتوسط والبعيد من بي
ذ  وروبية والمتوسطية مع تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين. و ضوء  طقتين ا مية والتفاوت بين الم التوظيف وتقليص فجوة الت

ه أطراف الشراكة إ إقامة شراكة اقتصادية  داف، ا بعادا ر، وتكثيف التعاون  :ومالية ثلاثية ا طقة التبادل ا إنشاء م
وروبي. اد ا  الاقتصادي وزيادة المساعدات المالية وفق الآليات المقدمة من قبل الا

اء عقدين من  ائي الزمن على وبعد مرور ز ورومتوسطية الذي قطع بعد العمودي ذو الطابع الث انطلاق مسار الشراكة ا
فيذ  شوطا وب وشرق المتوسط إ عقد اتفاقيات الشراكة ودخولها حيز الت غلبية الساحقة من بلدان ج تزال لا  ،كبيرا مع توصل ا

ا الرئيسية الثلاثة.الكبرى الشراكة بعيدة جدا عن الطموحات  اور ور من  داف المرسومة لكل   ال بلورت  الإعلان وعن ا
قق  واجهت صعوبات جمة أدت حيث  ورومتوسطية. فما  ا أطراف الشراكة ا قيق الطموحات ال ابتغا ا وعدم  إ تعثر مسار

ذ الشراكة  و مأمول من  بطة وأقل بكثير مما كان  تائج  ذا الصعيد جاءت ال انب الاقتصادي، وح على  كان معظمه  ا
سبة للدول المتوسطية الشريكة وخصوصا الدول العربية الم مام.بال ا زخمها وقوة دفعها إ ا ية بالعملية مما أفقد   1ع

يكلية متعلقة بعدم التوازن أو التكافؤ بين طر الشراكة على كافة المستويات أو  ها أسباب  فأسباب تعثر الشراكة عديدة م
جاح أي شراكة بين طرفين، ولكن أيضا أسباب متعل و أمر ضروري ل هما، و قل التقارب بي اصلة على على ا قة بالمستجدات ا

وضاع الاقتصادية  ور ا ورومتوسطي أو العالمي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي على غرار تد الصعيد الإقليمي ا
ية  العديد من الدول العربية الشريكة  م اقضة تماما لهوا ه أمور م ذ التسمية  بفعل أحداث ما سمي وقتئذ بالربيع العربي الذي ترتبت ع

وضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة  بعضها )تونس، مصر( وانهيار كامل لدول أخرى وسقوطها  فخ  ور ا تراوحت ما بين تد
و حاصل  سوريا  روب كما  ذ الدول.  بفعل تراكمالفوضى وا  العديد من العوامل وتضارب مصا الدول الكبرى  

اد ا أزمة الديون  فضلا عن مرور الا زمة المالية العالمية ومن بعد ية صعبة بفعل تفاقم ا وروبي بظروف اقتصادية وح أم ا
طقة  ية لدى دول  فقراتاليورو ال سبق الإشارة إليها  السيادية ال طالت بعض دول م م الفصل السابق، وكذا تصاعد المخاوف ا
وضاع ا ور ا وروبي بفعل تد اد ا رة الهجرة وأزمة اللاجئين الا امي ظا ها ت لاقتصادية والسياسية لدى الدول الشريكة، وال ترتب ع

ة  و معا صب أكثر  وروبي ي اد ا تمام الا ذا جعل ا حداث ال باتت تهدد الاستقرار  أوروبا. كل  ا من ا السوريين وغير
اد  ية الداخلية  الا م وضاع الاقتصادية وا اصلة  ا ظمة لعلاقاته مع جيرانه المتوسطيين وفقا للمستجدات ا طر الم مع تكييف ا

ة ذ س ا م و ما يظهر  السياسات المكملة للشراكة الاورومتوسطية ال اعتمد طقة بشكل عام، و ي  ،وملغاية الي 2004 الم و
ا مؤتمر مقاربات  ية  معتمدة على أسس الشراكة ال أرسى قواعد م وانب السياسة وا برشلونة، ولكن باتت تهتم بشكل أكثر با

ذ  و الهدف الذي سعت ولا تزال لتحقيقه  من  أوروبا، و وانب الاقتصادية والمالية بغرض ضمان ا ذ الدول على حساب ا
ذا السياق أن  اسية   تلف السياسات ال طرحتها غير مستحضرة  أو مت خيرة من  خير غير مكتمل ا ذا الهدف يبقى  ا

مية بدون تعاون مية ولا ت وض  التحقيق  بدون ت وبية والشرقية  ما واقتصادي واجتماعي حقيقي مع الشركاء  الضفتين ا
 2المتوسط.

ظر إ الطبيعة المتشابكة  وروبي كصيغوبال اد ا ا الا حو الذي أوجد ة للتكامل مع دول ال تتميز بها الشراكة على ال
ية  م وانب السياسية وا وانب الاقتصادية والمالية مع ا بعاد والمحاور، تمتزج فيها ا طلق أنها صيغة متعددة ا حوض المتوسط من م

ذا الامتزاج بين المحاور قد يتعذر إ حد ما فصل احد المكونات أو المحاور لتقويم د أنه  خضم  ه مععزل والاجتماعية والثقافية. 
ها، رمعا يتطلب  ي م ات اتفاقيات الشراكة، فان التقويم الموضوعي  اصر ومتضم وع والتعدد لع ذا الت . كما أنه  ضوء  عما عدا
ها من علاقات  هجية الملائمة والقادرة على حصر واستيعاب وقياس عوامله ومتغيراته غير المحدودة نوعا وعددا وما يقوم بي ابتكار الم

ظور وتفا قل من م مر، على ا ورومتوسطية، إنما تمثل  واقع ا علات. ومن ناحية أخرى، فان كل اتفاقية من اتفاقيات الشراكة ا
وروبي اد ا وروبية ، جزءا من -الا ظومة المتوسطية ا و مستقل خارج الم ظومة أكثر شمولا، ومن ثم يظل تقويم أي اتفاقية للشراكة على   م

                                                 
ن ) : 1  لم ل س ئع(، 2006عبد الم ق الض ا من ال ن .. عشر سن دد  مسيرة برش ، ال يجي ن خ ء، -44، مج ش ،  شت دراس الإستراتيجي يج ل مركز الخ

م –لندن  هرة، -المن  .162ص   ال
)مركز الدراس  : 2 عي ث في ال الاجتم بح رير الاستراتيجي المغربي (، 2010ا ل –2010-2006الت ء، ص ص  ،-الجزء ا ح الجديدة، الدار البيض  .65-64مطب النج
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حوال.المتكاملة طوي على رؤية قصيرة المدى  أحسن ا قوصا وي   1، أمرا م
ومن دون الدخول  تقييم  وبافتراض اجتزاء المضامين الاقتصادية عامة من اتفاقيات الشراكة وبالإضافة إ ما تقديم،

ا لا يتسع لذلك، ث ال  ن  ر وما تبعها من التعاون اقتصاد الات الشراكة الثلاثة  طقة التبادل ا ي وما ونع بها إقامة م
فه العديد من القيود والمحددات، حيث يتطلب وجود تباين بين على وجه التحديد ، فان التقويم الموضوعي لتلك المضامين، إنما يكت

ها على ح ة كل حالة م دا، ويعزز ذلك أيضا التفاوت الزم بين الاتفاقيات المضمون الاقتصادي والما لكل اتفاقية إ معا
ذ بدء  ها، وما إذا كانت تلك الفترات ال انقضت م ذ بدء تطبيق كل م ويبعضها البعض، ومن ثم اختلاف الفترات ال انقضت م

ها، وما إذا كانت تلك الفترات كافية لظهور الآثار الملموسة لمضمون الاتفاقيات. يضاف  إ ذلك أن كل الدول تطبيق كل م
امة من  المتوسطية الشريكة وقعت على اتفاقيات الشراكة، تتعرض لبعض المؤثرات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتمر معرحلة 

 التعديلات والإصلاحات الهيكلية لاقتصادياتها.
اصة صلة تطبيق اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية، و ف عملية تقييم   جوانبها الاقتصادية والمالية، من  ورغم ما يكت

دوات  خذ بها، إ أن ذلك لا يقلل بأي حال من أهمية ذلك التقويم وضرورة إجرائه بأفضل السبل وا ددات يتعين ا صعوبات و
طوار المختلفة ال تمر بها تلك الاتفاقيات، ولعل التقويم القبلي يعد أكثر أنواع التقييم أهمية وضرورة، حيث يتقرر  ضوئه إقرار   ا

ساسية لتعديله، أو ح رفض الاتفاقية أو إخضاعها لمزيد من الدراسة والتحليل والتفاوض ح تقوم  اجة ا مضمون الاتفاقية أو ا
ذا البحث على اع و تقويم نستبعد حتما   طراف الشريكة من تلك الاتفاقيات، و قق ما تتطلع إليه ا اسبة  تبار على أسس م

طقة التبادل بدأت أن كل اتفاقيات الشراكة دخلت كلها نطاق التطبيق الفعلي   فضلا عن أن الفترات الانتقالية المحددة لإقامة م
فيذ  ة من دخول الاتفاقيات حيز الت من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يكن تقترب من نهاياتها  معظم الدول والمقدرة باث عشر س

وروبي الشروط والتعديلات  باستطاعة الدول ضعف  معادلة الشراكة أن تفرض على الطرف ا الشريكة ال تعد الطرف ا
ها على غرار بقية  دم مصا وروبية و ها باعتبار أن مقاربة الشراكة نفسها تعكس بشكل أكبر الرؤية ا دم مصا الضرورية ال 

  فترات سابقة كما سبق وأن اشرنا إ ذلك آنفا.المبادرات ال أطرت العلاقات الاورومتوسطية 
صلة الشراكة  جانبها الاقتصادي عبر  ،لذلك عتمد  تقييم  ، على التقويم المرحلي من خلال الفصلذا  مباحثس

راط الدول المتوسطية  مسار الشراكة بعد عقدين من الانطلاقة ه ا دافها الوقوف على مدى ب وذلك ،متابعة ما أسفر ع قيق أ
و معلوم  تتسم متطلباتها  ي اتفاقيات كما  فيذ، و الاقتصادية بعد دخول كل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدول الشريكة حيز الت
طوي بالضرورة على العديد من   معظم جوانبها الاقتصادية بالتدرج والمرحلية، كما تتسم بأنها ذات أفق زم طويل نسبيا ي

تلف عما قامت على أساسهالتغييرا دث وال قد  فيذ.  ت والمستجدات ال يمكن أن  ل الت د صياغتها ووضعها   ع

 لمحتوى الاقتصادي للشراكة الأورومتوسطية ا :الأول لمبحثا       
وروبي لتأطير علاقاته مع دول حوض  اد ا لطالما شكل البعد الاقتصادي ركيزة أساسية  جميع المبادرات ال طرحها الا
ات وصولا إ  تصف السبعي ات مرورا باتفاقيات التعاون المبرمة م ول للشراكة الموقعة نهاية الستي يل ا ذ اتفاقيات ا المتوسط م

يل الثا  ورومتوسطية اتفاقيات ا ا الثلاثة لتطوير الشراكة للشراكة الموقعة  إطار مسار برشلونة للشراكة ا اور ال خصص أحد 
وانب الاقتصادية والمالية  اءبغرض  ا طقة  ب ار اقتصادي م ا على كافة الشركاء المتوسطيينازد  .آنفاكما ذكرنا   تعم فوائد

ظر  د ال ها من حيث  ذ الاتفاقيات إفع ا  المحتوىال تتشابه فيما بي داف ال حدد طلق أنها تعكس المحاور وا من م
صيص خمسة أبواب   نلحظ أهميةإعلان مؤتمر برشلونة،  وانب الاقتصادية، حيث تم  المكانة ال أعطيت للمحاور ذات العلاقة با

دمات، الرابع كاملة لها )الباب الثا متعلق بتحرير التبادل التجاري ا اعية والزراعية، والثالث بتجارة ا تجات الص اص بالم
امس والسابع لتحديد أطر ووسائل التعاون الاقتصادي والما  صيص البابين ا افسة،  حين تم  موال والم بالمدفوعات ورؤوس ا

.)  2على التوا
داف الاقتصادية للشراكة، تم الاعتماد على  ا المحاور الرئيسية للشراكة الاقتصادية ولتحقيق ا ثلاثة دعائم تشكل بدور

ورومتوسطية ي ،والمالية ا   :و
ي التأسيس - طقة  التدر ر الاورومتوسطية لم رير جزئي التبادل ا عة مع  تجات المص صصة بالم مع كل دولة متوسطية تكون 

دم ارة ا تجات الزراعية و اص بالم ظمة التجارة العالميةللتبادل التجاري ا ضوع  ات ال ستخضع لقواعد م مع ضرورة ا
شأ المتفق عليها بين الطرفين.  لقواعد الم

ائي وإقليمي.  - الات ومشاريع ذات طابع ث ب على المساعدات المالية ال يقدمها الموكذا التعاون الما  التعاون الاقتصادي  
وروبي للدول  اد ا وحة  إطار برنامج  شكل  سواءالمتوسطية الإ الذي عوض البرتوكولات  MEDAمساعدات مالية مم

داة المالية لاتفاقيات التعاون  شكلتالمالية السابقة ال  ات لما ة تصف السبعي وروبية  2007، والذي تم استبداله س بالآلية ا
وروبية للجوار خرىي اقبل تعويضها  2013-2007للجوار والشراكة ال غطت الفترة   -2014ال ستغطي الفترة  بالآلية ا

                                                 
ظ : 1 اعي ) ال ي الز بي ل ك(، 1999ال ق  جع س  .185-184ص ، ص م
قي الشراك المبرم مع كل من : 2 ص ات ن. : بحس نص لبن ري  ردن، س ، مصر، ا نس، المغر  الجزائر، ت
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وروبي للاستثمار. بالإضافة إ القروض الميسرة   .2020 ك ا تلف آليات التمويلية المقدمة من قبل الب  و
وروبي  يلاحظومما تقدم،  اد ا موية ال قدمها الا وعلى  اقتصادياتها فتحعلى ضرورة  مرتكزة للدول المتوسطيةأن المقاربة الت

ر  إقامةرير المبادلات التجارية من خلال  رأسها طقة التبادل ا ام ع  معه، باعتبار لتحرير طاقات ومبادرات  نظر الوسيلة ا
مو الاقت ه رفع وتيرة ال جم ع ذ الدول، والرفع من الاستثمار وزيادة الصادرات، مما ي بي   ج اص المحلي وا صادي القطاع ا

سب تص وإحداث رالمزيد من فرص الشغل والتقليل من البطالة.  فالآثار المرتقبة  طقة التبادل ا ، تكمن أساسا ور من إحداث م
سواق ورفع  والكفاءة الاقتصادية لمختلف القطاعات ال  الإنتاجية خلق التجارة مما يسمح بتحقيق مكاسب متعلقة بتوسع ا

رير نفاذ  إقامةتتأثر بعملية  ارجية جراء  افسة ا اعي، وذلك بفعل ضغوط الم طقة وال يأتي على رأسها القطاع الص ذ الم
و قطاعات  صيص الموارد  سواق الداخلية لهذ البلدان، وإعادة  ودة العالية ا ا افسية وا سعار الت وروبية ذات ا تجات ا الم

افس ذ أخرى تتمتع فيها معيزات أكثر ت ية. كما أن من شأن الانتقال إ مرحلة أعلى من مراحل تعزبز العلاقة بين اقتصاديات 
وروبية  فيذ السياسة ا وروبي  إطار ت اد ا للجوار أن يعزز من مكاسب التحرير التجاري من خلال زيادة وتيرة حرية الدول والا

اصر  دمات وع صيص الموارد فضلا عن ، ومن ثم الاستفاالإنتاجتدفقات السلع وا دة من الوفورات المترتبة عن اتساع السوق وكفاءة 
خرى المصاحبة لهذ العملية من توسع  انتقال بي المباشر المكاسب ا ج ذب الاستثمار ا ولوجيا وخلق البيئة الملائمة  ا. التك   وغير

وضاع الاقتصادية وا ور ا وب وشرق المتوسط  ال  معظملاجتماعية  وقد تزامن انطلاق مسار برشلونة مع تد دول ج
ت إشراف المؤسسات المالية   ، نتيجة لذلك شرعت ات سواء بشكل ذاتي أو  ذ الثماني فيذ برامج للإصلاح الاقتصادي م ت

و ا 1995-1992خلال الفترة   % 1الدولية، حيث سجلت معدلات نمو متدنية لم تتعد  بعض الدول  سبة كما  ال بال
موع الدول المتوسطية خلال الفترة  للجزائر والمغرب، وارتفاع  وي   اوز متوسطها الس ما  1995-1990معدلات التضخم ال 

مر نفسه، % 28 يقارب سبة لمعدلات البطالة ال وصلت إ حدود  وا زائر و  % 28بال ، فضلا عن تفاقم  المغرب % 18 ا
زائر ال وصل فيها متوسط خدمة الدين نسبة  ارجية  العديد من الدول على غرار ا من إجما الصادرات  % 61أزمة المديونية ا

.،   تركيا % 37 المغرب و % 55و  1995-1990خلال الفترة  دول الموا و مبين  ا  كما 

ياتلبعض الدول المتوسطية الشريكة  الكلية: بعض المؤشرات الاقتصادية  27 الجدول رقم                   خلال عقد التسعي
 تركيا المغرب سوريا إسرائيل الأردن الجزائر     المؤشرات                  

المتوسطية  م.د.
 الشريكة

اتج المحلي الإجما وي معدل نمو ال  3,5 3,1 0,7 6,2 5,7 6,7 0,1 (%) 1995-1992للفترة  الس
وي للفترة   27,8 78,6 6 11,3 12,8 4,2 27,8 (%) 1995-1990معدل التضخم الس

ارجي   22,6 37 54,9 6,1 19 23,2 61,2 (  1995-1990 للفترة الصادراتإجما  من %)خدمة الدين ا
اتج  رصيد  3- 4,5- 2,8- 5,3- 4,5- 1,1 2,9- (%) 1995-1990للفترة الإجما  .م.الميزانية نسبة إ ال

ة  ارجية س  241,2 73,8 22,7 21,3 32,3 8,1 32,8 * ) مليار دولار أمريكي( 1995المديونية ا
ة   اتج المحلي الإجما س اري نسبة إ ال ساب ا  7,1- 1,4- 3,6- 1,6 5,9- 3,8- 5,4- *(%)1995رصيد ا

ةالسكان عدد  وف 63,7 27,3 14,9 5,8 4,4 29,3 )مليون نسمة(  1997 س  .م
ة  وف 6,6 18,6 8,4 6,7 14,2 28,1 1997معدل البطالة س  .م

دول  : المصدر    اءا على المعطيات الواردة تم اعداد ا  : ب
سبة للمؤشرات ) -    : ( *بال

Le Processus de transition économique et la  mise en Louis (2001), -HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean 
-FEMISE-Méditerranéen  des Instituts  Economiques    -Forum  EuroMéditerranéen,  –œuvre du Partenariat Euro 

,Marseille,       Annexe 2 , pp 5-6                                                                                                                                     
        : أما باقي المؤشرات -

 HANDOUSSA Héba et REIFFERS Jean-Louis (2000), le partenariat euro méditerranéen  en l’an 
2000, Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Economiques –FEMISE-, Marseille, p3 et p6.                            
                                                                                                                                     

انب الاقتصادي للشراكة  لذلك، اتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والدعفقد تضمن ا د م الما المقدم من قبل الا
وروبي  ور الوضع الاقتصادي والاجتماعي  الدول الشريكةا حدة التفاوت  مستويات  ومن ثم تقليص ،بهدف التقليل من تد

مو  وروبي من ناحيةال اد ا ها وبين دول الا رير التبادل التجاري  سياق إبي ذ الاقتصاديات مع متطلبات  قامة ، وتكييف 
ر  طقة التبادل ا اعي .م ه من تأثيرات سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية على غرار فروع القطاع الص  وما سيترتب ع

حاول  ،ومما سبق ورومتوسطية كما ورد  اتفاقيات  المحتوى الاقتصادي، استعراض ذا المبحث فقراتعبر س للشراكة ا
ادالشراكة  اصة  للدول المتوسطية مع الا ر بين الطرفين وا طقة للتبادل ا رير التبادل التجاري وإقامة م وروبي، والمتمثل   ا

تجات الزراعية اصة بالم رير جزئي للتبادلات التجارية ا اعية مع  تجات الص بتعاون اقتصادي و  يكون مرفقا الذيو  ،بالم
و ما مساعدات مالية وإجراءات عملية لإقامتها ر المرفقيصطلح  و يقوم  أين ،libre-échange accompagnéعليه باسم التبادل ا

اء اقتصاديات الدول  يكلة وب وروبي خلالها بتقديم المساعدات المالية قصد إعادة  اد ا تحديث اقتصادياتها المتوسطية الملزمة بالا
افسية خلال  ظمة للعلاقات  وضعفضلا عن  .ة لكل دولةالمقدرة باث عشر سنتقالية الافترة الوزيادة قدراتها الت قواعد م

موالماية حقوق الملكية وحرية انتقال رؤوس أساسا والمتعلقة  ،الاقتصادية بين الطرفين افسة فضلا عن  ا المتعلقة  الإجراءاتوالم
مركي والمراقبة ومكافحة   .الإغراقبالتعاون ا
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 .تفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطيةالمحتوى الاقتصادي لا  : 28الجدول رقم                               
 

م الجوانب  الإجراءات والآليات المتبعة الاقتصادية الواردة في اتفاقيات الشراكة  أ
اعية  تجات الص ا بالكامل  أي إلغاء جميع الرسوم  رسوم على الم رير  

اعية  تجات الص صص من الم  إلغاء معظمها   ا
تجات الزراعية    التخفيض على أساس التفاوض  الرسوم على الم
تجات الزراعية  صص من الم   التخفيض على أساس التفاوض   ا

ة  12تصل إ   الفترة الانتقالية للتفكيك التعريفي س  
مركي  نعم  التعاون ا

شأ ذا المجال قواعد الم وروبي   اد ا   تب قواعد الا
المراقبة ومكافحة الإغراقإجراءات   نعم  
دمات ظمة التجارة العالمية ا   على مستوى م

ظمة التجارة العالمية  حقوق الملكية الفكرية     تطبيق اتفاقية حماية الملكية الفكرية لم
افسة سيق بين طر اتف   قواعد الم ذا المجال ، والتعاون والت وروبية   اقية الشراكةاحترام توجيهات السياسة ا  

موال    نعم  حرية انتقال رؤوس ا
 نعم  المساعدات المالية

 نعم  التعاون الاقتصادي
لس الشراكة   الإطار المؤسساتي  مؤسسات حكومية مثل 

 ,Union européenne et les PSEM  ’Les accords de libre échange entre lHOUGON Philippe (2005) :المصدر
 , favorisé un développement et un partenariat durables  conformes au  projet de Barcelone ?ils -ont

Communication au colloque International « Le partenariat euro méditerranéen, dix ans après Barcelone 
» , Le Caire , 19-20 avril 2005, p3. 

 

طقة للتبادل الحر  :لمطلب الأولا اعيةالتحرير المبادلات التجارية مع إقامة م تجات الص  خاصة بالم
رير التجارة  بين الطرفين المتعاقدين س ،وجب اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطيةمع ا اثيتم  ية أقصا  ةا عشر تخلال فترة زم

ة  ال والذي يكون كاملا  ،حيز التطبيقاتفاقية الشراكة كل  دخول من تاريخابتداء س اعية  تجات الص ما ، الم ارة بي رير  يتم 
تجات الزراعية  يا  بشكلالم ظام الافضليات المتبادل بين الطرفين بإخضاعهاوغير كلي تدر دمات أما .ل ضع ،ارة ا فسوف 

دمات ظمة التجارة العالمية. لاتفاقية العامة للتجارة  ا ر الاورومتوسيطة التذكير بمع  لم ا أحد أشكال أن اتفاقيات التبادل ا باعتبار
ة 24حكام المادةظمة التجارة العالمية وفقا التصريح بها لدى م تمالترتيبات التكاملية الإقليمية  ات لس  .1994 من اتفاقيات ا

ومعا أن اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية متشابهة إ حد كبير سواء من حيث الشكل أو المضمون مع وجود بعض 
ود  زائر، تونس، بية المتوسطية كلدول العر المبرمة مع بعض ا الشراكة تبعض اتفاقياالاختلافات  الطفيفة، فسوف نعتمد على ب ا

ردن ومصر ةالمغرب، بالإضاف ، لتبيا ،إ ا فيذ ر واليات ت طقة التبادل ا م جوانب التحرير التجاري  إطار م تضمن ييث ن أ
ر للسلع  تذ الاتفاقياالباب الثا من  قل ا اصة من خلال توضيحمسألة الت قل السلع التدابير ا اعية أو  رية ت سواء الص

طقة   وكذا ،الزراعية ظيم الإجراءات المتعلقة بإنشاء م ر، كيفيات ت صيصه للإجراءات المتعلقة  ،لثاالباب الث أماالتبادل ا فقد تم 
دماتبتج ظمة والمؤثرة على حركية التبادل التجاري بين الطارة ا حد العوامل الم تعرض  شأ، . كما س ي مسألة قواعد الم رفين و

حكام  رير المبادلات التجارية.مة العاإضافة إ بعض ا ظمة لعملية   الم

فيذ اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية -1  تحرير تجارة السلع والخدمات في إطار ت
ارة  اصة بتحرير  ورومتوسطية ، وا صوص عليها  اتفاقيات الشراكة ا انب من المطلب، التدابير الم ذا ا ستعرض   س

اعية السلع  ظورة ) الص دمات.الم ارة ا  والزراعية( ، وكذا الإجراءات المتعلقة بتحرير 

اعية -1-1 تجات الص فيذ اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية تحرير تجارة الم  في إطار ت
مركية فضلية ا ظام ا وروبي بالارتباط ب اد ا ات من القرن الماضي التزم الا ذ السبعي امية والذي ، م ح معوجبه للدول ال يم

د أن توقيع اتفاقي عة، ومن ثم  عة وشبه المص مركي لصادراتها المص ها الإعفاء ا ات معا فيها الدول المتوسطية بعض المزايا ال من بي
ذا  وروبي، لا يضيف جديدا على الإطلاق   اد ا سبة لهذ السلع  أسواق الا ذا الإعفاء بال ودا تقرر  يها ب الشركة وتضم

وروبي الذي سيستفيد المجال، بل انب ا ساسية لصا ا ديد الذي أقرته الاتفاقياتحتما  تكون فائدته ا وال  ،1من الوضع ا
رير كلي  ،معوجب قاعدة المعاملة بالمثلتلزم الطرفين بالتعامل مع بعضهما  اصةبادلات التجارية للممعع أنه يتم  تجات ب ا الم

اعية  وروبي على حد سواء الغير القيود التعريفية و  إلغاء جميعمن خلال الص اد ا بعد تعريفية من قبل الدول المتوسطية الشريكة والا
افسة الكبيرة والغير متوازنة  الانتقالية،المرحلة  فترة انقضاء  اعية المتوسطية  مواجهة الم ديا كبيرا للمؤسسات الص لق  و ما  و
افذةوروبية أللسلع  شأ ال ذ ا ،سواق المحلية للدول المتوسطيةبكل حرية إ ا الم ذ المرحلة القيام خلال  خيرةوبالتا فعلى 

اذ التدابير ال من ش رة بغية مواجهةأجهزة إنتاجها يل نها إعادة تأأبا طقة التجارة ا  . التحديات ال تفرضها م

                                                 
1 : ( ل يد عبد الخ  .183ص   مرجع سب ذكره(، 2005س
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ذا ت  و  ا آلياتخاصة و  جراءاتإ اتفاقيات الشراكةالسياق تضم ا أو تصدير د استيراد اعية ع   للتعامل مع السلع الص
وروبي ووارد اد ا اعية  المتوسطية إ الا سبة لكل من الصادرات الص ه من نفس السلعبال  .تها م

سبة ل - أ اعية  لصادراتفبال وروبيالص اد ا  : المتوسطية إ الا
وروبي  الشريكة إ دولالدول المتوسطية صادرات يتم إعفاء  اد ا اعيةالا مركية وأية رسوم  ،من السلع الص من الرسوم ا

ثر المماثل أخرى ذات  فيذ. ويستث م اتفاقياتها المبرمة معهودون أية قيود كمية أو قيود أخرى فور دخول ا ال سلع  هامرحلة الت
وروبي حساسة  اد ا ا الا ي تتطلب معاملة خاصة  يعتبر سيجالغالب  و   . سوالملاب سلع ال

وروبية الواردة إ الدولصادرات أما ال - ب اعية ا  :المتوسطية الشريكة الص
هجا غير متماثل  مركي بشكل متماثل، حيث اعتمد م وروبي شركاؤ المتوسطيين بتبادل التحرير ا اد ا لم يطالب الا

فاذ إ  اعية والتصديرية  سواق الدولألتبادل الالتزامات  ال ه بالتباين الشاسع بين الإمكانيات الص المتوسطية الشريكة اعترافا م
موية بي ذ هوالمستويات الت  بإلغاءوبالتا قبل بأن تقوم الدول المتوسطية وخصوصا العربية معوجب اتفاقيات الشراكة  الدول. وبين 

مركية وأية رسوم أخرى ذات  شأ أية قيود كمية أو قيود أخرى ودون اثل مم أثرالرسوم ا عة ذات الم تجات المص المفروضة على الم
وروبي  سواق ا د دخولها  ي ع ية أو جدول مراحل  عبرأي ، خلال الفترة الانتقاليةالدول المتوسطية بشكل تدر تبدأ من تاريخ زم

فيذ  اعية رئيسيةقوائم  ووفق ، دخول الاتفاقيات حيز الت ية بعملية التحرير تتحدد من خلالها نوعية السلع الص ذا المع ح ، و
ر يتس طقة التبادل ا يد إ م ذ الدول على الدخول ا وروبية خلال الفترة  مساعدة  تجات ا افسة الم والتقليل من حدة م

عة المثلاث قوائم رئيسية  وضعتغالبا ما ، و الانتقالية تجات المص ية بعملية التفكيك التعريفي  من الم سبة ع ال بال و ا كما 
يسوريا ، و زائر، المغرب، مصر، الاتفاقيات الشراكة لكل من   : و

اعية للتجهيز، يتم تتكون    :القائمة الأولى - ا بالكامل من قبل كل دولة أساسا من سلع ص متوسطية شريكة معجرد دخول رير
فيذ،  اتفاق وروبي حيز الت اد ا وروبيةالشراكة  فمثلا  اتفاقشراكتها مع الا ذ القائمة واردة المغربية ا   الملحق  د أن 

ا بالكامل ابتدأ من الفاتح تم الثا من الاتفاقية وال سوف  ة  مارسرير  .2000س
اعية :القائمة الثانية - ولية الص شأ وكذا قطع الغيار توي على المواد ا وروبية الم تجةالو  ا واجز يتم إلغاء  أين ،ليا غير م جميع ا

يا خلال فترة تتراوح مابين عليها  ذا حسب ما اتفق عليه بين كل أربع تدر وات من دخول الاتفاقية حيز التطبيق، و إ سبع س
وروبي والدولة المتوسطية الشريكة  ة، ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية  %25و % 20بينيتراوح مامععدل من الطرف ا لكل س

فيذ  .مرحلة الت

ي :القائمة الثالثة - سبة للدول المتوسطية و ساسة بال تجات ،القائمة ال تضم السلع ا وروبية أي  الم اعية ا يمكن ال  الص
يا حيث ليا،إنتاجها  مركية تدر فيض الرسوم ا ة، وغالبا ما تبدأ العملية  12المقدرة بـ  خلال الفترة الانتقالية يتم بشأنها  س

تين أو ثلاث وات من  بعد مرور س فيذس وي يتراوح  الغالب مابين  ،دخول الاتفاقية حيز الت  . % 10إ  %5ومععدل س
اعية ) التفكيك  تجات الص اصة بالم رير المبادلات ا ا إعطاء مثال عن رزنامة  التعريفي(  إطار اتفاقية الشراكة ويمك

وروبي والمملكة المغربية ووفق ثلاث قوائم اتفق الطرفين عليها  اد ا حو التا الموقعة بين الا دول على ال ة  ا ي  مبي  : و
 

عة عملية : رزنامة  29الجدول رقم               تجات المص  المغربية –الشراكة الأوروبية  في إطار اتفاقالتفكيك التعريفي للم
 القائمة الثالثة القائمة الثانية القائمة الأولى 

وات المرحلة الانتقالية وات س تجة محليا سلع التجهيز ومواد أولية الس تجة محليا قطاع غيار، سلع وسيطة و سلع نهائية غير م  سلع م

0 *  2000 100% 25 % - 
1 2001 -- 25 % - 
2 2002 -- 25 % - 
3 2003 -- 25 % 10%      
4 2004 -- -- 10 % 
5 2005 -- -- 10 % 
6 2006 -- -- 10 % 
7 2007 -- -- 10 % 
8 2008 -- -- 10 % 
9 2009 -- -- 10 % 

10 2010 -- -- 10 % 
11 2011 -- -- 10 % 
12 2012 -- -- 10 % 

ة  اعية بين الطرفين تم 2013 س تجات الص اص بالم  رير كامل للتبادل التجاري ا

فيذ الإتفاقية * ة الدخول  مرحلة ت ة  1 : س  .2000مارس س
 ,une zone de libre échange et ’instauration dCHATER Mohamed & ELKADIRI Nacer (2002) : المصدر

 Monde : Economie Méditerranée Colloque international communication au accompagnement,’politique d . Arabe, 
organisé par : GDRI EMMA, IRMC, ESSEC Tunis, FSEG Sfax , Sousse 20-21 Septembre,Tunisie, P5 .                                                                                



          جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقةتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في  –الفصل الثاني /الباب الأول 
       

 
121 

در اك بعض الدول  كما  وروبي على  الشريكة ال اتفقتالإشارة إ أن  اد ا تفكيكها رزنامة أن تكون مع الا
وروبي ا أسواقها الداخلية  اد ا عة الواردة من الا تجات المص اص بالم سبة  ةمتكونة من أربعالتعريفي ا ال بال و ا قوائم كما 

سبة  لتونس ردن والاوخمسة قوائم بال سبة لتونس، لاتفاق الشراكة بين ا وروبي. فبال التفكيك معجرد   تطبيق عمليةبدأت اد ا
دول  1998مارس  1 حيز التطبيق  قبل دخولهح  أي 1995جويلية 17  توقيعها للاتفاق و مبين  ا   :المواكما 

 

عة عملية رزنامة : 30الجدول رقم                   تجات المص  التونسية –الشراكة الأوروبية في إطار اتفاقية التفكيك التعريفي للم
 القائمة الرابعة القائمة الثالثة القائمة الثانية القائمة الأولى 

وات  س
المرحلة 
 الانتقالية

وات سلع التجهيز ومواد  الس
تجة محليا  أولية غير م

 وقطاع غيار، سلع وسيطة 
تجة محليا  سلع نهائية غير م

ها  تجة محليا يمك سلع نهائية م
بية افسة الأج  تحمل الم

ها  تجة محليا لا يمك سلع نهائية م
بية في الوقت  افسة الأج تحمل الم

ن  الرا

0  1995 100% 15 % 8% - 
1 1996  15 % 8% - 
2 1997  15 % 8% - 
3 *  1998  15 % 8% - 
4 1999  15%   8% 12% 
5 2000  25% 8% 11% 
6 2001   8%  11% 
7 2002   8% 11% 
8 2003   8% 11% 
9 2004   8% 11% 

10 2005   8% 11% 
11 2006   8% 11% 
12 2007   4% 11% 

ة  اعية بين الطرفين تم 2008 س تجات الص اص بالم  رير كامل للتبادل التجاري ا

فيذ الإتفاقية * ة الدخول  مرحلة ت  1998مارس 1 : س

 Premier bilan au Maroc et en   méditerranéen -échange euro -), Libre CAUPIN Vincent (2005 : :المصدر

                                                                , Paris, p41-AFD -Agence française du développement ,Tunisie                                                                       

ردن            وروبي حيز التأما ا اد ا ذ دخوله اتفاقه مع الا عة م تجات المص اصة بالم ارته ا رير   فيذ الذي شرع  عملية 
ة  1 ي وفق رزنامة للتفكيك التعريفي  2002ماي س مركية بشكل تدر مركية وا واجز غير ا  خمسة  تضم كانت  من خلال إلغاء ا

زائر والمغرب وسوريا  سبة لاتفاقيات الشراكة الموقعة مع كل من ا ال بال و ا اعية بدلا من ثلاثة كما  قوائم أو فئات من السلع الص
حو المواوأربعة   سبة لتونس، وال ترد على ال ال بال و ا   1: كما 

وروبي الواردة  - شأ ا اعية ذات الم تجات الص ، وتضم الم و سواق إالقائمة ا ردنية، وال يتم  ا جميع الرسوم  إلغاءا
و ما تم بداية من  فيذ، و مركية المفروضة عليها معجرد دخول الاتفاق حيز الت  .2002ي ما 1ا

مركية المفروضة عليها  2القائمة الثانية، والواردة  الملحق  - اعية ال يتم تفكيك التعريفة ا تجات الص من الاتفاق، وتضم الم
سبة  وية تقدر بـ  % 50بشكل جزئي وب سبة س فيذ الاتفاق وب وات من بداية ت مس س  .% 10خلال فترة تمتد 

تجات الواردة  الملحق القائمة الثالثة، وتضم  - فيذ  3الم ذ ت ضع لتفكيك كلي للتعريفة، وبشكل متدرج م من الاتفاق، و
وية تقدر سبة س وات وب مس س  .% 20بـ  الاتفاق خلال فترة تمتد 

وروبي، وال يشرع  عملية تفكيك التعريفة المفروضة  - شأ ا عة ذات الم تجات المص  4 عليها بعدالقائمة الرابعة، وتضم الم
وات من دخول الاتفاق حيز التطبيق ) وية تقدر بـ ( 2006ماي 1س سبة س وات وب ية تمتد لعشر س  .% 10وخلال فترة زم

فيض جمركي  - ي  وروبي ال اتفق الطرفين على عدم خضوعها  شأ ا عة ذات الم تجات المص امسة، فتضم الم أما القائمة ا
وات من دخول الا فيذ، لمدة أربع س ديد جدول زم  اذتفاق حيز الت ذ القائمة مستقبلا بهدف  اتفاقا على دراسة 

ردن. ا إ ا د استيراد  للتفكيك التعريفي الذي سيطبق عليها ع
وروبية المتوسطيةكما  اذ جملة من التدابير أو  ،در الإشارة إ أن اتفاقيات المشاركة ا سمحت للدول المتوسطية با

ائية بغية الإجر  اعاءات الاستث ية اتحماية الص اشئة الوط ضع لإعادة الهيكلة أو تواجه صعوبات كبيرةالقطاعات  ، أوال  ،ال 
اعية نتيجة نتيجة  لآثار اجتماعية خطيرة ويمكن أن تؤدي سائر ال تلحق ببعض القطاعات الص ذا عملية التفكيك التعريفي.ا  و

مركيةإعادة تطبيق الرسوم ب وعلى أن لا تزيد قيمة المستوردات من السلع ال قيمة السلعة  من %25مععدل لا يفوق أو زيادتها ا
زائر، المغرب وتونس) حالة  % 15مابين ضع لهذا الإجراء  حالة اتفاق الشراكة للأردن )  % 20 و (اتفاقيات الشراكة لكل من ا

اعية إجمامن ( على سبيل المثال وات، المستوردات الص ذا خلال الفترة الانتقالية و مدة لا تتجاوز خمس س ا  ،و إلا إذا تم تمديد
ا  ب إخطار ة الشراكة ال   ائيمن قبل  الإجراءات ذ طبيعة التشاور معها حول و دولة شريكة  ةتقوم به أي بأي إجراء استث

                                                 
ف ) : 1 س أحمد ال اد  د ال بي(، 2009محم ر ردني ا قي الشراك ا دي في ات ر الاقتص المغ ن  د المغ ، المج ض دد  -10، مج الن ير، – 1ال ي ين ك

د  هرة، ال  الاقتص م ال سي ، ج  .87-86ص ص لسي
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ديد  تجات ال مر على عملية تفكيك كل الرسوم ذ التدابير  تطبيقأنه لا يمكن  العلمع متطبيقها، ل الزم البرنامجو على الم
وات. مركية وإلغاء القيود الكمية المفروضة عليها ثلاث س  1ا

تجات الزراعيةتجارة  تحرير -1-2 فيذ اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية الم  في إطار ت
ظام  مسألةأن  من المعلوم لافية على مستوى ال م القضايا ا تجات الزراعية تعتبر من أ اص بالم رير التبادل التجاري ا

طراف، وال كانت سببا  ظمة التجارة العاح التجاري المتعدد ا ،  1999لمية )سياتل  فشل العديد من المؤتمرات الوزارية لم
العديد من المواضيع المرتبطة بقطاع الزراعة على غرار الدعم والعوائق الكمية  نظرا لتباين مواقف الدول بشأن(، 2003  كانكون

امية  تجات الدول ال ية ومسألة نفوذ م ا إوالف همية القطاع الزراعي من المواضيع أسواق الدول المتقدمة وغير ذا راجع   ، و
ماية له بش الوسائل حفاظا على مصا ا وخصوصا  الدول المتقدمة ال تأتي  مزارعيهالعديد من الدول ال تعمل على توفير ا

وروبي اد ا ا العالم  .على رأسها الولايات المتحدة ودول الا مائية  و معلوم يتبع سياسة زراعية شديدة ا خير كما  فهذا ا
ارجي  خرى خصوصا بقية مع دائم مصدر خلاف كانت طالما  ال  PACسياسة الزراعية المشتركة ال معقتضىا القوى الاقتصادية ا

  ما يتعلق معسألة الدعم الزراعي. 
ذ المسألة خارج نطاق السياسة الزراعية،  وبالتا يه اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدول المتوسطية عن التعامل مع  لم تث

تجات الصيد البحري  عمدلذلك  تجات الزراعية وم ص كل من الم ي متبادل لمبادلاته التجارية فيما  رير جزئي وتدر إ 
تجات الزراعية المحولة ذ الاتفاقيات والم فيذ  مركية ، عن طريق  إطار ت بشكل كلي مع أو إلغاء بعضها فيض التعريفات ا

يا  صص وزم ا كميا وفق نظام ا ية يتم فيها التعامل بهذ تقييد ديد فترات زم صول على بعض مزايا من خلال  الإجراءات وا
ي فترات  تجات و وروبيين ولا تلحق بهم الضرر. المزراعين لمصلحةغالب تصب  الحرية نفوذ الم   ا

زئي للتبادل التجاري وفقا للاتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدول  حو المواوتتم عملية التحرير ا   : المتوسطية على ال
سبة  - عة(  تجات الزراعيةللمبال تجات الزراعية المحولة )المص  2 :و الم

تجات الزراعية         ص الم مركية وفق فيما  فيض للرسوم ا وروبي والمتوسطي متمثلة   ازلات من الطرفين ا  ، يتم تقديم ت
صص المحدد من حيث الكمية أو  تجاتنظام ا ازلات. حيث يسمح للم ذ الت ية لتطبيق  المتوسطية  المصدرة الزراعية  المدة الزم

ها ددة م ضوع إ نظام أفضليات وفقا لشروط  وروبي با اد ا مركية أو خفضها وفقا لما تم  إ دول الا  الاتفاقإلغاء الرسوم ا
تج الزراعي تجات لا ، شريطة أن يكون مسعليه حسب كل نوع من الم ذ الم توى أسعار صادرات الدول المتوسطية الشريكة من 

وروبية  من مستوى أسعار المجموعة %85 يقل عن تجات ا فس الم سبة ل ظام ، و حالة حدوث بال العكس فسيتم وقف العمل ب
وروبي.  اد ا  الافضليات من قبل الا

سبة          وروبي فهي متمثلة  ال  للإجراءات أما بال شأ ا تجات الزراعية ذات الم مركية أو تطبق على الم إلغاء الرسوم ا
يث ت )غالبا ما تكونخفضها  مركية عالية جدا،  فيض الرسوم ا ذا  (،%100إ  50اوح من تر نسبة  صصو   حدود ا

ول حسب بروتوكولان راعيةدد قوائم السلع الز المتفق عليها بين الطرفين، مع العلم أنه يتم  تجات الزراعية  يتضمن ا قوائم الم
وروبية المصدرة للدول  تجات الزراعية المتوسطية ، ا ما يتضمن الثا قائمة الم وروبي الشريكة لدول لبي اد ا  .المصدرة للا

تجات الزراعية المحولة       و  ،و فيما يتعلق بالم اعية ال تكون مكونتها زراعية بالدرجة ا تجات الص وال يقصد بها الم
وروبي  إطار السياسة الزراعية المشتركةك) اد ا ليب...(، فيعاملها الا تجات بالرغم من أنها  ،العجائن الغذائية، مشتقات ا م

اعية بالرغم من مرتفعة من المكونات الزراعية على نسب توي نها ، نظرا لكو تقع بين حدين، حد السلع الزراعية وحد السلع الص
اعية عليها،  تجات ماية ا بهدف توفيرمركية ارسوم العديد من الها على وارداته موبالتا فهو يفرض  إجراء عمليات ص للم

وروبية ي ا بية و ج افسة ا  :من الم
ذا الرسم مفروض على  - يعية.رسم جمركي نسبي على أساس أن  د خضوعها للعملية التص يعية لتلك السلع ع  العمليات التص
سعار العالمية للمكونات الزراعية الداخلة  إنتاجها وأسعار تلك المكونات داخل  - رسم على المكون الزراعي يعادل الفرق بين ا

وروبي. اد ا  الإ
رز، رسم إضا على السلع ال يدخل  إنتاجها أحد مكونات الغلال، - تجات أو السكر، أو ا لبان. أو م   ا

مركية          فيض أو إلغاء بعض الرسوم ا ح الصادرات الزراعية المحولة المتوسطية بعض التسهيلات المتمثلة   مع العلم أنه قام مع
ذ التسهيلات،  حين أن  ية ال تطبق فيها  من الدول المتوسطية واردات وفق حصص متفق عليها من حيث الكم أو الفترة الزم

عة  تجات الزراعية المص وروبي الم شأ ا سب ما اتفق عليه بين الطرفبنذات الم تين قسمت إ قوائم   حيث ، وعادة ما تكون اث
و دد القائمة عة ال ا ازلات فورية السلع الزراعية المص مركية والرسو  ، أينضع  لت خرى ذات تستفيد من إلغاء للرسوم ا م ا
ثر المماثل سب ت ا وات من دخول الاتفاقية فترة عامين إ ثلاثة مرور  غالبا بعدتطبق ال و  ، % 100إ %  20تراوح مابين ب س

                                                 
دة  : 1 ني  11بحس الم اردة في الب الث ص اتال ردن .من نص ا نس  ق مع كل من الجزائر، المغر ، ت  قي الشراك الم
دة  : 2 م ف ل ري  دلات التج ائ المنتج الزراعي التي تخضع لتدابير التحرير التدريجي لمب المغر   14ترد ق نس ،  قي الشراك لكل من الجزائر ، ت من ات

ك مع  ت بي في البر ر د ا ك 1رق  لالاتح ت في البر بي،  ر منتج الزراعي ذا المنش ا لنسب ل لنسب ل 2رق لب سطي ب ل المت منتج ذا منش الد
، ك الشريك ت طرفين. 5رق  لفي حين يتضمن البر ل ل ئم المنتج الزراعي المح  ق



          جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقةتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في  –الفصل الثاني /الباب الأول 
       

 
123 

اضعةالسلع الزراعية القائمة الثانية فهي تتضمن أما  حيز التطبيق،  ي خلال المرحلةل المحولة ا  الانتقالية تخفيض جمركي تدر
Concessions différées))  اتين القائمتين تردان  البرتوكول رقم  من اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية . 5، مع العلم أن  

ص  - تجات أما فيما    :الصيد البحري م
رير         فيض ارة يتم  وروبي والمتوسطي متمثلة   ازلات من الطرفين ا تجات جزئيا من خلال تقديم ت وع من الم ذا ال

ذ الإجراءات ، مع العلم أن قائمة  ية لتطبيق  صص المحدد من حيث الكمية أو المدة الزم مركية وفق نظام ا تجات للرسوم ا م
شأ ترد  وروبية الم تجات المماثلة لها  الدول المتوسطية قائمة  حين ترد  4كول رقم البرتو الصيد البحري ا  3وكول رقم البرتالم

زائر وتونس من اتفاقيات الشراكة  اصة بالمغرب وا  .على غرار اتفاقيات ا
فيذ اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية تحرير تجارة الخدمات -1-3   في إطار ت

دمات تل  وهما أنها ليست كيان مادي أي غير ملموسة إضافة إ  ،المادية معيزتين رئيسيتينتتميز عن السلع  ال قطاع ا
امة  الكثير من الاقتصاديات سواء من حيث مساهمته  أنها تستهلاك معجرد إنتاجها أي بعبارة أخرى غير قابلة للتخزين، مكانة 

اتج الإجما أو من حيث استيعابه للأيادي ال ها  ال دمات المالية عاملة، فهو يغطي العديد من القطاعات وم وك ا سوق  –)ب
قل التأمين( –المال  ذا القطاع أيضا،  كون حجم مبادلاته التجارية على السياحةو  الاتصالات و، خدمات ال ...، وتظهر أهمية 

ة  %20مثل المستوى العالمي  ذا القطاع على المستوى العالمي س على  2012من حجم التجارة، إذ قدر إجما صادرات وواردات 
حو سبيل المثال  ة  3085و  2513مليار دولار على التوا بعدما كانت  حدود  4150و 4345ب و ما  2005مليار دولار س و

حو ذ الفترة  ب سبة للصادرات  % 73يع ارتفاعا خلال  سبة للواردات. % 26وبال  1بال
دمات  الباب الثالث ارة ا رير  ورومتوسطية مسألة  ت اتفاقيات الشراكة ا الاتفاقية  ، والذي يتم من خلالوقد تضم

دمات  ظمة التجارة العالمية والمالعامة للتجارة  ا طراف لم م الاتفاقيات التجارية المتعددة ا اتس( ال تعتبر أحد أ سؤولة عن )ا
ظمة،  ظام التجاري الذي تشرف عليه الم دمات  ال ارة ا ظيم  اور أساسية وت  2: ي تقوم على ثلاث 

ي عبارة عن التزامات عامة تلتزم بها   ،الاتفاق  العام أو الإطار - دمات، و ارة ا كم  حكام العامة ال  ويشمل الالتزامات وا
ضم إ عضوية  ظمة التجارة العالميةكافة الدول ال ت اء على المفاوضات ال دارت حول م ذا الاتفاق ب .  وقد تم التوصل إ 

دمات  جولة  رير ا  وروجواي. اموضوع 

دمات - اتس أساس ذا المحور ويعتبر ملاحق قطاعات ا دمات 4يتضمن، و اتفاقية ا ي ،ملاحق عن قطاعات ا حق ملاو
دمات وي، خدمات الاتصالات، وانتقال العمالة المالية ا قل ا دمات حيث يتم من خلالها  .، ال اول السمات المميزة لهذ ا ت

اء على مفاوضات شارك فيها  يوال لها طبيعة خاصة لم تكف ذ الملاحق ب ظيم نشاطها. وقد وضعت  نصوص الاتفاق العام لت
ذ الملاحق جزءاً لا  اصة لهذ القطاعات، وتعتبر  ية ا وانب التجارية والف ي تعكس ا ذ القطاعات، و تصين من  خبراء و

ي ملزمة لكافة الدول  ،يتجزأ من الاتفاق العام عضاء  او  لاتفاقيةا

دمات  أما المحور الثالث فهو يتمثل  - رير قطاعات ا عضاء  الاتفاقية جداول التزامات  ، إذ يتم توضيح من من قبل الدول ا
اصة بالالتزامات خلال جداول  بيةا ج افسة ا أي معع  .القطاعات والقطاعات الفرعية ال ستقبل فيها الدولة فتح أسواقها للم

ي القطاعية على  أخر ا، على أن تتم التزامات التحرير التدر دمية والقطاعات الفرعية ال تلتزم الدولة العضو بتحرير القطاعات ا
 .مراحل  جولات تالية للمفاوضات  المستقبل

در الإشارة إ أن          ص على معاملة تفضيلية لو دمات لا ت امية، كما أنها لا تفرض الاتفاقية العامة للتجارة  ا لدول ال
طبق  ظل اتفاقيات  تيجة ت د تقديم عروضها، ومن ثمة فإن نفس ال ذ الدول بإلزام نفسها ع عليها التزامات كبيرة، إلا إذا قامت 

وروبي والدول  اد ا عضاء  . الشريكةالمتوسطية الشراكة بين الا د أن معظم التزامات الدول العربية ا ظمة التجارة لذلك   م
دمات(، وال مست  ارة ا رير  د   د ا بية )تب سياسة ا ج افسة ا ص فتح أسواقها للم دودة فيما  العالمية كانت 
صول على  مية الاقتصادية فيها من خلال تسهيل ا رير أسواقها من شأنه الوفاء باحتياجات الت دمات ال رأت أن  قطاعات ا

قيق الكفاءة  المعاملات الدولية.التك ا من دولة  3ولوجيا والمهارات و اك تباين  عدد القطاعات الملتزم بتحرير مع العلم أن 
ي  دول الموا  11إما بين قطاع واحد  تتراوحخرى، و لتزامات بعض الدول لا الموضحقطاع خدماتي كما يظهر ذلك  ا

ظمة ا عضاء  م دمات .العربية ا رير ا ال  ليجي(   لس التعاون ا  لتجارة العالمية )الدول ا الشريكة ودول 
 
 

 

                                                 
ل رق  : 1 ل 06أنظر الجد صل ا  .في ال
رة في الخدم، (2001) أحمد هلالمحسن  :   2 جزة، التج را م س أ لمي للإعداد  س رة ال زار الرابع لمنظم التج تمر ال م حب ل  13إل  9من  لد

فمبر دين جن الاقتص عي لغربي آسي  ، ال ا –الاجتم ،-الاسك ر ي م المتحدة ، ني    12-11ص ص  6، ص 2001، ا
ل الدين زر : 3 ربي(،7)جم ل ال التشغيل في الد رجي  رة الخ ديتحرير التج س دراس اقتص دد  –، س ربي، أب ظبي، ص -ال د ال  .، صند الن
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 حرير تجارة الخدمات ـــــــــجال تــــــــظمة التجارة العالمية في مــــــعض الدول العربية الأعضاء في مـــــــالتزامات ب : 31الجدول رقم     
ا  -                                                                  -القطاعات الرئيسة ووسائل توريد

 
ـوريد ـــــــــــــتـ  ــائلــــــــــوس

ـــــــــا  ـدمة ـــــــ

وروبي اد ا ليجي الدول العربية الشريكة مع الا لس التعاون ا  دول 
 عمان الكويت قطر البحرين الامارات السعودية مصر  المغرب تونس الأردن 

دود  دمات عبر ا  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا
ارج دمة  ا  2    2   2    2    2    2    2     2    2    2    استهلاك ا

 3        3      3       3       3       3       3        3       3       3        تجاريـــــتواجد الــــــــــال
شخاص الطبيعيين   4           4         4         4         4         4         4           4           4           4           تواجدا

 خدمات ــــــــــــــــــــــــــطاعات الــــــــــــــقــــ
عمال  ×  × ×   ×     ×  × ×  ×  × × ×  × ×  ×        ×    × ×  × × خدمات ا

 ×  × ×     ×  × ×    × ×   ×  × ×  ×  × × خدمات الاتصالات 
اء والتشييد  خدمات الب

دسة  واله
       ×  × ×  ×           ×  × ×  × × ×  ×  × ×  × × × ×  × 

 ×  × × ×    ×  ×      ×       ×    خدمات التوزيع
دمات   ×  × ×     ×  × ×     التعليميةا

دمات البيئية  ×  × × × ×        ×  × × ×  × ×  ×           ×    ا
دمات المصرفية والمالية   ×  × ×    × × ×  × ×   × × ×  × ×    × ×  × ×        ×       ×  × × ا

د  ×  × × ×    ×  × ×    ×  × × الصحية والاجتماعية ا
 ×  × × × ×  ×     ×  × × ×  × ×    × ×  × ×  × × ×    × ×  × × السياحة والسفر

  ×    ×  × ×    ×  × × خدمات الرياضة والترفيه
قل  ×        خدمات ال   × ×  ×     × ×  × 

 

عدد القطاعات المحررة 
دمة   10 10 10 7 4 4 3 1 1 1 4 5 5 11 10 10 3 3 4 5 3 2 3   2 6 8 6 وفق وسائل توريد ا

 الملتزمعدد القطاعات 
ا   10 7 5 1 5 11 4 5 3 9 بتحرير

دود لا تتطلب انتقال فعلي للمورد أو المستهلك،  : الوسيط الاول( ) : دماتــوريد اـــائل تــوس دمات عبر ا دمة ا بلد المورد،  : الوسيط الثا( )ا  انتقال مستهلك ا
 انتقال مؤقت للأشخاص الطبيعيين إ البلد المستهلك للخدمة. : الوسيط الرابع ()التواجد التجاري  بلد المستهلك،  : الثالثالوسيط ( )                            

سواق )×( العلامة  فاذ إ ا ا ال بية   ج افسة ا ية  Market Accessتفيد بأن الدولة التزمت بفتح القطاع للم ، ولا يشير National Treatmentوالمعاملة الوط
ات دمات  ا ارة ا فيذية المذكورة ال وضعتها الدول  جدول التزاماتها لتحرير  دول إ الإجراءات الت  .س الالتزام المبين  ا

،(، 7جمال الدين زروق ) : المصدر               7ص  مرجع سبق ذكر
 

ظمة على   ديثة الانضمام إ الم ها الدول ا ليجي خصوصا م لس التعاون ا دول، نلاحظ دول  من خلال معطيات ا
دماتية مقارنة بالدول العربية المرتبطة باتفاقيات الشراكة  غرار ارة عدد أكبر من القطاعات ا السعودية وعمان، التزمت بتحرير 

و  اد ا ورومتوسطية مع الا د السعودية مثلا تعهدت بفتحا قطاعات  7قطاعات والكويت بـ 10قطاعا تليها عمان بـ 11روبي. اذ 
دمات المال 5وقطر بفتح  الإماراتخدماتية  حين تعهدت كل من  و قطاع ا ية قطاعات والبحرين بفتح قطاع خدماتي واحد و

عضاءالشريكة  والمصرفية. أما الدول العربية ذا  ا جد  ردن، ف ظمة التجارة العالمية ونع بها كل من تونس والمغرب، مصر وا  م
خير قد تعهد بتحرير عدد أكبر من القطاعات ) خرى )تونس  9ا قطاعات، المغرب ومصر  3قطاعات ( مقارنة بالدول الشريكة ا

( على اعتبار أنه حديث الانضمام إ الم 4و 5بـ  و ما يؤكد تزايد التعهدات قطاعات على التوا ظمة مقارنة بهذ الدول و
ظمة.  والالتزامات والمشروطية ال تقع على عاتق الدول المتأخرة  عملية الانضمام إ الم

دول ا تتبع معطيات نفس ا دمات المالية والمصرفية،  : ، أن قطاعات كل منبالقول كما يسمح ل السياحة والسفر، ا
لس التعاون  دمات إقبالا سواء من الدول العربية الشريكة أو دول  عمال، كانت أكثر قطاعات ا اء والتشييد، وخدمات ا الب

ي قطاع دمات التعليم  والصحة والرياضة ...، و قل وا ا مقارنة بقطاعات ال ليجي على الالتزام بتحرير ات لا تزال  بعض ا
قل وغياب التشريعات  ها احتكار القطاع العام لبعضها على غرار خدمات ال افسة بفعل العديد من العوامل وم الدول مغلقة أمام الم

افسة  السوق لبعض القطاعات ... .  ظيمية للم طر الت  وا
اء مصر ال سمحت بانت دمة، فباستث شخاصقال أما فيما تعلق بوسائل توريد ا ين )ولو بشكل مؤقت( من أجل يعالطب ا

ت   دمات المالية والمصرفية، فإن جميع الدول العربية استث اء والتشييد ، السياحة والسفر وا أداء خدمة أو عمل معين  قطات الب
ها يعتبر مستورد للعمالة رير أسلوب التوريد الرابع من جداول التزاماتها رغم أن العديد م لس التعاون  كلها  ونع بها دول 

وروبي ذات  اد ا سبة للدول العربية الشريكة مع الا بية  العديد من القطاعات. فبال ج ليجي ال تعتمد على اليد العاملة ا ا
ها لها دور جد أن ضغوط البطالة ال تعا م بية الفائض  اليد العاملة، ف ج يل ، إضاف تقييد دخول العمالة ا ة إ نقص التأ

سلوب من أساليب  ذا ا بية  حالة ما إذا قامت بتحرير  ج افسة مثيلتها ا والمهارات لدى اليد العملة المحلية وعدم قدرتها على م
دمات لديها خصوصا من الدول المتقدمة . أما فيما  ليجية فأسواق العمل لتوريد ا ها غير خاضعة بتاتا يدص الدول ا

ي خاضعة للتشريعات المحلية ال للاعتب اتس بقدر ما  ذ البلدان تارات والالتزامات ال تفرضها اتفاقية ا ضبط سوق العمل  
اتس على اعتبار أنها تعت  مد ال لا ترى  وجود أية فائدة من استفادة عمالتها المحلية من مبدأ المعاملة بالمثل الذي تقر اتفاقية ا
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بية الوافدة إليها .كثيرا على الع ج  مالة ا
سلوب الثا المتعلق بانتقال ظى ا اص بالتواجد التجاري  بلد   حين  دمة ا بلد المورد والثالث ا مستهلك ا

ا وال تتطلب المستهلك، بأكبر قدر من الالتزامات، وذلك راجع لطبيعة القطاعات ا  التجارية ال التزمت الدول العربية بتحرير توريد
دمة ا بلد المورد، سلوبين على غرار خدمات السياحة والسفر ال تتطلب انتقال مستهلك ا دمات المالية والمصرفية  وفقا لهذين ا وا

اريا.  ال تتطلب تواجدا 
تمع العلم أن اتفاقيات        قوق التأسيس، أيضا الشراكة تضم ظمة  حكام الم دودوكذا تزو ، 1جملة من ا دمات عبر ا  2 :يد ا

سبة لحقوق تأسيس الشركات أو الممولين بالخدمات  - ددة ضع على مستوى الطرفين المتعاقدين، فهي فبال لإجراءات 
حو التا  يتم الاتفاق عليها ها على ال هما وال يمكن ذكر البعض م  : بي

 ح وروبي م اد ا عضاء في الا دمات المماثلة وفقا والدول ا ظى بها الممولون با ه معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك ال 
دمات،  حين تعامل  ارة ا عضاء الملحقة بالاتفاق العام حول  وروبية ودولها ا اصة بالمجموعة ا لقائمة الالتزامات ا

و  اد ا دمات التابعين للا فس الطريقة ممو ا ذ الدول الدول المتوسطية ب ظمة التجارة  أعضاءروبي إن كانت   م
عضاء العالمية، أما الدول الغير  حها لشركات الدول ا ؤلاء الممولين مععاملة لا تقل عن تلك ال تم فعليها مععاملة 

خرى.    ا
  ح وروبي كما يم اد ا  فيه أو أحد فروعها ةال تؤسس  دولة عضو متوسطية شريكة ي دولة التابعة للشركات  الا

ح  وروبي مماثلة شركة يمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك ال تم اد ا طبق على شركات دول من الا ، ونفس الشيء ي
خيرة معاملة  ذ ا حها  شأ أو تعمل  أي دولة شريكة ، حيث تم وروبي أو أحد فروعها ال ت اد ا لا تقل أفضلية الا

ظى بهعن تلك  ذ الدولة.ال    ا شركات أو فروع شركات 
 اذ أي تدابير أو إجراءات  كل ما بوسعهما على تفادي إضافة إ عمل الطرفين المتعاقدين من شانها أن تقيد أو تعرقل ا

 طرف.ي تأسيس شركات 
طراف المتعاقدةإضافة إ نصت اتفاقيات الشراكة ، فقد تزويد الخدماتأما فيما يخص  - معوجب  الالتزامعلى  تعهد ا

و بالرعاية دمات، خصوصا الالتزام معبدأ معاملة الدول ا موعة من الإجراءات، الاتفاقية العامة للتجارة وا الملزم  على 
ظمة لمجال   دودالعمل بها من قبل طر الاتفاقية والم دمات عبر ا  :وال يمكن تلخيص أهمها فيما يلي،  تزويد ا

 ة شروط الدخول المتبادل بهدف التأكد من ت وز معا اسب مع حاجتهما التجارية،  قل بين الطرفين، يت اسق لل طور مت
وي قل البحري وا ديدية، وال قل البري بالطرقات والسكك ا دمات  ال ددة  ،للسوق وتوفير ا بواسطة اتفاقيات 

 يتفاوض عليها الفريقين بعد سريان مفعول الاتفاقية.
 ارية  فيما يتعلق قل الدو على أسس  قل البحري، يتعهد الفريقان بالتطبيق الفعال لمبدأ الدخول بلا قيد إ سوق ال  بال

مر مع طرف ثالث اقلين، والتعامل إن لزم ا افس بين ال خذ معبدأ الت د دخول اتفاقية الشراكة وا ، إضافة إ العمل ع
ا، وال من الممكن أن كافة التدابير المت  حيز التطبيق على إلغاء ية أو غير خذة من جانب واحد، وأي عوائق إدارية أو ف

قل البحري الدو دمات  ال ح لق قيدا أو يكون لها تأثير تمييزي على حرية تزويد ا ب م كل طرف  ، حيث 
خر  و والمستخدمة  نقل البضللطرف ا وحة لبواخر   ائع والركاب.معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المم

شأ  -2  في إطار اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطيةقواعد الم
ا  سية السلع  الفصل السابق، رأي وية أو ج موعة القواعد المستخدمة لتحديد  ي  شأ  ل عملية أن قواعد الم لما تكون 

طراف اتفاقية  ماية  ارجية، وال توفر نوعا من ا ر ضد تسلل من عمليات التجارة ا طقة التبادل ا ارية أو ترتيب تكاملي كم
عضاء  الاتفاقية شأ خارجي من غير الدول ا وحة للسلع  اطار  ،سلع ذات م وبالتا الاستفادة من التفضيلات التجارية المم

ذ الاتفاقيات أو الترتيبات التكاملية.  فيذ   ت
وروبية المتو  د اتفاقيات الشراكة ا شأو تتضمن كلها بروت ،سطيةلذلك  وشروط  إجراءاتدد 3 كولات خاصة بقواعد الم

شأ ومن ثم تمتعها بالمزايا واثبات اكتساب  د دخولها إ أسواق السلع لصفة الم ذ الاتفاقيات ع وحة معوجب تطبيق  التفضيلية المم
ذ الاتفاقيات.   أطراف 

اريين  وروبي مع شركاء  اد ا ة  اتفاقيات الشراكة عن بقية القواعد ال يطبقها الا شأ المتضم رج قواعد الم عموما لا 
اصة  شأ ا ري لتحديد قواعد الم و اءات، فهو يعتمد على مبدأ التحول ا ارية أخرى مع وجود بعض الاستث  اتفاقيات 

هائية ال يتم  تجات ال إنتاجها باستخدام مواد أولية مستوردة من أكثر من دولة أو تلك ال تم إنتاجها  أكثر من مكان، بالم
يعية ال  ديد قائمة العمليات التص مركي أو  د ا ري من خلال اشتراط حدوث تغيير  الب  ويتم التعرف على حدوث تغيير جو

                                                 
سطي  : 1 مت ر قي الشراك الا ج ات سيس بم د  بح الت ص ل  ح شركالم ل ا د بي أ شرك الد ر د ا سطي الشريكالاتح ي المت ف  ال   بمخت

ء شرك      اسط إنش دي ب ط الاقتص ل  أ شرك  النش ع في الد فر ب  سطيت ل أ المت بي ع د ر د ا الي. الاتح  الت
اد من  : 2 بي. 34ال  30بحس الم ر د ا المغر مع الاتح نس ، الجزائر  قي الشراك لكل من ت لث من ات اردة في الب الث  ال
ل في : 3 ربي ع سبيل المث سطي ال ل المت الد بي  ر د ا ق بين الاتح قي الشراك الم اعد المنش في ات ل ق ل رق ت ادراج مس ك ت لنسب لات 3البر  ب

ل رق  ك ت البر ردن  ا سطيني  ط ال ري 4الشراك مع الس ن الذ ل يسمح له مع س لبن ، مصر  نس، المغر لنسب لكل من ت بتطبي إلا مبدأ التراك  ب
طر  يمي. ال طراف أ الاق دد ا م بمبدأ التراك المت  عد تمت
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شأ أو اشتراط استخدام نسبة قيق قيمة مضافة. تؤدي إ إكساب صفة الم ة من المواد المحلية أو    1معي
ذا السياق شأ السلع، حيث  ،و  ديد صفة م د  طراف أو الإقليمي ع ائي والتراكم المتعدد ا تم تب مبدأي التراكم الث

شأ المدخلات المستخدمة  عم شأ لكل السلع ال يكون م ول على اكتساب مباشر لصفة الم ص المبدأ ا لية إنتاجها من طر ي
ولات  يعية كافية تؤدي إ إحداث  شأ وط وح دون خضوعها لعمليات تص ذ المدخلات ذات م اتفاق الشراكة واعتبار 

رية  شأ الإقليمي. أما مبدأ التراكم المدخلاتذ على جو مع دول أخرى خارج طر الاتفاق وتوسيعه ليشمل ، فهو يسمح بتراكم الم
طراف مع كل من تونس والمغرب وسبتة مثال ذلك اشتمال اتفاق الشراكة بين دول أخرى وروبي على مبدأ التراكم المتعدد ا اد ا زائر والا  ا

رة2ومليلية وروبية للتجارة ا عضاء  الرابطة ا ذا المبدأ ليشمل كل الدول المتوسطية الشريكة والدول ا  EFTA ، كما تم توسيع 
اد ب وروبيالإضافة إ دول الا ورومتوسطي ا شأ ا méditerranéen de -euro-pan وذلك بعد تب بروتوكول قواعد الم

cumul de l'origine  ة ذ أكتوبر س  .  20053م
ظمة لعملية تحرير المبادلات التجارية في إطار اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية أحكام عامة -3   م

طـراف لقد وردت معوجب اتفاقيات الشراكة ا          حكـام المشـتركة أو العامـة الملزمـة التطبيـق مـن قبـل ا ورومتوسطية جملة من ا
حو التا ها على ال رير المبادلات التجارية وتسهيل حركتها وال يمكن ذكر البعض م  4 : المتعاقدة وال من شانها دعم 

وز رفع   أثر مماثل على التجارة بين الطرفين،  تدابير ذاتأو استحداث حق جمركي جديد أي فرض  عدم إمكانية  - كما لا 
قوق ا د دخول الاتفاق حيز التطبيقتلك ا ا مركية السارية ع ائية ال تم ذكر الات الاستث توج  استيرادك أنفا، إلا  ا م

تجين المحليين، أو    بكميات متزايدة الفتية أو  اختلال احد القطاعات الاقتصاديةأوضاع من شأنها أن تسبب ضررا بالغا للم
وز ، ي  إطار إعادة الهيكلة وال من شأنها أن تفرز مشاكل اجتماعية خطيرة  اذ التدابير الملائمة حيث  للبلد المع ا

صوص عليها  الاتفاقي  ة.وفق شروط وإجراءات م
خر   ةأي معاملة تفضيلية لسلععدم تقديم  - اذ تدابير أو ممارسة جبائية داخلية تؤدي بطريقة كطرف مقارنة بسلعة الطرف ا ا

خر، علاوة على ا الطرف ا شأ تجات المماثلة ال يكون م تجات أحد الطرفيين والم  مباشرة أو غير مباشرة إ التمييز بين م
رة الإغراق، وفقا لمفهوم اتفاقية اذ الإجراءات  ال من شأنها لطر الشراكة  باالسماح  ات اربة ظا  . ا

ارية سواء  - ادات السماح للأطراف المتعاقدة بالانضمام والمشاركة  ترتيبات إقليمية و ارة حرة ا اطق  طالما لا  جمركية أو م
ه تغيير نظام المبادلات التجارية صوص عليها  اتفاقيات الشراكة يترتب ع ، شريطة التشاور يبن طر الاتفاقية على مستوى الم

ذ الترتيبات .حول ة الشراكة   المسائل الهامة المتعلقة بالانضمام إ 
ا أسباب متصلة بالسلوك  - ع وتقييد الاستيراد والتصدير والعبور ال تبرر ظام عدم تعارض اتفاقيات الشراكة مع حالات م  وال

ذ وسيلة تمييز تعسفي أو قيدا  ع والتقييد  ا، بشرط أن لا تكون حالات الم شخاص وغير من وحماية صحة وحياة ا العام وا
عا للتجارة بين الطرفين المتعاقدين.  مق

موال،  حكام متعلقة بضمان حرية المدفوعات ورؤوس ا ب التذكير أيضا بتضمن اتفاقيات الشراكة أيضا   حيثكما 
ارية بعملة قابلة للتحويل بشكل حر ومن دون أي قيد ، كما أنها إتمام   أشارت ا ضرورة اصة بالعمليات ا كل المدفوعات ا

وروبي وكل دولة شريكةبين لات الرأسمالية( موال ) المعامنصت على حرية حركة رؤوس ا اد ا المعاملات المتعلقة ، أي حرية الا
ا  ، و...معختلف أشكال رأس المال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر ذا الإطار يمك م ما نصت عليه   ذكر أ

ذا المجال بالاعتماد على المواد الاتفاقيات  وروبي  40و 39،  38  اد ا زائر والا حو من نص اتفاق الشراكة بين ا  : المواعلى ال
فيذ  اتالضمان معجرد دخول الاتفاقي - موالقيود على حركة  عدم وجود أيلحيز الت اد من رؤوس ا وروبي إ الدول  الا ا

طوي على الاستثمار المباشر مالشريكة وروبي. الشريكة ن الدول ، وعلى حركة رأس المال ال ت اد ا  إ الا
وروبي للقوانين السارية الشريكةالمال للدول ضع تدفق رأس  - اد ا اء ذ الدول بها داخل  والمعمولة إ الا   لاستثماراباستث

 المباشر.
موال  والتوصل شاورات متواصلة مع ققيام طر الاتفا - دما يتم است رير  إقصد تسهيل تداول رؤوس ا  الشروط  فاء يالتام ع

 المطلوبة والمتفق عليها وكذا توفر الظروف الضرورية لذلك.
وروبي والدول  - اد ا بالغة  تطبيق سياسة سعر    حدوث صعوبات المتوسطية الشريكةإذا تسببت حركة رأس المال بين الا

قدية لدى أحد الطرفين  أو الصرف ذا السياسة ال ائية و ال ميزان المدفوعات( ظروف استث يمكن للطرف ، )صعوبات قصوى  
ة    المتضرر مركية والتجارة ووفقا للمادتين إطاروفقا للشروط المبي من القوانين  XIVو VIIIالاتفاقية العامة للتعريفات ا

، قد الدو دوق ال ساسية لص اذ إجراءات وتدابير وقائية ا ددة  ركة رأس المالفيما يتصل  ا ارية لفترة   .والصفقات ا
        

                                                 
ل مجد ال : 1    .26صمرجع سب ذكره، (، 2001مغربل )ن
اد  : 2 ل رق 39 38،  37، 4حس الم ك ت بي. 6من البر ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
بي : 3 ر ضي ا قع الم  :ع الانترن م

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_fr.htm   
صل  : 4 حك في ال د  رد هذه ا الاتح ل ات الشراك بين الجزائر  ، في ح سطي ل المت الد بي  ر د ا قي الشراك بين الاتح ني لات لث من الب الث الث

اد من  ي في الم ري الس دلا التج ي تحرير المب م م المنظم ل رد الاحك ال بي  ر لث  29ال  17ا صل الث ني(. –) ال  الب الث

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_fr.htm
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 في إطار اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية. تصادي والماليـالتعاون الاق : المطلب الثاني        
ر المزمع الشركاء المتوسطيين إ  عملية انضمام تسهيل بهدف طقة التبادل ا ي خلال الفترة الانتقالية  إقامتهام بشكل تدر

ي الشريكة  ةمع كل دول الآثار السلبية حدة التخفيف من  فضلا عن الهدف الرئيسي للشراكة  جانبها الاقتصاديمعثابة تعد  و
ة، تم الاتفاق بين أطراف الشراكة لها المصاحبة طقة ذ مع وضع  ترافقيعلى ضرورة أن  1995 مؤتمر برشلونة س لهؤلاء  دعم أوروبيالم
  : من خلال الشركاء

الات اقتصادية واجتماعية بهدف دعم مسار  - الاقتصادية الهيكلية ال شرعت   الإصلاحاتإقامة تعاون اقتصادي  عدة 
فيذ ه من  ات ذ الدول وما ترتب ع  .سلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي تداعياتالعديد من 

وروبي   يأخذوتقديم دعم ما  إطار التعاون الما  - اد ا ا الا شكل مساعدات مالية من خلال الآليات المالية ال اعتمد
ي  ،المالية السابقة تكتعويض للبروتوكولا ،  2006-1996المطبقين خلال الفترة  MEDA2و MEDA1والمتمثلة  برنا

وروبية للجوار والشراكة  ذ  2013-2007ال طبقت خلال الفترة  IEVPوالآلية ا وروبية للجوار  2014لتعوض م بالآلية ا
وروبية للشركاء المتوسطيين تعتبر ال  ك  أو، 2020ح المعمول بها أداة المساعدة المالية ا شكل قروض ميسرة مقدمة من الب

وروبي للاستثمار تلف المشاريع  الدول الشريكة ا ة ،لتمويل  ذ س ت م ورومتوسطية  التسهيلاتآلية   2002 وال أد ا
 . FEMIP للاستثمار والشراكةالمتوسطية 

داف والمجالات. : اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية إطارالتعاون الاقتصادي في  -1  الأ
ورومتوسطية التعاون الاقتصادي  إطار  استهدف         قيق الشراكة ا شاطات ال من شأنها  داف دعم المشاريع وال أ

مية  الدول المتوسطية الشريكة ها الت وضاع المعيشية لمواط الدول  : وم سين ا مية الاقتصادية،  ية تسريع معدلات الت المع
وروبية والمتوسطية، التشغيل، وزيادة بالشراكة طقتين ا مية بين الم و ما  .وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين، وتقليص فجوة الت و

خيرة للوصول أكبر دعم ب يسمح ذ ا رير التبادل التجاري مع  قيق تطور اقتصادي واجتماعي إهود  مية و مستدام، وت
وروبي اد ا ح ال فرضتها القطاعات ال تعا من صعوبات داخلية أو تتأثر بعملية الانفتا  يأساسبشكل شتمل الذلك  .الا

كبر من التقارب بين اقتصاديي طر الشراكة. قيق القدر ا ولوية أيضا للقطاعات القادرة على  أغلب ف 1الشراكة، كما يعطي ا
مية  افسة كما اتسمت ،لفترة طويلةاقتصاديات الدول الشريكة بقيت  لك لذ، مؤسساتها الإنتاجية بالضعف وعدم القدرة على الم

وروبي  التعاون أنه وسيلة من شأنها تمكين الطرف الآخر  رأى داف التالية :الطرف ا قيق ا  2من 
وروبي. -  إدماج اقتصادياتهم مع القطب ا
وروبية و من تّم العالمية. - افسة ا  تأقلمهم مع الم
وروبي للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية.  -  الانتفاع من الدعم ا
بية.الانتفاع بالإ - ج ها بالاستثمارات ا وروبي و بصفة خاصة فيما يتعلق م اد ا  ازات مع الا

الات ا تستهدف  غير أن ، متعددةالتعاون الاقتصادي  ورغم أن  د ؤسسات الاقتصادية دعم المكما ذكرنا معظمها 
ا  يطها، باعتبار سواق المحلية  الدول الشريكة أمام  المؤسساتافسة بشكل أكبر لميتعرض سالطرف الذي  و وروبية نتيجة انفتاح ا ا

وروبي  إطار  شأ ا رإقامة السلع ذات الم طقة التبادل ا ذا  ،م طلق أنها تركز على دعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية و من م
عمال بدعم القط اخ ا سين م افسة و ديات الم يل المؤسسات قصد مواجهة  اص المحلي وتشجيع جذب الاستثمارات وتأ اع ا

بية ج ها.المباشرة وخصوصا  ا وروبية م   3ا
الات امسات إطار التعاون الاقتصادي  عموما ترد أبرز  ورومتوسطية  الباب ا  4:  والمتمثلة   ،فاقيات الشراكة ا

  اعي، في المجال التعاون هاو الص  :بأخذ عدة أشكال من بي
وروبي أو الدول الشريكة على الدخول  شراكات مع بعضها البعض  - اد ا  فيز و تشجيع المؤسسات الإنتاجية التابعة للا

ذا التعاون،  مع العمل على خلق بيئة إدارية مشجعة على 
ذا من خلال دخول الدول الشري ،تشجيع التعاون المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا الطرفين - كة إ شبكات تابعة و

وروبية تعمل على تقريب الشركات مع بعضها البعض ذ الشبكات ،للمجموعة ا  BC-NETشبكة  : ومن أمثلة 

                                                 
د أب سندس ) : 1 ج د  ب صر ال رجي 2004عبد الن ردن الخ رة ا زيز تج ردني في ت بي ا ر رك ا قي المش ر ات دد(، د ، ال ض بر،  -21، مج الن أكت

هرة، ص  م ال سي ، ج ال لسي د  ي الاقتص  .13ك
2 :Commission Européenne (2002), Union Européenne- Maghreb : 25 ans de coopération 1996-2001, publication  
    spéciale éditée par la Délégation de la Commission Européenne au Royaume du Maroc, Rabat, p6. 
3 : MEZOUAGHI Mihoub (2003),La place de la connaissance dans le Partenariat Euro méditerranée, In  BOUKELLA .M ,  
     BENABDALLAH . Y et. FERFERA . M.Y( Ed), Op.Cit , p229. 

  : انظر  في هذا الصدد : 4
بي - ر د ا الاتح سطي بين الجزائر  مت ر مس من نص ات الشراك الا اد من  الب الخ  (.65إل  50) الم
ظ  - اعي ) ال ي الز بي ل ك(، 1999ال ق  جع س  .92-91ص ، ص م

- MEZOUAGHI Mihoub (2003), Op.Cit , pp.228-232. 
-  BELLON Bertrand et BEN YOUSSEF Adel (2003),Intégration euro-méditerranéenne :  vers un partenariat technologique ,  
    Communication au Séminaire EMMA-RINOS, Analyse comparatiste des processus d’intégration régionale Nord-Sud, Paris 26-
27 Mai,p 6.   



          جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقةتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في  –الفصل الثاني /الباب الأول 
       

 
128 

(Business Cooperation Network)   اصة بالمؤسسات الراغبة  دخول  شراكات ال تعد معثابة قاعدة للبيانات ا
عمال   ،....  (Centers des affaires)مع مؤسسات أخرى، مراكز ا

اعية  - يل المؤسسات الص خصوصا المؤسسات  (Programmes de mise à niveau)المساهمة  دعم وتمويل برامج تأ
اعي... يكلة القطاع الص ديث واعادة  هود الرامية ا   الصغيرة والمتوسطة ، وكذا دعم ا

يل العمالة للدول الشري - ذ المساهمة  برامج تأ ولوجيا وأدواتها لدعم  كة عبر إعداد وتمويل برامج تدريبية وتوفير وسائل التك
اعية المعتمدة على طرق إنتاج معقدة ومتطورة. برة والكفاءة ال تتطلبها الاستثمارات الص  البرامج، وبالتا إعطاء ا

  ولوجي، في المجال التعاون مية الاقتصادية بغية تعزيز قدرات البحث والتطو العلمي والتك رك الت ير باعتبار القاطرة ال 
يئات مشتركة أورومتوسطية خاصة معيادين البحث والاستكشاف، تشجيع التبادل  ذا من خلال العمل على إنشاء  والاجتماعية، و

وروبية، إضافة إ العم سيق بين مراكز البحث  الدول الشريكة ومثيلاتها  الدول ا امعات والمراكز المعر و الت ل على جعل  ا
ا فضاءات التكوينوالاقتصادي الاجتماعي البحثية  خدمة  المحيط  . للبلد باعتبار  العلمي والتق

 ذا التعاون أساسا ، التعاون في المجال البيئي مية الاقتصادية وحماية البيئة، ويتمحور  مية مستدامة والتوفيق بين الت بهدف ضمان ت
ا السلبية، مع إعطاء أولوية للموارد المائية   العمل على فف من آثار واحي البيئية  السياسات الاقتصادية المختلفة معا  مراعاة ال

ميتها وحسن إدارتها.  وت
 يكلتها قطاعات الزراعة والصيد البحرى  الدول التعاون في مجال الزراعة والصيد البحري ديث وإعادة  ، بهدف 

ولوجيا، ومساوكذا  ،الشريكة ية والتكوين ونقل التك ذا من خلال تقديم المعونة الف مية الريفية، و ؤلاء الشركاء تعزيز الت عدة 
تمام والمحافظة على المحاصيل الزراعية والثروة السمكية  على مشاكل ا من الغذائي وجعل الزراعة أداة لتحسين البيئة، مع الا

سبة للمغرب واستغ و الشأن بال ميتها... كما   لالها بصورة عقلانية والعمل على ت
 اد مع تلك المطبقة ، من خلال توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها، وكذا تقريب التشريعات التعاون المؤسساتي على مستوى دول الا

وروبي.  ا
 ،ادبغية  التعاون في مجال حماية وترقية الاستثمارات بية، وإزالة   إ ج اسب لتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو ا اخ م م

ا.  كل ما يعترضه من عقبات مهما كان شكلها ومصدر
  ،قل سين التعاون في مجال ال ديدية والمطارات والموانئ  الدول الشريكة و ية التحتية البرية وا سين الب بغرض تقوية و

قل المسافرين والبضائع وكذا تو  وروبية.  ت  حيد مقاييس الاستغلال المستعملة مع تلك المعمول بها  المجموعة ا

  اجمالتعاون في مجالات ال سياسات الطاقة، والاعتراف بالدور المحوري لقطاع عبر  ،الطاقة والم وار   تعزيز وتكثيف ا
اسب لتسهيل  استثمارات شركات الطاقة، وتيسير نشاطها  مد الطاقة  إطار الشراكة ، والعمل على توفير الإطار الم

ها.  شبكات الطاقة والربط بي
  ادالتعاون في مجال السياحة ال تسيير الف اعة السياحة، ودعم التكوين   سين المعرفة  ص  ق وإدارتها، ، من خلال 

 السياحية، والمعارض.إضافة إ تبادل المعلومات بشأن خطط تطوير السياحة ومشاريع التسويق والعروض 
 الات  ضافة إبالإ مارك، الإحصاء، وحماية المستهلكين.ك أخرىالتعاون    ا

 

 التعاون المالي في إطار اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية  -2
دافه ما لم  قيقا  احا و  بدعميترافق كل ما حدد من تعاون اقتصادي، وح السياسي والاجتماعي لا يمكن أن يعرف 

حه ما وروبي  يم اد ا فيذ المتوسطية  إطار للدولالا ة  اتفاقيات الشراكة. ت إ  1995وعليه أشار إعلان مؤتمر برشلونة س
وروبي   أهمية ك ا جاح الشراكة  كل جوانبها، وضرورة زيادة المساعدات المالية وزيادة القروض الميسرة من الب التعاون الما ل

مية وتعبئة القدرات الاقتصادية للدول  وروبية، وتوجيهها بصفة أساسية لدعم الت ائية من الدول ا للاستثمار، إضافة إ معونات ث
دوات  الشريكة. موعة من ا ذ انطلاق مسار الشراكة على  وروبي  تقديم الدعم الما لشركائه م اد ا و السياق، اعتمد الا

  : تمثلة التمويلية ، والم
اد، و  - يويلية ثلاث آليات تم 2014-1996تم وضع خلال الفترة  ،ذا الصدد آليات المساعدة المالية المقدمة من موارد الا   : و

  ورومتوسطية المعروفبرنامج الإجراءات ية لإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية  إطار الشراكة ا باسم  المرافقة المالية والتق
تصف المعمول بها  ظل اتفاقيات التعاون عوض البروتوكولات المالية  أين ،2006-1996غطى الفترة  ،MEDA برنامج لم

ات.  السبعي
  وروبية للجوار والشراكة  .2013-2007ال غطت الفترة  IEVPالآلية ا

  ة وروبية للجوار ال ستغطي الفترة من س ة  2014الآلية ا  . 2020لغاية س
وحة  - وروبي للاستثمارالقروض المم ك ا ة  من الب ذ س ت م تلف المشاريع  الدول الشريكة وال أد   آلية  2002لتمويل 

ورومتوسطية للاستثمار والشراكةلتسهيلات ا داة المالية الرئيسية لهذ المؤسسة التمويلية. FEMIP ا  ال أضحت ا
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  2014-1996 من موارد الاتحاد خلال الفترةليات المساعدة المالية المقدمة آ -2-1

ي       ورومتوسطية عبر ثلاث آليات  ذ انطلاق مسار الشركة ا وروبي بتقديم المساعدات المالية للدول المتوسطية م اد ا  : قام الا

يــة لإصــلاق الهياكــل الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي إطــار الشــراكة  -2-1-1 برنــاما الإجــراءات المرافقــة الماليــة والتق
 : "MEDA برناما" الأورومتوسطية 

ة  تكآلية مالية جديدة تعوض البرتوكولات المالية ال وصل  MEDAترجع فكرة وضع برنامج  هايتها س فترة تطبيقها ل
عقد  كان الفرنسية   1996 وروبي الم ة  جوانا المقترح المقدم لمؤتمر المجلس ا بتخصيص مساعدات مالية للدول  1995س

ا  ورومتوسطية، Ecuمليون ايكو  4685المتوسطية قدر ه بعد ذلك  1 سياق الاستعداد لوضع آليات الشراكة ا والذي تم تبي
ة  23وبشكل رسمي  و المقترح قدر ومع 1996جويلية س ، ويغطي (مليون يورو  3057مليون ايكو ) 3424,5بلغ أقل من المبلغ ا

و ما يعرف ببرنامج  1999-1995الفترة  الذي غطى الفترة  MEDA2برنامج  إطار ، والذي تم تمديد العمل به  MEDA1و
سبة  ،2000-2006 صصاته % 75مع تسجيل ارتفاع ب   مليون يورو. 5350ال بلغت المالية   

م ما يميز برامج   ما يلي: ،عن البروتوكولات المالية السابقةMEDAو لعل أ
د أن الغلاف الما لبرنامج على مستوى حجم الغلاف الما -  ،MEDA  تها أكبر بكثير من المبالغ المالية ال تضم

ربعة السابقة دول رقمحيث قدر المبلغ الإجما   ،البروتوكولات المالية ا و مبين  ا بـ  1996-1978خلال الفترة  17 كما 
  ايكو.مليون  3075

ائي من خلال تمويل المشاريع على مستوى   - الات الشراكة سواء على المستوى الث موع  الات التغطية ، يغطي  على مستوى 
ميع الشركاء المتوسطيين صلحة الممن خلال تمويل للمشاريع الإقليمية ذات الم كل دولة، أو على المستوى الإقليمي ، و شتركة 

وار الإقليمي )مؤتمرات متوسطية، ندوات دد داخل إطار ا عمال لصا …ال  ذ المشاريع  إنشاء مراكز ا (، ومثال 
ورومتوسطية...،   على البروتوكولات المالية السابقة وظيفة  حين اقتصرتالمؤسسات المتوسطية، إنشاء مراكز البحث العلمي ا

ائية تغطية وروبية تبرم مع كل دولة متوسطية بروتوكولاأين  ، المشاريع الث ديد  امالي كانت المجموعة الاقتصادية ا يتم من خلاله 
ائي من دون الإقليمي.   2أسس التعاون الما الذي كان يأخذ الطابع الث

افسة بين الدول  تقديم المشاريع ومدى قدرتها والتزامها على على مستوى آلية عمل البرنامج، تم ا - لاعتماد على مبدأ الم
ذ المساعدات )مدى الكفاءة   ا وفق ما تم الاتفاق عليه، أي معع آخر أنها تعتمد على القدرة على امتصاص  از إ

ه البلد  ذ المساعدات من قبل الدول(، فالتمويل الذي يستفيد م دداستخدام  اء على جملة  االمرشح يكون  بشكل توجيهي ب
صصا لتمويل ما اتفق عليه الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد من المعايير ت تصرف كل دولة غلافا ماليا  ، حيث يتم وضع 

وروبي خلال الفترة المحددة ، ولكن  اءا على  يكون اوإنم، يع دفع الغلاف الما بصورة آليةذا لا من مشاريع مع الطرف ا ب
ة على قدراتها الواسعة  امتصاص المبالغ  مدى تائج الملموسة المحصل عليها والبر  الالتزام بالشروط المتفق عليها سابقا وال

شاطات الممولة بواسطة البرنامج وفق ما اتفق عليه. ازات للمشاريع  وال  المخصصة من خلال ما قامت به من إصلاحات وإ
ذف المأي غير ، ال لا يتم الالتزام بها MEDAمع العلم أن أموال برنامج  و  3 نهائي، بشكلمتصة  عكس ما كان ساريا و

ظر عن مستوى  حها لها بغض ال ددة سلفا ويتم م   ظل  البروتوكولات المالية ال كانت المبالغ المالية المخصصة لكل دولة 
از المشاريع ال يتم ذ المبالغ. ومدى إ  تمويلها بواسطة 

وية الميزانية،  إطارضع الاعتمادات المالية المخصصة   ديد إذالبرنامج على مبدأ س ويا  ايتم  لكل بلد مستفيد س
اءا على ية أو الإرشادية البرامج الاستدلالية ب أما على المستوى ، P.I.N -Les programmes indicatifs Nationaux-الوط

لبرنامج فا .P.I.R-  Programme indicatif régional-يالبرنامج الاستدلا الإقليم فيتم ذلك عبرالإقليمي )المتوسطي ( 
وروبية بالتعاون مع كل بلد متوسطي مستفيد من برنامج  يعد الذي  الوط الإرشادي ، يتم من MEDAمن قبل المفوضية ا

يارات  ديد ا ذا البلد فيما يتعلق الإستراتيجيةخلاله  اة من قبل  شاطات المرشحة للتمويل  المتب البرنامج  بواسطةبالمشاريع وال
وات 03مدتها خلال فترة مع إمكانية مراجعة  أو المساعدات ال سوف يتحصل  عليها البلد الالتزامات الماليةديد  ، ومن ثم س

تائج المحصل عليها و المخصصة حجم المبالغ المالية  اء على ال از تم امتصاص المبالغ المخصصة من خلال ما  مدى القدرة علىب إ
.و  المشاريع المحددة  من  من قبل  الذي يتم وضعه بدورالإرشادي الإقليمي البرنامج  أن  حين  المتفق عليها  البرنامج الاستدلا

وروبية،  ورومتوسطي،  يبينفالمفوضية ا تلف الميادين  خطوطه العريضةو برامج التعاون على المستوى ا فس فترة البرامج   ل
ية از المشاريع الاستدلالية الوط ديد المبالغ المالية لإ  .على المستوى الإقليمي. فعلى أساسه يتم 

يف و اختيار المشاريع الممولة من قبلكن إبراز ـيمو  ا  MEDA إجراءات و مراحل تص فيذ عن طريق و كذا مراحل ت
 .الشكل البيا الموا

 
 

                                                 
ت ) : 1  .128، ص مرجع سب ذكره(، 2013أحمد ك

2: Institut de la Méditerranée (2000), Op.Cit, p11 
3:  LEVEAU Rémy (2000), Op.Cit, p47 
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فيذ المشاريع الممولة في إطار برناما  :27الشكل البياني رقم                        يف و ت  MEDAإجراءات تص
 MEDA برناماـــام للــار العـــالإط                                                 

 MEDA :MEDA I    :1995-1999  /MEDA II  :2000-2006برنامج 
ي -  Programme indicatif national -PIN-                     البرناما الاستدلالي الوط

ولويات و البرامج  فترة  دد ا ويا 3يوضع من قبل المفوضية و السلطات المختصة على مستوى كل دولة،  وات و يمكن مراجعته س  .س
 - Identification des projets –التعرف على المشاريع  

 
 مهمة التعرف على المشاريع

Mission d'identification 

هم من قبل المفوضية  - ،يتم التعرف على المشاريع من قبل خبراء تم تعيي انطلاقا من البرنامج الاستدلا
م من قبل الدولة المستفيدة من برنا وروبية، و يتم اعتماد  . MEDAمج ا

خيرة مع ي - ذ ا ية و المالية لهذ المشاريع،  والتحقق من ارتباط  وانب التق تم القيام بدراسة عملية لتحديد ا
احها. ا و نسبة  از قيقها، وكذا تقدير المخاطر المتعلقة بإ داف المراد   ا

 اقتراق التمويل
Proposition de financement 

تصة االمشاريع ال يتم  ة  وروبية بعد عملية التعرف عليها،يتم تقديمها إ  ا من قبل المفوضية ا  –ختيار
ا مشاريع مرشحة لكي تمول  إطار برنامج   – MEDة   MEDAباعتبار

 - – Adoption الموافقة على تمويل المشاريع
ة                     Med لج

اد  عضاء  الا وروبيةتتكون من الدول ا وروبي والمفوضية ا تمع عشر مراتا ويا( )    س
ة  و  MEDالمشاريع المختارة من قبل المفوضية يتم تقديمها إ اللج

ظر فيما إذا كانت  لة لتمويلها ذا لل  . MEDA إطار مؤ
فيذ المشاريعمتابعة   Suivi de la mise en œuvre -ت

و من صلاحية الدولة  فيذ المشروع  ا ممول المشروع سوف تتابع جميع مراحل و ت خيرة باعتبار وروبية، فهذ ا أو الهيئة المستفيدة من التمويل المقدم من قبل المفوضية ا
وروبي(.اتف اد ا فيذ العملي للمشروع أو تم عملية المتابعة بواسطة بعثات المفوضية لدى الدول الشريكة )سفارات الا  صيل الت

  Evaluation   -التقييم         
از، وكذا   اء الإ وروبية و الدول المستفيدة من التمويل تقييم مستقل للمشروع، حيث تم تقييم كل مشروع أث شغال به و المحدد تضمن كل من المفوضية ا موعد انتهاء ا

وروبية و الدول المستفيدة.   مسبقا  عقد التمويل بين كل من المفوضية ا
  ,p, Op.CitInstitut de la Méditerranée (2000).13 : المصدر                                     

ديد و   د  و مبين  الشكل، كمرحلة أساسية تؤخذ بعين الاعتبار ع خيرة، أي مرحلة تقييم المشاريع كما  تعد المرحلة ا
ح لبلد مستفيد من برنامج  ا سابقا  حيث  المستقبل. MEDAالمبالغ المالية ال سوف تم از مشروع ممول   كما قل أن عدم إ

قيقها سوف يكون له تأثير سلبي على عمليات التمويل إطار البرنامج  الآجال المحدد داف المتفق على  قيقه للأ ة له، أو عدم 
فيذ مشاريعه. ها الشريك المتوسطي لت  المستقبلية وال يمكن أن يستفيد م

داف بأما فيما يتعلق  شاطات ال يتم تمويلهاالأ ائي فتتمحور أ ،برنامج وال  1: وهما ،ينترئيسي حول نقطتينولوياته على المستوى الث
افسا، إضافة  - ا أكثر ت  تدعيم مسار التحول الاقتصادي  الدول المتوسطية، والعمل على جعل أسواقها أكثر انفتاحا، و اقتصاد

فز للتعديلات  يؤدي MEDAفبرنامج  إ تشجيع الإصلاحات السياسية والاجتماعية.  على المستويين الكليالهيكلية دور 
زئي.  وا

، بدعم المشاريع équilibre socio-économiqueالاجتماعي -مرافقة الإصلاحات الاقتصادية بتعزيز التوازن الاقتصادي -
نشطة ال  فيذ برامج التعديل الهيكلي   خفضمن شأنها وا اجمة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وت حدة الآثار السلبية ال

ال السياسة الدول المتوسطية، من خلال إ اسبة   اربة الفقر، التعليم، بوذلك  الاجتماعيةجراءات م تدعيم مشاريع الصحة، 
. مية الريفية والميا والسكن ...إ  الت

شاطاتأما على المستوى الإقليمي ف     و تشجيع ال ه  قيق الغايات ال وضعت  الهدف م والمشاريع ذات الطابع الإقليمي بغية 
  مؤتمر برشلونة معجالاتها الاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسية.   من اجلها الشراكة
شاطات ال تدخل  إطار الشراكة الاجتماعييهتم وبالتا  الات التعاون الاقتصادي من دون إهمال ال ة البرنامج بتمويل 

شاطات ال يمكن أن تستفيد من التمويل  إطار برنامج ومن ثم فوالسياسية ،  م ال : ، MEDAأ  2ي كالتا
ذا المطلب،سبق الإشارة إ ذلك  فكماتدعيم برامج للتعديل الهيكلي:  - تم تقديم مساعدات مالية    فقرات سابقة من 

ذ البرامج الاقتصادية  فذةلتسهيل تطبيق   المؤسسات المالية الدولية.ت اشرف من قبل الدول المتوسطية الشريكــة  الم
اص:  - ذا تدعيم وتطوير القطاع ا يط ملائم و مشجع لتطويرو اص انطلاقا من توفير  ذا  .القطاع ا يقوم  الصدد 

، بتمويل العمليات المتعلقة MEDA برنامج وصصة، إصلاح القطاع الما ة إ تمويل الإصلاحات الهيكلية بالإضاف أساسا با
يل، إعادة الهيكلة اعي )تأ  .(...للقطاع الص

سين التوازن الاقتصادي الاجتماعي  البلدان المتوسطية و كذا التقليل من  - تمويل نشاطات ذات الطابع الاجتماعي: بغية 
شاطات الممولة من قبل برنامج  ذ ال  المشاريع  MEDAالآثار السلبية على المدى القصير للتحول الاقتصادي، وتتمثل 

صيص الهادفة إ تطوير قطاع الصحة، التعل ال حماية البيئة، مع العلم أنه تم  مية الريفية، إضافة إ تعزيز التعاون    يم، الت

                                                 
1: Article 2 de  Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières 
et techniques (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen ,  
Journal Officiel de l’Union Européenne  n° L 189 du 30 Juillet 1996. 
2: Commission Européenne (2001), Rapport annuel du programme MEDA   pour  l’année  2000 , présenté  par  la commission 
au Conseil et au parlement européen, Bruxelles pp15-16. 



          جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقةتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في  –الفصل الثاني /الباب الأول 
       

 
131 

شاطات  إطار  يورو مليارمثلا حوا  ذ ال  .99-95خلال الفترة  MEDAلتمويل 
ظمات الغير  - : من خلال تمويل نشاطات الم يةاتطوير المجتمع المد معيات المه قابكومية وا ، بالإضافة إ العمل ات() ال

 .الشريكة الدول و ترقية حقوق الإنسان  الديمقراطيةقيم على تطوير 
حو        ضع م هالمجموعة من الشروط برنامج ذا الالمساعدات المالية عن طريق  ا  فيـذ  : م الشروط الاقتصادية الكلاسـيكية كت

وروبية المتوسـطية  ـداف المتفـق عليهـا قـقالمشاريع  الآجال المحددة، اقتراح مشاريع تدخل  إطار تعزيز الشراكة ا الشـروط ، و ا
في المرتبطةالشروط فضلا عن  الإنسانو حقوق  الديمقراطيةالسياسية المتعلقة أساسا باحترام  ود اتفاقيات الشراكة باحترام وت  .ذ ب

 IEVP  2007-2013 الآلية الأوروبية للجوار والشراكة -2-1-2

ة  وروبيـة للجـوار والشـراكة الـ بـدأ العمـل بهـا سـ ة لغايـة  2007تعتبر الآلية ا أداة المسـاعدة الماليـة للسياسـة  2013نهايـة سـ
ة  ذ س وروبي م اد ا ا الا وروبية ال اعتمد وار ا دود سواء مـع شـركائه   16كإطار شامل لعلاقاته مع  2003ا اورا  بلدا 

ة ك مسـار برشــلونة أو مـع الــدول الشـرقية المجــاروة لــه ـاد ســ بانضـمام دول وســط وشــرق  2004تيجـة لعمليــة التوسـع الــ عرفهــا الا
ـوار . وبالتا لاإليهأوروبا  ـدف سياسـة ا ـو خلـق  ـرج الغـرض الرئيسـي مـن الآليـة عـن نطـاق  وروبي و ـاد ا سـب الا وروبيـة  ا

موعـة واسـعة  الإقليمـيمساحة من القيم المشتركة والاستقرار والرخاء وتعزيز التعاون وتعميق التكامـل الاقتصـادي  مـن خـلال تغطيـة 
الات التعاون    1لهذ الآلية. المؤسسالقانون بوضوح ذلك  إشير يكما من 

و لهذ الآلية بقرابةوقدر المبلغ الما الإجما يث توج 11,181مليار يورو) 12  ا من قيمته  % 95ه يمليار يورو(، 
ائية والإقليمية، لتمويل دود المشاريع المدرجة  إطار التعاون عبر للباقية للتمويل  %5تبذ حين  للبرامج الث  coopération ا

transfrontière2 ،  اور خصص والذي الات التعاون المدرجة ضمن ثلاثة  وانب الرئيسية  رئيسيةأو جوانب لتمويل  تتشابه مع ا
ورومتوسطية،  يللشراكة ا  3: و

كومــة وحقــوق الإنســان ، مــن خــلال  - ــوار المؤسســي وا طــر ا ــوار و الإصــلاحات السياســية مــع تشــجيع تقــارب ا ترقيــة ا
اد  وروبيالمؤسساتية والتشريعية مع تلك المعمول بها  الا ظـام القضـائي مـع ترقيـة قـيم  ا سين أداء الإدارات العمومية وال و

كم الراشد ا. دولة القانون وا  وغير

مية المستدامة، من خلال -   : الاندماج الاقتصادي والت

  اصــة ــداف الــواردة  اتفاقيــات الشــراكة للــدول المتوســطية واتفاقيــات الشــراكة والتعــاون ا قيــق ا العمــل علــى تســريع 
وروبي والاســتفادة مــن مزايــا  ــاد ا يا  الســوق الــداخلي للا ــوار الشــرقي والعمــل علــى تشــجيع مشــاركتهم تــدر بــدول ا

ذ وحة  إطار   .الاتفاقيات أكبر مقارنة بتلك المم

  اص وتطوير  دعم الإصلاحات الاقتصادية ال تعزز اقتصاد السوق وعلى رأسها التدابير الموجهة لدعم القطاع ا

بي مع  ج ت وتشجيع حرية انتقال عوامل الإنتاج تكثيف المبادلاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المحلي وا
وار ،  سين الشفافية وتبادل المعلومات  وكذابين أطراف سياسة ا هم بهدف   العمل على ترقية التعاون الإداري بي

بائيين. اربة الغش والتهرب ا باية بهدف  ال ا  الاقتصادية وخصوصا  

 قــل والاتصــالات ــال الطاقــة، ال يــات التحتيــة، وحمايــة البيئــة وترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة  تشــجيع التعــاون   والب
ها الموارد المائية والبحرية، فضلا عن دعم السياسات الهادفة  داف  إخصوصا م قيق أ التقليل من الفقر والمساهمة  

مية ال وضعتها لفية للت مم ا   .المتحدة ا
مية  المجالات الاجتماعية ا - مية والإدماج الاجتماعي وعدم لت والإنسانية، وذلك بدعم السياسات الهادفة لترقية الت

وار  وترقية الشغل التمييز ماية الاجتماعية والصحة والتربية والتكوين والتعليم العا والبحث العلمي، فضلا عن تشجيع ا وا
وروبية  ي والثقا والمشاركة  البرامج والوكالات ا ال المحافظة على التراث التار المتعدد الثقافات والشعوب والتعاون  

ذا المجال...  المتخصصة  
ي  IEVPيـــة عمـــل ورغـــم أن آل  تلـــف كثـــير عـــن برنـــا ـــدافها لا  ـــذا لا يعـــ عـــدم  إلا،  MEDA2و  MEDA1وأ أن 

ا هما، ولعل أبرز     : وجود بعض الاختلافات فيما بي
ية بالاستفادة من الآلية، - طراف المع ي برنامج   على مستوى ا وروبية المعمول بها، و فبعدما كانت برامج المساعدة المالية ا

MEDA  اص بالدول المتوسطية الشريكة  إطار مسار برشلونة وبرنامج اد  Tacisا وار الشرقي للا اص بدول ا ا
ة ذ س ذ الآلية م ين معا   وروبي، تم دمج البرنا ورومتوسطية تتوفر على آلية مساعدة مالية ، 2007ا وبالتا لم تعد للشراكة ا

 خاصة بها فقط.
د أن الغلاف الما على مستوى حجم -  ، و المخصص الغلاف الما وروبية للجوار والشراكة والبالغ  لية ا مليار يورو  12ل

وروبي  برامج المساعدة المالية خلال الفترة  اد ا ي  2006-2000أكبر مقارنة معا خصصه الا  MEDA2لكل من برنا
مليون يورو. مع العلم بأن  3138الذي بلغ غلافه الما  Tacisامج مليون يورو وبرن 5350الذي خصص له مبلغ ما قدر 

                                                 
1 : Article 1 du Règlement (CE) No 1638/2006 Du parlement européen et du conseil du 24 octobre 2006, arrêtant des 
dispositions générales instituant un instrument europeen de voisinage et de partenariat, Journal  Officiel de l’Union Européenne  
n° L 310 du  09 Novembre 2006. 
2 : Idem, Article 29 . 
3 : Idem., Article2. 
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صيصه م من الغلاف الما لهذ الآلية تم  زء ا ا مرشحة  ا اء تركيا باعتبار ية باستث ورومتوسطية المع للدول الشراكة ا
وروبي،  إللانضمام  اد ا حوالا  3885بدول الشراكة الشرقية ال خصص لهامقارنة مليون يورو  9051معبلغ إجما قدر ب
دول رقمكما  مليون يورو     .63و مبين  ا

الات التغطية - ائي والإقليمي، تم على  بالإضافة إ تغطيتها لمجالات التعاون، على مستوى  الات جديدة  إضافةالمستويين الث
دود وروبي وأخرى للدول الشريكة  متعلقة بالتعاون عبر ا اد ا اطق حدودية تابعة للا مع بين م من خلال تمويل برامج مشتركة 

من  فاظ على ا قيقة يستهدف ا ه  ا دودية، ولك اطق ا مية المحلية  الم ريا إ الت وار، والذي يهدف ظا ية بسياسة ا المع
د من موجات  وروبي وا اد ا ائيا أو  حدود الا وع من التعاون يكون ث ذا ال ، مع العلم بأن  و الهرة غير الشرعية بالدرجة ا

طراف   1.متعدد ا
افسة تعزيز على مستوى آلية عمل البرنامج، تم  - بين الدول  تقديم المشاريع ومدى  MEDAالمعمول به  برامج مبدأ الم

ا وفق ما تم الاتفاق عليه قدرتها والتزامها على از وار  إ صول على المساعدات وفقا لمبادئ سياسة ا فضلا عن تشديد مشروطية ا
وروبية والدعم  et Différenciation l’appropriationأسس الملائمة والتمايز على ، والمعتمدة آنفاال سبق التعرض اليها  ا
ية ومدى  تلف أشكال المساعداتالذي يربط  المشروط  تائج المحققة من طرف الدول المع وروبية بال تلف البرامج ا المقدمة  

اصة بها، فضلا عن ضرور  ها خطط العمل ا فيذ الإصلاحات ال تتضم التزامها بشكل أكبر للقيم والمعايير المحددة  ةاحها  ت
و  ي معايير ذات طابع سياسي وأم بالدرجة ا اد و وسيادة  الإنسانالإصلاح السياسي والديمقراطية  واحترام حقوق  )من قبل الا

اربة الهجرة والتطرف...(.  القانون  و 

  IEV  2014-2020الآلية الأوروبية للـجوار  -2-1-3

وروبيــة للجـوار والشــراكة الـ جــرى العمـل بهــا خـلال الفــترة  وروبيــة للجـوار 2013-2007تم اسـتبدال الآليـة ا الــ  بالآليـة ا
لـــة كبــير تتشــابه بشــكل   ــالات التعــاون الرئيســية المؤ ــدافها وآليــات عملهــا وطــرق تمويلهــا و مــع الآليــة الســابقة، ســواء مــن حيـــث أ

   2لعمليات التمويل كما يظهر ذلك من خلال مواد القانون المؤسس لها.
ة  فيــذ مطلــع جــانفي ســ و لهــذ الآليــة الــ دخلــت حيــز الت ة  2014وقــدر المبلــغ المــا الإجمــا ا ،  2020لغايــة نهايــة ســ

يث  15,432مليار يورو  15بقرابة  ب  % 95توجيه تم مليار يورو(،  ائيـة والإقليميـة،  حـين تـذ  5من قيمته لتمويل للـبرامج الث
دودللباقية للتمويل  % سبة   3،المشاريع المدرجة  إطار التعاون عبر ا و ما يع ارتفاعا ب  الغلاف الما المخصص لهـذ  % 38و

 الآلية مقارنة بسابقتها. 

ذ الآلية على نفس طريقة عمل سابقتها،   ديد الذي جاءت به يكمن  تشديد أكبر   إلاورغم اعتماد   أن الشيء ا
وار المستفيدة من تمويلاتها ليس فقط  المشاريع الممولة، ولكن أيضا   معايير  الاستفادة وتقييم مدى التقدم المحرز من قبل دول ا

مــن القــانون  4 نــص المــادةكمــا يظهــر ذلــك    ،ــالات إصــلاحية أخــرى ســواء السياســية أو الاقتصــادية أو الاجتماعيــة وأمســائل 
هــا عــدد   : إالمؤســس لهــا، والــ تشــير  موعــة مــن المعــايير وم ديــد احتياجــات الــدول الشــريكة مــن التمويــل يكــون علــى أســاس 

داف الإصلاح السياسـي والاقتصـادي  مية ...، ولكن أيضا ضرورة تعهد الدول الشريكة المستفيدة بتحقيق أ السكان، ومستوى الت
ـذ  والاجتماعي مع عملها على ترسيخ قيم الديمقراطية المعمول بها أوروبيا  دولها، وال تكون متبوعـة  بـإجراء تقيـيم دوري لمسـار 

خرى المقدمة لتلك الدول  4.الإصلاحات ال يتحدد حجم التمويل ولكن أيضا طبيعة المزايا التفضيلية ا

ك الأوروبي للاستثما -2-2   رالتعاون في إطار الب
وروبي للاستثمار تتمثل مهمة ك ا ة  الب وروبية س دة روما المؤسسة للمجموعة ا الرئيسية ، 1957الذي أنشئ معقتضى معا

وروبي  اد ا مية المتوازنة للا قيق الت وتتركز أغلب  .اجتماعية وبيئية،تمويله لاستثمارات ذات أبعاد اقتصادية عبر عمليات 
ا حيوي تمويلاته  اطق ال يعتبر اد دون إغفال الم طقة حوض المتوسطدول الا ها م ه وم ك  5.ة لتحقيق مصا ذا الب فعلاقات 

ذ الدول من خلال فترة اتفاقيات التعاون، تمتد إ مع الدول المتوسطية الشريكة  موية   مساهمته  تمويل العديد من المشاريع الت
ا ذلك سابقا، وقد استمر  1996-1978ة مليون ايكو خلال الفتر  3390عن طريق تقديم القروض الميسرة لها، وال بلغت  كما رأي

ك طقة  الدور التمويلي للب ة  دول الم ح مع، 1995باعتبار أحد رافدي التعاون الما الاورومتوسطي مثلما أكد إعلان برشلونة س
ذ  شروط تفضيلية وفقالقروض  ا...، مع العلم أن  ة أو من حيث آجال تسديد ا المخفضة أو المحس سواء من حيث نسب فوائد

خيرة وجهت لتمويل مشاريع الهياكل القاعدية  و  ا قل، الطرقات ...بالدرجة ا ، الطاقة ال اصة بالميا    6كالمشاريع ا

                                                 
بي ) : 1 ر ضي ا بي (، 2013الم ر ار ا س الج م بي جن–ق ر ار ا م الح كسل ، ص  ENPI، مركز م  .7، بر
ار  أنظر في الصدد : 2 ج بي ل ر لي ا سس ل ن الم ن   : نص ال

- RÈGLEMENT (UE) N
o 

232/2014 DU Parlement européen et du conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen 
de voisinage, Journal  Officiel de l’Union Européenne  n° L 77 du  15 Mars 2014.   

3 : Idem, Articles 17 et 19. 
4 : Article 4 du  RÈGLEMENT (UE) N

o 
232/2014 DU Parlement européen et du conseil du 11 mars 2014 instituant un 

instrument européen de voisinage, Journal  Officiel de l’Union Européenne  n° L 77 du  15 Mars 2014.   
سطي فمي (، 2014الحسين شكراني ) : 5 مت ر سيلا ا مج الت برن ر  بي للاستثم ر دد ،FEMIPالبن ا دي عربي ، ال ث اقتص  ربيع، - 66مج بح

ي ، ص الجم ربي ، بير حدة ال مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح ربي ل  .148ال
6 : LEVEAU Rémy (2000), Op.Cit, p48. 
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ك يعتمد على آلية القروض بقي وقد  طقة شاريع  دول للمتمويل التأمين الميسرة  الب ة الم ال  2002المتوسطية لغاية س
ورومتوسطية للاستثمار والشراكة شهدت وضع آلية جديدة متمثلة   داة المالية  FEMIPآلية التسهيلات ا ال أضحت ا

ك   طقةالرئيسية للب مية الاقتصادية  جميع التسهيلات المالية المقدمةوال تتضمن  ،ذ الم للدول المتوسطية بهدف دعم الت
ولوية وهما تلان ا الين   1: والاجتماعية من خلال تركيز أنشطتها على 

اص القطاع دعم - جم، والمتوسطة الصغيرة المشاريع على التركيز مع ا اعة،  تعمل ال تلك وخاصة ا  السياحة الات الص
دمات، ودعم اعي القطاع وا ت أعمال على التركيز مع الص سم اعات والمعدنية، والمصانع الكيماوية والصلب، ا  ذات والص

ية اعة و والسيارات العالية، التق  .الزراعية الص
اد - اص القطاع تمكن ال للاستثمار ملائمة بيئة إ شاط بشكل أفضل، من ا ية سين خلال من ال   القطاعات التحتية الب

قل الطاقة، :التالية  .والاجتماعي البشري المال ورأس البيئة، والاتصالات، ال
دوات ال تستخدمها  ص وفيما       وضحها كما تتوزع  فالآلية ا دول الموا س  موعة من خيارات التمويلما بين  ا

دمات الاستشارية  .وا
ك الأوروبي للاستثمار  FEMIPالأدوات المستخدمة في اطار آلية  :32 الجدول رقم                  للب

 الأطراف المستفيدة دافــالأ الأدوات

ـــلقا
ض

ـرو
     

 طوط الائتمانــخ

مية المؤسسات المصغرة و  - جم من خلال ما الصغيرة تشجيع ت اتاحة متوسطة ا
وك التجارية الشريكة أو مؤسسات التمويل الانمائي ال تقود  خطوط ائتمان للب

موال لعملائها المحليين،   بعدئذ باقراض ا

 . ةالاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية  البلدان المتوسطية بطريقة فعال  -
 المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة

   فرديةروض ـق
 مليون أورو(  25) تتجاوز 

تمام خاص  ية التحتية الاقتصادية  البلدان المتوسطية الشريكة مع ايلاء ا تطوير الب
اخ ملائم للأعمال اص وخلق م  لتوسيع نطاق القطاع ا

 أصحاب المشاريع من القطاعين العام 
اص  وا

اص واستثمارات  رأس المال السهمي ا
 رأس المال السهميمباشرة/ وشبه مباشرة  

تجة لاسيما تلك ال أنشئت   إنشاءتشجيع  أو تعزيز قاعدة رأسمالية للأعمال الم
وروبي اد ا  اطار شراكات مع مؤسسة قائمة  الا

الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات المصغرة، 
اديق الاستثمار، مؤسسات التمويل  ص

 المصغر.

 ضمانات
شيط أسواق رؤوس  موالت رأس المال  مواردلمواجهة ضعف  إضافية مواردتعبئة المحلية،  ا

اطر الصرف  مية المؤسسات، تقليل  بيالعام، دعم ت ج د من تعرض  ا وا
كومات للمخاطر  ا

لمؤسسات المصغرة، الصغيرة ا
اديق الاستثمار،  والمتوسطة، ص

، مؤسسات التمويل المصغر.
وك المحلية،  المؤسسات الكبرى، الب

كومية.أصح اصة وا  اب المشاريع ا
ية تقديم الاستشارة خدمات استشارية  اح  الف فيذ المشاريع مما يسمح تعزيز  المؤسسات إقامةلضمان  وت

اص  جميع العملاء   توسيع نطاق القطاع ا

وروبي للاستثمار ) :  المصدر ك ا وي لـ فيميب (، 2014الب ة  –التقرير الس    .14لوكسمبورغ، ص ، -2014س
ها بعد ئداخصائص الاقتصاديات المتوسطية الشريكة مع تحليل لأ :المبحث الثاني

 عقدين من انخراطها في مسار الشراكة.
ذا  اد آيالذي ارت المبحثقبل البدء  استعراض مضمون  ا تكريسه لدراسة واقع الاقتصاديات المتوسطية الشريكة مع الا

وروبي فضلا عن  داف ا قيق ا وورمتوسطية، ومدى  راطها  مسار الشراكة ا وضعيتها وخصائصها بعد مرور عقدين من ا
خيرة  شقها الاقتصادي  ذ ا مية اقتصادية واجتماعية ال رمت لتحقيقها  قيق ت ار مشترك من خلال  طقة ازد لق م

مو الاجتماعي والاقمتواصلة ومتوازنة، ب ياة للسكان، ورفع مستوى تسريع عجلة ال سين ظروف ا تصادي السريع والمستديم، و
وروبية  طقة ا مو  الم فيف فوارق ال المتوسطية وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين، وذلك عن طريق إلقاء  –الاستخدام و

ية معسار برشل ونة للشراكة الاورومتوسطية تبعا لتطورات إطلالة على تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول المتوسطية المع
ارجية وكذا مؤشرات الوضعية الاجتماعية خلال الفترة نرى من الملائم تقديم . 2014-1995 مؤشراتها الاقتصادية الكلية الداخلية وا

ادمستهله   ية معسار برشلونة للشراكة مع الا صائص اقتصاديات الدول المتوسطية المع وروبي مع التركيز بطبيعة  صورة إجمالية  ا
ها. ال على الدول العربية م  ا

 خصائص اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة مع الاتحاد الأوروبي . : المطلب الأول    
فة ضمن خانة دولة الاحتلال المسماة بإن اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة، مع استبعادنا لكل من   إسرائيل المص

مية الاقتصادية  2المتقدمةالدول  ظمة التعاون والت عضاء  م موعة العشرين  OCDEا ال  G20وتركيا ال تعد أحد أعضاء 

                                                 
1 : Commission Européenne (2013),Le financement de l’Union européenne en faveur du voisinage et de la Russie, Centre  
      d’information pour le voisinage européen, Bruxelles , p17. 

ن : 2 ي ن الص ئص التي من  يت تصنيف الكي خرى أ الخص ان ا ي الج ، في حين أن ب دي يير الاقتص خذ الم لكن ب دم  ل المت المسم إسرائيل ضمن الد
ب منذ م سن  منكل لش سطين،  ن يب محتل ل فرة في كي دم تب غير مت ل مت ترض أن تتس ب د هذا  بصرف النظر عن اعتراف المجتمع 1947الم  .

لي  دتهالد سطيني بسي راضي ال (.    % 80)  1967المحت قبل حر سن  ع ا ريخي سطين الت  من ف
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ي الدول العربية  وروبي، و اد ا خيرين والمرشحة للانضمام إ الا اما خلال العقدين ا ا تطورا  ية معسار  1شهد اقتصاد المع
امية بشكل عام  معظمها  ي اقتصاديات متسمة على غرار الاقتصاديات العربية بشكل خاص والاقتصاديات ال برشلونة، 

داف تكاد تكون متماثلة تصب كلها  يكلية وأ مية الاقتصادية ال كانت ولا تزال الغاية الرئيسية ال صائص  قيق الت  خانة 
ا العملية ال لتحقيقها ترمي  موية والإصلاحية باعتبار ا لمختلف السياسات والبرامج الت فيذ امية من وراء ت تلف الدول ال

ا يتم الانتقال من أوضاع اقتصادية واجتماعية قائمة وموروثة وغير مرغوب فيها "التخلف" إ أوضاع أخرى مستهدفة  معقتضا
مية " التقدم"، و  ها قبل حدوث الت يان والهيكل  ذا الانتقال يقتضي إحداث عديد من التغييراتوأفضل م رية  الب و ذرية وا ا

سين توزيعه لصا الفئات 2الاقتصادي قيقي و دث من خلالها تغيير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة الدخل ا ، أي أنها عملية 
سين  يكلي  الإن جودةالهشة  المجتمع و ياة وإحداث تغيير  قيق معدلات ا عل مضمونها يكون أشمل من  و ما  تاج، و

مية الاقتصادية به مثلما  خير للت ذا ا قيق  ه  بلد ما  قيق معدلات عالية م مو الاقتصادي الذي لا يع  مرتفعة من ال
مريكي روبرت كلاور مية   Robert Clower اصطلح عليه الاقتصادي ا  Growth withoutمعصطلح " نمو بدون ت

Development "    ةكتاب مشترك له امية )مثال ليبيريا( ال حققت معدلات نمو و  1966،3 س الذي درس فيه حالة الدول ال
ولية  أساسامرتفعة بفعل ظروف مساعدة متمثلة  ) الطاقة ، المعادن ، الزراعة...(  ارتفاع إيراداتها من التوسع  الصادرات المواد ا

ابا على بقية القطاعات  سحب ذلك إ دماتية ) السياحة ، القطاع الما ... ( دون أن ي أو توسع نشاط بعض القطاعات ا
عل من الفوائد المحققة لاالآخريالاقتصادية  و ما  مو  ن  و عل ال ياكل الإنتاج  تلك الدول مما  دودا وقد تتسبب  تغييرات 

زائر  لا فطية على غرار ا امية على غرار بعض  المتوسطية الشريكة ال و حال العديد من الدول ال ال تتأثر يستمر طويلا ، و
ادا على ما تقدم،  مية الاقتصادية است سواق العالمية. فالت فط  ا فاض  أسعار ال ا معجرد حدوث أي ا مؤشرات أداء اقتصاد

سب ميشال توداروي عملية  ظر إليها  بعاد تتضمن تغييرات رئيسية  الهياكل الاجتماعية،  ب أن ي بأنها عملية متعددة ا
مو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة  الفرص واجتثاث الفقر. ية، وبالإضافة إ دفع عجلة ال يئات وط  4أساليب حياتية شائعة، و

ذا رغم  Small Open Economies.5 مفتوحة صغيرة اقتصاديات جميعا تكون بسيطة فردية وبفروقات معظمها  نهاأ كما      و
موعة  ا لا تشكل كلها  ها على مستويات عدة باعتبار وقع حجم البلد)الم :بكل منمتجانسة والمتعلقة عوامل التفاوت  ما بي

، غرا ية ا لفية التار ية، المساحة، السكان، الدخل(، ا والاستعمارية له، الموارد البشرية والمادية المتوافرة لديه، ومكوناته العرقية والدي
ارجية وتوزيع مراكز  اعي ، وكذا درجة التبعية السياسية والاقتصادية ا يكله الص اص مع طبيعة  سبية للقطاعين العام وا همية ال وا

  6القوى والهيكل المؤسسي والسياسي داخل البلد.
امية، و  وروبي، فهي على غرار الاقتصاديات ال اد ا صائص المشتركة للاقتصاديات العربية الشريكة مع الا ص ا فيما 

ا  صائص الاقتصادية والاجتماعية تعكس كلها سمة التخلف فيها سواء معفهومه  يمكن حصر موعات رئيسية تشمل ا سبع 
فاض الضيق الذي يشير إالتقليدي  ذ البلدان بسبب  والمعيشة الدخول وياتمست ا اقتصادية أوضاع تراكم لغالبية سكان 

ديث أو معفهومه  فيها غير ملائمةواجتماعية  بعاد باحتوائها ا ي متعددة ا رة ليست اقتصادية فقط بل   الواسع الذي يرى فيه ظا
: ، وال تتمثل 7على جوانب اقتصادية واجتماعية وإنسانية

 8 
فاض الدخل ودرجة المساواة مع انتشار الفقر بأبعاد المختلفة  - فاض مستويات المعيشة وال يمكن توصيفها بأنها تتمثل  ا ا

مية على مستوى بعض فئات المجتمع. ظومة الصحية وعدم تقدم التعليم، وارتفاع ا ور الم  وتد
فاض مستويات الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية و  -  عدم مرونة أجهزتها الإنتاجية. ا
و ما يكشف  - ولية، و تجات ا ها، حيث لا الاعتماد المتزايد على الإنتاج الزراعي وصادرات الم لف الهياكل الاقتصادية وتشو

اعات التحويلية الضعيفة التك ولية والاستخراجية وبعض الص ولوجية تزال تسيطر قطاعات الزراعة  بعض الدول وإنتاج المواد ا
 9ذات الكثافة باليد العاملة مع ضعف أساليب الإنتاج المستخدمة  دول أخرى.

                                                 
ل  : 1 ن ت الد خيرة ب ذه ا صد ب ، حيث ي مي ل الن ع الد بي ضمن مجم ر د ا سطي الشريك مع الاتح ربي المت ل ال دي في تصنف الد التي ل تنجح اقتص

در يع مص ، كم أن ل  تن ل البط دلا التضخ  رار م ست ر يتس ب ي مست د ك د اقتص ل تنجح في إيج  ، رجي صدم الخ ع ل استمرار خض تنجح في دخ 
درت ع كذل ب عد التغير بتغير نظ الحك  رار  لاست سس ب المجتمع بحيث تتس هذه الم د  سس جيدة في إدارة الاقتص ق مع الصدم خ م  الت

در ق ر  يمي متط ى ت يمي ذا مست ل ل تنجح في خ مخرج ت . كم أن الد سس ذه الم ين ب م ر ل ل التدري المتط رجي ب يمي  الخ فس إق ع المن
ذان ي الراقي ال عي الت ف إل مط ن اضع الخدم الصحي التي تض ف إل ت لإض ، ب لي ر. كم أن  د ل بشر متط د رأس م ن لإيج دان عنصران لازم ي

راطي راطي ) لا تشير الديم سس المنتج ديم دع الم ن  ي قب ي  ئ ط مي  ث ق ر سس الم ثير الم ل ل تنجح في تحييد ت ط، هذه الد دي الاقتراع ف  إل صن
راطي رارا الديم خيرة من ال د نظ التي تمثل الح ا ج  ، راطي لديم منين ب راطيين م س ديم د أن ج م  ل أ راطي  ي  الديم م زم ال ف مست ، بل ك

ر إلي أعلاه إل حد كبي زم المش فر في المست دم هي التي تت ل المت ط ... (، في حين أن الد فصل ت بين الس ل،  ئي مست بشكل أفضل نسبي من قض ر 
ل ال .الد مي از ) :)أنظر في هذا الصدد ن ،(، 2011أحمد الك ي دم تنم دان مت مي إل ب دان الن ل أغ الب ذا ل تتح دد  لم س الخبراء، ال ربي ديسمبر -44س د ال ، الم

،ص ي تخطيط، الك  ( 9ل
ن ) : 2 عيل بن ق د التنمي(، 2012إسم ، : اقتص استراتيجي ذج  ل ، ص  نظري ، نم ن، الطب ا زيع، عم الت نشر  م ل  .9دار أس

3 : CLOWER .w. Robert, George Dalton, Mitchell Harwitz , & A. A. Walters Evanston (1966), Growth Without Development; 
An Economic Survey of Liberia, Northwestern University Press,  Evanston- Chicago, 1st Edition (January 1, 1966), pp385. 

دار ) : 4 د(، 2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني  دي( ) ترجم محم نشر ، ، دار ا التنمي الاقتص ض، ص لمريخ ل  .54الري
،(، 2010محمد لحسن علا ) : 5 دي لم الاقتص تحدي ال يمي  ربي بين حتمي الإق دي ال دي  الاقتص راه في ال الاقتص ح دكت  : تخصص –أطر

م الجزائر  ع التسيير، ج ري  التج دي  ي ال الاقتص لي ، ك د د  . 117، ص -3-اقتص
دار ) : 6 د(، 2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني   .72-71، ص ص مرجع سب ذكره( ) ترجم محم
صف ) : 7 ن عطي ن ايم زيز عجمي  دي(، 2000محمد عبد ال ، : التنمي الاقتص ي تطبي د  دراس نظري  را قس الاقتص رة  -منش ي التج م  –ك ج

، ص ص  ،الإسكندري  10-9الإسكندري
دار ) : 8 د(،2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني   .116-85ص ص  مرجع سب ذكره، ( ) ترجم محم
ط) : 9 ن شب يم س د عبيرا  تحدي التنمي ( 2013م ربي  ل ال دي الد ي –، اقتص ب ي مست تمر  : في ،-ر را عمل م أ ث  لي التنمي في بح " إشك

لمي " ربي في ظل المتغيرا ال طن ال  .69-68ص ص ،مرجع سب ذكره، ال

https://fr.wikipedia.org/wiki/Evanston_(Illinois)
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مو السكا وأعباء الإعالة. -  المعدلات المرتفعة لل
صر العمل وباقي  - اسب بين ع شأ بسبب عدم الت زيادة وارتفاع معدلات البطالة، وال  معظمها بطالة إجبارية لا اختيارية ت

ة  عوامل الإنتاج اد  الاقتصاد، وتأخذ شكل البطالة السافرة أو الصر خرى بفعل الاختلال ا  Visible Unemploymentا
ي صورة واضحة للبطالة الإجبارية، بفعل وجود  لة والراغبة  العمل ال  فائض  طلب التوظيف من قبل القوى العاملة المؤ

وح  جر المم وعية السائدة  السوق وبا دودية المعروض من الوظائف بفعل إخفاق الاقتصاد  تدارك واستيعاب بال مقابل 
عة ال يقصد بها زيادة حجم اليد العاملة المشتغلة  مؤسسة أو قطاع معين عن  طالبي العمل، ولكن أيضا شكل البطالة المق

دية لوحدة ا ور الإنتاجية ا د اللازم للإنتاج بكفاءة، مما يؤدي إ تد تج شيئا تقريبا ا لعمل على اعتبار أنها عمالة فائضة لا ت
وع من البطالة خصوصا  القطاع  حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فان حجم الإنتاج ذا ال خفض، وقد ارتبط  لن ي
دمي فضلا عن القطاع الزراعي .    1العام سواء الاقتصادي أو ا

رة ارتبطت معسارات التحول المعتمدة من قبل الدول  - ي ظا دودية المعلومات وعدم كمالها، و رة عدم كمال السوق و شيوع ظا
ت ضغوط  و اقتصاد السوق بشكل إرادي أو  يات  يات والتسعي امية  والاشتراكية السابقة خصوصا  عقد الثماني ال

ود بعض أوجه التدخل المفرط  بعض المجالات والقطاعات من جانب حكومات المؤسسات المالية الدولية ، أين لوحظ وج
تلف المتعاملين   افسة بين  عمال وتشجيع الم ية الذي يعيق توفير بيئة قانونية ومؤسساتية مشجعة لممارسة ا الدول المع

نشطة ا ماية الملكية الفكرية، ممارسة ا ظيمية  طر القانونية والت عمال السوق )ا لمالية والمصرفية، تقييد ممارسة بعض أنشطة ا
سواق غير الكاملة  م فمن ذلك، إ إضافةاحتكار القلة ... (.  –الاحتكار  –مع سيادة أشكال ا  الاقتصاديات يميز ما أ

امية، قل على أو غياب ال خيرة ذ .أسواقها عن المطلوبة المعلومات نقص الظروف أحسن و ا  المحورية أهميتها من وبالرغم ا
سبة تجين بال   استهلاكية، أو/و استثمارية قرارات من يتخذونه قد ما بدقة المباشر لارتباطها سواء، حد على والمستهلكين للم

ا أن إلا صول تكاليف أن كما دود، جد يبقي الدول بهذ توفر  الشيء مرتفعة، جد تكون ما غالبا ذلك أمكن م عليها ا
تج ما كثيرا الذي ه ي ه الموارد، صيص سوء ع ه والاستثمار، الإنتاج  التوسع عمليات إبطاء وم تيجة طبعا وم  أو إبطال وبال
 .الإنماء أو/و للتصحيح استراتيجيات أو سياسات من يعتمد قد ما مفعول تدنية

ذ ا - ارجية على  ة العلاقات الدولية وزيادة الاعتماد والسيطرة ا دول ، على اعتبار أنها لدول، أي التبعية للدول المتقدمةيم
طراف ) Centre للمركز تابعة ذ (، Périphériesدول ا ذ التبعية بين دولة وأخرى. إلا أن آليات  مع التفاوت  درجة 

قق مصا المراكز الاقتصادية المتقدمة على حد تعبير ر   واد مدرسة التبعية كروول التبعية تعيد علاقات الإنتاج نفسها ال 
   2. ...وسمير أمين   PrebischRaúl بربيش

ها، بل وح  حوال فضلا عن ضعف الترابط الاقتصادي فيما بي ية، فإنها كثيرا ما  ا ال تزيد فيها العلاقات الاقتصادية البي
  3ترتبط بأوضاع عارضة أو غير مستقرة.

                                                 
صف ) : 1 ن عطي ن ايم زيز عجمي   .28-27، ص ص مرجع سب ذكره(، 2000محمد عبد ال
اده نجد كل من: 2 من ر  ، د الخمسيني لث منذ ع ل الث كر ال ص بين م ييد كبير خ سير التنمي بت لي في ت ي الد  Dos Santos  ،Paul حظي مدرس التب

Baren  ،Gunder Frank  سمير أمين ،Prebish Raul ، جه مي ني هي ذا ت ل الن ي(، ترى أن الد ركسي)بني أ هيك ف في م ل من التخ يش ح ت
ل دان الرأسم يمن مع الب علاق ال ي  ن أسيرة التب لي ك الد ي  يين المح دي ع المست الاقتص تي  سس الم سي  احي السي ل . اذ تشير، إل أن يالن د

ء التنمي الا دي ال إب دي الم س الاقتص السي ديد من الإجراءا  دي المركز، اتب ال ي الاقتص مترابط مع ب ب  طراف ذا نسيج متش ل ا دي في د قتص
ي ة مست ربم يزيد من فج  ، ف د التك دي متس ب يد النم أ التنمي الاقتص اء ع ص لاق س ، إلا أن نمط ال لي دم الرأسم  التنمي بين هذين النمطين من المت

ل تشكل في مجم ح  ، دي دي  الاقتص ي الاقتص لتب ي مخت ك ر مست ي في إط د إحدى أه من التب رجي ت ن آخر، إن المتغيرا الخ بم  . كري ال في  الث
ي أدى في المحص  اف مع المتغيرا الداخ ، فضلا عن قدرا من الت ي دي إل التب امل الم سيال لي  رأسم دي ل س الاقتص .ال أهداف السي ي ل التب  دة ح

نم كنظري       سرة ل خرى الم ليس من الداخل كم رأ ذل النظري ا ل  رج ع هذه الد هرة فرض من الخ ، ه ظ ره ف لتص ف  لتخ  Rostowف
ي لـ  يك نظريتي التغيير ال عين(   Arthur Lewisلمراحل النم  ط ل في ال م ئص ال ذج ف ف  )Hollis Chenery)نم ( التي ربط التخ ط التنمي ذج أنم نم

. ... ي ر أ الت الاستثم ر  دي الادخ امل مت بمحد  ب
، إلا أن ل فئ دلي غير المتك أطره التب طراف  ا لاق بين المراكز  ل جدلي ال ص ح ن خص ل مضم اد هذه المدرس ح ص رغ ات ر كل من نظرته الخ

، مم ج س إلفي ذج   3  تن ، نم را رئيسي ريأ تي م ي الاست ذج التب ، الجديدة هي: نم تنمي طئ ل ذج الم الخ .، نم ي ئي التنم  فرضي الثن
ري - م ي الاست ذج التب   :الجديدة  نم
ركسي      كر الم د امتدادا ل دي ي سير التنمي الاقتص استمرا ، الذفي ت د  ج ز  دلي لي غير ال نظ الرأسم ريخي ل ر الت ف إل التط ل المتخ ، حيث ري ال

يرة التي تشكل محي ل ال لا يخد الد  ، التي تشكل مركز هذا النظ  ، ي لي ال ل الرأسم لح الد خير يخد مص رب المركز طهأصبح هذا ا   المحيط -ف لم
ل بربيش ) ي من ش(. 1950لر ل المركز. هذه التب ل المحيط إل د ي من قبل د ي دائم تب ل الغني مم يب ط دائم في أيد الد ل قرارا الس رقل أي هذا م يج ن أن ت

يرة  ل ال ء الد دم ب ل المت ح الد . فمن مص ي مستحي تنمي ، بل تج عم ل ل ضعمح ه  ل  ل ع ح ي التي يخد مص طراف المح ض ا د ب ج . ضف إل ذل  ح
دان  سي داخل ب ذ سي فراد ذ ن لاء ا ن ه ن يك حي ل ا في غ دة أكثر،  ل الغني من اجل الاست لح الد لح مع مص ب مص ن تتط ظ ر، الم ن، التج سكري : الحك ال ه

لي فإن هذه النخب  لت ب ن، ..  م ن الس مي لالحك ، إهم ر الس رقل التنمي من خلال: احتك ن أن ت رس أنشط من ش . تم اردا جي، تشجيع ال ط الإنت  عرق  النش
ذ - ل الك ذج المث تنمي أ نم طئ ل ذج الم الخ  : نم
، حيث       لي ي الد ذج التب ف ه مدخل اقل تطرف في نم ذج تخ مييرجع هذا النم ل الن ي -الد ف الداخ دة ع ظر دي غير ملائم نتيج  -زي س اقتص ع سي إتب

ء ، فضلا عن إعط لي سس التنمي الد رس م ط التي تم ئح م هالضغ المنظم غنص لا  ك ل ين ب دم المشتغ ل المت خبراء من الد رقي ل سب نتيج التحيز ال غير من ط 
ذج  نم  ، دي رائ كل اقتص لاء الخبراء هي د ه ، إذ ي لي .الد سب غير من يم  س غير س د إل سي ت لب م دة في التنمي غ سي م د قي  اقتص

ئي -  : فرضي التنمي الثن
:ي لي سي الت س صر ا ن رضي ع ال يشتمل م هذه ال ر،  ح كبيرة من ال ي داخل مس ة في أيد ق  ترض تركز الثر
يدي  - ج الت تي الإنت د م طري ج في ب ف الإنت يش م في ظر ن يت احد، ك ن  في مك احد  عدة في آن  ف المتب ع من الظر افر مجم ع ت ، في قط الحديث

. ن مجتمع م مي من سك ا يرة  يمي مع كثرة ال الت في  ى الث يش ال الغني مرت المست ، أ ت المدين  الريف 
- . ي ء ع ض ال ل إزالت  ي لا يس لكن أسب هيك هري  يرجع هذا إل مسبب ليس ظ  ، ي استمراره ليس مرح يش  ع هذا الت  اتس
ار بين - ال  لا تبد ال ح اص أيض أن ا من خ ع،  الاتس دة  ، بل ع عكس فإن تميل نح الزي ر دي أ ميل نح الت ئي الاقتص هرة الثن ي ظ ش

خر إل ع المت ط كس، إذ قد يدفع ال د بل ع ال ع المت ط ش في ال اج أ الانت لر ثر كثيرا ب ف لا تت ع المتخ ط دي في ال ل  الاقتص س ه.ا مي تخ    ت
صيل، أنظر  : ) لمزيد من الت

ي ) - في النج ل ت لي(، 2005س ل الرأسم ل مس شرين : ح ال د  رن الح ي ل ن ، ر آخر ي  في النج ل ت قض الس ، في س تن ربي  دا ال الاقتص
، التنمي ربي ، بير حدة ال ربي، مركز دراس ال بل ال س كت المست ، ص ، س ل   22-21 ص الطب ا

دار ) - د(،2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني   .144-141ص ص  مرجع سب ذكره، ( ) ترجم محم
ريشي ) - دي2007مدح ال ع : (، التنمي الاقتص ض م س  سي ، ص ص  نظري  ل ن ، الطب ا نشر، عم ائل ل  .116-113، دار 
ز الببلا ) : 3 لم(، 2003ح ربي في عصر ال د ال لالاقتص ث الإستراتيجي ، أب ظبي،الطب ا البح دراس  را ل  . 34ص ،، مركز الإم
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الاقتصادية شرات مؤ طية الشريكة على مستوى  الالاقتصاديات المتوستحليل أداء  :المطلب الثاني
 .2014-1995 والاجتماعية خلال الفترةالكلية 

مية  قيق ت ار اقتصادي من خلال العمل على  طقة ازد طقة حوض المتوسط، م للتعرف على مدى التقدم  جعل م
وروبية المتوسطية  اقتصادية واجتماعية مستدامة  الدول المتوسطية الشريكة  داف الرئيسية ال رمت الشراكة ا ي أحد ا و

قوم بتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية عبر رصد أداء اقتصادياتها خلال العقدين الماضيين  جانبها الاقتصادي لتحقيقها، س
موعة من المؤشرات ال تعطي ل ذا من خلال الاعتماد على  ا صورة إجمالية واضحة عن تطور الوضعية على وجه التحديد، و

ذ الدول، أين ستكون البداية  بتحليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة تبعا لتطورات مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية  
ارجية، ثم الانتقال بعد ذلك للتعرفالاقتصادية الكلية  على الوضعية  من خلال تتبع أداء مؤشرات التوازنات الداخلية وا

مية البشرية، الفقر والمساواة  توزيع الدخل، وكذا  :الاجتماعية لهذ الدول عن طريق الاستعانة ببعض المقاييس المتعلقة بكل من الت
 التطور السكا والتشغيل والبطالة. 

موية  -1  : لدول المتوسطية الشريكةلتطور الأنماط الت
وض قبل  ية معسار الشراكة وفق مقاربة برشلونة أداء اقتصاديات الدول ا ولو  -، نود الإشارة  البدايةالمتوسطية المع

از موية ال مرت بها الدول العربية الشريكة   -بإ نماط الت ذ بدايات عهود استقلالها السياسيإ تطور ا ذا ، م أين انتهجت  
طط طويلة متوسطة  موية وا مية الاقتصادية. بيد أنه وبالرغم من السياق عددا من المسارات الت قيق الت وقصيرة المدى بهدف 

قق معظمها أي  تائج بدت متواضعة ولم  خرى، فان ال فذة من دولة  موية الم طط الت داف البرامج وا هجيات وأ اختلاف م
موية طيلة العقود السبعة الماضية، علاوة على أن تلك المسارات أثبتت أنها غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط والطويل  قفزات ت

موعة كبيرة من المشاكل  شودة تعا من  مية الم اولات إحداث الت ذ الدول وبعد عقود من  ولم تكن فعالة ، أين مازالت معظم 
ارجية والداخلية رغم ما تتوفر العديد م زمة من المؤثرات ا ت تأثير سلبي  ذا  لات لإحداث  اقتصادياتها، و ها على مؤ

مية يل وح الاستقلالية الاقتصادية(  الت خرى ال  1)مؤشرات الإمكانية، التأ امية ا تكاد لا تتوفر لدى العديد من الدول ال
مو وضعف أداء القطاعات  موية واقتصادية كبيرة. حيث لا تزال تعا من تباطؤ  معدلات ال قيق قفزات ت استطاعت 

بية من ح ج فاض  الاستثمارات المحلية وا ة  المالية العامة ، وا وع والقيمة المضافة، الاقتصادية والاختلالات المزم يث الكم وال
سيق بين القطاع  در الموارد العامة، وضعف الت وكمة والمساءلة وارتفاع مستويات  وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتد مستويات ا

اص وارتفاع معدلات الدعم والهدر  الموارد المائية والكهرباء والاختلالات  سوق العمل وعدم التوا ؤم بين المخرجات العام وا
ياكل  ذ الدول وضعف  خيرة  بعض  ية ال ظهرت  الفترة ا م التعليمية ومتطلبات سوق العمل لتضاف إليها  التحديات ا

 2التماسك الاجتماعي... . 
يات لم يشكل تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي المقترحة من المؤس تصف الثماني يات وم سات فح نهاية عقد السبعي

موية المتبعة،  زائر، مصر، سوريا(  مرحلة الاستقلال  اذالمالية الدولية أساسا قويا لمحتوى السياسات الت ذ الدول ) ا بدأت غالبية 
جز عمليات  قل اغلبها، أن ت نظمة، على ا از تطور اقتصادي بإمكانيات مالية وبشرية متواضعة. كذلك حاولت ا معحاولات لا

مية بتدخ اخ الت م الم و الشمولية وإتباع التوجيه المباشر. ورمعا سا نظمة الاقتصادية  كومات مما دفع ا لات سافرة وثقيلة من ا
رضية الملائمة لتطبيقات الاقتصاد الموجه مع تب قيم سياسية  اد ا قبة مع انتشار الفكر الاشتراكي  إ السائد  تلك ا

اص ح وان لم يتم إلغاؤ بشكل كلي، واقتصادية وح ثقافية عززت م يم دور القطاع العام وضرورة تهميش دور القطاع ا فا
ا  وقت  از مية وا اص بن و كقياسي لا يحيث رأى أصحاب الشأن  الدول المذكورة أن متطلبات الت التعويل على القطاع ا

دوى الاقتصاالم از المشاريع ال قد لا تتمتع با ساسي لها  .ديةتردد  ا مية تعتمد اي السلطات  وقد كان الهم ا قيق ت و 
موال يع الثقيل ورصد ا ا من  ازلااللازمة للتكاليف الرأسمالية  على التص اعات تم استيراد ذ الق المشاريع. ولابد من التأكيد أن 

                                                 
م اللازم  : 1 فر الم س مدى ت شرا المستخدم في قي ديد من الم عي  هن ال الاجتم د  ر الاقتص س التط ذل من خلال قي د م  لإحداث التنمي في ب

صل هي ،في الح ع رئيسي  لب م يت تجمي في ثلاث مجم   : التي غ
شرا  - ني م ني مدىتبين  : الإمك د إمك مي الب م في الن ي ش س تنم ع سي عدة الذاتي قدراته إبراز في تنحصر إتب ي في المس دي التنمي تح  فيم تتمثل هي الاقتص

ي قع  : ي ، الجغرافي، الم ة الحج ع ق ارد تن ، الم لي ر ا ر الت عي الحض ن الاجتم سك ن (. ل سك عي ل  أ التركيب الاجتم
شرا   - هي م رة هي : لالت شرا عن عب عدة الم دف التنمي نح الانطلا ع المس رف راءه من ي ثير مدى م ي التغيرا ت يك ف في ال حي مخت ة  من  الحي

عي دي  الاجتم ي في أملا الاختلالا لتصحيح ذل ،... الاقتص دة،  التنمي تح ط في تحديده يمكن المنش لي الن ج هيكل في االتغيير:الت ، الإنت جي  الإنت
ن هيكل في التغييرا ى السك ، ال م ر ال عي في التط ة، ن دال الحي زيع في ال ة، الدخل ت جي الثر ل مي البحث التكن ير  ال ي مدى ،التط ع ط ف  نش

ل ، الد د لا نمط في التغيير الاقتص  .الاست

شرا   - لال م لالي مدى تحدد التي :الاست ي است د، في التنمي عم لب م يت  الب شرا ع التركيزاذ غ دي الم فير الاقتص ني لت س إمك ل  قي ل بشكل كمي، 
شرا : من بين ة م ج ) ال ي ر تغطي مدى الداخ ي الادخ را المح ي للاستثم دل اللازم  لتح ، النم م كس هي المط د مدى ت ني ع الاعتم  الإمك

ي يل  التنمي في المح دي تم رجي )(  الاقتص فالخ ر الانكش ل التج د س  كل ل ي درا من ب اردا الص رن ال تج م لن ي ب لي المح ، التركيز الإجم
مس لي  ي الإجم تج المح س الن من الغذائي ... (، قي ، ا اردا درا ل مدى تغطي الص  ، ر دل التج تب الجغرافي ل ي  ع الس ع التن ط هم ال

دي  مل... (. الاقتص لي ل سي الد ن في الت المك ، التخصص  ت ن مك ل  عم د ) بيئ ا ب فسي ل شرا التن  فيه، م
طيف مصيط )) يل 2008عبد ال لث(، تم ل الث دان ال مص : التنمي في ب رن بين الجزائر  لي دراس م ا الم س دي ا اقتص دي الاستدان  ر ، بين اقتص

دي  راه في ال الاقتص ح دكت م الجزائر، ص ص  –أطر ع التسيير، ج دي  ي ال الاقتص ، ك بن لي   .(34-33تخصص م
د ) :   2 ني الرش ربي(، 2016ع س التنمي ال سي ءة خطط  ح، : ك الطم اقع  دد  ال ، ال س جسر التنمي ني  -122س ن الث ن ير /ك د 14لسن ا –ين ، الم

ي ، ص  تخطيط، الك   2الربي ل
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ا من الدول ال اعتمدت نفس  اد السوفي وغير هج الاقتصادي. الدول الاشتراكية كالا اك اختلافا   1ال ويه أنه كان  مع الت
خرى، تبعا لعدة عوامل لعل أهمها عاملين رئيسيين هما مية المتبعة من دولة    2: أنماط الت

ول متعلق بالهيكل الاقتصادي للدولة، ويشمل ضمن عوامل أخرى على - عدد السكان، ومدى الغ أو الفقر  : العامل ا
راضي القابلة للزراعة.   بالموارد الطبيعية، ودرجة الاعتماد على مورد أو أو أكثر، كالزراعة والتعدين، ومدى وفرة الرأسمال وا

مط  - ص العامل الثا الرئيسي المحدد ل موية المتبعة، أما فيما  مية، أي الاستراتيجيات والسياسات الت فإنها تشمل، ضمن الت
يعدرجة الاعتماد  :مكونات أخرى على بية لتمويل الاستثمار المحلي وسياسات التص ج إحلال ورادات / تشجيع  :على الموارد المالية ا

صيص الاستثمارات. مع إمكانية إضا ارجية ونمط  وع والتركز  التجارة ا يكل الإنفاق العام والت عة، و اعات مص فة الصادرات/ ص
ية وما تمثله مية السائد .  دد ثالث مهم متمثل  البيئة الإقليمية والدولية ال تعمل فيها الدولة المع مط الت  من دعم أو إعاقة ل

وانب الاجتماعية  بعض الدول من السياسات  ابية المحصلة خصوصا على مستوى بعض ا تائج الا ورغم بعض ال
ا شاط  الاقتصادية ال تم إنفاذ ات من القرن الماضي وال  عززت من دور القطاع العام  كافة مفاصل ال ح مطلع عقد الثماني

ذ  ات كبيرة  اقتصاديات  ذ السياسات ظهور تشو م عن  اص، الا أنها مقابل ذلك  الاقتصادي على حساب القطاع ا
ا الارتفاع الكبير لمديونيتها  ية اقتصادياتها بالموازاة مع عدم كفاءة توزيع الدول العربية كان من أبرز ت ب والعجز  موازناتها وتشو

يات  تصف الثماني ذ م موية لهذ الدول م طط الت ا، حتمت توجه ا عة وغير رة والمق الموارد المتاحة وتزايد معدلات البطالة الظا
ا الرئيسية ضمن فئة سياسات  3الية الدولية،صوب برامج التثبت والتعديل الهيكلي المقترحة من قبل المؤسسات الم اور وال تقع 

اص والتقل رير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع ا يوليبرالية ال سبق الإشارة إليها  الفصل السابق، والداعية ا  طن ال يل إجماع واش
نشطة الاقتصادية والاجتماعية والضغط على الطلب ...، وال حققت  كومي  ا ا من التدخل ا جاحات  ا بعض ال

ذ الاقتصاديات والرفع من معدلات  سين أداء  ذ السياسات   التثبيت والاستقرار الاقتصادي، غير أنها مقابل ذلك لم تفلح 
انب من المطلب.  ظهر ذلك من خلال الفقرات القادمة لهذا ا  الرفا الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها كما بشرت به كما س

-1995 لال الفترةـــؤشراتها الاقتصادية الكلية خــريكة تبعا لتطورات مـــأداء الاقتصاديات المتوسطية الش تحليل-2

2014     
موعتين  حاول تتبع جملة من المؤشرات الماكرو اقتصادية ال ترد   لتحليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة، س

و ا وضاع الاقتصادية الداخلية أو ما يعرف معؤشرات رئيسيتين، حيث تشمل المجموعة ا اصة با لمؤشرات الاقتصادية الكلية ا
ذا التحليل كل من ، : التوازن الداخلي وتشمل   اتج المحلي الإجما اتج المحلي  معدل نمو ال  الإجمامتوسط الفرد من ال

ارجي لهذ الاقتصاديات، وتضمن ،  حين تضم المجموعة رصيد الميزانيةو التضخم  ومستويات الثانية المؤشرات المتعلقة بالتوازن ا
خرى على مؤشرات ارجي وخدمته( : ي ا ارجية ) إجما الدين ا اري لميزان المدفوعات ، ومؤشرات المديونية ا ساب ا رصيد ا

ذ الدول.    فضلا عن احتياطات الصرف المتوفرة لدى 
ليل أداء ة  مع العلم أن  ذ س فيذ عملية الشراكة ال انطلقت م ة  1995الاقتصاديات المتوسطية غطى فترة ت لغاية س

ي ،2014 ذ الاقتصاديات، و ا بتقسيمها إ أربعة مراحل رئيسية مرت بها  ي الفترة ال قم   : و
ة  - ة  1995الفترة الممتدة من س ي فترة شهدت انطلاقة مسار الشراكة  : 2000إ س فيذ العديد من الدول و  ظل ت

ت إشراف المؤسسات المالية الدولية مع انطلاق  المتوسطية لبرامج الإصلاح الاقتصادي )برامج التثيبت والتعديل الهيكلي( 
فردة ية معسار الشراكة م وروبي وكل دولة متوسطية مع اد ا ائية بين الا ، أين التفاوض بشأن التوقيع على اتفاقيات الشراكة الث

سبة لكل من تونس )دخلت اتفاقيتها حيز  تتم ال عليه بال و ا العملية مع بعض الدول ال وقعت على الاتفاقية كما 
فيذ  مارس ردن وتركيا 2000المغرب ) مارس (، 2000(، إسرائيل )جوان 1998الت  .(، ا

ة  - ة  2001الفترة الممتدة من س ها، من  : 2007إ س ت فيها الاقتصاديات المتوسطية وخصوصا العربية م ي فترة تمك و
فذة  إطار برامج التصحيح الهيكلي  التحكم  بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية بفعل تدابير التثبيت واستعادة الاستقرار الم

سن، ولو بشكل متباين،  أداء اقتص ها، مع تسجيل  ت  قياساادياتها المطبقة من قبل العديد م ذا  بالفترات السابقة، و
ابية المرتبطة بكل من ولية المعدنية والزراعية،  :تأثير العوامل الا تلف المواد ا تغييرات أسعار المحروقات وتقلبات أسعار 

ورومتوسطية والدولية ال يمكن أن تستفيد  طقة ا اصلة  الم اخية، وح بعض الظروف السياسية الإقليمية ا الظروف الم
طراف ح وان كانت ذات تأثير سلبي على أطراف أخرى )ا ها بعض ا فط، تدفقات الاستثمار م لسياحة، ارتفاع أسعار ال

ي فترة عرفت   بي...(. و ج استكمال الدول الشريكة المتبقية لمفاوضاتها المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات الشراكة مع كذلك ا
ان، وكذا سوريا ال زائر،مصر،ولب وروبي مع دخول بعضها حيز التطبيق، ونع بها كل من ا اد ا أنهت مفاوضاتها مع  الا

ة  وروبي  أكتوبر س اد ا ة ، 2004الا  .   2008قبل التوقيع على الاتفاقية  ديسمبر س
ة  - ذ المرحلة   : 2010إ  2008الفترة الممتدة من س ذ أزمة  كونهاتم أخذ  شهدت أشد أزمة مالية واقتصادية عالمية م

ة  على الاقتصاديات المتوسطية الشريكة وخاصة العربية،  تبعاتها السلبيةدى على م للوقوف، وذلك 1929الكساد الكبير لس
ي فترة وروبي حيز التطبيق. و اد ا و معلوم دخول كل اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الدول المتوسطية والا  عرفت كما 

ي من أصعب الفترات ال مرت بها الاقتصاديات العربية المتوسطية، ال يعا  : 2014إ  2011الفترة الممتدة من  -  و

                                                 
مر ذي التميمي ) : 1 ربي(، 2005ع ل ال لا النم في الد إشك ي  س الك .السي ي تخطيط، الك ربي ل د ال ضرا الم س مح  .7-6ص ص ، س
تخطيط ) : 2 ربي ل د ال ربي(، 2013الم رير التنمي ال د : ت ي للإصلاح الاقتص ج هيك ي ، ص نح من ل، الك دد ا  .25، ال
د ) : 3 ني الرش  .3، ص مرجع سب ذكره(، 2016ع
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ية، الاقتصادية والاجتماعية بفعل تداعيات ما يسمى بالربيع العربي ) تونس،  م ور خطير  أوضاعه ا ها من تد البعض م
لية)سوريا(، فضلا عن  رب ا د انهيار بعضها وسقوطه  فخ ا وروبي نتيجة تفاقم مصر( وصل  ور أوضاع الشريك ا تد

طقة اليورو مما أثر سلبا على بعض الدول المتوسطية خاصة  المغرب العربي، ليضاف  أزمة الديون السيادية  بعض دول م
صف الثا  ذ ال فط م ةإليها انهيار أسعار ال زائر.    2014 لس  الذي تأثرت به ا

 المتوسطية الشريكة على مستوى مؤشرات التوازن الداخلي.تحليل أداء الاقتصاديات  -2-1
دول رقم  ، تطور أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية 33تظهر بيانات ا
دول إ المراحل (، 2014-1995)الداخلية خلال العقدين الماضيين  ربعة المشار إليها آنفا، مع تقسيم فترة الدراسة ال شملها ا ا

ذ الدول،  شاط الاقتصادي على مستوى  و عبارة عن تغير  حجم ال مو الاقتصادي الذي  وال يتم فيها تتبع مؤشرات كل من ال
ه  مع اتج  التغير عدلالمعبر ع اتج، بالإضافة إ الاستعانة معؤشري الإجما المحلي ال ذا ال المستويات العامة ، وكذا نصيب الفرد من 

ذ الدول. للأسعار ) معدلات التضخم(  و أرصدة الميزانيات العامة للوقوف على مدى استقرار الوضع الاقتصادي  
  مؤشرات التوازن  –أداء الاقتصـاديات المتوسطية الشريكة على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الداخلية  : 33 الجدول رقم

  2014 -1995خلال الفترة  -الداخلي                                                             

ور : الدول العربية المتوسطية الشريكة، د. العربية : الدول المتوسطية الشريكة، د.ع.ش : د.م. ش وروبي ، م. اليورو : الدول العربية ، أ ا اد ا طقة اليورو. غ .م : الا  غير متوفر. : م
اتج المحلي الإجما  - 1 اتج المحلي  -2  (%)معدل نمو ال   (PIBمن  %رصيد الميزانية ) - 4  (%)معدل التضخم  -3 أمريكي ()دولار  الإجمامتوسط الفرد من ال

اءا على المع إعدادتم  : المصدر دول ب   : الواردة  طياتا
ك الدو   قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : من الموقع الالكترو للب
قد العربي،  - دوق ال وات التقرير الاقتصادي العربي الموحدص  ، أبو ظبي . )الملاحق الإحصائية ( . 2015و  2008، 2007، 2001 : لس

- IMF(2014),Fiscal Monitor :Public Expenditure Reform  Making Difficult Choices , World Economic 
and Financial Surveys , International Monetary Fund, Washington, Table 1 –p 68 & Table 5-p72. 

 

ه - اتج المحلي الإجما ونصيب الفرد الواحد م سبة لتطور معدل نمو ال   : بال
ذا المؤشر طيلة و أن التدابير الإصلاحية المتخذة من قبل  لعل أبرز ما يمكن استخلاصه من خلال تتبع  فترة الدراسة، 

لفية الثا ات لغاية مطلع ا ذ عقد الثماني فيذ برامج التثبيت والتعديل الهيكلي م ، لثةالعديد من الدول العربية الشريكة  سياق ت
رى ذلك لاحقا ارجية كما س د مقارنة القيم ال سمحت بتحسين وضعية التوازنات الكلية سواء الداخلية وا و ما يظهر ع . و

ذ المؤشرات خلال الفترتين  يات )  2007- 2001و  2000-1995حققتها  ول لعقد التسعي صف ا مع تلك المسجلة  ال
دول رقم ا ملحوظا ولو بشكل متباين، أين27ا س ذ الدول الذي سجل  اتج المحلي الإجما المحقق   ها معدل نمو ال  (، وم

سبة لإسرائيل، مصر، تركيا،  % 6, 5و  % 2,9ما بين  ،2000-1995 تراوح  بعض الدول خلال الفترة ال عليه بال و ا مثلما 
اتج المحلي الإجما  وي لل مو الس ردن، سوريا،  الوقت الذي لم يتجاوز متوسط معدل ال زائر، ا  كل  % 5, 2و  % 3, 2ا

ان والمغرب على الت .من لب  وا
ها  وي لمعدل نمو نا تمعة، فقد بلغ المتوسط الس داء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة  وعلى مستوى الوضع المقارن 

اء  و معدل مقارب  % 3,5وباستبعاد كل من إسرائيل وتركيا فقد بلغ ، % 3,9المحلي الإجما خلال نفس الفترة دائما بز و
مو  وي لمعدل ال اد  % 3,7المسجل على المستوى العالمي )للمتوسط الس طقة اليورو والا ( وأكبر من المتوسط المسجل  كل من م

 2014-2011 2010-2008 2007-2001 2000-1995 الفترة
 المؤشر   

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  البلد
 3,5- 4,9 5502 3,2 0,06 4,9 4420 2,4 8,2 3 2673 4,7 1,6 10,6 1597 3,2 الجزائر

 12- 9,2 3168 2,1 7,3- 13,8 2360 5,7 7,3- 6,1 1307 4,5 1,9- 6,2 1223 5,1 مصر

 5,6- 4,1 5046 2,8 5,6- 6,5 4065 5,0 10,2- 3,4 2275 6,9 9,6- 2,7 1679 3,7 الاردن

ان  7,7- 3,1 9698 1,8 8,9- 5,5 8060 9,1 13,2- 2,8 5467 4,5 17,9 5,3 4966 2,3 لب

 5,8- 1,1 3086 3,9 3,6- 1,9 2883 4,7 3,8- 1,8 1814 5,0 3,5- 2,6 1367 2,5 المغرب

 . 20,8 . . 5,6- 7,7 . . 2,1- 4,9 1523 5,0 0,2- 1,6 974 2,9 سوريا
 3,6- 4,9 4304 1,9 1,4- 4,3 4227 3,6 3,0- 3,0 3001 4,5 4,5- 3,7 2238 5,0 تونس

 1,2- 7,9 10680 4,5 3,9- 8,43 9706 1,66 7,4- 23,4 5889 5 7,6- 76,5 3618 4,7 تركيا

 3,6- 1,8 35003 3,4 4,9- 3,5 29397 3,28 4,8- 1,6 20728 3,3 3,0- 10,6 19421 5,6 إسرائيل 
 

 5,3- 6,4 9561 2,9 4,5- 6,3 8140 4,4 4,8- 5,5 4964 4,8 1,2- 13,7 4120 3,9  د.م.ش

 6,3- 6,9 5134 2,2 4,6- 6,4 5203 4,3 4,5- 3,6 2580 5,0 0,1- 5,0 2006 3,5 د.ع.ش
 

 3,6 3,7 7350 3,8 12,0 6,1 5779 4,2 3,3 3,2 3420 5,4 4,0- 3,8 2282 3,9 د.العربية 

 3,7- 1,9 35563 0,8 5,2- 2,3 35114 0,6 3,0- 2,5 26413 2,3 3,5- 3,0 19300 2,9 أ.الأور 

2241 2,8 م. اليورو 
2 1,6 -3,8 2,0 29314 0,8 -3,0 0,7 39438 1,7 -4,6 0,4 39150 1,7 -3,0 

 3,6- 3,5 10554 2,5 5,6- 5,1 9181 1,1 2,7- 4,0 6750 3,8 1,4- 5,6 4350 3,7 العالم 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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وروبي  حو  % 2,8،  % 2,9 )ا اتج المحلي الإجما للدول العربية المقدر ب  3,9على الترتيب( وأقل بقليل من متوسط معدل نمو ال
ذ الفترة.  %  خلال 

مو خلال الفترة وقد تعزز التوجه التصاعدي  لدى جميع الشركاء المتوسطيين الذين تراوحت  2007-2001لمعدل ال
وية بين  م الس ذ الفترة،  حين بلغ  % 6,9المسجل  إسرائيل و  % 3, 3متوسطات معدلات نمو ردن خلال  المسجل  ا

مو لإجما الدول الشريكة وي  %5و  % 4,8متوسط معدل ال و معدل أكبر من المتوسط الس باستبعاد كل من تركيا وإسرائيل و
مو على المستوى العالمي خلال نفس الفترة والمقدر بقرابة  طقة  % 3,8لمعدل ال مو المسجل  كل من م وكذا متوسط معدل ال

وي لمجموع الدول مو الس ه أقل نسبيا من متوسط معدل ال وروبي، ولك اد ا م  % 5,4بـالعربية الذي قدر  اليورو والا والذي تسا
سن أداء  ه، اذ استفادت الدول المتوسطية الشريكة من الظروف الدولية الملائمة بفعل  كبر م صة ا فطية العربية با فيه الدول ال

ح ولية رغم بعض الهزات ال عرفها  بعض ا تلف المواد ا فط و ذ الفترة ) أزمة الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار ال يان خلال 
"العقد الضائع"، أحداث  ( فضلا عن ...،2001سبتمبر 11فقاعة الانترنت  الولايات المتحدة، استمرار انكماش الاقتصاد اليابا

ذ الدول خصوصا بية الواردة ا بعض  ج دمات )السياحة( وزيادة الاستثمارات ا  سن أداء بعض القطاعات الاقتصادية كا
اص المحلي   ظل مواصلتها لمسار الإصلاحات الاقتصادية الرامية إ مزيد من التحرر الاقتصادي وفسح المجال أمام القطاع ا

زائر (. ردن وبدرجة أقل ا عمال فيها )تونس،المغرب، مصر، ا سين بيئة ممارسة ا بي و ج  وا
ة  ، إذ لم تتمكن الدول 2008غير أن وتيرة التحسن المسجلة خلال الفترات السابقة، سرعان ما توقفت بداية من س

فس الوتيرة، على اعتبار أن  مو ب و التراجع بشكل ملحوظ من خلال  معدلاتالمتوسطية الشريكة من مواصلة ال هت  مو  ا ال
اء  2010-2008ترة تسجيل كل الدول المتوسطية الشريكة خلال الف لمعدلات نمو أقل ما حققته خلال الفترة ال سبقتها مع استث

ه المحلي الإجما بقرابة  ان الذي قدر متوسط معدل نمو نا مو لبقية الدول ما بين %9لب  % 1,66،  حين تراوح متوسط معدل ال
ا إ جميع الاقتصاديات  % 5,7المسجل بتركيا و زمة المالية العالمية ال انتقلت عدوا ت تأثير تداعيات ا ذا  المسجل معصر، و

لفة ورائها  قيقي  تلف مفاصل الاقتصاد ا على المستوى العالمي، حيث انتقلت كما ذكرنا  الفصل السابق من نطاقها الما إ 
تلف القطاعات الاقتصادي دماتية مع ارتفاع  معدلات البطالة وتراجع للاستثمارات والتبادل تراجع أداء  ة سواء الإنتاجية أو ا

ا خصوصا خلال الفترة  ولية ال تراجعت أسعار تلف السلع معا فيها السلع ا التجاري الدو بالموازاة مع انكماش الطلب على 
تصف  ة  2008الممتدة من م    .2010لغاية س
زمة المالية العالمية )أما خلال الف داء الاقتصادي للشركاء المتوسطيين شديد 2014-2011ترة ال تلت نشوب ا (، كان ا

مو لدى إسرائيل  نفس المستوى المحقق خلال الفترة السابقة مع ارتفاعه  تركيا من  التباين، أين نلاحظ استقرار متوسط معدل ال
و ما انعكاس لتحسن % 4,5ا  % 1,9 أداء الاقتصاد التركي،  حين أن متوسط معدل نمو الاقتصاديات العربية الشريكة  و

ذ الفترة  ة  % 2,2متعمة لم يتجاوز خلال  ذ س و أقل مستوى يتم تسجيله م و التراجع المسجل  كل ، 1995و ومرد ذلك 
ت تأثير ورومتوسطية  ية بعملية برشلونة للشراكة ا مو   الدول العربية المع العديد من العوامل، فمن جهة تراجعت معدلات ال

ة تصف س ذ م فط خصوصا م سعار العالمية لل زائر نتيجة تراجع ا ها ا فط وم . ومن جهة أخرى، 2014الدول العربية المصدرة لل
فط بظروف تباطؤ  شاط الاقتصادي  الدول العربية الشريكة المستوردة لل معدلات نمو الاقتصاد العالمي، استمر تأثر مستويات ال

ة  ذ س طقة م ة عن التحولات السياسية ال تمر بها بعض بلدان الم ا وال أدت إ تراجع غير  ،2011وباستمرار التداعيات ال
ارج.  ويلات العاملين با بية المباشرة وتراجع  ج  مسبوق  مستويات الإنتاج والصادرات وتدفق السياحة وتوقف الاستثمارات ا

دودا وأقل بكثير من المستويات المسجلة  اتج المحلي الإجما نموا  وكمحصلة للتطورات السابق الإشارة إليها، سجل ال
زمة المالية العالمية خصو   الدول ال كانت عرضة لتداعيات ما يسمى بالربيع ( 2007-2001)صا خلال الفترة ال سبقت ا

ا  سبة لمصر ال لم يتجاوز متوسط معدل نمو ال بال و ا أو بشكل ،  % 1,9تونس بـ ، % 1, 2العربي سواء بشكل مباشر كما 
سبة لك ال بال و ا ردن الذي سجل معدل نمو لم يتعد غير مباشر كما  حو  % 2,8ل من ا  % 5بعدما كانت متوسطه يقدر ب

ه المحلي الإجما ،2014-2011خلال الفترة  % 3,7و 2010-2008 الفترة  ان الذي بلغ متوسط معدل نمو نا  1,8وكذا لب
غرا وكثافة علاقاتها الاقتصادية ،  2010-2008خلال الفترة  % 9بعدما وصل إ حدود  % ظر للقرب ا أين تأثرت بال

صوص سوريا والتجارية  م والاقتصادي ونع بها على وجه ا ور  الوضع ا وار وما تعانيه من تد بالظروف السائدة  دول ا
 وبدرجة اقل مصر. 

اء  زائر معدل نمو قدر  المتوسط بز ددا خلال  % 3,2 حين سجلت ا فط للارتفاع  مستفيدة من عودة أسعار ال
ة  ة 2011الفترة الممتدة من س صف الثا من س بفعل بعض ملامح التعا المحدود ال بدأت تظهر على الاقتصاديات  2014لغاية ال

قطة اليورو، غير أن أسع اء بعض دول م زمة مع استث يا من نفق ا رج تدر فاضا المتقدمة ال بدأت  فط سرعان ما تعرف ا ار ال
ة  ا ولكن أيضا على كافة مفاصل الاقتصاد الذي يبقى  2015قياسيا طيلة س ال عليها ليس فقط على معدل نمو و ما أثر بطبيعة ا و

ةريعيا بامتياز،  صف الثا من س ذ ال سواق العالمية م فط  ا فاض أسعار ال ؤشرات إ تراجع معظم م 2014 حيث قاد ا
اري والتجاري. ساب ا  الاقتصاد الكلي للجزائر. كمؤشرات الإنفاق والاستثمار والادخار والتضخم والدخل والتشغيل وميزا ا

قيق بعض المكاسب   فطية، يمكن لها  ويه أن الاقتصاديات العربية المتوسطية غير ال فط من مع الت فاض أسعار ال من ا
فاض فواتير مستو  فاض أسعار مدخلات الإنتاج. لكن يمكن من خلال  ا ه وتراجع تكاليف دعم الطاقة فضلا عن ا رداتها م

يث  جانب آخر أن ابي على بعض دول المجموعة،  د من الانعكاس الا ذا التحسن بثلاث عوامل قد    : يصطدم 
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طقة اليورو ال تعد الشريك التجا - ول  التباطؤ الاقتصادي  م ول لعدد من تلك الدول كتونس، يتمثل ا المغرب، ري ا
  .ومصر، ومن ثم التأثير السلبي المتوقع على صادرات تلك الدول

م  سوريا والعراق وليبياالعامل فيما يتمثل  - ال ترتبط بها العديد من الدول الشريكة  الثا  ظروف عدم الاستقرار ا
ارية قوية فضلا عن  ردن، مصر، تونس (بعلاقات اقتصادية و ان، ا غرا ) لب  قربها ا

فطية  - مو  الدول ال ليجي وأثر على  حين يتمثل العامل الثالث  التأثير المتوقع لتباطؤ ال لس التعاون ا خاصة دول 
ارج،  ويلات العاملين  ا ان ، مصر ...( من خلال إمكانية تأثر  ردن ، لب وتراجع تدفقات دول المشرق العربي ) ا

مو  دول المجموعة يتوقف على مدى تأثير العوامل المشار إليها  هائي على ال الاستثمار إ تلك الدول لذا فالانعكاس ال
 على اقتصاد كل دولة من دول المجموعة.

الداخلية، لابد من  وقبل مواصلة تتبع تطور أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية
ابي لتطور الدخل على التقليل من حدة التفاوت  توزيع الدخل ومن ثم التقليل من الفقر  ال  الإشارة إضافة إ مدى التأثير الا

اتج المحلي الإجما للاقتصاد امين متعلقين بتطور معدل نمو ال ذا البحث، إ  أمرين  يات سوف نتعرض إليها  وقت لاحقا من 
سب المسجل سب أكبر من ال ذ الدول وب خير   ذا ا ول معسألة تطور  وروبي أو  ةالمتوسطة، يتعلق ا اد ا سواء  دول الا

مو من وجهة نظر الاستدامة خصوصا وأن الشراكة وفقا لمقاربة برشلونة  ذا ال موعة اليورو،  حين يتعلق الثا بطبيعة   
قيق دول دف  وروبي لمعدلات نمو مستدامة مع تقليص  حددت  اد ا وض المتوسط الشريكة مع الا وبية والشرقية  الضفة ا

وروبي. اد ا ها وبين دول الا  الهوة بي
 اتج المحلي الإجما  الدول المتوسطية الشريكة وحجمه ول المتعلق بتطور ال سبة للأمر ا دول  :بال نلاحظ من خلال بيانات ا

اتج المحلي الإجما المسجلة  الدول المتوسطية الشريكة وطيلة الس ابق دائما، أنه حقيقة كانت متوسطات معدلات نمو ال
ي سمة لطالما تميزت  طقة اليورو. و وروبي وم اد ا دول أكبر من تلك المحققة على مستوى دول الا ربعة ال شملها ا المراحل ا

فط بها الاقتصاديات المتقدمة خ ها لعدة عوامل داخلية وخارجية كارتفاع أسعار ال خيرة، بفعل التباطؤ العديد م لال العقود ا
يك عنمثلا،  ا أحيانا بفترات من الانكماش والركود نتيج نا زمات بش أشكالها كمرور ة ة حدوث ا زمة المالية العالمية لس ا
ال  PIIGSثم أزمة الديون السيادية ال طالت دول  2008 ذ الاقتصاديات تبقى كبيرة ولا  طقة اليورو. غير أن   م

د استبعادنا لكل من إسرائيل وتركيا  الدول الشريكة اقتصادياتقارنتها مع لم اتج المحلي الإجما للدول بخصوصا ع اعتبار أن ال
اد لم يمثل سوى  طقة اليورو على  % 5,5و  % 4العربية الشريكة مع الا وروبي وم اد ا اتج المحلي الإجما لكل من الا من ال

ة  اتج الإجما المحلي للدول العربية الشريكة  % 13,7و % 10) 2014التوا لس بعد إضافة كل من إسرائيل وتركيا(. فال
اتج  % 19,2تمعة لم يمثل سوى  لما البالغ  المحليمن ال ة  3874الإجما ا اتج  % 26,3، و 2014مليار دولار س من ال

ة  حو  % 25,3مليار دولار و  2834الفرنسي البالغ خلال نفس الس اتج البريطا المقدر ب  مليار دولار وكل من 2950من ال
ة  % 53و  % 34,7 اتج المحلي الإجما لايطاليا و اسبانيا المحقق خلال س حو  2014من ال مليار  2148دائما والذي قدر ب

. 1406دولار و  دول الموا  مليار دولار أمريكي على الترتيب ما يظهر ذلك ا
 

اتا المحلي الإجمالي :34الجدول رقم سبة من قيمة ال اتا المحلي الإجمالي لمجموع الدول المتوسطية ك   مقارنة تطور قيمة ال
   (%)                            2014-1995الاتحاد الأوروبي، ومجموعة اليورو خلال الفترة لبعض دول                     

2014 2013 2010 2005 1995  

.شمد. د.ع.ش د.م.ش د.ع.ش د.م.ش د.ع.ش د.م.ش د.ع.ش د.م.ش د.ع.ش  

 فرنسا  32,5 12,1 2, 44 15,9 60,6 24,2 65,2 25,5 65,2 26,3
 ألمانيا  20,2 7,5 34,0 12,2 47,0 18,7 48,9 19,1 47,7 19,2
 المملكة المتحدة  42,3 15,8 40,4 14,5 66,8 26,6 68,4 26,8 62,6 25,2
 ايطاليا  44,6 16,6 52,5 18,9 75,5 30,1 85,7 33,5 86,0 34,6

 اسبانيا  85,4 31,8 8,41 30,2 112 44,7 131,5 51,5 131,4 52,9
 

طقة اليورو 7,0 2,6 9,3 3,3 12,7 5,1 13,9 5,4 13,7 5,5   م
 الاتحاد الأوروبي 5,5 2,1 6,8 2,4 9,5 3,8 10,2 4,0 10,0 4,0

اتا المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ) مليار دولار أمريكي( : تذكيرـــــــــــــــــــــــــــــــــلل تي   ال  نظرا لعدم توفر المعطيات( 2014و  2013) مع استبعاد سوريا س
 مجموع لدول المتوسطية الشريكة  " د.م.ش " 523,0 975,6 1607,8 1832,0 1848,5
 )عدا إسرائيل وتركيا(  "مجموع الدول العربية الشريكة ) د.ع. ش ( 195,2 350,0 641,7 716,6 744,5

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
ك الدو   قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : من الموقع الالكترو للب

 اتج المحلي الإجما من وجهة نظر الاستدامة مر الثا المتعلق بطبيعة تطور معدل نمو ال ص ا قبل استعراض أنماط  : أما فيما 
مو المستدام  وروبي. نرى من الملائم إلقاء إطلالة سريعة على مفهوم ال اد ا مو المسجلة  الدول المتوسطية الشريكة مع الا ال

مية  مو والت ة ال ال  2008 الذي استهدفته الشراكة الاورومتوسطية  شقها الاقتصادي، حيث عرفه التقرير الذي أعدته 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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كومية ظمات غير ا ك الدو بالتعاون مع بعض حكومات الدول والم اتج المحلي 1كونها الب وي لل ، على أنه معدل نمو س
قيقي يبلغ أو يفوق ققها لإمكانية مضاعفة  لفترة مقدرة بربع قرن أو أكثر، %7الإجما ا ل الدول ال  ي معدلات تؤ و

ا كل عقد من الزمن تقريبا ادا لهذا التعريف، حقق 2.حجم اقتصاد اقتصادا خلال الفترة ال شملها التقرير و الممتدة  13 واست
وبية 2005 إ 1950 من ها دول نامية  آسيا وأمريكا ا ذا التقرير لقي  .3من بي ب أن نشير إ أن مضمون  ا  و

دودة  ارب  ي عبارة عن  مو،  الات ال حققت استدامة  ال طلق أنها رأت بأن ا معارضة من قبل أطراف عدة من م
ة نفسها ميع، بل وح باعتراف من اللج موذج على ا ا أو ح تعميمها ك ا ولا يمكن تكرار ، وال ووقائع يصعب تفسير

ذا  مو، حيث أكدت   زء الثا من التقرير أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة الشروط الكافية لتحقيق ال أشارت  مطلع ا
قيق نسب نمو مستدامة، تبقى غير   حت خلال الفترة المشار إليها   السياق أن إمكانية وصف خصائص الاقتصاديات ال 

حرى  جاح بشكل قطعيكافية لتسمية أو با ذا ال قيق  ع التقرير من  .4ديد العوامل ال كانت حاسمة   ورغم ذلك لم يم
ها، وال كانت حاسمة  الات تتشابه فيما بي مو المستدام من توصيف خمسة  مو  نادي الدول ذات ال نماط ال ليله  خلال 

افظتها على معدلات نمو مرتفعة لفترات زم قيقها و ي          5: ية طويلة نسبيا و
قيق مكاسب من وراء  - طق العولمة الاقتصادية و استغلال الفرص ال يتيحها الاقتصاد العالمي خصوصا  ظل تكريس م

 ذلك.
فاظ على استقرار البيئة الاقتصادية الكلية. -  ا
 قيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار. -
صيص الموارد(.وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص  - سواق    لآلية السوق للقيام بتخصيص الموارد )تعزيز دور ا
طراف على المشاركة فيها  - مية وتمكين جميع ا قيق الت فيذ متطلبات  وجود حكومات ملتزمة وقادرة وذات مصداقية، لت

 والاستفادة من مكاسبها على أوسع نطاق. 
اءا على ما تقدم، يتضح من خلال بيا    دول رقم وب وروبي لم تصل ح 33نات ا اد ا ، أن الدول المتوسطية الشريكة مع الا

امية خلال الفترة  ارية مقبولة مقارنة معا حققته العديد من الدول ال سعار ا اتج المحلي الإجما با -1995لتحقيق معدلات نمو لل
ا لم تتجاوز  أحسن  2014 خلال فترات  % 7فما بالك بتحقيق معدلات حقيقة تتجاوز  المتوسط  % 5عتبة  أحوالهاباعتبار

قق بشكل  تصلطويلة نسبيا  ذ الدول غير  مية   مو والت ة ال قيق نمو مستدام وفق مقاربة  و ما يع أن  لربع قرن، و
اسمة   صائص أو العوامل ا ذ الدول  قق أو استيفاء  مو وضمان ديمومته خصوصا قطعي خصوصا  ظل عدم  ذا ال قيق 

وروبي كما سيتم تأكيد ذل اد ا ية معسار الشراكة مع الا  .ك خلال الفقرات اللاحقةعلى مستوى الاقتصاديات العربية المع
سب يفها  جد أن الدول العربية الشريكة وتركيا يمكن تص ، ف اتج المحلي الإجما صيب الفرد من ال  أما فيما يتعلق ب
دول  ربعة ال شملها ا ذا المقياس خلال المراحل ا ، رغم التحسن المسجل على صعيد  ك الدو يف المعتمد من طرف الب التص

موعة  ،33رقم  ية، سواء ضمن  فطية الغ اء الدول ال امية مع استث ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط ال تضم غالبية الدول ال
د من ة ا دولار( أو ضمن  4085دولار و1036الدخل المتوسط ) تشمل الدول ال يتراوح فيها الدخل الفردي بين  دول الشر

على من الدخل )وتشمل الدول ال يتراوح فيها الدخل الفردي ما بين  ة ا ف  12615و 4086الشر دولار(،  الوقت الذي تص
يف مقدم من قبل 12616الدخل المرتفع )ذات ل فيه إسرائيل باعتبار دولة متقدمة اقتصاديا ضمن فئة دو  وأكثر( حسب آخر تص

ك الدو بتاريخ    2013.6جويلية 1الب
ة الدنيا  2014 إ 2011فبأخذ الفترة الممتدة من  فة ضمن دول الشر د أن دول مصر، المغرب مص على سبيل المثال، 

ان ولكن أيضا تركيا  ردن، تونس ولب زائر، ا فت فيه دول ا ة العليا  ضمنللدخل المتوسط،  الوقت الذي ص موعة دول الشر
سن كبير  متوسط الدخل الفردي  تركيا والذي بلغ مت عل 10680وسطه للدخل، مع تسجيل  و ما  يقترب  هدولار أمريكي و

موعة الدخل المرتفع، والذي تضاعف بقرابة  صف الثا من  3نوعا ما من حدود  أضعاف مقارنة بالمتوسط الذي سائدا خلال ال
يا اميكية تعقد التسعي كثر دي و انعكاس لتحسن أداء الاقتصادالتركي الذي باتت من القوى الاقتصادية ا ن. ، و  الوقت الرا

اتج المحلي الإجما خلال الفترة  فة  35000بقرابة  2014-2011أما إسرائيل ال بلغ متوسط نصيب الفرد من ال دولار فهي مص
وروبي  اد ا و مستوى مقارب لمتوسط الدخل الفردي  دول الا ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع ال تضم الدول المتقدمة. و

طقة اليورو الذي قدر أولار و د 35563الذي بلغ متوسطه خلال نفس الفترة قرابة   قل قليلا من متوسط الدخل الفردي  دول م
                                                 

رير النم : 1 س بـ " ت رير الم م سن  : ت إصدار الت التنمي الش الذ استغر إعداده قراب سنتين من قبل 2008استراتيجي النم المطرد "المستدا "  ،
ل التنمي الب ء لجن النم  يكل سبنس 21عدده غأعض س م ا برئ د سن Michael Spence عض بل في الاقتص ئزة ن ل( 2001 ) ج بر س  Robert ر

Solow  د سن بل في الاقتص ئزة ن ومي  (1987) ج ظ الغي ح ح وال ، ال ال اليا، السوي وما دو اس ولي وح ك ال اش من ال عم م ، وب
The William and Flora Hewlett Foundation ،ي ال الاستراتيجي التي يركز ع س  ل السي رير محص أفضل الآراء ح نم قد تضمن الت

د  ج هذا الج دي نت ذل لت راء،  يض أعداد ال د تخ ج المستمر  د السريع  ر لالاقتص ص من تج س المستخ در رير ل ، مع تضمين الت مي ل الن دة الد
ي النم منذ  ح في تح ل التي ح نج ر الد ي التج ترة التي ت ن .ال ني لمي الث  الحر ال

2 : The Commission on Growth & Development(2008), The Growth Report  Strategies for Sustained Growth and Inclusive 
Development, the International Bank for Reconstruction and Development   / The World Bank , Washington, p1.  

ه  : 3 ارد أعلاه، ت د النم المستدا هي 13حس المرجع ال ل للانضم لن ترة نم  : د ان ) ب البرازيل )2005-1960بتس الصين 1950-1980(،   ،)
نج )1961-2005) نج ك ه نيسي )1960-1997(،  اند ن )1966-1997(،  ب الي بي )1950-1983(،  ري الجن ك ليزي1960-2001(،  م  ،) (1967-

لط1997 م ن )1963-1994)  (،  رة ) 1999-1960(، عم ف سنغ ان )1967-2002(،  ي ت ندا )1965-2002(،  ي ت  ،)1960-1997.) 
4 : The Commission on Growth & Development (2008), Op.Cit, p33. 
5 : Idem, pp19-31. 
6 : http://donnees.banquemondiale.org/actualites/classification-des-pays-2013 ( قع ريخ الاطلاع ع الم )( 12/12/2015ت  

http://donnees.banquemondiale.org/actualites/classification-des-pays-2013
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حو   دولار أمريكي. 39150ب
صوص الدول العربية ودول  كما أنه  ضوء الوصف التفصيلي لفجوة متوسط دخل الفرد بالدول المتوسطية الشريكة وبا

وروبي كان أكبر بأكثر من ـ  اد ا اتج المجلي الإجما  دول الا د أن متوسط الفرد من ال طقة اليورو،  وروبي وم اد ا  10الا
و ما يكشف  2014-2008، و2007-1995ات من مثيله  الدول العربية الشريكة خلال الفترتين مر 7مرات ثم  ، و على التوا

دف  وروبي مقارنة بالشركاء العرب المتوسطيين، مما يع أن  اد ا مو والتطور لاقتصاديات الا التفاوت الهائل بين مستويات ال
د أنه خلال الفترة  الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لم يتحقق ذا السياق  ذا المجال. ففي  على سبيل المثال،  2011-2014 

وروبي كان أكبر بـ  اد ا  7مرات  تونس و 9مرة  المغرب،  13مرة من مثيله  مصر ، و 12أن متوسط الدخل الفردي  الا
ردن.  زائر وا  مرات  كل ا

وروبية، لاإذن، فالعجز  استدراك التأخر  يفسر فقط لكونه يعكس أداء اقتصاديا  والوصول إ المستويات الاقتصادية ا
روج من دائرة الدول ذات  وض المتوسط دون المستوى المطلوب ومن ثم ا وبية والشرقية  من قبل معظم الشركاء  الضفة ا

ساسية لل ارجية ) تذبب وعدم استقرار الدخل المتوسط، ولكن أيضا على أنه نمو غير ثابت شديد ا صدمات سواء الداخلية أو ا
اخية للقطاع الزراعي، الصراعات والظروف المتقلبة على المستويين  ولية ، الطاقة...، الظروف والتقلبات الم تلف المواد ا سعار  ا

حول قي مو السكا الذي يصل معدله المحلي والإقليمي  العديد من الدول ...( ، فضلا عن كونه غير كاف على كل ا اسا بال
وا  %  2إ ذ  % 3 المتوسط بالموازاة مع نمو القوى العاملة  فضلا عن أهمية الفئة العمرية الشبابية  التركيبة السكانية  

دول رقم   .36الدول كما تظهر بيانات ا
وروبي، مع التذكير أن التفاوت الهائل المسجل على مستوى نصيب الفرد م اد ا ، ليس فقط مع الا اتج المحلي الإجما ن ال

ليجي ذات الكثافة السكانية الضئيل لس التعاون ا و أكبر بكثير ح مع بعض الدول العربية، ونع بها دول  اتج المرتكز  ةبل  وال
ة عمان ودولار المسجل  س  20485المحروقات، وال تراوح الدخل الفردي فيها بين علىأساسا  دولار المسجل   96676لط

ة   2014.1قطر س

سبة لتطور معدلات التضخم وأوضاع المالية العامة ) رصيد الميزانية العامة ( -   : بال
يات، لو بدرجات  تصف عقد التسعي ذ م فاض م و الا هت معدلات التضخم  غالبية الدول المتوسطية الشريكة  ا
ت إشراف  اد لسياسات التثبيت والتعديل الهيكلي لاقتصادياتها  ها، ويعزى ذلك لاستمرار معظمها  التطبيق ا ة فيما بي متباي

ها  ارجية مؤسسات بروتون وودز، وما ترتب ع سعار والسيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية وا من استهداف لاستقرار ا
شئة للتضخم مع التركيز بشكل رئيسي  سباب الم ة ا المستوردة عبر تطبيق سياسات نقدية ومالية انكماشية صارمة من خلال معا

قدية ) الضغط على الطلب الداخلي، تقليص الإنفاق العا سباب ال م والتخلي عن أساليب التمويل التضخمي لعجز الموازنة، على ا
سعار ...(.  رير ا  فيض سعر صرف العملة و

د تتبع المستويات المسجلة خلال الفترتين  و ما يظهر ع بالمعدلات المسجلة تها ومقارن 2007- 2001و  2000-1995و
وي معا يقرب  1995- 1990خلال الفترة  خفض إ % 28وال بلغ متوسطها الس ،  حين كان % 5,5ثم إ  % 13,7لي

وروبي أقل بكثير من متوسط معدل الدول الشريكة نظرا  اد ا موع الدول العربية الشريكة مع الا متوسط معدل التضخم لدى 
قبل أن  % 76حدود  2000-1995توسطه خلال الفترة لارتفاع معدل التضخم المسجل بتركيا خلال تلك الفترة، والذي وصل م

خفض بأكثر من -2008، ليستمر بعد ذلك خلال الفترتين  % 23بوصوله إ ما يقرب 2007-2001أضعاف خلال الفترة  3ي
عكس الدول العربية الشريكة ال شهدت خلال الفترتين  . % 7,9و  % 8,5 التراجع إ حدود  2014-2011و  2010
ا متصاعدا الساب ا بفعل العديد من  ،2007-1995لمعدلات التضخم مقارنة بالفترة الممتدة من  -ولو بشكل متباين -قتين ا

ة بأداء اقتصادياتها وتأثير الظروف الداخلية عليها )  العوامل الداخلية المرتبطة  ا  الطلب مستويات ارتفاعكالضغوط التضخمية ال
دمات السلع من المعروض على فاض المعروض من وا ها الزيادة الاسمية  أجور العمال، ا دماتفي السلع نتيجة لعدة عوامل م  وا

ائية   ظروف تشهد ال الدول اما من التضخم المسجل  ، (  سوريا ومصر وتونس...كاستث ارجية خصوصا وأن جزءا  وكذا ا
فط والمواد ا و تضخم مستورد )تغييرات أسعار ال ا سواء على الدول المستوردة أو المصدرة، ارتفاع أسعار ذ الدول  ولية وتأثير

  (. -الدولار واليورو  –الغذاء على المستوى العالمي، تغيير أسعار صرف العملات الرئيسية  العالم
ها معؤشر رصيد الميزانيات  ذ الاقتصاديات، والمعبر ع اتج المحلي أما فيما يتعلق بأوضاع المالية العامة   سبة من ال العامة ك

ا بالذكر الدول العربية على وجه التحديد،   ص  هود ال بذلتها الدول المتوسطية الشريكة و ، يمكن القول أنه رغم ا الإجما
د الآن، سواء من جانب ا  فيذ اري ت   : سبيل إصلاح وضبط أوضاع المالية العامة لديها وا

ها، عبر إدخال العديد من الإصلاحات الإيرادات العامة، ب - بائية م ا خصوصا ا ويع مصادر ظم علىالعمل على ت  الضريبية ال
سينالوعاء الضريبي  بتوسيعبهدف  باية والتحصيل سبل و درج  ا سبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة، وال ت سواء بال

ت ضغوط المؤسسات المالية الدولية ومتطلبات  ضمان مسار الإصلاحات الاقتصادية ال باشرنها سواء بشكل إرادي أو 
وروبي. اد ا ها اتفاقيات الشراكة مع الا راطها  العديد من الترتيبات الإقليمية وم  التكيف مع مسار الانفتاح الذي فرضه ا

هودأو فيما يتعلق  - كومية،ز ، وخصوصا تلك ال استهدفت الإنفاق إدارة لتحسين المبذولة با صيص الموارد ا  يادة كفاءة 
يث  ذ الدول،  كبر من إجما الإنفاق العام   صيب ا اري يستحوذ على ال هود خاصة وأن الإنفاق ا ذا تركزت ا  

                                                 
صيل، أنظر : 1 ربي ) : لمزيد من الت د ال حد لسن (، 2015صند الن ربي الم د ال رير الاقتص صل 2015الت ل رق  -2، أب ظبي، ال  .32ص  – 2الجد
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تج.  كذلك،الصدد  اري غير الم فان سياسة الإنفاق  على تعزيز نظم الرقابة الإدارية لضبط وتقليل الموارد المخصصة للإنفاق ا
كومة والرفع من مستوى إدارتها بصورة تهدف إ استهداف الفئات  كومي باتت تركز وبصورة متزايدة على توجيه الموارد ا ا
مية البشرية  تمام بالت دمات الاجتماعية بالإضافة إ الا سين مستوى وأسلوب توفير ا كومي من خلال  المحتاجة للدعم ا

ية ا اص  والب شاط الاقتصادي عبر زيادة دور القطاع ا كومي  ال ذا  ظل العمل على تقليل التدخل ا ساسية. و
اجة  قيقية، وربط الاقتراض با الاقتصاد وانتهاج سياسات مالية أكثر عزما  خفض العجز وتمويله عبر مصادر الادخار ا

 .  الإنمائية للإنفاق العام وضبط معدلات نمو
وروبيإلا اد ا زائر  أن الدول العربية الشريكة مع الا اء ا عجوزات  ميزانياتها العامة طيلة فترة  تسجل، بقيت مع استث

دول ا ا ت تأثير العديد من العوامل، 33رقم  الدراسة ال غطا ذا  فقات  و ارجية ال كانت سببا  ارتفاع ال الداخلية وا
حو الموامقارنة بالإيرادات العا ها على ال ذ الدول، وال يمكن ذكر البعض م   : مة  

سبة للصدمات  - ساسية بال ي قطاعات غالبا ما تكون عالية ا تلف القطاعات الاقتصادية  الدول الشريكة، و تذبذب أداء 
دا اخية، ا ولية، الظروف الم فاض أسعار المواد ا ارجية )ارتفاع وا ء الاقتصادي وتغير حجم الطلب على الداخلية أو ا

طقة الاورومتوسطية ... (.   حداث والظروف السائدة  الم  المستوى العالمي، حدوث أزمات مالية، ا
انب الإيرادات )ضعف التحصيل الضريبي، الفساد  - ذ الدول سواء فيما يتعلق  العوامل المتعلقة بآليات ضبط أوضاع المالية  

داء الاقتصادي  العديد من القطاعات... (، أو من جانب الإنفاق )عدم ترشيد  ر التهرب الضريبي، ضعف ا وانتشار مظا
و  فقات وتوجيهها بشكل سليم  داف السياسة الاقتصادية المسطرة للبلد ...(  ال قيق أ  .المجالات ال من شأنها 

و من شأنه خلق ضغوط تقلبات تأثير  - فط ، و فط   الصافية الدول المستوردة سواء  العامة الموازنات على متزايدةأسعار ال لل
احال ارتفاع  فاضها.أو عالية،  بوتيرة فيها الإنفاق ارتفاع جراء أسعار   الدول المصدرة له  حال حدوث العكس با

 تحليل أداء الاقتصاديات المتوسطية الشريكة  على مستوى مؤشرات التوازن الخارجي. -2-2

وروبي على مستوى مؤشرات التوازن الللتعرف على  اد ا وضعية الاقتصادية الكلية للدول المتوسطية الشريكة مع الا
ستعين بيانات  ارجي، س دول رقما ا خلال الفترة ال ، 35ا مع تقسيم فترة الدراسة ال شملها ، 2014-1995تظهر تطور أداء

سبة لتحليل الوضعية الاقتصادية الداخلية إ أربعة مراحل، يتم من خلالها تتبع بعض المؤشرات ال تظهر  و الشأن بال دول كما  ا
ارجية لهذ الدول،  اري لميزان المدفوعات وإجما احتياطات  : والمتمثلة  كل منالوضعية الاقتصادية ا ساب ا مؤشري رصيد ا

ارجية المتمثلين  كل من شهر المغطاة من الواردات، وكذا مؤشري المديونية ا ارجية  : الصرف المقيمة بعدد ا إجما المديونية ا
ارجي.   وخدمة الدين ا

اري  - ساب ا  : وإجما احتياطات الصرففعلى مستوى رصيد ا
صوص ال استهدفت تثبيت  ا من قبل الدول العربية الشريكة على وجه ا اذ سمحت التدابير الاقتصادية ال تم ا
فيذ المقاربة الإصلاحية المقدمة من قبل مؤسسات بروتون وودز إ إحراز بعض التقدم  والتصحيح الهيكلي لاقتصادياتها  إطار ت

ط الما على صعيد بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية سواء تلك المتعلقة بالوضعية خصوصا  ظل التقيد بسياسات الانضبا
، مثلما  اتج المحلي الإجما سبة من ال ه ك اري المعبر ع ساب ا ها مؤشر رصيد ا ارجية، وم اصة بالوضعية ا الداخلية أو تلك ا

د مقارنة المتوسط المسجل لدى الدول الشريكة خلال  ة  2000-1995الفترة يظهر ذلك ع  1995مقارنة بالمستوى المسجل س
دول رقم  زائر ، 27المبين  ا اري لموازين مدفوعاتها على غرار ا ساب ا قيق فوائض  رصيد ا أين استطاعت بعض الدول 

سواق العالمية وال استمرت فيما بعد فط  ا و من ارتفاع أسعار ال لفترة غير قصيرة، وسوريا، وكذا  ال استفادت بالدرجة ا
خرى عجزا تراوح ما بين  اتج المحلي الإجما وقد كان    % 0,1و % 19إسرائيل،  حين سجلت بقية الدول ا سبة من ال ك

ة  ذا التحسن خلال الفترة الممتدة من س  ،2007ا  2001معظمه أقل بالمستويات المسجل خلال المراحل السابقة. وقد استمر 
فط، وكذا مصر، المغرب وإسرائيل،  حين تعمق متوسط العجز المسجل  رصيد  زائر بفعل استمرار ارتفاع أسعار ال  كل من ا

ور أوضاع المالية العامة ...( مع ارتفا  وضاع المالية لهذا البلد ) تفاقم أزمة المديونية، تد ور ا ان بفعل تد اري  لب ساب ا ع ا
ذ الفترة مقارنة بالفترة السابقة.سوس له   ذا العجز  تونس خلال  ردن وتركيا مع ثبات        ا

تلف ، 2010إ 2008أما خلال الفترة الممتدة من          ي الفترة ال عرفت نشوب الازمة المالية وما خلفته من تداعيات   و
ذا المؤشر وتقلص العجز  سوريا، فان بقية  سن أدائها على مستوى  اء اسرائيل ال  ة، فباستث الاقتصاديات ولو بدرجات متباي

اري ) مصر، ان، المغرب، تونس وتركيا(  حين تراجع  الدول الشريكة عرفت ارتفاعا  متوسط عجز رصيد الميزان ا الاردن، لب
زائر إ  اتج المحلي الإجما المسجل خلال الفترة  %19بدلا من  % 9,3متوسط الفائض الذي حققته ا ، 2007-2001من ال

ور خلال الفترة ذا التد دمات و جاء ذلك كمحصلة  لزيادة العجز المسجل  ميزان السلع  2014-2011وقد استمر  وا
ية  العديد من  م وضاع الاقتصادية وا ورا  ا ذ الفترة ال عرفت تد وات  ارية خلال معظم س والدخل وصا التحويلات ا
زمة المالية ) تباطؤ معدلات  فط وتعا الهش لمعظم الاقتصاديات العالمية من ا فاض أسعار ال الدول فضلا عن العوامل المتعلقة با

اد الذي يعد المتعامل نمو ا لاقتصاد العالمي( مع استمرار معاناة البعض الآخر من تداعيات أزمة الديون السيادية  بعض دول الا
زائر، مصر، تونس، المغرب (. ول للعديد من الدول المتوسطية الشريكة)ا  الاقتصادي ا

 



          جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقةتحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في  –الفصل الثاني /الباب الأول 
       

 
144 

 مؤشرات  –على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الخارجية اديات المتوسطية الشريكةـأداء الاقتص :35الجدول رقم
 . 2014 -1995خلال الفترة  -التوازن الخارجي                                                    

 2014-2011 2010-2008 2007-2001 2000-1995 الفترة
 المؤشر   

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  البلد
 42,9 0,9 1,8 3,3 47,7 1,6 3,7 9,3 39 16,3 23,9 19,1 7,0 30,9 64,2 3,4 الجزائر

 3,7 8,0 15,1 2,6- 8,7 5,6 17,9 1,7- 12,4 10,4 32,3 2,6 10,2 10,8 38,5 0,9- مصر
 6,9 6,1 26,5 10,6- 9,1 10,8 23,5 7,2- 9,3 12,4 64,2 4,8- 5,6 13,8 89,5 0,1- الأردن
ان  21,6 22,1 59,4 10,3- 19,4 19,8 61,9 18,2- 17,8 39,8 79,1 23- 14,8 14,2 35,6 19,2- لب

  5,3 5,1 26,2 7,8- 7,9 6,9 21,9 7,1- 14,3 15,1 28,2 2,8 4,8 26,4 56,2 1,2- المغرب
 . . . . 13,2 3,5 8,8 0,5- 11 4,8 16,3 3,0 5,1 5,4 128 2,0 سوريا
 4,5 10,1 55,3 9,6- 5,6 10,2 48,6 3,8- 5,9 15,5 61,0 3,0- 2,6 16,7 59,4 3,3- تونس
 5,2 27,5 27,6 7,4- 4,8 36,1 36,1 6,2- 4,8 38,1 38,1 2,9- 4,6 27,4 30,0 1,5- تركيا

. 38,0 2,8 8,3 . 46,7 3,6 5,3 13,0 59,0 1,7 5,5 17,2 55,0 3,3 إسرائيل  .  9,0 
 

 12,4 11,4 31,2 5,2- 13,9 11,8 29,9 3,6- 13,3 18,4 44,6 0,5- 6,7 18,1 61,8 1,9-  د.م.ش

 14,2 8,7 30,7 6,3- 17,7 8,0 23,0 4,2- 15,7 16,3 43,6 0,5- 7,1 16,9 67,4 2,6- د.ع.ش
 

 19,7 5,2 21,4 12,6 19,6 5,8 20,1 8,8 14,3 13,4 37,6 13,5 6,8 17,2 60,7 1,4 د.العربية 
 غير متوفر. : الدول العربية.  غ .م : الدول العربية المتوسطية الشريكة ، د. العربية : الدول المتوسطية الشريكة، د.ع.ش : د.م. ش

ساب  -1 اري لميزان المدفوعات ) رصيد ا ( %ا اتج م الإجما ارجية )إجما   – 2من ال اتج م الإجما (  %المديونية ا ارجي )الدين خدمة  -3من ال من إجما %ا
شهر من الواردات(    -4الصادرات(   احتياطات الصرف ) عدد ا

اءا على المع إعدادتم  : المصدر دول ب   : طيات الواردة ا
ك الدو   قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : من الموقع الالكترو للب

قد العربي،  - دوق ال وات التقرير الاقتصادي العربي الموحدص  ، أبو ظبي . )الملاحق الإحصائية ( . 2015و  2008، 2007، 2001 : لس
- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2008), Rapport femise2007 sur le partenariat euro 

méditerranéen,Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, Marseille , p4. 
 

امية ذات الفوائض المالية على وجه وفيما  تلف الدول ال بية، ال باتت تعمل  ج يتعلق بالاحتياطات من العملات ا
ميتها دعما للاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مع تعزيز ثقة المستثمرين والممولين فيها ومن ثم سهولة  صوص على ت ا

صول على التمويل اللازم من مصادر المخت ذا انطلاقا لما لها من دلالات اقتصادية خصوصا لما  معؤشراتيتم ربط حجمها  الفة، و
ة، اقتصادية سب أين كانت معي بية الاحتياطات كفاية ت ج ذا السياق  تقليديا ا امي التوجه ظل  أنه إلا الواردات، إ   المت

 تغطيةأخرى تضاف إ ما سبق ) أهمية برزت العالمي، الاقتصاد  للاندماج السعي و الاقتصادي الانفتاح و تللاقتصاديا
ة لمدة الواردات من للاحتياجات الاحتياطات ي   من معي  قدر قيق خلال من ما اقتصاد  الثقة توفير و الاستقرار دعمالزمن( و

اسب من بية الاحتياطات بين الت ج ارجية تالالتزاما حجم و ا جل قصيرة ا مع ذلك لابد من التأكيد على .  المع للاقتصاد ا
ساسيةالضمانة  أن صر الثقة  أي اقتصاد، ترتكز  نهاية  ا مرللاستقرار وتوفير ع رص على  ا ة على انتهاج المواظبعلى ا

دودة  نفاس لالتقاطالسياسات الاقتصادية السليمة وبدون ذلك فان الاحتياطات مهما كان حجمها لن توفر سوى مهلة  كما   ا
زائرية ال  الة ا  ضخمة من عملة الصعبة أمكن متوسطها المسجل خلال الفترة احتياطاتفعلا تكوين  استطاعتو حاصل مع ا

 7شهر و 39بعدما كان  حدود  2014-2011شهرا خلال الفترة  43شهرا من الواردات وقرابة  48من تغطية  2008-2010
ذا على خلاف الدول المتوسطية الشريكة ال رغم التحسن على صعيد  2000-1995و  2007-2001أشهر خلال الفترتين  و

زائر ال بدأت تتآكل الاحتياطات ال كونتها  بية، الا أنها كانت دون المستوى الذي حققته ا ج تكوين الاحتياطات من العملة ا
فطية نتيجة انهي سواق العالمية. كما عرفت الفترةبفعل التراجع الكبير  مداخيلها ال تراجع  2014-2011 ار أسعار المحروقات  ا

ة  تاحتياطات الصرف  الدول ال عرفت اضطرابا ذ س )مصر، تونس( أو تلك ال تأثرت بشكل غير مباشر 2011سياسية م
ردن،( ذ الإحداث بفعل عوامل القرب وكثافة العلاقة الاقتصادية معها)ا ها من تداعيات سلبية على  بتداعيات  وما ترتب ع

بي ج .. ( فضلا عن ة و الصادرات مع ارتفاع الوارداتأوضاعها الاقتصادية والمالية)تراجع أداء العديد من القطاعات، الاستثمارات ا
زمة الديو  طقة اليورو نتيجة  وضاع الاقتصادية  بعض دول م ور ا فاض أسعار المحروقات وتد و ما  تداعيات ا ن السيادية و

فطية من العملة الصعبة عبر تراجع التحويلات من العمال المهاجرين  كان له من  تأثير سلبي أيضا على مداخيل بعض الدول غير ال
ردن، مصر ، تونس، المغرب(. طقة اليورو ) ا ليجي أو م  سواء  دول التعاون ا

ارجية  -  :أما على صعيد مؤشرات المديونية ا
ارجية للدول  ها المقترضة المتوسطيةبغرض استكشاف أوضاع المديونية ا ؤشر نسبة الدين تم الاستعانة مع، وخصوصا العربية م

ارجي القائم  اتج المحلي  إا سبة تدل على قدرة الاقتصاد على  المديونيةلقياس عبء  الإجماال ذ ال ارجية على اعتبار أن  ا

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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ستخدم كذلكاستمراريته  القيام بذلك. كما  وإمكانيةارجي مل أعباء الدين ا ارجي  س الصادرات  إمؤشر نسبة الدين ا
ارجية بعائدات  ارجية بدلالة قدرة الاقتصاد على تغطية خدمة مديونيته ا دمات، والذي يقيس عبء المديونية ا من السلع وا

 صادراته.
ول، اصة بالمؤشر ا ا واضحا تم تسجيله من قبل كل الدول المتوسطية خلال  فبتتبع البيانات ا س اك  يمكن القول أن 

ة 1995الفترة الممتدة من  خفض ، 2010لغاية س يات ضمن البلدان ذات الدخل الم ف خلال عقد التسعي ها مص بعدما كان العديد م
اتج المحلي الإجما للدول المتوسطية يقدر أو المتوسط ولكن ذات المديونية الثقيلة. فبعدما كانت متوسط نسبة المديو  ارجية إ ال نية ا

يات بقرابة صف الثا من التسعي سبة للدول العربية الشريكة، أصبح خلال الفترة  % 67,4و % 62خلال ال   2007-2001بال
خفض إ أقل من  % 45حدود    .2010ا  2008خلال الفترة الممتدة من  % 30لكلتا المجموعتين من الدول، لي

اتج المحلي الإجما  معظم الدول الشريكة خلال الفترة السالفة الذكر،  ارجي إ ال ذا التراجع  نسب الدين ا ويعزى 
يكلة مديونيته فيذ برامج التعديل الهيكلي ال ترافقت  بعض الدول مع إعادة  ارجية مثلما قامت به  اإ عدة عوامل مرتبطة بت ا

ة  زائر س اتج أكبر من معدل الزيادة المسجلة  المديونية، فضلا ، 1994ا داء الاقتصادي بتسجيل معدلات نمو  ال سن ا مع 
ها ارتفاع أسعار ا زائر ال مك ذ الاقتصاديات على غرار ا فط طيلة عن الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية المساعدة لبعض  ل

ارجية عبر القيام بعمليات الدفع المسبق لها من الفوائض  يز الما لديها بل وح التخلص من مديونيتها ا ذ الفترة من اتساع ا
سبة  المالية المحققة جراء زيادة عوائد الصادرات من المحروقات، مما سمح لها بتخفيضها إ أد المستويات، أين بلغ متوسطها بال

اتج المحلي خلال الفترةلإ من  % 0,9 الوقت الذي بلغت فيه نسبة تغطية خدمة المديونية  % 2أقل من  2014-2010 جما ال
زائر  خرى، ولو بدرجة أقل من ا طبق على بقية الدول الشريكة ا دمات. ونفس القول ي القيمة الإجمالية للصادرات من السلع وا

اء من ناحية وبشكل متباين من بل اتج المحلي مع استث ارجية إ ال د لآخر من ناحية أخرى، اذ تراجعت مؤشرات نسبة مديونيتها ا
اتج المحلي الإجما إ حدود سوبة إ ال ارجية م ان الذي انتقل متوسط مديونيته ا -2001خلال الفترتين  % 62و  % 79 لب

يات القرن الماضي. % 36على التوا  بعدما كان لا يتعدى  2010-2008و 2007 تصف تسعي  خلال م
و   ابيا، حيث تراجع  دمات، فكان بدور ا ارجي إ الصادرات من السلع وا أما على صعيد مؤشر خدمة الدين ا

ان الذي بات يتحمل  ،2010-1995كذلك خلال الفترة  اء لب  كل الدول المتوسطية الشريكة معا فيها الدول العربية مع استث
ها ال سبة لتركيا ال بلغ متوسط خدمة دي مر بال و ا ارجية وكذلك  كبر بين الدول المتوسطية العربية  خدمة المديونية ا عبء ا

ارجي خلال الفترة  . وعليه فقد  %27إ  2014-2011والذي سرعان ما تراجع خلال الفترة  % 36وا  2010-2008ا
وا  تمعة  تمعة خلال الفترة   % 11,8و  % 8قدر متوسطه  الدول العربية الشريكة  كمتوسط للدول المتوسطية الشريكة 

وا  2008-2010 يات. % 18و  % 17، بعدما كان يقدر  صف الثا من عقد التسعي   المجموعتين على الترتيب خلال ال
ارجية من قبل الدول العربية الشريكة، سرعان ما توقفت   غير أن وتيرة التحسن المسجل على صعيد أوضاع المديونية ا
ية الصعبة فيها  م ور  أوضاعها الاقتصادية والمالية الداخلية نتيجة الظروف السياسية وا بعض البلدان المقترضة ال شهدت تد

ة  ذ س و ما أثر كذ، 2011م وار لها. و شاط الاقتصادي  بعض دول ا بقيت تعا من عجز كبير  الموازنة  اذلك على وتيرة ال
ذا العجز، والذي يضاف إليه  الظروف الدولية ال لم تكن   ارجي والداخلي لتمويل  ا للجوء للاقتراض ا العامة مما اضطر

فط لفترة طويلة، ي لقتباطؤ نمو شركائها الاقتصاديين نتيجة أزمة الديون السيادية ال لا تزال ت صا اقتصادياتها ) ارتفاع أسعار ال
طقة اليورو، خرى،  بظلالها على العديد من دول م اصلة  أسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية ا تراجع نمو التغييرات ا

ة  ذ س فطية م اتج بفعل تراجع أسعار المحروقات  2014الاقتصاديات ال ارجي إ ال و ما يظهر  ارتفاع نسبة الدين ا ... ( . و
زائر، تركيا وإسرائيل.  : المحلي الإجما  كل من ا  مصر و تراجعها  كل من ا ان مع استقرار ردن، تونس، المغرب ولب  ا

 ، ك الدو ارجية الصادرة عن الب ذا السياق، تشير إحصائيات المديونية ا ارجية عرف و  زون المديونية ا إ أن 
ة ذ س ) تونس،  2011ارتفاعا كبيرا  الدول العربية الشريكة ال كانت عرضة بشكل مباشر للحراك السياسي والاجتماعي م

سب تراوحت خلال الفترة  كما ، % 30و  %19ما بين  2014-2011مصر( وبشكل غير مباشر )الاردن ، المغرب، تونس( وب
سبة لمصر ال ارتفع فيهاو ا سبة  ال بال مليار  44,44مليار ا  35,15بانتقاله من  2013-2011خلال الفترة  % 21ب

سبة  سبة لكل المغرب مليار دولار  26,40مليار دولار ا  22,64بانتقاله من  % 14,25دولار، وتونس ب مر بال و ا ، وكذلك 
ارجي لديه  زون الدين ا سبة  42,772مليار ا  29,9 بانتقاله من % 30 واالذي ارتفع  ردن ب  % 27مليار دولار ، وكذا ا

ز  24,26مليار ا  17,67بانتقاله من  ا ارجي لديه معا ي زون الدين ا ان الذي تزايد   خلال نفس الفترة  % 19مليار دولار ولب
 1دولار.مليار  30,608مليار إ  27,767السابقة، أين انتقل من 

  : 2014-1995الشريكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة  تطور الأوضاع الاجتماعية في الدول المتوسطية -3

داف الإنمائية للألفية ـ ات 2014-1995م التحسن الملحوظ لكل الدول العربية الشريكة خلال الفترة ــرغ قيق ا  جا 
                                                 

1 : World Bank (2016), International  Debt Statistics 2016, International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, pp 28, 60, 80, 86, 101, 129, 135 &136.  
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ا المجتمع الدو، لتكون بذلك مستعدة لتعزيز 1الثالثة ا ديدة ال تب موية ا   قمة باريس   المكتسبات والوصول إ الغايات الت
ة  12 مية المستدامة  2015ديسمبر س داف الت دة أ سبة للإناث 2وال تعرف بأج الات تعميم التعليم خصوصا بال ، وخاصة  

قيق معدلات عالية  بعض جوانب الرعاية الصحية من سن  و ساسية، خلال تسجيل  ملحوظ  الولوج للخدمات الصحية ا
و ما يظهر   ساسية من كهرباء وطرق وميا شرب ....، و ية ا دمات الب سين ومكافحة الفقر وتوفير ا وتعزيز المساواة بين ا

ذ الدول   مية البشرية. إلا أن  ا، لا تزال التحسن المسجل  ترتيبها على مستوى مؤشر الت مقابل المكتسبات السابق ذكر
ازات ح تهدد يمكن أن تواجه العديد من التحديات ذات طابع اجتماعي و اقتصادي ، وتتمثل  ارتفاع قيقها سبق ال الا

مو السكا والبطالة خصوصا  أوساط الشباب فضلا  ويلة عن طول فتراتها كما تظهر مؤشرات نسب البطالة الطمعدلات ال
دول رقم  ظر لتزايد نسب الاعالة.36الامد  ا سين نوعيته ورفع كفاءة  ، مع ارتفاع أعباء الاعالة بال اجة لإصلاح التعليم و وا

ا بشكل عام، وتفاقم حدة التفاوت أو الفوارق  دمات الصحية خصوصا  القطاع العام وعدم تطور الموارد البشرية، وضعف ا
ابيات الاصلاحات الاقتصادية ال قامت بها ظهر الاجتماعية ال ت مو وا ها توزيعا أقل عدلا نسبيا لثمار ال ال لم تستفد م

ذا رغم التراجع المسجل  مستويات الفقر على مستوى بعض معدلاته وفق لبعض  ذ الدول، و  تمعات  شرائح واسعة من 
قدي ) الدخل(.  خطوط الفقر ال

ة  الشريكةة الاجتماعية  الدول المتوسطية ولتحليل تطور الوضعي ذ س وروبي م اد ا صوص الدول ، 1995مع الا وبا
ي موعات رئيسية من المؤشرات و ذ الوضعية على مستوى ثلاثة  ، ال تظهر تطور  دول الموا ستعين ببيانات ا   : العربية، س

ذ الدول على  - و متعلقة بتطور أداء  ادا المجموعة ا مية البشرية من خلال مقارنة قيمه وترتيب الدول است مستوى مؤشر الت
ذ الدول 2014و 2005لذلك س ديد موقع  اصر المؤشر ال تعكس أبعاد الثلاثة ال  2014 ، ومع  على مستوى ع

 سوف نتعرض لها لاحقا.
ا بالاستعانة معؤشرات المجموعة الثانية، وتتعلق بالمؤشرات الفقر وتوزيع الدخل، حيث س - رة ومدى انتشار تعرف على واقع الظا

ت خطوط الفقر الدولية والمحلية، وكذا  قدية( عبر التعرف على نسب السكان ال تعيش  اصة بفقر الدخل )المقاربة ال ا
مم المتحد بعاد )الفقر البشري سابقا( الذي وضعه مؤتمر ا مية الاستعانة معؤشرات الفقر المتعدد ا ة الإنمائي ضمن مقاربة الت

رمان الثلاثة الرئيسية للبشر )الصحة، التعليم ، ومستوى  البشرية من خلال التعرف على  نسب سكان ال تعا من أوجه ا
انب بالاعتماد على  الثانية(.  حين ستع المجموعة المعيشة ذا ا الفرعية من المؤشرات معسألة توزيع الدخل ومدى التفاوت المسجل  

(.  GINI)معامل  للدخل  المجتمع الشخصيبعض المؤشرات المتعلقة بالتوزيع   وأنصبة الفئات الاجتماعية من الدخل الإجما
صصيها لت - ا  خيرة من المؤشرات، فقد ارتأي ذ الدول مع التركيز بشكل رئيسي خليل واقع أما المجموعة ا التركيبة السكانية  

ا أحد المشاكل صائصها باعتبار ذ الدول. على واقع سوق التشغيل والبطالة مع إبراز  ها   الاقتصادية والاجتماعية ال تعا م

                                                 
هي2000في سبتمبر سن : 1 ي  ئي للأل هداف الإنم ه الإعلان الذ تضمن ا  ، ي ل ن ا ص بش م المتحدة إعلان الخ ر المدقع  :، أصدر ا ء ع ال ض ال

تمكين المر اة بين الجنسين  زيز المس سي"، ت س ي الابتدائي " ا ي الت ع، تح م عند الج في ا دلا  يض م ل، تخ ط في ا دلا  يض م أة، تخ
م إق  ، ل الاستدام البيئي ، ك دي مراض الم ف ا مخت الملاري  ص المت المكتسب  س ن فح فير (، مك سي في الن لادة )ال لمي من ال دي ع  شراك اقتص

 . ني عشر هد أجل التنمي ره ثم ز متضمن بد ب الانج شرا الكمي التي تمكن من مت رعي ت الات ع تحديد عدد من الم هداف ال لكل هدف من ا ف فرعي 
ده، بينم تم صي ر بشت أب ل هدف الإقلال من ال ل ع ح هداف الرئيسي الست ا ر ا ، حيث تمح دف التنم ي ال ل تح خرى في مج هداف ا غ ا

ي)ضمن  در ع ي عبد ال . )ع اق هرة  يل الظ لاكي2007سي تح زيع الإن الاست دال في ت س عد ال شرا قي دد (، م ، ال س جسر التنمي  -66، س
ل بر/تشرين أ . ص  -أكت ي تخطيط، الك ربي ل د ال ، الم دس  (2السن الس

ي ) : 2 ئي للأل ض للاهداف الانم ضع أهداف التنمي المستدام الم ء  خ المتمخض عن 2015-2000ج ن تغيير المن ريخي بش تمر ( في سي الات الت  م
ريس  د في ب ر 2015ديسمبر  12المن د 196 بحض ع درج حرارة الب مل ع حصر ارت دان ع ال جبه جميع الب ن درجتين ، حيث ات بم ل فيم د

ريس أمر أس يذ ات ب تن نصف.  ي  ضه إل درج مئ طر شديدة، نح خ ع من مخ ه الارت لنظر إل م يشك ي الحثيث، ب الس يتين،  ي أهداف مئ سي لتح
ض  ن أن تخ خ من ش لمن رط طري للإجراءا المت ب يتضمن خ  ، ث الحالتنمي المستدام خ راريالانب ر تغير المن ق مع آث درة ع الت  .تبني ال

هداف التنمي المستدام الـ  مل ب ي  1بداي من  17حيث يبدأ رسمي ال ن ي سن  2016ج ب ، 2030لغ ا الخمس عشرة الم دان خلال السن مل الب ع حشد  ست
اة فح عد المس مك له  ر بجميع أشك ء ع ال ض د ل د الج ل الجميع بت الج ل اشتم خ، مع ك لج تغير المن نرغ أن تب غير  م ن زم ق م م . عم

الي هداف ع النح الم راض هذه ا  : يمكن است

ن - له في كل مك ر بجميع أشك ء ع ال ض  ال
زيز الزراع المس - ت التغذي المحسّن  من الغذائي  فير ا ت ع  ء ع الج ض  تدامال
ر - عم هي في جميع ا لرف ب ط عيش صحي  نم ن تمتّع الجميع ب  ضم
جميع - ة ل ّ مدى الحي زيز فرص الت ت جميع  مل ل الش ي الجيد المنصف  ن الت  ضم
تي - ال ء  تمكين كل النس اة بين الجنسين  ي المس  تح
جميع - خدم الصرف الصحي ل ه  افر المي ن ت  ضم
زيز النم  - جميعت مل اللائ ل فير ال ت  ، المنتج م  ل الك م ال  ، المستدا جميع  مل ل الش د المطرد   الاقتص
ر - تشجيع الابتك  ، المستدا جميع  مل ل يز التصنيع الش تح د،  درة ع الصم م بن تحتي ق  إق
الم - ق  ث ق الحديث الم رة ع خدم الط ل الجميع بتك ميس ن حص  ستدامضم
فيم بينه - دان  اة داخل الب دا المس  الحد من ان
لمي من أجل التنمي المستدام – تنشيط الشراك ال يذ  ئل التن س زيز   ت
ج مستدام - إنت لا  ط است د أنم ج ن   ضم
ره – آث خ  تصد لتغير المن ج ل ذ إجراءا ع  اتخ
استخدام - ارد البحري  الم ر  البح ظ المحيط  ء(ح ة تح الم ي التنمي المستدام ) الحي   ع نح مستدا لتح
قف  - فح التصحر،  مك  ، ب ع نح مستدا إدارة الغ  ، زيز استخدام ع نح مستدا ت ترميم  جي البري  ل ي النظ الإيك راضي حم ر ا تده

ة في ال جي ) الحي ل ع البي دان التن قف ف ره،   بر(.عكس مس
سس - الم دل  ال  السلا 
مستدام - د  درة ع الصم ق آمن  جميع  م ل طن البشري ش المست ل المدن  ص      .ج ني للأم المتحدة الخ قع الالكتر صيل ، أنظر الم ) لمزيد من الت

ع فر هداف  ذه ا ن المت ب لج   /http:// www.un.org/sustainabledevelopment/ar  : ب
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الوضعية الاجتماعية في الدول المتوسطية الشريكة مع
 أ. 

الأوروبي  
استادا
 

لأدائها وفقا 
 

ض ال
لبع

مؤشرات
 

خلال الفترة 
1995

-
2014
  

التمية البشرية
 

ان الأردن مصر الجزائر المؤشر الفرعي المؤشر فترة ــــــــال  إسرائيل تركيا تونس سوريا المغرب لب

مية البشرية  2005 ة  مؤشر الت  23 84 91 107 126 89 86 112 104 بلد ( 177) من أصل   2005الترتيب س
ة   0,932 0,775 0,766 0,724 0,646 0,772 0,773 0,708 0,733 2005القيمة س

2014  
ة   18 72 96 134 126 67 80 108 83 ( 188) من أصل   2014الترتيب س

ة   5 12 5 27- 0 22 6 4 21 بلد ( 177) من أصل  2005التغير مقارنة بس
ة   0,894 0,761 0,721 0,594 0,628 0,769 0,748 0,690 0,734  2014القيمة س

 
2014  

اصر  مؤشر  ع
مية البشرية  الت

ة(  د الولادة  ) س  82,4 75,3 74,8 69,6 74,0 79,3 74,0 71,1 74,8 العمر المتوقع ع
ة (  وات الدراسة ) س  16,0 14,2 14,6 12,3 11,6 13,8 13,5 13,5 14,0 العدد المتوقع لس

ة (  وات الدراسة  ) س  12,5 8,9 6,8 6,3 4,4 11,5 9,9 6,6 7,6 متوسط س
 30676 16159 10404 2728 6850 7301 11365 10512 11015 ) مععادل القوة الشرائية  بالدولار ( نصيب الفرد من الدخل القومي الإجما

 

الفقر و
 

المساواة 
في 
 

توزيع 
 

الدخل
 

1990-2001 

 خط فقر الدخل 
 

 . 10,5 2,0 . 2,0 . 2,0 3,1 2,0 من إجما السكان(%دولار ) 1السكان الذين يعيشون بأقل من
ت خط الفقر الوط  1987-2000  . . 7,6 11,4 19,0 6,3 11,7 16,7 22,6 من إجما السكان(%)السكان الذين يعيشون 

 1,25بأقل منالسكان الذين يعيشون  2000-2012
 من إجما السكان(%)  دولار 

2000 -2008 . 2,0 2,0 . 2,5 2,0 2,6 2,6 . 
2002-2012  . 1,7 0,1 . 2,57 1,7 0,7 . . 

ت خط الفقر الوط   2004-2014  . . 15,5 35,2 8,9 . 14,4 25,2 . من إجما السكان(%)السكان الذين يعيشون 

ية ال أجريتو المس  حات الوط
ردن  2014 -2009بين )ا

، 2009، سوريا 2012تونس 
  (2014، مصر 2011المغرب 

بعاد  . . 19,9 7,4 12,6 . 3,0 5,6 . من إجما السكان(%)السكان الذين يعيشون  فقر متعدد الإبعاد  الفقر المتعدد ا
رمان  حصة أبعاد ا

   العاممن الفقر 
بعاد(  ) المتعدد ا

  26,4 54,7 44,8 . 3,4 45,6 . (%)التعليم . . 
  28,8 34,0 21,8 . 87,8 46,7 . (%)الصحة . . 
  44,9 11,3 33,4 . 8,7 7,8 .  (%)مستوى المعيشة . . 

1994-1999 

 توزيع الدخل 

 ( %لتوزيع الدخل ) GINIي معامل ج
ية ال أجريت بين   . 2013 -1995حسب المسوحات الوط

35,3 30,1 36,4 . 39,5 33,7 41,7 41,5 38,1 
2002-2013  45,3 30,8 33,7 38,3 40,9 35,8 35,8 40,0 42,8 

فقر  المجتمع  % 20نصيب الدخل أو الإنفاق للخمس  1995-2000  6,1 5,8 5,6 . 6,5 . 7,6 9,0 7,0 ا

غ  المجتمع  %20نصيب الدخل أو الإنفاق للخمس   44,3 47,7 47,9 . 46,5 . 44,4 41,5 42,6 ا

فقر  المجتمع  % 20نصيب الدخل أو الإنفاق للخمس  2001-2012  9,62 5,8 6,73 7,7 6,5 . 8,19 9,25 . ا

غ  المجتمع  %20نصيب الدخل أو الإنفاق للخمس   47,4 46,6 42,9 44,0 48,0 . 42,4 40,3 . ا
 

  
السكان، التشغيل والبطالة  

 1995-2004   / 
2005-2014 

 السكان 

وي متوسط  مو الس عدد السكان خلال لمعدل ال
 الفترة

1995-2004 1,46 1,83 2,64 2,61 1,17 2,37 1,22 1,50 2,23 

2005-2014 1,71 1,96 2,22 1,63 1,20 2,25 1,01 1,25 1,87 

ة لإجما عدد السكان  15نسبة الفئة العمرية دون متوسط   2000-2014  27,70 28,05 25,20 37,9 29,8 26,23 37,4 33,3 29,3 % س

  من السكان  من100)لكل  نسبة الإعالةمتوسط   2001-2014
ة(   64-15الفئة العمرية   س

ة   14للشباب أقل   44,6 42,6 47,7 64,0 45,7 39,5 63,0 53,4 43,9 س
ين  ة  65للمس  16,6 10,4 10,9 6,0 9,0 11,8 6,0 8,1 7,9 فأكثر س
 61,2 53,0 47,6 70,2 54,7 51,3 69,0 61,5 51,8 المجموع 

2008-2013 

 التشغيل والبطالة 
 2, 7 31,3 28,8 32,9 50,7 27,8 9,7 26,4 26,9 من إجما القوى العاملة(  %التشغيل غير المستقر ) 

 7,5 9,5 14,5 9,9 10,4 8,5 13,6 10,6 15,9 ( 2010-2000سوريا ) (%)          متوسط معدل البطالة  2000-2014

مد )متوسط  2001-2014 . 25,3 82,4 71,4 من إجما العاطلين عن العمل( %البطالة طويلة ا . 64,6 . 42,1 27,6 17,6 

ة( 24 -15)البطالة الشبابية متوسط معدل   2000-2014  15,8 18,6 31,4 23,5 17,8 21,2 30,8 31,1 31,0  (الشبابية من إجما القوى العاملة%)س
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اءا على إعدادتم : المصدر دول ب   : المعطيات الواردة  ا
ك الدو   قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 

ك الدو   . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

قد العربي، - دوق ال وات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ص  ، أبو ظبي . )الملاحق الإحصائية ( . 2015و  2008، 2007، 2001 : س

مم المتحدة الإنمائي )  - ة (، 2015برنامج ا مية البشرية لس مية  كل عمل : 2015تقرير الت دول رقم  : ، نيويورك، الملاحق الإحصائيةالت  – 1ا
دول رقم 213-210ص ص   .231-230ص ص – 6، ا

مم المتحدة الإنمائي) - ة تقرير (،  2014برنامج ا مية البشرية لس عة لدرء المخاطر –المضي  التقدم  : 2014الت اء الم ، نيويورك، الملاحق ب
دول رقم  : الإحصائية دول رقم 161-158ص ص  – 1ا دول رقم 179-178ص ص  – 5، ا  216-214ص ص  – 15، ا

مم المتحدة الإنمائي) - ة (،  2010برنامج ا مية البشرية لس قيقة للأمم  : 2010تقرير الت مية البشرية –الثروة ا ، نيويورك، الملاحق مسارات إ الت
دول رقم  : الإحصائية دول رقم 150-147ص ص  – 1ا  .167-165ص ص – 5، ا

مم المتحدة الإنمائي) - مية البشرية (،  2007برنامج ا اخ : 2007/2008تقرير الت قسمالتضامن الانسا  عالم  – اربة تغير الم ، نيويورك، م
دول رقم  : الملاحق الإحصائية دول رقم 220-217ص ص  – 1ا  .228-226ص ص – 3، ا

مم المتحدة الإنمائي) - مية البشرية (،  2003برنامج ا ةتقرير الت مية للألفية :  2003لس داف الت مم لإنهاء الفاقة البشرية -أ د بين ا ، تعا
 .247-245، ص ص 201-198نيويورك، ص ص

- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2012), Rapport femise2012 sur le partenariat euro 

méditerranée : La saison des choix  ,Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, 
Marseille , pp 27,126 ,177,197 &215. 

- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2014), Rapport femise2013 sur le partenariat euro 

méditerranée : Vers une nouvelle dynamique pour le maintien des équilibres  économiques et sociaux  
,Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, Marseille , p62. 

 

مية البشرية تطور أداء الدول -3-1   : المتوسطية على مستوى مؤشر الت

ق استهدف بوب ا مية البشرية ع الاقتصادي الباكستا  مية البشرية )مع إنشاء دليل أو مؤشر الت د وضعه لمفهوم الت
IDH ) موعة من الاقتصاديين و يات القرن الماضي مع  دي آمارتيا سن  مطلع تسعي م الاقتصادي والفيلسوف اله  Amartyaأبرز

Sen  ة رد (، ت1998) جائزة نوبل  الاقتصاد س مية، من  تمام لاقتصاديات الت ور الا الكمية  الدخول القومية زيادة الغيير 
ور وسياسات تضع الإنسان والفردية مية حوله لا ، إ  سج الت مية من خلال التأكيد  قمة سلم أولوياتها وت سجه حول الت أن ت

قيقية للأمم م الثروة ا اس  م على أن ال مية وغايتها   باعتبار معع أن حساب زيادة الدخل الشخصي والقومي  .كذلكوسيلة الت
تمع ما،  فراد  دولة أو  ياة ال يعيشها ا فعلى سبيل المثال، لا بالدولار، أو بغير من العملات، لا يعكس بالضرورة نوعية ا

سدية  وي للشخص، بزيادة مماثلة  مقدار رضا وسعادته الشخصية، أو بتحسن  صحته ا ترتبط زيادة الدخل الشهري أو الس
وانب ذات القيمة الإنسانية غير المالية ا من ا  .والعقلية، أو ح  مستوى تعليمه وثقافته، وغير

مية ق ديدة للت هج القدرات أو الاستطاعة لآمارتيا سنفهذ الرؤية ا ية  Amartya Senائمة على م كمعيار لقياس رفا
فعة. ية على أساس الم ريات حيث رأى   1البشر عوضا عن المقاربة التقليدية ال تعرف الرفا ي إلا عملية لتوسيع ا مية ما  أن الت

ا مع الإطار  و ما يت قيقية ال يتمتع بها البشر، و مية ال تعتبر فقط عبارة عن نمو مادي أو كمي للدخول، تقدم تق ، ا الضيق للت
ريات تعتمد  اعي ، اجتماعي .... فرغم أن ما سبق من مقاربات تمثل فعلا وسائل لتوسيع خيارات وحريات البشر، إلا أن ا ديث ص

ددات أخرى كالترتيبات الاجتماعية لتوفير خدمات الصحة وا ة ال تهيئ الفرص للمشاركة  أيضا على  قوق السياسية والمدي لتعليم، ا
اذ القرار والمساءلة وتعزيز الشفافية... مية وفقا لمقاربة الاستطاعة كعملية لتوسيع خيارات.  ا د  لذا فمفهوم الت  علىالبشر، يست

ريات" قيقية ا اس بها يتمتع ال " ا "الاستطاعة"  للرفا الاجتماعي، كهدف ال ريات حيث تع قيقية ا اس المتاحة ا  ال لل
فعال معختلف القيام استطاعتهم عل   هم شأنها من ال ا ياة نوع لتحقيق تمكي  "الاستطاعة" وتتراوح 2قيقها.  يرغبون ال ا

داف قيق بين داف قيق إ،  ملائمة بتغذية الفرد يتمتع كأن،  وأساسية أولوية أ المجتمع  حياة  الفعالة كالمشاركة راقية أ
رية مع يتطابق"الاستطاعة"مفهوم فإن ثم ومن، الذات وكاحترام قيقية ا ياة أساليب تلف لممارسة للفرد المتاحة ا   3. ا

مية البشريةد أن ومما تقدم،  اس، لذلك عبارة عن  ي الت يارات المتاحة أمام ال يار  تقومفهي توسيع ا رية وا على ا
ذا السياق، سن أمارتيا  ىوير  ،الإنسا )حرية الفرص ( والمسار التشاركي )حرية التصرف( الذي يقوم عليهما نهج أن المبدأين  

مية البشرية وهما سين أوضاعهم، و : الت هود لتحقيق ذلك.  الإقرار الإقرار بقدرة البشر على  نهج عل من ذا ما بضرورة بذل ا
ذ البداية على أهمية التحاليل والسياسات الهادفة  مية البشرية يركز م ية تعزيز الرفا إالت اقشات العامة المحلية والوط ، وعلى أهمية الم

                                                 
ني ) : 1 ن س عبد الرحم طيف مصيط  ، (، 2014عبد ال دي ل ،ص دراس في التنمي الاقتص ، بير ، الطب ا صري  .179مكتب حسن ال
ي ) : 2 در ع ي عبد ال هداف (، 2003ع ا كر التنم  را الحديث في ال غ  التط صي تنمي  لي ل هداف الد ل ا لي ح ة الد ند دم ل رق م  ، تنمي لي ل الد

ربي ل ال عي في الد الاجتم دي  س الاقتص سي تخطيط ل ربي ل د ال ي –، المنظم من قبل الم عي   -الك الاجتم دي  تنمي الاقتص ربي ل هد ال  –رابط الم
نس، أي  نس، ص م  8 7، 6ت  .3بت

، أنظر : 3 ي م التنمي البشري رتي سن التي ارتكز ع ع لآم رب الاستط ل م صيل ح    : لمزيد من الت
GILARDONE Muriel (2007), Contexte, sens et portée de l’approche par les capabilités de Amartya Kumar Sen, Thèse de 
Doctorat en Sciences Economiques – Discipline : Analyse et Histoire Economiques des Institutions et des organisations , Faculté 
de sciences économiques et de gestion, Université Lyon II . 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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ذا الصعيد. يارات المتاحة على  ديد ا يارات يمكن أن تكون مع العلم أن   1  دودة ذ ا تم  لذاوتتغير معرور الوقت،  غير 
مية البشرية  يارات الت و الذي أعطي لها)والصادر الضبط المبدئي  ذ التعريف ا ساسية م ول ا مية البشرية ا  تقرير الت

ة يثلاثة (   1990س صلوا على الموارد اللازمة : خيارات  فراد حياة مديدة وصحية، وأن يكتسبوا معرفة وأن  أن يعيش ا
  2. لمستوى معيشة لائقة

مية البشرية و  مية  IDHيعكس دليل أو مؤشر الت بعاد الثلاثة السابقة للت ازات  أي بلد على مستوى ا متوسط الا
ازات المحققة ضمن مقياس  ياة المديدة والصحية، اكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق( عبر جمعه متوسط قيمة الا البشرية ) ا

ول  ،1و 0يتراوح ما بين  يث يكون البعد ا بعاد،  ذ ا دسي لقيم المؤشرات الفرعية المعبرة عن  وذلك باستخدام المتوسط اله
د البداية،  حين يقاس اكتساب المعرفة معؤشر التعليم الذي يقاس معؤشرين فرعيين هما متوسطي  مقاسا معتوسط العمر المتوقع ع

وات الدراسة المتوقع ) ق وات الدراسة وس ة س الطور الابتدائي للتعليم كان يعتمد على مؤشري معدل التمدرس من   2010بل س
اتج  المحلي العا و معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين (. أما البعد الثالث المتعلق معستوى المعيشة اللائق فيقاس باستخدام ال

ه معقياس تكافؤ القدرة الشرائية الإجما   3.للفرد معبر ع
دول رقم وروبي على 36من خلال ا اد ا ، نلاحظ أنه على الرغم من التحسن المحرز من قبل معظم الدول الشريكة مع الا

ة  مية البشرية س يف دليل الت ة  2014مستوى ترتيبها وفقا لتص اء سوريا ال تراجع ترتيبها من ،  2005مقارنة معا حققته س باستث
ة  177من اصل   107 يف س ة 188من أصل  134ا  2005بلد شمله التص يف س إلا أن بقيت كلها . 2014بلد شمله التص

مية البشرية لديها بين  مية البشرية المرتفعة ) تتراوح قيم مؤشر الت و  0,799و  0,700مدرجة  مصاف الدول ذات الت ( كما 
سبة لكل من ال بال مية البشرية المتوسطة ) تتراوح  : ا زائر، وتونس،  أو ح ضمن مصاف الدول ذات الت ردن، ا ان ، تركيا، ا لب

مية البشرية لديها بين  سبة لكل من مصر ) المرتبة  0,699و  0,550قيم مؤشر الت ال بال و ا سبة لبعض الدول الشريكة كما  (  بال
اء إسرائيل ال كانت البلد  المتوسطي الشريك  134عالميا( وسوريا ) المرتبة 126عالميا( ، المغرب )المرتبة  108 عالميا(،  مع استث

ية )  فطية الغ مية البشرية المرتفعة جدا ال تضم الدول المتقدمة وبعض الدول ال ف  مصف الدول ذات الت الوحيد الذي ص
ليجية( ، حيث قدرت قيمة مؤشر  حو  IDHا و ما سمح لها باحتلال المرتبة  0,894لديها ب ة  18و .  حين أن 2014عالميا س

خرى  ي ا فت  وروبي، ص اد ا يف الذي أورد تقرير دول الا سب التص مية البشرية المرتفعة جدا  ضمن فئة الدول ذات الت
ة  مية البشرية لس اء بلدين فقط من أصل ،  2015الت اد وهم 28مع استث ا رومانيا وبلغاريا اللذان انضما إليه  بلد عضو  الا
ة  مية البشرية المرتفعة.  2007عملية التوسع لس يفهما ضمن فئة الدول ذات الت وروبي، حيث تم تص اد ا وهما من أفقر دول الا

د أن  ذا السياق  وروبي احتلت المراتب  17ففي  اد ا مية البشرية 30دولة من الا و حسب دليل الت وال تأتي مقدمتها  ا
امسة ثم كل من ألمانيا  0,923الدانمارك ال احتلت المرتبة الرابعة على المستوى العالمي بقيمة  دا  المرتبة ا ول متبوعة بكل من 

مية البشرية بين  دا  المرتبة السادسة. وقد تراوحت قيم دليل مؤشر الت ) بلغاريا   0,782و المرتبة الرابعة( –) الدانمارك  0,923وايرل
و ما  4 ( 59المرتبة  – مية البشرية لا يزال قائما  التفاوت الهائل بين طر الشراكةأن  يع، و بعاد المختلفة للت على مستوى ا

ة  د انطلاقتها  مؤتمر برشلونة س وورمتوسطية ع ق لهدف التقليل من حدة الفوار  1995وبشكل واضح للعيان رغم وضع الشراكة ا
ا ذلك سابقا.  داف ال رمت لتحقيقها  شقها الاقتصادي والما كما أوضح  الاقتصادية والاجتماعية بين أطرافها على رأس ا

مو بالمساواة في توزيع الدخل والفقر في الدول المتوسطية الشريكة -3-2   : فحص علاقة ال
ص ديث عن واقع الفقر  الدول المتوسطية الشريكة وبا ها، ومدى التفاوت المسجل  توزيع الدخل قبل ا وص العربية م

ذ  امي نصيب الفرد من الدخل المحلي الإجما   مو الاقتصادي من ناحية وت ل فعلا أدى التزايد المسجل  معدلات ال فيها، و
يات القر  ذ عقد تسعي ذ الدول م ن الماضي من ناحية ثانية ، إ الدول خصوصا بعد مسار الإصلاحات الاقتصادية ال نفذتها 

مية الموجهة  هج الت مو وفق م مو وانتشار بشكل تلقائي خلال المراحل المتقدمة لل ذا ال استفادة جميع الفئات  المجتمع من ثمار 
دل القائم حول العلاقة الرابطة بين  مو : مثلثع لضأبآليات السوق. نرى من الملائم ، إلقاء إطلالة سريعة حول طبيعة ا توزيع  -ال

يون تعبير على حد  والفقر -" عدم المساواة"   الدخل دبيات وال باتت ،  Bourguignon 5بورغي ورا أساسيا للعديد من ا
ذا المثلث وال تتعلق معا اذا كان سوء تمامها واختلفت أكثر حول معرفة العلاقة السببية  ما بين أضلع   الاقتصادية ال تركز ا
مم أن تقبل سوء التوزيع خلال حقبة من الزمن ح يتس لها  مو الاقتصادين ومن ثم على ا التوزيع ضرورة تستوجبها متطلبات ال

ح كوزنتس  ها من تسلق ما اصطلح على تسميته م قيق نمو اقتصادي يمك د  Kuznets curveخلالها  وح تصل إ قمته،  وع
قيق عادلة توزيعه؟ذلك فقط تلتفت إ موضوع  مو و ن  توزيع ثمار ال مو الاقتصادي،  ه لل اص م ي شرط لا م أم أن عدالة التوزيع 

وافز وتثبط  سوء التوزيع يهمش قوى اقتصادية واجتماعية ويهدر الإمكانات  صراعات طبقية مادية بين فئات المجتمع، تضعف ا

                                                 
ئي) : 1 م المتحدة الإنم مج ا رير التنمي البشري لسن (، 2010برن ي  :2010ت ة الح را إل التنمي البشري –للأمالثر  .13-12، مرجع سب ذكره، ص ص مس
ريش ) : 2 مج التنمي (، 2011نصيرة ق ق في ظل برن آف ، ،2014-2010التنمي البشري في الجزائر  ني الانس عي  دراس الاجتم ديمي ل ك دد ا م  6ال ، ج

ي  ع ف  –حسيب بن ب  .33، ص -الش
يه منذ سن  : 3 ي التي أجري ع ديلا الط د الت شر أ دليل التنمي البشري ) ب ل طري حس م صيل ح   : ، أنظرIDH( 2010لمزيد من الت
ئي) - م المتحدة الإنم مج ا رير التنمي البشري لسن (،  2010برن ي للأم  : 2010ت ة الح را إل التنمي البشري –الثر ني   ، مرجعمس سب ذكره، الملاحظ ال

، ص ص  : 1  .221-220حس دليل التنمي البشري
ئي ) : 4 م المتحدة الإنم مج ا رير التنمي البشري لسن (، 2015برن ل رق التنمي في كل عمل : 2015ت ، الجد ر ي صره ، ص  : 1، ني عن دليل التنمي البشري 

 .212-210ص 
5 :BOURGUIGNON François (2004), Le Triangle Pauvreté-Croissance –Inégalité, Afrique contemporaine, N° 211-2004/3, p30.   
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ه دراسات تطبيقية مو، كما أفصحت ع و ضلع  إمكانات ال اك الضلع الثالث، و امية، ثم  موية للدول ال للعديد من التجارب الت
ل يؤثر بدور على القدرة  مو الاقتصادي، و الفقر الذي اختلف عليه حول ما إذا كان نتاج سوء التوزيع أم نتائج ضعف أو غياب ال

مو لوحد كفيل بالقضاء  ل ال مو فالتوزيع ؟ و   1؟على الفقرعلى الإنتاج ومن ثم ال
تلف باختلاف  ذ التساؤلات،  مو والتفاوت  الإجابة عن  مو المعتمدة وموقفها من طبيعة العلاقة بين ال مضمون مقاربة ال

فيض الفقر من عدمه،  دبيات أينتوزيع الدخل وما تولد من تأثيرات متبادلة   قسم ا ين  ت ا ذا السياق حول ا الاقتصادية  
   : همارئيسيين 

  مو وتوزيع الدخل وفقا للمقاربة الليبرالية القائمة على فرضية ول الذي ناقش مسائل العلاقة بين ال ا ا  Down trickleالا

development  لكوزنتسKuznets (1955 مو الاقتصادي يبقى كافيا للتقليل من التباين  توزيع قيق ال (، والذي يرى أن 
 من حدة الفقر.الدخل ومن ثم التقليل 

  عل من الصعب خفض الفقر من خلال مو و ات الكبيرة  توزيع الدخل، قد تعيق ال ا الآخر بأن التباي  حين يرى الا
مية  ظمة التعاون والت ادا للدلائل التجريبية  العديد من الدول معا فيها ح بعض دول م ذا است مو الاقتصادي و قيق ال

ذ الاقتصادية، وال قيق لمعدلات نمو مرتفعة    أظهرت ارتفاع حدة التباين  توزيع الدخول مع ارتفاع الفقر رغم 
مو أن يرىالاقتصاديات، لذلك فهو   تشعب أمام خاصة الفقر حدة من الإقلال دف لتحقيق افك غير وحد الاقتصادي ال

مو، بين الوظيفية العلاقة اصر( أو لصا الفقراء ، ومن ثم  الدخل وتوزيع والفقر، ال ابي ) م هج نمو جديد  فهو يدعو إ م
Pro-poor growth . 

مريكي سيمون كوزنتس         ا الاقتصادي ا ول ، فهو يرتكز، كما ذكرنا، على فرضية طور ا ا سبة للا  Simon Kuznetsفبال
ة  ة ( 1971) جائزة نوبل  الاقتصاد س ي فرضية 19552 دراسة له س ح كوزنتس( ال تؤكد وجود  U، و المعكوسة أو المقلوبة ) م

مو والتباين  توزيع الدخل تبدأ بارتفاع التباين  مو وتوزيع الدخل، أين افترضت أن العلاقة المتبادلة بين ال  علاقة راجحة بين ال
مو ممثلا  متوسط دخل الفر  ها بزيادة معدل ال مية معبر ع و من الت ذا التباين  توزيع الدخل المراحل ا فاض  تهي با د، وت

ه بقيم معامل جي  ذ العلاقة تأخذ شكل حرف  GINIمعبرا ع معكوس بين متوسط دخل الفرد  Uمع مرور الزمن، وان 
وو عدم المساواة  المراحل يتجه أن توزيع الدخل أي  3والتباين. و عدالة التو  ا مية، ذلك قبل أن يتجه  زيع  المراحل للت

مية  موية  نهاية المطاف ال المتقدمة للت فاض درجة عدم العدالة  توزيع الدخل على مستوى  إتؤدي فيها العمليات الت ا
ذا وفقا  الاقتصاد وازل و ميع بداية  Trickle down effectثر ال ها ا مو أو ثمار سيستفيد م الذي يع أن مكاسب ال
ياء  غ قيق معدل با ، لذلك يشترط حسب كوزنتس  مو وبشكل آ ووصلا إ أفقر الفئات  المجتمع خلال المراحل المتقدمة من ال

خفض  دودة الدخل، وذلك بعكس البدء بالتوزيع للدخل الم مو الاقتصادي قبل إعادة توزيع الدخل لصا الفئات  مرتفع من ال
مو الاقتصادي بفعل عدم توزيع الموارد بكفاءة.الذي يعتبر توزيعا للفقر خصوصا  الم   4دى الطويل نتيجة تراجع الدخل بفعل إعاقة ال

يات القرن الماضي، أين أثبت صحتها من قبل  ذ سبعي اث القياسية م ذ الفرضية بالعديد من الدراسات وا وقد حظيت 
ذ الدراسات اولت واقع التطور الاقتص ،بعض  صوصوخصوصا تلك ال ت  حين أثبت ، ادي لدى الدول المتقدمة على وجه ا

امية مو الاقتصادي خصوصا على المدى الطويل لدى الدول ال د دراسة مسار ال  ،دراسات أخرى خطأ افتراض كوزنتس خصوصا ع
تائ 5.والذي لم يكن  صا الفقراء نتيجة تزايد حدة التفاوت  توزيع الدخل ذا التضارب  ال ج متعلق بالعديد من العوامل ومرد 

ها العوامل  صائص الاقتصادية للدول،  وم هجية المستخدمة ومدى توفر البيانات وطبيعتها، أو تلك المتعلقة با سواء تلك المرتبطة بالم
ذ العوامل  جد أن  تلف باختلاف المستويات الاقتصادية بين الدول. ف مثلا  الدول المسببة لتفاوت  توزيع الدخل ال قد 

ي سب ميلانوفيتش  عوامل أربعة    6 : المتقدمة متمثلة 
ه تزايد الطلب على العمالة المتعلمة تعليما عالياالت - تج ع ية، والذي ي ولوجي  البلدان الغ وفقا لما ذكر الاقتصادي ، فطور التك

Jan Tinbergen   ولوجيا ذا السباق جاءت  صافإن عدم المساواة ناتج عن السباق بين التك العمالة  والتعليم.ورغم أن نتيجة 
رة ولوجية رجحت مرة أخرى كفة العمالة الما و من القرن العشرين، فإن متطلبات الثورة التك قل مهارة على مدار العقود ا    .ا

كومات يمكالذي يقوم المؤسسي للبلد المع والاطار  -  ها استخدام الضرائب المرتفعة والتحويلات بدور  صياغة عدم المساواة. فا
رة. ففي عام على سبيل المثال، أدت ، 2005 الاجتماعية لإعادة توزيع جانب من الدخول المرتفعة ال اكتسبتها العمالة الما

كومية( والضرائب المباشرة إ خفض قيمة معامل جي  ألمانيا بواقع  اء المعاشات ا وبواقع  % 9التحويلات الاجتماعية )باستث
 فقط  الولايات المتحدة.  % 6

عراف الاجتماعية. ففي الماضي، كان المجتمع يستاء من ظهور فجوات ضخمة واستمرار  - جور بين رئيس شركة، مثلا،  تغير ا ا
بذة أيضا. ورغم أن البيانات   والعاملين فيها. والآن توجد فجوات ضخمة ولا يبدو أنها أصبحت مقبولة فحسب بل صارت 

                                                 
دسي )  : 1 ن ال يم ربي(،2002س د ال زيع في الاقتص الت ر  ال ث النم  مث عي  فل الاجتم م التك د منظ ، المج دي س الاقتص السي دد  -4، مج التنمي   -2ال

ني ي ي تخطيط، الك ربي ل د ال ان، الم   .4-3، ص ص /ج
زنتس ) : 2  : ( ، أنظر1955للاطلاع ع دراس ك

- KUZNETS Simon (1955), Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, Vol 45- N°1-March, pp1-28 
ي  أحمد عبد المجيد ) : 3 في النج ل ت ربي(، 2008س طن ال ص إل ال رة خ ر مع إش ال ي  دي الك س الاقتص ، السي ، بير ربي حدة ال  ، مركز دراس ال

ل      .190،ص  الطب ا
ب توفيق السي ) : 4 اد(، 2015ي و الاق خل وال يع ال ال تو و : ع ي ن دا جاالحال ال ، ال بي ادي ع اء 70-69، مج بحو اق ي –/ ش بيع، الج

بي  ، ص  ال و ، القاه وبي بي اسا  الوح ال كز د ادي وم حو الاق  .8ل
دار ) : 5  .229، صمرجع سب ذكره(، 2006ميشيل ت
فيتش) : 6 ازن مع عد (، 2011برانك ميلان د الت ذا ن اة؟لم د  ،-أكثر أ أقل -المس ، المج التنمي يل  دد -48مج التم لي، – 3ال د الد  .9-8ص ص  اشنطن،سبتمبر، صند الن
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عراف الاجتماعية ال تغيرت وأسباب ذلك. ذ الفجوة، فمن الصعب التحديد على وجه الدقة أي ا   تؤكد اتساع 
ية. فالتخصص  الصادرات ال تتطلب مهارات عالية العولمة باعوأخيرا  - ا سببا  تزايد عدم المساواة  بلدان العالم الغ تبار

رة. وعلاوة على ذلك، فإن التعهيد والواردات الرخيصة ال  رة وغير الما يؤدي إ تزايد اتساع الفجوة بين أجور العمالة الما
دودة يتسببان أيضا   دودة أو متوسطة المهارة تتطلب مهارات  جور أو زيادة معدلات البطالة بين العمالة  مما  –فيض ا

 .يزيد من تفاقم أوضاع عدم المساواة
شأ عن  امية ت موعتين متعارضيتين من الاعتبارات.  حين يرى وليد عبد مولا أن مسألة التفاوت  الدخل  الدول ال

امية، لاسيما  أسواق الائتمان  ذ الاعتبارات معلاحظة وجود "العديد من إخفاقات السوق  الدول ال و من  تتعلق المجموعة ا
تطلب تدخل الدولة والتأمين ورأس المال البشري " ونتيجة لذلك فانه يمكن أن لا تتدفق الموارد إ حيث يوجد أعلى عائد. مما ي

قيق الهدف، حين تتعلق المجموعة الثاني ة بسياسات لإعادة التوزيع يكون من شأنها زيادة كفاءة الاقتصاد ولو أنها تبقى غير كافية  
ياز المؤسسات الاقت صادية من الاعتبارات معلاحظة"أن ارتفاع مستويات عدم المساواة عل الصعيد الاقتصادي والسياسي يؤدي إ ا

جيال   ياز مع مرور الوقت وعبر ا ذا الا م". ويتكرر مثل  هجيا إ مصا من لهم نفوذ أكبر من غير والترتيبات الاجتماعية م
رة "شراك عدم المساواة" معع حالات اجتماعية مستقرة من عدم المساواة كلما انفك المجتمع من  ا عاد ليقع فيها مرة أخرى.ظا   1 إسار

سين توزيع الدخل قد ترافق مع  وجهتكما  ا أن  ح كوزنتس من خلال إبراز ريا لم ريبية أخرى، انتقادا جو دراسات 
مو على عكس  قيق  ه لتحقيق ال اص م مو الاقتصادي، مما يدل على كون عدالة توزيع يمكن أن يكون شرطا لا م معدلات أعلى لل

دبيات الاقتصادية المرتكزة مو ح ولو كان مععدلات مرتفعة لم يؤدي إ التقليل من  ما أقرته ا قيق ال على فرضية كوزنتس، كما أن 
دة  التفاوت  توزيع الدخل بل على العكس من ذلك ، يمكن أن يؤدي ا تفاقم الفقر وارتفاع معدلاته ما لم يترافق مع تراجع 

مو و ما يصطلح عليه باسم ال على حد تعبير الاقتصادي  Immiserizing Growthالمفقر أو المبئس التفاوت  توزيع الدخل و
واتي  يات القرن  Jagdish Bhagwatiجاجيتش  تم بدراسته من خلال قيامه بالعديد من الدراسات خلال عقد سيتي الذي ا

مية، حيث تستقر أو تزداد  2الماضي. و للت دث خلال المراحل ا اقات المرور" ال  فضلا عن عدم إهمال تأثير ما يسمى بـ " اخت
حوال الاقتصادي لية سوءا للشرائح الفقيرة  ةا روب ا زاع وا خطار ال ح كوزنتس مما يعرض المجتمع  مع الزمن بعكس ما يوضحه م

ظر إ عدم ظور عرقي دي أو جهوي أو سياسي  بعض الدول،  حال ال ا  لفترات طويلة من م و ما كان  3المساواة واستمرار و
ية  بعض الدول  تفعلا سببا  نشوب الاضطرابا م ة العربية السياسية وا ذ س  . 2011المتوسطية الشريكة م

مو المرتكزة على طروحة ال ض  ا ا الثا الم اصر للفقراء  لذلك طرح الا مو المحابي أو الم -Proفرضية كوزنتس، مقاربة ال

poor growth مو الاقتصادي لوحد تلف الدول بعدم قدرة ال اد للعديد من الدلائل التجريبية   م بالاست طلق اعتقاد ، من م
سبهم  مو  ليس بالشرط الكا للتقليل من حدة للتقليل من حدة التفاوت  توزيع الدخل ومن ثم الإقلال من حدة الفقر، فال

مو وتأثير على توزيع الدخل ومن ثم على الفقر وهما مو : التفاوت ومن ثم الفقر، لذلك فهم يرون بضرورة التمييز بين أثرين لل  أثر ال
effet croissance   سن أو تغير  توزيعه، وأثر التوزيع أو عدم الذي يقيس أثر التحسن  الدخل المتوسط دون أن يصاحبه 

خير effet d’inégalité المساواة  ذا ا و نتيجة التغيير  توزيع الدخل  غياب أي تغيير     .4الذي 
مو المحقق  الدول المتوسطية الشريكة، ف  يمكن القول أنه على الرغم من التحسن المسجل سواء على وبالعودة ا مسار ال

مو لم تكن   ذا ال ه، الا أن مكاسب  ارية أو على مستوى متوسط نصيبب الفرد م سعار ا اتج المحلي الاجما با ا ال مستوى ا
ذ الدول باعتبار أن التفاوت  توزيعه لايزال مرتفعا نسبيا  تمعات  ذ الدول، اضافة ا كونه لم يكن  صا جميع فئات   

بعاد  طوط الفقر المحلية والفقر المتعدد ا اصة  صا الفقراء باعتبار أن نسب الفقر لاتزال مرتفعة خصوصا عتد الاخذ معؤشرات ا
ذا رغم التحسن المسجل  اصة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي و مية البشرية ا درج ضمن مقاييس الت علىى مستوى بعض المرشرات الم

. ك الدو اصة بفقر الدخل وفقا للخطوط الدولية الفقر المحددة من قبل الب  ا
طوط الفقر الدولية، أن الدول العربية الشريكة حققت تقدما  ذا الاطار، تفيد مؤشرات فقر الدخل المتاحة وفق  ففي 

فيف المستوى العام لفقر الدخل  فاض نسب عدد السكان الذين يعيشون بأقل منملموسا  على مستوى  و ما يظهر  ا  و

وي خلال الفترة  واحد  دولار ليصبح عدد السكان الذين  % 3,1و % 2ما بين  2001-1990يوميا ال كان يتراوح متوسطها الس
سن ملحوظ خصوصا  مع تسجيل  2012-2000 معظم الدول خلال الفترة  % 2دولار يوميا أقل من  1,25يعيشون بأقل 

هم  % 10,5بعدما كان أكثر من  % 2,6دولار يوميا يمثلون نسبة 1,25تركيا ال بات عدد سكانها الذين يعيشون بأقل من  م
لفية وتأثير  2000-1990يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا خلال الفترة  ذ مطلع ا و انعكاس لتحسن أداء الاقتصاد التركي م و

اميكية سواء  المستوى الاقليمي  ذا البلد الذي باتت من أكثر الاقتصاديات دي احي الاجتماعية   تلف الم ابي على   الا

                                                 
لاه ) : 1 عي(، 2012ليد عبد م دال الاجتم س ال دد سي س جسر التنمي ، ال ،  -11السن  -110، س ي تخطيط، الك ربي ل د ال ط، الم  .3-2ص ص فبراير /شب
اتي : 2 ج جيتش ب ض الدراس التي ق ب ج ل BHAGWATI Jagdish للاطلاع ع ب هرة ح ر ، أنظر ظ   : النم الم

- BHAGWATI Jagdish(1958), Immiserizing Growth: A Geometrical  Note ,Review of Economic Studies ,Vol 25-N°3-
June ,pp201-205. 

- BHAGWATI Jagdish(1968), Distortions and Immiserizing Growth: A Generalization  , Review of Economic Studies, Vol 35- 
N°104 , pp481-485. 

3: DAYMON Carolin & GIMET Céline (2007), les déterminants de l'inégalité et le rôle de l'équité dans les pays du Moyen-
Orient et  d'Afrique du nord,  Région et Développement , n° 25-2007,  p13. 
4 : DAYMON Carolin & GIMET Céline (2007),Op.Cit, p12. 
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 الاورومتوسطي أو العالمي. 
ذا التقدم الملموس على صعيد التقليل من حدة فق طر الدخل اذ ما قيس غير أن  جاح  للفقر الدو با ، لا يع بتاتا ال

رة،  ذ الظا بل على العكس من ذلك، فقد تزايدت معدلات الفقر  العديد من الدول العربية الشريكة مثلما تفيد بذلك القضاء على 
ية أو المحلية خصوصا على  طوط الفقر الوط ذ مؤشرات فقر الدخل المتاحة وفق  ية واقتصادية مضطربة م مستوى الدول ال تمر بظروف أم

ة ور المستوى المعيشي لسكان تلك الدول نتيجة لهذ الظروف ال أثرت على الاستثمار،  2011 س وال ساهمت بشكل كبير  تد
ها المتوسطية الشريكة خلال الفترة عدم توفر بيانات دقيقة حول تطور الفقر  العديد من الدول العربية الإنتاج والتشغيل. فرغم  وم

تمعاتها بسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب  ،2011-2014 الا أنه يتوقع أن يكون قد سقط  براثين الفقر عدد كبير من أفراد 
ازحين الذي يعيشون  المخيمات بسبب الظروف ال  سابقة الذكر. الفترة المشار اليها، فضلا عن ارتفاع عدد السكان اللاجئين وال

ذا الصدد  ت خط الفقر الوط  مصر من و  تشير البيانات المتوفرة  إ ارتفاع متوسط إجما السكان الذين يعيشون 
سبة 2014-2004خلال الفترة  %25,2إ  2000-1987من إجما عدد السكان خلال الفترة  % 16,7 مر بال و ا ، وكذلك 

ت خط الفقر المحلي خلال نفس الفترة السابقة من   % 14,4إ  % 11,7للأردن الذي ارتفعت فيه نسبة السكان الذي يعيشون 
بعادبالفقر كما تكشف البيانات المتعلقة  . % 15,5ا % 7,6وتونس من  % 35,2إ  % 11,4وسوريا من  ) الفقر المتعدد ا

ا سواء الصحية، التعليمية أو تلك المتعلقة معستوى المعيشة مدى تفشي  البشري سابقا(  تلف أبعاد رة الفقر وعدم التغلب عليها   ظا
ذ الدول، حيت بلغ قدرت نسبة السكان الذين يعيشون  فقر  دمات الاجتماعية   تلف ا ومدى التفاوت المسجل  الوصول إ 

حو متعدد بعاد  تونس ب . % 3و  % 5,6 سوريا و % 7,4المغرب و  % 12,6و % 20 ا ردن على التوا   كل من مصر وا
يكل توزيع  مو وتطور  داء الاقتصادي ممثلا  ال و معلوم تتأثر مستويات الفقر بالتغييرات المسجلة على صعيد ا وكما 

ا آنفا لمعدلات نمو موجبة أن تقود إ ارتفاع الدخل  المجتمع أو درجة التفاوت أو ع دم المساواة  توزيع الدخل، فيمكن كما رأي
معدلات الفقر إذا ما ترافق ذلك مع توزيع للدخل متحيز ضد الفقراء، وللتعرف على واقع توزيع الدخل  الدول المتوسطية الشريكة، 

ي مؤشرات متعل ستعين ببعض مؤشرات عدالة التوزيع، و  المعتمد  GINIقة بالتوزيع الشخصي للدخل، متمثلة  كل معامل جيس
ح لورنز  مسية )  ،Lorenzعلى م ا من الدخل. % 20و نصيب الفئات ا ثر فقرا وغ موع السكان( ا     1من 

دول رقم لتوزيع الدخل، أظهرت وجود عدالة نسبية  توزيع الدخل  كل  GINIنلاحظ أن قيم معامل  ،36من خلال ا
ذ الدول  ها مع ثبات قيمها أو نقصانها بشكل طفيف  معظم  ردن، تونس الدول المتوسطية الشريكة ولو بشكل متباين بي ) مصر، ا

                                                 
ن بين  : 1 دي زيعيميز الاقتص عين من الت ي ن ي التح غراض الكمي  زيع الدخل لكل من ا س ت ي له.  :هم ،عند قي ظي زيع ال الت دخل  زيع الشخصي ل الت
لي الدخل الذف إجم ي  ئ ع ال ط فراد أ ال سي ا ط ت ضح ببس ديين، ف ي ن الاقتص ئع من ج س ش ي تبر م دخل ي زيع الشخصي ل يه  لت ن ع  بصرفيحص

ع...(، ح، ري ل)أجر،أرب ، ح النظر عن طري الحص ي ط ري ه)من ن تحصي ...(. أم مك تي جي أ الخدم دي الإنت ع الاقتص ط ني )ال دره الم ( أ مص ضري
ل  ج من الدخل. ف يح امل الإنت ائد ع زيع ع س مت بت ي ه م  ، ستخدامه في دراستن ت ب ي الذ ل ن ظي زيع ال سيأ  شرحالت مي ت سي الدخل ال ر ت

ج ) ا امل الإنت لي ع كل ع ( بدلا من الإجم ، الطبي ل، التنظي مل ، الرأسم .ل ص حدا من فراد ك تمدة في حس الت   النظر ال ا ل أبرز الطر الم ل
زيع الدخل الشخصي هي    : في ت

-  . ل الشخصي عدي تب لدخ ، المجتمع ترتيب تص ين سي أ ترتي الافراد، ال نت لي السك سي إجم ل أبرز  أين نجد مثلا ت ل أحج متميزة  ع  ال مجم
سي المجتمع ال فئ خمسي ، ت ئ في هذا السي (، أ شرائح عشري % 20) Quintiles الطر الش ين ع ال ع( طب  10%)   Decilesمن مجم مجم ل

 . ي ع دخ مي التي تس لكل مجم ي الدخل، ث تحديد النسب من الدخل ال عد مست  لتص
رن - د ع منحن ل ط  ،Lorenz الاعتم ي تراكمي )مثلا الن ي بشكل غير مط بل كنسب مئ ف ره ا مي الدخل في مح ضح أعدد مست تمثل أقل  % 20الذ ي

ر  ر يت رصد كل   % 20أ أف ي المح في ن ن،  ع السك تمثيل ا % 100من مجم ي، فيت رس  ف ر ا ن. أم ع المح ي التراكمي من السك لنسب المئ
لاق  رنز عن ال بر منحن ل بير آخر ي ل، ا بت يين من حيث الط رين متس ل كلا المح ه م ج دخل،  ي ل ن )مرتب حس مست سك بين النس التراكمي ل

ي كل شري دخل التي تحصل ع النس التراكمي ل  ) ر للأغن ف ت من ا ق أ دخ أ ثر ن. ات سك ب ل ل ح م ي المرس من أس في حين أن الخط المست
م مع دل تم دخل المتس تت ي ل ط منه النسب المئ ن عند كل ن (، تك ر إل أع الركن اليميني ) قطر المربع المرس مي  الركن اليس ي لمتس النسب المئ

ي أ ع في منتصف المست ط التي ت طر تشير إل أن  الدخل ) مثلا الن م ع  % 50ال زع تم مي م ني أن  % 50من الدخل ال ه م ي ن(  ع السك من مجم
ي ) ال دا عن الخط المست كثر ب رنز ا زيع الدخل. لذا نجد أن منحني ل م أ مط في ت اة ك مس د عدال  ج بر عن  طر( تمثل درج أكبر في هذا الخط ي

ا اة  ن م ع يمين الخط المستعد المس ع في مك زيع الدخل ت اة كبيرة في ت ني من عد مس ل التي ت د رنز ل من ث نجد أن منحني ل كس صحيح.  ي ل
ي.   ف ر ا قرب من المح كثر ميلا  حرى ا ن أقر أ ب  التي تك

 
مل جيني  - اة GINIم س عد المس ي زيع  : ل اة في ت س الت أ عد المس ي ئي المستخدم ل ييس الإحص أكثر الم رنز،  س ع منحن ل تمد أس ي

ل الخ اق أس لي المنط ال م ع اجم س رنز م منحن ل طر(  ي )ال يه بحس نسب المنط بين الخط المست ل ع يمكن الحص . أ الدخل.  ي أنه ط المست
رة م بين خط التسيس خ ف المحص ( رج قسم المس م اة الت زيع )المس ي( منحن الت ي زيع الدخل الح رة بين الخط  )ت ح المحص المس ن  من ج

د م ال ي  ف الاحداثيين ا ر  مل جيني  المذك ح قيم م تترا (  0بين .  م اة ت (، مع ال أن ا 1)مس م اة ت لدراس التي أجري ع )يمثل عد مس
اح م بين مل  يتر ر أن قيم هذا الم زيع الدخل، أظ اة كبيرة في ت ل ذا عد مس بين0,70- 0,50الد ح م اة يترا كثر مس ل ا ، 0,30- 0,20، بينم الد

اح قيمته بين  زيع الدخل فتر اة نسبي في ت ل ذا عد المس م مجم أ يمكن . كم  0,50 –0,35أم الد ئي من م غراض احص مل جيني  حس م
تجميع  ب ل زيع تكرار ق ليع شكل ت لاق الت 𝐺  : عبر ال = − ∑ 𝑃 + − 𝑃 ∗ + +  𝑛−=   ، 

ني أن  L0=P0=0 : بحيث ن ع  % 0، ي ن يحص أن  % 0من السك ني أن  Ln=Pn=1من الدخل،  ن ع  % 100ي ن يحص  .من الدخل % 100من السك

صيل، أنظر   : ) لمزيد من الت
دار ) -  .210-207 ص ص  204-200، ص ص مرجع سب ذكره(، 2006ميشيل ت

ي ) - در ع ي عبد ال لاكي(، 2007ع زيع الإن الاست دال في ت س عد ال شرا قي دد م ، ال س جسر التنمي ل  -66، س بر/ تشرين أ السن  –أكت
، ص ص  ي تخطيط، الك ربي ل د ال ، الم دس  ( . 7-5الس
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دول ) الفترة وتركيا ا  دول أخرى كما (2012-2002و الفترة  1999-1994( خلال فترتي الدراسة ال شملها ا ور ، أو ح تد
زائر ال انتقلت فيها قيمة معامل جي من  و المغرب من  35,8ا  33,7، وسوريا ال انتقلت من 45,3ا  35,3حصل  ا

سبة ، 40,9إ 39,5 مر بال و ا ظمة  لكيان المحتل لفلسطيندولة الوكذلك  عضاء  م يفها ضمن الدول المتقدمة ا ال رغم تص
مية الاقتصادية قل عدالة  توزيع الدخل OCDE التعاون والت ، إلا أنها تبقى  مقابل ذلك ضمن أكثر خمس دول متقدمة ا

و أكبر  GINIباعتبار أن قيمة معامل  ذ ،OCDEعن المتوسط السائد لدى دول  % 22من  بأزيدلديها  ال و ا راجع بطبيعة ا
تلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ال  ها المجتمع العربي، يللسياسات التمييزية   من الفقر وكافة  الذي يعاعا م

دم ، حيث تضاعفت نسب الفقر على سبيل المثال خلال ات الصحية والتعليمية المقدمة لهأشكال التهميش فضلا عن ضعف ا
  1أضعاف مقارنة بتلك المسجلة  المجتمع اليهودي. 3بأكثر من   أوساطه 2009-2000 فترةال

ب أن نشير  ا  ا صورة وافية عن حقيقة عدم المساواة.  إو ر فإزاءقيمة معامل جي لا يمكن أن تعطي لوحد  عدم مظا
ذ من الدول المتوسطية العديد  الثروات وتركز  الإنفاق المساواة ات، الشريكة م عدم   تزايد المستبعد غير من يصبح التسعي
ذا  .المساواة ها العديد  الإنمائي المعاش الواقع إ أقرب و التزايد و ر، م ياة واقعف  .المساواة لعدم واضحة حيث تسود مظا  ا

اقض صورة  ،والإنفاق الثروات المساواة  وعدم الاجتماعي الإقصاء ازدياد على اليومية  يدل تتغير  لم ال جي قيمة  معامل مع تت
ذا  عدم حالة عن واضحة صورة يعطي نظام للرصد ووضع دقيقة إحصاءات توفير لابد من لذا 2كثيرا كما ذكرنا آنفا. المساواة  

ة عن عدم  خصوصا وأن  .الدول ا ديا صعبا، نظرا للقيود ال طقة يشكل  ليل انعدام المساواة على صعيد الدخل أو الإنفاق  الم
الات، من الكثيرتوفر البيانات، حيث   ذ الدول إنفاق )أو دخل( تتمكن مسوح لم ا سر  العديد من   مستوى رصد من ا

على، الدخل ذات الفئات السكانية لدى الدخل( الإنفاق)أو المساواة خصوصا  ظل التوجه لوجود  تقدير عدم سوء إ يؤدي مما ا
سباب متعددة. ذ الفئات   3نمط من عدم الإبلاغ بين 

ها واردا انطلاقا من المسوحات ال أجريت  الدول  و متوفر م دودبة البيانات المتوفرة، يبقى الاستعانة معا  ولكن رغم 
، بغرض إظهار مدى التفاوت الكبير  توزيع الدخول  2012-2001ومن  2000-1995الفترتين الممتدة منالمتوسطية خلال 

تمعاتها ترتيبا تصاعديا إ فئات خمسية   موع السكانQuintiles  (20 %  )ذ الدول، وذلك عبر الاستعانة بترتيب  تبعا من 
انب  ذا ا تمعات استمرار لمستويات دخولها، إذ نسجل   على دخلا   تكريس التفاوت  توزيع الدخول فيها، باعتبار أن الفئة ا

صل على نسب تراوحت ما بين صل  2012-2001من إجما الدخل خلال الفترة  % 48و  % 40 ذ الدول باتت  بعدما كانت 
فقر  المجتمع سوى  47,9%و  %41على ما بين  مسية ا من الدخل الإجما للمجتمع،  الوقت الذي لم تتحصل فيه الفئة ا

امشية من الدخل الإجما تراوحت ما بين  تائج معاملات  طيلة الفترتين % 9,6و  % 5,6على نسبة  ذا ما يؤكد ال السابقتين، 
   جي ال تظهر وجود عدم عدالة  توزيع الدخل.

  : يل واقع التركيبة السكانية مع إبراز لواقع سوق التشغيل وخصائص البطالة في الدول المتوسطية الشريكةتحل -3-3

دول رقم ، والمتعلقة بتطور السكان والتشغيل والبطالة  الدول المتوسطية الشريكة، يمكن دائما 36من خلال تتبع بيانات ا
قل من  تمعات فتية على اعتبار أن الفئة العمرية ا ها بأنها  صوص العربية م تمعات الدول المتوسطية الشريكة وبا ة  15وصف  س

موع السكان خلال الفترة  ردن،   % 37 تونس و  % 25راوحت ما بين حيث ت ،2014-2000شكلت ما يقارب ثلث   ا
وي لمعدلات نمو السكان مابين  ي تقريبا نفس  2014-2005خلال الفترة  % 2,25و % 1,25الوقت الذي قدر فيه المتوسط الس و

مو السكا المسجلة خلال الفترة  ي من أعلى ، % 64, 2و  % 1,17باعتبار أنها تراوحت ما بين  2004-1995معدلات ال وال 
مو السكا  العالم   (. % 4, 1) بلغ المتوسط العالميمعدلات ال

د من قدرتها الاستيعابيضغوط وأعباء إضافييضيف غرا و الواقع الديم فهذا  ية و ظومة التعليمية والتكوي وخلق  ةة سواء على الم
اسبة. كما يؤدي اتساع حجم ا وعية الم اجة لتسريع وتيرة فرص تعليمية جديدة بال لفئة العمرية الشبابية من السكان إ زيادة ا

نشطة الاقتصادية المدرة لمواطن الشغل والتوسع  برامج رعاية الشباب وخلق الفرص الملائمة لهم وتوفير السكن اللائق وسائر  ا
ل اقتصاديات  ذ كلها أعباء إضافية ستقع على كا خرى. و دمات الاجتماعية ا ذ الدول ذات الموارد المالية المحدودة أصلا أو ا

عباء  و ما يتبين على سبيل المثال  ارتفاع تكاليف أو ا سبة للجزائر، و ال بال و ا المرتبطة بعوامل خارجة عن سيطرتها كما 
قل من  سب الإعالة) تقاس بعدد السكان ا اصة ب ة إ إجما عدد  65أو أكبر من  14المتعلقة بالإعالة مثلما تظهر البيانات ا س

شطة  ة 64 - 15الفئة العمرية  –سكان الفئة ال  .% 70,2و  % 51,8(، وال تراوحت ما بين س
ذا  دى القدرة على استعياب اليد العاملة الوافدة  المستقبل خصوصا  ظل ، كل  عل الدول المتوسطية الشريكة أمام 

ن لسوق التشغيل ا تلف واقع الرا لذي يبقى حاليا غير قادرا على استيعاب القوى العاملة  معظم الدول العربية بفعل ضعف أداء 
ولات ديموغرافية واقتصادية القطاعات الاقتصادية فيها الذي جاء   كحصيلة لمزيج متشعب من العوامل المختلفة ال ترافقت مع 

ة ،  و مصدر ضغوط كبيرة على سوق العمل شكلت كلها ذ س ية والسياسية  بعض الدول م م وضاع ا ور ا ال يضاف إليها تد
                                                 

1 : GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2011), Rapport  femise 2011 sur le partenariat euro méditerranéen : les pays 

méditerranéens  au seuil d’une transition fondamentale, Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, 
Marseille , Octobre,  p134. 

عي لغر آسي : 2 الاجتم دي  جن الاقتص ا  –ال سك ربي  (،2013a) –ا عي في المنط ال الاجتم دي  را الاقتص م المتحدة،  ،2013-2012مسح التط هيئ ا
بير ،  ر  ي  .38صني

عي لغر آسي : 3 الاجتم دي  جن الاقتص ا  –ال سك لي (،2013b) –ا ربي في المراحل الانت دان ال جل : الب سط ا المت صيرة  دي ال ، هيئ التحدي الاقتص
بير ، ص ر  ي م المتحدة، ني  .10ا
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دماتية.   2011 نشطة الاقتصادية الإنتاجية وا وتظهر ملامح وال أثرت بشكل سلبي على الاستثمار والتشغيل  العديد من ا
ذ الدول من خلال العديد من المؤشرات الدالة على ظومة التشغيل   ها نسبة التشغيل غير المستقر ال تقيس  شاشة م ذلك، وم

يادي العاملة  المغرب كانت  نسبة العاملين  وظائف غير مستقرة من إجما القوى العاملة، ال تظهر بأن أكثر من نصف ا
موع القوى العاملة  % 33و قرابة  ،2013-2008 تشتغل  وظائف مؤقتة غير مستقرة خلال الفترة  % 26سوريا، وما بين  من 

ان وتونس و % 29و زائر، مصر، لب فقط  إسرائيل. وكذا معدلات البطالة المرتفعة ال تراوح متوسطها  % 7,2و   كل من ا
وي ضمن نطاق واسع خلال الفترة الممتدة ان و % 8,5بين   2014إ  2000من الس زائر،  % 15,9المسجلة  لب مع المسجلة  ا

ان و كل تركيا وكذا إسرائيل ال بلغا فيهما متوسط معدل البطالة نسب  اء لب ، فقد  % 7,5و % 9,5العلم أنه باستث على التوا
ذ الفترة عتبة   .  % 10اوزت متوسطات نسب البطالة  كل الدول المتوسطية العربية الشريكة خلال 

ها راك ال كانت و  الدول العربية الشريكة ، كما يظهر عمق معضلة البطالة ال تعا م من الروافد الرئيسية ال غدت ا
ذ البلدان. إذ تتسم  ،بالربيع العربي أحدث ما سمي وقتئذ  هاالشعبي  العديد م رة   من خلال التمعن  خصائص الظا

ة الواحدة جل تمتد لفترات طويلة تتجاوز الس و  ،بكونها بطالة طويلة ا نشطة الاقتصادية فيها وبشكل و انعكاس لضعف أداء ا
ية طويلة نسبية ومن ثم تراجع قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل والتباعد المتواصل بين التركيبتين  يكلي خلال مراحل زم

شخاص الذين مد  )نسبة ا ذ الدول، حيث بلغ معدل البطالة الطويلة ا يعلون من بطالة طويلة الامد  الاقتصادية والديموغرافية  
اء  % 71,4و  % 83من إجما العاطلين عن العمل(   مصر قرابة  زائر، وز  تونس،   % 42 المغرب ، و  % 65 ا

ذا المعدل نسبة  ردن وتركيا، و % 26حين لا يتجاوز  ا بشكل كبير  أوساط  % 18 كل من ا  إسرائيل.  فضلا عن انتشار
ة ال يعا ما يقارب  24 -15الشباب كما تظهر معدلات البطالة الشبابية، أي نسب البطالة  أوساط الفئة العمرية مابين س

علها تتجاوز معدلات البطالة الإجمالية بأكثر من ضعفين ) و ما  ها من البطالة و زائر، تونس،  % 31الثلث م  كل من مصر ، ا
ردن، و مابين  مما يع أن الفئة الشبابية  إسرائيل(،  % 15,8 تركيا و  % 19 بقية الدول العربية الشريكة،  % 24و  % 18ا

خرى، بل أكثر من رة كونها تسجل أعلى معدلات البطالة مقارنة بسائر الفئات السكانية ا و للظا دوق  باتت الضحية ا ذلك يفيد ص
سب على  العالم، والشباب يشكلون ال ي من بين المعدلات ا وسط وشمال أفريقيا  طقة الشرق ا قد الدو بأن معدلات البطالة  م ة ال

عل ذا ما  موع العاطلين عن العمل،  على من  طقة أخرى من ا ا طقة يتجاوز مثيله  أي م   1لعالم.من معدل بطالة الشباب  الم
الية نود أن  و خير، ا أن الوتيرة ا غير كافية لاستيعاب  نهاية المطاف تبقى ، داء الاقتصاديات العربية الشريكةنشير  ا

ذا  ظل التركيبة الديموغرافية لمجتمعاتها ال تغلب عليها الفئات  ديدة لسوق العمل و يادي العاملة معا فيها الوافدة ا الشبابية ال من  ا
كان المفروض أن تكون مصدر قوة لها وليس عبئا على اقتصادياتها نظرا للضعف المسجل  العديد من القطاعات ذات العلاقة بتطوير 

ذ الموارد البشرية على غرار ضعف نوعية التعليم مية  رجات القطاع وعدم تكييفها مع متطلبات وت   مراحله المختلفة ومن ثم ضعف 
اولات توسيع نطاق  خرى رغم  دماتية ا تلف القطاعات ا ذ البلدان، فضلا عن ضعف أداء  أسواق العمل  العديد من 

 الاستفادة وال يأتي على رأسها قطاع الصحة.
ية  العديد من   م وضاع الاقتصادية وح السياسية وا ور ا ذا السياق يطرح التساؤل خصوصا  ظل تد الدول و 

الية  ظل تزايد عدد سكانها وخاصة من  فاظ على مستويات التوظيف والبطالة ا المتوسطية العربية حول مدى قدرتها ح على ا
ورومتوسطي  د الاقتصادية ا تدى المعا ا م ة  Femiseفئة الشباب، حيث أشارت إحدى الدراسات ال أجرا حملت  2007س

دي التوظيف  دو  وان "  بيض المتوسط "ع اد ستواجه ثلاثة عوامل ضاغطة  2ل البحر ا إ أن دول حوض المتوسط الشريكة مع الا
قل من  سب الكبيرة للفئات الشبابية ا ول بال يث يتعلق العامل ا ة  15على أسواق العمل لديها،  موع السكان مما يأملون  س من 

صول على فرصة عمل مما يشكل ضغطا اضافيا على المعروض من اليد العاملة  مليون ، أي واحد  260مليون شخص من أصل  82) ا
ه أقل من  3من بين كل  ة  15أشخاص س ة حسب احصائيات س ، فيتمثل  الفجوة الكبيرة بين عدد 2005س (، أما العامل الثا

ة ا إ عدد  2005شخاص المتوقع أن يبحثوا عن العمل  المستقبل القريب وعدد الوظائف المتوفرة حاليا )حيث تشير البيانات لس
شخاص قد يتجاوز  ي مشكلة تؤثر على جميع فئات السكان مليون وظيفة متاحة حاليا(  70مليون شخص مقارنة بـ  178ؤلاء ا و

جم البطالة المرتفعةالعاملين معا فيهم الشباب وال عمال غير الرسمي،  حين يتعلق العامل الثالث  أصلا،  ساء وح المشتغلين  قطاع ا
حيان.  ا  أغلب ا عة ال يصعب تقدير سبان البطالة المق ة بصورة رسمية ولا تأخذ  ا ي المعل ذ المعدلات   مع العلم أن 

ن لكل من التركيبة الديموغرافية وأسواق العمل وأداء ، تشير الدراسة إنطلاقا مما تقدمفا  أن حجم التحدي  ظل الواقع الرا
ة  ي س ساس و ة ا برة للحفاظ على وضع التشغيل ومعدلات البطالة السائدة  الس ذ البلدان  كونها   2005الاقتصاديات  

ة  د مستويات س ة  على إنشاء (2005) ثبات معدلات البطالة ع ها  22,4088قرابة  2020لول س  2,046مليون وظيفة م
زائر، و  مليون وظيفة  تركيا، أما   5,937مليون وظيفة  المغرب و  2,89مليون وظيفة  مصر،  6,452مليون وظيفة  ا

ة  فيض  معدلات البطالة السائدة س ة  % 2بواقع  2005حال ما إذا استهدفت كل الدول المتوسطية الشريكة   2020لول س
و ما يعادل  2020-2005مليون وظيفة  غضون الفترة  57,955، فهذا يع ببساطة ضرورة توفير قرابة  مليون وظيفة  3,7و

ويا  ذا يتطلب نموا مععدلات تفوق المعدلات الس الية. و دد إ سوق العمل والتحكم  مععدلات البطالة ا  لاستيعاب الوافدين ا
خيرة عوام ا ذ البلدان خصوصا توجيه عملية الإصلاح  بحيث ، سجلت خلال ا و زيادة الاقتصادي   جل القصير   ا

                                                 
دي  : 1 جن الاقتص عي لغر آسيال ا  –الاجتم سك  .58 -57ص ص ،  مرجع سب ذكره (،2013a) –ا

صيل : 2 ل لمزيد من الت ميس  ح ة المستخدم في دراس ف ك لي المح سط ، أنظر Femiseأس ض المت ل ح ظيف في د   : المت بتحد الت
BLANC Frédéric & Al (2007), Le défi de l’emploi dans les pays méditerranéens , Femise Research  Programme 2006-2007,  
Research N°FEM 3d-02- Novembre, Forum Euro-méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, Marseille . 
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وعية المرجوة مو الاقتصادي إ فرص عمل بالعدد المطلوب وال ويل ال مو من فرص العمل و ، مع العلم أن متوسط معدل توى ال
ذ الدر  مو الذي قدرته  ذا الهدف كان  حدود ال ويا على المستوى الإقليمي،  حين يتراوح على  % 4,1اسة لتحقيق  س

سبة لدول % 3,6 و  % 2,1المستوى القطري ما بين  ويا بال ان  (، % 2,9) ، المغرب  ( % 2,1)إسرائيل  : س تركيا  (،% 3,04)لب
زائر  (،% 4,82)سوريا  ( ، % 72, 4) مصر  :  الدول التالية % 6,04و  % 4,72وما بين  (،% 6, 3)وتونس  (، % 3,26) ا
ردن  (،% 5,95)   1 (. % 6,04) و ا

المتوسطية  في الدولالرئيسية الاقتصادية قطاعات ال لأوضاعتحليل  :المبحث الثالث
 تطبيق اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبيضوء  على دائهاأالشريكة و 

ديث عن  واقع القطاعات الاقتصادية الرئيسية   القائمة  الدول المتوسطية عبر إلقاء الضوء على ةالاقتصادي الهياكل قبل ا
دمات عبر تتبع م اعة ، الزراعة وا وروبي، ونع بها قطاعات الص اد ا ؤشرات أدائها خلال فترة تطبيق الدول الشريكة مع الا

ول دون الوصول ، أين ستكون البداياتفاقيات الشراكة اول لواقع وأداء القطاع الزراعي الذي يعا من العديد من العراقيل ال  ة بت
طقة ال بقيت ولا تزال تعا من تفاقم حدة  إ داف ال يرمي لتحقيقها على الرغم من أهميته الكبيرة لدى معظم أقطار الم ا

ها الغذائي  ال على تقال بعد ذلك لالان. ثم والمائيمعضل عدم ضمان أم اعي بالتركيز بطبيعة ا لحديث عن واقع وأداء القطاع الص
ن،  تلف مؤشرات أدائها  الوقت الرا طقة كما تظهر  امشيا  اقتصاديات الم ا  اعة التحويلية ال لا يزال دور أوضاع الص

فيذ اتفاقيات الشراكة الم اد خصوصا وأنها تعد أكثر القطاعات تأثرا بت م  جانبها الاقتصادي باعتبار أن برمة مع الا صر ا الع
ر ا طقة التبادل ا عة  إطار إقامة م تجات المص يك ورومتوسطية، متعلق بتحرير كامل لتجارة الم حاليا  عدعن كون القطاع ينا

افسية على الصعيد العالمي خصوصا  ظل ت اميكية وت امية الصاعدة أكثر القطاعات الاقتصادية دي امي مكانة العديد من الدول ال
تجات اصة مع امة  العديد من ه التجارة الدولية ا تل مكانة  دمات الذي أضحى  تقل بعد ذلك لاستعراض واقع قطاع ا . ثم ن

دماتية ال يأتي عل موعة من القطاعات ا طقة ال باتت تعتمد بشكل رئيسي على   ى رأسها السياحة. اقتصاديات دول الم
بغي ية الاقتصادية  ي يأن نشير ا أن الهيكل الاقتصادي أو الب ية والطبيعية معا  ال  دالة  عدد من العوامل الاقتصادية والف

ولوجي أو  إطار الموارد أو الثروات الطبيعية وتطور مستويات الدخل وأنماط الطلب   ذلك حصول التغييرات  المجال التك
ا مدوالسياسات والإجراءات الاقتصادية المتبعة، فبذلك تشكل نظاما متكاملا من العلاقات المت ات الطويلة ا ا اول الا   سبة يت

ر الاقتصادية،  سبية للقطاعات الاقتصادية  ملاحقة الظوا همية ال ية الاقتصادية بشكل واضح  ا يمكن أن تتجسد تغييرات الب
اتج المحلي الإجما والاستخدام خلال الزمن، صائص العامة لتلك التغي 2مل ال ديد ا ذا ما يسهل من  ا و يرات وتوصيف أبعاد

اته ا بؤ با اد  اوإمكانية الت سبة للاقتصاديات العربية الشريكة مع الا ال بال و ا ية بالدراسة كما  موعة الاقتصاديات المع  
وروبي.  ادا على ما تقدم، يمكن القول أن التغير الهيكلي ا عض المتغيرات تغييرات مستمرة  قيم بالذي يعرف بأنه عبارة عن  3واست

اتج أو ساسية  الاقتصاد، وذلك فيما يتعلق معساهمتها  ال سبية للقطاعات ا همية ال ساسية، وال تظهر  شكل تغييرات  ا  ا
دثه من نمط مميز من التغير على مستوى القط استيعاب قوة العمل، اعات يمارس تأثيرا بعيد المدى على أداء اقتصاد بلد ما، وذلك معا 

ها  يث يتأثر بالعديد من العوامل م ذ القطاعات نفسها.  دثه من تغيرات داخل  الاقتصادية الرئيسية  الاقتصاد. إضافة إ ما 
صيص  داء الاقتصادي من خلال  انب الطلب، ويظهر التأثير العام لهذ العوامل على ا ها ما يتعلق  انب العرض وم ما يتعلق 

ة إالموارد من أ مو التغير الهيكلي أنشطة اقتصادية أخرى. لذلك يعد  نشطة اقتصادية معي مية أو ال سمة رئيسية سواء لعملية الت
د تكوين نظرة أو ف مو أو ع ليل عملية ال د  له ع ا صرا أساسيا لا يمكن  مية حالاقتصادي، ومن ثم فهو يعد ع ص مسار معين للت

مية الاقتصادية  دول الاقتصادية  بلد معين،  ليلهم لتجارب الت خصوصا وأن معظم الاقتصاديين يتفقون من خلال دراستهم و
مو  مية أو رفع معدلات ال اء عملية الت يكل الاقتصاد لب ة على التأكيد على ضرورة حدوث تغيرات   ية معي تلفة ولفترات زم

ذا الصدد الذي أشار  Kuznets، على غرار كوزنتس الاقتصادي انب   يكلية ليس  ا على ضرورة احدث تغييرات 
مو الاقتصادي. انب الاجتماعي لتحقيق ال ري  4الاقتصادي فقط وإنما  ا ب شي  تأكيد طرح كوزنتس من إ  Cheneryكما ذ

مية الاقتصادية خلال إشارته إ  ظر أن عملية الت بغي ال  Interrlatedات المترابطة أو المتداخلة موعة من التغيير  اإليها على أنهي

changes  ذ التغييرات تتضمن تغيرات )تركيب يكل الاقتصاد واللازمة لإحداث نمو اقتصادي مستمر، وأن  دث   ال 
يكل  اتج، العمالة، بالإضافة إ التغييرات   ارجية وتدفقات رأس المال التجارةالطلب، ال    5.(ا

وروبي،  اد ا ية معسار الشراكة مع الا اتج المحلي الإجما للدول المتوسطية العربية المع وبدراسة مكونات الهيكل القطاعي لل
اعات  دمات والص (، وقطاع ا و اعات الاستخراجية بالدرجة ا و ) الص يتبين التركيب المشو والتباين فيما يسهم به القطاع ا

ذا التركيب القطاعي التحويلية والزر  ارجية، حيث قاد  ذ الاقتصاديات للتأثر بالصدمات ا مر الذي يرفع قابلية  و ا إ اعة، و

                                                 
1 : BLANC Frédéric & Al (2007), Op.Cit, pp3-7. 

2 : ( د ي مجيد الحم س التغيرا (، 1998ع داقي ض الاقتص ي في ب يك ربي ال دد ال ن عربي ، ال ، -64، مج ش ني ،  ي ربي ل ال م الد م لج ن ال م ا
هرة،  ص ص   .85-84ال

ي إل ت التغييرا التي تح : 3 يك ي. فبينم يشير التغير ال يك ل ال ف عن م التح ي يخت يك تج يج أن نشير إل أن م التغير ال ن عي ل ط دث في التركي ال
ي يتضمن جميع عم يك ل ال ن م التح ، ف دي المخت ع الاقتص ط ج عبر ال امل الإنت دة تخصيص ع ف إل إع لي إض ي الإجم ي المح يك ي التغير ال

التي ت عي  ن الاجتم ف إل التغيرا التي تحدث ع الج ي المترابط م إض ح عم دي .ص  التنمي الاقتص
4 : KUZNETS Simon (1973), Modern Economic Growth: Findings and Reflections , The American Economic Review, Vol63- N° 
3 –   June , pp 249-250 
5 : CHENERY Hollis (1979), Structural Change & development policy , World Bank Research Publication & Oxford University 
Press, Washington & London, p xvi .  
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يوي  الاقتصاديا مو المتسم بالتقلب والمدفوع بقوة  تضعف ب فطية المذكورة بسبب الاستمرار  الاعتماد على ال الصادرات ال
ولية وبعض م ا من الموارد ا ولوجيا المتواضعة والسلع الزراعية ، بالموازاة وغير اعة التحويلية ذات الكثافة باليد العاملة والتك تجات الص

افسية، أين تراجع أدائها مع إنتاجها  امع اتسام قطاعاته اعة التحويلية والزراعة بسمات غير ت خرى خصوصا الص الإنتاجية ا
ات  سوق العمل ومعدلات عالية من الب اتج لتشو م بأكثر من نصف ال دمات بشكل بات يسا طالة، فضلا عن تضخم قطاع ا

ذا جعل الاقتصاديات المذكورة ترتبط بالعديد من مكامن  يوية  وأالسياسات  سواء على مستوىالضعف المحلي المحقق، كل  سس الب ا
نشطة الاقتصادية المختلفةوالمؤسسية  ارجية ولاسيما تلك المرتبطة وقابلية  تعرضا فهي أكثر، لها أو على صعيد أداء ا للصدمات ا

ولية الاستخراجية والزراعية فضلا عن التحولات والظروف  ا من المواد ا فط وغير اجمة عن تغيير أسعار ال بالتقلبات السعرية ال
اعية المتقدمة وتأثيرات السياسات الاقتصادية ) المالي قدية ، التجارية( على حجم الطلب الاقتصادية ال تمر بها الدول الص ة ، ال

دمات المالية ... (. فإذا كان بإمكان بعض  ، إضافة إلديها دماتية )نقل ، السياحة، بعض ا تأثيرات ذلك على القطاعات ا
فطية  يد ونع بها الدول ال يز الما ا صوص )الدول ذات ا زائر  على وجه ا زم( ا أو  ات ال تمر بهاتفادي بعض تداعيات ا

مد قصير، فان بقية الدول الصدمات ال يمكن أن تلحق بها  صوص ليست بقادرة على  يكةالعربية الشر ولو  فطية با تفادي غير ال
ذ الاضطرابا ا بأوضاع سياسية واقتصادية صعبة م ة  تذ الآثار خصوصا  ظل مرور ذ س ها م  1. 2011ال مس البعض م

 

ها  واقع وأداء القطاع الزراعي في الدول المتوسطية الشريكة :الأولالمطلب  ور وضع أم على ضوء تد
 الغذائي والمائي.

تلف  مية   مية الاقتصادية، ومن خلالها الت قيق الت همية   مما لا شك فيه أن قطاع الزراعة يؤدي دورا كبيرا وبالغ ا
طوي عليه ذلك من حفاظ على المجالات، مما يع أنه يمثل ركيزة  ا الاقتصادية والاجتماعية وح البيئية لما ي مية بأبعاد أساسية للت

مية المستدامة دون إغفال شروط الكفاءة الاقتصادية. يوي والتوازن البيئي الذي يكفل ديمومة الموارد ويؤمن ظروف الت وع ا وعليه  2الت
امة  اقتصاديات الكثير تل مكانة  ها،  فهو  قطار العربية م صوص ا وروبي وبا اد ا من البلدان المتوسطية الشريكة مع الا

من الغذائي من أي ضغوط مه فاظ على ا تجات الغذائية لإشباع حاجيات السكان وا ا كان نوعها خصوصا مخاصة  توفير الم
سين ظروف معيشتها وكذا  من مصادر خارجية وخلق فرص ة واسعة من السكان وضمان استقرار المجتمعات الريفية و عمل لشر

شيط   إسهامه اعاتالعديد من  ت ا خلال من التحويلية الص ومن ثم تعزيز الروابط الاقتصادية التكاملية  الإنتاج معدخلات تزويد
خرى، بالإضافة إ مساهمته  ت بي( من خلال إنتاج سلع زراعية قابلة مع قطاعات الاقتصاد ا ج قد ا وفير مصادر الدخل ) ال

ارجية.  سواق ا و ا  للتصدير 
اخية  ذ البلدان اختلافا واضحا تبعا لتباين الظروف الم تلف أوضاعه   سبية لهذا القطاع و  همية ال ال تتفاوت ا بطبيعة ا

هاوالبيئية ونوعية الموارد ووفرتها وحجم الإ ية المشروعات ، وكذا وطبيعة ومستوى استخداماتها مكانيات ذات العلاقة به المتاحة بي ب
ارج والإنتاجيةالزراعية  و ا تجات أو من جهة معايير الاكتفاء الذاتي ومدى التبعية الغذائية  وعية والسعرية للم افسة ال وتبعا  3،والم

مويةأيضا  ة بشكل خاص ومدى  لاختلاف السياسات الاقتصادية والت فذة  مراحل معي تهجة بشكل عام والسياسات الزراعية الم الم
ساسية لمكوناته من المفروض  اب على أداء القطاع الذي يبقى العمل على المحافظة عليه وعلى الموارد ا ا سواء بالسلب أو الإ تأثير

بية وباستخدام أمرا ضروريا، خصوصا وأن كل الدول المتقدمة كانت ولا تزال تسع ج افسة ا ذا القطاع من الم ماية  ى باستمرار إ 
ظيمات  ظمة التجارة العالمية، وما إ ذلك من ت طراف كم العديد من الوسائل سواء كان بطرق انفرادية أو ضمن أطر رسمية متعددة ا

وروبي. اد ا سبة للا ال بال و ا   4وترتيبات إقليمية كما 
رج كما إن أوضاع الزر  وروبي تظل عموما بالغة ا اد ا اعة وإنتاج الغذاء  الدول العربية معا فيها الدول الشريكة مع الا

دول رقم ها  ا وضاع، وال سوف نستظهر البعض م ذ ا قق  . 37 يظهر رصد المؤشرات الدالة على  د أن ما  حيث 
اجات  ساسية للغذاء القطاع ما يزال قاصرا عن الوفاء  ذ الدول من حيث الفجوة بين الاحتياجات ا من الغذائي  معظم  ا

دول رقم ذ . 38والإنتاج الزراعي كما تظهر بيانات ا ة  العديد من  ذا على الرغم من الموارد الزراعية الهائلة والكام دث  و
فيذ العديد من  تلف الدول والاستثمارات ال قامت بها من خلال ت موية الهادفة لدعم وتطوير القطاع و السياسات والبرامج الت

اخية والبيئية ال و ضعف الإنتاجية الزراعية ، إضافة إ المحددات والظروف الم نشطة ذات الصلة به، والسبب الرئيسي لهذا العجز   ا
كم بعض الدول  الكثير من مصادر  يبقى أهمها شح الموارد المائية فاف،  وعدم  اخ الذي يغلب عليه ا الميا السطحية وتقلبات الم

اجة  ذ الموارد. وبذلك تبقى ا ر الضعف  كفاءة  استغلال المتاح من  ذا العجز من ناحية أخرى مظهرا من مظا كما يعد 
مية زراعية متسمة بالاستدامة لرأب الفجوة الغذائية ولتخفيض حجم ا قيق ت غذية وزيادة ماسة إ العمل على  لواردات من ا

سين الوضع الاقتصادي والاجتماعي   اعات التحويلية مع  ام للص افس وتوفير المواد ا الصادرات الزراعية ودعم قدرتها على الت
ثر السلبي على ر والممارسات الاجتماعية ذات ا ذ الدول وتثبيت السكان فيها، بغية تفادي المظا اطق الريفية   القطاع  الم

ا.  و المدن وغير رضية وتزايد الهجرة  شاط الزراعي وإهمال الموارد ا  الزراعي على غرار ترك العمل  ال

                                                 
ي ) : 1 في النج ل ت ربي(، 2013س س الآمن الغذائي ال ب : سي مست ي ل لمي متغير ر د ع د في اقتص ل الرك ربي ، بير ، لح حدة ال ، مركز دراس ال

ل   .41-40، ص ص  -آ / أغسطس  –الطب ا
زي غربي ) : 2 من الغذائي (، 2011ف تحدي ا ربي  ل الجزائر  –الزراع ال ، ص  ،-ح ني ، الطب الث ، بير ربي حدة ال  . 43مركز دراس ال
3 : ( تنمي الزراعي ربي ل ي الزراعي في ، (2009المنظم ال س الدع المح ل سي مي ح ربيدراس ق ل ال ربي الد را المنظم ال ،، منش تنمي الزراعي الخرط  .7ص ل
زي غربي ) : 4  .37ص  مرجع سب ذكره،(، 2011ف
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ة للقطاع الزراعي في الدول المتوسطية الشريكة -1  تحليل للإمكانيات مع إبراز لأداء القطاع       : الأوضاع الرا
ة للقطا           وضاع الرا ها وللوقوف على ا ستعين معجموعة من المؤشرات ال تضم ع الزارعي  الدول المتوسطية الشريكة، س

دول رقم     : ، وال تتعلق بكل من  2014-2006و  2005 -1995وذلك بتتبع أدائها خلال الفترتين  37ا
راضي الزراعية(، المائية و البشرية مع إبراز لمستويات  - رضية ) ا الإمكانيات والموارد ذات الصلة بالقطاع وتشمل كل من الموارد ا

اخية وعوامل أخرى  ي ال تتحكم بالإضافة ا الظروف الم ية(، و ة  القطاع ) مؤشر التق  . القطاع بأداءاستخدام المك
ه،  أداء القطاع الزراعي - اتج المحلي الإجما ونصيب العامل الزراعي م اتج المحقق من قبله ومدى مساهمته  ال على مستوى ال

كثر أهمية  العديد من الدول الشريكة  ا المجموعة الغذائية الرئيسية ا بوب باعتبار موعة ا فضلا عن إنتاجيته بالتركيز على 
م  والغذائية الإستراتيجية وأهميتها الاقتصادية قيمتها حيث من أو تشغلها ال حيث المساحةمن  خصوصا وأنها تشكل تسا

ارج  تلبية الاحتياجات الغذائية  بقرابة نصف قيمة الفجوة الغذائية للدول العربية خصوصا  ظل الاعتماد المتواصل على ا
رى ذلك لاحقا. ها كما س  م

 2014-2006و  2005-1995متوسط الفترتين  –بعض مؤشرات القطاع الزراعي في الدول المتوسطية الشريكة  : 37الجدول رقم          
ان الأردن مصر الجزائر الـمؤشرات    إسرائيل تركيا تونس سوريا المغرب لب

1995
-

2005
 

اتا الزراعي  . 29,54 2,411 4,700 6,681 0,970 0,226 12,83 5,64 ) مليار دولار (  ال
اتا المحلي الإجمالي اتا الزراعي إلى ال  . 12,7 11,6 26,4 17,5 6,5 2,98 16,5 10,3 (%) نسبة ال

اتا الزراعي العامل الزراعينصيب   . 4342 3447 4736 2106 15452 2300 1678 2279 ) دولار أمريكي( من ال
 2,2 37,7 . 28,0 *44,8 . 4,0 30,3 20,9 (%)  العمالة الكلية العمالة في القطاع الزراعي إلىنسبة 

 8,8 35,1 36,6 48,0 46,7 14,1 20,2 57,2 40,1 من إجما السكان(  %نسبة سكان الريف ) 
 25,6 52,5 61,6 75,0 68,5 60,3 11,9 3,4 16,8 (البلد من المساحة الإجمالية %)  للزراعة القابلةالمساحة 

 15,4 31,3 18,2 25,5 19,5 14,8 2,2 2,9 3,18 (البلد من المساحة الإجمالية %المساحة الزراعة  الفعلية ) 
 60,2 59,6 29,6 34,0 28,5 24,5 18,4 85,3 18,9 (المساحة القابلة للزراعة %نسبة المساحة الزراعية الفعلية ) 

 7,4 12,7 3,7 10,2 4,3 19,6 7,4 31,2 1,91 (الفعلية الزراعيةمن المساحة  %) المساحة الزراعية المروية 
 

 الموارد المائية العذبة المتجددة ) متر مكعب للفرد(
 Water Stress index- 364,0 23,2 120,5 1175 935,1 367,2 410,3 3266 104,5مؤشر الإجهاد المائي –

 1,78 1,51 9,1 72,4 0,0 0,78 27,2 96,9 3,559 (  100 -0مؤشر التبعية المائية ) 
 61,6 73,7 83,4 88,5 84,8 65,9 74,9 86,3 60,6 (%) العذبةالميا من سحوبات  نصيب قطاع الزراعة

 

رارات المستخدمة  كل  كم من المساحة   100عدد ا
ة (  718 358 119 193 47 353 269 318 126 الزراعية ) مؤشر المك

كتار( إنتاجية الهكتار الواحد من بوب )كغ/  2628 2252 1321 1656 990 2358 1464 7037 1112 ا
 

2006
-

2014
 

اتج الزراعي ) مليار دولار (   . 55,9 3,64 . 11,82 1,710 0,742 26,4 14,9 ال
اتج المحلي الإجما ) اتج الزراعي إ ال  . 8,8 9,0 . 14,0 5,2 3,2 13,0 9,0 (%نسبة ال

اتج الزراعي ) دولار أمريكي(نصيب   . 5992 4255 . 3719 30561 4226 2244 3512 العامل الزراعي من ال
 1,5 21,9 16,8 16,1 40,9 . 2,3 29,6 10,8 (%العمالة الكلية  ) نسبة العمالة  القطاع الزراعي إ

 8,2 29,3 35,0 44,3 42,3 12,8 17,5 56,9 32,2 من إجما السكان(  %نسبة سكان الريف ) 
ة للزراعة )   23,9 50,7 63,8 75,7 67,4 64,6 11,4 3,7 17,4 (البلد من المساحة الإجمالية %المساحة الصا
 13,8 27,8 18,0 25,5 17,9 12,5 2,1 2,75 3,14 (البلد من المساحة الإجمالية %المساحة الزراعة  الفعلية ) 

 57,8 54,8 28,2 33,8 26,6 19,4 18,4 74,3 18,0 المساحة القابلة للزراعة( %نسبة المساحة الزراعية الفعلية ) 
 9,0 13,4 3,9 9,77 4,34 20,6 9,0 . 2,3 من المساحة الزراعية الفعلية( %)المساحة الزراعية المروية  

 

 للفرد(الموارد المائية العذبة المتجددة ) متر مكعب 
 Water Stress index- 305,9 21,4 110,5 1104 889,8 340,6 393,6 3106 96,9مؤشر الإجهاد المائي –

 1,78 1,51 9,1 72,4 0,0 0,78 27,2 96,9 3,599 (  100 -0مؤشر التبعية المائية ) 
 57,8 73,8 80,0 87,5 87,8 59,5 64,9 86,4 59,23 (%نصيب قطاع الزراعة من سحوبات الميا الكلية )

 

كتار(  3250 2776 1647 1491 1394 2913 1283 7220 1462 إنتاجية الهكتار الواحد من الحبوب )كغ/
 .2005-2002متوسط الفترة  : *

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
اصة بالميا - مم المتحدة للتغذية والزراعة  -AQUASTAT DATABASEقاعدة البيانات الإحصائية ا ظمة ا ميلها من  -FAOالفاو –م ، يمكن 

ظمة  http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en  : الموقع الالكترو للم
ك الدو بي قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -انات مؤشرات الت ميلها من الموقع  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الالكترو للب
 
 

و معلوم  الزراعي للإنتاج وإمكاناتها الدول قدرات تعتمد ساسية، الزراعية الموارد من تملكه الذي على الرصيدكما   وأيضا ا
مثل البديلة، استخداماتها أوجه بين الموارد تلك استغلال وتوزيع  الكفاءة مستويات من تبلغه ما معدل على ها فيما والتوليف ا   .بي

طقة عامة وبصفة ها، مع تسجيل لمحدودية   الطبيعية الزراعية الموارد من بقدر وافر تتوفر دول الم ،ولو كان ذلك بشكل متباين بي
اخية ا اطق الم طقة تقع ضمن الم ا بالشكل المطلوب ونع بها الموارد المائية، كون الم افة  العالم، بعض الموارد وعدم توفر افة وشبه ا

ا المائي. ذ الدول  موارد كم بعض   فضلا عن عدم 
 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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  . ضعف استغلال في ظل مواجهة عوامل الانحسار : الموارد الأرضية الزراعية -أولا  -
رضية الرقعة تشتمل وروبي الزراعية ا اد ا  وأخرى المستديمة، مساحات للزراعات على  الدول العربية الشريكة مع الا

 العوامل أهمها من تلفة، واعتبارات عوامل لآخر وفق عام من تتقلب ال المتروكة المساحات بعض بالإضافة إ الموسمية، للزراعات
مطار اصة با كثر الموسمية الشطر الزراعات وتمثل .وانتظامها وفرتها ومدى ا ذ الدول، الزراعات  أهمية ا   سواء على مستوى 

 المروية. الموسمية الزراعات أو المطرية الموسمية ذلك الزراعات
ا الشريكة الدول تتباين ها كل  الزراعة ال  تشغلها المساحة حيث من واضحا تباي غرافية من عديدة نظرا لعوامل م ها ا  بي

يات المتبعة الزراعية إ  السياسات بالإضافة الطبيعية الموارد وتوفر والبيئية الزراعة. و  قطاع  وحجم الاستثمارات المتوفرة التحتية والب
بين ما  2005-1995نسب المساحة القابلة للزراعة من المساحة الإجمالية للدول المذكورة خلال الفترة  متوسط ذا السياق تراوح

ان ، المغرب، تونس وسوريا من الم % 60أن أكثر من   سوريا، مع العلم أن أكثر % 75 مصر و  % 3,4 ساحة الإجمالية لكل من لب
ة للزراعة،  راضي القابلة  للزراعة عن % 27 تركيا،  % 52وي صا  كل  % 17 إسرائيل،  الوقت الذي تقل فيه نسبة ا

زائر  : من ردن  (،% 16,8)ا فقد سجل على العموم استقرار ، 2014-2006أما خلال الفترة  (. % 3,4)ومصر  (% 11,9)ا
رضية الكلية  راضي القابلة للزراعة إ المساحة ا ردن، وسوريا مع ارتفاع ملموس  نسبة نسبي  نسبة ا زائر، مصر، ا  كل من ا

سبة ان ب ة الزراعية من المساحة الكلية  لب س % 3,6و، % 7,2 المساحة الصا ، تركيا % 1,6بة  تونس وتراجع  كل المغرب ب
سبة سبة % 3,4ب  . % 7, 6و إسرائيل ب

ا، أين تراوحت نسبتها من المساحة الإجمالية للدول  ة بدور رضية المستغلة بشكل فعلي، فهي متباي ص الموارد ا أما فيما 
ية ما بين  ردن( و % 2,2المع ردن(  % 2,1و مابين  2006-1995)تركيا( خلال الفترة  % 31,3)ا )تركيا( خلال  % 27,8و )ا

ذ الدول مثلما تظهر 2014-2006الفترة  ة للزراعة بشكل فعلي  معظم  رضية الصا ذا ما يعكس ضعف استغلال الموارد ا  ،
ها مصر ال استغل ا م ي ذ الدول ال إذا ما استث راضي الزراعية المستغلة بشكل فعلي من المساحة القابلة للزراعة   ت نسب ا

اء  ة للزراعة خلال الفترة  % 85ز و  2005-1995من أراضيها الصا وكل من إسرائيل  2014-2006خلال الفترة  % 75و 
من المساحة الزراعة لديهما خلال الفترتين السابقتين، فإن بقية الدول  % 60و % 55وتركيا اللتان استغلتا بشكل فعلي ما بين 

ة للزراعة لديها، أين تراوح متوسطها خلال  المتوسطية ) العربية( الشريكة لم تستغل زراعيا سوى نسب لم تتعد ثلث المساحة الصا
 .  % 34و  % 18بين  2014-1995الفترة 

ظر لمحدودية الموار  يفها ضمن مع العلم أنه بال د المائية المتاحة  معظم الدول المذكورة ، وال تعا شحا كبيرا فيها لدرجة تص
رى ذلك لاحقا وكذا  ذ الموارد كما س اصة بالري من ناحية و عدم فئة الدول ال تعا ندرة مطلقة من  ية التحتية ا ضعف الب

مل المساحة المزروعة مستقرة  حدود لم  التحكم  مصادر الميا من ناحية أخرى  بعض الدول، راضي المروية إ  بقيت نسبة ا
اء مصر ال بلغ فيها متوسط نسبة المساحة الزراعية المروية فيها من إجما  % 20تتجاوز  دول مع استث طيلة الفترة ال شملها ا

ذ الدول ذات طبيعة بعلية أو مطرية رغم ، مما 2005-1995خلال الفترة % 31المساحة الزراعية المستغلة قرابة  عل معظم الزراعة  
ذ الدول ال تمر بفترات اطق  مطار مما يؤثر سلبا  نقص التساقطات المطرية وتذبذبها  العديد من م سار ا فاف وا عديدة من ا

را اخية. فمتوسط مساحة ا  ضي المروية تراوح خلال الفترتين السابقتين ما بينعلى أداء القطاع الزراعي الذي تتحكم فيه الظروف الم
ردن، المغرب، سوريا، تونس وإسرائيل، وقرابة %10و % 2 زائر، ا . % 20و % 13 كل من ا ان على التوا   كل من تركيا ولب

دوديتها ال وروبي بالإضافة إ  اد ا ية معسار الشراكة مع الا رضية المستغلة  الزراعة  الدول المع  عموما تواجه الموارد ا
اخية وانتشار راضي الزراعية، والتقلبات الم  تعزى للعديد من العوامل كمحدودية وندرة الموارد المائية اللازمة لاستغلال المزيد من ا

ور خصائص التربة وضعف الاستثمار  ونقص اليد العاملة  القطاع...، العديد من المشاكل ال من شأنها أن تؤدي ا فاف وتد
رة  سار كبير  مساحاتها، وال تأتي  مقدمتها ظا ا وا ور  مردود تيجة التراكمية إ تد التصحر ال ترجع أسبابها إ ال

ظ شاطات الإنسانية ك ائر لل باتي والغابي م الري غير الكفء والرعي ا ضبطة، والاعتداء على الغلاف ال والزراعة غير المخططة والم
راف التربة. فاف وا اخية وا وكذا الممارسات  1وضعف إدارة الموارد المائية من جهة، والعوامل البيئية الطبيعية من جهة أخرى كالتغييرات الم

رضية وتزايد  الاستغلال الزحف العمرا وممارسات تصادي والاجتماعي على غرار تعدياتالسلبية ذات الطابع الاق ائر للموارد ا ا
فذة... .  التلوث، فضلا عن نفور اليد العاملة من القطاع وزيادة الهجرة من رياف إ المدن، وعدم فعالية السياسات الزراعية الم  ا

 .  سوء استغلال وتحدي الأمن المائي المهدد باستمرار محدودية الموارد المائية، -ثانيا -
وسط وشمال أفريقيا ال  رزلعل أب طقة الشرق ا مية الزراعية  م د من الت ي  تضمالعوامل ال  الدول المتوسطية الشريكة 

وفية المتجددة بشكل قلي ل دودية الموارد المائية المتاحة سواء التقليدية المعتمد عليها بشكل كبير )السطحية المتجددة والمخزونات ا
قية(، وال تتسم بها معظم دو  طقة سواء بشكل مطلق وخلال فترات طويلة( أو غير التقليدية القليلة الاستخدام )ميا التحلية والت ل الم

اف  اف وشبه ا اخي ا زام الم ا ضمن ا كم تواجد اطق العالم(  ( أو بشكل نسبي )مقارنة مع باقي م )تد نصيب الفرد من الميا
مطار على قلتها بالتذبذب وتفاوت كمياتها وتوزيعها المكا والزما من بلد لآخر وح داخل   العالم، مع تميز معدلات تساقط ا

ذ الدول  تيجة للزيادة المضطردة  أعداد سكان  ذا مقابل الضغوط المتزايدة على استخدامها ك البلد الواحد نفسه. كل 
ا، والمترافقة مع  زلية وغير اعة والشرب والاستخدامات الم غراض الزراعة والص ذ الموارد  اس من   إدارة مستوى تدواحتياجات ال

يات تطبيق وعدم ائية،الم الموارد  والتبذير  المائي احترام التشريع وعدم استخدامها وترشيد تطوير وغياب للحفاظ عليها، الملائمة التق

                                                 
ربي ) : 1 د ال حد لسن (، 2015صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .54، مرجع سب ذكره، ص 2014الت
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ذ المصادر.   1واستفحال تلوث البعض من 
من المائي الذي يقصد به " ما لتلبية القدرة ) أوالسعي( على تأمين الاحتياجات المائية لكل السكان  بلد ذا ما جعل ا

ظومات المائية والبي ل بالم يدة أو المطلوبة معا لا  وعية ا اسب وبال يوية والاقتصادية بالقدر الكا وبالوقت الم ئية الاحتياجات ا
ها مهددا باستمرار خلال العقود الماضية، والذي سوف يتفاقم أكثر  ظل  2الموجودة " صوص العربية م طقة وبا  معظم دول الم

سب تقديرات  ن على حاله  اقص استمرار بقاء الوضع الرا ك الدو الذي أشار إ ت متوسط نصيب تلف الهيئات الدولية كالب
طقة اء  2002-1960بقرابة أربعة أضعاف خلال الفترة ككل  العربية الفرد من الميا العذبة المتجددة  الم متر  4000بانتقاله من ز

ة  625ويتوقع أن يهبط المعدل إ  2002-1998متر مكعب  الفترة  1000مكعب إ أقل من  و إ  2030متر مكعب س
ة متر مكعب  497 ،  2050لول س ا لا تأخذ  الاعتبار التغير  نوعية الميا تشير  أينمع العلم أن البيانات المشار إليها 

ور طقة  تد ائر من التلوث أو ملحوظ إما بسبب  الدلائل كلها إ أن نوعية الميا الم وفية السحب ا املة للميا ا ات ا التكوي
يل (. المتجددة وغير المتجددة ية )الفرات، دجلة، ال بع من خارج الدول العربية المع نهار ال ت زانات على ا   3أو نتيجة السدود وا

طقة ال تتواجد فيها  د نشوب صراعات كبيرة بين دول الم زاع حول مصادر الميا و رمعا قد سيصل  اطق ال أشد م
طقة ذ الم ان(. فقضايا الميا   ردن والليطا  لب يل، الفرات، دجلة، ا ي أربعة أحواض للأنهار ) ال  ) السطحية(  العالم، و

رد مشكلة نقص كم افة من ليست فقط  افة وشبه ا اخية ا طقة الم طقة تقع أصلا داخل الم ي  عرض الميا العذبة، كون دول الم
ا الذكرالعالم كما  ها ، اسلف ابع مصادر ميا بل لها أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية خصوصا على مستوى الدول ال لا تتحكم  م

ردن وبدرجة أقل لب طقة البحيرات العظمى  وسط السطحية )سوريا، مصر، ا ا دول خارجية ) تركيا، إسرائيل وم تكر ان( وال 
زرق(. يل ا يرة تانا  أثيوبيا لل بيض و يل ا سبة لل يرة فيكتوريا بال    4أفريقيا وأهمها 

ذ الموارد، كانت ولا تزال تسعى  ية بتقاسم  ها واستغلا للحصولفالدول المع لها سواء بطرق سلمية عبر على أكبر نصيب م
و  ية كما  طراف المع دات والاتفاقيات الدولية أو التفاهمات بين ا يل بين الدول ال يمر بها،  حين المعا حاصل مع تقسيم ميا ال

ا اء الاتفاق الث ية مع استث طراف المع دات دولية خاصة بتقاسم ميا نهري دجلة والفرات بين ا –ئي التركي لا توجد أصلا معا
ة  ة  1987السوري لس هرين  1989والذي توقف العمل به س بع ال ي  (تركيا)بفعل معارضة دولة م ال بقيت ولا تزال معارضة 

ة و ما يظهر  معارضتها س ذا الشأن، و معية  1997تسوية دولية   تها ا دة استخدام الموارد المائية للأنهار الدولية ال تب لمعا
ب أن يكون على  ها واحتياجاتها كونها موارد تركية خالصة العامة للأمم المتحدة، حيث رأت أن اقتسام الميا  قاعدة ما تقتضيه مصا

ي   ق  الآخرين وعلى رأسها البترول على حد تعبير الرئيس التركي السابق أن يتقاسمها معها ما دام أنها لم تطلب تقاسم ثروات  كانلا 
صورا بين الطرفين التركي والعربي )سوريا والعراق(، و ممتد ح إ بين الدول العربية  سليمان ديميرال. كما أن الصراع المائي ليس  بل 

ة  فاض تموين العراق من ميا نهر الفرات إ الذي ت 1975نفسها على غرار ما قامت به سوريا بإنشائها لسد  طبقة س  9سبب  ا
طقة عمدت إ   5كم مكعب.  28كم مكعب بدلا من  اك دول أخرى  الم و كما أن  استخدام القوة العسكرية والاحتلال كما 

ركة الصهيونية على السيطرة على ذ نشأة ا ططاته م سبة للكيان الصهيو الذي ارتكزت  ال بال ي ال  ا طقة، و مصادر الميا  الم
من القومي. من المائي با  6تعتبر أول من ربط مفهوم ا

طقة،  من المائي على مستوى دول الم وال تتعدد المعايير أو المؤشرات المستخدمة وللوقوف بشكل أدق على الوضعية المتردية ا
وعية والمخاطرة  ا لهذا اللتعرف عليها سواء من حيث الكمية وال ليل د   ست موعة ال تتعرض لها الموارد المائية  بلد ما، س لواقع على 

مم المتحدة للزراعة والتغذية من المعايير أو  ظمة ا من المائي  -الفاو–المؤشرات المستخدمة من قبل م يللتعبير عن مستوى ا   : ، و
صيب الفرد الواحد من الموارد المائية المتجددة أو  Water Stress Index مؤشر الاجهاد المائي - وي ل الذي يقيس المتوسط الس

مارك  ان وبدرجة أقل المغرب، 7للأمن المائي Falkenmarkمعيار فالك اء تركيا ولب طقة باستث مل دول الم ، والذي يظهر أن 
                                                 

اد ) : 1 د حسين ال محم ف  س رف ال ربي(، 2010أحمد ع طن ال دي ال ، ص اقتص ل ن، الطب ا ، عم ع الطب زيع  الت نشر   .139، دار المسيرة ل
يد  : 2 ربي (،2015) ابراهي أحمد س ئي ال من الم د تحدي ا م دمش ، المج ددان  -31، مج ج  .503-502، ص ص2  1ال
ربي )  - : أنظر في هذا الصدد كل من : 3 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .64، ص مرجع سب ذكره ،2015الت

- ( كريم كري ل  دة عبد الخ ربي(، 2015ج من الغذائي ال ط،:ا الن ئي الغذاء  ح ثن ، الد س دراس السي ث  ربي للأبح را المركز ال ،  -منش بير
ل  .49ص  ، الطب ا

ربي(،2001رمز سلام ) : 4 طن ال ه في ال ي : مشك المي التس لا الصراع  ، ص احتم ل ، الطب ا سكندري رف، ا ة الم  .1، منش
5 : DREVET Jean-François (2012), Les batailles de l’eau  à l’Est de la Méditerranée,  Les Notes d’ analyse du C IHEAM, N°17 
–  Octobre 2006, Centre International de Hautes études agronomique méditerranéennes- CIHEAM- , Paris, p6. 

سس  : 6 در سن ه م أكده م " الص دي ل الي به "الد ر هرتزل في كت د قف كل  1896تي ده يت ع ج ن  ي ي ة إسرائيل الح ه ه بن ندسي المي له أن م ب
ه  ن سن كذل أكده  مشيء،  ري ن دافيد بن ق كي زراء ل ل رئيس  ع  1955أ رض،  ه قبل ا رك المي ر م ن مع ال ض د يخ كيده الصريح ع أن الي بت

سطين. ، فإنن لن نب حتم في ف رك إذا ل تنجح في هذه الم قف مصير إسرائيل،  رك يت  نتيج هذه الم
مد  : )انظر ي أب ح بل، (، 2004)فريد س تحدي المست ربي  طن ال ئي في ال ل الم ،  Sudan engineering society journal  ،Vol 50-N°42-Julyالمس

ي  م الخرط ، ص  الجم ج داني  ندسي الس   ( .61ال
ر   : 7 لكنم شر ف ئي  Falkenmarkم د الم شر الاج ئي أ م م  Water Stress Indexللأمن الم لي، ا ، البن الد لي ) ال يئ الد تمد من قبل ال الم

يدي المختص لم الس ه من قبل ال ض ئي المتجددة ، حيث ت  ارد الم احد من الم رد ال سط السن لنصي ال يس المت ئي المتحدة ...(، ي ارد الم  Malin في الم
Falkenmark رة ل سن  ,The Massive Water Scarcity Now Threatening FALKENMARK Malin(1989) ) 1989 ل مرة في دراس منش

)118-N° 2, pp. 112-Ambio,Vol18, Africa: Why Isn't It Being Addressed?  شر ه ، فبحس هذا الم ر شديد من المي د م من ندرة مط أ ف ني ب ي
ئي لنسب للأمن الم رة ب ذب المتجددة أقل من هي أكثر درج الخط ه ال رد السن من المي سط نصي ال ن مت ني من الندرة في  500اذا ك متر مك ، في حين ي

رد السن م بين  ح نصي ال ل ترا سط م بين  1000  500ح ح المت د لم يترا ل الإج ح  ، ني  1700 1000متر مك ، في حين لا ي ي متر مك سن
د من إج سط الب ز هذا المت ، اذا تج ئي ارده الم ى م ب ع مست د ص ج من ث عد  ئي  احد. 1700د م رد ال ذب المتجددة ل ه ال ي من المي   متر مك سن

دل  ر م لي ع اعتب يئ الد ى ال د ت ع الات ع مست د ف ه المتجددة ل 1000انطلاق مم ت نه متر مك من المي سط ه الحد الذ د رد في المت
د لمشك ندرة  رض الب ه اليت ن التي قدمي ب ع صح الإنس ثر س ت رقل التنمي  صيل، أنظر. ت  : )لمزيد من الت

- AMBER Brown & MATLOCK.D. Marty (2011), A Review of Water scarcity  indices and  methodologies, The Sustainability 
Consortium - University of Arkansas , p 1. ) 

 . (9صمرجع سب ذكره، (،2001رمز سلام ) -
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كثر فقرا وشحا  الموارد المائية بشكل مطلق ل فة ضمن فئة الدول ا ها المائي باعتبار أن مص درجة عدم قدرتها على ضمان أم
طير  موع الدول الشريكة ماعدا تركيا لم يتجاوز عتبة الفقر المائي ا وي من الميا العذبة المتجددة   متوسط نصيب الفرد الس

حو  2014-2006و  2005-1995متر مكعب( خلال الفترتين  500) متر  407,8و متر مكعب 437,5اللتان قدر فيهما ب
حو ي مستويات أقل بكثير عن المتوسط العالمي الذي قدر ب ، و و و  6574,3 مكعب على التوا متر مكعب خلال الفترة ا

ها متر مكعب خلال الفترة الثانية.  6189,7 ائية من الميا ومن ثم بقاء أم درة الاستث وتأتي مصر على رأس قائمة الدول ال تعا ال
و كبير، كون متوسط نصيب الفرد من الميا بلغ حدود تراوحت ما بينالمائي مه متر مكعب خلال الفترتين  31و 21ددا على 

وي تراوح ما بين  ردن والكيان الصهيو معتوسط س زائر،  120و 97السابق ذكرهما. يليها كل من ا متر مكعب ، ثم كل من ا
وي يتراوح ما بين  متر مكعب، أما متوسط نصيب الفرد  المغرب من الميا العذبة المتجددة   410و 306تونس وسوريا معتوسط س

د الدو للفقر المائيمتر  935 -890كان  حدود و مستوى قريب من ا فا ضمن ( متر مكعب 1000)مكعب و عله مص مما 
ائ درة الاستث سبفئة الدول ال تعا ندرة  الموارد المائية وان كانت أقل من ال ان  حين ، Falkenmarkسلم  ية  ف لب يص

صيب الفرد من الموارد المائية العذبة المتجددة ما بين وي ل متر مكعب خلال الفترتين  1175و1104الذي تراوح المتوسط الس
ف خلال الفترة ال السابقتين ضمن فئة الدول ال تعا من حالة إجهاد الموارد المائية فيه، أما تركيا فكانت البلد الوحيد الذ ي ص

دول رقم ا ا صيب  37غطتا وي ل طلق أن المتوسط الس ضمن الدول ال لا تعا من صعوبات على مستوى توفر الموارد المائية من م
 .2014-2006متر مكعب خلال الفترة  3106و 2005-1995متر مكعب خلال الفترة 3266الفرد من الموارد المائية المتجددة بلغ

نصيب القطاع الزراعي من سحوبات الميا الكلية العذبة )أو نسبة استخدام الموارد المائية العذبة للأغراض الزراعية(، حيث مؤشر  -
مم المتحدة للتغذية والزراعية ظمة ا ا المائية إن استخدمت  -الفاو – ترى م أن البلدان تكون  وضع حرج على مستوى موارد

ا الم % 40أكثر من  ا تعا إجهادا مائيا إن استخرجت أكثر من من موارد من  % 20ائية المتجددة  الزراعة، ويمكن اعتبار
ا المائية العذبة  1ذ الموارد. يف كل الدول المتوسطية  وضع حرج فيما يتعلق باستخدام موارد فوفقا لهذا التعريف يمكن تص

ذ الموارد  الية من  ن معدلات السحب ا دود المقبولة. اذ تراوح متوسط استخدام المتجددة،  غراض زراعية تفوق بأشواط ا
غراض القطاع الزراعي خلال الفترة   كل من مصر، المغرب، تونس،  % 89و  80ما بين   2014-1995الموارد المائية العذبة 

ذا الارتفاع  نصيب  % 74و  58وسوريا، وما بين  القطاع الزراعي من سحوبات الميا الكلية  بقية الدول الشريكة. ويعزى 
ا بهدف ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الميا لل ه استخدام اسرافهالعذبة و  ميا إ تد كفاءة نظم الري المستخدمة وعدم تطوير

سبة تصل ا  ذ الدول وب ظم الري السطحي التقليدي  العديد من  راضي من  % 80 وبفعل الانتشار الواسع ل مساحة ا
ذ الدول مقابل ظم  % 20 الزراعية المروية   ادرة معا فيها الميا ل م ا جانب تعريض الموارد المائية ال ديثة، والذي يسا الري ا

رضية كارتفاع ملوحة التربة وا خرى على الموارد ا زافها،  تأثيرات سلبية ا ائلة واست وفية غير المتجددة إ ضغوط  زاف بعض ا ست
اصر العضوية المكونة لها مما يؤدي إ تد إنتاجية المحاصيل المزروعة فيها    2.الع

كم بلد ما  مصادر موارد المائية العذبة المتجددة من خلال التعرف على نسب  - و مؤشر يقيس مدى  مؤشر التبعية المائية، و
مصادر الميا العذبة المتجددة من  جميعال تع أن  0يأخذ قيم تتراوح بين أينذ الموارد ال تكون من مصادر خارج البلد، 

ه  تشير اال  100داخل البلد نفسه، و عل أم أن الموارد المائية للبلد كلها من مصادر خارجية لا يتحكم فيها بشكل كليا مما 
دول ذ الموارد. ومن خلال ا ت سيطرة دول مصدر  نلاحظ أن معظم الدول الشريكة تتحكم  مصادر ، 37رقم المائي كله 

دول تراوحت ما بين   % 9,1و 0الميا العذبة المتجددة لديها على اعتبار أن نسبة التبعية المائية خلال فترتي الدراسة ال شملها ا
سبة لكل من إسرائيل  : ونع بها كل من مر بال و ا ان، المغرب، وتونس، وكذلك  زائر، لب وتركيا اللتان تتحكمان أيضا  ا

سبة لسوريا(،  ردن وسوريا، وتركيا بال سبة لكل من ا خرى )إسرائيل بال امة من الموارد المائية للدول المتوسطية الشريكة ا مصادر 
ا  % 72,4 سوريا مما يع أن قرابة  72,4تصل إ حدود مما جعل قيمة مؤشر التبعية المائية  المائية متأتية من مصادر من موارد

ان،  وإسرائيلخصوصا من تركيا  خارجية ردن ال تع أن  27,2و وبدرجة أقل لب من الموارد المائية العذبة المتجددة  % 27,2 ا
ي من مصادر خارجية وبالضبط من الكيان  ا للبلد  .  حين تبقى مصر أكثر الدول تبعية للخارج من حيث مصادر موارد الصهيو

بع من  يل الذي ي طق البحيراتالمائية المعتمدة بشكل شبه كلي على ميا نهر ال ، حيث يشير العظمى  وسط أفريقيا وأثيوبيا م
من المائي لمصر   بلدالمن موارد الميا العذبة   % 86,4 مؤشر التبعية المائية ا أن عل دائما ا ي من مصادر خارجية، مما 

ها تمر  عل العلاقات بي يل مما  هر ال بع أو العبور ل شاطات والمشاريع المائية المقامة من قبل دول الم حال تهديد مستمر بفعل ال
   بفترات من التوتر وعدم الاستقرار.

ية  –ثالثا - تراجع مستمر للعمالة الزراعية مع استخدام  : وواقع البحث في المجال الزراعيالموارد البشرية، الوسائل التق
مال للبحث والتطوير الزراعي. ة، وإ   محدود للمك

   

موع الدول الشريكة والدول العربية الشريكة مع   % 37,6و  % 34 وشكل سكان الريف  موع السكان  كل من   من 
وروبي خلال الفترة  اد ا مل  2014-2006والذين تراجعت نسبتهم من إجما عدد السكان خلال الفترة ، 2005-1995الا  

وا  سب  % 7, 7و % 9,1الدول المتوسطية   الدول العربية الشريكة ال عرف معظمها تراجعا  عدد السكان  الريف، ولو ب
ا   ة، بلغت أعلا وامتباي زائر ال تراجعت فيها نسبة سكان الريف خلال الفترتين السابقتين   % 40,1بانتقالها من  %19 ا

سبة  % 2, 32 إ ردن ب سبة  و  ، % 17,5إ % 20,2سبة من ذ البانتقال  % 13,3تليها ا ان ب كذا و ، % 9المغرب و لب
                                                 

ن ) : 1 آخر د  من الغذائي(، 2014عبد الكري ص ا ربي  ق : البيئ ال الت التنمي التحدي  بيئ  ربي ل منتدى ال بع ل رير السن الس ، - AFED –، الت
، ص ، بير التنمي بيئ  ربي ل منتدى ال ني ل را الت  .7المنش

ربي )   : 2 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .66، ص مرجع سب ذكره ،2015الت
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وا و سوريا  .  % 4,6و  % 7,7تونس    الوقت الذي سجل فيه استقرار نسبي  نسبة سكان الريف خلال الفترتينعلى التوا
طبق كذلك على إسرائيل على عكس تركيا ال انتقل فيها نسبة سكان الريف من  و ما ي  السكان من موعالسابقتين  مصر، و

وا  % 29,3إ  % 1, 35 و ما يع تراجعا   .  % 16,5و
جرة  ويعزى امي  اطق الريفية سكان الريف ذا التراجع أساسا ا ت موي بين الم تيجة لاختلال التوازن الت و المدن ك

دمات والمرافق العامة وفرص العمل ومستويات  ها من اختلال  توزيع ا ضرية  معظم الدول العربية الشريكة وما ترتيب ع وا
جور، وال تعتبر  نفس الوقت م ا تراجعا خلال الفترتين السابقتين  ا ن العوامل الرئيسة الطاردة للعمالة الزراعية ال عرفت بدور

زائر ال تراجعت فيها نسبة العاملين  القطاع إ إجما القوى العاملة بشكل كبير خلال  العديد من الدول المذكورة على غرار ا
وي منمتوسطها ال الفترتين السابقتين بانتقالها سبة للأردن الذي رغم العدد المحدود لليد ، % 10,8إ  9, 20 س مر بال و ا وكذلك 

موع القوى العاملة  البلد حدود  -1995خلال الفترة  %4العاملة المشتغلة  القطاع الزراعي ال لم تتجاوز نسبتها المتوسطة من 
خرى خلال الفترة  2005 ي ا وكذا سوريا ال تراجعت فيها نسبة العمالة الزراعية من ، % 2,3إ ما  2014-2006فقد تراجعت 

،  حين استقرت متوسط نسبة العاملين   % 40,9إ  % 44,8، والمغرب من% 16إ % 28إجما القوى العاملة فيها من 
د  سبة للدول المتوسطية غير العربية 2014-1995طيلة الفترة  % 30الزراعة إ إجما القوى العاملة  مصر ع تركيا  وهما. أما بال

سبة لتركيا ال انتقلت فيها  وإسرائيل، فقد شهدتا بدورهما تراجعا  نسبة العاملين  القطاع إ إجما القوى العاملة خصوصا بال
سبة من  موع القوى العاملة  % 2,2ما يقرب أما إسرائيل ال لم يشغل فيها القطاع الزراعي سوى ، % 22إ  % 35ذ ال من 

سبة المتواضعة للعمالة الزراعية إ حدودف 2005-1995خلال الفترة  ذ ال من إجما اليد العاملة خلال الفترة  % 1,1تقلصت 
2006-2014 . 

ولوجية المستخدمة  ، القطاع الزراعي للدول المتوسطية الشريكة الإنتاجيةيعكس مستوى وعلى صعيد آخر،  المستويات التك
ة أو الآلات الزراعية بقدراتها المختلفة.  ها المك رارات المستخدمة لكل  لذلك يتم استخداموم ه بعدد ا ة المعبر ع   100مؤشر الممك

ية خلال الفترة كيلومتر من المساحة الزراعية  ية يعكس الكفاءة كونه، 2005-1995 الدول المع رار باعتبار الزراعة علقطا  التق  ا
داة و الزراعي قلية الآليات لمعظم المحركة ا اك تباين كبير  ا ذا السياق، يمكن القول أن  رارات استخدام معدل . و   ا
ظم طبيعة لاختلاف تبعا المتوسطية الشريكة الدول بين الزراعية ا، حيث تراوح ما  الزراعية ال ومستوى الآلات المستخدمة ومدى تطور

ي مستويات أقل  100جرار مستخدم  كل  193جرار و  47بين  زائر، المغرب، سوريا وتونس و كم من المساحة الزراعية  دول ا
وا  رار  بقية الدول العربية ج 353و  269تراوح ما بين حين ،  خلال تلك الفترة  جرار 192من المتوسط العالمي المقدر 

ماالشريكة.  حو  بي ذا المعدل  تركيا ب رارات  إسرائيلجرار   718جرار و 358قدر  و مستوى مقارب لمتوسط معدل ا و
وروبي،   100المستخدمة لكل  اد ا راضي الزراعية  دول الا طاع جرار مما يدل على التقدم التق للق 753بقرابة  والمقدركم من ا

 بالدول العربية. قياساالزراعي للكيان الصهيو 
سين إنتاجيتها خصوصا وأن  ويع الزراعة و وريا على صعيد تطوير وت و معلوم يؤدي البحث والتطوير  القطاع دورا  وكما 

ارب الآخرين، وتزداد  اث و ه الاعتماد بشكل كلي على أ ساس لا يمك لي با  أهميةالانتاج الزراعي بطبيعته ذو طابع تطبيقي 
 وبسبب والممارسات، المعلومات  السريعة والمتلاحقة المتغيرات بسبب الميدان، ذا  ستثماراتالا وأهمية الزراعية البحوث

ية الاكتشافات ديثة، التق رص وتزايد ا افسة كمه عالم  الملكية حماية حقوق شعار ت البحث سرية على ا لذا  1.مفتوحة م
فذة  الدول المتقدمة لما للبحوثيأتي  مقدمة أولويات السياسات الزراعية فهو  ابية و  الم التجارب والابتكارات  القطاع من آثار ا
و ما  عليه، تمام بالبحث  يتجلىو ال الا امة موجهة لتمويل مشاريع البحث المختلفة مع عدم حصر  صيص موارد مالية   

امعات، بل يشمل على غرار طراف  فقط على المراكز البحثية المتخصصة وا خرى كل ا الات البحث  القطاعات الاقتصادية ا
تلف عمليات البحث والتطوير وال  م بقسط كبير  تمويل  ذات الصلة بالقطاع معا فيها المؤسسات الاقتصادية ال غالبا ما تسا

قلية ال  ة من المحاصيل ا اف المحس ص باط ا يات است يوية ال تشمل تشمل العديد من الميادين كتق ولوجيات ا ا التك تتصدر
يات نظم ال يوانية، وكذا تق ة ونقل الشفرات الوراثية لإنتاج سلالات عالية الإنتاج من الثورة ا ية ومعا ي دسة الوراثية أو ا ري اله

ديثة كالزراعة المحمية والطبيعية العضوية.  2المرشدة لاستخدام موارد الميا ونظم الزراعة ا
تمام به  الدول العربية الشريكة يبقى و  ، إلا أن الا سين أداء القطاع الزراعي وتطوير همية للبحث والتطوير   ذ ا رغم 

و سائد  الدول  ذا اذا ما قورن معا  ذا المجال، و ذ الدول   غير كاف رغم بعض التطورات الملحوظة المسجلة  عدد من 
و انعكاس لواقع البحث والتطوير بشكل عام  المتقدمة وح بعض الدول تمام بعمليات البحث والتطوير الزراعي  قص الا امية. ف ال

تماما كبيرا لهذا المجال، فضلا عن عدم  ذ الدول ال لا تو ا ذ الدول،   ظمة للبحث العلمي   وضع السياسات الموجهة والم
تلف القطاعات الاقتصادية ،متقدمة أولوية  التطبيقية العلميةالبحوث  رجاتها   عل الاستفادة من   معا فيها القطاع الزراعي مما 

اسب وأهمية القطاع فيها، ويعزى ذلك للعديد من دودا للغاية . فالبحث والتطوير  القطاع الزراعي  البلدان المذكورة لا يزال غير مت
ص ا صر البشري العراقيل ال تواجهه سواء فيما  ذا المجال.لع دودية الاستثمارات   ظيم المؤسسي وخصوصا الدعم الما و    3، الت

، أو من  اتج المحلي الإجما سبية  ال اتج وأهميته ال طقة، سواء من حيث قيمة ال وعلى صعيد أداء القطاع الزراعي  دول الم
ه، أو من حيث إنتاجية  المحاصيل الزراعية خصوصا على مستوى المجموعات الغذائية الرئيسية ال تأتي حيث نصيب العامل الزراعي م

طقة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات الطلب  ظر لقيمتها الاقتصادية والغذائية والإستراتيجية لدول الم بوب بال  مقدمتها ا
                                                 

ربي )   :1 د ال حد لسن (، 2014صند الن ربي الم د ال رير الاقتص ربي، أب ظبي، ص  ،2013الت د ال  .57صند الن
2 : ، ب س المرجع الس  .58-57ص ص ن
زي غربي ) : 3  .336، ص مرجع سب ذكره(، 2011ف
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ها تبعا لمكانة القطاع ككل من الداخلي، أو موقعه  التبادلات التجارية السلعية للبلد مع باقي العا لم. فهو متفاوت بشكل كبير بي
اخية ووفرة الموارد الزراعية المتاحة ودرجة استغلالها  ذ الدول من ناحية و كذا العوامل الم احيتين الاقتصادية والاجتماعية   بشكل ال

فذة.  فعلي، فضلا عن طبيعة السياسات الزراعية وحجم ونوعية البرامج الاستثمارية  الم
دول رقم نلاحظ من خلال تفحص حيث  اتج الزراعي بين الدول دائما،  37بيانات ا وجود تفاوت  متوسط قيمة ال

مليون  742و مابين ، 2005-1995مليار دولار خلال الفترة  30مليون دولار و قرابة  226المتوسطية الشريكة، والذي تراوح ما بين 
ية على غرار  ،2014-2006مليار دولار خلال الفترة  56دولار و فهي مرتفعة ولو بشكل متباين  الدول ذات الموارد الزراعية الغ

ه الزراعي حدود  ردن الذي لم يتجاوز متوسط نا زائر، مصر، المغرب، سوريا، تونس وتركيا، على عكس ا مليون دولار  500ا
رضية ال يتوفر عليها. مع تسجيل ارتفاع  متوسط قيمة نتيجة لمحدود 2014-1995خلال الفترة  ية الموارد الزراعية سواء المائية أو ا

و بفعل التدابير المتخذة  سبيل تطور القطاع  العديد من  ية خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة ا اتج  كل الدول المع ذ الدول ال
فيذ برامج ترقية وتطوير الق اخية المواتية بشكل) ت ظمة للقطاع ... ( وكذا الظروف الم طر الم عام، إذ  طاع وزيادة، تكييف التشريعات وا

ها الزراعي الذي وصل متوسطه خلال الفترة  زائر زيادة  قيمة نا  5,64مليار دولار مقابل  14,9ا  2014-2006حققت ا
اتين الفترتين. ومصر الذي  ،2005-1995مليار دولار المسجلة كمتوسط للفترة  و ما يع ارتفاعا بأكثر من ضعفين خلال  و

ها الزراعي بانتقاله من  و الآخر  26,4مليار إ  12,8تضاعف نا طبق على المغرب الذي تضاعف  مر نفسه ي مليار دولار ، و ا
ه الزراعي بين الفترتين السابقين بانتقاله من  ها الزراعي  مليار دولار 11,8مليار إ  7, 6متوسط نا ، وتونس ال ارتفع متوسط نا

. 2005-1995مليار دولار خلال الفترة  2,41مقابل  2014-2006مليار دولار أمريكي خلال الفترة  3,64ببلوغه  % 51وا 
ها المحلي الإجما خلال الفتر  اقص مساهمة القطاع الزراعي  نا سبة لتركيا ال رغم ت  مقابل % 8,8ببلوغه  2014-2006ة أما بال

سبة  ،2005-1995خلال  % 12,7 ها الزراعي ب خلال الفترتين السابقتين بانتقاله من  % 89,2فقد ارتفع متوسط قيمة نا
 مليار دولار أمريكي.  55,9 إمليار  29,54

اتج المحلي الإجما ال تراجعت   سبية لمساهمة القطاع الزراعي  ال همية ال ويمكن تقسيم الدول المتوسطية من حيث ا
و كل من مصر والمغرب وسوريا ) الفترة  موعات، تضم ا دول السابق، إ ثلاث  و مبين  ا مل الدول الشريكة كما 

ها المحلية عالية نسبيا، اذ تراوحت خلال الفترة ال تعتبر مساهمة  (1995-2005 و  % 16بين  2005-1995القطاع الزراعي  نوا
زائر، وتركيا، ال  ،  حين ضمت المجموعة الثانية2014-2006خلال الفترة  % 14و  %13و مابين  % 26 كل من تونس، ا

ها المحلية الإجمالية ما ان ، % 12,7و  % 8بين  تراوح متوسط مساهمة القطاع  نوا ردن ولب ما شملت المجموعة الثالثة لكل من ا بي
امشية لم تتجاوز بشكل عام حدود ها المحلية  ذا راجع لمحدودية  % 7 ال تعتبر مساهمة القطاع  نوا خلال الفترة المذكورة آنفا، و

م ما بين  ان الذي يسا سبة للب دمات بال سبة للأردن، والاعتماد الكبير على قطاع ا من  % 77و  %70موارد القطاع الزراعي بال
اتج المحلي الإجما   .ال

يةالدول معظم يعتبر دخل العامل الزراعي  وكما ذكرنا سابقا،  متدنيا بالمقارنة مع مستويات الدخل  القطاعات  المع
خرى الاقتصادية  . حيث تراوح   الدول العربية تراجع نسب العمالة  القطاع الزراعيالمسببة لأحد العوامل الهامة  فهو يعد بذلكا

ان الذي سجل أعلى  4736و 1678ما بين  2014-1995الشريكة خلال الفترة  اء لب مستويات متوسط نصيب دولار مع استث
ية، أين بلغ قرابة  اتج الزراعي بين الدول المع و 2005-1995دولار خلال الفترة  15452العامل الزراعي من ال  30651 ليرتفع إ 

تيجة 2014-2006دولار خلال الفترة  فاض ك ة الزراعية استخدام  والتوسع الزراعي، القطاع  العاملين نسبة لا  ووسائل المك
ديثة الزراعي الإنتاج اتج الزراعي خلال الفترتين السابقتين بواقع ا  % 38. أما  تركيا فقد ارتفعت حصة العامل الزراعي من ال

 دولار أمريكي.  5992إ  4342بانتقالها من 
اء مصر، تعتبر  متدنية على مستوى بعض المجموعات أما فيما يتعلق بالإنتاجية الزراعية  الدول العربية الشريكة مع استث

بوب موعة ا موعات غذائية أخرى  لمجالذي طرأ على مستوى الإنتاجية الملحوظ التحسن  رغم الغذائية الرئيسية ال تأتي  مقدمتها 
مر الذي سمح لها بتغطية الطلب الداخلي  سماك، ا ضر، الفواكه والبقوليات وبدرجة أقل اللحوم وا ها كا كما   بشكل متفاوت ولوم

دول رقم  .  38 تظهر مؤشرات الاكتفاء الذاتي الواردة  ا
كثر أهمية سواء من حيث المساحة الزراعية ال تشغلها وقيمتها الغذائية والإستراتيجية  بوب ال تعد ا فبأخذنا لمجموعة ا

ها القمح على ساسية  ونذكر م تجات الاستهلاكية ا ا تضم الم صوص الذي يعد  باعتبار من بين أكثر السلع الغذائية وجه ا
طقة  ال  اطق العالم استهلاكا للقمح  العالم،  تعتبر مناستيرادا من طرف بلدان الم يقدر المتوسط اليومي لاستهلاك  أينأكثر م

حو   1غرام  تونس. 600غرام بالمغرب، و 700المادة يوميا على سبيل المثال ب
بوب كما  اصيل ا سين المحاصيل  العديد من الدول الشريكة، بقيت إنتاجية  بوب و مية زراعة ا هود المبذولة لت فرغم ا

بوب وخاصة على مستوى الدول العربية  ها مؤشر إنتاجية الهكتار الواحد من ا ة وأقل من  بيعبر ع اء مصر متدي المتوسط كل من استث
اد وروبي. اذ تراوح ما بين  العالمي ودول الا طار  الهكتار الواحد خلال الفترة  17و 9ا ردن،  2014-1995ق زائر، ا  كل ا

ان ما بين  بوب  لب اوزت  29و  23تونس، المغرب سوريا،  حين تراوحت إنتاجية الهكتار الواحد من ا طار، أما  مصر فقد  ق
ط 70ودية الهكتار الواحد حدود دمر  ي أكبر بكثير من المتوسط العالمي الذي تراوح ما بين ق طار للهكتار، ومتوسط  36و  30ار و ق

وروبي الذي قدر ما بين  اد ا بوب  دول الا طار.  52و  50إنتاجية الهكتار الواحد من ا  ق
بوب  مصر، إلا أنها وجدت نفسها على غ رار بقية الدول العربية الشريكة  ولكن رغم ارتفاع إنتاجية الهكتار الواحد من ا

بوب المستهلكة   بوب بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المحلية. مما جعل أكثر من نصف ا تجات ا استحالة توفير بعض م
                                                 

ن أبيس ) : 1 ستي سط(، 2012سيب بيض المت ض البحر ا مح في ح الاستراتيجي : ال رة  التج سط   :في ،المجتم  بيض المت بحر ا  IEMedالكت السن ل
سطي –  .118، مرجع سب ذكره، ص 2012المت
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ارج. إذ ارتفع خلال الفترة  طقة مستوردة من ا طقة شمال أفريقيا  2011-2004الم من القمح على سبيل المثال معدل نمو استهلاك م
سبة  حو  % 28ب و معدل يتجاوز بكثير معدل نمو الاستهلاك على المستوى العالمي الذي قدر ب طقة . % 7و ذا جعل م كل 

وسط وشمال أفريقيا ال تضم فقط  من سكان العالم تستورد  المتوسط قرابة ثلث الكمية المطروحة من القمح   % 6الشرق ا
سواق الدولية خلال الفترة  . 2012-2004ا و مبين  الشكل البيا أدنا  كما 

 

طقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط من واردات القمح العالمية خلال الفترة :28 الشكل البياني رقم         2012-2004 تطور حصة م
 

 
بيض المتوسط(، 2012سيباستيان أبيس ) : المصدر بيض  :، المجتمعات والتجارة والاستراتيجيات : القمح  حوض البحر ا وي للبحر ا الكتاب الس

،، 2012المتوسطي – IEMedالمتوسط    . 220ص  مرجع سبق ذكر
 

بوب تمثل نقطة الضعف وما سبق، يمكن القول  موعة ا من الغذائي الهش أصلا للدول العربية أن  سبة إ ا الرئيسية بال
رى ذلك  الفقرات اللاحقة . وروبي على غرار بقية الدول العربية كما س اد ا  المتوسطية الشريكة مع الا

 القطاع الزراعي وتحديات الأمن الغذائي في الدول المتوسطية الشريكة   -2
من يعتبر وروبي  العربي الوطن  الرئيسية التحديات من 1الغذائي ا اد ا  بشكل عام والدول المتوسطية العربية الشريكة مع الا

ذ الدول، ولو بشكل متفاوت، من فرغم بشكل خاص. رضية والبشرية الطبيعية الموارد ما تتوفر عليه   إلا ،وبدرجة أقل الموارد المائية ا
 الذي ميز أداء القطاع بفعل العديد  الغذاء  ظل الضعف على الطلب لمقابلة الإنتاج  المستهدفة الزيادة ققتستطع  لم فيه الزراعةأن 
 2 : الطلب المضطرد على الغذاء نتيجةزيادة مواكبة العوائق ال سبق وأن أشرنا إ بعضها  الفقرات السابقة، أين لم يستطع  من 
، وكذا  - مو السكا تلفةارتفاع معدلات ال  .التحسن الملحوظ  مستويات الدخل لدى شرائح 

                                                 
قبل ذل ارتبط م  : 1 ضي.  رن الم يني ال د سب ع ع لمي مط ع نط أزم الغذاء ال من الغذائي ع اتس ع ا ض هي بدأ الاهتم بم لم من الغذائي ب ا

ن سن  لمي لح الإنس هل هذا ، 1948التي تضمن الإعلان ال ف الغذائي مع تج ني من الانكش ل التي ت فره في الد ت ج الغذاء  سي ع إنت قتئذ بص أس ن التركيز  قد ك
ل  ني حص ص إمك ن الط ع الغذاء خ خذ أالمدخل ج د ذل لي ر م الآمن الغذائي ب قد تط مل.  ف الغذائي ع الغذاء الك رض للانكش ع الم ل المجم ذل بسب تح ددة،  مت د جديدة  ب

ين سي في السب س ع المتص به من الاهتم ا ض دراس الم يل  ى تح ى الجزئي بدلايمست من الغذائي ع المست لي إل الاهتم ب فر الغذاء الإجم ت بت لمي الم ال مي  من الغذائي ال   المرتكز ع ا
ي،  سأ الك ى ا ف الغذائي. ع مست رض للانكش د الت ت ل ع الغذاء  ني الحص رد مع التركيز ع إمك ال  رة 
ذل بين        ، ي ه التي ينط ع الاتج د  ب دد ا دد بت من الغذائي، تت ري ا ل ت ني كل هذا ج من ي ن،  ة الإنس ر لحي فير الغذاء الضر صد به ت من ي

ج الغذ دة إنت ء الذاتي من الغذاء، به زي ي الاكت ن تح ال أخرى بم ن، في حين يستخد في أح دة في أعداد السك تج عن الزي ج الن ب الاحتي ضح إذ اء لم أ
بير عنه بنح  من الغذائي، ت الت ح ا ضي أن مصط رن الم يني ال ح التي أجري في تس ريف  200المس لا ه الت كثر تدا ريف ا لكن يب الت  . طري مخت

الزراع  تنمي  م المتحدة ل دم به منظم ا دف  -ال–الذ ت من الغذاب ه ا لمي تج ي ال حيد الر تمر الغذاء ت لي خلال م الذ ت طرح صيغته ا ئي، 
لمي الذ نظمته ال سن  ص الغذاء " الذ رأ في 1974ال ل م " ن ر ح التي تمح ا ،  س رة ل في ا ر غير المست س ا غذي  ص الإمدادا من ا ن

ه م شكل في  ، زم الغذائي لمي السب الرئيس في نش ا تمد من قبل ال للأمن الغذائي،ال ريف الم ن الت د مضم ضع   1م ب رة عن ذل ال الذ ه عب
ل ع الغذاء  حص دي ل الاقتص عي  الاجتم دي  درة الم ق ك ال في ا س  ح فيه لجميع الن لكميالذ يت عي ب ء اللازمتين الن ف ت ل ج حتي رة ب  بص

صحيمم أجل من مستمرة ة نشط  من الغذائيرس حي ريف، نجد أن ا ذا الت تب ل د هي .  ي ع أرب أب   : ينط في الح
اردا - ي أ من ال ج المح اء من الإنت د كمي من الغذاء س ج ني  ح التي ت   .الإت
فراد - ل ا ر الغذاء لدخ ني ملائم أس درة التي ت   .ال
يه  - ل ع ل الحص س، بحيث يس ل الن ل الغذاء في متن ل من خلال ج ص ني ال  .إمك
الغذائي - حي الصحي  ني ملائم الغذاء من الن .  أين ،السلام التي ت لصح ن الإضرار ب ع المط د  تح الن

ربي المنظم ال لي  ي البن الد ري ي كل من ت د التي ارتكز ع ب س ا تنمي الزراعي للأمن الغذائيهي ن ن   ل رد " في ضم ي ال ئمين ع " أح ال
د ب ف هذه ا در سن الغذاء  ل الص رير التنمي في ال ل في ت ل كل أفراد المجتمع ع غذاء ، أن 1986، حيث رأى ا ني حص رة عن إمك من الغذائي ه عب ا

لشكل الذ  ب  ، ع نح مستدا ف  من الغذائي الذ ك دا ا ل ان د في ح ف يدخل الب صر س ن فر هذه ال ني أن عد ت عيش بصح جيدة، مم ي ط  به نش يتط
ل اللا أمن الغذائي المزمن المتصل  هم ح ين  خذ شك ستمرار يمكن أن ي زيع الدخل،ب ع حدة الت في ت ارت ر  ال د  ي للاقتص يك كل البني ال ق  مش دا الم ل الان ح

ف مخت الحر  دي  الصدم الاقتص ي  ارث الطبي ئي التي تشمل الك ف الاستثن الظر . للأمن الغذائي التي تتضمن فترا الضغط المكثف  غيره في حين عرف   الاضطراب 
لكمي فير الغذاء ب من الغذائي ع أنه ت ، ا تنمي الزراعي ربي ل ع المنظم ال لا،  ي أ ج المح دا ع الإنت فراد اعتم رة مستمرة لكل ا بص الصح  ط  نش عي اللازمتين ل الن  

ج  س الميزة النسبي لإنت رأس س حته ب إت د،  ع الغذائي لكل ب .  الس دي ت الم ني إمك فراد  ل ا دخ س   التي تتن
ل رس السي مل ع الذا مع التذكير أنه من الم في مج د الك ني الاعتم خير ي ء الذاتي. ف الاكت من الغذائي  ، التمييز بين ا طني  سدفي س ال

ج د م  الغذائي الح مجتمع في ب ي عبرل ج مح ء الذاتي هي  ، ممإنت ن نسب الاكت ني أن تك صر الغذاء الرئيسي % 100ي ديد من  هذا م ،في جميع عن يثير ال
ن ظ ذا الص بمضم ص في  هالتح ر ظل خص ي ع اعتب م حي ال دف من الن ي هذا ال ني تح ء أنه عد إمك ي الاكت ه تح س ل ب د في ال جد أ ب لا ي

س في لمط عند تصمي السي ن ذل بشكل نسبي أ جزئي، لذا ف إنم يك ي،  ارد  الذاتي بشكل مط أ ك ءة استخدا الم ة ك تحديد أهداف ه مراع د م  ب
 . ن الميزة النسبي ن رض ذل مع ق نه ربم يت ء الذاتي  ي الاكت س تح دف هذه السي ب أن تست يس مط ، ف ح لدي صيل، أنظر المت   : ) لمزيد من الت

ر) - ربي(، 2000يحي بك من الغذائي ال بل : ا آف المست اقع  ن عربيال دد ، مج ش رس /آذار -101، ال ربي، م ل ال م الد م لج ن ال م هرةا  .210-209 ص ، ص، ال
صر ) - ربي(، 2004عيس بن ن ل ال من الغذائي في الد لم ع ا س ال ك دد ان ، ال ني ر – 22، مج ال الإنس م منت ، ص ،ديسمبر، ج  .36قسنطيني
كريم كري ) - ل  دة عبد الخ  .42-38ص ، ص مرجع سب ذكره(، 2015ج
بي ) - ب الدر لمي(، 2008راني ث دي ال ء المتغيرا الاقتص تغيراته المحتم في ض ربي  من الغذائي ال دي  اقع ا م دمش ل الاقتص ، مج ج

د  ، المج ني ن دد -24ال  .287، ص 1ال
طيف محيسن) - هد عبد ال ي الغذائي(، 2005ن شرا التب ددان م ، ال دي عربي ث اقتص مركز دراس 25-24، مج بح دي  ث الاقتص بح ربي ل ي ال  ، الجم

، ص  بير هرة  ، ال ربي حدة ال  .318ال
- BANQUE MONDIALE(1986), Rapport sur le développement dans le monde 1986, Banque Internationale pour la 

Reconstruction et le développement/ Banque Mondiale, Washington, p 9. 
بي(، 2009يا نوا ) : 2 و ال ائي في ال د ليول اساالامج ، الفجو الغ وب  – 1430و الق  -24، ال . ، . 2009أك ه .  اساالام وماسي ب . –ل

. ا ا . لخاو و. ا–جي  .282، ص يدلس
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ذ الدول،طبيعة اضافة ا  - تمعات  مط الاستهلاكي السائد   صورة  ال ي  أين لا تزال السلع الاستهلاكية الغذائية ال 
ذ الدول وال   عدد  تمعات  فذ معظم دخول أفراد  (، تست و ضار بالدرجة ا ها ) القمح، الزيت ، وا دد م

ا ذلك سابقا، ويدل على ذلك أن مرونة الطلب على السلع  ة مع تسجيل تفاوت كبير  توزيعها كما رأي معظمها دخول متدي
خرى للطلب الا تمعات البلدان المذكورة.   الغذائية أكثر من بقية المكونات ا فراد   ستهلاكي 

ساسية الغذائية بعض السلع  مرتفعة مستويات بلغ الغذاء  متفاقم عجز تسجيلفكانت المحصلة            بوب مقدمتها  ا  ا
ة من بلد لآخر، مما تسبب  اتساع حجم الفجوة الغذائية واللحوم السكر والزيوت بشكل خاص وكذلك  والقمح ذ ولو بدرجات متباي  

و م ها الغذائي للتهديد على  مر الذي عرض أم تواصل البلدان ال باتت تعتمد على الاستيراد لتلبية نصف احتياجاتها من السلع الغذائية، ا
دول خلال العقود الماضية مثلما يوضح ذلك حسن مستقبلا ، مما يظهر درجة ودون أية مؤشرات ، 38رقم ا و ا دالة على تغيير الوضع 

ذ البلدان المعتمدة بشكل متزايد  ارجة  تأمين احتياجات الطلب الداخلي.  علىالانكشاف الغذائي الكبير لمعظم   المصادر ا
اطر ح ولو توفرت الموارد المالية اللازمة  طوي على  و اعتماد ي فاض أو توقف و ا التعرض لمخاطر ا  لذلك، ولعل من أبرز

اخية  الدول المصدرة للغذاء. سباب سياسية أو م ة  1الإمدادات  و ما حصل فعلا، لما قامت روسيا س بوضع قيود على  2010و
يها بسبب حدوث جفاف تسبب  تراجع كبير للمحصول من ذ السلعة  تصدير القمح الروسي بهدف تأمين حاجيات مواط

كما يمكن للغذاء أن يكون أداة من أدوات الضغط الفعالة المستخدمة  العلاقات الدولية من قبل الدول العظمى    2الغذائية.
طط الغذاء سلاحا  العلاقات كالولايات المتحدة ال تعد  ظم و مريكي أول من استخدم وبشكل م الدولية، وباعتراف الرئيس ا

و الغذاء،  السابق جيرالد  مريكية تضم سلاحا ذا فعالية خاصة  ما ذكر أن الترسانة ا جر وزير يري كيس ذلك كدأ كمافورد، حي
ح الولايات المتحدة سلطة لم تكن لها من قبل. بوب  العالم من شأنه أن يم سبق بقوله أن نقص ا ارجية ا  3ا

من الغذائي  بعض الدول  ادوللوقوف على وضع ا ، الذي يظهر  العربية الشريكة مع الا دول الموا ستعين ببيانات ا ، س
ذ  2013- 2008و  2007-2003تطور بعض المؤشرات ذات الصلة بهذا الوضع خلال الفترتين  مع إلقاء الضوء على مساهمة 

ها.والتعرف على مساهمة  2014-2009خلال الفترة البلدان  قيمة الفجوة الغذائية   المجموعات الغذائية الرئيسية  تكوي

اء على تطور بعض المؤشرات في بعض الدول العربية الشريكة مع الاتحاد الأوروبي  واقع الأمن الغذائي : 38الجدول رقم ـــلال خب
 2013-2008و  2007-2003 الفترتين

 2013-2008 2007-2003 الــــــــــفترة          
 البـــــــــــــلد          

 
زائر المـــــــــؤشر

الج
 

صر
م

ردن 
الأ

 

ان
لب

رب 
لمغ

ا
 

س
تون

زائر 
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   صافي الواردات
 980,5 3208 2132 1554 5384 6976 (99,6) 745 1489 848 2636 4046 مليون دولار  الزراعية  *

 

 : **(%) لبعض المجموعات الغذائية الرئيسية   نسبة الاكتفاء الذاتي
الحبوب،  -4

ها  41,9 57,9 16,1 4,29 69,96 35,46 46,66 57,17 16,7 3,67 72,72 34,7  : وم
 .36,9 60,7 22,1 2,16 59,47 32,49 55,50 62,20 24,7 3,82 59,41 34,0 القمح والدقيق 
 53,23 36,05 18,33 15,64 25,93 10,15 70,33 24,48 19,86 18,2 24,60 7,24 الزيوت والشحوم -
 00 32,07 2,14 00 74,88 00 00 42,90 1,86 00 84,13 00 السكر -
 76,9 112,8 19,7 28,43 59,65 27,42 68,17 91,75 17,3 8,04 47,43 23,5 البقوليات -
 97,8 114,7 94,6 177,6 104,1 99,68 100,9 112,0 94,6 154 102,5 99,7 الخضر -
 109,3 115,5 141,1 78,77 111,0 87,25 103,9 121,25 123,4 88,7 103,3 90,4 الفواكه  -
 97,3 98,88 83,61 57,77 86,35 89,62 96,9 98,96 87,6 73,6 88,97 84,4 اللحوم  -
 82,6 148,4 28,3 4,54 34,02 82,86 87,9 146,6 33,9 5,15 80,80 88,6 الأسماك -
تجاتها -  94,07 81,12 27,76 47,53 107,13 50,6 95,1 73,08 34,04 51,9 97,9 39,9 الألبان وم

 

مة الدول العربية الشريكة  مة مجموعات السلع الغذائية في قيمة الفجوة الغذائية العربية  .مليار دولار أمريكي  : القيمة –(  %) : في قيمة الفجوة الغذائية العربيةمسا  ( %)  مسا

ة زائر القيمة  الس
الج

 

صر
م

ردن 
الأ

 

ان
لب

رب 
لمغ

ا
 

نس
تو

 

مجموعة 
 الحبوب

مجموعة 
 البقوليات

الخضر 
 والفواكه

اللحوم 
 والأسماك
 والبيض

الزيوت 
باتية  ال

تجات  م
 ***أخرى

2009 30,19 14,5 9,2 2,8 3,0 0,07 0,49 52,8 2,2 (2,8) 14,0 13,6 20,2 
2010 34,34 13,6 12,4 2,3 2,8 0,12 1,84 54,4 2,3 (3,1) 15,5 14,0 16,9 
2011 34,31 12,8 15,2 1,9 2,6 0,17 3,01 56,9 1,8 (4,2) 15,0 14,5 16,0 
2012 36,71 11,1 20,3 3,2 2,3 0,25 1,68 57,9 2,2 (2,65) 21,1 13,4 12,6 
2013 34,36 13,7 19,8 3,0 3,1 2,01 1,67 64,9 2,1 (10,9) 20,1 13,4 10,4 
2014 34,18 11,4 17,0 3,6 3,2 0,20 1,08 65,7 2,1 (12,4) 20,1 13,1 11,4 

09-2014 31,01 12,9 15,7 2,8 2,9 0,47 1,62 58,76 2,11 (6,01) 17,63 13,66 14,58 
   ، وليس صا الواردات الغذائية ال تشير إ الفجوة الغذائية. الصادرات الزراعية –صا الواردات الزراعية = الواردات الزراعية  : *

 الصادرات ) صا الواردات(.  –= الإنتاج المحلي + الواردات  أو للاستهلاك حيث المتاح من الغذاء،  100×( المتاح من الغذاء \الإنتاج المحلي (الاكتفاء الذاتي =  : **
لبان ومشتقاتها، والسكر ) المكرر(. : *** تجات ا  م

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
                                                 

ر ) : 1 ف الجب ربي(، 2012رقي خ دان ال ض الب من الغذائي في ب أثره ع ا س الزراعي  ددان السي دي عربي ، ال ث اقتص ء  58 -57، مج بح  –/ شت
،ص  بير هرة  ربي ، ال حدة ال مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح ربي ل ي ال  .125ربيع، الجم

كريم كري ) : 2 ل  دة عبد الخ  .45، ص  مرجع سب ذكره(، 2015ج
د ) : 3 ضل الس س ف ربي(، 1999عب طن ال ة الغذاء في ال حج فج ء الذاتي  يل الجغرافي لدرج الاكت دد  ،التح , ال ن عربي م ، ديسمبر -100ش ن ال م ا

هرة ، ال ربي ل ال م الد  .142ص  ، لج
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مية الزراعية،  - ظمة العربية للت وي للإحصاءات الزراعية العربية،الم  34الموازين السلعية للسلع الغذائية الرئيسية، المجلد  : جداول القسم التاسع الكتاب الس
ة  ة  33، المجلد 272 -254(، ص ص  2014) س ة  32، المجلد 271 -254(، ص ص 2013) س ،  347-282(، ص ص 2012) س
ة  31المجلد )  ة  30، المجلد 348-283(، ص ص 2011س رطوم. 345-280(، ص ص 2010) س مية الزراعية ، ا ظمة العربية للت   ، الم

مية الزراعية ) - ظمة العربية للت ة (، 2015الم من الغذائي العربي لس ظمة العربي2014أوضاع ا رطوم، ص ص ، الم مية الزراعية ، ا  .29-28ة للت
مية الزراعية ) - ظمة العربية للت ة (، 2012الم من الغذائي العربي لس رطوم، ص ص 2011أوضاع ا مية الزراعية ، ا ظمة العربية للت  .50-49، الم
قد العربي ،  - دوق ال واتالتقرير الاقتصادي العربي الموحدص  ، الملاحق الإحصائية. 2015، و  2009، 2008: ، س

 

يظهر مؤشر صا الواردات الزراعية  الدول المتوسطية استمرار تصاعد عجز القطاع الزراعي فيها وعدم قدرته على تغطية 
ذا العجز وما  و الاستيراد بشكل مكثف لتغطية  ا إ التوجه  و مثير للقلق مما اضطر الاحتياجات المحلية من السلع الزراعية على 
زائر وال كان من  ا لدى البعض الآخر على غرار ا زاف للموارد المالية المحدودة أصلا لدى معظمها وعدم استقرار ه من است يترتب ع

ذ البلدان.  مية    المفروض توجيهها لتمويل متطلبات الت
ذا العجز،  نتيجة لتضافر العديد  الزراعي بشكل عامتباطؤ معدلات نمو الإنتاج وقصور أداء القطاع إ عموما يعزى ارتفاع 

ها معحدودية القاعدة الموردية المتاحة وسوء استغلالها اولها آنفا من المعوقات ال يتعلق البعض م  حين أن البعض ، ال سبق  ت
ية المتر صلة بالعوامل البشرية  يالآخر ذ خطاء التار ا وا دودية السياسات الزراعية وعدم استقرار اكمة ال أنتجتها أغلب الدول و

ية على التحيز ضد القطاع الزراعي  موية مب العربية الزراعية معا فيها بعض الدول الشريكة بعد نيل الاستقلال السياسي بتب سياسات ت
يد اعات ا يع انطلاقا من الق وجهة له، فضلا عن ، ونقص الاستثمارات الم1لوجية والاقتصادية ال كانت سائدة وقتئذيو لصا التص

اخية غيرعوامل أخر  يازة أو الملكية غير المستقرة الملائمة  وتد مستويات البحث والتطوير  ى مرتبطة بالتغيرات الم وأوضاع ا
ظيمية، وتتمثل ، إضافة إ  ومساحاتها الصغيرة المجزئة  2 :عوامل مؤسسية وت

 بشكل رئيسي لتلبية الاحتياجات على المستوى المحلي.سيادة أسلوب الإنتاج الصغير والعائلي، الموجه  -
تج إ المستهلك خصوصا  ظل غياب الدعم المقدم للمزارعين  - ية من الم طراف المع اسبة لمختلف ا السياسات السعرية الغير م

تجات ومدخلات الإنتاج.  تلف الم سعار   من ناحية وعدم وجود آليات ضبط فعالة 
قية المعقدة، وما يتخلل العملية التسويقية من أعمال ونشاطات وساطية وطفيلية ) كثرة الوسطاء والسماسرة(، الإجراءات التسوي -

تج. ها الم ها المستهلك دون أن يستفيد م سعار ال يضار م ا سلبا على ا عكس آثار  ال ت
 عدم كفاءة أجهزة الائتمان وضعف التمويل المقدم للقطاع الزراعي.  -

قرابة  2007-2003متوسط إجما صا الواردات الزراعية لمجموع الدول العربية الشريكة ماعدا سوريا خلال الفترة وقد بلغ 
مليار دولار أمريكي. حيث لم  20,234ببلوغه  2013-2008مليار دولار أمريكي، ليتزايد بأكثر من ضعفين خلال الفترة  9,664

و ال حققت فائضا بسيطا لم  قق أية دولة فائضا  ميزانها التجاري الزراعي طيلة الفترتين السابقتين ماعدا تونس خلال الفترة ا
ملها عبارة عن دول مستوردة صافية للسلع الزراعي 100يتجاوز متوسطه  ت قيمة مليون دولار أمريكي، مما يع أنها   ة. وقد تباي

زائر إ  زائر ومصر، أين ارتفع متوسط صا الواردات الزراعية  ا كبر  كل من ا العجز من دولة إ أخرى، وكانت القيمة ا
مما يع ارتفاعا بأكثر  2007-2003مليار دولار  خلال الفترة  4,046مقابل   2013-2008مليار دولار خلال الفترة  976, 6

سبة % 72,4بة بقرا خلال نفس الفترتين السابقتين بانتقاله  % 104,2،  حين ارتفع متوسط صا الواردات الزراعية  مصر ب
وا  6,976مليار دولار أمريكي إ  2,636من  ان الذي ارتفع متوسط صا واردته الزراعية   % 43مليار دولار أمريكي، يليهما لب

مليار دولار أمريكي، ثم المغرب الذي تضاعف متوسط عجز التجاري من السلع الزراعية  2,132دولار إ مليار  1,489بانتقاله من 
-2003مليون دولار أمريكي خلال الفترة  745مقابل  2013-2008مليار دولار خلال الفترة  3,208مرات ببلوغه  4بأكثر من 

سبة للأردن الذي انتقل متوسط صا الواردات الزراعية من 2007 مر كذلك بال مليار دولار  554, 1مليون دولار إ  848، وا
و كما ذكرنا سلفا إ عجز خلال الفترة الثانية بلغ  ول الفائض التجاري الزراعي المحقق  تونس خلال الفترة ا أمريكي،  حين 

 لار أمريكي.مليون دو  980,5متوسطه 
دول مدى اتساع الفجوة بين  تؤكد البيانات الرقمية السابقة المتعلقة بصا الواردات للسلع الزراعية خلال الفترة ال شملها ا

ا  تلف المجموعات السلعية الغذائية، ومن ثم تتجلى أمام المتدنية حقائق حول نسب الاكتفاء الذاتي الإنتاج والطلب المتصاعد على 
بوب، مما يبين صا على مستوى بعض المجموعات السلعية الغذائية الرئيسية الواسعة الاستهلاك خصو  موعة ا ال تأتي  مقدمتها 

ذ البلدا ا بالتعرف على حقيقة الوضع الإنتاجي نمدى خطورة الانكشاف الغذائي  العديد من  سب يسمح ل ذ ال . فتحليل 
طلق أنها الغذائية السلع تلف من  3.الاستهلاكية مقابلة الاحتياجات على المحلي الإنتاج مدى مقدرة توضح من م

دول، نلاحظ أن نسب الاكتفاء الذاتي تتفاوت  ية ومن خلال ا سب نوعية الزراعات والمجموعات السلعية، بين البلدان المع
ها خلال الفترة التمييز عموما بين ثلاث فئات من المجموعات السلعية الغذأين يمكن  ائية وفقا لمتوسط معدلات الاكتفاء الذاتي لكل م

و المجموعات السلعية الغذائية ذات معدلات الاكتفاء الذاتي المرتفعة  2003-2013 ي (، %90) أكثر من ، حيث تضم الفئة ا و
سبة للعديد من الدول العربية الشريكة  سلع ذات فائض تصديري ذ والموجهة أساسا إ بال درج ضمن  وروبي، وت اد ا أسواق الا

ضروات والفواكه قق معدلات اكتفاء ذاتي متوسط المجموعات جملة ا .  حين تدخل ضمن الفئة الثانية المجموعات الغذائية ال 
و مبين  % 90و  %50يتراوح بين  دول  وتشمل كما  سماك ال تتفاوت قيم نسب الاكتفاء الذاا لوفرة الموارد  تي تبعااللحوم وا

تجاتها. أما الفئة الثالثة، فتشمل المجموعات السلعية  لبان وم يوانية والسمكية ومدى استغلالها من دولة إ أخرى، وبدرجة أقل ا  ا

                                                 
تخطيط ) : 1 ربي ل د ال  .49ص 25، صمرجع سب ذكره(، 2013الم
ك(، 2009يا نوا ) : 2 ق  جع س  .185و ص  183ص  ،م
تنمي الزراعي ) : 3 ربي ل  .51ص ،مرجع سب ذكره(، 2012المنظم ال
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بوب والزيوت والسكر والبقوليات. % 50الغذائية ال يقل فيها معدلات الاكتفاء الذاتي عن  موعة ا  وتشمل 
و  اد  ذات فائض تصديريوتعد سلع الفئة ا سبة للعديد من الدول العربية الشريكة والموجهة أساسا إ أسواق الا بال

تمام ضروات والفواكه، ال تلقى زراعتها ا ها كما ذكرنا جملة ا درج ضم وروبي، وت ذ الدول بغية تلبية الاحتياجات  اا مل   
ان، الاستهلاكية الداخلية ب هميتها التصديرية خصوصا  كل من تونس، المغرب، مصر وبدرجة أقل لب ، ولكن أيضا  و الدرجة ا

امة من الصادرات الزراعية. تل حصص   أين 
د أن الدول العربية  دول السابق،  اء على بيانات ا ملهافب اكتفاء ذاتيا ومععدلات عالية على مستوى  الشريكة حققت  

ضر تراوح متوسطها خلال الفترة  موع ردن، المغرب وتونس،   % 178و  % 100ما بين  ،2013-2003ا  كل من مصر، ا
حو  موعة الفواكه  % 95و  % 99حين قدر ب . كما بلغ متوسط معدلات الاكتفاء الذاتي من  ان على التوا زائر ولب  كل من ا

ان % 141و %  100بين ردن مع الإشارة إ  % 90و  % 87، المغرب وتونس، و بين  كل من مصر، لب زائر وا  كل من ا
خير عرف تراجعا قدر  حو  2013-2008خلال الفترة  % 11,2أن متوسط معدل الاكتفاء الذاتي لهذا ا مقارنة   % 79والمقدر ب

 . % 88,7والمقدر بقرابة  2007-2003  بالمعدل المحقق خلال الفترة
يد لقطاع  داء ا ضر والفواكه الذي تعكسه  إنتاجورغم ا المحققة من طرف العالية الاكتفاء الذاتي  مستوياتاصيل ا

ية،  عكس سلبا  إلاالبلدان المع ذ المحاصيل،أنه يبقى يعا من بعض الصعوبات ال يمكن أن ت سبية  إنتاج  ومن ثم  على الميزة ال
هاعلى تغطية الطلب الداخ ضر والفواكه، وم تجات ا سبة للدول المصدرة للم  حصول صغار صعوبة : لي وزيادة الصادرات بال

تجين اسبة الإنتاج مدخلات على الم اصة الم ة البذور و سمدة، المحس صاد، بعد ما خدمات والتأمين، وضعف التمويل، وغياب وا  ا
يع وغياب د المضافة القيمة الدول لتعظيمالغذائي أو عدم كفايته  بعض  التص  1. تلك المحاصيل إنتاج  الفاقد من وا

 على أقل بدرجة العربية الشريكة الدول فيها تعتمد والأما على مستوى المجموعات السلعية ذات معدلات الاكتفاء المتوسطة 
سواق ارجية ا موعة اللحوم ةالاستهلاكي احتياجاتها لمقابلة ا لاحظ أن معظمها حقق معدلات اكتفاء ذاتي مرتفعة نسبيا   . ف

ذ المجموعة الغذائية كون متوسط  ،% 90و  80تراوحت ما بين  قيق اكتفاء شبه كلي من   حين استطاع كل من المغرب وتونس 
ذين البلدين ضمن فئة السلع ذات  % 99و % 97معدلات الاكتفاء الذاتي تراوحت ما بين  ذ المجموعة   يف  عل تص مما 

زائر خلال الفترة  حو قدر  2013-2008معدلات الاكتفاء الذاتي المرتفعة. أما متوسط الاكتفاء الذاتي  ا بعدما كان  % 89,62ب
موعة اللحوم  مصر  الوقت الذي تراجع فيه متوسط معدل الاك، 2014-2003خلال الفترة  % 84 حدود  تفاء الذاتي  

و  ان، فتراوح متوسط معدل الاكتفاء الذاتي   % 89خلال الفترة الثانية مقابل  % 84إ  . أما  لب و المسجل خلال الفترة ا
اء  و  % 87,6اللحوم ز و مقابل تراجع طفيف  الفترة الثانية ال بلغ فيها  ردن البلد ،  % 83خلال الفترة ا  حين كان ا

وا  ذ المجموعة الغذائية  ا  % 73,6متوسطها من  بانتقال % 22الوحيد الذي سجل أكبر تراجع  نسبة الاكتفاء الذاتي  
 خلال الفترتين السابقتين. % 57,77

يوانية  معظم الدول العربية الشريكة مثلما تعكسه معدلات الاكتفاء الذاتي  يد المسجل على صعيد الإنتاجية ا داء ا فا
ية تتسم  ا من القول بأنها لا تزال دون المستوى المطلوب، خصوصا وأن الدول المع ع وعالمرتفعة نسبيا، لا يم   إ حد كبير بالوفرة والت

ي اطق الريفية لهذ البلدان وعامل استقرار اقتصادي واجتماعي للمجتمعات إذ ، وانيةالثروة ا اما  الم تعد تربية الماشية نمطا معيشيا 
ذ الدول الريفية قل وانتشار تربية المواشي والدواجن   أين،   ظم التقليدية المرتكزة على أسلوب الرعي المت يغلب على استغلالها ال

يازات ا دود لعائلية الصغيرةا ظم الإنتاج الكبير المتخصص والمكثف. مع استخدام  يواجه فالقطاع لا يزال  سلوب التربية وفقا ل
ها، تطورالعديد من العقبات ال تعيق  الاعتماد على نمط الرعي التقليدي، وتد نوعية السلالات لضعف برامج التحسين  :وم

يوا ومراكز الرعاية البيطرية، وغياب الإرشاد  وث الإنتاج ا لف مراكز  طقة، و نواع ال تتميز بها دول الم مية ا الوراثي وت
يع وات التص يوانية  بعض الدول. والتدريب للمربين، ونقص الموارد العلفية، وضعف ق تجات ا  2والتسويق للم

سماك، كانت نوعا ما مرتفعة  معظم الدول العربية الشريكة، على غرار  سبة لمعدلات الاكتفاء الذاتي لمجموعة ا أما بال
قيق فائضا  إنتاجه السمكي ببلوغ متوسط الاكتفاء الذاتي حدود  لذي تراوح فيه  كل ،  الوقت ا % 148المغرب الذي استطاع 

زائر، تونس وبدرجة أقل مصر ما بين مع الإشارة إ التراجع الكبير لمتوسط الاكتفاء الذاتي لهذ المجموعة الغذائية  % 87و  %80 من ا
و ما يعكس  ،2007-2003خلال الفترة  % 81فقط بعدما كان  حدود  % 34والبالغ  2014-2008 مصر خلال الفترة  و

سماكمدى ال ور الذي عرفه القطاع خلال الفترة المذكورة بالرغم ما يمتلكه البلد من موارد سمكية. أما معدل الاكتفاء الذاتي من ا فتراوح  تد
، مما % 51و  27ما بين  سبة للبلد الثا تمام بالقطاع بال سبة للأول، وعدم الا دودية الموارد السمكية بال ان وذلك بفعل  ردن ولب   ا

ذ المجموعة الغذائية ضمن فئة المجموعات السلعية الغذائية ذات معدلات ا ندرج  ذين البلدين.  عل خفضة    الاكتفاء الذاتي الم
سماك لا تعكس أيضا ما تزخر به العديد من الدول  ذا السياق، إلا أن معدلات الاكتفاء الذاتي من ا ويبقى أن نشير  

حمر والمحيط مصاالعربية الشريكة من  امة للإنتاج السمكي بفعل طول سواحلها البحرية المطلة على البحر المتوسط، ا وعة و در مت
طلسي،  نهار ومسطحات من يتوفر لديها  وماا اسبة للاستزراع اري مائية داخلية من ا زانات والسدود ال تعتبر مواقع م مائية من ا

ها العديد منواجه السمكي وتربية المائيات. فالقطاع ي ائر  : العوائق، نذكر م ضعف الاستثمارات الموجهة للقطاع ، والاستغلال ا
دود المسموح بها، وعدم استخدام وسائل الصيد المتطورة، زاف المخزون زيادة عن ا ية حالةوتد  واست ساسية الب   بالصيد المرتبطة ا

شاط  لة لل دمات ومراكز التبريد كالموانئ المؤ تمام  يل للصيادين وعدم الا ديث، وغياب برامج التدريب والتأ قل ا والتخزين وال
دماتية المرتبطة بها.   3التسويق وضعف المرافق ا

                                                 
تنمي الزراعي ) : 1 ربي ل ربي لسن (، 2014المنظم ال من الغذائي ال ع ا ض تنمي الزراعي ، الخرط2013أ ربي ل  .11، ص ، المنظم ال
ربي ) : 2 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .73، ص مرجع سب ذكره ،2015الت
ب : 3 س المرجع الس  .74ص ، ن
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ل الدراسة   ة من الاكتفاء الذاتي بين الدول  ا عرفت مستويات متباي لبان ومشتقاته، فهي بدور و ما يتعلق معجموعة ا
دول، أين قيق فائضا  ا قيق معدلات مرتفعة تقترب إ حد ما تغطية الإنتاج المحلي  بعض الدول للطلب الداخلي، بل  نلاحظ 

خلال  % 97,9مقابل  % 107حدود  2013-2008 الإنتاج على غرار مصر ال بلغ متوسط معدل الاكتفاء الذاتي خلال الفترة 
ذ المجموعة السلعية.  حين استطاع المغرب  % 95وتونس ال استطاعت تلبية ، 2007-2003الفترة  من احتياجاتها الغذائية من 

سبة  ذ المجموعة السلعية ب خلال  % 81و الذي ارتفع إ  2007- 2003كمتوسط للفترة  % 73قيق  الاكتفاء الذاتي  
زا .2014-2008الفترة  خرى ) ا لبان أما بقية الدول ا ارج  تلبية احتياجاتها من ا و ا كثر تبعية  ان( فهي ا ردن ولب ئر، ا

تجاتها باعتبار أن الإنتاج المحلي لديها لم يستطع تغطية سوى ما بين  ذ البلدان. % 50و  % 35وم  من الاحتياجات الغذائية  
بوب، السكر، الزيوت والشحوم والبقوليات المدر  موعات ا جة ضمن الفئة الثالثة للمجموعات السلعية ذات معدلات وتعد 

ارجية لمقابلة احتياجاته سواق ا ها  االاكتفاء الذاتي المتدنية، ال تعتمد فيها الدول العربية الشريكة بدرجة أكبر على ا الاستهلاكية م
موعات تضم العديد من السلع الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وال يرتكز  ي  خرى، و مقارنة بالمجموعات السلعية الغذائية ا

ذ البلدان.  تمعات  مط الغذائي السائد    عليها ال
ذ القائمة، لما تمثله من ثقل اقتصادي وغذائي، ب بوب  موعة ا ا مصدرا أساسيا للغذاء ونمطا استهلاكيا وتتصدر  اعتبار

تلف  خيرة غير قادر على تغطية احتياجات السكان المتزايدة من  ذ ا ذ الدول. ومع ذلك يبقى القطاع الزراعي   رئيسيا  
طقة أكث ضمنالسلع الرئيسية المدرجة  ر استهلاكا واستيرادا له على ذ المجموعة ال يأتي  مقدمتها القمح ال تعتبر دول الم

بوب تشير بوضح لعدم مقدرة ضمان الإنتاج المحلي  موعة ا سب الاكتفاء الذاتي   المستوى العالمي كما أشرنا إ ذلك آنفا. ف
سبة تتراوح ما بين  ها سوى ل ا % 57و  %3م مل الدول العربية الشريكة مع استث ها   ء مصر من الاحتياجات الاستهلاكية م

حو  كثر تبعية  ،2013-2003خلال الفترة  % 72ال قدر متوسط معدل الاكتفاء الذاتي فيها ب ردن ا  الوقت الذي يعتبر فيه ا
بوب لا يغطي سوى نسبة تتراوح مابين  ان الذي  % 4و % 2للخارج على اعتبار أن إنتاجه المحلي من ا من الطلب الداخلي، يليه لب

بوب خلال نفس الفترة المدروسة حدود  زائر معتوسط لم يتعد ثلث  % 17لم يتعد متوسط معدل الاكتفاء الذاتي من ا ، وا
بوب بلغ  بوب  البلد،  حين سجل لكل من المغرب وتونس معدلات اكتفاء ذاتي من ا الاحتياجات الاستهلاكية من ا

ول متوسط -2008خلال الفترة  % 42و  2007-2003خلال الفترة  % 47، وقرابة 2012-2003خلال الفترة  % 57ها  البلد ا
ي مستويات رغم أن متدنية  إلا أنها تبقى أحسن إذا ما 2013 ، و سبة للبلد الثا قورنت مععدلات الاكتفاء الذاتي المسجلة   بال

ة ما عدا مصر.  بلدان العي
ذ المادة لعدم أما با ية تعرف عجزا يكاد يكون كليا  إنتاج  سبة لمجموع السكر والزيوت والشحوم، فأغلب الدول المع ل

ها للقيام بإنتاج بعض المحاصيل ذات الصلة بهذ المجموعات السلعية الغذائية على غرار السكر الذي  اخية للكثير م ملائمة الظروف الم
ردن وتونس،  حين يغطي يتم  الاعتماد بشكل كلي ع ان، ا زائر، لب ارج لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية  كل من ا لى ا

من الطلب الداخلي  مصر  % 85و 75من الطلب الداخلي على السكر، وما بين  % 43و  % 36الإنتاج المحلي  المغرب ما بين 
تجة للمحاصيل السكرية) القصب  سب الاكتفاء ال تعد من الدول الم موعة الزيوت والشحوم، ف ص  در السكريين(. و ما  والشم

ذ المجموعة الغذائية  % 25 الذاتي لم تتجاوز اء تونس ال بلغ متوسط معدل اكتفائها الذاتي من   كل الدول العربية الشريكة باستث
سن    2013لغاية  2008ة الممتدة من  الفتر  % 53قبل أن يتراجع إ  2007-2003خلال الفترة  % 70قرابة  مع تسجيل 

ذ الفترة والبالغ  و الذي بلغ  % 36متوسط معدل الاكتفاء الذاتي للمغرب خلال   .   % 24,48مقارنة معتوسط الفترة ا
اء  طبق على مستويات الاكتفاء الذاتي المحققة من طرف الدول العربية الشريكة من البقوليات. فباستث ونفس القول السابق، ي

ها إنتاجها المحلي من تغطية ما بين  ذ المجموعة الغذائية وتونس ال مك قيقه الاكتفاء الذاتي من   76و  68المغرب الذي استطاع 
قيق سوى معدلات اكتفاء ذاتي متدنية ولو من احتياجاتها الا % خرى لم تستطع  ها، فان بقية الدول العربية الشريكة ا ستهلاكية م

ا التصاعدي لمتوسط معدل الاكتفاء الذاتي  مصر خلال الفترة  % 47و % 8بشكل متفاوت تراوحت ما بين  مع الإشارة إ الا
 .2014-2003خلال الفترة  % 47ان  حدود بعدما ك %60والذي بلغ قرابة ،  2008-2014

ها ، والمتسم  ليل لوضع القطاع الزراعي للدول المتوسطية الشريكة وخصوصا العربية م ادا على ما سبق تفصيله آنفا، من  واست
امي الطلب المحلي البعدم مقدرته على مواكبة الاحتياجات الغذائية  العديد  ذ البلدان خصوصا  ظل ت اشئ جراء العديد من من 

ا. وذلك كمحصلة للعوائق والمشاكل ال أحاطت به، واعترضت أدائه سواء كانت طبيعية ذات صلة بوفرة ونوعية  العوامل ال سبق ذكر
و ما أظهرته ظيمية والمادية، و ية والت اخية، أو ذات الصلة بالعوامل البشرية والتق رضية والمائية والظروف الم معدلات الاكتفاء  الموارد ا

سبة للمجموعات ذات الاستهلاك الواسع ال تأتي   الذاتي للمجموعات الغذائية الرئيسية، أين كانت  معظمها متدنية خصوصا بال
و متصاعد لتغ مر الذي حتم اللجوء إ الاستيراد على  و ا تجاتها، و لبان وم بوب والزيوت والبقوليات والسكر وا طية عجز مقدمتها ا

تجات  الإنتاج المحلي وعدم كفايته تلف السلع الغذائية والزراعية كما تظهر قيم صا الواردات الزراعية ال تشكل الم لسد الطلب من 
اما فيها.  الغذائية حيزا 

و معلوم  ة الغذاء لمشكلة الكمي التعبير ذا ما تسبب  اتساع حجم الفجوة الغذائية ال تمثل كما  ا  عجز عن ال
ها، الاحتياجات لتغطيةالكافية من السلع الغذائية  كميةال ذ توفير  المحلية الطاقات بأنها صا  وبالتا فهي تعرف الاستهلاكية م

مل الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي. ليا و تجة   1الواردات من السلع الغذائية الرئيسية، أي الفرق بين الكميات الم

                                                 
ربي ككل هي ال : 1 ل ال د لنسب ل ي غذائي ب ع س ي أ  مجم ة الغذائي الك ج ، فإن ال تنمي الزراعي ربي ل منظم ال ح طب ل م ه مت ج  ر بين الإنت

مع افتراض المنظم عد   . ع الغذائي اردا من الس في ال ة الغذائي تس ص ج ، أ ال لا رة البيني للاست د التج استب  ، ع الغذائي ن الس د تغيير في مخز ج
ربي. طن ال رج ال ربي من خ ل ال رده الد ع الغذائي التي تست لس ن ب ربي ت ة الغذاء ال ن فج ، ف ع الغذائي ربي في ت الس  ال

تنمي الزراعي ) ربي ل رب(، 2012)المنظم ال من الغذائي ال ع ا ض  (49، صمرجع سب ذكره، 2011ي لسن أ
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دول رقم اد  38وتشير بيانات ا طقة العربية ال تضم الدول العربية الشريكة مع الا إ أن متوسط قيمة الفجوة الغذائية للم
وروبي خلال الفترة  و  2014-2009ا سبة  31بلغ  ما بين س  % 13,7مليار دولار أمريكي، إذ عرفت قيمة الفجوة ارتفاعا ب

و  30,19 بانتقالها من 2010و 2009 ذا المستوى  مليار دولار 34مليار دولار أمريكي إ  د  مع تسجيل استقرار نسبي لقيمتها ع
ة  2014-2010طيلة الفترة  اء الارتفاع المسجل س اصلة  36,71إ حدود  2012باستث مليار دولار. مع التذكير بأن التغييرات ا

ها قيمة الفجوة مرتبطة بالعديد من العوامل من  سعار العالمية للسلع الغذائية الرئيسية وتغير حجم الواردات الغذائية  : بي تقلبات ا
تلف المحاصيل.  ية، وكذا إنتاجية القطاع الزراعي من    الدول المع

حو  دول، ساهمت  المتوسط ب مسة الواردة  ا فجوة من قيمة ال % 36,4كما نلاحظ أيضا، أن الدول العربية الشريكة ا
ذ الفترة ما بين ، 2010-2009الغذائية لمجموع الدول العربية للفترة  وات  ة  %30أين تراوحت نسبة المساهمة خلال س المسجلة س

ة  % 43,3و  2009 ها أعداد سكانها  ،2013المسجلة س سباب كثيرة نذكر م ية كانت متفاوتة  علما أن مساهمة البلدان المع
انب حجم الموارد الزراعية المتاحة وكفاءة استخدامها ومستويات دخولها  ذا  نماط الغذائية والعادات الاستهلاكية السائدة فيها،  وا

ا  كثر مساهمة  حجم الفجوة الغذائية باعتبار زائر ومصر ا دوديته إنتاجه. وتعتبر كل من ا وكذا أداء القطاع الزراعي ومدى 
تمعتين  قيمة الف سبة بلغ متوسطها خلالساهمتا  و ما يكشف مدى الانكشاف ،  % 28,6قرابة  2014-2009جوة العربية ب و

وا  من الغذائي فيهما، حيث بلغ متوسط مساهمة مصر  شاشة وضع ا ارج ومن ثم  ا ا الغذائي والتبعية الغذائية الكبيرة للبلدين 
حو  % 15,7 زائر ب للفجوة الغذائية خلال نفس الفترة السابقة، مع العلم أنهما تشكلان معا ما  من القيمة الاجمالية % 12,9و ا
ز ا تمعة،  حين تتوزع  % 78ي مسة  ان،  % 22من مساهمة الدول العربية الشريكة ا ردن، لب المتبقية على مساهمات كل من ا

قل مساهمة  مقدار  ،% 2,9و  % 0,47المغرب وتونس، وال تراوح متوسطها خلال نفس الفترة دائما ما بين  حيث يعد المغرب ا
وي بلغ سبة  % 1,62تليه تونس بـ ، % 0,47 الفجوة الغذائية معتوسط س ان ب ردن ولب  .  % 2,8ثم كل من ا

اك ذ الفجوة،  تفاوت  مقدار مساهمة المجموعات السلعية الغذائية فيها، ومن  و ما يتعلق بالتركيبة السلعية لقيمة 
ا أكثر من نصف قيمة الفجوة الغذائية لمجمل  بوب شكلت لوحد موعة ا ددة تأتي مقدمتها سلع  الواضح أنها مرتكزة  سلع 

وي خلال الفترة  ز  2014-2009الدول العربية ببلوغ متوسطها الس ا وات الفترة  % 58,76ما ي من قيمتها وال تراوحت طيلة س
ة  % 53المذكورة ما بين  ة  % 65,7و  2009المسجلة س ذ المجموعة من حيث ، 2014س ويأتي القمح والدقيق  صدارة سلع 

حو  و ما يؤكد ما ذكرنا %23مساهمته لوحد ب بوب ال تمثل نقطة الضع من قيمة الفجوة، و موعة ا ف الرئيسية سابقا بشأن 
وروبي خصوصا  ظل الاعتماد المتواصل على  اد ا ها الشريكة مع الا ور أصلا  معظم الدول العربية وم للأمن الغذائي المتد
اضع لاعتبارات ذات صلة بتأثير التغيرات  سواق العالمية للحبوب، والذي يبقى مرتبطا بفائض الغذاء المتوفر فيها وا الاستيراد من ا

هاالم سواق ال من بي ذ ا صائص  أنها سوق  : اخية عالميا  إنتاج الغذاء، فضلا عن طبيعة العلاقات مع دول مصدر الغذاء، و
ال التجارة الدولية سوى  من الإنتاج العالمي للأرز، واحتكار  % 6ومن الإنتاج العالمي للقمح،  % 18ضحلة، باعتبار أنه لا يدخل 

طر  بوب المطروحة  السوق العالمية عدد قليل من ا م بثلاث أرباع ا اك خمس مصادر تسا كبر من الصادرات، فه زء ا اف على ا
ي حو  :و ا ب م لوحد دا والولايات المتحدة ال تسا وروبي، ك اد ا تين، الا رج من الصادرات الإجمالية للقمح  % 28استراليا، ا

  1على المستوى العالمي.
ة تراوح متوسطها خلال نفس الفترة السابقة ما بين  سب متباي خرى فساهمت ب  % 17,6و  % 2,1أما المجموعات الغذائية ا

ضر والفواكه ال حقق فائضا معا يعادل  موعة ا اء  من متوسط القيمة الإجمالية للفجوة الغذائية العربية. فمجموعة  % 6باستث
تمعة ساهمت ما بين  سماك والبيض  لبان ،  % 17,63من قيمة الفجوة ومعتوسط للفترة قدر  % 21و  14اللحوم، ا موعة ا أما 

تمعة كان مقدار مساهمته متراوح ما بين تجاتها والسكر  ،  الوقت الذي  % 14,6ة السابقة قدر ومعتوسط للفتر  % 20و  % 10وم
باتية بين   .   % 2,3و  % 1,8والبقوليات مابين  % 14و % 13فيه مقدار مساهمة الزيوت ال

وضاع  وروبي  ظل ا اد ا وكمحصلة لما سبق تفصيله، يمكن القول أن الدول العربية الموقعة على اتفاق الشراكة مع الا
ة للقطاع الزراعي يط به العديد الرا صوص المشاكل والمعوقات المتداخلة في الذي  ها، لا يمكن لها الاستفادة من كل المزايا الم ما بي

اد  مائية المتخذة من قبل دول الا ذ البلدان لاعتبارات متعلقة بالتدابير ا ذ الاتفاقيات رغم أنها دون مستوى تطلعات  عليها  
وروبي  إطار السياسة الزراعية المشتركة ال يمكن تلمسها  إجراءات التحري زئي المبادلات المتعلقة بالسلع الزراعية الواردة  ا ر ا

مركية...(، وال يقف  فيض جزئي للحقوق ا ية،  صص الكمية والزمانية، فرض أسعار الدخول ، العوائق الف الاتفاقيات ) نظام ا
وروبي اد ا و أسواق دول الا تجات الشركاء المتوسطيين  ها عائقا أمام نفوذ م ية لم تستطع ح البعض م . فالعديد من الدول المع

تجات  تغطية احتياجاتها الاستهلاكية من العديد من السلع الغذائية خصوصا ذات الاستهلاك الواسع، مما جعلها مستوردة صافية للم
وروبي كما تظهر موازي اد ا ها بشكل خاص سواء من باقي العالم أو الا ها التجارية ال كانت كلها الزراعية بشكل عام والغذائية م

رى ذلك  ورومتوسطية وفقا لمقاربة برشلونة مثلما س فيذ مسار الشراكة ا ي فترة ت  حالة عجز مستمر طيلة العقدين الماضيين، و
ورومتوسطية  جانبها التجاري  د تقييم حصيلة الشراكة ا  .ع

اعي وأدائه فيتشخيص ل :المطلب الثاني فيذ  الشريكة الدول المتوسطية واقع القطاع الص في ظل ت
 اتفاقيات الشراكة

ملطالما س اع قطاعال ا مية عجلة دفع  العالمي التاريخ مر على يالص من خلال إحداث العديد  الدول لكل الاقتصادية الت
ا الاقتصادي و الاجتماعيلتغييرات الهامة والهيكلية  امن  اء صوص  شقه التحويلي  . ب أهمية خاصة  ،فهو بذلك اكتسب وبا

                                                 
كريم كري ) : 1 ل  دة عبد الخ  .73-72ص   ص ، مرجع سب ذكره(، 2015ج
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نش ويل الهياكل الاقتصادية للدول بتحولها من ا وريا   ظر عن مستوياتها الاقتصادية. فهو يؤدي دورا  سبة لكل الدول بصرف ال طة بال
قق قيما مضافة أعلى، فضلا عن  كثر إنتاجية وال  نشطة ا  للحصول الزمن اختزال على قدرته مدىذات القيمة المضافة المتدنية إ ا

موية نتائج على تيجة  المجتمعات داخل العلاقات نمط تغيير  مباشر بشكل ، وكذا مساهمتهأخرى قطاعات اقتصادية تبعاتها تتعدى شاملة ت ك
طقية يم لاعتماد م إضافة إ توليد  1فيها. الدخل الاستهلاك وتوزيع أنماط  جذريا ولا فرضت جديدة سلع ودخول جديدة اقتصادية مفا

ارجية من فيز العديد من العوامل ا افسية و ولوجيا وخلق المهارات والتعلم ال تعتبر حاسمة للقدرة الت  .خلال تطوير التك
تمام  ذا ما ظى با مويبالغ من قبل جعله  دبيات الاقتصادية المهتمة بالشأن الت خصوصا خلال الفترة ال تلت نهاية  ا

رب العالمية الثانية ها  وال، ا ه العديد م مية بدليل أنه كان سببا رئيسا لانطلاق التقدم الاقتصادي  ا ركا للت يع  إ اعتبار التص
اعية المتقدمة. إذ حاولت ذا السياق،  البلدان الص مية  ة لكيفية إخراج الاقتصاديات وضع التصورات  العديد من نظريات الت الممك

مية عبر دعم قيق الت امية من نفق التخلف و اعي  ال موية ال  وتوسيع قاعدتهالقطاع الص ولويات  السياسات الت ووضعه  مقدمة ا
ا فيذ امية ت و ما يمكن تلمسه  مضامين  .يتعين على الدول ال مية على غرارنظريات بعض و  مقاربنماذج التغيير الهيكلي وفق  :الت

ري مية لهوليس تشي  رزنشتاين-وكذا نظري الدفعة القوية لرودان ال سبق الإشارة إليها آنفا، فائض العمالة لآرثر لويس وأنماط الت
Rosenstein –Rodan مو اللاو اعات المحركة  مقاربوفق متوازن ال اعات  Albert Otto HIESHMAN يرشمانأوتو لآلبر الص  والص

رار دو برنيس عة   Gérard de Bernis.2 المص
امة ضمن اختياراتهوعليه،  يع أولوية  هوض الاقتصادي إ ايلاء التص قيق ال امية  سبيل    اعمدت البلدان ال

موية، يث رغم  الت ها،  صوص العربية م ها الدول المتوسطية الشريكة وبا يع المعتمدة من  اختلافومن بي يات التص مضامين استرا
على  و متوقفقبلها تبعا لتباين فلسفتها وإيديولوجيتها واستراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى التقدم الاقتصادي فيها الذي 

ها ما يتعلق بقدرتها على توفير مصادر  لة مدى قدرتها على امتلاك شروط التقدم وعوامل الإنتاج خاصة م التمويل والموارد البشرية المؤ
رج بداية عن نطاق سياسات عة  القادرة على التحكم  العملية الإنتاجية، إلا أنها لم  اعات المص زائر(  (الص وإحلال الواردات  كا

مو  تها من الاستمرارية وال ارجية ال مك افسة ا ماية لها من الم تلف سبل ا سواق الداخلية مع انتهاج  و ا ولو بشكل -الموجهة 
ماية والدعم ، -مؤقت س 3 ظل الظروف ا مية وقادر على  اء جهاز إنتاجي وط كفيل بإحداث الت ها لب ين مستوى سعيا م

ذ المهمة عبر توسيع القطاع العام وتوفير حماية  ام   كومات بدور  معيشة السكان وتقليل الفقر والبطالة مع اضطلاع ا
موذج لم يتسمر لوقت طويل  ذا ال الات حماية مفرطة غير ضرورية وغير مبررة اقتصاديا. غير أن  اشئة كانت  غالب ا اعات ال للص

ور ا ذ الدول ال وجدت نفسها مضطرة لتب سياسات مؤسسات بروتون بفعل تد وضاع الاقتصادية والاجتماعية  العديد من 
ما فتحا قليل القيود ا طن ال سبق الإشارة إليها  الفصل السابق، وال خلفت واقعا اقتصاديا وماليا م ية وودز المعروفة بتوافق واش

اعي فيها الذي تعرض للتراجع  ظل مع تقليص لمستويات الدعم الإن كومي، مما أثر سلبا على القطاع الص تاجي والاستهلاكي ا
ظر تباعا  استراتيجيا ذا ما أدى  بهذ الدول إ إعادة ال ارجية،  افسة سواء على مستوى أسواقه المحلية أو ا ا تهعدم قدرته على الم

ديد يعية بالتوجه انسجاما مع الوضع ا يع  قطاعات متجهة  التص و  تطبيق سياسات ترويج الصادرات من خلال تشجيع التص

                                                 
،(، 2012أحمد بيرش ) : 1 عي الجزائر ع الصن ط ر ال تط لي نم  ع  إشك ري  ال التج دي  ي ال الاقتص ، ك دي راه في ال الاقتص ح دكت أطر

م الجزائر  دم  -3-التسيير، ج  .  XIIIص  -، الم
ي ترفض  : 2 دان Big Pushنظري الدف ال ل ر زنشتين -لب تنمي  Paul Rosenstein –Rodanر ي  ترتكزمن منط أن للأس التدريجي ل ع فكرة الدف ال

، بحيث  لإحداث دي ي أ أجنبيالتنمي الاقتص در مح لي من مص اء الم ح س ارد المت بئ حد أدن من الم مي  يتط ت دي الن ف في الاقتص ء ع التخ ض ، ترى أن ال
ي  ء دف ق دي التي تسمح بإعط يالبشري أ الم د من خلال ال رهللاقتص ستثم احد   ب ، في في آن  ئم ب لاق ال ب ال ت نظرا لتش ج ع بحس احتي ط جميع  ال

ر عتب عي ب ع الصن ط دمت ال تي في م ي في  هي ط جزئي أ ك م ال ئض ال ل لاستي ف ال ل الممكن  مي من منط أنه المج ل الن تنمي في الد حيد ل السبيل ال
راق دان د ل بحس ر د في الد ي التي ت را الدف ال ستثم ني ب ع الم ط دم ال ه بذل في م ض ين  الذ يت ع الزراعي،  ي تخطيط  ط اء في عم رزا س ب

ريع التي  ض المش ض في ب خ ص ل ع الخ ط زة ل دي مح د بيئ اقتص ج ص في ظل عد  ريع التنمي خص يذ مش دي تن نيته الم دي إمك ارد ضخم أ محد تتط م
 . ض في خ د البشري ل د هكذا ي ي في م ب ره  بن ع ي التي ط ح الدف ال ازن انطلاق من أطر ضع أسس نظري النم المت ل من  دان ه أ ين ر زنشت ر

ركس  ر ن ازن Regnard Nurskeراغن ل  من خلال نظريته عن النم المت ي التنمي في الد رغ التي اعتبره أخطر م ي ر الم ح ح ال تمد ع أطر يل م دي تح ت
بحسبه هذا  ، الط رض  نبي ال مل في ج هي ح ت  ، تنمي ة ل ف تحدث الانطلاق المرج ركس فس التي إذا أمكن كسره بحس ن  ، مي ض  الن ممكن من خلال علاج م

را ف الاستثم ( مم يحدث ض عي ص المنتج من ) الصن لخص ب لا  ي تشمل جميع المج ري ق لي لغرض إحداث دف استثم ارد الم بئ الم ع لحج . حيث ت ت اتس
ي  يالس المح ب ) الدف ال ازن –ع عكس النظري الس ازن(، ترى نظري النم اللامت ازن ه ا ،النم المت رة أن أن عد الت من ث ضر تغيير،  لمحر الرئيسي ل

 ، ع ط قي ال ر الرئيسي لحرا ب ع رئيسي محددة تشكل المح مخطط التنمي ع قط ل لبرامج  ن تركيز الد حذل يك ارد المت ل ق الم ه ،ب أفضل  مم يج
ح في نظره ي الذ يص مي بدلا من أس الدف ال ل الن د ع أس ل ن ) الصن ربتي كل من ألبير هريشم ف م عي  ع الصن ط قد اعتبر ال  . دم ل المت د  ل

ر ، حيث ترى الم مي ل الن دي في الد ج التنمي الاقتص ب الدافع الرئيسي ل ( بمث ع المصن برنيس ) الصن (  جيرار د ل المتحرك لد رة تركيز التنمي ب ل  بضر ب ا
ط الاستثمالمتخ . أين ت ح ب خرى ل ع ا ط مل ع تحريض ال ئدة محددة ت ع ق ع أ صن ر في قط ص  في مرح انطلاق ع الاستثم خص را المنتج 

ي ب ل تشكل ضغط محرض ل ر أن ا عتب عدي ب را البني ال ي في الترتي ع حس استثم ل عي من ا عدة الصن ص ال اسط ن ف مبدأ تحريض التنمي ب ني  لث
ن. بير هيرشم ي ع حد ت يك  ال

ع المصن  رب الصن برنيس، التي تنط من فكرة أن أقط النم التي طرح لفي حين ترى م ي François PERROUXد م ره المحرض ل ي بد ، لا يمكن ل ال
ع المصن  ه الصن ص من  ع خ ، مع التركيز ع ن ي ع الث ات الصن ن ن ن أن تك ن التي ت هي ،التنمي د ت تك سي ظي س ف في بني تغيير إحداث ا  مص

لاق ع بين ال ضل الصن ع ضع ب د خدم في الآلا جديدة  من مجم طني، الاقتص ن ال ع ت هي أبسط بم ت تشكل التي الصن ملا  تحريضي منتج ع ع  لصن
ع كمدخلا المنتج هذه تستخد أخرى رة إل أن صن هن يج الإش  . ع تشكل تزال لا ظ الص الحديد ل كثر المصن الصن التنمي في نظر  لانطلا تحريض ا

ع رغ اعترافه أن هذهد برنيس  ف نسبي المحرض المصن الصن ي المط تنمي تب في ن ط  المرح حس ل ع من الشر فر مجم رة ت . لذل ف يرى ضر ريخي الت
ره ع المصن بد ي الصن ى لإطلا التحريضي ل د التنمي ق لاقتص المتمث في ب ف  يل  : المتخ لاليت عن مراكز التم ي، است تج المح همت بنس كبيرة في الن مس

 . ع المصن كمدخلا ل ب لاستخدا منتج الصن ع ق ي ع صن د المح فر الاقتص ت رجي  صيل، انظرالتصنيع الخ   : ) لمزيد من الت
ني ) - ن س عبد الرحم طيف مصيط   .75-66ص ص   ،مرجع سب ذكره  (،2014عبد ال
،(، 2012محمد كبداني ) - لمي فس ال المن ل التنمي  مي بين مط دان الن ن،  التصنيع في الب آخر اط  طم الزهراء زر لفي ف ل ح طني ا ت ال   : كت الم

عي الجديدة في الجزائر  ع التسيير ، المنظ من قبل كاستمراري أ قطي –الاستراتيجي الصن ري  التج دي  م عبد الحميد ابن  –ي ال الاقتص ج
ديس  مي  –ب ، ي ن ، ص –أفريل  24 23مستغ ن  . 40-34ص  مستغ

بل (، 2009محي الدين حمداني ) - المست ضر  ب لتحدي الح د التنمي المستدام في الاستج ل الجزائر –حد دي دراس ح راه في ال الاقتص ح دكت ، أطر
ع التسيير – دي  ي ال الاقتص م الجزائر  –فرع تخطيط، ك  .41-32، ص ص -ج

ريشي ) -  .97-88(، مرجع سب ذكره، ص ص 2007مدح ال
- HUGON Philippe ( 2003), Le concept d’acteurs du développement  chez  les pionniers du développement : Albert Otto 

Hirschman  et François Perroux, Mondes en Développement , Vol.31-2003/4-N°124, pp9-31. 
ربي ) : 3 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .89مرجع سب ذكره ، ص  ،2015الت
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يات،  ذ عقد الستي وب شرق آسيا م يع الموجه للتصدير (، مثلما فعلت دول ج ارجية ) استراتيجيات التص و التصدير للأسواق ا
اخ  احها  توفير الم رة بفعل  اعية حمائية ذكية وانتقائية  وال حققت من وراء تطبيقها نتائج با فيذ بداية لسياسات ص الملائم لت

ولها  ارجية و سواق ا و التصدير إ ا افسة ثم التوجه  مرحلة ثانية  وض غمار الم ية  اعتها الوط مرحلة أو لغرض تهيئة ص
اعية حديثة.  1بذلك إ دول ص

صو وكما ذكرنا آنفا،  اعي، وبا فيذ بدخول اتفاقيات يعد القطاع الص ص شقه التحويلي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بت
افسة وتكريس التحرير الكاملالشراكة بين الدول المتوسطية الشريكة ال  للمبادلات  تفرض واقعا جديدا قائما على تغيير قواعد الم

ية مت التجارية ي وفق لرزنامة زم اعية بشكل تدر تجات الص اصة بالم طقة ا طراف المتعاقدة، وال تتوج بإنشاء م فق عليها بين ا
ر  اعة التحويلية مع تكثيف للتعاون الاقتصادي وزيادة المساعدات المالية وفق الآليات المقترحة من لم صصةللتبادل ا تجات الص

ها أ صوص العربية م عل أسواق الدول المتوسطية وبا ذا ما  وروبي.  اد ا شأ قبل الا اعية ذات الم تجات الص كثر انفتاحا على الم
افسة ية لضغوط الم اعي  البلدان المع تلف فروع القطاع الص وروبي مما يعرض   .ا

ذ البلدان استكشاف على  و ضوء ما تقدم، نرى من المفيد اعي   ية واقع القطاع الص بالتركيز على الدول العربية المع
تل معسار برشلونة للشرا  طلق أنه  خيرة نقطة قوة وضعف اقتصادياتها  آن واحد من م ذ ا ورومتوسطية الذي يشكل   كة ا

مية  م بشكل فاعل  الت اتج واستيعاب اليد العاملة وتوفير الإيرادات المالية... ويسا امة فيها سواء من حيث المساهمة  ال مكانة 
اعات التحويلية ال لا تزال دون الاقتصادية والاجتماعية خصوصا على م اعات الاستخراجية مقابل تواضع  أداء الص ستوى الص

امية، من خلال فيذ متطلبات  المستويات السائدة على المستوى العالمي بل ح على مستوى العديد من الدول ال تتبع أدائه طيلة فترة ت
ورومتوسطية وفق إعلان برشلونة ال انطلقت اء عقدين من الزمن.  الشراكة ا ذ ز  م

ليل  ،التعرف على مكانة القطاع  اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة وموقعه على المستوى العالميوذلك ب فضلا عن 
اد على بعض مؤشرات أدائه. ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن  ة بالاست ا العام لوضاعه الرا افسية القطاع خلال الفترة الا ت

ظر  أداء 1995-2014 افسة  من خلال ال ديات الم ال تبقى غير بعض المؤشرات ذات الصلة ومدى قدرته على مواجهة 
سواق المحلية أو  متكافئة على مستوى و  الدولية سواءا تجاته وفقا لما  اص مع فيذ التدابير المتعلقة بتحرير التبادل التجاري ا  ظل ت

صوص عليه  اتفاق افسة ال فرضها تصاعد العديد من  يات الشراكة ال سبق الإشارة إليها آنفام امي ضغوط الم أو من خلال ت
تجاته ية خلال العقود الثلاثة الماضية، أين باتت صادرات م امية  آسيا وبعض دول أمريكا اللاتي ترق  االاقتصاديات ال عة  المص

سواق سواء تلف ا و غير مسبوق  امية مستفيدة من مكاسب الانفتاح وعولمة الإنتاج وحرية انتقال  على   الدول المتقدمة أو ال
افسية ال  طق العولمة الاقتصادية، ولكن أيضا من المزايا الت موال بش أشكالها الذي فرضه تكريس م دمات ورؤوس ا السلع وا

ياكل إنتاجية جديدة، اتساع فرص الاستثمار وتوفر مدخلات  تتمتع بها وخصوصا مزايا التخلف) تكاليف عمالة أقل، وجود
در  كرونالانتاج ...( على حد تعبير الاقتصادي ألكس Alexander Gerschenkron جيرتشي

الذي رأى أنها تسمح بانتشار  2
ولوجيا انطلاقا من ال ذ الدول المتخلفة حسبه عبر آليات التجارة والاستثمار ونقل التك يع   واة ال تبدأ  التص دول المتقدمة أو ال

مية من  قيق الت يع ومن ثم  نشطة، وبالتا فهي بذلك تبدأ مسار التص افسية على مستوى بعض ا اميكيتها وميزتها الت فقدان دي
هد مما يسمح لها بتحقيق نموا اقتصاديا مكثفا وبشكل أسرع م ن الدول الرائدة حيث انتهى الآخرون موفرة بذلك الوقت والمال وا

تيجة لاختصار المراحل ال مرت بها التجارب السابقة.   3المتقدمة ك

اعي في اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة -1  . ةالحالي أوضاعه لخصائصمع تحليل  مكانة القطاع الص
اعي   و معلوم يتكون القطاع الص ساسية كما  يع وركيزته ا يث أن قوام التص اعة الاستخراجية والتحويلية،  من نشاطي الص

اعتكمن  ويلي  ةرغم أهمية قطاع الص اعي  اعة التحويلية إلا أن قوي. فرغم الاستخراجية  وجود قطاع ص همية للص ذ ا
امشية  العديد من الدول العربية الشريكة مع الا اتج المحلي الإجما مساهمتها تبقى  وروبي لم يتجاوز متوسط مساهمتها  ال اد ا

ان،  حين يتراوح  بقية الدول العربية  % 10ما يقارب 2014-1995خلال الفترة  سبة للجزائر، سوريا و لب ال بال و ا كما 
خرى الشريكة  ما بين  حو   % 18و  % 16,48ا ذ البلدان  % 19,71و تركيا ب ي مستويات مقبولة إ حد ما إذا تم أخذ  و

امية المقدران خلال الفترة  فردة كونها مقاربة للمتوسط السائد على الصعيد العالمي وعلى مستوى الدول ال حو  2013-2009م ب
 على الترتيب.   % 20و  % 16

اعي عرفت تراجعا كبيرا على المستو  امية نتيجة مع العلم أن مساهمة القطاع الص تلف الاقتصاديات المتقدمة وال ى العالمي و 
دمات ونمو بشكل مضطرد بارتفاع مساهمته إ مابين الهائل للتوسع  ، والذي ترافق مع  % 70و  65قطاع ا اتج المحلي الإجما من ال

يات من يات والستي مسي القرن الماضي، إلا أن ذلك لا يع  تغييب دور   تراجع مساهمته  تشغيل اليد العاملة بالمقارنة مع عقدي ا
سباب مية الاقتصادية للعديد من ا ها ،كمحرك أساسي للت على استيعاب القوى العاملة خصوصا  الدول استمرار قدرته  : ولعل من بي

امية، كما أنه يشكل  خرى القطاعات أنو  ، الإنتاج والابتكار  الإبداع عملية ورال دمية تعمل ا دمة تقديم على ا من  القطاع لهذا ا
                                                 

س ) : 1 ب س ال ا(، 2009ب ي  يك ل ال ربيالتح ي ال ي ع التح ع الصن ط فسي ل التن جي  د داء الإنت ، المج دي س الاقتص السي دد  -11، مج التنمي   -2ال
، ص ص  ي تخطيط، الك ربي ل د ال ، الم لب  .40-39ي

نألكسندر  : 2 سي، Alexander Gerschenkron (1904-1978 جيرتشينكر رخ أمريكي من أصل ر م د  را (، اقتص ل دراس مس ثه ح ظ أبح انصب م
، ف من أشد منت لي الرأسم ل الاشتراكي  د في الد ر الاقتص ست التط هرة حتمي تمر   Rostowد نظري ر د الذ رأى أن التنمي ظ لمراحل النم الاقتص
تنمي ) المراحل الخطي (، في  ي في سي خطي ل ل مرح نحين رأى ب الد ر  جيرتشينكر ف لمس لكن  لا يمكن أن تمر عبر مراحل خطي  دي ف أن التنمي الاقتص

خره من  ل لت ني استدرا الد س محدد نسبي مع إمك المك ب  ر الس دت من التج خرى عبر است ل ا ا أ المراحل التي مر ب الد ديد من الخط زه ل خلال تج
ف ال التنمي ل من التخ ي الانت م ق ل ل السب ر سنالمح من قبل هذه الد به المنش ، نجد كت ته في هذا السي م يب أن نشير إل أن من أبرز إس ان 1961 .  ن   : ب

- GERSCHENKRON Alexander (1962), Economic backwardness in historical perspective,a book of essays, Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 

ث( ) : 3 يج للأبح بين )ترجم مركز الخ بر غي سي (، 2004ر د السي ليالاقتص لاق الد ، ص ل ل ث، دبي، الطب ا يج للأبح  .235ص  125، مركز الخ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman_Rostow
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لفية التشابكية علاقتها خلال مامية ا مو أنالقطاعات  لهذ يمكن لا معه، وبالتا القوية وا  القطاع قق لم ما مستدام بشكل ت
اعي  شودالص مو الم مية  تطوير على الاقتصادية القطاعات أنه يبقى من أكثرإلى إضافة، ال  على لقدرته مستوياتها ورفع الإنتاجيةوت

ية تطبيق واستخدام ديثة التق  1.ا
دول رقم اعي ،  39ويظهر ا امة  اقتصاديات الدول العربية أن القطاع الص تل مكانة   بشقيه الاستخراجي والتحويلي 

وي خلال الفترة % 26 للقوى العاملة باعتبار أنه استوعب ما يقارب هالشريكة سواء من حيث استيعاب  من العمالة الإجمالية كمتوسط س
مل الدول العربية ، 1995-2014 ، إذ بلغ متوسط قيمة ناتج القطاع   اتج المحلي الإجما أو من حيث مساهمته  توليد ال

حوالشريكة خلال الفترة نفسها  و ما يعادل  19,7 ب اتج المحلي  % 32مليار دولار أمريكي و . غير أن قيمة من متوسط ال الإجما
وي  اعي التركي ال كان متوسطها الس اتج الص مل الدول المتوسطية العربية تبدو متواضعة إذا ما قورنت بقيمة ال اتج للقطاع   ال

تمعة والبالغ و  117,74 أكبر بستة أضعاف متوسط ناتج الدول العربية الشريكة  و ما يعادل  من  % 29مليار دولار أمريكي و
اتج المحلي الإجما التركي خلال نفس الفترة المذكورة آنفا مع تشغيله لربع العمالة الإجمالية. كما تتفاوت كذلك  وي لل المتوسط الس

فردة سواء ية م   :من حيث  أهمية القطاع وأوضاعه  الدول العربية المع
اعي - اتج الص ات نمو ال ا اتج المحلي ا ية. ومقدار مساهمته  ال  للدول المع
اعة الاستخراجية والتحويلية - ، أو  من حيث أهمية كل من الص اتج المحلي الإجما اعي وال المساهمة  القيمة المضافة للقطاع الص

اعي(  اعي )إنتاجية العامل الص مل القطاع الص اعي من ناتج  من حيث إنتاجيته عبر التعرف على متوسط نصيب العامل الص
اعات الاستخراجية والتحويلية )متوسط نصيب الفرد من القيمة المضافة وكذا مستوي اعي ككل وإنتاج الص ات إنتاج القطاع الص

هما(.   لكل م
د مساهمة فروعها  قيمتها المضافة مما يعكس خصائصه - اعة التحويلية من خلال الوقوف ع  اتوزيع مصادر القيمة المضافة  الص

ولوجي،  ها معدخلات الإنتاج الطبيعية، المحتوى التك خصوصا تلك المرتبطة بعوامل بطبيعة عوامل الإنتاج المتوفرة سواء ما تعلق م
اصر تعكس مكانة القطاع وأدائه ذات  ي كلها عوامل بالإضافة إ ما ذكر سلفا من ع مستوى الرأسمال البشري وكفاءته...، و

سواق المحلية أو الدولية. أثر بالغ على القدرة الت ذ البلدان سواء كان ذلك على مستوى ا اعة التحويلية    افسية لقطاع الص
اعي في الدول العربية الشريكة وتركيا خلال الفترة  : 39الجدول رقم           2014-1995مكانة وأوضاع القطاع الص

ان الأردن مصر الجزائر    تركيا شد.ع. تونس *  سوريا المغرب لب
ناتا القطاع 

اعي،  الص
هو   :م

  117,74 19,66 9,08 8,28 16,81 4,57 4,32 50,36 44,25 )مليار دولار ( القيمة
  PIB 51,60 35,47 28,69 20,56 28,32 27,58 30,42 31,80 29,17من  %

وي)  مو الس   4,57 6,44 2,40 15,56 3,64 4,10 5,01 4,14 10,27 (%م.م.ال
ناتا 

اعة  الص
 الاستخراجية

  38,17 12,34 3,71 6,24 6,57 2,21 1,61 26,96 39,10 )مليار دولار (القيمة
  32,41 53,55 40,85 70,31 39,00 48,35 37,26 53,53 85,56 للقطاع ق.م من  %
  PIB 44,14 18,89 10,69 9,94 11,33 19,39 12,43 18,17 9,46من  %

اعة  الص
 التحويلية

  79,57 7,32 5,37 2,037 10,24 2,36 2,71 23,40 5,154 )مليار دولار( القيمة
  67,58 46,30 59,14 29,68 60,00 51,64 62,73 46,46 14,44 للقطاعق.م من  %
  PIB 7,45 16,48 18,00 10,62 16,99 8,19 17,99 13,68 19,71من  %

وي)  مو الس   4,93 4,60 3,42 3,49 2,98 5,37 6,11 5,10 5,76 (%م.م.ال
  

اعي )مالع العمالة  %الة في القطاع الص
  25,00 26,17 32,83 29,50 25,83 . 20,20 22,40 26,30 الإجمالية(

اعي  نصيب الفرد من ناتا القطاع الص
  . 849,4 840,4 415,9 519,9 738,0 779,3 670,1 1982,2  دولار ()

اعي من القطاع ناتا  نصيب العامل الص
اعي   . 7361 5432 3974 3792 4533 14661 7096 12042  **  ) دولار(الص

اعة  نصيب الفرد من ناتا الص
التحويلية) دولار( *** ) مستوى انتاج 

اعة التحويلية(  الص
134,9 308,4 401,6 573,4 320,7 46,9 543,3 320,7 . 

 

اعة الفرد من ناتا نصيب  الص
)دولار(***)مستوى إنتاج الاستخراجية  

اعة الاستخراجية(  الص
1321,8 229,8 135,7 . 95,9 382,0 203,6 394,8 . 

 

  

اعة التحويلية في القيمة المضافة للقطاع ) مة بعض فروع قطاع الص    *** *(%مسا
سيا والملابس -   18,43 13,10 29,74  57,34 15,54 7,50 8,93 11,83 5,04 ال
قل.الآلات  -   16,46 4,83 3,79 0,00 4,71 2,72 3,29 8,15 11,16 ومعدات ال
 والتبغالأغذية والمشروبات  -

اعة الغذائية والزراعية المحولة(   14,80 25,17 15,77 17,38 29,03 26,62 26,46 18,11 42,82 )الص

اعات الكمياوية -   8,88 13,52 9,21 21,52 14,76 6,64 17,47 16,58 8,48 الص
مو مو ، ق.م : م.م. ال وروبي. : د.ع.شالقيمة المضافة ،  : متوسط معدل ال اد ا ارية ومتوسط  * (. *2010-1995)متوسط الفترة  * الدول العربية الشريكة مع الا سعار ا با

سعار الثابتة***. 2014- 2011و  2005-1995الفترتين  ة  بالدولار با اء مساهمة  2013-1995. **** متوسط الفترة 2012-2004ومتوسط الفترة  2005لس باستث
سيج الملابس  سوريا ) متوسط الفترة   (.2002-1995ال

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
                                                 

طيف محيسن ) : 1 دي(، 2014عبد ال التنمي الاقتص عي  ع الصن ط ددال ، ال دي رة أب ظبي، أب ظب -4، المج الاقتص دي لإم رس، دائرة التنمي الاقتص  .4، ص يم
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ك الدو  قاعدة - مية  العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 
ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

اعية والتعدين  - مية الص ظمة العربية للت ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والم اعية للبلدان العربية (،2014)اللج -2006 : نشرة الإحصاءات الص
 .14-13و ص ص  8-7، ص صبيروت والرباط،  8دد عال ،2012

اعية والتعدين  - مية الص ظمة العربية للت ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والم اعية للبلدان العربية، (2012)اللج -2004 : نشرة الإحصاءات الص
 .14- 13وص ص 8-7بيروت والرباط، ص ص، يولبو/ تموز -7دد عال ،2010

قد العربي ،  - دوق ال وات، التقرير الاقتصادي العربي الموحدص ) ملاحق الفصل  2006( ، 68-65ص ص  : ) ملاحق الفصل الرابع 2000:  س
ة 85-82ص ص  : الرابع  .2015إ  2009( ، والملاحق الإحصائية للتقارير من س

اعي   ، استخلاص جملة من الملاحظات ذات الصلة بواقع وخصائص القطاع الص دول أعلا ا تتبع بيانات ا يسمح ل
حو المواالدول العربية  وروبي خصوصا  ما تعلق بشقه التحويلي، وال يمكن عرضها على ال اد ا  . الشريكة مع الا

 

اتا المحلي للدول  -1-1 مته في ال ات نمو القطاع ومقدار مسا مية  : المتوسطية الشريكةاتجا تفاوت في الأ
يع  .بين الأنشطة  الاستخراجية والتحويلية تبعا لوفرة ونوعية الموارد المتاحة لعملية التص

ذا الصدد، نسجل أين  اتج المحلي الإجما تراوح   ة الدراسة  ال مل القطاع بين الدول عي وجود تفاوت  مساهمة 
وي خلال الفترة  فردة ما بين  ال 2014-1995متوسطه الس و  % 52و  % 21دول العربية الشريكة م  تركيا. ويعود  % 30و 

ية ي المفارقة المالية والاقتصادية بين الدول المع ارجية ال أدت إ ذلك خلاصتها  ، ذا التباين إ شبكة من العوامل الداخلية وا
اعية الم موية والص ولية ووضع العمالة كما ونوعا، وأوضاع والاختلاف  مضامين الاستراتيجيات الت تبعة فيها، ومصادر المواد ا

ها أداء الاقتصاد العالمي وتأثير على مستوى الطلب على ا بالعديد من العوامل وم اعية المرتبطة بدور سواق العالمية للصادرات الص  ا
اتج بين  اعي. وقد تراوح متوسط قيمة ال اتج المحلي   % 35,47المسجل  مصر ) مليار دولار 50,36الإنتاج الص من متوسط ال

ان ) 4,5( و قرابة الإجما ردن ولب اتج المحلي الإجما للبلدين  % 20,56و % 28,7 مليار دولار المسجل  كل من ا من متوسط ال
حو  (، أين قدر ب زائر ) 44على التوا اتج المحلي( ، % 51,6مليار دولار  ا مليار  دولار  المغرب  16,8و من متوسط ال

(، وما بين  % 28,32)  اتج المحلي الإجما من  %30,42 و % 27,6مليار دولار  كل من سوريا وتونس)  9و 8من متوسط ال
اتج المحلي الإجما للبلدين على الترتيب(.   متوسط ال

حى تصاعد اعي، سلكت م يا خلال فترة الدراسة كما يظهر متوسط معدل مع العلم أن القيمة المضافة لمجمل القطاع الص
وي الذي قارب  ا الس  تركيا، أين تراوح على مستوى الدول العربية  % 4,57كمتوسط لمجموع الدول العربية الشريكة و % 6,5نمو

فردة ما بين  حو  % 5و  % 2,3الشريكة م ردن ومصر ،  حين قدر ب ان، ا    %15,6 و % 10 كل من تونس، المغرب، لب
زائر وسوريا )  ة الدراسة إ  ( على الترتيب.2010-1995متوسط الفترة كل من ا والذي يعزى بصفة أساسية  العديد من بلدان عي

امة سواء لكونها تمثل  تل مكانة  اعة الاستخراجية طيلة فترة الدراسة، وال  يد المسجل على مستوى أنشطة الص داء ا استمرارية ا
و  اتج ولكونها مصدرا رئيسيا لإيرادات المالية المتأتية من صادراتها  اعي أو من حيث مساهمتها  ال كبر  الإنتاج الص المكون ا

ي ي أنشطة موزعة أساسا بين ثلاث نشاطات رئيسية و موية فيها، و ارج ومن ثم تمويل استثمارات البرامج الت استخراج المحروقات  : ا
فط وا امات المعدنية  لغاز(،)ال هيز ا حاس )خاصةاستخراج و ديد والزنك وال امات غير  ،(ا وأهمها الفوسفات  المعدنيةواستخراج ا

اء اجر مواد الب سواق العالمية باعتبار أن أسعار والبوتاس و ، وال يبقى أدائها  نهاية المطاف مرتبطا بالتغييرات ال تطرأ  ا
تجاتها  تجين.م ددة خارج سيطرة الم   1وكميتها 

زائر  اعي على وتعد ا تجة ومصدرة صافية للمحروقات أكثر الدول الشريكة ال يعتمد قطاعها الص بصفتها دولة م
ا تمثل أزيد  فط والغاز الطبيعي( باعتبار اصة بالمحروقات )ال نشطة الاستخراجية ا طاع من القيمة المضافة لمجمل الق % 85 منا

اء  وي بز اتج قدر متوسطه الس اعي ب و ما يعادل  39الص اتج المحلي الإجما خلال الفترة المذكورة  % 44مليار دولار  و من متوسط ال
ز ا اعة الاستخراجية معا ي وي  % 70 آنفا، تليها سوريا ال ساهمت فيها الص اتج بلغ متوسطه الس اعي ب من القيمة المضافة للقطاع الص

حو  اعة الاستخراجية بقرابة  % 19,4مما يعادل  مليار دولار 6,24ب ، ثم مصر ال ساهمت فيها الص اتج المحلي الإجما من متوسط ال
وي خلال نفس الفتر  % 53,5 اتج قدر متوسطه الس اعي ب وامن القيمة المضافة لقطاع الص مليار دولار أمريكي  27ة السابقة 

و و ما يمثل  .  % 18,9و اتج المحلي الإجما  من متوسط ال
اعة الاستخراجية كانت بدرجة أقل  بقية الدول الشريكة رغم أهميتها خصوصا وأنها مصدرا   حين أن مساهمة أنشطة الص

طلق أن مساهمت بي من م ج قد ا اعي تراوحت ما بيناما من مداخيلها من ال  % 48و % 37ها  القيمة المضافة لمجمل القطاع الص
اتج تراوح متوسطه ما بين  و ما يمثل ما بين  6,6و 1,6و ب ذا مقابل  % 12و 10مليار دولار و . و اتج المحلي الإجما من متوسط ال

و معلوم  اعة التحويلية ال تشتمل كما  اعية من توسع ملحوظ ولو بشكل متباين لقطاع الص نشطة الص موعة واسعة من ا على 
اعات الك سيج والملابس، الص اعات الغذائية، ال ا ئيةميايأهمها الص نشطة ال تتفاوت  ، والتعدين، الآلات والمعدات وغير من ا

ولية ومدى التقديم الاقتصادي والف لتلك الدولة. بلد وآخرأهمتيها بين  اء على توفر الموارد ا ذا السياق مساهمة  ب أين نلاحظ  
وي خلال الفترة  ردن بلغ متوسطه الس اعي  كل من تونس، المغرب وا اتج الص ام من ال يز  اعة التحويلية   2014-1995الص

اتج تراوح ما بين  % 60معا يقارب  و  10,24مليار و 2,7وب ا  اتج المحلي قدر سبة مساهمة  متوسط ال و ب مليار دولار أمريكي و
                                                 

ربي ) : 1 د ال حد لسن (، 2001صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .54، مرجع سب ذكره، ص2000الت

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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وا . % 17,7 اعية التحويلية  كل من مصر  مليار دولار أمريكي ومعساهمة  متوسط  23,4 حين قدر متوسط قيمة ناتج الص
ا  ةالمضافالقيمة  اتج المحلي الإجما للفترة السابقة قدر اعي وال حو  % 16,5و % 46,46للقطاع الص ان ب ، و لب  2,4على التوا

ا ةمليار دولار ومعساهمة  كل من متوسط القيمة المضاف فس الفترة السابقة قدر اتج المحلي الإجما ل اعي وال  % 51,64 للقطاع الص
امشيا سواء على مستوى الاقتصاد  الترتيبعلى  % 10,62و اعة التحويلية يبقى  جد أن دور أنشطة الص زائر وسوريا، ف . أما  ا

و ما يتبين من خلال  ا الذكر، و اعة الاستخراجية كما أسلف اعي الذي تغلب عليه أنشطة الص ككل أو على مستوى القطاع الص
اتج المحلي الإجم وي خلال فترة الدراسة حدودمساهمته المتواضعة  ال  البلدين، وكذا مساهمته  % 8 ا ال لم يتعد متوسطها الس

اعي ال لم يتجاوز متوسطها عتبة  زائر و % 15 القيمة المضافة للقطاع الص   سوريا. % 30 ا
حى تصا اعة التحويلية سلكت م دول، أن القيمة المضافة للص عديا  الزيادة خلال فترة والملاحظ كذلك من خلال ا

فردة ما بين  وي على مستوى الدول م ا الس ومعتوسط لمجمل الدول العربية الشريكة  % 6و  % 3الدراسة، تراوح متوسط معدل نمو
ظر لمحدودية القاعدة الإنتاجية  ، % 4,6قدر  اعة التحويلية يبقى غير كاف بال ذا التحسن الملموس  أداء الص ذ غير أن 

خرى،  امية ا تجات الدول ال افسة شديدة من م اعات خفيفة موجهة للأسواق الداخلية وذات م الدول، وال لا تزال ترتكز على ص
خرى اطق الاقتصادية ا امية على غرار  فضلا عن كون أدائها يبقى دون المستويات المحققة  العديد من الدول والم  العالم معا فيها ال

وسط وشمال أفريقيا على تركيا  طقة الشرق ا ويلية  م اعية  وروبي ال تمتلك أكبر قاعدة ص اد ا الشريك المتوسطي الآخر مع الا
ولوج اعات ذات المحتوى التك اعتها التحويلية  يمستوى الص اتج ص وي ل المتد والمتوسط على وجه التحديد، وال بلغ المتوسط الس

وي له قدر  67,6ما يقرب  2014-1995خلال الفترة  اتج المحلي  %5مليار دولار أمريكي ومععدل نمو س سبة مساهمة  ال وب
ا  قيق سوى ، % 20الإجما قدر تمعة لم تستطع  و ما يع أن الدول العربية الشريكة  اعة  % 75,8و من متوسط ناتج الص

 التحويلية  تركيا خلال الفترة المذكورة.
اتا بدلا من أن تعكس مدى نوعية تدني  -1-2 إنتاجية القطاع سواء بشقيه الاستخراجي والتحويلي مع ارتباطها بارتفاع ال

 وكفاءة اليد العاملة المستخدمة في القطاع.

اعي  اعي يعتبر القطاع الص م القطاعات الموفرة لفرص العمل والمساهمة  استيعاب فائض قوة  بأنشطتهالص المختلفة من أ
م  المتوسط  توفير فرص عمل ، العمل حوأين سا اد ( % 26)ربع  ل إجما اليد العاملة لمجمل الدول العربية الشريكة مع الا

وروبي خلال الفترة  اعي النسب قوة العمل  حيث تراوحت ، 2014-1995ا ية قوة العمل   إجما إقطاع الص الدول المع
فردة ردن و  % 20,2بين  م  ال سجلت  تونس.  % 32,83المسجلة  ا

ها معتوسط  اعي، وكذا أما  ما تعلق بإنتاجية القطاع المعبر ع مل القطاع الص اعي من ناتج  نصيب كل من الفرد والعامل الص
يع.  وعين من التص ه معتوسط نصيب الفرد من القيمة المضافة لهذين ال اعات الاستخراجية والتحويلية المعبر ع بواسطة مستوى إنتاج الص

دول  همية القطاع ككل أنها متفاوتة بين الد 39رقمفيمكن القول من خلال تتبع بيانات ا اعية نفسها تبعا  نشطة الص ول وح بين ا
يع المستخدمة، حجم  اعي وكذا خصائصه) أساليب التص ية القطاع الص نشطة الاستخراجية أو التحويلية  ب من ناحية ومدى أهمية ا

ية.  داء المسجل القوى العاملة  القطاع ، نوعية اليد العاملة المستخدمة...(  البلدان المع م ما يمكن تتصف به أنها مرتبطة با غير أنه أ
اتج )يرتبط بدور بعدد من العوامل اعي الإنتاج كحجم عموما على مستوى ال اعية ، الص تجات الص ومستويات تكاليف أسعار الم

(  أكثر من كونها تعكس مدى التغير عدد الإنتاج،  اصل  نوعية كفاءة اليد االعمال و غير  1لعاملة المستخدمة ) إنتاجية العمل(.ا
حو  مل الدول العربية الشريكة ب اعي   سعار  850عموما قدر متوسط نصيب الفرد من ناتج القطاعي الص دولار با

فردة بين  ارية،  حين تراوح على مستوى الدول م اعة الاستخراجية ال 1982ا سن أداء الص زائر بفعل   دولار المسجل  ا
ة لفية لغاية س ذ مطلع ا فط م دولار المسجل  سوريا، علما انه لم يتجاوز  بقية  416و بين  2014استفادت من ارتفاع أسعار ال

اعي الذي  800الدول العربية الشريكة حدود  اتج الص اعي من ال طبق كذلك على نصيب العامل الص ويا. ونفس القول ي دولار س
سعار ارية خلال الفترتين ) بلغ متوسطه با و( 2014-2011و  2005-1995ا مل الدول العربية الشريكة  دولار  7361 

ة  و مستوى إنتاجية يبقى ضعيف وأقل بكثير من متوسط إنتاجية دولار  13860,5وا  2013أمريكي،  حين قدر س أمريكي و
مل الدول العربية البالغ اعي  إنتاجيةمعتوسط ، والذي يعتبر متدنيا بدور قياسا 2أمريكيدولار  66418 العامل   سواء العامل الص

امية الدول المتقدمة  طلق أنه لم يشكل سوى أو ح بالمتوسط العالمي  أو ال من إنتاجية العامل  الدول المتقدمة،  % 40من م
ة  % 60وحوا   3. 2013على المستوى العالمي س

اعي من خلال تتبع إنتاجية  اعة التحويلية على وجهويمكن تأكيد ما تقدم بشأن ضعف معدلات إنتاجية القطاع الص  الص
صوص  طلقا ساسية تمثل أنها  من م يع وركيزته ا اعقوام التص ا  بلد ما  الاستخراجية ةرغم أهمية قطاع الص ال يبقى وجود

اعية ال مرتبطا بالمتاح من الموارد الطبيع افسية الص بعاد الرئيسية الثلاثة للت ول من ا ية، فضلا عن كونها تعبر عن البعد ا ية الباط
اعيةوضعتها  مية الص مم المتحدة للت ظمة ا داء UNIDO م افسي وال يتم قياسها بواسطة مؤشر ا اعي الت  Competitive الص

Industrial Performance (CIP) index  رى ذلك لاحقكما يعية ال يستخدم فيها قيمة اس و البعد الذي يبين القدرة التص ، و
يع ومدى قدرته على الإنتاج  اعة التحويلية كمقياس أساسي لمستوى بلد ما  التص متوسط نصيب الفرد من القيمة المضافة للص

                                                 
ربي ) : 1 د ال حد لسن (، 2014صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .81ص  ، مرجع سب ذكره،2014الت
ح رق  : 2 ، الم ب س المرجع الس  .374ص  – 4/4ن
ربي ) :  3 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  87ص  ، مرجع سب ذكره،2015الت



                   تحليل وتقييم لتجربة الشراكة الأورومتوسطية في جانبها الاقتصادي بعد عقدين من الانطلاقة –الفصل الثاني /الأول  الباب
       

 
174 

اعات ذات القيم المضافة المختلفة. دول  1ضمن ص اعة التحويلية  السابقإذ تظهر بيانات ا أن متوسط نصيب الفرد من ناتج الص
و 2012-2004 خلال الفترة وروبي بلغ  اد ا مل الدول العربية الشريكة مع الا ة  320,7   سعار الثابتة لس دولار )با

زائر، مصر والمغرب، وبين  320دولار و 47(،  حين قدر على صعيد البلدان فرادى بين 2005  400دولار  كل من سوريا، ا
ة  580دولار و ان وتونس. أما  س ردن، لب اعة التحويلية ، 2013دولار   كل من ا بلغ متوسط نصيب الفرد من ناتج الص

ة  341,16 سعار الثابتة لس مل الدول العربية الش 400(، أين كان دون 2005دولار )با اء كل من تونس ال دولار   ريكة باستث
و  ان بـ  653بلغ  خرى بين  480,7دولار  ولب دولار المسجل  سوريا  65دولار  الوقت الذي تراوح فيه  بقية الدول ا

ردن ) 398,7و زائر،  225دولار  ا ي مستويات متدنية بشكل ح دولار  المغرب(، 323دولار  مصر و 242دولار  ا اد و
خرى امية خلال  مقارنة بالمتوسطات المسجلة على مستوى الدول الشريكة ا ي دون المتوسط المسجل  الدول ال )إسرائيل وتركيا( بل 

و  2013-2009الفترة  ان وتونس.  403والبالغ  اء كل من لب و مبين  الشكل البيا الموا مع استث  دولار كما 
 

ة  : 29الشكل البياني رقم اعة التحويلية في الدول المتوسطية الشريكة وبعض الدول والأقاليم في العالم س  .2013نصيب الفرد من ناتا الص
ة                                                                سعار الثابتة لس   .2005دولار أمريكي با

 .2013-2009متوسط الفترة  *                          
اء على المعطيات الواردة  : المصدر                          : تم إعداد الشكل البيا ب

- UNIDO (2015), Industrial Development Report 2016 : The Role of Technology and 
Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development , United Nations Industrial 
Development Organization- UNIDO-,Vienna, Annexes : Annex B2 (Table B2.1) pp224-227, 
Annex B3(Table : B3.8) pp231. 
 

ة  مل الدول العربية الشريكة س اعة التحولية   ، نلاحظ أن متوسط نصيب الفرد من ناتج الص فمن خلال الشكل أعلا
اتج المحقق  إسرائيل % 10,5لم يمثل سوى  2013 من متوسط  % 22دولار و  3232,5والبالغ   من متوسط نصيب الفرد من ال

اعة التحويلية  و نصيب الفرد من ناتج الص و ما يبين الفرق الشائع  مستويات القدرات دولار أمريكي،  1548تركيا والبالغ  و
عة حديثا والدول الص ال المقارنة ليشمل الدول المص ا  هما وبين الدول العربية الشريكة، والذي يزداد عمقا إذا ما وسع يعية بي  اعيةالتص

غافورة كان أكبر  (،G7موعة السبعة الكبرى  العالم ) اعة التحويلية  س مرة  28بـ إذ نلاحظ أن متوسط نصيب الفرد من ناتج الص
وبية بـ  موعة  5مرة و ماليزيا بـ  21من مثيله  البلدان العربية الشريكة و  كوريا ا  G7أضعاف، أما المتوسط المسجل  دول 

 مرة. 20فكان أكبر بـ 
اعة التحويل -1-3 اعات كثيفة الاستخدام للعمالة والموارد الأولية وذات محتوى  -يةيكلية الص غلبة للص

ولوجي وقيم مضافة متدنية   -تك
د مساهمة فروعها المختلفة  قيمتها  اعة التحويلية من خلال الوقوف ع ا توزيع مصادر توليد الدخل  قطاع الص يكشف ل

دول السابق، ا  المضافة الواردة  ا ا ية وجود ا مل الدول العربية الشريكة وتركيا مع ب اعة التحويلية   و تشابه لهياكل الص
دة على قاعدة للموارد الطبيعية  ساس على أنشطة مست ياكل ترتكز  ا ي  امية، و وكذلك القطاع السائدة  أغلب الدول ال

ولوجيا خفضة التك نشطة الم اف، و ا ي أكثر عرضة للضغوط الت اعات ال  دد لهذ الص سية باعتبار أن فرص دخول القادمين ا
سعار ال  نشطة بفضل اعتبارات ا ذ ا افسية   فوذ إ أسواقها تعد سهلة نسبيا خصوصا وأنه غالبا ما تتحقق المزايا الت وال

سبية من مدخلات الإنتاج الطبيعية ونوعية وحجم العمالة أكث  ر من العوامل المتعلقة معدى تطور المحتوى تتحدد معدى توفر المزايا ال
ا ودة أو العلامات التجارية وغير ولوجي وا  2.التك

ظور  ية من م ام من القيمة وبذلك، تتشابه ظروف الدول المع سيج والملابس على حيز  اعة الغذائية وال  استحواذ أنشطة الص

                                                 
1 : ( د يدا عبد ال ي(،2013ه ي في أفري ي ع التح التحدي –الصن رص  نس-ال ت ، مع التركيز ع مصر  تنمي الإداري ربي ل را المنظم ال هرة، منش  .54،ص،ال
دي عبد السلا )  : 2 ربي(،  2007ف منتج ال فسي ل ، : المزاي التن ي المصري ي ع التح ل الصن منتج  دراس ح فسي ل ل المزاي التن ة ح ند دم ل مداخ م

ري  ري الس د الغرف التج اتح دي  ث الاقتص بح ربي ل ي ال ربي المنظم من قبل الجم رة دم –ال ، ص  26، ي -شغرف تج ، دمش  .100أ
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سبية  همية ال اقص ا اعة التحويلية مقابل ت اعات الرأسمالية المضافة للص ا من الص قل والآلات والتجهيزات وغير اعات معدات ال لص
ي أصلا موجهة  أغلبها  اعية الوسيطة   احتياجات السوق الداخليلتلبية ال  سبية للأنشطة الص مع تسجيل تفاوت  المساهمة ال

سيج اجما  اعة الغذائية وال سبية لكل من الص اعة الكيماوية من بلد لآخر. اذ بلغ متوسط المساهمة ال القيمة المضافة على غرار أنشطة الص
اعة التحيويلة لمجمل الدول العربية الشريكة خلال موزعة بين  % 38,3قرابة  2013-1995الفترة  والملابس  اجما القيمة المضافة للص

اعة الغذائية و  % 25,17 اعة الكيماوية المساوية   % 13,1كمساهمة للص سيج والملابس، تليها مساهمة أنشطة الص اعة ال سبة لص بال
امشية لم يتجاوز متوسطها خلال نفس الفترة  قل  اعات الآلات ومعدات ال سيج والملابس،  حين كانت مساهمة ص اعة ال لمساهمة ص

اعة التحويلية  من القيمة % 5السابقة حدود سبة لهكيلية الص وروبي. أما بال اد ا المضافة الاجمالية لمجمل الدول العربية الشريكة مع الا
جد ان قرابة  سب متفاوتة  % 59التركية، ف من متوسط القيمة المضافة الاجمالية للفترة السابقة ساهمت بها القطاعات السابقة الذكر ب

اعة ال ي مساهمة تبقى ذات أهمية  % 16,46و الآلات والمعدات بـ % 18,43 سيجية والملابس ال ساهمت بـموزعة بين أنشطة الص و
سب  اعات الغذائية والكمياوية ب و  % 14,8اذا ماقورنت معثيلاتها  الدول العربية الشريكة، لتأتي بعد ذلك  مساهمة كل من الص

8,88 % .  على التوا
جد انه على رغم من تفاوتأما على صعيد الدول  فردة، ف سبية العربية الشريكة م وزان ال اعية بين له ا شاطات الص ذ ال

اتج تفاوتا واضحا، افظة على المكانة الهامة ال  الدول  توليد ال سيج والملابس بقيت  اعات الغذائية وال إلا أن أنشطة كل من الص
اعة الت ذ الدول، و  ةحويليتلها ضمن الهيكل القطاعي للص مل  اعات خفيفة ي   د كما  قق قيم مضافة متدنيةص تست

سبي  و ما يتبين جليا من خلال نصيبها ال خفضة وكثيفة الاستخدام للعمالة، و ولوجيا م ذكرنا آنفا على قاعدة موارد زراعية وعلى تك
ا لفرص العمل للقوى العاملة ، % 65و  % 43,5الهام  اجما القيمة المضافة لقطاع المصتعة التحويلية والذي تراوح ما بين  وتوفير

سيج والملابس  بعض ف اعات ال  الدول ونع بها تونس، المغرب،سوريا ومصر.  ضلا عن كون بعض أنشطتها ذات توجه تصديري كص
اعات وتأتي  اع مقدمة االغذائية الص اعية  مساهمة  القيمة الإجماليةة ينشطة الص مل الدول للص العربية الشريكة ال  

و  تشر فيها على  افسية، وفرص الاستثمار. كما ت واسع وان كان ذلك بشكل متفاوت تبعا لوفرة المدخلات ومقدار الطلب والقدرة الت
سباب ش من  ية  ارجية للدول المع لية لمحدودية مساهمتها  التجارة ا نشطة بأنها صغيرة ومتوسطة وتكاد تكون  ذ ا تتسم معظم 

ودة، ارت فاض مستوى ا اعات.أهمها ا تجين الكبار، فضلا عن طبيعة المزايا  تلك الص افسية مع الم  1فاع التكاليف، وضعف القدرة الت
سبي من  اعة التحويلية خلالوقد تراوح متوسط نصيبها ال  % 18,11و  % 15,8بين  2013-1995الفترة  اجما القيمة المضافة للص

سبية  % 29و  % 26 كل من تونس، سوريا، ومصر، وما بين  ردن والمغرب،  حين بلغ متوسط المساهمة ال ان، ا  كل من لب
ز  ا زائر ومعا ي اعة أعلى مستوياته  ا فس الفترة سالفة الذكر  % 43لهذ الص اعة التحويلية ل من متوسط القيمة المضافة الاجمالية للص

اعة ية الص تلها  ب و ما يعكس المكانة ال باتت  و  و ا أنشطة موجهة فقط  التحويلية، غير أنها تبقى دون المستوى المطلوب باعتبار
ارجية بفعل سواق ا و ا  ضعف قدراتها التصديرية.  تلبية السوق الداخلي مع عدم قدرتها على تكوين قاعدة انتاجية موجهة أيضا 

سيج والملابس فلها أهمية خاصة  الهيكل الق اعة ال اعة التحويلية للعديدأما أنشطة ص طقة  طاعي للص من دول  الم
ص بالذكر تونس، المغرب، سوريا ومصر بوصفها  اعات التقليدية المتوسطية على غرار تركيا وبعض الدول العربية الشريكة و من الص

همية بكونها مصدرا من المصادر الرئيسية  توليد دخل اال اشتهرت بهاالرئيسية  ذ ا ة ، وتتجلى  ا لفرص العمل لشر لقطاع وتوفير
ام  الهيكل التصديري السلعي لبعض الدول ) تركيا، تونس والمغرب وبدرجة  صيب  واسعة من القوى العاملة فضلا عن مساهمتها ب

وروبي. ومع ذلك نسجل من خلال تتبع بيانات ا اد ا و أسواق دول الا و  دول السابق أقل مصر وسوريا( والموجه بالدرجة ا
ذا السياق أن متوسط  اعة التحويلية من بلد لآخر ، اذ نلاحظ   اعة  اجما القيمة المضافة للص سبي لهذ الص صيب ال تباين ال

اعة التحويلية خلال الفترة  ان  % 9و % 5كان متواضعا يتراوح ما بين   2014-1995مساهمتها  ناتج الص زائر، لب  كل من ا
ردن،  حين تزداد أهميته بالمقارنة مع الدول السابقة  كل مصر بـ  صوص  كل تونس ال ، % 15,5و المغرب بـ % 11,9وا وبا

و  سبي خلال نفس الفترة السابقة  )  2010 -1995خلال الفترة  % 57وسوريا ال وصل ا حدود  % 30بلغ متوسط نصيبها ال
لية(. رب ا  قبل نشوب ا

ة  ذ س سيجي عرف تراجعا كبيرا  العديد من الدول العربية الشريكة خصوصا م ال  2005ويبقى أن نشير ا أن القطاع ال
ريرا كاملا  سوجاتلتجارة شهدت  زة طبقا للاتفاقية المتعددة  الم ا طرافوالملابس ا ظمة ا ا سوجات والملابس لم لتجارة للتجارة الم

اد بعد إلغاء العالمية  صص الذي كانت تتمتع به صادرات الدول المتوسطية الشريكة  أسواق دول الا ظام ا وروبيالعمل ب ، مما ا
دودة نسبيا إذا ما قورنت  جعل افسية  تجات تتسم بقدرة ت ي م افسة شديدة من موردين آخرين ، و تجاتها  أسواقها تتعرض لم م

صوص ، وال تعزى  سيوي على وجه ا شأ ا اعية  إمعثيلاتها ذات الم ضعف التشابك والتكامل الرأسي بفعل ضعف الإنتاجية الص
ية لثلث قيمة ) الإنتاجلفة لمدخلاتها مما يزيد من تك سيجية  الإنتاجاستيراد الدول المع اعة ال ، وأليافآلات  - صورة مستلزمات للص

ارج  -، كيمياويات ...تصاميم وروبي( و من ا اد ا فاضها مقارنة بدول الا سبي للأجور مقارنة بالدول الآسيوية رغم ا ، 2الارتفاع ال
يات ذلك قدم الآلات وال إيضاف و  ية.ووجود عوائق  نظم التوريد والتصدير والتسويق  ةالمستخدمتق   3 بعض الدول المع

                                                 
ربي ) : 1 د ال حد لسن (، 2016صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .99ص ، مرجع سب ذكره،2015الت
حدة  : 2 سط تك  غ مت ع الملابس سن ب ع صن احدة في قط ع ال س (  ل عي ء الاجتم عب م ا مل )ش ي  0,55 0,22، م بين 2008ال ل الآسي لار أمريكي في الد د

م بين   ،) دي ، كمب نيسي ، اند ، سريلانك ند، فيتن ن، ال كست ع )الصين، بنغلادش، ب ط )مصر،  2,44 0,83المصدرة الرئيسي لمنتج ال سطي الشريك ل المت لار في الد د
بين   ،) ، تركي نس، المغر ، المجر(  4,45 2,55ت ني م ، ر ني ، ليت كي ف لندا، س )ب ب ر شر أ سط  ل  بي من د ر د ا ء الجدد للاتح عض  لدى ا

-: le cas du secteur textile Délocalisation et nouveau modèle économique (AMMAR Gilbert & ROUX Nathalie (2009),
    , p134. )                                                                                                                     N°3-, La revue de l’IRES, Vol63habillement      

  : أنظر في الصدد : 3
ربي )  - د ال حد لسن (، 2008صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .77ص ، مرجع سب ذكره،2007الت
ربي ) - د ال حد لسن (، 2007صند الن ربي الم د ال رير الاقتص  .14ص ، مرجع سب ذكره،2006الت
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ية، أثرا بالغا على  سيجي  الدول المع اما  أداء القطاع ال ارجية ال سببت تراجعا  وبذلك، كان للعوامل الداخلية وا
ص بالذكر أسو  ارجية و سواق ا ذ حجم صادرتها وحصصها  ا وروبي ال تراجعت بشكل كبير م اد ا اقها التقليدية  دول الا

ة  افسيها من الدول الآسيوية ال استطاعت   2005س سبية التقليدية لصا م ا ال قيق مكاسب كبيرة بفعل استفادتها إضافة إ مزايا
رير التجارة  افسية ال تتمتع بها من الظروف المترتبة عن  طراف والت ظام التجاري المتعدد ا سيجية  ظل ال تجات ال اصة بالم الدولية ا

ام س ظمة التجارة العالمية )الصين وفيت افسين جدد لم وا من( الذين على التوا 2007و 2001 مع انضمام م استقطاب  تمك
ار  ذا القطاع  إطار استراتيجيات إعادة التوطين  ا ال انتهجتها الشركات المتعددة  Délocalisationج  استثمارات ضخمة  

سيجية  العديد من الدول العربية الشريكة ) تونس،  اعة ال و ما بات يشكل تهديدا لمستقبل الص قل أنشطتها إليها، و سيات ب ا
بية المباشرة المتدف ج اعة  قة إليهاالمغرب( خصوصا  ظل المخاوف المتزايدة من تراجع حجم الاستثمارات ا ذ الص ال تعتمد عليها 

افسة لها )آسيا، أفريقيا وح تركيا(. و الدول الم نشطة الموجودة فيها  ذ الدول بل وح إعادة نقل وتوجيه ا  بشكل كبير  
ووللوقوف على  سيجية والملابس  تجات ال قت بالدول المتوسطية الشريكة الموردة للم سائر ال  وروبي جراء  مدى ا اد ا الا

دول الموا الذي يظهر القيمة الإجمالية للصادرات الشركاء المتوسطيين ونسب حصصهم  أسواق  ستعين ببيانات ا ما سبق عرضه، س
وروبي خلال س اد ا افسين الرئيسيين  2012و  2005 الا اصلة الفترتين ومقارنة ذلك مع حققه الم لهم مع إبراز للتغيرات ا

ام، وباكستان(. غلادش، فيت د، ب  ) الصين، اله
تجات ا : 40الجدول رقم سيا والملابس من مورديه الرئيستطور واردات الاتحاد الأوروبي من م طقة المتوسط ل تي ين في آسيا وم  س

 .2012و  2005                                                                           
 ( %) الحصة من الواردات الاجمالية للاتحاد الأوروبي  قيمة الواردات الاجمالية للاتحاد الأوروبي ) مليار دولار أمريكي(   

 2012و 2005لتغير بين ا 2012 2005 2012و 2005التغير بين  2012 2005 الموردين    

دول
ال

 
 

يوية
لآس

ا
 

 %  29,9 % 39,1 % 30,1 % 64,09 35,05 21,36 الصين 
غلادش  % 77,8 % 9,6 % 5,4 % 130,72 0,856 0,371 ب

د  % 9,1- % 7,0 % 7,7 % 19,16 0,628 0,527 اله
 %6,70 % 3,2 % 3,0 % 37,56 0,282 0,205 باكستان

ام   %100 % 2,2 % 1,1 % 154,5 1,988 0,781 فيت
 % 29,2 % 61,1 % 47,3 % 66,94 38,80 23,24 المجموع 

  

ول 
الد

ة  
سطي

لمتو
ا

كة 
شري

ال
 

 % 19,76- % 13,4 % 16,7 % 4,26 11,98 11,49 تركيا 
 % 30,76- % 2,7 % 3,9 % 16,03- 2,404 2,863 تونس
 % 26,47- % 2,5 % 3,4 % 6,65- 2,216 2,374 المغرب
 % 22,5- % 18,6 % 24,0 % 0,76- 16,60 16,72  المجموع

اء على المعطيات الواردة  : المصدر    دول ب  : تم اعداد ا
- LIMANTOUR Jean-François (2013), les importations européennes d’habillement : Situation, évolution  

& caractéristiques, Etude réalisée par  Cercle Euro-méditerranéen des Dirigeants Textile-Habillement – 
CEDITH-, Paris, pp7-8. 
 

سيجية والملابس   ص صادراتها من السلع ال قت بالدول المتوسطية فيما  سائر ال  دول بوضوح ا تظهر بيانات ا
افسيها من الدول الآسيوية ال حققت مكاسب  افسة شرسة من طرف م وروبي، اذ باتت تواجه م اد ا أسواقها التقليدية  دول الا

د ، باكستان، . فيها امة غلادش، اله مسة ) الصين ، ب اذ ارتفعت قيمة الصادرات الاجمالية للقطاع لمجموع الموردين الرئيسيين ا
ام( بين مليار دولار أمريكي وال كان  38,80مليار دولار أمريكي ا  23,24بانتقالها من  % 67وا  2012و  2005 س وفيت

ية  تجات الصي حو معظمها من الم شأ ال ارتفع صدارتها  ب مليار دولار، تليها  35,05مليار دولار ا  21,36بانتقالها من  % 64الم
وا  وروبي  اد ا و الا سيجية  مام ال ارتفعت قيمة صادراتها ال مليون  781خلال نفس الفترة السابقة بانتقالها من  % 154فيت

غلادش ال ارتفعت قيمة صادرتها من  1,988دولار ا  سبة نمو  856مليون دولار ا  371مليار دولار أمريكي، فب مليون دولار وب
ا  سيجية خلال نفس الفترة السابقة ، % 130قدر ا ارتفاعا  قيمة صادراتهما من السلع ال د وباكستان اللتان سجلتا بدور وكذا اله

ا سب قدر وا عل % 37,56و  % 19,36 ب اد  تمعة بتوسيع حجم حصتها  أسواق الا ذا ما سمح لهذ الدول   . ى التوا
ة  % 29 اد س تمعة من الورادات الاجمالية للا ذ الدول  ة  % 47بعدما كانت  حدود  %61قرابة  2012، اذ بلغت حصة  س

د ال ، 2005 اء اله طبق كذلك على الدول فرادي مع استث سيج ذا ما ي وروبية من ال سبي من اجما الواردات ا تراجع نصيبها ال
صتها بقرابة  ،%  9,1بـوالملابس  وروبية من  % 30أين نلاحظ توسيع الصين   39ا  30بانتقال مساهمتها  الورادات الاجمالية ا

سيجية والملابس الذين ارتفعت حصصهم ، % وروبي من السلع ال اد ا طبق كذلك على بقية  الموردين الآسيوين للا ونفس القول ي
سب تراوحت   .% 100و  % 6,7بينب
سوجات والملابسذا التوسع الآسيوي  أسواق الا ومقابل وروبي من الم لفقدان الدول المتوسطية الشريكة  تعرضت، اد ا

وروبي ح اد ا امة من أسواقها التقليدية  دول الا دول  % 22و نسبتها  بلغتصص  و  2005بين س لمجمل الدول الواردة  ا
سجية والملبسية من ،  2012 تمعة من الورادات الاوروبية ال سبية لهذ الدول  وال ،  % 18,6ا % 24أين تراجعت المكانة ال

اد جاءت انعكاسا لما ح ملها تراجعا كبيرا  أحجام صادرتها وحصصها  أسواق الا فردة ال سجلت   صل على مستوى الدول م
وروبي خلال فترة سبة لم تتجاوز ا اء تركيا ال عرفت ارتفاعا طفيفا  قيم صادراتها ب مليار  11,49بانتقالها من  % 5 الدراسة مع استث
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وروبية بفعل تراجع حصة مساهمتها  من  % 19,76مليار دولار مقابل فقدان ما يربو عن  11,98دولار ا  سواق ا حصتها  ا
وروبية من  سب ، خلال نفس الفترة السابقة % 13,4ا % 16,7الورادات ا فاضا ب ما عرفت كل من تونس والمغرب بدورهما ا بي

سبة لمج % 6,65و % 16,05 وروبية على التوا بال وروبي وتراجعا  حصصهما من الورادات ا اد ا و الا سيجية  موع صادرتهما ال
سب سيجية والملبسية ب  . % 26,47و  % 30,76 ال

قل  القيمةأما في اعة الآلات والتجهيزات ومعدات ال اعة التحويلية، ما تعلق معساهمة أنشطة ص فتكاد تكون  المضافة للص
زائر  2013-1995خلال الفترة  % 4,7العربية الشريكة لم يتجاوز متوسطها مل الدول  امشية  سبي ما عدا ا ال بلغ وزنها ال

و  اعة التحويلية  اعات و، % 8,15و مصر بـ  % 11,16من القيمة المضافة للص تلها الص سبية ال  همية ال ت ا  المقابل تباي
ا احتلت  د اعات التحويلالكمياوية من بلد لآخر، أين  يكل الص ردن ومصر و بوزن ة  دول يمركزا متقدما   سوريا، المغرب، ا

ذ البلدان تراوح ما بين  اعة التحويلية   سبية لهذ  % 21,5و  % 14,8نسبي متوسط  ناتج الص همية ال ،  حين كانت ا
اعة التحويلية تراوح خلال نفس  ان وتونس باعتبار أن متوسطات نسب مساهمتها  ناتج الص زائر، لب نشطة أقل  كل من ا ا

 .% 9,2و % 6الفترة السابقة بين 
اعي  الدول العربية الشريكعلى و  يته الكلية أو بشقيه ضوء ما تقدم عرضه من واقع وخصائص القطاع الص ة ذات صلة بب

ها سواء على مستوى القطاع أو  ،الاستخراجي والتحويلي همية كل م ا المتفاوتة  الاقتصاد ككل،عبر إبراز  ات نمو ا ال  مع تبيان ا
تلف كانت مرتبطة ب يع وارتباط إنتاجيتها المتدنية أصلا مقارنة بالمستويات السائدة   وفرة ونوعية الموارد المتاحة لديها لعملية التص

ا اصلة  ناتج القطاع بدلا من أن تعكس مدى التغير ا امية بالتغييرات ا قاليم الاقتصادية  العالم معا فيها الدول ال صل الدول وا
اعية كثيفة  نوعية وكف نشطة الص دة على ا اعة التحويلية فيها والمست اءة العمالة المستخدمة مع وجود تشابه للأنماط الهيكلية للص

ولية وذات المحتوى  ولوجي الالاستخدام للعمالة والموارد ا كثر والقيم المضافة المتدنيةتك افسة سواء  أسواقها  وا عرضة لضغوط الم
ارجية التقليد دودية قاعدا ع سلع يمكن أن تتموقع بها   الالإنتاجية  تهاية أو الداخلية خصوصا  ظل  لم تستطع أصلا أن تص

افسية على غرار  ذ فترات طويلة وتمتلك فيها بعض المزايا الت ذ الدول م اعات ال زاولتها  سواق معا فيها سلع الص تلف ا
سيجية اعات الغذائية وال سواق والاستجابة لها بشكل جيد من حيث لم تتمكن أين  الص من التخصص بها والتأقلم مع متطلبات ا

 ، صر بتطور الاستهلاك السائد ذلك أن نوعية الإنتاج وأذواق المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الدو اعات ا ذ الص تطور 
ة السوق الذ ا أن تكون سجي سبة  أسواقها المحلية مما اضطر ا بال دودة حسب الطلب المتيسر خارج حدود ي تعمل فيه و

وروبي  اد ا ارجية التقليدية ونع بها أسواق دول الا اعية القليلة ذات التوجه التصديري وذلك ضمن حدود أسواقها ا للأنشطة الص
سواق ال تعمل فيها وتصارع فيها  ة ا ي نشطة بقيت ر جل البقاء والمحافظة على حصصها  مواجهة على وجه التحديد. فهذ ا

اب أبعد من  اء على الطلب المتوفر فيها غير متجرئة على الذ تج ب طلق أنها بقيت ولفترات طويلة ت خرى من م افسة ا طراف الم ا
سواق التقليدية بفعل استفادتها  الغالب من بعض التفضيلات التجارية ال نصت عليها الاتفا ائية أو الدخول إ ذ ا قيات الث

سواق السهلة  1.ا
ارة   رير  ا استكمال  افسية المتزايدة ال أفرز و وضع لم يستمر طويلا  ظل البيئة الاقتصادية المتحررة والضغوط الت و

افسة  ظمة التجارة العالمية وتصاعد حدة الم اعة التحويلية على مستوى م تجات الص االم ا ت مكانة العديد من  ميال عزز
امية على مستوى التجارة العالمية  عةالاقتصاديات ال سواق بشكل أكبر عبر للسلع المص رير ا و الانفتاح و ، فضلا عن التوجه 

حادية ال   فضليات ا تلف أطراف الاتفاقيات التجارية كبديل لمبدأ ا فضليات المتبادلة بين  كانت سائدة تعميم مبدأ الالتزامات وا
ذ الدول   أوقات سابقة كضمان حقوق الملكية وكف التدخل سواء على المستوى الكلي  مع تزايد الالتزامات ال تقع على عاتق 

ا ال تسعير السلع وغير كومي   زئي ا   .أو على المستوى ا
اعي للدول العربية الشريكة اال فهذا ضمن أسوار  ،كما ذكرنا  ،لذي نشأ  معظمهاواقع لم يكن حتما  صا القطاع الص

تجاتها وفقدان القدرة  افسة خارجية لم ان من جانب عدم وجود م ماية المطلقة والاطمئ ارجيةمن ا سواق ا ، على التعامل مع ا
افسي ذ البيئة الت حو المطلوب مع معطيات  قي ةوبذلك لم تتمكن  غالبيتها من التعامل على ال داف ومن ثم  ق المكاسب وا

فيذ العديد من برامج  ذ أزيد من عقدين من الزمن رغم ت وروبي م اد ا راطها  مسار الشراكة مع الا شودة من وراء ا يل الالم تأ
ردن( للزئي اكلي أو ال زائر، مصر وا اعي التحويلي  عدة دول شريكة )تونس، المغرب ا راته تعزيز قدال استهدفت قطاع الص

عة لهذ الد تجات المص وروبية أمام الم سواق ا افسية والعمل على الاستفادة من مزايا ال تتيحها اتفاقيات الشراكة وانفتاح ا ول الت
ر بين الطرفين. ظل خصوصا   طقة التبادل ا  إقامة م

وانب جعلته غير  مل الدول العربية الشريكة بقي  نهاية المطاف يواجه ظروفا صعبة وعوائق متعددة ا اعي    فالقطاع الص
ظر لاستمر  وروبي أو مع باقي العالم بال اد ا امية سواء مع دول الا افسة الدولية المت ديات الانفتاح وضغوط الم ار قادر على مواجهة 

افسية ال يمكن استكشافها من خلال الوقوف على ضعف قدرته ال افسية ذات الصلة بعلى مستوى بعض مؤشرات  القطاع أداءت الت
خرى على المستوى العالمي و ما س ،ومقارنتها بالمستويات السائدة لدى المجموعات الإقليمية ا اولهو  الفقرات الموالية.  من خلال يتم ت

اعةالتحليل  -2 افسي للص فيذ اتفاقيات الشراكة المتوسطيةالتحويلية في الدول  وضع الت   الشريكة على ضوء ت
اعة التحويلييستدعي  افسي للص هاة  الدول المتوسطية الشريكة ليل الوضع الت  على  تتبع أدائها ،مع التركيز على العربية م

                                                 
د زرقين ) : 1 عي في الجزائر(، 2009عب تنمي الصن دد الإستراتيجي الملائم ل ، ال دي عربي ث اقتص دي  -45، مج بح ث الاقتص بح ربي ل ي ال ء، الجم شت

، ص مركز دراس ا بير هرة  ، ال ربي حدة ال  .162ل
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اعية المعتمدة من قبل الهيئات الدولية  افسية الص مم المتحدة  و مستوى بعض المقاييس ذات الصلة بقياس الت ظمة ا  مقدمتها م
اعية مية الص دول رقمب UNIDOللت ا ا اد على البيانات ال يوفر  تمعة وفقا لبعض الشريكة مع إبراز لموقع الدول العربية  41الاست

امية بأقاليمها المختلف موع الدول المتقدمة وال  ة ذ المؤشرات ومقارنتها بالمستويات المسجلة على الصعيد العالمي وكذا على مستوى 
فيذ اتفاقيات الشراكة  دول رقم ب وذلكخلال فترة ت  .42الاعتماد على أرقام ا

و معلوم اعة التحويلية تعرف  ،وكما  افسية قطاع الص اعيال قطاعفروع ال شركات قدرةبأنها ت  على مابلد  التحويلي  ص
سواق  مستمر اح قيق ماية الدعم على الاعتماد دون الدولية ا كومية وا  تدابيراستخدام إتباع استراتيجيات و عبر 1ا

افس  تركز ةمعي وإجراءات افسية السعرية(الوالسعر) أالتكلفة :على مستوياتعلى الت وعية والإبداع ، ت والاستجابة لمتطلبات السوق ال
افسية غير السعرية ) وعية وأالت ولوجية والتوجه أكثر وكذا ( ال افسية التك ية وذات القيمة المضافة العالية.الت اعات عالية التق   2 و الص

افسية ترتبط  القدرةف ،لذا اعة التحويلية بقدرة الاقتصاد بعموما الت قيق معدلات نمو قطاعاته الرئيسية و مقدمتها الص على 
يـة مـن ناحيـة أخـرى، وكـل ذلـك يـرتبط   قيق الكفاءة التوزيعية  المـوارد مـن ناحيـة، ورفـع الإنتاجيـة الف جم عن  المـدى  الإنتاج ت

ولوجي  الإنتاج. بتحسينالطويل  افسةاعتبار أن ب المستوى التك نفقط لا تقتصر   الم خفضة،  مثـل ذلـك  على تقديم السلع بأسعار م
ولــوج تــوى تك ــودة أعلــى و افســة العالميــة  أغلبهــا تشــمل تقــديم الســلع  ي أكثــر لا يصــح إلا للســلع المتجانســة أو المتشــابهة، لكــن الم

هــود مــن أجــل الابتكــار  . تعقيــدا عــل المؤسســات الإنتاجيــة تبحــث دومــا عــن وســائل إنتاجيــة جديــدة، وذلــك ببــذل ا مــر  ــذا ا و
ـذا يمكـن تلمسـه جليـا مـن خـلال مضـمون التعريـف المقـدم مـن قبـل   3والتجديـد. اعية ظمـةمو ميـة الصـ مـم المتحـدة للت  UNIDO ا
افسية ي عبارة عن  للت اعية ال  سـواق الدوليـة  وجـود زيـادة علـى بلد ما  قدرة "الص  فيـه الـذي يعمـل الوقـت نفـس  والمحليـة ا

اعاته على ولوجيا أعلى مضافة قيمة على توي كي وأنشطتها تطوير ص   .4وتك
ــي المؤشــرات المســتخدمة وتبــاين رغــم تعــدد و  اعي التحــويلي، و افســية القطــاع الصــ ــا العــام لت المقــاييس الــ لغــرض معرفــة الا

داء التجــاري ) الصــادرات والــواردات  افســية المؤسســات وتشــمل المقــاييس المعتمــدة علــى التكــاليف والإنتاجيــة وا طبــق علــى تبيــان ت ت
سواق الدولية سبية من ا صص ال اعة -وا رة والتبادل داخل الص سبية الظا  من خلال التعريف السـابق، إلا أن الملاحظ  (الميزات ال

ظمـة ي الذي المؤشرأن و  افسـي للقطـاع مـن قبـل الم و  رتكـزيسمح بـالتعرف علـى المركـز الت داء التجـاري بالدرجـة ا علـى كـل مـن ا
ولــوجيوالمحتــوى  افســي ، والمتمثــل  للقطــاع التك اعي الت داء الصــ  Competitive Industrial Performance (CIP)مؤشــر ا

index ة تم وضـعه  الـذي ـو مؤشـر مركـب  و، 2003سـ اعية 8مـن  متكـونو افسـية الصـ بعـاد الثلاثـة للت حسـب  مؤشـرات تعكـس ا
 . 5اليونيدو

                                                 
دي(، 2010حسن صبحي حسن مصط ) : 1 الحري الاقتص فسي  التن فس  د دراس نظري : المن صرة، المج ري الم ث التج دد  -24، مج البح ديسمبر،  - 2ال

رة  ي التج ج  –ك ه م س  .138، ص -مصر –ج
ن ) : 2 ديع عدن درة 2003محمد  س(، ال قي فسي  دد التن س جسر التنمي ، ال ،ص – 2السن  -24، س ي تخطيط، الك ربي ل د ال ني، الم ن الث ن  .7ديسمبر / ك
ء ) : 3 يج ن فضل أب ال ردني(، 2007عدن ع الصغيرة ا صن فسي ل درة التن د الم رة، المج دد  -13، مج المن م آل البي 2ال ر  –، ج  .41، ص -الم
فسي ) : 4 تن فسي(، 2014مكت أب ظبي ل التن ع  دد الصن ، ال دي رة أب ظبي، أب ظب -4، المج الاقتص دي لإم رس، دائرة التنمي الاقتص  .17، ص يم
فسي   : 5 عي التن داء الصن شر ا ن من  ه  Competitive Industrial Performance (CIP) indexم شر مرك يتك د الثلاث  8م ب كس ا شرا ت م

المتمث في  ، عي بحس المنظم فسي الصن تن  : ل
ج  - د ع إنت ق الب درة أ ط ل مت ب د ا ي الب ي ع التح جي ): Capacity to produce & export manufacturesتصدير منتج الصن ق الإنت الط

عي تمد( التصديري الصن ف  الذ ي يم المض رد من ال شر حص ال )ع م ي ي عي التح شرالصن ي 1م ي عي التح درا الصن رد من الص حص ال  ،)
شر  (.2)م

د  - ب ي ل ي ع التح صن جي ل ل م التكن ل ني مت ب د الث .  :   Technological deeping & upgradingالب شرا عتين فرعيتين من الم تمد ع مجم ي
ي  ف التصني ص بدرج الكث ل خ ي تفي حين ت industrialization intensityا ي عي التح درا الصن عي الص ني بن ع الث  Export المجم

Quality. يم بي لحص ال سط الحس ي ع أن ال ف التصني شر حيث يت حس درج الكث لي) الم ي الإجم تج المح ي في الن ي عي التح ف الصن (  3 المض
نشطحص  شر  ا ي ) الم ي ع التح صن ف ل يم المض ع في ال المرت سط  جي المت ل ى التكن خرى 4ذا المحت ب هي ا درا فيت حس عي الص (. أم ن

ع من  المرت سط  جي المت ل ى التكن ي ذا المحت ي عي التح درا الصن بي لكل من حص الص سط الحس ليع أن ال ع إجم درا الصن ي ص ي  التح
شر  ي 5) الم درا الس ي من الص ي ع التح درا الصن حص ص لي(  شر  الإجم د ) الم ب  (. 6ل

لمي  - يد ال ي ع الص ي ع التح ع الصن د في قط ثير الب لث، فينط ع مدى ت د الث ف أ  World Impactأم الب يم المض هم في ال اء من حيث المس س
درا  ي ص ي ع التح لمي  :الصن ى ال ي ع المست ي ع التح صن ف ل يم المض د في ال هم الب شر مس ثير ع كل من م س هذا الت د في قي يت الاعتم
شر  شر 7) الم لمي ) الم ي ال ي ع التح درا الصن لي ص لي من إجم ع التح ع الصن دراته من س حص ص  ،)8.) 

ح م بين ن الأبم  خذ بذل قي مترا ، أين ت س مشتر ض ك ع أس ين تنميط  ، يت س مخت حدا قي د ذا  شرا المستخدم في كل ب ، 1 0م
لي ذل غ الت صي  : ف ل

 𝐼 ,  𝑡 = 𝑋 𝑡 –𝑀 𝑛  𝑋 𝑡 𝑀𝑎 (𝑋 𝑡 )–𝑀 𝑛 𝑋 𝑡  

𝐼 : حيث ,  𝑡 :  شر م يم المنمط ل د  iال ب ترة  jل t . 𝑋في ال 𝑡  :   شر د  iقيم المتغير أ الم ب ترة  jل تنميط tفي ال ضع ل 𝑎 .الخ 𝑋 𝑡 
شر   :          متغير أ الم . iأكبر قيم ل ين 𝑋      في ال 𝑡    :   شر متغير أ الم ين . iأصغر قيم ل  في ال

شرا الست الممنط  طي الم 𝐼ت ,  𝑡  شر فسي )الم تن د الثلاث ل ب كس ا شر 2 1التي ت الم درا  عي الص ي  ن ف التصني شر الكث م زان 8 7،  ( أ
 ( ي فسي ، الذ يمكن  Wi= 1/6ترجيحي متس عي التن سي للأداء الصن ي دل الرق ال شر أ م التي من يت استخلاص م  .) شرا منمط د ست م ج نظرا ل

لاق ف ال ب  شرا الس م بي ل سط حس به ام ع شكل    : حس
   𝐶𝐼𝑃 𝑡 = ∑ = . 𝐼 𝑡 = 6 ∑ 𝐼 𝑡6=  سط به ع شكل  ليأ يمكن حس لاق الت ف ل 𝐶𝐼𝑃  : هندسي  𝑡 = ∏ 𝐼 𝑡 = ∏ 𝐼 𝑡/66 
 

ني عن  د الم عي لدى الب داء الصن فسي ا ع تن ي دل ذل ع ارت م ارت ال ك احد الصحيح  ال ر  شر بين الص ح قيم الم دانتترا  . غيره من الب
صيل ، أنظر   : )لمزيد من الت

- UPADHYAYA Shyam & MIRZAEI YEGANEH Shohreh (2015), Competitive Industrial Performance Report 2014, 
Research, Statistics and Industrial Policy Branch -Working Paper 12/2014 , United Nations Industrial Development 
Organization-UNIDO-, Vienna , pp2-10 & pp131-133 

- UNIDO (2013), Competitive Industrial Performance Report 2012/2013 : The Industrial Competitiveness  of Nations - 
Looking back, forging ahead , United Nations Industrial Development Organization-UNIDO-, Vienna ,ppvi-vii , p6 & 
pp129-133. 
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ستخدمه مع  و المؤشر الذي س اعة  مؤشرو  وكذا بعض  Grubel & Lloyd 1 أو مؤشر Intra brancheالتبادل داخل الص
خــرى المقــاييس  داء التصــديري ا افســية الصــادرات ( ذات الصــلة بكــل مــن ا ولــوجي ل) ت اعة التحويليــة  قطــاع اوالمحتــوى التك لصــ
افسية القطاع بهدف معرفة المتوسطية الشريكة البلدان  ا العام لت ية الا فيذ البلدان المع تفاقيات الشراكة المبرمة مع لا اخلال فترة ت

وروبي اد ا دول 2014-1995)  الا .( وال ترد  ا   الموا
افسية  :41لجدول رقما ادا لبعض مؤشرات الت اعة التحويلية في الدول المتوسطية الشريكة است افسية الص -1995الفترة  –ت

2014-     

افسي ـــــــــــــم اعي الت اعية   Competitive Industrial Performance (CIP) indexؤشر الأداء الص مية الص ظمة الأمم المتحدة للت  (UNIDO)  لم

وات ان الأردن  اسرائيل مصر الجزائر قيم المؤشر والترتيب الس  تركيا  تونس  سوريا المغرب لب

 0,2370 0,1570 0,0820 0,1550 0,1490 0,167 0,2860 0,1370 0,0370 القيمة  2005
 33 54 102 59 65 51 30 73 115 (   118الترتيب )

 0,1283 0,0476 0,0233 0,0374 0,0303 0,0328 0,1647 0,0450 0,0220 القيمة  2010
 31 58 81 66 75 72 26 62 82 ( 133الترتيب )

 0,1367 0,0478 . 0,0397 0,0231 0,0304 0,1434 0,0354 0,0223 القيمة  2012
 30 61 . 70 85 75 29 71 86 ( 140الترتيب )

 0,1430 0,0510 . 0,0410 0,0240 0,0300 0,1450 0,0370 0,0220 القيمة  2013
 30 58 . 67 85 78 29 71 87 (141الترتيب )

 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر    دول ب  : تم إعداد ا

- UPADHYAYA Shyam & MIRZAEI YEGANEH Shohreh (2015), Op.Cit , pp12-16 , p31, 
pp33-35 & pp82-87. 

- UNIDO (2015), Industrial Development Report 2016 : The Role of Technology and 
Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development , United Nations Industrial 
Development Organization- UNIDO-,Vienna, Annex B2 (Table B2.1) pp224-227 

- UNIDO (2013), Op.Cit ,pp 47-50. 
- UNIDO (2010), Industrial Development Report 2011 :Industrial energy efficiency for 

sustainable wealth creation -Capturing environmental, economic and social dividends, 

                                                 
د : 1 شر التب ع م شر  Intra brancheل داخل الصن درة ه ( ،  - Grubel & Lloyd –GL) م ل ال دبي المتخصص ح شرا المستخدم في ا من بين الم

د م  درا ب فسي لص هالمتمثل في التن  ، ي الضي ع الس س المجم استيراده داخل ن ع  ، أ تصدير س ع س الصن رة داخل ن س  التج ي لدرج  كذلم
دره  ن مص م ك دا التخصص م م رة التخصص،  لضر ، ف ب ع ن حجم  جر في  ع المت ه الس س في شرح اتج س رجي ا رة الخ ه بحس نظري التج

د درا أ ب فسي لص درة التن ه كل منقد  .عنصر م في تحديد ال ر سن  .Lloyd Peter Jو  .Grube Herbert G ض في بحث منش
1971 : Economic  ,Industry Trade -The Empirical Measurement of Intra (1971), .J.PeterLloyd &  Herbert .G.(GRUBEL

                                                                                                                                                 517)–494 pp  4, oN-47 VOL Record,     
  

دل البيني  بذل  س التب رجي من خلال قي فس الخ عي ع المن ع الصن ط عي أ مجمل ال ين أ فرع صن ج م رف ع قدرة منت لت ث يسمح ب منتج المتم ل
ع س الصن ب لن رع  الت سه أ داخل ال لين لاق الت به من خلال ال يت حس عي ككل.  ع الصن ط 𝐺    : أ ال = 𝑋 + − |𝑋  − |𝑋 + × = − |𝑋  − |𝑋 +  ; حيث     ≤ 𝐺 ≤  

iX : ل"( ال س في الجد ل المدر ي في الح ي ع التح عي " الصن ع الصن ط عي أ مجمل ال رع صن ع ل ع س د من الس ) أ مجم درا الب لمي ص ا ال س  ا
لفي )  س في الجد ل المدر ل  : الح بيMال ر د ا ل  UE، الاتح قي ال ب  ،RdM  أم ،)iM :  عي أ رع صن ع ل ع س د من الس ) أ مجم اردا الب

لمي  ا ال س ل"( من ا س في الجد ل المدر ي في الح ي ع التح عي " الصن ع الصن ط ل) مجمل ال س في الجد ل المدر ل  : في الح د Mال ، الاتح
بي ر  (.UEا

يم  عي  GL=1حيث تشير ال رع الصن ع أ ال س الصن م داخل ن رة ك م ) تج عي ك رة بيني صن د تج ج رة بين  Branche-Intraال  د تج ج عد   )
عي ع الصن ر رة بين  GL=0، في حين تشير  branche  (Inter (ال ط تج ع بل هن ف رة داخل الصن د أ تج ج ني أن ال عد  ه م ي عي  ع الصن ر ال

عي. رع الصن ج ال ط لمنت ردا ف ن مصدرا أ مست اء يك د س  الب
شر من  م اقترب قيم الم كس % 100)  1مع ال أن أنه ك ال فس  درا ع المن د م ق عي ككل لب ع الصن ط س أ ال عي المدر رع الصن ن المنتج، ال ( ك

م  ض  اتجصحيح، حيث ك شر نح الانخ در % 0) 0اقترب من قيم الم ني غير ق د الم ب عي ل ع الصن ط س أ ال عي المدر رع الصن ن المنتج، ال م ك ( ك
رجي ا الخ س ذ إل ا عي ع الن دراته الصن فس نتيج عد قدرة ص . ع المن ج في    أ الاندم

، إل أن حس يه أيض شر كم يج أن التن ئ  GL م اردة في ال ي ال ي ع التح دل بين منتج الصن ن انطلاق من حس التب ل ك س في الجد ل المدر في الح
ي من  لي  8إل  5الس رة الد تج حد ل لث  –للأم المتحدة  Sitcف التصنيف الم يح الث ى  –التن  .   Sitic rev 3 à 5 digits –أرق  5مست

ان المغرب سوريا تونس تركيا  رات ـــــــــــمؤشـــال الفترة الجزائر مصر إسرائيل الأردن لب
26,39 22,32 9,76 15,80 16,34 33,56 37,06 8,79 4,41 M 1995 - 

2000 
اعة  مؤشر التبادل داخل الص

Intra branche مؤشر ( 
 Grubel & Lloyd)  

18,85 21,59 1,12 16,82 7,20 9,62 29,82 5,25 2,81 UE 
37,77 29,72 13,45 19,55 25,73 33,60 44,24 18,28 2,69 M 2000 - 

2009 31,10 26,98 9,82 21,23 9,18 7,30 40,97 9,99 2,08 UE 
 

2,46 3,04 0,91 7,84 2,61 4,20 17,5 0,50 1,63 1995-2005 ولوجيا   نسبة الصادرات عالية التك
اعة التحويلية( %)  . 5,10 1,83 صادرات الص  7,10 3,71 1,71 14,1 0,75 0,53 2005-2014  

ولوجي  2000 15,6 39,5 48,0 21,4 17,7 24,8 9,7 19,7 30,6 نسبة المحتوى التك
المتوسط والمرتفع من القيمة 
اعة التحويلية )  (%المضافة للص

30,04 9,32 21,52 21,61 19,95 24,91 55,61 22,30 11,3 2010 

32,7 28,8 21,5 27,4 20,0 26,3 37,6 22,5 17,3 2013 
 

79,74 79,2 9,67 61,9 69,5 61,2 86,9 35,0 2,9 1995-2005 اعة التحويلية   نسبة صادرات الص

. 73,0 79,60 ) الصادرات الكلية%)   66,2 65,9 72,5 89,8 39,4 2,0 2005-2014  
اعة  2005 غ.م 84 5375 611 386 290 88 884 911 نصيب الفرد من صادرات الص

 2009 غ.م 182 6420 789 561 343 364 1158 1143 التحويلية ) دولار أمريكي(
 2013 غ.م 228,2 8265,7 790,3 620,7 534,8 231,3 1317,7 1778,4
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United Nations Industrial Development Organization- UNIDO-,Vienna, Annex 10 (Table 
10.1) pp192-199 

- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2010), Rapport femise 2010 sur le partenariat 
euro méditerranée : le partenariat euro méditerranée à la croisée des chemins, Forum Euro-
méditerranéen des Instituts Economiques- FEMISE-, Marseille, p277. 

- UNIDO (2009), Industrial Development Report 2009 - Breaking In and Moving Up: New 
Industrial hallenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries, United Nations 
Industrial Development Organization- UNIDO-,Vienna, p118, 120 & pp129-131. 

ك الدو قاعدة - مية  العالم للب ة World Development Indicators - WDI - بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015 لس يمكن 
ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

ـدول بتأكيـد   افسـية الـواردة  ا اعي التحـويلي علـى مسـتوى مؤشـرات الت ا تتبع أداء القطاع الصـ مـا سـبق استعراضـه يسمح ل
د كما ذكرنا آنفا الدول العربية الشريكة  قطاع المن واقع وخصائص يتسم بها  افسة  المست كثر عرضة للم اعية ا نشطة الص على ا

ــي أنشــطة   خــرى و اميــة ا وليــة والزراعيــة تبعــا لوفرتهــا وذات المحتــوى مــن مثيلاتهــا  الــدول ال كثيفــة الاســتخدام لليــد العاملــة والمــوارد ا
ولوجي البسيط والقيم المضافة المتدنية طع تلبية سوى حيزا يكاد متواضعا من الطلب والموجهة أساسا للأسواق الداخلية ال لم تست التك

عة مقابــل  تجــات المصــ تلــف الم تلــف  دوديــةالــداخلي مــن  داء المســجل علــى مســتوى  قــدراتها التصــديرية مثلمــا يكشــفه ضــعف ا
افسـي لليونيـدو(  ةالطاقة التصديري : المؤشرات ال تع بكل من داء الت افسـية وفـق مؤشـر ا ول للت ولـوجي ) ) البعـد ا و العمـق التك

ولوجي ا التك يعية ونوعية الصادرات وفق لمحتوا افسية  1الكثافة التص اعي التحويلي فضلا عـن مكانتـه او البعد الثا للت ( للقطاع الص
 World الــ تكــاد تكــون معدومــة مثلمــا تظهــر مؤشــرات التــأثير علــى الصــعيد العــالمي علــى المســتوى العــالميــذ الــدول مــل  

Impact اعة التحويلية المساهمة  القيمة المضافة أو سواء من حيث نصيب ـذا مـا يعـ  صادرات الص افسـية(.  ) البعد الثالـث للت
افسية القطاع ببساطة استمرارية  ـان المغـرب وتـونس( ضعف ت ردن، لب ا  بعض الدول ) مصر، ا ور وعـدم قدرتـه علـى بل وح تد
هـا مــن التكيـف مـع متطلبــ تجــات ومـا يترتــب ع ريــر التبـادل التجـاري  الم ــديات الانفتـاح و ات تطبيـق اتفاقيــات الشـراكة ومواجهـة 

ارجية افسية على مستوى أسواقها المحلية أو ا امي الضغوط الت و ما يمكن تلمسهت   : من خلال ، و
  اعة التحويلية افسية للص ور المراكز الت ـدول  تد وات المختـارة  ا لمراتـب باحتلالهـا مـل الـدول العربيـة الشـريكة خـلال السـ

افســي  اعي الت داء الصــ يف ا فتا ضــمن  CIP Indexمتــأخرة علــى مســتوى تصــ علــى عكــس إســرائيل  وتركيــا اللتــان الــ صــ
و مــــن أصــــل  ة  140المراتــــب الثلاثــــين ا ة  141و  2012دولــــة ســــ اعي مــــن حيــــث  2013دولــــة ســــ افســــية قطاعهمــــا الصــــ ت

ــال أن التحــويلي. إذ نلاحــظ  ــو ا اعي التحــويلي كمــا  افســية قطاعهــا الصــ ورا  ت معظــم الــدول العربيــة الشــريكة ســجلت تــد
سبة لمصر ال انتقل يف مؤشر 118من أصل  73 من الرتبة تبال ة  CIP بلد شمله تص  141من أصل  87إ الرتبة  2005س

ة  يف سـ طبـق كـذلك علـى ، 2013بلد مع بالتصـ ردن ونفـس القـول ي افسـي خـلال سـ  ا ور مركـز الت و  2005الـذي تـد
ــان مــن  78 إ 51مــن الرتبــة  2013 اعة  ،  85 إ 65و لب افســية الصــ يف ت ور ترتيبــه علــى مســتوى تصــ و المغــرب الــذي تــد

ة  59بانتقالــه مــن الرتبــة  CIPالتحويليــة وفــق مؤشــر  ، وكــذا  2013و  2012ســ  67و 70ا الــرتبتين  2005ســ علــى التــوا
افســي وفــق المؤشــر الســالف الــذكر مــن الرتبــة  ــا الت ور مركز ــ تــد ة  54تــونس ال  2012ســ  58و  61الــرتبتين  إ 2005ســ

اعة التحويلية  كلعلى الترتيب.  2013و افسي لقطاع الص و انعكاس   حين استمر ضعف الوضع الت زائر وسوريا و من ا
طقي للمكانة تلها م يف اليونيـدو المتواضعة ال  اعية   اقتصاد البلدين، وذلك باحتلال مراتب متأخرة  تصـ افسـية الصـ للت

ة  زائر من الرتبة 2005التحويلية رغم التحسن المسجل  ترتيب البلدين مقارنة بس ة  82ا  115، حيث انتقلت ا  2010س
ة  ،2013و 2012ســـ  87و 86قبـــل أن تتراجـــع ا الـــرتبتين  ليـــة ســـ ـــرب ا ت ســـوريا ترتيبهـــا قبيـــل نشـــوب ا  حـــين حســـ

تل الرتبة  81باحتلالها الرتبة  2010 ة  102بعدما كانت   .2005س
  تجاتهــا اعة التحويليــة  الــدول العربيــة الشــريكة وعــدم قــدرة م د علــىالــ دوديــة القــدرات التصــديرية لقطــاع الصــ كثافــة   تســت

ولـوجي  ـا التك توا وليـة الطبيعيـة وتـد  تجـة  الـدول افسـة مـاراة الطلـب العـالمي و علـى استخدام العمالة والمـوارد ا مثيلاتهـا الم
امية  خرى ال ارجية معا فيها أسواقهاتلف  ا سواق ا وروبيالتصديرية  ا ـاد ا تيجـة لتواضـع أداء القطـاع   التقليدية  دول الا ك

سواق متطلبات انفتاح وعدم تكيفه مع  لق  ا اميكية  اد دي ودة والتسويق والقدرة على إ سعار وا ها با ا سواء ما تعلق م رير و
افسية جديدة اعية المصدرة ميزات ت فضـليات  هامعظم يع عدم تمكن مما، 2توفر أسواق إضافية للسلع الص التجاريـة من اسـتغلال ا

صوص عليها  اتفاقيات الشراكة وروبي الذي   حصصها توسيعو  الم اد ا الطـرف المسـتفيد مـن مكاسـب الشـراكة  بقيأسواق الا
وروبيــة لفائــدة الــدول و  اعلــى حســابه فــاظ علــى حصصــها  أســواقها المعتــادة علــى مســتوى القــارة ا اميــة الــ لم تســتطع حــ ا ال

وبيـة ـوب آسـيا وأوروبـا وبعـض دول أمريكـا ا سـيج والملابـس علـى سـبيل المثـال) الصـاعدة خصوصـا دول ج اعات ال ـو مـا يتبــين (. صـ و
داء الضعيف المسجل من افسية  بوضوح من خلال ا ية على مستوى المؤشرات ذات العلاقة بقياس درجة ت  قبل الدول المع

اعية  دول  المدرجةالصادرات الص يالسابق،  ا  : و
اعة  -  : " Grubel & Lloyd مؤشر " Intra brancheمؤشر التبادل داخل الص

                                                 
عي  : 1 تنمي الصن م المتحدة ل تمد من قبل منظم ا جي الم ل اه التكن ف لمحت عي  درا الصن ره ع  المستندللاطلاع ع تصنيف الص حد  بد التصنيف الم

لي رة الد تج لث  - ل نيح الث   : للأم المتحدة، أنظر SITC Rev.3 –الت
http://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50658/Technological-classification-of-exports-by-SITC 

يدر ) : 2 محمد ق ف  ص يد  رة(، 2007س ل عربي مخت درا د فسي لص قف التن نس، مصر : الم ، الجزائر، ت دي دد الس صرة، ال  -488، مج مصر الم
ي بر، الجم هرة، ص أكت التشريع، ال ء  الإحص سي  د السي  .163 المصري للاقتص

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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اعة   ا الذكر يعتبر مؤشر التجارة داخل الص ي بلـد مـا، حيـث كما أسلف اعي  سـبية للتجـارة  القطـاع الصـ مقياسا للأهمية ال
ويــع عــال للصــادرات بلــد مــا داخــل نفــس  100يشــير ارتفــاع قيمتــه واقترابهــا مــن  اعات ممــا يــدل علــى ت إ ارتفــاع التجــارة داخــل الصــ

سواق الدولية وقدرتها  اعية  ا اعة ومن ثم مدى اندماج كبير لصادراته الص افسة فيها. فهو يوفر بذلك الص  مهمة معلوماتعلى الم
اعي التقدم مستوى حول ية بالدراسة حالة  الص وع مقياسا باعتبار الدول المع  ما وتق للقطاع ال التطور و التخصص درجة و للت

طوي افسة إمكانيات من عليه ي  . إقليميا و عالميا انفتاحا أكثر ارية أوضاع  الم
ذا السياق تؤكد القيم المتوسطة لمؤشر  اعة فيما يتعلـق   Gurbel & Lloydوضمن  بالمجموعـات السـلعية للتبادل داخل الص

اعة التحويليــة )مــن المجموعــة  يف الموحــد للتجــارة الدوليــة 8ا  5للصــ -2000و  2000-1995خــلال الفترتــين  SITC( مــن التصــ
صصها نمط التجارة الدولية لمجمل الدول  2009 سبية ال تتمتع بها من خلال   الصادرات العربية الشريكة القائم على اعتبارات المزايا ال

نمــاط  ولوجيــا علــى عكــس ا خفض مــن التك يــة علــى قاعــدة المــوارد والصــادرات ذات المحتــوى المــ اعية المب وليــة والصــادرات الصــ مــن المــواد ا
قـاليمالـدول و  مـن الكثـير شـهدته الـذي الـزخم مـن كبـيرلـ يعـود جـزء  االسـائدة  التبـادلات التجاريـة الدوليـة  ـامي إ  العـالم  ا  نمـط ت

اعات داخل التبادل اف أكبر تبادل خلال مننفسها  الص وع من نفس تلفة ص تج  من ال جـم  من خلال الاستفادة من وفـورات الم ا
ن م المحددات الرئيسية لقيام التبـادل وتفسـير  الوقـت الـرا تجات المتشابهة ال باتت أحد أ افسـة غـير  وتمايز الم  ظـل وجـود أسـواق الم

سبية.   التامة وعدم الاكتفاء فقط بعوامل المرتبطة بالمزايا ال
اء إسرائيل وع نسبيا  فباستث اعية بالت ارتها الص ردنوتركيا ال تتسم  ، خصوصا مع باقي العالم وفقا لهذا المؤشر وبدرجة أقل ا

اعي التحــويلي متدنيــة لم يتجــاوز متوســطها  ــارة داخــل القطــاع الصــ  30ســجلت الــدول العربيــة الشــريكة علــى وجــه الإجمــال مؤشــرات 
يتين بالدراسة سواء ويـع وزيـادة صـادراتها  طيلة الفترتين المع هـا مـن ت وروبي ممـا يـدل علـى عـدم تمك ـاد ا مع العالم أو حـ مـع دول الا

وحة  إطار اتفاقيات الشراكة فضليات المم وروبية رغم ا سواق ا و وتوسيع حصصها  ا اعية  فيما تعلق بالتبادل التجاري  الص
عة تجات المص اص بالم ذ البلدانبفعل ضعف القاعدة ال ا اعية   افسيةو  ص وعا وت قل ت  . يكل صادرتها ا

زائــــر وســــوريا كــــل مــــن   تعــــدو  ولويــــةا ســــواق العالميــــة  المتخصصــــتين تمامــــا  تصــــدير المحروقــــات والمــــواد ا قــــل انــــدماجا  ا ا
ة الدراسة، أين اقتربت قيمة المؤشر فيهمـا مـن الصـفر )بـين  عة من بين دول عي تجات المص  1,32 للجزائـر و مـا بـين 4,41و 2,08للم

جـد (. أمـا13,45و ـة، ف خـرى الـ تبتعـد فيهـا قيمـة المؤشـر عـن الصـفر لدرجـة معي سـبة لبقيـة الـدول العربيـة ا و  10ا لم تتجـاوز بال
ــذا رغــم التحســن المســجل خــلال الفــترة  18,3 وروبي والعــالم علــى التــوا و ــاد ا عة المصــرية مــع الا تجــات المصــ -2000لتجــارة الم
ـان الـ لم ، 2000-1995مقارنة بالفترة  2009 اعة التحويليـة  لب طبق كذلك علـى حجـم التجـارة داخـل قطـاع الصـ ونفس القول ي

وروبي و Gurbel & Lloyd 9,2لقيمــة المتوســطة لمؤشــرتتجــاوز ا ــاد ا  7,2و  2009-2000مــع العــالم خــلال الفــترة  26مــع الا
ســبة لكـــل مــن تـــونس والمغــرب، فـــتعكس 2000-1995خــلال الفــترة  16,34و اعة . أمـــا بال خصـــائص قــيم مؤشـــر التبــادل داخـــل الصــ

دةالمتسم بضعف التركيب القطاعي لهياكل القطاع فيها  ة الإنتاج المست اعية معي مرتكزة على الموارد الطبيعـة وذات الكثافـة  على أنشطة ص
ولــوجي المتــد  تلهــا باليــد العاملــة والمحتــوى التك هميــة الــ  اعة التحويليــة علــى مســتوى اقتصــاد و قرغــم ا صــادرات يكــل الطــاع الصــ

سبة للمغرب و 21البلدين، فهي لم تتجاوز السلعية   سبة لتونس خلال فترتي الدراسة سواء فيما يتعلـق ب 29,7بال داخـل تجـارة البال
وروبي أو مع العالم اد ا اعي مع الا  .القطاع الص

ها مؤشر  6و  2مؤشر الطاقة التصديرية ونوعيتها) مؤشر  - افسي( CIPال يتضم اعي الت   : للأداء الص
اعية لمجمــل افســية الصــادرات الصــ ســواق الدوليــة مــن خــلال الوقــوف علــى  يمكــن تأكيــد ضــعف ت الــدول العربيــة الشــريكة  ا

ياكــل ونوعيتهــا  ةأدائهــا علــى مســتوى مؤشــرات طاقتهــا التصــديري الــ تعــاكس التوجــه الســائد علــى المســتوى العــالمي ســواء علــى مســتوى 
نشطة  و ا اميكية ذات المحتوى المتوسطالإنتاج أو التصدير المتجهة  اعية الدي ولوجيا سواء علـى مسـتوى الـدول المتقدمـة  والعا الص للتك

امية ال استطاعت  تجات كثيفـة الاسـتخدام أو ح بعض القوى الاقتصادية ال اصة بالم سواق الدولية ا بالموازة مع توسيع حصصها  ا
ــدث تغيــيرا ملموســا ولــوجي المتــد أن  ــو الصــادرات الاكثــر  للمــوارد الطبيعيــة و العمالــة وذات المحتــوى التك يكــل صــادراتها بــالتحول   

ولوجيتعق ا التك توا راط  سلاسل القيمة العالميةو  يدا من حيث  سيات والا  . ذلك بالاستفادة من أنشطة الشركات المتعددة ا
ـــدول رقـــم  اذ  اعة التحويليـــة شـــكل 42نلاحـــظ مـــن خـــلال ا مـــن اجمـــا  % 84 المتوســـط مـــا يقـــارب  تأن صـــادرات الصـــ

اميـــة خـــلال الفـــترة  % 76ومـــن الصـــادرات الســـلعية للـــدول المتقدمـــة  % 6, 88الصـــادرات الســـلعية العالميـــة و  مـــن صـــادرات الـــدول ال
اميــة ،2009-2013 داء التصــديري لمجمــوع دول آســيا والمحــيط حيــث يعــزى الارتفــاع المســجل علــى مســتوى صــادرات الــدول ال ا ا

و الهادي ال بلغ فيها يكل الصادرات السلعية  اعية التحويلية   حو  % 81 متوسط نصيب الصادرات الص  90,4و دول أوروبا ب
 حين بقيت مساهمة الصادرات السلعية من اجما الصادرات الاجمالية دون المستويات المسـجلة علـى الصـعيد العـالمي وحـ علـى  %

ســبة اميــة  كــل مــن أفريقيــا ب خــلال  % 50,12و الــدول العربيــة الشــريكة بـــ  % 45,5 لم يتجــاوز متوســطها حــدود مســتوى الــدول ال
داء التصدير  و ما يعكس ضعف ا  البعد الثالث )لهذ الدول ال بقيت عديمة التأثير على الصعيد العالمي ينفس الفترة السابقة و

افسية وفقا مؤشر  افسي لليونيدو (  CIPللت اعي الت   : حيث سواء منللأداء الص
  اعة التحويلية العالمية ال لم تتجاوز الهامشية مساهمتها  % 3لدول آسيا، % 8, 22) مقابل  % 0,33 القيمة المضافة للص

امية،  وروبية ال وبية وأفريقيا على الترتيب( %1و  % 6للدول ا   .لدول أمريكا ا
  سبية أو اعية ال لم تتجاوز ضآلة حصتها ال  %   4,2 ،لدول آسيا% 6, 22 )مقابل % 0,31 التجارة العالمية للسلع الص

امية،  وروبية ال وبية وأفريقيا على الترتيب(،   % 2و % 5,2للدول ا تجات كذا  لدول أمريكا ا الصادرات العالمية من الم
عة ال لم تتجاوز امية% 4,36لدول آسيا،  % 23,27)مقابل  % 0,5 عتبة المص وروبية ال دول ل % 1,65و % 5,40 ،للدول ا
وبية وأفريقيا   (. أمريكا ا
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اعة التحويلية   الدول العربية الشريكة  الوضع المقارن لأداء مجمل : 42الجدول رقم  افسية لقطاع الص  على مستوى بعض مؤشرات الت
اظرة على المستوى الدولي                                               -.2013-2009 متوسط الفترة –مع المعدلات الم

 الدول العربية الشريكة. : د.ع.ش  .2012-2009*متوسط الفترة  
اء على المعطيات الواردة  : المصدر      دول ب   : تم اعداد ا

قد العربي ،  - دوق ال واتالاقتصادي العربي الموحدالتقرير ص  ، الملاحق الإحصائية. 2015 إ 2009 من: ، س
اعية والتعدين ) - مية الص ظمة العربية للت ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والم  .14و ص8، ص  مرجع سبق ذكر(، 2014اللج

- UNIDO (2015), Industrial Development Report 2016 : Op.Cit, Annexes : Annex B2 (Table 
B2.1) pp224-227, Annex B3(Tables : B.1 to B3.8) pp228-231. 

- UNIDO (2010), Industrial Development Report 2011 ,Op.Cit, Annexes : Annex 10 (Table 
10.1) pp192-199, Annex 11(Tables : 11.2 to 11.8) pp201-207. 
 

هميـة  اعة التحويلية  إجمـا الصـادرات السـلعية متفاوتـة تبعـا  فردة، فجاءت مساهمة الص أما على مستوى الدول الشريكة م
اعي  يع المعتمد ودرجة القطاع الص تجـات  للخارج يةالتصدير  ميولهالتحويلي وخصائص نمط التص  كـل بلـد، أيـن نلاحـظ مسـاهمة الم

عة مـــن الصـــادرات الإجماليـــة    زائـــركـــل مـــن المصـــ امشـــية لم يتجـــاوز متوســـطها خـــلال الفترتـــين   وســـوريا  ا و  2005-1995كانـــت 
و و % 3حـــدود  2005-2014 ســـبة للبلـــد ا ، تليهمـــا مصـــر الـــ لم 2005-1995خـــلال الفـــترة  % 10بال ـــا ســـبة للبلـــد الث  بال

يكل الصادرات السلعية حدود  اعة التحويلية   سبية للص خلال الفترتين سـابق الـذكر،  حـين  % 40يتجاوز متوسط المساهمة ال
سبية ما بين  ذ المساهمة ال ـان والمغـرب، ومـا بـين % 70و % 60تراوحت  ردن، لب  تـونس، أمـا  كـل  % 79و% 73 كـل مـن ا

و  و  2005-1995خلال الفترة  % 87و إسرائيل قرابة  % 80من تركيا فبلغت    .2014-2005 الفترة  % 89و 
اعة التحويليـة لبلـد مـا  اعي مـع تزايـد لقدراتـه مع العلم أن ارتفاع نسب مساهمة الص يـد للقطـاع صـ داء ا لا يعـبر دائمـا عـن ا

و ما  سواق الدولية، و افسية والتصديرية  ا دالت ه استخدام مؤشر  يتضح جليا ع صيبالطاقة التصديرية معبرا ع من الواحد الفرد  ب
اعية التحويلية مـل الـدول العربيـة الشـريكة مقارنـة  الصادرات الص ـاظرة  البلد، ال تبـدو ضـعيفة   علـى المسـتوى لهـا بالمعـدلات الم

اء تونس ال بلغ فيها قرابة ح أو  الدو امية مع استث ـان بــ  1317على مستوى الدول ال دولار  790دولار أمريكي وبدرجة أقـل لب
ة  يـة بـين  2013أمريكي س ة دائمـا  بـاقي الـدول العربيـة المع دولار  621و  228علـى سـبيل المثـال،  حـين تـراوح خـلال نفـس السـ

ي أقل بكثير من الطاقة  اعية التحويليـة قرابـة  إجمـاالـ بلـغ نصـيب الفـرد مـن  الإسرائيليةرية يالتصدأمريكي و  8265الصـادرات الصـ
حو  دول رقم  1778دولار وبدرجة أقل تركيا ب و مبين  ا ـي بعيـدة سـواء عـن المتوسـط العـالمي المقـدر خـلال 41دولار كما  ، بـل 

حو  2013-2009الفترة  اعية البالغ  1757ب امية الـذي  6611دولار  أو المتوسط سواء  الدول الص موعة الدول ال دولار أو  
حو  دول  729قدر ب و موضح  ا موعة دول أفريقيا كما  اء  موعاتها الإقليمية مع استث   .42رقم دولار أمريكي ومعختلف  

  اعة التحويلية ولوجي للص مل تد العمق التك يعيةالدول العربية الشريكة     industrializationسواء على مستوى الكثافة التص

 intensity   أو نوعية الصادرات Export Quality  ولوجيال تعكس ضعف المحتوى المعر  : للقطاع والتك
،  تعرضت الفقرات السابقة، ما أوردنا فك سبي  الاقتصاد الدو ا ووزنها ال ري  دور اعة التحويلية العالمية لتغير جو الص

ياكل الإنتاج والصادرات سـواء مـن حيـث التركيـب السـلعي وكذا  غـرا خصوصـا  ظـل عمليـات التجزئـة والتـدويل  أو   طـاق ا ال
ــ ترتبــت عــن تكــريس عمــال ال اعة  ظــل بيئــة ا ســواق وانتقــال عوامــل الإنتــاج  الــ عرفتهــا الصــ ريــر ا طــق العولمــة الاقتصــادية و م

سـبة  اعية المختلفة )ولـو بدرجـة أقـل بال نشـطة الصـ ـو ا صـب  تمـام م يف للعمالـة(، أيـن أضـحى الا كثـر تعقيـدا مـن حيـث التصـ ا
ولــوجي ) ولــوجي المتوســط والمرتفــع التك ــباعتبــار أنهــا أكثــر جــدوى (  المحتــوى التك مــو الاقتصــادي  فضــلا عــن   ال اعتبــارات تعزيــز ال

ولوجي  القطاع ومن ثم الاقتصاد ككل  كونها تعد  1 : للأسباب التاليةمؤشرا على التطوير والتعميق التك
كثر  - ولوجيا العالية ا نشطة ذات الكثافة التك اميكية تعتبر ا خرىأداء قياسا بدي اعية ا نشطة الص دة على قاعدة  بقية ا المست

ولوجيا المتدنية صص متزايدة سواء على مستوى التجارة الموارد الطبيعية والبشرية والتك كثر نموا، أين أضحت تتمتع  ا ا ، باعتبار
                                                 

  : أنظر في هذا الصدد كل من : 1
از ) - ربي(، 2009أحمد الك ل ال دد من الد ي ل ي ع التح صن فسي ل داء التن د ا ، المج دي س الاقتص السي دد  -11، مج التنمي  ربي  -2ال د ال ، الم لب ي

تخطيط،  ، ص ل ي  .18الك
دي عبد السلا ) -  .100، ص مرجع سب ذكره(، 2007ف

ها امية، وم  الدول ال

الدول 
اعية  الص

 العالم

                      
 المجموعات الاقتصادية                               

 

 ش.  ع د.  المــــــــــــــــــــــــؤشرات
أمريكا 

وبية  الج
 والكاريبي

 أوروبا
آسيا 

والمحيط 
 الهادي

 أفريقيا
الدول 
امية   ال

اتج المحلي الإجما 16,0 15,0 20,0 10,0 25,0 16,5 14,5 *11,56 اعة التحويلية  ال  مساهمة الص

اعة التحويلية  1210,6 4594,2 403,2 125,4 501,6 1138,2 820,8 326,6  نصيب الفرد من القيمة المضافة للص
ة  سعار الثابتة لس  (.2005) دولار با

اعة التحويليةالعالمية المضافة  القيمة  المساهمة 100 67,00 33,00 01,00 22,8 03,00 06,00 0,33  (%) لقطاع الص
اعة التحويلية صادرات 83,8 88,6 76,0 45,4 80,8 90,4 65,4 50,12  إجما الصادرات السلعية( %)الص

اعة التحويلية )المساهمة  التجارة العالمية  100 66,00 34,00 02,00 22,6 4,2 5,2 0,31  (%للسلع الص
اعة التحويلية العالمية ) 100 65,31 34,68 1,65 23,27 4,36 5,40 0,50  ( %المساهمة  الصادرات الص

اعة التحويلية ) 1757,4 6611,2 728,8 199,2 718,2 2245,2 1113,6 593,33  (%نصيب الفرد من صادرات الص
24,08 52,2 59,4 59,4 31,2 51,0 62,6 58,8 

ولوجي المتوسط والمرتفع   الصادرات ذات المحتوى التك
اعة التحويلية( %)  صادرات الص

21,23 33,8 47,0 48,0 22,8 36,8 51,0 46,5 
ولوجي المتوسط  اعات ذات المحتوى التك  مساهمة الص

اعة التحويلية   (%) والمرتفع  القيمة المضافة للص
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اعة التحويلية ككل ولوجي المتوسط واف. الدولية أو على مستوى المساهمة  القيم المضافة للص اعات ذات المحتوى التك لمرتفع الص
اعة التحويلية و % 58,8و شكلت اعية التحويلية للدول  % 62,2من إجما الصادرات العالمية لقطاع الص من الصادرات الص

امية ) %51المتقدمة و  اعية التحويلية للدول ال  كل من دول آسيا والمحيط الهادي وأوروبا  % 59,4من الصادرات الص
وب % 52,2و حو كونها ساهمتفضلا عن  ،  أفريقيا( % 31,2ية والكاريبي و دول أمريكا ا من القيمة المضافة  % 46,6ب

اعة التحويلية على الصعيد العالمي، و اعة التحويلية   %51للص اعة التحويلية  الدول المتقدمة و للص من القيمة المضافة للص
ها  % 31,2الدول المتقدمة و امية من بي موع دول آسيا  % 48 الدول ال المحيط الهادي و دول أوروبا ودول - كل من 

دول  % 33,8وأوروبا  و موضح  ا وبية والكاريبي كما  موعة دول أمريكا ا اعة التحويلية     .42من القيمة المضافة للص
سواقها كما أنها  - افسين جدد  دة على قاتعد أقل قابلية لدخول م نشطة المست عدة الموارد الطبيعية والبشرية وكذلك على ا

قق نموا متواصلا افسية، ومن ثم فهي تتمتع بفرص رحبة لكي  ولوجيا ال تبقى أكثر عرضة للضغوط الت خفضة التك نشطة الم  ا
قيق ية طويلةامش ربح مرتفع  وضمان  افسة. لفترات زم  نسبيا  ظل عدم وجود الم

نشطة ذات  - فضلفضلا عن تمتع ا ولوجي المرتفع بالقدرة ا   and Spillover learningالانتشار و التعلم  على المحتوى التك
افع الانتشار  اعية قطاعات لومن ثم توفير فرص التعلم وآثار وم لقها للحيث أن ، أخرى أنشطة اقتصاديةو ص مهارات ال 

نشطةذ  نشطةالعديد من التطبيقات   ا خرى ا نشطةمقارنة  ا .  المواردالمعتمدة على  با ولوجي المتد وطالما والمحتوى التك
يات المستخدمة نشطة  أن التق و ا مو.  الإنتاجيةلرفع  أساسياسريعة التغير لذا فان استمرار التعلم يعتبر عاملا  ا  ومن ثم ال

دول فب اعي التحويلي  الدول العربية تظهر  42رقم يانات ا ريا  نوعية الهياكل الإنتاجية و التصديرية للقطاع الص اختلالا جو
ه ولوجي فيه والمعبر ع ولوجي الذي يرصد مدى التقدم والتعقيد التك ادا لمعيار المستوى التك وروبي ، وذلك است اد ا معؤشر  الشريكة مع الا

يعية المعــبر اعة التحويليــة ومعؤشــر  درجـة الكثافــة التصــ ولــوجي المتوســط والمرتفــع  القيمــة المضــافة للصــ نشــطة ذات المحتــوى التك صــة ا ــه  ع
اعية التحويلية يع المعتمد ف ،نوعية الصادرات الص ية لممط التص و الاعتماد  يشهد لمن قبل الدول المع ياكل الإنتاج والصادرات  ولا  

اع نشـطة الصــ ولـوجي المتوســط والمرتفـع علــى غـرار مــا سـائد حاليــا علـى المســتوى العـالمي ســواء  أكثـر علــى ا ية ذات المـدخل المعــر والتك
ـت مـن  اميـة الـ تمك ي إحـداثالدول المتقدمة وح على مستوى العديـد مـن الـدول ال صـادراتها بـالتحول انتاجهـا و كـل ا تغيـير ملمـوس  

ولوجيـــا وكثيفـــة الع ـــو الصـــادرات الاكثـــر تعقيـــدا بـــالرغم خفضـــة التك تجـــات م وتوســـيع  لمـــمـــن الانتعـــاش الـــذي حـــدث لصـــادراتها مـــن الم
تلــف الاســواق العالميــة. هــا   اعي  اذ  حصصــها م مط لهيكــل الانتــاج الصــ اســتمرت طــوال العقــدين الماضــيين  الاعتمــاد علــى نفــس الــ

دودة من  والتخصص  تصدير  تجات قائمة  تمـي ا  وال تتشابالم يـة وت اعية ه ا حد بعيـد فيمـا بـين الـدول المع نشـطة الصـ يـة ا المب
ســبيةو علـى قاعــدة المــوارد  ولوجيــا وفقــا للاعتبــارات المزايــا ال خفض مــن التك ــي أنشــطة تعتــبر أقــل   ذات المحتــوى المــ كمــا أوردنــا ذلــك ســلفا، و

افس و معلوم مع ظى كما  اميكية  التجارة العالمية و تجاتها خاضعة للعديد من العوائق دي ة شرسة من دول نامية عديدة فضلا عن كون م
ــا ــد مــن حريــة نفاذ يــة الــ  وروبي كإخضــاعها للعديــد مــن المواصــفات القياســية  الف ــاد ا هــا أســواق الا إ أســواق الــدول المتقدمــة وم

ا من الم شأ وغير  عايير.والاشتراطات البيئية والصحية واستيفاء قواعد الم
ــو مــا  اعة يو ولــوجي المتوســط والمرتفــع  القيمــة المضــافة للصـــ نشـــطة ذات المحتــوى التك تبــين مــن خــلال المســاهمة المتواضــعة 

ة  مـــل الـــدول العربيـــة الـــ تراوحـــت ســـ حـــو  % 28و  17مـــا بـــين  2013التحويليـــة   ، أمـــا   تركيـــا  % 32،  حـــين قـــدرت ب
حو  ة  % 56إسرائيل فقد قدرت ب ة  % 38قبل أن تتراجـع ا  2010س اعية  .2013سـ  الوقـت الـذي سـاهمت فيـه الصـادرات الصـ

امشية تراوحت بين سب  ولوجيا ب مل الدول العربية وكذا تركيا  % 8و % 0,5 عالية التك اعة التحويلية   من إجما الصادرات للص
ذ المساهمة  إسرائيل بين  2014-2005و  2005-1995خلال الفترتين  لذا تعتبر مساهمة ،  % 17,5و %14،  حين تراوحت 

ولوجي المتوسط والمرتفع لمج اعية ذات المحتوى التك نشطة الص سـواء مـن حيـث الصـادرات الإجماليـة أو القيمـة موع البلدان العربيـة الشـريكة ا
ضعف على الإطلاق من بـين  اعة التحويلية ا سـب المضافة للص  24  يتعـد متوسـطهالمجميـع المجموعـات الإقليميـة علـى المسـتوى العـالمي وب

 .2013-2009خلال الفترة  % 21و %
فيذ اتفاقيات  :المطلب الثالث واقع قطاع الخدمات في الدول المتوسطية الشريكة وأدائه في ظل ت

 .الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
دمات  ك و معلوم، يتبوأ قطاع ا امة  اقتصادياتها ما  مل الدول المتوسطية الشريكة على غرار بقية دول العالم، مكانة 

اتج المحلي 30ولو كان ذلك بشكل متفاوت ) الشكل البيا رقم ( وال يمكن تلمسها من خلال تفحص مساهمة القطاع  توليد ال
ارته. وا رير الإجما ومدى مساهمته  تشغيل اليد العاملة و حجم  ذا القطاع، فقد تم إدراج موضوع  نطلاقا من أهمية مكانة 

ها وروبي  الباب الثالث م اد ا ورومتوسطية مع الا ية معسار الشراكة ا و ارته  اتفاقيات الشراكة ال أبرمتها الدول المع ، و
دمات  ظمة GATSالتحرير الذي تم وفق قواعد الاتفاقية العامة لتجارة ا رج عن نطاق  لم التجارة العالمية، مما يع ان المسألة لن 
ية بعملية التحرير الالتزامات والقطاعات ال ألزمت بها الدول الشريكة نفسها  دمات المع اصة با د تقديم عروضها ا مع العلم  ع

ظمة  لدول العربية الشريكة ا بأن  معظم عضاء  الم ت  كانت قد ا رير قرات سابقة كما أوردنا  فتب د  مسألة  د ا سياسة ا
دود من القطاعات ) طلق أنها شملت عدد  دمات من م  9 المغرب و 7قطاعات  مصر،5قطاعات  تونس،  3ارة ا

ردن دول رقم   قطاعات  ا و مبين  ا  . (31كما 
ذا المطلب،  حاول عبر فقرات  همية عموما س دمات  تقديم صورة  مع الدول المتوسطية الشريكة اقتصاديات قطاع ا

داءتشخيص  ليل  وروبي مع التركيز على القطاع  ظل أنشطته الرئيسية  لواقع القطاع و اد ا فيذ اتفاقيات الشراكة مع الا ت
ها مع السياحي الذي يبقى  صوص العربية م ذ الدول وبا زائأبرز نشاط خدماتي لدى العديد من  اء ا شاط استث و ال  الذي ر، و

دماتي يؤدي دورا رئيسا ليس فقط على مستوى القطاع   .بل على مستوى الاقتصاد ككلا

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=667&q=learning+and+Spillover&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiX2ZjTnY3OAhWJthoKHfNmAuwQvwUIGSgA
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مية قطاع الخدمات في اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة -1  : أ
دمات ظر عن مستويات ، يؤدي قطاع ا تلف الاقتصاديات بصرف ال اميا   اما ومت تقدمها، مع العلم أن دورا 

يكله ومدى مساهمته من خلال الروابط  امية راجع أساسا على  ري الذي يميز طبيعة القطاع بين الدول المتقدمة وال و الاختلاف ا
دماتية  حد نشطة ا ه إ التباين  أحجام المشاريع أو ا خرى أكثر م نشطة الاقتصادية ا  1ذاتها. المشتركة  بقية القطاعات وا

اميكية سواء من حيث المساهمة  توليد الدخل أو استيعاب العمالة، كما تأتي  و معلوم أكثر القطاعات الاقتصادية دي فهو يعد كما 
ساسية سواء كان ذلك على  طلق أنه يلبي الاحتياجات ا ا المختلفة من م مية الاقتصادية بأبعاد أهميته كذلك  إسهامه  عملية الت

و غير مباشر  شكل توفير فرص العمل وتوليد الدخل وتقليص  و مباشر  صور التعليم، الرعاية الصحية، الإسكان ... أو على 
هاز الما والمصر والانتفاع بالموارد عن طريق خدما ت الفقر وحدة التفاوت...، كما أنه يسهم  تعبئة الموارد المالية عبر خدمات ا

نشطة الهياكل القاعد ولوجيات المعلومات والاتصال ال تزيد حتما من إنتاجية القطاعات وا قل والمواصلات واستخدام تك ية كال
امية سواء بسبب مزايا  بي لدى معظم الدول ال ج قد ا اما من الإيرادات من ال خرى فضلا عن كونه يوفر قدرا  الاقتصادية ا

ويلات عما ارج.جغرافية متعلقة بالموقع أو   لتها  ا
قيقي كان على امتداد  خ عديم الفائدة لقطاعات الإنتاج ا تمام الكا باعتبار ا فالتحيز ضد القطاع وعدم إعطائه الا

تجة وغير ذات فائدة من حيث خلق الثورة  المجتمع، بل و أدبيات رواد الفكر التقليدي  على رأسهم سميث الذي اعتبر أنشطته غير م
ديث ال اعتبرتوح  ب رغم عدم إهمال  خدمات تقديم من أفضليبقى  حقيقية أشياء إنتاجأن  عض إسهامات الفكر الاقتصادي ا

قيق الث ا العام   مو وتوفير فرص العمل على غرار ما رو دور ها تبقى المحرك الرئيسي لل يع م قيقية وخصوصا التص نشطة ا ة باعتبار أن ا
ري...(، فضلا عن تعامل بعضها مع القطاع بكونه قطاع دعت إليه تيارات  التحول الهيكلي على سبيل المثال)كالدور، آرثر لويس، تشي

حرى مثبط لتحسن الإنتاجية كومي الكبير فيها )خدمات اجتماعية( على غرار ما طرحه  2،مقاوم أو با خصوصا  ظل التدخل ا
طراف داخل كما انه ظل   William Baumol.3 وليام بومول لفترة طويلة مستبعدا عن نطاق الاتفاقيات التجارية المتعددة ا

ات  ية والمؤسسية ، GATTا على اعتبار انه لا يقدم فرصا جديدة لانتعاش التجارة الدولية على غرار القطاع السلعي نظرا للقيود الف
ذا التحيز ضد ال ظيمية ال حالت دون ذلك. بيد أن  امي أهمية القطاع ودور  والت تمام به لم يستمر طويلا  ظل ت قطاع وعدم الا

هاتلف الاقتصاديات كما أوردنا ذلك آنفا أو ح على مستوى التبادل التجاري الدو   : ، والذي يعزى لعوامل عدة، وم
خرى على غرار أنشطة  - ه وبين باقي القطاعات ا دمي أهمية تزايد العلاقات التشابكية بي صر ا يع ال اكتسب فيها الع التص

ا  4 : ، والذي يظهر من خلال زيادة الطلب على كل منبالغة أكثر من أي وقت مضى وكان عاملا حاسما  تطور

  دمية المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، كالبحث والتطوير والتسويق والمبيعات والتعبئة دمية وشبه ا نشطة ذات الطبيعة ا  ا
جهزة.  والتغليف وخدمات ما بعد البيع ودعم المستهلك وصيانة المعدات وا

  دمية قل والتخزين )اللوجيستيك( وخدمات الاتصال   المقدمة من المزودين والموردين والشركاء على اختلافهم،والمدخلات ا كال
نشطة والمدخلات دمات المالية والمصرفية، حيث تمثل ا دمية ما بين  والسفر و ا اعة التحويلية. % 25و 20ا  من ناتج الص

ي سن أدائه و اعي و اصر خدماتية رئيسية  تطور القطاع الص صر البحث والتطوير كعامل  : ذا ما يؤكد أهمية ثلاثة ع ع
مية القدرة على الابتكار، وأهمية خدمات ما بعد البيع ودعم المستهلك و كذا أهمية خدمات الصيانة والإصلاح  حاسم  ت

افسية. دمات غير السعرية للت ي من ا دمات  و د من خلال ما تقدم، أن ا  الذي اللاصق الصمغأصبحت معثابة وبذلك 
اعات عرض سلاسل من بين كثير يربط دمات على السلاسلذ من  كثيرال اح يتوقف، أين التحويلية الص  تعتمد ال ا

تج  بداية والتطوير البحوث منسواء  عليها، د والتصليح التوزيع وح الم  ولت المتبادل الاعتماد لهذا وإدراكا .استكماله ع
ن الشركات تجات بيع من  الوقت الرا تجات من متكاملة موعة بيع إ الم دمات  الم  آن واحد وفقا مقاربة " تقديم وا

اعة التحويلية للخدمات س تيم على"Servitization within Manufacturing الص وآخرون   Baines  Tim حد تعبير باي
شورة له ةــ دراسة م اعة شركات بيع ممارسةأن  إأشاروا والذين  2011،5 م س مر التحويلية للخدمات الص ديد  ليس با  وإنماا

ديد ا على نطاق واسع بين الممارسة  حجم و ا سواق وشركات المتقدمة الاقتصاديات شركات وانتشار  على حد الصاعدة ا
ظر وملاك الشركات من المديرين موقف وكذا تغير  سواء دمات إ ال ا شر ا ه بد لا باعتبار  تساعد ضرورية كسمة رؤيتها إ م
فاظ عليهم. تلبية على  6رغبات العملاء والزبائن وا

ا وبأقل التكاليف الذي كان كما كان التطور الهائل  وسائل  - ولوجيا المعلومات والاتصال وانتشار ة الفضاء  وراءبدور وتك  رقم

                                                 
رة في الخدم (، 2004محسن أحمد هلال ) : 1 لمي 2000التج رة ال قي منظم التج دي لات الاقتص ني  ن ان ال تمر الج ث م د  –، بح ،  المنظ من  -5المج

ع دبي، أي  صن رة  لاشترا مع غرف تج ربي المتحدة " ب را ال م الام ن " ج ن ال ي الشري  ، دبي، ص  11  10-9قبل ك  .2357م
را ميشرا ) : 2 س ني  نغ ش ل ،(، 2014براك دي ع الخدم ليس من الجيل ال د قط ، المج التنمي يل  دد  -51مج التم اشنطن، ص 2ال لي،  د الد ، صند الن ين  . 53ص  51 ي
ل  : 3 م لي ب مريكي  د ا د الاقتص اد   BAUMOL .J.Williamي جدل أحد ر ا المثيرة ل س  la Théorie des marchés contestablesنظري ا

ل مرة سن  ح  هي نظري 1982المطر سس ،  لي أداء الم ن ل ب ضم كثر بمث م ا فس الك ر المن سي متمثل في اعتب ليبرالي ت ع فرض أس ني
د من قب يل الم تح ل ل لث عند تن صل الث رض ل في ال ف نت اجدة في الس التي س م المت هرة تزايد الن ال هرة مرض التك لظ ليف حس ) ظ

Baumol  رة له سن ل في دراس منش هرة التي تن هي ظ  ،) جي ار الإنت م ب سير تزايد الن ال هي الدراس التي أكد في أن الخدم 1967أ ت  ،
د أنشط مي من ت ص الحك جي خص عدة لتحسن الإنت غير مس م  صيل، انظر م مي. لمزيد من الت ن التدخل الحك ي د ي نشط الح   : ع عكس ا

- BAUMOL .J.William (1967),Macroeconomics of Unbalanced Growth : The Anatomy of Urban Crisis, The American 
Economic Review, vol. 57, n° 3, juin, pp415-416& pp421-423. 

ن ) : 4  آخر د المصر(، 2013إجلال رات  عي للاقتص اعد تصديري صن ء ق ، الدراسي رقي بن التنميي ي التخطييط  س قض يد التخطييط  – 248، س فمبر، م ني
هرة ، ص  مي،ال  .105ص  64ال

ل لمزيد  : 5 صيل ح رب " من الت خدم م ي ل ي ع التح دي الصن ن "،Servitization within Manufacturingت آخر ينس  رة سنأنظر  لتي ب م المنش   : 2011دراست
- BAINES Tim,LIGHTFOOT Howard & SMART Palie(2011),Servitization within Manufacturing: Exploring the Provision of Advanced 

Services and Their Impact on Vertical Integration, Journal of Manufacturing Technology Management,Vol22-N°7, pp947–954. 
را ميشرا ) : 6 س ني  نغ ش ل  .53، صمرجع سب ذكره(، 2014براك
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ظيم القواعد، عاملا رئيسيا  تزايد سواء فيالاقتصادي  ال ت وانبه الإنتاجية أو الاستهلاكية أو ح    تداول إمكاناتما تعلق 
دمات طاق، فضلا عن  ا و واسع ال دمات من جديدة نوعيات إدخالالموجودة على   لم والـ ذات الكثافة المعرفية والمعلوماتية ا

تيجة   .قبل من متاحة تكن سبة لإنتاج السلع ك ال بال و ا   الدقة زيادة( للتخصصبل أنها ساعدت ح  رفع إنتاجيتها كما 
جم )العمل تقسيم فاض( وا دمات من متزايد صل عددعبر ف )الإنتاج وحدة تكلفة ا دمة خلال تقسيم نشاط من ا  الواحدة ا

 1.تلفة جغرافية مواقع  تتم مهام عدة إ
ـدمات الاجتماعيـة المختلفـة( سـواء بشـكل الاقتصـادي والاجتمـاعي الدولـة دورلـ بالإضـافة إ عوامـل متصـلة بالتوسـع المتبـاين - )ا

خرى،  ية  دمات تلف أشكال على الطلب زيادةكذا بو مباشر أو غير مباشر من بلد لآخر ومن فترة زم هـا أ الإنتاجيةسواء  ا  وم
تلــف الــدول ســواء بشــكل كلــي أو ، بالإضــافة الاســتهلاكية دماتيــة وفــتح أســواقها   ريــر العديــد مــن القطاعــات ا إ سياســات 

ـدمات ـدمات  - GATS -جزئي نتيجة الالتزامات ال فرضتها اتفاقية التجارة  ا ـارة ا ـات الـ أخضـعت  لقواعـد ومبـادئ ا
ــذ انتهـــاء جولـــة  فـــاذ للأســـواق( م يـــة وحريــة ال و بالرعايـــة، المعاملــة الوط ظمـــة التجــارة العالميـــة للتجـــارة ) مبــادئ الدولـــة ا ا م وبعــد

دماتية خصوصا ذات التأثير  تلف القطاعات ا مر الذي أسهم  توسع نشاط الشركات العابرة للقارات   وروغواي، ا الكبير ا
ها على الاقتصاد ككل مثل القطاعات المالية والمصرفية  وك، أسواق المال..( م ولوجيـات المعلومـات ) التأمين، الب قل بأنواعـه الثلاثـة وتك وال

ا دسة والاستشارات وغير دمات الموجهة للمؤسسات. والاتصال وخدمات التعليم والصحة، فضلا عن خدمات اله  من ا
فــردة أو علــى صــعيد العلاقــات الاقتصــادية الدوليــة، تم إدراج وانطلاقــا مــن ا هميــة المتزايــدة للخــدمات  اقتصــاديات الــدول م

دمات ليس  ارة ا رير  اتس، بل أيضا علـى مسـتوى العديـد موضوع  طراف وفق اتفاقية ا ظام التجاري المتعدد ا فقط على مستوى ال
وبيــة والشــرقية مــن الاتفاقيــات والترتيبــات الإقليميــة ال وروبي ودول الضــفتين ا ــاد ا ديثــة كمســار الشــراكة بــين الا تكامليــة وفــق صــيغتها ا

يــة معســار برشــلونة، أيــن نصــت اتفاقيــات الشــراكة  ــا ذلــك  فقــرات ســابقة   -المع اصــة  بابهــا الثالــث  -كمــا رأي ريــر التبــادلات ا علــى 
ــدمات وفــق الاتفاقيــة العامــة للتجــارة  ظمــة التجــارة العالميــة. با ــدمات لم ــا  ا ــدمات بــين و ــارة ا ريــر  ــدر الإشــارة ا أن مســألة 

وروبي ودول  اد ا ـائيالا وب وشرق المتوسط الشريكة معه، أضحى التفاوض بشأنها يتم على المسـتوى الث ـذ نهايـة مـاي ج علـى  2008م
مســة التفاوضـية الــ كانــت ذات طـابع ــولات ا عقــدة خـلال الفــترة الممتــدة مـن عكـس ا مــاي  26لغايــة  2006جويليــة  5إقليمــي والم

ــارة  لبشــأن البروتوكــو  2008 ريــر  وروبيــة  الإطــاري حــول  ورومتوســطي الــذي تقــدمت بــه المفوضــية ا ــدمات وحقــوق التأســيس ا ا
ظمــة 2004مــارس  ــاتس  إطــار م ــداف اتفاقيــة ا ــود مــع مبــادئ وأ ــذا المســار التفاوضــي  والــذي تتوافــق ب التجــارة العالميــة. أيــن أخــذ 

صــائص المتســم بهـا، حيــث لا يــزال متواصــلا مــع  ــدماتي لديـه فضــلا عــن ا ـائي بعــين الاعتبــار خصوصــية كــل بلـد ومــدى تقــدم القطــاع ا الث
هــا تقــدما كبــيرا  العم تــائج المحققــة ، اذ أحــرز الــبعض م يــة  ال ليــة كمصــر، المغــرب وتــونس وبدرجــة أقــل تســجيل تفــاوت بــين البلــدان المع

اتس  الوقت الذي لا  رير القطاع وفق اتفاقية ا رطت فعلا  مسار  ظمة التجارة العالمية ال ا عضاء  م ي الدول ا ردن و تزال ا
س ال بال و ا ظمة تراوح مكانها كما  عضاء  الم ي من غير ا خرى و ان وسورياالمفاوضات  بقية الدول ا  2.بة للجزائر، لب

و معلوم  مل الدول الشريكة وكما  دمات   امة  اقتصادياتها ولـو كـان على غرار بقية دول العالم، تل قطاع ا مكانة 
سبية للقطاع  اقتصاديات  ا صورة توضيحية للأهمية ال ذ ذلك بشكل متفاوت كما يوضح ذلك الشكل البيا الموا الذي يقدم ل

ارتـه   ـاتج المحلـي الإجمـا ومـدى مسـاهمته  تشـغيل اليـد العاملـة ومتوسـط حجـم  الدول من خلال إبـراز لمتوسـط إسـهامه  توليـد ال
اتج المحلي الإجما خلال الفترة سبة من ال معثيلاتها السائدة على المستوى العالمي وكذا على  ذ المؤشراتمع مقارنة  2014-2005ك

خرى ) دول  مستوى بعض اطق أو المجموعات الاقتصادية ا وروبي(. ،OCDEالم اد ا  الدول العربية والا
ـاطق الاقتصـادية "متوسـط الفتـرة : 30البياني رقم الشكل مية قطاع الخدمات في اقتصاديات المتوسطية الشريكة وبعـض الم        2014- 2005 أ

                                                                                                                                                        (%)     

اء على المعطيات الواردة  : المصدر            دول ب  : تم إعداد ا
مية  قاعدة - ك الدو بيانات مؤشرات الت ة World Development Indicators - WDI - العالم للب ميلها من  : 2015 لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب
وروبي الواردة على الموقع الالكترو  - اد ا دمات  كل من الدول المتوسطية الشريكة والا اصة بقطاع ا وروبية إحصائيات ا  :  Eurostatلهيئة الإحصائيات ا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do   (.20115ديسمبر  08)تاريخ الاطلاع على الموقع 
خص اذن،  وروبي وبا اد ا دمات  الدول الشريكة مع الا لاء الدور الهام الذي يؤديه قطاع ا  يبرز الشكل البيا أعلا 

ها  اقتصادياتها  : باعتبار أنه العربية م
                                                 

، ص : 1 ب س المرجع الس  .52ن
قع لمزيد  : 2 ، أنظر الم سطي مت ر ل ا سيس بين الد ح الت رة في الخدم  ض تحرير التج ل م صيل ح رة من الت التج ع  زارة الصن ري ل ق التج ع الات ط ني ل الاكتر

سط المصري المت ع الصغيرة  ق) http://www.tas.gov.eg/Arabic/WTO/Egypt+in+WTO/Services.htm : المشر ريخ الاطلاع ع الم  (.2015ديسمبر  6ع ت
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http://www.tas.gov.eg/Arabic/WTO/Egypt+in+WTO/Services.htm
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صيب  - زائر ب اء ا مل الدول الشريكة مع استث م   اتج المحلي للفترة  % 50متوسطه  فاقسا   2014-2005من متوسط ال
و أعلى من المتوسط  مل الدول و اتج على  ،% 42المقدر بقرابة  ةالعربيالمسجل   إذا بلغ أد متوسط مساهمة للقطاع  ال

سبة  زائر ب فردة با ة الدراسة  الشكل م  كل  % 60و % 49 الوقت الذي تراوحت فيه ما بين  ،% 36مستوى دول عي
ردن والمغرب،   اتج  كل من تركيا وإسرائيل حدود ين بلغ متوسط حمن مصر، ا  % 76و % 63مساهمة القطاع  توليد ال

ا  سبة قدر ان ب اتج فكانت من نصيب لب كبر للقيمة المضافة المتولدة عن القطاع  ال ، أما المساهمة ا ي  % 78على التوا و
حوأعلى من المتوسط  ظمة  % 69,5العالمي والمقدر ب اتج المحلي لمجموعة دول م المسجل  OCDEوكذا متوسط مساهمة القطاع  ال

حو خلال  وروبي.  % 73فترة الدراسة والمقدر ب اد ا  و نفس المتوسط المسجل على مستوى دول الا
مل الدول  فضلا عن - و متوسط تشغيل القطاع لليد العاملة   إسهامه  استيعاب أزيد من نصف القوى العاملة  كل الدول الشريكة و

اء المغرب الذي قدرت فيه مساهمة القطاع  استيعاب القوة العام لة العربية وعلى المستوى العالمي خلال نفس الفترة سابقة الذكر مع استث
حو و ، حيث% 37ب   % 56و كل من تونس وتركيا،  % 49 مصر و %47بلغ نصيب القطاع  تشغيل القوى العاملة 

زائر،  حوا ي مساهمة  % 77 حين قدر متوسط مساهمة القطاع  تشغيل القوى العاملة ب ردن والكيان الصهيو و  كل من ا
ظمة  أعلى من المتوسطات السائدة وروبي وم اد ا  . % 68 ال بلغت خلال نفس الفترة السابقة قرابة OCDE دول كل من الا

اتج  - سبة من ال دمات ك ية الإجما  .م.كما تعكس التجارة  ا كذلك الدور المهم الذي يؤديه القطاع  اقتصاديات الدول المع
سبية  كل بلد.  هميته ال دمات )الصادرات + الواردات(رغم تفاوته من بلد لآخر تبعا  ارة ا   نسبة حيث بلغ متوسط إجما 

، و % 20قاربت اتج المحلي الإجما  كل من مصر، والكيان الصهيو ردن،  الوقت  % 38 المغرب، و % 23من ال  ا
ارة القطاع حو الذي قدر فيه متوسط  سبة عتبة  % 19ب ذ ال ي  % 8 تونس،  حين لم تتجاوز  زائر و  كل من تركيا وا

موع % 12والذي كان  حدود  OCDEظمة مدون المتوسط المسجل سواء على المستوى العالمي ودول   أو على مستوى 
وروبي اللتان قدر فيهما بقرابة اد ا و % 17الدول العربية والا سبة للمجموعة ا سبة  % 19و بال .  حين كانت حققت للثانيةبال

ان فاق متوسطها اتج المحلي الإجما أعلى قيمة لها  لب سبة من ال دمات ك ارة ا  خلال نفس الفترة السابقة. % 83 مساهمة 
ديث دمات يقودنا ا ارة قطاع ا ذ التجارة مـع مقارنتـه مـع الهيكـل  السابق عن أهمية  يكل  ية، لاستعراض   الدول المع

خــرى اميــة وكــذا و  الســائد ســواء علــى المســتوى العــالمي، أو علــى مســتوى بعــض المجموعــات الاقتصــادية ا المتمثلــة  الــدول المتقدمــة، ال
اد  وروبي، وذلك بالاست اد ا .ى علالا دول الموا ا ا  البيانات ال يوفر

 

  (%) "2013-2005متوسط الفترة "يكل تجارة الخدمات للدول المتوسطية الشريكة وبعض المجموعات الاقتصادية  : 43الجدول رقم  
 القيمة  

)مليار 
 دولار(

قل  السفر   ال
ها                     الخدمات     :ومــــــ

اء و .أ لاتالاتصا الأخــرى صادراتـــــــال  الب
 العمومية

 خ. 
 المالية *

حقوق  المعلوماتية
 الترخيص 

خ.أخرى 
 تللمؤسسا

 أخرى

 3,06 42,5 0,07 0,60 9,0 6,8 4,9 66,9 25,7 7,4 3,279 الجزائر
 1,00 6,20 0,8 0,60 1,3 3,4 3,9 17,2 37,1 45,7 20,10 مصر

 - 11,10 - - - - - 15,8 20,3 63,9 4,511 الأردن
ان  0,97 46,84 0,03 0,16 3,4 2,0 2,2 55,9 4,60 39,8 15,91 لب

 3,52 15,54 0,04 2,30 1,30 0,40 4,8 27,9 17,5 54,6 12,13 المغرب
 5,43 5,6 0,52 0,65 2,4 5,8 3,9 24,3 27,9 47,8 5,070 تونس 

 0,5 36,9 3,1 13,2 3,5 2,0 1,3 59,6 17,8 17,6 24,37 اسرائيل
 4,23 0,93 0,0 0,04 3,5 3,1 1,5 13,3 63,1 23,6 36,19 تركيا 

 3,11 21,3 0,24 0,72 2,9 3,1 3,3 34,6 22,2 43,2 10,16 د.ع.ش
 2,71 25,0 6,3 5,2 9,69 2,5 2,5 53,9 20,9 25,2 3767,4 م. العالمي  

 2,8 25,5 8,7 5,3 11,6 2,1 2,5 58,5 19,3 22,2 2636,4 المتقدمة د.
امية   2,24 22,0 0,76 2,9 5,8 4,7 2,8 41,2 29,6 29,2 1131.0 **د.ال
       2,6 27,6 4,7 6,4 11,1 2,3 2,9 57,6 20,8 21,6 1693,4 أ.الأوروبي

 القيمة  
)مليار 
 دولار(

قل  السفر   ال
ها                     الخدمات     :ومــــــ

اء و .أ لاتالاتصا الأخــرى ــوارداتــــــــالـ  الب
 العمومية

 خ. 
 المالية *

حقوق  المعلوماتية
 الترخيص 

خ.اخرى 
 تللمؤسسا

 أخرى

 5,1 35,0 0,4 0,7 2,8 19,1 1,10 64,2 30,5 5,3 9,42 الجزائر
 8,7 15,7 1,7 0,6 9,8 1,95 3,06 41,5 42,1 16,4 14,40 مصر

 - 8,9 - - 8,0 - - 20,1 53,4 26,5 3,89 الأردن
ان  0,0 43,7 0,1 0,3 4,2 2,5 2,0 52,3 15,8 31,9 11,56 لب

 19,4 20,1 0,7 0,7 3,0 0,05 1,30 45,3 38,7 16,0 6,59 المغرب
 5,4 6,7 0,4 0,8 8,3 10,0 1,5 33,1 50,4 16,5 3,00 تونس 

 0,97 24,4 3,1 3,3 4,63 1,9 1,9 40,2 19,2 32,3 18,10 اسرائيل
 9,3 7,8 3,7 0,1 12,2 1,1 1,5 35,7 23,3 41,0 17,94 تركيا 

 7,00 21,7 0,55 0,51 6,0 5,6 1,50 42,7 38,5 18,8 8,14 د.ع.ش
 

 - - - - - - - 48,5 26,6 23,9 3600,1 م. العالمي 
 - - - - - - - 52,4 22,4 23,8 2268,0 المتقدمة د.

امية   - - - - - - - 44,2 27,8 28,0 1332,1 **د.ال
 3,1 27,6 6,9 3,7 6,7 1,8 3,1 52,9 21,7 23,4 1472,6 أ.الأوروبي

  

ات.*      دمات المالية والمصرفية والتأمي وروبي. : د.ع.ش  تشمل ا اد ا  غير متوفر  – ** معا فيها الدول المتحولة إ اقتصاد السوق.  الدول العربية الشريكة مع الا
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اء على  : المصدر  دول ب اصة بالتجارة الدولية للخدمات  :المعطيات الواردة تم إعداد ا اصة معؤتمر  UNCTADSTATقاعدة البيانات ا مم ا ا
مية المتحدة   (.2015ديسمبر 07الاطلاع على الموقع)تم  ://unctadstat.unctad.org http  :والمتوفرة على الموقع الالكترو  UNCTADللتجارة والت

 
 
 
ــدول   ، نلاحــظ مــن خــلال ا ــدمات مــن جانــب الصــادرات )المتحصــلات أعــلا ــارة ا يكــل  ــدمات المقدمــةأن  ( أن مــن ا

كـبر  صـة ا خــلال  % 2, 43بلغــت  المتوسـط والـ مــن إجمـا الصــادرات لمجمـل الـدول العربيــة الشـريكة خـدمات السـفر تســتأثر با
حــو ،2013-2005الفــترة  صــيب بلــغ متوســطه خــلال نفــس الفــترة ب خــرى ب ــدمات ا هــا مــن  % 34,6تليهــا ا كــبر م يــز ا كــان ا

خرى  دمات ا دسة والتصاميم، التسويق والإشهار، المحاسبة والمراجعة...(للمؤسساتالمقدمة نصيب ا سبة  ) الاستشارات، اله  61ب
دماتيـة تراوحـت   حين توزعت بقيـة قيمـة % ـة بـين العديـد مـن المجـالات ا صـص متباي خـرى  ـدمات ا مـا  المتوسـط صـادرات ا

قــل الــ شــكلت حصــة . % 3,3و  % 0,24بــين   المتوســط مــن صــادرات الــدول العربيــة الشــريكة للفــترة  % 22,2لتــأتي خــدمات ال
ــي حصــة مقاربــة للمعــدلات الســائدة علــى المســتوى العــالمي الســابقة وروبي (  % 22,2) و الــدول المتقدمــة ( % 25,2). و ــاد ا والا

اميـة( % 21,6) ـدمات لمجموعـة الـدول ال قل من صـادرات ا أمـا متوسـط ، % 29,6  الوقت الذي قدر متوسط نصيب خدمات ال
دماتية نصيب السفر  ـاد من إجما الصادرات ا اميـة أو المتقدمـة ودول الا موعـات الـدول ال على المستوى العالمي أو على مستوى 

وروبي فكان أقل بكثير من  طلق أنه شكل ما بين ا مل الدول العربية من م دماتية  % 29و % 22مستوى  موع الصادرات ا من 
و ما يعكس  فس الفترة السابقة و تلها القطاع السياحي  العديد من الدول العربية الشريكة سواء على مستوى ل المكانة الهامة ال 

دماتي أو على  رى ذلك لاحقـا. أمـا مالقطاع ا صـيب فيستوى الاقتصاد ككل كما س خـرى الـ اسـتأثرت بال ـدمات ا مـا يتصـل با
دماتيـة  كـبر مـن إجمـا الصـادرات ا حـو  قـدر ا مـوع الـدول المتقدمـة ودول  % 58وقرابـة  % 54متوسـطها العـالمي ب  كـل مـن 

امية فكان  حدود وروبي، أما متوسطها على مستوى الدول ال اد ا  . % 41الا
خــرى  تبــتمــن خــلال  ــدمات ا موعــة ا دماتيــة المدرجــة ضــمن  نشــطة  ا ــدمات  إجمــاع مســاهمات ا الصــادرات مــن ا

وروبي،  مسـتوىعلـى الصـعيد العـالمي أو علـى ا خصوصـ ـاد ا أنـه إضـافة إ مسـاهمة أنشــطة نلاحـظ بالـدول المتقدمـة معـا فيهـا دول الا
ــارة  ــامي أهميــة  دماتيــة، ت خــرى الموجهــة للمؤسســات بربــع الصــادرات ا ــدمات ا دماتيــة نشــطة بعــض اا الــ جــاءت كمحصــلة ا

رير حركة انتقـال رؤوس عمال على المستوى الدو  كللتحولات ال عرفتها بيئة ا سواق و مـوالتزايد انفتاح ا معختلـف أشـكالها سـواء  ا
ولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات  هـــا أو غـــير المباشـــرة وتطـــور قطاعـــات تك يـــكالمباشـــرة م طـــر نا ظمـــة لممارســـة  عـــن وضـــع العديـــد مـــن ا الم

ـــا، ف فـــاظ علـــى حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وغير نشـــطة الانتاجيـــة والتجاريـــة علـــى المســـتوى العـــالمي وا خـــدمات القطـــاع المـــا والمصـــر ا
م مــا بــين  % 12و % 10شــكلت  المتوســط مــا بــين  ولوجيــا المعلوماتيــة الــ أضــحت تســا مــوع  %6و  % 5وكــذا أنشــطة تك مــن 

ـاطق أخـرى  ا دماتية، إضافةالصادرات ا طـراف أخـرى بغـرض إنتـاج أو توزيـع سـلع أو خـدمات  دول وم وحـة  حقـوق الترخـيص المم
دمات  % 9و %5 ال ساهمت معا بين  .من صادرات ا

دول السابق استئثار خدمات السفر )السياحة( أما على صعيد الدول فرادى كبر من صادرات ، فتظهر بيانات ا صيب ا بال
صـص متفاوتـة تـراوح  متوسـطها خـلال نفـس الفـترة السـابقة  زائر و دول ما عدا ا دمات لمجمل الدول العربية الشريكة الواردة  ا ا

ـان  % 40ما بين  حـو  % 64والمسجلة  لب ردن، إذ قـدر متوسـط مسـاهمتها ب  تـونس  % 48و مصـر  % 46الـ سـجلت  ا
زائـــر حـــدود لم المغـــرب،  حـــين  % 55وقرابـــة  ـــذ المســـاهمة  ا ـــو انعكـــاس للـــدور الهامشـــي الـــذي يؤديـــه  % 8 يتعـــد متوســـط  و

خـــرى  ـــدمات ا ـــة. تليهـــا أنشـــطة ا الـــ تتفـــاوت حصـــص مســـاهمتها  القطـــاع الســـياحي  الاقتصـــاد ككـــل علـــى عكـــس دول العي
دماتيــة بــين الــدول  ســب لم يتجــاوز متوســطها عتبــة الصــادرات ا ســبة لكــل مــن مصـــر  % 20العربيــة الشـــريكة وب ــال بال ـــو ا كمــا 

ردن، وما بين  سبة  % 30و  %25وا ان ب  56 كل من المغرب وتونس،  الوقت الذي سجلت فيه مستويات مرتفعة  كل من لب
حو  % زائر ب صف  % 67وا تمعة ساهمت  المتوسط ب دمانيـة لمجمـوع  إجما. مع العلم أن البلدان العربية الشريكة  الصـادرات ا

صف الثا  أماالدول المتوسطية الشريكة،  وي  لقيمـة صـادر  وإسـرائيلمـن نصـيب كـل مـن تركيـا فكـان ال تهما االلتـان بلغـا المتوسـط السـ
دماتية معا بقرابة  -2005( خـلال الفـترة المحتل لفلسـطينمليار دولار للكيان  24,37مليار  دولار لتركيا، و 36,19مليار ) 60,56ا

تمعـــة 60,96مقابـــل  2013 ـــدول  مـــن إجمـــا  % 5,4و  % 1,62)مـــا يعـــادل  مليـــار دولار للـــدول العربيـــة الشـــريكة المدرجـــة  ا
امية على التوا ( و  دمات العالمية ولمجموع الدول ال ا مصر  فيه ساهمتصادرات ا حو ( % 32,9)بقرابة الثلث لوحد  26والمغرب ب

ـا مـن بلـد لآخـر علـى اعتبـار أن متوسـطه لم يتجـاوز  . % قل فكان بدور متباي ص نصيب خدمات ال ـان،  % 5وفيما   ومـابين لب
ردن، و  % 30و  % 17 زائر، المغرب، تونس وا    مصر.   % 37 كل من ا

ص أما  ـدمات مـن جانـب الـواردات )المـدفوعات  ما  ـارة ا كـبر مـن الـواردات  ،(للخـدماتيكـل  صـيب ا جـد أن ال ف
حـو   صـة قـدر متوسـطها ب خـرى  ـدمات ا دماتية لمجمل الدول العربية الشريكة كان  أنشـطة ا -2005خـلال الفـترة  % 42,7ا

ــدمات ، 2013 ياكــل الــواردات مــن ا ــي حصــة تبــدو مقاربــة لمثيلاتهــا   مــل الــدول  و اميــة) علــى الصــعيد العــالمي و و  % 48,5ال
وروبي ) % 44,2 ــاد ا ( وأد بقليــل مــن مثيلاتهــا  الــدول المتقدمــة معــا فيهــا دول الا (. تليهــا كــل مــن خــدمات  % 52علــى التــوا

قل معساهمة   اء الال دماتية بلغ متوسطها ز ي أعلى من المتوسط العالمي  % 38,5ورادات ا وكذا المعدلات السائدة (  % 26,6) و
اميــة  المجموعــات الاقتصــادية )  وروبي  -% 22,4 –، المتقدمــة - % 27,8 –الــدول ال ــاد ا (، وكــذا خــدمات الســفر  - % 21,7 –و الا

و  ا  دمات العالميـة وكـذا المعـدلات  نظيرتهاإذا ما قورنت معساهمة متدنية تبدو مساهمة  يو  % 18,8صة قدر ياكل واردات ا  
وربي  اد ا امية (  %23)السائدة  كل من الدول المتقدمة معا فيها الا ا(.  % 28)وكذا الدول ال ياكل  دمات مع التذكير أن  رة ا

 من جانب الواردات كانت على العموم مماثلة لهياكل الصادرات سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المجموعات الاقتصادية ال 
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دول السابق  .شملها ا
صــة الكــبرى  قــل علــى ا دماتيــة علــى مســتوى الــدول فــرادى، يتضــح اســتحواذ خــدمات ال ياكــل الــواردات ا ظر إ  مــن وبــال

صـــص تـــراوح متوســـطها مـــا بـــين ـــدمات  معظـــم الـــدول العربيـــة الشـــريكة الســـياحية و ،  % 42,1)مصـــر  % 54و  % 38 ورادات ا
ردن  ا (،  % 50,4وتونس % 38,7المغرب، المغرب ، % 53,4ا سـب قـدر ـان ب زائر ثم لب .  % 15,8و  % 30,5تليها ا علـى التـوا

دمات ا سـب تراوحـت مـا بـين خرىلتأتي بعد ذلك مساهمة ا ـدمات بـين الـدول ب ت حصـص مسـاهمتها  واردات ا  20 ال تباي
ردن، مصــر، تــونس،  % 45و  % حــو  كــل مــن ا ــان ب سبة  % 52,3 الوقــت الــذي بلغــت أعلــى قيمهــا  كــل مــن لب زائــر بـــ وا

ويه أن  % 64,2فاقت  وروبي بلغ خلال الفـترة سـالفة  توسطالم. مع الت اد ا دماتية لمجمل الدول الشريكة مع الا وي الواردات ا الس
حو وإسرائيلكانت نصيب كل من تركيا دولار  مليار  84,88الذكر   18,8مليار والكيان الصهيو بـ 17,94)تركيا  % 42,5 تمعتان ب

ـدمات و  الإجمالية حين توزعت بقية القيمة مليار دولار (  ـو مـا يمليـار دولار ) 48,84 المقـدرة بقرابـةللواردات مـن ا  % 1,35عـادلو
( % 3,66و اميــة علــى التــوا ــدمات العالميــة ولمجمــوع الــدول ال ــدول بقــيم مــن إجمــا واردات ا بــين الــدول العربيــة الشــريكة الــواردة  ا

ة تراوحت ما بين  مليار دولار ال تم تسجيلها  مصر خلال الفترة السابقة. 14,4و مليار دولار المسجلة  تونس 3 متباي
زائـر مع و اء ا ـد أنـه باسـتث وروبي  جـانبي الصـادرات والـواردات،  ـاد ا دمات  الـدول الشـريكة مـع الا ارة ا قارنة أداء 

ـدماتي لعجـز بلـغ متوسـطه  عرفال  مليـار  6,414 ـو 2015لغايـة  2005ة مـن خـلال فـترة الدراسـة الممتـدرصيد ميزانها التجاري ا
ارتهـا  دولار ، يـة حققـت فـوائض  مـوازين  دماتيـةفإن كل الدول المع وي  الـدول العربيـة بـين  ا بقـيم متفاوتـة تـراوح متوسـطها السـ

ردن و  621 تيجــة لتحســن أداء  5,7مليــون دولار أمريكــي المســجل  ا صــادراتها المرتبطــة بشــكل رئيســي مليــار دولار المحقــق  مصــر ك
يـة  العديـد مـن الـدول العربيـة ، م وضـاع الاقتصـادية وا ور ا يد الـذي عرفـه القطـاع السـياحي خـلال الفـترة الـ سـبقت تـد داء ا  إذ با

ذا الفائض بـ  ان، 4,35مليار دولار  تونس،  2,07قدر متوسط    المغرب.  أمريكيمليار دولار 5,54 و مليار دولار  لب
كبرأم سبة للدول الشريكة غير العربية، فهي ال حققت الفوائض ا   18,25متوسـطه أيـن بلـغ ، بـين كـل الـدول الشـريكة ا بال

قل  يد لصادراتها خصوصا من خدمات ال داء ا ـا (مليار  تركيا بفعل ا ـاء  )شـركات الطـيران وغير مـن إجمـا  % 63الـ شـكلت ز
دماتيــة وبدرجــة أقــل خــدمات الســفر المرتبطــة أساســا بالقطــاع الســياحيالصــادرا متوســط الفــائض التجــاري  دولــة   حــين بلــغ .ت ا

يــد 6,27قرابــة الاحــتلال الاســرائيلي داء ا خــرى  مليــار دولار ، والــذي يعــزي بشــكل رئيســي إ ا ــدمات ا الــ المســجل علــى صــعيد ا
حـو دماتيــة للكيـان خـلال الفـترة  % 60 سـاهمت  المتوسـط ب خصوصــا علـى مسـتوى أنشــطة  ،2013-2005مــن إجمـا الصـادرات ا

دمات  ية ا ية والف دمات المه وعة وا عمال  المت دول السابق بقرابة المقدمة للمؤسساتأو ا و مبين  ا من  % 37 ال ساهمت كما 
نشطة المرتبطة بقط حـو الصادرات ولكن أيضا بفعل توسع ا دماتيـة  % 13اع المعلوماتيـة الـ سـاهمت  المتوسـط ب مـن الصـادرات ا

)حقوق الترخيص( ال حصلت عليها الشركات  عائدات حقوق الملكية ورسوم الرخصكذلك ، ودون نسيان  خلال الفترة سالفة الذكر
والإسرائيلية ـو  %3، وال شكلت  المتوسط  دمات، و متوسـط رغـم أنـه كـان دون المعـدلات السـائدة علـى من إجما صادرات ا

موعة الدول المتقدمة (  % 8,7و % 6,3)المستوى العالمي أو  وروبي المقـدرعلى التوا وأفضـل  % 4,7بــ إلا انه كان قريبا من المتوسـط ا
امية بكثير من المعدل السائد  الدول يـد  علـى التـوا % 0,24و  % 0,76والدول العربيـة الـذي لم يتجـاوز  ال داء ا ـو مـا يعكـس ا و

ســواق العالميـة  تلـف ا فـوذ إ  دماتيـة وقـدرتها علــى ال معثيلاتهــا   قياسـاللشـركات الصـهيونية  العديــد مـن القطاعـات الإنتاجيــة وا
صوص. ها على وجه ا  الدول العربية عموما والشريكة م

أثر تطبيق اتفاقيات الشراكة على تجارة الخدمات بين الدول الشركة والاتحاد الأوروبي مع تحليل لأداء أنشطتها  -2
 : بالتركيز على القطاع السياحيالرئيسية 

اومــا  ــاتس، لم تفــرض الــذكر أســلف ــد تقــديم عروضــها  اتفاقيــة ا اء تلــك الــ ألزمــت بهــا نفســها ع التزامــات علــى الــدول باســتث
ية بعملية التحرير،  دمات المع اصة با د أنا ـت سياسـة  لذا  ظمة تب عضاء  الم وروبي ا اد ا جل الدول العربية الشريكة مع الا

طلـق أنهـا شملـت ـدمات مـن م ارة ا رير  د  مسألة  د ا ـدود مـن القطاعـات )  ا قطاعـات  5قطاعـات  تـونس،  3عـدد 
ردن ( 9 المغرب و 7مصر،  ح المعاملـة  قطاعات  ا جانـب ومـ دمـة ا فـاذ مـوردي ا مـع فـرض العديـد مـن القيـود علـى السـماح ب

يــة لهــم ــدول رقــم   الوط ــو مبــين  ا ســواقها ،  31كمــا  طلــق إدراكهــا أن الفــتح الشــامل  جانــب  أمــمــن م ــدمات ا ام مــوردي ا
ســواق المحليــة أو الدوليــة،  افســية ســواء  ا دوديــة قــدراتها الت افســة غــير متكافئــة نتيجــة  ــا ســيولد حتمــا م رير القطاعــات الــ يــتم 

ـدمات علـى المسـتوى العـالمي عـبر شـركاتها الم ـارة ا كـبر مـن  يـز ا سـيات، خصوصا  ظل استئثار الـدول المتقدمـة علـى ا تعـددة ا
ــاوكــذا  ــدمات فيهــا واعتماد يــة الإنتاجيــة لقطــاع ا رى ذلــك   -لضــعف الب نشــطة كثيفــة الاســتخدام للعمالــة وتوســع  -كمــا ســ علــى ا

كومية. دمات ا  نطاق ا
ـدماتي وللتعرف إ أداء التبادل  ـاد التجـاري ا فيـذ اتفاقيـات شـراكتها مـع الا سـتعين للـدول المتوسـطية  ظـل ت وروبي، س ا

دول اللاحقبيانات الب ا ا وات  2014و 2005ال شملت فقط س و  ،ال يوفر خرى سواء نظرا لعدم توفر البيانات  بقية الس ا
يــة. لكـل أو  بعـض ــدمات  نصـيب  تفـاوتتظهـر  إذ الـدول المع ـارة ا وروبي مـن إجمـا  ــاد ا  وأ الــوارداتمـن جـانبي سـواء الا

خرى دمات من دولة  صيب بـين سـ الدراسـة  معلهمع تسجيل استقرار نسبي  ا  ظـم الـدول خصوصـا  جانـب الصـادراتذا ال
مل الدول الشريكة ما عدا تركيا واستقرار نسبي  دماتية   اد من إجما الواردات ا مقارنة بالواردات ال شهدت ارتفاع نصيب الا

    مصر.
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تي  :44الجدول رقم       .2014و  2005تطور تجارة الخدمات للدول المتوسطية الشريكة مع العالم والاتحاد الأوروبي س
وات  البلد   نصيب الاتحاد الأوروبي من *(مليار دولار أمريكي) الاتحاد الأوروبي *( مليار دولار أمريكي) العالم الس

 الواردات الصادرات الرصيد تادر الوا الصادرات الرصيد تاالوارد الصادرات

 الجزائر
2005 3,85 7,10 -3,25 1,37 2,49 -1,12 35,6 % 35,0 % 
2014 3,59 11,82 -8,23 2,39 4,52 -2,13 66,57 % 38,24 % 
    % 81,5 % 74,5  % 66,5  6,75- %  2014و 2005بينالتغير 

 

 مصر 
2005 20,31 10,57 9,74 6,47 2,73 3,73  %31,85  %25,82 
2012 21,32 15,42 5,9 7,19 4,24 2,95  %33,72  %27,50 
    % 55,3 % 11,1  45,9%  5,00% 2012و 2005بينالتغير 

 

 الأردن 
2005 2,1 2,5 -0,4 0,2 0,5 -0,3 10,0 20,0 
2014 5,4 3,5 1,9 0,6 0,9 -0,3 11,0 26,0 

    % 80,0 % 200  % 40,0 % 157,1 2014و 2005بين التغير
 

 المغرب
2005 11,94 5,72 6,22 3,85 1,87 1,98  %32,24  %32,7 
2014 15,67 8,63 7,04 5,97 4,11 1,86  %38,10  %47,62 

    % 120 % 55,0  % 50,9 % 31,24 2014و 2005بين التغير
 

 تونس
2005 8,21 3,48 4,73 3,86 1,24 2,62 47,0 %  35,6 % 
2014 9,16 3,45 5,71 4,38 1,99 2,39 47,82 % 57,70 % 

    % 60,5 % 13,5  % 0,9- % 11,60 2014و 2005بين التغير
 

 تركيا 
2005 41,18 17,04 24,2 14,30 5,60 8,7 34,7 % 32,9 % 
2014 51,81 25,1 26,7 20,85 14,61 6,24 40,2 % 24,9 % 

    % 161 % 45,8   % 47,3  25,8 %  2014و2005بين  التغير
 

 اسرائيل 
2005 20,40 16,61 4,22 2,86 3,73 -0,87  %14,0  %22,4 
2014 35,34 22,58 12,8 5,31 8,23 -2,92 15,0 36,44 

    % 121 % 85,6  % 35,94 % 73,23 2014و 2005بين التغير
صلية للجدول كان : * ويلها إ الدولار  تالبيانات ا وي )بعملة اليورو، تم  مريكي وفق متوسط سعر الصرف الاسمي لليورو مقابل الدولار الس  .(2014و 2005ا

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
وروبي  - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  –الإحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواردة  الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترو لمفوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الا ان  :-ا

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions/index_en.htm  .( تم الاطــــــلاع علــــــى
 (.2015ديسمبر  08الموقع يوم

وروبي ل - اد ا وروبي Eurostat – (2008 ،)يورستات  –لإحصائيات يئة الا اد ا دمات والاستثمار : الدول المتوسطية –الا ارة ا  ، نمو  
 . 2سلسلة إحصائيات باختصار، لوكسمبورغ وبروكسل، ص

وروبي سلكت   اد ا دمات لمجمل الدول الشريكة مع الا ارة ا دول، أن  حـ الـذي عموما والملاحظ من خلال ا نفـس الم
دماتي.  ارتها مع العالم سواء من حيث أدائها  جانبي الصادرات والواردات، ولكن أيضا من جانب رصيد الميزان التجاري ا أخذته 

ا تصاعديا لقيم الصادرات والواردات بين س  ا ـاد لكـن مـع العـالم و  2014و 2005أين نسجل وجود ا بشـكل أكـبر مـع دول الا
سبة  و العالم تراجع خلال س الدراسة ب زائر ال عرفت صادراتها  اء ا وروبي. فمع استث دمات % 6,75ا ، ارتفعت صادرات ا

سبة  % 12و %5متفاوتة تراوحت بين عدلات إ العالم  كل الدول الشريكة ومع ال بال و ا  32و  % 25وتونس، وبين لمصر كما 
د ركيا والمغرب،  الوقت الذي بلغت كل من  %  كل مـن الكيـان  مات خلال س الدراسة أعلى قيمهفيه معدل نمو صادرات ا

ا  ســب قـدر ردن ب ــدمات   % 157,1و  % 73,23الصـهيو و ا طبــق كـذلك علــى الـواردات مــن ا . ونفــس القـول ي علــى التـوا
ة  ة  % 0,9ـوا  2014ذ البلدان ما عدا تونس ال تراجعت وارداتهـا بشـكل طفيـف سـ ، أيـن شـهدت ارتفاعـا 2005مقارنـة بسـ

ز  % 48و % 35مععدلات أكبر مقارنة بالصادرات تراوحت بـين  ـة مـا عـدا ا ائـر الـ سـجل فيهـا أعلـى معـدلات نمـو  بقيـة دول العي
ا  سبة قدر دماتية وب دمات  % 66,5الواردات ا شغال العمومية وكذا ا اء وا نتيجة للزيادة الملحوظة ال عرفها استيراد خدمات الب

عمال والمؤسسات.   نشطة ا  الموجهة 
وروبي أما ـاد ا دمات كانت أكبر مع الا ارة ا    %  20و  %10يـن بلغـت  جانـب الصـادرات مـا بـين ، أمعدلات نمو 

وروبي ومقابل ذلـك عرفـت  . باقي الدول % 200و % 45كل من مصر وتونس، وبين  ـاد ا ـدمات لهـذ الـدول مـن الا ورادات ا
دماتية  حى تصاعديا مععدلات أكبر من معدلات نمو صادراتها ا ا حدود إليهم سب بلغ أدنا  % 80المسجلة  مصر و  % 55، وب

زائر،  حين وصلت  ردن وا االمسجلة  كل من ا   تركيا.   % 160و وإسرائيل كل من المغرب  % 120حدود  إ أعلا
وروبي، ـــاد ا يـــة مـــع الا ـــدمات للـــدول المع ـــارة ا ـــا التصـــاعدي الـــذي عرفتـــه  خـــير مـــن إجمـــا  ورغـــم الا إلا أن نصـــيب ا

د ردن، تونس صادرات ا ، %47 ، % 10، % 32)  حدود و إسرائيل مات للدول الشريكة بقي مستقرا نسبيا  كل من مصر، ا
ـاد مـن صـادرات خـدمات تركيـا الـ انتقلـت مـن علـى الترتيـب( مـع  % 14و  وبشـكل  % 40إ  % 34تسـجيل زيـادة  حصـة الا

زائر ال  وروبي وصلأكبر  ا ـاد ا دماتيـة إ قرابـة  نصـيب الا ة  % 67 صـادراتها ا  % 35,6 بعـدما كـان  حـدود 2014سـ
ة  ا2005س ميـع الـدول الشـريكة ولـو بشـكل متفـاوت مـع اسـتث دماتيـة  ـاد  الـواردات ا تركيـا الـ  ء. وبالمقابل تزايـدت حصـة الا

ـو  دماتيـة إ  اد مـن وارداتهـا ا ة  % 25سجلت تراجعا  نصيب الا ة  % 33بـدلا مـن  2014سـ ، أيـن كانـت معتـبرة  2005سـ
وبشـكل أقـل (،  % 36ا  % 22مـن ( واسرائيل )  % 47ا % 32من ( ، المغرب )  % 57ا % 35تونس ) انتقلت من  :  دول

خرى ونع بها زائـر ) انتقلـت مـن  : كل من  بقية الدول ا ة  % 26مـن (، مصـر )  % 38ا % 35ا ة  % 27,5ا  2005سـ سـ
ردن ) 2012   .( % 20ا  % 20من ( وا

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/regions/index_en.htm
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لاحظ كـل الـدول  دول السابق، ف ية خلال س الدراسة  ا دمات  الدول المع ارة ا أما  ما تعلق بأداء رصيد ميزان 
زائر ال حققت عجزا س  حققت اء ا دماتية مع العالم باستث ها التجارية ا ردن الذي حقق ،  2014و 2005فوائض  موازي وا

ة  وروبييكـن  حـين لم  .2005عجـزا سـ ـاد ا سـبة لتجارتهــا مـع الا مـر كـذلك بال زائـر وا ،ا ردن عجــزا حيـث حققـت كـل مـن ا
دماتي  إسرائيلكذا و خلال س الدراسة ،  ة ال تفاقم عجز ميزانها التجاري ا حو 2014س  0,87مليار دولار أمريكي مقابل  2,9ب

ة  ـــا2005مليـــار دولار أمريكـــي ســـ ســـبة للـــدول الشـــريكة ذات الفـــائض  ميـــزان  وروبي، فتظهـــر ، أمـــا بال ـــاد ا ـــدمات مـــع الا رة ا
ذ الدول لتراج دول السابق تسجيل كل  ة بيانات ا ة  مقارنـة بتلـك المحققـة 2014ع ملحوظ  قيمة الفوائض المحققـة سـ   2005سـ

وروبي  اد ا دماتية المتأتية من الا  .أوردنا ذلك آنفا مثلمامععدلات أكبر مقارنة بالصادرات وال كانت كمحصلة لزيادة مستورداتها ا
دمات و على العموم، ارة قطاع ا ات تطور  يعكس أداء  ا أهميـة  ، يكلها من جـانبي الصـادرات أو الـواردات  بلـد مـاا

صـائص المميـزة لـه خصوصـا مــن حيـث التعـرف علـى أبـر   اقتصـاد البلـد المعـالقطـاع  دماتيـة المحركـة لـه، وبــذلكوكـذا ا نشـطة ا  ز ا
ا طقي أن يقدم ل دمات  فمن الم ارة ا م ما أو مع  العالممع سواء العربية الشريكة الدول  أداء  وروبي صورة توضيحية  اد ا الا

ـــذ الـــدول هـــا. يتصـــف بـــه القطـــاع   صـــوص الـــدول العربيـــة م دول ـــذ الـــ مـــنالعديـــد  لـــدىأبـــرز نشـــاط خـــدماتي أيـــن يبقـــى  وبا
زائـر اء ا ها مع اسـتث صوص العربية م ـازع ، وبا مسـتوى القطـاع بـل لـيس فقـط علـى رئيسـا الـذي يـؤدي دورا  القطـاع السـياحيـو بـلا م

و ما يمكن تبيانه بشكل جلـيعلى مستوى الاقتصاد ككل ـذ الـدول القطـاع  احتلـهالموقـع الـذي  عـبر الاطـلاع علـى ، و  اقتصـاديات 
دول  ،2015-2005بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة  ساهمته أو نصيبه لممن خلال إبراز  ا بيانات ا و ما توفر ل .و  الموا

 

مية :45الجدول رقم القطاع السياحي في اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة مع الاتحاد الأوروبي وفقا لبعض المؤشرات "  أ
 "  2014-2005متوسط الفترة 

مة " القـــــــــــــــــــــــــــــــطاع الســــــــياحي في    ( %)                : نــــــــــــــــــــــــــصيب " مســــــــــا

اتا المحلي الإجمالي  القيمة المضافة  العمالة الإجمالية ال
 للخدمات

إجمالي صادرات 
 الخدمات

الرأسمالية  الاستثمارات
 الإجمالية

 *الإنفاق العام  

 1,06 4,05 5,3 19,42 5,95 7,03 جزائرــــال
 6,62 12,91 16,4 33,91 14,22 16,05 صرــم

 10,36 8,80 26,5 33,95 21,92 22,54 الأردن
ان  9,02 8,85 31,9 30,87 22,82 24,10 لـــــــــــــــب
 3,52 10,88 16,0 33,57 17,51 19,19 الــــمغرب
 7,22 10,5 16,5 29,08 15,75 17,45 تـــــــــونس 

 

 6,03 9,33 18,8 30,13 16,36 17,72 د.ع.ش
 2,00 4,51 32,3 9,76 7,85 7,43 اسرائيل
 0,34 8,82 41,0 18,08 8,51 11,48 تـــــــــــركيا 
وات *   . 2012و  2011،  2010،  2005، 2000متوسط س

اء على المعطيات الواردة  : المصدر   دول ب   : تم إعداد ا

ة  - اصة الإحصائيات السياحية للمجلس العالمي للسياحة والسفر لس  World Tarvel & Tourism Council، 2015قاعدة البيانات ا

WTTC Dataدن، والواردة على موقعه الالكترو  6)تاريخ الاطلاع على الموقع  http://www.wttc.org/datagateway  : ، ل
 (.2015ديسمبر 

- LANQUAR Robert (2015), Tourism in the Mediterranean , In AYADI Rym & Al (Editors), 
Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries, 
Springer International Publishing, Cham (Switzerland), p 117. 
 

 

ز  ا م  المتوسط معا ي مل الدول العربية الشريكة سا اتج المحلي الإجما % 17,5فالقطاع السياحي    % 30و  من ال
دمات  سواء بشكل مباشر أو  من إجما اليد العاملة % 16,4توظيف ما يقارب مع  2014-2005خلال الفترة من ناتج قطاع ا

اء غير مباشر ها أنشطة السياحة ز درج ضم دمات السفر ال ت الصادرات  إجمامن متوسط   % 30،  الوقت الذي شكلت ا
فس الفترة السابقة الذكر، كما تم توجيه ما يقرب  دمات ل صيص الرأسماليةمن الاستثمارات  % 9,33من ا من إجما  % 6و 

كوم مل الدول يالإنفاق ا سبية للسياحة    جد أن المساهمة ال فردة، ف ذ البلدان م ذا القطاع. أما على صعيد  ية لصا  المع
اتج المحلي سواء على مستوى  دمات  ال امة  كل الدول العربية الشريكة باعتبار أو على مستوى قطاع ا تراوحت   اكانت 

اتج المحلي الإجما و ما بين  % 24و  % 16المتوسط بين  دمات،  % 34و  % 29كمساهمة  ال مع كمساهمة  ناتج قطاع ا
زائر ال عكس نصيب مساهمتها    اء ا اتج كل من استث دمات لالقيمة المضافة و المحلي الإجما ال لم يتجاوز  المتوسط  والقطاع ا

و على الترتيب  % 20و  % 7 حدود تؤكد كذلك بقية ما الدور الهامشي الذي يؤديه القطاع السياحي على مستوى الاقتصاد ككل، و
خرى ال تظهر  على عكس بقية الدول العربية  % 6 استيعابه المحدود للعمالة ال لم تتجاوز  المتوسط عتبةعلى سبيل المثال المؤشرات ا

بشكل مباشر أو غير  فيهاالعاملة  اجما اليدمن  % 23و  % 14 توفير فرص عمل لما بين  قطاعها السياحياستطاع الشريكة ال 
دمات ال لم يتجاوز متوسطهافضلا عن مباشر،  يكل صادرات ا مقابل مساهمة تراوح  % 6 تواضع مساهمة خدمات السفر  

  تركيا.  % 41و،الصهيو الدول العربية الشريكة والكيان  % 32و  % 16متوسطها ما بين 
 % 13و  % 8,8فتراوحت  الدول العربية الشريكة ما بين  ،ال وجهت للقطاعأما  ما تعلق بالاستثمارات الرأسمالية 

زائر ال شكلت الاستثمارات الموجهة للقطاع السياحي  المتوسط نسبة  اء ا موع الاستثمارات الرأسمالية  % 4باستث فقط من 
ي نسبة مقاربة لمثيلاتها التركية )  % 8,8 إسرائيل  المتوسط ما يقرب   يالقطاع السياح  الوقت الذي استقطب فيه(  % 4,5و

http://www.wttc.org/datagateway
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طبق على حصة القطاع السياحي من إجما الإنفاق العام  الاستثمارات الرأسمالية. إجمامن  ما بين  تتراوح الونفس القول ي
زائر ال  % 10,4و  % 3,5  غير العربية،أما  الدول الشريكة  .% 1 لم تتجاوز  المتوسط الدول العربية الشريكة ما عدا ا

كومي متدنيا  جاوز بالدول العربية باعتبار أنه لم  قياسافكان نصيب القطاع السياحي من إجما الإنفاق ا و  % 0,4 المتوسط  ي
بي  وإسرائيل كل من تركيا  % 2 ج اص المحلي وا و ما يبرز الدور المحوري للقطاع ا  .على التوا و

تلها القطاع السياحي ف همية ال  صوص الدول العربية السياحية ا باعتبار قطاعا أساسيا ترتكز عليه  الدول الشريكة وبا
ظر  ا، جعلت اقتصاديات لإسهامه اقتصادياتها بال بي وغير ج قد ا صول على الإيرادات من ال اتج وخلق فرض العمل وا  توليد ال
و قطاع  كبير ومباشرشكل  بذ البلدان تتأثر  اب أو بالسلب بأداء القطاع السياحي الذي  على درجة عالية من سواء بالإ

اصلة سواء داخل البلد نفسه أو  دول مصدر السياح أو ح على  ية والاقتصادية ا م وضاع السياسية وا ا ا ساسية  ا
ظر عن ض المستوى الإقليمي ذا بصرف ال ورومتوسطي و رورة توفر مقومات السياحة  البلد المع )طبيعية، إنسانية وثقافية، مادية ا

 ."مالية وخدماتية "...(
ة  المعتمدةتأثر اقتصاديات الدول العربية الشريكة و ومما لاشك فيه،  ذ س لتراجع  تيجةك 2009على القطاع السياحي م
خير، بداية بفعل  زمة المالية العالمية خلال الفترة  تبعاتأداء ا وضاع  نتيجةثم  ،2009-2008ا ور ا ية  الدول تد م السياسية وا

حداث ما سمي وقتئذ بالربيع العربي الذي تسبب  ار الذي فعلا السياحية ال كان معظمها مسرحا  بسلب ربيع السياحة والازد
ة  ذ الدول قبل س ذا الوضع بشكل مباشر ) تونس، مصر( أو بشكل غير ال تلكسواء   2011عرفته  ور   عانت من تد

يا و  غرا من دول غير مستقرة أم ان(مباشر لقربها ا ردن، لب بل انتهاء ،  الوقت الذي انتهى فيه أمر السياحة نهائيا سياسيا ) ا
رب الدائرة فيه الاقتصاد ككل وتدمير شامل للبلاد  سوريا للظروف السابقة ال مرت بها أيضا وثمة عامل آخر مهم يضاف ا. نتيجة ا

وروبي  ،الدول العربية السياحية اد ا وضاع الاقتصادية السيئة  العديد من دول الا و ا ي دول و و المترتبة عن أزمة الديون السيادية، و
جانب الواف من  % 60 تشكل أفواجها السياحية  قرابة  دين إ دول كل من مصر، تونس والمغرب.إجما عدد السياح ا

  2013- 2005ذا ما يتبين بوضوح من خلال تتبع أداء القطاع السياحي على مستوى بعض المؤشرات خلال الفترة 
وروبي مع التركيز على الفترة الممتدة من  اد ا ي فترة  2013لغاية  2009بعض الدول العربية الشريكة مع الا القطاع سجل فيها و

ه من تراجع خ ية وما ترتيب ع م وضاع السياسية وا ور ا جانب الوافدين إليها نتيجة لتد سائر فادحة بفعل تراجع أعداد السياح ا
ه فقدان الآلاف من عمال القطاع لوظائفهم نتيجة  اضافة او  ، إجما الإنفاق السياحي وبالتا فقدان الإيرادات المالية المتأتية م

.ت دول الموا و مبين  ا ذا القطاع كما   راجع أداء 
ادا لبعض المؤشرات مــــع استعراض لــــخسائر خلال  :46لجدول رقما تطور أداء القطاع السياحي في بعض الدول العربية الشريكة است

 .*2013-2010 الفترة

 المــــــؤشـــــــــــرات
 (%) خلال الفترات بينسائر السياحة ــخ 2013-2005 تطور أداء القطاع السياحي خلال الفترة

2005 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-

2009 
2010-
2011 

2010-
2013 

م
ـــــــــــ

ـــــــ
 صر

 9949 الوافدين  الأجانب عدد السياق 
(1,45%) 

11914 
(1,33%) 

14051 
(1,48%) 

9497 
(0,95%) 

11196 
(1,07%) 

9174 
(0,84%) -3,10 -32,4 -34,71 

 51,73- 30,49- 2,10- 6,047 9,940 8,707 12,528 10,755 8,682 السياحة الدولية إيرادات
 50,51- 31,54- 2,86- 6,747 10,823 9,333 13,633 11,757 9,443 **إجمالي الإنفاق السياحي 

 31,26- 22,07- 5,29- 2462,4 2912,66 2791,63 3582,41 3540,65 3516,79 الوظائف الكلية للقطاع 

ردن
الأ

 

 3423,25 الوافدين  الأجانب عدد السياق 
(0,50%) 

3789 
(0,42%) 

4557 
(0,48%) 

3960 
(0,40%) 

3945 
(0,38%) 

3990 
(0,36%) 1,61 -13,1 -12,44 

 16,51 4,46- 1,08- 4,177 4,061 3,425 3,585 2,911 2,180 السياحة الدولية  إيرادات

 17,20 0,89- 1,89- 5,145 5,123 4,351 4,390 3,472 2,620 السياحيإجمالي الإنفاق 

 17,10- 6,49- 5,98- 284,6 308,47 321,05 343,35 302,16 300,89 الوظائف الكلية للقطاع 
ان

ــــــــب
لـــــــ

 
 1138,25 الوافدين  الأجانب عدد السياق 

(0,17%) 
1851 

(0,20%) 
2168 

(0,20%) 
1,655 

(0,16%) 
1366 

(0,13%) 
1274 

(0,11%) 38,86 -23,7 -41,23 
 26,55- -18,13 16,41 5,872 6,327 6,545 7,995 6,774 5,696 السياحة الدولية  إيرادات

 20,11- 15,31- 13,29 6,412 6,853 6,797 8,026 7,157 5,885 إجمالي الإنفاق السياحي

 11,34- 16,88- 0,69 299,7 293,8 280,97 338,06 307,55 322,21 الوظائف الكلية للقطاع 

رب
ــمغ

الــ
 

 6922 الوافدين الأجانب عدد السياق 
(1,01%) 

8341 
(0,93%) 

9288 
(0,97%) 

9342 
(0,94%) 

9375 
(0,94%) 

10282 
(0,94%) 5,86 0,58 10,70 

 2,25 8,62 8,68- 6,854 6,700 7,281 6,703 6,557 6,242 السياحة الدولية  إيرادات
 14,66 11,31 10,18- . 9,375 9,101 8,176 7,980 7,380  إجمالي الإنفاق السياحي

 

نس
ــــــو

تـــ
 

 6685 الوافدين الأجانب عدد السياق 
(0,98%) 

6091 
(0,68%) 

6903 
(0,72%) 

4785 
(0,48%) 

5950 
(0,57%) 

6069 
(0,56%) -2,11 -30,68 -12,08 

 17,16- 27,63- 6,10- 2,191 2,227 1,914 2,645 2,773 2,486 السياحة الدولية  إيرادات
 41,27- 27,26- 9,84- 2,042 2,931 2,529 3,477 3,524 3,270 إجمالي الإنفاق السياحي
 14,33- 21,78- 1,90- 447,2 457,38 408,30 522,02 531,89 535,11 الوظائف الكلية للقطاع 

 نصيب البلد من العدد الإجما للسياح على المستوى العالمي . :) (
سعار  إجما الإنفاق السياحي و إيرادات السياحة )مليار دولار أمريكي(، -1000 –أعداد السياح الوافدين والوظائف الكلية للقطاع )المباشرة وغير المباشرة( ) الوحدة بالآلاف * ارية(.با  ا
دمات السياحية وغير السياحيالإنفاق السياحي  ** تلف السلع وا لمضيفة، فكل إنفاق يتم داخل الدولة المضيفة ا ة خلال إقامتهم  الدولةو الإنفاق الذي يقوم به السائحون على 

اعة السياحة من خلال إنشاء  .ممن يعد سائحاً فهو إنفاق سياحي استهلاكي وعة لتحقيق أرباح فهو  وتسويق المشاريعوأما الإنفاق الذي يقوم به المستثمرون  ص تجات السياحية المت والم
تلفة  المجتمع صل عليه فئات  انب يمثل دخلاً  ذا ا و من   .إنفاق سياحي استثماري، و

اء على المعطيات الواردة  : المصدر  دول ب  : تم إعداد ا
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اصة الإحصائيات السياحية  - ة للمجلس العالمي للسياحة والسفر قاعدة البيانات ا  World Tarvel & Tourism Council،2015لس

WTTC Dataدن، والواردة على موقعه الالكترو  6)تاريخ الاطلاع على الموقع  http://www.wttc.org/datagateway  : ، ل
 (.2015ديسمبر 

- World Tourism Orgnization –UNWTO- , UNWTO Tourism Highlights : years 2008 
(p8) ,2009 & 2011 (p9), 2014 (pp11-12) & 2015 (p6 & pp11-12), Madrid. 
 
 

م  تظهر  ور الوضع السياسي وا دول، أن القطاع السياحي شهد أحسن أحواله خلال الفترة ال سبقت تد بيانات ا
ية  ة  الدول المع ذ س سائر ال م بها  طابعذات  عوامل تفاعل كمحصلة 2011م سياسيي،اقتصادي واجتماعي. وذلك رغم ا

ها تراجع  أعداد السياح  2009و 2008القطاع خلال الفترة ما بين  بفعل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية ال ترتيب ع
س جانب الوافدين ا بعض دول كمصر ب مل دول ، % 2,11و تونس بـ  % 10, 3بة ا وكذا تراجع إجما الإنفاق السياحي  

سب تراوحت بين  ان والمغرب وب ة ما عدا لب سب  بمما تسب % 10,18و % 1,89العي  تقلص الإيرادات المالية للسياحة الدولية ب
من المشتغلين بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر  % 7,27 و  % 1,9مع فقدان مابين  % 8,68و  % 1,08تراوحت بين
قت ف لوظائفهم.  سائر ال  ة به،  أكبر ا ة ال شهد فيها القطاع بلوغ أدائه  ، 2010كانت خلال الفترة ال تلت س ي الس و

زمة المالية  اميكية نشاطه من جديد وبشكل أكبر من السابق وذلك عقب التراجع المسجل خلال فترة ا ذروته بفعل استعادته لدي
دول.  و موضح  ا للتها بعض مراحل الانتعاش أينالعالمية كما  أن يصل  ولكن دون  تعرض القطاع لفترات طويلة من الانتكاس 

طقة تالاضطرابانشوب قبل للمستويات المسجلة  أداء القطاع  معظم  الدول  ية  دول الم م و ما ، السياسية وا يمكن تبيانه و
و بين  داء القطاع السياحي  الفترة ا د إجراء مقارنة  ي الفترة ال عرفت نشوب الاضطرابا 2011و 2010ع  بعض  تو

ية، والفترة الثانية بين  وضاع  2013و  2010الدول المع ور ا ي الفترة ال تسمح بالتعرف أكثر على التبعات المترتبة عن تد و
اجمة عن أزمة  وروبي ال اد ا وضاع الاقتصادية  بعض دول الا جل فضلا عن تأثير ا الاقتصادية والسياسية وتأثيراتها المتوسطة ا

دول.ن السيادية على أداء القطاع السياالديو    حي  البلدان الواردة  ا
 : 2011و  2010الفترة ما بين  -

خرى نتيجة للحراك  ة ا سائر مقارنة  بدول العي طقي أن يتكبد القطاع السياحي  كل من مصر وتونس أكبر ا من الم
ه عوالذي ترت السياسي والاجتماعي الذي حصل  البلدين ية والسياسة فيهماب ع م وضاع ا والذي ترافق مع ، دم استقرار ا

ور الوضع الاقتصادي والاجتماعي  و الوضع الذي   ،الذي ازداد حدةتد راك. عموما يمكن كان و سباب الرئيسية  اندلاع ا من ا
سائر ال م بها القطاع السياحي  البلدين ما بين س  م ا حو الموا 2011و 2010استعراض أ   : على ال

  وا جانب الوافدين للبلدين  ة  إليهامعصر ال بلغ عدد السياح الذين قدموا  % 32,5تراجع عدد السياح ا وا  2011س
و ما يمثل 9,497 ة  14,051من العدد الإجما للسياح على المستوى العالمي مقابل  % 0,95مليون سائح و مليون سائح س
و ما يعادل  2010 سبة لتونس  % 30,68وا للسياح على المستوى العالمي . كما تراجع  الإجمامن العدد  % 1,48و بال

جانبالسياح  إجماال انتقل  من العديد الإجما للسياح على المستوى  % 0,72مليون سائح )  6,903من  اليهاالوافدين  ا
ة  ة  % 0,48مليون سائح ) 4,785 ا 2010العالمي( س  .2011من العديد الإجما للسياح على المستوى العالمي( س

 وا  ،البلدين إالتراجع المسجل  أعداد السياح الوافدين  رافق فاض  إجما إنفاقهم   مصر ال قدر فيها  % 31,5ا
حو  ة  9,333ب ة  13,633مقابل  2011مليار دولار س ال تراجع فيها  تونس  % 27,3 بقرابة و، 2010مليار دولار س

ه تراجع  ،2011و 2010مليار دولار بين س  2,529 إمليار دولار  3,477السياحي من  الإنفاق إجما ذا ما ترتب ع
سبة و السياحة الدولية  البلدين  إيراداتكبيرا   ة  12,528 مصر ال انتقلت من  % 30,5ب ا  2010مليار دولار س
ة  8,707 سبة ، 2011مليار دولار أمريكي س ة  % 27,63وب قق س مليار دولار من  1,914سوى  2011 تونس ال لم 

ة مليار دولار  2,645العوائد المتأتية من السياحة الدولية مقابل   .2010أمريكي س
  و ما فقدان آلاف المشتغلين بالقطاع لوظائفهم نتيجة لما تقدم عرضه من ضعف  أداء القطاع للأسباب المشار إليها آنفا، و

مط السياحي المتبع  ور أصلا  البلدين، خصوصا وأن ال وضاع الاقتصادية والاجتماعية المتد الدول  تسبب  تفاقم ا
متسم بإيقاعه الموسمي المرتكز بشكل رئيسي على العمالة المباشرة المؤقتة )ولو بشكل أقل  مصر( العربية الشريكة السياحية 

ماعية  جانب  الشاطئيةوعلى غير المباشرة مع غلبة السياحة ا وعة  اجتذاب السياح ا والاعتماد على مصادر غير مت
وضاع خصوصا بالاعتماد  ور ا ذ الدول قبل تد ية   م وروبيةا لك فقد قرابة ربع المشتغلين بالقطاع . وبذعلى السوق ا

وا  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لوظائفهم، م  مصر  و ما يعادل  790780والذين قدر عدد  % 22,07عامل و
حو  اء  113720من إجما المشتغلين بالقطاع، وب و ما يشكل ز من إجما اليد العاملة الكلية  % 21,78عامل  تونس و

 لسياحي  البلد. للقطاع ا
طبق كذلك على الدول  خرى العربية السياحية الشريكةونفس القول ي ية والاقتصاديةال   ا م وضاع ا ور ا   كان لتد

ا بشكل عام وقطاعها السياحي بشكل خاص ان  ،بعض الدول المجاورة لها أثر بالغ على أداء اقتصاد ردن ولب ونع بها كل ا
صوص(.  حداث  سوريا على وجه ا حو  أين)ا ول ب جانب الوافدين للبلد ا و  البلد الثا  % 13,1تراجع عدد السياح ا

وا % 23,7بـ فاضا  إجما الإنفاق السياحي  ردن الذي انتقل من  %  0,89،كما سجلا البلدين ا لار مليار دو  4,390 ا

http://www.wttc.org/datagateway
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وا  4,351 إ ة  % 15,31مليار دولار و ان الذي بلغ إجما الإنفاق السياحي س مليار دولار  6,797قرابة  2011 لب
ة  8,026مقابل  سبة ، 2010مليار دولار أمريكي س ردن الذي  % 4,46ذا ما أدى إ تراجع عوائد السياحة الدولية ب  ا
ة  3,425حقق  ة  3,585مقابل  2011مليار دولار س ان 2010مليار دولار س ،  حين تراجعت إيرادات السياحة الدولية  لب

حو أمريكي. وقد تسبب مليار دولار  6,545إمليار دولار أمريكي  7,995بانتقالها من % 18,13خلال نفس الفترة السابقة ب
اء  عامل بشكل مباشر أو غير مباشر  القطاع   57090و  22300التراجع المسجل  أداء القطاع السياحي  فقدان ز

و ما يعادل  ان على التوا  ردن ولب موع اليد العاملة الكلية   % 16,88و % 6,49السياحي لوظائفهم  كل من ا من 
.  القطاع  البلدين على التوا

سبة المغرب فأما  غرافية بعيدا نسبيا عن الدولبال احية ا ية والسياسية،  كان من ال م ور أوضاعها ا ذا ما ال شهدت تد
يد على عكس بقية الدول العربية الشريكة، أين سجل تزايدا طفيفا  أعداد السياح  جعل قطاعه السياحي يواصل وتيرة أدائه ا

سبة  جانب الوافدين للملكة ب وا % 0,60ا  الإنفاق السياحي وإجما  %8,62، كما ارتفعت عوائد السياحة الدولية 
حو ابي على مقدرته  % 11,31ب يد للقطاع بشكل ا داء ا سواء  فرص عمل إضافيةل توفير خلال  التشغيلية من، كما انعكس ا

ا بين س  فرصة عمل مما جعل عدد المشتغلين بالقطاع 22990وا  2011و 2010بشكل مباشر أو غير مباشر قدر عدد
وا   مشتغل.   01,8313مليون ا  1,80881بانتقاله من  % 1,24يرتفع 

 : 2013و  2010الفترة ما بين  -
ة  مل الدول العربية الشريكة س دول، لم  2012ظهور بعض ملامح التعا  أداء القطاع السياحي   و مبين ا كما 

ور مرة أخرىيتسمر طويلا على اعتبار أن ة  ه سرعان ما عاد للتد م خصوصا  2013س بفعل استمرار غياب الاستقرار السياسي وا
ية ال استهدفت  بعد م وادث ا ا على تعالقطاع السياحي  كل من مصر وتونس اللتان كانتا تعولان مباشرة وقوع العديد من ا

خير سيما أنفيهما مرة أخرى، ولاالقطاع  و ما يمكن تلمسه من خلال نرقما مهما  اقتصاد البلديكما ذكرنا آنفا  يشكل ا ، و
ة  ة  2013مقارنة أداء القطاع س مل جليا وال تظهر ، 2010مع أدائه المسجل س سائر الكبيرة ال م بها القطاع   الدول ا

اء المغربالعربية الشريكة  قاط الآتية، وال يمكن استعراضها مع استث  :  ال
  جانب الوافدين إ كل الدول العربية الشريكة تر سب متفاوتة اجع عدد السياح ا ة ب ة  2013س أين بلغت  ،2010مقارنة بس

وا  جانب الوافدين اليه  ان الذي تراجع فيه اجما عدد السياح ا ا  لب م من % 41أعلا مليون سائح  2,168بانتقال عدد
ت  1,274إ  ذا  اصلة  سوريا ال تربطه به علاقات اقتصادية وسياسية قوية،مليون سائح و حداث ا لتأتي مصر  تأثير ا

و ما يع فقدان قرابة  % 34,71 البالغةثانية من حيث نسبة تراجع عدد السياح  ة  4,877و  قياس 2013مليون سائح س
ة  م س ردن وتونس قرابة ، 2010بعدد جانب الوافدين من العدد الإ %12 حين فقد كل ا ة خلالاليهما جما للسياح ا  س

ة  2013 ول، أين 2010مقارنة بس م  البلد ا مليون  6,903مليون سائح وافد، ومن  3,990مليون إ 4,557من انتقل عدد
. إ البلدسائح وافد مليون  6,069إ   1الثا

  فاض ة ا جانب الوافدين لمصر س ة  2013إنفاق السياح ا صف مقارنة معستوا س إيرادات  تتراجعوبذلك  2010بقرابة ال
سبة  للبلدالسياحة الدولية  ة 13,633بانتقالها من  % 51,73ب ة  6,047إ 2010مليار دولار س كما  ،2013مليار دولار س

ان وتونس خلال نفس الفترة السابقة  سبتراجع الإنفاق السياحي  كل من لب و  % 41,27و  % 20,11 ب ، و على التوا
فاض  ةالعوائد المتأتية من السياحة الدولية  البلدين ما أدى إ ا سب  2013 س مقارنة معا تم  % 17,16و  % 26,55ب

ة دول السابق دائما، أنه على الرغم من تسجيل . 2010 قيقه س لاحظ من خلال ا ردن والمغرب، ف سبة لكل من ا أما بال
حوتراجع  جانب الوافدين للأردن ب ؤلاء كان أكبر  إنفاقهأن ما تم متوسط ما تم  إلا % 12 ام  عدد السياح ا من قبل 
ة  ة  2013س سبة فاقت  2010مقارنة بس ة وب ذ الس و ما يفسر الارتفاع المسجل خلال  مما مكن البلد من  % 17و

سائر  أعداد السياح بتزايد حجم  مر الذي سمح ، إنفاقهمتعويض ا الإيرادات المتأتية من السياحة الدولية  بتزايدا
سبة ة  % 16,51ب ة القطاع حققها الإيرادات ال بمقارنة   2013س رد س مليار  3,585بانتقالها من  2010السياحي ا

يد سواء من حيث استقطاب عدد السياح مليار دولار،  4,177إدولار   حين واصل القطاع السياحي المغربي أدائه ا
جانب أو من حيث تزايد حجم إنفاقهم وكذا زيادة الإيرادات المتأتية من السياحة الدولية  البلد مقابل تراجع طفيف   ا

سبة  ة  % 4أعداد المشتغلين بالقطاع ب ة  2013س ي  2010مقارنة بس سائر وظائف القطاع و  نسبة متدنية إذا ما قورنت 
 . بقية الدول العربية الشريكة 

                                                 
ح  : 1 سي لي ل ديد الإجم افدين إلي من ال ن ال ج ح ا ب الذكر من السي حي الشريك س ربي السي ل ال لمي، بج أن نشير إل أن حصص الد ى ال ع المست

د  ز حد ترة  % 1هي أصلا متدين ل تتج ل ح 2013-2011طي ال ديد من د ل رن ب حي ، اذا م ق ج السي ل ال تبر من أ ل ت سط الذ يض د ض المت
ل سن  حي في ال ج سي ل  ح ك سي لي ل لمي ع غرار فرنس التي صن من قبل المنظم الد دار  2013ال ئح 83,6بم ن س ي   % 7,7ه م يمثل قراب  م

لاي د كل من ال حي ب د من حيث الإيرادا السي الصين بنحرابع ب ني  ه م يشكل  55,7 المتحدة ،اسب لار أمريكي   ر د ي لي إيرادا  % 4,73م من إجم
لمي ح ال حي بـ  السي ج سي لث أفضل  ره كث ني التي صن بد كذا اسب ه م  يمثل  60,7،  ئح   ن س ي افدين  % 5,58م ن ال ج ح ا لي عدد السي من إجم

د من حيث الإيرادا المح بـ  ني ب ث ل  ج بـ  62,7في ال د من حيث ال ني ب د ث مريكي التي ت لاي المتحدة ا د ال لار ب ر د ي ه م  70م ن شخص  ي م
بإيرادا % 6,43يمثل  لمي  ى ال افدين ع المست ح ال ع السي لار  172,9مح قدره  من مجم ر د ي حي في  .م ج سي مس أفضل  لي خ ن ايط في حين ك

ل بنح  دل  47,7ال ن شخص بم ي ي درة بـ  % 4,38م الم د من حيث الإيرادا المح  دس أفضل ب ل  س ح في ال ع السي ي  43,9من مجم لار ، ت ر د ي م
حي ف ج سي دس أفضل  ل بـ تركي كس دل  37,8ي ال ه م ي ن شخص   ي لمي،    % 3,47م يد ال افدين ع الص ن ال ج ح ا سي لي ل ديد الإجم ه من ال

س حي مجتم خلال ن ربي الشريك السي ل ال طبته الد ز م است ن تج ج ح ا سي لي ل دد إجم حده ل طب ل خيرة است ني أن ا در م ي الم ن شخص   30,789بنح  السن  ي م
دل  .  % 2,81ه م ي ب ل الس ل كم ه مبين في الجد ن في ال ج ح ا سي لي ل دد الإجم صيل، انظرمن ال  World Tourism Orgnization :) لمزيد من الت

p6. ,CitOp., 2015 Edition:  ,UNWTO Tourism Highlights(2015)  ) 
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 ية ور أداء القطاع السياحي  الدول المع ، تزايدت أعداد المشتغلين  القطاع الذين فقدوا وظائفهم وكمحصلة لاستمرار تد
ية م حداث السياسية وا  تتراجع أينخصوصا  كل من مصر وتونس،  ومععدلات اكبر من تلك المسجلة غداة نشوب ا

ة لد الوظائف الكلية اعدأ ة  قياسا تونس  %41 مصر و % 31بأزيد  2013لقطاع س ا يع فقدان مم، 2010معستوياتها س
 اذ، 2013-2010مليون شخص لوظائفهم المباشرة وغير المباشرة  القطاع السياحي المصري خلال الفترة ما بين  1,120و 

ا قرابة  2013و 2012تم فقدان بين س  ا  الإجمابلغ العدد  تونس، وظيفة. أما  450260لوحد للوظائف ال فقد
ها  74820وا  2013و 2010القطاع خلال الفترة بين  فقد القطاع . كما 2013و 2012بين س 10180وظيفة من بي
وا  رد  موع وظائفه بين س  % 17السياحي ا ها  58750ا يعادل قرابة مم  2013و 2010من   23870وظيفة من بي

ان نتيجة تراجع أداء، 2013و 2012وظيفة بين س   ا القطاع  لب بقرابة   الوقت الذي بلغ فيه عدد الوظائف ال خسر
ة  لهمقارنة بعدد الوظائف الكلية  38360 و  2010س حو  اتراجعيع ما و و % 11,34ب  معدل خسائر  والذي 

حى تصاعديا  % 16,88والبالغ  2011و 2010يبقى أقل من ذلك المسجل بين س الوظائف  نظرا لكون القطاع سلك م
ة  ذ س ة  280970من  المشتغلين فيهبارتفاع عدد  2012من حيث توفير لفرص العمل م  293800حوا  إ 2011عامل س

ة عامل  299700قرابة  إثم  2012ة عامل س ي مستويات توظيف ب ،2013س ال  قيت دون تلك المحققة خلال الفترةو
ة  سبقت  .2010س

وروبي تقدم، يمكن القول أن الدول ومما  اد ا ملهالم تتمكن العربية الشريكة مع الا نشاط القطاع من ضمان استعادة   
راك السياسي  بعضها بكامل طاقته قل  الفترة ال سبقت ا افسية مثلما ال كانت على ا ، والذي فقد الكثير من قدراته الت

ذ الدوليظهر تراجع  افسية السياحة والسفر مستوى على  مراتب  يف العالمي للدول وفق مؤشر ت  & The Travelالتص

Tourism  Competitiveness TTC Index تدى الاقتصادي العالميالذي يع تل مراكز متأخرة وفق 1د الم ، أين أضحت 
ة  يف س ة  2015تص فا ضمن مراتب متقدمة  س ها مص دول رقم 2009بعدما كان البعض م و مبين  ا ، على 47كما 

ة  79 إ 2009عالميا   44غرار تونس ال تراجع ترتيبها من  ردن من ، 83إ  64ومصر من الرتبة ، 2015س ،  77 إ 54وا
ان الذي انتقل من الرتبة  ة  69وكذلك لب ة  94الرتبة  إ 2013عالميا س زائر تتذيل 2015س رغم بعض  القائمة،  حين بقيت ا

ة  ة بدلا من البلد شمله  141 أصلمن 123الرتبة  باحتلالها 2015التحسن المسجل س يف  تلك الس لتها ال احت 132بة تر التص
ة  140أصلمن  يف س ة  133عالميا من أصل  115و التربة  2013بلد شمله التص يف س  حين كان ، 2009بلد شمله تص

افسية القطاع السياحي وفق مؤشر يف ت سين ترتيبه على مستوى تص  TTC المغرب الشريك العربي الوحيد الذي تمكن من 

Index يد الذي سجله داء ا سن يعكس ا و  ا ذلك آنفا، حيث انتقل ترتيبه القطاع السياحي و ذ الفترة كما أوضح   
ة  75من ة  71ا 2009عالميا س ة  62ثم إ الرتبة  2013س متقدما بذلك الكيان الصهيو الذي تراجع خلال  2015عالميا س

ة ا الرتبة  تل الرتبة  72نفس الس ة  36عالميا بعدما كانت  ة 53و 2009س مراكز تركيا  تبوءت فيهالذي  ،  الوقت2013 س
ة  44الصف باحتلالها  متقدمة يف س  56و 46بعدما كانت  الرتبة  2015عالميا س و  2013و 2009 تص على الترتيب و

يد للقطاع السياحي  البلد بوصفه سادس  داء ا حوأفضل وجهة سياحية  العالم بما يعكس ا مليون  37,8 استقطابه  ل
جانب الوافدين على الصعيد العالمي  % 3,47ما يعادل)شخص  ظمة من العديد الإجما للسياح ا سب إحصائيات م  )

 آنفا.كما سبق الإشارة إ ذلك   UNWTOالسياحة الدولية التابعة للأمم المتحدة 
 

افسية موقع الدول المتوسطية الشريكة  :47الجدول رقم    يف مؤشر ت تدى الاقتصادي العالميوفق تص    القطاع السياحي والسفر للم
ان الأردن مصر الجزائر من أصل   الترتيب المؤشر الرئيسي ومؤشراته الفرعية الرئيسية.  إسرائيل تركيا تونس المغرب لب

افسية  الرئيسي المؤشر لت
تدى  السياحة والسفر للم

 TTCI العالمي. الاقتصادي
INDEX 

The Travel & Tourism  
Competitiveness Index 

ف 54 64 115 (133دوليا ) 2009  36 56 44 75 غ.مص
ف 7 9 25 ( *42( و)44اقليميا )  2 31 6 12 غ.مص

ف 71 69 59 85 132 (140دوليا ) 2013  53 46 غ.مص
ف 9 8 6 10 13 (**42( و)15اقليميا)  3 28 غ.مص

 72 44 79 62 94 77 83 123 (141دوليا ) 2015
 7 25 9 4 11 8 10 14 ***(38( و)14اقليميا)

 

ة  * وروبية ) ترتيب س فت ضمن المجموعة ا سبة لترتيب الدول المتوسطية الشريكة ما عدا تركيا ال ص وسط وأفريقيا بال طقة الشرق ا  (.2009م
وسط وشمال أفريقيا **  طقة الشرق ا ة  MENAم وروبية ) ترتيب س فت تركيا ضمن المجموعة ا سبة لترتيب الدول المتوسطية الشريكة ،  حين ص  (.2013بال

وسط وشمال أفريقيا  *** طقة الشرق ا ة  MENAم طقة القوقاز )ترتيب س وروبية وم فت تركيا ضمن المجموعة ا سبة لترتيب الدول المتوسطية الشريكة، حين ص  (.2015بال
اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا

- World Economic Forum (2015), The Travel & Tourism  Competitiveness Report 2015 : Growth 
through Shocks, Geneva, p5,p10 & p18. 

- World Economic Forum (2013),The Travel & Tourism  Competitiveness Report 2013 : Reducing 
Barriers to Economic Growth and Job Creation, Geneva, p xvi , p xviii &p xxv. 

- World Economic Forum (2009),The Travel & Tourism  Competitiveness Report2009 :  
Managing in a Time of Turbulence, Geneva, p xv, pxvi &p xxi. 
 

                                                 
ل إصدار له سن يصدر المنتدى  : 1 ن أ لمي، اين ك ى ال ر ع المست الس ح  ع السي فسي قط ري عن تن رير د لمي ت د ال ع خلاف 2007الاقتص  .

شرا رئيسي  ع ترتكز ع ثلاث م ط فسي ال شر تن جي حس م ن من ب التي ك رير الس ره  14الت شرا فرعي تض بد شر منذ متغيرا، أصبح ا 79م لم
در سن  رير الص هي 2015الت ع  ط سي ل س ر ا شرا تمثل المح به ع أرب م تمد في حس ،  : ي ف الملائم الظر ح  السي ر  س الس ، سي البيئ التمكيني

في  التي تض  الث ي  ارد الطبي الم  ، ره  14البيئ التحتي شرا فرعي تشمل بد  متغيرا. 90م
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خرى دول ال قيةوبوتونس مصر  الصورة الإجمالية إذن، ف وضاع الاقتصادية العربية الشريكة ا ور ا ال تأثرت بتد
ية م غرا وعمق علاقاتها والسياسية وا ظر لكونها كانت مسرحا للحراك أو بشكل غير مباشر لقربها ا  سواء بشكل مباشر بال

ا المختلفة مع البعض من  و ما يع عدم شعور ستبقى  ،دولذ البأبعاد الة من عدم الاستقرار، و مان،  السياحموسومة  با
اطق إ بلدان  توجههموبالتا  اجسياحية وم ذ ا استعادة نشاط القطاع سيستغرق وقتا يتحدد وبذلك فإن  ،ةأخرى توفر له 

ذ بداية  ظور الدولروج  فق الم ة  ثم الانتقال بعد ذلك من أزماتها السياسية، وال لا يلوح لها حل  ا لل  مكلمعا امن ا
مية السياحية مع ا فاظ عليها مرورا بإجراء الإصلاحات الكفيلة بإحداث الت خذ القطاع بتثمين الموارد والمقومات السياحية المتوفرة وا

افسة )الفساد وصولا إ يئية والاجتماعية بعين الاعتبار للجوانب الب تعزيز الشفافية وفرض حظر على الممارسات المعيقة للم
اص والمجتمع المد والسكان  مية السياحية )القطاعان العام وا ال الت فوذ والمصا بين الفاعلين   والمحسوبية(وتقاسم أفضل لل

و ما يع ببساطة  .المحليون( ظر  إعادةو ذ الدولال نماط السياحية المتبعة  العديد من  ال تم تأسيسها على الاستبداد   ا
الاجتماعي  العديد من الدول عبر تقديم عروض سياحية لا علاقة لها بالواقع المعاش  تلك الدول وحيث لا يواجه السياح 

جانب عموما الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ال يتط ذ الدول ا فيذ  ور فيها السكان المحليون، فضلا عن عدم ت
اطق بشكل متوازن ولو بصورة لسياسات التكيف والتجزئة والتطوير ال كانت ستسمح لها بتعزيز جاذبيتها السياحية  تلف الم  

اطق  ةالسياحي أنشطتهاتركز  بفعلنسبية  غرافية المحدودة بعض الم اطق الساحلية ا ان، وبدرجة )كالم  بعض البلدان كتونس، لب
طق التفاوت و  عليه من مقومات طبيعية وإنسانية وثقافيةتتوفر  رغم مااقل المغرب ومصر  وعة( مما كرس م وعدم المساواة مواقع أثرية مت

اطق خصوصا  ها وبين بقية الم مية بي ائية الت     1المهمشة داخل البلد الواحد. ال
بـــعد عـــــقدين  الأورومتوسطيةللــــمحصلة الاقتصادية للــــــشراكة تقييم  :بحث الرابعــــالم

 من انطلاقتها
ورومتوسطية مرتكز على ثلاث أبعاد رئيسية، يتمثل البعد  ذا الفصل، أن المضمون الاقتصادي للشراكة ا ا  مستهل  رأي

انب التجاري الذي يعد أهمها والذي يقوم على  ها  ا ول م ي التأسيسا طقة  التدر ر لم مع كل دولة متوسطية شريكة التبادل ا
تجا صصة للم فردة تكون  تجات الزراعية وفق التدابير الواردة  الباب م اص بالم رير جزئي للتبادل التجاري ا عة مع  ت المص

صوص عليها  الباب  ظمة التجارة العالمية وفق الإجراءات الم دمات ال ستخضع لقواعد م ارة ا الثا من اتفاقيات الشراكة و
 ن الآخرين للشراكة الاقتصاديةيبعدال اللذان يشكلانما دعم تعاون اقتصادي و بالثالث من الاتفاقيات، والذي يكون مرفوقا 

ية مع متطلبات الانفتاح، علاوة على مساعداتها  اتمام  عملية التحرير التجاريرافقة لموالموجهين  وتكييف اقتصاديات الدول المع
ها ا العديد م فيذ وروبي  ، حيثعمليات الإصلاح الاقتصادي ال شرعت  ت اد ا د الا تمويلا مزدوجا بهدف بلوغ لهذا الغرض ج

ا الثلاثة، متمثل  المساعدات المالية المقدمة للدول  اح مسار الشراكة بأبعاد داف، ومن ثم إ ما تم تسطير  برشلونة من أ
تلف آليات المساعدة المالية ، إضافة إ القروض الميسرة المقدمة من ط ذالشريكة عبر  ت م وروبي للاستثمار، وال أد ك ا  رف الب

ولوية لدعم وتطوير مؤسسات  2002 موية  الدول المتوسطية الشريكة مع إعطاء ا تلف المشاريع الت ضمن آلية مستحدثة لدعم 
ي  يطها فيها و اص و ورومتوسطية للاستثمار والشراكة القطاع ا داة المالية الرئيسية  FEMIPآلية التسهيلات ا ال أضحت ا

طقة. ذ الم مية   ك لدعم مشاريع الت  للب
وض المتوسط القائمة  ذا وبية والشرقية  اد لشركائه  الضفتين ا موية الليبرالية المقدمة من قبل الا ما يعكس المقاربة الت

قيق مكاسب رير اقتصادياتها وفتح أسواقها بغية  سواق ورفع إنتاجية  على ضرورة  أكبر سواء من حيث الاستفادة من توسع ا
خيرة، أو من  افسة وحتمية التكيف مع الواقع الذي تفرضه ا ت تأثير ضغوط الم ية  وكفاءة القطاع الاقتصادية المختلفة  الدول المع

ذ الد ا   بي وتعزيز ج اص المحلي وا رير طاقات ومبادرات القطاع ا ول، والرفع من الاستثمار وزيادة الصادرات، مما حيث  
مو الاقتصادي وإحداث المزيد من فرص الشغل والتقليل من البطالة مما يسمح  نهاية المطاف بإحداث  ه رفع وتيرة ال جم ع ي

داف الرئيسية ال سعت  و من ا وروبي و اد ا ذ الاقتصاديات ومثيلاتها  بلدان الا وروبية التقارب بين  الشراكة الاقتصادية ا
ة  .1995 المتوسطية لتحقيقها وفق ما نص عليه إعلان برشلونة س

فيذو  انطلاق مسار برشلونةبعد مرور قرابة عقدين من الزمن على  ائية حيز الت صلة دخول كل اتفاقيات الشراكة الث د أن   ، 
طلق أن  ها العربية من م صوص م ا الثلاثة كانت دون مستوى تطلعات الدول الشريكة وبا الشراكة الاقتصادية على مستوى أبعاد

فيذ مكاسب  يةتفاقيات الارير التبادل التجاري  سياق ت وروبي المع ملها لصا الطرف ا طبق على  صبت   والقول ذاته ي
ا متواضعة   لتعاون الاقتصادياحصيلة  دودية الدعم  كسابقتها  إطار اتفاقيات التعاونوالما ال كانت بدور سواء من حيث 

الات التعاون الاقتصادي درجة ضمن  دودية البرامج والمشاريع الم وروبي، أو من حيث  اد ا بقيت ، وال الما المقدم من قبل الا
داف المرسومة لهذين الغير كافية قطعا لتغطية احتياجات  قيق الا ذ البلدان و موية   بعدين لمسار الشراكة الاقتصادية العملية الت

ذا المبحث. ه بشكل مفصل من خلال مطلبي  بي و ما س   و

                                                 
كسي فيغيرا ) : 1 سط(، 2012م بيض المت ح في منط البحر ا سط   : ، فيتحدي السي بيض المت بحر ا سطي  – IEMedالكت السن ل ،  -2012المت

 .213-211ص ص سب ذكره، مرجع 
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 الشراكة الأورومتوسطية في جانبها التجاري. لمحصلةتقييم  : المطلب الأول
ها خلال الفترة من خلال تتبع أداء التبادل التجاري السلعي  صوص العربية م  2014-1995للدول المتوسطية الشريكة وبا

وروبي،  اد ا وروبيد مع الا ملها لصا الطرف ا فيذ اتفاقيات الشراكة صبت   رير التبادل التجاري  سياق ت  أن مكاسب 
عة من الدول المتوسطية الشريكة ارتها أي جديد على الإطلاق من  الذي لم يضف  مسألة ولوج السلع المص رير  إ أسواقه و

يات القرن الماضي، على عكس الدول الشريكة ال وجدت  تصف سبعي ذ اتفاقيات التعاون المبرمة م طلق أنه كان ملتزما بذلك م م
اصةبشكل تدلو بتحرير كلي و  معوجب قاعدة المعاملة بالمثل هنفسها أمام وضع جديد يلزمها بالتعامل مع ي لمبادلاتها التجارية ا  ر

اعيةب تجات الص افسي غير متكافئ مع، الم مر الذي وضعها  وضع ت تيجةوذلك   ه،ا اعة التحويلية   ك لتواضع أداء قطاع الص
صوص الدول العربية الشريكة  ياكله الإنتاجية والتصديرية ومن ثم ضععلى وجه ا ريا  نوعية  ف قدرته مع تسجيل اختلالا جو

ارجية  سواق المحلية أو ا افسية سواء على مستوى ا  ظل استمرار معظمها  التخصص والاعتماد على تصدير بعض  خاصةالت
سبية، و  ولوجيا المتدنية وفقا للاعتبارات المزايا ال دة على قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية والتك اعية المست نشطة الص تجات ا ي م

افسية  من دول نامية عديدة أنشطة ك اميكية  التجارة العالمية وأكثر عرضة للضغوط الت ما أوردنا  المطلب السابق تعتبر أقل دي
يك ا إ أسواق الدول المتقدمة معا فيها أسواق  نا د من حرية نفاذ ية ال  تجاتها تبقى خاضعة للعديد من العوائق الف عن كون م

وروبي  اد ا ا من الا شأ وغير ت ذريعة ضرورة استيفائها للعديد من المواصفات القياسية والاشتراطات البيئية والصحية وقواعد الم
ماالمعايير.  تجات الزراعية  بي ارة الم تجات الصيد البحري( خضعت  افها الثلاثة )الزراعية، الزراعية المحولة وم مع  اتبعا لم خلافابأص

تجات القطاع ا ظر مع إعطاء بعض ارة م اعي ال حكمها مبدأ التحرير مع وضع بعض التحفظات لمبدأ التقييد وا لص
اد  اءات، وذلك بفعل إخضاعها لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة للا ي  ا بشكلرير الذي عمد إ  PACالاستث جزئي وتدر

روج عن الضوابط الرئيسية لهذ السياسة وعلى أساس تباد  مائي شديدةودون ا لتعريفات جزئي أو كلي لفيض اجراء  عبر ةا
مركية  ية يتم فيها التعامل بهذ الإجراءات ا ديد فترات زم يا من خلال  صص وزم ا كميا وفق نظام ا ديد أسعار مع تقييد مع 

دم تجات الزراعية معا  تجات كل  دخول بعض الم وروبيين على حساب مصا الدول الشريكة المصدرة للم يا مصا المزارعين ا
د ولوجهاالزراعية ال  وروبي. بقيت عرضة لش أنواع العوائق ع اد ا  سواق الا

ها صوص العربية م وروبي وفق مقاربة برشلونة وبا اد ا اد  ،فالدول الشريكة مع الا ا الا سن من وضعها التجاري  لم 
انب  ي آليات أحادية ا صوص عليها  اتفاقيات الشراكة و رير التبادل التجاري الم و متعلق معقتضيات  ها ما  سباب متعددة م

و متعلق كذلك بضعف أداء القطاعات الاقتصادية  الدول العربية  ها ما  وروبي، وم اولها دم مصا الطرف ا الشريكة ال سبق ت
و  ذا الضعف بشكل جلي باعتبار أن التجارة تعتبر كما  بالتفصيل من خلال فقرات المطلب السابق، ومن ثم لا غرابة  تلمس 

ذ الدول الإنتاجي الهيكل طبيعة تعكس ال المرآة معثابةمعلوم  تلف قطاعات اقتصاديات   ا أوتطور مستوى حيث منسواء  وأداء 
ا بباقي العالم. فالتبادل التجاري بين الطرفين بقي متسم بالعجز المزمن  الدول الشريكة بل وتفاقم بشكل أكبر  ارتباطهوطبيعة  درجة

دولين رقم  ال تشير إ تضاعف عجز الميزان التجاري السلعي لمجمل الدول الشريكة خلال الفترة  57و 52كما تظهر بيانات ا
حو  2007-2014 وي ب -1995مليار دولار أمريكي خلال الفترة  28, 29مقابل  مليار دولار أمريكي 63,7البالغ متوسطه الس
ارجية لهذ الدول سواء من حيث تطور أداء صادراتها ووارداتها وطبيعة تركيبتهما السلعية 2006 ليل أنماط التجارة ا . كما أن 

ا  اريا متواصلا رغم الزيادة الملموسة  التبادل غير المتكافئ بين أظهرت بدور طر الشراكة، فمجمل الدول الشريكة حققت عجزا 
دول رقمقيم  وروبي )ا اد ا و دول الا وروبي معستويات  ( ولكن 53صادراتها  شأ ا كانت أقل بكثير من مستورداتها ذات الم

دول رقم ارية 55)ا زائر ال حققت فوائض  اء ا ذا ( مع استث ابي على صادرات  بفضل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسه الا
اول نمط تكوين الصادرات والواردات السلعية لهذ الدول وكذا أدائهما  و ما يمكن تأكيد من خلال ت وروبي، و اد ا البلد إ الا

دولين رقم  أن التخصص الإنتاجي لهذ البلدان لم يتغير، (، وال تشير كلها إ56و 54على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة )ا
اعية كثيفة  تجات ص تجات الزراعية و م وعة مرتكزة على مواد أولية وبعض الم دودة غير مت تجات  أين بقي معظمها يصدر م

وروبي اد ا شأ دول الا وع كبير  المستوردات ذات م ولوجي ضعيف أو متوسط مقابل ت توى تك  الذي عزز أكثر العمالة وذات 
دول رقم  فيذ اتفاقيات الشراكة مثلما تظهر بيانات ا عة والزراعية  خلال فترة ت تجات المص ارة الم مكاسبه خصوصا على مستوى 

وروبية المتوسطية  جانبها . 57 ذا المطلب بتفصيل ما تقدم عرضه من تقييم لمحصلة الشراكة الاقتصادية ا عموما، ستهتم فقرات 
دائها بدراسة ا اول  ارجية للدول المتوسطية الشريكة من خلال ت نماط التجارة السلعية ا لتجاري، وال ستكون بدايتها بتحليل 

ذ الدول   راط  ، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن أثر ا غرا تطور صادراتها وواردتها مع إبراز لتركيبتهما السلعية وتوزيعهما ا
وروبيمسار الشراك اد ا ورومتوسطية على تبادلها التجاري السلعي مع الا  .ة ا

ات.: 2014-1995خلال الفترة للدول الشريكة تحليل لأنماط التجارة الخارجية -1    الأداء، التركيب السلعي والاتجا
ليل أنماط التبادل التجاري لبلد ما  دوات   موعة من ا موعة من الدول مع عادة ما يتم اللجوء إ استخدام  أو 

ملها  رج   صائص ال يتصف بها ومن ثم تقديم صورة عن وضع الاقتصاد ككل وأداء قطاعاته الإنتاجية. وال لا  استعراض ا
هم ليل تطور الصادرات والواردات وفق البيانات المتوفرة عبر الزمن وقياس معدل نمو كل م مط الزم برصد و ليل ال ا عن نطاق 

سبية لل هما مععرفة المساهمة ال مط الهيكلي ببيان التركيبة السلعية المكونة لكل م  سلعوالبحث عن المسببات والعوامل المؤثرة فيهما، وال
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سبة لإجما الصادرات أو الواردات المستوردة أو المصدرة السلع موعات أو وع السلعي  بال ومن ثم التعرف على درجة التركز أو الت
اما يسمح بالتعرف عن طبيعية الهياكل الإنتاجية والتصديرية "التخصص الإنتاجي " للدول أو  لكليهما، فضلا عن أنه يعد مؤشرا 

هاز  ل الدراسة ومدى قدرة ا  .الاستهلاكيةلسلع الوسيطة أو المحلي سواء من ا للطلب الاستجابة ي فيها علىالإنتاجموعة الدول 
غرا الذي يسمح  مط ا ا بدراسةبالإضافة إ ال ديد ،أو الترتيبات التكاملية الدول و التجارية المبادلات ا ا مدى و  أو تركز

وعها ل  اعتماد مدى إبراز بغرض ،ت ارجية تبادلاته  ةالدراسالبلد   .أكثر أو واحد بلد على ا
يـان الاقتصـادي كما يتم  ـارجي  الب الاستعانة كذلك، معجموعة من المؤشـرات الـ تسـتهدف إبـراز أهميـة التبـادل التجـاري ا

ارجية ارجي عبر بوابة التجارة ا ل الدراسة وقياس درجة الانفتاح على العالم ا موعة البلدان  ها1لبلد أو   2 :، وم
-  . ـاتج المحلـي الإجمـا سـبة إ ال مؤشري الميل المتوسـط للتصـدير والاسـتيراد اللـذان يعكسـان أهميـة كـل مـن الصـادرات والـواردات بال

سـبة الصـادرات ا  ـو يقـاس ب ـم المؤشـرات الـ تقـيس قـدرة الاقتصـاد علـى التصـدير، و حيث يعد الميل المتوسـط للتصـدير أحـد أ
 ، ـــاتج المحلـــي الاجمـــا دبيـــات ال ســـبة كلمـــا دل ذلـــك علـــى قـــدرة اقتصـــاد بلـــد مـــا علـــى التصـــدير مـــع أن ا ـــذ ال وكلمـــا ارتفعـــت 

سبة  اريا. % 25الاقتصادية اعتبرت أن تسجيل اقتصاد ما ل  مؤشرا على انفتاحه 
هـا علـى مـدى انفتـاح الاقتصـاد علـىالميل المتوسط للاستيراد  حين يعد مؤشر  ـارجي عـن  أحد المؤشـرات الـ يسـتدل م العـالم ا

، ــاتج المحلــي الاجمــا بــت  طريــق قيــاس نســبة الــورادات ا ال ــارج، وقــد ذ حيــث يبــين مــدى اعتمــاد الدولــة علــى مســتورادتها مــن ا
سبة حدود  ذ ال اوز  د  كشفا وبدرجات عالية ع ذا السياق ا اعتبار الاقتصاد م باعتبار أن  % 20الادبيات الاقتصادية  

ور أداء الاقتصــ دماتيــة خصوصــا  حــال تــد ــارج  تــوفير احتياجاتــه الســلعية وا اد المعــ بالدراســة معتمــد بشــكل كبــير علــى ا
ذا الميل يع زيادة الانفاق على  طلق أن ارتفاع  وعها من م دودية مداخيله وعدم ت ياكله الانتاجية وضعف قدراته التصديرية و

عكس سلبا على الاقتصاد.الورادات مما يؤدي ا زيادة   معدل التسرب من دائرة الدخل مما ي
هميـة  أهميتـه تكمـنالـذي مؤشر الانكشاف التجاري  - سـبية تبيـان ا ارجيـة  للتجـارة ال مـوع الـوط الاقتصـاد ا  الصـادرات )

سـوبا والـواردات ـاتج م 𝐸المحلـي الإجمـا  إ ال = 𝑋+𝑀𝑃𝐼𝐵  الـوط الاقتصـاد حساسـية مـدى قيـاس خلالـه مـن ويمكـن (، ∗
ارجية للمؤثرات ارجية التجارة مععامل كذلك  المؤشر ذا ويسمى ا ـذا المؤشـر  ارتفاعوتشير . ا  الاقتصـاد اعتمـاد عمـق إقيمة 

سـواق علـى ارجيـة ا تجاتـه لتصـريف ا ـه وللحصـول م ـدمات السـلع مـن حاجاتـه علـى م  والتبعيـة والاسـتثمارية الاسـتهلاكية وا
ارجيـة للمتغـيرات الاقتصـاد حساسـية مـدى إ ثم ومـن ، للخـارج سـعار ا  والتجاريـة والاقتصـادية الماليـة والسياسـات العالميـة كا
حـداث الاقتصـادية والتكـتلات والاتفاقيـات التجـاريين للشركاء ـا العالميـة السياسـية وا ، أي تـأثر الاقتصـاد بدرجـة عاليـة بريـاح وغير
ذا المؤشر لا تدل  حد ذاتهـا علـى درجـة 3على حد تعبير آرثر لويس Winds of tradeالتجارة  ويه إ أن قيمة  ب الت ا  . و

ل الدراسة سـبة نفـس لهمـا تكـون أن متطـور وآخـر متخلـف يمكـن لبلـد إذ ،التطور أو التخلف الاقتصاد للبلد  ـاوز  ال علمـا بـأن 
خيرة لما بين  فتحا.  % 45و % 40ا دبيات الاقتصادية اقتصادا م  اقتصاد ما يعتبر  نظر ا

اصل قسمة الصادرات على الذي تغطية المعدل  - يبين  اذواردات بلد ما عن طريق صادراته، يفسر مدى تغطية ، الوارداتسب 
ذا المعدل كلمـا دل ذلـك علـىالورداتاثر التغير  حصيلة الصادرات على  يـة علـى قـد ، فكلما ارتفعت قيمة  رة الصـادرات الوط

ــاوز المســتورداتيــز أكــبر مــن تغطيــة  فيعــ ذلــك الــواردات الإجماليــة للبلــد تمــت تغطيتهــا كليــا ( % 100)أو  1، أمــا  حــال 
ها بتحقيق فـائض  الميـزان التجـاري الـذي لا  ،بواسطة صادراتها قيق مكاسب من عملية التبادل التجاري المعبر ع  عـبريمما يع 

داء الاقتصادي ومن ثم التصديري للبلد عن بدور  د أن العديـد مـن الـدول يمكـن أن  أينأو يعكس تقدمه الاقتصادي، سن ا
ه فطيـة أحاديـة  اقق فوائض  موازي ـو حاصـل  بعـض الـدول ال ا كمـا  ور أداء اقتصـاد ـة رغـم تـد يـة معي التجارية لفترات زم

زائر  فط كـا قق فوائض ناجمة عن ارتفـاع أسـعار الـ قيـق الوحيـد  يالـ كانـت البلـد المتوسـط مـثلاالتصدير ال  الـذي اسـتمر  
وروبي ـــاد ا ارتـــه ســـواء مـــع الا علـــى عكـــس بقيـــة الشــــركاء  2014-1995 أو مـــع بــــاقي العـــالم خـــلال الفـــترة فـــوائض  ميـــزان 

رى ذلك لاحقا.  المتوسطيين كما س

  –تحليل لأداء الصادرات والواردات  –تطور التبادل التجاري الخارجي للدول المتوسطية الشريكة  -1-1

دول الموا الذي يبين  ارجي للدول المتوسطية الشريكة، الاستعانة با التطور يستدعي التعرف على تطور التبادل التجاري ا
داء المسجل على مستوى  مو، فضلا عن ا ية من حيث القيم ونسب ال اصل على مستوى جانبي الصادرات والواردات للدول المع ا

ارجية   .2014-1995) مؤشري التغطية والانكشاف التجاري( خلال الفترة بعض مؤشرات التجارة ا
                                                 

س أن يمكن : 1 شرا ن ح م ت ر الان ، ثلاث إل التج ع ل مجم س ع ترتكز ا ح درج قي ت ر الان ر ع التج ى انتش اجز مست  مدى ع أ الجمركي الح
اجز تكرار ائ ع الجمركي غير الح ه  ع ض عد  لي  ر الد س ج ب د ع  الإنت ر ع مدى قدرة الب ح التج ت س الان ني تركز ع قي ع الث المجم  ،

لث التي تركز ع ع الث هن المجم رة،  ح التج ت ل مدى ان درا حيث من الد شرات في هذا  ارداتهت ص ض م تمد ع ب ف ن ع التي س هي المجم
.  المط

  :أنظر في هذا الصدد : 2
ل) - دي(،2001زكي مش الن لي  س الم أثره ع السي ر  ح التج ت ي الان ي الم م د،مج ج ي الإداريي –سي يد، -ال يدد -13المج ص  457-455ص ص ،2ال

459. 
- ( ري (، 2011حبي محب رجي في س رة الخ يل التج ميي2009-2005تح الدراسي ال ث  بحي م تشيرين ل نيي -، مج ج ن ال دي  ي الاقتصي سي ال ، -س

د  دد -33المج  .47-45، ص ص 1ال
حيل) - حسين ال لي  ي(، 2011امحمد ع أب غ ت علاق طيي  درا الن رج الصي ي الخي يبيي ع د ال ح الاقتصي تي يدلا ان ث بم حي للأبحي ت يدس الم ي ال م ي ج ، مج

دد  ، ال د  -27الدراس  .444 -424حزيران، ص ص –2المج
ر) : 3 بر شنج ري(،1996عبد الكري ج يمي التج ق في ظل التكتلا الإق آف ربي  رجي ال رة الخ دد التج ، ال ن عربي م  -85، مج ش م لج ن ال م آذار، ا

هرة،  ، ال ربي ل ال  124صالد
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  2014-1995تطور التبادل التجاري الخارجي للدول المتوسطية الشريكة خلال الفترة  : 48الجدول رقم                               
 الــــــــــفترة                  

 المؤشرات
1995-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-

2014 

زائر
الج

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

24,38 
(94,7) 

63,33 
(95,5) 

81,54 
(95,7) 

48,11 
(93,9) 

60,58 
(94,2) 

76,38 
(95,3) 

75,07 
(95,0) 

68,44 
(94,5) 

63,21 
(94,4) 

67,11 
(94,8) 

مو   4,04 7,64- 9,12- 1,41- 26,08 25,94 41,0- 28,76 10,7 19,21 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
  15,18 

(80,9)  
33,2 

(79,5) 
49,07 
(77,4) 

49,02 
(76,2) 

50,64 
(76,6) 

59,40 
(78,8) 

62,40 
(82,6) 

65,40 
(83,6) 

71,24 
(83,5) 

55,08 
(79,9) 

مو   14,75 8,50 5,26 5,04 17,26 3,32 0,10- 47,8 30,85 8,17 (%) معدل ال
 12,03 8,03- 3,04 12,67 16,98 9,94 0,91- 32,47 30,13 9,199 رصيد  الميزان التجاري 

 69,00 65,6 64,13 66,27 68,23 69,06 70,83 76,38 71,52 58,92 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 121,9 88,73 104,7 120,3 128,6 119,6 98,2 166,2 190,8 160,6 (%) ةمعدل التغطي

صر
م

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

19,40 
(44,56) 

44,40 
(55,0) 

54,76 
(54,5) 

44,61 
(51,8) 

48,83 
(51,2) 

47,05 
(59,3) 

48,60 
(55,2) 

44,80 
(59,2) 

47,10 
(53,5) 

47,52 
(55,0) 

مو   4,02 5,15 7,83- 3,29 3,64- 9,46 18,6- 23,34 21,04 15,70 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
23,65 

(69,23) 
53,69  
(73,3) 

67,22 
(73,8) 

53,84 
(74,1) 

59,86 
(75,4) 

61,38  
(77,1) 

68,80 
(76,1) 

65,32 
(74,9) 

73,67 
(76,2) 

62,97 
(75,1) 

مو   8,90 12,78 5,05- 12,09 2,54 11,18 19,9- 25,20 32,41 9,52 (%) معدل ال
 15,45- 26,6- 20,6- 20,2- 14,3- 11,0- 9,23- 12,46- 9,29- 4,256- رصيد  الميزان التجاري 

 53,64 42,72 43,15 45,13 46,92 50,64 52,37 74,0 74,22 49,80 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 75,46 64,00 68,60 70,64 76,65 81,57 82,86 81,50 82,70 82,03 (%) ةمعدل التغطي

ردن
الأ

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

4,61 
(58,72) 

9,39 
(61,0) 

12,70 
(62,5) 

11,06 
(57,6) 

12,75 
(55,1) 

13,74 
(58,2) 

14,30 
(55,1) 

14,26 
(55,4) 

15,60 
(54,0) 

12,97 
(57,4) 

مو   9,05 8,79 0,26- 4,10 7,78 15,29 12,9- 35,25 14,4 11,83 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
7,11 

(71,51) 
15,7 

(77,6) 
19,23 
(78,5) 

16,45 
(76,8) 

18,24 
(75,8) 

21,30 
(79,0) 

22,97 
(80,2) 

24,17 
(80,9) 

24,96 
(81,3) 

20,38 
(78,8) 

مو   8,83 3,27 5,21 7,86 16,77 10,83 14,4- 22,47 18,67 11,60 (%) معدل ال
 7,33- 9,00- 9,71- 8,67- 7,56- 5,49- 5,39- 6,53- 6,31- 3,595- رصيد  الميزان التجاري 

 124,1 112,4 113,8 120,5 121,5 117,3 115,3 145,3 146,6 122,1 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 63,89 63,41 59,49 62,26 64,51 69,90 67,23 66,04 59,81 64,84 (%) ةمعدل التغطي

ان
لب

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

11,54 
(12,4) 

16,33 
(21,9) 

22,09 
(20,1) 

21,10 
(19,9) 

20,73 
(22,6) 

25,06 
(21,5) 

19,62 
(25,5) 

19,59 
(22,9) 

17,06 
(22,9) 

20,30 
(22,1) 

مو   4,08 8,87- 0,12- 21,7- 20,89 1,75- 4,49- 35,24 13,44 17,53 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
15,14 

(47,73) 
21,44 
(53,4) 

29,0 
(53,6) 

29,43 
(52,3) 

30,22 
(56,9) 

32,26 
(59,8) 

31,71 
(62,5) 

32,70 
(60,2) 

31,60 
(59,8) 

29,80 
(57,3) 

مو   8,16 2,60- 3,97 3,05- 6,77 2,67 1,54 35,17 21,22 4,89 (%) معدل ال
 9,5- 14,6- 13,1- 12,1- 7,2- 9,49- 8,33- 6,91- 5,11- 3,595- رصيد  الميزان التجاري 

 134,2 98,2 110,0 120,9 143,0 132,6 142,4 174,8 151,9 126,55 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 68,12 53,99 59,87 61,87 77,68 68,60 71,70 76,17 76,17 76,22 (%) ةمعدل التغطي

رب
لمغ

ا
 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

12,83 
(64,44) 

23,94 
(41,3) 

30,55 
(50,0) 

23,99 
(38,2) 

27,04 
(45,5) 

31,84 
(50,1) 

32,34 
(52,5) 

32,61 
(56,0) 

37,62 
(56,1) 

29,74 
(49,5) 

مو   9,24 9,24 0,85 1,55 17,75 12,70 21,5- 27,58 25,77 7,43 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
14,91 

(83,01) 
33,8 

(82,7) 
43,33 
(84,6) 

34,92 
(80,2) 

36,99 
(80,1) 

45,90 
(81,3) 

47,01 
(82,7) 

47,42 
(84,0) 

49,35 
(82,2) 

42,34 
(82,2) 

مو   10,82 4,06 0,88 2,41 24,08 5,94 19,4- 38,12 30,50 9,74 (%) معدل ال
 12,3- 11,7- 14,8- 14,7- 14,1- 9,95- 10,9- 12,78- 7,43- 2,08- رصيد  الميزان التجاري 

 76,3 80,4 77,1 82,7 78,4 70,5 64,8 83,1 73,5 60,34 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 70,74 76,23 68,77 68,79 69,37 73,1 68,7 70,51 76,31 86,05 (%) ةمعدل التغطي

نس
تو

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

10,36  
(70,6) 

19,96 
(76,1) 

25,08 
(76,8) 

19,81 
(73,1) 

22,12 
(74,6) 

22,94 
(79,5) 

22,15 
(77,1) 

21,97 
(78,0) 

21,57 
(78,0) 

21,90 
(76,7) 

مو   4,92 1,83- 0,78- 1,54- 1,67 11,66 21,0- 25,63 25,56 8,20 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
11,01 

(85,96) 
25,10 
(86,9) 

26,44 
(87,7) 

20,98 
(86,3) 

24,23 
(86,7) 

25,80 
(87,7) 

26,29 
(87,9) 

26,28 
(87,4) 

26,86 
(87,3) 

24,70 
(87,2) 

مو   7,23 1,97 0,05- 1,93 6,44 15,50 20,6- 27,55 25,17 7,35 (%) معدل ال
 2,8- 5,29- 4,31- 4,14- 2,86- 2,11- 1,17- 1,36- 0,77- 0,645- رصيد  الميزان التجاري 

 104,3 99,9 102,9 107,3 105,3 105,2 93,9 114,9 104,6 85,17 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 88,66 80,31 83,60 84,25 88,91 91,30 94,42 94,86 96,3 94,14 (%) ةمعدل التغطي
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 ) تابع (   2014-1995تطور التبادل التجاري الخارجي للدول المتوسطية الشريكة خلال الفترة  : 48الجدول رقم            
 

  الـــــــــــــــــــفترة               
 المؤشرات

1995-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2007
-

2014 

ركيا
ت

 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

64,89 
(70,0) 

145,3 
(79,4) 

178,0 
(79,1) 

145,5 
(75,4) 

157,5 
(76,9) 

183,7 
(77,5) 

205,5 
(78,8) 

210,0 
(77,0) 

220,8 
(76,5) 

180,8 
(77,6) 

مو   8,68 5,14 2,18 11,91 16,64 8,17 18,3- 22,45 21,30 14,24 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
71,12 

(87,86) 
178,2 
(91,0) 

212,0 
(91,4) 

151,6 
(88,6) 

197,0 
(89,9) 

252,5 
(91,6) 

248,3 
(91,5) 

266,2 
(90,9) 

257,6 
(90,2) 

220,4 
(90,6) 

مو   9,04 3,24- 7,22 1,67- 28,17 30,0 28,5- 19,03 21,3 18,30 (%) معدل ال
 39,6- 36,8- 56,2- 42,8- 68,8- 39,5- 6,1- 34,0- 32,9- 6,235- رصيد  الميزان التجاري 

 53,95 59,60 57,77 57,57 56,34 48,52 48,37 53,42 50,01 43,73 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 82,03 85,71 78,90 82,76 72,75 79,95 95,98 83,96 81,54 91,24 (%) ةمعدل التغطي

ئيل
سرا

إ
 

 الصادرات )مليار دولار( 
ها ص)نصيب   (%السلعية م

41,79 
(71,8) 

72,16 
(70,6) 

83,04 
(70,0) 

69,33 
(67,6) 

81,87 
(69,1) 

91,67 
(68,8) 

93,2 
(65,6) 

95,7 
(64,5) 

99,1 
(64,2) 

85,75 
(67,6) 

مو   6,24 1,60 1,53 1,33 14,87 18,20 16,8- 15,10 14,1 9,15 (%)معدل ال
 الواردات )مليار دولار(

 ( %السلعية نصيب و  )
44,68 

(75,22) 
73,71 
(76,0) 

84,30 
(76,4) 

63,41 
(72,5) 

77,02 
(75,7) 

92,77 
(77,9) 

92,41 
(77,35) 

91,9 
(77,9) 

93,71 
(76,6) 

83,65 
(76,3) 

مو   6,33 1,95 0,54- 0,38- 20,45 21,46 24,8- 14,34 18,18 6,23 (%) معدل ال
 2,1 5,39 3,8 0,79 1,1- 4,85 5,92 1,26- 1,55- 2,893- رصيد  الميزان التجاري 

 70,75 63,09 64,21 72,20 71,51 68,53 64,55 78,51 83,37 72,65 (%) التجاري الانكشافمعدل 
 102,5 105,8 104,1 100,8 98,81 106,3 109,3 98,5 97,90 93,52 (%) ةمعدل التغطي

اء على المعطيات الواردة  : المصدر       دول ب   : تم اعداد ا
مية قاعدة - مم المتحدة للتجارة والت اصة معؤتمر ا    :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATبيانات التجارة الدولية ا

unctadstat.unctad.org http//: ( 2016جانفي  11 الاطلاع على الموقع يومتم.) 
 

ارجية للدول  ملة من الملاحظات المتعلقة بأداء التجارة ا روج  دول أعلا با ا ا ا تفحص البيانات ال يوفر يسمح ل
حو الموا ا على ال وروبي، وال يمكن أن نورد اد ا  : المتوسطية الشريكة مع الا

ارجي الدول قتصاديات اتعد  - أو ما قيس معؤشر الانفتاح  إذاالشريكة على درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي على العالم ا
شاط الاقتصادي المحليالانكشاف  ارجية  ال سبي للتجارة ا و المؤشر الذي يعتمد عليه  .التجاري الذي يعكس الوزن ال و

ها   اعتبارب ارجية أكثر م ول  جانب التجارة ا أن درجة انفتاح العديد من الدول العربية الشريكة، إنما تتركز  المقام ا
موال. ها  نشاطها يظهر  فالمؤشر جانب تدفق رؤوس ا صوص العربية م ارجية للدول الشريكة وبا زيادة أهمية التجارة ا

ذا يعتبر انعكاس ط ذ الاقتصادي، و ية م ات يثمانيعقد البيعي لعملية التحرير الاقتصادي معا فيها التجاري ال باشرتها الدول المع
وروبي والانو  اد ا طراف الإقليمية أو الدولية كمسار الشراكة مع الا ائية و المتعددة ا راطها  العديد من الترتيبات الث ضمام ا

ظمة التجارة العالمية ذا المؤشر  الدول العربية الشريكة  اأن كما . إ م ارجية من خلال  تيجةرتفاع أهمية التجارة ا رتفاع لا ك
ياكلها الإنتاجية الصادرات والواردات يبقى   تهاقدر سواء من حيث عدم ذو دلالة على تواضع أداء أنشطتها الاقتصادية وضعف 

دودية قدراتها التصد المحلي أو منعلى الاستجابة للتغيرات ال تطرأ على الطلب  رى يحيث  ا كما س وعها بارتكاز رية وعدم ت
عة   اعة الاستخراجية والزراعية بعض السلع المص ولية و  كثيفة الاستخدام للعمالةذلك لاحقا على سلع الص المحتوى ذات والمواد ا

 ، ولوجي المتد ال  بقية الدول الشريكة التك و عليه ا وع  ىونها قادرة عللك تركيا()إسرائيل و وليس كما  توفير قدر مهم ومت
ذ  الإنتاجالواسعة لاستيراد مستلزمات يتضمن حاجاتها  إنتاجهاغراض التصدير كما أن اتساع  إنتاجهامن  اللازمة لتشغيل 

 صادراتها ومستورداتها.وبذلك تزداد  الإنتاجيةالقدرات 
ا نسبة التجارة  دول، نلاحظ أن ا اتج المحلي الإجما بقي مستقر فمن خلال ا ارجية إ ال قل خاضعا  اا تقريبا أو على ا

اصلة  جانبي الصادرات والواردات  اجم عن التغييرات ا ا طوال لبعض التذبذب الطفيف ال وات فترتي الدراسة ال غطا س
دول،  فتحة على العالما ية بأنها دول م ارجي باعتبار أن معدلافضلا عن إمكانية وصف كل الدول المع ت انكشافها التجاري  ا

كثر انفتاحا  %45 و % 40ا حدود ما بين اوزت كله ان وتونس ا ردن، لب بين ولو كان ذلك بشكل متباين، إذ تعتبر دول ا
ة  اري متراوحة بين (، تليها  % 145و  % 85وفقا لهذا المؤشر )بين دول العي خرى مععدلات انكشاف  و  % 43بقية الدول ا

83 %. 
اما يتراوح ما بين  أما على - ة  % 95و % 70صعيد أداء الصادرات ال تشكل فيها الصادرات السلعية حيزا  مل دول عي  

ان الذي شكلت فيه اء لب حى .  % 60و % 50ما بين  الدراسة مع استث ية م مل الدول المع لاحظ أن الصادرات سلكت   ف
وي خلال الفترة  ذا الوضع س  % 20و % 7ما بين 2006-1995تصاعديا مععدلات نمو تراوح متوسطها الس ، وقد استمر 

ة  2008و  2007 ة تراوحت ب 2009قبل أن تتراجع س سب متباي زمة المالية العالمية وب   % 41و  %5 ينت تأثير تداعيات ا
ة  ت تأثير أحداث الربيع العربي  2011وبداية من س ور أوضاعها الاقتصادية والسياسية   بعض الدول الشريكة نتيجة تد

ان( ام أسعار ، أو بفعل تذبذب )مصر، تونس ولب فط ا اعة الاستخراجية كال تجات الص سواق العالمية م تجة  ا والكميات الم

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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ها  اء تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والمصدرة م زائر ال تشكل فيها المحروقات ز و حاصل مع ا من  % 98مثلما 
ذ الدول المسجلة خلال الفترة موع صادراتها السلعية. لذلك  وية لمعدلات نمو الصادرات   نلاحظ أن المتوسطات الس

مع  % 9و  %4وال تراوحت ما بين  ، كل الدول 2006-1995خلال الفترةكان أقل بكثير من تلك المسجلة  2007-2014
وي لصادرته خلال الفترة الثانية مو الس ان الذي بلغ فيه متوسط المعدل ال اء لب خلال الفترة  % 4,89مقابل  % 8,16 استث

و وي لمعدل نمو صادراته بلا ا  خلال فترتي الدراسة. % 10غ قرابة ، وكذلك المغرب الذي شهد استقرارا  المتوسط الس و
ذ الصادرات ال  وات فترة الدراسة لم يؤثر على قيم  ب أن نشير إ أن تراجع معدلات نمو الصادرات خلال بعض س

هت إ التزايد معقدار الضعف   2014 -2007خلال الفترة  ا
ان، تونس وإسرائيل،  2006-1995مقارنة بالفترة  ة الدراسة. ثلاثةبقرابة و  كل من مصر، لب  أضعاف  بقية دول عي

ية تقريبا، وال كما عرف أداء الواردات الإجمالية  - مل الدول المع نفس ، % 91و % 47فيها الواردات السلعية ما بين ساهمت 
ا  مفرطبشكل  للارتفاعمالت و مععدلات نمو  تذبذباأنها كانت بشكل أقل  بيد ،الإجماليةالصادرات  شهدتهالتطور الذي  ا

وية تضاعف إذ الصادرات. سجلته معا مقارنة  2014 -2007خصوصا خلال الفترة  ان متوسط قيمة الواردات الس لكل من لب
ة بقرابة ، 2007-1994مقارنة بتلك المسجلة خلال الفترة  2014-2007خلال الفترة وإسرائيل   حين ارتفع  بقية دول العي

زائر طيلة فترة  اء ا ثلاثة أضعاف خلال فترتي الدراسة، مع العلم أن قيم الواردات الإجمالية  المسجلة  كل الدول مع استث
واردات  تغطية فائض الدور الهام الذي تلعبه المما يؤكد  الإجمالية المحققة خلال نفس الفترةأكبر الصادرات بشكل  فاقتالدراسة 

يكل الطلب بشقيه الاستهلاكي والاستثماري خصوصا  يالطلب المحلي، نتيجة قصور عوامل العرض المحل عن تلبية التغييرات  
 واردات زيادة أهمها من العوامل من موعةلمجفارتفاع الواردات خلال الفترة الدراسة يعزى  .على مستوى الدول العربية الشريكة

زائر المصدرة الدول فط ونع بها ا فط استيراد أسعار ارتفاع إ بالإضافة فيها، العام الإنفاق زيادة ضوء  لل ام ال سبة ا  بال
سعار ارتفاع إ إضافة له المستوردة للدول ، خصوصا وأنها تشكل قرابة خمس الواردات الإجمالية الغذائية السلع لبعض العالمية ا

عة ال تشكل حوا فضلا عن  ارجية وال تتوزع،   % 60تزايد مستورداتها من السلع المص سواق ا من إجما مستورداتها من ا
قل  عة من الآلات ومعدات ال و مبين  تركيبتها السلعية ال سوف نتعرض لها لاحقا، بشكل أساسي على السلع المص كما 

خرى وعة ا اعية المت  .والسلع الص
ذا      ها أداءمن خلال تتبع كذلك ما يمكن تأكيد  و كما   ذ الفترة طوالعلى  عجز متواصل حالة  كانت  ال ةالتجاري موازي

دول كمحصلة للاختلال المستمر القائم بين الصادرات والواردات ال كانت وتيرة ارتفاعها بشكل أكبر مقارنة   و مبين  ا
 تالاطلاع على القيم ال سجلها معدلاخلال ، وكذلك من بالصادرات رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها كما ذكرنا آنفا

ذ البلال تظهر لديها، و التغطية  زائر بمن مستورداتها  % 90و%  50سوى ما بيندان على تغطية عدم قدرة صادرات  اء ا استث
فطية ال ارتفعت بفعل  الفوائض المالية ال حققتها منال استطاعت طيلة فترة الدراسة من تغطية وراداتها بواسطة  صادراتها ال

ت من تغطية  وات فترة الدراسة، وبدرجة أقل إسرائيل ال تمك فط  معظم س قيق فائض  وار الانتعاش الذي عرفته أسعار ال دتها و
وي خلال الفترة  مليار دولار ومععدل تغطية الصادرات للواردات قدر  2,1قرابة  2014-2007ميزانها التجاري بلغ متوسطه الس

وي خلال الفترة  % 102,5 ومععدل تغطية لم يتجاوز أمريكي مليار دولار  2,89حوا  2006-1995مقابل عجز بلغ متوسطه الس
وي حدود   .% 94متوسطه الس

 الهيكل السلعي للصادرات والواردات السلعية للدول المتوسطية الشريكة. -1-2

ارجية   لتركيب السلعييظهر ا طبيعة المواد المصدرة والمستورد ونوعيتها، ومن ثم فهو على درجة كبيرة كما ذكرنا آنفا للتجارة ا
همية   طلق أنه من ا ل الدراسة من م اصل  كونه يعبر عن التركيب الهيكلي للاقتصاد ككل  البلد   ياكلهيعكس مدى التطور ا

وع مكونات صادراته وواردته السلعية التعرف على  عبروخصائصها  ةالإنتاجي سبيةمن المجموعات السلعية ت   .وتوزيع أهميتها ال
دول  الذي يبين الهيكل السلعي لكل من الصادرات والواردات السلعية للدول الشريكة، أن  49رقم والملاحظ من خلال ا

اتها العا ا افظة على نفس ا سبية لمجموعات السلع تغيير باعتبار أن أي ولم يطرأ عليها  ،مةذ التركيبة بقيت بشكل عام  همية ال ا
و ما يمكن تلمسه من خلال المقارنة بين التركيبة خصوصا  جانب الواردات الرئيسية المتبادلة لم تتغير خلال العقدين الماضيين  و

لمجمل الدول العربية  لصادرات حين نسجل حدوث تغيير ملحوظ  التركيبة السلعية ، 2014و 1995السلعية المسجلة بين س 
ة  ة  قياسا 2014س عة  2005بس موعة السلع المص اعة الاستخراجية أو نتيجة تزايد حصة  تجات الص مقابل تراجع نصيب م

تجات الزراع ردن، المغرب وتونس(  الوقت الذي الصادرات السلعية لة أو كليهما معا  يالم بعض الدول العربية الشريكة )مصر، ا
زائر على السمة الرئيسة ال لازمت تركيبة صادراتها السلعية  تجات حافظت فيه ا بتبعيتها المفرطة لصادرات المحروقات وبقية م

اعة الاستخراجية ال استأثرت بأزيد من مع تراجع نصيب سلع القطاع  ل س المقارنةمن إجما الصادرات خلا % 98 الص
اعي   ان منالص ة  % 68 لب ة  % 51إ 1995س اعة الاستخراجية  إجما  2014س سبية لسلع الص مقابل تزايد المساهمة ال

 .% 29,8ا  % 10,7الصادرات بين س المقارنة بقرابة ثلاثة أضعاف بانتقالها من 
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وات  التركيب السلعي لصادرات وواردات الدول المتوسطية الشريكة : 49الجدول رقم                     .  2014و 2005، 1995خلال س
 من قيمة الصادرات( %)   (%)الهيكل السلعي للصادرات السلعية   
ان  الأردن مصر الجزائر                      د.م.ش  د.ع.ش   إسرائيل  تركيا  تونس المغرب لب

19
95

 

هاالسلع الزراعية  19,45 17,38  7,2 21,1 10,4 30,2 21,0 26,8 14,6 1,3  : ، وم
تجات غذائية  -  17,78 15,48  5,4 19,6 9,8 27,3 19,5 25,1 10,0 1,2 م
 1,67 1,90  1,8 1,5 0,6 2,9 1,5 1,7 4,6 0,1 مواد أولية زراعية  -

 14,88 33,22  31,7 4,6 10,3 11,9 10,7 20,1 50,6 95,7 الوقود والمعادن 
ها عة، وم  65,15 49,25  58,9 74,3 79,3 57,9 68,3 52,2 34,8 3,0 : السلع المص

 15,15 13,03  14,7 4,1 11,9 16,5 12,5 31,2 4,9 1,2 مواد كمياوية  -
قل -  12,82 6,85  26,8 11,1 9,4 6,5 14,4 8,7 1,7 0,4 الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - وعات مت  37,17 29,33  17,3 59,1 57,9 35,0 41,4 12,3 28,2 1,2 مص

             

20
14

 

هاالسلع الزراعية  14,20 17,75  3,7 11,7 10,6 20,9 19,3 19,0 17,9 0,5  : ، وم
تجات غذائية  -  13,40 16,5  3,1 11,3 10,1 19,7 17,7 18,5 16,0 0,5 م
 0,80 0,95  0,6 0,4 0,5 1,2 1,6 0,5 1,9 0,0 مواد أولية زراعية  -

 18,52 16,60  33,3 11,4 13,3 13,3 29,8 10,0 34,5 98,9 الوقود والمعادن 
عة هاالسلع المص  67,43 66,25  62,7 76,9 76,1 65,8 50,9 72,2 46,6 1,9  : ، وم

 16,90 17,35  26,2 5,8 8,7 17,0 10,9 32,8 14,7 1,7 مواد كمياوية  -
قل -  22,30 20,65  24,0 27,1 33,5 23,3 15,4 10,4 8,2 0,0 الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - وعات مت  28,27 28,28  12,5 44,0 34,0 25,5 24,6 29,0 23,6 0,1 مص

 من قيمة الواردات( %)   (%) الهيكل السلعي للواردات السلعية  
ان  الأردن مصر الجزائر                      د.م.ش  د.ع.ش   إسرائيل  تركيا  تونس المغرب لب

19
95

 

هاالسلع الزراعية  17,37 20,85  8,2 12,6 16,7 22,0 22,0 22,7 29,5 32,7  : ، وم
تجات غذائية  -  13,90 17,45  6,6 7,0 12,5 16,6 20,1 20,6 23,7 29,5 م
 3,47 3,40  1,6 5,6 4,2 5,4 1,9 2,1 5,8 3,2 مواد أولية زراعية  -

 19,45 17,80  26,7 18,8 10,5 30,0 13,9 16,8 3,6 2,7 الوقود والمعادن 
عة هاالسلع المص  63,18 61,35  65,1 68,6 72,8 48,0 64,1 60,5 65,9 64,7  : ، وم

 10,73 10,03  9,3 15,0 9,1 10,2 8,5 12,3 11,1 11,3 مواد كمياوية  -
قل -  26,90 23,80  34,0 32,2 25,9 19,8 25,0 24,5 30,9 30,5 الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - وعات مت  25,58 27,53  21,9 21,5 37,8 18,1 30,5 23,7 23,9 22,9 مص

             

20
14

 

هاالسلع الزراعية  14,78 18,13  8,7 7,5 12,3 23,1 17,1 20,0 21,7 21,7  : ، وم
تجات غذائية  -  11,33 13,83  7,7 5,0 10,4 11,2 15,9 17,8 18,8 20,1 م
 1,62 1,55  1,0 2,5 1,9 1,9 1,2 1,2 2,9 1,6 مواد أولية زراعية  -

 27,75 25,10  33,3 32,8 20,6 18,7 28,9 32,2 22,9 6,3 الوقود والمعادن 
عة هاالسلع المص  57,47 56,78  58,0 59,7 67,1 58,2 54,0 47,8 55,4 72,0  : ، وم

 11,12 10,48  11,3 13,5 10,8 10,2 10,8 10,1 11,8 11,7 مواد كمياوية  -
قل -  25,10 23,55  29,2 27,2 30,8 26,1 19,0 18,3 22,9 38,0 الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - وعات مت  21,35 22,75  18,1 19,0 25,5 21,9 24,2 19,4 20,7 22,3 مص
اء على المعطيات الواردة  : المصدر    دول ب    : تم اعداد ا

- UNCTAD(2015), Unctad Handbook of statistics 2015, United Nations Conference on Trade and Development 
–UNCATD-, United Nations , New York & Geneva , pp106-109-111-112-113-117-120-123-125-125-126-127 
& p131. 

 

ا بيانات التفحص  يسمح ، ال يوفر دول أعلا روجا مط تكوين الهيكل السلعيالملاحظات ذات الصلة  من ملة با  ب
حو التاانبي صادرات وواردات الدول المتوسطية الشريكة  اتها العامة، وال يمكن استعراضها على ال ا  : وا

سبة للتركيب السلعي ل -  :صادراتلبال
يكل     ة  تشير بيانات  ة الدراسة إ بقاء الهيكل السلعي للصادرات س  2014التركيب السلعي للصادرات المتعلق معجمل دول عي

ة مشابها تقريبا لمثي ية بشكل عام خلال عقدين ، 5199له س يكلية عميقة  اقتصاديات الدول المع مما يع عدم حدوث تغييرات 
عة من الزمن.  واأين بقيت صادرات السلع المص م  اعة  % 66تسا من الصادرات الإجمالية تليها صادرات من السلع الزراعية والص

ية والمحروقاتالاستخراجية ) و بشكل طفيف المعادن الباط ة  % 14 إ( ال تراجع حصة المجموعة ا ة  % 19,45مقابل  2014س س
سبية للمجموعة السلعية الثان 2005 ة  حين ارتفعت المساهمة ال ة  % 14,88بعدما كانت  حدود  % 18,52إ  2014ية س س
2005  . 

ارجية تعلق ما  و      لاحظ لمجبتكوين الهيكل السلعي للصادرات ا ورومتوسطية، ف ية معسار برشلونة للشراكة ا مل الدول العربية المع
عة  موعة السلع المص سبتها إ حدودبأكبر حصة بالصادرات مع ارتفاع ملحوظ استئثار  ة  % 63 ل مقارنة بتلك المسجلة  2014س

ة  حو  1995س قل  بعض الدول  نتيجة تزايد حصص % 59والمقدرة ب اعات الآلات ومعدات ال اعة الكمياوية وص تجات الص م
تجات الزراعية ) مصر، المغرب، تونس(  صة الصادرات من الم سبية  همية ال سبة تقدر مقابل تسجيل استقرار  ا بين الفترتين وب

حو اعة الاستخراجية بين س  % 17ب صف لسلع الص سبية بأكثر من ال همية ال بانتقال نصيبها من  2014و 1994مع تراجع  ا
 .% 16,60إ  % 33,22الصادرات السلعية الإجمالية من 
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دول السابقفتشير بيانات التر  ،الصعيد الفردي للدول العربية الشريكةأما على     ا ا   : إ كيب السلعي لصادراتها ال يوفر
صيب الاعتماد  - اعة الاستخراجية وب تجات الص ة  % 98 فاقالكلي للجزائر على المحروقات وبقية م بعدما كان مقدر  2014س

حو ة % 96ب مر الذي لا يتيح معه مرونة للاقتصاد   2014س و ا د تعرض و زائري  الاعتماد على صادرات بديلة ع ا
فاض، نتيجة الاعتماد الكبير عليها،  فطية للا امشية تكاد   حين بقيت حصيلةالصادرات ال خرى  تجات ا الصادرات من الم

ذا يؤشر على ضعف قدرة الهياكل الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات الطلب الداخلي أوتكون معدومة،  ير فائض من توف و
اعة الاستخراجية    إنتاجها بغرض توجيهه للتصدير. انية على عكس كما عرف نصيب سلع الص  الصادرات السلعية اللب

دول بانتقال حصتها  يان السلعي لصادرات الدول العربية الشريكة بين س الدراسة ال شملها ا التوجه العام الذي شهد الب
سبية للصادرات  % 29,8ا  % 10,7من  همية ال اقص  ا تجات الزراعية من الصادرات وت صة الم مع استقرار نسبي 

عة من  تجات المص   .% 50,9إ  % 68,3السلعية من الم
امي حصص  - ة  سلعت اعة  إجما الصادرات السلعية لبقية الدول العربية الشريكة س ة  2014قطاع الص  1995مقارنة بس

خرى )انتقلت  مصر من  ة من دولة  سب متباي ردن من ،  % 46,6ا  % 34,8وب والمغرب من  % 72,2 إ % 52,2ا
سبية  الصادرات التونسية ا ( % 65,8إ % 57,9 هميتها ال ة % 76,1مع تراجع طفيف  ة  % 79,3مقابل 2014س س
وعات، فقد . 1995 سبأما على مستوى مكونات المص همية ال ردنية ية للمواد الكمياوية  الصادرات زادت ا المصرية، ا
ان وتونس،  الوقت الذي ارتفعت فيه كذلك حصة الصادرات من الآلات  والمغربية مع تراجعا بشكل طفيف  كل من لب

ان ردن ولب قل  دول كل من تونس، المغرب، مصر وبدرجة أقل ا و ما يعكس  ،ومعدات ال ذ البلدان المتزايد توجه لاو  
اعية ذات الصلة  نشطة الص اعات الميكانيك وتركيب السيارات ومعدات و الاستثمار  ا ذ المجموعات السلعية )ص بإنتاج 

نشطة  تجات ا خرى وتضم  غالبيتها م عة ا موعة السلع المص اعات الكترونية وكهربائية...( مع استمرار  قل، ص ال
اعات  ولوجي المتد ) الص ولية واليد العاملة وذات المحتوى التك ها ذات الكثافة بالمواد ا صوص م خرى وبا اعية ا الص
يكل الصادرات السلعية على الرغم من  افظتها على حصتها الهامة   لود ...( على  سوجات والملابس، ا الغذائية ، الم

سبي ة التراجع المسجل  وزنها ال ة  2014 س دول 1995مقارنة بس ردن.  كل الدول العربية الواردة  ا  ما عدا ا

سبة لفئ سبية ة السلع الزراعية، وبال فضت أهميتها ال ان، ا دول السابق  كل من لب و مبين  ا  الصادرات السلعية كما 
سبي  الصادرا ردن، والمغرب مقابل ارتفاع طفيف لوزنها ال د حدود ا سبة % 10ت السلعية المصرية واستقرار ع للصادرات  بال

سبية  إجما الصادرات السلعية  كل  التونسية. اعة الاستخراجية ارتفاعا طفيفا  مساهمتها ال وبالمقابل، شهدت سلع الص
ة  % 313, من المغرب، وتونس بانتقالها إ حدود من صادرات البلدين  % 10,3و  % 11,9بعدما كانت تشكل  2014س

سبية كما ذكرنا آنفا من  ان ال انتقلت مساهمتها ال ، وبشكل أكبر  كل لب مقابل تراجع  % 29,8ا  % 10,7على التوا
سب  ردنية ب   . 2014و  1995على الترتيب بين س  % 50,25و  % 31,8حصتها  الصادرات المصرية وا

ويه أن  و خضم استعراض        ة الدراسة، لابد من الت سبية للمجموعات السلعية المكونة لهيكل الصادرات لدول عي وزان ال ا
ذ التوسع المسجل   اعي   سن  أداء القطاع الص ها لا يعكس بالضرورة  اعية م صوص الص بعض المجموعات السلعية وبا

افسية التصديرية  امي قدراتها الت ارجية بتعزيز تزايد درجة و شكل المطلوب، بالالبلدان وت وعها وتوسع أسواقها ا  أسواقها  حصصهات
امية الصاعدة  سبة لبعض الاقتصاديات ال ال بال و ا اطق  العالم كما  تلف الم فوذ إ أسواق جديدة   ارجية التقليدية وال ا

قيقال  ذا المجال استطاعت  ها والزراعية ل الإنتاجية الهياكف  .قفزة نوعية   اعية م مل الدول العربية الص مثلما الشريكة  
ا ذلك  فقرات المطلب السابق  افسي  .لا يزال أدائها دون المستوى المطلوبأوضح ال على الموقف الت و ما أثر بطبيعة ا و

افسية الصادراتلتقييم و لصادراتها الذي يمكن التعرف عليه عبر الاستعانة ببعض المؤشرات المستخدمة  ، إجراء المقارنات الدولية لت
دول الموا والمتمثلة  وع  :وال ترد  ا  ياكل  ومؤشر تماثل 1( Finger-Kreininلـ )مؤشر المعدل لمؤشر التماثلمؤشري التركز والت

                                                 
درا  : 1 ص ع ل التن شر التركز  تبر م ( ي اردا ف إل )أ ال لإض ثلب شر تم ك مع  م رن من أه  هي مل محل الم مت ( ل رادا درا ) أ ال كل الص هي

درا  فسي الص لي لتن رن الد شرا المستخدم لإجراء الم (، الم اردا ئص ال ن )أ إبراز خص رضن لمضم أن ت شر التركز طري حيث سب  -Herfindahl لـحس م
Hirschmann  صل ب من هذا ال را س ن الذ يدل  (181)أنظر ص في ف ، أ م إذا ك د م أ لا.ع درج تركيز المنتج درا ب يمن ع ص  عدد صغير من المنتج ي

شر  (، في حين أن م اردا درا أ ال ع ) الص تن سي ل ي ع أ الرق ال شر   التن به لم مش دل  شر م يس  Finger-Kreininالذ ه م رة، ي كل التج ي ثل ل لتم
د–انحراف  ع الرئيسي ) س  -ابت ( الس اردا درا ) أ  ين  iأ اقترا حص ص د م ع( لب ع من الس درا  jأ مجم درات عن حص الص لي ص في إجم

 ، لمي لي ال ( الإجم اردا درا ) أ ال ع في الص ع الس طني  لت الس أ مجم س ال يكل السأ قي د أ اقترا ال ل م مدى ابت رادا د درا أ  أ ي لص
درا أ  ص ي ل يكل الس ل من ال ع من الد اردامجم لمي ال ى ال شر بين .  ع المست ح قيم الم م اقترب قيمته من 1 0تترا ن درج  0، بحيث ك م ك ك

شر إل  ،  لم يصل الم درا أع ع الص طني ل 0تن درا ال ب هيكل الص . يتط لمي درا ال لدراس مع هيكل الص ني  ب د الم م اقترب قيمته من ب ين  1في حين ك ن التب م ك ك
يحس الم  . لمي اردا ال درا أ ال ص ي ل يكل الس ني مع ال ل الم رادا الد درا أ  ي لص يكل الس لاق الآتي)الاختلاف( كبير بين ال ف ال   : شر 

                        = ∑ |ℎ − ℎ |= ⁄  

hij : الس ) رادا درا ) أ  د  i تمثل حص ص ب د  jل ب ( ل اردا درا )أ ال لي الص ( الس : j   .hiwمن إجم اردا درا )أ ال د  i تمثل حص ص ب من  jل
. لمي ( ال اردا درا )أ ال لي الص  إجم

التركز مع ال أنه  ع  شرا التن ي محددة من التصني في هذا البحث ، ت حس م س مست ي ع أس ع الس مجم فرة ل ن المت د ع البي لاعتم ب
لي  رة الد تج حد ل ر أ الم ي س التصنيف الم دة م يت ع أس ع لي  رة الد ع الداخ في التج س تمدة ل لث  -الم يح الث ى  –التن  SITIC rev 3 àأرق   3مست

3 digits)). 
صيل  ع) لمزيد من الت شر التتن طري حس م ن  ل مضم    : ، أنظرح

MIKIE Mia & GILBERT John (2007), Tarde Statistics in policymaking : A Handbook of commonly used trade indices and 
indicators, Economic & Social Commission for Asia &  the Pacific, United Nations Publication, , pp62-63. 
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ية مع الهيكل الصادرات  .Structures des exportations  Indicateur de similarité dans les  1 العالمي صادرات الدول المع
 .2014- 1995بعض المؤشرات ذات الصلة خلال الفترة وفقالمتوسطية الشريكة للدول الأداء التصديري  :50دول رقمـالج         
وي للفترة  الفترة وي للفترة  2005 -1995المتوسط الس  2014 -2006المتوسط الس

وعمؤشر   ؤشر الـتركزــم المؤشر  ياكل  الت مؤشر تماثل 
 مؤشر)الصادرات

Finger-Kreinin  
وعمؤشر   ؤشر الـتركزــم ياكل  الت مؤشر تماثل 

)مؤشر الصادرات
Finger-Kreinin  .القيمة سع. القيمة سع. القيمة سع. القيمة سع 

 23 0,857 106 0,552 106 17 0,825 98 0,525 98 الجزائر
 44 0,628 244 0,186 244 34 0,660 222 0,258 222 مصر

 37 0,714 220 0,163 220 37 0,629 205 0,192 205 الاردن
ان  37 0,703 224 0,128 224 38 0,619 194 0,113 194 لب

 31 0,758 226 0,161 226 23 0,708 206 0,171 206 المغرب
 46 0,599 216 0,161 216 28 0,651 196 0,205 196 تونس
 53 0,525 251 0,082 251 42 0,576 242 0,100 242 تركيا

 41 0,667 227 0,293 227 42 0,578 214 0,310 214 إسرائيل
 عدد السلع المصدرة . : ع.س  

اء على المعطيات تم إعداد  : المصدر دول ب اصة بالتجارة  :الواردة ا اصة معؤتمر قاعدة البيانات ا مم المتحدة للتجارة الدولية ا ميةا  والت
UNCTADSTAT والمتوفرة على الموقع الالكترو:   unctadstat.unctad.org http//: ( 2016جانفي 12تم الاطلاع على الموقع يوم.) 

 

وي لقيم حسبما يتضح من ف ،ال يعرضها  2014-2006و 2005-1995خلال الفترتين المؤشرات المتوسط الس دول أعلا  ا
ة من حيث عدد السلع المصدرة   على الرغم منيمكن القول أنه  مل بلدان العي التحسن الذي طرأ على التشكيلة السلعية لصادرات 

داء جيد على مستوى مؤشر تركيز الصادرات الذي كان الذي ارتفع بشكل متفاوت من بلد لآخر  يمهت متوسطات قمع تسجيل 
وية  اخلال فترتي الدراسة ب 0,310 أقل منالس زائر ال بقيت البلد الوحيد  ءاستث و متوقعا  الذيا وع أقل امتلك كما  مستويات ت

ولية  ية بالدراسةدول الببقية  قياساوتركيز أكبر لصادراته المشكلة بشكل شبه كلي من المحروقات والمواد ا ، إلا أن ذلك لا يع المع
خيرةذ كل وصول   صوص ونع بها  ا هاالدول العربية على وجه ا و  م ويع ف المقبولة،ع لدرجة الت أدائها على مستوى مؤشري الت

ياكل صادراتها  سوتماثل  ويع الا يشير إ تسجيل  ه قيم مؤشر الت ويع تركيبة صادرات الدول العربية كما تبي  لالذي ن على صعيد ت
خفضا بل ورا  يبدو فقط م ارتفعت متوسطات قيمه أين  ،2005- 1995مقارنة بالفترة 2014-2006خلال الفترة أكبر عرف تد
و  بشكل طفيف عن نظيراتها المسجلة خلال الفترة الثانيةالمسجلة خلال الفترة  الدول العربية الشريكة وال تراوحت بين  جميع ا

وي بلما  0,857و  0,628 وع معتوسط س سن أدائها على مستوى مؤشر الت و عدا تونس ال  غت قيمته خلال الفترة الثانية 
و مما يدل  0,651مقارنة بـ  0,599 ية  لىعالمسجل خلال الفترة ا وع الصادرات الوط اصل   لهذا البلدزيادة ت وع ا مقارنة بالت

  .يكل الصادرات العالمية
ابياالبلد الوحيد الذي سجل  فهي ،تركيا أما دول، سواء  ركا ا افسية الصادرات الواردة  ا على مستوى جميع مؤشرات ت

ة ) ميع دول العي كبر مقارنة  و والثانية  252و  242من حيث عدد السلع المصدرة ال كانت ا سلعة مصدرة خلال الفترتين ا
سبة لصادراتها السلعية  مع  على الترتيب( و أد القيم على مستوى وع اكبر بال وع مما يدل على وجود تركيز اقل وت مؤشري التركز والت

و والثانية يكل الصادرات العالمي خلال الفترتين ا ياكل صادراتها مع  على  53و 42) تسجيل أفضل أداء على مستوى مؤشر تماثل 
سب قيمة مؤشر التركز لـ   (،  حين حافظت دولة الاحتلال الإسرائيلي تقريبا على نفس درجة تركز صادراتها  -Herfindahlالتوا

Hirschmann  و مما يدل  0,30وال كانت  حدود وع خلال الفترة الثانية مقارنة با مع تسجيل ارتفاع لمتوسط قيمة مؤشر الت
ذ الصادرات، بل على تد طفيف ل افسية  ذا المؤشر الذي لا يع بتاتا ضعف ت وع الصادرات السلعية الإسرائيلية  وفق  درجة ت

خذ  د ا طقة معا فيها تركيا خصوصا ع افسية قياسا بصادرات بقية دول الم اميكية وت كثر دي معقاييس على العكس من ذلك تعتبر ا
افسية على غرار اعة مؤشر الت : أخرى للت وع مقياسا باعتبار( Grubel & Lloyd مؤشر) Intra brancheبادل داخل الص  و للت

اعي ال التطور و التخصص درجة طوي ما وتق للقطاع الص افسة إمكانيات من عليه ي  و عالميا انفتاحا أكثر ارية أوضاع  الم
فضل إقليميا ، أين كان أدائها ا و اعية الإسرائيلية بالدرجة ا سبي الذي تتصف به الصادرات الص وع ال ا مدى الت ، أين سبق وأن بي

دول رقم  و مبين  ا ردن كما  قل ا وروبي تليها تركيا وبدرجة ا اد ا ذا المؤشر بين كل الدول الشريكة مع الا كما  .41وفق 

                                                 
لي أ من الس  : 1 درا الإجم كل الص ثل هي شر تم ل م  iم ( د اردا رن  j)أ  مل محل الم ( المت اردا درا )أ ال د أ  pمع هيكل الص ل أ أ ب )ال

 ) رن م دان محل ل ع ب ع ، Indicateur de similarité dans les structures des exportations ( ou importation )مجم شر التن م به ل شر مش ، ه م
ح قيمه بين  م اقترب قيمته من 100  0حيث تترا د 100، فك ( الب اردا درا ) أ  ثل ص ني ذل تم رن  j ي ر محل الم مل التج درا المت ب  pمع ص تط

شر من  تر قيم الم ، في حين عندم ت م ج كل إنت ف  0هي به  يمكن حس  . م ج كل انت به هي عد تش اردات (  درات ) أ  ثل ص ض درج تم ني ذل انخ في
غ التي قدم كل من  رة  Kreinin-Fingerالصي م سن في دراس منش  ,A FINGER.M. Joseph & et Mordakhai .E. KREININ (1979)) 1979ل

912 -December, pp905 -Issue 356 -, the Economic Journal, Vol 89measure of ‘export similarity’ and its possible uses ) ع النح
الي 𝐼  : الم = ∗ ∑ { 𝐸∑ 𝐸 ; 𝐸∑ 𝐸 } = ∗ ∑ {ℎ ; ℎ } 

hij   =𝐸∑ 𝐸 الس ) رادا درا ) أ  د  i تمثل حص ص ب د  jل ب ( ل اردا درا )أ ال لي الص ∑j  .hip  =𝐸𝑝من إجم 𝐸𝑝  ) اردا درا )أ ال ، تمثل حص ص
رن  i الس ر محل الم مل التج مت ارداته( . pل درته )أ  لي ص  من إجم

صيل  ثل ) لمزيد من الت شر تم طري حس م ن  ل مضم راداح درا أ ال ص ي ل كل الس ي  ,pp74 Op.CitMIKIE Mia & GILBERT John (2007) ,- : ، أنظرال
75. –  

- LLOYD.J.Peter (2004), Measures of similarity and matching in international trade, In PLUMMER .G.Michael (ed), Empirical 
methods in international trade, Edward Elgar Publishing Limited Inc, Massachusetts, pp21-32. ) 

http://www.unctadstat.unctad.org/
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ولوجيأن الصادرات الإس اميكية بتخصصها  تصدير السلع متوسطة وعالية الاستخدام التك ونع بها السلع  رائيلية تتصف بالدي
صوص عة على وجه ا و ما يع مو ، المص ياكل الإنتاج أو التصدير  الصعيدعلى التوجه السائد اكبة و العالمي سواء على مستوى 

نشطة كما ذكرنا آنفا المتجهة   اميكية ذات المحتوى المتوسط والعاو ا اعية الدي ولوجيا سواء على مستوى الدول المتقدمة  الص للتك
امية صص متزايدة  أو ح بعض القوى الاقتصادية ال سواء على مستوى التجارة الدولية أو و معستويات مرتفعة أين أضحت تتمتع 

اميمن حيث  سبية  توليد ت اعيةالقيم المضافة  أهميتها ال دول رقم  الاقتصاديات المختلفة  للأنشطة الص ذا  ففي(. 42)ا
دة على أنشطة إنتاجية  %38إ أن قرابة  ،المواالشكل البيا يشير  ،السياق من الصادرات السلعية الإسرائيلية عبارة عن سلع مست

ولوجيا  ها عبارة  % 3,80وذات الاستخدام العا للتك ولوجيا، م دة على أنشطة ذات المحتوى المتوسط للتك مما يع أن عن سلع مست
اء  دة على أنشطة كانت  2014-2001من الصادرات الإسرائيلية خلال الفترة  % 42ز الاستعمال المتوسط والعا ذات سلع مست

و ما يعكس ل ولوجيا، و نشطة لتك تمامه صوب ا ولوجي للهياكل الإنتاجية والتصديرية لهذا الكيان  ظل توجه ا امي العمق التك ت
يف الإنتاجية  كثر تعقيدا من حيث التص هميتها ال سبق وأن أشرنا إليها سابقا.ا ظر   بال

ولوجيتركيبة الصادرات السلعية للدول المتوسطية الشريكة وفق :31الشكل البياني رقم   "2014-2001متوسط الفترة "المحتوى التك

وروبي. : الدول ع الشريكة        اد ا  الدول العربية الشريكة مع الا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر ارجية من أجل التطوير الدو للمؤسسات  تم إعداد الشكل البيا ب ،  TRADE MAPقاعدة بيانات التجارة ا

ارجية  اصة معركز التجارة ا مم المتحدة(،  (-International Trade Centre-ITC)ا يئة ا ظمة التجارة العالمية و  والواردة )وكالة دولية مشتركة بين م
 (.2016جانفي 14 : تاريخ الاطلاع على الموقع ) http://www.trademap.org/Index.aspx : على الموقع الالكترو

 

صائص المميزة للتركيب السلعي لصادراتها من حيث المحتوى أما الدول العربية الشريكة ، فواصلت الاعتماد على نفس ا
ولوجي دة على االتك تجات الزراعية والسلع المست كثيفة نشطة  ، بالتخصص  الصادرات المكونة من الموارد الطبيعية وبعض الم
ية على قاعدة و  للعمالةالاستخدام  ولالوذات المحتوى  والزراعية تبعا لوفرتها وليةاالموارد المب خفض تك فكما يظهر الشكل . وجي الم

ولوجي المرتفع  تجاوزيالبيا السابق، لم  صيب الصادرات ذات المحتوى التك وي ل موع الصادرات السلعية % 2,2المتوسط الس  من 
ية معسار الشراكة خلال الفترة  سبية للصادرات متوسطة ، 2014-2001لمجمل الدول العربية المع  حين بلغ متوسط المساهمة ال

ولوجي  تجات الزراعية أو سلع  % 69,5مما يع أن  % 28,3الاستخدام التك ي مواد أولية طبيعية معا فيها الم من الصادرات السلعية 
خفض ةالطبيعيدة على الموارد مستأنشطة  ولوجي م توى تك لاحظ صعيد القطري، ال. أما على والبشرية وذات  ة الكلية ف الهيم

زائرية للموارد الطبيعة ممثلة  المحروقات على التركيبة السلعية للصادرات  سبة ا امشية لصادرات السلع  % 98,5ب مقابل مساهمة 
صة لم تتعد  خفضة كثيفة الاستخدام للموارد الطبيعية والعمالة  ولوجيا الم  حين أن حجم الصادرات ذات  % 1,12ذات التك

عدمة تقريبا ) ولوجيا المتوسطة والعالية فهي م سبة لبقية البلدان ال % 06, 0و  % 0,35التك (، أما بال عربية الشريكة فتراوح على التوا
ولوجي العا بين ولوجي المتوسط بين  % 6,70 و % 0,90نصيب الصادرات ذات الاستعمال التك وذات الاستخدام التك

و ما يع أن ما بين  % 29,5و  % 10,27 ي موارد طبيعية أولية معدنية أو  % 89و  % 64و من الصادرات السلعية لهذ البلدان 
موع الصادرات السلعية(  % 64و  % 25ل بينسلع زراعية ) تشك دة على قاعدة الموارد الطبيعية، كثيفة من  وصادرات أنشطة مست

ولوجي المتد ) تمثل ما بين  مالاستخدا   (.الصادرات السلعية إجما من  % 50,20و % 24,8للعمالة وذات المحتوى التك
حى الذي سلكه الهيكل السلعي لصادرات الدول العربية الشريكة  مم ا  ا يع أن الم داء اقتصادياتها واستمرار كانعكاس 

سبية المتوفرة لديها، والذي  الاعتماد على نفس الهياكل الإنتاجية القائمة والتخصص  إنتاج وتصدير السلع وفق لاعتبارات المزايا ال
ا مط ا الف لل نشطة ذات  المتجهة أكثر مثلما للتركيبة السلعية للصادرات العالمية و  اصة با و السلع ا ا الذكر،  أسلف

ولوجياالاستخدام الكثيف  ية على قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية  للتك ولية و تلك المب معستوياتها العليا والمتوسطة على حساب السلع ا
ولوجي الم ذا ما يؤيد خفضذات المحتوى التك ياكل الصادرات لـ  بعضأداء .  -Fingerذ البلدان على مستوى مؤشر تماثل 

Kreinin  ا معلومات عن مدى تميز يكل الصادرات السلعية العالمية،أو تباين الذي يقدم ل نماط التصديرية لهذ الدول بالمقارنة مع   ا
دول رقم  شيرت حيث ذ البلدان خلال الفترة  50بيانات ا وع الصادرات بعض  سبة لدرجة ت سن ملحوظ بال -2006ا وجود 

يكل الصادرات 2005-1995مقارنة بالفترة  2014 صوص كل من  نتيجة زيادة تماثل صادراتها مع  العالمي ونع بها على وجه ا
، وتونس إ  34بدلا من  44مصر ال ارتفع متوسط قيمة المؤشر فيها خلال الفترة الثانية ا  و مقابل  46المسجل خلال الفترة ا
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ولوجي الضعيف صادرات الموارد الطبيعية المعدنية والزراعية   دة على قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية وذات المحتوى التك نشطة المس  صادرات ا
ولوجيا نشطة متوسطة الاستخدام للتك ولوجيا صادرات ا نشطة عالية الاستخدام للتك  صادرات ا
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،  حين بقيت الهياكل السلعية لكل من  2005-1995المحقق خلال الفترة  23مقابل  31وبدرجة اقل المغرب الذي انتقل ا  28
ردن مستقرة نسبيا مقارنة بالهيكل العالمي خلال فترتي الدراسة،  الوقت الذي سجل فيه مؤشر تماثل الصادرات أد  ان وا لب

زائر رغم التحسن المسجل خلال الفترة الثانية  و  (23)مستوياته  ا ا بلد أحادي (17)مقارنة با التصدير معتمدا بشكل  باعتبار
و معلوم مما  يكل الصادرات العالمية يدل على تباعد شبه كلي على الصادرات من المحروقات كما  وعدم تشابهه يكل صادراتها عن 

خرى معه  ة الدراسة بشكل أكبر مقارنة ببقية الدول ا لاحظ أن الهيكل السلعي للصادرات عي ص بقية الشركاء، ف . أما فيما 
ذا المؤشر الذي بلغت قيمته المتوسط خلال ا قرب لهيكل الصادرات العالمي باعتبار أنها حققت أفضل أداء على مستوى  لتركية كان ا

ي نفس القيمة ال سجلها الكيان الإسرائيلي طيلة فترتي  42مقابل  53الفترة الثانية  ، و و ال سجلت خلال فترة الدراسة ا
دول السابق.   شملهما اللتانالدراسة   ا

سبة للتركيب السلعي  -  :للوراداتبال
ات       ا فاظ تقريبا على نفس الا يكل التركيب السلعي للواردات لمجمل الدول المتوسطية الشريكة، استمرار ا تظهر بيانات 

مط ة  العامة ل ة قبل عقدين من الزمنوالمسجلة  2014تكوين الواردات السلعية س عة  بقيتأين ، 1995، أي س تهمين السلع المص
يكل  ا السلعية الواردات على  ة  % 57,47معساهمة نسبية قدر ة  % 61,42مقابل  2014س سب مكوناتها بين  موزعة 1995س

اعة الكمياوية  2014و  1995المستوردات من الآلات والمعدات ال شكلت قرابة ربع الواردات السلعية خلال س  تجات الص ، وم
اعية ال تراوحت بين  % 11صة تقارب  صة المتبقية المكونة للواردات الص على بقية السلع  % 26و  % 21 حين توزعت ا

عة  خرىالمص هائي ا سبة الموجهة للاستهلاك الوسيط أو ال خرى المكونة للواردا. أما بال متلبقية الفئات ا وع السلع ، ونع بها 
لاحظ تراجع نصيب السلع الزراعية من  ولية الطبيعية، ف و و السلع من المواد ا وعيها الغذائي وا من  الإجمالية الوارداتالزراعية ب

ولية ال ارتفع نصيبها من المستوردات السلعية  % 14,78 إ % 17,37 ة  الإجماليةلصا الواردات من المواد ا  2014س
ة  % 19,45مقابل  % 27,75إ فطية  والذي يعزى بشكل رئيسي 1995س ة ارتفاع قيمة الواردات ال فطية  عي للدول غير ال

ة  ذ س وات الفترة الممتدة م ة  2000بفعل ارتفاع أسعار المحروقات  أغلب س خير من س  يتعلقما  أما  . 2014لغاية الربع ا
وروبي، ف التركيبة السلعية لوارداتبوضع  اد ا تمعة،  هومل الدول العربية الشريكة مع الا اصة بالدول الشريكة  ظيرتها ا مشابه ل

صيب بلغ س  كبر من الواردات السلعية ب زء ا عة على ا  56,78و  % 61,35قرابة  2014و 1995حيث تستحوذ السلع المص
صة السلع الزراعية بين س الدراسة من  % ، مقابل تراجع طفيف  سبية  % 18,13إ  % 20,85على التوا وارتفاع  المساهمة ال

ولية من   .  % 25,10إ  % 17,80للسلع من المواد ا
سبة للتحليل على المستوى القطري،        ات العامة لأن  فالملاحظأما بال ا و الشريكة العربية الدول  توراداتركيبة الا المتسمة كما 

وع السلعي وارتفاع  درجة الانكشاف.معلوم  دولمشمله اللتان خلال س الدراسةي ذاتها بقيت  باتساع  الت ، 50رقم  ا ا
ولات  باعتبار أنها  عة معكوناتها المختلفة  كبيرة لم تشهد  ة السلع المص يم طلق استمرار  سبية لمكوناتها الرئيسية من م وزان ال ا

سبية  يكل الواردات رغم تراجع مساهمتها ال ة على  ة  2014 جميع البلدان العربية س ا 1995مقارنة بس زائر ال  ءمع استث ا
ة حين تراوح نصيبها  % 72ا  % 64,7ارتفعت من    % 67,1و % 47,8ما بين  2014 بقية الدول العربية الشريكة خلال س

ة  % 72,8و % 48وما بين موع المستوردات السلعية تراجعا ملحوظا  كل 1995س ما عرف نصيب السلع الزراعية من  ، بي
ية ما عدا المغرب الذي ارتفع من  تلها مستوردات ولكن من دون التأ، % 23,1ا % 22الدول العربية المع همية ال  ثير على ا

ها  تركيبة واردات  صوص الغذائية م تجات القطاع الزراعي وبا طلق أنها شكلت ما بينم  % 21,7و % 12,3 ذ الدول من م
ة  ة  % 32,7و  % 16,7بعدما كانت تتراوح ما بين  2014من إجما المستوردات السلعية لس   .1995س

همية  التراجع المسجل  وعلى عكس      ية، ارتفعت ا ياكل الواردات السلعية للدول المع أنصبة مستوردات فئة السلع الزراعية  
ولية   سبية لفئة السلع من المواد ا ة ال ة  2014بشكل حاد س تيجة المغرب ك كل الدول العربية الشريكة ماعدا  1995مقارنة بس

سبة لمصر ال ارتفع  ال بال و ا ه، كما  سواق العالمية مما أثر على قيمة مستورداتها م فط  ا نصيب مستورداتها لارتفاع أسعار ال
ذ الفئة السلعية ردن، % 22,9ا % 3,6ستة أضعاف بانتقاله منبأكثر من إجما الواردات   من    وتضاعفه  كل من ا

ان الذي انتقلت فيه،  % 32,2ا  % 16,8من بانتقاله  ولية من ولب سبية لوارداته من المواد ا ، % 28,9ا % 13,9 المساهمة ال
سبة ل مر كذلك بال ولية بين س  التونس وا من  % 20,6ا % 10,5 من 2014و 1995ارتفع نصيب مستورداتها من المواد ا
 إجما واردتها السلعية.

ص بقية الشركاء       وروبي وهما و ما  اد ا عة  تركيا وإسرائيل،مع الا دول السابق، إ استئثار فئة السلع المص فتشير بيانات ا
ة  % 60وا  من إجما ورادات البلدين على التوا  % 65و  % 68بعدما كانت  حدود  2014من إجما ورادات البلدين س
ة  سبية للسلع الزراعية من إجما الواردات التركية 1995س مقابل  % 7,5ا بين س المقارنة ، مع تسجيل تراجع  المساهمة ال

د حدود  % 12,6 ذ المساهمة  الواردات الإسرائيلية ع ولية، % 8واستقرار  من الوقود  وارتفاع  حصة المستوردات من المواد ا
ة ال باتت تشكل قرابة ثلث  والمعادن ة  2014الواردات السلعية الإجمالية س ز  1995بعدما كانت تشكل س ا و  % 18,8ما ي
ذين البلدين   من الواردات التركية والإسرائيلية % 26,7 ها   فطية م صوص ال ذ المواد وبا تيجة كخصوصا  ظل زيادة الطلب على 

شاط الاقتصادي فيهال  .توسع ال
 

ات الحالية للتبادل التجاري الخارجي للدول الا -1-3  المتوسطية الشريكة.تجا
غرا  حرى توزيعه ا غرا للتبادل التجاري أو با مط ا ليل ال ا  ا بدراسةيسمح ل  أو  أكثرلبلد أو  التجارية المبادلات ا

ل الدراسة  ديد ،أو الترتيبات التكاملية الدول وترتيب تكاملي  ا مدى و وعها، أو تركز  الاعتماد على متعامل  مدى إبراز بهدف ت
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صول على الواردات الوزن  ديد أهمية، أي بتعبير آخر التجاري واحد أو أكثر  تصريف الفائض الإنتاجي عن طريق تصدير و ا
صة  سبة  ل الدراسة سواء بال سبي لكل طرف من الشركاء التجاريين المتعاملين مع البلد  ه  أولصادراته  استيعابهال صة تموي سبة  بال

اته، درجة عمقها مع العلم أن حركية التبادل التجاري، لوارداته ا ي إلا ترجمة لعوامل متعددة تتحكم فيها الظروف التار اوا ية ما 
اصلة على  ا المختلفة والظروف السياسية و التحولات ا غرافية ، فضلا عن مستوى العلاقات الاقتصادية بأبعاد والثقافية وكذا ا

 الساحتين الدولية والإقليمية.
عتمد  ا، س سب وجهتها ومصادر وبغية التعرف على توزيع كل من الصادرات والواردات السلعية للدول المتوسطية الشريكة 

دول الموا يقدمهاعلى البيانات ال  يو  ،ا تارة  وات  ات خلال س ا ذ الا ا  مع  2014، و  2005، 1995 : الذي يبرز ل
وزان  اصل  ا سبية لشركاء التجاريين  التبادلات التجارية للدول المدروسة بين سديد التغير ا  .2014و  1995 ال

 

ات التجارة الخارجية السلعية ) الصادرات والواردات( للدول  : 51الجدول رقم وات *الشريكة  .م.اتجا  .  2014و 2005، 1995خلال س

زائر ال سوف نتعرض بالتفصيل لموضوع تبادلها التجاري  الفصل  ماعدا * خيرا اصة بهامع استبعاد سوريا بسب نقص البيانات  ا ا وانهيار ا لية الدائرة   اقتصاد رب ا كليا بفعل ا
 ا .فيه
اء على المعطيات الواردة  إعدادتم  : المصدر    دول ب    : ا

- UNCTAD(2015) , Unctad Handbook of statistics 2015, Op.Cit , pp40-45- 46 -50-52-55-57-58 & p62. 

 ( %100)العالم= بحسب المصدر الوارداتتوزيع   (  % 100) العالم= الوجهة بحسبت الصادراتوزيع   
 2014و 1995التغير 2014 2005 1995  

 

 2014و 1995التغير 2014 2005 1995

صر
م

 

وروبي اد ا  % 29,73- 31,2 31,3 44,4 % -40,18 32,9 37,3 55,0 أوروبا معا فيها الا
مريكية  % 58,60- 7,7 9,8 18,6 % -64,46 4,3 11,6 12,1 الولايات المتحدة ا

 % 37,93- 3,6 4,9 5,8 % -17,50 3,3 1,7 4,0 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  % 78,57 10,0 9,5 5,6 %138,33 14,3 8,3 6,0 أفريقا،أمريكا ا

 % 123,3 39,3 27,6 17,6 %95,63 40,3 25,8 20,6 آسيا 
 % 2,50 8,2 16,9 8,0 %113,04 4,9 15,3 2,3 باقي العالم 

ردن
الأ

 

وروبي اد ا  % 36,86- 22,1 26,0 35,0 %-53,54 4,6 5,1 9,9 أوروبا معا فيها الا
مريكيةالولايات المتحدة   % 37,63- 5,8 5,6 9,3 %516,00 15,4 26,6 2,5 ا

 % 19,23- 4,2 5,3 5,2 %61,54 4,2 3,7 2,6 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  % 14,04 6,5 6,4 5,7 %137,93 6,9 6,5 2,9 أفريقا،أمريكا ا

 % 43,26 56,3 52,4 39,3 % -15,69 59,1 50,6 70,1 آسيا 
 % 7,27- 5,1 4,3 5,5 % -18,33 9,8 7,5 12,0 باقي العالم 

ان
لب

 

وروبي اد ا  %-20,83 45,6 50,7 57,6 %-17,80  19,4 20,5 23,6 أوروبا معا فيها الا
مريكية  %-31,96 6,6 5,9 9,7 %-68,33 1,9 3,0 6,0 الولايات المتحدة ا

 %-37,50 2,5 3,5 4,0 %-28,57 1,5 2,3 2,1 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  %93,02 8,3 7,0 4,3 %95,65 22,5 14,5 11,5 أفريقا،أمريكا ا

 %54,07 32,2 26,4 20,9 %8,85 52,9 58,8 48,6 آسيا 
 %37,14 4,8 6,5 3,5 %-78,05 1,8 0,9 8,2 باقي العالم 

رب
لمغ

ا
 

وروبي اد ا  %0,00 52,0 54,6 52,0 %-7,52 65,2 73,4 70,5 أوروبا معا فيها الا
مريكية  %28,57 7,2 3,3 5,6 %8,82 3,7 3,0 3,4 الولايات المتحدة ا

 %-41,94  1,8 3,0 3,1 %-69,44 2,2 2,8 7,2 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  %3,49 8,9 9,5 8,6 %76,83 14,5 7,1 8,2 أفريقا،أمريكا ا

 %100,83 24,3 21,2 12,1 %71,79 13,4 11,8 7,8 آسيا 
 %-68,82 5,8 8,4 18,6 %-65,52 1,0 1,9 2,9 باقي العالم 

س
تون

 
وروبي اد ا  %-16,44 62,5 70,8 74,8 % -8,06 74,1 80,6 80,6 أوروبا معا فيها الا

مريكية  %-29,41 3,6 2,5 5,1 %138,46 3,1 0,9 1,3 الولايات المتحدة ا
 %-72,41 0,8 1,9 2,9 %-51,61 1,5 2,1 3,1 دول متقدمة أخرى

وبية والوسطى  %36,59 11,2 8,8 8,2 %48,91 13,7 9,7 9,2 أفريقا،أمريكا ا
 %185,45 15,7 10,4 5,5 %21,82 6,7 4,6 5,5 آسيا 

 %77,14 6,2 5,6 3,5 %200,00 0,9 2,1 0,3 باقي العالم 

ركيا
ت

 

اد  وروبيأوروبا معا فيها الا  % -26,42  39,0 49,0 53,0 % -21,90 46,0 58,7 58,9 ا
مريكية  % -49,04 5,3 4,6 10,4 %- 42,86 4,0 6,7 7,0 الولايات المتحدة ا

 % -47,54 3,2 5,0 6,1 %19,23 3,1 3,2 2,6 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  % -22,03 4,6 6,9 5,9 %87,50 10,5 5,8 5,6 أفريقا،أمريكا ا

 %95,07 27,7 19,7 14,2 %61,31 22,1 13,3 13,7 آسيا 
 %94,23 20,2 14,8 10,4 %17,21 14,3 12,3 12,2 باقي العالم 

ئيل
سرا

ا
 

وروبي اد ا  % -30,96 40,8 44,7 59,1  % -18,96 29,5 31,6 36,4 أوروبا معا فيها الا
مريكية  % -36,56 11,8 13,5 18,6  % -10,63 26,9 36,2 30,1 الولايات المتحدة ا

  % - 43,18 5, 2 3,7 4,4  % - 67,05 2,9 4,1 8,8 دول متقدمة أخرى
وبية والوسطى  % -21,74 1,8 2,9 2,3  %24,44 5,6 4,8 4,5 أفريقا،أمريكا ا

 %223,68 24,6 18,0 7,6  %97,84 27,5 17,8 13,9 آسيا 
 %162,50 21,0 17,2 8,0  %20,63 7,6 5,5 6,3 باقي العالم 
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دوليسمح  ا  ا روج ، تفحص البيانات ال يقدمها ل انبي صادرات من الملاحظات ملة با غرا  بشأن التوزيع ا
حو المواالدول وواردات  : ، وال يمكن عرضها على ال

ارجية للدول المتوسطية الشريكة بأسواق الدول المتقدمة ارتباطا وثيقا، والذي يظهر جليا   - اطق ارتباط التجارة ا استحواذ الم
موعة الدول  غرافية ال تضم  يةا كبر من  المع يز ا ) أوروبا، الولايات المتحدة، وبعض دول آسيا وبقية الدول المتقدمة( على ا

مل  وات الدراسة المختارة   % 85و % 55تراوحت ما بين متفاوتة صص أو وراداتها و الدول الشريكة صادرات  على خلال س
فاض والارتفاع لصا شركاء آخرين. اصل بين الا غرافية ال الثقل الهام  ويرتبط الرغم من التذبذب ا اطق ا الذي تشكله الم

كثر استهلاكاا واستيرادتقع فيها معظم الدول المتقدمة تصديرا  يكلهما السلعي، فالدول المتقدمة تعتبر ا مط تكوين  للمواد  ب
ام كمدخلا ولية وا عة كثيفة الاستخدام جهزتها الإنتاجية فضلا  تا عن أنها تشكل أسواق تقليدية لتصريف بعض السلع المص

ولوجي الضعيف )ال اعات الغذائية... (للعمالة والموارد الطبيعة وذات المحتوى التك لود، بعض الص ال  سيج، ا و ا كما 
سواق الدول الشريكة ال تعتمد  وروبي مع بعض الدول المتوسطية الشريكة. ومقابل ذلك تعتبر الممون الرئيسي  اد ا سبة للا بال

ع خيرة  تلبية احتياجات الطلب الداخلي خصوصا  ما يتعلق بالسلع المص ذ ا ة الموجهة لمختلف أنشطتها عليها 
سبة لبعض  هائي مباشرة، وكذلك بال قل أو تلك الموجهة للاستهلاك ال الاستثمارية والإنتاجية كالمعدات والآلات ووسائل ال

بوب على سبيل المثال  زائر، مصر، ...( المجموعات السلعية الغذائية الرئيسية كا ذ البلدان ) ا تعتبر دولا ال  بعض 
الطلب المحلي للعديد من احتياجات على تغطية الزراعي  قطاعهاعجز تفاقم الفجوة الغذائية بها و نتيجة توردة صافية لها مس

سباب ال سبق الإشارة إليها  المطلب السابق.   ا
طقة الآسيوية  التبادل التجاري  جميع الدول الشريكة سواء من جانب ا - سبية للم امي المساهمة ال لصادرات أو الواردات  ت

ذ المجموعة ونع بها علىوالتجارية كانعكاس لتعاظم المكانة الاقتصادية  وب  لبعض دول  د ودول ج وجه التحديد الصين، اله
ول تعتبر شرق آسيا. حيث  سبةالصادرات  إجماتراجع حصتها من  رغم للأردنالشريك التجاري ا ردنية ب بين  %  15,7ا

ول  % 59 إ %70بانتقالها من 2014و 1995س   معساهمة نسبية  ورادته بلغتله كما أنها تعتبر الممون الرئيسي ا
ة  % 56,3 ة  % 39,3مقابل  2014س سبة لوكذلك  1995س مر بال ان و ا هت قرابة لب خصوصا  جانب صادراته ال ا

ها  % 53 طقة الآسيوية م ة إ دول الم و نفس  2005و 1995س  % 58,8 و % 48,6مقابل  2014س على الترتيب. و
طقة الآسيوية  صادرات  ت فيها حصص مساهمة دول الم خرى ال تباي حى الذي سلكته  بقية الدول المتوسطية الشريكة ا الم

 تركيا،  % 22,1 إ %  13,7، ومن% 40,3إ % 20,6 مصر من  2014و 1995ارتفعت بين س  أينذ البلدان، 
لكل من  الصادرات إجما مننصيب الدول الآسيوية فيه ،  الوقت الذي لم يتجاوز إسرائيل  % 27,5إ % 13,9ومن

د  % 21,82و % 14,5المغرب وتونس حدود ي مساهمات تبقى ا . و ة  قياساعلى التوا ظيراتها المسجلة لدى بقية دول عي ب
ظر الدراسة  وروبيللبلدين  الوثيقة ةالتجاري الصلاتا بال اد ا ، فقد أضحت قرابة ربع الواردات ب الوارداتن. أما من جابالا

ة  ة 2014السلعية لس شأ آسيوي بعدما كانت تتراوح س كما . % 14,2و %7بين 1995  كل من تركيا، إسرائيل والمغرب ذات م
سبية ارتفعت حصة مساهمتها  انية  التونسية، الواردات ال سبالسابقيتنس الدراسة  بينالمصرية واللب  % 123,3، % 185,45 ، ب

يث انتقلت من % 54,07و  ، سبة ل % 15,7إ % 5,5على التوا وكذا  % 39,3إ % 17,6لواردات التونسية، ومن بال
ان. % 32,2إ  % 20,9من سبة للواردات السلعية لكل من مصر ولب  بال

ع التراجع المسجل  - ة لم يم ة  2014س وروبي(  1995مقارنة بس اد ا وروبية ) معا فيها الا سبية للقارة ا همية ال لتبادل  ا ا
صوص الآسيوية، من استمرار اطق جغرافية أخرى وبا ة الدراسة لصا شركاء آخرين  م ميع دول عي ا كأول  التجاري  دور

اري رئيسي  ا لشريك  ية باعتبار سواقها من تمثل لعديد من الدول المع م مورد  و لصادراتها من ناحية وأ الوجهة الرئيسية ا
ا على وجه  صوصناحية ثانية، ونع  وروبية ما بين  ا سواق ا من إجما  % 80و %60دول المغرب العربي ال استوعبت ا

ا لما بين وات المختارة للدراسة   % 75و % 52 صادراتها السلعية  مقابل استيراد موع مستورداتها السلعية خلال الس من 
دول السابق وروبية  ف، ا طقة ا ول الشريك الاقتصادي التقليدي كانت ولا تزال الم ذات لدول المغرب العربي لاعتبارات عديدة ا

وروبية صلة وبي للقارة ا انب ا ) اسبانيا، بعمق العلاقات الاقتصادية والسياسية ال تربطها خصوصا بالدول الواقعة  ا
ي ايطاليا، فرنسا( غرا والرصيد التار وبدرجة أقل كل من تركيا، إسرائيل ومصر،  . تليها الاستعماري وكذا عوامل القرب ا

همية بال تقلحين  طقة الآسيوية كما ذكرنا آنفاذ ا اريا بشكل أكبر بالم ان المرتبطة  ردن ولب رغم ارتباطها  سبة لكل من ا
وروبي. اد ا   باتفاقيات الشراكة مع الا

تمعة  - سبي  صيبها ال وبية والوسطى، وباقي العالم(، ف غرافية ) أفريقيا، أمريكا ا اطق ا ص بقية الم   لم يتجاوزأما  ما 
صوص العربية  % 25أفضل أحواله عتبة  دول، وبا ية بالدراسة  ا سواء من جانب الصادرات أو الواردات السلعية للدول المع

ها ية دون المستوى المقبول م ارتها البي ية   ال تبقى  سبية لتجارتها البي همية ال مثلما يتبين ذلك من خلال الاطلاع على ا
ارجية السلعية  ائي أو التجارة ا خرطة فيها  ح سواء على المستوى الث ردن، ك إطار الترتيبات التجارية الم اتفاقية أغادير )ا

اد دول المغرب العربي )تونس،المغرب، ا د مستويات   أينزائر بالإضافة إ موريتانيا وليبيا(، مصر، تونس والمغرب( وا كانت ع
ية  مقارنةبكثير  وأد امشية سب التجارة البي خرى  التجمعات التكامليةلدى ب من  تتشكل فقطتلك ال  معا فيها العالم ا
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وي لتوسط المباعتبار أن امية ال بلدانال ية الس اد المغرب العربي لم  إطار كل من الصادرات والواردات البي اتفاقية أغادير وا
خلال  من إجما الواردات السلعية على التوا % 2,43و % 1,55من الصادرات السلعية الإجمالية و % 2,6و  % 2,8يتجاوز 

و 1  2014 -2007الفترة ارج لاسيما ما يعكس تعميق الطابع العمودي للتبادلات التجارية لهذ الدول ، و اد  معمع ا الا
وروبي  فقي  اندماجها ضعف مقابل ا ها ا يعبر بدور عن ضعف تكاملها والذي  ،وفق مدخل التبادل التجاري ما بي

و حاصل مع مسار التكامل الاقتصادي العربي و مشابه لما  خير بقي  أين، بشكل عام الاقتصادي على  فيض كبير من رد ا
ا من و والمواثيق تفاقيات الا وعةما أنشئ معقتضا الماضية ال مر بها  الستةعلى مر العقود متوالية ومبادرات  مؤسسات اقتصادية مت

ة لمن عقد اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بداية  رة العربية لإوصولا و  1957س طقة التجارة ا ذ  GAFTAقامة م مطلع م
ة ا بر المصادقة على  بعد 2008س فيذ ةنامج ت امعة الدول العربية والشروع   1997س من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

وات  ي خلال فترة تمتد لعشر س فيذ تدابير بشكل تدر ة بدايةت و و  1998،2من س د معظمها طريقها   التجسيددون أن 
سواء  نطاقها كانت نتائجها دون المستويات المأمولة   أين ،مقابل تواضع حصيلة المبادرات المجسدةأرض الواقع على الفعلي 
رة العربية على سبيل المثال( أو نطاقها المحلي الكلي العربي  طقة التجارة ا زئي")م اد المغرب "الإقليمي  ا )اتفاقية أغادير، ا

ليجي(  لس التعاون ا ا العقبات  عديد بفعلوذلك بعضها لإخفاق مع العربي،  ث ال   للخوض فيهاالمتشعبة ال لا يتسع 
و ي  على  ظيمية و مفصل و ها سياسيةخصوصا الذات أبعاد اقتصادية، مؤسسية وت ا،  م اوز ها أو  ال لم تستطع التخلص م

ربة اح اللازمة لإقومات الممن الدول العربية عليه  توفرما ترغم  ها  فيمااقتصادية  يةتكاملأي   العديد منلدى تتح لم بي
وروبي، الماركوسور...(.ن)آسيا حاليااجحة العالمية التجارب ال اد ا  3، الا

   

مع الاتحاد  في مسار الشراكة الأورومتوسطية على التبادل التجاري للدول المتوسطية الشريكةأثر الانخراط  -2
 الأوروبي

د ذا المطلب له السابقةفقرات ال خلالالوقوف  بعد ارجي للدول المتوسطية ع نماط التبادل التجاري ا صائص المميزة  أبرز ا
من  الورادات والصادرات  من جانبيعبر تقديم لصورة وصفية له من خلال استعراض تطور أدائه  2014-1995الشريكة خلال الفترة 

داء المسجل على مس مو، فضلا عن ا ارجية حيث القيم ونسب ال اته لمكوناتهابراز وكذا توى بعض مؤشرات التجارة ا ا  السلعية وا
غرافي حاول من خلال الصفحات  الدول خلال الفترة المدروسة. ذورادات الصادرات ومصادر كل من وجهات لتوضيح ب ةا س

ور  ،المتبقة لهذا المطلب راط  مسار الشراكة ا اول التأثيرات المرتبة عن الا يةومتوسطية على المبادلات التجارية ت مع  للدول المع
وروبي بتقديم  اد ا صيلة الشراكة اليلية وتقييمية قراءة الا صبت مكاسبها  ال و  ،ورمتوسطية  جانبها التجاريشاملة 

قوى   صوص  معادلةمصلحة الطرف ا رير التبادل التجاري الم وروبي لاعتبارات اجرائية متعلقة معتقضيات  اد ا و الا الشراكة و
خيرعليها  اتفاقيات الشراكة ال وض دم  عها ا تيجة لتواضع أداء الاقتصاديات العربية وفق ما  ه فقط، ولكن أيضا ك مصا

و  نفا.مثلما أشرنا ا ذلك آعلى وجه التحديد الشريكة  اصر ما يمكن تلمسه من خلال و انب سال الع ذا ا اقشتها   يجرى م
ارجية للدول  اظهار لمكانة الشريك الاوروبي بداية ، وال تستدعي من المطلب ية بالدراسة، ثم الانتقال بعد ذلك  التجارة ا المع

اول لكل من  : لت
اول لكل من  ،المتوسطية الشريكةليل للأداء التصديري السلعي للاقتصاديات  - وروبي  ا دولالصادرات ذ طور تبت اد ا الا

ليل لهيكلها السلعي  افسية الصادراتمع  دائها على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة بت افسي وفقا   .وموقفها الت
ادا لبعض المتأتية من دولواردات الدول المتوسطية الشريكة تطور دراسة ثم  - ها وخصائصها است نماط تكوي اد مع استعراض   الا

ارجية.م  ؤشرات التجارة ا
خير - تلف موزاين التبادل التجاري  من خلالصيلة التبادل التجاري ض ار استع،  ا لهذ الدول مع التعرف على أوضاع 

وروبي  اد ا  ية بالدراسة.الفترة المعخلال الرئيسية وفق للمجموعات السلعية الا

 مكانة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية للدول المتوسطية الشريكة معه. -2-1
ستعين بالبيانات ال  ارجية للدول المتوسطية الشريكة معه، س وروبي  التبادلات ا اد ا ا الا للتعرف على المكانة ال يتبوؤ

همية ذ ا ا  دول الموا الذي يظهر ل ا ا ة  يوفر ة  1995خلال الفترة الممتدة من س  .2014لغاية س
 
 
 
 

                                                 
ا : أنظر في هذا الصدد: 1 ربي لسن د ال حد لصند الن ربي الم د ال رير الاقتص  (.176) ص  2012  2013(، 210) ص  2015 : الت
ني ) : 2 در فرج ،(، 2010ن ري س حدة مصر  دي  حدة الاقتص قي ال د نصف قرن من ات ربي ب مل ال ط ال التك دد  نظرة خ ، ال دي عربي ث اقتص مج بح

51-   ، ربي حدة ال مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح ربي ل ي ال ، ص ص صيف، الجم بير هرة   .142-140ال
د ) 3 : .. فرص (، 2004أحمد جلال محم ربي رة الحرة ال يل،منط التج ق الت ،  م يجي ن خ دد مج ش ، خريف،  -39ال دراس الإستراتيجي يج ل مركز الخ

م –لندن  هرة، -المن  171ص   ال
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 . 2014-1995 الفترة*  مكانة الاتحاد الأوروبي في التبادل التجاري السلعي الخارجي لمجمل الدول المتوسطية الشريكة : 52لجدول رقما
 1995-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-
2014 

وزن صادرات الدول المتوسطية في 
 %الصادرات السلعية العالمية 

1,62 2,00 2,17 2,05 1,97 1,96 1,99 1,92 1,94 2,00 

وزن صادرات د.العربية الشريكة في 
 0,84 0,75 0,77 0,82 0,85 0,84 0,85 0,97 0,85 0,65 %الصادرات السلعية العالمية 

 الدول المتوسطية صادرات إجمالي
 130,5 156,2 147,6 132,81 137,58 117,16 98,52 137,9 114,6 52,28 دولار ( )مليار الاتحاد الأوروبينحو 

وي   7,60 5,84 11,12 3,34- 17,43 18,91 28,6- 20,37 5,66 -- %التغير الس
من الواردات ش .د.م حصة 

 )خارج الإجمالية للاتحاد الأوروبي
 (  % Extra UEالاتحاد

7,4 8,0 8,0 7,7 7,3 7,7% 8,6 8,7 8,6 7,12 

نصيب تركيا و إسرائيل  من إجمالي 
 نحو أ.الأوروبي  %صادرات د.م 

57,40 62,08 58,51 59,94 60,06 58,94 57,42 56,90 57,54 58,92 
    

وزن واردات الدول .م الشريكة في 
 %الواردات السلعية العالمية 

2,26 2,60 2,78 2,81 2,79 2,88 2,91 2,93 2,95 2,84 

وزن واردات الدول .العربية الشريكة 
 1,19 1,28 1,20 1,24 1,16 1,19 1,31 1,14 0,99 0,89 %في الواردات السلعية العالمية 

المتوسطية من  د.إجمالي واردات 
 194,2 230,9 229,2 215,8 209,7 181,90 149,1 184,5 152,2 81,56 الاتحاد الأوروبي ) مليار دولار (

وي   7,20 0,71 6,20 2,41 15,85 21,99 19,2- 21,23 8,43 -- %التغير الس
من الصادرات ش .د.م حصة 

 )خارج الإجمالية للاتحاد الأوروبي
 ( % Extra UEالاتحاد

9,93 10,1 10,5 11,1 11,1 10,4 10,4 10,3 10,4 10,53 

إجمالي وإسرائيل من نصيب تركيا 
 %د.م واردات 

49,30 57,89 56,32 46,33 50,19 61,94 53,77 51,82 52,11 53,80 
    

الميزان التجاري مع أ.الأوروبي 
 63,7- 74,7- 81,6- 82,99- 72,12- 64,74- 50,58- 46,55- 37,6- 29,28- )مليار دولار (

 
 

  2007-
 (%):منالأوربي   الاتحادنصيب  1995-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

 مصر الصادرات  35,03 29,1 35,5 28,2 30,0 30,7 27,8 36,7 42,78 32,60
 الواردات 33,8 23,0 29,8 32,8 32,3 29,1 28,5 30,34 32,94 29,84

 الأردن الصادرات  5,03 3,2 3,9 2,7 3,7 4,7 4,3 7,8 5,45 4,47
 الواردات 30,64 24,3 21,1 21,0 19,9 20,6 17,6 22,3 21,51 21,04

ان الصادرات  17,68 17,5 15,3 13,0 18,1 11,9 11,7 10,34 12,0 14,17  لب
 الواردات 45,76 37,2 36,5 38,3 35,8 36,1 39,5 39,64 42,20 39,00

 المغرب الصادرات  69,34 72,4 59,3 66,0 59,6 57,5 55,1 60,97 62,36 61,65
 الواردات 58,26 51,9 53,0 52,3 49,2 48,3 47,4 51,33 53,06 50,81

 تونس الصادرات  79,76 79,0 72,1 73,8 73,2 76,4 67,9 75,61 80,34 75,34
 الواردات 58,27 64,9 57,3 62,7 61,2 57,5 61,0 62,57 55,83 60,14

 تركيا الصادرات  52,30 51,4 47,9 45,9 46,2 46,2 38,8 44,35 45,87 46,54
 الواردات 56,64 38,3 37,0 37,4 38,9 37,8 37,0 41,00 40,97 40,55

 إسرائيل الصادرات  28,90 29,6 28,5 25,4 30,4 27,7 27,1 24,95 25,62 27,57
 الواردات 48,80 36,5 34,3 36,6 48,6 34,6 34,4 31,24 31,25 37,36

 

مجموع  الصادرات  43,54 40,85 39,31 38,28 38,79 38,23 36,01 40,53 42,33 39,52
 الواردات 48,77 41,04 40,27 41,74 42,13 39,51 39,71 41,32 41,06 41,35 *د.م.ش 
زائر ال سوف نتعرض بالتفصيل لموضوع تبادلها التجاري مع الا*   وروبي  الفصل معا فيها ا خير اد ا  ذا البحث مع استبعاد سوريا بسب نقص البيانات المتعلقة بهذا البلد لها

ة       ذ س لية الدائرة فيه م رب ا  .2011الذي انهار اقتصاد كليا بفعل ا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر      دول ب   : تم اعداد ا

اصة بالتجارة الدولية   - مية لمقاعدة البيانات ا مم المتحدة للتجارة والت    :على الموقع الالكترووالواردة  UNCTADSTATؤتمر ا
unctadstat.unctad.org http//: (2016جانفي  12 تم الاطلاع على الموقع يوم.) 

وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع الالكترو  - اد ا ارجية للا اص إحصائيات التجارة ا وروبية ا  بهيئة الإحصائيات ا
Eurostat :  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu  (2016جانفي  13الاطلاع على الموقع  ) تاريخ. 

- EUROPEAN COMMISSION (2016), European Union trade with Euromed 2005-2015, Directorate-
General for Trade, Unts A4/G2, Bruxelles, p 3.  

- EUROPEAN COMMISSION (2013), European Union trade with Euromed 2002-2012, Directorate- 
General for Trade, Unts A4/G2, Bruxelles, p4.  

- EUROSTAT 2006), Euro Mediterranean Statistics 2006, Office for Official Publications of the 
European Communities , Luxembourg, pp52-53 et p55.  

- EUROSTAT (2001), Op.Cit, pp55 et 57. 
 

ا تمعة  التجارة العالمية قر  تسمح ل دول بالقول أن وزن الدول المتوسطية الشريكة  رقام ال يقدمها ا  لم  امشيا بقياءة ا

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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وي خلال الفترة  من اجما الصادرات  2014-2007خلال الفترة  % 2و  % 1,62حدود  2006-1995يتجاوز متوسطه الس
تمعة لم كل من العالمية وذلك بفضل مساهمة   سبية للأقطار العربية الشريكة  تجاوز متوسطها يتركيا واسرائيل باعتبار أن المساهمة ال

وي خلال نفس الفترتين  سبية . % 0,84و  % 0,65نسبة السابقتين الس طبق أيضا على المساهمة ال ة ونفس القول ي لدول عي
وي خلال ار الدراسة  الو  و نسبة  دات العالمية ال لم يتعد متوسطها الس خلال الفترة الثانية مع  % 2,84و  % 2,26الفترة ا

حو  تمعة ب . % 19, 1و  % 0,89مساهمة للدول العربية الشريكة   من اجما الورادات العالمية خلال الفترتين السابقتين على التوا
وروبي، فهي أيضا متواضعة سواء على صعيد صادراتها  صةأما فيما يتعلق  اد ا ارجي للا ذ الدول  التبادل التجاري ا

اد من خارج دوله % 7,4لم تشكل سوى ال  -1995خلال الفترة  Extra –UE المتوسط من الورادات السلعية الاجمالية للا
وي طوال فترتي ، 2014-2007خلال الفترة  % 7,12و  2006 أو على صعيد واردتها السلعية ال لم يتجاوز متوسط نصيبها الس

دول حدود  اللتانالدراسة  وروبي  د ،ومقابل ذلك. % 10غطاهما ا اد ا رغم التراجع الملحوظ المسجل  مساهمته  أن الا
ارجية لمجمل الدول الشريكة معه خلال ا ز اجما التجارة ا ا ، بقي يستأثر  المتوسط ما ي و و  % 39,52لفترة الثانية مقارنة با

تمعة خلال الفترة من الصادرات والورادات السلعية الاجمالية  % 41,35 د مستويات  2014-2007لهذ الدول  بعدما كانت ع
ارجية لمجمل 2006-1995خلال الفترة  % 48,77و % 43,54 اد  اجما التجارة ا سبية للا ذ المساهمة ال ، أين نلاحظ بأن 

وات الفترة الثانية مع تسجيل اكبر مساهمة  ة  استعياب صادرات الدول الشريكة الدول الشريكة كانت متذبذبة طوال س  2014س
حو  ة  % 42,33ب اء  2010واكبر مساهمة  وراداتها س  . % 42,13بز

سبية لأما لو نظرنا ا  همية ال اد ا وروبي لا ارجية لهتجارة ال ا ا، فهي متفاوتة من بلد لآذ الدول فرادىا د  خر، اذ 
غرا وبدرجة أقل  كل من مصر واسرائيل أكبر  دول المغرب العربي و  ية والاقتصادية والقرب ا  قياساتركيا بفعل الروابط التار

ردن ولب ا ذلك با طقة الآسيوية كما أوضح اريا بشكل اكبر مع دول الم اد  . اذ آنفاان الللتان ترتبطان  نلاحظ أن مساهمة الا
ملها  تعرض لها بالتفصيل لاحقا( تعدت   زائر ال س سبة  % 50ارة دول المغرب العربي الشريكة ) معا فيها ا ال بال و ا كما 

حو  م  المتوسط ب طلق أنه سا ة من م وروبي قياسا بكل دول العي اد ا اريا بالا كثر ارتباطا  لتونس ال كانت البلد ا
، امن وارد % 60,14و  % 58,27من صادراتها و بقرابة % 75,34و  % 79,76 و والثانية على التوا تها خلال فترتي الدراسة ا

حو  % 61,65و  % 69,34استوعب ما يقارب حين   م ب من اجما  % 50,81و % 58,26من اجما الصادرات و سا
وروبي وجهة قرابة   . ينتالورادات المغربية خلال فترتي الدراسة السابق اد ا من الصادرات التركية  % 46,54كما شكلت دول الا

خلال الفترة  % 64, 56و  % 52,30بعدما كانت  حدود  2014-2007من وراداتها السلعية خلال الفترة  % 40,55ومصدر 
سبة كل من مصر واسرائيل، 1995-2007 ارجية السلعية فتراوح. أما بال ارتهما ا وروبي   سبية للشريك ا  بين متوسط المساهمة ال

و قبل ان يسجل % 49و  % 33 فاضا ملموسا  خلال الفترة ا على غرار ما حصل مع بقية الشركاء خلال الفترة الثانية ا
امي حصص  طقة الآسيوية، ببلوغه اريين آخرين  اجما  فاعلينالمتوسطيين الآخرين بفعل ت ارتهم السلعية خصوصا دول الم

اد .  % 41و  % 30 مستويات متراوحة بين احية التجارية بدول الا قل ارتباطا من ال ص الشريكين المتوسطين ا وروبي أما فيما  ا
ان، ف ردن ولب حوال وهما ا وروبي لم يستوعب طوال فترتي الدراسة سوى نسبة لم تتجاوز  أحسن  ا لاحظ أن الشريك ا

ردنية وما بين  % 5عتبة موع الصادرات السلعية ا ردن لما يقارب  % 18 و % 10من  انية مقابل استيراد ا من الصادرات اللب
موع مستور  % 31 و قبل أن تتراجع ا ادمن  خلال الفترة الثانية  الوقت الذي كانت فيه المساهمة  % 21ته خلال الفترة ا

وروبي  الو  اد ا سبية لدول الا انية أكبر باعتبار أن ار ال وي خلال الفترةدات السلعية اللب  % 39بلغ  2014-2007 متوسطها الس
دول. 2006-1995خلال الفترة  % 45,76مقابل  و موضح  ا  كما 

فاض المسجلة  وروبي  البيد ان وتيرة الا اد ا خلال الفترة الثانية مقارنة  تبادل التجاري للدول الشريكة معه مساهمة الا
، لا و ذا التبادل الذي  با حى تصاعديا سواء  جانب الصادرات أو تع تراجع  قيم حجم  الورادات طيلة فترتي الدراسة سلك م

اء التراجع الكبير الذي سجل  ولو ة مع استث ة كان ذلك مععدلات نمو متباي وا  2009س سبة لكل من الصادرات   % 28,58بال
حو  ة بفعل تداع % 19,20والورادات ب زمة المالية العالمية لس ، وكذا التراجع المسجل أيضا على مستوى صادرات الدول 2008يات ا

ة  وروبي س اد ا و الا ا  2012الشريكة  سبة قدر طقة و  % 3,34وب ه لانكماش الطلب  اسواق بعض دول م الذي يعزى جانب م
انب الآخر  وروبيةاليورو بفعل تفاقم أزمة الديون السيادية، وا سواق ا و ا ور أداء بعض الاقتصاديات الشريكة المصدرة  ونذكر  ،لتد

ردن  صوص تونس ومصر وكذلك ا ها على وجه ا دول رقمم و مبين  ا تيجة للتأثيرات السلبية سواء بشكل مباشر أو  53كما  ك
طقة  ية والسياسية ال عرفتها بعض دول م م ةغير مباشر للاضطربات ا ذ س  .2011الشرق الاوسط وشمال افريقيا م

وي المسجل خلال الفترة  وروبي، تضاعفت قيمة متوسطها الس اد ا و أسواق دول الا ففي جانب الصادرات المتجهة 
حو كانت مليار دولار بعدما   130,5 ببلوغها 2014-1995الفترة  مقارنة بتلك المسجلة خلال 2014 – 2007 مليار  52,3تقدر ب
وي خلال الفترة الثانية قدر دولار ذ الفترة   % 7,6، ومعتوسط معدل نمو س وات  ما عدا ) والذي جاء كمحصلة لتذبذبه خلال س

مر الذي ، % 20,37و % 5,66 ( بين قيم تراوحت ما بينالمشار اليهما آنفا 2012و  2009التراجع المسجل س  قيمة جعل ا
تقل من  ة  114,6ذ الصادرات ت ة  156,2ا  2007مليار دولار س ويه بأن مساهمة الدول العربية . 2014مليار دولار س مع الت

تمعة لم تتجاوز عتبة  طوال الفترتين المدروستين باعتبار أن نصيب كل من تركيا واسرائيل بلغ  المتوسط خلال  % 45الشريكة 
و  وات شملتها حو اال تر ية خلال الفترة الثان % 58,92و % 57,4الفترة ا ة  % 56,90ما بين  فيها خلال الس   2013المسجلة س

ة  % 62,08و   . 2007ال سجلت س
حى التصاعدي الذي أخذته  منأما على صعيد ورادات البلدان الشريكة  ا نفس الم وروبي، فسكلت بدرو اد ا دول الا

خرى ،الصادرات ة  ة من س وية متباي ها ومععدلات نمو س ة  ولكن بقيم أكبر م اء س  ل تراحعت فيها كما أشرنا آنفا(، ا 2009) مع استث
ة   2014-2007بلغت أد قيمها خلال الفترة أين  حو  2014س ة  % 0,71ب ا س ا  2010واعلا سبة قدر  حين  % 21,99ب

ذ الفترة بقرابة  وي خلال  ا  % 7,20بلغ متوسطها الس مليار دولار ال  81,56مليار دولار مقابل  194,2وبقيمة متوسطة قدر
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ا بين الفترتين بأكثر من ضعفين  2014-1995سجلت خلال الفترة  كل من تركيا واسرائيل مع العلم بأن  . (2,38)مما يع تزايد
ومتمعتان استوردتا  . الدولستوردات ماجما من  % 53,8و % 49,30  عا  و والثانية على التوا  الشريكة خلال الفترين ا

وروبي  جانبي صادراتها ورواداتها  اد ا وكمحصلة لما تقدم استعراضه من أداء التبادل التجاري لمجمل الدول الشريكة مع الا
ها من تدابير لتحرير تبادلاتها التجارية يم ،2014-1995السلعية خلال الفترة  راطها  مسار الشراكة وما ترتيب ع كن القول أن ا

داف الشراكة  م أ قيق أ اد بهدف الوصول ا  صوصة عليها  اتفاقيات شراكتها مع الا اد وفق التدابير الم مع دول الا
ري  وضع  الاقتصادية والمالية وفق مقاربة برشلونة، لم تسهم فعليا الذي كان قائما من التبادل غير المتكافئ   اجراء أي تغيير جو

وروبي الذي عزز موقفه التجاري بشكل أكبر نتيجة ارتفاع حجم  قبل باعتبار أن مكاسب التبادل بقيت دائما لصا الطرف ا
و أسواق الدول المتوسطية الشريكة مقارنة معستورادته من السلع  شركائه المتوسطيين كما يتبين ذلك من خلال المتأتية من صادراته 

وي عجز متوسط للدول الشريكة الذي تفاقم الاطلاع على رصيد الميزان التجاري  بقرابة الضعفين  2014-2007خلال الفترة الس
لاحظ أن تواصل العجز وبوتيرة مليار دولار أمريكي، اذ ن 29,3بدلا من مليار دولار أمريكي  63ببلوغه  2006-1995مقارنة بالفترة 

ة  ة  2007تصاعدية من س مليار دولار أمريكي قبل أن تراجعه بشكل  82,99مليار دولار ا 37,6 بانتقاله من 2012لغاية س
 . على الترتيب  2014و  2013مليار دولار س  74,7و  81,6طفيف ا 

  2014-1995الفترة خلال  للأداء التصديري السلعي للاقتصاديات المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي تحليل -2-2

وروبي خلال فترة  اد ا داء التصديري للدول المتوسطية الشريكة مع الا ظر  ا انب من المطلب ا ال ذا ا سترمي فقرات 
راطها  مسار الشراكة وفق مقاربة برشلونة من خلال ا ا وية وكذا مقارنتها  رصد أدائها من حيث تطور قيمها ومعدلات نمو الس

ة  ة الانطلاقة الفعلية لمسار الشراكة س ات 1995بالمستويات ال كانت سائدة س ا د الا العامة المميزة لتركيبتها  مع الوقوف ع
يكل  سبية لمكونات  وزان ال الصادرات من المجموعات السلعية الرئيسية من ناحية والتعرف من السلعية من خلال القاء اطلالة على ا

وروبي عن  اد ا ها أو مع الا ياكلها التصديرية سواء  ما بي ا وتماثل  افسي من خلال قياس مدى تركز طريق ناحية ثانية علىى موقفها الت
ياكل الصادرات  الاستعانة معؤشري دا بهم اللذان سبقا العملالتركز وتماثل  اف ع ية ا العالم.سليل ت  ية الصادرات الاجمالية للدول المع

 2014 -1995الصادرات السلعية للدول الشريكة نحو الاتحاد الأوروبي خلال الفترة تطور  -2-2-1 
وروبي على صعيد الصادرات  اد ا ليل تطور أداء التبادل التجاري للدول المتوسطية الشريكة مع الا السلعية خلال اقتضى 

دول الموا الذي يبين تطور الصادرات السلعية لمجموعة من الدول  2014-1995 الفترة اد على البيانات ال يقدمها ا الاست
ية بالدراسة  وات المع وي وكذا مقارنة مستوياتها خلال الس ا الس تمعة مع تبيان لمعدلات نمو الشريكة والدول العربية الشريكة 

دول  ةبا ي س ساس لانطلاق الشراكة و ة ا    .1995 بس
 

 2014-1995 نحو الاتحاد الأوروبي خلال الفترة *دول المتوسطية الشريكةبعض التطور الصادرات السلعية ل : 53الجدول     
  1995-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-2014 

صر
م

 

 8,578 11,28 10,45 8,17 9,37 7,93 8,18 7,63 5,59 2,33 القيمة )مليار دولار(
 10,04 7,86 27,90 12,8- 18,16 3,12- 7,28 36,41 1,13- -- %.س نم. 

ة   445,3 617,0 564,7 419,7 495,7 404,2 420,4 385,1 255,6 48,33 % 1995م. ن مقارنة بس

ردن
الأ

 

 0,339 0,457 0,618 0,339 0,376 0,260 0,172 0,309 0,183 0,136 القيمة )مليار دولار(
 36,31 26,1- 278 37,2- 116,2 87,9 137- 126,3 16,67 -- %.س نم. 

ة   204,4 310,0 453,6 204,2 237,6 133,3 54,4 177,7 64,35 31,40 % 1995م. ن مقارنة بس

ان
لب

 

 0,646 0,545 0,534 0,656 0,674 0,908 0,544 0,681 0,625 0,232 القيمة )مليار دولار(
 12,01 2,09 18,6- 2,53- 25,8- 66,9 20,0- 8,95 85,2 -- %.س نم. 

ة   523,8 426,7 415,9 534,0 550,5 777,1 425,3 557,7 503,6 124,0 % 1995م. ن مقارنة بس
رب

لمغ
ا

 
 11,82 14,85 13,40 11,81 12,45 10,60 8,334 12,06 11,10 5,807 القيمة )مليار دولار(

 5,93 10,91 13,36 5,09- 17,55 27,08 30,9- 8,62 19,22 -- %.س نم. 
ة   176,7 247,7 213,5 176,5 191,3 147,8 95,03 182,3 159,9 35,9 % 1995م. ن مقارنة بس

س
تون

 

 12,53 13,46 12,90 11,54 13,63 12,02 10,41 15,62 11,98 5,81 القيمة )مليار دولار(
 7,24 4,35 11,70 15,3- 13,40 15,45 31,8- 27,40 32,70 -- %.س نم. 

ة   138,36 145,8 135,6 111,0 149,0 119,6 90,21 178,7 176,9 34,32 % 1995م. ن مقارنة بس

كيا 
تر

 

 58,90 64,57 67,32 59,15 62,32 52,61 46,88 63,24 55,13 21,31 القيمة )مليار دولار(
 5,63 4,08- 13,80 5,08- 18,50 12,22 25,9- 14,70 20,94 -- %.س نم. 

ة   432,66 483,9 508,8 434,9 463,6 375,8 324,9 471,8 398,6 92,78 % 1995م. ن مقارنة بس

يل 
سرائ

إ
 

 16,70 17,59 16,66 17,11 18,78 17,75 12,17 17,48 16,01 8,68 القيمة )مليار دولار(
 5,89 5,61 2,62- 8,88- 5,75 45,84 30,3- 9,18 22,65 -- %.س نم. 

ة   171,41 186,0 170,8 178,1 205,2 188,6 97,91 184,1 160,3 48,95 % 1995م. ن مقارنة بس
 

  ش.ع.د

 68,57 80,96 79,17 72,30 73,8 59,72 50,81 77,54 56,30 28,18 ** القيمة )مليار دولار(
 10,86 2,26 9,50 2,03- 23,58 17,54 34,5- 37,73 32,87 -- %.س نم. 

ة   322,22 375,6 383,9 323,9 347,4 347,4 222,2 333,5 243,9 63,71 % 1995م. ن مقارنة بس
وي.  : .سنم. مو الس ذا البحث مع استبعاد سوريا للجزائر التجاري  تبادلالبالتفصيل لموضوع سوف نتعرض  * معدل ال خير من  وروبي  الفصل الرابع وا اد ا بسب نقص مع الا

ة  ذ س لية الدائرة فيه م رب ا وروبي. :شد ع.   .2011البيانات المتعلقة بهذا البلد الذي انهار اقتصاد كليا بفعل ا اد ا زائر وسوريا . ** الدول العربية الشريكة مع الا  معا فيها ا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر      دول ب دول رقم ت بيانا  - : تم اعداد ا  .52ا

وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع الالكترو  - اد ا ارجية للا وروبية إحصائيات التجارة ا اص بهيئة الإحصائيات ا  ا
Eurostat :  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu   (2016جانفي  13) تاريخ الاطلاع على الموقع. 

- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2012), Op.Cit , p74. 
- UNCTAD(2015) , Op.Cit, pp40-45- 46  & p50. 
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دول أن تضاعف  تمعة خلال المرحلةتظهر بيانات ا ي ،  2014-2007قيمة الصادرات الاجمالية للدول العربية الشريكة  و
فيذ مع استكمال  وروبي حيز الت اد ا و معلوم دخول جميع اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الا معظم الدول الفترة ال شهدت كما 

رير مبادلتها التجاريةالشريكة  ية المتفق عليها ال سبق الاشارة اليها بالتفصيل  عمليات  داول الزم ، وذلك قياسا سابقاوفق ا
و  ،2006-1995سجلة خلال الفترة ظيرتها المب وية  مليار دولار  28,18مليار دولار مقابل  68,57ببلوغ قيمتها المتوسطة الس

زائرية من المحروقات ال كانت تشكل  المتوسط نصف الصادرات السلعية لمجموع الدول  أمريكي وذلك بفضل تطور الصادرات ا
تمعة خلال الفترتين  (.  % 50,54و % 49,21الاو والثانية ) العربية الشريكة  ذا على الرغم على التوا اقص الملحوظ و من الت

وروبي الذي  اد ا صيب الا ول لمجمل الدول العربية الشريكة خلال الفترة  يعدل مقارنة بالفترة  2014-2007الشريك التجاري ا
ا  1995-2014 ذا الارتفاع كان أكثر ارتباطا بسياق الا ا ذلك آنفا، مما يوحي أن   استقطاب صادراتها السلعية كما أوضح

فيذ اتفاقيات الشراكة  و متعلق بالتأثير الذي لعبه ت ذ الدول أكثر مما  التصاعدي الذي سلكته الصادرات السلعية بشكل عام  
رير التجارة و  ه من  ذ الدول  ما ترتب ع تجات  وحة لم ي نفسها بقيت جانب الصادرات باعتبار أن التفضيلات التجارية المم

و ما يتبين، (1995 -1972)ال كان معمولا بها  ظل اتفاقيات التعاون السابقة  سبية  و همية ال ا من خلال التمعن  تطور ا ل
وروبي  استعياب الصادرات على مستوى ال اد ا و ولو  للا فردة ال سجلت تراجعا خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة ا دول م
دول رقم و مبين  ا  .53كان ذلك بشكل متفاوت كما 

ذ الدول قدركما  مل  حو  2014-2007خلال الفترة  متوسط معدل نمو صادرات  مع تسجيل لتذبذب  ،% 10,86ب
سب تراوحت ما بين  ذا المؤشر ب ة  % 37,73و  % 2,26 أداء  سبة بلغت  2009مع تراجع كبير لها س وبدرجة أقل  % 34,5ب

ة  حو 2012س ص ،  % 2,03ب ةأما فيما  ا لس دول بأنها كانت 1995معدل نمو الصادرات مقارنة معستوا لاحظ من خلال ا ، ف
من  الممتدةخلال الفترة اللاحقة  % 322 حين فاقت  المتوسط عتبة ، 2006-1995خلال الفترة  % 64حدود المتوسط  

ة ة   2007س وروبي  2014لغاية س اد ا و دول الا طلق أن قيم الصادرات  ذ الفترة مععدلات قد من م وات  تزايدت خلال س
ة % 384و  % 222تراوحت بين   .1995 مقارنة بقيمتها لس

سجل، فرادىالشريكة وعلى صعيد أداء صادرات الدول العربية  و أسواق دول  ارتفاعا  ف قيمة صادراتها السلعية المتجهة 
ة تبعا لم وروبي ولو بدرجات متباي يك عن حجمهاعمق الارتباط التجاري دى الشريك ا ويةو  معه نا ا الس ان ف .معدلات نمو دول لب

ردن وية  الفترة الثانية باكثر من ضعفين قياسا  700لم تتجاوز قيمة صادراتهما  وا مليون دولار رغم تضاعف قيمتها المتوسطة الس
ول من ، اذ انتقلت  البلد ا و مليون دولار  339مليون دولار ا 136مليون دولار و البلد الثا من 646مليون ا 232بالفترة ا

ي قيم ظيراتها المسجلة خصوصا  أمريكي، و زائر  متدنية اذا ما قورنت ب وروبي)سا اد ا اول موضوع تبادلها التجاري مع الا  ت
خيربالتفصيل  الفصل  وي خلال فترتي الدراسة (ا ، وكذا تونس مليار دولار 34,66مليار دولار و  13,87ال بلغ متوسطها الس

وروبي خلال الفترة اوالمغرب اللت اد ا و  12قرابة 2014-2007ن بلغا فيهما متوسط ما تم تصدير ا الا  5مليار دولار مقابل 
وي  ،2014-1995مليار دولار كمتوسط للفترة  اد ومصر ال انتقل متوسط قيمة صادراتها الس مليار دولار  2,33من ا دول الا

  .مليار دولار أمريكي 8,57ا
ة الدراسة خلال الفترة   2014-2007كما نلاحظ كذلك، تباين معدلات نمو الصادرات بين الدول العربية الورادة  عي

سب متوسطة ترواحت بين  ان   الوقت الذي  % 12و  % 10 كل تونس والمغرب، و مابين  % 7و % 6ب  كل من مصر  ولب
وروبية  سواق ا و ا وروبي أعلى معدل نمو لصادراته  اد ا و الا ردن على رغم من تواضع قيمة صادراته المتجهة  سجل فيه ا

حو  قياسا ة والمقدر ب ذ الدول كان، % 36,31معا سجلته جميع دول العي مو على مستوى  ة  مع ملاحظة أن معدل ال يتذبذب من س
ذ الفترة مع تسجيله لتراجع حاد  ةخرى خلال  زمة المالية العالمية و جميع دول  2009 س بفعل التأثيرات السلبية المترتبة عن ا
سب متفاوتة تراوحت بين  اء مصر ب ة باستث و دول الا ،% 32و  % 20العي ردنية المتجهة  اد  حين تراجعت الصادرات ا

ة بقرابة  خلال ة  % 137نفس الس زائر تراال  2012. وكذلك س اء ا ة الدراسة مع استث مل دول عي و جعت فيها صادرات 
وروبي بدرجات متفاوتة بين  اد ا وروبي نتيجة تباطؤ من جهة  متأثرة % 37,2و  % 2,5الا مو بانكماش الطلب ا  بعض ال

ا  اقتصاديات طقة اليورو واستمرار تأثر وب أوروبا المرتبطة بعلاقات اقتصادية وبتبعات م ارية أزمة الديون السيادية )خصوصا دول ج
طقة المغرب العربي، مصر وتركيا( وروبيقوية مع اد ا من خارج حدود المتأتية دولة( 27) ، حيث تراجعت وارادت دول الا

حو ة % 6ب ا  2012س ة معستوياتها مقارنة مليار دولار  5927بقيمة اجمالية قدر و مبين ،التراجع المسجل  وكذا  2011.1س كما 
دول رقم  طقة سواء بشكل مباشر أو ، 48 ا ية والسياسية  الم ور الاوضاع الام ت تأثير تداعيات تد  صادرات بعض الدول 

سبة لتونس  ال بال و ا حوغير مباشر كما  و العالم ب ان بقرابة  % 1,54 ال تراجعت صادراتها الاجمالية  من جهة  % 3,05و لب
انأخرى  ي لب وات الفترة المدروسة  فاض خلال س و الا هت صادراتها  وات. ويبقى أن نشير أن أكثر الدول العربية ال ا ، 2009)س

وات (،2013لغاية2011ومن ردن)س وات (،2014و 2012، 2009ا  .( 2012و  2009،2010ومصر)س
فيذ اتفاقيات الشراكة ) الفترتين   ( 2014- 2006و  2005-1995ومعقارنة قيم صادرات الدول العربية الشريكة  ظل ت

ة  د انطلاق مسار الشراكة س ذ د، 1995معستوياتها ع وروبي  استيعاب  اد ا سبية للا اقص الملموس  المساهمة ال  أن الت
ة  سب تراوحت بين  1995الصادرات لم يؤثر على حجم الصادرات ال ارتفعت من حيث قيمتها مقارنة بس و  % 138,36ب

 خلال الفترة ال سبقتها. % 124و  % 34بعدما كانت تتراوح  المتوسط ما بين  2014-2006  خلال الفترة % 523,8
ص تطور الصادرات السلعية لكل من فيأما  و مبين ما  وروبي، وال شكلت كما  اد ا و دول الا تركيا واسرائيل المتجهة 

دول رقم و  % 58,92و %  57,4و 53 ا اد خلال الفترتين ا من اجما الصادرات السلعية لمجمل الدول الشريكة مع الا
                                                 

1 : OMC(2013), Rapport sur le commerce mondial 2013 , Op.Cit, Genève, p34 
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 ، دول أين والثانية على التوا وي لقيتضخ من خلال ا حو تضاعف المتوسط الس مرة خلال الفترة  2,8يمة الصادرات التركية ب
كما تزايدت ،  2014-1995مليار دولار امريكي المسجلة خلال الفترة 21,31مليار دولار مقابل  58,9ببلوغه قرابة  2007-2014

وية لصادرات دولة الاحتلال الاسرائيلي بين فترتي الدراسة السابقتين بقرابة   8,68مرة( بانتقالها من1,92) الضعفينالقيمة المتوسطة الس
سبة للصادرات التركية قرابة  16,70مليار دولار ا وي بال و  % 5,63مليار دولار أمريكي، ومععدلات نمو بلغ متوسطها الس

سبة للصادرات الاسرائيلية خلال الفترة  % 5,89و وات مع التذكير بأن معدلات نمو صادرات البلدين خلال ، 2014-2007بال س
ية كانت متذبذبة بين الارتفاع تارة  سب ترواحت بين ذ الفترة الزم سبة لتركيا واسرائيل  % 45و % 5و بين % 20و % 12)ب بال

فاض (على التوا ة  والا س  2009الذي كان حادا س سبة للصادرات التركية و % 25,9ب سبة للصادرات  % 30,3بال بال
وات ال سجل فيها تراجع لصادرات البلدين )س  سب 2014و 2012الاسرائلية واقل حدة  بقية الس  % 4,08و % 5,08ب

سبة لتركيا، وس سب  2013و 2012بال سبة للصادرات الاسرائيلية( % 2,62و % 8,9وب مع العلم أن قيمة الصادرات  .بال
ة 2014-2007ارتفاعا خلال الفترةالسلعية للبلدين شهدت  ز  1995مقارنة معستوياتها س سبة لتركيا % 432,66مععدل نمو نا  بال

سبة لاسرائيل % 171,41و وروبي وذلك على الرغم من التراجع الملموس المسجل   بال اد ا من حيث استيعابه نصيب الا
ذ الفترة مقارنة بالفترة ال سبقتها لل   كما سبق الاشارة ا ذلك آنفا.( 2006 -1995)صادرات السلعية للبلدين خلال 

 

افسي  وضعهاو لدول الشريكة نحو الاتحاد الأوروبي الصادرات التركيب السلعي تحليل  -2-2-2  -1995الفترة خلال الت
2014 

وروبي   اد ا و الا ليل الهيكل السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة المتجهة  د  و  2005-1995خلال الفترتين يست
دول أدناالبيانات ال  على، 2014 -2006 ذ الصادرات من المجموعات وال تظهر  ،ترد  ا سبية لمكونات  وزان ال تطور ا

وروبيالسلعية الرئيسية ومدى  اد ا ها أو مع الا ياكلها سواء فيما بي ا وتماثل   .تركز
 

افسيتها وفق أدائها على مستوى بعض  :54 الجدول رقم الهيكل السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة نحو الاتحاد الأوروبي وت
افسية الصادرات خلال الفترة   2014-1995مؤشرات ت

 ؤشر الـتركزــم (%)الهيكل السلعي للصادرات السلعية   
ان لأردنا مصر الجزائر المجموعات السلعية   البلد القيمة سع. ش.د.م د.ع.ش إسرائيل تركيا تونس المغرب لب

19
95

-
20

05
 

ها  الجزائر 0,551 65 7,85 7,90 6,70 8,80 6,60 18,30 غ.م 7,3 7,00 0,25  : السلع الزراعية، وم
تجات غذائية  -  مصر 0,278 164 7,45 7,62 6,64 غ.م 6,37 17,80 غ.م 7,00 6,70 0,20 م
 الاردن 0,284 76 0,40 0,28 0,06 غ.م 0,23 0,50 غ.م 0,30 0,30 0,05 مواد أولية زراعية  -

ان 0,151 103 35,95 48,9 4,94 2,30 13,4 39,40 غ.م 39,6 54,0 98,00 الوقود والمعادن   لب
ها عة،وم  المغرب 0,193 176 56,20 43,2 88,36 88,9 80,0 42,30 غ.م 53,1 39,0 1,75 : السلع المص

 تونس 0,250 154 8,50 7,10 21,80 2,4 3,90 5,50 غ.م 17,4 7,70 1,04 مواد كمياوية  -
قل -  تركيا 0,146 222 14,70 8,90 27,2 30,9 18,6 17,30 غ.م 8,10 0,40 0,07 الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - وعات مت  إسرائيل 0,201 192 33,00 27,20 39,36 55,6 57,5 19,50 غ.م 27,6 30,9 0,64 مص

 
    

     

20
06

-
20

14
* 

ها  الجزائر 0,576 66 8,47 9,70 6,45 7,0 5,45 19,70 5,75 14,0 9,12 0,25 : السلع الزراعية، وم
تجات غذائية  -  مصر 0,248 196 8,26 9,49 6,39 . 5,15 19,60 5,62 13,4 9,08 0,22 م
 الاردن 0,199 90 0,21 0,21 0,03 . 0,3 0,50 0,13 0,4 0,08 0,03 مواد أولية زراعية  -

ان 0,165 144 25,13 38,23 3,35 2,0 18,1 9,10 4,80 23,4 42,1 98,40 الوقود والمعادن   لب
ها عة، م  المغرب 0,186 195 66,70 47,93 90,2 91,0 76,5 71,2 89,5 62,6 48,8 1,35 : السلع المص

 تونس 0,203 181 13,30 12,9 34,30 3,3 3,70 7,62 3,90 33,7 18,4 1,13 مواد كمياوية 
قل  تركيا 0,117 239 16,30 13,5 20,75 36,3 31,4 26,13 5,90 6,0 3,9 0,12 الآلات ومعدات ال

وعة أخرى  وعات مت  إسرائيل 0,213 207 37,10 21,53 35,15 51,4 41,4 37,45 79,7 22,9 26,5 0,00 مص
 

ياكل الصادراتـــــــؤشر تــــــــــــــــــم  :Indicateur de similarité dans les structures des exportations  ماثل 
وي للفترة  وي للفترة  2005-1995المتوسط الس  .2014-2006المتوسط الس
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 1 1 الجزائر  

 1 36 1 47 مصر
 47 28 18 1 36 42 الاردن
ان  1 44 39 16 1 38 32 21 لب

 1 28 40 36 24 1 34 39 34 35 المغرب
 1 49 32 31 38 26 1 57 32 38 34 22 تونس
 1 45 36 42 39 51 32 1 42 41 40 34 37 22 تركيا

 1 22 31 20 -- 31 28 -- 1 23 19 20 -- 24 23 -- إسرائيل
UE 11 29 36 23 23 29 42 42 14 35 39 39 27 39 53 42 

ان. 2014- 2011الفترة *     سبة للب ساب المؤشر  عدد السلع المصدرة  : سع. بال وروبي. د.ع.ش : UE، لكل بلد مع  اد ا الدول العربية الشريكة،  : الا
 .Herfindahl-Hirschmannمؤشر تركز الصادرات لـ  : التركزالدول المتوسطية الشريكة. مؤشر        : د.م.ش

اءا على  :المصدر   دول ب   : المعطيات الواردة تم إعداد ا
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وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع الالكترو  - اد ا ارجية للا وروبية إحصائيات التجارة ا اص بهيئة الإحصائيات ا  ا

Eurostat :  http://appsso.eurostat.ec.europa.euاصة بالهيكل السلعي(.) .(2016جانفي 14)تاريخ الاطلاع على الموقع  المعطيات ا
مية اقاعدة البيانات  - مم المتحدة للتجارة والت اصة معؤتمر ا    :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATلتجارة الدولية  ا

unctadstat.unctad.org http//: (2016جانفي  12 تم الاطلاع على الموقع يوم.) . )اصة معؤشر التركز وتماثل الصادرات  ) المعطيات ا
 

دول السابق بشأن التركيب السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة حسب المجموعات التظهر  ا ا بيانات ال يوفر
هاالرئيسية للسلع، عدم حدوث تغيير  طلق خلال الفترة المدروسة  جذري  نمط تكوي سبي لترتيبمن م ذ المجموعات  الثبات ال

سبيةتبعا  ولية ال تراجعت خلال الفترة طفيف  حصة ا مع تسجيل تغيير فيها وزانها ال  2014-2006لصادرات من سلع المواد ا
سبة  لصا 2005-1995قياسا بالفترة  تجات الزراعية سواء بال عة وبدرجة أقل الم خرى، ونع بها السلع المص باقي المكونات السلعية ا

وروبي اد ا مل الدول الشريكة مع الا ية  للتركيبة السلعية لصادرات لدول العربية الشريكة كمجموعة أو  وفق مقاربة برشلونة المع
دول.   بالدراسة  ا

صيب الاكبر من ، ظلت صادر بذلكو  وروبي تستأثر بال اد ا و الا عة المتجهة  تمعة من السلع المص ات الدول العربية 
و والثانية مقابل تد حصة الصادرات من سلع  % 47,93ا % 43,2الصادرات السلعية الاجمالية الذي ارتفع من  بين الفترتين ا

ولية  تجات الزراعية من % 38,23ا%  48,9بانتقالها من)المعادن، المحروقات...( المواد ا صة الم .  % 9,7ا %  7,90وارتفاع طفيف 
اصة بالدول العربية الشريكة على  كما ظيرتها ا وروبي ال تبدو مطابقة ل اد ا حافظت التركيبة السلعية لمجمل الدول الشريكة مع الا

يكل صادراتها تهاا من حيث مساهمنفس الترتيب الذي أخذته مكوناته سبية   موعة السل ، أينال اعية معكوناتها بقيت  ع الص
حى تصاعديا بين الفترتين السابقتين بانتقالها من صة سلكت م ا   .% 66,70 ا % 56,20المختلفة تتبوأ الصدارة  و نفس الا و

ا الصادرات الزراعية ال  أخذتهالذي   من حيث مساهمتها  التركيبة السلعية للصادرات بانتقالها من المركز الثالث احتلتبدور

و دول  ،% 8,47 ا % 7,85 ولية  اجما الصادرات السلعية ذات الوجهة  اقص نصيب السلع من المواد ا ومقابل ذلك ت
وروبي  اد ا و % 35,95 من المركز الثاتبوأت ال و الا رغم ثبات نصيب  خلال الفترة الثانية % 25,13 ا خلال الفترة ا

ها) المحروقات( طوال فترتي الدراسة ال تشكل  زائرية م زائرية ال تبقى ذات أهمية معتبرة   % 98الصادرات ا موع الصادرات ا من 
ا شكلت ربع الصادرات السلعية الاجمالية للدول الشريكة ) -2007و 2006-1995خلال الفترتين  % 26,55و % 26,53باعتبار

ذا التراجع على التوا 2014 و معستويات جراء (، وقد جاء  ذ المجموعة السلعية خلال الفترة الثانية مقارنة با اقص حصص صادرات  ت
يمتفاونة   ية و ا  تركي : عدد من دول الع ردن، المغرب وبدرجة أقل دولة الاحتلال الاسرائيلي مقابل استقرار د حدود مصر، ا ا ع

وروبي % 18,1ا  % 13,4تونس من  وارتفاعها  % 2 اد ا و الا  . من اجما صادراتها السلعية 
تها العامة متماثلة  معظم البلدان أما على صعيد حصص بقية الفئات السلعية على مستوى الدول  ا فردة، فكانت ا م

ية  تجات الزراعية   من حيثسواء المع صيب الم ية التزايد الطفيف ل وروبي رغم أنه ب اد ا و أسواق الا الصادرات السلعية المتجة 
خرىكونات بأنصبة الميبقى متدنيا نوعا ما مقارنة  زائر ودولة ا ردن والمغرب، مقابل استقررا  كل من ا ذا  كل مصر وا ، و

د  سبةالاحتلال الاسرائلي ع سبة للجزائر ب عدمة بال حو % 0,25 مستويات تكاد تكون م فاض  % 6,5وب ، مع ا سبة للبلد الثا بال
سبية لهذ الفئة السلعية  الصادرات السلعية  سبة تونس. أو من حيث و  تركيالللأهمية ال عة بدرجة اقل بال تجات المص ارتفاع حصة الم

ياكل صادرات جميع دول  ة  زائر  % 76,5ا % 80ا تونس ال تراجعت فيها بشكل طفيف بين الفترتين منعد العي وكذلك ا
امشية من ي أصلا  اعية من اجما الصادرات و  . % 1,35ا  % 1,75 ال تراجعت فيها حصة السلع الص

سبية لا و معرض تبيان بغي أن مكونات لوزان ال  نستعرضالرئيسية لهياكل الصادرات السلعية للدول المتوسطية الشريكة، ي
يةتحليل ذات صلة بملاحظة  يةة السلعيالصادارت  ب ية الصادرات حسب بطبيعة  تتعلق للدول المع التحول الملحوظ الذي شهدته ب

وروبي اد ا و الا د أن أقسام السلع الرئيسية  ية الصادرات  ذا، حيث  حسب أقسام السلع المكونة التحول الملحوظ الذي عرفته ب
عة معكوناتها الرئيسية ا لها  موعة السلع المص اميلدول الشريكة لفائدة  يحصصها  بت  كل الصادرات السلعية خلال الفترةا  

يةدول ال غالبية  2005-1995 بالفترة قياسا 2006-2014 اع اتأداء قطاعسن يعكس ، لا المع ا  ة التحويليةالص وتعزيز مراكز
سواق  و ا ياكلها الانتاجية أو قدراتها التصديرية  ها سواء من حيث تطور  صوص الدول العربية م ذ الدول وبا افسية   الت

وع م وروبية مع توسيع نطاق ت اد لدىتها وتعزيز مواقعها  أسواقها التقليدية اتجا اف المختلفة من  دول الا ص فاذ ا لق فرص ل
ولوجية المستخدمة المتوسطة  اميكية ونع بها ذات الكثافة التك ن بالدي اعة معا فيها المتمسة  الوقت الرا صادراتها من السلع الص

  والعالية.
اعي دون المستوى المطلوب خلال فترة الدراس     ا ذلك بشكل مفصل بل على نقيض من ذلك، بقي أداء القطاع الص ة مثلما أوضح

وروبي   اد ا و الا يكل الصادرات السلعية  مطابقا ا حد كبير مع نظير  و الآخر كان فقرات المطلب السابق، فضلا عن أن 
اص بالصادرات الاجمالية.  صول على البيانات الكافية  التمكن فعدم ا ا بالتعرف على من ا تركيبة الصادرات السلعية ال تسمح ل
وروبي  اد ا و الا ولوجي تبعا المتجهة  ا التك ولوجي للهياكل الإنتاجية والتصديرية للثطاععن  المعبرةلمحتوا اعي العمق التك   الص

ية بالدراسةالدول  عالمع ادا  ، لا يم ولوجي  لهاتركيبة الصادرات السلعية الاجمالية ل المبين 31رقم البيا للشكلاست وفق المحتوى التك
ارجي الذي تم الاستدلال به  ،2014-2001خلال الفترة  وروبي  التبادل التجاري ا اد ا تلها الا انطلاقا من المكانة الهامة ال 

ياكل صادراتها السلعية سواء الاجمالية  من ناحية لهذ الدول و دول وأوكذا تشابه  وروبي تلك المتجهة  اد ا ، من ناحية ثانية الا
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دة على استمرت  الاعتماد الدول الشريكة العربية وكذلك تركيا بالقول أن  اعية المست على التخصص  انتاج وتصدير السلع الص
ولوجي المتد نشطة ذات الاستخدام الكثيف للعمالة والمحتوى التك وروبي معاكسة بذلك  ا اد ا  على الصعيدالسائد  التوجهو الا

ولو  اميكية ذات المحتوى المتوسط والعا للتك اعية الدي نشطة الص و ا ياكل الإنتاج أو التصدير المتجهة   جياالعالمي سواء على مستوى 
كثر تعقيدا نشطة الانتاجية ا تمامها صوب ا و التوجه الذي واكبته صادرات دول الاحتلال الاسرائيلي ال وجهت ا من حيث  و

ا ذلك سابقا. ولوجي كما أوضح  الاستخدام التك
يكل الصادرات السلعية الواردة  بالاطلاع  ويمكن تأكيد ما تقدم،     عة   على حصص المكونات الفرعية لفئة السلع المص

افظة دول السابق،ا وعة الاخرى ال تشمل  ال تظهر  وعات المت تجات فئة المص اعية ذات الكثافة  غالبيتها م نشطة الص ا
ولوجي المتد ولية واليد العاملة وذات المحتوى التك لود...( بالمواد ا سوجات والملابس، ا اعات الغذائية، الم سبية على  )الص مساهمتها ال

اعية الهامة   ية بالدراسة رغم ما شهدته من يكل الصادرات الص بشكل خاص والاجمالية بشكل عام و جميع الدول العربية المع
سبي خلال الفترة الثانية  خرى لهيكل الصادرات من تراجع  وزنها ال و بشكل متفاوت بين الدول لصا بقية المكونات ا مقارنة با

اعة الكم تجات الص عة، والمتمثلة  م ردن وسوريا مقارنة ارتفع نصيبها  ياوية الالسلع المص زائر بوتيرة أعلى  كل من ا بكل من ا
قل والتجهيز  تجات من الآلات ومعدات ال سبية خصوصاوالمغرب مع استقرار  تونس، والم  كل المغرب وتونس  ال ازدادت أهميتها ال

ردن.  زائر، مصر وا  وبشكل اقل  ا
بغيكما      سبية  ا أن، أن نشير كذلك ي دة أساسا على اعتبارات المزايا ال اعية المست صص السلع الص امي  يكل  التوجه المت

وروبيالصادرات السلعية  و دول الشريك ا فيذ اتفاقيات الشراكة   ،للدول العربية الشريكة المتجهة  لا يمكن تفسير كمحصلة لت
ا ا و متعلق بالا لمتزايد الذي سلكته الصادرات الاجمالية لهذ الدول خلال فترة الدراسة خصوصا وأن البيانات المتعلقة بها  بقدر ما 

ارية مر متواضعة باعتبار أن  كما .كانت بالقيم ا اعية لمجمل الدول العربية الشريكة كانت  حقيقة ا ذ الصادرات الص أن قيمة 
وي خلال الفترة ي قيمة اقل من 12,13 لم يتجاوز 2005-1995 متوسطها الس زائر من المحروقات ما صدرته قيمة  مليار دولار و ا

اد  حوو الا وي ب من قيمة  % 45,56كما أنها لم تمثل سوى نسبة .مليار دولار 13,6 خلال نفس الفترة ال قدر متوسطها الس
عة لكل من تركيا واسرائيل  وروبي خلال الفترة نفسها،  الوقت الذي قدر فيه موع الصادرات المص اد ا و أسواق الا المتجهة 

وية خلال الفترة حو  2014-2006 متوسط قيمتها الس زائرية  32,86ب وي للصادرات ا ي أقل ايضا من المتوسط الس مليار دولار و
وروبي ال بلغت اد ا و الا وي  % 54,34وة على أنها لم تشكل سوى مليار دولار علا33,97 من المحروقات  من المتوسط الس

ذ الفترة والبالغة  وروبي خلال  و الشريك ا تمعة المتجهة  عة التركية والاسرائيلية  مليار  60,47لقيمة الصادرات من السلع المص
ها  شأ تركي.  53,60دولار م  مليار دولار ذات م

اد يمكن القول أن على العموم،    راطها  مسار الشراكة مع الا ه خلافا لما كانت تستهدفه الدول العربية الشريكة من وراء ا
وروبية وتوسيعها  سواق ا وروبي من تعزيز حصصها  ا ويعها فضلا عن ت عبرا ياكلها الانتاجية أرفع حجم صادراتها وت يل 

ا للتكيف م راط  الشراكة. تاح  سياق عمليةع متطلبات الانفوتطوير ص الا أداء  أوضاع و لم يتغير الشيء الكثير فيما 
صوصاقطاع اعة والزراعية تها الاقتصادية وبا وروبي ونع بها قطاعي الص اد ا رير التجارة مع الا ها بتبعات  ية م ، أين بقيت المع

ت تجات الزراعية وكذا  ا من الم ياكل وراداتها  كدول مستوردة صافية للغذاء وغير كبر   يز ا اعية ال شكلت ا لف السلع الص
ذا المطلب. رى ذلك  فقرات لاحقة من    كم س

فاظ على نفس  مواصلتهابالاضافة ا       يات صادراتها رغم تزايد حصصائص المميزة اا عة من الهيكل  ةلب فئة السلع المص
فيذ اتفاقالسلعي لصادراتها خلال العقد الثا من  ول قياسايات الشراكة ت وبدرجة أقل حصة فئة السلع الزراعية، أين  بالعقد ا

وليةالتخصص  واصلت  تجات الزراعية والسلع  تصدير المواد ا عة وبعض الم دة على االمص ذات الاستخدام الضعيف نشطة المست
ولوجيا و  ولية والزراعية تبعا لوفرتها للك ية على قاعدة الموارد ا سبية، والكثيفة الاستخدام للعمالة والمب ي على درجة عالية من  ال

ال و ا سواق العالمية كما  سعار والطلب عليها  ا اصلة  ا ابعة من التغييرات ا ارجية ال  المخاطرة والهشاشة إزاء الصدمات ا
سبة لسلع ي أكثر عرضة  بال ولوجية المتدنية  دة على قاعدة الموارد واليد العاملة والتك ولية، فضلا عن أن السلع المست الموارد ا

خرى  امية ا افسة خصوصا من الدول ال تركيا ال تتخصص بشكل كبير  تصدير سلع مماثلة لتلك المصدرة من قبل  معا فيهاللم
اد غالبية الدول العربية الشريكة خ سواق دول الا د ولوجها  يك عن العراقيل ال تواجهها ع عة. نا صوصا السلع الزراعية والمص

شأ... ( وبشكل مبالغ فيه   ية )والاشتراطات البيئية والصحية واستيفاء قواعد الم وروبي نتيجة إخضاعها للعديد من العوائق الف ا
حيان.  غالب ا

ويع  العديد من تفلح لم ،اخرى ناحيةومن        تجاتها القابلة للتصديروزيادة عدد ذ البلدان  ت وروبي  م اد ا و دول الا
ا ارتفاع درجة التركز السلعي   الذي يشير حسبما يتضح من أدائها على مستوى مؤشر التركزمقارنة معا حققته تركيا واسرائيل 

و  و صادرات الدول العربية الشريكة  اد ا و دول نسجل تصدير  روبي قياسا بصادراتها الاجمالية،أينالا ا لعدد اقل من السلع 
ذ الدول خلال الفترة مل  ا بشكل طفيف   وروبي مقارنة بعدد السلع المصدرة ا العالم ككل رغم زيادة عدد اد ا  الا

  .2005-1995مقارنة بالفترة  2006-2014
و         زائر  ،متوقعفكما  ا بلدا مصدرا صافيا للمحروقاتصادراتها باعتبالتركز  مستويات أعلى امتلكت ا  لم يتجاوز  إذ، ار
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وروبي اد ا و الا و 65متوسط عدد السلع المصدرة  واحدة فقط خلال الفترة اضافية سلعة بفع تر  قبل أن يسلعة خلال الفترة ا
ردن من حيث  .0,576و  0,551 لمؤشر التركز الوقت الذي بلغت فيه القيمة المتوسطة ، الثانية عدد السلع المصدرة ال لم تليها ا

و  76يتجاوز متوسطها  ت خلال الفترة الثانية ببلوغها 0,284سلعة وبقيمة متوسطة لمؤشر التركز بلغت  س و وال   خلال الفترة ا
اد امع ارتفاع   0,199 و الا ظير المسجل لدى الدول العربية الاخرى سلعة،  90عدد السلع المصدرة  و عدد يبقى اقل قياسا ب و

ويع أفضل ان ال تزاي ،ممن تتمتع معستويات ت ا من قبلها ت أعداد السلع المصدرة دونع بها كل من المغرب، تونس ومصر وبدرجة أقل لب
وروبي خلال الفترة الثانية  اد ا ابفترة الدراسة ال سبقتها بشكل متفاوت، أين انتقل متوسط  بالمقارنةدول الا بين الفترتين  مصر  عدد

 ر التركزسلعة بقيمة متوسطة لمؤش 176من ، و المغرب0,248ا  0,278وبقيمة متوسطة لمؤشر التركز من 196ال  164 من
ا  حو السابقبقيمة متوسطة للمؤشر  195ا0,193 قدر ما، 0,186 تقدر ب و  ارتفع بي متوسط عدد السلع المصدرة من تونس 

اد من   0,203سلعة خلال الفترة الثانية وبقيمة متوسطة لمؤشر تركز الصادرات بلغت  181سلعة خلال الفترة الاو ا 154الا
انية سبقتها، المسجلة خلال الفترة ال  0,250مقابل طبق كذلك على عدد السلع اللب ا من ال انتقلونفس القول ي  181ا 154عدد

والفترة   0,151مقابل  0,165 بقيمة متوسطة لمؤشر تركز صادرتها بلغت خلال الفترة الثانية فضل بين   تعدوال  ا كل ا
اد  و الا انية  وع افضل  الصادرات اللب المستويات المحققة من طرف الدول العربية الشريكة خلال فترتي الدراسة مما يع تسجيل ت

وروبي رغم أن  ردن.ا زائر وا ثاء ا ذ الدول باست  عدد السلع المصدرة كان أقل مقارنة معا تم تصدير من 
ةأفضل من كل دول  أداءاأبديتا أما تركيا، واسرائيل، ف      اد  العي و الا على مستوى عدد السلع المصدرة ودرجة تركز الصادرات 

، سبة للبلد الثا اد بال و دول الا ا  سبة لتركيا أو على مستوى عدد السلع ال تم تصدير وروبي بال يكل  ا ا  حيث كان ا
وع أكبر من حيث ع و الت ا الصادرات التركية  مقابل  2014-2006خلال الفترة  239دد السلع المصدرة ال بلغ متوسط عدد

وع كما يؤ ، 2005 -1995سلعة خلال الفترة  222 يكلها الانتاجي السلعي القابل للتجارة بالت يد كمما يع اتسام  د ذلك أدائها ا
شاط التصديري ،  0,117ا  0,146قيتن من على صعيد مؤشر التركز الذي انتقلت قيمته المتوسطة بين الفترتين الساب كما كان ال

وعا  اد بالدول العربية الشريكة من حيث عدد السلع قياساالاسرائيلي أكثر ت و دول الا ا من المصدرة  ا  192 ال انتقل عدد
بقيمة متوسطة بلغت  التركزسلعة مع تسجيل مستويات أقل من تلك ال حققتها بعض الدول العربية على مستوى مؤشر  207

افسية الصادرات الاسرائيلية ال تعتبر  0,201بعدما كانت  حدود  213, 0خلال الفترة ا  ولكن دون أن يؤثر ذلك على ت
ة معا فيها الصادرات التركية  ظيراتها  كل دول العي اميكية مقارنة بكل ب كثر دي و ما يتبين ا خد بعين و د ا الاعتبار لمؤشرات ع

ولوجي  والتبادل داخل  وعية الصادرات وفق العمق التك اولها آنفا ك افسية الصادرات ال سبق ت اخرى لقياس ومقارنة ت
يكل اعية ...، مما جعل  وروبي  السلعي هاالص اد ا ه لهكيل الصادرات السلعية للا لهم  ممنقياسا ببقية الشركاء المتوسطيين أقرب م

ياكل الصادرات الذي قدر متوسطه صلات  ان( وفق أدائها على مستوى مؤشر تماثل  زائر ولب اء ا ارية مع دولة الاحتلال ) باستث
حو  وروبي ب اد ا ائي مع بقية الدول  42بالمقارنة مع الا خلال فترتي الدراسة  حين تراوحت قيمه المتوسطة بالمقارنة بشكل ث

و و ما بين  24و19بين  المتوسطية الشريكة   .خلال الفترة الثانية 31و 22خلال الفترة ا
ياكلتأكيد ما سبق قوله بشأن يمكن كما         الصادرات السلعية التركية مع مثيلاتها  الدول العربية الشريكة من خلال  تشابه 

ائي مع كل دولة عربية شريكة وال تراوحت بين ياكل الصادرات بشكل ث مع  42و 34 الاطلاع على أداء تركيا على مستوى مؤشر تماثل 
زائر بـ ثاء ا ذا المؤشر بالمقارنة ية الفترة الثان 51و 32الفترة الاو وبين   22است حسن أداء على مستوى  قيقها  يك عن  ، نا

وروبي ببلوغ قيمته المتوسطة  اد ا و 42مقابل  53خلال الفترة الثانية مع الا الهيكل مما يع أن  ال سجلت خلال فترة الدراسة ا
قرب لهيكل صادرات  وروبي.السلعي للصادرات التركية كان ا اد ا  الا

سبة للدول العربية الشريكة         ذا المؤشر خلال الفترة الثانيةحال رغم التحسن الملأما بال مما يدل على  وظ  أدائها على مستوى 
نماط التصديرية لهذ الدول مع اسرائيل  أدائها التصديري الا أنه كان متدنيا قياسا بتركيا وبدرجة أقل  سن مما يعكس تباين ا

وروبي  ظير ا وروبي ومن ثم اختلاف التخصص التصديري لهذ الدول مقارنة ب اد ا زائر يكل الصادرات السلعية للا وخصوصا ا
اء 14و 11ال سجلت أد القيم ) ما % 98خلال الفترتين الاو والثانية( بوصفها بلدا شكلت المحروقات ز من اجما صادراته، بي

و و مابين  36و 23تراوح متوسط قيم المؤشر بين  ياكل الصادرات خلال الفترة الثانية 39و 27خلال الفترة ا ، مع العلم أن 
ذ الدول تشابه كبير  الهياكل الانتاجية والتصدرية لهوجود  السلعية كانت أكثر تماثلا بين الدول العربية الشريكة مما يدل على

زائر  و ما تؤكدخصوصا مع استبعاد ا ائي هالتماثل الصادرات بي Finger-Kreinin قيم مؤشر و وبقيم متوسطة تراوحت  بشكل ث
  خلال فترتي الدراسة.  57و 28

         

فيذ اتفاقيات  -2-3 تطور واردات الدول الشريكة من الاتحاد الأوروبي، أنماط تكويتها وخصائصها في ظل ت
  الشراكة

 

وروبي خصوصا  و الطرف ا فضليات التجارية من جانب واحد و ح ا على خلاف القاعدة التجارية ال كانت ترتكز على م
عة وبدرجة أقل الزراعية  تجات المص سبة لتجارة معظم الم ا اتفاقيات و بال ول للشراكة وبعد يل ا المعمول بها  ظل اتفاقيات ا

تلف السلع الشريكة ن الدول المتوسطية دون أن تكو التعاون  دول  منبرة على تقديم نفس الامتيازات التجارية لمستورداتها من 
وروبية فضليات التجارية المتبادلة ظل اتفاقيات الشراكة التبادل التجاري  أضحى، المجموعة ا ت بذلك بح، وأصيتم وفق قاعدة ا
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فضليات التجارية الدول المتوسطية الشريكة ملزمة على م وروبي المقدمة من قبل ح نفس ا شأ لصا المستوردات الطرف ا ذات الم
ية  وروبي ح وان كان ذلك بشكل متدرج تبعا لرزنامة زم ة  امتدتا دخول اتفاقيات الشراكة حيز  انطلاقا منث عشر س

فيذ.  مر الذي جعل الت اد ال ا رية اكبر قياسا بات أسواق الدول الشريكة أكثر انفتاحا على المستوردات المتأتية من دول الا تلج 
و ما  معا كانت عليه  ظل الاتفاقيات التجارية ال سبقت اتفاقيات الشراكة له من تأثير على أداء التبادل التجاري للدول  كان، و

اد من جانب الورا  دات.الشريكة مع الا
انب من المطلب حاول فقراتتذا ما س صيلةتقديم  عبرالوقوف عليه  ذا ا التبادل التجاري للدول  أداء قراءة شاملة 

فيذ اتفاقيات الشراكة وروبي خلال فترة ت اد ا انب المتعلق معستورداتها من دول الا ية  ا تتبع تطور بوذلك  "2014-1995" المع
ذ الوارداتقيم وية وكذا مقارنتها بالمستويات ال كانت سائدة  ة  ا الس دومعدلات نمو ة انطلاقة  ع مع  1995مسار الشراكة س

ات العامة المميزة من ناحية الوقوف  ا د الا هاع سبية لمكوناتها من المجموعات السلعية من خلال  لتكوي همية ال الاطلاع على ا
ادا، 2014-2006و 2005-1995 السلعية الرئيسية خلال الفترتين صائص المميزة لها من ناحية ثانية است د ا  على مستوى  دائها وع

ياكل الوراداتالتركز   .وتماثل 
 

شأ الأوروبي نحو الدول المتوسطية الشريكة -2-3-1  .2014-1995خلال الفترة  تطور الواردات ذات الم
ليل تطور أداء التبادل التجاري للدول الشريكة على صعيد  وروبي السلعية  وراداتهااستدعى  خلال المتأتية من دول الشريك ا

دول أدنا ، 2014-1995 الفترة ا ا ية والدول ، و الاعتماد على البيانات ال يوفر سبة لمجموعة من الدول المع ا بال الذي يبين تطور
دول قياسا  ية بالدراسة با وات المع يك عن مقارنة مستوياتها خلال الس وي نا ا الس تمعة مع ابراز لمعدلات نمو العربية الشريكة 

ساس لانطلاق الشراكة.   ة ا  بس
                 

 2014-1995 الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من *السلعية للدول المتوسطية الشريكة الوارداتتطور  : 55الجدول               
  1995-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-
2014 

صر
م

 

 16,99 23,80 18,10 19,72 17,14 17,10 14,74 17,17 8,53 5,25 القيمة )مليار دولار(
 16,5 29,71 8,21- 15,06 0,27 15,95 14,2- 101,3 7,79- -- %.س نم. 

ة   272,2 414,2 296,4 331,9 275,3 274,3 222,8 276,1 86,86 16,90 % 1995م. ن مقارنة بس

ردن
الأ

 

 3,80 4,93 4,92 3,65 3,89 3,09 2,99 3,58 3,32 1,79 القيمة )مليار دولار(
 8,36 0,23 34,7 6,34- 25,9 3,59 16,6- 7,86 17,50 -- %.س نم. 

ة   209,5 301,8 300,8 197,5 217,6 152,3 143,5 192,1 170,8 45,91 % 1995م. ن مقارنة بس

ان
لب

 

 6,15 4,56 4,91 8,67 7,49 6,60 6,34 6,11 4,58 3,505 القيمة )مليار دولار(
 5,71 7,43- 43,3- 15,72 13,34 4,10 3,80 34,18 25,31 -- %.س نم. 

ة   58,38 16,97 26,4 123,0 92,74 70,04 63,33 57,34 17,26 9,80 % 1995م. ن مقارنة بس

رب
لمغ

ا
 

 20,31 24,32 23,2 21,27 21,38 17,09 16,18 22,45 16,61 7,81 القيمة )مليار دولار(
 10,47 4,83 9,05 0,5- 25,12 5,63 28,0- 35,15 32,46 -- %.س نم. 

ة   261,3 332,5 312,5 278,3 280,3 204,0 187,7 299,3 195,4 38,91 % 1995م. ن مقارنة بس

س
تون

 

 12,48 13,86 15,18 14,93 13,77 13,60 7,14 14,11 7,31 5,82 القيمة )مليار دولار(
 13,85 8,71- 1,71 8,38 1,30 90,36 49,4- 92,99 25,8- -- %.س نم. 

ة   121,33 145,7 169,0 164,5 144,0 140,9 26,56 150,2 29,63 3,20 % 1995م. ن مقارنة بس
كيا 

تر
 

 80,71 99,22 103,2 87,52 91,04 72,17 52,70 74,72 65,13 37,04 القيمة )مليار دولار(
 9,18 3,83- 17,90 3,86- 26,13 36,93 29,5- 14,72 14,94 -- %.س نم. 

ة   378,9 488,6 512,6 419,2 440,1 328,2 212,7 343,3 286,4 119,8 % 1995م. ن مقارنة بس

يل 
سرائ

إ
 

 23,96 23,58 23,38 25,93 26,23 29,74 18,03 23,20 21,55 17,88 القيمة )مليار دولار(
 5,24 0,86 9,82- 1,15- 11,8- 64,93 22,3- 7,68 13,56 - %.س نم. 

ة   54,60 52,19 50,88 67,33 69,28 91,93 16,36 49,72 39,03 15,38 % 1995م. ن مقارنة بس
 

ع.
د.

 ش

 83,04 101,1 95,03 94,57 88,28 78,18 68,16 84,4 54,77 31,41 القيمة )مليار دولار(
 11,34 3,66 0,50 6,55 14,13 19,9 -17,6 52,82 10,80 -- %.س نم. 

ة   201,9 267,8 247,4 239,1 220,1 181,2 148,4 204,2 106,8 19,34 % 1995م. ن مقارنة بس
وي.  : .سنم. مو الس ذا البحث مع ا * معدل ال خير من  وروبي  الفصل الرابع وا اد ا زائر ال سوف نتعرض بالتفصيل لموضوع تبادلها التجاري مع الا ستبعاد سوريا معا فيها ا

ة  بسب نقص البيانات المتعلقة بهذا البلد  ذ س لية الدائرة فيه م رب ا زائر. دول العربية الشريكةال : د.ع.ش .2011الذي انهار اقتصاد كليا بفعل ا  معا فيها ا
دول رقم      - وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع الالكترو  - .52بيانات ا اد ا ارجية للا اص بهيئة إحصائيات التجارة ا ا

وروبية   الإحصائيات    .(2016جانفي  13تاريخ الاطلاع على الموقع )   Eurostat  :  http://appsso.eurostat.ec.europa.euا
- GALAL Ahmed et REIFFERS Jean-Louis(2012), Op.Cit , p74. 
- UNCTAD(2015) , Op.Cit, pp52-55-57-58 & p62. 

 
دول السابق، تفحصالملاحظ من خلال   أن متوسط قيمة الورادات السلعية لمجمل الدول العربية  الاحصاءات ال ترد  ا

ي 2014-2007مرة( خلال الفترة  2,6الشريكة قد تزايد بأكثر من ضعفين ) ا الذكر،فترة عرفت و دخول جميع اتفاقيات  ،كما أسلف
فيذ  الشراكة رير مبادلاتها التجارية هاللعديد ماتمام و لكل الدول حيز الت وروبي باستكمال برامج التفكيك  لعمليات  مع الشريك ا

عة، وذلك بالمقارنة مع متوسط قيمة المستور  ول لالتعريفي على مستورداتها من السلع المص لشراكة دات المسجل خلال العقد ا
و(1995-2006) ومليار دولار  83,04، أين بلغ  زائرية  ها  % 30شكلت المستوردات ا ليار دولار م 23,31والمقدرة بـم

وروبي بالتفصيل  الفصل الرابع( اد ا اول موضوع تبادلها التجاري مع الا ت و 31,41مقابل )س  مليار دولار المسجلة خلال الفترة ا
زائرالواردات السلعية موع من مشكلا ال كان نصفها   . مليار دولار على الترتيب( 7,24و 7,81) لكل من المغرب وا
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ما  اء متوسط معدل بلغ بي ذ البلدان خلال الفترة الثانية ز دائه  انعكاسك والذي جاء % 11,34نمو الصادرات لمجمل 
سب متراوحة ما بين بال المتسم ية ب وات الفترة المع ة % 0,50تذبذب طوال س ة  % 52,82و  2013المسجلة س ال سجلت س
ة  2008 اء  2009مع العلم أن س وروبي ال تراجعت شكلت الاستث شأ ا باعتبار أنها سجلت معدل نمو سلبي للورادات ذات الم
حو  بلغت قيمة الواردات لمجمل الدولين حمليار دولار أمريكي.   68,16مليار دولار أمريكي ا 84,4من بانتقالها  % 17,6ب

ة  101البالغة و العربية أعلى مستوياتها  ة  55بعدما كانت  حدود  2014مليار دولار أمريكي س   .2007مليار دولار أمريكي س
سبة لمعدل نمو الوارداتو  ة  بال ا لس وي  ،1995قياسا معستوا  ، 2006-1995خلال الفترة  % 19,34فبلغ متوسطه الس

طلق أن قيم   2014-2007خلال الفترة  % 202 حدودحين فاقت  المتوسط  وروبي  من الورادات المتأتيةمن م اد ا قد دول الا
ذ الفترة مععدلات تراوحت بين  وات  ة بقيمتها  قياسا % 268و  % 107تزايدت خلال س د انطلاق مسار الشراكة س المسجلة ع

1995. 
وروبي على مستوى الدول العربية الشريكه ورادات الأما فيما يتعلق بتطور  شأ ا م ما يمكن القول بشأنه أنه  ،فرادىذات الم فأ

و  ارجي، و سجما مع المسار الذي سلكته الواردات الاجمالية من العالم ا حى  جاء م بشكل عام من حيث القيمة كان تصاعديا م
رير والذي يعزى  ،وآخرشريك بين بلد  بدرجات متفاوتةو مع تسجيل بعض التذبذب  ملة من العوامل ال تضاف ا تأثيرات 

ا من الترتيبات التكاملية الاقليمية والالتزامات ال أملتها الاتفاقيات المتعدد ة التجارة وفق مقتضيات تطبيق اتفاقيات الشراكة وغير
عضاء فيها، وال تبقى ذات صلة بالتق سبة للدول ا ظمة التجارة العالمية بال طراف لم ارجية الاجمالية لبات ال عرفتها ا التجارة ا

اجمة عن أدائها الاقتصادي الداخلي  ية وال و للدول العربية المع ها  ا تقييد الطلب المحلي الاستهلاكي توسيع أو ومدى ا
فط والسلع الاساسية  الاسواق اكذا و والاستثماري  ارجية ال تتعرض لها )تقلبات اسعار ال لعالمية وأسعار صرف الصدمات ا

ساسيين على غرار  –اليورو والدولار–العملات الرئيسية  شاط الاقتصادي والازمات الاقتصادية لدى الشركاء التجاريين ا و تقلبات ال
وروبي( اد ا  . دول الا

ية المدروسة  وات الفترة الزم اد المسجل فيها خلال بعض س و ما يمكن تلمسه من خلال التراجع ا دول مقابل و  ا
وروبي ونع بها دول المغرب العربي  وات أخرى. فالدول العربية الشريكة ذات الروابط الاقتصادية القوية مع الشريك ا ارتفاعها  س

خرى  كبر أكبر قياسا بالدول العربية الشريكة ا اد ا ذات وبدرجة أقل مصر،كان من الطبيعي أن تكون قيم مستورداتها من دول الا
ا التجاري من جانب  ية من حيث أداء مل الدول العربية المع م ما اشتركت به  سواق الآسيوية، بيد أن أ الارتباط التجاري با

اد خلال الفترة  و ارتفاعها ا وروبي  اد ا ال  2006-1995بالفترة  قياسا 2014-2007مستورداتها من الا و عليه ا كما 
سبة  ويال لمصر بال و بأكثر من ثلاث أضعاف  ةتزايد متوسط وراداتها الس  99, 16ببلوغه  (3,25)خلال الفترة الثانية مقارنة با

وذلك بانتقال متوسط قيمة  2,60و 1,64، وتضاعفه  بقية الدول العربية الاخرى بين  مليار دولار 5,25مليار دولار مقابل 
انية من  ردنية من 5,74امليار دولار  3,5الورادات اللب مليار دولار أمريكي،   3,80مليار دولار ا  1,79مليار دولار امريكي وا

وي لقيمة كل من الورادات المغربية والتونسية من مليار دولار المسجل خلال الفترة  5,82مليار دولار و 7,81حين انتقل المتوسط الس
و ا نمط الورادات  غلب علىوبذلك،  أمريكي ال تم تسجيلها خلال الفترة الثانية.مليار دولار  12,48مليار دولار و 20,31ا

وية ال تأرجحت بين سمة  2014-2007المصرية والتونسية خلال الفترة  ا الس ه معدلات نمو اقصالتذبذب كما تعبر ع وات الت  )س
سبة لمصر 2013و 2009، 2007 وات بال سبة  2014و  2009، 2007، وس خرىنسلتو بال وات ا ،  الوقت ( والارتفاع  بقية الس

وات الفترة المدروسة مع تراجعها  ا المتصاعد  أغلب س و الا  سالذي مال فيه نمط الورادات لبقية الدول العربية الشريكة 
ردن و س 2012و 2009 ان.   2014و  2013  كل من المغرب وا  لب

ت  ة الدراسة خلال نفس الفترة السابقةوكمحصلة لما سبق، تباي سب  معدلات نمو الورادات بين الدول العربية الورادة  عي ب
ان، ومابين  % 6,15و%   3,80متوسطة ترواحت بين ردن ولب  المغرب،  % 10,47 بقية البلدان) % 17و % 10 كل ا

و ما يمكن تأكيد من خلال مقارنة  .( مصر % 16,99و  تونس % 12,48 يةقيم واردات الدول و خلال عقدي تطبيق  المع
ة  د انطلاقة عملية برشلونة س نلاحظ من خلال أين  ،1995اتفاقيات الشراكة )الفترتين الاو والثانية( معستوياتها ال كانت ع

دول أنها ارتفعت من حيث  سميةا سب متفاوتة ترواحت بين  القيمة ا و ب  و % 58وما بين  % 39و % 3خلال الفترة ا
   خلال الفترة الثانية. % 289

سبة لتطور الورادات السلعية لكل من تركيا واسرائيل أما  دول تضاعف  المتأتية منبال وروبي، فيتبين من خلال ا اد ا الا
وي لقيمة  حو  الوراداتالمتوسط الس مليار دولار أمريكي مقابل  80,7ببلوغه قرابة  2014-2007مرة خلال الفترة  2,2التركية ب

وية 2006-1995مليار دولار امريكي المسجلة خلال الفترة 37,04 الاحتلال لمستوردات كيان ، كما تزايدت القيمة المتوسطة الس
سبة بين فترتي الدراسة  الاسرائيلي مليار دولار أمريكي، ومععدلات نمو بلغ  23,93ا رمليار دولا 17,88بانتقالها من  % 134ب

وي قرابة  سبة للمستوردات التركية  % 9,18متوسطها الس و بال سبة  % 5,24و تها بال ، 2014-2007الاسرائيلية خلال الفترة لقري
ويهمع  وروبي بلدين الورادات السلعية للبأن معدلات نمو  الت اد ا ية كان من الا ذ الفترة الزم وات  و التذبذبخلال س بين  تميل 

سب ترواحت بين و الارتفاع تارة ) فاض الذي  % 30و % 14ب ة  كان حادا( والا س  2009س سبة ل % 29,5ب  لوارداتبال
سبة ل % 30,3التركية و وات ال سجل فيها تراجع ورادات دولة الاحتلال بال  2012البلدين )س لواردات واقل حدة  بقية الس

سب 2014و سبة لتركيا، %  3,8ة قاربتب ة  بال ة  2011ومن س سب   2013لغاية س سبة  % 11,8و % 1,15تراوحت بين وب بال
اد السلعية للبلدين المستوردات أن قيمة  كما .الاسرائيلية( للواردات -2007خلال الفترة أسوة ببقية الشركاء تزايداشهدت من الا
د انطلاقة عملية الشراكة مقارنة معستوياتها  2014 ةع سبة لتركيا  % 379 قاربمععدل  1995س سبة لاسرائيل %  54,6وبال  بال

 .( 2006 -1995)الفترة على التوا خلال  % 15,4و  % 120بعدما كان  حدود 
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تحليل للتركيب السلعي لواردات الدول المتوسطية من الاتحاد الأوروبي وخصائصها تبعا لأدائها على مستوى   -2-3-2
 بعض مؤشرات التجارة الخارجية. 

، نلاحظ دول أدنا اد ا البيانات ال يقدمها ا السلعية المتأتية من لواردات ا تكوينعدم حدوث تغييرات كبيرة   بالاست
اد  وروبي دول الا افظتها الشريكةالمتوسطية  البلدانمل المكونة لها   سب المجموعات السلعية الرئيسية ا و ما يتجلى   ، و

ات  ا )على نفس الا و مط تكوين الواردات السلعية خلال فترتي الدراسة ا أين  ،(2014-2006)( والثانية 2005-1995العامة ل
يكل التركيب السلعي  كبر   صيب ا عة مستأثرة بال موعة السلع المص على رغم من تراجع متوسط مساهمتها لهذ الورادات ظلت 

و  سبية خلال الفترة الثانية ا  ، والموزعة تبعا لمكوناتها بين الواردات من الآلات والمعدات  % 76مقابل %84ال و خلال الفترة ا
صيب كانت  حدودردات السلعية خلال الفترتين و قرابة ثلث الوا ال شكلت اعات الكمياوية ب  الوقت الذي  % 15السلع الص

اعية  تتوزع صة المتبقية المكونة للواردات الص خرى المو  % 30و % 27ال تراوحت بين و فيه ا عة ا جهة على بقية السلع المص
هائي. أما ف ص بقية المجموعات السلعية المكونة للوراداتللاستهلاك الوسيط أو ال ولية الطبيعية  ،يما  موع السلع من المواد ا وهما 

وعيها الغذائي سجل مقابل استقرار  )الوقود والمعادن( والسلع الزراعية ب ، ف و خيرة خلال فترتي وا سبية للمجموعة ا الاهمية ال
د مستوى ولية خلا % 9-8الدراسة ع موعة السلع من المواد ا و ببلوغ قيمته المتوسطة ل الفترة الثانية قياسا بارتفاع  نصيب  ا

سواق العالمية. % 8حدود  بعدما كانت  %15و ذ السلع  ا   بفعل ارتفاع أسعار بعض 
    

 2005-1995متوسط الفترتين –وخصائصها   الاتحاد الأوروبي منالدول المتوسطية الشريكة  لوارداتالتركيب السلعي  : 56الجدول رقم
 2014-2006و

 ؤشر الـتركزــم (%)الهيكل السلعي للصادرات السلعية   
ان لأردنا مصر الجزائر المجموعات السلعية   البلد القيمة سع. ش.د.م د.ع.ش إسرائيل تركيا تونس المغرب لب

19
95

-
20

05
 

ها  الجزائر 0,089 224 8,22 10,30 5,16 1,56 4,40 6,55 . 11,0 12,23 16,30  : السلع الزراعية، وم
تجات غذائية  -  مصر 0,067 236 7,68 9,72 4,57 . 4,14 6,23 .  10,5 11,0 15,99 م
 الاردن 0,097 197 0,54 0,59 0,60 . 0,26 0,32 . 0,5 1,23 0,31 مواد أولية زراعية  -

ان 0,114 229 7,78 8,80 2,50 7,44 11,0 11,0 . 4,3 13,1 4,56 الوقود والمعادن   لب
ها عة،وم  المغرب 0,068 235 84,0 80,9 92,34 91,0 84,6 82,45 . 84,7 79,3 79,14 : السلع المص

 تونس 0,102 226 15,5 14,2 14,40 19,9 10,3 11,50 . 15,2 18,0 16,00 مواد كمياوية  -
قلالآلات ومعدات  -  تركيا 0,074 241 38,16 37,94 34,07 43,4 33,0 33,32 . 46,5 35,4 41,5 ال
وعة أخرى  - وعات مت  إسرائيل 0,198 240 30,34 28,76 43,87 27,7 41,3 37,63 . 22,7 25,9 21,64 مص
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ها  الجزائر 0,115 230 9,40 11,03 6,94 2,1 5,40 7,73 15,5 13,9 8,50 15,20 : السلع الزراعية، وم
تجات غذائية  -  مصر 0,087 242 8,84 10,41 6,64 . 4,90 7,19 13,9 13,8 8,36 14,36 م
 الاردن 0,126 210 0,56 0,62 0,30 . 0,5 0,54 1,6 0,1 0,14 0,84 مواد أولية زراعية  -

ان 0,126 236 14,83 17,03 4,85 11,6 11,7 17,27 31,8 11,8 20,6 9,00 الوقود والمعادن   لب
ها عة، م  المغرب 0,240 245 75,77 71,94 88,20 86,3 82,9 75,00 52,7 74,3 70,9 75,8 : السلع المص

 تونس 0,079 235 14,47 13,60 15,90 18,3 11,3 11,22 12,5 15,2 17,6 13,8 مواد كمياوية 
قل  تركيا 0,088 247 34,12 32,13 36,80 43,4 35,8 34,35 20,2 35,8 31,4 35,23 الآلات ومعدات ال

وعة أخرى  وعات مت  إسرائيل 0,086 242 27,16 26,20 35,5 24,6 35,8 29,43 20,0 23,3 21,9 26,77 مص
 

ياكل الواردات  : Indicateur de similarité dans les structures des importations  مــــــــــــــــــؤشر تـــــــماثل 
وي للفترة  وي للفترة  2005-1995المتوسط الس  .2014-2006المتوسط الس

 
 المتعامل

زائر 
الج

صر  
م

دن  
لأر

ا
 

ان 
لب

رب 
لمغ

ا
 

س 
تون

 

ركيا
ت

ئيل 
سرا

ا
 

جزا
ال

 ئر 

صر 
م

دن  
لأر

ا
 

ان 
لب

رب 
لمغ
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ركيا
ت

ئيل 
سرا
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 1 1 الجزائر  

 1 0,61 1 0,64 مصر
 1 0,62 0,55 1 0,63 0,57 الاردن
ان  1 0,61 0,54 0,53 1 0,61 0,52 0,52 لب

 1 0,54 0,68 0,68 0,58 1 0,50 0,64 0,63 0,56 المغرب
 1 0,71 0,53 0,60 0,65 0,57 1 0,67 0,55 0,60 0,59 0,56 تونس
 1 0,60 0,64 0,51 0,67 0,65 0,49 1 0,59 0,63 0,50 0,60 0,62 0,51 تركيا

 1 0,60 0,57 0,63 0,54 0,65 0,54 -- 1 0,60 0,53 0,55 0,55 0,56 0,53 -- إسرائيل
UE 0,54 0,60 0,63 0,63 0,58 0,59 0,67 0,70 0,53 0,61 0,66 0,58 0,64 0,59 0,69 0,7 

ان. 2014- 2011الفترة *  سبة للب تجات : ع.م بال ساب المؤشر   المستوردةعدد السلع  عدد الم وروبي. د.ع.ش : UE، لكل بلد مع  اد ا الدول العربية  : الا
 .Herfindahl-Hirschmannمؤشر تركز الواردات لـ  : الدول المتوسطية الشريكة. مؤشر التركز : الشريكة، د.م.ش

اءا على  :المصدر      دول ب   : المعطيات الواردة تم إعداد ا
وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع  - اد ا ارجية للا وروبية الالكترو إحصائيات التجارة ا اص بهيئة الإحصائيات ا  :  Eurostatا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu    اصة بالهيكل .( ) 2016جانفي  15) تاريخ الاطلاع على الموقع  السلعي(.المعطيات ا
مية اقاعدة البيانات  - مم المتحدة للتجارة والت اصة معؤتمر ا    :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATلتجارة الدولية  ا

unctadstat.unctad.org http//: (2016جانفي 13 تم الاطلاع على الموقع يوم.) . )ياكل الواردات اصة معؤشر التركز وتماثل   )المعطيات ا
 

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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دول السابق، تماثل نمط تكوين الورادات السلعية  سواء كمجموعة أو  دول العربية الشريكة للكما نلاحظ كذلك من خلال ا
فصلة  وروبي لمجمل الدول الشريكةكدول م شأ ا اص بالواردات ذات الم ظر ا أنه مع نظير ا همية لم بال  يطرأ تغيير جذري  ا

سبية عة ال واصلت  لمكونات الهيكل السلعي للورادات ال موع السلع المص صيب  ها ب خلال العقدين الماضيين خصوصا ما تعلق م
سبي وروبي على الرغم من التراجع المحسوس  أهميتها ال اد ا يكل الواردات السلعي المتأتية من الا تها على  ة خلال الفترة الثانية يم

و سب كل دولة مقابل  مقارنة با قصان  موعة السلع الزراعية بالتزايد أو ال صة  مع استقرار نسبي أو حدوث تغيير طفيف 
ية  ملحوظارتفاع  ولية ) الوقود والمعادن(  كل الدول العربية المع موعة السلع من المواد ا اء تونس ال  نصيب  بقيت باستث

دى مستوى قدر  وروبي مستقرة طيلة فترتي الدراسة ع اد ا يكل وراداتها السلعية من الا سبية لهذ المجموعة    . % 11المساهمة ال
عة معكوناتها المحتلفة  وروبي، استمرت السلع المص اد ا مل الدول العربية الشريكة من الا سبة للهيكل السلعي لواردات  فبال

ذا الو   كبر من  صيب ا و بانتقالها قياسارغم تراجعها الملموس خلال الفترة الثانية رادات الاستئثار بال  ا % 80,9من بالفترة ا
ولية، أين  ،% 71,94 ها وا موعة السلع الزراعية الغذائية م ولية )الوقود والمعادن( وبدرجة أقل  موعة السلع من المواد ا لصا 
و والثانية منانتقل  و بين الفترتين ا سبة  % 11,03ا  % 10,30و من % 17,03ا  % 8,80متوسط نصيب المجموعة ا بال

 للمجموعة السلعية الثانية. 
سبية للمجموعات السلعية المكونة للورادات على مستوى الدول فرادى، فقد حافظت السلع  وزان ال ليل ا أما على صعيد 

يكل الورادات مع تراجع حصتها  كل الدول لو بشكل متفاوت،  ول   عة على المركز ا سبية   اذالمص تراوحت أهميتها ال
ما عرفت. %85و % 79بعدما كانت تتراوح  الفترة ال سبقتها بين  2014-2006ة خلال الفتر  % 83و  % 71المتوسط بين   بي

ية  خرى المكونة لهياكل مستوردات الدول المع سبية  منبقية المجموعات السلعية ا وروبي بعض التغيير من حيث مساهمتها ال اد ا الا
دول  و مبين  ا موعة السلع الزراعية تراجعا طفيفا بين فترتي المقارنة كما  ذا السياق نصيب  ذ الهياكل، أين سجل    

زائر، ومصر، وارتفاع ضئيل  كل من : السابق  كل من م : ا ردن، المغرب وتونس، بي ولية ا ا عرف نصيب السلع من المواد ا
ها للمواد الطاقوية )تونسالطبيعية ارتفاعا بشكل متفاوت  كل الدول ) ماعدا  الوقود( خلال الفترة الثانية ك( وخصوصا المستوردة م

ا نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات  الاسواق العالمية وذلك قياسا بالفتر  سعار . حيث تراوح متوسط ال شهدت ارتفاعا كبيرا  و ة ا
سبية لهذ المجموعة السلعية خلال الفترة  بعدما كانت  حدود متراوحة خلال الفترة  % 21و % 9ما بين  2014-2006المساهمة ال

 . % 13,2و  4,2%المدروسة ال سبقتها بين 
دول ور والملاحظ كذلك من خلال ا اد ا عة من الا قل  وبي كانت من فئة الآلات ومعدات، أن جل المستوردات المص ال

و ثلث اعات  ال شكلت  تجات قطاع الص خرى وم وعة ا اعية المت من الورادات السلعية الاجمالية تليها كل من السلع الص
تجات الزراعية الغذائية الموجهة للاست هلاك المباشر  الكمياوية،  الوقت الذي كانت معظم المستوردات من السلع الزراعية من الم

ذ البلدان على تلبية احتياجات الطلب الداخلي للعديد من المحاصيل الزراعية  تيجة لعدم قدرة القطاع الزراعي  العديد من  ك
ا ذلك آنفا. بوب مثلا( كما اوضح ها ) كا صوص الاستراتيجية م ا الواردات   وبا ب أن نشير كذلك، ا أن ا و كان كما 

ويع  أدائها على مستوى مؤشر التركز لـ  خلال منذلك يتضح المتسمة بالتركز  العديد من الدول كما مقارنة بالصادرات  الشديدالت
Herfindahl-Hirschmann  وروبي الذي يشير اد ا فاض درجة التركز السلعي  ورادتها من الا باعتبار أن القيم المتوسطة  ا ا

ة للمؤشر لم تتجاوز  كل د ما تراوح متوسط عدد السلع المستوردة بين  0,240ول العي سلعة.  242و 197خلال فترتي الدراسة، بي
وروبي اد ا يكل الورادات السلعي للا ها أو بالمقارنة مع  ذ الدول كانت متشابهة فيما بي   مع العلم أن الهياكل السلعية لمستوردات 

ياكل الواردات لـ كما تبرز قيم مم  خلال الفترتين المدروستين.  68و 50ال تراوحت  المتوسط بين  Finger-Kreininؤشر تماثل 
ص ب أما وروبيما  اد ا دول السابق، إ قية الشركاء مع الا سبية ل، فتشير بيانات ا همية ال عة أن ا يكل فئة السلع المص  

ظيراتها  الدول العربية الشريكة باعتبار أنها ترواحتالورادات التركية والاسرائيلي وروبي كانت أكبر مقارنة ب اد ا  86ما بين  ة من دول الا
و  % 93و  % قل ال شكلت  صوص من الآلات ومعدات ال من المستوردات الاجمالية التركية و  % 43,4خلال فترتي الدراسة وبا

خرى المكونة  % 36و  % 34مابين  وروبي،  حين بقيت أنصبة المجموعات السلعية ا اد ا من واردات الكيان الاسرائيلي من الا
سبية  ، ذلك أن متوسط المساهمة ال و لواردات البلدين متواضعة رغم الارتفاع الملموس المسجل خلال الفترة الثانية قياسا بالفترة ا

 1,56 اجما المستوردات التركية والاسرائيلة خلال الفترة الثانية بعدما كانت  حدودمن  % 6,94و  % 2,1الزراعية لم تتجاوز  للسلع
ولية بين فترتي المقارنة من  % 5,16و  % ما ارتفع متوسط مساهمة السلع من المواد ا و على الترتيب، بي  % 7,44خلال الفترة ا

سبة % 4,85ا  % 2,5، و من % 11,6ا  . بال وروبي على التوا اد ا  لاجما الواردات التركية والاسرائيلية من دول الا
ية تحليل لأوضاع موازين التجارة السلعية  -3 فيذ اتفاقيات الشراكةالبي    للدول الشريكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل ت

ا  وروبي  جانبي الصادرات يسمح ل اد ا ية بالشراكة وفق مقاربة برشلونة مع الا رصد أداء التبادل التجاري للدول المع
ذا المطلب، بالقول أن  (2014-1995)والورادات خلال الفترة  تمت به الفقرات السابقة من  التبادل التجاري شروط الذي ا

رير و  فيذ اتفاقيات الشر  مكاسب  وروبي صبت لمصلحة اكة  سياق ت ، أين تضاعف عجز على حساب الدول الشريكةالشريك ا
دول رقم  2014-2007الميزان التجاري لمجمل الدول الشريكة خلال الفترة  و مبين  ا وي كما   63,7و 52 ببلوغ متوسطه الس

والذي جاء كمحصلة لتفاقم عجز  ،2006-1995مليار دولار امريكي المسجل خلال الفترة  29,28مليار دولار أمريكي مقابل 
الاطلاع على أوضاع موازين التجارة من خلال تلمسه موازين التجارة السلعية على مستوى الدول الشريكة فرادى، والذي يمكن 
ولية  سب المجموعات السلعة الرئيسية ) المواد ا اعة الاستخراجية –السلعية سواء الاجمالية أو  الزراعية ، والسلع  ،-أو سلع  الص

عة( ، المص دول الموا ة  ا ذ الفترةمستمرا سجلت كل الدول الشريكة رصيدا سالبا  أين المبي ضع لقاعدة . على طول  ولم 
اء سوى  اريا الاستث زائر ال حققت فائضا  فطية )تزايد قيمة بفضل  معها و دول  % 98صادراتها ال موع صادراتها المتجهة  من 

اد( مستفيدة من فترة ارتفاع أسعار المحروقات   وات الفترة المدروسةالا   .الاسواق العالمية خلال معظم س
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 2014-1995 خلال الفترة وفقا لتركيبته السلعيةالاتحاد الأوروبي  من *للدول الشريكةرصيد الميزان التجاري تطور  : 57لجدولا     
  1995-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-
2014 

ئر 
جزا

ال
 

 11,35 10,69 12,55 13,46 12,69 7,3 2,4 20,26 12,41 6,63 القيمة ) مليار دولار أمريكي(.

 

صر
م

 

 8,412- 12,52- 7,65- 11,55- 7,77- 9,17- 6,56- 9,54- 2,94- 3,02- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 0,856- 1,725- 0,571- 1,26- 1,12- 0,882- 0,413- 0,497- 0,383- 0,479- الزراعية -
اعة الاستخراجية -  0,549 3,69 0,622- 2,722- 0,11 0,706- 1,373 0,907 2,366 0,568 الص
عة -  7,812- 11,74- 6,457- 7,568- 6,760- 7,582- 7,52- 9,95- 4,923- 3,252- المص

 

ردن
الأ

 

 3,46- 4,47- 4,30- 3,31- 3,51- 2,83- 2,81- 3,27- 3,13- 1,654- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 0,514- 0,954- 0,738- 0,523- 0,548- 0,442- 0,263- 0,340- 0,305- 0,193- الزراعية -
اعة الاستخراجية -  0,382- 0,669- 0,750- 0,462- 0,601- 0,170- 0,169- 0,164- 0,076- 0,022-  الص
عة -  2,553- 2,847- 2,812- 2,325- 2,361- 2,218- 2,351- 2,766- 2,749- 1,438- المص

 

ان
لب

 

 5,054- 4,01- 4,37- 8,01- 6,81- 5,69- 5,79- 5,43- 3,95- 3,273- القيمة )مليار دولار(
           : التجاري للسلعالميزان 

 1,965- 1,41- 1,61- 2,84- 2,00- . . . . . الزراعية -
اعة الاستخراجية -  0,7425- 0,51- 0,55- 1,03- 0,88- . . . . . الص
عة -  3,0975- 2,09- 2,22- 4,15- 3,93- . . . . . المص

 

رب
لمغ

ا
 

 8,49- 9,47- 9,8- 9,46- 8,93- 6,49- 7,84- 10,39- 5,51- 2,003- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 0,678 0,379 0,874 0,691 0,574 0,779 0,875 0,396 0,860 0,551 الزراعية -
اعة الاستخراجية -  2,421- 2,86- 2,97- 3,46- 2,27- 1,71- 1,92- 2,52- 1,66- 1,429 الص
عة -  8,483- 6,989- 7,703- 6,689- 7,229- 5,557- 6,796- 8,259- 4,703- 3,982- المص

 

س
تون

 

 0,2075 0,4- 2,28- 3,39- 0,14- 1,58- 3,27 1,51 4,67 0,01- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 0,3255- 0,309- 0,716- 0,417- 0,347- 0,353- 0,05- 0,408- 0,004- 0,0398 الزراعية -
اعة الاستخراجية -  0,9965 2,278 0,028 0,181- 0,739 0,498 1,32 1,76 1,53 0,0809- الص
عة -  0,4695- 2,369- 1,592- 2,792- 0,532- 1,725- 2 0,158 3,144 0,0511- المص

 

كيا 
تر

 

 21,81- 34,65- 35,88- 28,37- 28,72- 19,56- 5,82- 11,48- 10- 15,73- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 2,41 2,42 2,31 1,98 1,91 2,64 2,70 2,76 2,56 1,297 الزراعية -
اعة الاستخراجية -  6,44- 6,94- 6,95- 6,82- 10,11- 7,19- 4,06- 6,02- 3,44- 2,30- الص
عة -  17,78- 30,12- 31,23- 23,53- 20,52- 15,02- 4,46- 8,21- 9,12- 14,76- المص

 

يل 
سرائ

إ
 

 7,26- 5,99- 6,72- 8,82- 7,45- 11,99- 5,86- 5,72- 5,54- 9,2- القيمة )مليار دولار(
           : الميزان التجاري للسلع

 1,26- 0,539 2,21- 2,36- 2,09- 2,07- 1,087- 1,277- 0,953- 0,3410- الزراعية -
اعة  -  0,40- 0,305- 0,298- 1,857- 0,464- 0,346- 0,380- 0,468- 0,541- 0,00731 الاستخراجيةالص
عة -  5,60- 6,223- 4,202- 4,603- 4,892- 9,571- 4,393- 3,973- 4,045- 8,8407- المص

ذا البحث مع استبعاد سوريا بسب نقص البيانات المتعلقة بهذا البلد الذي للجزائر التجاري  تبادلالبالتفصيل لموضوع *سوف نتعرض  خير من  وروبي  الفصل الرابع وا اد ا مع الا
ة   انهار  ذ س لية الدائرة فيه م رب ا  .2011اقتصاد كليا بفعل ا

ولية ا تجات الموجهة للاستهلاك المباشر والمواد ا تجات الزراعية تضم الم ية، الم ولية الباط تلف المعادن والمواد ا اعة الاستخراجية تضم المحروقات و تجات الص لزراعية، م
اعة التحويلية معختلف فروعها.     تجات الص عة فتضم م تجات المص  أما الم

اءا على المعطيات الواردة  :المصدر دول ب دولين رقم  -  : تم إعداد ا  .55و  53ا
وروبي مع الدول المتوسطية الشريكة الواردة على الموقع الالكترو  - اد ا ارجية للا وروبية إحصائيات التجارة ا اص بهيئة الإحصائيات ا  ا

Eurostat :  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu   (2016جانفي  16) تاريخ الاطلاع على الموقع.. 
، تفاقم العجز المزمن أصلا للتببيانات من خلال قراءة اليتضح   دول أعلا ا ا مع ادل التجاري لكل الدول الشريكة ال يوفر

وروبي،  اد ا داء التصديري للدول العربية الشريكة علىمن ناحية تفاعل العديد من العوامل ال تسببت نتيجة الا وجه   تواضع ا
تلف القطاعات الاقتصادية لهذ البلدان من ناحية التحديد الذي كان دون المستوى المطلوب بفعل ضعف  أداء الهياكل الانتاجية و

سواقه وخصوصا بال د ولوجها  وروبي  وجه صادرات الدول الشريكة ع اد ا تلف أشكال العوائق ال يضعها الا سبة والعراقيل و
تجات الزراعية رير المذات المالمستوردات  زيادة ة ثانية  ومن ناحي ،للم وروبي بفعل  ادلات التجارية من قبل الدول الشريكة بشأ ا

اد  ية أمام السلع المتأتية من دول الا صوص عليها  اتفاقيات الشراكة مما تسبب  انفتاح أسواق الدول المع وفق المقتضيات الم
سباب ذات صلة بعدم قدرة الهياكل الانتاجي ها  عة م وروبي وخصوصا المص ارج  ا و ا ة على تغطية الطلب الداخلي والتبعية 

ولوجيا وبعض  عة ذات الاستخدام المتوسط والعا للتك تجات المص ه خاصة على مستوى بعض الم ام م انب  تلبية احتياجات 
ها  يعا من اتساع الفجوة الغذائية. المحاصيل الزراعية الغذائية كونها العديد م

وروبي من  اد ا  2006-1995مليار دولار خلال الفترة  3,02وعليه، فقد انتقل متوسط عجز الميزان التجاري المصري مع الا
ة  ،2014-2007مليار دولار خلال الفترة  8,41 ا حو  2014أين بلغ أقصا س حيث يعزى جزء  ، مليار دولار أمريكي 12,52ب
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ذا  لل المتفاقم  ميز كبير من  عة الذي انتقل متوسطا ارة السلع المص  7,812مليار دولار ا  3,252بين فترتي المقارنة من  هان 
لل المسجل  ميزان السلع الزراعية الذي كان أقل حدة مقارنة معثيله المسجل بامليار دولار أمريكي سبة لتجارة السلع ، يليه ا ل

عة، أين قيق  0,856مليار دولار ا  0,479انتقل متوسطه بين فترتي الدراسة من  المص ما استطاعت مصر  مليار دولار أمريكي، بي
وي حدود  ولية بلغ متوسطه الس دول 550فائض  ميزان السلع من المواد ا  .السابق مليون دولار خلال فترتي الدراسة الورادة  ا

ما لل المسجل  جميع موازين المجموعات السلعية الرئيسية  بي تيجة لتفاقم ا رد ك تزايد عجز الميزان التجاري الاجما ا
مليار دولار بين فترتي الدراسة،  الوقت الذي انتقل فيه متوسط عجز الميزان التجاري  3,46مليار ا  1,65بانتقال متوسطه من 

ورو  اد ا ان مع الا  . 2014-2007خلال الفترة دولار مليار  5,054ا  2006-1995مليار دولار خلال الفترة  3,27بي من للب
سبة لدول المغرب  لاحظ أنه رغمأما بال وروبي  العربي الشريكة، ف اد ا الفائض الذي حققه المغرب من تبادله التجاري مع الا

ص السلع الزراعية، والبالغفي وي  ما  ، الا أنه  678مليون دولار و 554ومتوسطه الس مليون دولار خلال فترتي الدراسة على التوا
اد وي خلال الفترةمتوسطه  تزايدوالذي  ،سجل على غرار بقية الدول الشريكة تفاقما  عجز ميزانه التجاري الاجما مع الا  الس

و ، 2006-1995بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة معتوسط العجز المسجل خلال الفترة  2007-2014 مليار دولار  2أين انتقل من 
اعة الاستخراجية. و فيما  8,49ا  اص بسلع الص عة وبدرجة اقل الميزان التجاري ا تيجة لتفاقم حدة عجز ميزان السلع المص مليار دولار ك

ادلتجاري لتيتعلق بالتبادل ا و، فيمكن القول أن الفائض المتواضع المحقق خلال الفترة اونس مع الا ال سجل فيها عجز  لثانية قياسا بالفترة ا
وي و  10 امشي لم يتجاوز متوسطه الس وي، كان مرد الفائض الذي سجل  207مليون دولار، والبالغ  مليون دولار كمتوسط س

عة بفعل الفائض ال 2009ية لغا 2007خلال الفترة الممتدة من  اص معجموع السلع المص تجاري المحقق على مستوى التبادل ا
اعة الاستخراجية، والذي سرعان  ة بداية منول ا عجز متواصل ما والص داء التصديري  2010س بسبب التراجع المسجل  ا

اد  و أسواقها التقليدية  دول الا عة التونسية  ها مثل مقابل تزايدللسلع المص اعية م ما يتبين ذلك من خلال العجز حجم الورادات الص
عة طوال  ي فترة مليار دولار 2,79مليون دولار و 523بقيم تراوحت بين  2014-2010 الفترةالمستمر لميزان السلع المص عرفت  ، و

نشطة الص تلف القطاعات الاقتصادية معا فيها ا ور أداء  و معلوم تد ية للبلاد.كما  م وضاع السياسية وا  اعية بفعل عدم استقرار ا
وروبي وكل من تركيا ودولة الاحتلال الاسرائيلي بدور بالعجز المزمن طوال  اد ا كما اتسم التبادل التجاري السلعي بين الا

دول السابق،  سبة للبلدين فترتي الدراسة ال شملهما ا عة. وعليه، فقد بلغ  يث كان العجز أكثر حدة بال ارة السلع المص
و قرابة   متوسط العجز وروبي خلال الفترة ا وي  الميزان التجاري المسجل  تركيا مع الشريك ا قبل أن   مليار دولار 15,73الس

عة الذي ارتفع  21,81يرتفع ا  اص بكل من السلع المص مليار دولار أمريكي بفعل العجز المسجل  ميزان التبادل التجاري ا
وي بين فترتي المقارنة من  اعة الاستخراجية الذي تزايد  17,78مليار دولار ا  14,76متوسطه الس مليار دولار امريكي، وسلع الص
وي أيضا خلال فترتي الدرا قيق فائضا  6,44مليار دولار ا 2,30سة من متوسطه الس ما استطاعت تركيا  مليار دولار أمريكي، بي

وي خلال الفترة  وروبي بلغ متوسطه الس اد ا تجات الزراعية مع الا اص بالم  1,29و  2006-1995اما  تبادلها التجاري ا
وي للميزان التجاري  2,41ا  2014-2007مليار دولار قبل أن يرتفع خلال الفترة  مليار دولار أمريكي. أما متوسط العجز الس

وروبي،  اد ا ز  7,26 خلال الفترة الثانية ا فتراجعالمسجل من قبل الكيان الاسرائيلي مع الا ا  9,2مليار دولار بعدما كانت ي
وي بين  عة الذي تراجع متوسطه الس ارة السلع المص و نتيجة تقلص العجز المسجل على مستوى ميزان  مليار دولار خلال الفترة ا

      مليار دولار أمريكي.  5,60مليار دولار ا 8,84فترتي الدراسة من 

 اتفاقيات الشراكة تطبيق المالي والاقتصادي في إطار حصيلة التعاون تقييم :الثانيالمطلب          
ا         وروم فقرات سابقةرأي ر ا طقة التبادل ا رير التبادل التجاري وإقامة م المحور الرئيسي للجانب  يعدتوسطية ، أن 

ورومتوسطية، و لاقتصادي لمسا وروبي للدول الشريكة يكون مصحوبا بتعاون اقتصادي ودعم ما مقدم من قار الشراكة ا اد ا بل الا
ذ العملية وتكييف اقتصاديات الدول  ية بغية مرافقة  عمليات الإصلاح اتمام مساعداتها   على علاوةمع متطلبات الانفتاح، المع

فيذ وروبي تمويلا مزدوجا بهدف بلوغ ما تم لذلك،  .هاالعديد م االاقتصادي ال شرعت  ت اد ا د الا تسطير  برشلونة من ج
داف ا الثلاثة، متمثل  المساعدات المالية المقدمة للدول الشريكة عبر  ،أ اح مسار الشراكة بأبعاد تلف آليات المساعدة ومن ثم إ
ذ، المالية  ت م وروبي للاستثمار، وال أد ك ا دثة لدعم ضمن آلية مستح 2002 إضافة إ القروض الميسرة المقدمة من طرف الب

موية  ي  الدول المتوسطية تلف المشاريع الت يطها فيها و اص و ولوية لدعم وتطوير مؤسسات القطاع ا آلية الشريكة مع إعطاء ا
ورومتوسطية للاستثمار والشراكة  طقة. FEMIPالتسهيلات ا ذ الم مية   ك لدعم مشاريع الت داة المالية الرئيسية للب  ال أضحت ا

اء عقدين من انطلاق مسار  فيذول  دخو  برشلونةوبعد مرور ز ائية حيز الت ال تطلعت من خلالها الدول  كل اتفاقيات الشراكة الث
معا تم تقديمه   قياساذ الاتفاقيات  المتضمن خلال التعاون الاقتصادي وخصوصا الما من المتوسطية الموقعة عليها، لدعم أوروبي أكبر 

ف و من شأنه المساهمة بشكل فعاليذ اتفاقيات التعاون السابقة، ظل ت سين  و ا وضاع الاقتصادية والاجتماعية ا  لهذ الدول. و
ذا التعاون بالمستوى الذي ل فعلا كان حجم  ذ التطلعات، و قق  الواقع من   ،الدول الشريكة إليهكانت تطمح   نتساءل عن ما 

داف المحددة لهل كان كافيا لتلبية و  قيق ا  ؟احتياجاتها و
ذا التساؤل،  الإجابة تائج المحققة خلال الفترة ب، التعاونذا صيلة ح تتطلب استعراضعلى  عن ، 2013-1995تحليل لل

وروبي لشركائه المتوس علىبشكل أساسي و الاعتماد طريق  اد ا اصة معقدار الدعم الما المقدم من قبل الا طيين عبر آليات المعطيات ا
تلف  ،ذ الفترة المساعدة المالية المعتمدة  اح التعاون الاقتصادي   وروبي للاستثمار، باعتبار أن مدى  ك ا وكذا قروض الب

ون يبقى المجالات ال حددتها اتفاقيات الشراكة  ه مر ام م  المجالات المدرجة المقدم للبرامج والمشاريع  جم الدعم الما جانب 
ية بالتعاون الاقتصادي.  المع

م صيلة، أنها جاءت متواضعة كسابقتها  إطار اتفاقيات التعاون، عموما، أ ذ ا سواء من حيث  ما يمكن قوله عن 
الات  درجة ضمن  دودية البرامج والمشاريع الم وروبي، أو من حيث  اد ا التعاون دودية الدعم الما المقدم من قبل الا

وروبية  كما يتبين ذلكة جدا عن تطلعات الدول الشريكة ا ، وال كانت بعيدالاقتصادي المخصصة لها،  حجم المساعدات المالية ا
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ة 16,755تتجاوزوال لم  ها، 2013 إ 1995 مليار يورو طيلة الفترة الممتدة من س مليار يورو وجهت للتعاون على   13,704وم
حوالمستوى  صيص الباقي المقدر ب ائي  حين تم  مليار يورو لتمويل البرامج والمشاريع المدرجة  إطار التعاون الإقليمي،  3,041الث

ائي % 74لم يتم دفع سوى  بل أكثر من ذلك ص جانب التعاقد الث من إجما  % 56و  من المبالغ ال تم الالتزام بها و
دولعاون الإقليمي  المساعدات الموجهة لدعم الت ال على حصيلة  .62و 58 رقم ينكما تظهر بيانات ا مر الذي أثر بطبيعة ا ا

ي  خرىالتعاون الاقتصادي ال جاءت  صيص ما بين  ا صصات كل بلد من آليات إجما من  % 95و  %50متواضعة رغم 
وروبية ذ للدعم وتمويل برامج التعاون ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي  ( MEDA I & II ،IEVP)  المساعدة ا دعم جهود 

مية  طقي إحداث الت شة  معظمها، فمن غير الم مصر،  دول كالبلدان  تصحيح أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ال تبقى 
زائر، تونس  داول رقم كما توضح  مليون يورو 100و 3والمغرب معشاريع وبرامج تتراوح قيمتها ما بينا ، 62و 60و 59ذلك بيانات ا

فيذ متطلبات اك من سيتأثر بشكل مباشر بت ور كبير  أدائها، بل  امة تعا من تد ص قطاعات اقتصادية واجتماعية   وال 
اعي.  اتفاقيات الشراكة على غرار القطاع الص

حاول  تأسيسا على ما تقدم، ورومت استعراضس ذ انطلاق مسار الشراكة ا  بإلقاء، وسطيةحصيلة التعاون الما والاقتصادي م
ي  ثم  ،2006-1995اللذان غطيا الفترة MEDA IIو  MEDA Iالضوء على حجم التعاون الما والاقتصادي  ظل تطبيق برنا

وروب فيذ الآلية ا ذا التعاون  ظل ت فيذ ية للجوار والشراكة ال تعتبر الاداة المالية الانتقال بعد ذلك لتقييم حصيلة  المستحدثة  اطار ت
وروبية ال  وار ا ةامسار إدمج فيها سياسة ا ذ س ورومتوسطية م للحديث عن الدور الذي لعبه الانتقال بعد ذلك ، ثم 2004 لشراكة ا

تلف المشاريع الإنمائية   وروبي للاستثمار  تمويل  ك ا    .FEMIPسواء بواسطة القروض الميسرة أو آلية  الدول المتوسطية الشريكةالب
فيذ برنامجي  -1    -2006-1995 الفترة - MEDA IIوMEDA I حصيلة التعاون الاقتصادي والمالي في ظل ت

ي فيذي برنا اللذان غطيا الفترة   MEDA IIو  I MEDAللتعرف على حصيلة التعاون الما والاقتصادي خلال فترة ت
ول و 1999 -1995 سبة للبرنامج ا سبة  2006-2000بال ا المبالغ المالية للثابال دول الموا ال تظهر ل ستعين ببيانات ا ، س

وروبي بتقديمها لشركائه المتوسطيين ا الدول العربية الشريكة(التركيز على ) ال تعهد الطرف ا لدعم ي بشكل فعل، وال تم تسديد
الات التعاون المشترك على المستوى الإقليمي. ائي أو لتمويل   التعاون على المستوى الث

  2006-1995 خلال الفترة MEDA1-MEDA2المساعدات المالية المقدمة في إطار برنامجي   58 الجدول رقم            
 

  MEDA1   1995-1999رناما ــــــــــــــــــــــب 
 1995 1996 1997 1998 1999 
ائي  E P E P E P E P E P التعاون الث

 67,1 11 88 397 1,9 203 0,1 75 0 0 مصر
ردن  1,6 129 8? 6 8 40 10 60 100 0 7 ا
ان  1,2 86 0 0 0 86 0 10 0 0 لب

 53,7 172 41,7 219 31,4 235 0,8 0 0 30 المغرب
 0 44 0 0 0 42 0 13 0 0 سوريا
 2, 56 131 9,1 19 61,3 138 41,4 120 0 20 تونس

 234 643 175,6 743 134,6 796 102,3 338 0 60 * المجموع 
 6,3 154 46,6 66 73,2 115 52,7 32 50 113 التعاون الإقليمي

 240,3 797 222,2 809 207,8 911 155 470 50 173 المجموع 
 % P/E  ,928 %  41,9 %  22,8 %  27,47%  30,15نسبة التسديد

 

 MEDA2  2000-2006ــــــــــــــــــــــــرناما ب 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
التعاون 
ائي  E P E P E P E P E P E P E P الث

 202,5 129 132,8 110 150,6 159 56,9 103,8 25,7 78 62,5 0 64,4 12,7 مصر
ردن  60,6 69 43,1 58 50,6 35 46,9 42,4 49,7 92 10,9 20 83,7 15 ا
ان  50,7 32 27,4 27 40,9 18 24,1 43,7 5,7 12 2,0 0 30,7 0 لب

 261,5 168 212,7 135 157,7 151,8 102,4 142,7 102,3 122 41,1 120 39,7 140,6 المغرب
 26,9 22 25 22 18,2 53 10,1 0,7 8,5 36 1,9 8 0,3 38 سوريا
 89,4 71 79,1 118 74 22 69,3 48,7 92,5 92,2 69,0 90 75,7 75,7 تونس

 785,7 649 652,8 590 627,3 562,3 385,8 504,7 375,7 582,2 255,1 298 408,9 408,9 *المجموع 
 105,4 167,7 128,1 144,6 173,8 135,3 111,9 110 78,3 29,4 62,7 305,3 51,8 159,8 التعاون الإقليمي

 891,7 816,7 780,9 734,6 801,1 697,6 497,6 614,7 454 611,6 317,8 3, 603 317,9 568,7 المجموع 
 P/E 56 %  53 %  74 %  81 %  115 %  106%  109نسبة التسديد

% 
 
 
 

 MEDA1 1995-
1999 

 

 التسديدنسبة 
E/P 

 

MEDA2 2006-0200 

 

 نسبة التسديد
E/P 

 MEDA1+MEDA2 

ائي  E P E P E P E/P التعاون الث
 % 66,7 852,5 1278,5 % 117 695,4 592,5 % 23 157,1 686 مصر

ردن  % 77,53 775,4 585,4 % 104 345,5 331,4 % 42,7 108,4 254 ا
ان  % 58,05 182,7 314,7 %137 181,5 132,7 % 0,66 1,2 182 لب

 % 63,71 1045 1640,1 % 94 917,4 980,1 % 19,5 127,6 660 المغرب
 % 32,38 90,9 280,7 % 51 90,9 179,7 % 0,00 0,0 101 سوريا
 % 69,50 657,2 945,6 % 95 489,2 517,6 % 39 168,0 428 تونس

 % 64,71 4000 6181,1 % 93 3348,6 3595,1 % 25 651,3 2586 *المجموع 
 % 61,35 934,4 1523 % 68 711,9 1052,1 % 47 222,5 471 التعاون الإقليمي

 % 64,04 4934 7704 % 87 4060 4647 % 29 874 3057 المجموع 
 

 
 
 
ية،   زائر والسلطة الفلسط  المسدد بشكل فعلي (المبلغ  P/  أو المتعهد  به المخصصالمبلغ  E نسبة التسديد )*معا فيها ا
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وروبي تم إعداد  :لمصدرا اد ا مية والتعاون التابعة للا اءا على المعطيات الواردة  الموقع الالكترو للمديرية العامة للت دول ب   : EuropeAidا
http://ec.europa.eu/europeaid/node/321   (2014ماي  17) تاريخ الاطلاع على الموقع يوم 

ا  دول، استخلاص أبرز ما بيانات  تفحصيسمح ل يا وال يمكن عرضها  MEDA ميز حصيلة التعاون الما  إطار برنا
حو الموا   : على ال

فيذ برناما -1-1 سبة لحصيلة التعاون المالي في ظل ت    1999-1995 الذي غطى الفترة MEDA I بال
 

ها  مليون يورو 3057 يقاربما  MEDA Iبلغ إجما المخصصات المالية للدول المتوسطية العربية  إطار برنامج          2586من بي
ائية موجهة لكل دولة و وروبي  471مليون يورو كمساعدات مالية ث اد ا مليون يورو لتمويل البرامج الإقليمية ال يشرف عليها الا

دول  داف ذات البعد الإقليمي للشراكة الاورومتوسطية. والملاحظ من خلال ا السابق، ثمة تفضيل لبلدان  إطار سعيه لتحقيق ا
تمعة على قرابة على حساب  % 68 أخرى  توزيع المساعدات المالية لهذا البرنامج، حيث استحوذت كل من مصر وتونس والمغرب 

امشية لم تتعدمن  ائي،  حين لم يتم تستفد دول متوسطية أخرى سوى من حصص  من  %4 إجما المخصصة الموجهة للتعاون الث
ان من % 3,9ذ المخصصات على غرار سوريا ال لم تستفد سوى من موع ية ال قدر  % 7ولب بالإضافة إ السلطة الفلسطي

سبة   . % 3, 4نصيبها من إجما الاعتمادات المالية للبرنامج  ب
وحة لبعض الدول على حساب أخرى        ولويات المم اد ليس متعلقا با غرا لموارد الا ذا الاختلاف  التخصيص ا ومرد 

و مرتبط بوتيرة الإصلاحات ال تم الشروع فيها ومدى تقدمها  بعض الدول الشريكة، فضلا عن مدى قدرتها على تقديم  بقدر ما 
لة للتمويل ونسب المشاريع  و ما يفسر استفادة بعض الدول  المؤ وروبي بشأن عقد اتفاقيات الشراكة و اد ا تقدم مفاوضتها مع الا

سبة لكل من تونس والمغرب. ال بال و ا  1الشريكة الموقعة عليها من تمويلات معتبرة كما 
وية المخصصات المالية ورغم التطور المسجل  إجما        سبةالس موعها من لكل الدول ولو  بال ة، بانتقالها   173بدرجات متباي

ة ة911إ 1995مليون يورو س ة 797و1997مليون يورو س ظر ، 1999مليون يورو س احتياجات  إإلا أنها بقيت متواضعة بال
صل بشكل فعلي سوى علىالدول المتوسطية  من القيمة الإجمالية لهذ المساعدات، ذلك أن المدفوعات  % 29 الشريكة ال لم 

ذ المخصصات لم تتجاوز  ها مليون يورو،  874الفعلية من  و ما  الإقليميمليون يورو موجهة لدعم التعاون  222,5وم و
و ما يمثل  651,3ذ المخصصات و  إجمامن  % 47يمثل المالية الموجهة للدول فقط من إجما المبالغ  % 25مليون يورو و

سب التسديد الفعلية للمخصصات المالية الموجهة لهذ الدول ائي.ف حوال أحسن  تتجاوز لم الشريكة بشكل ث كما  % 50 نسبة ا
سبة  ال بال ة. % 42,7 الذي استفاد من للأردنو ا موع المبالغ المالية المبر تراوحت ما ، فنسب التسديد لباقي الدول ةأما بقي من 

ان فقد ،% 39و % 20بين ذ الفترة ونع بها سوريا، أما لب صل على أي مساعدات مالية طيلة  اك دول أخرى لم   حين أن 
 2 :ويعود سبب ضعف المبالغ المالية المسددة فعليا مقارنة معا تم الالتزام به إفقط من المبالغ المخصصة له.  % 0,66 حصل على

اصة بآلية عمل  الإجراءاتثقل وتعدد  - د كل مرحلة من مراحل تمويل المشاريع .الالإدارية ا وروبية ع  برنامج على مستوى المفوضية ا
وروبي  - اد ا ا بعض  الشركاء غير موضوعية تستجيب  ،صول على التمويلاتمقابل االشروط الموضوعة من قبل الا وال يعتبر

 المتعلقة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.  كالشروط    الإطلاقعلى لمقاصد سياسية وليست اقتصادية 
از - قيقها  ا و إطار البرنامج  الآجال المحددة له ةمولالمللمشاريع بعض الدول الشريكة  عدم إ داف المتفق على  قيق للأ عدم 

و ما  فيذ مشاريعهيكون له تأثير سلبي على عمليات التمويل المستقبلية ال يمكن و ها الشريك لت ترشيح  ، أو عدمأن يستفيد م
 أصلا مشاريع لتمويلها .

متوافقة وانطلاقا من تواضع المخصصات المالية الموجهة للدول الشريكة وضعف المبالغ المسددة لها بشكل فعلي وال لم تكن           
اد  و مبرمج، يمكن القول أن مساهمة الا الاحتياجات المالية لمجالات التعاون الاقتصادي المدرجة  اتفاقيات   تغطيةومماثلة لما 

ا إ المستوى المطلوب  نظر  ائية أو على المستوى الإقليميلم ترقى بدور .  الشركاءالشراكة الث دول الموا و مبين  ا  كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 : LEVEAU Rémy (2000), Op.Cit, p52. 
2 : CAUPIN Vincent (2005),Op.Cit, p26. 
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 في بعض الدول المتوسطية الشريكة  MEDA1الممولة في إطار برناما  *مجالات التعاون الاقتصادي  :59لجدول رقما           
اون عـمجـالات الت

الاقتصــــــــــــــــــــــادي 
 الرئيسية 

الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 الشريكة

ــــــــــغ المخصــــــــــص  المبل
للتمويـل مجـال التعـاون 

 )المليون يورو(

الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
البلد من مخصصات 

 MEDAبرناما 

 )القيمة بالمليون يورو( المشاريع الممولة ضمن نطاق المجالات الرئيسية 

دعم وتسهيل 
فيذ برامج  ت

 التعديل الهيكلي

ردن ول ) %8, 70 180 ا  ( 80(، والثا )100تسهيل برنامج التعديل الهيكلي ا
ان فيذ برنامج التعديل الهيكلي ) %27,4 50 لب  (50تسهيل ت

فيذ برنامج التعديل الهيكلي ) %18,2 120 المغرب  (120تسهيل ت
 %51,4 220 تونس 

ي دعـــم الإصـــلاحات الاقتصـــادية ( وبرنـــامج دعـــم 80) FASII( و100) FAS Iبرنـــا
 (40إصلاح نظام التأمين الصحي )

 

دعم التحول 
الاقتصادي 
وتعزيز دور 
اص  القطاع ا

 46,8 320,8 مصر
اعة ) وروبي للاســــــتثمار 250دعــــــم برنــــــامج تطــــــوير الصــــــ ــــــك ا ســــــين فوائــــــد قــــــروض الب  ،)

طر ) 41,8)  (.29(، والرأسمال ا
ردن  22,4 57 ا

ــــاص ) اعة )7برنــــامج تطــــوير القطــــاع ا طــــر 40(، وقطــــاع الصــــ (، وتمويــــل مــــوارد الرأسمــــال ا
 (10لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

ان  %58,8 107 لب
اعة ) ســــين نســــب فوائــــد (، 38(، إصــــلاح الإدارة العموميــــة)11دعــــم برنــــامج تطــــوير الصــــ

وروبي للاســــتثمار الموجهــــة لتمويــــل مشــــاريع البيئــــة والتطهــــير ــــك ا (، وتطــــوير 40) قــــروض الب
ال الاستثمار )  (.21التخطيط  

 %26,4 173,5 المغرب
يــل قطــاع التكــوين المهــ ) ــودة )38دعــم برنــامج تأ وصصــة )15,7(، ونظــام ا ( 10(، وا

يــــة  معيـــات المه وروبي المغــــربي 30والضـــمان )(، ومؤسســـات التمويــــل 5)وا (، وانشــــاء مركـــز ا
وروبي للاستثمار )30للأعمال ) ك ا اص بالب طر ا  (.45(، وبرنامج رأسمال ا

 %27,8 119 تونس 
يكلــــة وخوصصــــة المؤسســــات العموميـــــة 45دعــــم قطــــاع التكــــوين المهــــ ) (، وبـــــرامج إعــــادة 
ـــبي ) ج افســـية الاقت44وجـــذب الاســـتثمار ا ســـين ت وإنشـــاء المركـــز (، 10)صـــاد التونســـي (، 

وروبي  (.20التونسي للأعمال ) -ا
 %93,4 92 سوريا

(، الطاقـــــة 5,5(، دعـــــم قطـــــاع الاتصـــــال )10,5ووزارة الماليـــــة ) (18تطـــــوير الإدارة المحليـــــة )
عمال )11) اخ ا  (.47(، تطوير المؤسسات وم

 السلطة
ي  %81,5 90,5  ةالفلسطي

سين نسب فوائد  وروبي )،  ـك الاسـتثمار ا هيـز مطـار غـزة 19,3قروض ب دعـم (، 25)(، 
اص  مارك(، 13)القطاع الما (،3)القطاع ا ة... )الات أخرى كقطاعات ا زي   (.30,2، ا

 

دعم التوازن 
 الاقتصادي
 الاجتماعي

مية 100)(، والتعليم 110)دعم إصلاح القطاع الصحي  %53,2 365 مصر دوق الاجتماعي للت  (، ودعم الص
ردن ــك الاوروبي للاســتثمار الموجهــة %6,8 17,1 ا  13,2)شــاريع الــري والتطهــير لم ســين نســب فوائــد قــروض الب

فاظ على التراث الثقا ) (،  (.3,9تطوير قطاع السياحة وا
ان مية الاقتصادية والاجتماعية  %13,8 25 لب دوق الت  (25)دعم ص

 %55,4 363,3 المغرب
مية الريفية  ـاطق الغابيـة ( 28,4)الت  (،96,3)تطـوير مشـاريع الـري والتطهـير  (،24)وتطـوير الم

قطاعـــــــات  (،21)والصـــــــيد البحـــــــري (، 40)وقطـــــــاع التربيـــــــة  (،20)تســـــــيير القطـــــــاع الصـــــــحي 
 (.133,3)اقتصادية واجتماعية أخرى 

ميـــــة الريفيـــــة  %20,8 89,4 تونس  ـــــك 9,6(، التشـــــغيل )50)الت ســـــين نســـــب فوائـــــد القـــــروض الب (، البيئـــــة مـــــع 
وروبي للاستثمار الموجهة للقطاع )  (39,8ا

 (5, 3(، قطاعات الغابات )3تطوير السياحة ) %6,5 6,5 سوريا
ي  (0,5(، مراقبة نشاطات الاستيطان)20تغطية بعض نفقات وزارة التعليم) %18,5 20,5 ةس. الفلسطي

 .  فيها المجالات ذات الطابع الاجتماعي*معا 
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب  : تم إعداد ا

- Commission Européenne (2000), Rapport annuel du programme MEDA l’année 1999, présenté  par  
la commission au Conseil et au parlement européen, COM (2000) -472-Final, Bruxelles pp 
27,32,36,38-39, 42-46, 50, 53-56. 
ــو معلــوم كــان الهــدف مــن ف  وروبي وكــل دولــة متوســطية شــريكة دعــم الإصــلاحات كمــا  التعــاون الاقتصــادي بــين الطــرف ا

مر بالإصلاحات الهادفة إ تصحيح الاختلالات الهيكلية   ذ الدول  تطبيقها سواء تعلق ا الاقتصادية ال باشرت العديد من 
ـان الـ  طبقـت بـرامج المكـاقتصاديات بعض الـدول   قـد الـدو أو المغرب، تـونس ولب دوق ال ـت إشـراف صـ تعلقـة بالتعـديل الهيكلـي 

ســــين أداء  اعي الــــ ترمــــي إ  يــــل الصــــ ــــر الاورومتوســــطية كــــبرامج التأ طقــــة التبــــادل ا ــــدماجها  م ــــاح ان التــــدابير الهادفــــة إ إ
افسة على مستوى السوق المحلي أ مر بتحسين الإنتاجية أو بالم جاحها، المؤسسات،  سواء تعلق ا ارجي، وال  تتطلب شروطا ل و ا

ياكـل الـدعم والمسـاندة. ولوجيـا، و كـم  التك ـرج نطـاق   ويمثل الشرط الما أهمهـا، زيـادة علـى وجـود مـوارد بشـرية كفـؤة، و لـذا،لم 
دول لمختلف البرامج والمشاريع المدرجة  سياق التعاون الاقتصادي عن المجالات الرئ  MEDA تمويل برنامج يسية الثلاثة الواردة  ا

فيــذ بــرامج التعــديل الهيكلــي  بعــض الــدول الشــريكة، ودعــم اصــلاحات التحــول الاقتصــادي مــع  ، والمتمثلــة  دعــم وتســهيل ت أعــلا
اص  الاقتصـاد، وأخـيرا المسـاهمة  دعـم المشـاريع الـ تهـدف لتحقيـق التـوازن  -الاقتصـادي التركيز على تطوير وتعزيز دور القطاع ا

 الاجتماعي وتشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية. 
ـــالات التعـــاون   تها  تلـــف المشـــاريع والـــبرامج الـــ تضـــم وروبي   ـــاد ا دوديـــة مســـاهمة الا ـــدول بوضـــوح إ  ويشـــير ا

ـذ الـبرامج خصوصـا  الفـترة  الـدول الشـريكة المتوسـطية الـ قامـت  فعلـى صـعيد دعـم بـرامج التعـديل الهيكلـي، الرئيسـية  فيـذ   بت
ات إ م تصف الثماني ات، الممتدة من م اد لتجاوز تصف التسعي ا الاقتصادية والاجتماعية نلاحظ بأن مساعدة الا السلبية لم آثار

ـــر مـــن نصـــف المبـــ تكـــن  مســـتوى تطلعـــات الشـــركاء المتوســـطيين صصـــاتها الماليـــة شـــكلت   بعـــض الـــدول أكث الغ الماليـــة رغـــم أن 
فيـذ برنـامج التعـديل  MEDA المخصصة لها  إطار برنامج ي تسـهيل ت ردن الـذي اسـتفاد مـن برنـا مليـون  80و 100 بقيمـ الهيكلـيكـا

و و ما يمثل   51,4مليـون يـورو ) 220وتونس معبلغ ما قدر  MEDAإطارمن إجما اعتمادته المالية   % 71يورو على التوا و
صصات  % صصات  % 18,2مليون يورو ) 120(، والمغرب MEDAمن     ( . MEDAمن 

طبق على صعيد دعم التحول ا اونفس القول السابق، ي اد  دعمبقي أين ص، لاقتصادي وتعزيز دور القطاع ا  برامج لالا
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ــذا المجـال  انــب التمــويلي. فـإذا مــن التعــاون ومشـاريع  ــدود خصوصـا  ا ــاخ متواضـع و ــاص وم أخــذنا مـثلا بــرامج تطــوير القطـاع ا
يكلة المؤسسات عمال وإعادة  وروبي فيها لم تتجاوز ،ا اد ا ردن و 7د أن مساهمة الا  ،مليون يورو  المغرب 10مليون يورو  ا

ة  44 ذ المساعدة.  47مليون يورو  تونس وبر سـبة لـدعم   مليون يورو لسوريا ال لم تتحصل أصلا على  مر نفسـه بال وكذلك ا
طقة و مع مباشرة بانعكاسات الانضمام إ م ها ما  ر قطاعات أخرى م اعي، فمصر على غرار  التبادل ا على سبيل القطاع الص

صـلمليون يورو لدعم برنامج تطوير القطاع لديها،  250لم تتحصل سوى على المثال سـبة لـلأردن الـذي  مـر بال ـو ا  40 علـى وكـذلك 
ــان ــك  11مليــون يــورو ولب حهــا الب وروبي لتحســين نســب فوائــد قــروض ســابقة م ــام مــن الــدعم ا ــب حيــز  مليــون يــورو.  حــين ذ

مــارك، )الاوروبي للاسـتثمار، وإصــلاح بعـض المؤسســات والهيئـات الإداريــة الـ تشــرف علـى إدارة بعــض جوانـب الشــأن الاقتصـادي  ا
  .  أعمال ....(وزارت مالية، إنشاء مراكز 

ل العديــد مــن الــبرامج الاقتصــادية مالاجتمــاعي، والــذي يشــ –الــدعم المقــدم لمجــالات دعــم التــوازن الاقتصــادي صــعيدأمــا علــى 
ميــــــة الريفيــــــة.. والاجتماعيــــــة كمشــــــاريع البيئــــــة والتعلــــــيم والصــــــحة  نظــــــر الشــــــركاء دون المســــــتوى المطلــــــوب  ي، فبقــــــ، الســــــياحة والت

ن المساهمة معبالغ أقل ما يمكن وصفها  مليـون يـورو  بعـض القطاعـات غـير كافيـة بشـكل قطعـي  3رمزيـة تصـل حـ بأنهاالمتوسطيين،
ابي ا،ومن ثم إحداث الآثار الا  ال نفذت من أجلها.  ةلتطوير

فيذ برناما -1-2 سبة لحصيلة التعاون المالي في ظل ت   2006-2000 غطى الفترةالذي  MEDA II بال
قائص المسجلة  البرنامج السابق من خلال إدخال بعض التعديلا وروبي استدراك ال اد ا اولة الا ت الطفيفة  آلية رغم 

وروبي  الدول  اد ا عمل البرنامج كإعطاء بعض صلاحيات المتابعة وتسيير المشاريع على مستوى الدول بواسطة بعثات الا
سبة 1الشريكة مقارنة معا خصص  البرنامج السابق، بانتقال المبلغ  %52، فضلا عن رفع قيمة الغلاف الما المخصص للبرنامج ب
ة للشركاء المتوسطيين  لمخصصاتلالإجما  ها4647مليون يور وا3057من)الدول العربية المتوسطية(المبر مليون  3595,1مليون يورو م

ص التمويل ائي و يورو  الات التعاون على المستوى الإقليمي. فضلا عنمليون يورو  1052الث نسب التسديد سين  خصصت لدعم 
حهم مساعدات أك %100اوزت لدى بعض الشركاءالفعلية لمخصصات كل بلد من البرنامج، وال  ان( أي تم م ردن، لب  من بر)مصر، ا

وروبية على تمويل المشاريع ال تم ترشيحها  السابق من قبل  وية نظرا لموافقة المفوضية ا مشاريع  ترشيحضافة إ بالإصصاتهم الس
ي % 95و % 93،  حين تراوحت لدى بقية الدول ما بين جديدة اء سوريا ال سجلت أد نسبة تسديد و  . % 51باستث

ذا البرنامج، كانت مثل سابقتها سواء من حيث تواضع إلا أن حصيلة التعاو  فيذ  المخصصات ن الما والاقتصادي  ظل ت
وية لكل شريك مليون يورو ال وجهت  132,5وال تراوحت ما بين  بقيت متواضعة ولا تغطي جميع احتياجاتهم من التمويل ال الس

ان و ا البرنامج،أو من حيث  980للب ت للمغرب خلال الفترة ال غطا تفضيل دول على حساب أخرى مرار استمليون يورو ال بر
و  توزيع المساعدات المالية لهذا البرنامج كما يظهر ذلك   امة من المساعدات المالية كما  ها على حصص  دود م استحواذ عدد 

سبة لتونس والمغرب الل ال بال ومعا تان حصلتا ا وروبي من الغلاف الما للبرنامج. فضلا  % 41على  اد ا دودية مساهمة الا عن 
صوص عليها   تلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية الم  مرافقة اقتصاديات الدول المتوسطية الشريكة  إطار التعاون  

صيص ما بين  ائية لبرنامج  % 99و  % 85اتفاقيات الشراكة، رغم  الات  MEDA Iمن المخصصات المالية  الث تلف  لدعم 
. دول الموا    التعاون كما يظهر ذلك  ا

 مليون يوروفي بعض الدول المتوسطية الشريكة       MEDA2الممولة في إطار برناما  *مجالات التعاون الاقتصادي60لجدول رقما
ائي  التعاون الث

دعم الإصلاحات 
 الاقتصادية 

الهياكل 
 القاعدية 

قطاعات ذات طابع 
 اجتماعي وإنساني  

قطاع 
 الزراعة 

الموارد 
 الطبيعة 

قطاعات اقتصادية 
 واجتماعية أخرى 

نصيب مجالات التعاون الاقتصادية 
والاجتماعية من إجمالي مخصصات برناما 

MEDAII لكل بلد 
 91,5% 11,8 10 18 141 181,7  180 مصر

ردن  87,4% 5,8 0 0 72 7 205 ا
ان   84,9% 0,7 0 10 33 23 46 لب

 87,6% 0,8 52,8 0 100,5 422 282,8 المغرب 
 98,9% 3,8 0 0 75 34 65 سوريا

 91,6% 0,7 0 0 148 46,3 279,1 تونس 
  34,7 62,8 28 649,5 717,7 1478 المجموع **

ية.. الاجتماعيمعا فيها المجالات ذات الطابع  *  ** المجموع معا فيه السلطة الفلسطي
 and (MEDA II) 2698/2000 : المصدر

0
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ـــالات التعـــاون الرئيســـية              ـــدول الســـابق  ـــاد الممولـــة بواســـطة ) الاقتصـــادية والاجتماعيـــة ( يظهـــر ا للـــدول العربيـــة الشـــريكة مـــع الا

ـــاد مــع شـــركائه المتوســطيين، فلـــيس مــن المعقـــول دعـــم مـــدى تواضــع حجـــم التعــاون الاقتصـــادي  يبــين، والـــذي MEDA IIبرنــامج للا
فذة  الإصلاحات تمعة بقيمة مالية لا تتجاوز  7الم  46مليون يورو وبقيم تتراوح على مستوى كل بلد ما بـين  1480دول شريكة 

ان و سبة للب ال بال و ا طبـق الاقتصـادية  المغـرب،  الإصـلاحاتمليون يورو المخصصـة لـدعم  283مليون يورو كما  ونفـس القـول ي
تلــف  فيــذ  ــداف المرجــوة مــن وراء ت وروبي لهــا رمزيــا، ولا يســمح بتحقيــق ا ــاد ا خــرى الــ كــان دعــم الا ــالات التعــاون ا علــى بقيــة 

درجة   ذالمشاريع الم م القطاعات الاقتصادية  العديـد مـن  يعدأن قطاع الزراعة الذي نلاحظ مثلا  أينالمجالات.  ضمن نطاق  من أ

                                                 
1 : KHADER Bichara (2008), Op.Cit, p 57. 
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فيذ البرنامج علـى 28ظى سوى  الدول المتوسطية لا صلت خلال فترة ت  حـين  ،مليـون يـورو 18مليون يورو موزعة ما بين مصر ال 
طبـق علـى 10وجهت ان. ونفس القـول ي ـي ملايين الباقية لدعم قطاع  الزراعة  لب ـذ الـدول الـ  دعـم القطاعـات الاجتماعيـة  

ور حاد  الوضع الاجتماعي مع   أصلا تعا من تد
صيص سوى أينضعف أداء القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم ...،  تمعة.مليون يورو  650لم يتم   للدول العربية الشريكة 

صيص  على العموم ين معا)الفترة إطار، تم  ها  % 64 يورو كمساعدات ماليةمليون  7704ما قيمته (،2006-1995البرنا م
ي موزعة ما بين  ا بشكل فعلي، و ائي)الممليون يورو  6181تسديد ها بشكل فعلي % 64,71 سددوجهة للتعاون الما الث  934( وم

صيصها لبرامج التعاون الإقليمي) ي مساعدات   % 35, 61 سددمليون يورو تم  ها بصورة فعلية(.و تخفيف أعباء غير كافية لكانت م
اح عملية انضمامها الالاقتصادي للدول  نفتاحعملية الا ر،لمشريكة وإ طقيومن ثم كان من  طقة التبادل ا ما يقدمه  انتظار غير الم

وروبيين من مساعدات مالية   يله اقتصادياتهاتصحيح  الهادفة إ بالتدابيرتقوم  كيلها ا المطاف  آخر  هااح لان، اوإعادة تأ
تلف السياسات والمتبعة من قبلها يبقى متوقفاوتسهيل اندماجها  الاقتصاد العالمي  ا على مدى فعالية  ، ولا يتوقف على لوحد

 .حجم المساعدات المالية ال تتلقها من الغير
وروبي كما ذكرنا آنفا غالبا م  اد ا د مقارنة مبالغ ع يتعامل  شركائفالا و ما يظهر جليا ع ه، و ه معا تقتضيه مصا

صيصه  ورومتوسطية معا تم  وروبي  المساعدات المالية المخصصة لدول الشراكة ا اد ا ضمة إ الا ة للدول الم من ، 2004س
يكانت وال  ( 2003-2000و1999-1990مساعدات مالية سواء  مرحلة ما قبل الانضمام )الفترة  ة  ثلاث برامج و  مبر

PHARE ،SAPARD و ISPAM، وروبي    مرحلة ما بعد الانضمام. أو اد ا مساعدات ففي مرحلة ما قبل الانضمام  قدم الا
رو يو مليار  7,971قدرت بأكثر من  PHAREلدعم المؤسسات الديمقراطية  والإدارة العامة  الدول المرشحة  إطار برنامج  مالية

ح  2003-2000ورو خلال الفترة يمليار   2,4و 1999-1990خلال الفترة  مليار  8أكثر منأيضا ، و نفس الفترة السابقة م
مية الريفية لهذ الدول  إطار برنامجي قل والبيئة  إطار  ورو لدعم الهياكل القاعديةيمليار 1,6و SAPARDورو لدعم الزراعة والت لل

 ISPAM.1برنامج 
ارجية ف ال المساعدات المالية ا وروبي   اد ا ا بوضوح عن أولويات الا رقام تكشف ل وال انصبت   تلك الفترة،هذ ا

ظرعملية التوسيع لما لها من تكاليف مالية كبيرة على  ية بهذ العمليةالدول  عدد إ بال والمستويات الاقتصادية والاجتماعية  المع
ــي ،مع مستوى بعض الشركاء المتوسطيين هاإ حد كبير لدى البعض م ةالمشابه اد  وال  ح ومساعدات الا ا إ م اجة بدور

اد.  يل اقتصادياتها وجعلها  مستوى مشابه أو مقارب لمستوى دول الا وروبي بغية تأ افقد قدم مساعدات  لذلكا  مالية قدر
ة )مرحلة الانضمام(  2006 -2004للفترة لهذ الدول خلال الفترة ورو يمليار  40,852 ضمة و المجالات المبي موزعة بين الدول الم

دول التا  :  ا
 

ضمة  2006-2004خلال الفترة المساعدات المالية المخصصة  : 61الجدول رقم ة للدول الم      الأوروبيإلى الاتحاد  2004س
                 مليون يورو                                                                                                                                                            

دا المجموع    يا  ليتوانيا  سلوفاكيا لاتفيا التشيك  المجر بول   مالطة   قبرص  استونيا  سلوفي

 السياسة الزراعية المشتركة  28 115 254 401 401 628 725 120 1 483 1 636 4 792 9
 الإجراءات الهيكلية  79 101 618 405 036 1 560 1 1366 328 2 847 2 369 11 21746
وروبي  20 48 127 222 175 329 539 419 559 817 1 256 4 اد ا   السياسات الداخلية لا
 الإدارة  673 1
 مساعدات أخرى  233 338 22 233 26 86 48 746 211 443 1 3385

40 851 19 265 5 100 4 613 2 
 الإجما  361 602 021 1 262 1 638 1 603 2 677

 

 : المصدر
  Européenne  Union’Elargissement de lDirection des Relations économiques extérieures DREE (2004),  

.Industrie, Paris, p11’Économie, des Finances et de l’Ministère de l  , Rapport de: Un nouveau marché  

فيذ الآلية  -2  ( 2013-2007) الأوروبية للجوار والشراكةحصيلة التعاون الاقتصادي والمالي في ظل ت
وروبية للجوار والشراكة ا  وقت سابق، أن الآلية ا وار المعتمدة من قبل  IEVPرأي ال تعد أداة المساعدة المالية للسياسة ا

ة وروبي بعد عملية توسيعه س اد ا ظيم علاقاته  بغية 2004الا المتوسطية دول البعد التوسع و  الدول الواقعة على حدود الشرقيةمع لت
ي، الشريكة اصة بها بعد دمج كل من برنا ورومتوسطية أداته المالية ا اص بدول  Tacisو MEDAلذلك لم يعد لمسار الشراكة ا ا

ي ة، IEVPالشراكة الشرقية  أداة واحدة  ة 2007وال استمر العمل من س الية وقد بلغت المخصصات الم .2013لغاية نهاية س
و  ها 12,906الإجمالية لهذ الآلية  و ما9,051 مليار يورو، كان نصيب الدول المتوسطية الشريكة م من  %70,12يعادل  مليار يورو و

ذ المخصصات، و صيصها  463,1 مليار يورو وجهت لصا دول الشراكة الشرقية، أما3,8846 إجما  مليون يورو المتبقية فقد تم 
دودلتمويل مشاريع التعاون عبر     .ا

ستعين  وروبية للجوار والشراكة، س فيذ الآلية ا اوللتعرف على حصيلة التعاون الما والاقتصادي  ظل ت  بالبيانات ال يوفر
دول الموا ائي و  ،ا وية والإجمالية المخصصة للدول المتوسطية الشريكة على المستوى الث ال توضح حجم المساعدات المالية الس

وروبي بشكل فعلي.والإقليمي اد ا ا من طرف الا  ، وال تم تسديد

                                                 
1 :CIHEAM (2004),Agri-med : Agriculture, pêche, alimentation et développement rural durable dans la région méditerranéenne- 
Rapport annuel 2004, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes- CIHEAM , Paris, p46.    
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 (2013-2007) الفترة  الشريكةللدول  IEVPالمساعدات المالية المقدمة في إطار الأوروبية للجوار والشراكة   :62لجدول رقما
وب   2013-2007الآلية الأوروبية للجوار والشراكة                                                  IEVP  SUDالموجهة لدول الج

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ائي  E P E P E P E P E P E P E P التعاون الث

 28,2 47 93,2 250 39,1 92 106,2 192 151 140 148,1 149 170,3 137 مصر
 3,6 2 3,5 2 4,5 2 3,5 2 2,5 1,5 2,7 2 2,8 2 اسرائيل
ردن  96,6 139,6 91,6 120 76,3 116 92 70 49 68 63,6 65 46,1 62 ا
ان   79,3 143 29,3 92 14,1 33 26,1 44 24,6 43 43,5 50 32,6 50 لب

 84,1 334,9 110,1 207 151,5 156,6 170,1 158,9 200,7 145 224,9 228,7 227,5 190 المغرب 
 29,4 51 1,8 48,4 18,8 10 18,4 50 31,2 40 26,5 20 34,1 20 سوريا
 80,3 135 145,2 130 114,3 180 68,5 77 74,4 77 56 73 97,9 103 تونس

 752 1246,2 772,6 1172 791,8 1081,3 838,9 1042,8 910,3 902,7 1038,5 1011,2 1043,9 1075,7 *المجموع 
 97,1 323,1 118,3 301 115,6 233,3 156,8 165,6 99,8 196,7 97,7 146,5 106,9 152,7 التعاون لإقليمي

,1099 1136,2 1157,6 1150,8 1228,4 المجــموع 
4 1010,1 1208,4 995,7 1314,7 907,3 1473,

5 891 1569,3 849,1 

 93%  98%  92%  82%  70%  60, %  54% 
 

 IEVP 2007-2013 

 

 التسديدنسبة 
E/P 

 (MEDAI et II + IEVP)  2013-1995إجمالي المساعدات المالية المقدمة خلال الفترة 
ائي  E P E P E/P التعاون الث

 %69,5 1588,5 2285,5 %73 736 1007 مصر
 -- -- -- %170 23 13,5 * *اسرائيل
ردن  %105,3 5, 1290 1226 %80 515,1 640,6 ا
ان   %56,15 432,2 769,7 %54,8 249,5 455 لب

 %72,1 2231,9 3071,2 %2, 81 1168,9 1431,1 المغرب 
 %48,3 251,2 520,1 %67 160,3 239,4 سوريا

 %75,2 1293,8 1720,6 %82,15 636,6 775 تونس 
            %74,05 10147,9 4,4 1370 %81,72 6147,9 7523,3 المجموع 

 %56,75 1726,5 3041,9 %52,15 792,1 1518,9 الإقليميالتعاون 
 %70,9 11874 16755,2 %76,7 6940 9051,2 المجــموع

ية* زائر ، ليبيا والسلطة الفلسطي ية ببرنامـــــــكن مـــــــــلم ت  **      معا فيها ا  ، MEDAج ــــــــــــــع

 تـــــــــــــــــذكير 

 مجموع         2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
 2007-2013 

 3884,6 827,9 728,7 569 486,9 429,3 446,7 369,2 إجمالي المخصصات الموجهة لدول الشراكة الشرقية 
 463,1 82,6 95,2 83,5 68,4 69,2 60 4,2 مخصصات التعاون عبر الحدود 

,IEVP 1624,6 1596 1523,2 1687,5 1869,5 2198ـ لإجمالي المخصصات المالية  
2 2403,6 12906,7 

 IEVP % 75,6% 72,5% 72,1% 71,6% 70,3% 67% 65,3% 70,12%إجمالي مخصصات الدول المتوسطية من حصة 
اءا على المعطيات  إعدادتم  : درــــــالمص دول ب  :  الواردةا
دول رقم  -  .59بيانات ا

- Commission Européenne (2014), Instrument européenne de voisinage et de partenariat2007-2013 : 
Aperçu des activités et des résultats, Direction Générale de développement et coopération –
EuropeAid , Bruxelles, pp74 et 76.   
 

مور  دول، يمكن القول أن ا صيلة التعاون الما من خلال تتبع بيانات ا لم تتغير كثيرا مقارنة معا كان  السابق، فيما يتعلق 
وار والشراكة ال  فيذ آلية ا ائية أو ، MEDA عوضت كما ذكرنا برامج إطار ت سواء على مستوى قيمة المخصصات المالية سواء الث

غرا لهذ المخصصات،   أو على مستوى تباين نسب التسديد الفعلية لهذ المخصصات.الإقليمية ال بقيت متواضعة، أو التوزيع ا
ائي، فرغم الارتفاع الطفيف المسجل  قيمة المساعدات المالية   فعلى صعيد قيمة المخصصات المالية الموجهة للتعاون الث

ي  ويا لمختلف الدول الشريكة مقارنة ببرنا مليون  400، غير أن تبقى دائمة متواضعة وال لم تتجاوز حدود MEDAالمخصصة س
ويا ية ليس من أجل تمويل  ،يورو س راضي الفلسطي موية  ا مر موجهة  وإنماتلف المشاريع الت فقات  كانت  حقيقة ا لتغطية ال

ارية للسلطة. صيص مبالغ مالية لم تتعد  ا سبة لسوريا  100حيث استمر  ال بال و ا ويا لبعض الدول الشريكة كما  مليون يورو س
ان. أما إسرائيل فهي حقيقة لم تتلق سوى  اد  23ولب ا دولة متقدمة  نظر الا مليون يورو بشكل فعلي من المساعدات باعتبار

وروبي ) برامج  اد ا راطها  العديد من البرامج الداخلية للا وروبي الذي تتسم علاقاتها معه بطابع خاص كما يظهر ذلك   ا ا
الات علمية متطورة واقتصادية ....( و وار  معزايا الدولتمتعها  التعاون   ص عليه سياسة ا اد وفقا ما ت المرشحة للانضمام إ الا

وروبية ال سبق  .وأن أشرنا إليها  وقت سابق ا
ولويةكما نلاحظ أيضا استمرار التوزيع غير المتكافئ لهذ المخصصات بين الدول ، حيث كانت  رطت  ا للدول ال ا

وار،  ول  Plans d’Actionsخطط عملها  اقرار بعدبشكل فعلي  سياسة ا دد ا داف ال يتعين ال  ويات والمجالات وا
وار كما أشرنا إ ذلك  فيذ سياسة ا م أداة لت ا، وال تعتبر أ فيذ د سابقاقيقها خلال فترة ت ، المغرب مصر ، تونس، لذلك 

ردن  ية كانتوا ذ المساعدات،  وخصوصا السلطة الفلسطي د المغرب، تونس ومصر قد  إذالدول ال استحوذت على معظم 
يمن إجما المخصصات المالية،  حين كان نصيب السلطة  % 42أزيد من تمعة خصص لها  ا ما يقارب  ةالفلسطي لوحد

سب التس % 33,5 ائية لهذ الآلية. أما فيما تعلق ب موع المخصصات المالية الث ديد الفعلية لهذ المخصصات، فتجاوزت  كل من 
ان وسوريا، وبين % 67و %55، مع اختلافها بين دولة وأخرى،حيث تراوحت ما بين  %50الدول نسبة و  %73 كل من لبي

ردن، تونس والمغرب.  93%   كل من مصر، ا
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ائي  سبة التسديد الفعلية للمخصصات المالية الموجهة بشكل ث سبة ل  إفوصلت تمعة، لدول المتوسطية الشريكة لأما بال
ي أقل من تلك المحققة  برنامج  % 82حدود ها أكبر إذا أخدنا نسبة التسديد الفعلية % 93وال بلغت MEDAIIو ، ولك

ين  اصة بالتعاون.% 7164, بلغتوال MEDAIIو MEDAIلمجموع البرنا ، % 52الإقليمي  حين قدرت نسبة التسديد الفعلية ا
ائية والإقليمية فقدرت بـ ي نسبة أقل من نسبة التسديد الفعلية  % 76,7أما نسبة التسديد الفعلية لإجما المخصصات المالية الث و

ي  % 87ال قدرت بـ  MEDA II لبرنامج  . % 64معا والبالغة  MEDA IIو MEDA Iوأكبر من نسبة التسديد الإجمالية لبرنا
صيص ما بين الات التعاون الاقتصادي والاجتماعي ،  % 91و % 64ورغم  موع المخصصات المالية لكل بلد لتمويل  من 

تلف المشاريع الاقتصادية  وروبي  دعم  اد ا ا متواضعة إلا أن مساهمة الا والاجتماعية  الدول المتوسطية شريكة بقيت بدور
. دول الموا ا ذلك من خلال بيانات ا  بفعل ضعف الدعم الما المقدم من قبله لتمويلها كما يتبين ل

 

 في بعض الدول المتوسطية الشريكة            IEVPالممولة في إطار برناما  *مجالات التعاون الاقتصادي  :63لجدول رقما      
 مليون يورو                                                                                                                                

 IEVPمجالات التعاون الممول بواسطة  البلد
حصة مجال التعاون من 
مخصصات التمويل 

 IEVPلبرناما 

نصــيب مخصصــات التمويــل لمجــال 
ـــــن إجمـــــالي مخصصـــــات  التعـــــاون م

 (%)  IEVPالبلد من برناما 

نصــيب مجــالات التعــاون الاقتصــادية  
والاجتماعيـة مــن إجمـالي مخصصــات 

 (%)  IEVP برناما

افسية الاقتصاد المصري  مصر  %         40,75 408 تطوير ت
الات الطاقة والموارد البشرية  % 91,2  % 50,45 508 دعم 

ردن  ا
 % 18,40 118 تطوير التجارة والاستثمار

ردن % 66,3 مية  ا  % 24,4 156 دعم مسار الت
 % 5, 23 151 دعم الاستقرار الما وتقريب التشريعات الاقتصادية 

ان  % 38,9 177 والاجتماعيةدعم الإصلاحات الاقتصادية  لب
 % 24,82 113 دعم جهود إعادة الاعمار  % 63,72

 المغرب
 % 38, 28 412 دعم قطاعات اجتماعية 

87,85 % 
طر التشريعية والمؤسساتية   % 29,10 422 دعم ا

 % 20,82 298 دعم قطاعات اقتصادية
 % 9,55 137 مشاريع بيئية

 تونس
افسية  دماتتعزيز ت اعة وا  % 23,22 180 المؤسسات قطاعي الص

65,7 % 
ماية الاجتماعية   % 07,21 56 ال التشغيل وا

مية المستدامة  % 15,63 121 قطاعات الت
 % 19,64 152 الات اقتصادية أخرى 

اءا على المعطيات الواردة  : ردـالمص               . معا فيها المجالات ذات الطابع الاجتماعي * دول ب  : تم إعداد ا

- Commission Européenne (2014), Op.Cit, pp20-21, 24, 26, 28, 31,35-36.  
                                                                                                   

ك  حصيلة  -3  للاستثمار  الأوروبيالتعاون المالي في إطار الب
ك  ا سابقا أن الب ، رأي درجة  بقي يعتمد على آلية القروض الميسرة  تأمين التمويل لمختلفالمع الات  المشاريع الم ضمن 

صوص عليه  اتفاقيات الشراكة طيلة الفترة  ذ اتفاقيات التعاون المعمول  ،2002-1995التعاون الم ذا الإطار السابقةبها م . و 
ك   ح الدول المتوسطية الشريكة قروضاالتزم الب وكانت دول المغرب العربي ، يورومليون  6471,6بـ  السابقةوفق شروط خلال الفترة  مع

تمعة ذ القروض على اعتبار أنها تلقت  من القيمة الإجمالية للقروض  % 80و الثلاثة الشريكة ومصر أكثر الدول استفادة من 
ذ القروض  وحة للدول المتوسطية ) العربية الشريكة(، حيث تراوحت قيمة  و 1484مليون يورو و 230ما بين المم مليون يورو كما 

. دول الموا   مبين  ا
 

ك الأوروبي للاستثمار لبعض الدول المتوسطية الشريكة خلال  : 64 الجدول رقم وحة من قبل الب  2002-1995الفترة القروض المم
ان الأردن مصر الجزائر   ية اس. تونس  سوريا المغرب لب  المجموع  لفلسيط

وحة ) مليون يورو(  6471,6 230 1195,3 290 1359,3 375 363,2 1484,3 1174,8 القروض المم
 %100 %3,6 %18,5 %4,5 %21 %5,8 %5,6 %23 %18,2 %القروض إجمالي  من حصة البلد

 p27.  Op.Cit),CAUPIN Vincent (2005 , : المصدر                    

ة  ورومتوسطية للاستثمار والشراكة  تم استحداث، 2002و س المالية الرئيسية  أداته أضحتال  FEMIPآلية التسهيلات ا
لها، وال تتوزع ما بين خيارات جميع التسهيلات المالية المقدمة كما ذكرنا آنفا وال تتضمن  ، لتمويل المشاريع  الدول المتوسطية الشريكة

اح المشاريع وإقامة المؤسسات. دمات الاستشارية ال تستهدف ضمان  قد و  التمويل كتقديم القروض وخطوط الائتمان والضمانات، وا
و2013-2002خلال الفترة  FEMIPإطاربلغت قيمة التمويل المقدم   عملية شملت  208يورو من خلال تمويل  مليار 14,8، 

صيص خلال نفس الفترة9 ية من أجل المساهمة   130دول متوسطية شريكة  حين تم  مليون يورو للخدمات الاستشارية الف
فيذ المشاريع. ة  1ت مليار يورو، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتمويلات 2,877فقد ارتفع حجم التمويل معا يقارب 2014أما  س

FEMIP  مليار يورو . 17,677إ  2014-2002خلال الفترة   
 

                                                 
ر ) : 1 بي للاستثم ر رير السن لـ فيمي (، 1320البن ا ، ص ، -1320سن  –الت ر كسمب  .11ل
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 .2014-2002خلال الفترة  FEMIP آلية إطارالمتوسطية الشريكة في التمويلات المقدمة للدول  :65 الجدول رقم       
نصيب البلد 
قل المجموع من التسهيلات  ال

خطوط 
 الائتمان

اعة  الص

الميا والصرف 
فايات  الحي وال

 الصلبة

القطاع 
 المالي

ياكل ه
 القاعدية

 الصحة التعليم الطاقة
مية  الت
 الحضرية

قطاعات 
 أخرى

 البلد
زائر     500 230 10  81   821 % 4,70  ا

 مصر  45   2512  28 259 546 275 540 4205 24,14%

 اسرائيل 11    250   607 89 75  1032 5,92%

ردن    40 153  15 166 81 50 63 568 3,33%  ا

ان       27 175  642 135 979 5,62%  لب

 المغرب 14 260 70 230 1360 100 55 200 504 50 1692 4535 26,04%

ة     45  16     61 0,35%  س, فلسيطي

 سوريا 100  130  675 25 2 125 105 120 50 1332 7,64%

 تونس 14 56 110 70 1266  7 101 446 827 986 3883 22,30%

 (دول 9)المجموع 139 361 310 340 6761 355 160 1633 1852 2039 3466 17416 100%

 التعاون الاقليمي       231   30  261 

 المجموع 139 361 310 340 6761 355 391 1633 1852 2069 3466 17677 
 

 100% 19,6% 11,7% 10,5% 9,3% 2,2% 2% 38,3% 1,9% 1,8% 2% 0,9 % 
نصيب القطاع من 

  FEMIPصصات 
وروبي للاستثمار )  : المصدر ك ا  .9، ص مرجع سبق ذكر(، 2014الب

 

، نلاحظ توجيه أكثر من  FEMIPمن خلال التوزيع القطاعي لتمويلات  دول أعلا ذ  % 89,4المبين  ا من 
و قطاعات قل بـ  % 38الطاقة ال استحوذت على  : التمويلات  ذ الآلية، وال ،  % 19,6من إجما التمويل المقدم  إطار 

اعة بـ  فايات الصلبة بـ و  % 10,5الص ة ال وك  ، % 9,3قطاعات الري والتطهير ومعا بالإضافة إ خطوط الائتمان المقدمة للب
أو مؤسسات التمويل الإنمائي بهدف تعزيز قدراتها الاقراضية لصا المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وال التجارية الشريكة 

مية . FEMIP تمويلات إجمامن  % 11,7و شكلت و قطاعات الت ها  صة المتبقية م ضرية، الصحة ،  حين وجهت ا ا
 التعليم، الهياكل القاعدية وكذا القطاع الما .

كثـــر اســـتفادة مـــن تمـــويلات  غـــرا لهـــذ التمـــويلات، فيـــأتي المغـــرب  مقدمـــة الـــدول الشـــريكة ا أمـــا علـــى صـــعيد التوزيـــع ا
FEMIP  و ب  ذا البلد، لتأتي بعد  %26ال ذ تلف المشاريع والبرامج   ها لتمويل  زت م صة نـا ثم تـونس بــ  % 24مصر 

تمعة على قرابة  % 22,3 و ما يع استحواذ البلدان الثلاثة  صـة المتبقيـة  % 73و ـذ الآليـة.  حـين تتـوزع ا من إجما تمويلات 
صص متراوحة ما بين   . % 7,6و  % 3, 3على بقية الدول المتوسطية الشريكة 

 في ظل اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية المباشر إلى الدول الشريكة .أ.تدفقات الاستثمارتقييم حصيلة  -4

امية  تل سبة للدول ال بية المباشرة وخصوصا بال ج امة  الدول المتوسطية الشريكة معا فيهاالاستثمارات ا  ، مكانة 
اطر الاعتماد اقتصادياتها  ارجية وما خلفته من أعباء  خصوصا  ظل عدم كفاية مصادر التمويل المحلية لديها و على الاستدانة ا
مله من مزايا اقتصادية واجتماعية  و كبيرة عليها، تلف القطاعات الإنتاجية انطلاقا من مساهمتها للبلد المضيف لما   دعم وتطوير 

دماتية ورفع معدلات التشغيل،  ولوجيافضلا عن كونها وا قل التك ارجية  التسييرالإدارة و تطوير أساليب أداة لو  وسيلة ل سواق ا وفتح ا
تجاتها  ا.لم اتمن اوعليه سعت الدول الشريكة إ استقطاب أكبر  وغير ذ عقد الثماني بية م ج الذي بدأت تتغير فيه  لاستثمارات ا

سيات من نظرة سلبية  اإزاء ة بعضهانظر  ابيةإ وا الشركات المتعددة ا شرعت غالبيتها  تطبيق إصلاحات اقتصادية وتب  حيث ،ا
سين  افس على  ارج، ومن ثم الت و ا جاسياسات أكثر انفتاحا  عمال للمستثمرين المحليين وا اخ ا   .نب على حد سواءم

سبة للشركاء المتوسطيين،  تتجلىكما  بي بال ج سواق  واتمكيلم   كون معظمهمأهمية الاستثمار ا من الاعتماد على ا
بية غير المباشرة ج بية أو ما يسمى بالاستثمارات ا ج موال ا سواقرغم التطور المحسوس الذي عرفته  المالية  استقطاب رؤوس ا  ا

ذا المجال التمويلي ال المالية لبعض الدول على حساب دول أخرى زائر لم تس لا تزال متأخرة جدا   تطيع ح تفعيل على غرار ا
 .لديها السوق المانشاط 

مليون   10قيمتها المتوسطة حدود  تتجاوز لم لم تستطع استقطاب سوى استثمارات غير مباشرةدول المغرب العربي الشريكة ف
ان و77، و2009-2004دولار خلال الفترة  سبة للب بقى تمليون لمصر،  حين  477مليون دولار للأردن و 457مليون دولار بال

كثر استق وإسرائيلتركيا  موال، طابا لهذا الشكل من رؤوس ا ز استحوذتا معا على أينا ا من إجما تدفقات استثمار  % 81 ما ي
ةالدول الشريكة بلغ  مع العلم بأن اجما ما تلقته، خلال نفس الفترة السابقة موع الدول الشريكة إ الواردةالمحافظ   2004س

ة ، مليار دولار 2,5197و مليار س  7,56720مليار دولار و7,5672 إمليار دولار ثم  5,08546 إ 2005والذي ارتفع س
سبة  2008و 2007 ة  % 25على التوا قبل أن يتراجع ب سواق المالية ك 2009س زمة المالية ال مست معظم ا  تيجة لتداعيات ا

.العالم كما  دول الموا    يظهر ذلك  ا
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بي غير المباشر: 66الجدول رقم        أمريكي  مليون دولار 2009-2004الفترة الدول الشريكة خلال نحو  تطور تدفقات الاستثمار الأج
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 متوسط الفترة

 2004-2009 
 477,5 691,4 1118,3 678,9 152,3 132,2 91,7 مصر

 1193,8 1236,5 1229,2 1849,6 1516,1 888,1 443,3 إسرائيل 
 456,9 350,12 572,78 840,3 540 312,7 125,2 الاردن
ان  77,8 63,84 59,86 74,92 69,67 63,5 135 لب

 2,9 5,12 11,8 0,224 0,012 0,011 0,204 المغرب 
 5,3 3,26 5,19 4,21 2,4 3,85 12,84 تونس 

 3131,2 3261 4495 4118 2801 2402 1710 تركيا
ة  4,62 10,11 12,3 1,05 0,98 2,27 1,03 س. الفلسطي

 5350 5621,35 7504,44 7567,2 5082,46 3804,63 2519,27  -دول 7 –موع الدول المتوسطية 
 من إجماإسرائيل+ تركيا  نصيب

 % 81 % 80 %  76,3 % 78,9 % 85 % 86,5 % 85,5 (%)تدفقات استثمار المحافظ   
 pOp.Cit Louis(2010),-GALAL Ahmed et REIFFERS Jean ,.26   : المصدر                            

ة                                  تماما قد أو 1995وجدير بالذكر أن إعلان برشلونة س بيبا خاصا ا ج دواتباعتبار احد ، لاستثمار ا الرئيسية ال  ا
دافها بالاعتماد عليها  يعتمد  قيق أ اح مسار الشراكة  جانبها الاقتصادي و التزام من خلال دعم اقتصاديات الدول الشريكة ا

وروبي بالعمل على  اد ا اسب له من خلال عملها على  ةبالموازااته، زيادة حجم تدفقالا اخ م مع ضرورة توفير الدول الشريكة لم
ي لكافة العوائق ال والإلغاءسين ظروف الاستثمار  داف الرئيسية للدول المتوسطية كان فضلا عن كونه   .تواجهه التدر أحد ا

راطها  مسار الشراكة الاورومتوسطية بية وخصوصا تلك للاستثمارات  بركجذب أ ا باعتبار أنها كانت تتطلع من وراء ا ج ا
وروبيالوافدة من دول  اد ا سين الا الاستقرار فيها ويقلل من حدة مما يسمح  بتعزيز  والاجتماعيةالاقتصادية  أوضاعها، بهدف 
ها وبين الفوارق الموجودة  وروبي.بي اد ا  دول الا

و راط الدول المتوسطية ل   : والسؤال المطروح  ية كان لا ورومتوسطية المع فيذ اتفاقيات الشراكة مع  مسار الشراكة ا وت
وروبي  اد ا وروبية المباشرة إليها؟ الا بية وا ج ابيا على تدفقات الاستثمارات ا اخ الاستثمار لديها أثرا ا سين م ل استطاعت  و

و ما سمح لها باستقطاب أكبر لهذ ا طقة جذابة لها؟و ا بذلك م  لاستثمارات واعتبار
دول رقم  وروبي لم يؤدي إ تزايد  67تشير بيانات ا اد ا راط الدول المتوسطية  مسار الشراكة مع الا بوضوح إ أن ا

طقة قليلة موعها ظلت م طقة المتوسطية   ذ الدول. فالم بي المباشر إ  ج و ما كان  حجم تدفقات الاستثمار ا اذبية و ا
رغم التحسن المسجل  استقطاب الاستثمار على مستوى كل الدول الشريكة ولو بدرجات الشراكة  الوضع عليه قبل انطلاق مسار

زمة المالية العالمية  ول من انطلاق  قياسا 2008-2006متفاوتة خصوصا خلال الفترة ال سبقت ا معا حققته خلال العقد ا
ورومتوسطية.مسار الشرا   كة ا
فقط بالإصلاحات الاقتصادية  ، لم يكن مرتبطاالدول المتوسطية الشريكة إالمسجل  تدفقات الاستثمار الوافد  لتحسنفا

ذ الدول، وال سمحت لها بتحقيق بعض الاستقرار على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، فضلا عن  الهيكلية ال قامت بها 
راطها  بي  ا ج اص المحلي وا عمال لديها، بل كان  وتشجيعه من خلال العمل علىمسار الانفتاح على القطاع ا اخ ا سين م

ركيةأيضا مرتبط  بيال عرفتها تدفقات الاستثمار  با ج ات القرن الماضي سواء على ا ذ تسعي حى متزايدا م ، وال سلكت م
امية ال ارتفع إجما تدفقات الاستثمارات الواردة إليها و الد الصعيد العالمي أو ح تلك الوافدة  2013- 2006 خلال الفترةول ال

ا بأكثر من ذ التدفقات ، مليار دولار 778,37إمليار دولار  432,87بانتقالها من  % 79لوحد و ما جعل حصتها من إجما  و
خرى من ي ا    . % 53,6إ  % 29,2ترتفع 

ذاومن ثم  بغي تضخيم  طقة المتوسطي لا ي ذ لمح ة، بإخفاءالتطور الملحوظ  حجم التدفقات الوافدة إ الم  دودية أداء 
بية لها ج طقة  استقطاب الاستثمارات ا اطق ودول العالم ذاو ،الم افسة الشديدة ال تواجهها مع العديد من م  ، ظل الم

امية  كل ن وخصوصا م و الدول ال امية. و بية الواردة إ الدول ال ج ية وآسيا ال تستحوذ على معظم الاستثمارات ا من أمريكا اللاتي
طقة   ظر إ نصيب الم د ال امية. ما يظهر بوضوح ع و الدول ال  إجما الاستثمارات الواردة على المستوى العالمي أو تلك المتجهة 

دول نلاحظ أن إجما تدفقات الاستثمار  بي المباشرفمن خلال ا ج أكثر  إالشريكة قد وصل  موع الدول إ الوارد ا
ة  مليار دولار 60من  وي خلال  2006س دول، بعدما كان متوسطه الس و أعلى مستوى يصله خلال فترة الدراسة ال شملها ا و

سوس  11يقدر معا يقارب 2005-1995الفترة  و ما يع تضاعفه بأكثر من خمس مرات، ليتراجع بشكل  حدود  إمليار دولار و
زمة المالية  2011-2009مليار دولار خلال الفترة 39و 34ثم إ ما بين  2008و 2007س  مليار دولار 56 بفعل تداعيات ا

بي ج  على المستوى العالمي كما أشرنا إ ذلك آنفا.ليستعيد بعد ذلك وتيرة  العالمية ال كان لها تبعات سلبية على تدفقات الاستثمار ا
زمة الارتفاع ة 40,8 ، ليصلالمالية العالمية من جديد ولكن معستويات أقل من مثيلاتها قبل حدوث ا  إثم  2012مليار دولار س
ة 41,18 امي ذا ال ورغم .2013مليار دولار س طقة المتوسطيةالتدفقات الاستثمارية الوافدة حجم  ت )وان كان متذبذب ـ إ الم

اطق العالم قدرة على استقطاب الاستثماراتخلال فترة الدراسة(،  خيرة من أقل م ذ ا بية المباشرة، حيث لم يتعد نصيبها  بقيت   ج ا
بية الواردة ج حوال  من الإجما العالمي للاستثمارات ا ة % 4,1 أحسن ا وي خلال  2006المحقق س بعدما كانت متوسطها الس

حو 2005-1995الفترة  ا  التراجع خلال ،% 1,47يقدر ب  % 2,3ال تراوح فيها ما بين 2013-2007الفترة ليبدأ بعد
طبق على حصتها من تدفقات الاستثمارات الواردة  .  % 3,12و امية ال رغم تسجيلها لارتفاع وصل لونفس القول ما ي لدول ال
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ة  % 14 إ و  2006س وي خلال العقد ا حو ( 2005-1995)من مسار برشلونة  لبعدما كان متوسطها الس ، % 5,12يقدر ب
ذ  إلا ة من إجما الاستثمارات الواردة إ الدول ا % 5,3إ حدود ليصل  2007أن نصيبها سرعان ما بدأ  التراجع م امية س ل

ية واستقرارا  نظر المستثمرين  2013 اطق نامية أكثر جاذبية ور و م بية  ج ا الاستثمارات ا امشية تعكس مدى ا ي حصة  و
وب    وبية وج  شرق آسيا. كل من أمريكا ا

 
بي :67 الجدول رقم   2013-1995خلال الفترة  الشريكة الدول المتوسطيةبعض إلى الوارد  المباشر تطور تدفقات الاستثمار الأج

 متوسط الفترة المؤشر  
1995-2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

صر
م

 

,10042 1311,1 ) مليون دولار أمريكي(القيمة 
8 11578 9494,6 6711,6 6385,6 -482,7 6880,7 5553 

 1,51 9,32 8,76 5,76 3,57 2,98 -0,21 2,70 2,27 (PIBمن) %  
 8,9 49,8 42,9 25,8 18,9 15,5 -1,3 16,9 12,8 (FBCFمن ) % 

ئيل
سرا

ا
 

,10874 8798,3 15296 2976,2 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
7 4607 5509,6 10765,

6 9481,3 11803,
8 

 2,52 10,54 5,29 5,40 2,37 2,53 4,42 3,93 4,31 (PIBمن) %  
 13,7 63,2 29,5 30,8 14,5 14,9 23,6 20,6 21,2 (FBCFمن ) % 

ردن
الا

 

 1798,5 1497,3 1473,5 1650,8 2413,1 2826,3 2622,1 3544 522,7 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 5,17 23,54 15,32 12,86 10,13 6,25 5,11 4,84 5,34 (PIBمن) %  
 21,4 92,5 55,8 46,2 40,3 26,6 23,6 18,0 19,7 (FBCFمن ) % 

ان
لب

 

 2832,7 3673,9 3484,9 4279,9 4803,6 4333 3376 3131,7 1485,2 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 7,90 13,96 13,47 14,40 13,86 11,53 8,69 8,65 6,33 (PIBمن) %  
 35,4 60,8 50,3 48,9 41,5 33,5 27,2 29,2 21,6 (FBCFمن ) % 

رب
لمغ

ا
 

 3358,4 2728,4 2568,4 1573,9 1951,7 2487,1 2804,5 2249,5 1109 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 2,52 10,54 5,29 5,40 2,37 2,53 4,42 3,93 4,31 (PIBمن) %  
 10,4 13,3 11,9 8,5 7,0 5,7 8,4 9,1 10,2 (FBCFمن ) % 

وريا
س

 

 .. .. 804,2 1469,2 2569,5 1465,6 1242 659 187,2 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 .. .. 0,89 1,99 3,08 2,79 4,75 2,43 1,25 (PIBمن) %  
 .. .. 4,3 9,2 15,1 16,7 26,5 11,7 5,8 (FBCFمن ) % 

س
تون

 

 1095,6 1603,8 1147,8 1512,5 1687,8 2758,6 1616,3 3308 565,7 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 2,36 9,62 4,15 6,15 3,88 3,41 2,50 3,55 2,31 (PIBمن) %  
 10 42,6 18 26 16 14 11,5 15,4 10 (FBCFمن ) % 

ركيا
ت

 

 12866 13224 16171 9058 8629 19762 22047 20185 2188,1 القيمة ) مليون دولار أمريكي(
 0,68 3,80 3,41 2,71 1,40 1,24 2,09 1,68 1,56 (PIBمن) %  
 3,6 17,1 15,9 13,6 8,3 6,6 9,6 8,3 7,7 (FBCFمن ) % 

 

إجمالي تدفقات أ. أ. م الوارد إلى د. 
  فيها الجزائر ) بماالمتوسطية الشريكة

ية  ) مليون دولار ( (والسلطة الفلسطي
11037 ,8 60522 55855,

4 
56685,

5 
36420,

3 
33920,

5 
38727,

6 
40832,

2 41176,3 

إجمالي تدفقات أ. أ. م الوارد إلى د. 
 16506,5 18127 11791 19352 23184 26048 25010 25041 5873,5 )عدا تركيا وإسرائيل(المتوسطية الشريكة

نصيب إسرائيل وتركيا من إجمالي 
44,78 %41,4 %53,21 ت.أ.أ.م  الوارد نحو د.م. الشريكة 

% 
45,95

% 
63,66

% 
57,05

% 
30,45

% 
44,39

% 
40 ,09

% 
 

 نصـيب الدول المتـوسطية  من الإجمالي
 %1,47   أ.أ م. الـــوارد.العالمي لـتدفق

4,09
% 

2,79
% 3,12% 2 ,98

% 
2 ,38

% 2,28% 3,07
% 2 ,84% 

العالمي  جماليامن  د.م.نصـيب 
)عدا تركيا  أ.أ م. الـــوارد. ـتدفقل

 وإسرائيل(  .
0,78% 1,69

% 
1,25
% 1,43% 1,90% 1,36% 0,69% 1,36

% 1,14% 

إجمالي  نصيب الدول المتوسطية من
امية   %5,12 تدفقات أ.أ.م.الوارد إلى الــدول ال

13,98
% 

9,45
% 8,48% 6,84% 5,23% 5,34% 5,60

% 5,29% 
 )عدا إسرائيل وتركيا( مند.م.نصيب 

إجمالي تدفقات أ.أ. م. الوارد إلى الــدول 
امية    ال

2,72% 5,78
% 

4,23
% 3,90% 4,35% 2,99% 1,63% 2,49

% 2,12% 
 

 تـــــــــــــــــذكير 
اميةد.  إلىالوارد  .أ.متدفقات الاستثمار  778,37 729,45 724,84 648,20 532,60 688,76 591,16 432,87 )مليار دولار (ال

امية من الإجـــمالي .د.نصـيب  أ.أ .العالمي لـتدفق  ال
 53,6 54,8 42,6 45,6 %43,6 %36,8 %29,5 %29,2    % المـــباشر الوارد

مم المتحدة للتجا : المصدر بية المباشرة لمؤتمر ا ج اصة بالاستثمارات ا اءا على المعطيات الواردة  قاعدة البيانات ا دول ب مية تم إعداد ا ، CNUCEDرة والت
ظمة الدولية  الاطلاع عليها على الموقع           ويمكن  اص بإحصائيات الم  : الالكترو ا

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  (.2014ماي  20) تاريخ الاطلاع على الموقع 
 

د تفحص بي المباشر بشكل أوضح، ع ج طقة المتوسطية  جذب الاستثمار ا نصيبها من الإجما العالمي  ويظهر عجز الم
بي المباشر الوارد مع استبعاد كل من تركيا وإسرائيل، حيث لم يتجاوز طيلة الفترة ال شم ج دول السابقللاستثمار ا  حدود  لها ا

وي خلال الفترة . % 2 ة  % 1,7 إارتفع بشكل طفيف ، % 0,78 حدود  2005-1995فبعدما كان متوسطه الس   2006س
ة  % 1,9ثم ا  ف  2013و  2012س  % 1,14ثم إ  % 1,36قبل أن يتراجع إ  2009س ا نص عل و ما  ، و على التوا

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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وب الصحراء ذ الاستثمارات بعد أفريقيا ج اطق العالم قدرة على جذب  طقة بأنها أقل م صيبها الم سبة ل مر نفسه بال  من. وا
جتدفقات الاستثمار  إجما و كذلك من المباشر الوار  بيا امية، الذي تراجع  ة   % 5,78 د إ الدول ال  % 2,99 إ 2006س

ة  ة  % 2,12 إثم  2010س و مستوى أقل قليلا من المتوسط المحقق خلال الفترة  2013س حو ، 2005-1995و والذي قدر ب
ة . % 2,72 ذ س زمة المالية العالمية م و الدول المتوسطية بفعل تداعيات ا  2009وذلك بفعل التراجع الكبير  تدفقات الاستثمار 

طقة اليورو، أينوأزمة الديون السيادية ال مست بعض دول الا وروبي  م وروبية خارج حدود  اد ا تراجع إجما الاستثمارات ا
وروبي  اد ا . 2013-2012و  2010-2007الفترتين خلال  % 46كثر من بأالا ية   على التوا م وضاع ا ور ا اضافة ا تد

وروبي نتيجة لما يسمى بأحداث الربيع العربي ) تونس، مصر وسوريا(. اد ا  بعض الدول العربية الشريكة مع الا
ديث عن صيب  ويقودنا ا بيللاستثمار  الإجماليةالتدفقات من لدول المتوسطية مل المج المتواضعال ج المباشر على المستوى  ا

امية مع استبعاد  و الدول ال ويه بالدور الكبير لهذين البلدين  لالعالمي أو تلك المتجهة  التطور كل من إسرائيل وتركيا، إ الت
طقة المتوسطية  الملحوظ  جذب بي المالم ج من إجما التدفقات  % 40من أزيدمعا على استحوذا ما اعتبار أنهباشر، بللاستثمار ا

ة  طقة. بل وصل نصيبهما معا س ة  % 57و % 63إ  2009الواردة إ الم ة  % 40حدود  إقبل أن يتراجع  2010س  2013س
حو  وي له يقدر ب وية المسجل  حجم تدفقات  التذبذبفرغم  . 2005-1995الفترة  خلال % 53بعدما كان المتوسط الس الس

ة  لاستثمار الوارد إل ذ س زمة المالية العالمية 2009البلدين م خصوصا مع التراجع الكبير  تدفقاته خلال الفترة  بفعل تداعيات ا
عمال 2008-2010 اخ ا سن  م ه من  يد لاقتصاد البلدين وما نتج ع داء ا في ا ذا لا  ا مم،  تركياصوص باو  ، إلا أن 

ال  بية معا فيما الاستثمارات المباشرة ال وصلت  إأدى بطبيعة ا ج موال ا ة  تركيا استقطاب أكبر لرؤوس ا  22إ  2007س
و ما يعادل مليار دولار أمريكي  اتج المحلي  % 3,41و ة و الإجمامن ال بعدما ال الثابت الم تكوين رأس إجمامن  % 16لتلك الس

وي يقدر بـ  ة  8,63إ قبل أن تتراجع  2005-1995مليار دولار أمريكي خلال الفترة  2,188كان متوسطها الس مليار دولار س
و ما يعادل  2009 اتج المحلي الإجما و % 1,4و ة. % 3, 8من ال  من إجما تكوين رأس المال الثابت لتلك الس

سبة  ة  تطورا ملموساد أن تدفقات الاستثمار المباشر الوارد إليها شهدت الشريكة،  العربيةلدول لأما بال ذ س إذا ، 2006م
ة2005-1995ما قورنت بالمستويات المحققة خلال الفترة  هود الإصلاحية ال قامت بها   ، وذلك، ولو بدرجات متباي بفعل ا

سين البيئة الاستثمارية  فيز الاستثسبيل  فيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية ال شرعت وسياسات  بي  سياق ت ج مار المحلي وا
ذ عقد  يا تطبيقها م اص تالتسعي ا الاستثمار ا كثر تشددا  بي، ومعا فيها الدول ال كانت ا ج على غرار سوريا ال  ا

بيتضاعفت تدفقات الاستثمار  ج ة  إليهاالوافد  ا ة  2006بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة من س ال  2009لغاية س
ذ التدفقات لذروته ببلوغه قرابة و ما يعادل مليار دولار  2,57وصل فيها حجم  اتج المحلي الإجما و  % 2,37و  % 26من ال

وي لهذ التدمن إجما تكوين رأس المال الثابت،  -1995مليون دولار خلال الفترة  187فقات  حدودبعدما كانت المتوسط الس
ذا البلد  التراجع لغابة توقفه  ،2005 و  بي  ج ة  نهائياليبدأ بعد ذلك تدفق الاستثمار ا ذ س لية ال  2011م رب ا بفعل ا

.كلي لاتسببت  تدمير البلد وانهيار    قتصاد
سبة لمصر ال تع طقة المتوسطية بعد كل من تركيا ثلاث أكبر مستقطب ل دأما بال بي المباشر  الم ج ، وإسرائيللاستثمار ا

ا زيادة  ذ  2005-1995معا حققته خلال الفترة قياسا حجم تدفقاته ائلة شهدت بدور وي لقيمة  ال بلغ المتوسط الس
ة  8بأكثر منمليار دولار، حيث قدرت  1,311التدفقات قرابة ة  2007أضعاف س ي الس قيمته لذروتها ببلوغها فيها ال وصلت و

و  مليار دولار أمريكي 11,578 و يمثل  اتج المحلي  %9و ة وقرابة  الإجمامن ال تكوين رأس  إجمامن  % 43المحقق  تلك الس
، قبل أن تسجل خروج  العالمية نتيجة للأزمة المالية 2010و 2009مليار دولار س 7، لتتراجع بعد ذلك ا أقل منالمال الثابت

ة بية من البلد س ج حو، 2011للاستثمارات ا ور الوضع  482قدرت ب دول بفعل تد مليون دولار كما تظهر الإشارة السالبة  ا
م  البلد، بيد أن الاستثمارات سرعان  ةعاودت الدخول من جديد إ البلد ولكن معستويات أقل من تلك المسجلة قما ا  بل س

ليجية  بفعل الاستثمارات ، 2008 مريكية بقرابة مليار يورو  1,6 بـالروسية  مليار يورو و 1,734ال بلغت ا مليار يورو  906, 0وا
و  2012.1-2010خلال الفترة  مروكذلك  سبة لتونس ال كان أدا ا بية ا من حيث استقطاب ؤ أيضا بال الاستثمارات الاج

ة1995-1990 اذا ما قورن بالفترة 2012-2006  خلال الفترةأفضل المباشرة  و  2006، وخصوصا س مليار  3.3ال سجلت فيها 
اتج المحلي الاجما و  % 9,6ايعادل ممدولار  ة  % 42,6من ال ال بلغت فيها قيمة  2008من اجما تكوين رأس المال الثابت وس

بي المباشر الوافد ج و تدفقات الاستثمار ا و ما يمثل  2,76 اليها  اتج المحلي الاجما و  % 6,15مليار دولار أمريكي و  26من ال
ة، غير أن الفترة  % سبة  2011-2009من اجما تكوين رأس المال الثابت لتلك الس من اجما التدفقات  % 32شهدت تراجعا ب

بية المباشرة بفعل تداعيات الازمة المالية  وضاع السياسية والاقتصادية  البلد . ثمالعالمية الاستثمارية الاج قرار ا  عدم اس
بية المباشرة خلال  فضل أداءا من حيث جذب الاستثمارات الاج ردن ا ان وا ويبقى كل من المغرب وبدرجة أكبر لب

سبة  2012-2010خلال الفترة سبة للمغرب، و بال 2010و 2009رغم التذبذب التراجع المسجل س  ، 2013-2006الفترة بال

                                                 
1  : NOUTARY Emmanuel & TABET Manel (2013), les Pays émergents investissent la Méditerranée : Bilan 2012 de 

l’attractivité des pays MED en matière d’investissement étranger, Etude n065- Octobre, Réseau euro‐méditerranéen d’acteurs du 
développement Economique – ANIMA Investment Network, Marseille, p 24 
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ان. 2013-2010للأردن والفترة  سبة للب ان   أينبال بية  كل الاردن ولب المؤشرات كما تظهر نلاحظ تزايد اهمية الاستثمارات الاج
اص اتج المحلي الاجما أو من اجما تكوين رأس المال الثابت الذي يعكس الدور  ةا ذ التدفقات من ال سبة  الذي أضحى يلعبه ب

اء وتطوير القدرات الانتاجية لاقتصاد البلدين  اتج المحلي خلال  اذ. الاستثمار المباشر  ب بي من ال ترواحت نسبة الاستثمار الاح
سبة من  % 24و % 10ما بين  2009-2006الفترة  ،  حين تراوح حجم تدفق الاستثمار الوارد اليه ك اتج المحلي الاجما من ال

ان الذي تراوحت قيمة تدفقات الاستثمار  % 92و % 40جما تكوين رأس المال الثابت ما بينا طبق ايضا على لب . ونفس القول ي
اتج المحلي الاجما خلال الفترة  سبة من ال بي الواردة اليه ك  الوقت الذي قدرت فيه  % 14و %11ما بين  2010-2006الاج

ذ التدفقات من اجما  .% 60,8و  % 33,5تكوين راس المال الثابت خلال نفس الفترة ما بين  نسبة 
ذ التدفقات الاستثمارية الواردة ا البلدين ا  زء الاكبر من  ليج العربي ال تكونت ويرجع ا رأس المال القادم من دول ا

لفية الثانية،  ذ مطلع مطلع ا فط  الاسواق العالمية خصوصا م ه معطيات لديها فواض نفطية كبيرة بفعل انتعاش أسعار ال و ماتبي و
دول رقم ها  % 73تشير ا أن  وال،  69ا بي المعلن ع ان  % 46 الاردن و و المصرح بهاامن قيمة مشاريع الاستثمار الاج  لب

ها  تونس و % 56 مصر ، وقرابة  % 48 بي المعلن ع - 2003 سوريا خلال الفترة  % 48من قيمة مشاريع الاستثمار الاج
فطية 2008 ليج ال طقة المتوسطية ،كانت متأتية من دول ا ليجية  الم و ما يبين أهمية الاستثمارات ا حساب الاستثمارات على  و

الاوروبية ال كانت دون مستوى تطلعات العديد من الدول المتوسطية ال كانت تطمح  زيادة حجم تدفقات الاستثمار الاوروبي المباشر 
كبر من الاستثمارات  الصادرة يز ا هت ا وروبي.  حين ا اد ا مريكا الشمالية من دول أ الوافد اليها من خلال اقامة الشراكة مع الا

مركية و.) و الدول المتوسطية ال لها علاقة وطيدة معها على غرار اسرائيل ال كان مصدرم. ا دا(  من مشاريع  % 82 وك
ة لديها خلال نفس الفترة السابقة من دول أمريكا الشمالية أو تلك ال لها مصا اقتصادية  بي المعل خصوصا   فيهاالاستثمار الاج

سبة للجزائر.الطاقة   لا ال بال و ا   كما 
 * 2008-2003المباشر إلى بعض الدول المتوسطية الشريكة حسب المصدر خلال الفترة .أ.تدفقات الاستثمار  :68الجدول رقم

 مليون يورو                                                                                                                                                   
دا الاتحاد الأوروبي دول    باقي العالم  الدول الآسيوية  الدول المتوسطية الشريكة  العربي  دول الخليا و.م.أ وك

 1463 271 121 4142 1031 11651 القيمة  المغرب 
%  62,4 % 5,5 % 22,2 % 0,6 % 1,5 % 7,8 % 

 121 265 51 5706 415 3611 القيمة  تونس 
%  35,5 % 4,1 % 56,1 % 0,5 2,6 % 1,2 % 

 370 3632 1628 25583 3460 17795 القيمة  مصر
%  33,9 % 6,6 % 48,8 % 3,1 % 6,9 % 0,7 % 

ردن  82 446 1194 7570 538 397 القيمة  ا
%  3,9 % 5,2 % 73,7 % 11,6 % 4,3 % 0,8 % 

ان  2582 262 404 3141 168 182 القيمة  لب
%  2,7 % 2,5 % 46,6 % 6,0 % 3,9 % 38,3 % 

 2425 1122 889 5411 653 745 القيمة  سوريا
%  6,6 % 5,8 % 48,1 % 7,9 % 10 % 21,6 % 

 746 445 45 225 23500 3546 القيمة  إسرائيل
%  12,4 % 82,4 % 0,8 % 0,2 % 1,6 % 2,6 % 

 7342 3328 609 9786 7170 35703 القيمة  تركيا 
%  55,8 % 11,2 % 15,3 % 1 % 5,2 % 11,5  % 

بية المصرح بها ومصادر حسب قيم *          ج ة المشاريع ا اصة بكل دولة أو المعل  لدى وكالات الاستثمار ا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر        دول ب   : تم إعداد ا

- ABDELKRIM Samir & HENRY Pierre (2009), Investissement direct étranger vers les pays 
MED en 2008 face à la crise, Etude n003- Mars , Réseau euro‐méditerranéen d’acteurs du 
développement Economique – ANIMA Investment Network, Marseille, p 160. 

 

بية المباشرة إ الدول المتوسطية، ومن ثم عدم وجو  ج وروبية  تدفقات لاستثمارات ا أي  دويمكن تأكيد تواضع المساهمة ا
فيذ اتفاقيات التعاون من خلال  ذ التدفقات مقارنة معا كانت عليه  ظل ت ابي لاتفاقيات الشراكة ال وقعتها  زيادة حجم  أثر ا

دول الموا وروبيين و  .الاستعانة ببيانات ا سبة للمستثمرين ا طقة المتوسطية بال ا بوضوح عدم أهمية الم وجهتم الذين الذي يظهر ل
و عو  اطق أخرى  العالم الاستثمار  امل المردودية والاستقرار  سبة م طقة نفوذ تقليدية بال طقة رغم أنها م ذ الم على حساب 

ية وح الثقافية ال وروبي بفعل العلاقات الاقتصادية والتار اد ا طقة  تربط العديد من دولها ب للا اد. حيث لم يتعد نصيب الم الا
وروبيككل من إ اد ا وروبية خارج دول الا وذلك  % 6,6نسبة  2012-2005 خلال الفترة أحسن أحواله  جما الاستثمارات ا

ة ة ، 2005س  إجماال لم تتجاوز فيها حصة الدول المتوسطية من  2011قبل أن يبدأ  التراجع ليصل ا أد مستوياته س
وروبية ة 474,76 والبالغة % 2,7الاستثمارات ا وروبي خارج حدود قرابة  2012مليار يورو، أما  س اد ا ال استثمر فيها الا

تمعة استقطاب سوى  255 اطق العالم  % 3,88مليار يورو لم تستطع الدول المتوسطية  طقة  تأتي  مؤخرة م ذ الم و ما جعل  و
وروبيماعدا دول شمال إفريقيا الشريكة مع بعد أفريقيا )  اد ا اد الا وروبي المباشر خارج حدود دول الا ( من حيث حجم الاستثمار ا

وروبي.  ا
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ات تدفقات الاستثمار المباشر لدول الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد  : 69الجدول رقم           ونصيب الدول  Extra UEاتجا

ه خلال الفترة                                                     2012-2005المتوسطية الشريكة م
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

وروبية خارج  دول حدود إجما الاستثمارات ا
وروبي اد ا  255,60 474,76 302,64 331,87 381,23 564,22 317,43 239,88 ) مليار يورو(  * Extra UE الا
لاستثمارات  إجماش. من .المتوسطية نصيب الدول 

وروبية خارج  وروبي  دول ا اد ا  %3,88 2,69 %5,42 %4,44 %4,81 % 4,61 % 5,26 % 6,66 (%)الا

اطق من   (%خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي ) الأوروبيةالاستثمارات  إجماليللــــــــــــــــــمقارنة ) نصيب بعض الم
 %22,32 %18,91 %14,45 %13,86 %20,19 %9,72 %8,97 %17,79 أمريكا الشمالية 

وبية   %13,78 %9,01 %19,28 %6,09 %7,83 %4,64 %5,32 %5,46 أمركيا ا

 %22,32 %18,91 %14,45 %13,86 %20,19 %9,72 %8,97 %17,79 أسيا 

اد  شمالال) ماعدا دول  أفريقيا الشريكة مع الا
وروبي (ا  

6,36% 2,28% 2,22% 1,82% 4,65% 4,73% 1,45% 1,70% 

وروبية  ر ا طقة التبادل ا  EFTAدولة م
** 31,32% 8,69% 8,40% 9,43% 14,55% 15,76% 11,78% 11,09% 

 %24,92 %37,24 %25,93 %42,55 %35,72 %60,69 %60,51 %14,63 باقي العالم 
 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 المجموع 
وروبي  -* اد ا ة  27(، 2006-2004دولة ) الفترة  25الا دا،  -** . 2007دولة بداية من س رويج، ايسل شتاينتضم كل من ال  ، وسويسرا( لشت

اء على المعطيات  إعدادتم  : المصدر دول ب   :  الواردةا
- NOUTARY Emmanuel & TABET Manel (2013), Op.Cit, p 16. 
- NOUTARY Emmanuel (2012), Géré la transition en Méditerranée : Bilan 2011 et impact des crises sur 

les investissements étrangers, Etude n062- Octobre, Réseau euro‐méditerranéen d’acteurs du 
développement Economique – ANIMA Investment Network, Marseille, p30.  

اصة  الإحصائيات - وروبي معؤشرات الاا اد ا اص    main indicators -EU direct investmentsستثمارات المباشرة للا الواردة على الموقع الالكترو ا
وروبيةبالإحصائيات التابع للمفوضية   Eurostat : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do ا

 (.2014ماي  21) تاريخ الاطلاع على الموقع      
 

ا أنه مقابل تراجع حصة الدول المتوسطية المتواضعة  اد يبين ل وروبي خارج دول الا غرا لتدفقات الاستثمار ا فالتوزيع ا
اطق اقتصادية دول، تزايدت حصص م ذ الاستثمارات خلال الفترة ال غطتها بيانات ا  آسيا ال ، خصوصا  أصلا من 

ذ الاستثمارات  ةاستقطبت قرابة ربع  ة  % 8,97 بعدما كان نصيبها  حدود2012 س كما ارتفع نصيب دول .  2006س
وروبية من قرابة  موع الاستثمارات ا وبية من  ة  % 13,78إ  2007-2005 خلال الفترة % 5أمريكا ا  .2012س

وروبي الوافدة  بي وا ج فيذ  إوانطلاقا من استعراض تطور تدفقات الاستثمار ا اتفاق الدول المتوسطية الشريكة  ظل ت
وروبي لم تؤدي إ تلك الزيادة الشراكة، يمكن اد ا  حجم  المأمولة القول أن دخول اتفاقيات الشراكة لكل الدول المتوسطية مع الا

ذ  الو ، 2005-1995إذا ما قورنت بالفترة  2013-2006فيها خصوصا خلال الفترة  الملموسةالزيادة ا رغم ذ التدفقات. و
ذ  مية    داف الت قيق أ طقة تبقى غير كافية من ناحية   % 40على أكثر من  تا معاستحوذاا) معا فيها إسرائيل وتركيا اللتان الم

طقة (،  بية  الم ج بية  استمرت  احتلال اذمن الاستثمارات ا ج غرافية العالمية للاستثمارات ا امشية على مستوى ا مواقع 
اذبية لم يتعد نصيبها  طقة قليلة ا من القيمة الإجمالية لتدفقات الاستثمار الوارد على   %4حدود المباشرة على اعتبار أنها ظلت م

امية. من القيمة الإجمالية لتدفقات % 14المستوى العالمي و    الاستثمار الوافد إ الدول ال
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 الثانيصل ـــــالف خلاصة
انب الاقتصادي ال وروبي لتأطير علاقاته مع دول حوض لطالما شكل ا اد ا ساسية  جميع المبادرات ال طرحها الا ركيزة ا

ات مـرورا باتفاقيـات التعـاون  ول للشراكة الموقعة نهاية السـتي يل ا ذ اتفاقيات ا يـل الثـا للشـراكة و المتوسط م وصـولا إ اتفاقيـات ا
ا الثلاثة لتطوير الشر  اور وانب الاقتصادية والمالية اكةال خصص أحد  كثـر أهميـة مـن بـين  ا انـب الاقتصـادي ا ، حيث اعتبر ا

جاحهــا  ــددا رئيســا ل ــار الاقتصــادي ســلال الشــراكة الثلاثــة باعتبــار  ــدد الازد انطلاقــا مــن المســلمة القائلــة أن الاســتقرار السياســي 
طقــة المتوســطية الــ مــن  الم ــذ  علــى اعتبــار أن ضــمان ا وروبي الــ رمــى لتحقيقهــا مــن وراء  ــاد ا سمــى للا تعــد معثابــة الهــدف ا

ش ـزات اجتماعيـة وسياسـية  أالمبادرة يبقى مرتبطا ومتأثرا معا ي ريـات والـتراكم الـديموغرا مـن  مـوي والبطالـة وغيـاب ا مـن التخلـف الت
ــاء الــدول المتوســطية الشــريكة يــة  شــ أ وانــب الاقتصــادية  . ويمكــن تلمــس أهموأم يــة المكانــة الــ أعطيــت للمحــاور ذات العلاقــة با

صيص خمسة أبواب كاملة لها )الباب الثا متعلق بتحرير التبادل ال أبرمت مع الدول المتوسطية اتفاقيات الشراكة تفحصب ، أين تم 
صـــيص  افســـة، و مـــوال والم ـــدمات، الرابـــع بالمـــدفوعات ورؤوس ا اعية والزراعيـــة، والثالـــث بتجـــارة ا تجـــات الصـــ ـــاص بالم التجـــاري ا

ــامس والســابع لتحديــد أطــر ووســائل التعــاون الاقتصــادي والمــا  (. لــذلك البــابين ا صــيص المبحثــين المتبقــين لهــذا علــى التــوا ــا  ارتأي
صيلتها بعد عقدين من انطلاقتها. ورومتوسطية  جانبها الاقتصادي مع تقييم   الفصل لدراسة الشراكة ا

ــذا الســياق،  ــاولو  بعــاد الرئيســية الثالثــة وفــق مــا جــاء  اعــلا تم ت ن برشــلونة، المضــمون الاقتصــادي للشــراكة عــبر ابــراز 
ول  طقةإقامة بحيث يتعلق البعد ا وروبي  م اد ا ر الاورومتوسطية بين الا ديدو التبادل ا ة شركاء مع   مرجعي كتاريخ 2010 س

ي للتأسيس طقة لهذ التدر ظمة التجارة العالمية، حيث  الم رير التبادل التجاري  إطار علاقاتوفق لقواعد م اد مع   يتم  ة كـل دولـالا
ة مـن تـاريخ دخـول اتفاقيـة الشـراكة  امتوسطية على حد يـة مقـدرة بإحـدى عشـر سـ يـةل دولـة لكـ  مدة زم حيـز التطبيـق، والـذي  مع

مركيـة سيشمل واجز ا يـة  إزالة ا ـداول زم عة وفقـا  تجـات المصـ ـارة الم يا   مركيـة تـدر متلائمـة مـع أوضـاع الشـركاء.كما وغـير ا
رير  وروبيـة، جرى  ـروج عـن الضـوابط الرئيسـية للسياسـة الزراعيـة ا تجات الزراعية بشكل جزئـي وعلـى أسـاس تبـاد ودون ا ارة الم

ــدمات تبعــا للالتزامــا ــارة ا ريــر  ــدمات  تفضــلا عــن  ــارة ا فيــذ اتفاقيــة  ــذ الــدول علــى نفســها  إطــار ت ظمــةالــ قطعتهــا   لم
شــأ والشــهادات  اســبة فيمــا يتعلــق بقواعــد الم ــاذ إجــراءات م ــر كانــت مرفوقــة با طقــة التبــادل ا التجــارة العالميــة، مــع العلــم أن إقامــة م
ريـر التبـادل التجـاري.  حـين يتمثـل ا من الإجراءات المسـهلة لعمليـة  افسة وغير اصة به وحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة الم  ا

الآليـات الماليـة  وفقخذ شكل مساعدات مالية أتقديم دعم ما  إطار التعاون الما الذي ن الآخرين  التعاون الاقتصادي و البعدي
اد كتعويض للبروتوكولا ا الا ي تال اعتمد -1996المطبقـين خـلال الفـترة MEDA2و MEDA1 المالية السابقة، والمتمثلة  برنا

وروبية للجوار والشراكةوالآلية ، 2006 ة  2013-2007خـلال الفـترة  المطبقـة IEVPا ـذ سـ وروبيـة للجـوار  2014لتعـوض م بالآليـة ا
ة وروبيــة للشــركاء المتوســطيين المعمــول بهــا حــ ســ ــك  ، أو2020الــ تعتــبر أداة المســاعدة الماليــة ا شــكل قــروض ميســرة مقدمــة مــن الب

وروبي للاســـتثمار تلـــف  ا ـــدول الشـــريكةلتمويـــل  ة  ،المشـــاريع  ال ـــذ ســـ ـــت م ـــ أد ورومتوســـطية ا  آليـــة التســـهيلات 2002وال
داة المالية الرئيسية   FEMIPللاستثمار والشراكة كال أضحت ا   .للب

و  عقدين من  ائي الزمن على بعد مضي  ورومتوسطية الذي قطع بعد العمودي ذو الطابع الث انطلاق مسار الشراكة ا
غلبية الساحقة من  ية بالمساربلدان الشوطا كبيرا مع توصل ا ذ  المع فيذ بشكل فعلي م إ عقد اتفاقيات الشراكة ودخولها حيز الت

داف المرسومة لكل  تزال الشراكة بعيدة عن الطموحات الكبرى ال بلورت ، لا 2008 ا الإعلان وعن ا اور ور من 
ورومتوسطية. فما . اذ الرئيسية  ا أطراف الشراكة ا قيق الطموحات ال ابتغا ا وعدم  واجهت صعوبات جمة أدت إ تعثر مسار

ذا الصعيد جاءت  تائج المحققة على  انب الاقتصادي، غير أن ال بطة وأقل بكثير مما  خرى ي اقق كان معظمه حقيقة  ا
ذ  و مأمول من  سبة للدول كان  ها الشريكة وخصوصا العربية الشراكة بال مام م ا زخمها وقوة دفعها إ ا  .مما أفقد

خرىالشراكة  بقية سلالبافتراض اجتزاء المضامين الاقتصادية عامة من اتفاقيات الشراكة ومن دون الدخول  تقييم و  ن  ا
بعاد الاقتصادية الثلاثة المشار اليها آنفالا يتسع لذلك، ونع بها البحث ال  ها  ،ا ا باجراء تقييم لكل م على  بالاعتمادفقد قم

راط الدول المتوسطية  مسا ه ا ، وذلك بالوقوف على ر الشراكة بعد عقدين من انطلاقتهالتقويم المرحلي من خلال متابعة ما أسفر ع
فيذ مدى دافها الاقتصادية بعد دخول كل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الدول الشريكة حيز الت الذي  القبلي بدلا من التقييم  قيق أ

ذا البحث طقي استبعاد   يككلها نطاق التطبيق الفعلي  على اعتبار أن كل اتفاقيات الشراكة دخلت ،كان من الم عن أن  نا
طقة التبادل الفترات الانتقالية المح  ذ الدول.بدأت تقترب من نهاياتها  وصلت أو ددة لإقامة م
راطها  مسار الشراكةوخصائص واقع ل تشخيصفمن خلال  ، يمكن الاقتصاديات المتوسطية الشريكة بعد عقدين من ا

مية  قيق ت ار اقتصادي عبر العمل على  طقة ازد طقة المتوسط، م دف جعل م اقتصادية واجتماعية مستدامة  الدول القول أن 
وضاع الاقتصادية والاجتماعية ما فتئت تزداد صعوبة  وروبي لم يتحقق، بل أن ا اد ا ها وبين الا الشريكة وتقليل حدة التفاوت بي

ورا  العديد م ها  ها وتد صوص العربية م ي خلال العقدين وضعها الاقتصادي والاجتماعليل كما يتبين ذلك من خلال وبا
نشطة ذ الدول التركيب القطاعي لاقتصاديات . كما أن تتبع الماضيين وتطور أدائها يشير بوضوح ا مواصلة الاعتماد على ا

اعة  تجات الص ولية وبعض م ا من الموارد ا فطية وغير مو المدفوع بقوة الصادرات ال قيق ال المتسمة بعدم الاستقرار ومن ثم 
ولوجيا المتواضعة والسلع الزراعية، بالموا اعة التحويلية ذات الكثافة باليد العاملة والتك زاة مع اتسام القطاعات الإنتاجية فيها )الص

ات  سوق العمل ومعدلات عالية من البطالة،  افسية، أين سجل تراجع أدائها مع إنتاجها لتشو التحويلية والزراعة( بسمات غير ت
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ذا جعل الاقتصاديات المذكو  ارجية ولاسيما تلك ، فهي أكثر تعرضا وقابلية للصدمارة ترتبط بالعديد من مكامن الضعففكل  ت ا
ولية الاستخراجية والزراعية فضلا عن التحولات والظر  ا من المواد ا فط وغير اجمة عن تغيير أسعار ال وف المرتبطة بالتقلبات السعرية ال

اعية المتقدم  تأثيرات ذلك على حجم الطلب لديها، إضافة إة وتأثيرات السياسات الاقتصادية الاقتصادية ال تمر بها الدول الص
يد ونع بها  يز الما ا دمات المالية...(. فإذا كان بإمكان بعض الدول ذات ا دماتية )نقل، السياحة، بعض ا على القطاعات ا

مد قصير، فان بقية الدول العربي زمات أو الصدمات ال يمكن أن تلحق بها ولو  زائر( تفادي بعض تداعيات ا فطية )ا ة الدول ال
ذ  ا بأوضاع سياسية واقتصادية صعبة م ذ الآثار خصوصا  ظل مرور صوص ليست بقادرة على تفادي  فطية با الشركية غير ال

ة تالاضطرابا ذ س ها م  .2011 ال مس البعض م
ة للقطاع الزارعي  الدول الشريكة وضاع الرا د ا ا الوقوف ع ذا السياق، سمح ل صوص العر  وضمن  ها، وبا الذي بية م

ها،  صوص عليها   بالقول أنها لم تتمكن منيط به العديد المشاكل والمعوقات المتداخلة فيما بي اتفاقيات الاستفادة من كل المزايا الم
وروبي  إطار  الشراكة اد ا مائية المتخذة من قبل دول الا ذ البلدان لاعتبارات متعلقة بالتدابير ا رغم أنها دون مستوى تطلعات 

زئي المبادلات المتعلقة بالسلع الزراعية الواردة  الاتفاقيات )نظام  السياسة الزراعية المشتركة ال يمكن تلمسها  إجراءات التحرير ا
صص ها عائقا  ا مركية...(، وال يقف البعض م فيض جزئي للحقوق ا ية،  الكمية والزمانية، فرض أسعار الدخول، العوائق الف

تجات  ية لم تستطع ح تغطية احتياجاتها الاستهلاكية  الدول الشريكةأمام نفوذ م اد. فالعديد من الدول المع و أسواق دول الا
تجات الزراعية بشكل عام والغذائية من العديد من السلع الغذ ائية خصوصا ذات الاستهلاك الواسع، مما جعلها مستوردة صافية للم

ها بشكل خاص سواء من  وروبيم اد ا  . باقي العالم أو الا
اعي وخصوصاأما  سبة للقطاع الص و الآخر بال وانب جعلته شقه التحويلي، فبقي  غير  يواجه ظروفا صعبة وعوائق متعددة ا

ديات الانفتاح وضغوط الم امية سواء مع دول قادر على مواجهة  ظر افسة الدولية المت وروبي أو مع باقي العالم بال اد ا لتواضع الا
ة أدائه مل الدول العربية الشريكة ال  وخصائصه الرا مط لهيكل الانتاج  واصلت  طوال العقدين الماضيين الاعتماد على نفس ال
نشطة الص تمي ا ا ية وت تجات وال تتشابه ا حد بعيد فيما بين الدول المع دودة من الم اعي والتخصص  تصدير قائمة 

اعية  ية على قاعدة الموارد وذات المحتالص ولوجيا وفقا المب خفض من التك سبيةوى الم ي أنشطة لاعتبارات المزايا ال افسة ، و ظى مع
د من حرية شرسة من دول نامي ية ال  تجاتها خاضعة للعديد من العوائق الف ا إ أسواق الدول ة عديدة فضلا عن كون م نفاذ

ا من المعايير.المتقدمة   شأ وغير يع  مما كإخضاعها للعديد من المواصفات القياسية والاشتراطات البيئية والصحية واستيفاء قواعد الم
اد  صوص عليها  اتفاقيات الشراكة وتوسيع حصصها  أسواق الا فضليات التجارية الم عدم تمكن معظمها من استغلال ا
فاظ على حصصها  أسواقها المعتادة  وروبي الذي بقي الطرف المستفيد من مكاسب الشراكة على حسابها وال لم تستطع ح ا ا

ورو  امية الصاعدة على مستوى القارة ا وببية لفائدة الدول ال سيج والملابس على سبيل المثال)آسيا وأوروبا  خصوصا دول ج اعات ال  (.ص
وروبي          اد ا راط الدول المتوسطية  مسار الشراكة على مبادلاتها التجارية مع الا و سياق إبراز التأثيرات المترتبة عن ا

ليل ورمتوسطية  جانبها التجاري عن طريق وذلك عبر تقديم قراءة  صيلة الشراكة ا تتبع أداء التبادل التجاري ية وتقييمية شاملة 
وروبي  اد ا ري  وضع  التبادل غير ، 2014-1995خلال الفترة السلعي لهذ الدول مع الا دث أي تغيير جو يمكن القول أنه لم 

صوص عليها  اتفاقيات الشراكة صبت  المتكافئ الذي كان قائما بين الطرفين من  رير التبادل التجاري الم قبل باعتبار أن مكاسب 
وروبي الذي عزز موقفه التجاري بشكل أكبر نتيجة ارتفاع حجم صادراته  اد ا و الا قوى  معادلة الشراكة و ملها لمصلحة الطرف ا

سبابالمتأتية من شركائه المتوسطيين من السلع و أسواق الدول المتوسطية الشريكة قياسا بوارداته ها . ويعزى ذلك  و متعلق م   : ما 
تلف القطاعات الاقتصادية - ديدا(،  والهياكل الانتاجية بضعف أداء  االذي  معظم الدول الشريكة ) الدول العربية الشريكة 

ية، ومن ناحيتسبب  داء التصديري للدول المع رير من ناحية  تواضع ا وروبي بفعل  شأ ا ة ثانية  زيادة  المستوردات ذات الم
صوص عليها  اتفاقيات الشراكة مما تسبب  انفتاح أسواق الدول  المبادلات التجارية من قبل الدول الشريكة وفق المقتضيات الم

سبا ها  عة م وروبي وخصوصا المص اد ا ية أمام السلع المتأتية من دول الا ب ذات صلة بعدم قدرة الهياكل الانتاجية على المع
و ارج  تلبية احتياجات ج تغطية الطلب الداخلي والتبعية  عة ذات ا تجات المص ه خاصة على مستوى بعض الم ام م انب 

ها يعا من اتساع  ولوجيا وبعض المحاصيل الزراعية الغذائية كونها العديد م  .الفجوة الغذائيةالاستخدام المتوسط والعا للتك
دم  - اد وفق ما  صوص عليها  اتفاقيات الشراكة ال وضعها الا رير التبادل التجاري الم و متعلق معقتضيات  ها ما  وم

ارة السلع الزراعية  اعية لمبدأ التحرير مع وضع بعض التحفظات مقابل إخضاع  تجات السلع الص ارة م ه فقط بإخضاع  مصا
افها الث اءاتبأص ظر مع إعطاء بعض الاستث  . لاثة لمبدأ التقييد وا

وروبي رصيد الميزان التجاري للدول الشريكة  وعليه، تفاقم عجز            اد ا بقرابة الضعفين  2014-2007خلال الفترة مع الا
وي  2006-1995بالفترة قياسا  ، والذي جاء  دولار أمريكيمليار  29,3مليار دولار بدلا من  63و ببلوغ متوسطه الس

داء الدول المع ملها كمحصلة  اريا متواصلا ية ال حققت   اد عجزا  فيذ اتفاقيات شراكتها مع الا رغم خلال فترة ت
و دولالمسجلة الزيادة الملموسة  همعستويات كانت أقل بكثير من مستورداتها  ه ولكن قيم صادراتها  زائر ا م اء ا ل مع استث

وروبي اد ا ذا البلد إ الا ابي على صادرات  ارية بفضل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسه الا  .حققت فوائض 
ادا على سبق راطها  مسار  نرى، واست ها من وراء ا صوص العربية م ية وبا أنه خلافا لما كانت تستهدفه الدول المع

سواق  ياكلها الانتاجية الشراكة من تعزيز حصصها  ا يل  ويعها فضلا عن تأ وروبية وتوسيعها عبر رفع حجم صادراتها وت ا
ا للتكيف مع متطلبات الانفتاحوتطوي ها  .ر ية م صوص المع ص أوضاع وأداء قطاعاتها الاقتصادية وبا لم يتغير الشيء الكثير فيما 
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اعة والزراعي رير التجارةبتبعات  تجات الزراعية وكذا ونع بها قطاعي الص ا من الم ة، أين بقيت كدول مستوردة صافية للغذاء وغير
ياكل وراداتها.  كبر   يز ا اعية ال شكلت ا صائص المميزة  ا بالاضافةتلف السلع الص فاظ على نفس ا مواصلتها ا

يات ص تج، أين واصلت ادراتهالب ولية وبعض الم عة التخصص  تصدير المواد ا ولوجيات الزراعية والسلع المص  ضعيفة المحتوى التك
سبيةو  ولية والزراعية تبعا لوفرتها ال ية على قاعدة الموارد ا درجة عالية من المخاطرة  تبقى علىوال  .كثيفة الاستخدام للعمالة والمب

سعار وال اصلة  ا ابعة من التغييرات ا ارجية ال سواق العالمية والهشاشة إزاء الصدمات ا ولية)طلب عليها  ا ، (سلع الموارد ا
افسوا امية و كثر عرضة للم وروبي نتيجة إخضاعها ة خصوصا من الدول ال اد ا سواق دول الا د ولوجها  العراقيل ال تواجهها ع

ية  عة كثيفة الاستخدام للعمالة والموارد وذات للعديد من العوائق الف (.)السلع المص ولوجي المتد  الاستخدام التك
مف، ادي والماأما فيما يتعلق بتقييم حصيلة التعاون الاقتص ذا الشأن، قوله ما يمكن  أ أنها جاءت متواضعة كسابقتها   

دودية الدعم الما المقدم من  دودية ا إطار اتفاقيات التعاون، سواء من حيث  وروبي، أو من حيث  اد ا لبرامج والمشاريع قبل الا
الات التعاون الاقتصادي، وال كانت بعيدة جدا عن تطلعات ال درجة ضمن  كما يتبين ذلك  حجم المساعدات دول الشريكة  الم

وروبية المخصصة لها، وال لم تتجاوز ها، 2013-1995الفترة خلال مليار يورو  16,755المالية ا مليار يورو وجهت   13,704وم
حو صيص الباقي المقدر ب ائي  حين تم  مليار يورو لتمويل البرامج والمشاريع المدرجة  إطار  3,041للتعاون على المستوى الث

ائي  % 74التعاون الإقليمي، بل أكثر من ذلك لم يتم دفع سوى  ص جانب التعاقد الث  % 56و و من المبالغ ال تم الالتزام بها و
ي ، من إجما المساعدات الموجهة لدعم التعاون الإقليمي ال على حصيلة التعاون الاقتصادي ال جاءت  مر الذي أثر بطبيعة ا ا

صيص ما بين خرى متواضعة رغم  وروبيةإجما من  % 95و  %50 ا  & MEDA I) صصات كل بلد من آليات المساعدة ا

II ،IEVP)  ذ البلدان  تصحيح أوضاعها الاقتصادية لدعم وتمويل برامج التعاون ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود 
مية  والاجتماعية طقي إحداث الت شة  معظمها، فمن غير الم زائر، تونس والمغرب ال تبقى  معشاريع وبرامج  دول كمصر، ا

اك  ،مليون يورو 100و 3ما بين قيمتها تتراوح ور كبير  أدائها، بل  امة تعا من تد ص قطاعات اقتصادية واجتماعية  وال 
فيذ مت تأثرمن  اعي.طلبات اتفاقيات الشراكة كبشكل مباشر بت  القطاع الص

ة  دير بالذكر أن إعلان برشلونة س دوات الرئي 1995وا بي، باعتبار احد ا ج تماما خاصا بالاستثمار ا سية ال قد أو ا
دافها بدعم اقتصاديات الدول الشريكة من خلال التزام  قيق أ اح مسار الشراكة  جانبها الاقتصادي و يعتمد الاعتماد عليها  ا

وروبي بالعمل على زيادة حجم تدفقاته، بالموازا اد ا اسب له من خلال عملها على  ةالا اخ م مع ضرورة توفير الدول الشريكة لم
ي لكافة العوائق ال تواجهه. سين  قق فعليا كانت اقل بكثير مما كانت تطمح اليه ظروف الاستثمار والإلغاء التدر غير أن ما 
راطالشريكة الدول  بي تلم  باعتبار أن عملية الا ج  هامعظم بقيتاليها، حيث المباشر ؤدي إ تزايد حجم تدفقات الاستثمار ا

ا ) ص بالذكر  ديداالدول و اذبية ( العربية الشريكة  وروبية بشكل خاصقليلة ا بية المباشرة بشكل عام وا ج ذا  للاستثمارات ا و
ية وآسيا ا امية  كل من أمريكا اللاتي اطق ودول العالم، وخصوصا من الدول ال افسة الشديدة ال تواجهها مع العديد من م ل  ظل الم

امية الاستثمارية تدفقاتالتستحوذ على معظم  بية الواردة إ الدول ال ج وروبية  تدفقات ف. ا بية المباشرة االمساهمة ا ج لاستثمارات ا
امشية، حيث  إ الدول المتوسطية وروبي   كانت  اد ا وروبية خارج دول الا طقة ككل من إجما الاستثمارات ا لم يتعد نصيب الم

ة % 6,6نسبة   2012-2005 أحسن أحواله خلال الفترة و ما يع  ،2005المسجلة س ابي لاتفاقيات  و عدم وجود أي أثر ا
ذ التدفقات الدول المتوسطية الشراكة ال وقعتها  فيذ اتفاقيات التعاون قياسا زيادة حجم   .معا كانت عليه  ظل ت

ية الداخلية توازيا مع توجه أوروبي أكبر  على العموم، تعددت أسباب تعثر مسار الشراكة م وضاع الاقتصادية وا ة ا و معا
اصلة فيت تأثير ا فيه طقة  ه بشكل خاص ولمستجدات ا ورومتوسطية الم ظمة  وال استدعت مراجعة بشكل عاما طر الم ا

لها السياسات المكملة توا وضع  مؤتمر برشلونة، وال تتجلى القائمة على مقاربة الشراكة وفق تصور لعلاقاته مع جيرانه المتوسطيين 
ذ و  ة المشار اليها آنفا م ذ الدول على حساب  .2004س ية   م وانب السياسة وا ي مقاربات باتت تهتم بشكل أكثر با و

و الهدف الذي سعت ولا تزا من  أوروبا، و وانب الاقتصادية والمالية بغرض ضمان ا تلف ا خيرة من  ذ ا ل لتحقيقه 
مية  خير غير مكتمل التحقيق  بدون ت ذا الهدف يبقى  ا ذا السياق أن  اسية   السياسات ال طرحتها غير مستحضرة أو مت

وض المتوسط وبية والشرقية  مية بدون تعاون ما واقتصادي واجتماعي حقيقي مع الشركاء  الضفتين ا  .ولا ت
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 الباب الأول لاصةخــــــــــــــ
وبية للمتوسط،  اد الأوروبي لبعض دول الضفتين الشرقية وا ذا الباب بدراسة التجربة التكاملية ال قدمها الا ا  سمح ل

ربة الشراكة الأورومتوسطية ال  ي  ة اشهدت انطلاقتهو وال جاءت في سياق تفاعل حزمة من التحولات  ،1995الفعلية س
ذا  تمام  ذ الربع الأخير من القرن الماضي. وقد جاء  ا الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية ال تصاعدت وتيرتها خصوصا م

اء عقدين على انطلاقتها الباب باستعراض مضمون التجربة بالتركيز على جانبها الاقتصادي وا صيلتها بعد مرور ز لما مع تقييم 
و عقد  اد الأوروبي حيز التطبيق قبل  زائر والا ذا البحث، والمتعلق بدراسة تداعيات دخول اتفاق الشراكة بين ا خدمة لموضوع 

درج ضمن مقاربة الشراكة الأورومتوسطية و اتفاق ي ، و ظم لعلاقات   من الزمن على الاقتصاد الوط ائي الم ا الث والذي يشكل بعد
اد الأوروبي.   كل بلد متوسطي شريك مع الا

في حقيقة الأمر كاستمرار لمبادرات المجموعة الأوروبية السابقة ال أطرت العلاقات مع بعض دول جاءت هذ المقاربة ف
ي علاقات عميقة ومتشابكة ساهمت فيها  وبية والشرقية، و فوذ التقليدي  العديد من العواملالضفتين ا غرافي، وال كالرابط ا

ها نتيجة للتعديلات ال يتم  طقة بفعل الماضي الاستعماري والثقافي والروابط الاقتصادية القوية، مع اختلاف مضامي لأوروبا في الم
.إدخالها تبعا لمتطلبات الظروف والتحولات الإقليمية والدولية ولكن أيضا بما يخدم الم ا المختلفة بالدرجة الأو  صالح الأوروبية بأبعاد

يل  ذا السياق، العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إ ترقية التعاون الأورومتوسطي، بدءا باتفاقيات ا حيث تب في 
يات مرورا  تعاون الأورومتوسطي والذي ترجم ال كانت بمثابة إطار عمل ال بالسياسة المتوسطية الشاملةالأول للشراكة في عقد الستي
ائي باتفاقيات التعاون ديدة  ثم وضع، على المستوى الث ةالسياسة المتوسطية ا الذي عبد الطريق  1995ال مهدت لمؤتمر برشلونة س

هجديدة للشراكة الأورومتوسطية المتميزة لمرحلة جديدة في مسار العلاقات بين ضف المتوسط، من خلال وضع أسس  تلف  ج كليبم
دة ضة،  عن المبادرات السابقة المست ها أساسا إ عوامل اقتصادية  ت كذلك  ا، فإنهوما ان  اقتصاديفبالإضافة إ تضم تضم

ية وسياسية و  دافا أم ائي الذي يتحدد سير عبر اتفاقيات ثقافية واجتماعية. فهي ذات بعدين مكملين كذا برامج عمل وأ وهما البعد الث
ائي مع كل دولة  الشراكة ال يبرمها اد الأوروبي بشكل ث موعة  كاملة من القائم . والبعد الإقليمي متوسطية شريكة على حداالا على 

داف السلال الثلاث اطق تقع ضمن أ تديات والشبكات والبرامج والمشروعات في م وان   : للشراكة المتمثلة في الم الشراكات في ا
ية، الثقافية –السياسية  ية. –الأم  الإنسانية و الاقتصادية والأم

ان  الاقتصادي الأكثر أهمية من بين سلال الشراكة الثلاثة، حيث يمكن تلمس أهمية المكانة ال أعطيت للمحاور  ويعتبر ا
وان  الاقتصادية  بتفحص اتفاقيات الشراكة ال  أبرمت مع الدول المتوسطية، أين م  خصصيص مسسة أبواب كاملة ذات العلاقة با

دمات، الرابع بالمدفوعات  اعية والزراعية، والثالث بتجارة ا تجات الص اص بالم لها )الباب الثاني متعلق بتحرير التبادل التجاري ا
امس والسابع لتحديد أطر ووسائل  افسة، وخصصيص البابين ا . مع العلم ورؤوس الأموال والم التعاون الاقتصادي والما على التوا

ار مشترك  طقة ازد اء م ا أنه استهدف تعزيز التعاون بغرض ب مية على كافة الشركاء المتوسطيين، وال تعم فوائد قيق ت تمر عبر 
داف اقتصادية واجتماعية متواصلة ومتوازنة، واستمرار حركات التبادل التجاري بصورة أكثر اتساعا ل تصل في نهاية المطاف لتحقيق أ

ها مية  : إستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد من بي رفع المستوى المعيشي لمواط الدول الشريكة، وزيادة التوظيف وتقليص فجوة الت
طقتين الأوروبية والمتوسطية مع تشجيع التعاون والتكامل الإقليميين. ه أطراف الشراكة إ إقامة ولتحقيق ذلك،  والتفاوت بين الم ا

ر، وتكثيف التعاون الاقتصادي وزيادة المساعدات المالية  :متمثلة في  شراكة اقتصادية ومالية ثلاثية الأبعاد طقة التبادل ا إنشاء م
اد الأوروبي.  وفق الآليات المقدمة من قبل الا

و  عقدين من الزمن على انطلاق مسار الشراكة الأ ائي و بعد مضي  ورومتوسطية الذي قطع بعد العمودي ذو الطابع الث
فيذ بشكل  وب وشرق المتوسط إ عقد اتفاقيات الشراكة ودخولها حيز الت شوطا كبيرا مع توصل الأغلبية الساحقة من بلدان ج

ذ  دا2008فعلي م ور ، لا تزال الشراكة بعيدة جدا عن الطموحات الكبرى ال بلورت في الإعلان وعن الأ ف المرسومة لكل 
ا الرئيسية الثلاثة اور ا أطراف الشراكة . من  قيق الطموحات ال ابتغا ا وعدم  إذ واجهت صعوبات جمة أدت إ تعثر مسار

ي الأخرى  ذا الصعيد جاءت  تائج المحققة على  ان  الاقتصادي، غير أن ال قق كان معظمه حقيقة في ا الأورومتوسطية. فما 
ا بطة  ها مما أفقد سبة للدول المتوسطية الشريكة وخصوصا الدول العربية م ذ الشراكة بال و مأمول من  وأقل بكثير مما كان 

   .زمسها وقوة دفعها إ الأمام
ذ الشراكة على اقتصاديات الدول الشريكة، وذلك من خلال            تلمس ذا ما أمكن تبيانه من خلال تقييم نتائج مسار 

والتصورات القائمة آنذاك بشأن جوان  الشراكة في المسائل الاقتصادية  جوان  المفارقة بين الطموحات ال وردت في إعلان برشلونة
و والمالية من ناحية، ذ المسائل بعد  ا من ناحية ثانية، وال كانت  عقدين وبين ما آلت إليه الأحوال في نفس  من انطلاق مسار

راطها في مسار الشراكة من سواء من الفة وبعيدة تماما عن ما   ها من وراء ا صوص العربية م ية وبا كانت تستهدفه الدول المع
ياكلها يل  ويعها أو تأ ا للتكيف  حيث تعزيز حصصها في الأسواق الأوروبية وتوسيعها عبر رفع حجم صادراتها وت الإنتاجية وتطوير

صول على مساعدة أكبر من الطرف الأوروبي سواء من خلال آليات التعاون الما أو تدفق  مع متطلبات الانفتاح، فضلا عن ا
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درجة ضمن نطاق التعاون الاقتصادي بب تلف المجالات والمشاريع الم عديه الاستثمارات الأوروبية إليها فضلا عن مشاركة أوسع له في 
ائي والإقليمي.     الث

ها الأسباب الهيكلية ذات الصلة  بعدم التكافؤ بين طرفي الشراكة على كافة عموما، تعددت أسباب تعثر مسار الشراكة، فم
توى مقاربة الشراكة  ان  المستويات و كذا  االأحادية ا اور بما يخدم مصلحة الطرف الأوروبي، وأسباب متعلقة  ال صيغت 

ور أوضاع العديد من الدول العربية الشريكة بفعل أحداث ما بالم اصلة على الصعيد الإقليمي أو العالمي على غرار تد ستجدات ا
ور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  اقضة تماما لهذ التسمية تراوحت ما بين تد ه أمور م سمي وقتئذ بالربيع العربي الذي ترتبت ع

روبوالسياسة في بعضها وا اد الأوروبي بظروف (سوريا) نهيار كامل لدول أخرى وسقوطها في فخ الفوضى وا . فضلا عن مرور الا
طقة اليورو،  ا أزمة الديون السيادية ال طالت بعض دول م ية صعبة بفعل تفاقم الأزمة المالية العالمية ومن بعد اقتصادية وح أم

ية لدى دول الا ور الأوضاع الاقتصادية والسياسية لدى الدول الشريكة، وال وكذا تصاعد المخاوف الأم اد الأوروبي بفعل تد
رة الهجرة  امي ظا ها ت ا.  ترت  ع ا من الأحداث ال باتت تهدد الاستقرار في نظر  وأزمة اللاجئين وغير
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 الثانيـباب ــــــالـ      

تـحليل وتـــــقييم لآثــــار تطبيق اتـــفاق الشراكة بين الجزائر والاتـــــحاد  
 الأوروبي على الاقتصاد الوطني على ضـوء أوضاعه الحالية

 

 مهيد ــــــــــت    

تمام الباب الأول لهذا البحث على دراسة  ا اتفاق الشراكة ربة الشراكة الأورومتوسطية ال بعدما انصب ا درج في إطار ي
اد الأوروبي  زائر والا اول يتق معبالتركيز على جانبها الاقتصادي بين ا ذا الباب، ت صلته بعد عقدين من انطلاقها. سيحاول  يم 

ذ الشراكةربة أحد البلدان  ية بمسار  ي  ،المتوسطية المع تلفة تماما عن بقية الشركاء الآخرين، و ي ذات خصائص اقتصادية  و
اد الذي لطالما اتسمت علاقته معها دوما  زائر مع الا بالارتباط الوثيق نتيجة لوجود العديد من العوامل ال ساعدت ربة شراكة ا

ية،  رافيةعلى ذلك ذات أبعاد اقتصادية، جغ أوضاعه  في ظلالضوء على تداعيات تطبيقه على الاقتصاد الوطني  إلقاءمن خلال وتار
هما ة مع إجراء تقييم لمحصلة الشراكة الاقتصادية والمالية بي  .وخصائصه الرا

زائر لمف اد الأوروبي، أن ا  تتمنن من بلو  ما من المؤكد أنه بعد مرور أزيد من عشرية على دخول اتفاق الشراكة مع الا
فسها من وراء انخراطها في  داف ل تائج المتواضعة لتطبيق الاتفاق الذي   العمليةرسمته من أ في جانبها الاقتصادي وذلك انطلاقا من ال

د التوقيع عليه بالأحرف  ،كانت تأثيراته سلبية بشنل واضح على الاقتصاد الوطني تلف الأطراف ع اوف  و ما أكد صحة  و
زائري وتسرعه في إبرامه دون  2001وى  في ديسمر الأ انب ا من تداعياته السلبية خصوصا في ظل خطأ التقدير الذي وقع فيه ا

سبان سوى  انب الأوروبي نفسه كونه لم يأخذ في ا مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا ليس فقط من الداخل بل ح من ا
، مقابل إغفاله للجوانب الاقتصادية وما يمنن أن يلحق بالاقتصاد الوطني من خسائر وتداعيات سلبية العوامل ذات الطابع السياسي

هما خصوصا  بتعزيز  المعادلةاستمرار الطرف الأقوى في بفي ظل استمرار الوضع الغير متنافئ بين طرفي الشراكة الذي كان قائما بي
اد الأوروبي أكثر لمناسبه التجارية دون يترافق ذلك مع تقديمه للد زائري الذي رأى أنه قد أعطى للا سب الطرف ا عم المطلوب 

ه  ميل الأخير مما أخذ م طلق  مسؤولية عدم نجاح عملية الشراكةمع  قل من م سبه التزاماته المتعلقة بتسهيل حرية ت ترم  أنه لم 
ال التعاون المالي والاقتصادي ومرافقة عمليا شأ الأشخاص وتوسيع  تجات ذات الم يل الاقتصاد الوطني وتسهيل ولوج الم ت تأ

زائري إى   دماتية.ا تلف المجالات والأنشطة الإنتاجية وا م من ذلك زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في   الأسواق الأوروبية والا
ا الشريك  بيد اد في عدم احترامه لالتزاماته  اء بمسوؤلية الا أنه مهما تعددت المآخذ والمررات والتمسك بالذرائع للإ

ي فعلا قائمة،  زائري و شودة  إلاا قيق المناسب الم زائري في الإخفاق وعدم  انب ا في مسؤولية ا بغي أن لا  أن ذلك ي
مليه مسؤولية ضعف والاستغلال الأفضل للمزايا ا طقي إلقاء اللوم على الطرف الآخر و ل أتاحها الاتفاق المعني. فمن غير الم

ويع الذي لأالذي لا تزال الطبيعة الريعية ملازمة له ودون إحراز الاقتصاد الوطني  ني تقدم في معادلة الت دفا  يبقى في الوقت الرا
ال شا مما جعله   بعيد الم نشفا  اصلة م ساسية للتغيرات ا أسعار المحروقات ال أضحت تشنل المحدد  فيعلى درجة عالية من ا

دودية  الرئيسي لدورات الرخاء والركود فيه مع ا و دماتية والانتاجية الأخرى ال تتسم بضعف أداء تهميش القطاعات الاقتصادية ا
ا افسية ح داخل أسواقها المحلية وعجز زء بسيط من احتياجات الطلب الداخلي الاستهلاكي  قدراتها الت عن تلبية ولو 

يك عن العجز على رسم وتطبيق  اة الاستيراد، نا ويل أو خروج موارد البلاد من العملة الصعبة عر ق والاستثماري المغطاة بإعادة 
موية في البلادسياسات اقتصادية واضحة المعالم  ر التحديات الت سياسات مدين المتوسط والبعيد بالاعتماد على في الا اكي جو

تها لأوجه اظرفية توصف بال اصية  لاختلالوالمجتزأة تتسم بمحدودية معا ا  ها الاقتصاد فضلا عن تميز التوقف الهينلي ال يعاني م
ة السريعة وعدم التصميم على عبور المشنلات  أو بالأحرى تباطؤ  ل يعنسها تأخروافتقاد رؤية استشرافية للمستقب القائمةعن المعا

تلفة تارة  ت ظروف وعوامل  ها  في تطبيق الإصلاحات الهينلية والمؤسسية تارة  والتعطيل والتردد أو ح التراجع عن البعض م
ال في النثير من الدول الريعية ذ.أخرى و عليه ا موية المتبعة كما  والقائمة على زائري للوضع ا المماثلةات الأوضاع فالسياسات الت

باية البترولية  ائية " ا فقات العمومية" –ث نمها ،ال نومي  تتصف بالتقلب وعدم الاستقرار  بالأساس توجهات شديدة للتدخل ا
ان مضلل لسلامة الاقتصاد ختسجيل مع لغرض توزيع الريع  لال مراحل الوفرة المالية ال تنون مدعاة للحنومات المتعاقبة كي اطمئ

ان لتطبيق السياسات التوسعية من برامج للاستثمارات العمومية  اذ تطلق الع بهة  "شعبية" إجراءات ذات طبيعةوا دفها ترضية ا
ا  قلب إى على حساب العقلانية الاقتصادية الاجتماعية وكسب ود اقضة سياسات و  وال سرعان ما ت تدابير إننماشية صارمة م

بوط أسعار المحروقات ال تقود حتما إى   مويةللأوى  بمجرد   . عجز الاقتصاد الوطني عن حمل الأعباء الاجتماعية والت
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ظر ادا الباب ذا  سي ا الاقتصادي والمالي  في ،إى  ما تقدماست اد الأوروبي بتقييم لمحصلة بعد زائرية مع الا ربة الشراكة ا
فيذ على الاقتصاد الوطني على ضوء الأوضاع  ليل لتداعيات تطبيق اتفاق الشراكة بعد مرور أزيد من عقد على دخوله حيز الت مع 

يث تم تنريس صائص المميزة له، والذي سيأتي في فصلين،  ه  وا ليل مسار تطور الاقتصاد الوطني عر الأول م لتشخيص و
صائصها وإبراز  د أبرز المراحل والمحطات الرئيسية ال مر بها على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مع استعراض  الوقوف ع

زائريةلمسار العلاقات الاقتصادية بعد استعراض  للمحتوى الاقتصادي للاتفاق الشراكة ة  ا الأوروبية في ظل اتفاق التعاون لس
ه 1976 تمام مباحث الفصل الثاني م صب فيه ا زائرية الأوروبية في  ، في الوقت الذي ي صلة الشراكة الاقتصادية ا على تقييم 

وانب الرئيسية لها صيلة التعاون الاقتصادي والماليب، أين نستهله ا تقل بعد ذلك إى  تقييم  صلة الشراكة في جانبها تقييم ، ل
ارجي للجزائر ب التجاري تلهاإظهار ثم تبيان لواقع التبادل التجاري ا ارجي ا للمنانة ال  اد الأوروبي في التبادل التجاري ا لا
ليل لأبرز العوامل المؤثرة على تطور مع للجزائر  ة  خلال الفترة الممتدة من جانبي التبادل التجاري البينيديد و إى   1987س
ذ المحددات 2016 حيز التطبيق على تطور  الاتفاق المعنيثم إظهار الأثر المترتب عن دخول ، باستخدام مقاربة قياسية لتقدير 

ليل للأداء التصديري وخصائص الواردات المتأتية  هالصادرات والواردات من خلال تتبع ومقارنة أدائهما المسجل قبل وبعد تطبيق مع 
اد بالاعتماد على الأداء المسجل من قبلهما على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة ثم تقديم صورة لما آلت إليه من دو  ل الا

ذا التبادل بتتبع لتطور وضعية الميز  ذا الفصلوضعية  ختتم  ـبائي ا بدراسة ان التجاري خصوصا خارج المحروقات، ل  لتطبيقلأثر ا
زائر والات سائر التفنيك التعريفي و إبراز  حاد الأوروبيـاتفـاق الشـراكة بين ا ا لتعويضها. التدابيرباستعراض  اذ  الواجب ا
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 :الأول ـصلـــــــالفـ                                 

يالاقتصاد ملامح تطور  مع الانخراط في مسار الشراكة على مدار فترة  الوط
 عراض لمضمونه الاقتصادي تالاتحاد الأوروبي مع اس

 : تــــمهيد
طات عديدة وبارزة ذات ـــــي زائري، بالوقوف على مراحل و ا تفحص مسار التطور الذي واكب واقع الاقتصاد ا سمح ل

حرى خصائص فرضتها ظروف داخلية وخارجية كانت ذات تأثير على طبيعة  السياسات الاقتصادية المختلفة التوجهات أو با
ذ الاستقلال ولغاية الآنال رسمت المشهد الاقتصاد أحيانا والمتعارضة ي سياسات ي م ظر عن الإطار المرحلي خضعت . و بصرف ال

ددات متداخلة ومتكاملة الذي نفذت فيه،  يار الاقتصادي المتبع لثلاث  بي المتمثل في حتمية تغيير ا ي المحدد الاقتصادي والمذ و
تهجة من جهة أخرى سواء كان ذلك بشكل قصري بهدف تكييفه مع التغييرات العالمية من جهة وما تقتضيه السياسة  الاقتصادية الم

دمات الاجتماعية المختلفة وضرورة ضمان استمرارية العقد  أو اختياري، والمحدد الاجتماعي المتمثل في ضغط الطلب على ا
ستاذ بلقاسم ا يا بين المجتمع الاجتماعي وأداء الدور الاجتماعي للدولة أو الصفقة الاستبدادية على حد تعبير ا لعباس المبرمة ضم

كم  ية على توزيع "ونظام ا ا فقط، والمحدد  1" وشراء السلم الاجتماعيالريعالمب ت مسمى العدالة الاجتماعية ولكن في بعض أبعاد
م قياسا بالمحددين السابقين والمتمثل  و ا اصل في أو القيد الما الذي  العوائد في العسر أو اليسر الما المترتب عن مدى التغيير ا

اضبة طقية للطبيعة الريعية للاقتصاد الوط على اعتبار أنه كان ولا يزال  المتأتية من قطاع المحروقات المتقلبة وذات المصادر ال تيجة م ك
ة لهيم ي   . مفاصل الاقتصادجميع على  تهر

خير مما جعل اميكية الااجد دائما يتو  ا عكس بشكل   قتصادية ال تتوقف قوتها علىفي قلب الدي أداء القطاع الريعي مما ي
موية ال ارتكزت بشكل رئيسي على أداء يارات الاقتصادية والمقاربات الت بما فيها ح نموذج الإصلاح  كبير على طبيعة ا

طن الليبرالية  طوي من  لمطبقاالاقتصادي وفق سياسات إجماع واش يات القرن الماضي بمباركة مؤسسات بروتون وودز بما ي في عقد تسعي
المتخذة رغم صرامتها من حيث  سياسات انكماشية تستهدف الضغط على الطلب مقابل تشجيع جانب العرض ال مالت تدابير 

و التشدد تارة واللين تارة أخرى تبعا لما آلت إليه أسعار ال ذا من ناحية، ومن ناحية عمقها أو حدتها  سواق العالمية  فط في ا
ر لطرش إ أخرى أدى   ستاذ الطا ديد القواعد كما يذكر ا بروز السلوكيات الريعية وتفشيها على نطاق واسع بشكل أدى إ 

ي من ص ساسية للاقتصاد الوط ال تقوم على أساس قاعدة اقتسام الريع وإعادة توزيعه وفق آليات  ظومة ا ذ الم ميم إفرازات 
طق البلد  ارجي وتكريس م ظام المصرفي، أنماط التبادل التجاري ا سعار، ال موية )دور ميزانية الدولة، نظام ا ..( .حادي التصديرأالت

ميع وعلى نطاق واسعي ـــو ولت مع مرور الوقت إ قواعد أضحت مقبولة وبشكل متعمد من طرف ا بفعل  سلوكيات سلبية 
امي الروابط المصلحية المتعاظمة بين البيروقراطية الادارية والبيروقراطية الاقتصادية وبقية قطاعات المجتمع حيث تصبح الاستفادة م ن ت

دفا رئيسيا يسعى اليه كل أفراد المجتمع وفق  ا البيروقراطية الاداريةالريع  دد الوضع  رغم بعض المحاولات الظرفية لتغيير 2قواعد وآليات 
و ة نتيجة للصــــــدمات البترولية المعاكسة كما حصل خلال الصدمة ا تصف  1986لس ذ م الية ال بدأت م  .2014والصــــدمة ا

القائم أساسا على دور ريادي للقطاع العام  1989 -1966خلال الفترة قتصاد الموجه بانتهاج نموذج الا ،كانت الانطلاقة  أين
اء نظام حمائ وات التوزيع كمها الصارم في جميع مفاصل الاقتصاد ي تدخلت فيه الدولة بشكل سافر من خلال وب والسيطرة على ق

جور ومراقبة أسعار الفائدة والصرف  سعار وا ديد ا ارجية، و ملة، واحتكار التجارة ا ارة ا اص و وغلق المجال أمام القطاع ا
اص وتهميشه في العملية الاقتصادية  الات نشاط القطاع ا بية وبعض  ج اولات إصلاحية ذاتية لتصحيح وتأميم المصا ا مع 

لل فيه خلال فترة الثماني تمي إيأوجه ا اقتصاد السوق  ات مرورا بوصوله إ نفاذ قدراته على الاستمرار ومن ثم ضرورة التحول ا
الذي كان ولا يزال المحرك المفصلي في مباشرة الإصلاحات الاقتصادية ت ضغوط العديد من القيود ال يأتي في مقدمتها القيد الما 

ذومؤثرا أيضا في وتيرتها   زائر م ور لم تعرفه ا  كخيار وحيد لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إ مستوى من التد
ة زمة المزدوجة لس فاض سعر الدولار(1986استقلالها خصوصا عقب نشوب ا فطية المعاكسة وا ات )ال ال انكشفت معها التشو

ا الرئيسية ر ها الاقتصاد بكل جوانبها ومظا زمة ال كان يعا م لت ا وال كانت متسترة ولفترة طويلة وراء عائدات الصادرات  و
فطية فيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية ، وذلك عبر ال ي والعلاج بالصدمة ال ترافقت مع ت الممازجة بين مقارب التحول التدر

يئات بروتون وودز عبر تطبيق برامج التثبيت والتعديل الهيكلي خلال الفتر  طن الليبرالية المدعومة من  درجة ضمن سياسات إجماع واش  ةالم
ضة رغم ما حققته من وما أفرزته من تك 1989-1998  استعادة على مستوى ابية الاتائج بعض الاليف اقتصادية واجتماعية با

قدية والمالية فط. التوازنات ال سوس في أسعار ال   مدفوعة بانتعاش 
                                                 

س ) : 1 س العب ا العمل(، 2013ب س ل  ع البط ض دا الربيع العربي  د اقتص ، المج دي س الاقتص السي د العربي  -1العدد  -15، مج التنمي  ير، المع ين
تخطيط، ، ص  ل ي  .134  132الك

هر لطرش) : 2 ئ ع الريع (، 2013الط د ق فسي لاقتص درة التن د ال د الجزائرل مح –حد رجي للاقتص فسي الخ د ع التن ر التنظي الريعي للاقتص يل آث ، تح
ني الانس عي  دراس الاجتم ديمي ل ك ن / –مج ا ن ال دي  ي –10العدد ،  -/ قس الع الاقتص ع مع حسيب بن ب ان ، ج ف –ج  . 10ص  6، ص 4، ص -الش
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وات الفترة  سواق ومن ثم انفراج الوضع الما للبلاد في معظم س فط في ا -2000وقد دفع استمرار الانتعاش في أسعار ال
موية المت  2014 ذ الفترة  بعةإ تغيير المقاربة الت بعث ودعم الطلب الكلي بغية عبر اعتماد سياسات التوسع في الإنفاق العام في 

م زية و من جديدحركية الاستثمار وال كومي التدخلي في الاقتصاد قياسا بالفترة  تطبيقا للوصفة الكي مع اتساع ملحوظ للدور ا
ولا  ئذ  تطبيق سياسات التثبيت مرحلة المؤسسات المالية الدولية ابان  فرضتهارئيسيا عن السياسات الليبرالية ال السابقة مما اعتبر حي

سي ،والتعديل الهيكلي ا وال تم  الانعاش  : 2014 -2001عن طريق تطبيق البرامج الثلاثة للاستثمار العمومي خلال الفترة د
مو( 2004-2001)الاقتصادي مو( 2009-2005)والتكميلي لدعم ال بالاعتماد الكلي على ( 2014-2010)وبرنامج توطيد ال

ش للوضع الاقتصادي  إيرادات المحروقات ال أسهمت أيضا في التحكم في التوازنات الاقتصادية قيق استقرار  الكلية ومن ثم 
اد و الوضع و  ،والاجتماعي للبلد ور واشتداد مواطن الضعف في الاقتصاد مرة أخرى بمجرد الهبوط ا الذي سرعان ما بدأ في التد

ذ  فط م صف الثاسعار ال ةل ال وضاع المتردية ال عر ، 2014س فس ا فها الاقتصاد الوط غداة ومن ثم العودة من جديد ل
ة فطية لس زمة ال فاظ ولو أقل حدة نتيجة بشكل وان كانت  1986نشوب ا ب التمكن من ا د لتماسك الاقتصاد و د ا با

ذ  فطية ال بدأت كما ذكرنا م وات الطفرة ال عدم انهيار بشكل كلي بفعل الاستعانة باحتياطي الصرف الذي كون على مدى س
لفية الثانية.مطلع   ا

و الانفتاح على الاقتصاد العالمي المتجسد  كما اتسمت الفترة ال تلت مرحلة التعديل الهيكلي كذلك، بتوجه أكبر للجزائر 
راطها سواء بالتفاوض أو الانضمام ا مسارات تكاملية إقليمية أومتعددة الاطراف، حيث سجل عودتها لطاولة المفاوضات مع  با

ظمة ال رة م طقة التجارة ا سطر، والانضمام إ م ذ ا د كتابة  صول على العضوية وال لا تزال مستمرة  تجارة العالمية بهدف ا
ة GAFTAالعربية الكبرى  ذ س ورومتوسطية  ،2009م و مسار الشراكة ا زائر و رطت فيه ا م مسار تكاملي ا ما يبقى أ عبر بي
وروبي بعد فاق الشراكةالتوقيع على ات اد ا  19إ غاية  1997جولة من المفاوضات طيلة الفترة الممتدة من مارس 17مع الا

سيا الاسبانية في  2001ديسمبر حرف الاو ثم التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي و تاريخ التوقيع عليه با ة أ22و ثم   2002فريل س
فيذ في  وروبيةمعوضا بذلك ات 2005سبتمبر  1دخوله حيز الت زائرية ا ائية ا  .1976أفريل  28 فاق التعاون الذي أطر العلاقات الث
و معلوم انب الاقتصادي لاتفاق ،فكما  م المكون الشراكة  يعد ا تلف ا ها، والذي لا  فيه مقارنة ببقية المحاور ال تضم

مر  المشار إليها في الفصل الثا من الباب  تفاقيات الشراكةلبقية امن حيث المضمون عن المضامين الاقتصادية والمالية في حقيقة ا
ول لهذا البحث اصة بتجارة السلع  : ، وبالتا فهو يشتمل علىا هما وا ر بي طقة للتبادل ا رير التبادل التجاري البي بإقامة م

ة  ي وفي غضون س عة بشكل تدر ة  2017المص ا لغاية س استبعاد عملية مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي مع بعد  2020قبل تمديد
ذ المسألة في إطار  وروبي لطالما تعامل مع  اد ا تجات الزراعية على اعتبار أن الا الزراعية  تهسياسمسألة التحرير الكامل لتجارة الم

بية بالدر  يوالهادفة إ حماية الإنتاج الزراعالمشتركة  ج افسة ا وروبي من الم و من خلال دعم القطاع ووضع العراقيل أمام ا جة ا
ارتها  رير  و ما جعله يعمد إ  تجات القطاع الزراعي، و ي وغير كامل بإخضاعها حرية انتقال م ظام أفضليات بشكل تدر ل

ية  مركية مع وضع قيود كمية وزم فيض جزئي أو كلي للرسوم ا دمات في مع اتفاق عمتبادل بين الطرفين يشتمل  ارة ا رير  لى 
ظمة التجارة العالمية. وكذا  زائر إ م د انضمام ا اتس ع تلف المجإطار اتفاقية ا لات اإقامة تعاون اقتصادي بين الطرفين في 

زائر، وكذا أالاقتصادية والاجتماعية ال من ش مية في ا تلف  ضمنالتعاون الما تقديم مساعدات مالية في اطار نها دعم الت
اد، بداية بآلية  و والثانية MEDAالآليات المقترحة من قبل الا سخيته ا وروبية  2006-1996الفترة  تغط ال ب مرورا بالآلية ا

وروبية للجوار  2013- 2007ال غطت الفترة  IEVPللجوار والشراكة  لية ا ،  2020 -2014ال ستغطي الفترة  IEVوأخيرا ا
ورومتوسطية ك  -FEMIP فيميب-فضلا عن القروض الميسرة وبرنامج دعم تسهيلات الشراكة والاستثمار ا ال يشرف عليها الب

وروبي للاستثمار، ة  ا ذ مسار برشلونة س ، 1995وذلك استجابة للتعديلات ال طرأت على سياسة الشراكة الاورومتوسطية م
اد. والهادفة ا تطوير الهياكل رير التجارة مع دول الا شأ من عملية   الاقتصادية والانتاجية للجزائر والتقليل من الصعوبات ال قد ت
ادا على ما زائري سبق واست ليل مسار تطور الاقتصاد ا ذا الفصل على تشخيص و صب الدراسة في  على مدار فترة ، ست

ورومتوسطية من بوا راط في مسار الشراكة ا طتين رئيسيتين مر بهما الا ت مع  ي فترة تزام وروبي و اد ا بة اتفاق الشراكة مع الا
ت إشراف مؤسسات بروتون وودز  : الاقتصاد الوط وهما و اقتصاد السوق ال كانت  عبر تطبيق  (2000-1989) ربة التحول 

رج عن  نطاق التدابير التقشفية الصارمة والإجراءات ذات الطبيعة الليبرالية برامج الاصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبلها ال لم 
تمام مطلب المبحث الاول لهذا الفصل، وفترة الرخاء  ور ا ي التثبيت والتعديل الهيكلي وخي التجربة ال ستشكل  ها برنا ال تضم

حو بفعل انتعاش ( 2014-2001)الما ال تلت مرحلة ما بعد التعديل الهيكلي سن الوضع الما للبلاد  على ال فط و أسعار ال
ا في أخذ زمام المبادرة من جديد استعادة الدولة ب الذي أدى إ تب توجه اقتصادي مغاير تماما للتوجه الليبرا السابق لدور

و ما الفترة ال ستهتم بهالاقتصادية من خلال برامج الانعاش  زي و ، في الوقت التوسعية ذات الطابع الكي ا مطالب المبحث الثا
اول المحتوى الاقتصادي لاتفاق الشراكة بعد استعراض لكل من مسار الذي سيتم فيه  صيص مطالب المبحث الثالث لهذا الفصل لت

يات وكذا للسياق العام الذي تم في تصف السبعي ه عقد اتفاق العلاقات الاقتصادية بين طرفي الشراكة في ظل تطبيق اتفاق التعاون لم
دافه الرئيسية. حاول معه إظهار لمحاور وا  الشراكة الذي س
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ي وتجربة التحول نحو اقتصاد السوق المدعومة من  :الأوللمبحث ا الاقتصــاد الوط
 2000-1989 تحليل وتشخيص للوضع الاقتصادي خلال الفترة : مؤسسات بروتون وودز

 

وضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في أعقاب الصدمة البترولية المعاكسة  ة بادرت السلطات في سياق تصحيح ا لس
اولة  1986 فيذ حزمة من الاصلاحات الذاتية دون أي تدخل من المؤسسات المالية الدولية بهدف استعادة التوازنات الكلية و إ ت

دافها من  دوديتها من حيث أنها لم تفضي لتحقيق أ ي جهود أثبت  تشم وغير معلن، و إدخال آليات اقتصاد السوق بشكل 
واح وضاع وعلى جميع ال طلق أن ا تعقيدا عاكسة بذلك مدى عمق التعثر الذي أصاب الاقتصاد على المستويين  ما فتئت تزدادي م

أى عن التقلبات وحالة عدم الاستقرار ال ميزت الوضع  ور الوضع الاجتماعي الذي لم يكن بم زئي دون نسيان تد الكلي وا
ذ الفترة ال أعقبت الاقتصادي وكذا بداية ظهور بوادر عدم الاستقرار السياسي وح الا م الذي لم تعرفه البلاد م نفلات ا

يات و  صف الثا من عشرية الثماني ور استقلالها بالموازاة مع تواصل تد أسعار المحروقات وتراجع ايرادات صادراتها على مدار ال التد
ارجية للبلاد طير للملاءة ا اض الدولية نتيجة فقدان المقرضين الثقة في قدرتها على الوفاء والمرفوضة في أسواق الاقتر المثقلة بالمديونية  ا

فيذ السياسات الاقتصادية بل وح على بالتزاماتها  يارات وت ددا رئيسيا في رسم ا بفعل استمرار اشتداد القيد الما الذي طالما كان 
ا ودرجة تشدد فيذ ديد مدى عمق واتساع نطاق الإصلاحات المزمع ت ظرمستوى  للطبيعة الريعية للاقتصاد الذي   ا أو ليونتها بال

فط. سعار برميل ال ة  ي   كان ولا يزال ر
تاج لتراكم وتفاعل العوامل المشار اليه أعلا والمتعلقة باشتداد ضغوط تأزم الوضع العام للبلاد من ناحية، وتأثير التحولات  وك

ا البيئة الاقتصادية الد طق العولمة وتزايد ضغط القوى الليبرالية ومؤسساتها على الدول العميقة ال بدأت تشهد ولية آنذاك، بتكريس م
ظر  ا ال يوليبرا من حيث فحوا اء ال امية والمتحولة لتصحيح أوضاعها الاقتصادية بتب برامج التثبيت والتعديل الهيكلي ذات الا ي ال

موية والتطبيقي كخيار وحيد لاصلاح أوضاعها الاقتصادية لا ظومة الاشتراكية والتعثر الذي عرفته التجارب الت سيما بعد سقوط الم
ول، دفعة قوية لهذ البرامج الاصلاحية المدعومة من قبل المؤسسات  امية ال أعطت كما أشرنا في الفصل ا المتبعة في معظم الدول ال

امية بمعز  زائر كبقية الدول ال ها من ناحية ثانية. أدرك أصحاب القرار في البلاد أن ازالة العوائق ال المالية الدولية، وال لم تكن ا ل ع
هوض به من جديد لن  اولة ال ها الاقتصاد الوط و اقات الهيكلية ال عا م اوز الاخت موي المتبع و أدت ا اخفاق المسار الت

ت هج الاشتراكي الذي بات م موية المرغوبة هي الصلاحية بعدما فشل يتأتى سوى باحداث قطيعة جذرية مع ال ركية الت في احداث ا
داف المرسومة له زمن انطلاقه قيق ا ه بشكل صريح  و و توجه عبر ع تمي إ اقتصاد السوق، و قبل ثلاثة عقود والانتقال ا

زائرية عن طابعها الاشتراكي مثلما كان عل1989فيفري دستور لت من خلاله الدولة ا ال في المواثيق السابقة، حيث لم الذي  يه ا
تمع اشتراكي عبر اقامة نظام اقتصادي اشتراكي مم اء  احية الرسمية بب زائر بموجبه ملزمة ايديولوجيا من ال ا يفسح المجال بتغيير تعد ا

ات أخرى قد تكون رأسمالية ا وايا الذي قدمته ا1شكل الدولة با توى خطاب ال ا للمالية ، ولكن أيضا في  كومة عن طريق وزير
ة، والذي تعهدت فيه  قد الدو في مارس من نفس الس دوق ال راط في مسار التحول ا اقتصاد السوق وقتئذ لص بالالتزام في الا

قيق والتأكيد على المضي قدما في عملية انسحاب الدولة  ظيمها والعمل  الاستقرار من دواليب الاقتصاد عير فتح الاسواق وتغيير ت
فيذوفق مقاربة التثبيت  صرا رئيسيا للاصلاح الاقتصادي المزمع ت اص باعتبار ع  .2مع العمل على توسيع دور القطاع ا

ا من تسارع احيانا و تباطؤ وتقطع أحيان أخرى بل وح التردد وعدم  زائرية رغم ما ميز فتجربة التحول ا اقتصاد السوق ا
القدرة على الاستمرار والتراجع عن بعض التدابير الاصلاحية لاسيما خلال فترة التردد أو الانقطاع عن الاصلاخات الاقتصادية 

فيذ برنامج ال1993-1992)حكومة بلعيد عبد السلاموودز مؤسسات بروتونالمدعومة من  تعديل الهيكلي ـــ( وبعد مرحلة استكمال ت
ة ربة مماثلة ، (2014-1999)والدخول في فترة تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي والسياسات الانفاقية التوسعية 1998س تبقى 

و اقتصاد السوق ال ا لت عن نمط الاقتصاد للعديد من التجارب الانتقالية  امية والاشتراكية السابقة ال  رطت فيها الدول ال
توى مقاربة التحول  زائر  المعتمدةواجراءاتها الموجه. ذلك أن  ي من قبل ا عبر الممازجة بين أسلوبي العلاج بالصدمة والتحول التدر

زائر بعدما صدت  ان استجابة لمشروطية واشراف خارجيتبعا للظروف المصاحبة لهما، ك أت اليها ا مباشر لمؤسسات بروتون وودز ال 
ها في شكل قروض وتسهيلات تمويلية بهدف  صول على مساعدات مالية م سواق الدولية في وجهها أملا في ا أبواب الاقتراض من ا

ة لها للحصول على اعادة جدولة مديونيتها. التغلب على ما تعانيه من عجز حاد في ميزان المدفوعات وكذا التوسط  طراف الدائ  لدى ا
ه برامج التثبيت والتعديل          رج عن ما تتضم بغي أن  ي مساندة مشروطة بتطبيق حزمة من التدابير الاصلاحية ال لا ي و

طن  ا بالاطار العام لاجماع واش كومة بدور اصر الرئيسية العشرة ال تعكس الوصفة وعون ولــيامسن الهيكلي من اجراءات 
امية والمتحولة ووضعها على مسا يوليرا الكفيلة باحتواء المشاكل الاقتصادية والمالية في الدول ال ظور ال زة والوحيدة من الم ا قيق ا ر 

ظر عن خصوصيات الدول وما تواجهه مية وتسهيل عملية انتقالها ا اقتصاد السوق بصرف ال من ظروف ومعطيات متعلقة بها،  الت
د  على أبعاد ة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد تبدأ بالعمل  : وال تست طلق أن معا وصصة من م رير  الاسواق و ا التثبيت، 

قيق شروط استقرار الاقتصاد واستعادة توازنه على مستوى مؤشراته الاقتصادية الكلية والذي يمر عبر الضغط ع لى جانب على 
فيض لسعر صرف العملة للوصول بقيمتها ا  فيذ سياسات مالية ونقدية انكماشية صارمة تصاحبها عملية  الطلب من خلال ت

مد المتوسط )بــــرامج الت يكلية في ا اذ تدابير  مد القصير )بــرامج التثبيت( ثم الانتقال بعد ذلك إ ا قيقي في ا ا ا عديل مستوا
                                                 

س ) : 1 كب ن ب د الجزائر 2013سعد جل التنمي  : الاقتص ن من  لت  .98 ص  11ص  ، دار الكت الحديث، الجزائر، (2005-1990، 1989-1962)مح
هر ) : 2 ي بط د في الجزائر(، 2004ع الاصلاح الاقتص س التحرير  ، العدد سي ي ل افري دي شم ي 1، مج اقتص فري ل  دي شم اقتص لم   -، مخبر الع

ي  ع مع حسيب بن ب ع التسيير، ج دي  ي الع الاقتص ف–ك  .182 -181، ص ص -الش
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كومي  الهيكلي( تستهدف تشجيع جانب العرض الذي يدعم الاستقرار على المستوى الكلي بتحرير الاسواق وتقليص الدور ا
وصصة مع تعديل  اص وتوسيع قاعدة الملكية الفردية عن طريق برامج ا والقطاع العام في الاقتصاد والعمل على تشجيع القطاع ا

طر المؤسساتية والتشريعية لتكييفها بما   يستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق. ا
كذا وض فيه من اصلاحات اقتصادية على الصعيدين الكلي لم يكن رسم السياسة  ،و الاقتصادية للبلاد بشكل عام وما تم ا

زئي بشكل خاص على مدار الفترة توى  1998-1989 وا فيذ  ت فلك مشروطية مؤسسات بروتون وودز بت مسألة اختيارية، بل كان 
رثوذكسية لبرامج التثبيت والتعديل الهيكلي مقابل المساندة المالية المقدمة لها بموجب الاتفاقيات  Politiques Orthodoxes السياسات ا

جل ترواح ت برامج للتثبيت لفترات قصيرة ا فيذ ثلاثة اتفاقيات للاستعداد الائتما تضم ذا المقام، ت ت ال عقدتها معها. اين تم في 
ة1994واتفاق أفريلأشهر،10لمدة 1991جوان 3أشهر،اتفاق12لمدة 1989ماي31اتفاقشهر) 12و10بين واتفاق تسهيل ( لمدة س

دوق الموسع  جل للتعديل الهيكلي لمدة  Extended Fund Facilityالص فيذ برنامج متوسط ا وات خلال الفترة  3مقابل ت س
1995-1998. 

ا من التجارب الاصلاحية المدعومة،  تائج الموجبة وتكاليف سجلت وكغير خرجت التجربة الاصلاحية للجزائر بقليل من ال
ا على   واحي تقريبا لاسيما على الصعيد الاجتماعي  كافةآثار ا على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية دون ال نتيجة تركيز

تمام بالتداعيات الس ظة باعتبار أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن بالصورة الا ها. ففاتورة الاصلاح كانت فعلا با لبية المرتبة ع
تلف القطاعات  سين أداء  مو المستدام و ة الموارد الطبيعية على مسار ال شودة كونها لم تفلح في وضع الاقتصاد الذي أنهكته لع الم

ات شكل يعزز مساهمتها في دعم التشغيل وخفض معدلات البطالة رغم الاقتصادية الانتاجية)خارج المحروقات(ب ا ابية المحققة الا الا
ها مدحا من الهيئات المالية الدولية  س  بعد التطبيق الصارمعلى مستوى التوزانات والمؤشرات المالية والاقتصادية الكلية ال استحق 

ها  ها لبرا ام م شاشتها لارتباط جانب  انب الاجتماعي رغم  فط. كما تم تسجيل انعكاسات خطيرة على ا بانتعاش أسعار ال
ود الإنفاق بفعل سياسات ال ها من تقليص للإنفاق العام ومن ثم زيادة الضغوط على ب وضاع المالية العامة وما ترتب ع ضبط الصارم 

جيم الدور الاجتماعي للدولة الذي ترافق مع ارتفاع معدلا ت البطالة المترتبة عن ضعف التوظيف وسياسات تسريح الاجتماعي و
هاية وضع اجتماعيا مزريا صاحبه انفلات خطير للوضع  العمال نتيجة سياسات تصفية وخوصصة المؤسسات العمومية، مما أفرز في ال

يات. وات عشرية التسعي م وضع البلاد على حافة الانهيار الكامل على مدار س  ا
وور مؤسسات بروتون وودزالا :المطلب الأول ، المكونات السياق: صــــلااات الاقتصادةة من م

 والانتقادات الموجهة لها.
اجة اليها إذا ما تبين أن السياسات مما  شأ ا فيذ برامج الاصلاح الاقتصادي تبقى مسألة طبيعية ت لاريب فيه، أن مسألة ت

 سواء فيها يستدعي إعادة نظر يظهر عليها نوعا من الإنهاك أو الفشل الذي  والآليات ال اعتمد عليها اقتصاد ما في السابق بدأ
قاش من أجل وضع اليد على بصورة جزئية أو كلية مر الذي يتطلب بدور فتح المجال واسعا للتفكير وال و ا الاختلال  مواطن، و

طأ ديد أحسن السبل ، 1وا شاط الاقتصاديالكفيلة بإعادة تشكيل و وبعث انطلاقة جديدة لعمل الاقتصاد بشكل سليم  سلوك ال
يد والفعالية في التسيير بما  داء ا موي أفضل متسم با ومن ثم الانتقال بالوضع الاقتصادي من حال غير مرغوب فيه إ حال ت

انب الاجتماعي خرى للمجتمع، وال يأتي في مقدمتها ا موية ا ابيا على بقية المجالات الت عكس ا رغم ما يمكن أن يترتب عن  ي
قيقها  مدين القصير والطويل من جهة أو تواضع نتائج العملية الإصلاحية وعدم  العملية الإصلاحية من آثار غير مرغوب فيها في ا
سباب ذات صلة بقصور السياسات الإصلاحية نفسها أو بالظروف ال رافقت تطبيقها بشقيها الداخلي  دافها المرسومة 

تلف وا فيذ ومواصلة العملية الإصلاحية وبمدى استيعاب وتقبل  دية والكفاءة في ت اصة بمدى توفر ا سباب ا ارجي أو با
خرى للمجتمع لهذ السياسات من جهة ثانية. شطة في المجال الاقتصادي وبقية الفئات ا طراف ال  2ا

ذا المبحث متعلق بدراسة مسار الا تمام  ور ا و وبما أن  زائر خلال الفترة الانتقالية  صلاحات الاقتصادية ال باشرتها ا
وانب المتعلقة ببرامج  ذا المطلب لبعض ا يئات بروتون وودز، نرى من الملائم تفحص عبر فقرات  ت اشراف  اقتصاد السوق 

ذ  ميع الدول الاصلاح المقدمة أو بالاحرى المفروضة وفق مبدأ المشروطية المعمول به من قبل  الهيئات كوصفات علاجية موحدة 
ال تتوخى اعانتها في عملية اصلاح اقتصادياتها و/ أو تسهيل مسارات انتقالها ا اقتصاد السوق )الدول ذات التوجه الاقتصادي 

ي برامج قصيرة  :الاشتراكي(. والمتمثلة في كل من ، و قد الدو دوق ال الاجل تهدف أساسا ا برامج التثبيت ال يتكفل بها ص
في البلد باتباع سياسات نقدية ومالية انكماشية صارمة مرفوقة بتخفيض  الكلي لتكييفه مع مستوى الموارد المتاحة الضغط على الطلب

ك الدو  في قيمة العملة مد المتوسط المقدمة من قبل الب دوق )المشروطية المتقاطعة( وبرامج التعديل الهيكلي ذات ا بالتعاون مع الص
و جانب العرض وتأمين شروط انطلاقة الاقتصاد  وتتضمن جملة من التدابير ذات الطابع الهيكلي في الاقتصاد وال تمس بالدرجة ا

رير انتقال عوامل الانتاج والتبادل السلعي و  صيصها عبر  مو المستمر ورفع كفاءة الموارد و دمات وتوسيع نطاق الملكية و ال ا
دود وبتعديل التركيبة المؤسسية والتشريعية للاقتصاد للتوافق مع متطلبات عمل آليات  كومي ا أد ا اصة وتقليص التدخل ا  ا

داف التثبيت الاقتصادي. قيق أ ا بمجرد الانتهاء من  فيذ  السوق وال يباشر في ت

                                                 
ير) : 1 التشغيل (، 2001حمين ش ل  ره ع البط آث دي  ل الجزائر  –الإصلاح الاقتص دي  ،-ح جستير في الع الاقتص د  –مذكرة م يل الاقتص -فرع التح

ع التسيير  دي  ي الع الاقتص مع الجزائر  –،  ك  .11، ص -ج
ر ) : 2 ن بط ل الن(، 2006رمض د في الد ليمنط الإصلاح الاقتص سس الد ط الم صي  شر ب الخص لي مي بين متط ت الد م دم ل ، مداخ م

ال ع التسيير  دي  ي الع الاقتص ، المنظ من قبل ك مي ل الن دي في الد ني من الإصلاح الاقتص د الجيل الث بع ل  ل ح ري ا محمد  –ع التج مع  ج
مرداس "  قرة " ب ه –ب مي بمس معي ، ي طني لتنمي البحث الج ل ال ك مرداس، ص  5 4م ال  .3ديسمبر ، ب
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امي التوجه نح -1 فيذ البرامج الاصـلااية المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز .السياق العام لت  و ت
ا المستقل أو السياسات  ول المسمى بالا ين رئيسيين، ا ا غ عن البيان، أن الإصلاحات الاقتصادية تأتي في ا

صولية(  دة والمستمدة من اسهامات رواد المدرس Hétérodoxes الاصلاحية الغير أرثوذوكسية )غير ا ي سياسات مست ة الهيكلية، و
امية بالاعتماد على قدراتها الذاتية ها ال ها الاقتصاديات لاسيما م ة المشكلات الاقتصادية ال تعا م  على أسس نظرية موجهة لمعا

طرو  روج من أزماتها بعيدا عن ا اولة ا ذ المشكلات و كومات لمواجهة  حات الاصلاحية وتدابير تدخلية أكثر من جانب  ا
ديد ذات التكلفة الاقتصادية  ضة ال تقدمها القوى الاقتصادية الرأسمالية الكبرى و المؤسسات الليبرالية في ثوبها ا والاجتماعية البا

رثوذكسية ا الثا للسياسات الاصلاحية ال يطلق عليها اسم السياسات ا صولية(Orthodoxes المالية الدولية ال تمثل الا  )ا
طلقاتهاال تستمد  ي م سبقية للسوق على جميع كلاسكيو من المدرسة ال و معلوم العملية الاقتصادية في ايلاء ا تزل كما  ة ال 

طراف لدرجة  ةThomas Frank توماس  فرانك على حد تعبير تأليههالمتغيرات وا شورة س ق  20001في أحد كتبه الم بـ" السوق 
جاح عمل اقتصاد السوق)الديمقراطية، احترام الهي"،  ظر اليه أي السوق سواء في سياقات تتوافر فيها الشروط المسبقة ل والذي ت

ذ الشروط )لفائدة علاقات الريع  ريات الفردية، حقوق الملكية وانفاذ العقود، استقلال القضاء...( أم في سياقات تفتقد لمثل  ا
فوذ...(والرشوة والمحسوبية والزبون فسه بذاته، عازلا بذلك أي تأثير من المجتمع أو  2 ية واستغلال ال ال مستقل بذاته ومسيرا ل على أنه 

ظيمه بكيفية تضمن استقلال  يث يتم ت ظر إ المجتمع ذاته على أنه ليس الا ملحقا للسوق، ويقدم توصياته  ه، كما ت أي طرف م
اصة ال ه ا اء الاجتماعي السوق وسير وفق قواني   .3يعتقد بانفصالها عن الب

تصف  ية م فذة في بعض دول أمريكا اللاتي و التطبيق، تلك ال الم صولية ال وجدت طريقها  م المبادرات غير ا وتبقى أ
ها يات للخروج من نفق الازمة ال عصفت باقتصادياتها، وم ة plan Cruzadoوزادوكر و  plan Australأوسترال خط الثماني س

سبة لأوو والبر يناللت 1985 تين بال رج امح في كل من ا ة أزمة التضخم  ا سبة للثانيةا استهدفتا معا وال اتسمت بعدم 4.زيل بال
ا العامة من الظروف التجانس مقارنة بالاصلاحات الاورثوذكسية  طلقات أو المبادئ فضلا عن كونها استمدت أطر سواء من حيث الم

د البلدان. ظري أو واضعي سياسات الاصلاح في  لفية الفكرية لم اصة بالبلدان ال طبقتها أو ا م اطار نظري  5ا ولكن يبقى أ
يوية ال تشكلت خلال  و أفكار المدرسة الهيكلية أو الب دت إليه  موعة من اقتصاديي أمريكا  1960-1948الفترةاست من قبل 

ية ال برزت اس ية والكاريبياللاتي مريكا اللاتي ة الاقتصادية  ة   CEPALهاماتهم في اطار اللج وعلى رأسهم  1948ال أنشئت س
ظريات التبعية ودراسة تطور وواقع   Raul Prebisch Celso Furtado, Anibal Pinto كل مند   تموا ب م ممن ا وغير

امية طقة برزت أعمالهم وآرائهم والذين ، الاقتصاديات ال ها دول الم ة المشاكل الاقتصادية ال كانت تعا م المستقلة في تفسير ومعا
تلف المشاكل الاقتصادية. ة  تلف عن طرح التيارات الليبيرالية في تفسير ومعا ظور  مية ،...( بم ظر  6)التضخم ، الت وذلك بال

ها ظريتين، ومن بي  7: لمعالم الاختلاف الكثيرة بين ال
دادتها وسياساتها. - مية و ما تهتم الثانية بالت دداته وسياساته، بي مو و سبة لأوو متمحور حول ال ري بال و تمام ا  الا
ية، بل تستبدل ذلك  - ددة مسبقة متسمة بالصفة المكانية والزم عدم ايمان المدرسة الهيكلية بضرورة الانطلاق من فروض)ثابتة( 

تمام بمحددات عمل ا تلف باختلاف المكان والزمان .بالا  لاقتصاد الواقعية وليس الافتراضية ال قد 
ذ الاختلافات، وجود اختلافات أيضا في السياسات الاقتصادية المقترحة لادارة الاقتصاد الكلي، حيث تميزت  - كما ترتب على 

ة المشاكل الهيكلية عكس المدرسة الليبيرالية ال ارتكزت اساسا على السياسات  المدرسة الهيكلية باقتراح السياسات المرتبطة بمعا
ذا بالاضاف قدية،  خرى دورا مهما شريطة ة ا اختلافهما في ال موضوع دور الدولة الذي ترى فيه المدرسة الهيكلية عكس المدرسة ا

مويا الات فشل السوق. وليس بيروقراطيا وريعيا ومشجعا للفساد أن يكون ت و داعم للكفاءة ومعا  صيص الموارد بل   واساءة 
يوليبراية تفسيرا مغايرا تماما لتفسير المدرسة الهيكلوانطلاقا مما تقدم، قدمت  زمة الاقتصادية  التوجه ال ص تشخيص ا فيما 

امية في ا الدول ال )جمود العرض ال ال مرد وجود فائض في  وليسي و صلابته( كلوجود ضعف الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوط
ه من عجز ميزان المدفوعات و ارتفاع معدلات البطالة و التضخم جم ع فهي على سبيل المثال أرجعت  8.الطلب الكلي و ما ي

                                                 
1 : FRANK Thomas (2000), One Market under God : Extreme Capitalism , market populism and the e,d of economic democracy,  
   Anchor Books, New york. 

ني) : 2 اة–حري(، 2014مراد دي عي مس ج اجتم يبرالي المستدا :اندم ذج ال لنظري العدال في النم ، الطبع ا بير ح  ، الد س دراس السي ث   ،، المركز العربي للأبح
 . 50ص 

شرف ) : 3 ر  ،(، 2008منص دي ده الاقتص بع كري  ره ال يبرالي الجديدة جذ هرة،  ال ، ال كت م ل يئ المصري الع  .115صال
البرازيل سن  : 4 رجنتين  زاد في كل من ا كر سترال  ل خطط ا صيل ح   : نظر كل من 1985لمزيد من الت

- CARTIER-BRESSON Jean (1987), le Plan Cruzado et l'hétérodoxie économique, Revue Tiers-Monde, tome 28 n°109, pp173-
196. 

- DORNBUSCH Rudiger and  DE PABLO Juan Carlos (1990), The Austral Plan, In  Jeffrey D. Sachs (edtior), Developing Country Debt 
and Economic Performance, Volume2 -The Country Studies -- Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico,  University of Chicago Press, pp 91-114. 

- KIGUEL.A.Miguel & LIVIATAN Nissan (1992), When do Heterodox Stabilisation programs works ?, The World Bank 
Research Observer , vol7-N°1 – January, pp35-57 

يل ) : 5 در خ ك  (،2009عبد ال ي الالح ت ص ال  ح نح اق ئي ال ، ال ث بي ي ع ص كز2009بيع -46، م بح اق  ، م
، بي بي ح ال  .30ص ،اس ال

6 : GUILLEN  Romo Hector(1994),  De la pensée de la CEPAL au néo-libéralisme, du néo-libéralisme au néo- structuralisme, 
une      revue de la littérature sud-américaine, Revue Tiers-Monde, tome 35- N°140, p909.                                                                             

از ) : 7 ي(، b2011حمد الك يك دي ال س الاقتص س جسر التنمي ، العدد  السي فمبر  -107، س ، ص –ن ي تخطيط، الك د العربي ل شرة ، المع  .13السن الع
س ) : 8 ن د الجزائر، (2005عبد الله ب دي : الاقتص س الاقتص هداف السي ز  مدى انج راه من الخط إل الس  ح دكت طر دي ع،   -في الع الاقتص

لي م د  مع الجزائر-تخصص ن ع التسيير، ج دي  ي الع الاقتص  .137-136ص ص ، ، ك
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يكليا ا وجود  ا طابعا  اقات أو قيود حدوث التضخم الذي يأخذ في نظر مشكلة على جانب العرض الكلي  ضاغطةثلاث اخت
يدوثأسبابا أساسية  بذلك  1 :ه، و

و ما أدى إ ارتفاع معدل التضخم. ،نعدم مرونة العرض في القطاع الزراعي نتيجة زيادة دخول السكان والتمد -  و 
صوص عرض العملة الصعبة والطلب المتزايد على  -  إ ارتفاع أسعار الواردات و تفاقم معدلات التضخم.الواردات يؤدي اختلال 
صيل الضرائب و ل راجع  الانفاق العام المتزايديتها في تغطية وعدم كفا الايرادات العامةنقص  - تلف  استشراءضعف الكفاءة في 

ر   والتهرب الضريبي.الفساد مظا
امية           زمة الاقتصادية في البلدان ال قدوالسياسات ذات الطابع إ العوامل فقط ين لا تعزى ينظر الهيكل فيفا  ،والما يال

ي  بقدر يكليلوجود  راجعةما  تها من خلال اعطاء دور مهما للدولة للتدخل في الاقتصاد بهدف ازلة ة ــاختلالات  يتعين معا
اقات السابقة و زيادة الاستثماراأسباب  الات الانفاق العام والضرائب والائتمان والتجارة ال  تبب لإخت سياسات متكاملة في 

فض في اجما  صيص ا م في  ها تسا ا الطلب على المجالات المرغوبة مع تعزيز تكوين الرأسمال الثابت في الاقتصاد، وال يكون ا
اص  غير انكماشي هود لزيادة العوائد الضريبة مع زيادة الادخار ا فض الانفاق والعمل على تعزيز ا من خلال عدم اعطاء الاولوية 

سلوب الادخار الاجباري الذي  يكون على شكل ضرائب اعلى أو ادخارت مؤسسية)كرفع سن التقاعد، زيادة من خلال ميلهم 
صيص أفضل للاستثمارات.   2مساهمات الضمان الاجتماعي...( ال يكون تدخل الدولة فيها مهما، و

رثوذوكسية سرعان ما اخفقت في العديد من الدول ال طبقتها  ويبقى أن نشير ا أن المسارات الاصلاحية وفق المقاربة غير ا
زمات الاقتصادية ال  ها بالموازاة مع  عانتنظرا لاشتداد حدة ا خير من القرن م ذ الربع ا اعة على المستوى الدو م ترسخ الق

دوى السيا ة المشاكل الماضي  طن في معا صولية ال تأطرت لاحقا في ما يعرف بسياسات اجماع واش سات الاقتصادية ا
امية  ها الدول ال موية ال طالما عانت م ظر عن خصوصية كل دولة الاقتصادية والت وال تأتي في شكل برامج للتثبيت بصرف ال
ائر السياسة الاقتصادية العالمية والمصممة والمفروضة من قبل المؤسسات المالية والتعديل الهيكلي ال أضحت شائعة الاستخدام في دو 

امية و المتحولة  يكلية عميقة مقابل تقديم الدعم الما والتوسط لدى الدولية على الدول ال ال تعا اقتصادياتها من اختلالات 
هات الاقراضية على المستوى الدو سواء لاعادة جدولة مديون اوز ا صول على القروض لدعم مسار الاصلاحات و تها أو ا

توم  قاش وقدر  ا كبديل وحيد صا أزمتها، وكأنها باتت من المسلمات ال لا تقبل ال وليس إنتاج نمط خاص للتطور باعتبار
فظ. اء أو  دود دون أي استث اطق وا   3للتطبيق على صعيد عالمي يتجاوز الم

و معلوم، قا ظرية على فكما  موية ارتكزت خلفتيها ال يات، بتب سياسات ت امية قبل عقد الثماني مت الاقتصاديات ال
مية ظرية الراقية للت ة Krugmanعلى حد تعبير high development theory""  ماجاءت به ال اضرة له س ي صفة أطلقها في  ، و

ول من  19924 يل ا ات القرن الماضي)ا يات وح سيتي موي ال تم بلورتها خلال أربعي م اسهامات رواد الفكر الت على أ
صائص المختلفة عن الدول المتقدمة، لن يتأتي  امية ذات ا موية في البلاد ال ركية الت مية( ال رأت وقتئذ أن دفع ا عن اقتصادي الت

طروحات طريق عمل آليات السوق ال ها بعدد من ا افسية بالطريقة التقليدية، وانما سيتطلب بذل جهود واعية ومكثفة عبر ع ت
يركس لقة المفرغة للفقر ل ذا ...( Nurkse الشهيرة )الدفعة القوية لرزنشتاين رودان، واستراتيجية احلال الواردات لبربيش، ا وعلى 

موية في ذلك  ساس ركزت حزم السياسات الت اعات الوليدة والتراكم السريع لراس المال ا يع وحماية الص الوقت على الاستثمار في التص
شاط الاقتصادي  مية من خلال التخطيط وتفعيل دور الدولة في ال زون فائض العمالة في القطاعات الريفية واحداث الت واستغلال 

يث رأت بذلك أنه على الدولة أن تتدخل في ادارة الاقتصاد سواء ح. 5وتقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية بأقل التكاليف...
بغي أن  ظما ورشيدا، فانه ي ذا التدخل م ل آليات السوق في بعض الاحيان، وانه لكي يكون  لول  سواق أو با بالتأثير في عمل ا

د با و تصور لم يأتي من فراغ بل كان مست لاضافة ا الرصيد الفكري المشار اليه وجود يمارس من خلال نوع أو آخر من التخطيط، و
ميتها  امية ومتطلبات ت ث جدي في طبيعة الاقتصاديات ال ية و زية وما قدمته من حجج قوية لتدخل الدولية خبرات تار ) الثورة الكي

ظومة الاشراكية  موية في دول الم زمات، التجارب الت جاح الذي لقيته في بداياتها لضبط عمل الاقتصاد الرأسما واخراجه من ا سابقا وال
مية ال تتطلب  قيق الت ي  امية لاسيما حديثة الاستقلال و كومات في الدول ال يك عن طبيعة المهام الملقاة على عاتق ا ، نا و ا

قيقها بقوى السوق والاعتماد اص لوحد تغييرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ال ليس بالامكان    6...(.على القطاع ا
ت ضغط عوامل  ات القرن الماضي  ذ مطلع ثماني ذ التجارب سرعان ما وصلت ا طريق مسدود لاسيما م غير أن 
دافها المسطرة وبيئة اقتصادية دولية غير ملائمة )تباطؤ  قيقها  تهجة وعدم  قائص السياسات الاقتصادية الم داخلية ذات صلة ب

اعية الغربية وتدا مو في الدول الص قدي ال ظام ال ولية، اضطربات ال عيات أزمة التضخم الركوي، دورات ارتفاع وانهيار أسعار المواد ا

                                                 
از ) : 1  .5، ص مرجع سب ذكره(، b2011حمد الك
نظر : 2 ي ،  يك مدرس ال ي ل دي الك س الاقتص ا السي د ل  صيل ح از ) : لمزيد من الت  .13-6، ص ص مرجع سب ذكره(، 2011حمد الك
سر حسن ) : 3 لح ي يبرالي (، 1999ص صص –ال ج التبعي : الخ دة انت ئ اع ح جي  ل ه الخط الايدي ي بين  يك ني ، برامج التكييف ال ، مج الع الإنس

، ص – 12العدد  ر قسنطين مع منت ان ، ج  .64ج
ن  : 4 غم ل كر دي التنميللاطلاع ع مداخ ب دة لاقتص رة المض ث دة ل رة مض ان "نح ث دم  بعن دي " الم ل الاقتص لي ح بن الد تمر السن ل في الم

مي لسن    : ، انظر 1992الن
- KRUGMAN Paul (1993), Toward a Counter-Counter revolutionin Development Theory, In. Summers .H.Lawrence and 

SHAH Shekhar ( ed)  Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1992, The 
International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, First printing March , Washington, pp15-38. 

ي) : 5 در ع ي عبد ال د التنم(، b2008ع كر الاقتص را الحديث في ال ، العدد التط س جسر التنمي بع -76، س د ك -السن الس بر، المع ،ت ي تخطيط، الك   .5ص العربي ل
ل متغير(، 2011aابراهي العيس ) : 6 شرات التنميدراس في م  : التنمي في ع ، ص م ني هرة، الطبع الث ، ال  .60، دار الشر
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ة، وصدمة أسعار الفائدة ة الدو بعد انهيار نظام بروتون وودز والتخلي عن نظام أسعار الصرف الثاب ال ترتبت  1980 مطلع س
قدية المتشددة ال مارسها رئيس الا تسببت 1حتياطي الفيدرا بول فولكر مما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية...(على السياسات ال

فاض فرص الاقتراض من  ذ البلدان في أزمات اقتصادية شديدة الوطأة وسقوطها في براثن أزمة المديونية ال ترافقت مع ا في وقوع 
ال سابقا. كومية والتجارية كما كان عليه ا  المصادر ا

ذ الدول في سياق سعيها للخروج من المأزق الذي وقعت فيه سوى توخي المساعدة من الدول وبذلك، د معظم  لم 
ا بتعزيز استقرار اقتصادياتها والقضا يئات بروتون وودز ال قدمت لها الوصفة العلاجية الوحيدة الكفيلة في نظر ء الرأسمالية الكبرى و

ها ووضعها ات ال تعا م يوليبرا الذي تتلخص نظرته ا  على التشو رج عن التصور ال مو المستدام، وال لا  على مسار ال
مية في ملاحظة ان تفاوت  اصة بها والصدمات قضايا الت امية لا يكمن في التفاوت في الظروف الابتدائية ا موي للدول ال داء الت ا

ارجية، وإنما في التفاوت في السياسات المتبعة، وا يركس وإنما ا لقة المفرغة للفقر " ل لفه لا يكمن في " ا ن السبب في فقر بلد ما و
وافز سعار وا سواق وا اع القرار لا بد أن يرتكز فقط على ا تمام ص ، أي بتعبير 2في " فقر السياسات" وسوء أدائها ومن ثم فان ا

زمات ال تقع فيها الاقتصاديات لفها  آخر فإن حالة التخلف أو ا صيص الموارد مهما كانت درجة تقدمها أو  تج عن سوء  ت
مو  كومات والذي يؤدي ا ابطاء عملية ال شاط الاقتصادي من قبل ا اطئة والتدخل المفرط في ال بسبب السياسات السعرية ا

اصة وتشجيع حرية ان رة وتوسيع قاعدة الملكية ا دمات الاقتصادي، فالسماح بانتعاش الاسواق ا تقال رؤوس الاموال والسلع وا
كومي والاختلالات السعرية سواء في أسواق عوامل الانتاج أو السلع أو اسواق المال سيؤدي حتما ا زيادة  وتقليص صور التدخل ا

مو الاقتصادي الذي يبقى عمل تلقائي يمكن أن يقع اذا ما أزيلت العقبات ال تعتر  ض قوى السوق، وأن الكفاءة الاقتصادية وحفز ال
الة بعد فترة لتمس عدد أكبر من القطاعات وفئات أوسع من المجتمع ومن ثم تبدأ مشكلات الفقر  ثمار ستبدأ في الانتشار لا 

ل ) وفق مقاربة أثر الانتشار  مووالبطالة وسوء التوزيع طريقها ا ا لسيمون كوزنتس المشار  Trickle down effectأو تساقط ثمار ال
، أو عملية اعادة   3اليها في الفصل السابق (. ظام الاقتصادي الدو رد اصلاح ال امية انطلاقا مما تقدم ليس  تاجه الدول ال فما 

ها، أو زيادة ائية ال تعا م رة الث ، ونظام  يكلة للتخلص من ظا مو السكا اولة السيطرة على معدلات ال بية أو  ج المعونات ا
يث تكون أسعار السوق طيط ي و تشجيع وجود اسواق حرة  ذ الدول ببساطة شديدة  تاجه  كون أكثر فعالية... ، ان ما

مية الاقتصادية. صيص الموارد وتشجيع الت  . 4 مرشدا لعملية 
امية ال عانت من فهذ الوصفة العلاجية المقدمة في شكل برامج التثبيت والتعديل الهيكلي، لم تكن موجهة فقط  للدول  ال

موية، بل قدمت أيضا كآليات أو أدوات ملائمة لدول التوجه الاقتصادي الاشتراكي لتسهيل عملية انتقالها ا  ا الت اخفاق  جهود
ذ الدول و/أ ظام الذي تتبعه  ظر عن طبيعة ال ظر إ إمكانية تطبيقها بصرف ال اتها و ترتيباتها المؤسسية وعلاقاقتصاد السوق بال

دد ملائم للعملية )يع سياسة انتقالية موحدةبالاقتصاد العالمي  معيارية( في تلك الفترة باعتبار أن عملية -في ظل غياب اطار نظري 
طلق  ظر لضخامتها واتساع نطاقها من م ظرية الاقتصادية بال ا من قبل ال التحول كانت عبارة عن سلسلة من التجارب ال لم تشهد

لاق تفكيكها  ظام اقتصادي آخر مضاد له بآليات وخصائص وقوانين جديدة )التدمير ا ظام اقتصادي برمته واستبداله ب الكامل ل
ك الدو نفسه يك عن سرعتها ال اخذت الاقتصاديين على حين غرة بوقوفهم عاجزين على 5وفق تعبير شومبيتر( وباعتراف الب ، نا

ا ظري الم يت عليها العملية مع تسجيل تباين ليس على مستوى توفير أو وضع الاطار ال سب لها رغم الاتفاق على الفرضيات ال ب
بغي أن يتم بشكل سريع وفوري  ذ البرامج بل على مدى سرعة استخدامها، أي بمع ما اذا كان التحول ي دوات ال احتوتها  ا

فيذ  طوات متدرجة تبعا لمدى توفر الشروط وفق العلاج بالصدمة)مقاربة جيفري ساكس( او من خلال ت رثوذوكسية  السياسات ا
ية بالعملية ها الاقتصاديات المع ات ال تعا م ولية لعملية التحول ومدى عمق الاختلالات والتشو    6.ا

                                                 
ي ) : 1 در ع ي عبد ال  .10 ص 8 ص ،مرجع سب ذكره(، b2008ع
، ص  : 2 ب س المرجع الس  .12ن
 .42 ص  14ص، مرجع سب ذكره(، 2011aابراهي العيس ) : 3
دار ) : 4 د(،2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني   .147-146ص ص  مرجع سب ذكره، ( ) ترجم محم

5 :Banque Mondiale (1991), Rapport sur le développement dans le monde 1991 : le défi du développement, Banque Internationale 
pour la Reconstruction & Développement / Banque Mondiale, Washington , pp167-168. 

ي تعد : 6 ل عم د إل التح ي الس اقتص دة، عم امل ن ذل مع ثر الإصلاح ع ثر ت ، فيم تت مل  عزل يصع إذ بين ن من ع ط د مل الارتب امل من كثر  بع  الع
خرى، ن  ا هي عن  ب ن اجه التي الصع يال ت ب ليس عم دان، كل في متش ، هي بل الب ين ن لذل متب لاا  تستدعي ف ، ح ع مع يتلاء بم مخت ض ف  ا دي الظر  التي الاقتص

دان ب تمر يب المعني الب ل عم صر هن ذل مع .التح م عن ز  ع ع ي ن هذه  تب ع ع  د اجم ج ل ك مع  م من ان ل ن ي حيزا ه كي التعديل ال تتضمن برامج التثبي 
التي حدده   ، ي عم ليبرالي ل ر الني ي عن التص رضي التي تعبر بشكل ج ع من ال صرالاصلاحي ت مجم الي Julien VERCUEILالعن   : ع النح الم

ه ا - احد فرضي الاتج دة آلل ن التحرير سيسمح بع ن تتغير  دي  كل الاقتص ي سه، كم يمكن ل ء ن ي ال الانتظ من ت دة الس بكل ع ن بع عمل  التي ترى  ي الس ل
ث عن  ر ب الم ءه من جديد بصرف النظر عن التص نش دي .ب  النظ ال

-  ، لي يل فرضي الشم ي  يب من الشيء ال ف تخت ل فس ص ط ال م عند ن ي ،  عم ل ل ل في المراحل ا ن آلي التسيير الادار غير فع ل لآلي تعني  تتر المج
نيزم  ل ميك د الس يعني تح ل ال اقتص لتح لي ، ف كثرر فع ن  استبدالالضبط اللامركزي التي تك دين  .النظ ال د الس ب نظ اقتص نيزم جديدة متكي مع متط   بمك

ل ال اقتص  - ل المتح رن الد تي، فيمكن م سس الم سي  ل بصرف النظر عن السي السي نس آلي التح صد ب تج نس التي ي ع من فرضي التج س مجم س د الس ع 
ر بعض المعطي الدال خذ بعين الاعتب شرا ت لي الم ي الانت ل في العم د المبذ التعمير  ع الج ء  بي للانش ر لبن ا ص ب ل الخ شرا الانت ل م ر  BERD) مث المش

دي ...(  اقتص كر شرا م ل من هذا البحث، م صل ا  الي في ال
ته - لب ن متط ل هي تغيير نظ برمته تك ي التح تعني ان عم  ، ح  فرضي غي التنظي ، لذل تص م التحك الجيد في دة يصع ع الحك مع كثيرة 

بي ال هر الس ي العديد من المظ ر كعم ي ان د  ط الاقتص تراجع النش م  دان المع ر ذل في ف يظ  ، ل انعدا التنظي لاسيم في مراح الا ض  ل
ضع  ، ارد البشري ء استخدا الم س جي  ز الانت .  الج غيره د  س استشراء ال از  د الم ر الاقتص انتش عي  س الاجتم صيل، انظرف التن   : ) لمزيد من الت

قي ) - يظ صد ي في علاجه خلا ال ، (2015عبد الح ق ال لي  س ال ي لي ال م ف زائ  ك في ال م ال ا في  ،2012-1985ال ك ح  أ
يي ع ال ي  ص ي –ال الاق ص م ال الاق زائ  -ق م ال ، ج يي ع ال ي  ال ال ي  ص ي ال الاق  .295-294ص ص  .3، ك

لد من ) - دي م(، دراس 2015خ س الميزاني في الجزائر في ظل الاصلاح الاقتص سي دي ل ي ن ي راه ع في الع 1990نذ سن تح ح دكت طر دي ا،   لااقتص

د – يل الاقتص ع التسيير -فرع التح ري  التج دي  ي الع الاقتص مع الجزائر  –، ك  .15-12 ص ص  6-5، ص ص  -3ج

ي) - يك صدي لي  (، 2007م دي الانت لا في الاقتص زم التح ي  يك ي الع  ،-ل الجزائر ح -برامج الاصلاح ال ، ك دي ل في الع الاقتص ح دكتزراه د  طر

مع الجزائر ، ص ص  ع التسيير، ج دي   .85-84الاقتص
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 مكونات برامج التثبيت والتعدةل الهيكلي المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز  -2
قد الدو  دوق ال امية بأنها مرتبطة بالسياسات الاقتصادية المحلية غير شخص ص ها الدول ال المشاكل الاقتصادية ال تعا م

ه بوجود فائض في الطلب الكلي لهذ البلدان لمستويات تفوق طاقاتها  ها إفراط حاد في الامتصاص المحلي معبر ع الملائمة ال ترتب ع
امي المديونية وإمكاناتها مما تسبب في تفاقم عجوزات ا اري لميزان المدفوعات والموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم وت ساب ا

ارجية فاظ عليه بدرء الاختلالات 1ا ل الوحيد لتوفير ظروف الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي وا . لهذا يرى أن ا
فيذ برامج التثبيت ذات  لتكييفه مع حدود موارد المتاحةه الاقتصادية والمالية، يكمن في ضرورة الضغط على الطلب وتقليص عبر ت

ا، وال تتضمن حزمة من السياسات ذات الطبيعة الانكماشية ال يتعين على كل بلد  فيذ مد القصير ال يصممها ويتابع ت ا
سواق الدولية وانقطاع التمويل دارته الائتمانية في ا ه تطبيقها كمشروطية للاستفادة من  يتوخى مساعدته في ظل فقدانه  ع

سواق المالية العالمية بعد إعادة جدولة ديو  ين والعودة إ ا نه من التسهيلات التمويلية المقدمة من قبله من ناحية واسترجاعه لثقة الدائ
 : ، والمتمثلة في2ناحية ثانية

انب السياسة المالية الانكماشية الهادفة  إ احتواء العجز في الموا - فيذ توليفة من الإجراءات ال تتعلق  زنة العامة للدولة عبر ت
بغي التحلي بالانضباط الصارم فيما يتعلق بمسألة الإنفاق  فقات العامة ي فقات وأسلوب تمويل العجز.ففي جانب ال الإيرادات وال

اري أو الاستثماري. أما في جانب الإيراد ويع العام الذي يتعين خفضه سواء بشقه ا بغي العمل على زياداتها من خلال ت ات في
ظم الضريبية وتبسيط اجراءاتها بما يسمح بتحقيق الشفافية والتوزيع العادل  بائية عبر إدخال إصلاحات على ال ا لاسيما ا مصادر

ح الإعف سين التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي وتفادي عمليات التهرب مع ترشيد م اءات دون اعاقة للعبء الضريبي بهدف 
اع عن التمويل التضخمي  ة العجز، فيتعين تمويله عن طريق موارد حقيقية بالامت ص أسلوب معا اصة. أما فيما  المبادرة ا
ه قدية والمالية بأوعيتها الادخارية المختلفة للاقتراض م سواق ال ارجية بل اللجوء إ ا ظام المصرفي والمصادر ا ا والاقتراض من ال

د بهدف اربة الاستدانة من ا  3.التضخم و
طلق الاعتقاد بأن فائض الطلب المسجل  - قدي وضبطه من م قدية الانكماشية، فتهدف إ التحكم في المعروض ال السياسة ال

و في الوقت ذاته سبب  قدية وما يترتب عليه من ارتفاع الضغوط التضخمية والذي  اظر إفراط حاد في السيولة ال الزيادة المفرطة ي
قدية. و ما يتوافق مع طرح المدرسة ال ولهذا تتضمن برامج التثبيت سياسات  4في الإنفاق العام والعجز المسجل في الموازنة العامة و

قدية أهمها قدي والضغط على الكتلة ال د من الإصدار ال بهدف زيادة رير أسعار الفائدة ورفعها  :نقدية صارمة بهدف ا
فيذ البرامج لاسيما الموجه للحكومة  زيادة كلفة الاقتراضو  الادخار وز تعديلها خلال فترة ت ووضع سقوف للائتمان المصرفي لا

قدية  سين أداء السياسة ال  5.والقطاع العام ووضع تدابير من شأنها 
م المحاور ال ترتكز عليها برامج  - ي أحد أ فيض سعر صرف العملة المحلية، و دوق أن سياسة  التثبيت، حيث يعتقد خبراء الص

ددة ادرايا امية  جاح  عملات الدول ال ام ل و شرط  ديد سعر صرفي واقعي  قيقية، لذلك يعد  ومقومة بأكثر من قيمتها ا
ذا البرامج  فيض قيمة العملة المقترح وفق  عل من  سعار مما  ات في ا فيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي لإزالة التشو

لإلغاء أي تقويم زائد لسعر الصرف. حيث تؤدي سياسة التخفيض ا رفع تكلفة  dévaluation réparatriceإصلاحيا
ارجي للصادرات  فيض السعر ا فيز التصدير نتيجة  ه وزيادة الطلب على بدائل الواردات، اضافة ا  د م الاستيراد بغرض ا

بي  ي زيادة حصيلة الاخيرة من العملة الصعبة وخفض مدفوعات بما يؤدي ا زيادة الطلب الاج هائية  عليها وتكون المحصلة ال
ارجية  عل الوضع في المدفوعات ا بي في البلد المع و قد الاج ارجية وال الورادات بشكل يؤدي ا استقرار أوضاع التجارة ا

اء على المساندة  ه من الاستغ و ما يمك دوق في نهاية فترة تطبيق برامج التثبيت.قابلا للاستمرار و  6ال يقدمها الص
بغي  ةي ذ تطبيق أول برنامج للتثبيت س دوق في اطار اتفاق  1952 التذكير أنه م مع بلجيكا ال طلبت قرض من الص
دوق بالاشراف ودعم وفق التسهيلات ، 2014ولغاية  7مليون دولار 50قدر الاستعداد الائتما دول قام الص التمويلية الواردة في ا

ها 1222 الموا مليار وحدة سحب خاصة غلب عليها شكل برامج التثبيت  534,52برنامج تثبيت بتمويل قدر  964برنامج م
ا فذة في اطار اتفاق الاستعداد الائتما وعدد و  876  الم فيذ  383,8برنامج باقراض قدر  ما تم ت مليار وحدة سحب خاصة بي

دوق الموسع 88 ة   EFF برنامج تثبيت في اطار تسهيلات الص و 1974 ال بدأ العمل به س مليار وحدة  150,72وال بلغت 
 سحب خاصة. 

 
 
 

                                                 
ير) : 1  .131،   مرجع سب ذكره(، 2001حمين ش
س) : 2 س العب ي، 2004ب ي صحيح ال ال يت  ث ي ت  ،ال ، س  ي ، ال س ج ال بي ي في الأقط ال ي ال ،–31بق /أي ي ، م اب  ال ال

يت، طيط، ال بي ل    .2-1ص صال ال
ر الحصر ) : 3 ر ف زيع الدخل((، 2007ط الت في ت ر،  ، ال ل د ) البط عي لبرامج الإصلاح الاقتص ر الاجتم نشر الآث زيع، ، المكتب العصري ل الت

، ل رة، الطبع ا  .57-55ص صالمنص
ير) : 4  .133،   مرجع سب ذكره(، 2001حمين ش
ر الحصر ) : 5 ر ف  .57ص مرجع سب ذكره، (، 2007ط
ب : 6 س المرجع الس  .58-57، ص ص ن

7 :  FMI (2004), Guide du FMI : Qu’est-ce que le Fonds  monétaire international?, Fonds monétaire international, Washington, 
p30.   
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قد الدوليالاصـلااية البرامج  تطور : 70الجدول رقم                   دوق ال  * 2014-1953خلال الفترة المدعومة من صـ
نوع 

 البرنامج
   
 
 
 
 

                           البرنامج اسب طبيعة  التسهيل التموةلي     

 )مبالغ القروض المتفق عليها بمليار وادة سحب خاصـة( فترة ـــــــــــــال        
1953-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2007 

2008-
2014 

 التثبيت
 

 SBA  (1952) 288 اتفاقيات الاستعداد الائتما
(18,216) 

166 
(13,062) 

198 
(35,407) 

135 
(94,975) 

48 
(105,41) 

41 
(116,73) 

دوق الموسع  EFF     (1974) -- 11   تسهيل الص
(2,692) 

28 
(30,826) 

33 
(42,511) 

4 
(0,812) 

12 
(73,951) 

 التعدةل
 الهيكلي

 SAF      (1986) ** -- -- 32 تسهيل التعديل الهيكلي
(1,492) 

6 
(0,275) -- -- 

عوض ) ESAF (1987)تسهيل التعديل الهيكلي المعزز
ذ  د من الفقر 1999م مو وا  PRGF *** ) -- -- 11بتسهيل ال

(1,370) 
82 

(9,855) 
68 

(6,261) 
59 

(6,752) 
اء على المعطيات الواردة في : المصدر       دول ب   : تم اعداد ا

- IMF(2014), IMF Annual Report 2014 : From Stabilization to Sustainable Growth, International 
Monetary Fund, Washington , Appendix II (Financial Operations and Transactions) - Table II-1. 

- IMF(2010), IMF Annual Report 2010 : Supporting A Balanced Global Recovery, International 
Monetary Fund, Washington , Appendix II (Financial Operations and Transactions) – Table II-1. 

- IMF(2000), IMF Annual Report 2000 , International Monetary Fund, Washington , Appendix II 
(Financial Operations and Transactions) – Table II-1., pp114-115. 
 

ور الاوضاع  يات ال بدأت تشهد تد ذ السبعي فيذ برامج التثبيت ازدادت م دول، أن وتيرة ت والملاحظ من خلال ا
فيذ برامج التثبيت  دوق على ت ا الص صول على التسهيلات ال يوفر امية ال اضطرت في سبيل ا الاقتصادية في العديد من الدول ال

برنامج بتمويل 166ا، حيث بل  عدد برامج التثبيت في اطار اتفاقيات الاستعداد الائتما ت طائلة المشروطية المعمول به
اء 11مليار وحدة سحب خاصة و 13,062قدر دوق الموسع بتمويل يقدر بز مليار  2,692برنامج تثبيت في اطار تسهيل الص

امي لبرامج الاصلاح المطبقة  ا المت ذا الا هود وحدة سحب خاصة، وتواصل  ذ الدول مع انفجار أزمة المديونية واخفاق ا في 
، إذ  يات على التوا يات والتسعي ول دولها ا اقتصاد السوق خلال عقدي الثماني ظومة الاشتراكية و موية فيها وكذا انهيار الم الت

مليار وحدة سحب خاصة  35,407ل قدربرنامج في اطار اتفاق الاستعداد الائتما بتموي 198برنامج تثبيت موزعة بين 236سجل
و28و دوق الموسع بقروض بلغت  أما ، 1990-1981مليار وحدة سحب خاصة خلال الفترة 30,826برنامج في اطار تسهيل الص

فذة  2000-1991في الفترة البال  برنامج تتوزع بين برامج التثبيت في اطار اتفاق الاستعداد الائتما 168بل  عدد برامج التثبيت الم
ا  وا 135عدد دوق الموسع  94,975برنامج وبتمويل قدر  فذة في اطار تسهيل الص مليار وحدة سحب خاصة وبرامج التثبيت الم

ا  ذ البرامج  42,511برنامج وتسهيل تمويلي بل  33ال وصل عدد فيذ  مليار وحدة سحب خاصة، في حين تراجعت وتيرة ت
دوق لهذ البرامج  105العدد والبال  من حيث 2014-2001خلال الفترة برنامج تثبيت لكن مع تسجيل دعم أكبر من الص

صص الاعضاء( خصوصا خلال الفترة ال مليار وحدة 296,90والبال  دوق والمراجعات الدورية  سحب)بعد توسيع موارد الص
ةأعقبت  زمة المالية لس طقة اليورو وفي مقدمتها اليونان.  الوأزمة الديون السيادية  2008ا  مست بعض دول م

و دعم برامج  قد الدو   دوق ال ص توجه ص دول السابق ، ما سبق ذكر فيما  ا ا كما تؤكد البيانات ال يوفر
يكلي في اقتصاديات الدول ال تتوخى مساعداته )برامج التعديل اله سياسات  –يكلي الاصلاح المشروطة بتطبيق تدابير ذات طابع 

سيق  جانب العرض(  ك الدو جاء بعد الت و من صميم اختصاص الب ال  و  ال تدخله التقليدي. فهذا التوجه  رج عن  وال 
ال رسم السياسات ال يتعين على الدول تطبيقها في سبيل اصلاح أوضاعها  يات في  ذ مطلع الثماني هما م الذي حصل بي

وحة من قبلهما معا في اطار المشروطية المتقاطعة ال سبق الاشارة الاقتصادية اذا م صول على التسهيلات والقروض المم ا أرادت ا
دوق لدعمها  1990-1981 ففي خلال الفترة اليها آنفا. برنامج في اطار تسهيل  32بل  عدد برامج التعديل الهيكلي ال بادر الص

ا ة 11مليار وحدة سحب خاصة و1,492 التعديل الهيكلي وبقروض قدر  1987برنامج وفق تسهيل التعديل الهيكلي الذي أنشأ س
ذ البرامج خلال الفترة  1,370وبقروض بلغت  ما بل  عدد  في اطار تسهيل التعديل  2000-1991مليار وحدة سحب خاصة، بي

ا الذكر 6الهيكلي  ي ال تم وقف العمل بها كما أسلف ة برامج فقط و ما وصل عدد برامج التعديل الهيكلي الممولة  ،1996 س بي
ةخلال الفترة ذاتها عن طريق تسهيل التعديل الهيكلي المعزز الذي عوض  د من الفقر ا  1999س مو وا برنامج  82بتسهيل ال

                                                 
ط ا* :   ل تعني ف اردة في الجد لي ال يلا الم م من قبل الصند عن طري التس ملبرامج الاصلاحي المدع يلا  ع دم عديدةان هن تس يلا  م التس ط  غير مشر بشكل ميسر 

نه ت ا خرى، كم  ي  ي لي تم يض البعض الآخر ب ل بينم ت تع ع ر الم طي الت لا يزال البعض من س مشر ضع ل ي الخ ي ئيالتم استثن ف معين   ستحداث العديد من لظر
ي : ** يك يل التعديل ال دي 1986فياستحداث  SAFتس جل )تصل ال لغرض ت ي ا ض ط ل 10قر ي البن الد ي التي يشرف ع يك ( لدع برامج التعديل ال ا ي في سي سن

يئتين  ن بين ال ي  التع يلا لغ ع من التس دي هذا الن قد استمر ت  . لي طي ع ز بمشر ئي بداي من سن 1996تمت ن يت دمج بشكل ن يل تعزيز 1999، قبل  الحد من  في تس النم 
ر     . PRGFال

نش سن : *** ر  الحد من ال يل تعزيز النم  ل التي طرح سن  1996تس دان الع ر ب ف ن  ء الدي عب ض  ليين لخ البن الد د  درة المشترك لكل من صند الن ، 1996في سي المب
نده دة النظر في تصمي البرامج التي تس ل لاع ي المعزز كمح يك يلا التعديل ال ض تس ر في  الذ ع ء ع ال ض ال اضيع تعزيز النم  ر لم خذه بعين الاعتب سس ب هذه الم

لي  ن لا ت ذه البرامج التي ك دا التي لاح ب الآظل الانت عي  ان الاجتم ج همي ل ده ي  ي بعد الاصلاح التي ش ي يل هذه الآلي التم ن يت تح ، قبل  بي المترب عن ر الس ث
لمي لسن  2010صند سن ال لي الع ثير تداعي الازم الم ر   2008تح ت الحد من ال نم  ني ل ح ضالذ  Poverty Reduction and Growth Trusttال الصند الاستئم

افذ جديدة للاقراض الميسر  مي يتيح ثلاث ن ل الن د د ل ض حت الم ل ذا الدخل المنخ د لنسب ل ر ب ئدة ص ع( 2018) معدل ف اج المشكلا المزمن المتع بميزان المدف  لم
ل فذة ا ني الممددب حيث تتع الن يل الائتم فذة  (Extended Credit Facility - ECF) التس ي( بينم تتمثل الن ا ) تعديل هيك مج اصلاحي لمدة ثلاث سن يذ برن ط بتن المشر

ني في  نيالث يل الاستعداد الائتم ض الدخل الت (Standby Credit Facility - SCF) تس دان منخ ب يل ل د التم د ي ع  ج لي لميزان المدف ي  احتم ج فع اجه احتي ي ت
دة  التصحيح ع ئي في فترا زي ق س  س يمكن استخدامه ع  س المحددة،  ر السي ،  انحراف عن مس رجي ي  خ صير نتيج صدم مح ينالمدى ال عد الي طر  ن  المخ يك

لث في  ني الث فذة الائتم ، في حين تتمثل الن تثبي مج ل ط بتطبي برن ني السريعمشر يل الائتم ،  Rapid Credit Facility – RCF)) التس يذ  برامج اصلاحي ط بتن ه غير مشر
لي اذ ،يتيح دعم م ع يل ميزان المدف ج لتم ج ع اجه احتي ض التي ت دان الدخل المنخ دم لب احد يصْرف م ي  ي غ تم ط في شكل مب ن شر ع   سريع د يسمح بسح مدف

ع  استمراره ج ميزان المدف ل تكرار احتي دة( في ح هي متكررة ع مدار فترة )محد رئ  عدة الط لمس ب المتع ب ي س ي ض آلي تم ارث  :قد ع ار  الك ض الط قر
( بعد الصراع )1962الطبيعي ض مرح م قر لي) (.  1995(  د الد ني لصند الن قع الالكتر ح الم ، يرج تص صند ني ل يلا الائتم ر التس ل تط صيل ح  : لمزيد من الت

http://www.imf.org   ) 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/ecf.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/scf.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rcf.htm
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
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ا  مو  2014-2001مليار وحدة سحب خاصة. أما خلال الفترة  9,855وبقروض قدر ذ البرامج الممولة بتسهيل ال فبل   عدد 
د من الفقر مو وا دوق الاستئما لل ها الص د من الفقر ثم بالتسهيلات التمويلية ال تضم  Poverty Reduction and وا

Growth Trustt127 ( وبقروض نا2014-2008برنامج خلال الفترة 59و 2007-2001برنامج خلال الفترة  68برنامج ) زت
 مليار وحدة سحب خاصة.  13,013قيمتها الاجمالية 

دوق لدعم  ديث عن توجه الص ذ البرامج ال ويقودنا ا توى  اول  برامج التعديل الهيكلي من خلال الاحصائيات المقدمة، لت
مو  . فهي عبارة عن  ك الدو ا الب فيذ عة من السياسات التصحيحية ذات تعتبر مكملة لبرامج التثبيت، ويتكفل بتصممها ومتابعة ت

مدين المتوسط والطويل ا خلال ا فيذ صيص الموارد 1أبعاد داخلية وخارجية للاقتصاد يتم ت ، وتتم على الهياكل الانتاجية والسعرية واعادة 
امية بغي كبحه باعتبار أن المشكلة الاقتصادية ال تعانيها الاقتصاديات ال ة عن فائض في الطلب الذي ي رد كونها نا   2. أعمق من 

ا الانتاجية والمالية  ا أبعد من حدود برامج التثبيت لتشمل تفاصيل العملية الاقتصادية )بأبعاد توا ب  لذلك يذ
ها ذات طابع جزئي وقطاعي بالتركيز على سياسات جا عل التدابير ال تتضم ها أيضا بعضا والمؤسساتية( مما  نب العرض مع تضم

مو  من الاجراءات ال تتخذ على المستوى الاقتصادي الكلي، وال تستهدف في نهاية المطاف وضع الاقتصاد على مسار ال
ارجية والداخليةالمتماسك بضمان الظروف الملائمة لتحقيق ذلك  من خلال العمل على  وزيادة مقدرته على امتصاص الصدمات ا

سواق وفك القيود ال تكبل رفع ال ات ال تعيق عمل ا صيص الموارد بازالة التشو سين كفاءة  كفاءة الانتاجية للاقتصاد و
موذج العام لاقتصاد السوق. طر المؤسساتية والقانونية ال تتلائم وال و مزيد من التحرر بوضع ا   3انطلاق الاقتصاد 

رج عن نطاقفإن المحاور وانطلاقا مما تقدم،  ها برامج التعديل الهيكلي لا    : الرئيسية للإصلاح الاقتصادي ال تتضم
سعار المحددة إداريا بتحرير - ات في نظام ا سعار إزالة التشو دمات و السلع لكافة ا سواق جميع في ا من كافة أساليب التدخل   ا

ا  التكاليف تعكس بكيفية الإدارية ا .وتركها تتحرك في ا ديد سعار العالمية مع اطلاق قوى السوق في   4ا
رير التجارة الداخلية في بادئ   - ارجية على حد سواء. أين يتم  رير التجارة الداخلية وا و  اصلاح السياسات التجارية بالتوجه 

ظيمية أمام سعار المشار اليه أعلا وإلغاء العراقيل الإدارية والت مر بتحرير نظام ا ذا الميدان ا اصة في  ،  أما 5عمل المؤسسات ا
دمات سواق المحلية أمام السلع وا مر يتعلق أساسا بفتح ا ارجية، فإن ا بية بإزالة جميع على مستوى التجارة ا ج القيود  ا

  6التعريفية وغير التعريفية.
قل الاقتصادي  - من خلال الارتكاز على المبدأ المزدوج " سوق حرة مقابل حكومة صغيرة " من خلال اعادة توجيه تدخل الدولة في ا

ال وحدود تدخلها  د من المسؤوليات والواجباتتعيين  د ا ا على ا د )7بقصر أدوار د ا نظرا لكون ، (Minimal stateدولة ا
كومة في إنتاج ا ه باتساع نطاق دور ا ذا التدخل المعبر ع د توسع  سواق سيكون غير  اصة وغلق ا لسلع وتوزيعها وكبح المبادرة ا

كومة العقبة الرئيسية ال تها المؤسسات المالية الدولية ال أضحت ترى في ا يوليبرالية ال تب تعرقل  وسيعطي نتائج سيئة وفق الرؤية ال
مو بدلا من أنها خادمة له كما كانت تعتقد في السابق. ذ المسألة من خلال تأكيد على ضرورة  8ال ك الدو يشير  بوضوح إ  فالب

اء  و الاستث عمال  اجيات لدرجة يصبح ممارستها لهذ ا راط المباشر في العملية الاقتصادية وتوفير ا كومة في الا لا أن يتقلص دور ا
ا ذا التدخل ليس له ما يبرر إلا في ا سواقالقاعدة على اعتبار أن  الات   9لات ال تفشل في ا كالدفاع والتعليم على غرار 

يات التحتية وبعض جوانب التأمين الاجتماعي على نطاق   . 10دودالابتدائي وبعض الب

                                                 
1 : BERDOT Jean pierre (1998) , l’ajustement structurel dans les pays en déveleopment une anlyse de la faisabilité, revue 
économique, Vol 49 –N°4 –Juiellet, pp1158-1159.  
2 : RAFFNOT Marc (1991), Dette extérieure et ajustement  structurel, EDICEF-AUPELF, Paris, p125. 

هر لطرش ) : 3 د الس في الجزائر(، 2005الط لي إل اقتص ره في المرح الانت د دي  س الن ن الس ل في ع التسيير، المدرس مك راه د ح دكت طر  ،
رة تج ي ل  .308ص، الع

ب : 4 س المرجع الس  .39، صن
هر لطرش ) : 5  .310، صمرجع سب ذكره(، 2005الط
 . 40 -39، ص ص مرجع سب ذكره(، 2011aابراهي العيس ) : 6
ذج التنمي المست ( b2011ابراهي العيس ) : 7 لم –، نم ه في زمن الع ني تطبي امك اشنطن  اف  د ،  البديل لت ، المج دي س الاقتص السي  -13مج التنمي 

ي -1العدد  تخطيط، الك د العربي ل ير، المع  .14، ص ين
ين() : 8 ح صلا ال ج  يك )ت ل(، 2014اني  ؟ -م ال ي ل ا ال الأس ل  سي ال ي  ا ق ي فيق بين ال حيل ال ا ي ا ل س ه ، م

ل ، الط الأ ه ، الق في الثق يم    .  179، صل
ل  : 9 ف يقص ب ع الظر لي مجم ا حس البن الد س شل ا در عديدة ل هن عدة مص ءة.  ارد بك د الس في تخصيص الم شل في ظ اقتص التي ي

في هذا السي  . ل م في كل ح شكل التدخل مخت تم ل  ر الد ئج المرتب ع د ن النت ن تك يمكن  شل،  درج عديدة ل ا  س ربع  ا ن هن  يرى البن 
الخدم  ع  ع من الس جزة، مجم ص ع ا الخ س ت المميزة إل جعل ا ءة، تميل سم ن ك مي تعمل د تدخل الحك ل بذل مبررا ممكن ل ان ل يكن  (خ

هي  ) ج الاحتي ريد الخدم  م بت ي الحك رة مبررا ل لضر   : ب
ع  - هي س  ،... ي البيئ حم ن  ن ال ع  لدف لص ك م الخ الخدم الع ع  ح من الس ل من المت يدين لا ي حد المست ن  لاك من ج فسي )است خدم ليس تن

ئص  هذه الخص  .) ع  الخدم لا الس يدين من است حد من )  لا يمكن منع المست د  لا يمكن استبع خرين(  لا ل تجعل من المتعذر فرض رس ع است
. فيره فز لت ص الح ع الخ ط رد ال افر لدى م ع ذل لن يت  ، م الخدم الع ع   الس

شرة  - فع غير المب بي  المن رجي الايج ر الخ ع ذا الآث لب م تميل االس ي الذ غ التع م  لصح الع رد ك جتمع من ل ض من هذه هي اكثر قيم ل ا ال جعل المعر س
ا ت س ثل ف ع نح مم ءة.  م تحسين الك فيره يمكن م بت ي الع  قي الحك يل التكمي لتم ذا ف ل  ، ز قل مم ي ث المترت الخدم  بي مثل الت رجي الس ر الخ هل الآث تج

يمكن  ن،  الانس دي  ف الانشط الاقتص ائح الرعن مخت عي.ل ه الاجتم ه  تحسن الرف ث  تنظي ت ط المسب ل  امي ال الحد من النش
را الطبيعي - لك، الاحتك  . فس غي نط المن ل  ي اسع، مم ي ج ال في ع نط الانت يد اض ع  خدم لمست فير س حدة لت ض تك ال ن تحدث عندم تنخ

لعم ريين ب ردين الاحتك م ح.اذا سمح ل رب ا ر  سع ا ا ج ليزيد ا من الانت ن يحد ن  ن يستطيع ضع  ل بحري ف م هذه المشك عن طري  لج الحك قد ع
فس في الخدم ا تن ق جديدة ل جي آف ل قد خ التغيرا في التكن  . س الخدم بن ع  دي الس ،  بت ص را الخ ن تعتبر في تنظيم للاحتك ق من لتي ك

ء رب ليد الك ت كي  اللاس كي  لا الس را الطبيعي مثل الاتص ق من الاحتك . ا ق ل الط ط ن  خط
ن تتسب في اخ هذه الاخيرة ل - ا التي يمكن  س م في ا ص المع لج ن م غرض مع افر ل مع كين ممن لا تت مست ين في من منتجين  م ي المتع حم

في  .ك التنظي بعض آلي الضبط  يير  ضع المع ل في عبر  عي م ه م تدا ل ن نظر في هذا الصدد ح  ( :  
لي) - ل لسن (، 1997البن الد رير التنمي في الع ل متغير، : 1997ت ل في ع النشر ،  الد ترجم  هرا ل لي  مركز ا التعمير / البن الد ء  لي للإنش البن الد

ل  هرة ، الطبع ا ان  –اشنطن  ال  .24، ص-ج
لي) - ل لسن (، 1996البن الد رير التنمي في الع ، : 1996ت لي  مركز ا من الخط ال الس التعمير / البن الد ء  لي للإنش النشر ، البن الد ترجم  هرا ل

ل  هرة ، الطبع ا ان  –اشنطن  ال  .144، ص-ج
لي) : 10   .143، ص مرجع سب ذكره(، 1996البن الد
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هاتتم إعادة تشكيل دور الدولة في الاقتصاد في برامج التعديل الهيكلي من خلال عدة و   : اور م
  ك بعدم الكفاءة سب الب فيذ برامج خوصصة مؤسسات القطاع العام ال تتسم  اص بتسريع  ت توسيع قاعدة ملكية القطاع ا

شاط الاقتصادي ال تبدأ  طق إبعاد الدولة عن دائرة ال در الموارد بمختلف أشكالها بشكل كلي أو جزئي مما يكرس م عادة و
ي عن ميدان التس اص مع ضرورة توفير بالابتعاد التدر ذ المؤسسات إ القطاع ا قل ملكية رؤوس أموال  تهي ب يير المباشر وت
يات رغم أنها تبقى أكثر 1الظروف الملائمة ال ترافق العملية ذ مطلع الثماني وصصة تسارعت وتيرتها م . مع العلم أن برامج ا

لفات سلبية على الصعيد الاجتماعي نتيجة تقليص  التدابير غير المرغوب فيها في برامج الإصلاح الاقتصادي ها من  لما يترتب ع
ها على البطالة.   العمالة وإحالة أعداد كبيرة م

  اصة وتوفير بيئة قانونية بي بتقديم التيسيرات والاعفاءات المختلفة لدعم الاستثمارات ا ج فيز راس المال المحلي وا سياسات 
تلف المجالات التجارية ومؤسسية مشجعة لممارسة ا افسة دون أية قيود أو عراقيل وفتح  اص والم مية القطاع ا عمال مساندة لت

 والانتاجية ال كانت مغلقة من قبل أمامه.
 الات التدخل دي كومي د  دوات الرئيسية للتدخل ا رية على أولويات الإنفاق العام بوصفه أحد ا كومي بإجراء تعديلات جو ا

و ه متمثل في جعل  و دوات الرئيسية لبرامج التثبيت. فالهدف م سجما مع مهام إجراء يلتقي مع أحد ا فقات العامة م تركيب ال
ريبية قوية تدعم  اك دلائل  ذا السياق أن  ك الدو في  مد الطويل، أين يرى الب مو في ا كومة في اقتصاد السوق ومؤديا ا ال ا

ظر القائلة ما يصحح أوجه فشل ثابتة  وجهة ال مو الاقتصادي حي شط ال كومي يميل ا أن يكون انتاجيا وا ان ي أن الانفاق ا
ساسي لكن نادرا  ساسية والرعاية الصحية الوقائية والتعليم ا ية ا اص كما تفعل بعض استثمارات الب شاط ا للسوق ويكمل حقا ال

سباب عدة ما يكون العكس صحيح باعتبار أن الانفا كوماتق يبقى غير كفء  ها توجه أغلب ا في الاقتصاد ا  قوية التدخل م
مو الاقتصادي   ثر إن لم تكون معدومة على الانتاجية وال الات انفاقية ضئيلة ا و   والتحويلات تقديم الدعمكتوجيه الموارد 

   2.الاجتماعية
  ا سواق وأدائها بشكل فعال وإزالة العوائق البيروقراطية تعديل الاطار المؤسسي والقانو في ا تهيئة الظروف الموضوعية لعمل ا

ساسية  اد الآليات ا و ما يسمح با ال الاقتصاد ليتوافق مع متطلبات اقتصاد السوق، و ات التدخلية للسلطات في  ا والا
افسة وتأمين فرصمن  مثل للموارد، ودعم شروط الم مو وتوس أجل التخصيص ا اصة ورفع فعالية يأوسع ل ع نشاط المبادرات ا

كومي. داء للاقتصاد ككل بعيدا عن كافة أشكال التدخل ا   3ا
ك الدو الوظائف الرئيسية للقوانين الاقتصادية في دد الب ذا الصدد  ديد حقوق الملكية وحمايتها، ووضع قواعد تداول   : وفي 

قوق مع انشاء  افسة بواسطة الاشراف على تلك ا ها وكذا تعزيز الم روج م القواعد من أجل الدخول ا الانشطة الانتاجية وا
 4يكل السوق وسلوكه وتصحيح اخفاقات السوق.

 الانتقادات الموجهة لبرامج الاصـلاح الاقتصادي المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز.  -3
ا المؤسسات المالية الدولية لانتقادات تعرضت البرامج الاصلاحية ال تصممها وت فيذ لم تقتصر واسعة شرف على متابعة ت

مية، البرنامج  فقط على مم المتحدة للتجارة والت ظمات الدولية الانمائية )مؤتمر ا امية وبعض الم معارضيها على مستوى الدول ال
هم حملة جائزة نوبل في الاقتصاد أمثال دا رودريك، جوزيف  الانمائي لأومم المتحدة...( وعدد كبير من الاقتصاديين البارزين وم

ذ السياسات ستيجلز، بول كروغمان، أ م. بل جاءت كذلك، ولو بشكل أقل حدة، ح من قبل بعض مؤيدي  مارتيا سن وغير
ة طن باتت في  2002 من داخل أروقة مؤسسات بروتون وودز نفسها لدرجة اقرار جون وليامسون نفسه س بأن سياسات اجماع واش

ن   5"بضاعة معطوبة ".الوقت الرا
دت عليها ومكوناتها الرئيسية مرورا بطريقة  ظرية ا است سس ال ذ البرامج طريقة تصميمها وا وقد شملت موجة انتقاد 

وتواضع فرضها على الدول ال تتوخى مساعدة المؤسسات المالية الدولية )المشروطية( ومتابعة الاخيرة لها ووصلا للتداعيات السلبية 
تائج المتمخضة عن تطب ربع عقود، وال عجزت عن اختراق جدارن التخلف والانطلاق بالبلدان ال ز ا يقها على امتداد زم نا

داف ال يمكن وصفها بالثانوية  از ح بعض ا قيق تقدم ملموس في ا مية، بل أنها عجزت ح على  فذة لها ا رحاب الت الم
ابية المسجلة على مستوى ات الا ا )خفض العجز المواز وميزان المدفوعات،وتقليص بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية رغم بعض الا

امية والانتقالية لاسيما ما تعلق ...(  التضخم اح بعض الاصلاحات ذات الطابع الهيكلي في بعض البلدان ال سبة لبرامج التثبيت و بال
اص  ها بتحرير أسواق عوامل الانتاج وتوسيع نطاق القطاع ا سبة لبرامج التعديل الهيكلي.م سين البيئة الاستثمارية بال  و

دت عليها، أين ارتكزت  ظرية ال است لفية ال قت بها، كان ذي صلة بطريقة التصميم وا ادة ال  فمستهل الانتقادات ا
امية  دمة خصوصية الاقتصاديات ال ا لتعكس ا حد ما على نظريات اقتصادية ذات توجه ليبرا لم تص  أساسا  وتم تطوير

مو والبطالة وخلل  ددات ال خصائص الدول المتقدمة سواء في تفسير أسباب الاختلال على المستوى الاقتصادي الكلي أو تفسير 
سواق وسماتها... سعار وظروف عمل ا ذ البرامج من قبل المؤسسات المال6التجارة الدولية ودور ا هج تقديم  ية الدولية ، كما انتقد م

                                                 
هر لطرش ) : 1  .309، صمرجع سب ذكره(، 2005الط
لي) : 2  .149، صمرجع سب ذكره (، 1996البن الد
هر لطرش ) : 3  .310 -309، ص ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
لي) : 4  .115، صمرجع سب ذكره (، 1996البن الد
دري )ترجم رح صلاح الدين() : 5  . 186، صمرجع سب ذكره (، 2014داني ر
از ) : 6 عي(، 2013حمد الك رار الاجتم الاست يدي  دي الت س الاقتص د السي ، المج دي س الاقتص السي ير -1العدد  -15، مج التنمي  د العربي ين ، المع

ي تخطيط، الك  .59، ص ل
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امية وتسهل  ها الدول ال موية طالما عانت م ميع كفيلة لعلاج مشكلات اقتصادية وت اسب ا ا وصفة من مقاس واحد ت باعتبار
ظر عن خصوصية كل دولة وما تتميز به خصائص وما تواجهه من  ول الاقتصاديات الانتقالية ا اقتصاد السوق بصرف ال مسارات 

تلف فيذ ودون 1ةظروف ومعطيات  ت طائلة مشروطية الت ذ المؤسسات مرغمة  ، وال أخذت بها الدول المتطلعة لمساعدات 
ا خوفا من إدراجها في خانة البلدان" خارج الطريق أو المسار ود ها أو تعديل بعض ب اقشة الآثار المترتبة ع ال لها لم  off اعطاء أي 

track  "دوق ال و الوصف الذي يطلقه ص ه و اقشتها لشروطه والآثار قد الدو على الدول ال تطلب المساعدة م لمجرد م
مما يؤدي ا حجب  االاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تطبيق البرنامج المقدم أو عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المتفق عليه

ها وفقدانها لشهادة حسن السيرة ال تؤدي حتما ا خرى عن تقديم  التمويل ع تلف مصادر التمويل ا ك الدو و اع الب امت
ا    2التمويل المطلوب لها. بذ ية خصوصا تلك ال  ذ البرامج الاصلاحية المع تها  فيذ التدابير ال تضم كما تعرضت طريقة ت

ي طريقة العلاج مريكي  Thérapie de Chocبالصدمة  المؤسسات المالية الدولية، و كآلية  Jeffrey sachs3ال وضعها الاقتصادي ا
امية  فيذ في العديد من الدول ال ظومة الاشتراكية ا اقتصاد السوق، وال وجدت طريقها للت ول اقتصاديات الم لتسريع عملية 

وانب ااجراء ذ المقاربة بضرورة والاشتراكية،حيث توصي  تلف ا لاقتصادية والاجتماعية والاطر اصلاحات سريعة وشاملة في 
ها لدرجة وصفها بأنها طريقة فيها المؤسساتية  تمام بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة ع " كثيرا من مع عدم الا

مريكي للخارجية الصدمة وقليلا من العلاج"  المكلف بملف السياسات الروسية  Strobe Talbott على حد تعبير نائب كاتب الدولة ا
يات القرن الماضي فيذ لهذ المقاربة في سياق عملية التحول في تسعي اء ت قت بهذا البلد أث سائر ال  ه لفادحة ا   4.كتعبير م
ا ال ظر لطبيعتها الانكماشية وآثار تويات سياسات التعديل والتثبيت الهيكلي للانتقاد الشديد بال ضارة المترتبة كما تعرضت 

ية بعمليات الاصلاح.  تلف فيه المعارضون والمؤيدون على السواء لاسيما في المدى عن تطبيقها في اقتصاديات الدول المع مر لا  ذا ا و
مو  الة انكماشا في ال ذ البرامج ستشهد لا  تلف القصير، حيث يقرون بأن جميع الدول ال تتب  القطاعات وتزايدا في الضغوط على 

ال نشاط الاقتصادية،  ذ  الاقتصادوارتفاعا في الفقر وتفاوتا في توزيع الدخل وارتفاعا في البطالة مع توسع  ذا لايقلق راسمو  في ومع  ا
وضاع في المديين المتوسط والبعيد. السياسات ومؤيديهم من التبعات السلبية لها   5معتبرين ذلك جزء من"اختيار" مطلوب لتحسين ا

يات في معظم البلدان  ذ الثماني و مكثف م ا على  فيذ ادا لتجارب ت ذ السياسات في نظر معارضيها است ما اعتبرت  بي
صلتها المتواضعة بفعل ما رافق تطبيقها من ظهور لكثير من مواطن الاختلال الاقتصادي  والاجتماعي، بأنها  امية والانتقالية و ال

يك عن تعاملها مع دودة المدى أو ضيقة  فيذ نا اء الت هما أث لط المسجل بي داف أم الوسائل وا فق سواء فيما يتعلق با ا
ها ال  ثار السلبية المترتبة ع خرى لها مع اهمال تام ل تمام بمختلف المكونات ا ظور ضيق للغاية حال دون الا مية من م مسألة الت

اسبة يمكن أن تعرقل المسار الانمائي في ا مية باعتبار أنها لا تشكل أداة م اسب لسياسات الت لمستقبل. ومن ثم فهي ليست بالبديل الم
مدين القصير أو البعيد خصوصا في ظل تغييبها الكامل لدور الدولة في  موية المرجوة سواء في ا أو مقدمة حقيقية لاحداث القفزة الت

موية  هد ذ العملية ال أثبت معظم التجارب الت انب كبير من ا اجحة على ضرورة صياغة سياسات تضطلع فيها الدول  ال
اسب من التخطيط وآليات السوق. موي مع اعتماد مزيج م   6الت

ا المحوري في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال الادوات  دودة رغم دور ابية  ا الا سبة لبرامج التثبيت، تبقى آثار فبال
يها في سبيل الضغط على جانب الطلب لتصحيح الاختلالات والقضاء على التضخم، وال ربما ستكون نتائجها ال تعتمد عل

ية، اضافة ا التأثيرات الغير مرغوب فيها جراء تطبيق وانب  يهامعاكسة تماما لما تستهدفه على مستوى المؤشرات المع على ا
جهزة الانتاجية وانب الاجتماعية نتيجة ضبط الانفاق العام بشقيه  الاقتصادية في ظل عدم مرونة ا افسيتها وكذا ا وعدم ت

جور  ميد ا سعار و رير ا كومي و فيض العملة ورفع الدعم ا اري ورفع أسعار الفائدة وزيادة العبء الضريبي و الاستثماري وا
ور أد ملها ا ركود تضخمي جراء تد تلف القطاعات الاقتصادية وتفكك الاجهزة الانتاجية وتقليص التوظيف، وال تؤدي في  اء 

ور حالات  ها بتد فاض مستويات المعيشة للمجتمع المعبر ع دمات الاجتماعية )التعليمية، الصحية،...( وا ور أداء ا وكذا تد
  7توزيع الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

                                                 
س : الربيع العربي(، 2013شرف العربي ) : 1 استخلاص الدر افع  دي ل الد رب اقتص د  م ، المج دي س الاقتص السي ير، -1العدد  -15، مج التنمي   ين

 ، ي تخطيط، الك د العربي ل  . 102، ص المع
2 : STIGLITZ.E. Joseph ( 2002), La Grande désillusion, Editions Fayard, Paris, p73.   

كس : 3 ر س مريكي جي د ا ر صدم)Jeffrey sachs يعتبر الاقتص لدكت لصدم(  "Le "docteur choc الم ب ح نظري العلاج ب ن خلال ص قد ك  ،
، اين قد ال لي لي الد سس الم م من قبل الم ليبرلي المدع ح الاصلاحي الني طر ع عن ا ديين دف كثر الاقتص عديد من الدراس التجريبي التي التسعيني من 

فتح ت  دي ل لاقتص المتح مي  ل الن دي الد س تحرير اقتص ل من خلال اثب مك ربته  ح جد م ، كم  لي رة الد ح ع التج ت الان اق  س
مر ل  عي في العديد من د الاجتم دي  ي الاقتص دح عل المست ئر ف ته من خس يذ رغ م خ تن ( طري ل لصدم )العلاج ب م الاصلاحي ل المنظ د يك اللاتيني 

را  مستش لي  ه خبيرا د ص فري ب م الاشتراكي  ئي ...(  حك مج الام المتحدة الانم لي، برن لي، البن الد د الد لي ) صند الن يئ الد لدى العديد من ال
ي تح ر  فح ال لا مك ل لمج ن م تح ته البحثي سرع م نه اهتم ... . غير  ي لي لندا، ب ، ب سي لاسيم في كل من ر دان  ا هذه الب لاهتم التنمي المستدام 

ل مثل هذ ن تغ ب التي ك رم الس ه الاصلاحي الص اق ه م اعتبر تراجع عن م ي   د ع ط الاقتص ثير النش ت ان البيئي  لج حد ب ، كم يعتبر  ي ض ه ال
 ( ي ئي للال هداف الانم هداف التنمي المستدام )2015-2000اضع ا ر2030-2016(  ث  ه المستش ص مين للأم المتحدة  ( ب ي التنمي للأمينين الع ض ص ب الخ

ع ا  هداف )مشر يذ هذه ا م المتحدة لتن مج ا مدير برن الي  ن ع الت ن كيم ن  ب في عن ترة  UN-Millennium Projectك . كم 2006-2002( خلال ال
ر '        ي ' ني مبي ل مع ك رض لج د ا لي مدير مع  يشغل ح

4 : STIGLITZ.E.Joseph ( 2002), Op.Cit, Paris, p221. 
)ترجم سعيد منت () : 5 را ي م لم (، 2013ر في –جغرافي الع الث سي  السي دي  لم الاقتص ف قراءة في تحدي الع ل الث س ع  –397رق  –، س

، ي ، الك الآدا ن  ن ال ف  ث طني ل س ال ، المج ر  .339ص  في
 .45، ص مرجع سب ذكره(، 2011aابراهي العيس ) : 6
  : نظر في هذا الصدد : 7
قي ) - يظ صد  .314-310، ص ص مرجع سب ذكره(، 2015عبد الح
ر الحصر ) - ر ف  .62-60، ص ص مرجع سب ذكره(، 2007ط
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طبق على برامج التعديل الهيكل ي، ال لم تكن الانتقادات الموجهة لها اقل حدة من تلك الموجهة لبرامج التثبيت والقول نفسه ي
ية بهذ الاصلاحات الهيكلية)  دافها على صعيد وضع الاقتصاديات المع قيق أ ا في  ا السلبية وقصور المكملة لها من حيث آثار

مية  مو المستدام واحداث ت انب العرض( على مسار ال سين كفاءة  ةسريعالمهتمة أكثر  سواق و وشاملة وفق آلية حرية عمل ا
رير حركة انتقال عوامل الانتاج  سين أدائه بالموازاة مع  هاز الانتاجي و يكل ا استخدام الموارد واحداث تغييرات عميقة على 

اص واقتصا قل الاقتصادي لصا القطاع ا ارجي وانسحاب الدولة من ا ا على ضمان توفير الظروف والتبادل التجاري ا ر دور
سواق وفك القيود  ال تكبل نشاطها بكل حرية.  المواتية لعمل ا

ظر للخصائص  امية، تبقى غير عملية بال مية المرجوة في الدول ال ذلك أن الدعوة ا الاعتماد على آلية السوق في احداث الت
ع ية، وال تم ارب تطبيقها في معظم  ال تتسم بها اقتصاديات البلدن المع شودة مثلما أثبته  غراضها الم قيقها  برامج التعديل من 

جا  ها الشروط أو المتطلبات المسبقة المؤسساتية والثقافية والاجتماعية والممارسات اللازمة ل امية والانتقالية ال تغيب ع ح الدول ال
سواق في أداء وظائفها بعيدا عن كافة أشكال التدخل  اح تطبيق ح البعض من المكونات الرئيسية ا كومي ولكن ايضا لضمان  ا

سعار وخوصصة مؤسسات القطاع العام  رير نظم ا ات السعرية عبر  طوي عليها برامج التعديل ذاتها على غرار الغاء التشو ال ت
د أن يث  رير حركة انتقال  رؤوس الاموال والمبادلات التجارية...،   1 : و

و ازالة  - قصها  سواق يمكن أن تعمل بكفاءة، وكل ما ي ذ ا امية تمتلك أسواقا قادرة على العمل، وأن  افتراض أن الدول ال
تقل المعلومات فيما بين  زأة لا ت امية مشتتة و سواق في الدول ال طقي. فمن الثابت أن ا كومية من طريقها غير م القيود ا

مر ال اطة ببيئة أجزائها بسهولة، ا سواق  افسة المرغوب فيها. كما أن ا  ذي يؤدي ا نشوء مراكز احتكارية تقضي على الم
مر الذي يزيد من ضعفها.  بيروقراطية معيقة، ا

ا لآليات السوق بعيدا عن كافة أشكال التدخل الاداري، قد أدت ا نتائج  - ديد سعار وترك مسألة  المطالبة بتحرير نظم ا
شاط الاقتصادي)الاستثمار،الانتاج(، :على عدة مستوياتعكسية  تكريس التفاوت في توزيع  ارتفاع التضخم،آثار سلبية على ال

ا.  الدخل وغير
امية  نظرا لضعف أجهزتها الانتاجية وعدم مرونتها وقدرتها على  - ارجية تبقى في غير صا الدول ال رير التجارة ا مكاسب 

افسية بعد الغاء القيود التعريفية وبقية  قل ت ذا التحرر على تشجيع الاستيراد ومزاحمة الانتاج المحلي ا افسة، حيث سيعمل  الم
خرى، مما ي دودية العوائق ا دمات المتأتية من باقي العالم خصوصا في ظل  سواق المحلية بمختلف السلع وا ؤدي ا اغراق ا

شأ، قواعد مكافحة الاغراق،...( ال  ية )معايير السلامة الصحية، قواعد الم ذ الدول على استخدام العوائق الف قدرة معظم 
ن الدول المتقدمة في استخدامها لاعاقة دخو  مر الذي يمكن أن يتسبب في زوال العديد من تتف بية ا أسواقها، ا ل السلع الاج

نشطة الانتاجية  ا.ا  واجهاض فرص نمو
داء مهامه يبقى أيضا  - ز  اص الذي يفترض أنه قادر وجا ا الاقتصادية ال سيتكفل بها القطاع ا كومة وتقليص أدوار جيم ا

امية بالمواصفات ال افتراض غير  قائم في الكثير من  الات. إذ يظهر الواقع عدم وجود طبقة رأسمالية خاصة في معظم الدول ال ا
اء التدخل واقامة المشاريع الاستثمارية  شود ومن ثم توفر للحكومات ع حو الم موية على ال ا بالمهام الت هض وحد تسمح لها بأن ت

ا ا والانتاجية المختلفة، ويرجع سبب ضعف القطاع ا عمال بأبعاد ص لعدة عوامل متعلقة من ناحية بضعف بيئة ممارسة ا
اص نفسه الذي غالبا ما يتحرك صوب ممارسة أعمال  صائص القطاع ا تميل ا الربح السريع وتفادي المخاطرة في المختلفة و 

موي شامل للمحتمع واعتماد المفرط على الد ي تصور ت كومة الات غير مؤكدة مع افتقار  عم المباشر وغير المباشر من ا
ع القرار والاستفادة من وجود القطاع العام والتوسع اعتمادا  واقامة شبكة علاقات رسمية وغير رسمية بمختلف أجهزتها ومراكز ص

 ومن ناحية ثانية.نشاطاته او على حسابه  ىعل
م بي في دفع عجلة الت ج سبة لاعتماد على دور الرأسمال ا بواب على مصرعيها أما بال ذ البلدان، فإن سياسات فتح ا ية في 

بي اليه  ج طلق أن الواقع يشير ا أن تدفق الرأس المال ا موال ا بلد ما من م أمامه تبقى أيضا غير كافية لضمان تدفق رؤوس ا
مو بقوا الذاتية ية، حسن يكون بعدما يثبت البلد فعلا مقدرته على ال خير قد  )المدخرات الوط يل القوى البشرية( أو يكون ا تأ

بي لا يأتي لاخراج بلد ما من التخلف، بل يأتي للاستفادة من الرواج  مية السريعة. فالرأسمال الاج انطلق بالفعل على طريق الت
جم السوق وتوفر الموارد ا مية أو لمحفزات أخرى مرتبطة  ا .المحقق في أعقاب انطلاق الاقتصاد على طريق الت  ولية وغير

امية، قامت مؤسسات بروتون وودز بادخال  قت بسياساتها الاقتصادية الموجهة للدول ال اد ال  قد ا ولاحتواء موجة ال
دافها أو المساس  قيق أ ها الاصلاحية في  ذ السياسات وعلى مواقفها وممارساتها دون اعترافها بإخفاق برا بعض التعديلات على 

ر  سواقو رير ا و ما يتجلى في المبررات ال ساقتها بشأن ، توجهها الاصلاحي الليبرا ) كومي( و التثبيت وتقليص التدخل ا
فيذ سياساتها الاصلاحية  ا،تواضع نتائج ت فيذ ية بت غياب بعض أو بوتتعلق أساسا  والتجاوب البطئ الذي أبدته الاقتصاديات المع

جاح الاصلاحات نتيجة عدم احراز التقدم المرجو معظم الشروط المسبقة الم في ؤسساتية والاجتماعية والممارسات اللازمة ل
د من جدوى تطبيق أي  ي عوامل من شأنها أن  ية بهذ البرامج ، و وكمة في معظم البلدان المع الاصلاحات المؤسساتية وضعف ا

ظر عن طبيعة السياسات وتوجهاتهسياسة اقتصادية  مريكيةبصرف ال قد الدو الاقتصادية ا دوق ال ائب السابق لص و أكدته ال  ا و
                                                 

  : نظر في هذا الصدد : 1
ر الحصر  - ر ف  .74-70ص ، ص مرجع سب ذكره (،2007)ط
  .44-42ص ، صمرجع سب ذكره، (2011a)ابراهي العيس  -
 .17-16ص ص ، مرجع سب ذكره، ( b2011ابراهي العيس ) -
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Anne KRUEGER  ديث عن اصلاح السياسات ظل في رد عبارات جميلة تردد في المحافل العامة لكن بقولها أن " ا أحيان كثيرة 
ي مبادرة اصلاحية" ي الفشل الذريع  اولات جادة للاصلاح، ومن ثم كانت المحصلة الطبيعية  ذا ما فسح المجال  . 1لم يصحبها 

طن في يل الثا لسياسات اجماع واش ها لمجالات، وال تميزت بطيبع2004لظهور ما سمي باصلاحات ا حوكمة : تها المؤسسية بتضم
ذا من ناحية.   الشركات، مكافحة الفساد، اسواق عمل مرنة ... 

تها برامج التعديل الهيكلي لاسيما على مستوى  قائص ال تضم ، ا تصحيح بعض ال ك الدو ومن ناحية أخرى بادر الب
تمام بقضايا الفق ر وسوء توزيع الدخل والثروة وتأثير ذلك على الاستقرار بأبعاد المختلفة في اغفاله للاعتبارات الاجتماعية وعدم الا

مية  خرى للعملية الانمائية بطرح مقاربة " الاطار الشامل للت امية وكذا اهمال المكونات ا  Comprehensiveالبلدان ال
developmnt framework  " مدير السابق باقتراح من James WOLFENSOHN ة هجا جديدا 19992س ، أين قدم م

مية في العالم لس ك حول الت دم وفق ماجاء في تقرير الب مية  غراض ذات الصلة ب 2000-1999للت زيادة التركيز على طائفة من ا
ع السياسات، وتأكيد العمليات المؤسسية اللازمة لاستدامة  مية وابراز الطبيعة المتكاملة لعملية ص داف الرئيسية للت سيق ا مية وت الت

طيطها  بغي  ي مكونات ي موية، و ها العملية الت اصر الكثيرة المتداخلة ال تتألف م اك العديد من الع مية باعتبار أن  جهود الت
وانب الاقتصادية والمالية والهيكلية والمؤسسية والب تائج، وال تتمثل في ا صول على أفضل ال سيقها معا بغية ا . 3شريةتمعة وت

موية  ية بالعملية الت طراف المع ميع ا مد ومشاركة أوسع  ذ المقاربة المرتكزة على نهج الشمولية والتدرج طويل ا وبذلك جاء طرح 
تائج ال   موية على مدار نصف قرن من الزمن وال أسفرت على جملة من ال براته الت ك كمحصلة  وفق ما ذكر التقرير السابق للب

يكان  ا بعين الاعتبار، و     4: من الضروي أخذ
مية المستديمة  - غي أن الت داف الانمائية ال يب رد زيادة نصيب الفرد من الدخل الذي يبقى واحد من ا دافا أكبر من  تتضمن أ

اس على غرار توفير خدمة صحية وفرص تعليمية أفضل، ومشاركة أكبر في ا ياة العامة، وبيئة نظيفة أن تمتد لتحسين نوعية حياة ال
مية البشرية(... . جيال ) الت  وانصاف ما بين ا

دث فرقا كبيرا في ظل نظام للسياسات ن السياسات الانمائية يعتمد بعضها على البعض الآخر. إ - اذ لا يسع سياسة انمائية وحيدة أن 
تاج الدول ا حزم متكاملة من السياسات، وا بيئات مؤس تائج الطيبة وتقلل ا أد حد من غير موات. و سية تكافئ على ال

ا أنه  ...(. والمقصود  تمع مد طراف)حكومات، قطاع عام وخاص،  ميع ا العوائق، وا تشجيع المبادرات وا تسهيل المشاركة 
مية المستدامة مو والت ددة وثابتة يمكن تطبيقها وتضمن ال اق . فعادة ما تواجلا توجد سياسات  ه الدول المختلفة قيود ونقاط اخت

، مع ذلك أنه  ال إدارة الاقتصاد أو السياسة التجارية، أو التطور التق تلفة سواء في  تلفة، وبالتا لا بد أن تتبع سياسات 
ا الايتوجب على الدول أن تكون حرة في اختيار ما  ا واستقرار اسبا من سياسات تضمن استدامة نمو  5جتماعي.ترا م

موية مع العلم أن الدور الاقتصادي للحكومة يتفاوت حسب الطاقة والقدرات  - كومات بدور أكبر في العملية الت اضطلاع ا
موي  هد الت كومي في ا ب الاشارة ا أن الاضطلاع ا ا  ا. و ارجية وغير مية والظروف ا لا يع إخراج كامل ومستوى الت

ك بقي يصر على رفض أي تدخل  التدخل القوي في الاقتصادالدولة من كل المجال الاقتصادي، كما لا يع بتاتا  طلق أن الب من م
ية التدخل المعقول من  ديد ما و  ذا الدور التدخلي  طاق ورفض اهمال آليات السوق. فالمقصود بتفاوت  حكومي واسع ال

كومة ا  جانب ا اطر اقامتها وال من المهم اثبات جدوا مل  اص  الاته ال يمكن أن تمتد للمجالات ال لايقبل القطاع ا و
ك )ارساء أسس القانون، اقرار البيئة القانونية  ساسيات حسب تعبير الب أولا ح يقبل عليها فيما بعد اضافة ا ضمان ا

ية التحتية وحماية لعمل الاسواق و والمؤسسية اللازمة دمات الاجتماعية والب قيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الاستثمار في ا
  6الفئات الضعيفة  وحماية البيئة(.

مم المتحدة في شكل  ته ا دافها ضمن نطاق دو أوسع تب مية سرعان ما ترجمت أ والملاحظ أن مقاربة الاطار الشامل للت
مية( )الشراكة العالمطط انمائي  لفية ية من أجل الت عقد بعد مؤتمر ا داف شكلت ما والذي ،  2000في سبتمبرالم حدد له ثمانية أ

ة  لول س قيقها  داف الانمائية لأولفية ال يتعين  مية المستدامة  فيما بعدوال عوضت  2015سمي با داف الت دفا  17)بأ
لول سعى ست( انمائيا قيقها  داف ال وضعت 2030بلدان العالم على  ي ا اخ ، و ي بشأن تغيير الم في سياق الاتفاق التار

عقد في    . ذلك في الفصل السابق ا كما أشرنا إبلد 196ضور  2015ديسمبر 12المتمخض عن  مؤتمر باريس الم

يالاقتــصاد :المطلب الثاني فيذ برامج الاصــلاح الــمدعومة من مـــؤسسات بـــروتون وودز  الوط  في ظـل ت
صعدة لاسيما بعدما لقد  أثبت التدابير الاصلاحية أدرك أصحاب القرار في البلاد في ظل اشتداد تأزم الوضع على كافة ا

وضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في أعقا فذة في سبيل تصحيح ا دوديتهاالذاتية الم فطية المعاكسة  ، أن ازالة ب الصدمة ال
هوض به  اولة ال ها الاقتصاد الوط و اقات الهيكلية ال عا م اوز الاخت موي المتبع و من العوائق ال أدت ا اخفاق المسار الت

ات ا هج الاشتراكي بدلا من أسلوب المعا زئية الذي طبقته في السابق، والذي جديد لن يتأتى سوى باحداث قطيعة جذرية مع ال
                                                 

 .96-95ص ص  مرجع سب ذكره،(، 2013شرف العربي ) : 1
لي  : 2 بن الد ب ل تنمي التي قدم الرئيس الس مل ل ر الش دة الاط ش في James WOLFENSOHN  يمكن الاطلاع ع نص مس ن ي  21ل ن ع ، 1999ج

بن ني ل قع الالكتر قع  http://web.worldbank.org/archive/website01013/WEB/IMAGES/CDF_ARAB.PDF :الم لا عل ال يخ الا  11) ت
ي  ن  ( . 2016ج

لي ) : 3 ل (، 2000البن الد رير عن التنمي في الع رن  : 2000-1999ت ل ال ترجم ،  21دخ هرا ل لي  مركز ا التعمير / البن الد ء  لي للإنش البن الد
، ص  ل هرة ، الطبع ا اشنطن  ال  . 3النشر ، 

س المرجع : 4 ب ن   .3-2، ص ص الس
از ) : 5 لي)ا : 6 .18، ص مرجع سب ذكره(، 2013حمد الك  .04ص مرجع سب ذكره(، 1997لبن الد

https://www.google.fr/search?biw=1517&bih=735&q=anne+krueger&sa=X&ved=0ahUKEwits_Gm6uLQAhXMEpAKHVX2AR4Q7xYIFigA
https://www.google.fr/search?biw=1517&bih=735&q=anne+krueger&sa=X&ved=0ahUKEwits_Gm6uLQAhXMEpAKHVX2AR4Q7xYIFigA
http://web.worldbank.org/archive/website01013/WEB/IMAGES/CDF_ARAB.PDF
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تهي الصلاحية بعدما فشل  ظام الاقتصادي المعتمد بات في حكم الم ديا كون  ال قيق لم يعد  موية المرغوبة و ركية الت في احداث ا
داف المرسومة له زمن انطلاقه تطلبه من اجراء قبل ثلاث عقود.  وبذلك أضحى التحول إ اقتصاد السوق أمرا حتميا وما ي ا

تلف الاطراف فيه وفق ما  كم  ياكل وآليات ادارة الاقتصاد وتكييف العلاقات والسلوكات ال  تغييرات جذرية على مستوى 
زائر بين اسلوبي العلاج بالصدمة  ضرار الكبيرة المترتبة عن عملية التحول ال مازجت فيها ا يتطلبه عمل أقتصاد السوق رغم ا

و معلوم والتحول ا ي عملية تمت كما  ي تبعا للظروف المصاحبة لهما، و وصاية مؤسسات بروتون وودز واستجابة  تلتدر
ذ  برة م زائر  أت اليها ا ها لتجاوز مأزقها الما بعدما صدت أبواب التمويل الدولية في  1989لمشروطيتها بعدما  كمحاولة م

ا  صول على القروض والتسهيلات التمويلية ال توفر ارجية احتياجات التمويل من جزء بغية تغطيةوجهها أملا في ا وكذا  ا
دن في وقت ارجية مع ناديي باريس ول زمة التدابير  مساعدتها في عملية اعادة جدولة ديونها ا فيذ الصارم  لاحق مقابل التزامها بالت

زائري  ه برامج التثبيت والتعديل الهيكلي، مما جعل الفعل الاقتصادي ا تويات ما تتضم رج عن  ها وال لا  الاصلاحية المقترحة م
زئي على مدار الفتر  وض فيه من اصلاحات اقتصادية على المستويين الكلي وا مسألة غير اختيارية كونه   1998-1989 ةوما تم ا

فيذ  اء فترة التراجع عن ت ذ المؤسسات مع استث تها البرامج المدعومة من  رثوذكوسية ال تضم كوما بما أملته السياسات ا كانت 
لا لتخفيض " لاثة المعروفةخلال فترة حكومة بلعيد عبد السلام ال عارضتها بشدة وفق لاءاتها الث االاصلاحات المتماشية مع توصياته

ار تجة "  -قيمة الدي وصصة المؤسسات العمومة الم دولة و لا  بمحاولتها تطبيق  1993و 1992 بين شهري جويليةلا لاعادة ا
اولة بذلك استعادة السيادة  قل الاقتصادي  سياسات اصلاحية غير أرثوذوكسية عادت من خلالها الدولة للتدخل القوي في ا

رب. ت شعار اقتصاد ا ية في القرار الاقتصادي   الوط
ذا السياق،  تم  فيذ ثلاثة اتفاقيات للاستعداد الائتما "وفي  جل " Stand byت ت برامج للتثبيت لفترات قصيرة ا تضم

لمدة  1994 ريلأفأشهر، واتفاق  10لمدة 1991جوان  3أشهر، اتفاق  12لمدة  1989ماي 31شهر )اتفاق 12و 10  ترواحت بين
دوق الموسع ة واحدة( واتفاق تسهيل الص جل للتعديل الهيكلي  EFF -- Extended Fund Facilityس فيذ برنامج متوسط ا مقابل ت

وات خلال الفترة 3 لمدة فيذ من  ،1998-1995  س ها وأبرز ما تم ت اول لمضامي ذا المطلب بت ي البرامج ال سوف تهتم فقرات  و
 .اصلاحية خلال فترات تطبيقهاتدابير 

تيالاصـلااات الاقتصادةة في اطار اتفاقي الاستعداد الائتماني  -1   1991و1989 لس

ور الوضع الاقتصادي والما للبلاد على ضوء  يات  تد زائرنهاية عشرية الثماني قد  كان لازما على ا دوق ال اللجوء ا ص
فيذ برامج التثبيت ال يشترطها للحصول على  ارجية مقابل التعهد بت الدو لطلب مساعدته لتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية ا

اعة تكر  ي ق ظام الاشتراكي، و جل والمضي قدما في مسار الاصلاحات باحداث القطيعة مع ال ست بعد تسهيلاته التمويلية قصيرة ا
يةعشرية الاولات الإصلاح الذاتية ال شرع في تطبيقها خلال فشل  دافها كما  المع قيق أ اع بأن ، و ذلك آنفا أشرنا إفي  الاقت

ة الاختلالات الهيكلية في مط أكبرالاقتصاد الوط كانت  معا لها إصلاح ظرفي لقطاع معين، وأن حتمية تغيير ال  من أن 
ه.طيلة ثلاث عقود والتحول إ اقتصاد السوق أمر بات الاقتصادي الاشتراكي المتب     لا مفر م

فيذ 1992- 1989خلال الفترة وبالفعل، قامت  دوق في اطار اتفاقينالمن التدبير الاصلاحية المدعومة من  حزمة بت  ص
 ، فيذ الاول بداية جوان أين للاستعداد الائتما ة  1989شرع في ت فيذ  تلالمدة س  3الائتما يوم  اتفاق ثان للاستعدادت

ة  التمويل وقف مع تسجيلأشهر،  10على غير العادة  والذي مدته، 1991جوان دوق والمتمثل في دفع الشر المقدم من جانب الص
وح في اطار الاتفاق 75الرابعة المقدرة بـ زائرية في نظر مليون وحدة سحب خاصة من القرض المم الثا نتيجة لعدم التزام السلطات ا

دوق بما تعهدت به  ية ال وجهتها له فيالص طالبة مساعدته مقابل اجراء اصلاحات عيمقة للاقتصاد  1991أفريل 27في رسالة ال
ار و الوط متمثلة في تقليص درجة تدخل الدولة في الاقتصاد وزيادة التحرير الاقتصادي  اص جية التجارة ا وتفعيل دور القطاع ا

ار للتحويل  قيق قابلية الدي اوالعمل على   .1وغير
   1989 ماي 31 ـل اتفاق الاستعداد الائتماني الاول -1-1

زائر أ ةلت ا ذ عضويتها فيها س ول مرة م  اشتال طالما ي و  ،1963 طلب مساعدة مؤسسات بروتون وودز 
قد  دوق ال تدخلها كذا لو  un vecteur de l'impérialisme 2لإمبريالية الدو الذي اعتبرته عاملا لالتعامل معها وخصوصا ص

فيذ السياسات الاقتصادية للدول ال تتوخى مساعداتها لدرجة التحكم التام في قرار  ذا  .الاقتصادي االمفرط في صياغة ومراقبة ت و
ز  فطية المعاكسة ت ضغوط تفاقم ا ادة ال مرت بها في أعقاب الصدمة ال ة مة الاقتصادية ا وال حالت دون اتيان  1986لس

شودة.  تائج الم قت بالاقتصاد الوط لل ات ال  ة التشو فذة لمعا فكان ذلك بفتح باب التفاوض مع حزم الاصلاح الذاتية الم
ة  دوق بشكل سري س جل  19883الص صول على تمويل قصير ا اذ التدابير لمبهدف ا ة العجز في ميزان المدفوعات شريطة ا عا

ها برامج التثبيت الهادفة ا احداث الاستقرار على المستوى الاقتصادي  ذات الطابع الانكماشي للضغط على الطلب ال تتضم
ركة الا زائر القيام به مع الدفع  و ما تعهدت ا وايا الموجه الكلي، و صلاحات صوب تعزيز آليات اقتصاد السوق في خطاب ال

دوق في مارس  .1989للص
                                                 

لم(، 2002رابح شربط ) : 1 الع د الجزائر  ي في الميزان : الاقتص ، الجزءخمس قض سي السي دي  الاقتص ني  ن ع ال ي ، 3رق  -39، المج الجزائري ل ك
مع الجزائر ، ص  الع الاداري ، ج  .133الح 

2 : BENISSAD Hocine (1997), Le plan d’ajustement structurel, Revue Confluences Méditerranée , N°23- Automne, p109.   
3 : SADI Nacer-Eddine (2005), La Privatisation  des entreprises publiques en Algérie : Objectifs, modalités et enjeux,  Office des 
Publications Universitaires, Alger, p48. 
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الذي يعد أحد الركائز الرئيسية  Stand byوعليه، توصل الطرفين لعقد اتفاق في نهاية ماي من نوع الاستعداد الائتما 
يك عن كونه يعد بمثابة تأكيد من قبل ا دوق نا خير للبلد المع بالاتفاق بأنه يستطيع السحب من موارد لسياسة  الاقراضية للص

ة الاحتياطية وا حد معين على فترة تتراوح ما بين  ة ما يواجهه من  15و 12بشكل أكبر من سحب الشر شهرا في العادة لمعا
و ما جل في ميزان المدفوعات، والذي يبقى مشروطا بتب برنامج التثبيت. و فيذ مقابل حصولها  مشكلات قصيرة ا زائر بت قامت ا

  : مليون دولار أمريكي( موزعة بين 619مليون وحدة سحب خاصة )حوا  470,95على تمويل اجما قدر 
، وقيمتها - ة الاحتياطية للجزائر بشكل آ مليون دولار أمريكي( تمثل  218مليون وحدة سحب خاصة ) 155,75سحب الشر

دوق  % 25 ة  علما .1988مع نهاية  مليون وحدة سحب خاصة 623المقدرة بـ من حصتها في الص أن السماح بسحب شر
اجته لتمويل عجز في ميزان  تقديم الاحتياطات لا يتطلب استعمالها شروطا مسبقة، بل يتطلب فقط من البلد المع   تصريح 

ارجية وصف عام للإجراءات المالية والاقتصاديةو  مدفوعاته  .المزمع إتباعها من أجل تسوية وضعيته المالية ا
مليون وحدة سحب  315,2بقيمة  Mécanisme compensatoire  1التمويل المقدم في اطار تسهيل التمويل التعويضي -

ة 401خاصة )ما يعادل  فط س وي  % 17,5وا 1988مليون دولار( نظرا لتراجع أسعار ال  15,14ببلوغ متوسطها الس
ة  18,36دولار للبرميل مقابل  و تمويل  من جهة 1987دولار س بوب من جهة أخرى. و و ارتفاع أسعار المستوردات من ا

وات5و 3 آجال استحقاقه تتراوح بين ل مشكلات ميزانس المدفوعات   ، يكون مشروطا باعتماد سياسات تقوم بتوفير الثقة 
فيذ الاتفاق حسب التعبير الم ا تطبيق برنامج التثبيت المتفق على تطبيقه لمدة خلال فترة ت دوق، والمقصود   12ستخدم من الص

دفه  موعة من التدابير المتمثلة فيشهرا و انب الطلب بالاعتماد على   2 : القيام بإدارة صارمة 
  .ع سياسة نقدية أكثر حذرا وتقييداإتبا  -
  .المالية العامة وضعسين  بغيةي العجز في الموازنة العامة طالعمل على  -
ي لتخفيض مواصلة ال - ية وكذا إدخال نظام مرن لأوسعار التدر ا سعر العملة الوط يةبتحرير ظيم  من خلال الإزالة التدر للت

  الإداري لها.
ملها مقبولة         ي تدابير اعتبرت في  زائر ما ا حدو ها لتدابير اصلاحية نظرا لعدم  ،لدى ا يكلية يصعب عليها  تضم

فيذ القرار الاقتصادي الذي لا يزال في يد الدولة اذ وت ا في ذلك الوقت، وتمس عمق عملية ا فيذ مع العلم انه بالموازاة مع  .3ت
ك الدو  زائر على أول قرض لها للتعديل الهيكلي من الب ت رقمالاستفادة من التسهيلات المشار اليها، حصلت ا  خلال( 3117)

ة بقيمة  زائر في تطبيقها في تلك الفترة. 300شهر أوت من نفس الس  4مليون دولار لدعم الاصلاحات الاقتصادية ال شرعت ا
ربعة ل      رج التدابير الاصلاحية ال قامت بها السلطات عن المحاور ا قيق الاستقرار وبذلك، لم  لبرنامج ال استهدفت 

حو المواالاقتصادي، أين يمكن    : استعراض أهمها على ال
 فيذ البرنامج بموجب القانون رقم  1989جويلية5المؤرخ في 12-89وضع نظام جديد لأوسعار بعد مرور شهرين فقط على بدء ت

ديد شروط تكوين أسعار سعار، وكان يهدف إ  سواق وآليات الت والمتعلق با دمات والقواعد العامة لتسيير ا ظيم السلع وا
سعار ا بالتخلي عن التحديد الإداري اين. 5الاقتصادي بواسطة ا ديد لها مثلما كان في الكامل  تم تب نوع من المرونة في 

يا بهدف الوصول ا التحرير الكلي لها في وقت لاحق، باعتماد نظامين رئيسيين، وهما ها تدر نظام :السابق ورفع الدعم ع
ة سعار الإدارية)المق رة(  les prix réglementés( ا سعار ا سعار)ا مع الإشارة إ  les prix libres،6ونظام التصريح با

ول  ظام ا سعار حسب شكلين ال  7: يسعى إ التدخل المباشر للسلطات في مستويات ا
سعار المضمونة  - دد  les prix garantisا د الانتاج( و سعار ع د الإنتاج )ضمان ا تجات الزراعية وبعض ع وتتعلق ببعض الم

اعية الغذائية ال يتطلب انتاجها بصفة خاصة التشجيع تجات الص ددة قبل عملية الانتاج. الم ي أسعار دنيا  ماية و  أو ا
سعار المسقفة - على سواء  وا د ا   les marges  plafonnésو/أو ذات الهوامش القصوى   les prix plafonnésذات ا

ولها الدولة أسبقية اقتصادية واجتماعية خاصة من أجل حماية نشاطات اقتصادية ،  دمات ال  ي المطبقة على السلع وا و
على  د ا ديد ا ة تمر بها السوق. أين يتم  ة أو لظروف معي اطق جغرافية معي مية م و/أو القدرة الشرائية للسكان و/أو لت

تج لسلع أو خدمات كان انتاجها  نتاجوالهوامش القصوى على مستوى الا د مراحل التوزيع. مع وجوب أن يقوم كل م  أو ع

                                                 
لي سن : 1 د الد يضي من قبل صند الن يل التع عدة 1963 ت استحداث آلي التم ل لمس ء الد عض ليالتي  ا اد ا درا الم اجه  تعتمد ع ص ازين في عجز ت ت  م ع مدف

، رج نط سيطرت امل خ نه ت استحداث لع اد، مع الع  ر هذه الم سع ر  ي درات من نتيج ان اتراجع الذ يصي ص يضي  ك يل التع درج ضمن آلي التم ي آخر  ي يل تم كذل تس
ئ Mécanisme céréalierه آلي الحب  1981سن  جه ل ره في الم سع ع  رت اردا من الحب نتيج  ع تك ال عل ارت ت ب ع ازين مدف زا في م جه عج ل التي ت دة الد

في سن   . لمي ا الع س يل 1988ا الحب بتس يضي  يل التع ض آلي التم يل صبح ع يضي التم ار  التع ط دال ارد ل دي م ل متع بت ين ا اج لذ يتضمن ش ل لم
عدة الد كيدا لمس د ت ار ف ي لط ني المتع ب ، بينم الش الث ليف استيراد الحب دة تك زي لي  اد ا درا من الم ص الص ل المعني التي تطب برامج الاصلاح المدعم من ن

اج الص تعزيز قدرت ع م د الاصلاح  اص ج ندت ع م يل الاستعداد قبل الصند بمس يضه بتس يضي ت تع يل التع ن التم مع التذكير ب  . اتي رجي غير الم دم الخ
ني ي الرئيسي (Standby Credit Facility - SCF) الائتم ي افذ التم حد الن ر   ه  الحد من ال نم  ني ل صند الاستئم الذ  Poverty Reduction and Growth Trusttل
ره 2010 نش سن ض بد نش سن  الذ ع ر الذ  الحد من ال يل تعزيز النم  .  1996تس شرن ال ذل آن نظر) كم  صيل،  د   - : لمزيد من الت ني لصند الن قع الالكتر الم
لي  .   http://www.imf.org : الد

LELART Michel(1994) Évolution de l'aide accordée par le Fonds, In WALRAFEN Thierry (Sous dir), Bretton Woods : 
mélanges pour un cinquantenaire , Revue d'économie financière. N° Hors-Série. pp. 512-514. )  
2 : BENISSAD Hocine (1997), Op.Cit, p109.   
3 : idem.   
4 : Banque Mondiale (1994a), République Algérienne Démocratique et Populaire – Memorandum Economique : la transiation 
vers une économie de marché , Volume I –Rapport principal - , Division des Opérations Géographiques – Bureau Régional 
Moyen Orient et Afrique du Nord , Banque Internationale pour la reconstruction et le développement / Banque Mondiale , 
washington , P 9 . 

ن رق : 5 ن ل من ال دة ا رخ في 12-89حس الم ي  5الم ي ، العدد  1989ج در في الجريدة الرسمي ر، الص سع ريخ  26السن  -29المتع ب ي 19بت ي  .1989ج
دة  : 6 ن رق 11حس الم ن رخ في  12-89من ال ي  5الم ي ر. 1989ج سع  المتع ب

اد من حس   7 : دة  17ال  12الم ن رق 19الم ن رخ في  12-89من ال ي  5الم ي ر. 1989ج سع  المتع ب

http://www.imf.org/
http://www.persee.fr/author/persee_225211


ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 259 

ية. د الانتاج لدى السلطات المع م ع دمة بإيداع أسعار ، القيام قبل البيع أو أداء ا د ديد للحد ا ل    و/أو بيعها 
رة، حيث  سعار ا سعار أو ا ة، فتدرج ضمن نظام التصريح با سعار المق ظام ا ضع ل دمات ال لا  أما أسعار السلع وا

سلوب من خلاليتم تأطير  د الانتاجإ :ذا ا تج تبرير السعر المطبق )ضفاء الشفافية عليها بوجوب التصريح بها ع ب على الم
امش الربح( لدى الهيئات المختصة.بتحديد تكاليف الإنتاج، ال سعار  ضرائب، الرسوم،  مع امكانية اخضاعها على غرار ا

ال مراقبة  ة للمراقبة البعدية في عين المكان وعلى أساس الوثائق من طرف السلطات المختصة في  سعار المق ظام ا اضعة ل ا
يك عن امكانية سعار، نا وامش توزيعها ا دما لتجارية()الهوامش اتسقيف  سعار في دائرة التوزيع وخاصة ع قصد التحكم في ا

 1.السوق وضعيةتقتضي ذلك 
   ود الرئيسية ال ترتكز عليها برامج التثبيت ي أحد الب قيقية، و ية والعودة به ا قيمته ا ازالة بفيض سعر صرف العملة الوط

ذ، لها التقويم الزائد للعملة نتيجة التحديد الاداري ي" المعمول بها م ي  1987 أين تم مواصلة تطبيق سياسة "الانزلاق التدر و
فيضا  ار  ي. وتبعا لذلك عرفت قيمة الدي ار بشكل تدر سياسة متمثلة في اجراء سلسلة من التخفيضات المتتالية لقيمة الدي

مريكي  تقل سعر  1991و1990بين % 105,6و 1990و1989بين  17,7%و 1989و1988بين %  28,7ـبمقابل الدولار ا لي
ةدج  5,9صرف الدولار من ة 7,6ا 1988 س ة 9ثم  1989 دج س ة18,5ليصل ا 1990دج س و مبين 1991دج س كما 

.  في الشكل البيا الموا
 

ار مقابل الدولار الامرةكي خلال الفترة  :32الشكل البياني رقم  وي لسعر الصرف الأسمي للدة   1991- 1979تطور المتوسط الس

ادا على المعطيات الواردة في  : المصدر  ح البيا است ك الدو   قاعدةتم اعداد الم مية في العالم للب   –بيانات مؤشرات الت
World Development Indicators - WDI  ة ميلها من الموقع  : 2015لس ك الدويمكن    : الالكترو للب

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
 
 

  قدي المعروض على الضغطالضغط على الاستيعاب المحلي بما يسمح بالتخلص من عجز الموازنة العامة و والتحكم فيه بامتصاص  ال
فيض معدلات التضخم، وذلك بـ    :فائض السيولة بغية 

ويعها. غير أن وترمي  الاعتماد على السياسة المالية الانكماشية، - ة وت زي للتوفيق بين التقشف الشديد في الانفاق ورفع موارد ا
صب على خفض أبواب الانفاق العام مع تفادي اللجوء ا التمويل التضخمي مقارنة بالتوجه صوب  تمامها بقي م جل ا

ة عن طريق ال زي سين التحصيل نظرا لصعوبة زيادة الضغط الضريبي رفع من مصادر تمويل ا عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و
سين المردود  في ظل مرور الظرف الاقتصادي للبلاد بفترة ركود حادة من ناحية وضعف الادارة الضريبية وعدم قدرتها على 

بائي من ناحية ثانية.   ا
قدية باستعمال العديد من الادوات  بغية تقليص الاصدارانتهاج سياسة نقدية متشددة  - قدي وامتصاص الفائض من الكتلة ال ال

المخصصة لذلك على غرار رفع أسعار الفائدة المطبقة وسياسة تأطير القرض وتقليص حجم الاقراض الموجه للحكومة و المؤسسات 
قيق ا شاط الاقتصادي و ا في التأثير على ال ذا بعدما استعادت لدور لاستقرار الاقتصادي لاسيما بعد اصدار قانون العمومية. و

قد والقرض  ظام الما مقابل تغييب   ،1990فيال ة على ال زي ت فيها ا يم ي ال همشت على مدار فترة الاقتصاد الموجه ال  و
قد والقرض بتجريد من وظائفه التقليدية ال توزعت ك المركزي في ادارة شؤون ال ة و وزارة الماليةبين ا كامل لدور الب  .زي

ت      ة الذي أضحى يشكل  ضبط الانفاق العامال استهدفت تدابير الومك اتج المحلي  % 25,3ما يعادل  1990س من ال
ة  ارية ونفقات التجهيز خلال نفس الفترة   % 39,7و  1988الاجما بعدما كان يمثل س فقات ا كمحصلة لتراجع لكل من ال

اتج المحلي الاجما والثانية من % 16,5ا  21,9بانتقال الاو من  فيض سعر صرف من ناحية % 8,9ا  % 12,5من ال ، و 
ية وارتفاع  فطية العملة الوط سن الايرادات ال فط الذي ببرميل سعر بفضل  ة من ناحية 24,34ل  متوسطه ال ذ الس  دولار خلال 

ة  26,20في الموازنة العامة من المسجل العجز ملموس في من خفض ثانية،  ة  8,1ا 1988مليار دج س ليصبح  1989مليار دج س
ة قدية وشكلت مليار دج 16 ـب 1990 الرصيد موجبا س ي التدابير ال ترافقت مع تشديد السياسة ال دافعا لهبوط ملحوظ في نمو . و

قدية قدية واستيعاب نسبي للسيولة الفائضة من التداول على اعتبار أن معدل نمو الكتلة ال قدي بمفهومه   M2 السيولة ال )المعروض ال
ة  % 13,6منسجل تراجعا الواسع(  ة  % 5,2ا 1988س ة  % 11,3و 1989س والذي انتقل معه مؤشر السيولة في  1990س
( خلال الفترة ذاتها من  M2)الاقتصاد  اتج المحلي الاجما سبة من ال لكن دون احداث  2 % 61,77ثم ا % 8, 72ا % 84ك

ثر المرغوب في معدلات التضخم  حى تصاعديا ببلوغها حاجز ا ة  % 16,65ال سلكت م بعدما كانت في حدود  1990س

                                                 
اد حس  : 1 ن رق  21 20، 18الم ن رخ في  12-89من ال ي  5الم ي ر. 1989ج سع  المتع ب

2 : Banque Mondiale (1994a),Op.Cit, Tableau N° 1.7 - p9. 
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ة  % 5,9 ة  % 9,30و  1988س اد  1989س دمات والركود ا سعار السلع وا ي  بفعل العديد من العوامل كالتحرير التدر
مل معها  ه بالورادات ال  اما م هاز الانتاجي وعدم مرونته ومقدرته على تلبية الطلب المحلي الذي يتم تغطية حيزا   الذي أصاب ا

سواق المحلية التضخم المستورد نتيجة سياسات  1.فيض سعر صرف العملة ال ترفع من أسعار السلع المستوردة في ا
فيذ اجراءات التثبيت الهادفة ا استعادة الاستقرار الاقتصادي بموجب اتفاق الاستعداد ك ويه أيضا، بأنه خلال ت بغي الت ما ي

فيــذ بعــض الاصــلاحات الــ شملــت خصوصــا قطــاع الفلاحــة مــن خــلال اصــدار  زائــر بت ، قامــت ا قــد الــدو دوق ال الائتمــا مــع صــ
ظومة المالية والمصرفية بموجب القانون المتضمن  25 – 90القانون  رقم  قد والقرض. 10-90التوجيه العقاري وكذا اصلاح الم  المتعلق بال

الــ ترافقــت مــع  192-87جــاء لتصــحيح الثغــرات الــ حملهــا قــانون  1990نــوفمبر  18فقــانون التوجيــه العقــاري الصــادر في 
للت تطبيق أحكامه ال أسـيئ ـداف فهمهـا، ممـا أدى ا خروجـه عـن مسـلكه الصـ العديد من التجاوزات ال  حيح وعـدم بلـوغ ا

شودة  ـه علـى العمـل بسـبب التفسـير المخـالف لمفهـوم التصـرف في المسـتثمرات وعـدم الم فيز المستفيدين م لا من حيث زيادة الإنتاج و
زاعــات الــ كانــت قائمــة بســبب العقــار تزايــدت وأدت ا تعطيــل حركــة نمــو  الــ تــدخل الدولــة مباشــرة في عملــه ولا مــن حيــث حــل ال

ظيم الوعاء العقاري الفلاحي في شـكل  قائص المترتبة عن التجاوزات المسجلة في عملية اعادة ت مية الزراعية بفعل ال القطاع و بعث الت
راضي المؤممة أو المتبرع بها في اطار الثورة الزراعية لس يك عن مطالبة ملاك ا  باسترجاع أملاكهم.  1971 ةمستثمرات فلاحية نا

ظــيم حــق الملكيــة  كمــا جــاء ايضــا في ســياق جعــل التشــريع العقــاري يتطــابق مــع توجــه تبــ اقتصــاد الســوق باعتبــار أن مســألة ت
امة وحساسة لما لها من ارتباط  العقارية الفلاحية وضبط كيفية استعمالها وحمايتها من كافة أشكال الاعتداءات دائما ما كانت مسألة 

ــتهج  ظـــام الم ظـــام بــين طبيعـــة ال ساســـية الــ يعتمـــد عليهـــا ال والملكيـــة العقاريـــة في الدولـــة علــى اعتبـــار أن الاخـــيرة تعتــبر مـــن الثـــروات ا
مية وضمن القواعد ال  تهج لتحقيق الت يديولوجي السائد.الاقتصادي الم بالاضافة ا كون  3يضبطها المشرع حسب التوجه السياسي وا

شـاط الفلاحـي المسألة العقارية كانـت ولا تـزال ال ا ال طلـق أن التحـولات والتطـورات الـ يشـهد ميـة الفلاحيـة مـن م ـوان الـرئيس لبعـث الت ع
ظام القـانو  25-90وبذلك، حدد القانون رقم  4.اقتصاديا واجتماعيا تبقى دائما متعلقة بالعامل العقاري ديد القوام التق وال مسألة 

ية كهدف رئيسي له.لأوملاك العقارية وأدوات تدخل الدولة  راضي و الاوعية العقارية غير المب ماعات والهيئات العمومية في ا    5وا
ا القانون عن نطاق رج المحاور الرئيسية ال حدد ، لم   : وانطلاقا مما سلف ذكر

ــاجم بشــكل - تلــف أشــكال التعــدي والتحويـــل عــن وجهتــه الفلاحيــة، وال رئيســي عــن التوســـع  حمايــة الوعــاء العقــاري الفلاحــي مــن 
وعيـة العقاريـة غـير  ـدد بدقـة طبيعـة ا يف  شأت الاقتصادية والهياكل القاعدية بشـكل غـير عقـلا مـع وضـع تصـ العمرا واقامة الم

ية ) القوام التق لها(. ظر عن  6المب صلية بصرف ال راضي الفلاحية وذات الوجهة الفلاحية عن وجهتها ا ويل ا مع تقييد شروط 
اصة والوقفية(. ماعات المحلية ، ا ية التابعة للدولة أو ا   7نظامها القانو وطبيعة مليكتها) الاملاك الوط

مثــل للوعــاء العقــاري الفلاحــي مــن خــلال  - ماعــات المحليــة فيــه، أيــن اعتــبر العمــل علــى الاســتغلال ا ديــد أدوات تــدخل الدولــة وا
و  همية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية الم ق نظرا ا ا راضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال ا طة القانون المع عدم استثمار ا

راضـي، وبالتـا يشـكل الاسـتثمار الفعلـي والمباشـر أو غـير المباشـر واجبـ ـا مـع بهذ ا يـة عقاريـة أو حائز ا علـى كـل مالـك حقـوق عي
ـددة بمـوسمين فلاحيـين متعـاقبيين  يـة أنهـا غـير مسـتغلة اسـتغلالا فلاحيـا فعليـا  اعتبار القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشـهرة عل

رض ع 8على الاقل. ا واذا بقيت ا ذر مستغلها ليستأنف استثمار رض ي د انتهاء أجـل حيث اذا ثبت عدم استثمار ا لى حالها ع
اذ الاجراءات الواردة في المادة  ة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض با ي ،51جديد مدته س وضع الارض حيز الاسـتثمار  :و

ــالات الــ  رض للتــأجير في ا قيقــي غــير معـروف أو عــرض ا ر اذا كــان المالــك ا ــائز الظـا يكــون سـاب وعلــى نفقــة المالــك او ا
رة، ومـا عـدا ذلـك يطبـق  سـباب قـا راضـي المقصـودة  فة  اجـراءفيها المالك عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال ا بيعهـا اذا كانـت مصـ

ســتاذ رابــح زبــيري أنــه لم يــتم تســجيل خــلال الفــترة  ــا يشــير ا صــبة. و صــبة جــدا أو ا أيــة حالــة  1994-1990ضــمن الاراضــي ا
حكام نظ ذ ا ـة حـالات عـدم الاسـتثمار الفعلـي لأوراضـي الفلاحيـة طبقت فيها  هاز المخول له  معاي ديد الهيئات أو ا را لعدم 

صوص عليها في القانون . زائية الم    9وتطبيق الاجراءات ا

                                                 
ر  1 :  ل تط صيل ح ترة لمزيد من الت جزائر خلال ال ي ل لي الك الم دي  ضعي الاقتص نظر1990-1985ال  ، : 

- ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011, Chapitre 12 – Finances Publiques p216. 
- GHERNAOUT Mohamed (2004), Crises Financières et Faillites des banques algériennes, Editions  GAL , Alger,  Tableaux 

N °3 , N°4 , N° 6  et N°7 du l’annexe 1.   
- CNES (1999b), Rapport  préliminaire sur les effets économiques et sociaux du Programme  d’ajustement structurel, Conseil 

National Economique et Social –CNES-, Alger,p9.   
- Banque Mondiale (1994b), Algérie –Memorandum economique : la transition vers une economie de marché – Volume II –, 

Rapport No.12048-AL– 25 Mai, Banque Internationale pour la reconstruction et le développement/Banque Mondiale , 
washington,  Tableaux N° 1.4 – p7, N°1.6-p9, & N°2.16-p29. 

:
ن رق  2  ن رخ في  19-87ال در في العدد  1987ديسمبر  8الم ، الص ت اجب تحديد ح المنتجين  طني  بع للأملا ال لاحي الت راضي ال ي استغلال ا ي ضبط كي المتضمن لكي

ريخ  24السن  – 50   .1987ديسمبر  9بت
شريط ) : 3 ء ب ر( ، 2014حسن جيه الع ن الت ن لاحي في ق ري ال كي الع ير الم كر، العدد آلي تط ،  -11، مج الم سي الع السي ي الح  سبتمبر، ك

مع محمد خيضر   .396، ص -بسكرة –ج
ر ) : 4 ،، 2013زهير عم ط ا ال ل ي أهم ال لاحي  ق ال يم ال لي ت ي ،ال  ش ا ي  ص ي  -13م أبح اق ص ي ال الاق ،  ك ا ج

م مح خي  يي ، ج ع ال ي   . 136ص ،-ب–ال
دتين  : 5 ن رق  2 1حس الم ن رخ في  25-90من ال فمبر 18الم در في العدد  1990ن ر الص جيه الع ريخ  27السن  – 49المتضمن الت جريدة الرسمي بت فمبر  18ل   .1990ن
ا من  : 6 ن رق  21ال  3أن ال ن رخ في  25-90من ال فمبر 18الم . 1990ن ر جيه الع  المتضمن الت
ا من  : 7 ن رق  37ال  22أن ال ن رخ في  25-90من ال فمبر 18الم . 1990ن ر جيه الع  المتضمن الت
تين  : 8 ب ال ن رق   49  48ح ن رخ في  25-90من ال فمبر 18الم . 1990ن ر جيه الع  المتضمن الت
ره (،1996)رابح زبير  : 9 ره ع تط آث لجزائر  ع الزراع ب طرالاصلاح في قط دي ، ،  د الع الاقتص ، مع دي ل في الع الاقتص راه د ح دكت

مع الجزائر  . 43، ص ج
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راضي الفلاحية المؤممـة بموجـب  - فيذ الاصلاحات الزراعية السابقة من خلال العمل على اعادة ا زاعات العقارية المرتبة عن ت تسوية ال
صـــليين مــع ضـــرورة اســتيفاء 73-71رقــم ـــل  بالشـــخص المالــك موعــة مـــن الشــروط المتعلقــة المتعلــق بـــالثورة الزراعيــة لملاكهــا ا رض  وا

 1الاسترجاع.
ولوي فذ خلال فترة تطبيق اتفاق الاستعداد الائتما ا م إجراء إصلاحي تم ت  10-90و إصدار القانون رقم  ،بقى أ

قد والقرض زائري من نمطه الموجه إ اقتصاد مب على  2المتعلق بال عطفا حاسما في مسار انتقال الاقتصاد ا الذي شكل م
-القانون"يكون أيضا نوعا من وأن ال تدفع بهذا المسارlocomotive  القاطرةلدرجة أريد له أن يكون بمثابة ، ميكانيزمات السوق

مد الشريف " loi- programme البرنامج ستاذ إلمان  الات الإصلاح والتدابير ال  على حد تعبير ا ظر لاتساع نطاق  بال
ها ا بإحداث  تضم فيذ قدية و المصرفية  بشكل جذريتغيير وال يسمح ت ظومة ال سس وقواعد جديدة  عبرلمسار عمل الم إرسائه 

  3.للاقتصاد الوط مع متطلبات التوجه الليبرا متماشيةلها تكون 
ظومة  ذ الم رير  رية ال أتى بها على صعيد آليات تمويل إذ شكل انطلاقة  و مثلما يتجلى من خلال التعديلات ا

ياكل وأنشطة المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد، أين حمل في طياته  أفكار ومبادئ جديدة وضعت الاقتصاد وعلى مستوى 
ظومة على مسار تطور جديد يساير  ديدة الم زائر آنذاكال كانت تمر بهطبيعة المرحلة ا تلف دول  ا ا و معمول به في  من ناحية وما 

ديد الصلاحيات المخولة لمكوناتها يم و بعدما  4العالم من ناحية ثانية سواء على مستوى القواعد والإجراءات أو على مستوى تغيير المفا
تلف المؤ  ك المركزي أو  سبة للب ها لوظائفها التقليدية سواء بال ها استعادت كل م ظر في طبيعة العلاقة القائمة بي سسات المالية مع إعادة ال

، الوصاية ...(  قل المواز قيقي، ا قل ا خرى )ا طراف ا ها أو مع بقية ا بإبعاد أي تدخل أو تداخل في صلاحياتها سواء فيما بي
ظام وامر الإدارية المعمول بها في السابق لتسيير ال الما والمصرفي بتخلي السلطة بشكل أكثر جرأة قياسا بما  لاسيما بعد إنهاء عهد ا

يات صف الثا من الثماني هاز  جاءت به الإصلاحات المصرفية لل عن أسلوب التسيير الإداري للقرض عن طريق الإقرار بفصل ا
ح استقلالية فعلية لها. قد وم يئات القرض وال فيذي عن  داف ال سعى لتحقيقها التشريع المع متمثلة في 5الت  6 :ذا ما جعل ا

ح القروض وجعل ذلك من مهام  وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع الما والمصرفي - ة العمومية من عبئ م زي رير ا مع 
وك ال تم  اطة الب عوان الاقتصادي، وكذا بهاتوضيح المهام الم ويع مصادر تمويل ا سوق الين، لاسيما المؤسسات عن طريق إنشاء ت

روج بها من دائرة الاختلالات المالية ال تتخبط فيها. مع العمل على تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام اليةالم  وا
قد و القرض  - ك المركزي في تسيير ال كا للحكومة ومصدرا للاصدار من حيث  رد الاعتبار لدور الب وك.كونه ب كا للب  وب
تلف دوائر الصفقات - اصة بالعملة في  نظمة ا زائري بوضع حد لمختلف ا ار ا ، فضلا عن تدابير تتيح استرجاع قيمة الدي

تلط. بي أو بشكل  ج اص المحلي أو ا  فرصة مزاولة العمل الما والمصرفي من طرف القطاع ا
داف، جاءت المحاور الرئي ذ ا حو المواوانطلاقا من  توى القانون المع على ال   : سية ال شكلت 

 قدي والحقل الحقيقي   : عزل الحقل ال
يث لم      كي ذو المستوى الواحد الذي أخضع فيه الاصدار لقرار الاستثمار  ظام الب طوال فترة التخطيط المركزي ال ساد فيها ال

وط بها ا الم قدية لدور ت فيها  .7تؤدي فيها السياسة ال قديةيم قيقية على الدائرة ال ال  الدائرة ا ة العمومية في  زي وتسلط دور ا
هاز المصرفي   عل التمويل على باقي ا و تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل برامج الاستثمارات المخططة ما  كون الهدف الرئيسي لها 

اء على أس قدية تؤخذ وتكيف ب قدية. غير من القرارات ال داف ال يئة التخطيط بعيدا عن ا قيقي في  انب ا س كمية مرتبطة با
قلين  ا فقط السلطة أن تب القانون المع  لمبدأ الفصل بين ا دد قدية ال  دف ال قدية يتم على أسس ا اذ القرارات ال جعل ا

قدي والظرف الاقتصادي السائد مما ج قدية تبعا للوضع ال عل من عملية التمويل عملية غير تلقائية وإدارية كما كانت في السابق بل ال
خيرة والمؤسسات الاقتصادية ا وك التجارية أو بين ا ك المركزي والب ية على جميع المستويات سواء بين الب ضع لمعايير الر ل كانت تعاقدية 

كية السابقة  تاجه منتتحصل بموجب التشريعات الب وك توطين عملياتها فيها بشكل اجباري. على ما    8تمويل بش اشكاله من ب
ساليب السابقة  وك العمومية ح بعد اصدار القانون المع ممارسة نفس ا ب أن نشير ا أن الواقع العملي، أظهر مواصلة الب ا  و

ها ضغط السلطات ا ت أسباب عديدة وم لعمومية عليها بما فيها التمويل عن طريق السحب المتبعة في تمويل المؤسسات العمومية 
ة العمومية على التدخل المكشوفعلى  زي مر الذي أجبر ا اجعة، ا وك بفعل تضخم استحقاقاتها غير ال ق ضررا كبير بهذ الب  ، مما أ

ذ عدة مرات ا  1991 م وز ذ الاستحقاقات ال  وك العمومية بإعادة شراء  ها من المؤسسات العموميةلتطهير ذمم الب     9.على زبائ
 قدي والحقل الموازني  : الفصل بين الحقل ال

                                                 
ا  : 1 ب ال ن رق  76 75ح ن رخ في  25-90من ال فمبر 18الم . 1990ن ر جيه الع  المتضمن الت
ن رق  : 2 ن رخ في  10-90ال در في العدد  1990فريل  14الم رض، الص ال د  لن ريخ  27السن  -16المتع ب جريدة الرسمي بت  . 1990فريل  18ل

3  :ILMANE Mohamed-Chérif (2012),Les trois phases de developpement du systeme bancaire et monetaire algerien, 
Communication présentée au Colloque international" Algérie : Cinquante ans d’experiences de developpement – Etat– Economie – Societé –" , 
organisé par le Centre de Recherches en Economie Appliquée pour le  Développement –CREAD-, Alger Le 8 & 9 Décembre, p13. 

نظ المصرفي الجزائر2011مبر رايس ) : 4 ني ل ن ال ، العدد (،البيئ التشريعي  ني مع محمد خيضر -21، مج الع الإنس رس، ج  .110، ص  -بسكرة -م
5 : ( ل،(،2006الجيلالي عج الم د  ن الن ر لش ر التسيير الص ن الجزائر في إط ن ، العدد  الإصلاح المصرفي في ال ي فري ل  دي شم ان،  -4مج اقتص ج

ي، ع مع حسيب بن ب   .305وص  302 ص ج
6 : CNES (1999a), Problematique  de  la  reforme  du systeme  bancaire : Elements pour un debat social, Conseil National 
Economique et Social – CNES- , 16èm Session Plénière, p18. 

ش  عبد الله إبراهيمي ) : 7 يدر عي ي(، 2004ق ي دي ح س ن داء سي لالي البن المركز ع  التطبي -ثر است دم  ،-بين النظري  ل مداخ م طني ا ت ال م ل
دي  لا الإقتص م المصرفي الجزائري  التح ل " المنظ اقع  التحدي -ح مي  -ال لإشراف الع عي ب ني  الع الإجتم ي الع الإنس ، المنظ من قبل  ك

ي  ع مع حسيب بن ب ، ج ي ل إفري دي شم لم  اقتص ف –لمخبر الع مي  -ش  .56ص يسمبر،د 15 14، ي
8 : CNES (2005), Regards sur  la politique monétaire en  Algérie, Rapport de la 26 ème Plénière,    Commission " Perspectives 
de Développement Economique et Social- Conseil National Economique et Social CNES,  Mai, Alger, p54. 
9 : ILMANE Mohamed-Chérif (2012), Op.Cit, p14.  



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 262 

ة      ذ أن ألغى قانون المالية التكميلي لس ة العمومية، أضحى اللجوء التلقائي  1965م ك المركزي المقدمة للخزي سقف تسبيقات الب
رد إجراء آ  قيد العجز فيها  ك المركزي الذي لم يكن أمامه وغير المحدود لأوخيرة لت ظر لطبيعة العلاقة الادارية ال تربطها بالب بال

قيقية للعملية من  فاض القيمة ا قدي رغم ما سببته من ارتفاع الضغوط التضخمية وا آنذاك سوى الاستمرار في عملية الاصدار ال
ظام المصرفي ككل 1 ناحية ا ال ة  زي شكل تسبيقات مقدمة من في دج  مليار 110حدود 1989نهاية ت وال بلغ وارتفاع ديون ا

زائر وقرابة ك ا د  مليار 10 ب ة ع زي ا ا دات التجهيز ال تصدر وك العمومية على الاكتتاب في س دج مترتبة عن إجبار الب
و % 5حدود و ما يشكل  مر الذي أوجد وضعا  2ثانية.من اجما الدين العام الداخلي من ناحية  % 50من اجما ودائعها و ا

داف  ذا بدور أحدث تداخلا بين أ ك المركزي و قدية ممثلة في الب ة العمومية وصلاحيات السلطة ال زي تداخلت فيه صلاحيات ا
  3.الهيئتين ال لا تكون دوما متجانسة

ك المركزي وبغية وضع حد لهذا الوضع، جاء القانون المع بمبدأ عزل الدائرة       قدية عن دائرة ميزانية الدولة في سياق استعادة الب ال
و المبدأ الذي لم  قدية، و وانب ال ك الإصدار بوضع قيود على مدى تأثير المالية العامة على ا م وظائفه التقليدية بصفته ب حد أ

تيجة ك المركزي لتمويل العجز ك وئها للب ة بموجبه حرة في  زي ولها من لاعا تعد ا هما و ظيم علاقة اعادة التمويل القائمة بي دة ت
قدية،علاقة  ك التغطية ال و ما  4إدارية إ تعاقدية قائمة على تساوي الالتزامات بين الطرفين ومزودة بضمانات عملية تكفل للب و

ي ذا الصدد، و  : يمكن تلسمه من خلال التدابير ال جاءب بها القانون  في 
دات  - قد والقرض ببيع وشراء الس لس ال ا  دد دود والشروط ال  قدية وفق ا ك المركزي ضمن السوق ال ديد عمليات الب

ح قروض مع عدم جواز في أي حال من أشهر  6العامة ال تستحق في اقل من اصة ال يمكن قبولها للخصم أو م دات ا والس
ذ العمليات لصا حوال أن تتم  ص عليه ا دات تبعا لما ت ماعات المصدرة للس ة أو لصا ا زي . 76المادة ا  من القانون المع

ة العمومية - زائر للخزي ك ا ضرورة و  مدتها تحديدوتكون على أساس تعاقدي ب ،وضع سقوف قانونية للتسبيقات المقدمة من ب
ة كل في إجباريا استرجاعها ي .5س د حدودمن  78سب المادة و ة المثبتة  من % 10التشريع ع إجما الإيرادات العادية للخزي

ا ة المالية السابقة والمقدمة خلال فترة قدر ية . 240 في الس ة المع ا قبل انقضاء الس  يوم متتالية أو غير متتالية مع وجوب تسديد
ة العمومية وفق المادة - زي زائر في آجال لا تتجاوزعلى تسديد ديونها المتراكمة  213إلزام ا ك ا ا ب ة بداية من  15السابقة  س

 صدور القانون وفق اتفاق بين الطرفين. 
ة  - ظيم التمويل غير المباشر للخزي دات العمومية المحتفظ بها من طرفه والمتحصل عليها في إطار ت ك المركزي بتحديد قيمة الس من قبل الب

د حدود من القانون77المادة وفقعمليات السوق المفتوحة بتسقيفها  صرمة% 20ع ة الم  .من الإيرادات العادية المثبتة في ميزانية الس
وك طرف من الإجباري الإكتتاب لةاإز  - دات التجارية الب ة لس زي ال أرست نظام الاحتياطي  93على اعتبار أن المادة  ا

وك على ايداع ما يعادل خير للسيولة مع  % 28الاجباري تلزم الب ك المركزي من أجل ضبط ا موع ودائعها لدى الب من 
ية. وك المع سب تغيير الظرف الاقتصادي والوضع الما للب سبة  ذ ال  6احتمال تغيير 

 ة العمومية عن دائرة الائتمان  : إبعاد الخزة
قد قانون أكد     ة إبعاد والقرض ال زي وظيفة تقديم الائتمان للاقتصاد ال احتكرتها على مدار مرحلة الاقتصاد  عن العمومية ا

ظام المصرفي الذي  ظومة تمويل الاستثمارات العمومية المخططة مقابل تهميش كلي لل ظر ا انها كانت تشكل أساس م الموجه بال
ها وايصالهااقتصر دور في  ة العمومية بأخذ التمويلات م زي فـذ ا المؤسسا الوساطة بين ا رد شبابيك ت وك  ت العمومية مما جعل من الب

ذ المؤسساتو  توجيهات المخطط ة ا  زي . إذ أعاد القانون المع الاعتبار للوساطة المالية مما جعل من تسجيل عبور الاموال من دائرة ا
كي  ظام الب ح الائتمان بعيدا عن أساليب التسيير الإال ل الوحيد لم ية المؤ داري للقرض في إطار ممارسته لمهامه الاعتيادية ووفق أسس الر

عت أشكال التدخلات الادارية في القطاع7والمخاطرة ولم  8المصرفي ، وبهذا تم وضع حد نهائي لكل التداخلات في المهام والوظائف وم
ال التمويل سوى تمويل الاستثمارات العمومية الاستراتيجية المخططة من طرف الدولة. ة العمومية من دور في   9يعد للخزي

 كي ذو مستوةين وك التجارةة بوضع نوام ب ك المركزي والب ويمية والوظيفية بين الب   : اصـلاح العلاقة الت
ذ اصدار قانون رقم      كي ذو مستويين م و وضع نظام ب مر، بدأ التوجه  وك والقرض الذي  12- 86في حقيقة ا ظام الب المتعلق ب

و التوجه  ظام المصرفي ذو المستويين، و وك التجارية وفق ما تقتضيه قواعد ومبدأ ال ك المركزي والب ديد مهام وأدوار الب عمل على 
ة  06-88الذي عزز القانون رقم  ك المركزي وكذا جميع المؤسسات الم 1988لس الية والمصرفية وتكييفها الذي أرسى مبدأ استقلالية الب

ظيم الاقتصادي للقطاع العام وذلك بإدراج نشاطها  ضمن دائرة المتاجرة باخضاع نشاطها مع المستجدات ال طرأت على مستوى الت
ية طراف بما فيها المؤسسات العمومية لقواعد الر تلف ا و   .تعاملاتها مع  قد والقرض لتكريس التوجه  التدرج وقد جاء قانون ال

                                                 
1 : (  .305ص مرجع سب ذكره، (،2006الجيلالي عج

2 : CNES (2005), Op.Cit, p55. 
هر لطرش ) : 3  .318، ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
4 : (  .306ص مرجع سب ذكره، (،2006الجيلالي عج
5 : ( ش ك ع ي  ز بن ع ، (، 2004ب ج الإصلا م ي  زائ في ال ص م ال في اقع ال ص م ال " ال ي الأ ح ق ال م ل اخ مق م

ي ص لا الإق ح ال ي  زائ ي -ال ح ال اقع  ي ش -ال ص اق ل  ي ل ال اف ال لإش عي ب ال الإج ني  ي ال الإن ل  ك م من ق  ، ال
ي  ع ي بن ب م ح ، ج يقي ف –ف مي ، -ش  .496ص ، ي  1415، ي

6 : CNES(2005),Op.Cit, p56. 
اد من  : 7 دة  114ال 110حس الم ن رق  120الم ن رخ في  10-90من ال رض. 1990فريل  14الم ال د  لن  المتع ب
 .113، ص  مرجع سب ذكره(، 2011مبر رايس ) : 8
هر لطرش ) : 9  .319، ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
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ظومة المصرفية ذات المستويين قدية  في الم ك المركزي باعتبار سلطة مشرفة على ادارة الشؤون ال بإقرار لمبدأ التمييز بين مهام الب
قيق قدية عن كل من الدائرتين ا وك إقراض من خلال تب مبادئ الفصل الدائرة ال ا ب وك التجارية باعتبار ية والمصرفية، وبين مهام الب
ا الذكر من صميم مهام مؤسسات الوساطة المالية بعيدا ع ة العمومية عن دائرة الائتمان ال باتت كما أسلف زي ن  والميزانية مع ابعاد ا

  كافة أساليب التسيير الاداري للقرض.
يئة اصدار ومقرضا أخير     ك المركزي يؤدي وظائفه التقليدية بوصفه  وك يتو رسم وإدارة في الوقت الذي أضحى فيه الب كا للب ا وب

قد والقرض  فيذوتوجيه السياسات ذات الصلة بمجال ال قـدي ووضعها حيز الت ومراقبا والظرف الاقتصادي،  وفقـا لما يقتضيـه الـوضع ال
ديد شاطات وعمليات المؤسسات المالية والمصرفية مع  ذ نشاطات والعمليات. ومتابعا ل   1للقواعد والمعايير العامة ال تضبط وتقيم 

 

 ك الجزائر قد والقرض)انفراد ب قدةة بالسلطة  (مجلس ال وام المالي ال يئات الرقابة والاشراف على ال مع تشكيل 
 : والمصرفي

زائر  10-90وضعت أحكام القانون      ك ا باستقلالية مزدوجة على عترفت له اأين ، 55المادته لاسميا في المصرفي التدرج قمة فيب
ي ظيمية والسلطة الاقتصادية. :المستويين العضوي والوظيفي من خلال تزويد بثلاث سلطات  قدية، الت سبة للسلطة  2السلطة ال فبال

د أن القانون  قدية،  قدية ال ة )عدة جهاتعلى سابقا وزعة المسوى بصفة نهائية مشكل تشتت مراكز السلطة ال زي وزارة المالية، ا
ك المركزي هات كوزراة المالية ال كانت ( خلال مرحلة الاقتصاد الموجه والب ذ ا بفعل التداخل الذي كان موجدا بين صلاحيات 

و نفس ظومة التخطيط و ك المركزي وموقعها الهام في م كم وصايتها على الب قدية  التصرف  تتصرف على أساس أنها السلطة ال
ك المركزي يمثل سلطة  ما كان الب ا، بي ك المركزي في أي وقت ودون قيد لتمويل عجز ة العمومية بلجوئها ا الب زي الذي أبدته ا

لس ال ك المركزي ممثلا في  قدية ال انفرد بها الب ذا التعدد في تمثيل السلطة ال تكر عملية الاصدار، اذ تم إلغاء  د قنقدية لكونه 
قدية وحيدة ومستقلة  3والقرض ك المركزي من جهة، ومن جهة ثانية بوصفه السلطة ال لس إدارة الب الذي أخذ سلطة مزدوجة بصفته 

فيذ ومتابعة وتقييم  قد والقرض وضمان رسم وت وسع السلطات في إدارة شؤون ال مسؤولة انطلاقا من المهام ال أوكلت إليه وحيازته 
اس  4.بة لتحقيق الاستقرار وتفادي الاختلالات دون أي تدخل أو ضغط من أطراف خارجيالسياسات الم

ظام المصرفي الذي       اصة المحلية عرف وبهدف ضمان رقابة واشراف فعليين على نشاط ال ال الاستثمار فيه أمام المبادرة ا فسح 
بية ، كان لابد من وضع آليات  ج يئات رقابية على نشاطات وا وك والمؤسسات المالية ومتابعة مدى امتثال الاخيرة للوائح التشريعية و الب

سجم سن و الم ظيمية المعمول حفاظا على السير ا ظومة المالية والمصرفية وحماية مصا المتعاملين فيها، والت   : تتمثل في مع القوانين للم
ــة المصــرفية - نشــاط المؤسســات المصــرفية والماليــة مــن خــلال مراقبــة تطبيــق القــوانين مهمتهــا تتمثــل في احكــام رقابــة صــارمة علــى  :اللج

الفة  ترتكبها. اوز أو  اضعة لها مع معاقبة كل  ظيمات ا   5والت
زائـر، وتتكفـل  : مركزية المخاطر - ـك ا ظيمهـا ب ا وت مـع أسمـاء المسـتفيدين مـن القـروض ي إحدى المصا ال يشرف على تسيير

وك والمؤسسات الماليةوطبيعة وسقف ال وحة، والمبال  المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع الب ـي ملزمـة  قرض المم الـ 
ـة ـت شـروط معي اصـة بالمسـتفيدين مـن القـروض  مل مصاريفها المباشرة لهـا مـع اسـتفادتها مـن المعلومـات ا راط فيها و مـع  .6بالا

زائر التذكير  ك ا ظام الصادر عن ب ظيم وعمل مركزية المخاطر قد حدد ال  .1992 مارس 22 بتاريخ 01- 92ت رقمبأن آليات ت
دوق ضمان الودائع - ـوك   : ص م الب يـة تسـا وأخذ بمقتضى القانون المع شكل شـركة مسـاهمة لضـمان الودائـع المصـرفية بالعملـة الوط

وية( مقــدر بــــ  حــة الضــمان الســـ وي )م كثـــر مــن القيمـــة  %2في رأسمالهــا مــع إلزاميـــة لكــل مؤسســـة مصــرفية بـــدفع قســط ســـ علــى ا
لس ا ا  دد ية ال  وح لكل مودع الاجمالية لودائعها بالعملة الوط قصى للضمان المم ديد الاخير أيضا للحد ا قد والقرض مع  ل

ـد حلـول أجـل تسـديد ودائعهـم والمـرتبط بصـعوبة الوضـية  ه مـن المـودعين ع ا زبائ ك عن الدفع والوفاء بالتزاماته  في حال توقف الب
ويه ا أن شركة ضمان الودائع خضعت لتعديلا 7المالية له. ب الت ا  مرو رية حملها ا قد والقرض  11-03ت جو المعدل لقانون ال

ك معين وح لكل مودع في ب قصى  المم دوق لضمان الودائع ال حدد مبل  الضمان ا )ح وان تعددت ودائعه لدى  بتحويلها ا ص
تلفة( بـ  ك ولو بعملات    8دج. 600000نفس الب

ها أحكـام القـانون رقـم           ظام المصـرفي دون أن تتضـم يئات رقابية أخرى لل علـى اعتبـار أنـه تم  ،10-90كما تم أيضا، وضع 
ة فيذ، وكان ذلك س خير حيز الت  9 : ال شهدت انشاء لكل من 1992تشكيلها بعد دخول ا

ظيم المعلومات المرتبطة بكل الدفع المهتمةمركزية عوارض  - وادث مع وت الملزمة )تعترض مؤسسات الوساطة المالية  ال والمشاكل ا
ذ المركزية د (بالانضمام ا   الدفع. وسائل فلبمخت علاقة لها مشاكل أو القروض استرجاعها ع

ي الشيكات، حيث يعمل  - م أدوات الدفع و  وجهاز إصدار الشيكات دون رصيد، الذي جاء ليدعم قواعد ضبط العمل بأحد ا

                                                 
1 : ILMANE Mohamed-Chérif (2012), Op.Cit, pp 15-16. 

2 : (  .304-303ص ص مرجع سب ذكره، (،2006الجيلالي عج
هر لطرش ) : 3  .320، ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
دتين  : 4 نظر الم  ، س إدارة البن المركز ته مج رض بص ال د  س الن ن  43  42للاطلاع ع صلاحي مج ن س 10- 90من ال لنسب لصلاحي المج م ب  ،

اد من  ي ترد في الم ، ف دي ط الن ته الس ن المعني.  50ال  44بص ن  من ال
اد نظر  : 5 من 143حس الم ن  157ال  153من    151ال  148،  ن رض. 10-90رق من ال ال د  لن  المتع ب
دة  : 6 ن رق  160حس الم ن رض. 10-90من ال ال د  لن  المتع ب

دة  7 : ن رق  170حس الم ن رض. 10-90من ال ال د  لن  المتع ب
هر لطرش ) 8:  .326، ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
ل  : 9 صيل ح نظر كل منلمزيد من الت ن رصيد،  فح اصدار الشيك د ز مك راض الدفع  ج   : مركزي ع
رخ في  02 -92النظ رق  - رس  22الم .    1992م عم ع  لغ غير المدف مب  المتع بتنظي مركزي ل
رخ في  03-92النظ رق  - رس  22الم ن رصيد  1992م فح اصدار الشيك د ي  مك ق ل  .المتع ب
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 وسـطاءلل غهـابتبلي القيـام و أصـلا غير موجـود نهأ أو الرصيد كفاية لعدم الشيكات دفع بعوارض صلة لها ال المعلوماتجمع  على
ـوإنشـا مـن والغـرض المـاليين، هـاز  ـذا ا ظـام تسـيئ الـ المعـاملاتتطهـير  ء   وخلـق التحايـل، شـ أشـكالو  كـالغش المصـرفي لل
 .الثقة أساس على قائم الما للتعامل قواعد

 بي شاط المالي والمصرفي بفتح مجال الاستثمار فيه أمام القطاع الخاص المحلي والأج   :إزالة الااتكار الكامل للدولة لل
ظام المصرفي  التشريع المعأحدث      زائري نقلة نوعية لل قام بفتح القطاع  أينالمتميز ا وقت قريب باحتكار كامل للدولة له، ا

جانب واقرار  واص المحليين وا تلطةأمام المستثمرين ا بية أو  لية أو أج حدد  إذ. 1بإمكانية إنشاء مؤسسات مالية مصرفية خاصة 
ذا السياق  اص أشكال في  و يعبر عنتدخل القطاع ا و تكريس حرية الاستثمار في المجال الما فيه، و  نية السلطات في السعي 
ية المكونة حصرا من مؤسسات عموميةوالمصرفي بغية  شاط المصرفي و  من ناحيةتدعيم الشبكة المالية والمصرفية الوط المساهمة في ترقية ال

افسة بين تجات وخدمات جديدةيمفي تقدالمؤسسات  وخلق نوع من الم  2. من ناحية ثانية  م
 

بغي الاشارة ا أن          خير، ي تعرض ا ثلاث تعديلات رئيسية استجابة للتغييرات ال مست المحيط  10-90القانون رقموفي ا
ات ذ مطلع التسيعي ظام الما والمصرفي م اولة سد الثغرات المسجلة في  الاقتصادي بشكل عام والظروف ال صاحبت تطور ال مع 

ها سوء استخدامه دد بشكل مضمون بعض أحكام التشريع المع ال ترتب ع اصة، مما  ا من قبل بعض المؤسسات المصرفية ا
ظومة المصرفية ال تأثرت مصداقيتها لاسيما بعدما شهدت موجة من الافلاسات المتتالية ال مست العديد من  مباشر استقرار الم

اصة المحلية  ذ التعديلات تتمثل فيوال انتهت بانسحابها القصري أو الإرادي من الساحة المالمؤسسات المصرفية ا   : صرفية، و
مرالتعديل  - ول بموجب ا ر القانون رقم 2001،3فيفري الصادر في 01-01ا و دودا لم يمس  ، 10-90وصف بأنه كان تعديلا 

زائر  ك ا جهزة تسيير ب ظيمية  وانب الإدارية والت تمامه انصب على إجراء بعض التعديلات على ا مل ا ديد  : من قبيلباعتبار أن 
يهالمحعهدة  وائر وكيفية تعي ك ا زائر  افظ ب ك ا لس إدارة ب ه كسلطة نقدية وبين  قد والقرض والفصل بي لس ال وتعيين نوابه و توسيع 

قدية ك خصوصا بتعزيز السلطة ال سين مستوى أداء الب من  أكبرا وإعطائها قدرا الذي يشرف على تسيير أمور الإدارية بغية 
 4 الاستقلالية.

مر - صلي بشكل كامل كما  2003،5الصادر في  11 -03التعديل الثا كان بموجب ا ص ا واعتبر تعديلا شاملا لإعادته صياغة ال
صلي 142تأكد المادة  ص ا ساسية ال جاء بها ال وقد أتى في ظل ما شهدته ، 6(10-90)رغم حفاظه على القواعد والمبادئ ا

اعي والتجاري ال زرعت جوا من عدم الساحة  ك الص لفية والب ك ا اوزات بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس ب ية من  المصرفية الوط
زائر ومتابعة  ك ا يئات وآليات الرقابة التابعة لب دودية عمل  مهور والمؤسسات المالية وأظهرت بشكل جلي  الثقة بين عموم ا

خير  لأونشطة المالية  ظر فيها بتشديد دور الرقابة على عملها ومدى احترامها الصارم ا وك، مما استدعى اعادة ال الممارسة من قبل الب
ب الوقوع في نفس ظيمية والقانونية المعمول بها بغية اضفاء نوع من الشفافية في أنشطتها و رافات المسجلة في الفترة  للوائح الت الا

  السابقة. 
رج  كذا لم  دافو قد والقرض عن بلوغ الغايات التالية نطاق ا  7 : ال سعى لتحقيقها التشريع المعدل لقانون ال

 ك كينتم زائر ب ك إدارة لس المشرع وبشكل أكثر دقة في صلاحيات كل من فصلب أفضل بشكل صلاحياته ممارسة من ا  المكلف الب
لس بتسيير قد و رية صلاحيات يمارس الذي والقرض ال قدية السياسة صعيد على جو ظيم الصرف وسياسة ال  ونظم والإشراف والت
قد سياسات وضع في التدخل إ المستقبل في لتمتد المجلس صلاحيات توسيع وكذا الدفع،  والمديونية الاحتياطات وتسيير والصرف ال

ارجية يئات الاشراف والرقابة المصرفية بتعزبز ومتابعتها ا ا وصلاحياتها خصوصا، وكذا تدعيم  ة المصرفية. لدور  اللج
  ظام المصرفيالعمل على ال استعادة الثقة في ال وك والمؤسسات المالية في  زائر مهمة حماية زبائن الب ك ا ، أين أوكلت لب

دوق التأمين على الودائ : وذلك، تعزيز ضمان حماية أموال المودعين المعاملات المصرفية، عن طريق تقوية شروط ع و بإنشاء ص
شاط الما والمصرفي،  رافات ذات العلاقة بال زائية للمخالفات والا وك وتشديد العقوبات ا وك ومسيري الب ومعايير اعتماد الب

نشطة ال لها علاقة بأصحاب ومدراء ع تمويل الاستثمارات وا وك واق وم يك عن تدعيم ار الب ، نا و بهم من الدرجة ا
 عمل مركزية المخاطر. وتوضيح شروط 

   قدية للبلاد وتدعيم زائر بإثراء مضمون وشروط إعداد التقارير حول تطور الاوضاع المالية وال ك ا تدعيم الدور الاعلامي لب
ة مشتركة تع بتسيير احتياطات الصرف  فيذية ممثلة في وزارة المالية بإنشاء  ه وبين السلطة الت ارجية والمديونيةالتشاور بي  ا

هما.وضمان تبادل   المعلومات بي
مر رقم  - مر 2010أوت  26المؤرخ في  04-10أما التعديل الثالث، فجاء بموجب ا زئية على ا  ، وأدخل بعض التعديلات ا

                                                 
اد من  : 1 ن رق  139ال  127حس الم ن رض. 10-90من من ال ال د  لن  المتع ب
 .113، ص  مرجع سب ذكره(، 2011مبر رايس ) : 2
مر رق   : 3 رخ في  01-01ا المتم ل 2001فبراير  27الم رخ في  10-90ن رق نالمعدل  در في العدد  1990فريل  14الم رض، الص ال د  لن المتع ب

ريخ  38السن  -14 جريدة الرسمي بت  .  2001فبراير سن  28ل
 .116، ص مرجع سب ذكره(، 2011مبر رايس ) : 4
مر رق  : 5 رخ في  11-03ا در في ال 2003 26الم رض، الص ال د  لن ريخ  40السن  -52عدد المتع ب جريدة الرسمي بت    .2003سن   27ل
هر لطرش ) : 6  .316، ص مرجع سب ذكره(، 2005الط
  : انظر في الصدد كل من : 7
ر ) - ع المصرفي الجزائر(، 2011عبد الرزا حب ط ر الاصلاح في ال مس داء  شرا ا ر م اداري ، العدد تط دي  ث اقتص بح ديسمبر،  – 11، مج 

ي الع  ديك مع محمد خيضر  الاقتص ع التسيير، ج ري   .41-40ص ص،  -بسكرة–التج
 .119-118، ص ص  مرجع سب ذكره(، 2011مبر رايس ) -
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سن لسير المعاملات المالية 03-11  ك المركزي على مستوى ضمان السير ا  بتركيز على جوانب ذات صلة بتحسين أداء الب
ظام من  ذا ال ديد القواعد والاجراءات اللازمة لضمان سلامة  ارجية للاقتصاد الوط بتفعيل آلية سير نظام الدفع و الداخلية وا
بي المباشر في البلاد القائم  ج كم الاستثمار ا ظيم الذي بات  ظم للعمل الما والمصرفي مع طبيعة الت ناحية وتكييف التشريع الم

ة 51 -49 على قاعدة ا قانون المالية التكميلي لس ية حسب المادة 2009ال أرسا بما لا يقل  6 بفرض نسبة المساهمة الوط
و  % 51عن ضع للقانون للجزائري، و وك والمؤسسات المالية ال  ارجية في الب سبة للترخيص بالمساهمات ا من رأس المال بال

وعي ضمن المؤسسات المستحدثة  بية الذي يضاف إليه قضية امتلاك الدولة للسهم ال ج د من تدفق رؤوس الاموال ا من شأنه ا
اولة من الدولة التواجد بصفة ا يك حرص القانون على في  و ما يمكن أن يمثل لدى المستثمرين تدخلا في نشاطهم، نا لمراقب و

طتها  تعزيز الرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية والمصرفية بإلزام الاخيرة بضرورة وضع أجهزة رقابة داخلية بهدف التحكم في أش
ين لعملياتها والتأكد من صحة         1معلوماتها المالية. المالية  وضمان السير ا

 1991 جوان 03لـ الثاني اتفاق الاستعداد الائتماني -1-2
أثر سلبا على فعالية الاصلاحات  والذي 1990-1989 الفترة والاجتماعي خلالالظرف الاقتصادي  تأزماستمرار  دفع

فيذ برنامج التثيبت  ول رغم بعض التحسن الملحوظ المسجل على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادية الاقتصادية المطبقة في سياق ت ا
ة  فط خلال  1990الكلية كتحقيق فوائض في رصيدي الموازنة العامة وميزان المدفوعات س ت تاثير الارتفاع المؤقت لاسعار ال

ور وضع أداء الاقتصاد الكلي الذي ة المذكورة مقابل تد صف الثا من الس ور  % 1,3سجل معدل نمو سلبي بـ  ال كمحصلة لتد
دمات والزراعة ال سجلت   شغال العمومية وا اء وا اعة التحويلية، الب أداء العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع الص

ة معدلات نمو سلبية تراوحت ما بين  يك عن ارتفاع حدة التضخم ) ،% 14 1كلها خلال نفس الس ( واشتداد % 16,65نا
و  موعها  قد الدو مليار دولار . بالسلطات وقتئذ ا طلب  28وطأة المديونية ال بل   دوق ال المساعدة مرة ثانية من ص

دوق وقتئذ  زائر مثلما أشار ا ذلك مدير الص سواق المالية بقيت موصدة كليا بوجه ا  Michelخصوصا وأن أبواب الاقتراض من ا
Camdessus  اك  1991الذي صرح في نهاية جويلية زائر فعلا كانت مرفوضة في أسواق الاقتراض الدولية وأنه لايعتقد بان  بأن ا

ور الذي تعيشه . ح قروض لها في خضم الوضع الاقتصادي والسياسي المتد وك كثيرة كانت ستقبل بم   2ب
دوق بتاريخ كومة للص وايا الموجه من ا طاب ال اشدة فيه  1991فريلأ 27وتبعا   مساعدته لدعم مسار الاصلاحات م

ذ الاصلاحات وتسريع وتيرتها من خلال بالعمل على    3 :الاقتصادية، فقد ألتزمت بالمضي قدما في تعميق 
ا رفع قدرة تقليص  - ويع الصادرات للدفع با مو الاقتصادي وت نشطة الانتاجية وترك مهام بعث ال الدور التدخلي للدولة في ا

اجمة عن تقلبات أسعار المحروقات للمؤسسات الاقتصادية .  ارجية ال  الاقتصاد الوط على امتصاص الصدمات السلبية ا
اذ التدابير ال من شأنها تصحيح ال - اجمة عن التحديد الإداري لأوسعار، وتقييد الصرف ا ات المسجلة في استخدام الموارد ال تشو

ار...   والتحديد الإداري لقيمة الدي
قدية وضبط  - فرض حدود قصوى على الائتمان الموجه للمؤسسات العمومية ورفع تكاليفه مع العمل على التحكم في الكتلة ال

جور.المالية العامة بتقليص الانفاق  ميد ا  العام و
ارجية - ار داخليةو ال رير التجارة ا مركي بمساعدة  مع مدعم بقابلية أكبر لتحويل الدي بائي وا كي ا ظام الب مواصلة إصلاح ال

ك العالمي.   الب
زائر مقابل التزامها بتطبيق برنامج ثان للتثبيت في اطار اتفاق الاستعداد وقد  دوق لطلب ا الائتما المتوصل استجاب الص

ة مشاورت بعد جوان  3اليه  يوم  ول لس عدم الرضى في بالسرية التامة خشية  1989بين الطرفين اتسمت على غرار اتفاق التثبيت ا
فيذ وذلك  ظر للتكاليف المترتبة عن ت ه يقال ما أقل اجتماعي ووضع جدا متوتر سياسي ظرف فيأوساط المجتمع بال  مزري أنه ع

ا يوم مما سيؤثر  يكلية اقتصادية أزمةو  كم عشية الانتخابات التشريعية ال كان مزمعا إجرا قبل  1991جوان 27سلبا على نظام ا
ور الوضع الام والسياسي )أحداث جوان( وتعويض حكومة مولود حمروش بعد يومان فقط  ت تأثير تد ة  تأجيلها ا نهاية الس

كومة سيد  فذ لاتفاق لم يكن لها به أي دور أو صلة.من عقد الاتفاق  مع العلم أن فترة  أحمد غزا ال وجدت نفسها في وضع م
فيذ برنامج التثبيت كان على غير العادة  ي فترة قصيرة يرجع سببها ا حسابات سياسية 1992مارس  31أشهر )ح 10لمدة ت (، و

   4 .نهاية الشهرل الاستحقاق الانتخابي المبرمج يأسرع وقت قبللحكومة متربطة باستعجالها التوصل ا الاتفاق في 
زائر على قرض قيمته  صلت ا ذا الاتفاق،  على  موزعمليون دولار(  404مليون وحدة سحب خاصة) 300و بموجب 

و في جوانمليون وحدة سحب خاصة  75أربع شرائح قيمة كل واحدة ة ا والثالثة في سبتمبر و تسدد الثانية و  ،1991)تسدد الشر
فيذ البرنامج في مارس ىديسمبر عل د انتهاء ت ة الرابعة ع صول على قرض (1992التوا في حين يتم دفع الشر في مع إمكانية ا

فط انهيار أسعحال في مليون وحدة سحب خاصة  210بقيمة اطار تسهيل التمويل التعويضي دوق  توجيهوكذا ار ال داء الص لأوسرة ل
زائر.  l’élan réformateurالتيار الإصلاحيودعم المالية الدولية من أجل مرافقة  صلت أيضا على قرض للتعديل  5في ا كما 

                                                 
اد من  1 : مر  8ال  2حس الم رخ في  04-10من ا المتم للأمر رق  2010  26الم رخ في  11-03المعدل  رض  2003  26الم ال د  لن المتع ب

در في العدد  ريخ  47السن  – 50الص جريدة الرسمي بت  .   2010سبتمبر  1ل
2 : BENISSAD Hocine (2004), Algérie : de la planification socialiste à l’économie de marché , ENAG éditions, p141. 
3 : Idem, pp142-143  & BENISSAD Hocine (1997), Op.Cit, p109. 
4 : BOUDJEMA Rachid (2011), Economie du Dévelopepment de l’Algérie – des accords de l’Agérie avec le FMI 1989-1998 à  la 
relance  Autonome du développement 1999-2010 – Volume 2-, Dar el khaldounia, Alger, p97. 
5:  BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p 140. . 
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ك الدو ت رقم في نفس الشهر  الهيكلي من الب يكلة مليون 350( بقيمة3352) دولار لدعم عمليات التطهير الما واعادة 
.المؤسسات الاقتصادية    1العمومية والقطاع الما

ا خلال فترة تطبيق برنامج التثبيت الثا بهدف الوفاء          فيذ زائر لت ص التدابير الاصلاحية ال عمدت ا أما فيما 
دوق، فيمكن القول بأنها توزعت بين وايا المرسل للص   : بالالتزامات ال تعهدت القيام بها بموجب خطاب ال

بيت المعروفة ال تستهدف إحداث الاستقرار على المستوى الاقتصادي الكلي عن طريق الضغط على الطلب بمواصلة إجراءات التث -
فيض العملة. قدية والمالية الانكماشية المرفقة بسياسة  ذا الصدد  الاعتماد على أدوات السياسة ال الاستمرار في أين نسجل في 

ار طبقا  فيض ية بتقليص الفارق الموجود بينقيمة سعر صرف الدي زائري المتضمن في رسالة ال سعر الصرف الرسمي  للالتزام ا
ب ان لايتجاوز دج( 30دولار يعادل1) والموازي ار مقابل  ،2من قيمة العملة% 25الذي  فيض سعر صرف الدي وعليه تم 
سبة وفق صيغة التخفيض الصريح  الدولار  دج ,18 636 وذلك بانتقال سعر الصرف من 1991ستمبر 29في  % 20,73ب

  3دج. 22,50د إمقابل دولار واح
ة سين  1991كما سجل مواصلة الالتزام بالصرامة لاسيما خلال الفترة الممتدة لغاية نهاية س فيما يتعلق بضبط المالية العامة و

اري والتجهيزي وكذا العمل  وعيه ا ود الانفاق العام ب على استيعاب السيولة الفائضة في الاقتصاد والتحكم وضعيتها بتقليص ب
لت في قدية ال  فرض قيود قصوى على الائتمان المقدم لمؤسسات القطاع  : في الضغوط التضخمية بتشديد ادوات السياسة ال

ريق رفع معدل إعادة على المقدرة الاقراضية للمؤسسات المصرفية عن طالعام بشكل مباشر ورفع تكلفة التمويل من خلال التأثير 
زائر الذي انتقل من ك ا صم لدى ب  ما بين % 10,5ا 1990-1989السائد خلال الفترة بين شهري ماي % 7ا

بالإضافة ، 1994أفريل  9مع استمرار العمل به لغاية 1991أكتوبر 1بداية من % 11,5ا ثم 1991سبتمبر 30و 1990ماي22
ك  ديد سعر التدخل بل  متوسطه ا فرض حدود قصوى على تدخلات ب قد والقرض( و قدية )قانون ال زائر في السوق ال ا

ة وي س حو 1992 الس ة  % 17,48 قبل أن يرتفع ا % 16,88ب   4 .1993س
سعار بموجب القانون ظومة ا رير م سبة لعملية  ول  ،12-98 أما بال فأخذت وتيرة متسارعة سمحت بداية من الثلاثي ا

ة ويل  1991لس سعار المراقبة أو المضمونة ا نظام أسعار الهوامش المسقفة كما تم  بتحويل عدد معتبر من السلع من نظام ا
د  رة مما أدى ا بلوغ التحرير شبه الكامل للاسعار ع سعار ا عدد آخر من السلع من نظام أسعار الهوامش المسقفة ا نظام ا

ة باعتبار أنه لم يتبقى سوى 3ا الثا حيز التطبيق فيدخول اتفاق الاستعداد الإتم ظام  50 جوان من نفس الس سلعة خاضعة ل
سعار ذات الهوامش المسقفة و ماية س 22ا سعار كان لها أثرا 5الفئات ذات الدخول المتدنية لعة مدعمة  رير ا . مع العلم أن 

دودية سلبيا على القدرة الشرائية للمجتمع بفعل ما ترتب  دمات خصوصا في ظل  تلف السلع وا سعار  ها من ارتفاع  ع
ا وزير التجارة وقتئذ  ه بالواردات، حيث بلغت مستويات قدر اما م هاز الانتاجي لتلبية الطلب المحلي المغطى حيزا  وعدم مرونة ا

حو عة % 20إسماعين قومزيان ب سبة للسلع المص تجات الزراعية في% 30 بال ة للم ا 1990س  6.لوحد
فيذ عمليات التطهير - ة العمومية في حدود الصلاحيات  ت زي وك العمومية ال تكفلت بها ا الما للمؤسسات الاقتصادية العمومية والب

يات  الهيكلة العضوية )اعادة المخولة لها بهدف تصحيح أوضاعها المالية المختلة رغم عديد الاجراءات ال قامت بها خلال عقد الثماني
اذ تدابير أخرى بشأنها في وقت لاحق.  والمالية والانتقال بعد ذلك ا الاستقلالية( أين ومن ثم ضمان استمرارية نشاطها في انتظار ا

ظمة لها في مارس طر القانونية الم فيذيين رقم 1991استهلت بوضع ا المحددان لكل من  75 -91و74-91بإصدار المرسومين الت
قولة في شرو  ي ديون على شكل قيم م وك والمؤسسات المالية و ة العمومية لديون المؤسسات العمومية المستحقة للب زي ط شراء ا

دوق تطهير  اص بص سبة للاول ولكيفيات سير حساب التخصيص ا ر بال دات مساهمة قابلة للتداول ا صيغة التزامات و/أو س
ية بالعملية بشراء ديونها بواسطة ايرادات المؤسسات العمومية الذي يكمن دور  في اعادة تكوين رأس المال المؤسسات العمومية المع

سبة للمرسوم الثا  دوق بال د الآن7الص فيذ أو مراحل العملية ال لا تزال مستمرة  )على مراحل متقطعة(  . ثم الشروع في ت
ة ، وقامت 1988ضمن سياق مطابقة أوضاع المؤسسات العمومية مع متطلبات الاستقلالية ال أرستها قوانين جانفي 1991س

ة بتحويل ديون  زي ا  23من خلالها ا ا إ الاستقلالية وقدر مدة  64,7مؤسسة عمومية كبيرة قبل مرور مليار دج ا قروض 
ملها ة بتقديم عمولات تسيير  )اي قروض تقع على عاتق المؤسسات دون  زي ها( الامر الذي ألزم ا لاعباء الفوائد المترتبة ع

وك لضمان توازن حسابات نتائجها س ا  1992و 1991للب مليار دج، قبل أن تتوسع قائمة المؤسسات العمومية  7,5قدر
ذ  لة لعملية تطهير أوضاعها المالية م ة  1992المؤ زي ا ال تكفلت من خلالها ا وز اجعة ال  بإعادة شراء الاستحقاقات غير ال

ة  ذ المؤسسات وبمبل  اجما قدر ح س ها من  وك على زبائ حو  1996الب دات إصدار طريق عنمليار دج  4, 275ب  س
ة  زي ة بمعدل فائدة قدر  20مدار علىالمستحقة ا ة العمومية لم 1996-1991مع العلم بانه خلال الفترة % 5س زي تسدد فيها ا

                                                 
1 : Banque Mondiale (1994a) ,Op.Cit, p9. 
2 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p145. 
3 : BABA AHMED Mustapha (1999), l’Algérie : Diagnostic d’un non développement, Editions l’Harmattan, Paris, p233. 
4  :Banque d’Algérie(2007),Bulletin Statistique Trimestriel -Septembre 2007,Tableaux :N°6-1(Principaux taux sur le marché 
monétaire )  - p 11  &  N°6-2( Taux de rééscompte de la Banque d’Algérie )- p14.  
5 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p143.. 
6 :  ABDELATIF Rebah (2011), Economie Algérienne : le développement contrarié, INAS Editions, Alger, p85 

نظر : 7  ، البن مي  سس العم م لي ل ير الم ي التط ني لعم ن ر ال ل الاط صيل ح يذيين رق  : لمزبد من الت مين التن رخين  75- 91  74 -91المرس الم
رس  16ي  لي  سير حس 1991م سس الم الم بن  مي المستح ل سس العم ين الم ط شراء الخزين لد ص رق المحددين لشر -302 التخصيص الخ
درين في العدد  063 مي " الص سس العم ير الم ان " صند تط جر 28السن  – 12الذ عن ريخ  يدةل رس  20الرسمي بت  . 1991م
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دات اعادة الشراء  وية لقيمة س قساط الس ية، وإنما قامت بدفع تسبيقات خلال كل ثلاثي من ا وك المع ا بشكل مباشر للب وفوائد
ص عمليات إعادة الشراء ال يتم اقتطاعها من ة  و  الس موعها  دوق التطهير وال بل     .1مليار دج 237,2ص

ارجيــةاجــراءات  مواصــلة - ي للتجــارة ا الــ بــدأت بتفكيــك احتكــار الدولــة والمؤسســات العموميــة لعمليــات التجــارة  التحريــر التــدر
م ارجية لاسيما الاستيراد وفسح المجال القيام بها أمام الوسطاء والمتعاملين أو الوكلاء المقيمـين الـذين يمارسـون أنشـطة البيـع با لـة ا

ةقـان وفقا لمـا جـاء بـه ـذا التوجـه ،2 1990ون الماليـة التكميلـي لسـ ظيميـة الـ عـززت وقـد تـدعم  صـوص التشـريعية والت زمـة مـن ال
ارجية والمتمثلة في   : مبدأ حرية ممارسة أنشطة التجارة ا

  ظاميين رقم زائر في سبتمبر  04-90و  02-90ال ك ا ول شروط فتح وسير حسابات  أين ،1990اللذان أصدرهما ب حدد ا
ارج لا  تلف العمليات ذات الصلة بممارسة نشاطهم مع ا ويين لغرض المساح بإجراء  شخاص المع اصة با العملة الصعبة ا

ة يمكن فتحها في أي مؤسسة مصرفية  سميا التزود بالوسائل والمعدات ي حسابات دائ زائر بو  أو بتزويد لهم السماح معا
ساب من السحب فس بالسيولة ا ظام الثا شروط اعتماد أخرى صعبة عملة باستخدام أو العملة ل . في حين حدد ال

زائر ملة با ار ا مر تعلق سواء ،الوكلاء و شخاص الطبيعين ا ويين أو با  بيعها وإعادة السلع باستيراد يقومون الذين المع
ديد حالتها على قد والقرض للحصول على الترخيض بفتح حساب أو أكثر بالعملات الوثائق الواجب  مع  تقديمها لمجلس ال

ارج.  الصعبة لتسهيل تسوية معاملاتهم التجارية مع ا
 فيـــذي رقـــم ارجيـــة الـــذي أعطـــى حـــق ممارســـة أنشـــطة التجـــارة  37-91المرســـوم الت ـــال التجـــارة ا المتعلـــق بشـــروط التـــدخل في 

ارجيـة  ــوي طبيعـي أو كيــان ي  ا زائـري ســمـدرج في المع قــد جل التجــاري ا لــس ال ملــة ولـه اعتمــاد مـن  ــارة ا يمــارس نشـاط 
ظام ـتج سـلعا وخـدمات أو كـان مؤسسـة عموميـة بالسـماح لـه 04-90رقم والقرض بموجب ال اسـتيراد السـلع لإعـادة ب أو كان مؤسسـة ت
ــو  ملــة، و ا الامــربيعهــا با ارجيــةالــذي يســاعد مــن جهــة علــى زيــادة الم ريــر التجــارة ا مــع ضــبط الســلطات  مــن جهــة أخــرى فســة و

ها ومراقبة عمليات ساسية الواسعة الاستهلاك بهدف ضمان انتظام المخزونات م ا. لعمليات توريد السلع ا    3توزيعها وتسعير
كـــذا أصـــبح بدايـــة مـــن أفريـــل  زائـــري، القيـــام  1991و ـــوي مـــدرجا في الســـجل التجـــاري ا بإمكـــان أي شـــخص طبيعـــي أو مع

ظــام باســتيراد أيــة  ــل مصــرفي ودون أيــة موافقــة أو رخصــة قبليــة بموجــب ال وعــة أو مقيــدة بمجــرد أن يكــون لــه  ســلع ليســت مم
زائر بتاريخ  03-91رقم ك ا المعمول بها سابقا من تراخيص مسبقة  مما يع إزالة جميع القيود 1991فيفري  20الصادر عن ب

ططـات  ارجية لاسيما تلك المتعلقة بميزانيات العملات الصـعية و للاستيراد ومراقبة الصرف القبلية المرتبطة بعمليات التجارة ا
زائر بإجراء توطين  التمويل، حيث أصبحت عمليات الاستيراد  وك وسيطة معتمدة في ا فع قيمتهـا اجبـاري فيهـا وتـدتتم عبر ب

هـــا أيضـــا عـــن طريـــق اقتطاعـــات مـــن حســـاباتهم المفتوحـــة  يـــة بتطبيـــق الســـعر الرسمـــي مـــع الســـماح للمســـتوردين بـــدفع ثم بالعملـــة الوط
زائرية. بالعملات الصعبة وك ا  4لدى الب

مركيةمة و ظمكما تم في نفس السياق احداث تعديلات على  ة18المـؤرخ في 25- 91بموجـب القـانون التعريقة ا  1991ديسـمبر سـ
ة المتعلق بقانون المالية التكميلي  ـذ  1992لس مركية المطبقـة علـى المسـتوردات المعمـول بهـا م قصى للتعريفة ا د ا الذي خفض ا

ة الماليــة قــانون  فــيض عـــدد ،كمــا  % 60ا % 120الــذي جــاء في ســـياق الصــدمة البتروليــة والمقــدر بـــ 1986التكميلــي لســ تم 
بـائي لمعدلات 7ا 19المطبقة من  عريفيةالمعدلات الت ظـام ا اولـه بشـكل مفصـل مـع  اصـلاح ال و مـا سـيتم نت ة و في  1992سـ

 الفصل القادم من البحث. 
 

ود اتفاق الاستعداد الائتما الثا بفعل تأزم الوضع  زائرية من صعوبات في الالتزام الصارم لب كم ما واجهته السلطات ا و
تصفالاقتصادي  ذ م اد الذي شهدته البلاد م م ا و وضع حال . 1991والاجتماعي في ظل التوتر السياسي وا  وفاء دونو

كومة السابقة  قطعتها ال حكومة غزا بالالتزامات دوق بموجب اتفاق لم يكن لها أي دور في إبرامه مما جعلها  ا نفسها علىا الص
ياران دوق  إما : تصطدم  ا الص فيذ الالتزامات  و معروف الاستمرار من جهة في ت طوي كما  في اطار تطبيق برنامج التثبيت الذي ي

وانب الاقتصادية والاجتماعية  السيئ للبلاد على مستوى اسواق الاقتراض  لاسيما في ظل الوضععلى تدابير ذات أثر سلبي على ا
مما يتطلب ارساء السلم  1991الملائمة لاجراء أول انتخابات تشريعية تعددية في ديسمبر، ومن جهة اخرى توفير الاجواء الدولية

دوق الصارمةالاجتماعي    5.الذي يصعب ضمانه في ظل تدابير الص
يار الثا  ،ما جعلها في الاخيرذا  و تب ا رد حكومة انتقالية )تسيير أعمال( ليس تتجه  خصوصا وأنها اعتبرت نفسها 

تخبة من  يء حكومة اخرى م مام في انتظار  و ا تهج  اأولوياتها الدفع بمسار الاصلاحات الم فيذ لبعض التدابير  رغم ت
درجة ضمن حدود ي جهود بدت في تلك الفترةالمطبق برنامج التثبيت بعض ما جاء في  الاصلاحية الم غير كافية في نظر ، و

دوق الذي ساءت علاقته معهاال ذ، وال ص كومة ما سجله من تماطلبسبب  1991سبتمبر4 ولت ا شبه قطيعة م الوفاء  في ا
رير كامل  قدية وإلغاء الدعم و ها بضبط الانفاق العام والتحكم في السيولة ال بالتزامتها وفق ما نص عليه الاتفاق لاسيما ما تعلق م

                                                 
1 : Banque d’Algérie(2013), Evoluation Economique et monétaire en Algerie : Rapport 2012 , Juillet, Banque d’Algérie, Alger, pp113-115. 

دة  : 2 ن رق  41حس الم ن رخ في  16-90من ال ي لسن  1990غش  7الم لي التكمي ن الم ن در في العدد  1990المتمضن ل جر 27السن  -34الص  يدةل
ريخ   .1990غش سن  15الرسمي بت

اد  : 3 يذ رق  6 3، 2حس الم رخ  37-91من المرس التن رجي 1991فبراير سن 13الم رة الخ ل التج ط التدخل في مج در  ،المتع بشر  12في العدد الص
جر 28السن  – ريخ  يدةل رس  20الرسمي بت  .1991م
اد من  : 4 دة  5ال  1حس الم رخ في  03-91النظ رق من  9الم ر  20الم ي استيراد  1991في ي بعم ط ال المتع بشر در عن بن الجزائر  جزائر الص ع ل الس

. ي  تم
5 :  BOUDJEMA Rachid (2006), Algerie : Chronique d’un ajustement structurel , Revue d’ Economie et Statistique Appliquées , 
N°6- Mai, l’Institut National de la Planifcation et de la Statistique – INPS- , pp45-46.  
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ار، مما جعل  فيض سعر صرف الدي جور و ميد ا ذا الوضع الذي أثر سلبا ليس فقط لأوسعار و ها لتدراك  اولة م كومة في  ا
فيذ أي عمليات ذات صلة بموضوع تسيير  ين الذين يرفضون إجراء أي مفاوضات أو ت دوق بل أيضا مع الدائ على علاقتها مع الص

زائر لشهادة حسن ا حها لها، استحقاقات وخدمة المديونية أو تعبئة قروض جديدة في ظل عدم توفر ا دوق م لسلوك ال رفض الص
زء من مديونيتها يكلة  تها ا التفاوض مع بعضهم لاعادة  ي ال كانت تسعى نتيجة اشتداد عبئ مديوي بهدف  Reprofilage و

دوق تع 30، تقدم على إرسال خطاب نوايا جديد بتاريخ 1تمديد آجال استحقاق جزء من مبال  خدمة الدين هدت سبتمبر ا الص
ددا بالوفاء بإلتزاماتها من خلال العمل على   2 :فيه 

قلــه مــن مســتوى  - يــة مثلمــا كــان متفــق عليهــا ب فــيض صــريح لســعر صــرف العملــة الوط دج مقابــل دولار واحــد ا  18,63إجــراء 
دوق. 22,50 وايا للص ه في نفس يوم توجيه خطاب ال و ما تم الاعلان ع  دج و

تجات الطاقوية  - ساسية والم د تتراجع الذي المستوى إرفع اسعار السلع ا سعار  الدولة إعانات قيمة ع  إ الموجهة لدعم ا
ماية الفئات الضعيفة بإقامة شبكة  .دج ملايير 3 حدود ذا الاجراء سيكون متبوعا بوضع آليات  دوق بأنها  مع إعلام الص

دودة الدخل الذي لا يتجاوز  Filet socialاجتماعية  ح  7000يتم من خلالها تقديم دعم ما مباشر للاسر  دج في شكل م
دمات ذ الشبكة بداية من أفريل 3شهرية كبديل للدعم المقدم للسلع وا ت اشراف  1992. اذ قامت السلطات بوضع 

ية، ال تم بموجبها تقديم  ماعات المحلية بدلا من الوزارة المع دعم للفئات الاجتماعية عديمة الدخل في شكل تعويضات رمزية ا
ا حة 120قدر ما خصص تعويض تكميلي للم ية. بي لكل مستفيد أجير من  ICAFالعائلية دج لكل مكفول من أفراد الاسر المع

ح العائلية المحدد بـ صيص تعويض قدر  60الم جر الوحيد 500دج شهريا لكل طفل مستفيد مع   لكل رب أسرة أجير دج عن ا
IPSU  ح لا يمارس زوجه أي نشاط مأجور في الوقت الذي استفاد فيه أصحاب معاشات التقاعد وريوع الضمان الاجتماعي وم

قوق دين وذوي ا فيذي رقم  120من تعويض تكميلي للمعاش بمبل  شهري قدر  ICPRالمجا دج وفق ما حدد المرسوم الت
بغلاف ما قدر  مليون شخص 6,4قرابة ICSR المتعلق بتعويض الفئات الاجتماعية عديمة الدخلوقد مس الاجراء  92-46.4

ة5مليار دج  5,8 ول لس ربعة السابقة خلال السداسي ا ما قدر اجما الدعم المقدم وفق الصي  ا حو  1992، بي ا ب  22لوحد
ما بل  الدعم الموجه لدعم اسعار السلع المدفوع دوق التعويضات مليار دج بي ذ 15بواسطة ص اء على  مليار دج مع التذكير بأنه ب

لت  كومةالسياسة  دمات السلع أسعار دعم عن نهائي بشكل ا ليب مثلا والإبقاء على أربع سلع أساسية   وا   من نهاية ابتداء كا
ة جوان   .6 من نفس الس

ميـد الائتمـان المقـدم للمؤسسـات العموميـة الامـر الـذي رفع تكلفة الاقراض لكن دون المسـتوى الـذي اقترحـه  - دوق مـع عـدم  الصـ
صــم ا . بالاضــافة ا فــرض رقابــة  28,5مليــار دج مقابــل 46,7أدى رفــع ســقف إعــادة ا و ا البرنــامج ا مليــار دج الــ حــدد

دوق ود بما يسمح بتغطية أفضل لاحتياجات ص قيق رصيد   التعويضات أكثر صرامة على الانفاق العام ومراجعة ب والوصول ا 
د ة ع دوق التطهير الما الما للمؤسسات العمومية % 4,9مليار دج) 31,8حدود كلي للخزي اتج المحلي الاجما وخارج ص  ( .    من ال

كومة لمحتوى  ظر ا عدم احترام ا دوق غير كافية بال ا أيضا الص ي التدابير اعتبر ليها اتفاق الاستعداد الائتما و نتيجة 
ها لامتصاص الغضب  فيذ إلتزاماتها سعيا م و ما شكل في نظر تراجعا عن مواصلة ت قدي،  و عن سياسات التشديد الما وال

بهة الاجتماعية بغية توفير الظروف الملائمة لاجراء الانتخابات التشريعية المقررة في  ال دخلت  1991برديسم 26الشعبي وتهدئة ا
ا في جانفي  زائر بعد وقف مسار ظومة حكم جديدة   1992معها ا ف حادة جاءت معها م و في دوامة ع دفها بالدرجة ا كان 

. م وح بموجب الاتفاق المبرم معه والمقدر بـ 7التحكم في الوضع ا ميد الشطر الرابع والاخير من القرض المم  75ذا ما أدى به ا 
زائر في مارس ان من المفروض سحبهوحدة سحب خاصة  والذي يون مل طوة ال ،  1992 من قبل ا ك الدو على ا كما أقدم الب

دوق بتجميد للشطر  الثا المقدر ب يكلة المؤسسات العمومية  175ـقام بها الص مليون دولار من القرض الموجه لتطهير واعادة 
حه في  والقطاع الما   1991.8جوانالذي م

 1993-1992المحاولة الاصـلااية الذاتية لحكومة بلعيد عبد السلام :مرالة التراجع عن الاصـلااات الاقتصادةة المدعومة -2
طير الذي عرفته البلاد بعد إلغاء المسار الانتخابي مطلع  م ا و السقوط في  1992توازيا مع الانزلاق ا ي  وتوجهها التدر

فيذ التدابير الاصلاحية المتماشية  ف المسلح، لم يكن بوسع السلطات المحاربة على عدة جبهات في آن واحد المواصلة في ت براثن الع
و تب سياسات إدارة الطل إذمع التوصيات الصارمة لمؤسسات بروتون وودز،  ب التوسعية عمدت ا التخلي عن معظمها بتوجهها 

ددا لاستخدام بعض أساليب  ذ المؤسسات بالعودة  ية في القرار الاقتصادي بعيدا عن مشروطية  اولة استعادة السيادة الوط و

                                                 
1 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p 146, pp 149-150 & p152. 
2 : idem, p151. 

دة  : 3 يه الم ن رق  113حس م تنص ع ن رخ في  25 -91من ال لي لسن مضالمت 1991ديسمبر  18الم ن الم ن در في العدد  1992ن ق  28السن  -65الص
جر ريخ  يدةل  . 1991ديسمبر  18الرسمي بت

اد من  : 4 يذ رق 16 15،  10، 6ال  1حس الم رخ في  46-92من المرس التن ئ  1992فبراير  11الم شر لمداخيل ال ط تطبي الدع المب المتع بشر
در في ال ته الص ي كي م  عي المحر ريخ  29السن  -11عدد الاجتم جريدة الرسمي بت  .1992فبراير  11ل

5 : ARHAB Baya (1999) , Les effets sociaux du P.A.S. dans le cas de l'Algérie, Cahiers du CREAD, N°46-47 - 4ème trimestre 
1998 et 1er trimestre 1999 , p47. 
6 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p 153. 

 .134-133ص  مرجع سب ذكره،(، 2002رابح شريط ) : 7
8 : Banque Mondiale (1994a) ,Op.Cit, p9. 
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دولة في و  الاقتصاد الموجه في إدارة الشأن الاقتصادي  و توجه اصلاحي غير أرثوذكسياستبعاد خيار إعادة ا ة أزمة المديونية، و  معا

Héterodoxe عن نمط الاقتصاد الموجه)أحد رجالات نظام التخطيط المركزي(   المدافعالسلام  سار عليه البلد بعد تو بلعيد عبد
كومة بين جويلية رئاسة    1993.1وأوت  1992ا

اد بديل عن نهج  ديدة إ كومة ا ذ الفترة على الصعيد الاقتصادي، بمحاولة ا الاصلاحات الليبرالية وعليه، اتسمت 
المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز، أين رأت بضرورة وقف مسار وتعويضه بمقاربة اصلاحية تعتمد على تشخيص اقتصادي 

كومي لول ال رفعها الفريق ا ، فإن ا زمة بارتفاع مدفوعات خدمة الدين وليس جمود الهياكل الانتاجية. وبالتا رج عن  يربط ا لم 
د الضروري وتثمين موارد  د ا فقات بالعملة الصعبة ا ا ضرورة الاعتماد على الذات بتب سياسة تقشفية صارمة تتقلص معها ال

ظيم وإدارة مع المحروقات  رب، وال سوف تكون بتقوية الدور التدخلي للدولة في ت هج اقتصاد ا تقبل التضحيات اللازمة لتطبيق م
اولة ،2الاقتصاد الوط فيض :تصحيح الاختلالات فيه واستعادة استقرار بعيدا عن المحرمات الثلاث الرئيسية لهذ السياسةو

تجة. دولة و خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية الم          3العملة، إعادة ا
كومة  ا برنامج ا داف الرئيسية ال سطر و ما يمكن تلسمه من خلال تفحص ا وكذا  1994-1993الاقتصادي للفترةو

حو المواالآليات  ا على ال قيقها، وال يمكن أن نورد داف والمراحل المتبعة في  ذ الا  4: المعتمدة لبلوغ 
داف المسطرة - سبة لأو يبة الدولة واعادة الاعتبار لها :في العمل على تتمثلو  : بال ظيم وضبط  استعادة  وتيرة لتأدية وظيفتها في ت

و مستدام في الدخل  قيق  مية الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز العدالة الاجتماعية. وتوفير الشروط الملائمة للتوصل إ  الت
يا بتوسيع امكانيات انشاء وكذا .  % 6الوط خارج المحروقات في حدود التقليل من ارتفاع وتيرة البطالة ثم امتصاصها تدر

اصب الشغل وت  ظيم سوق العمل. م
سبة للوسائل المعتمدة لبلوغ السياسة الاقتصادية والاجتماعية  - ارجية من خلال تقوية  : دافهابال ة ا ة أزمة المديوي فتتمثل في معا

كم صارم في  % 40القدرات المالية للبلاد بصورة دائمة بغية تقليص خدمة الديون ا أقل من التجارة من اجما الصادرات مع 
فيذ السياسة ا مستويات مقبولة  اربة التوترات التضخيمة بغية الوصول في نهاية فترة ت ارجية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد، و ا
ضير  يك عن  تج...(، نا و الاستثمار الم عباء المالية، تأطير القرض وتعبئة الادخار وتوجيهه  فقات وضبط ا لها) ترشيد ال

يكلة القطاع العام شروط انع هاز الانتاجي الوط واعادة  سين فعالية  الاستثمار عن طريق تثمين ا اش الاقتصاد بالعمل على 
تجة  ظومة المالية والمصرفية وتشجيع الاستثمار في الانشطة الم سين أداء الم ه و اعي م والاستمرار في جهود تطهير لاسيما الص

و الق وتوجيه شغال العمومية الاستثمارات  اء وا اصب عمل كثيرة بأقل تكفلة على غرار قطاعات الب ها م طاعات ال تتولد ع
 والري.   والفلاحة

فيذ البرنامج فيتم على مرحليتين، الاو تغطي الفترة  - سبة للاطار الزم لت وتكرس للتطهير الاقتصادي  1994-1993أما بال
ارجي ادرة )التقشف( وتطبيق إعادة الهيكلة واستعادة التوازنات المالية ا با وتتميز بدعم أمن الممتلكات وبإدارة صارمة للموارد ال ة تدر
اعية العمومية. سين  1997-1995في حين تغطي المرحلة الثانية الفترة  للمؤسسات الص مو و وال تستهدف استعادة وتيرة ال

تظرة من تقليص أعباء خدمة المديونية. ابية الم سين وضعية المالية العامة تماشيا مع الآثار الا  مستوى المعيشة بالموازاة مع 
ها الاقتصادي ا العودة من جديد ا  ا لبرنا فيذ كومة خلال فترة ت قدية والمالية السياس تبوبالفعل، عمدت ا ات ال

شاط الاقتصادي لول التضخمية لتمويل العجز المواز لغرض دعم ال ددا إ  ،التوسعية والاعتماد على ا ها العودة  و ما ترتب ع و
اوز ة الذي  زي ة 100تفاقم العجز في رصيد ا اتج المحلي الاجما   % 8,7ا يعادلمم 1993مليار دج س و مبين فيمن ال  كما 

دول رقم ك المركزي من 112ا ة العمومية من طرف الب ة  159,9.كما ارتفعت التسبيقات الصافية المقدمة للخزي  1991مليار دج س
ة  522ا وعليه تسببت سياسة إنعاش الطلب المقترنة بغياب تأطير القروض المقدمة للمؤسسات العمومية في ظل ، 1993مليار دج س

هاز الانتاجيعدم مرونة العرض من السل دمات بسبب ضعف ا المحلي والقدرة المحدودة على الاستيراد ا ارتفاع معدلات التضخم  ع وا
ة  % 31,7حدودال وصلت ا  هت كذلك إ تقييد . 1992س ارجية ال تم كما ا مراقبتها و  تشديد ضوابطهاعمليات التجارة ا
ارجية وعدم السماح وكذا . 1992أوت18المؤرخة في  625 للتعليمة رقمتبعا من قبل الدولة  وضع القيود على عمليات الدفع ا

ارج سوى  وك بالاقتراض من ا صورة في قطاع المحروقات.  للمؤسسات والب   5لتمويل العمليات الانتاجية الموجهة للتصدير ال تبقى 
ت  كومة على مداخيلهفهذا القطاع را د رسمها  ا ال دائما ع ها الاقتصادي كما كان عليه ا اح برنا ختلف السياسات لملا

قيقها والقائمة على ضرورة وجود سعر  داف المراد  موعة من التوقعات ال تتحدد على أساسها جملة ا الاقتصادية، إذ ارتكز على 
ة 10,90ة مداخيل صادرات المحروقات مندولار للبرميل الذي يسمح بزياد 23و 20,5يتراوح ما بين ملائم  1993مليار دولار س

مر الذي سيسهم بدور في تغطية الواردات المتوقعة خلال الفترة المذكورة من ناحية ويسمح الوفاء مليار دولار،  15,12ا ا
كومة تراجع عبئها نتيجة التدابير المتخذة في  ارجية ال تتوقع ا سياق تطبيق البرنامج خصوصا مع تقليص باستحقاقات المديونية ا

تقل من تظر ان ت ارجية ال من الم ديدة من المصادر ا ها مؤشر تعبئة القروض ا ارجية كما يعبر ع  78, 5اللجوء ا الاستدانة ا
                                                 

1 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p 159. 
2 : BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit, p97. 

س ) : 3 ن  .174ص  مرجع سب ذكره،(، 2005عبد الله ب
نظر : 4  ، عيد عبد السلا م ب د لحك مج الاقتص ى البرن صيل ع محت رخ في 07-93المرس التشريعي رق  : لمزيد من الت المتع  1993فريل  24الم

ترة  م ل لاهداف الع طني  لسن  1997-1993ب دي  1993المتضمن المخطط ال ازن الاقتص الت سط  مد المت ليكذا الآف ع ا الم ي  ، 1993لسن  الك
در في العدد ريخ  30السن  -26الص جريدة الرسمي بت اد من .1993فريل  26ل من 6ال  3) لاسيم الم  ( .14ال  8، 

5 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, pp 161-164. 
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ة  9,96حيث ستتراجع خدمة المديونية من ،1997و1993مليار دولار بين س  3,85مليار دولار ا و  1993مليار دولار س و
ة ا % 77,6مايعادل  ة  6,68من القيمة الاجمالية للصادرات لتلك الس و 1997مليار دولار س و ما يشكل  من  % 39,6و

. دول الموا و مبين في ا ةكما   اجما الصادرات لهذ الس
فيذ البرنامج الاقتصادي لحكومة بلعيد عبد  :71الجدول رقم   1997-1992 السلامتوقعات أداء بعض المؤشرات الاقتصادةة خلال فترة ت

 1997 1996 1995 1994 1993 رات ــــــــــؤشــــــــــالم
فط  )دولار أمريكي(  23,00 22,00 21,50 21,00 20,50 سعر برميل ال

 16,87 13,87 12,22 12,22 12,04 الصادرات الاجمالية ) مليار دولار امريكي( 
 15,12 14,06 12,46 10,96 10,90 ) مليار دولار امريكي(الصادرات من المحروقات  

دمات   14,64 12,83 11,28 10,92 9,96 ) مليار دولار امريكي(الواردات من السلع وا
 3,85 3,85 4,05 4,86 5,78 متوسطة وطويلة الاجل ) مليار دولار امريكي(  تعبئة قروض جديدة

 6,68 7,06 7,66 8,70 9,34 ) مليار دولار امريكي(خدمة الدين 
 39,6 45,2 55,2 71,2 77,6 من الصادرات الاجمالية(  %خدمة الدين ) 

اء على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب داف العامة للفترة  1993أفريل 24المؤرخ في 07-93المرسوم التشريعي رقم :  تم اعداد ا -1993المتعلق بالا
ة  1997 ة 1993والمتضمن المخطط الوط  لس مد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لس ، الصادر في 1993وكذا الآفاق على ا
ة  -26العدد  .1993أفريل  26للجريدة الرسمية بتاريخ  30الس

 
 

ة أوجه الاختلالات في  والملاحظ من خلال ما تقدم، أن المقاربة المطروحة ال طبعها تفاؤل مفرط في مقدرتها على معا
ظر لكونها أسقطت في  مل في طياتها أسباب فشلها بال مر  مو المستدام كانت في حقيقة ا الاقتصاد الوط ووضعه على مسار ال

سبان عامل الطبيعة الريعية ل حى التصاعدي الذي ستسلكه ا دت على معطيات غير جازمة فيما يتعلق بالم طلق أنها است ه من م
زائر،  ها ا و ما لا يمكن ضمانه باعتبار أنها تتحدد في غالب الاحيان بعوامل خارجة عن سيطرة الدول المصدرة وم فط، و أسعار ال

اق الما الة ا الاخت فاض فيها سيؤدي لا  هار معه التوازنات الكلية الهشة وأن أي ا ور الوضع الاقتصادي للبلاد والذي ست  وتد
ارجية ال يمكن أن تصل بالبلد ا وضع عدم القدرة على الاستمرار في الوفاء بإلتزامات خدمة  أصلا وتشتد حدة أزمة المديونية ا

و ما حصل بالفعل،  ول ح انهار سعر برميل  إذالدين. و هي عامها ا كومة عبد السلام ت فط اللم تكد مقاربة الاصلاح 
زائري ةأمريكي دولار  17و 14ا مابين  1992دولار المسجلة في جويلية  20,7من ا كاشفا معه  1993خلال السداسي الثا لس

كومي المفرط في بلوغ أ دافها. بل أن تطبيقها بات يشكل عبئا أكبر على الاقتصاد من حيث دودية السياسات التوسعية والتدخل ا
ها، مما تسبب  تظرا م دول أنها أفرزت نتائج عكسية لما كان م ا ا ا ل  .الموافي تأزيم أكبر للوضع مثلما يظهر في البيانات ال يوفر

 1994-1991 الفترةعلى مستوى بعض المؤشرات الاقتصادةة الكلية خلال  أداء الاقتصاد الجزائريتطور  :72الجدول رقم     
 1994 1993 1992 1991 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمؤشرات

زائريالسعر برميل  ويفط ا  16,19 17,50 20,03 21,04 دولار أمريكي( -)المتوسط الس
 8,053 9,612 10,388 11,726 صادرات المحروقات ) مليار دولار أمريكي( 

 1,025- 1,303 2,431 4,420 رصيد الميزان التجاري ) مليار دولار أمريكي( 
 29,05 20,54 31,67 25,89 (%)معدل التضخم 
 24,4 23,2 23,0 20,6 معدل البطالة 

( من M2%) معدل السيولة في الاقتصاد   49,1 54,0 49,4 47,0 ن.م .الاجما
ها  774,4 748,1 693,3 483,1 ) مليار دج (  : القروض الداخلية ، وم

كومة(. -  468,6 527,8 226,9 157,4 قروض للدولة ) إ ا
 305,9 220,3 412,3 325,7 قروض للاقتصاد -

فقات العامة )مليار دج ( اتج%) ال ها .م.من ال (،وم  461,9(%31,4) 390,5 (%36,3) 308,7(%34,2) 235,3 (%26,5)  : الاجما
ارية )  - فقات ا ( %ال اتج.م. الاجما  344,7(%23,4) 288,9(%27,0) 236,1 (%26,7) 183,3 (%19,2) من ال
فقات الاستثمارية  - ( %) ال اتج.م. الاجما  117,7 (%8,7) 101,6(%9,3) 72,6(%7,5) 52 (%7,3) من ال

(  %)العامة)مليار دج( لموازنةرصيد ا اتج .م.الاجما  (%4,4-) 65,7- (%8,5-) 100,6- (%1,14-) 12,2- (%2,16) 18,60 من ال
 4,814 3,656 3,318 3,460 احتياطي الصرف ) مليار دولار(

 4,5 3,8 3,2 3,9 ) شهر من الواردات( احتياطي الصرف
ارجي( احتياطي الصرف  16,1 14,1 12,2 12,3 )% من إجما الدين ا
زون( اجما المديونية  29,898 26,054 27,083 28,214 ()مليار دولار أمريكي )

ارجية /   PIB  (% ) 64,9 59,3 54,3 74,3إجما المديونية ا
ارجية  إجما المديونية دمات(من صادرات السلع )% ا  308,3 233,5 222,6 216,6 وا

 * 5,364 9,168 9,324 9,170 دولار أمريكي(خدمة الدين ) مليار 
دمات(خدمة الدين   **55,3 82,8 76,6 70,4 )% من صادرات السلع وا

اتج المحلي الاجما )   0,9- 2,1- 1,80 1,20- (  %نمو ال
ارجية.   : * و : **قبل عملية إعادة جدولة المديونية ا دولة.  %  93,4بل    قبل عملية إعادة ا

اء على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
ك الدو   قاعدة - مية في العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب
سعار المرجعية  - ظمة الدول المصدرة  2005-1980لسلة خامات أوبك خلال الفترة بيانات ا و OPECللبترول الواردة على الموقع الالكترو لم  : و

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices tbl.htm 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices%20tbl.htm
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices%20tbl.htm


ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 271 

- ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011,Op.Cit, Chapitre 12 – Finances Publiques p216. 
- CNIS(2011), Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie : Période 1963-2010, Centre 

National de L’Informatique et des Statistiques- CNIS-, Direction Generale Des Douanes,Alger, pp4 
&15. 

- BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit, p105 & 121 
- CNES (2005), Op.Cit, Annexes : Tableaux N°6 & 7– p 143 & p 146. 
- World Bank (1996), World Debt Tables 1996 : External Finance for Devloping Countries  - Volume 

II : Country Tables , International bank for reconstruction and development/world bank, washington, 
Algeria Debt Table -p6. 

 

دول، يمفر من خلال تفحص معطيات ال يو  فذة بعيدا عن تدخل المؤسسات ا ا كن القول أن المحاولة الاصلاحية الذاتية الم
ارجي نتيجة  و التحسن المرجو بل على العكس خصوصا بعد اشتداد القيد الما ا المالية الدولية، لم تدفع بالوضع الاقتصادي 

فط  ور أسعار ال قديةمما كان له من أثر بال  السلبية على الوضعية المالية تد اء  وال  1992من قيمتها بين س  % 16ال فقدت ز
ا خلال الفترة  1994و د مستويات متراوحة  1995-1993على عكس ما كان يتوقعه راسمو السياسة الاقتصادية وقتئذ باستقرار ع

مر الذي تسبب في تراجع صادرات المحروقات من21,5 و 20,5بين  ة 10,388دولار للبرميل الواحد، ا ا  1992مليار دولار س
د مستوى  1994و1993مليار دولار س  8,053ثم  9,61 ا التوقعات ال حددت قيمتها المتوقعة ع الفة بدور على التوا 
ة  1,20في الوقت الذي سجل فيه الميزان التجاري عجزا بمقدار  1995-1993مليار دولار على مدار الفترة 12يقارب مليار دولار س
ما أدت السياسة المالية  1994 وات الثلاثة ال سبقته. بي اقصا في الفائض المسجل على مدار الس ا مت ا بعدما كان قد شهد ا

ة  قدية التوسعية ا توسع العجز في الموازنة العامة بداية من س اتج المحلي % 1,14مليار دج) 12,2ال بل  فيها  1992وال من ال
ةالاجما اوز عتبة 1993( لتصل س ة 100ا مستوى قياسي  اتج المحلي الاجما% 8,7) 1993مليار دج س ( قبل أن يتراجع من ال

ة امي  1994بشكل ملحوظ س نتيجة للسياسات الانكماشية ال فرضها تطبيق برنامج التثبيت. ويرجع سبب تفاقم العجز المواز لت
وا ة  1993و 1992س % 26و % 21الانفاق العام  مليار  308,7مليار دج ا 235,30أين انتقل من  ،1991قياسا بس

ارية ) :مليار دج بفعل تزايد كل من 390,5دج ثم إ فقات ا جور قبيل الانتخابات التشريعية نهايةال نفقات الشبكة ،1991رفع ا
ا منالاجتماعية، التطهير الما ة 183,30...( ال انتقلت بدور و ما يمثل  1991مليار دج س اتج المحلي الاجما % 19,2و من ال

ة 288,9ا  ي الاخرى  % 27مما يعادل 1993 مليار دج س ة، وكذا سلوك  نفقات التجهيز  اتج المحلي الاجما لتلك الس من ال
حى تصاعديا بانتقالها من  ة 52م  . 1993و 1992مليار دج س  101,6ثم  72,6ا  1991مليار دج س

طلق ك قدية عن طابعا التقييدي من م لي السياسة ال  ، ذ الفترة المتسمة بإنعدام الانضباط الما ما سجل خلال 
قدي والتوسع في  استهدافها لتمويل العجوزات الكبيرة في الميزانية واحتياجات التمويل لدى المؤسسات العمومية عن طريق الاصدار ال

فيذ ب ح الائتمان )بعد تعليق ت ذ 10-90ود القانونم قد والقرض م ة  المتعلق بال حيث تضاعف حجم الاقراض المقدم (، 1992س
مليار دج في الوقت الذي زاد فيه  527,8مليار ا  157,4بانتقاله من  1993و 1991مرات بين س 3 للحكومة بأكثر من

ة 1992و 1991بين سلاقتصاد بشكل ملحوظ لالإقراض  حو  1993قبل أن يتراجع س لصا الائتمان الموجه للدولة مما  %46ب
ه رفع معدل السيولة في الاقتصاد الذي انتقل من د  1993و1991بين س % 54ا % 47ترتب ع مع بقاء معدلات التضخم ع

ة  د حدود 1993مستوياتها المرتفعة أصلا رغم أنها خفت جزئيا س بغي الاشارة إ أنه  % 20,5 ع و مستوى ي لم يكن معبرا فعلا و
ذتها حكومة بلعيد عبد السلام مما  الضوابط السعريةعن واقع التضخم القائم ضمن سياق تميز  ب وتشديد القيود على التجارة ال ا

ها في دمات بسبب ضعف ا معاودة ارتفاعه بشكل حاد  1994 أدى بمجرد التخلي ع في ظل عدم مرونة العرض من السلع وا
هاز الان   .% 29 ليصل إالمحلي والقدرة المحدودة على الاستيراد  تاجيا

قيقي على وتيرة أداء السلبية في ظل  تلف أنشطته ال  اشتداد الضغوطات على أداءوفي ذات الوقت، حافظ القطاع ا
ا  اتج المحلي الاجما ال سارت في الا ه معدلات نمو ال اعات التحويلية مثلما تعبر ع تراجع أداء معظمها خصوصا قطاع الص

دول السابق وتراوحت بين  ا ا وات ال غطا ة  % 2,1و % 0,9السالب طوال الس اء س ال حقق فيها معدل  1992مع استث
ة  % 24,4ثم 1993و 1992س  % 23، وال صاحبها ارتفاع معدل البطالة ا % 1,8موجب قدر    . 1994س

ما أدى  ا الذي ترافق مع استقرار داخيل العملة الصعبة المتأتية كليا من صادرات المحروقات شح ماستمرار بي ور أسعار بفعل تد
د مستويات لا تزيد عن  بي ع ج كثر من  4,8نسبي لاحيتاطات الصرف ا أشهر من الورادات و 4 مليار دولار وال لا تسمح بتغطية 

ورت ملاءتها المالية لدرجة باتت غير قادرة  % 16و % 12مابين  ارجي للبلاد وتد ارجية، إ اشتداد القيد الما ا من إجما المديونية ا
تها على الاستمرار في توفير السيولة اللازمة للوفاء بإلتزاماتها  اولة السلطات معا ظر ا الثقل المفرط لمديونيتها رغم  ين بال ا الدائ

ب إعادة جدولب زونها رغم التراجع الملموس المسجلتج ة تها، إذ ارتفع  ة   29,9ا حدود 1993س و ما يمثل  1994مليار دولار س و
اتج المحلي الاجما % 74,3 ة الاجمالية،من الصادرات  % 308,3و من ال لول س  1993في حين أضحت خدمة المديونية تلتهم 

و % 82,8و ا  ة % 93,4مليار دولار لتصل ا 9من حصيلة الصادرات وبقيمة قدر دولة 1994س    .قبل عملية إعادة ا
ذ المعطيات  ذرالسلبية وأمام  زائر إ حالة التوقف عن  ال ت ارجيةمستحقات خدمة  دفعبوصول ا ابتداء من  ديونها ا

ت مع و  ،1994 وضاع ال تزام و غير مسبوق، لم يبق من تأزم في ا م على  الاقتصادية والاجتماعية وانفلات حاد للوضع ا
ددا سوى قطع التردد  1993حكومة رضا مالك في أوت يئ لاسيما بعد للخروج من المأزق بدائل أمام أصحاب القرار  والارتماء 

راطهافي أحضان  يكلي عميق وشامل للاقتصاد الهيئات المالية الدولية وتوخي مساعدتها مقابل ا مقيد ضمن  في مسار إصلاح 
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ي التثبيت والتعديل الهيكلي خلال الفترة الممتدة من ماي فيذ صارم لمحتوى برنا تصويب  على أمل 1998إ أفريل1994نطاق ت
  وإنعاشه من جديد.مسار الاقتصاد 

فيذ  -3 الفترة خلال اتفاق الاستعداد الائتماني وبرنامج التعدةل الهيكلي الاصـلااات الاقتصادةة في سياق ت
1994-1998  

طير  ور ا اق الما والتد زائر في ظل الظروف غير المواتية ال مرت بها وقتئذ، والمتمسة باشتداد الاخت كان لزاما على ا
فذة خلال الفترة  ية واستفحال أزمة المديونية بعد فشل مقاربة الاصلاح الذاتية الم م في بلوغ  1993-1992لأووضاع الاقتصادية وا

دافها، العودة  بها أ ا المساعدة في إعادة جدولة مديونيتها ال طالما حاولت  اشدة إيا ف المؤسسات المالية الدولية م ددا إ ك
ها برامج التثبيت والتعديل الهيكلي.  صول على التسهيلات التمويلية ال كانت مشروطة بإجراء حزمة من الاصلاحات ال تتضم وا

فيذ برنامج 1994أفريل8الطرفين ا اتفاق ثالث للاستعداد الائتما في حيث تم التوصل بعد مفاوضات بين قصير  تثبيتلليقضي بت
جل  ة ا توا بالاتفاقين السابقين لس 1995ا أفريل 1994من ماي واحدة ممتدلمدة س على  1991و1989شبيه من حيث 

طوي  ملها إ إحداث اعتبار أنه ي ادفة في  داء الاقتصادعلى إجراءات  ات المترتبة  ي الكليالاستقرار على مستوى ا بإزالة التشو
اطئة بضبط الاستيعاب الاقتصاد بتب سياسة نقدية صارمة في وفق مستوى الموارد المتاحة  عن السياسات الاقتصادية الداخلية ا

هما باشتماله لتدابير  م في سعر صرف العملةالتحك بالاضافة اوتطهير المالية العامة للدولة للقضاء على عجز الموازنة  مع تميز ع
ارجية، والذي سيتبع  فيذ بمتعلقة بإعادة جدولة المديونية ا جل  برنامجت دوق الموسع) للتعديل الهيكليمتوسط ا  (اتفاق تسهيل الص

وات  لتعميق  1998أفريل  لغاية 1995 من ماي مرفق بدور بآليات لاعادة جدولة المديونية حيث يبدأ سريان مفعولهلمدة ثلاث س
و معلوم لوتوسيع نطاق الاصلاحات  ه كما  من التغييرات الواجب إحداثها في أسلوب ادارة الاقتصاد والعمل على توفير  ملةتضم

مو المستدام وضمان شروط   .  عمله وفق آليات اقتصاد السوقوضعه على مسار ال
د أبرز راالفق ستقف زائر خلال الفترة ت الموالية ع ولو  –مع التركيز على عرض 1998-1994ما ميز المشهد الاقتصادي في ا

از ين. -بإ ذين البرنا ا في الفترة المشار إليها في سياق تطبيق  فيذ طوات الاصلاحية المدعومة ال أقدمت السلطات على ت  م ا
 عادة جدولة المدةونية الخارجية للبلاد والشروع في عمليات إ 1994 الاستعداد الائتماني لأفرةل اتفاق -3-1 

فذ في أفريل  م ما يمكن قوله بشأن برنامج التثبيت الم ة واحدة 1994لعل أ ئتما الثالث،  لمدة س بموجب اتفاق الاستعاد ا
زائر على تسهيل تمويلي بقيمة  صلت بموجبه ا سحب خاصة( لدعم وضعية ميزان  مليون وحدة 731,5مليار دولار) 1,25والذي 

وات وات مع اعفاء لثلاث س مس س ول بقيمة  : موزع على شطرين 1مدفوعاتها تمتد فترة سداد  مليون وحدة سحب  389ا
اء فترة البرنامج تبعا للتقييم الدوري الذي  ما يسلم الشطر الباقي على دفعات أث فيذ الاتفاق بي د الشروع في ت خاصة يسلم مباشرة ع

از التدابير المتفق عليها  قد الدو بشأن مدى إ دوق ال ورين رئيسيينب 2.(1995وماي 1994)سبتمبرريه الص ، أنه ارتكز على 
افة عدم المقدرة على سداد  :وهما زائر  دن بعد وصول ا ارجية للبلاد بعد التفاوض مع نادييي باريس ول اعادة جدولة المديونية ا

دول رقممدفوعات الدين المستحقة عليها كما تبرز مؤشرات المديونية  ومن ناحية أخرى العمل على اعادة الاستقرار  ،72الواردة في ا
سياسات نقدية ومالية  الاقتصاد من خلال الميكانيزمات الكلاسكية ال تعتمد عليها برامج التثبيت الاقتصادي بالاعتماد علىا 

ارجية للاقتصاد. تقييدية تصب قيق التوزانات الداخلية وا ا الضغط على الطلب من أجل  رج  وبذلك كلها في ا داف لم  الا
رير الاسعار، والمتمثلة في: ج لبلوغها عن ثالوثالبرنام ال رمىالرئيسية  ة العجز المواز و  3: فيض قيمة العملة ومعا

مو الاقتصادي اس - بغية استيعاب الزيادة في على التوا  1995و1994س %  6,2و % 3بتحقيق نسب نمو بـتعادة وتيرة ال
يا. ة  % 22,2ا حدود  معدلات التضخم احتواء وتيرةو  القوة العاملة وخفض البطالة تدر كبح نمو الكتلة مع   1995س

قدي ا من  ة لمستويات مقبولةال بتقييد  1995و1994س % 13و% 15ا 1993المسجلة في  % 21,2بتخفيض معدل نمو
قدية المتبعة.   السياسة ال

سعار وإلغاء دعمها - رير ا ار ، مع تعديل مواصلة  رير قيمة الدي قيقية،  بتخفيض سعر صرفه بغية الوصول به ا مستوياته ا
ارجية بإزالة القيود السابقة المفروضة عليها   % 5,7إ  تقليص عجز الموازنةالعمل على ضبط أوضاع المالية العامة بو التجارة ا

ة  اتج المحلي الاجما س د الانتهاء من تطبيق برنامج  1994من ال قيق فائض ع حو و اتج المحلي  % 1,4التثبيت ب من ال
ة  ة  1995الاجما لس بغي أن لا تتجاوز س فقات العامة ال ي اء  1995من خلال تقليص ال اتج المجلي  28,5ز من ال

ة  % 32,8الاجما و بغي فيه رفع الايرادات الة مستوى يقارب 1994س س  % 31,8ثم إ % 30,5في الوقت الذي ي
 . 1995و 1994

فيف أعباءاعادة التوازن لميزان المدفوعات وذلك عن طريق  - رير الاسعار وسعر الصرف( و ات السعرية ) خدمة  إزالة التشو
ارجية . الديون ا ا خلال فترة تطبيق الاتفاق الاستعداد الائتما دولة المزمع إجراء  بواسطة عمليات إعادة ا

 

                                                 
1 : CNES (1999b), Op.Cit , Alger,p26 
2 :Banque Mondiale (1994a) ,Op.Cit, p17. 

  : نظر في هذا الصدد  كل من : 3
- BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, pp 188-189. 
- Banque Mondiale (1994a) ,Op.Cit, pp18-22. 
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د قيق أ ود الاتفاق و فيذا لب فيذ جملة من التدابير بالتزامن مع القيام بعملية اعادة وت زائر ت ، باشرت ا افه الورادة أعلا
حو الآتي تائج المتوصل اليها على ال ا مع ال ارجية وال يمكن نورد أبرز   : جدولة المديونية ، ا

سبة لعملية اعادة جدولة المدةونية الخارجية -أولا    بال
ة سمح  زائر س يها 1994شروع ا قد الدو باستعادتها لثقة دائ دوق ال فيذ برنامج التثبيت المدعوم من قبل ص الرسميين  في ت

ديدة ال أو  هم على أساس الرزنامة ا ا دن في مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها  واص في نادي ل العموميين في نادي باريس وا
سب ا نادي باريس بال اصة(، بعد حدد وك التجارية ) المصادر ا سبة للديون غير المضمونة للب دن بال ة للديون العمومية ونادي ل

ها من  م على مصادر مداخيل وامكانيات اقتصادية وبشرية معتبرة تكم ا الذي يتوفر في نظر تصحيح الاختلالات الهيكلية في اقتصاد
و ما جعل نادي باري تها، و ةتسير أفضل لمديوي زائر في أفريل س ارجية بطلب من ا  س يوافق على مبدأ اعادة جدولة المديونية ا

دن باعلان موافقته على العملية في جويلية  ،1994 زائر بطلب مراجعة آجال استحقاق ديونها  1996ثم تبعه نادي ل بعدما تقدمت ا
ة  واص في اكتوبر س ين ا   1 .1994لدى الدائ

ذ العمل ي التثبت 16ية باعادة جدولة قرابة وقد سمحت  مليار دولار أمريكي)اضافة ا القروض المقدمة في اطار برنا
ة خلال الفترة  3,2 والتعديل  الهيكلي(، مع تمديد متوسط مدة استحقاقها من ة  7ا أكثر من  1994-1993س وات س  1997س

وات خلال الفترة  9ثم ا  ي موزعة على  2. 1997-1996س حو المواو  3 : ال
دولة مع نادي باريس - و  : إعادة ا   : مليار دولار من الديون من المصادر الرسمية، وال تمت على مرحلتيين 12مست العملية 

 و اتفاقية  17وتم من خلالها التوقيع على  1994وجاءت بعد اتفاق الاستعداد الائتما الثالث المبرم في أفريل  : المرحلة ا
ين الرسميين ) ائية مع الدائ دا في سبتمبر ث ا مع إيطاليا في فيفري  1994أولها مع ك مليار  4,4شملت إعادة جدولة  (1995وآخر

جل المعبئة قبل نهاية سبتمبر  ا 1993دولار من الديون المتوسطة والطويلة ا سيد  Consolidationال حددت فترة 
ي فترة تطبيق برنامج التثبيت  1995ماي 31و 1994جوان 1بين و  1994مارس 31 أقساط وفوائد الدين المستحقة قبل)و

قساط من  بإطالة فترة (، 1994أكتوبر  31ا  1994جوان 1الفوائد المستحقة من  و 1995ماي 31 ا 1994جوان  1ا
ا إ ة  16سداد وات معفاة من الدفعس ها أربع س ة الواحدة  م أحدهما )واعتماد طريقة التسديد المختلط بسداد استحقاقيين في الس

وعليه فإن تسديد خدمة الديون بمقتضى المبال  المعاد جدولتها لا يستأنف إلا في شهر نوفمبر(.  30ماي والثا في  30في
و ما أدى  ،1998ماي فيف عبء خدمة الدين ال انتقلو ة (إجما الصادرات /ينخدمة الد) امؤشر  إ  من  1994 س
دول رقم  % 55,3إ 94% و مبين في ا  .72كما 

 زائر تطبيق برنامج التعديل الهيكليف،  أما المرحلة الثانية اتفقت مع نادي باريس في  أين، (1995-1995)جاءت عقب بدء ا
و و ال لم على إعادة جدولة مليار دولار من الديون  1995جويلية  21 ا تشتمتلها العملية ا سيد المحددة فترة 

ا إ  مع فترة تطبيق البرنامج وال تتزامن  1998أفريل  30و 1995جوان 1)المستحقة( بين فس  16بإطالة فترة سداد ة ب س
عل تسديد مدفوعات خدمة الدين يبدأ من السداسي  و من حيث فترة السداد والاعفاء مما  ة شروط العملية ا الثا لس

ة  25ويستمر على أساس  1999 ة  2011دفعة سداسية لغاية س ا بالكامل بشكل مسبق س  (. 2007) تم تسديد
دولة  - دناعادة ا اصة المعبئة من المصادر التجارية، وتمت بموجب الاتفاقين المتوصل إليهما  :مع نادي ل ص الديون ا جوان  27فيو

اصة المحصل عليها قبل ويشملان الديون 1996جويلية17و  31و 1994بين مارسالمستحقة الآجال  1993سبتمبر30ا
و، 1997ديسمبر مليار  3,23إ مليار دولار قبل أن يتراجع المبل  الدين المعاد جدولته  5ال كان من المفروض أن تشمل على 

وال أشرف عليها القرض الليو المشار  Reprofilage دولار بمافيها المديونية ال كانت موضوع إعادة تشكيل أو تمويل سابقة
ها فترة إعفاء من التسديد مقدرة  12,5لمدة مليار دولار ال خصت عملية جدولتها فترة استحقاق 1,1إليها سابقا بقيمة ة م س

اصة المتبقية بشروط أفضل من حيث فترة التسديد المقد 6,5بـ ة في الوقت الذي خصت فيه الديون ا ة  15,5رة بـس فاظ س مع ا
 على نفس فترة السداد السابقة.

ة جدولتها المعادالدين  بال م عن بعيداو      فيذ برنامج التعديل الهيكلي س د الانتهاء من ت و  1998من العملتين وال وصلت ع
ارجي الاجما البال    15,226 و ما يع اشتمالها تقريبا نصف قيمة الدين ا ، 4مليار دولار امريكي 30,473مليار دولار و

صول على تمديد آجال الاستحقاق بشكل ملائم نسبيا تتراوح مابين  ها من ا زائر في احترام 16و 12,5وتمك ة شريطة مواصلة ا س

                                                 
هر ) 1 : ي بط  .183 181، ص ص مرجع سب ذكره(، 2004ع

2 : SARI Camille(2011), Algérie et Maroc : Quelle Convergences Economiques, Editions Cabrera , Paris, p211.  
  : نظر في هذا الصدد كل من : 3

هر ) - ي بط  186-183، ص ص مرجع سب ذكره(، 2004ع
- SADI Nacer-Eddine (2005), Op.Cit, p49. 
- BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, pp 188-189. 
- GUENDOUZI Brahim & KABRI Khelifa (1999), retombées de l'ajustement structurel sur le développement local en Algérie 

: cas de la wilaya de TiziOuzou, Cahiers du CREAD , N°46-47 -4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999 , p 143.  
- CNES (1999b), Op.Cit , Alger,p26  & p28. 
- BARIKI Slaheddine (1996), Algérie : Chronique Intérieure , Annuaire de l’Afirique du Nord, Tome XXXV ,CNRS Editions, Paris , p431. 
4: Banque d’Algerie (2005), Evolution de la dettes exterieure de l’Algerie 1994-2004, Tableaux N° 1& 2 - pp 1-2. 
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تو  ي التثبيت والتعديل الهيكلي إلتزاماتها المتعلقة بتطبيق  من ناحية والعمل على تطبيق سياسات اقتصادية  (1998-1994)ى برنا
بغي أن  ها في المستقبل وتفادي الوقوع في وضع التوقف عن السداد مرة ثانية من ناحية أخرى، ي تسمح لها بتسديد مستحقاتها دي

دولة ريات عمليات إعادة ا تهي آجالها  نشير من خلال الوقوق على   31 قبلأنها لم تشمل في البداية سوى الديون ال ت
وات، أربع من أكثر تكن لم إعفاء وفترة ، 1995ماي زائر ديون جدولة إعادة أما س تهي ال العمومية ا  1995 ماي بعد آجالها ت

ونةف يناتفاق التثبيت مما يع أن  تطبيق اح بمدى بقيت مر دوق في سوى ثقتهم يضعوا لم الدائ قد ص  بدور وضع الذي الدو ال
زائر ة لفترة المحك على ا دولة كانت   واحدة، س صر في عملية إعادة ا م ع ي أ كما يلاحظ كذلك أن فترة الإعفاء من السداد و

زائر ال طلبت فترة  وات بدلا من  10بعيدة عن رغبة ا ون لعدة اعتبا 4س ا الدائ وات ال حدد هاس  1 : رات م
زائر وضع - مر أمام ا دوق مع عليها المتفق الاقتصادية الإصلاحات تطبيق في للإسراع الواقع ا قد ص  التماطل لتفادي الدو ال

زائر فيه وقعت الذي ا مواصلة يتم لم ال1991 اتفاق ربة خلال ا فيذ هاية ح ت  .ال
زائر خارج قائمة الدول الفقير  - يف ا ظر للامكانيات المعتبرة ال تتوفر عليها، وال تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها.تص  بال
ة واحدة( والتعديل الهيكلي ) - ي التثبيت) س فيذ برنا وات( بهدف 3ديد فترة الاعفاء ومطابقتها بالفترة ال يستغرقها ت س

زائر لغاية الانت عباء المالية ال تقع على عاتق ا طوي على تدابير انكماشية صارمة يمكن أن تؤثر فيف ا ا وال ت فيذ هاء من ت
وضاع الاقتصادية والاجتماعية.   ا على ا فيذ اء ت  سلبا أث

سبة للتدابير الاصـلااية  –ثانيا   ذات الطابع التثبيتي" الاستقرار الاقتصادي".بال
ا الضغط على الطلب في  فترةخلال  اذ العديد من الإجراءات صب معظمها في ا تطبيق برنامج التثبيت الثالث، تم ا

قيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طريق سياسات ظرفية مالية  فيض سعر صرف العملة سبيل  ونقدية انكماشية ال صاحبها 
ية وبعض التدابير الاصلاحية الاخرى المتعلق زئي، الوط ص المستوى ا افسة وبعض الاصلاحات الهيكلية ال  سعار والم ة بتحرير نظام ا

ي تعثر قد يصيب العلاقة معه دوق تفاديا  ذ المرة اتسمت بتطبيق صارم للاجراءات المتفق عليها مع الص فيذ   مع العلم أن عملية الت
كومة إ التعجي وفا من مرور الوقت دون مثلما حدث في السابق، وبذلك سارعت ا ها الاتفاق  ذ التدابير ال تضم فيذ  ل بت

دوق لاسيما وأن مدة الاتفاق القصيرة ها من قبل الص ة الواحدة الوصول لتحقيق ما مشروط م  لا تسمح بالتراخي أو( )لا تتجاوز الس
طير و دودية الموارد المالية واستفحال أزمة المديونية وما التأجيل خصوصا وان الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب والانزلاق ا

ال السياسة الاقتصادي اورة في  امش التحرك أو الم ي كلها عوامل غير مواتية قلصت من  دولة و ة تتطلبته من حتمية المرور على إعادة ا
يئات بروتون وودز.   خارج المسار الذي رسمته 

اذ من  عموما م ما تم ا فريل يمكن عرض أ حو الموا 1994تدابير إصلاحية خلال فترة تطبيق اتفاق التثبيت     :على ال
قدية ال تدعمت بتاريخ  - زائر للتعليمة رقم 1994أفريل 9تشديد عمل السياسة ال ك ا المتعلقة بأدوات السياسة  94-16باصدار ب

وك قدية وإعادة تمويل الب ة 2ال قد والقرض س ذ إصدار قانون ال و م ي المرة ا صيص نص قانو صريح 1990و ال تم فيها 
دافها وأدواتها  ه في ذات الوقت لكل من أ قدية بتضم والذي تم صياغته في سياق تطبيق برنامج الاستقرار الذي تشكل للسياسة ال

د علي قدية أحد الركائز الرئيسية ال يست و ما تكفلت به التعليمة  ها مما يتطلب تقديم توضيحاتالسياسة ال دافها ووسائلها و حول أ
ية.   3المع
سعار الذي يمر  إذ        و التحكم في وتيرة التضخم ومن ثم استقرار ا قدية  أشارت التعليمة بان الهدف الرئيسي للسياسة ال

ح الائتمان حتما عبر  قدي وم ذرة للتوسع ال مو، ولهذا الغرض تم تسقيف المراقبة ا دفي التضخم وال اللذان لابد من تماشيهما مع 
زائر. ك ا رصدة الصافية الداخلية لب ظومة المصرفية وا رصدة الداخلية للم بغي أن نشير إ أنه رغم الطابع  4معدلات نمو ا ا ي و

قدي دف السياسة ال ديد  زائر، المبهم لهذ الفقرة من نص التعليمة بشأن  ك ا و التحكم في التضخم ة لب هائي لها  أن الهدف ال
فيض سعر صرف  ذ الفترة كان صوب العمل على تفادي ارتفاع معدلاته العالية أصلا على إثر سياس  ا الغالب في  لكن الا

فذة، في الوقت الذي  سعار الم رير بعض ا ية و دفين وسيطين لبتم فيه العملة الوط هائي هماإبراز  ضبط نمو الكتلة  لوغ الهدف ال
دف تشغيلي مزدوج ديد  قدية وحجم الاقراض واللذان يصعب استهدفهما بشكل مباشر مما تطلب   un double objectif ال

opérationnel رصدة  لتحقيقهما وك(  و زائر) قروض للحكومة والب ك ا رصدة الداخلية لب مو ا ديد سقف ل متمثل في 
زائر إ حد كبير والمفضل لديه الب ك ا كم فيه ب وك التجارية )قروض للحكومة وللاقتصاد( مع العلم أن الهدف التشغيلي الذي 

و المتعلق بأرصدته الداخلية . قدية    5في قيادة السياسة ال
قدية وفي سبيل        ال تقييد السياسة ال داف الاتفاق في  أسعار الفائدة، شروط السيولة للمؤسسات )سياسة القروض، قيق أ

) دوات )المباشرة "الكيفية" وغير المباشرة" الكمية"(،المالية والمصرفية..ا ا من ا قدية إ استخدام مز ها ومن، عمدت السلطات ال    : بي
ة ) فائدة الودائع  - وك(، ذلك أنه على عكس أسعار الفائدة الدائ قدية ما بين الب ة وفي السوق ال  –رير أسعار الفائدة )المدي

                                                 
مد ) : 1 ر الدين ح لي (، 2004ن لي الد سس الم ج نظر الم صص من  ل الجزائر –الخ ر  ،-ح الد صص  دي الخ ل اقتص لي ح ت الد م دم ل مداخ م

ي الع هم كل من ك ربي بمس مغ ر ء ا ض سط في ال المت سس الصغيرة  ر في الم الاستثم ، المنظ من مخبر الشراك  ل د ع الجديد ل دي   الاقتص
س " سطيف "  –التسيير  مع فرح عب تنمي " جدة" ، من  البن الإسلامي –ج بر، سطيف، ص 7ال 3ل  .6كت

2 : Instruction n° 16-94 du 09 avril 1994 relative aux instruments de conduite de la politique monetaire et au refinancement des  
    banques: les Instructions année 1994 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm). 
3 : Pargraphe N° 04 du Instruction n° 16-94 du 09 avril 1994 relative aux instruments de conduite de la politique monetaire et au  
    refinancement des banques 
4 : CNES (2005), Op.Cit, p71. 
5 : Idem. 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
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ذ  ا م رير د حدود ، 1990الادخار( ال تم  ذ ذلك التاريخ ع ة ) فوائد القروض( مسقفة م  % 20بقيت أسعار الفائدة المدي
ما تم تسقيف سعر الفا د بي وك ع قدية لما بين الب ا ، % 18ئدة في السوق ال ي ال تم إلغاؤ كي بـ و امش ربح ب ديد  مع 

كية ) ألغي في ديسمبر  % 5 ع حدوث زيادة مفرطة في نسب الاقراض. كما قام  1995من متوسط تكلفة الموارد الب ( بهدف م
دم  ال تدخله بما  وك وتوجيه  ك المركزي من جهة بوضع جملة من المعدلات ال تسمح بتأطير المعدلات المبطقة لدى الب الب

قدية، والمتمثلة في داف السياسة ال صم من  : أ لتدخله في  Pivotكاز ورفع معدل الاتر ، % 15إ  % 11,5رفع معدل ا
قدية إ  ارية من (، 1997) ألغي في جوان  % 20السوق ال وك التجارية في حساباتها ا وحة للب  20ورفع معدل التسبيقات المم

ح  1،% 24إ  ة العمومية معدلات فائدة بـ  بالاضافة إ وم زي ديدة %16،5ا دات التجهيز ا في حين أضحت  على س
وحة على دفاتر ادخار السكن  خرى( ... % 14 % 10نسب الفوائد المم سبة لباقي الدفاتر) حسابات الادخار ا  . 2بال

صم بصفة عامة  - قصى لاعادة ا د ا قدية، فبالاضافة ا وضع آلية ا اللجوء إ استخدام أدوات غير مباشرة للسياسة ال
ك بصفة خاصة، وكذا  ماناتولكل ب قدية وفق نظام ا زائر في السوق ال ك ا ذ  Pensionاستمرار تدخل ب المعمول به م

دات لمدة ) 1989ماي  ازل مؤقت عن الس قود مقابل ت قيق التوازن في حالة حدوث  7ساعة أو لمدة  24ويل ال أيام بغرض 
وك(،  اقصة المسماة  خلل في سوق ما بين الب ية الم  l’adjudication de crédits par appels بمزايدة القروضتم ادخال تق

d’offres  هائي وك بالقروض المصرفية متمثلة في الشراء ال ي عبارة عن أداة إعادة تمويل للب اء و من خلال جذب العروض، فب
سد ة من ال هائي لانواع معي زائر عن نيته في الشراء ال ك ا يث أن على نظام القروض بالمزايدة يعلن ب اصة،  ات العمومية أو ا

اء على التعليمة ذ الآلية ب وك على العروض، وقد شرع في اتباع  دات لا يتحدد إلا بعد الانتهاء من ردود الب ذ الس  سعر 
زائر ونع بها كل 1995.3أفريل 22الصادرة في 28-95رقم ك ا خرى ال استخدمها ب  في حين أن الادوات غير المباشرة ا
د طريقها للتطبيق العملي سوى بداية من أفريل : من سبة  2001الاحتياطي الاجباري وعمليات السوق المفتوحة، فلم  بال

هاز المصرفي   1994في أكتوبر  % 2,5بـ  للاحتياطي الاجباري رغم إقرار فرض نسبته ها ا نتيجة نقص السيولة ال كان يعا م
ذ الظروف  سبة لعمليات السوق المفتوحة الذي يشكل فرضه في  وك ال تمر أصلا باوضاع مزرية، أما بال عبئا إضافيا على الب

صم أو التسبيقات ذات أجل استحقاق لا يتجاوز اصة لاعادة ا دات العامة وا زائر كبائع أو مشتر للس ك ا  6)تدخل ب
د حدود ذا التدخل ع ة المالية السابقة وفق المادةمن الايرادات العادية لل % 20 أشهر مع تسقيف  ة لس من  77 خزي

قدية فلم يتم العمل بها سوى نهاية ( 10-90القانون بعد إجراء أول  1996وال تعتبر كأداة للتحكم في السيولة داخل السوق ال
ة لمدة  30عملية للسوق المفتوحة بتاريخ  زي ها شراء أذونات ا أسوبع بمبل  أجما  26 أسبوع وأدونات لمدة 13ديسمبر وتم بمو

داة في إدارة  4، % 14,94 ملايين دج وبمعدل متوسط يقارب 4قدر ذ ا زائر لم يعتمد كثيرا على  ك ا مع العلم أن ب
قدية بفعل اللجوء المتزايد لعقد  وراق المالية القابلة للتداول في السوق ال قص معروض ا قدية لاعتبارات متعلقة ب السياسة ال

ة العمومية عن طريق التراضي زي دات ا اصة بالاكتتاب في س اقصات ا وكذا غياب سوق  5الثانوية،في السوق  gré à gré الم
ويل ديون المؤسسات  وك العمومية ناجمة عن  دات الب ازل عن س اص وعدم قابلية الت دات القطاع ا نقدية أولية وعدم طرح س

   العمومية في اطار عمليات تطهير أوضاعها المالية. 
قدية من قد سمحت و       قدية المتداولة من معدل نموتقليص تدابير تقييد السياسة ال ة  % 21,5الكتلة ال ا  1993س

ة  % 15,4 ة  % 10,5ثم ا1994س و معدل   1995س كما  (1995نهاية  % 13,5) مما كان مستهدفا  بكثيرافضل  كانو
ة  % 54تراجع معدل السيولة في الاقتصاد من ة  % 49,1ا  1993س ة  % 40,7ثم ا 1994س ذا  1995س مع بالموازاة و

ة سبة % 14بأكثر من1995 تراجع معدل نمو القروض المقدمة للحكومة س  6.%85 مقابل ارتفاع لمثيلاتها المقدمة للاقتصاد ب
تين السابقتين )فترة التراجع عن  - الفة تماما لتلك ال سادت في الس ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تب سياسة صارمة 

و الاصلاحات المدعو  قيق فائض مثلما  و  مة( تسمح بتقليص العجز المواز في مرحلة أو ثم القضاء عليه وبدء التوجه 
ة  % 5,7إ  تقليص عجز الموازنةمسطر كهدف لبرنامج التثبيت) اتج المحلي الاجما س د  1994من ال قيق فائض ع و

حو  ة  % 1,4الانتهاء من تطبيق برنامج التثبيت ب اتج المحلي الاجما لس ذا ف(.  كما أشرنا آنفا 1995من ال هد في  كان ا
صوص يركز على باية العادية سين   :ا وكإيرادات ا يكلة الشركات العمومية والب ، كما و توليد موارد ضرورية لتمويل إعادة 

دمة الدين العمومي الداخلي وسالمحصل عليه الموزا الفائض  ان ارجي يخصص  وتفادي اللجوء ا التمويل التضخمي  ا
ذا  فراد والمؤسسات بما يضمن توسيع نطاق الوعاء الضريبي للعجز، و يكلة المعدلات الضريبية على ا ظر في  من خلال إعادة ال

مع تقليص معدله  توسيع نطاق تطبيق الرسم على القيمة المضافةدون ازدياد العبء الضريبي على المكلفين في الوقت ذاته )
قصى من  فيض معدل الضريبة على أرباح  % 65إل  % 79فيض الضريبة على الدخل الفردي من  ،% 21إ  40ا ، و
 عفاءاتكإ بالإضافة إ إلغاء العديد من الإعفاءاترفع الرسوم المفروضة على السلع الكمالية،  ،% 38إ  42الشركات من 

دات فوائد على الرسوم ة س زي ص ضبط الانفاق العام وإبطاء وتيرة نمو باللجوء ا وكذا   ....(،ا الالتزام بالصرامة فيما 

                                                 
1 : Ibid ; pp72-73. 
2 :  CNES (1999b), Op.Cit, p31. 

قي ) : 3 يظ صد  .410ص  مرجع سب ذكره،(، 2015عبد الح
4 : ، ب س المرجع الس  .411ص  ن

5 : CNES (2005), Op.Cit, p73. 
6 :  BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit, Tableau N° 8 -p 122. 
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ارية أو الاستثمارية مع  اء سواء ا ود بدون استث إلغاء بما في ذلك  بشكل صارم ترتيب أولوياتهإعادة فيضه ليشمل كل ب
ا ال تم الإعانات المقدمة لدعم السلع الاستهلاكية ميد  على الدخول متشددةو تطبيق سياسة  رير أسعار ال تم بموجبها 

ذ مطلعفي  التوظيف في القطاع العام والزيادات د المضمون م جر الوط ا د مستوى 1994 ا  3دج ولمدة  4000ع
وات )لغاية حو 4800ال رفعت فيها إ  1997ماي  1س  1990أضعاف بين س  3دج( وذلك بعدما تم رفعها ب

ة  1800دج إ  1000بانتقالها من 1992و ة  2500و2000ثم إ  1991دج س       1992.1دج في جانفي وأفريل س
ت تدابير  اولة رفع حصيلة الايرادات سياسة المالية الوقد مك المتشددة ال سعت للتوفيق بين التقشف الشديد في الانفاق و

اربالاضافة إ عوامل أخر  فيض سعر صرف الدي باية البترولية و عجز الميزانية  من خفض ،ى مرتبطة بزيادة مداخيل ا
ة  6, 100من اتج المحلي الإجما% 8,7)1993مليار دج س ة65,4 (إمن ال اتج المحلي الإجما % 4,4)1994مليار دج س ( من ال
ة 428,2ثم  اتج المحلي  1,4%) 1995مليار دج س ة( الإجمامن ال  مليار دج 74,9بـحيث قدر  1996ليصبح موجبا بعد ذلك س
اتج المحلي 3%)   2(.الاجما من ال

زائري  - ار ا ديد قيمته  ونظير في السوق الموازية،الرسمي  هصرف سعرفرق بين التقليص و تصحيح القيمة المغا فيها للدي بما يسمح من 
ذإلغاء إجراءات التقييد المفروضة على الصرف وجعل نظام الصرف أكثر شفافية. حيث تم  وفق قوى السوق ة م ومواصلة  1992 س

مريكيب رير ية مقابل الدولار ا سبة إجراء خفض كبير لسعر صرف العملة الوط ة( % 75,5)ب ،  : على خطوتين 1994س الاو
سب مريكي  % 40,17و,8% 7وكانت على مرحلتين خلال الفترة ما بين مارس وأفريل وب على التوا ليصبح سعر الدولار ا

ة 36يعادل وي لس حو  1993دج بعدما كان يقدر متوسطه الس دج مقابل دولار أمريكي واحد. أما خطوة التخفيض  23,36ب
ة  3دج.41بموجبها الدولار الواحد يعادل الثانية فكانت في سبتمبر ال أضحى ليبل  المتوسط  1995لتتواصل عملية التخفيض س

ار وي لسعر صرف الدي  4دج مقابل دولار أمريكي واحد. 47,7الس
ت مع قرار التخلي في أواخر سبتمبر كما  ار، ال تزام ذ المرحلة بمثابة إعلان عن بداية مرحلة التحرير الفعلي للدي اعتبرت 

ذ  على نظام الربط إ سلة من العملات 1994  –رغم التعديلات ال ادخلت على سعر صرف العملة)1974المعمول به م
ذ و تب نظام التعويم المدار بإرساء  (-1992-1991والتخفيض الصريح خلال الفترة 1987الانزلاق التدرجي م ي  والتوجه التدر
، حيث يتحدد سعر الصرف من 1994ال دخلت حيز التطبيق في بداية أكتوبر    fixing sessionsنظام جلسات التثبيت

( ا اقصات) نظام التسعير بالمزاد العل لسات الم زائر خلال ا ك ا ظمة من قبل ب ولت إ يومية  والم سبوعية ال سرعان ما 
د فتح كل جلسة ب بية عرض المبل  المتاح من العملاالذي يبادر ع ج ه بالعملة الارتكازية )الدولار الامريكي( على اساس ت ا معبرا ع

، ثم  صول عليه، و تقسعر صرف أد وك بطلب المبل  المراد ا ك كذا وم الب يا من خلال عرض ب ار تدر يتم تعديل سعر صرف الدي
اقصة زائر للعملات الصعبة، وطلب المصارف التجارية عليها عن طريق الم د اقل عرض، وبهذا يتم ا ار ع  5.ديد سعر صرف الدي

و ظام  ذا ال قيقه من خلال  ار على  : وكان الهدف المراد  ويل الدي اقضات، وتعزيز قابلية  ار من خلال الم ديد تسعير الدي
ار على مستوى السوق الموازية. ظام  6مستوى السوق الرسمية، وخفض قيمة الدي ويه بأنه قد استمر العمل بهذا ال بغي الت ا ي و

وك ال بدأت العمل بها في ، 1995ديسمبر  31لغاية و الذي اعتبر بمثابة مرحلة انتقالية تميهدا لانشاء سوق الصرف بين الب  2و
رى ذلك لاحقا.  1996 جانفي  كما س

دمات،  رير سياسة مواصلة  - دوية مع أسعار السلع وا ساسية وا لمعظم السلع وتوسيع الموجه الغاء الدعم بما فيها أسعار المواد ا
ساسية ة ذلك ح على المواد ا صف الثا من س اذ العديد من الاجراءات خلال ال ذا السياق،تم ا ها 1994. وفي   : وم

ا سبة لمعظم السلع وتصحيح أسعار وامش الربح بال و  إلغاء الضوابط على  من أسعار السلع المدعمة  % 98وال مست 
ا إداريا إ فئة السلع ذات الهوامش المسقفة مع اعتماد مراجعة فصلية  تاجات من فئة السلع المحددة أسعار مل الم ويل  و

رير أسعار  رير أسعار المدخلات الزراعية و  ات سعار الطاقة ) الكهرباء والغاز( تبعا لمعدلات التضخم و اء السك ب
ا...  . 7الاجتماعية وغير

مر رقم  سعار بإصدار ا ظومة ا رير م و  افسة 06 – 95وقد تعزز التوجه أكثر  الذي نص صراحة على أن أسعار  8المتعلق بالم
دمات  ديد أسعار بعض السلع وا افسة مع إمكانية  دمات تتحدد بصفة حرة اعتمادا على قواعد الم اصة ال السلع وا ا

ائية للحد من  اذ بعض التدابير الاستث يك عن امكانية ا افسة نا لس الم ا الدولة ذات طابع استراتيجي بعد استشارة  تعتبر
سبة قطاع  ائية أو صعوبات في التموين بال ديد الاسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة او ظروف استث ارتفاع الاسعار أو 

ة او في حالات وجود احتكارات طبيعية. معين أو في طقة جغرافية معي  9م
ع  سواق وم افسة في ا و ضمان حماية الم ويه بان التشريع المع جاء لتوفير أحد المتطلبات الرئيسية لعمل اقتصاد السوق   مع الت

                                                 
1 : ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011,Op.Cit, Chapitre 3 – Salaires- p80. 
2 : BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit,, Tableau N° 6 -p 121. 

هر ) : 3 ي بط  189 ، صمرجع سب ذكره(، 2004ع
4 : BOUDJEMA Rachid (2011b), Op.Cit, p101.  

مين بربر )  : 5 لي(، 2009محمد  نظم الصرف الد جه الحديث  افع الت د ر الجزائر -مبررا  ل سعر صرف الدين ي  ،-دراس ح فري ل  دي شم مج اقتص
ني – 7، العدد  ي السداسي الث ع ع التسيير، حسيب بن ب دي  ي الع الاقتص ف–، ك  .36ص، -الش

قي ) : 6 يظ صد  .422ص  مرجع سب ذكره،(، 2015عبد الح
7 : ، ب س المرجع الس  .385-384ص ص  ن
مر رق  : 8 رخ في 06-95ا ير سن  25الم در في العدد  1995ين ، الص فس لمن ريخ  32السن  -9المتع ب جريدة الرسمي بت  . 1995فبراير سن  22ل
دتين  : 9 مر رق  5 4حس الم رخ في  06 -95من ا ير سن  25الم . 1995ين فس لمن  المتع ب
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سواق والعمل على تضييق ا الممارسات وتكوين الكيانات الاحتكارية شاط ا ها، الضارة ب اق عليها بل وح تفكيك القائم م
و  ه  ديد قواعد حمايتها قصد ذا ما يمكن تلمسه من خلال أحكامه ال نصت على أن الهدف م رة وترقيتها و افسة ا ظيم الم ت

سين تهاضمان معيشة المستهلكين وشفافية الممارسات التجارية و  زيادة الفعالية الاقتصادية و نطاق تطبيقه جميع والذي يشمل  نزا
بي. ه أو الاج اص المحلي م عوان الاقتصاديون سواء في القطاع العام أو ا ميع ا دمات   1نشاطات الانتاج والتوزيع وا

ا خلال مرحلة التراجع عن الاصلاحات المدعومة من  - ارجية ال تم تقييد رير شامل للتجارة ا اذ تدابير استهدفت  كما تم ا
كومة آنذاك 1992أوت  18الصادرة في 625قبل  المؤسسات المالية الدولية بموجب كل من التعليمة رقم  وكذا  عن رئيس ا

زائر في الصادرة عن  58- 92  التعليمة رقم ك ا ة السابقة والمحددة لشروط وقواعد تمويل عمليات  أكتوبر 27ب من نفس الس
زائر المؤرخة في   20-94، واللتان تم إلغاؤهما بواسطة التعليمة رقم 2الاستيراد ك ا والمحددة لشروط تمويل  1994أفريل 12لب

خيرة معظم القيود المفروضة عل ةعمليات الاستيراد، حيث ألغت ا ارجية ) ، قائمة السلع  ad Hocى عمليات التجارة ا
بية لكل   ج صول على العملة ا صول على العملة الصعبة...( بتكريسها لمبدأ حرية ا وعة من الاستيراد وتقييد عمليات ا المم

وك التجارية ( عليمةمن الت 1كيان أو متعامل اقتصادي تتوفر فيه الشروط القانونية لتمويل عمليات الاستيراد)المادة ورد الاعتبار للب
ديد شروطه كونها مسؤولة  ارجية سواء من حيث تقديم التمويل للعملاء أو  في أداء وظائفها كموول رئيسي لعمليات التجارة ا

ها بقدرة العملاء على الوفاء  فيذ نشاط الاستيراد لاسيما ما تعلق م  La بالتزاماتهمعلى تطبيق رقابة ملائمة على حسن ت
solvabilité طراف زائر  ،3(من التعليمة 3و 2 المادتين)مع جميع ا عل ا ذ الاجراءات حسب الاستاذ بن يسعد  وقد سمحت 
ة هاية س ارجية. المغرب العربيأكثر دول  1994 ب  4ريرا لمبادلاتها التجارية ا

ماية الاجتماعية - ظومة ا ا  إدخال تعديلات على م بالشكل الذي يسمح بتحفيف الآثار السلبية للاصلاحات على وتفعيل أداء
سعار والضبط الصارم لمختلف  رير ا ار و ها بالتداعيات المترتبة عن خفض قيمة الدي صوص ما تعلق م الوضع الاجتماعي وبا

ها مراجعة الشبكة الاجتماعية ال تم ود الانفاق العام خصوصا الاجتماعية، وم  -91من القانون رقم 113 وضعت بموجب المادةب
ة1992ديسمبر 18لمؤرخ فيا 25 فيذي رقم1992المتضمن لقانون المالية لس ة 46-92والمرسوم الت والمتعلق بشروط  1992الصادر س

د ذا السياق    : تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. ولعل أبرز الاجراءات المتخذة في 
  قدية للشبكة الاجتماعية ال جاء بها المرسوم ربعة للتعويضات ال اف ا ص ظر في ا ة 46 -92إعادة ال  1بداية من  1992لس

ة المذكورة، 22بموجب المادة 1994جوان  فيذي رقم من قانون المالية التكميلي للس المؤرخ  336-94وكذا بمقتضى المرسوم الت
ذ المادة،  24في ة المتمضن تطبيق أحكام   5 : حيثأكتوبر من نفس الس
ح العائلية، والتعويض التكميلي تم  - اصة بكل من ذوي الدخل الوحيد، والتعويض الاضافي للم دمج  التعويضات الثلاثة ا

جور و  مل الدولة التعويض تلف التعويضاتللمعاشات والريوع في ا ح العائلية  الاجتماعية من خلال  الاضافي للم
جر الواحد للمؤسسة المستخدمة لأوجير والعويضات التكميلية للمعاش  ويل تعويضات ا ما يتم  وعلاوات الدراسة، بي
اصة بتسيير المعاشات  دوق الوط للتقاعد، الهيئات ا ات الاجتماعية، الص دوق الوط لتأمي ية)الص والريع للهيئات المع

فيذي رقمالعسكرية والمج فس أحكام المرسوم الت حها ل ذ التعويضات وشروط م دين...( مع بقاء مبال    46-92 ا
ة   الذي سبق الاشارة إليها آنفا.  1992لس

شخاص  :جديدتين بصيغتينواستبدال التعويض للفئات الاجتماعية عديمة الدخل  - و في تعويض تشغيل ا تتمثل ا
فعة العامة  نشطة ذات الم زافية للتضامن ، IAIGبدون دخل ضمن ا حة ا الموجهة لمساعدة الفئات  AFSوالثانية في الم

ي علاوات متواضعة لا تكاد تكفي لتلبية أبسط الاحتياجات للعائلات  الاجتماعية بدون دخل وعاجزة بدنيا عن الشغل. و
زافية للتضامن لم  حة ا سبوع الواحد باعتبار أن الم ة  600تتجاوزسوى لفترة لا تتجاوز ا  900إ  1996دج قبل رفعها س

رباب الاسر العاجزين عن العمل ومن دون دخل يضاف إليها تعويض لكل شخص مكفول قدرشهريا والمدج  وحة   120م
فعة العامة بـ شغال ذات الم حة التعويض عن ا ما قدرت م دج قبل رفعها  2100 دج في حدود  ثلاث أفراد مكفولين، بي

ة  3000دج شهريا ثم إ  2800إ لعلم بان العدد الاجما للمستفيدين من تدابير مع ا. 2001دج بداية من جانفي س
فيذي رقم 16الشبكة الاجتماعية الممولة حسب المادة دوق دعم الفئات الاجتماعية  336-94من المرسوم الت من ص

ة و 1995نهاية لغاية 1994المحرومة الذي أنشئ س هم15l 21603قد بل   زافية مع 512785م حة ا مستفيد من الم
ح فعة العامة.  588212شخص و420533وتكفلهم ب شغال ذات الم حة التعويض عن ا   6شخص مستفيد من م

                                                 
دتين  : 1 . 2  1حس الم ب ن الس ن  Instruction N° 58-92 du 27 Octobre 1992 fixant les conditions et regles de financement des operations d'importation, Banque : 2 من ال

d’Algérie : les Instructions année 1992 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_3.htm) 
3 :  Instruction N° 20-94 du 12 Avril 1994 fixant les Conditions Financieres des Operations d'importations ,Banque d’Algérie : les 
Instructions année 1994 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm). 
4: BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p188. 

  : نظر في هذا الصدد كل من : 5
رخ في  08 -94المرس التشريعي رق  - ن  1994م  26الم ن ي لسن المتضمن ل لي التكمي در في العدد 1994الم ريخ  31السن  -33، الص جريدة الرسمي بت  .1994م  28ل
اد من  - يذ رق  16إل  2الم رخ في  336 -94من المرس التن بر  24الم دة  1994كت رخ في  08-94من المرس التشريعي رق  22المتضمن تطبي احك الم م  26الم

ي لسن المت 1994 لي التكمي ن الم ن  .1994مضن ق
6 : ARHAB Baya (1999) , Op.Cit , pp 47-48 . 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
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  يات صوص التشريعية مطلع التسعي زمة ال من خلال إصدار المراسيم 1إدخال إصلاحات على سوق العمل تضاف 
ظم لسوق العمل وتكييف العلاقات بين ال جاءت في سياق تغيير الاطار القانو والمؤسساتي  1994ماي  26التشريعية لـ   الم

يكلية أكثر  تلف أطرافه بشكل يتلائم مع متطلبات اقتصاد السوق، وال اعتبرت كذلك بمثابة خطوة ممهدة لاصلاحات 
فيذ برنامج التعديل الهيكلي  عبر وضع إطار (1998-1995) عمقا وشمولا للقطاع العام ال سوف يتم مباشرتها خلال مرحلة ت

د الاد  متعلق بالتكفل ولو با ذ الاصلاحات خصوصا في جانبها ال جاح  ظيمي يسمح بتهيئة الظروف المساعدة ل ت
ها و ال سوف نتعرض لها بالتفصيل في  ذ التدابير فيفقرات المطلب اللاحقللتبعات الاجتماعية المترتبة ع  2 : . وتمثل 

ديد - اصب الشغل و ظيم المحافظة على م اصب عملهم بصفة  ت جراء الذين يفقدون م ماية ا اصة  الترتيبات القانونية ا
كم اللجوء غلى إعادة ضبط مستويات الشغل  دد القواعد والاجراءات ال  سباب اقتصادية من خلال  لا إرادية 

ديد طبيعة المساعدة ومستويالتها وأشكالها ال يمكن أ حها السلطات العمومية سباب اقتصادية من ناحية و  ن تم
حكام المرسوم التشريعي رقم   .09-94للمحافظة على الشغل وترقية من ناحية ثانية وفق 

سباب  - جراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية  إدخال نظامي التقاعد المسبق والتأمين على البطالة لفائدة ا
تواليا مع مراجعة نسب الاشتراكات المخصصة  11-94ورقم 10-94رقم اقتصادية من خلال أحكام المرسومين التشريعيين

شاط الوط بموجب أحكام  لتمويل خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين على البطالة والتقاعد المسبق لمختلف قطاعات ال
 .12-94التشريعي رقم  المرسوم

 .1998-1995 الفترةخلال المطبق  -التموةل الموسع -برنامج التعدةل الهيكلي -3-2
فريل  فيذ برنامج التثبيت  زائر لت قد الدو مثلما عبر عن ذلك  1994بعد إتمام ا دوق ال بشكل حازت فيه على رضى ص

توا  Michel Camdessusمدير آنذاك ميشال كمديسوس  فيذ  سن سير البرنامج بت زائرية على ضمانها  الذي شكر السلطات ا
سي والاجتماعي الصعب الذي مرت به البلاد من خلال الاجراءات ال التزمت بتطبيقها بغية إعادة توجيه رغم الوضع السيا

و نظام قائم على تطوير قوى السوق. ا  يف خلال الفترة مابين  3اقتصاد دوق في ج  26و 19 دخلت في مفاوضات مع الص
يئ بروتون وودز ومعهما 1995فيفري  ين الرئيسين لها لمسار الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية المزمع بهدف حصولها على دعم  الدائ

دوق. وقد وافق  وايا المرسل للص اور الكبرى في خطاب ال مد المتوسط حددت  تطبيقها من خلال برنامج اصلاحي متوسط ا
دوق الموسع خير مطلع مارس على دعم مسار الاصلاح في إطار تسهيل الص و تسهيل تم 4، ا ويلي متوسط الاجل مقدم لدعم و

فيذ برنامج  ة المشكلات المتعلقة بميزان المدفوعات ذات الطابع الهيكلي والمشروط بت الاصلاحات الهيكلية في البلدان الاعضاء لمعا
ية من  زائرية مع اخذ بعين الا 1998ماي 21إ 1995ماي 22للتعديل الهيكلي امتد على فترة زم سبة للحالة ا عتبار وفق تصور بال

زائرية لمبدأين، وهما ال السياسة الاقتصادية من ناحية والبحث عن  : السلطات ا رك في  امش  المحافظة بقدر الامكان على 
عل العمال بتقبلون الانعكاسات الاجتماعية ال يتسبب فيها البرنامج، مع  الاحتفاظ بأقصى الامكانيات من أجل تسيير للوضع 

م في وضع شب كة للحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للذين يتعرضون مراعاة أن الدولة ستضع إجراءات من شأنها أن تسا
م   5.لتلك الانعكاسات أكثر من غير

رد وسائل لطمأنة الرأي العام  وهما مبدأين أثبت التطبيق الفعلي للبرنامج أنهما كانا موجهين فقط للاستهلاك الاعلامي و
اورة لراسمي  وتهيئته لتقبل البرنامج وتبعاته السلبية و التقليل من امش للم طلق أنه لا يوجد أي  حدة السخط الاجتماعي من م

رفي لمحتوى برنامج  فيذ ا م ملزمون بالت ين الذين  ك الدو وبقية الدائ دوق ومعه الب السياسة الاقتصادية خارج ما يرتضيه الص
و برنامج لا يأخذ بعين الاع ة فعلية لمخلفاته السلبية التعديل الهيكلي المتفق عليه بين الطرفين، و ي اعتبارات اجتماعية أو معا تبار 

مله من قبل البلد في سبيل اصلاح أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية وفق تصور المؤسسات  بغي  ال تعتبر جزءا من العلاج الذي ي
ول لهذا المبحث.  ا الذكر في فقرات سابقة من المطلب ا  المالية الدولية كما أسفل

                                                 
ان سن  : 1 ر  ج ترة م بين في د ال ر التشريعي المنظ  1990ش دة النظر في الاط ضع لعلاق اع د الس ب ل إل نظ اقتص طبيع التح العمل بم يتلائ 

ن تشريعي جديدة تحل  ، الامر ترس سس م لتسيير الاشتراكي ل ص المتع ب ل  النص عم ن الع ل ن جه ) ال د الم ل ب خلال فترة الاقتص ص المعم محل النص
لعدال في العمل، الامر  75-32رق  ن رق 75-33المتع ب ن ال تشي العمل  عمل 05-82المتع بم عي ل ي من النزع الجم ق ل ن رق المتع ب ن  23-88ال

المتمث في العلاق فيه  انين ذا الص بتنظي س العمل  بي(، حيث ت إصدار من ال رس الح الن ي مم   : المتضمن كي
انين  - ر 6ق درة في العدد  1990في ريخ  27السن  -6الص جريدة الرسمي بت ر 7ل ن : هي 1990في ن ل 02-90رق ال عي في المتع ب ي من النزاع الجم ق

ن رق  ن ال  ، رس ح الاضرا مم يت  تس ن رق  03-90العمل  ن ال تشي العمل،  ردي في العمل. 04-90المتع بم ي النزاع ال  المتع بتس
ن رق - ن رخ في  11-90ال در في العدد  1990فريل  21الم ريخ  27السن  -17المتع بعلاق العمل الص جريدة الرسمي بت ء ليحك 1990فريل 25ل الذ ج  ،

ع الع ط المستخدمين ) شخص طبيعي  معن من ال ل الاجراء  عي في العمل بين العم الجم ردي  ل العلاق ال دته الا ص(.ف م تنص م    الخ
ن رق - ن رخ في  14-90ال ان  2الم در في العدد  1990ج بي الص رس الح الن ي مم ريخ  27السن   – 23المتع بكي جريدة الرسمي بت ان  6ل الذ نص 1990ج  ،

ل الاجراء  ع المستخدمين الذين ل الح في ت ع العم الذ يطب ع مجم ت  ي بي مع تحديد كي رس الح الن بيصراح ع حري مم ين تنظيم ن لح  ك ع عن مص دف ل
ي  المعن دي  ن)الم ن ني من ال الث دتين الازل  عبد الم  ، ب انين الس ص ال نظر نص صيل،  نيس )(. )لمزيد من الت ني (، 2011المجيد   –ادارة العلاق الانس

كي تنظيمي ، ،-مدخل س ل ن، الطبع ا زيع، عم الت نشر  مي ل ر الع ز   ( .  338-332صدار الي
ء ب المراسي التشريعي لي  : 2 ل التدابير التي ج صيل ح درة في العدد 1994م 26لمزيد من الت ريخ  31السن  -34الص جريدة الرسمي بت ان1ل نظر1994ج  ،  :  -

رخ في  09-94المرس التشريعي رق   جراء 1994م  26الم ي ا حم ظ ع الشغل  . المتضمن الح ن عم بص لا إرادي د  الذين قد ي
-

رخ في  10-94المرس التشريعي رق   . 1994م  26الم عد المسب  الذ يحدث الت
-

رخ في  11- 96المرس التشريعي رق   سب اقتص 1994م  26الم ن عم بص لا إرادي  د جراء الذين قد ي ئدة ا ل ل مين عن البط .الذ يحدث الت  دي
-

رخ في  12-94المرس التشريعي رق   عي. 1994م  26الم ن الاجتم   الذ يحدد نس الاشترا في الضم
مد ) : 3 ر الدين ح  .8، صمرجع سب ذكره(، 2004ن

4 : BARIKI Slaheddine (1995), Algérie:Chronique Intérieure, Annuaire de l’Afirique du Nord, Tome XXXIV,CNRS Editions, Paris , 
p547. 

ل ) : 5 د الجزائر (، 2001محمد رات لا الاقتص رج –تح ملا مع الخ ى المع ته ع مست س مدى انعك ي  يك مج التعديل ال دي برن ، مج دراس اقتص
، العدد  ، 2001ربيع  -23عربي حدة العربي مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح ، ص ص ، الجمعي العربي ل بير هرة   .49-48ال



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 279 

قد الدو على تقديم قرض بقيمة  بمقتضىو  دوق ال دوق الموسع، وافق ص مليون وحدة سحب  1169,28اتفاق تسهيل الص
دوق % 127,8و مليار دولار أمريكي 1,8)مايعادل  خاصة زائر في الص وات مع فترة اعفاء مقدرة 10( مدة استحقاقهمن حصة ا س

سب  وات موزع على خمس شرائح تسلم  ها برنامج التعديل الهكيليمس س فيذ الاصلاحات ال تضم ، حيث 1 التقدم المحرز في ت
زا ه حسئر بقامت ا و وحدة سحب خاصة  156,4بقيمةبمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق ب القسط الاول م و مايعادل   240و

القسط الثا في ) الباقية خلال فترة تطبيق الاتفاققساط اعلى أن يتم سحب القيمة المتبقية للقرض على  2مليون دولار أمريكي
خير نهاية ماي ، 1996القسطين الثالث والرابع في شهري فيفري وماي  ،1995ديسمبر  امس وا ويه 3.(1997والقسط ا  مع الت

ضرار سو  طي مرحلة التحول المدعومة بأقل ا اولة  اء بأن الاتفاق المع سمح للجزائر بتعبئة مزيج  تمويلي لعملية التعديل الهيكلي و 
وروبي...( أو الاستفادة من مبال  أقساط خدمة  اد ا ، الا ك الدو من الموارد المالية المحصل عليها من مصادر إقراضية أخرى ) الب

ارجية ال رافقت تطبيق برنامج التعديل الد ارجي ال لم تدفع خلال فترة السماح المترتبة عن عمليات إعادة جدولة مديونيتها ا ين ا
دولة مع نادي باريس في جويلية  بقيمة مليار دولار، واعادة جدولة الديون المعبئة من المصادر  1995الهيكلي )العملية الثانية لاعادة ا

دن بقيمة  التجار  ة  3,23ية بالاتفاق مع نادي ل     ( المشار إليها سابقا.   1996مليار دولار أمريكي في جوان وجويلية س
توى ص  اسب للجميع الذي تتميز به   أما فيما  مطي الم طق القياس الواحد وال ضوعه لم ظر  رج بال البرنامج، فلم 

ظر عن ظروفها  يئات بروتون وودز على الدول ال تتوخى مساعدتها بصرف ال برامج التثبيت والتعديل الهيكلي المفروضة من قبل 
ها وسمات اقتصاداتها ب كما أشرنا سابقا إ أبعد من ما تشتمله برامج  عن المحاور الرئيسية ال تتضم برنامج التعديل الهيكلي ال تذ

قدية وخفض سعر صرف العملة)سياسات ظرفية  التثبيت ال تدابير حازمة للضغط على جانب الطلب عبر تقييد السياسات المالية وال
Politiques Conjoncturelles) زئي والقطاعي بالتركيز على سياسات جانب العرض ال لتشمل التدابير الاصلاحية ذات الطاب ع ا

مو المستدام  فيذ البرنامج على مسار ال اسبة لذلك برفع  )السياسات الهيكلية(تستهدف وضع الاقتصاد المع بت من خلال توفير الظروف الم
صيص الموارد فيه عبر  سين كفاءة  تلف القطاعات والانشطة الاقتصادية و توفير شروط العمل  وفق آليات اقتصاد السوق بتحرير أداء 

قل الاقتصادي بتقليصه إ حدود انتقال عوامل الانتاج والتبادل التجاري وتوسيع نطاق الملكية الفردية و  اعادة توجيه تدخل الدولة في ا
زائر في حقيقة الامر  آليات وتعديل التركيبة المؤسسية والتشريعية للاقتصاد للتوافق مع متطلبات عملالدنيا  و ما بادرت إليه ا السوق و

ظيمية المتتالية ال  صوص التشريعية والت وات عديدة من خلال حزمة التدابير العديدة وسيل ال قبل تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بس
داف المس لاء من خلال تفحص ا ذا ما يمكن تلمسه  يات.  ذ آواخر عقد الثماني  4 : طرة له، والمتمثلة فيأصدرتها م

ويا % 5قيق نمو اقتصادي يصل إ  - وخفض  %4بـ ةفي القوة العاملة المقدر ة داستيعاب الزياب بمايسمحخارج المحروقات  س
يا  .البطالة تدر

ارجية على غرار قيق الاستقرار  - يزان المدفوعات لم التوازناستعادة على المستوى الكلي من خلال استعادة التوازنات الداخلية وا
قيق مستويات ملائمة من احتيا فيض العجز في الميزان التجاري منطمع  بي و ج ة  % 6,9ات الّقد ا -1994س

ة %  2,2ا1995 (.1998-1997س اتج المحلي الإجما سبة إ ال سب بال  .)ال
زائر مع المعدلات السائدة في البلدان التقارب بين معدّلات التضخم قيق  تقليص الضغوط التضخمية والإسراع في - السائدة في ا

اعية  .الص
كثر تضررا،  لفئات المجتمعالهيكلي عديل خفض التكاليف الانتقالية للت - يكا ة الهيكلي وتعميق الإصلاحات عن مواصلة نا

ها ومواصلة التحرر الاقتصادي  وصصة جزء م اعية والبدء  وتقليص تدخل الدولة في لمؤسسات الاقتصادية العمومية الص
شاط الاقتصادي و  اص.فسح ال  المجال أكثر أمام القطاع ا

داف البرنامجإصلاحية كان لابد من وضع تدابير  طبعا، اسقة في شقيها الاقتصادي الكلي والهيكلي تسمح بتحقيق أ ، مت
ذ التدابير تتوزع  جل ذات الطابع  : بينمما جعل  ، و الإجراءات الظرفية قصيرة ا الإجراءات ذات الطابع الهيكلي ال التثبي

عل ظومة الاقتصادية   ها تتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق. وال سوف نتعرض لها في الفقرات الموالية.استهدفت كامل الم
فذة في سياق تطبيق برنامج التعدةل الهيكلي -3-2-1  الاجراءات الاصـلااية الورفية ذات الطابع التثبيتي الم

بالضغط على الطلب المحلي بغية إرساء الاستقرار  أوردنا آنفاتهدف الإجراءات الظرفية قصيرة الاجل ذات الطابع التثبي كما 
مو و  و إنشاء الشروط اللازمة لتحقيق ال ارجية واحتواء التضخم، والموجهة  ها وا المحافظة واستعادة التوزانات الاقتصادية الكلية الداخلية م

فيذ م التكيف الهيكلي من خلال دعمعلى زخ زئي  لاسيما على المستوى الهيكلية الإصلاحات ت  والعوامل سوقتعزيز دور قوى الو ا
فذة خلال فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكليو  5.بها المرتبطة ذ التدابير الم حو الموا( 1998-1995)يمكن استعراض    :على ال

اء تطبيق اتفاق الاستعداد الائتما  - قدية بالاعتماد على نفس التدابير الصارمة المستخدمة أث  مواصلة تشديد السياسات المالية وال
ا  ويع مصادر سين المداخيل وت سين أوضاع المالية العامة من خلال العمل على جبه  ا آنفا بهدف   الثالث ال أوردنا

                                                 
1  : KASMI –BELKACEM Djamila (2011), Diagnostique économique et financier des programmes de stabilisation et 
l’ajustement structurel de l’économie algérienne, Thèse de doctorat en sciences économiques, UFR  Sciences économiques et de 
gestion - Équipe de recherche Triangle- , Université Lumière Lyon 2, p 141. 
2 : BARIKI Slaheddine (1995), Op.Cit , p548. 
3 : KASMI BELKACEM Djamila (2008), Op.Cit, p142. 

ا الص : 4   : أن في ه
س ) - كب ن ب  .235-234ص ص  مرجع سب ذكره،(، 2013سعد

- BENBITOUR Ahmed (1998),l’Algérie au Troisième Millénaire : Défis et Potentialités, Editions Marinoor, Alger, p115-116. 
ر ) 5 : ي (، 2016شكر بن زعر دي الك س الاقتص اصلاح السي ي  يك ر برامج التصحيح ال ل الجزائر –مس راه ع  ، -دراس ح ح دكت  العفي طر

دي  سي –الاقتص د قي مع الجزائر  -تخصص اقتص ع التسيير، ج ري  الع التج دي  ي الع الاقتص  .91ص ، 3،  ك
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ها ما تعلق بالتحويلات  وتقليص الانفاق العام ولوياته لاسيما م كومية وكتلة الاجور مع مراجعة  بكبح مركب الاستثمارات ا
ب  قيق معدلات فائدة حقيقية و د مستويات مقبولة مما يؤدي إ  قيق استقرار معدل التضخم ع الاجتماعية والدعم وكذا 

 القدر الكافي من الائتمان المقدم للاقتصاد وتعزيز الادخار المحلي. التمويل التضخمي وضبط السيولة المحلية مع ضمان 
لسات التثبيت  - وك كبديل  ية بتعزيز نظام التعويم المدار بإقامة سوق الصرف ما بين الب رير سعر صرف العملة الوط متابعة 

ظام رقم  ة 79-95المتعلق بسوق الصرف والتعليمة رقم  08-95بموجب كل من ال وك  المتضم ظيم وعمل سوق الصرف بين الب لت
زائر نهاية  ك ا ارية ومؤسسات مالية ، 1995الصادرتين عن ب وك  زائر من ب ك ا ت اشراف ب والذي يمكن للمتدخلين فيه 

قسم إ سوق آجلة ية بشكل حر والذي ي بية القابلة للتحويل مقابل العملة الوط ج   إجراء عمليات بيع وشراء العملات ا
spot وأخرى عاجلةforward ، وباتت يتحدد سعر الصرف فيه وفق ميكانيزمات ، 1996جانفي 02انطلق نشاطه رسميا في أين

زائر قصد حماية  ك ا ديد سعر الصرف عن طريق جلسات التسعير أو التثبيت مع إجبارية تدخل ب السوق بعد التخلي عن 
ور، ومن ثم أصبح  ية من التد وك والمؤسسات المالية القيام بـالعملة الوط وك غير المقيمة مقابل : بإمكان الب ية للب بيع العملة الوط

ارات المحولة وكذا  ية المودعة في حساب الدي بية القابلة للتحويل، وبيع  العملات القابلة للتحويل مقابل العملة الوط العملات الاج
بية القابلة للتحويل مق بية القابلة للتحويل بين بيع وشراء العملات الاج بية أخرى قابلة للتحويل وبيع وشراء للعملات الاج ابل أج

ية. رية مقابل العملة الوط   1المتدخلين في سوق الصرف 
اذ خطوات أخرى لاصلاح نظام الصرف من خلال بعض التدابير ال استهدفت على وجه  كما أقدمت السلطات على ا

ويل  صوص تدعيم قابلية  د بعضها طريقه ا ي إجراءات لم  بي، و ج قد ا مهور إ ال ية وتسهيل وصول ا العملة الوط
زائر رقم ك ا ها إنشاء مكاتب الصرف بموجب تعليمة ب فيذ الفعلي لغاية اليوم وم ة 08-96 للت المحددة لشروط  1996  لس

ح الاعتماد لمكاتب الصرف ما بقيت التدابير الاخرى  2إنشاء وم رد حبر على ورق، بي المتعلقة بصرف ال بقيت أحكامها 
فقات العلاج )التعليمة رقم اصة ب فقات 464-95( والدراسة )التعليمة رقم3 47-95المدفوعات ا ارج ( وغير ذلك من ال في ا

ة تصف س ذ م دودية المب1995م ظر إ  مهور بال  ال  من العملة المحلية القابلة للتحويل للعملاتدون مستوى تطلعات ا
بية وال لا تتجاوز  ج صول على أية  010000ا ارج شريطة عدم ا ويا لكل مواطن جزائري مقيم لغرض العلاج با دج س

ا  5000تغطية من الضمان الاجتماعي و ية أقصا ارج خلال فترة زم  10دج شهريا لكل مواطن لتغطية تكاليف الدراسة با
، ونفس القول 5على التوا 47-95و  46-95أشهر ممتدة من سبتمبر إ جوان حسب المادتين الثالثة والثانية من التعليمتين رقم 

حة السيا غراض السياحة )الم سبةللمدفوعات الموجهة  طبق أيضا بال ذ نهاية أوت ي حية( ال ألغيت القروض المفروضة عليها م
د حدود  08-97بموجب التعليمة رقم  1997 زائر وذلك ع ك ا ويا 15000لب ي القيمة ال لايزال العمل بها ساري 6دج س ، و

ار مما وسع من حجم سوق الصرف الموازية ا قت بسعر صرف الدي ل باتت الملجأ الوحيد المفعول رغم التخفيضات الكبيرة ال 
ين  ارجية.صول المواط بية لتسوية مدفوعاتهم ا ج  على العملات ا

  

فذة في سياق تطبيق برنامج التعدةل الهيكلي -3-2-2  التدابير الاصـلااية ذات الطابع الهيكلي الم
علها تتماشى  ظومة الاقتصادية  ومتطلبات اقتصاد السوق من ناحية استهدفت الإجراءات ذات الطابع الهيكلي كامل الم

اية  مو المستدام والمتماسك مع توفير الشروط اللازمة لذلك من ناحية ثانية، لكن مع إيلاء ع ووضع الاقتصاد الوط على مسار ال
ذا في الصد تمام الرئيسي. ففي  ور الا ذا البرنامج باصلاح القطاع العام الذي كانت المؤسسة العمومية  بادرت  دـخاصة في 

حو الآتي ا على ال اذ العدد من الاجراءات الاصلاحية ال يمكن استعراض أبرز   :السلطات إ ا
سعار الداخلية. - ظومة ا ارجية وم رير كل من التجارة ا  مواصلة  مسار 
يات في سياق إرساء د - ذ مطلع التسعي ا م صوص التشريعية أو بعض أحكامها ال تم إصدار عائم اقتصاد السوق تفعيل ال

صوص بـوالمتعلقة  شاط  : على وجه ا قولة لغرض إدخالها مرحلة ال ظيمية والمؤسساتية لبورصة القيام الم طر الت استكمال ا
بية ال جا ج اصة المحلية وا ظيمية للتدابير التحفيزية للاسثتمارات ا طر القانونية والت ء الفعلي، وكذا استكمال استكمال وضع ا

فيذي و القانون الذي جاء في سياق ظرف ، 7والمتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93رقم بها المرسوم الت و
                                                 

  : نظر في هذا الصدد : 1
اد من  - رخ في  08-95من النظ رق  9 6،7، 3إل  1الم در في العدد 1995ديسمبر  23الم جر 33السن  -5المتع بس الصرف، الص الرسمي  يدة ل

ريخ  ي  21بت ن  .1995ج
- Articles du 2 à 9 du Instruction N° 79/95 du 27 Décembre 1995 Portant organisation et fonctionnement du marché 

interbancaire des changes  .les Instructions année 1995 : (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm) 
مين بربر )  -  .37ص، مرجع سب ذكره(، 2009محمد 

2 : Instruction N° 96-08 du 18 Décembre 1996 fixant les conditions de creation et d'agrement des bureaux de change : les 
Instructions année 1996 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm) 
3 : Instruction N°47-95 du 14 juin 1995 instituant un droit de change au profit des nationaux residents poursuivant une scolarite a  
    l'etranger. les Instructions année 1995 : (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm) 
4 : Instruction N° 46-95 du 14 juin 1995 instituant un droit  de change au profit des nationaux résidents poursuivant une scolarité 
à    l'etranger   . les Instructions année 1995 : (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm) 

جنبي لغرض العلاج إل  : 5 ل إل العم ا لغ المح لغرض الدراس إل  120000ت رفع المب ي  ري  7500دج سن ان(  ةعشر لمدةدج ش ر )من سبتمبر إل ج ش
يميتن رق  ني من التع الث لث  دتين الث ج الم ريخ  09-96  10-96بم درتين من بن الجزائر بت     .  1996ديسمبر سن 19الص

6 : Article 2 de l’Instruction Instruction N° 08-97 du 28 aout 1997 relative au droit de change pour voyage a l'etranger. les 
Instructions  année 1997 : (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist13.htm) 

ر لسن  : 7 ن الاستثم ن ، بداي  1993خضع ق عديد من التعديلا مر رقلاح ل رخ في  03-01 ب ير المتع  2001 20الم ربتط مر رق الاستثم -06، ث ب
رخ في 08 ي  15الم ي اد منث  2006ج حك الم ج  رخ في  01- 09من الامر  62إل  57بم ي  22الم ي ي المتضمن ل 2009ج لي التكمي ن الم ن
عدة  2009لسن ن رق  51 -49الذ كرس ق ن ج ال خير الذ مسه بم شرة، ث التعديل ا ر الاجنبي المب لنسب للاستثم رخ في  09 -16ب  2016  3الم

ر.  المتع بترقي الاستثم

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist13.htm
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و اقتصاد  اقتصادي صعب بعد مرحلة من التردد والتوقف عن مواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية المدعومة في سياق التوجه 
ا السوق، حيث اعتبر بمثابة إشارة  اور يات وال من  ذ نهاية الثماني تهجة م للعودة من جديد لمسار الاصلاحات الليبرالية الم

اص  ال الاستثمار أمام القطاع ا يك عن فتح  اسبة لذلك،نا اص وتوفير البيئة الم الرئيسية تشجيع ممارسة أعمال القطاع ا
بي في القطاع الما والمصرفي. ج  المحلي وا

يكلة المؤسسات إخضاع الم - ؤسسات العمومية لاصلاحات جذرية بداية من مواصلة سياسة تطهير أوضاعها المالية وإعادة 
ظم للقطاع العام، مرورا بتب سياسة حل وتصفية المؤسسات العمومية الغير قادرة على  الانتاجية وإدخال تعديلات على الإطار الم

ها المؤسسات الاقتصا  دية المحلية ووصلا إ تب خيار خوصصة المؤسسات العمومية.    الاستمرارية لاسيما م

وومة الأسعار الداخلية -أولا    .مواصـلة  مسار تحرةر كل من التجارة الخارجية وم

ذ تطبيق برنامج التثبيت الثالث ا م رير ارجية ال شرعت في  سبة للتجارة ا من خلال إزالة جميع ( 1995-1994)فبال
يكل التعريفة  القيود المفروضة خلال فترة التراجع عن الاصلاحات المدعومة، فقد واصلت السلطات اتباع المسار ذاته عبر مراجعة 

مركية خلال الفترة  فيض نسبها العليا من 5إ  7بتقليص عدد معدلاتها من 1997-1996ا ذ  % 60و  1992المعمول بها م
ة  % 45ثم 1996ة س % 50إ يئات  1997س رى ذلك لاحقا. كما سعت إ ترقية الصادرات خارج المحروقات بإقامة  كما س

ة صصة لهذا الغرض س بائية ال حملتها  19961  ووكالات  ها ا مع تقديم العديد من الامتيازات للمؤسسات المصدرة لاسيما م
وات تطبيق البرنا و تب خيار الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال فتح قوانين المالية على مدار س يك عن التوجه  . نا مج وبعد

اد  راط في العديد من المسارات التكاملية الاقليمية على غرار فتح مفاوضات عقد اتفاق الشراكة مع الا أبواب التفاوض من أجل الا
ة وروبي س رى ذلك بأكثر تفصيل في المبحث  1997ا طراف مثلما يعبر عن ذلك طلب  الثالثكما س لهذا الفصل، أو المتعددة ا

ة ظمة التجارة العالمية س زائر لم إليها مع الاشارة إ أن مفاوضات الانضمام  الانضمام بغية 1998 العودة إ التفاوض الذي وجهته ا
 لا تزال متواصلة لغاية اليوم.  

سعار الداخلي ظومة ا دمات ال أما فيما يتعلق بم ة، فقد استكمل تفكيك كافة أشكال الرقابة المفروضة على جميع السلع وا
دود من السلع الغذائية  اء عدد  ة المتعلقة بها باستث وامش الربح المق ا بالكامل خصوصا بعد إزالة الدعم المقدم لها و رير تم 

ة لول س ساسية والطاقوية  ك الدو 1996 ا ذا العدد المحدود من . 2بشهادة الب مع العلم أن إعانات الدعم الضئيلة المتبقية على 
ليب وحليب الاطفال،الكهرباء والغاز...(السلع  سرعان ما بدأت تتلاشى مثلما كان مقررا لها خلال الفترة الممتدة من )الدقيق، ا
تصف وبشكل سيسمح  1997لغاية 1995م ا  ة قدر ةمن ا % 1باقتصاد موارد للخزي اتج المحلي الاجما لس لكن مقابل  19963ل

ا مر الذي له  % 200بما يقرب  1996و1994قدر بين س ارتفاع حاد في اسعار سعار العالمية، ا في المتوسط لتتماشى مع ا
ثر على الشرائح الاجتماعية المختلفة.  4انعكاس بال  ا

شاط الفعلي  -ثانيا قولة مرالة ال ويمية والمؤسساتية لهابالتوجه نحو إدخال بورصـة القيم الم اء الأطر الت  .استكمال ب
زائر فيما بعد، قد مرت بالعديد من المراحل قبل دخولها  قولة ال ستأخذ اسم بورصة ا بغي أن نشير إ أن بورصة القيم الم ي
طر المؤسساتية  شاط الفعلي عقب إنهاء تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، وال تعد فترة تطبيقه بمثابة مرحلة استكمال وضع ا مرحلة ال

ظيمية لها و وضع بقي يميز  والت تشم و خير بشكل  ذا ا شاط الفعلي وإن كان  وتوفير البيئة الملائمة ال تسمح بدخولها مرحلة ال
ذ السوق  طلق أنها  5بالاستدانة للتمويل بديلا باعتبار للاقتصاد المباشر التمويل فرض من تتمكن لمال نشاط  لم تصل بعد من م

ا الرئيسي  الات  المزدوج المتمثل في حشد وتعبئةلتأدية دور تلف  شيط  وات استثمارية تعمل على ت المدخرات وتوجيهها في ق
شاط الاقتصادي، امة من حلقات نماء القطاع الما ووسيطا رئيسيا بين أطراف الادخار من أفراد ومؤسسات  6ال ظر لكونها حلقة  بال

                                                 
د سن : 1 ق 1996 ش ع المحر رج قط مي المك بترقي التصدير خ يئ العم ء العديد من ال   : المتمث في ،إنش
ان - رجي  الدي رة الخ يذ رق  PROMEXالجزائر لترقي التج ج المرس التن رخ في  327 -96المنش بم بر  1الم ل  1996كت ك ل التي استبدل ب  ،

رجي  رة الخ طني لترقي التج يذ رق  ALGEXال ج المرس التن رخ في  174-04بم ان  12الم م 2004ج تحديد استراتيجي ترقي  : التي من م
ت برامج  س التصدير  يي سي ت رجي  ا الخ س إجراء الدراس ع ا ق  رج المحر درا خ رجي لاسيم ترقي الص رة الخ رك التج بع مش مت طير 

رج.  لخ رض المنظم ب المع دي  هرا الاقتص ف التظ طنيين في مخت ديين ال ين الاقتص م  المتع

ء  - رة إنش تج الغرف الجزائري ل ي  ى المح ع ع المست الصن رة  ع غرف التج يذيين رق CACIالصن مين التن ج المرس رخين في 94-96 93-96بم  3الم
رس ف الانشط  1996م ن ترقي مخت ط التي من ش لنش ي ب م ال التي من م رة  زارة التج ي  ص ن تح  دي التي تك ت  ) ع ، الصن رة، الخدم دي )التج الاقتص

لشكل  ذه الانشط لغرض دعم ب شرة ب شرة  غير مب ترن بص مب ئل الم ط المعني فيم يخص جميع المس س الاقتراح ل صي  ير قدرات التصديري إل الت الذ يسمح بتط
. رجي ا الخ س  ا

درا  - ن الص ضم مين  يذ رق  CAGEXالشرك الجزائري لت تض المرس التن سس بم دة  235-96التي ت م مر رق  4تطبي ل رخ في  06-96من ا الم
ي 10 ن درا 1996ج ص بترقي الص كذا الصند الخ رض عند التصدير،  مين ال دة  FSPEالمتع بت ج الم مر رق  195بم رخ في  27-95من ا الم
لي لسن  1995ديسمبر سن  30 ن الم ن در في العدد 1996المتضمن ل ريخ  32السن  -82، الص جريدة الرسمي بت ه منح  1995ديسمبر  31ل ئ ظ الذ من 

لي ين الت ر  : الدع تح العن ليف العب ، تحمل جزء من تك رجي ري الخ ا التج س ا رض  رك في المع تصدير، تحمل المش ج ل ئع الم ل البض من ل  الن
تصدير.... ج ل الخدم الم دة المنتج  تحسين ج مصدرين  م ل فير المع جل ت رجي من  ا الخ ليف دراس الاس  جزء من تك

2 : BENISSAD Hocine (2004), Op.Cit, p190. 
ر ) : 3  .94، ص مصدر سب ذكره(، 2015شكر بن زعر
ل ) : 4  .56ص  مرجع سب ذكره، (، 2001محمد رات
س حمدا ) : 5 الط ن  رص الجزائر (، 2013الشريف ريح دي –ب تحدي التنمي الاقتص ن  اصل في الع مج ، - ره نيالت عي ، العدد  الإنس  -34الاجتم

ان  ر ، -ج جي مخت مع ب ب–ج  .41، ص  -عن
لا : 6 ي الع لي(، 2007) محمد بن ع را الم ا ا س دي  ئف الاقتص ظ دم ،ال مس عشر مداخ م مي السن الخ تمر الع م لي :ل را الم ا ا س

رص  تحدي–الب ن، المنظ  -آف   ن ال ي الشريع  را العربي المتحدة –من قبل ك مع الإم ي  –ج ع دبي ، صن رة  ر 8 6،7غرف تج  . 1ص س، دبي،م
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تلف المشاريع والمؤسسات الاقتصادية  موال لتمويل أنشطتها.وبين  تاج لرؤوس ا و ربع قرن على التأسيس  1ال  ذا بعدمرور  و
ا المؤسساتية ووظائفها 10 -93 رقم التشريعيالرسمي لها بمقتضى المرسوم  قولة ال وضع أطر بعدما سبق وأن حدد  2المتعلق ببورصة القيم الم

مهور.لمختلف أنواع القيم  08-93المرسوم التشريعي رقم قولة ال يمكن طرحها للاكتتاب وإعطائه إمكانية طلب الادخار لدى ا     3الم
اسبة لتأسيسها وإخراجها إ حيز الوجود الفعلي،         رضية الم ضير وتهيئة ا و المتخذة في سبيل  طوات ا مع العلم أن ا
و تب خيار  ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية ال باشرتها السلطات جاءت  فطية المعاكسة وبدء توجهها  في أعقاب الصدمة ال

صوص تلك حملتها قوانين جانفي ال كرست استقلالية المؤسسات العمومية ونقصد بالتحديد قانو  1988اقتصاد السوق، وبا
اديق المساهمة، حيث أعطى المتعلقين على الترتيب بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبص 03-88و 88-01

ه شكل شركة مساهمة ذات حصص واسهم ترجع ملكيتها للدولة  ول الشكل القانو الذي تأخذ المؤسسات العمومية وم القانون ا
د إليها بموجب القانون الثا اديق المساهمة الثمانية ال يس ها ص ماعات المحلية ال تمارس حقها في الملكية نيابة ع  تسيير أو ا

حت  ا المؤسسات العمومية الاقتصادية مقابل دفع الرأسمال. أين بادرت السلطات بعدما م صصية ال تصدر سهم ا حافظة ا
ذ  ا بين  ة المرتبة على المؤسسات العمومية مع حصر زي ويل الديون ا ة العمومية المتشكلة من  زي إمكانية مفاوضة قيم ا

ا قولة يددو  4المؤسسات دون غير ا المؤسسات الاقتصادية العمومية وال تعد قيما م سهم ال تقوم بإصدار نواع شهادات ا ا 
رية بين المؤسسات  قابلة للتحويل أو قولة شركة القيم إنشاء إ ، 5العمومية فقط في السوق الماليةالتداول  خير الم خلال الثلاثي ا

ة اديق المساهمة الثمانية برأسمال قدر  1990 لس ذ دج  320000في شكل شركة مساهمة بين ص قولة بين  ظيم تداول القيم الم بغية ت
اديق فيذية (1991وال تدعمت في مرحلة أو )ماي 6في أفضل الشروط، الص ظيم تداول  7بمجموعة من المراسيم الت المتعلقة بت

فيذي رقم  وراق المالية)المرسوم الت وراق المالية المتداولة )حدد 169-91ا ديد تشكيلة وصي  ا قولة ( و ، (عشر أنواع من القيم الم
مور التفصيلية. ا من ا ويلها وغير ا وتداولها وكيفية  ا من قبل شركات المساهمة، وكذا طرق إصدار وكذا طرق  وشروط إصدار

مور التفصيلية  ا من ا ويلها وغير ا وتداولها وكيفية  فيذي رقم إصدار ظيم سوق 170-91)المرسوم الت ( وتأسيس السلطة ال تتو ت
ديد  ة البورصة مع  قولة ممثلة في  اذ القرار فيها وكذا الصلاحيات الواسالقيم الم ها وعقد اجتماعاتها وا عة ال مهامها وكيفية تكوي

فيذي رقم  من الغش والتلاعب لمختلف المتعاملين لاسيما المستثمريناعطيت لها حماية  ، ثم برفع رأس مالها في 8(171-91) المرسوم الت
ود المتعلقة بتسميتها وموضوعها من مليون دج و  9,32( إ 1992مرحلة ثانية )فيفري  صوص الب ساسية وعلى ا ها ا تعديل قواني

قولة ال كان من  ذ الشركة رسميا تسمية بورصة القيم الم تيجة لذلك أخذت  أجل التحديد الدقيق والواضح بصفتها بورصة القيم وك
ة  زة للتشغيل نهاية س فعل العراقيل ال اعترضت انطلاقتها بعضها متعلق بالوضع دون أن يتحقق ذلك ب 1992المفروض أن تكون جا

طر  ور الذي مرت به البلاد وقتئذ في حين تعلق البعض الآخر بعوامل أخرى ذات صلة بضعف ا الاقتصادي والاجتماعي العام المتد
ورا شيط السوق المالية وحصر التداول في ا ظيمية والمؤسساتية ال تسمح بت ق المالية الصادرة عن القطاع العام وبين التشريعية والت

يك عن عوامل  ور أوضاعها المالية بشكل يعيق دخولها إ البورصة نا خيرة وتد ذ ا المؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا ضعف 
.             9أخرى على غرار ضعف ثقافة الاستثمار الما

ا الذكر، تم تكريس انطلاقة عملية تأسي زائر وكما أسلف فيذي رقم س بورصة ا  المتعلق ببورصة  10 -93بمقتضى المرسوم الت
قولة  اوضع الذي القيم الم لمختلف أنواع القيم  08-93وظائفها بعدما سبق وأن حدد المرسوم التشريعي رقم حدد المؤسساتية و  إطار

قولة ال يمكن طرحها للاكتتاب وإعطائه إمكانية طلب الادخار لدى  مهورالم ظيم نشاط بورصة  10.ا وقد تم توكيل مهمة تسيير وت
زائر بموجب المرسوم رقم ظيم ومراقبة عمليات البورصة  10-93ا ة ت قولة  وشركة إدارة بورصة القيم COSOBإ كل من  الم

MSGBV ظيمية جديدة  08-93المعدل للمرسوم التشريعي رقم 2003الصادر في فيفري  04-03قبل أن يضيف المرسوم رقم يئة ت
                                                 

ي : 1 دي محمد ع لي(، 2007) ن را الم ا ا س يل  دم، تح مس عشر مداخ م مي السن الخ تمر الع م رص :ل الب لي  را الم ا ا آف  –س
ن -تحدي ن ال ي الشريع  را العربي المتحدة –، المنظ من قبل ك مع الإم ع دبي –ج صن رة  ي  غرف تج رس، دبي، 8 6،7،  .1ص   م

يذ رق  : 2 رخ في  10 -93المرس التن در في العدد  1993م 23الم ، الص ل ي المن رص ال ريخ 30السن  34المتع بب جريدة الرسمي بت  . 1993م  23ل
لث : 3 صل الث صيل، انظر ال ني – لمزيد من الت س الث ل  : ال رة ا هم ) ال سيس شرك المس اد من  –ت ني  604إل  595الم ء الع ج ل سيس ب لت المتع ب

د عشر س الح ال ر (  هم  من  : للادخ ل المصدرة من شرك المس ي المن رخ في  08 -93المرس التشريعي رق ال مر رق  1993فريل 25الم يتم ا يعدل 
رخ ف 75-59 در في العدد  1975سبتمبر  26ي الم ر الص ن التج ن ريخ  30السن  -27المتضمن ال جريدة الرسمي بت  .1993فريل 27ل

دتين  : 4 يذ رق  7 1حس الم رخ في  101-90من المرس التن رس  27الم ل د 1990م نالمتع بتح مي  ي سس العم مي المرتب ع الم الخزين العم
در في العدد  ، الص ط إصداره يبين شر تجميده  ل  ريخ  27السن  -14إل قي من جريدة الرسمي بت  . 1990فريل  4ل

دتين  : 5 يذ رق  2 1حس الم رخ في  102-90من المرس التن رس  27الم دا  1990م ل ش شك دي المحدد  سس الاقتص س الممكن إصداره من الم ا
در في العدد  ، الص ط إبرا الص شر خرى  دي  مي اقتص سس عم ئدة م مي ل ريخ  27السن  -14العم جريدة الرسمي بت  . 1990فريل  4ل

ي التنمي(، 1999محمد برا ) : 6 ره في تح د ل  ي المتدا رص ال ني :ل الجزائر مع دراس ح ب ل مع دراس  الجزء الث ي في الع رص ال ب اقع التنمي   "
ل الجزائر "، دي  ح ل في الع الاقتص راه د ح دكت مع الجزائر، ص  : فرع –طر ع التسيير، ج دي  د الع الاقتص لي ، مع م د   .370ن

ريختتمثل المراسي  : 7 درة بت يذي الص ريخ  28السن  -26في العدد  1991م 28 التن جريدة الرسمي بت ان  1ل   : المتمث في 1991ج
يذ رق  - . 169 -91المرس التن ل ي المن ل ص ب ملا الخ  المتضمن تنظي المع
يذ رق  - س  170-91المرس التن ط إصدار شرك ر شر ل  شك ل  ي المن اع ال ن .المحدد  ال ل م  ا
يذ رق  - رص 171 -91المرس التن جن الب  المتع ب

ظ ) : 8 ر مح ،(، 2001جب ال الجزائري م س ا ر في س ر ع التسيير، العدد رق  فرص الاستثم دي  دي 1مج الع الاقتص ي الع الاقتص ، ك
ع التسيير  ري  س  –التج مع فرح عب  . 109، ص -ج

 .371-370، ص صمرجع سب ذكره(، 1999محمد برا ) : 9
لث : 10 صل الث صيل، انظر ال ني – لمزيد من الت س الث ل  : ال رة ا هم )ال سيس شرك المس اد من  –ت ني  604إل  595الم ء الع ج ل سيس ب لت المتع ب

د عشر س الح ال ر(  هم  من  : للادخ ل المصدرة من شرك المس ي المن رخ في  08 -93المرس التشريعي رق ال مر رق  1993فريل 25الم يتم ا يعدل 
رخ في  75-59 در في العدد  1975سبتمبر  26الم ر الص ن التج ن ريخ  30السن  -27المتضمن ال جريدة الرسمي بت  .1993فريل 27ل
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دات زائر كليري  أو المقاصة متمثلة في المؤتمن المركزي على الس مل اسم ا زائرية للحفظ المركزي لأووراق المالية و  Algerie)الشركة ا
clearing)1  دات المتداولة في البورصة سابات وحفظ الس ي عبارة عن شركة ذات أسهم تتمثل مهمتها في مسك ا ازو  وا

ا وفقا المعايير الدولية دات وترميز دات لفائدة الشركات المصدرة ونزع الصفة المادية عن الس الرقم الدو  : ISIN) معاملات على الس
وراق المالية( ما لتعريف ا ة ، بي ضمان احترام أنظمة البورصة  تمثل سلطة السوق الما في سهر على ال COSOBتتمثل وظيفة 

زائر) SGBVتسيير بورصة القيم ، في الوقت الذي تتمثل فيه المهام الرئيسية لشركة السارية المفعول وحماية المدخرين  (المعروفة ببورصة ا
ي شركة ذات أسهم  ظيم العملي لعمليات إدخال مليون دج  475,2برأسمال قدر و مملوكة للوسطاء في عمليات البورصة في الت

ظيم جلسات التداول، وتسيير نظام التسعيرة ونشر المعلومات والإحصاءات  ي المهام ال الشركات إ البورصة، وت المتعلقة بالبورصة و
ظيم عمليات البورصة ومراقبتها  ة ت ت إشراف  ا  فيذ   COSOB.2يتم ت

زائر من حيث  ،1997 1996س وتعد فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي لاسيما اء بورصة ا بمثابة مرحلة استكمال ب
قولة المقبولة للتداول فيها مع توفير الوسا ظمة للمعاملات على القيم الم طر التشريعية الم ظيم والتسيير من خلال مواصلة وضع ا ئل الت

صيب الهي ية وت شاط الفعلي بهدف إعطاء التق ظمة و المشرفة على إدارتها في سبيل تهيئة الظروف الملائمة لإدخالها مرحلة ال ئات الم
ذ وصصة الذي كانت بصدد وضعت أطر التشريعية م ا لاسيما لمسار ا فيذ  دفعة لمسار الإصلاحات الاقتصادية ال كانت بصدد ت

رى ذلك لاحقا على اعتبار أن 1995 دوات الهامة المساعدة على نقل ملكية المؤسسات العمومية للقطاع  كما س ي من ا البورصة 
اسبة. ا م اص عن طريق فتح رأسمالها بشكل كلي أو جزئي بطرح أسهمها للاكتتاب في البورصة تبعا للصيغة ال ترا وعليه فقد تم  3ا

ظيم ومراقبة البورصة في فيفري ة ت صيب الرسمي للج والظهور الفعلي لشركة إدارة بورصة القيم بعد عقد جمعيتها التأسيسية  1996 الت
ظيمية اللازمة لانطلاق ، 1997ماي 21بتاريخ  صوص الت صيب الهياكل المؤسساتية للبورصة إتمام إعداد ال وقد صاحب عملية ت

ظيم عملياتها ح الاعتماد للوسطاء في عمليات البورصة. 4نشاطها وت  5و م
قولةوقد كانت  ظيم عمليات البورصة ومراقبتها على طرح أول القيم الم ة ت مهور ممثلة في القرض  موافقة  للاكتتاب أمام ا

دات بقيم  دي لشركة سوناطراك )ثلاث فئات من الس ملايير دج قبل أن يرتفع إ  5دج( بقيمة 100000، و50000، 10000الس
وات   %13 مليار دج لاحقا بسعر فائدة اسمي قدر 12 و الصادرة في  عبر تأشيراتهالمدة خمس س بمثابة إعطاء ،1997نوفمبر 18ا

قولة للمؤسسات الاقتصادية المستوفية لشروط  زائر بشكل فعلي من خلال البدء في قبول إدراج القيم الم إشارة انطلاقة نشاط بورصة ا
ة إدراج وتداول أوراقها المالية سواء تلك المتعلقة بالدين أو  الملكية على مستوى البورصة، حيث تمت عملية الاكتتاب مطلع جانفي س

فيذ برنامج  1998 اعات الغذائية( إ البورصة في سياق ت ة ال شهد نصفها الثا دخول شركة رياض سطيف)الص ي الس و
وصصة برفع رأسمالها الاجتماعي وفتح ه من خلال طرح مليون سهم بعرض عمومي لل % 20 ا دد مسبقا بقيمة م بيع بسعر ثابت و

                                                 
اد،  : 1 ن رق من  11 10، 8، 2حس الم ن رخ في  04-03ال ر  17الم مرس التشريعي رق 2003في رخ في  01-93المعدل ل المتع  1993م 23الم

در في العدد  المتم الص ل المعدل  ي المن رص ال ريخ  40السن – 11ب جريدة الرسمي بت ر  19ل  . 2003في
يئ  : 2 ف إل ال لإض المتمث فيب رص  ط الب طراف المتدخ في نش ، هن كذل ا ر إلي رص المش ب   : المنظم ل
ي  - ء في عم سط رص ال ء  : IOB الب سط د ال يت اعتم  . ل ي المن ل ال س ح س ت  ط ر نش ري التي تتمح الشرك التج لي  سس الم الم ه البن 

رص من ي الب ض  في عم ي م از إجراء  ل مع عد ج ي المن ض في ال ه الذين ل حصرا ح الت  . مراقبت رص  ي الب طرف لجن تنظي عم
دة  رص ذات ) الم رص إلا داخل الب ل في الب ب ل م ل في قي من ن ان المشتري  المب( 10-93من المرس التشريعي رق  5تتن ي مم يعني  يع ل

جن . ط التي تحدده ال رص حس الشر ي الب ء في عم سط لاء ال ر ل ر الإجب لحض ل المسعرة تت ب  المن
فظ السندا  - ب ح سك الحس ب  : TCCم سك الحس فر م ي  . رص ي الب ء في عم سط ي الشرك التي تمت ص ال ب لي  سس الم الم ه البن 

لي  المكتسب  ي في الس ا ل المكتت ع ي المن ري المخصص ل ب الج تسيير الحس مستثمرين خدم فتح  فظ السندا ل .ح ي ن  في الس الث
ل  - ي المن عي ل ظيف الجم ل المتغير OPCVMهيئ الت سم ر ذا ر لف من شرك الاستثم دي المشترك  SICAVتت ظيفالصن ت تعتبر هذه . FCPل

اسع من ط  فئ  س ل في  ي المن هر في نشر ال ر ج ل د رص  ى س الب ل ع مست ن السي ي لضم ي زا ح ب مح يئ بمث ر  ال جم
ل ر الم احدة هي شرك الاستثم ل متغير  س م ر ذا ر لي شرك استثم رص الجزائر ح جد في ب ت قع  SICAV CELIMي المستثمرين.  لا عن الم . )ن

ل  ي المن رص ال ني لشرك تسيير ب رص الجزائر –الالكتر ريخ الاطلاع ع – http://www.sgbv.dz : ه -ب قع  ت  ( .  2016فريل  12الم
صص تجمعكم ه مع  3 : ا الخ را س لي ا ، علاق الم ج د مزد ج رة س ف را متط لي للأ ن الم لا دافع يك مج فع ، لبرن صص بل في الخ  الم

مج هذا يتيح را س م البرن لي ا م فرص الم نم ه سع، ل د حيث الت را س ت لي ا را الم م د كي في ه ل م سس ن ع م ط ص  الع ال ع الخ ط  ل
ل خلال من ال انت م دي ا ل إل المدخرين من الن ، الد ئع ي تت الب يل عم شرا شراء المدخرين شراء طري عن هذه التح س) مب ن شر غير  ( ب ء) مب سط ل  ( ب

را لي ا سس تصدره التي الم دي الم ، محل الاقتص صص ل بذل الخ ر يتح د الادخ ر إل الن لي ادخ ى يزيد م ل مست ، الس في السي لي  يتيح مم الم
سس م م ل ل عم ل الحص يل ع كبيرة بس شر التم را س من المب لي ا ل مم الم ده من ي . ع اعتم ض البنكي ر  ال

رص تتضمن  ل إل الب ي الدخ سس التي يتعين ع الإلزامي الصيغ من داعدفعم ر الم رص اختي ر عن طري الب م الجم ل  سم التي  الصيغ التي تريد فتح ر
سب ل  ي ف تره من كي زيع  نشر خلال من تريد التي ل س ت ل ر ر بين م ن الجم لب م تك التي غ  ،:  

رة  - سس من خلال   inscription à la carte التسجيل في الش ل الم سم رك في ر لمش ذل ب سس  س الم زل حر  ح بتن تصر هذه الطري ع السم ت
. م سس بدل الحك كي الم م لي مراقب  ت بع  همين بمت اص المس خ م ، فيتسن ل س  شراء 

بيع  - مي ل ل،  offre publique de venteالعرض العم ف من ح ني تخت ذه الت ر التي تتبع في  ف همي الإش صي المشترك متمث في  تب الخ د لآخر،  من ب خرى 
ضع كل  تصر ع  ت  ، ل ب في المعم ليظل الش ف إحدى الصيغ الت ر  ل الجم سس في متن م في الم لحك ص ب س الخ  :  جزء من ا

دن  - مي بسعر   . OPMس عرض البيع العم

ح  - ت مي بسعر م  . OPOالعرض العم
شرة. - د  التسعيرة المب  الإجراء الع
ب  - بيع بسعر ث مي ل ل، حديث الإجراء هذا يعد :  OPF س العرض العم ني هي الاستعم ، في ثيراك تستعمل ت صص  ضع في يتمثل ه الخ

را من ميك التصرف تح ، ا لي ب بسعر الم س الذ ت من خلاله  مسب محدد ث ه ا صص في ب.  لخ سس المعني ب ص رإدراج الم
 الجزائر 

نظر صيل  ن) محمد : ) لمزيد من الت مي العرض(، 2013زرق رص في العم داء ع ثره الب لي ا سس الم م دي  ل ل دراس- الاقتص سس ح دي م  اقتص

رص في مدرج حث، العدد  ،-.الجزائر ب ح13مج الب صد مرب مع ق ع التسيير ، ج ري  التج دي  ي الع الاقتص  ( .107-106ص ص ، -رق –، ك
مراقبت بعد تنصيب ب : 4 رص  ي الب م لجن تنظي عم ترة ق رص خلال ال لب ص التنظيمي التي تختص ب  7متمث في  1997-1996عداد حزم من النص

احدة هي يم  تع النظ رق  02-96النظ رق  : نظم  ر  مي للادخ ة العم لدع م التي ينبغي نشره من قبل الشرك التي ت ب لمع المتع  03 -96المتع ب
نظم رق  ، ا رص ي الب ء في عم سط د ال ط اعتم ل شرك إدارة  : المتع ترتيب بكل من 5إل  1من  – 97بشر س م رص في ر ي الب ء في عم سط هم ال مس

ظ ، هيئ الت ل ي المتدا رص ال ، سير ب ل ي المتدا ض ع ال ين لإجراء م ه ان الم ع ط تسجيل ا ، شر ل ي المتدا رص ال قي الحس ب ات  ، ل ي المتدا عي في ال يف الجم
ر ي الب ء في عم سط يم رقبين ال ف إل التع لإض ، ب عملائ درة في  01-97ص  فمبر 30الص . 1997ن رص ي الب ء في عم سط د ال ي اعتم  المحددة لكي

 .396-394، ص ص مرجع سب ذكره(، 1999محمد برا ) : 5

http://www.sgbv.dz/
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ة  2,5دج للسهم الواحد وبمبل  إجما للعملية قدر  2300 اعة الصيدلانية( س مع صيدال )الص من 1999مليار دج، ثم دخول 
سبة  سلوب المعتمد من قبل شركة الرياض سطيف بطرح في البداية لـ  % 20خلال فتح جزئي لرأسماله ب فس ا مليون سهم قبل 2وب

سبة   دج للسهم الواحد 800مليون سهم بقيمة  2,8أن يرتفع إ  سهم وب جاح الذي لقيته عملية بيع ا ثم تلته ، % 143نظرا لل
خرى إ فتح رأسمالها في حدود ي ا وراسي ال بادرت  دق ا مليار دج موزع  1,5بما يعادل  % 20بعد ذلك مؤسسة تسيير ف

ذ العمليةلدج  400مليون سهم بسعر  1,2على صة إقبالا  لسهم الواحد حيث لقيت  سهم يفوق ا حيث كان الطلب على ا
سبة المعروضة مع صيدال % 167 مما جعل مبيعاتها تقدر ب رب الرياض سطيف و  .1نظرا لاستفادتها من 

زائر  ة لغاية نهايةوالملاحظ أنه رغم الانطلاقة المقبولة لبورصة ا اح  ،2000 س وال بدت وأنها مشجعة خصوصا بعد توا 
ويه بأنها كانت مدعومة بعقود السيولة  ال Contrat de liquidité 2عمليات الإدراج للمؤسسات العمومية المذكورة آنفا، مع الت

ا وضمان إتمام الصفقات  أبرمتها المؤسسات المقيدة لتفادي العراقيل ال قد تعيق عملية الإدراج بدعم أسعار أسهمها وتلافي انهيار
المتعلقة بالعمليات في ظروف معقولة على غرار ما قامت به مؤسسة رياض سطيف على سبيل المثال ال أبرمت عقد سيولة في حدود 

ها 1500مكونتين من 2Blocsحزمتين  حو . إ أنها لم تؤدي إ 3سهم لكل واحدة م زائر على ال تطور نشاط السوق الما في ا
نشطة الاقتصادية بما يسمح من التوسع بعيدا عن  الذي يسمحبتحقيقه لوظائفه في تعبئة الادخار وتوفير التمويل اللازم لمختلف ا

ب أساليب التمويل التضخمية من ناحية ثانية، وكذا تسهيل الضغوط والصعوبات المترتبة عن الاستدان وك من ناحية و ة من الب
ذ دخول انطلاق نشاطها بل أكثر  وطة به. حيث لم تشهد أي تقدم م ا من المهام الم عمليات خوصصة المؤسسات العمومية وغير

ة  ذ س ورا حادا ومتواصلا م سهم( سواء من حيث خصوصا على مستوى   2001من ذلك فقد شهدت تد السوق الرئيسي )ا
سواق  تلها ذيل الترتيب بين ا يكل دون أي حركة أو نشاط يذكر مما جعلها  رد  نشاطات الإصدار أو التداول لدرجة أنها بقيت 

ال لمقارنته ح مع بورصات بعض الدول العربية ال عانت أو لا ا كان ضعيفا ولا   تزال تعا من حروب المالية العربية بل أن أداء
رطوم لأووراق المالية( بل ح بالمقارنة مع  وات عديدة كسوريا )بورصة دمشق لأووراق المالية( والسودان )بورصة ا ذ س لية م أ

ت الاحتلال الصهيو ) بورصة فلسطين لأووراق المالية(. ا ذا ما يمكن تلمسه من خلال البيانات ال يوف 4فلسطين ال ترزح  ر
اء ربع قرن وانطلاقتها م ا ز زائر ال مر على إنشاء مود ال تتواجد عليها بورصة ا لاء حالة ا ا  دول الموا ال يعكس ل ذ ا

 و عقدين من الزمن.
 )مليار دج (                    2015-1999تطور أداء بورصـة الجزائر خلال الفترة  :73 الجدول رقم                          

الس
ـــــــــــــــ

ــــــ
 وات

دات الرأسمال دات الدةن **  )السوق الرئيسية( *  -الأسهم –  سوق س  سوق س
دات سوق  )السيولة( مؤشرات التداول مؤشرات الحجم ة العمومية سوق الس دات الخزة  كتل س

رسملة 
 البورصة

 

عدد 
الشركات 
 المدرجة 

 عدد 
سهم  ا
 المتداولة 

سهم   قيمة  ا
 المتداولة 

 معدل
 الدوران 

(% ) 

عدد 
دات   الس
 المتداولة 

دات  قيمة الس
 المتداولة

عدد خطوط 
دات  الس
 المسجلة

حجم 
 الاصدار

 

قيمة 
دات  الس
 المتداولة 

1999 19,175 2 34752 0,042999 0,224 1 0,06508 -- -- -- 
2000 21,495 3 207719 0,132853 0,618 1 0,36911 -- -- -- 
2001 14,720 3 358935 0,251838 1,711 1 0,28138 -- -- -- 
2002 10,990 3 79432 0,035936 0,327 1 0,07612 -- -- -- 
2003 11,100 3 39693 0,017257 0,155 0 0 -- -- -- 
2004 10,100 3 22138 0,008430 0,083 0 0 -- -- -- 
2005 10,400 3 13487 0,004188 0,040 0 0 -- -- -- 
2006 06,710 2  *** 63561 0,023756 0,354 2 0,12563 1 27,00 -- 
2007 06,460 2 35794 0,014934 0,231 3 0,94592 1 16,00 -- 
2008 06,500 2 52103 0,021414 0,329 4 1,19709 2 7,00 1,760 
2009 06,550 2 34700 0,013891 0,212 5 0,88276 2 43,9 5,101 
2010 7,9000 2 27420 0,011985 0,152 5 0,65808 2 34,9 4,314 
2011 14,967 3**** 231997 0,185118 1,237 4 0,13610 3 15,00 3,512 
2012 13,028 3 49471 0,036038 0,277 2 0,63715 3 40,00 0,503 
2013 13,819 4***** 120681 0,049117 0,355 2 0,05191 4 16,99 0,000 
2014 14,793 4 90111 0,041410 0,280 2 0,10753 3 127,1 8,246 
2015 15,429 4 2213143 1,2519568 8,114 1 0,00758 3 59,37 16,98 
ة  : *       ذ س زائر  م دات الرأسمال في بروصة ا قسم سوق الاسهم أو س  500السوق الرئيسية ال تضم شركات المساهمة ذات الرأسمال المدفوع الذي لا يقل عن   : إ 2012ي

ظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  9مليون دج )شركات كبرى(، وسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال أنشئت بمقتضى المادة  ة ت جانفي  12بتاريخ  01-12من نظام 
قولة ) الصادر في العدد  1997نوفمبر  18المؤرخ  03-97ظام رقمالمعدل والمتمم لل 2012 ظام العام لبورصة القيم الم ة  -41المتعلق بال  15للجريدة الرسمية بتاريخ  49الس

                                                 
1 : ( را (،2007محمد برا لي اقع س ا لجزائر الم قآ ب ، العدد ،ف سي السي دي  الاقتص ني  ن ع ال الع 2007 -4المج الجزائري ل ي الح  ، ك

مع الجزائر  –الإداري    .82-77ص ص ،  -ج
ر متمثل : 2 سع عد لدع ا ر مس داء د رص ب ء الب سط ، ي  رص لي حديث الإدراج في الب را الم ر ا سع ر  ي د ان دف ت ى  ب لي ع مست را الم دة شراء للأ في إع

ر  ص في إط م الخ س رص يمكن شراء  ب ل التسعيرة الرسمي ل م في جد س ل  ب سس المدرج الم ن الم . كذل ف ي ن ر الس الث سع ضبط  ل  ل بغي دع السي د السي ع
ريخ احدة من ت ز سن  س خلال فترة لا تتج نظر في الصدد هذه ا   : الإدراج.  

SGBV (2015), Guide d’Introduction en Bourse, Société de Gestion de la Bourse des Valeurs –SGVB- Alger, p21  (  
ظ ) : 3 ر مح  . 111-110، ص ص مرجع سب ذكره(، 2001جب
نظر : 4  ، لي العربي ا الم س ي ا س بب دائ قي رن  م رص الجزائر  قع ب ل م صيل ح ل لمزيد من الت خير من سن  ع سبيل المث ئي الربع ا   : 2016إحص

د العربي ) لي العربي (، 2016صند الن ا الم س ي لاداء ا ص د العربي، اب ظبي، ص 88، العدد 2016الربع الرابع لسن  –النشرة ال ، 73، 69، صند الن
ص ص 84،  77  ،89-90. 
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ذ ال2012جويلية  ة (. الموجهة خصيصا للشركات ال لا تستوفي شروط الانضمام للسوق الرئيسية مع العلم بانه لم يسجل أي إدراج في  ذ تأسيسها ولغاية نهاية س سوق م
كومية والدولة، وسو   : ** . 2016 اصة والهيئات ا سهم العمومية أو ا ا  الشركات ذات ا دية( ال تصدر دات الدين ) القروض الس دات تتكون من سوق لس ق كتل س

ة العمومية  زي ة العمومية. *** OATا زي وراسي   بقاء فقط شرك الصادرة حصرا عن ا من  2006أفريل  4بعد انسحاب شركة رياض سطيف في صيدال( ومؤسسة تسيير ا
ات  : ****.1999سبتمبر 13ال كانت أو الشركات ال أدرجت أسهمها في البورصة في  البورصة  2011مارس  7بتاريخ  ALLIANCE Assurancesدخول شركة التأمي

 .2013جوان  3في  NCA ROUIBAدخول شركة  : *****
اء على : المصدر              دول ب   : المعطيات الواردة في تم إعداد ا

اصة برسملة البورصة - سبة لبيانات ا   : بال
ان والطاوس حمداوي ) - دول رقم  - مرجع سبق ذكر(، 2013الشريف ر ة 53ص  -4، ا  (.2006لغاية  1999. ) من س
وية - وات من  : التقارير الس ظيم عمليات البورصة ومراقبتها  2015لغاية  2007س ة ت  : الواردة على موقعها الالكترو COSOBللج

http://www.cosob.org/rapports-annuels  ة 2016أفريل  12) تاريخ الاطلاع الموقع يوم  ( .2015لغاية  2007( ) من س

سبة لبقية البيانات - زائر  –SGVBلاحصائيات الواردة على الموقع الالكترو لشركة تسيير بروصة القيم ا : أما بال   : -بورصة ا
http://www.sgbv.dz  ( . 2016أفريل  12) تاريخ الاطلاع على الموقع 

 
 
وات    زائر على مدار س مود ال لازمت بورصة ا دول السابق بالتعرف على حالة الضعف وا ا تفحص بيانات ا يسمح ل

ا المسجل  و ما يظهر في تراجع أداء سهم و يات القرن الماضي، خصوصا على مستوى سوق ا نشاطها الفعلي الذي بدأ نهاية تسعي
س حجمها أو ونشاط التداول فيها. أين نسجل انزلاقا حادا ومتواصلا في قيمتها السوقية على مستوى المؤشرات المستخدمة في قيا

ة  21,495بانتقالها من ( 2010-2001)على مدار عشرية كاملة  ة  6,46إ 2000مليار دج س مليار  6,55و  2007مليار دج س
ة  ة  7,9ثم أ   2008دج س ة  2010مليار دج س لتصل إ حدود ما تراوحت ما بين  2011قبل أن تسجل ارتفاعا بداية من س

ات) مارس 2015-2011مليار دج خلال الفترة  15,43و  13  NCA( و 2011نتيجة ادراج أسهم كل من شرك أليانس للتأمي
ROUIBA  ورصة لعقد كامل من الزمن، الامر الذي بعد فترة التوقف ال عرفتها عملية تقييد الشركات المساهمة في الب (2013)جوان

ذ  دودا لم يتجاوز  2013سمح برفع عدد الشركات المدرجة إ أربع شركات م زائر  وات نشاط بورصة ا و عدد بقي على مدار س و
ذ خروج شركة رياض سط وراسي( م  4يف في عدد أصابع اليد الواحدة، بل أن البورصة اشتغلت بشركتين مدرجتين فقط )صيدال وا

ة  ربة دامت  2006أفريل س ة  7بعد  ات س وات ولغاية تاريخ دخول شركة أليانس للتأمي ذا ما  2011س ا الذكر. كما أسلف
دودية  عدمة بما يسمح من التقليل من يعكس بشكل جلي مدى  افظهم المالية إن لم نقل م ويع  الفرص المتاحة أمام المستثمرين لت

عكس سلبا على سيولة السوق، كما أنه يؤدي إ زيادة احتمال حدوث خلل في التوازن بين العرض اطر الاستثمار و و ما ي
سهمارتفاع درجة التركز لوالطلب نتيجة  دود من ا  . وجود عدد 

ويا لم  سهم المتداولة س ا على مستوى مؤشرات التداول، لم تكن كذلك بافضل حالا على اعتبار ان عدد ا كما أن أداء
ة  13487ألف سهم ) تراوح ما بين  80يتجاوز  ة  79432و  2005سهم المسجل س وات ( 2002سهم المسجل س اء الس باستث

ولية إدراج أسهم شركا وات ال عرفت فيها السوق ا سهم المتداولة (  2013و 2011، 2000ت جديدة )س ال تراوح فيها عدد ا
ة  1206841بين  ة 231997و ( 2013سهم ) س اء من حيث  2015و  2001( في حين شكلت س 2011سهم ) س الاستث

ا تواليا  سهم المتداولة ببلوغ عدد ا  2213143سهم و  358935عدد ا مليار دج  1,2519ون دج وملي 251,838سهم بقيم قدر
ابي الذي أحدثه دخول أسهم الشركات المدرجة حديثا في تفعيل سوق التداول ) الثانوية(. وقد أدى  تيجة للتأثير الا على التوا ك

د الاص ا قياسا بقيمها ع سهم الشركات المدرجة في فترات عديدة إ تراجع أسعار دار حيث ذا الوضع المتسم بغياب أوامر الشراء 
ح نزوليا ببلوغ قيمتها المتوسطة  وراسي م دق ا مع صيدال وف د على سبيل المثال سلوك أسعار أسهم كل من رياض سطيف، 

ة  د الاصدار تقدر تباعا بـ  266,67دج و  365دج،  1000على سبيل المثال  2004س دج،  2300دج بعدما كانت قيمتها ع
) بمعدل جلسة 2004مارس  29لغاية  1999سبتمبر  13جلسة تداول  خلال الفترة من  341دج، كما سمح تتبع  400دج و  800

ين على  240( بملاحظة وجود أكثر  1واحدة أسبوعيا ها ما لم يتعد القيمة الواحدة أو الاث ها لم يتم فيها التداول كلية وم جلسة م
زائر. فيذ أوامر   2جميع القيم موضوع التعامل ببورصة ا وعها وصعوبة ت سهم رغم قلتها وعدم ت ويمكن تأكيد بطء عملية تداول ا

سوبة  سهم المتداولة م ظر إ قيم مؤشر معدل الدوران ) قيمة ا دودية عدد المستثمرين من خلال ال البيع والشراء خصوصا في ظل 
وات  % 1للبورصة( ال لم تتحاوز  –رسملة  –إ القيمة السوقية  وات نشاط البورصة باستثاء س (،  % 1,71)  2001في معظم س

فاض درجة السيولة في البورصة ( % 8,11) 2015( و  % 1,23)  2011 سهم وبالتا ا فاض تداول ا ي قيم تدل على ا و
سهم بيعا وشراء  دث وتقليص درجة مرونة المستثمرين في التحول من اسثتمار لآخر وإجراء معاملتهم على ا في ضوء التغيرات ال 

ذالمدرجة في البيئة الاستثمارية المحيطة بالشركات  الة يصعب ، إذ أنه في  مر  م الماليةتسييل استثماراته عليهم ا بسرعة ويسر، ا
حداث  م، نظراً لعدم قدرتهلهذ الاستثمارات الماليةالذي يزيد أيضاً من درجة المخاطرة المصاحبة  على تفادي الآثار السلبية أو ا

ابية ال قد تمر   بالشركات المدرجة . الطارئة غير الإ
ا لسبل تفعيل سوق كما نلاحظ ايضا م زائر في ظل افتقار دول السابق، أن الصفة الغالبة على نشاط بورصة ا  ن خلال ا

                                                 
احدة ) : 1 ع  لمدة س ذل كل ي إثنين  عي  سب احدة  ص الجزائر بمعدل حص  مل في ب ن يت التع ص  9h00  - 10h00ك ( ، قبل ان ت شرك تسيير بر

ستين  ل إل ج س التدا ل برفع عدد ج ي المن عتين )ال ء لمدة س ربع ا مي الاثنين  ع كل ي سب ل 10h00 -11h30في ا سم لنسب لس سندا الر ( هذا ب
ع فترا اس ( التي تتن مي ) س كتل سندا الخزين العم ل في س السندا الخزين س التدا لنسب لسير ج (، ام ب ق بين ) الس الرئيسي  15 10،  7تح

س حد إسن عبر ال ع من ي ا سب ز " ص المتخصصين في قين الخزين " فتت بمعدل خمس حصص في ا مين التي تح شرك الت رص  ي الب ء في عم ل ط
ل  الخميس . ي المن رص ال ني لشرك تسيير ب قع الالكتر لا عن الم رص الجزائر –)ن ريخ الاطلاع ع – http://www.sgbv.dz : ه -ب قع  ت  ( .  2016فريل  12الم

2 : (   .82ص  مرجع سب ذكره، (،2007محمد برا

http://www.cosob.org/rapports-annuels
http://www.sgbv.dz/
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ذ  اميكية خصوصا م دات أكثر دي دات الدين، حيث كانت سوق الس و تعاظم التعامل في س سهم،  دات الرأسمال أو ا  2008س
ة العمومية  وي و تاريخ إنشاء سوق كتل ا ة العمومية، حيث بل   OATو زي ا ا و معلوم للستدات ال تصدر المخصصة كما 

دات المسجلة فيها  د مدرج في التسعيرة بقيمة أجمالية )حجم الاصدار( قاربت 24عدد خطوط الس و رقم  387,26 س مليار دج و
سبة مر أيضا بال و ا زائر وكذلك  ال لمقارنته مع القيمة السوقية لبورصة ا ة المتداولة إذا ما قورنت بقيمة  لا  زي دات ا لقيمة س

ة  ثاء س سهم المتداولة )باست   (.2013ا
ا الشركات  دات الدين ال تصدر و سوق س زائر و دات الدين في بورصة ا ص وضع المكون الثا لسوق س أما فيما 

ة ذ س شطيه من جديد م سهم، فيمكن القول أنه عرف إعادة ت بعد فترة التوقف ال أعقبت حلول آجال استحقاق  2006ذات ا
دي لشركة سوناطراك في جانفي ديين لتليها بعد ذلك شركة ، 2003القرض الس زائر لقرضيين س بطرح شرك سونالغاز و اتصالات ا

ة زائرية )س وية ا طوط ا ة ( 2007ا دي ثان)س موعة دا2008ثم طرح شركة سونالغاز لقرض س ة ( ثم  لول 2009حلي)س (. و
ة  داتها في البورصة  2010س ل أجل  : أضحى عدد المؤسسات المسعرة لس زائرية ال  وية ا طوط ا ي ا خمس  مؤسسات فقط 

داتها خلال زائر  المستحقة س ة و اتصالات ا ا خلال تلك الس د دي مؤسسة سونالغاز احداهما مستحق  ،2011استحقاق س وس
ة ، 2014والثا في  2011في  لول س كذا لم يبقى في التداول  دي لشركة داحلي. و بعد وصول  2015بالاضافة إ القرض الس

دية للشركات المذكورة لآجال استحقاقها بين  د شركة داحلي الذي ستحل آجال استحقاقه في  2014و 2010القروض الس سوى س
ة  و ما يدل على أن أداء لا ، 2016غضون س تلف المؤسسات سواء العمومية أو و يزال دون المستوى المرغوب في تمويل أنشطة 

وك ا المالية ) الاقتراض من الب ساليب التقليدية المتبعة في تدباير موارد خيرة على نفس ا ذ ا ظر إ مواصلة اعتماد  اصة بال  ا
سبة للمؤسسات العمومية، والاقتراض ة بال زي اص(.   العمومية ودعم ا سبة مؤسسات القطاع ا  المصرفي ومصادر التمويل الذاتي بال

شود راجع إ تضافر  حو الم وطة بها على ال ا على تأدية وظائفها الم زائر وعجز ومرد حالة الضعف ال تتواجد فيها بورصة ا
ظيمي والمؤسساتي الذي تشتغل فيه  ها بالاطار الت يز الآخر بالبيئة أو المحيط العديد من العوائق يتعلق حيز م ما يتعلق ا البورصة بي

قيق الفعالية  ها من  سن لها وعدم تمك ول دون السير ا وعة من العراقيل ال  مل في طياته حزمة مت الذي تعمل في ظله، والذي 
ي العوائق ذاتها ال لازمت  ي ذات ابعاد اقتصادية وكذا اجتماعية وثقافية. و ميع المحطات ال مرت بها المرجوة، و ملها  في 

ظيمية ووصلا إ مرحلة انطلاق ا الت ياكلها المؤسساتية وأطر ا مرورا بتأسيسيها وضع  ذ المراحل الممهدة لانشاء زائرية م تها البورصة ا
مد براق  د الاطلاع على التشخيص الذي قدمه الاستاذ  و ما يمكن تلسمه ع للعوائق ال تواجه البورصة وتشغيلها بشكل فعلي، و

ز العقدين من الزمن على انطلاق نشاطها رغم بعض 1غداة انطلاقتها ا ي نفسها ح بعد مرور ما ي ، وال نرى أنها بقيت 
ظيمية وآليات تشغيلها  ا الت سين أدائها من خلال إدخال بعض التعديلات على أطر قائص في عملها و ة بعض ال اولات معا

ة على غ بائية للاستثمارات المالية ال جاءت بها بعض  2012رار تأسيس سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة س وتقديم الامتيازات ا
خيرين.   قوانين المالية على مدار العقدين ا

سبة للمجموعة الاو من العوائق  ظيمية  الذاتيةفبال طر التشريعية والت ال ا لها للبورصة، حيث لا تزال أوجه الضعف في 
وانب ها واضحة في العديد من ا  2 : وم

افزتها على طابعها العمومي وقلة الصلاحيات المخولة لها   - ا مع  صيب الهيئات المشرفة على تسيير التأخر الذي شهدته عملية ت
دوات الرقابة ال  ا  ا وافتقار وراق المالية )غياب الاستقلال الاداري للبورصة( وكذا التأخر في وضع أطر ا على إدارة ا تساعد

ة  ا ح س ظيمية مع تشديد شروط إدراج الشركات في البورصة وحصر ) قبل تأسيس سوق المؤسسات الصغيرة  2012الت
لها للدخول إ البورصة. والمتوسطة( في الشركات الكبرى مما جعل معظم الشركات فاقدة للشروط  ال تؤ

وعها مما يفسح المجال أكثر  - وراق المالية المعروضة للاستثمار وعدم ت دودية تشكيلة ا دودية عدد الوسطاء في البورصة وكذا 
و البدائل الاستثمارية المتاحة خارج البورصة بفعل قلة عدد الشركات المدرجة بسبب عوامل متعلقة بوقف  وصصة للتوجه  مسار ا

ا في البورصة مما أدى ارتفاع  اص لتقييد مس شركات القطاع ا ورة ال تميز المؤسسات العمومية وعدم  والوضعية المالية المتد
ما يتمثل  ول في احتفاظ كبار المستثمرين بأسهم الشركات الواعدة بي درجة التركز ال تعود في الغالب إ سبيين رئيسيين يتمثل ا

زائرية.ال و السبب الذي يبدو أكثر تفسيرا للحالة ا سهم المدرجة لاسيما لشركات القطاع العام و فاض جودة غالبية ا  ثا في ا
ب أن تقدمها  - سبة لمصداقية المعلومات ال  سبة للتعامل في القيم المتداولة أو بال بالاضافة إ غياب الشفافية سواء بال

زائر الذي لا يتسم بالشفافية ويصعب من المؤسسات المقيدة في ا ذا راجع لطبيعة نظام المعلومات لبورصة ا لبورصة للجمهور. و
اذ  حو الذي يسمح لهم بإ وعية المطلوبة وبشكل عادل بين المستثمرين على ال صول بسهولة على المعلومات اللازمة وبال خلاله ا

اسب وبأقل المخاطر. والذي يضاف إليه التعقيدات الادراية وعدم المرونة في قرارتهم وإجراء عملياتهم الاستثمارية في الوق ت الم
ذا السياق أن مدة  د في  تلف المعاملات والصفقات، حيث  إنهاء الصفقات التعامل والسرعة والتفاعل المطلوبين خلال إجراء 

                                                 
 .410-406، ص ص مرجع سب ذكره(، 1999محمد برا ) : نظر في هذا الصدد : 1
صيل، انظر : 2   : لمزيد من الت
دة )  - ر ز عم ه شم  ليو الجزائريوطبيع سو (، 2016عبد ال را الم ل : ا و الح ود المشوكلا  ، المج و ع و آفو ل معو  -2العودد  -1، مج ي، ج ن جو

ر  ش ن ع  .167-166،  ص ص -الج  –زي
كيل ) - نسيم  ني  كس رص الجزائر،(، 2010رشيد ب ير ب م تط ني ، العدد رقح م الانس عي  ع الاجتم لم ل مع ق مع  -5لي ج  8ديسمبر ، ج

،  – 1945م  لم   .12-11 ص ص 7-6ص ص ق

 .84، ص مرجع سب ذكره(،2007محمد برا ) -
 .410-409 ص ص  407ص  مرجع سب ذكره،(، 1999محمد برا ) -
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و يوم  ايام بعد إجراء  T+3) بمع مدة التسوية والتسليم( تكون وفق المعيار المعتمد على المستوى الدو في أجل أقصا 
و  الصفقة  زائر  جل المعتمد في بورصة ا سن للتعاملات  T+30أما ا ذا بعيد كل البعد عن المعيار الدو مما يعرقل السير ا و

ذا بالاضافة إ العراقيل المتعلقة ال تتم أصلا وفق سير ع مل البورصة في جلستين أسبوعيا بعدما كان تتم لمرة واحدة فقط. 
هاز الاعلامي مع شبه غياب الاعلام الاقتصادي المتخصص الذي يهدف إ تشجيع ثقافة الادخار والتعريف  بضعف ا

هوض بالاستثمار.  بالشركات وال
شـــط فيــه البورصـــة، فهــي ذات أبعـــاد اقتصــادية متعلقـــة أساســا بـــالاختلالات أمــا فيمـــا يتعلــق بـــالعوائق المرتبطــ ة بـــالمحيط الــذي ت

دماتيــة دون  ظومــة الانتاجيــة وا هــا الاقتصــاد الــوط المــرتبط بشــكل شــبه كلــي بالقطــاع الريعــي ممــا جعــل أداء الم الهيكليــة الــ يعــا م
اميكيـــة المطلوبـــة لانعـــا نشـــطة الاقتصـــادية المســـتوى المطلـــوب في إحـــداث الدي ميـــة في كافـــة المجـــالات وا ش الاقتصـــاد والـــدفع بعجلـــة الت

تلـف أشـكال الفسـاد الـ أضـحت الـ  عمـال السـائد واتسـاع رقعـة الاقتصـاد المـوازي وانتشـار  ـاخ ممارسـة ا لاسيما في ظل ضـعف م
يك عن عدم وجود سياسات اقتصادية وا ضحة المعـالم والتراجـع عـن العديـد مـن الاصـلاحات ظى بالقبول الضم أو الغير المعلن نا

طــراف أو شــرائح المجتمــع علــى غــرار وقــف مســار خوصصــة  فط أو ضــغوط ظرفيــة لــبعض ا ابيــة لاســعار الــ ــت تــأثير الصــدمات الا
تلف المؤسسات سواء ال تمعة أثرت بشكل سلبي على أداء   ذ العوامل  ها أو المؤسسات العمومية على سبيل المثال كل  عمومية م

ـا كـل مـا لـه علاقــة بالبورصـة الـ باتـت لـدى معظمهـم رغــم  اصـة ولكـن أيضـا علـى سـلوكها و علـى ســلوك المسـتثمرين والمـدخرين  ا
ـؤلاء لكـل مـا لـه علاقـة بالاسـتثمار  ـو مـا يتجلـى في تفـادي  تماماتهم بهـا، و المحاولات المتعددة للسلطات إعادة بعث نشاطها آخر ا

و ما يفسر ضعف الطلب على الاستثمار و كذا تقييد الشركات فيها.  والتعامل زائرية و  في البورصة ا
ا  ورة أوضاعها على كافة الاصعدة لاتزال معتمدة في وجود ذا الصدد، أن معظم مؤسسات القطاع العام المتد د في  حيث 
عـل مـن الصـعوبة بمكـان اللجـوء إ السـوق المـا لتمويـل أنشـطتها أو حـ فـتح  ـوك العموميـة ممـا  ـة والاقـتراض مـن الب زي على دعم ا

افظـة علـى رأسمالها عن طريق البورصة في اصـة  مـا بقيـت مؤسسـات القطـاع ا  ظل عدم جاذبيتها لدى أوساط المسـتثمرين المـاليين، بي
ـو  وك( أو طبيعة توجهاتها الاسـتثمارية  صائص المميزة لها سواء من حيث طبيعة مصادر تمويلها ) الذاتية أو الاستدانة من الب نفس ا

ب أكبر  عباء الضريبة ال تقع على الات أكثر مردودية وسيولة مع  بائية على معاملاتها المختلفة بهدف تقليل ا لرقابة المصا ا
ــو الاســـتثمار أو  ــا الاقتصــاد المـــوازي كبــديل للتوجـــه  ــالات أكـــبر للاســتثمار الـــ يوفر ــو ســـلوك متفشــي في ظـــل وجــود  عاتقهــا، و

طبــق أيضــا  صــول علــى التمويــل مــن البورصــة. و نفــس القــول ي هم أو الصــغار الــذين يشــكلون ا علــى ســلوك المــدخرين ســواء الكبــار مــ
غلبيــة علــى اعتبــار ان معظــم شــرائح المجتمــع  تيجــة لمحدوديــة مــداخيلهم وارتفــاع التضــخم مــع ا تعــا مــن ضــعف حــاد في القــدرة الشــرائية ك

د أن توجههم لا يكون طبعا  هم، أين  عباء الاعالة لدى الكثير م الات ارتفاع كبير  و  و توظيف مدخراتهم في الاصول المالية وإنما 
ســبة لهــم كشــراء العقــارات يــة بال ويــل مــدخراتهم إ العمــلات الصــعبة ولــو كــان ذلــك خــارج  أكثــر آمانــا ور والســلع الاســتهلاكية المعمــرة و

وات الرسمية بل ح الاحتفاظ بها على حالتها السائلة داخل وفي الغالب خارج الم ظومة المصـرفية خصوصـا وأن السـوق الموازيـة تـوفر لهـم   الق
اصة سبة للمؤسسات ا ال بال و ا صول على مردودية عالية لها بشكل أسرع من الاستثمار في البورصة كما  ها وا   1.فرص تثمي

، فبالاضــ زائريــة لــه مــا يــبرر ــد أيضــا أن عــدم ترســخ ثقافــة البورصــة في العقليــة الاســتثمارية ا افة إ العوائــق ذات الطــابع كمــا 
ــي عوائــق متمثلــة أساســا في طبيعــة  ،  و ــاك عوائــق أخــرى علــى الصــعيد الاجتمــاعي والثقــافي ودون نســيان للبعــد الــدي الاقتصــادي 

ة وذا و المسارات الآم ا مستويات المعيشة وسلوكاتها الادخارية المتجهة  دد ت المردودية وفق الانماط المعيشية السائدة في المجتمع ال 
هميتهــا أو طــرق الاســتثمار فيهــا نظــرا لضــعف  هــل شــرائح عريضــة مــن المجتمــع  ظر بعيــدا عــن الاســتثمار في البورصــة الــ  ا بــال تصــور
تلــف  ــوفهم مــن  ــب الــبعض الآخــر اســتثمار مــدخراتهم في الاصــول الماليــة لعــدم ثقــتهم فيهــا و المســتوى التعليمــي لــدى الــبعض أو 

ـــددا رئيســـيا في توجيـــه القـــرارت الاســـتثمارية أشـــكال ا ـــم والمتعلـــق بالعامـــل الـــدي الـــذي يعتـــبر  لرقابـــة الرسميـــة بالاضـــافة إ العامـــل ا
بون شبهة التعامل في كل المعاملات القائمة على الفائدة او الربا المحرمة ذا العامل بعين الاعتبار، حيث يتج  للمدخرين الذين يأخذون 

هــا ا ــوز التعامــل بهــا ومــن ثم عــدم توظيــف فوائضــهم شــرعا وم رمــة شــرعا لا  ظومــة ربويــة  م م لاســتثمار في البورصــة الــ تعــبر في نظــر
رام المتأتي من الربا بشكل أو بآخر افة الوقوع في الكسب ا سهم  ب شبهة التعامل با دات و سبة للس  2.بشكل قطعي بال

 
بية مع فتح مجال استكمال وضع الأطر  -ثالثا ويمية للتدابير التحفيزةة للاسثتمارات الخاصـة المحلية والأج القانونية والت

 في القطاع المالي والمصرفي. الاستثمار
اصة شهدت فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي  ظيمية للتدابير التحفيزية للاسثتمارات ا طر القانونية والت استكمال وضع ا
فيذي رقم  بية ال جاء بها المرسوم الت ج ذا  1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93المحلية وا والمتعلق بترقية الاستثمار. حيث أحدث 

و معلوم  نه يعد أول نص تشريعي كرس مبدأ حرية الاستثمار وعدم التمييز من كو   قطيعة مع القوانين السابقة للاستثمارالقانون كما 
اص، أو كانوا  ويين، أو من القطاع العام أو ا ظى بها المستثمرين سواء كانوا أشخاصا طبيعين أم مع  خلال المعاملة المماثلة ال 

  3ليين أم أجانب.

                                                 
  : نظر في هذا الصدد 1 :
دة )  - ر ز عم ه شم   .166ص  مرجع سب ذكره،(، 2016عبد ال
كيل ) - نسيم  ني  كس  .10-9ص ص  مرجع سب ذكره،(، 2010رشيد ب

 .410-407ص ص   مرجع سب ذكره،(، 1999محمد برا ) -
 : نظر في هذا الصدد : 2
 .84، ص مرجع سب ذكره(،2007محمد برا ) -

 .410ص مرجع سب ذكره،(، 1999محمد برا ) -
اد من  : 3 يذ رق  3إل  1حس الم رخ في  12-93من المرس التن بر  5الم در في العدد  1993كت ر الص جريدة  30السن  -64المتع بترقي الاستثم ل

ريخ  بر  10الرسمي بت  . 1993كت
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رية الكاملة  موال وتأمين ا ويل الارباح وانتقال رؤوس ا ها حرية  أين جاء بالعديد من الضمانات المقدمة للمستثمرين وم
ذا المجال والتخلي عن  اصة باللجوء إ التحكيم الدو وفق الاتفاقيات المبرمة في  ح الضمانات ا بية وم ج لدخول الاستثمارات ا

ية) وكالة آلية الاعتماد المس هات المع صوص التشريعية السابقة واستبدالها بآلية التصريح المسبق لدى ا بق للاستثمارات ال فرضتها ال
APSI  اضعة ة )الاستراتيجية(ا نشطة المق دود من ا اء عدد  (، وفسح جميع المجالات للاستثمار دون أي تسقيف لمبالغه باستث

ظيمات خاصة بها والمخصصة ص ي كيان معين صراحة بموجب نص تشريعي. كما أقر بالعديد من لت راحة للدولة أو لفروعها أو 
زئي او الكلي للدولة بأشغال الهياكل القاعدية اللازم از الامتيازات المادية والمالية المتمثلة في تسهيل التدابير الإدارية والتكفل ا ة لا

صول على الم ار الرمزي وبتتخفيضات تصل إالاستثمارات وتسهيل إجراءات ا ها بالدي ازل ع  % 50لكية العقارية والزراعية والت
سب  ا الضمان الاجتماعي وخفض نسب الفوائد على القروض المصرفية ب وكذا تكفل الدول كليا أو جزئيا بمختلف الالتزامات 

وب  % 50و 25تتراوح ما بين  وب وا اطق ا بائية المتمثلة )تمويل الاستثمارات في م وافز ا صول على ا الكبير(، بالاضافة إ ا
ية تتراوح ما بين اف الضرائب والرسوم خلال فترات زم نماط الاستثمارات  10و 3 في إعفاءات كلية أو جزئية لبعض أص وات تبعا  س
از وأخرى حاصة بمرحلة الاستغلال( ومواق فيزات خاصة بمرحلة الا ا ) از سب أنظمة ومراحل إ يفها  غرافية وفقا لتص عها ا

نظمة ال تأتي في شكل ي ا اضعة لها، و د من التحفيزات المقدمة للمستثمرين  :الامتيازات ا د ا ظام العام المشتمل على ا ال
اصة ال نظمة ا از والاستغلال، وا اصة خلال مرحل الا نظمة ا اصة با يين بتدابير ا وحة على الغير مع  تضم الامتيازات المم

ية بالتوسع اطق المع اطق الواجب ترقيتها والم اطق ال تستدعي مساهمة خاصة من الدولة والموزعة بين الم جزة في الم  الاستثمارات الم
رة الموجهة أنشطتها أسا اطق ا جزة في إطار نظام الم وحة للاستثمارات الم و التصدير. الاقتصادي، و الامتيازات المم  1سا 

اذ العديد من  التشريع المعوضع الامتيازات التحفيزية ال جاء بها  وبهدف موضع التطبيق الفعلي لها، بادرت السلطات إ ا
، ا ذا الا اصة التدابير ال تصب في  موال ا اخ استثمار يسمح باستقطاب أكبر لرؤوس ا بية،  وال من شانها توفير م ج المحلية وا

ي التدابير ال  قيقة تطبيقها شرع في و ةفي ا ذ س فيذ برنامج التعديل الهيكلي، ولعل من أهمها  ،1994م وال تواصلت خلال مرحلة ت
د ذ   : التدابير 
حكام المادة  - فذي رقم 7وضع الاطار المؤسساتي لترقية الاستثمار طبقا  والمتمثل في إنشاء وكالة ترقية ، 12-93من المرسوم الت

ية لتطوير الاستثمار ا APSIودعم الاستثمار ومتابعتها  كومة )عوضت لاحقا بالوكالة الوط ت وصاية رئيس ا ل توضع 
ANDI  ة فيذي رقم 2001بموحب قانون الاستثمار لس ة  17المؤرخ في  319-94( بموجب المرسوم الت  1994أكتوبر س

فيذ مشاريع الاستثمارات وترقيتها والاشراف المتضمن لصلاحياته ا وال تتمثل مهامها في الدعم والمساعدة في ت ظيمها وسير ا وت
ية مقابل متاب ظيم المعمول به والتوجيهات المحددة في اطار السياسة الاقتصادية الوط ح المزايا المرتبطة بها طبقا للت اذ قرار م عة وا

تلف مراحلها.مدى احترام المستثمرين للا از استثمارتهم في  ص سيرورة ا مع العلم أن المساعدة  2لتزامتهم وتعهداتهم فيما 
ها  فيذ مشاريعهم الاستثمارية لاسيما ما تعلق م والتسهيلات الموجهة للمستثمرين في استيفاء الاجراءات اللازمة لتأسيس وت

دمات المقدمة من طرف الشباك الوحيد الذي أقيم لهذا الغرض تطبيقا بالاجراءات الادارية، تكون من خلال الاستفادة من ا
  12.3-93من المرسوم رقم  8حكام المادة 

حكام المادة - رة طبقا  اطق ا اصة بالم ظيمية والقانونية ا بالشكل الذي يسمح  12-93من المرسوم  34 ضبط الآليات الت
شطيها )دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع ب ة بت رة لبلارة س طقة ا اعية(  2006عد إلغاء مشورع الم طقة ص ويلها إ م و

اصة باستغلالها وتسيير  غرافي والامتيازات ا ديد موقعها ا صائصها وطبيعة الانشطة ال مزاولتها فيها و ديد  من خلال 
اضعة فيه وكذا نظام التشغيل المطبق عل مركي ا ظام ا ديد طبيعة ال ا. و   4ى مستوا

نشطة الاستثمارية وفقا لأونظمة المعمول بها ال جاء بها قانون  - ح الامتيازات بأشكالها المختلفة لدعم وترقية ا تبيان آليات م
ة  اطق التوسع الاقتصادي(  :من خلال 1993الاستثمار لس اصة )الواجب ترقيتها، وم اطق ا يف الم ديد شروط تعيين وتص

فيذي رقم ا ) المرسوم الت اصة بالدولة (321 -94وضبط حدود ية ا ح امتياز أراضي الاملاك الوط ديد كيفيات وشروط م ، و
فيذي رق اصة) المرسوم الت اطق ا از مشاريع الاستثمار في الم اصة 322-94م لا د الاد للاموال ا ديد ا (. بالاضافة إ 

فيذي رقم  از مشاريعهم الاستثمارية ) المرسوم الت ا لدى المستثمرين بهدف ا   5.(323-94المطلوب توفر
بي بإقرار حق اللجوء إ التحكيم الدو في حال نشوب نزاعات ذات صلة - ج وحة للرأسمال ا  بممارسة  تعزيز الضمانات المم

زائرية للفصل فيها كإجراء قانو متعارف عليه دوليا مع حق اختيار طرفي  كومة ا  الاعمال والانشطة الاستثمارية للاجانب مع ا
حكام الصادرة عن  فيذ ا طلق إلتزام السلطات بت ؤلاء المستثمرين من م و مايسمح بزيادة الثقة لدى  زاع لطرق التحكيم، و ال

طراف ذات يئات التح ائية أو المتعددة ا زائر على العديد من الاتفاقات الدولية سواء الث كيم الدولية خصوصا بعد مصادقة ا
                                                 

صيل، انظر : 1 اد  : لمزيد من الت لنظ الع  14، 12الم ني المتع ب اد الب الث اد من ، م ص 19إل  16) الم لانظم الخ لث المتع ب اد الب الث (، م
اد من  ص ( ) الم ط الخ را المنجزة في المن ل الاستثم صل ا ني 24إل  20) ال صل الث اد من  –(، ) ال ط الحرة( ) الم را المنجزة في المن إل  25الاستثم

لامتي34 اد الب الرابع المتع ب اد من (، م اد من 37إل  35زا الاخرى ) الم را ( ) الم ح للاستثم ن الممن مس ) الضم الب الخ اد 41إل  38(  الم  ،)
اد من  بع ) الم الس دس  بين الس يذ رق 47إل  42الب رخ في  12-93( من المرس التن بر  5الم  .1993كت

دة  : 2 يذ رق من المرس 3حس الم رخ في  319-94 التن بر سن  17الم دعم 1994كت را  ل ترقي الاستثم ك سير  تنظي  المتضمن صلاحي   ،
در في العدد  ، الص بعت ريخ  31السن  -67مت جريدة الرسمي بت بر  19ل  .1994كت

دة  : 3 يذ رق  4حس الم  . 319-94من المرس التن
نظر : 4 صيل،  يذ رق  : لمزيد من الت رخ في 320 -94المرس التن بر  17الم در في العدد  1994كت ط الحرة، الص لمن جريدة  31السن  -67المتع ب ل

ريخ  بر  19الرسمي بت  .1994كت
نظر : 5 صيل،  يذي رق  : لمزيد من الت درة في   323إل  321من  -94المراسي التن بر  17الص ط  : يب بكل منالمتع ترت 1994كت رط تعيين المن تحديد ش

ر،  تحديد الحد الادن  ر ترقي الاستثم ص في اط ط الخ اقع في المن طني ال راضي الاملا ال ز  ، منح امتي ده بضبط حد ص  ص المتع الخ ال الخ للام
درة في العدد  ، الص را لاستثم ريخ  31السن  -67ب جريدة الرسمي بت بر  19ل  .1994كت
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ة  ازعات  1995الصلة بضمان الاستثمار والتحكيم الدو له على غرار المصادقة س على الاتفاقيتين المتعلقتين بكل من تسوية الم
وتلك المتعلقة بانضمام ( 1995جانفي 21المؤرخ في 04 -95ورعايا الدول الاخرى )الامر رقم  المتعلقة بالاستثمارات بين الدول

ة  ك الدو الذي أنشئها س زائر إ الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات التابعة للب المؤرخ في نفس  04 -95) الامر رقم  1985ا
 التاريخ السابق(. 

هود المبذولة من قبلها في سبيل استقطاب دعم  اص وا عمال للقطاع ا سين بيئة ممارسة ا و  ورغم توجه السلطات 
وافز المشار إليها في الفقرات السابقة. إلا أن  تلف اشكال الامتيازات وا بية من خلال تقديم  وترقية الاستثمارات المحلية او الاج

هود كانت دو  ذ ا قيقه من نتائج خلال مرحلة تطبيق القانون صلة  ال  12-93ن المستوى المرغوب إذا ما نظرنا إ ما تم 
ازات الفعلية للاستثمارات المصرح بها على  2001لغاية أوت  1993امتدت من اكتوبر  رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن الا

ذ الفترة ا APSIمستوى وكالة دعم وترقية الاستثمارات ومتابعتها  ل شكلت الاطار المؤسساتي لمجال ترقية وتطوير الاستثمار خلال 
ظر  قبل أن يتم تعزيز بعد ذلك بمؤسسات أخرى متمثلة في المجلس الوط الاستثمار والوزارة ال تع بموضوع الاستثمار بصرف ال

ذ الت عن التسميات المتعددة أخذتها بعد  ة كل تعديل حكومي) وما أكثر  ذ س  .  2001عديلات ( م
صيلة المقدمة من قبل وكالة  اصة بالمشاريع الاستثمارية  APSIفا صورة في الاحصائيات ا على مدار فترة نشاطها، كانت 

سب  يك عن توزيعها  اصب الشغل المزمع استحداثها نا ا، قيمها المالية وعدد م ذ الفترة سواء من حيث اعداد المصرح بها خلال 
.ط دول الموا غرافي، وال يمكن استعراضها من خلال ا شاط ال تزاولها وتوزيعها ا  بيعتها وقطاعات ال

 ) مليار دج( 2001 -1993خلال الفترة  APSIتطور اصيلة الاستثمارات المحلية المصرح بها لدى وكالة  :74الجدول رقم
وات وي للمشاريع  الس شاط  القطاعات  المصرح بها  التطور الس توزيع المشاريع حسب  توزيع المشاريع حسب قطاعات ال

غرافية اطق ا  الم
التوزيع حسب نوع 

 القيمة  م.ش العدد  القيمة  م.ش العدد  الاستثمار 
اعة 114 59606 694 1993-94  % 81 إنشاء % 46 الوسط  % 37 % 40 % 37 الص

اء،أ.ع 219 73818 834 1995  % 0,5 استغلال  % 26 الشرق % 19 % 28 % 19 الب

 % 17 توسيع  % 11 الغرب %60 % 04 % 06 الفلاحة  178 127849 2075 1996

قل 438 266761 4989 1997  % 0,5 .إإعادة % 15 ط.ث.ج % 22 %11 % 22 ال

دمات  912 388702 9144 1998  % 100 المجموع  % 02 ج. ك  %10 % 12 % 10 ا

   % 100 المجموع  %04 % 04 % 04 السياحة 685 351986 12372 1999
     % 10 % 01 % 01  التجارة 798 336169 13101 2000
     % 100 % 100 % 100 المجموع  279 113983 5018 2001

اصب الشغل المستحدثة : م.ش 3623 1718874 48231 المجموع  اء .أ.ع .عدد م شغال العمومية : الب اء وا الطوق الثا  : ط.ث. ج .الب
وب، ج.ك وب الكبير.  : للج   إعادة الاعتبار.  : إعادة.إا

 

دول : المصدر اء على المعطيات الواردة في تم إعداد ا   : ب
بي المباشر (، 2016مد برابح ) - ج فيز الاستثمار ا زائر خلال الفترة  –دور السياسية الضريبية في  أطروحة دكتورا  ،2014-1990دراسة حالة ا

زائر  –علوم في العلوم الاقتصادية  طيط، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا داول رقم  ،3صص  -05، 03-05 : ا
 . 199و ص  197-195، ص ص 06-05و  05-05، 04

 
، إ أن العدد الاجما للمشاريع الاستثمارية المصرح بها على مستوى وكالة           خلال فترة  APSIوتشير البيانات الواردة أعلا

ا  48231نشاطها قد بل  و  3623مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدر مليون  1,718874مليار دج وال ستسمح باستحداث 
ة  ذ س صب شغل، مع تسجيل ارتفاع في وتيرة التصريح بالمشاريع الاستثمارية م صوص خلال الفترة  1996م  2000-1998وبا

و الامر ، 1995-1993بالفترة قياسا  ح و ظيمية ال توضح آليات وشروط م الذي يمكن تفسير باستكمال وضع الاطار المؤسساتية والت
يك عن ظ م والاداء على المستوى الاقتصادي الكلي نتيجة مواصلة تطبيق برامج الالتزامات نا هور بعض ملامح التحسن في الوضع ا

فط ذ الفترة.  الاصلاح المدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية وكذا التحسن في الوضعية المالية للبلاد نتيجة انتعاش أسعار ال خلال 
ة مع تسجيل تراجع في عدد المشاري ح التحفيزات للمشاريع الاستثمارية  2001ع المصرح بها س لي الوكالة عن دعم وم نتيجة 

قل. دماتية وال نشطة ا ا ا اصب الشغل ومن أبرز دودية استحداثها لم نشطة المتسمة بقيمتها المضافة المتدنية و درجة ضمن ا    1الم
ديدة ال شكلت وقد توزعت حسب طبيعتها أو نوعها بشكل شبه كلي بين موع  % 81 المشاريع ال المشاريع ا من 

سبة  -1993في الوقت الذي لم يتم فيه التصريح خلال الفترة  % 17المشاريع المصرح بها ومشاريع التوسع للاستثمارات القائمة ب
يل او الهيكلة من أصل  123مشروع استثماري في مرحلة الاستغلال و 178سوى بـ  2001 مشروع استثماري متعلق بإعادة التأ

وعين من الاستثمارات ال تتطلب كثافة رأسمالية عالية وفي أنشطة  48231 ذين ال صوصية  مشورع مصرح به لدى الوكالة نظرا 
اص على الاستثمار فيها مفضلا في ذلك أنشطة استثمارية أخرى أقل  طالما كانت حكرا على القطاع العام مع عدم إقبال القطاع ا

ذا ما يتجلى في تواضع حصيلة برامج خوصصة المؤسسات العمومية غرافي عل  .تكلفة وأكثر مردودية و ا ا كما أنها تميزت بتركز
ا على يقارب اطق الشمالية لاسيما في ولايات وسط البلاد ال استحوذت لوحد موع المشاريع تليها م % 46مستوى الم طق من 

                                                 
1 : INPED(2004), Etude de l’environnement de la PME – Rapport N°3- , Revue Gestion & Entreprise, N°24-25- Janvier/Avril – 
Numéro Spécial : Assises Nationales de la Pme -, Institut National de la Productivité et du Développement Industriel – INPED- , 
Boumerdes, p 37. 



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 290 

سب  وبية ) % 11و % 26الشرق والغرب ب اطق ا ا بالم از تظر ا وب على التوا ، في حين لم تشكل المشاريع المصرح بها الم ا
وب ا قانون  % 17(سوى الكبير والطوق الثا للج موع المشاريع المصرح بها على مستوي الوكالة رغم التحفيزات الكبيرة ال أقر من 

اصة الاستث نظمة ا اطق الشمالية على كافة مار وفق ا اطق قياسا بالم ذ الم والذي يمكن تفسير بالتخلف والتهميش الذي لقيته 
ذب صعدة مما أفرز بيئة غير ملائمة  كما تميز التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية المصرح بها بدور بالتركز الاستثمار إليها.   ا

شغال العمومية  ال شكلت في المجموع  الشديد الذي يظهر اء وا قل والب اعة، ال ة أنشطة الاستثمار في قطاعات الص يم في 
اء اعي،  % 37من العدد الاجما للمشاريع الاستثمارية المصرح بها ) % 78ز سبة للقطاع الص قل،  % 22بال لقطاع  % 19ولقطاع ال

شغال العمومية اء وا ما توزعت(، الب سب ترواحت  بي دمات، التجارة والتوزيع، الفلاحة والسياحة ب باقي المشاريع على أشطة قطاعات ا
 خلال فترة نشاطها. APSIمن العدد الاجما للمشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى وكالة  % 10و % 1بين

ذا العدد الهائل من المشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى الوكالة،  ربة دعم بيد أن  في حقيقة تواضع نتائج  بغي أن لا  ي
زائر خلال مرحلتها الاو اص في ا احية المؤسساتية بواسطة وكالة  (2001-1993)وترقية الاستثمار ا )وكذلك   APSIوالمؤطرة من ال

ة   2001الصادر في أوت 03 -01بموجب الامر رقم 1993بعد التعديات ال أجريت على قانون 2002في المرحلة الثانية تبدأ من س
الات تدخلها في الشأن الاقتصادي مقابل انفتاحها على  رى ذلك لاحقا( رغم الرغبة القوية ال أبدتها السلطات في تقليص  كما س

وع من حيث أنظمة التحفيز ال جاء بها لصا المستثمر  اخ الاستثمار وإقرار نص قانو مشجع ومت اص بتحسين م ين القطاع ا
از واستغلال مشاريعم الاستثمارية في ش  تلف مراحل ا د  وعها، وال وقفت ولاتزال في وجهم ع نتيجة لتعدد العوائق وت
يلها في  صول على التمويل والعقار، ضعف الهياكل القاعدية وعدم تأ القطاعات )عراقيل إدارية على كافة المستويات، مشاكل ا

اطق، عدم احترام  و ما يمكن تلمسه في العدد الضئيل بعض الم رة الفساد ورقعة الاقتصاد الموازي...(، و حقوق الملكية و انتشار ظا
ظر لعدم توفر و التجسيد الفعلي بالمقارنة مع ما تم التصريح به من مشاريع استثمارية. وبال  للمشاريع الاستثمارية ال وجدت طريقها 

از بشكل فعلي من المشاريع الاستثمارية المصرحة بها لدى الوكالة نتيجة غياب المتابعة  إحصائيات دقيقة من المصادر الرسمية لما تم إ
از الفعلية لهذ المشاريع،  سب الا خيرة ال تتمكن جراء ذلك من تقديم أرقام مؤكدة ل تظم للمشاريع من طرف ا الصارمة والرصد الم

ية فقد تم الاستعانة في إبراز تواضع حصيلة  زائر ببعض الاحصائيات ال أوردتها بعض وسائل الاعلام الوط ربة دعم الاستثمار في ا
ة جز سوى ما نسبته ، 20011المكتوبة س -1993من العدد الاجما للمشاريع المصرح بها خلال الفترة  % 7وال أشارت إ أنه لم ي

سد بشكل فعلي سوى  2000 ا 43213مشروع استثماري من أصل 2800بمع أن لم   37مشروع مصرح وبقيمة إجمالية لها قدر
و  3344مليار دج من أصل  و ما يعادل  مليار دولار أمريكي المحددة كقيمة إجمالية  42مليون دولار من أصل  464مليار دج و

ي نفس القيمة تقريبا ) مم المتحدة للتجارة مليون دولار أمريكي( ال أ 500لمجموع المشاريع المصرح و ا مؤتمر ا ورد
شورة في زائر م مية"الانكتاد"في دراسة له حول سياسة الاستثمار في ا  2. 2004والت

ان دعم وترقية الاستثمارت   CALPIأما إذا اعتمدنا على الاحصائيات المتعلقة بعدد المشاريع الاستثمارية ال نالت موافقة 
ة  راضي والمواقع المخصصة لاقامة المشاريع على  1994المستحدثة س لغرض توفير المعلومات والرد على طلبات المستثمرين المتعلقة با

ة  جد أنه خلال الفترة الممتدة من س ح العقار، ف اذ قرار م هات المخول لها سلطة ا و ا  1994المستوى الولائي وتوجيه ملفاتهم 
ة  ة أوضاعها  13020 يتم قبول ملفات سوى ، لم1999لغاية نهاية سبتمبر س تلف القطاعات لغرض معا مشروع استثماري في 

و  ا  و  505العقارية بقيمة قدر و  310639مليار دج وال من المتوقع لها تشغيل  و ما يمثل  من العدد  % 43,24شخص و
.  APSI  (30112الاجما للمشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى وكالة  دول الموا و مبين في ا  مشروع( كما 

 

 نهاةة  -1994للفترة  CALPIاصيلة الاستثمارات المقبولة على مستوى لجان دعم وترقية الاستثمارات المحلية  : 75الجدول رقم 

 . 1999سبتمبر                       

شاط   قطاعات ال
اصب الشغل ) مليار دج( للمشاريع الإجماليةالقيمة  المصرح بها عدد المشاريع الاستثمارية  عدد م

جزة المقبولة طور في  الم
از  الا

جزة المقبولة طور في  الم
از تظرة الا جزة الم طور في  الم

از  الا
اعة  16291 4.381 123830 15,147 5,3314 240,3 638 123 4599 الص
 5110 703 23609 3,0915 0,5818 29,28 138 41 994 الفلاحة

اعة التقليدية  3744 194 33552 4,1162 0,1822 81,80 140 13 1070 السياحة والص
شغال العمومية اء وا  6674 8197 60751 6,0195 9,9767 82,92 244 184 1880 الب

 3857 499 22842 2,6398 0,5891 18,10 275 47 1610 التجارة
دمات   7590 1357 46055 4,5674 1,7178 52,79 505 75 2867 ا
 43266 15331 310639 35,582 18,378 505,2 1940 483 13020 المجموع 

اء عل المعطيات الواردة في : المصدر        دول ب   : تم إعداد ا
- CNES (2002), Rapport sur l’évaluation des dispositifs d’emploi, Conseil National 

Economique Et Social , Alger, pp91-92 & Dossier Annexes – Annexe III "Données  
Statistiques" : les Dispositifs de Préservation et de  Promotion des Investissements : Tableaux  
du 4 à 6-p168. 

 

                                                 
ئي التي قدمت صحي الخبر، في العدد  : 1 ريخ  3304ف للاحص در بت بر  24الص  .2001كت

2 : CNUCED(2004), Examen de la politique de l'investissement en Algérie , Conférence des Nations Unies sur le commerce et le  
     développement –CNUCED- , Nations Unies, New York et Genève, p29. 
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ان دعم الاستثمارات المحلية في كافة ولايات الوطن  صيص أوعية عقارية لاقامة المشاريع ال حظيت بقبول  غير أنه لم يتم 
من العدد الاجما للمشاريع المصرح به لدى  % 8,04مشروع استثماري ) 2423لمساعداتها على تسوية أوضاعها العقارية سوى لـ 

و  ا  ا  53,96وكالة دعم وترقية الاستثمار( بقيمة إجمالية قدر شخص، حيث لم يتم إنهاء  58597مليار دج وبطاقة تشغيل قدر
از سوى  اء  483ا و ما يمثل ز مشاريع من العدد الاجما لل % 1,604مشروع استثماري دخل مرحلة الاستغلال الفعلي و

حو  APSIالاستثمارية المصرح بها لدى  ما بل  عدد  15331مليار دج وتشغل  18,378وبقيمة إجمالية لها قدرت ب شخص، بي
از  ي في طور الا و ما يشكل  1940المشاريع الاستثمارية ال  موع المشاريع الاستثمارية  % 6,44مشروع استثماري و من 

ذ APSIالمصرح بها لدى  و  35,6الفترة، وبقيمة إجمالية قاربت  خلال  تظر أن تشغل   شخص.  43266مليار دج وال من الم
ص أثر سياسة دعم الاستثمار  بي على قدم المساواة والعمل على وفتح أما فيما  ج اص المحلي وا بواب أمام الرأسمال ا ا

وافز والضمانات شكال المختلفة من ا ة  تشجيعه بتقديم ا ذ س زائر م بية إ  1993ال باشرتها ا على جذب الاستثمارات الاج
على تأطير  APSIالبلاد. فيمكن القول من خلال الاطلاع على حصيلة المرحلة ال أشرفت فيها وكالة ترقية ودعم الاستثمارت

ذ الفترة  ال الاستثمار، بأن  بي للاستثمار في لم تشهد ( 2001-1993)ومتابعة السياسة العامة في  ج تظر للرأسمال ا الإقبال الم
عمال أكثر جاذبية  وار)تونس والمغرب( ذات بيئة لممارسة ا ها دول ا اطق أخرى وم و دول وم زائر مفضلا بذلك التوجه  ا

يك عن العوائ صعدة نا ور و على كافة ا ق المتعددة ال تواجه واستقرار لاسيما وأن أوضاع البلاد كانت على قدر كبير من التد
بي في قطاع المحروقات. ج ا طبعا الاستثمار ا ي ذا إذا ما استث از واستغلال مشاريعم الاستثمارية و  المستثمرين خلال إ

خيرة لم  زائر، تشير إ أن ا بي المباشر الواردة إ ا ج نكتاد حول تدفقات الاستثمار ا فالاحصائيات الصادرة  عن ا
ةتتمكن  صف الثا من  1993من استقطاب على طول الفترة ال أعقبت إصدار قانون الاستثمار لس ولغاية تعديله خلال ال

ة مر  2001س حو2,821 سوى 01-03بموجب ا وي قدر ب مليون دولار أمريكي مما يعادل  313,5مليار دولار بمتوسط س
ام للراسمال الثابت و % 2,596 ذ  % 0,162من متوسط التكوين ا اتج المحلي الاجما المسجل خلال  وي لل من المتوسط الس

وية لتدفقاته الواردة إ البلاد ما  اما لتمويل الاستثمارات. كما شكلت القيمة المتوسطة الس الفترة مما يع انه لايشكل مصدرا 
بي الوارد على الصعيد  % 6,043و % 3,207،  % 0,254، % 0,05يعادل ج من متوسط القيمة الاجمالية لتدفقات الاستثمار ا

 . دول الموا و يوضح ذلك ا امية)ماعدا الصين(، أفريقيا والدول العربية على الترتيب كما   العالمي وإ الدول ال

بي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة  : 76 الجدول رقم        وةة و مخزون الاستثمار الأج     2001-1993تطور التدفقات الس

وات  الس
بي المباشر الوارد  ) مليون دولار أمرةكي (  تدفقات الاستثمار الأج

من % المخزون الوارد
FBCF 

من  %
PIB 

بي الوارد إلى الحصة   ( %):من إجمالي تدفقات الاستثمار الأج
امية )ماعدا  المستوى العالمي الدول ال

 أفرةقيا الدول العربية الصن(
1993 0,001 1670,571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1994 0,001 1670,572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1995 0,001 1670,573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1996 270 1940,573 2,311 0,576 0,07 0,26 5,47 4,47 
1997 260 2200,573 2,351 0,541 0,05 0,19 3,90 2,36 
1998 606,6 2807,173 4,890 1,261 0,09 0,47 11,86 6,07 
1999 291,6 3098,773 2,458 0,601 0,03 0,17 6,70 2,45 
2000 280,1 3378,873 2,472 0,512 0,02 0,15 4,72 2,56 
2001 1113,1 4491,979 8,902 2,021 0,14 0,66 11,84 5,33 

وي للفترة   المتوسط الس
1993-2001     

313,49 
(2821,4 ) 4491,98* 2,59 0,61

2 0,050 0,254 6,043 3,207 
وي للفترة ــــــــــــــــــــــــــــــــلل     .2001-1993مقارنة  المتوسط الس

 5,249 9,893 0,416 0,083 2,58 6,98 *11519,4 (4618,5) 513,168 تونس 
 5,249 16,944 0,712 0,142 2,24 9,15 *11649,4 (7910,4) 878,932 المغرب 
 9,483 17,874 0,751 0,149 1,28 10,3 *20465,0 (8344,5) 927,166 مصر 

ة    .2001-1993القيمة الاجمالية للاستثمارات الواردة خلال الفترة  : . ) (2001* نهاية س
اءا على  : المصدر دول ب مية  إحصائياتتم إعداد ا مم المتحدة للتجارة والت بية المباشرة لمؤتمر ا ج اصة بالاستثمارات ا ، CNUCEDقاعدة البيانات ا
اص بإحصائيات الواردة   (.2016ماي  20) تاريخ الاطلاع على الموقع  http://unctadstat.unctad.org :  للمؤتمرعلى الموقع الالكترو ا

 

ا والملاحظ من خلال  دولقراءة البيانات ال يوفر بي  1995-1993، أن الفترة ا ج لم تشهد أي تدفق يذكر للاستثمار ا
ذ الفترة ويعود ذلك إ  م خلال  بي عن غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي وا ج والذي أدى إ إحجام الرأسمال ا

زائر د حدود الاستثمار في ا ه يستقر ع و ما جعل المخزون م ما اتسمت الفترة بعد 1,6706، و بتطور  1995مليار دولار. بي
وية تراوحت بين  بي المباشر الوارد وبقيم س ج جم الاستثمار ا ة  291و 260ملحوظ  اء س ال بلغت  1998مليون دولار باستث

و بي الوارد  ج ة  606فيها قيمة الاستثمار ا و 2001مليون دولار وكذا س كثر استقطابا له ببلوغ قيمته  مليار  1,113ال كانت ا
ه لعوامل متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتهيئتها وبفعالي ذا التحسن راجع لظروف وعوامل مرحلية أكثر م ة دولار مع العلم أن مرد 

ها على مستوى  يم على الوضع العام للبلاد لاسيما م السياسات ذات الصلة بذلك، وال تعلقت أساسا بأجواء التعافي ال بدأت 
فيذ برنامج التعديل الهيكلي  داء الاقتصادي الكلي في اعقاب انهاء ت م وظهور بعض ملامح الاستقرار على مستوى ا الوضع ا

بي  الذي ترافق مع انتعاش ج ذا ما مكن من رفع المخزون من الاستثمار ا ت معه الوضعية المالية للبلاد.  س أسعار المحروقات الذي 
يا ليصل إ حدود  ة  4,492تدر  . 2001مليار دولار نهاية س

http://unctadstat.unctad.orgx/
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بغي أن نشير إ ا ي ابي الذي ميز المرحلة ما بعد   و ا الا بي المباشر، على صعيد تدفقات  1995أن الا ج الاستثمار ا
ذا  طقة خلال نفس الفترة المدروسة و ي دون المستوى المأمول وأقل مما حققته دول الم في حقيقة ضعف قيم تدفقاته ال  ب أن لا 

و ما يمكن تلمسه من خلا بي قياسا بهذ الدول. و ل إجراء مقارنة من دون إغفال لعامل الانفتاح المتأخر للجزائر على الاستثمار الاج
ت من استقطاب أزيد من ما استقطبت المغرب 8,3بسيطة، وال تظهر أن مصر مثلا تمك مليار دولار  7,91مليار دولار وبي

و  4,61وتونس ا  وية قدر سبة لمصر  927,16مليار دولار وبقيم متوسطة س مليون دولار  513,16و   878,93و، مليون دولار بال
بية الورادة ج زونات الدول الثلاثة من إجما الاستثمارات ا مر الذي سمح لها برفع  ، ا سبة لكل من المغرب وتونس على التوا  بال

ة  هاية س  مليار دولار أمريكي في تونس.  11,52مليار دولار في المغرب و  11,65 ومليار دولار في مصر   20,46إ  2001إليها ب
بي في شكلها القيمي وما تمثله من أهمية على صعيد بعض المؤشرات ونصيبها  ما و ج يقال أن تواضع تدفقات الاستثمار ا

زائر، يقال ايضا عليها إذا ما أخذنا تمي إليها ا اطق الاقتصادية ال ت جم التدفقات الواردة على المستوى العالمي أو الم ا  قياسا 
اد على ا بي خلال الفترة APSIصيلة الوحيدة ال قدمتها وكالة كمشاريع. فبالاست ج -1993 حول تطور وضعية الاستثمار ا

اص  2001 ذ الفترة من قبل المستثمرين المحليين سواء من القطاع العام أو ا والمتعلقة بعدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها خلال 
بي )مشاريع الاست ج ا فلمبالاشتراك مع الرأسمال ا و ما  440يتجاوز ثمار المقامة عن طريق الشراكة(، فإن عدد مشروع استثماري و

ا (  % 0,91) % 1 يشكل أقل من من العدد الاجما للمشاريع الاستثمارية المصرح بها لدى الوكالة بقيمة مالية إجمالية قدر
ا القطاعي على اعتبار أن  51909مليار دج وال من المزمع أن تستحدث  283,28و صب عمل، وال تميزت بتركيز  % 58,9م

سبة دمات ب اعي يليها قطاع ا في حين توزع العدد المتبقي من   % 19,5 من العدد الاجما لهذ المشاريع كانت متعلقة بالقطاع الص
سب ترواحت ما بين  خرى ب   1 %. 9,3و% 0,7مشاريع الشراكة المصرح بها على بقية القطاعات ا

ذ المشاريع فكانت سيطرة دول أوروبا واضحة للعيان من خلال  بي المستثمر في  ج ص مصدر الرأسمال ا أما فيما 
ا على قرابة  مشروع( تليها من حيث العدد الاستثمارات ال  273من العدد الاجما لمشاريع الشراكة المصرح بها ) % 62استحواذ
م فيها الرأسمال الم سبة قاربت سا م في  104) % 22تأتي من الدول العربية وب مشروع( لتأتي الولايات المتحدة كثالث أكبر مسا

ا بـ  و ما يمثل 32مشاريع الشراكة المصرح بها والمقدر عدد وفي ظل  من العدد الاجما لمشاريع الشراكة المصرح بها. % 7,3مشروع و
از  بشكل فعلي لهذا لاستثمارات الشراكة المصرح بها لدى وكالة ترقية الاستثمار خلال الفترة عدم توفر إحصائيات دقيقة لما تم إ

از بشكل فعلي  دودة من حيث العدد بإبراز ما تم إ ي أصلا  ذ المشاريع ال  از  كتفي لدلالة على ضعف نسب إ ية س المع
بي ع ج ظر إ أن كون معظم المشاريع المصرح من مشاريع استثمارية عن طريق الشراكة مع الرأسمال ا اعي بال لى مستوى القطاع الص

سيد اعة وإعادة الهيكلة إ  اعي  29بها كانت أنشطتها مرتبطة بهذا القطاع، إذ تشير الاحصائيات ال قدمتها وزارة الص مشروع ص
 11تتوزع على فروع الكمياء والصيدلة ) 2001ديسمبر 31بتاريخ  APSIمشروع استثماري مصرح به لدى وكالة  259فقط من أصل

اعات التحويلية)مشروعين(  3مشاريع(، الصلب والتعدين) 5مشاريع(، الكهرباء والالكترونيك )6مشروع(، المكانيك ) مشاريع(، الص
هما فقط. اء بمشروع واحد لكل م اعات الغذائية ومواد الب   2والص

ويه أيضا إ أن مرحلة التعديل  ب الت اص فتح الهيكلي، عرفت كذلك كما  الات الاستثمار أمام القطاع ا العديد من 
ة  ذ س بي بشكل فعلي م سبة للقطاع الما والمصرفي الذي أقرت بمبدأ حرية الاستثمار   1995سواء المحلي أو الاج ال بال و ا كما 

ة 10-90كام القانون رقم ـأحفيه  قد والقرض لس حو الذي بهدف  1990 المتعلق بال افسة فيه على ال تطوير القطاع الما وتعزيز الم
دمات المالية والمصرفية سين تعبئة الادخار وتوزيع الائتمان وعرض ا  يسمح باداء وظائفه لاسيما على مستوى الوساطة المالية من خلال 

ات بموج ال الاستثمار في قطاع التأمي الذي فسح المجال أمام  3 07-95 ب القانون رقمبالشكل المطلوب للعملاء. في حين تم فتح 
ذ إصدار الامر ب مع الشركات العمومية ال احتكرته بشكل كلي م با إل ج واص للخوض فيه، والعمل ج  127-66رقم المتعاملين ا

زائر من  1966ماي  27المؤرخ في ميع عمليات التأمين والذي كان قد وضع حدا لاستغلال التأمين في ا والمتعلق باحتكار الدولة 
بية.  ج  4طرف الشركات ا

بغي  ا ي ك  التذكيرو ول ب ح الاعتماد  اصة ذات الرأسمال المحلي ال بدأت بم وك والمؤسسات المالية ا ربة الب إ أن 
و  لي و ة Union bankخاص  بعد سلسلة الفضائح والافلاسات  ،2006-2003، شهدت انتكاسة كبيرة خلال الفترة 1995س

اعي ك التجاري والص ليفة والب ك ا اصة ال بدأت بانهيار ب لتتواصل بعد ذلك  BCIA ال طالت المؤسسات المالية والمصرفية ا
ا سلسلة الانهيارات وسحب الاعتمادات ال طالت جميع  اشطة في السوق الما والمصرفي والمقدر عدد ية ال اصة الوط المؤسسات ا

ها ديدة  8بعشرة مؤسسات م ها وعدم استيفاء الشروط ا روقات الكبيرة المسجلة في أنشطة البعض م وك  ومؤسستين ماليتين بسبب ا ب
مر  تل 11-03رقمال حددتها احكام ا قد والقرض و وك المعدل لقانون ال ف الانظمة المتعلقة به، والذي شدد الرقابة على أنشطة الب

ليفة  ك ا ددا في نفس الممارسات السلبية السابقة ال أدت إ الاضرار بالعمل والمؤسسات المالية في أعقاب انهيار ب وتفادي الوقوع 
اصة ذات الرأسمال المصرفي وبمصا المودعين. وك ا ا ان كل الب و ما مع زائرية  و زائري قد اختفت كلية من الساحة المصرفية ا  ا

                                                 
1 : SADOUDI Mouloud(2006), L’Investissement Prive en Algerie: Des frustrations passées aux entraves présentes,    Les Cahiers 
du MECAS, N° 2- Mars , laboratoire MECAS Management des Entreprises et du Capital Social , faculté des Sciences 
Economiques de Gestion et des Sciences Commerciales- l’université Abou Beker Belkaid Tlemcen, p77. 
2 :Idem. 

مر رق  3 : رخ في  07-95ا ي  25الم ن در في العدد  1995ج مين الص لت جر 32السن  -13المتع ب ريخ  يدةل رس 8الرسمي بت  .1995م
ني ) 4 : كس د الجزائر(، 2006رشيد ب مين في الاقتص اقع س الت لمي، إصلاح  د الع ج في الاقتص الاندم دي  ، 2006 -1العدد، مج الاصلاح الاقتص

رة ، الجزائر، ص ص تج ي ل لمي، المدرس الع د الع ج في الاقتص استراتيجي الاندم ، التنمي  دي  48-47مخبر الاصلاح الاقتص

https://mecas.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/Archives/mecas02/7-sadoudi.pdf
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بية.2006لول شهر مارس ج اصة المختلطة وا وك ا وك العمومية والب ذ الساحة مقتصرة على الب ين باتت  ذ ذلك ا   1، وم
اصة  وك ا ظام المصرفي ومست مصداقيته في الصميم، لم تكن فقط حكرا على الب  كما أن الممارسات السلبية ال أضرت بال
وك العمومية ال أضحى الاختلاس بمئات الملايير من  المحلية، بل امتد مسلسل الفضائح والاختلاسات وسوء التسيير ليشمل أيضا الب

رة ال مي ارات الظا الة لولا الدعم الدي الية وال كان من المفروض أن تؤدي بها إ وضعية الافلاس لا  لفية ا ذ مطلع ا زتها م
هب واختلاس المال  سائر والديون المتعلقة بها ح وان كانت نتاج عمليات ال المتواصل من قبل الدولة ال ما فتئت تتحمل جميع ا

 من تفلس في اوساط المتعاملين.العام مما كون  نظرة على أنها أكبر 
ي  :العمومية الخاصـة بالمؤسساتالتدابير الاصـلااية  -رابعا     بين الاستمرار في سياسات التطهير المالي و إعادة الهيكلة، و تب

 خيار  تصفية المؤسسات العمومية والتوجه نحو الخوصـصة. 
ظيم وإصلاح الوحدات  اية خاصة لت ساسية لطالما أولت السلطات ع طلق أنها شكلت القاعدة ا الاقتصادية العمومية من م

دافها، أين كانت دوما على رأس أولويات راسمو السياسة الاقتصادية على مدار المراحل ال مر  قيق أ تهجة و مية الم لسياسات الت
دافها ووظائ ظيمية المؤطرة والمحددة  طر الت فها والمقاربات التسييرية المعتمدة لها بشكل طوعي بها الاقتصاد الوط من خلال وضع ا

قيقها  ذ الوحدات خلال المراحل الماضية ومدى  موي المعمول به والوضعية ال آلت إليها  هج الت أو قصري استجابة لمضمون الم
صوص الوضعية المالية المرتبطة بإيرادا داف المسطرة من ناحية والظرف الاقتصادي للبلد وبا ت صادرات المحروقات من ناحية لأو

رج التدابير الإصلاحية ال أخضعت لها المؤسسات الاقتصادية العمومية خلال مرحلة التعديل الهيكلي وال  أخرى. وبذلك لم 
خير خلال المرحلة ال أعقبت تطبيق  يكلة( وتوقف العمل بالبعض ا ظيم و استمر العمل ببعضها )سياسات التطهير وإعادة ت
وصصة وحل المؤسسات العمومية وتصفيتها( عن نطاق العلاقة ال ربطت الدولة بهذ المؤسسات  )سياسة ا البرنامج الإصلاحي المع
سين أوضاعها  ة كلما وجدنا الدولة تسعى إ دعمها والمحافظة عليها والعمل على  تبعا لأووضاع المالية للبلاد ال كلما كانت مر

دث العك ما  اجم عن تراجع مداخيل المحروقات حيث تسعى إ التخلص من  بي س في حالة اشتداد الظرف الاقتصادي والما ال
ا ا توفير زاف لموارد مالية ومادية كبيرة لم يعد بمقدور ا والإشراف عليها وما تطلبه ذلك من است من أجل الابقاء عليها  عبء تسيير

ها من الاستمرار في العمل على  الاتوتمكي يتها في الكثير من ا ا المالية من خلال وضع  الرغم من عدم ر ذا في ظل شح موارد و
قل ملكيتها للقطاع  ها عن طريق أساليب متعددة ك ها من التخلص من عدد أكبر م ظيمية تمك أطر قانونية واستحداث آليات ت

سبة للمؤ  ل والتصفية بال اص بشكل كلي أو جزئي، وتب خيار ا سسات لغير القادرة على الاستمرارية وكذا تقليص كافة أشكال ا
ا الدنيا.   الدعم المقدم لها إ حدود

ذا المقام، سعت  اولة إجراء تعديلات على سير القطاع العام الذي وفي  فيذ برنامج التعديل الهيكلي ا  زائر في سياق ت ا
داء و  ة في تمويله رغم التدابير الإصلاحية الذي كان بقي يعا من مشاكل متعددة على غرار ضعف ا زي الاعتماد الكامل على ا

يات القرن الماضي من سياسات إعادة الهيكلة العضوية والمالية واستقلالية وتطهير ما وال كان الاخفاق حليفها  ذ ثماني عرضة لها م
ذا الفصل. ظيم القطاع الاقتصادي  حيث ارتكزت سباب سبق التعرض لها في فقرات سابقة من  ذ الإصلاحات على إعادة ت

ة اديق المساهمة ال أنشئت س ت إشراف المؤسسات القابضة بدلا من ص مع الاستمرار في سياسة التطهير الما 2 1988العمومي 
و خيار حل وتصفية المؤسسات الاقتصادية العمومية ال كان  للمؤسسات الاقتصادية العمومية القادرة على الاستمرارية والتوجه 

وصصة كآلية لإصلاح القطاع العام  لي فضلا عن تب ا مرمعظمها  ة 26المؤرخ في  22-95باستصدار ا والمتعلق  1995أوت س
مروصصة المؤسسات العمومية ) ة17المؤرخ في 12-97المكمل با مر 1997مارس س  20المؤرخ في  04-01والمعدل بعد ذلك با

ا  ،3(2001أوت فيذ زائر في ت موع الإصلاحات ال شرعت ا دل في  قاش وا كثر إثارة لل انب ا ياران اللذان شكلا ا  وهما ا
ثار  همانظرا ل  .الاقتصادية والاجتماعية المترتبة ع

                                                 
ي سن  : 1 المصرفي الجز2006بن لي  رات الاجتم 24ر يتشكل من ائ، اضح النظ الم ع جميع م مصرفي معتمدة ت لي  سس م صم م لجزائر الع عي ب

زع بين فير، 6 :تت من صند الت مي  ي  11بن عم لعم ي ب احدة معتمدة ل ضدي  ط، تع ل مخت سم احد بر من بنك  جنبي  ال  س ام ص بر بن خ
، ميتين،  3المصرفي لي من إثنتين عم سس م ر 3م سس للايج ب Leasingم  ، مي ي التي ل احدة من عم هي التشك  ، يك دة ال ي إع ر عم تنمي في ط احدة ل ن 

منح الاعتم ر،  ميتن للايج سستين عم ء استحداث م ستث يه ب ريب ع م ه ع ي ت ضع ب ن ال د من الزمن من منط  ال تتغير كثيرا بعد ع س ام ص ذا ر ربع بن خ د 
سس ال ي سن جنبي مم رفع عدد الم المصرفي الجزائري بن لي  ح الم شط في الس المصرفي الن لي  .  29إل  2015م سس  م

ن  ، إلا  ص ت الخ س بمثي مي قي لرغ من ق عدد البن العم م يتضح ذل من خلال الاطلاع ع ب ط المصرفي مث س ط ال لا تزال تسيطر بشكل شبه مط ع نش
شرا المستخدم مثل 2015المسجل سن داءه  ف الم ى مخت دائع المجمع ) : ع مست ،  % 88,33حج ال مي بن العم (،  % 11,7ل ص بن الخ ى ل مست

ح  ض الممن ر ،  % 87,5)ال مي بن العم بن  % 12,5ل صل لا الشبك الخ ك مي 1123)البنكي (، عدد  ل لشبك البن العم ص 346، ك بن الخ ل ل لا عنك   : (.)ن
- Banque d’Algérie(2007), Evoluation Economique et monétaire en Algerie : Rapport  année 2006 , Juin, Banque d’Algérie, Alger, p83. 
- Banque d’Algérie(2016), Evoluation Economique et monétaire en Algerie : Rapport  année 2015 , Novemebre , Banque 

d’Algérie, Alger, p66, 69 & p72.) 
ج  : 2 ن رق بم ن رخ في  03-88ال ي  12الم ن هم 1988ج دي المس در في العدد  المتع بصن ريخ  25السن  – 2الص جريدة الرسمي بت ي  13ل ن  .1988ج
صص ،  : 3 خ ني ل ن ر ال ل الإط صيل ح ترة لمزيد من الت ذا الغرض خلال ال درة ل انين الص   : 2001-1995نظر ال
مر رق - رخ في22 -95ا در في العدد  261995الم ، الص المتم مي المعدل  سس العم صص الم ريخ  32السن  -48المتع بخ جريدة الرسمي بت  3ل

 .1995سبتمبر 

مر رق  - رخ في  25-95ا در في العدد  1995سبتمبر  25الم ، الص ل د بع ل ري الت ال التج م س ا جريدة الرسمي  32السن  -55المتع بتسيير ر ل
ريخ   .1995سبتمبر  27بت

مر رق  - رخ في 12 -97ا رس 19الم المتم للأمر رق  1997م رخ في  22 -95المعدل  در  1995 26الم مي الص سس العم صص الم المتع بخ
ريخ  34السن  -15العدد  في جريدة الرسمي بت رس  19ل  .1997م

مر رق  - رخ في  04 -01ا در في العدد 2001  20الم صصت الص خ تسييره  دي  مي الاقتص سس العم جريدة  38السن -47المتع بتنظي الم ل
ريخ   . 2001  22الرسمي بت
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تائج الاقتصادةة والاجتماعية.  : اصيلة تطبيق برنامج التعدةل الهيكلي : المطلب الثالث      تحليل لل
يئات بروتون وودز  ص حصيلة تطبيق برامج التعديل الهيكلي المدعومة من قبل  زائرية عن القاعدة فيما  لم تشذ التجربة ا

صورة في استعادة التوازنات على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية ال لا من حيث أ ابية تكاد  تائج الا نها خرجت بقليل من ال
ريرا  فيضا لقيمة العملة و قدية والمالية و يكلية عميقة بقدر ما تستلزم تقييدا صارما للسياسات ال تاج في الواقع إ إصلاحات 

ظومة الاسعار، و  قد لم دوق ال ذ الفترة واستحقت نتيجة لذلك مدحا من ص زائر بتطبيقها حرفيا طوال  ي التدابير ال التزمت ا
داف برنامج الاصلاح المتفق عليها بين الطرفين رغم الظروف الصعبة ال  قيق أ جاح الذي احرزته في  ه على ال ئة م الدو وته

ه بتحسن  1مرت بها. ام م شا وظرفيا لارتباط جانب  ورغم ذلك بقي التقدم المحرز على مستوى التحكم في التوازنات الكلية 
سواق المالية العالمية.  فط في ا تيجة لانتعاش أسعار ال  الوضعية المالية للبلاد ك

تائج ف دودية ال يدةمقابل  ظر إ تداعياته السلبية ال لتطبيق برنامج التعديل الهيكلي، كانت فاتورة  ا ضة بال خير با ا
واحي الاقتصادية وبا ا وال لا يزال بعضها قائم لغاية اليوم على كافة ال وانب الاجتماعية،  سجلت آثار صوص على مستوى ا

د ظر عن التباين الذي يثار بين معارضي ومؤيدي تطبيق البرامج الاصلاحية المدعومة ع ذا بالصرف ال ا ومدى صحة  و تقييم آثار
ها بل ترجع أيضا لترسبا ها ال لا تعتبر كلها آثارا مصاحبة لها أو مترتبة ع اجمة ع ها وبين الآثار السلبية ال ت العلاقة السببية بي

احها )ضعف الشفافية، ع ذ البرامج وعدم تهيئة ظروف  دم احترام السياسات الاقتصادية المطبقة سابقا أو لسوء تطبيق تدابير 
ذ البرامج مثلما أشرنا إ ذلك في المطلب الاول لهذا المبحث.   حقوق الملكية، الفساد...( كما يرى بذلك مؤيدي 

سين وضع الاقتصاد إفعلى المستوى الاقتصادي لم تفض التدابير الاصلاحية المتخذة في سياق تطبيق البرنامج  الذي  
ة الموارد الطبيعية  سين أداء القطاعات بالأنهكته لع مو المستدام و إخفاقها في  شودة كونها لم تفلح في وضعه على مسار ال صورة الم

ها بشكل يعزز مساهمتها في دعم التشغيل وخفض البطالة وتلبية  الاقتصادية المختلفة وبعث نشاطها من جديد لاسيما الانتاجية م
يك عن عدم إتيان الكثير من ا ا الطلب المحلي...، نا زئي بثمار ا السلطات على المستويين الكلي وا لاصلاحات الهيكلية ال باشتر

ظر إ أن بعضها يتطلب وقتا أطول لذلك وكذا لعمق الاختلالات ال لازمت جميع مفاصل الاقتصاد الوط لعقود عديدة والتركة  بال
ها الثقيلة ال خلفتها مرحلة التسيير المركزي والسياسات غير الملا ئمة المطبقة والسلوكات السلبية ال أرستها وال يستحيل التخلص م

وصصة مثلا( لدى  فيذ بعض التدابير الاصلاحية )مسار ا ا من ناحية والتردد وعدم وجود الرغبة في مواصلة ت بين ليلة وضحا
دد سعر بر  فط في الوقت الذي يعزو البعض الآخر السلطات لعوامل متعددة يعزو بعضها لتطور الوضع الما للبلاد الذي  ميل ال

ها وتمس شرائح عريضة من  جم ع تائج الوخيمة ال غالبا ما ت ظر لل ورة أصلا بال وضاع الاجتماعية المتد لمحاولة تفادي تردي ا
 المجتمع من ناحية ثانية.

ملا لعبء التبعات السلبية ا كثر  انب الاجتماعي، فكان ا اجمة عن تطبيق الاجراءات التثبيتية أما على صعيد ا ل
ا في ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم  والهيكلية  ر لت مظا و غير مسبوق  وضاع الاجتماعية على  ورت ا الصارمة للبرنامج، إذ تد

دمة العمومية ور مستوى ا ور مستويات المعيشة لدى فئات عريضة من المجتمع  وتد ر الفقر والتهميش وتد ذات الطابع  مظا
دمات الاجتماعي المقدمة له على غرار ماية الاجتماعية ال  والسكن والتعليمية الصحية ا تلف تدابير وبرامج ا قيق  دون 

شودة. دافها الم  وضعت خلال تلك الفترة للتقليل من حدة الآثار السلبية المصاحبة لتطبيق البرنامج 
حاول  ذاس تائج المترتبة  فقرات  م ال زائر من خلال إبراز لا المطلب، استعراض لمحصلة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي في ا

اد على مقاربة"ما قبل ه في المجاليين الاقتصادي والاجتماعي بالاست ج " before-after approach ما بعد-ع ا ي إحدى الم و
دبيات الاقتصادية ل ربعة المستخدمة في ا تائج المحصل عليها من تطبيق سياسات الاصلاحات الاقتصاديةا المدعومة من قبل  تقييم ال

ك الدوليين دوق والب ا بتتبع 2الص ي مقاربة تسمح ل تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية فضلا عن مؤشرات أخرى ذات طابع ، و
قتصادي والاجتماعي عقب تطبيق البرنامج الاصلاحي اجتماعي بالشكل الذي يسمح بتقديم صورة واضحة لما آل إليه الوضع الا

.  المع
 

                                                 
ل : 1 دي في الجزائرقراءا (، 2008)عبد الله غ اقع الإصلاح الاقتص د الإسلامي، العدد في  مل للاقتص لح ك مع هجر 1428 -12السن  -34، مج مركز ص هرة،، ج زهر ال    .110ص ا
دير  : 2 د ع ت يي برامج الاصلاح الاقتص . العلاق التعتمد معظ الطر المستخدم لت هداف المعتمدة ل ا س المدرج تح هذه البرامج  سببي بين متغيرا السي

هداف،  س ع ا سي في ل ثير الص ل إل الت ص ف الطر ال ل مخت قع ع تح ن ل  خرى، التي ربم ك امل ا ف الع ر مخت خذ بعين الاعتب ذل بعد ا
تشتمل العديد من المتغيرا ال هداف.  دف ع غرارا ، معدل النم  :تجميعي المست ، معدل التضخ ع ر في ميزان المدف ، الحس الج ع ميزان المدف

طر لنسب ل م ب  . ... د يي الاقتص دي لت دبي الاقتص كثر استخدام في ا ربع ا ي من تطبي   ا ئج المحصل ع مالنت دي المدع س الاصلاح الاقتص  من سي
لي فتتمثل في لي الد يئ الم   : قبل ال

جي قبل - ترة م قبل البرامج مع التي   the Before –After Approachبعد–من ي ل د الك رن الاداء الاقتص س م س ئم ع  جب ق دي بم داء الاصلاح الاقتص يي  ن ت يك
يذ البرامج مع افتراض  بعد تن د خلال  خرىالاداء الاقتص امل ا ب جميع الع ن  ، لث ي إل عمل كم  د الك ص في اداء الاقتص ط.تعز التغييرا الح  البرامج ف

جي مع - ن  –من س ا،the With-Without Approachبد لا لا تطب في السي س بح لا تطبي في لسي رن ح جي م د  . ومن داء الاقتص لي  رن فع جب م يت بم
تين خرى غير مطب له مع افتراض في ه ل  ي مع د يك دان المطب لبرامج التعديل ال ي في الب صل  الك ر الح ان ال لي  رجي الد س تغييرا البيئ الخ اج ن عتين م المجم

. ن غيره  في الاداء يعزى ال عمل البرامج د
جي م - م من يي الع داء  The Generalized evaluation Estimator Approachدرا الت ل التي تتبع البرامج ، ب د ي ل د الك داء الاقتص رن ا جب يت م بم  ،

لي  لت ب  ، رجي ثرا الخ ثير الم السيطرة ع ت دان،  ق الابتدائي بين الب ر يينت التي ليس لدي برامج، مع ضبط ال ب بين الس يرا للأس  .تعد تط
ة  - ك لمح رن ب ج الم يي  ، The Comparison of Simulation Approachمن ت ثر البرامج   الطري المعمم ل ن لا تحدد  ت في ك ب ف عن س هذه الطري تخت

ئج الافتر رن النت سي لم ي ذج ال ي تعتمد بدلا من ذل ع النم ، ف رك ر المش ي للأقط د الك ئج في متغيرا الاقتص لي مع من خلال نت د الد اضي لبرامج صند الن
س البدي الاخرى.  بتعبير م عن عمل البرامج.  حز السي فر المع هي بذل ت س البدي  خرى من السي حز  س التكيف  ثيرا المحتم لسي رن بين الت  آخر ت

نظر  ، م ئج تطبي برامج الاصلاح المدع يي نت ربع لت مين الطر ا ل مض صيل ح   : ) لمزيد من الت
- KHAN.S.Mohsin(1990), The Macroeconomic Effects of Fund-Supported  Adjustment Programs, IMF Staff Papers, Vol37-N°2-

June-, International Monetary Fund,pp 199-210.   
- SARI Camille (2011), Op.Cit, pp100-104. 

ن) - ط ن س يم د س دا ي  في النج ل ت ر في الب(، 2009س ال د  ميمتضمن برامج الاصلاح الاقتص ، العدددان الن دي عربي ث اقتص صيف،  -47، مج بح
 ، حدة العربي ، بير مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح  .42-38ص ص الجمعي العربي ل

در - ي عبد ال ي ع ، (،2007)ع د يي برامج الاصلاح الاقتص ، العدد ت س جسر التنمي / -64س لي ، –حزيراني ي تخطيط، الك د العربي ل ، المع دس  (.6-3ص صالسن الس
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ش في التوزانات الاقتصادةة الكلية مقابل إخفاق في  :الحصيلة الاقتصادةة لتطبيق برنامج التعدةل الهيكلي -1 تحكم 
شاط الاقتصادي. مو المستدام وبعث ال ي على مسار ال  وضع الاقتصاد الوط

خير نتائج  يسمح الاطلاع على الواقع الاقتصادي الذي أفرز تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بالقول بأنه قد ترتب عن ا
ا ملحوظا على مستوى معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكل مكن من  س اقضة على المستوى الاقتصادي، حيث سجل  مت

اح للبرنامج وعاملا استعادة استقرار الوضع الاقتصادي على المس قد الدو بمثابة علامة  دوق ال و ما اعتبر خبراء ص توى الكلي و
فيذ البرنامج  د انتهاء ت دود ال وصلت إليها ع د ا بغي عدم التوقف ع رئيسيا مساعدا لمواصلة مسار الاصلاحات الهيكلية ال ي

ذا المقام  زئي. ففي  قيق لاسيما تلك المتعلقة بالمستوى ا ستاذ عبد المجيد بوزيدي إ أنه تم  جزات رئيسية يشير ا للبرنامج خمس م
ارجية ستعادةا :والمتمثلة في ي للمالية العامة، التوازنات ا سن مع مستويات مقبولة، فيض معدل التضخم ا  ، تطهير تدر

قيق معدلات نمو اقتصادية موجبة.تمويل الشروط  ارجي، و مثلما يرجع  لمالتحكم المسجل في التوازنات الكليّة مع العلم بأن  1 ا
ا الذكر   ي التثبيت والتعديل الهيكلي سياقالمتخذة في التثبيتية  التدابيرفعالية كلية لصرامة و أسلف فيذ برنا و ،ت  أيضاراجع  بل 

فط الذي سجل انتعاشا في أسعار مما سا م في دعم الاستقرار المحقق على المستوى الاقتصادي للظروف المواتية للسوق العالمية لل
 الكلي الذي يبقى في نهاية المطاف استقرارا ظرفيا.

سين الاداء أما من ناحية ثانية، لم يكن  ابي المسجل على مستوى استعادة التوازنات الكلية على نطاق  ثر الا للبرنامج نفس ا
زئي، أين بدا  حو الذي الاعلى المستوى الاقتصادي ا تلف القطاعات الاقتصادية واستعادة وتيرة نشاطها على ال خفاق في إعادة بعث 

ا في مقدمتها  مو المستدام واستيعاب العمالة ومن ثم التخلص نهائيا من معظلة الاختلالات الهيكلية العميقة ال تميز التبعية يسمح باحداث ال
و يمكن  ذ القطاعات بالمطلقة للقطاع الريعي بشكل جلي، و داء المسجل من قبل  ور ا ، بل قطاع المحروقات اءاستثتلمسه من خلال تد

اعة بالموازاة مع فشل عمليات إعادة الهيكلة المكلفة ماليا وبطئ  صوص قطاع الص اك من عرف انهيار شبه كامل ونع بها على وجه ا
وصصة ال شكلت مع عمليات حل وتصفية فذة. ات العموميةالمؤسس عمليات ا ية أصعب الاجراءات الاصلاحية الم  المحلية والوط

فيذ برنامج التعديل الهيكلي على الصعيد الاقتصادي من خلال التركيز على  د أبرز نتائج ت انطلاقا مما سبق، سيتم الوقوف ع
داء الذي سجلته  قيقه من نتائج على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية وا  تلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ما تم 

تائج المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادةة الكلية -1-1 سبة لل   : بال

يئات بروتون وودز  لقد أسفر ابية على صعيد  عنتطبيق الاصلاحات المدعومة من قبل  المؤشـرات الاقتصـادية قيق نتائج ا
ارجيـة الـ تتجلـى في ب حيث سمح، الكلية سـين وضـع التوازنـات الكليـة ا تقلـيص عجـز الموزانـة العامـة وخفـض الضـغوط التضـخمية و

ة  ذ س ي في المديونيـة  1999سن وضع رصيد الميزان التجاري وميزان المدفوعات خصوصا م وذلك بالتزامن مـع تسـجيل تراجـع تـدر
دولة المش ارجية خاصة بعد عمليات اعادة ا ـبي بـالتزامن مـع تسـجيل ارتفـاع في أسـعار ا قـد الاج ار اليها آنفـا، وارتفـاع احتياطـات ال

اوزت فط ال  ة  28 حدود ال  .2000دولار أمريكي للبرميل الواحد س

 2001-1995عض المؤشرات الاقتصادةة الكلية خلال الفترة تطور أداء الاقتصاد الجزائري على مستوى ب :77الجدول رقم      
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 المؤشرات الاقتصادية 

 4,22 0,34 2,64 4,95 5,73 18,68 29,78 (%)معدل التضخم 
 40,7 36,6 38,9 45,8 45,7 40,7 49,1  ( % M2 /PIB) مؤشر السيولة في الاقتصاد  

 

 179,1 398,8 16,5- 108,3- 66,1 75,2 28,2- رصيد الموازنة العامة  ) مليار دج(
 PIB (%) -1,4 2,9 2,4 -3,8 -0,5 9,7 4,2  /رصيد الموازنة العامة

 

 9,61 12,30 3,36 1,51 5,69 4,1 0,2 رصيد الميزان التجاري ) مليار دولار أمريكي( 
 6,19 7,57 2,38- 1,74- 1,16 2,1- 6,3- رصيد ميزان المدفوعات ) مليار دولار أمريكي( 

 

ارجيةإجما  -  22,6 25,3 28,3 30,5 31,2 33,7 31,6 )مليار دولار أمريكي(. المديونية ا
ارجية/ -  PIB  (% .) 76,1 73,5 66,4 64,8 58,9 47,2 41,9إجما المديونية ا
 4,46 4,50 5,11 5,09 4,46 4,28 4,24 خدمة الدين ) مليار دولار أمريكي(  -
 22,2 19,8 39,3 47,6 30,3 30,9 38,8 (الصادرات الاجمالية خدمة الدين)%من  -

 18,0 11,9 14,4 6,84 8,05 4,41 2,11 احتياطي الصرف ) مليار دولار أمريكي(
 18,1 12,3 4,7 7,6 9,4 4,7 2,0 احتياطي الصرف) شهر من الواردات(

 

فط  24,9 28,5 17,9 12,9 19,5 21,7 17,6 ) دولار أمريكي(  متوسط سعر البرميل من ال
 77,30 75,28 66,64 58,75 57,73 54,77 47,68 سعر الصرف ) دج مقابل دولار أمريكي( 

اء  : المصدر      دول ب  : على المعطيات الواردة فيتم اعداد ا
ك الدو   قاعدة - مية في العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 

ك الدو  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب
- BANQUE D'ALGERIE (2002), Evolution Economique Et Monétaire En Algérie en2001., Banque 

d’Algérie , Alger , Tableaux N° 2  N °5 , N°8 , N°12 , N°16 N°17et N°19 du l’annexe. 
- Banque d’Algerie (2005), Evolution de la dettes exterieure de l’Algerie 1994-2004, Tableaux N° 1 à 3 

& N°5 - pp 1-3& p5. 
- IMF (1998), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , IMF Staff Country Report N°98/87- 

September, International Monetary Fund, Washington, Tables N° 15 & 16- pp44-45, N°26-P61 ,N°31- 

                                                 
1 : BOUZIDI Abdelmadjid (1999), Les année 90 de l’économie Algérienne :les limites des politiques conjoncturelles, ENAG 
Editions,    Alger,pp 49-56. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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p66, &  N°35-p70. 
م عموما، يمكن رصد   تائج المحققة على مستوى التوازنات أ دول اعلا من بيانات ال المالية والاقتصادية الكلية وفقا لما يوفر ا

حو الموا  : على ال
ة  % 29,8من  بانتقالهاالتضخم ا مستويات مقبولة وبصورة مستمرة معدلات تراجع  - ة  % 18,7إ 1995س  % 5ثم  1996س

ة  ة  % 0,3و 1998في س ة % 4,2صل ا تل شكل طفيفذلك ب دعاود الارتفاع بعتل 2000س تيجة ، 2001س طبيعية ك
مر الذي سمح بال قديةصارمة للسياسة الالمدعومة بتدابير لتشديد سياسة الميزانية  قدية في الاقتصاد ا تحكم  في حجم السيولة ال

د مستوى اتج المحلي الاجما في المتوسط خلال الفترة % 40,5ع سوس له خصوصا  1998 -1995من ال  رغم تسجيل ارتفاع 
ة  1.بسبب سياسات الانفاق التوسعية ال شرع في تطبيقها في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي % 49ببلوغه 2001س

اء س - فيذ البرنامج وبعد باستث وات فترة ت و 1998سن أوضاع المالية العامة، أين سجل رصيد الموازنة العامة لفوائض طيلة س
فاض أسعار  مليار دج على التوا 16,5مليار دج و  108,3)   1999 باية البترولية بفعل ا بسبب تراجع الايرادات من ا

فط ال تراجعت ا  ة لا  17,9و 1998دولار في  12,9ال ا حيث انتقل ، (1999س مليار  28,2من عجزا قدر رصيد
ة  ة  1,4%) 1995دج س ( ليصبح موجبا بعد ذلك س اتج المحلي الإجما من  % 2,9مليار دج ) 74,9قدر بـ أين 1996من ال

 ) اتج المحلي الإجما ة  66,2ثم ال . 2001و 2000مليار دج س  171,0مليار دج و 398,8و 1997مليار دج س  على التوا
اري  ود الانفاق العام بشقيها ا فض صارم لب ذا راجع لتطبيق سياسة مالية متشددة قوامها التدابير التقشفية المستهدفة  و
باية البترولية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات بالموازاة مع مواصلة  والاستثماري ال تدعمت بزيادة التحصيل الضريبي المتأتي من ا

فيض سعر ص مريكي الواحد يعادل في المتوسط سياسة  ية ال أضحى الدولار ا ة  ,7558رف العملة الوط بعدما   1998دج س
ة  ة 47,68و  1994كان يعادل س ة  77,30دج ثم إ  75,28إ  2000  دج ليصل س   .2001دج س

تائج المسجلة على مستوى الميزان التجاري الذي سجل فواض  - ارجية، كما يتبين ذلك من خلال ال استعادة التوازنات المالية ا
اصلة في  خلال وبعد فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، وان كان كان ذلك بشكل غلب عليه طابع التذبذب نتيجة للتغييرات ا

ت  يم سبة تعدت أسعار المحروقات ال  يكل الصادرات السلعية للبلاد ب لكن أيضا على مستوى ميزان و .  % 95على 
ة 6,3المدفوعات الذي تم تقليص مستوى العجز فيه خلال فترة تطبيق البرنامج من  مليار دولار  1,74ا 1995 مليار دولار س

حو 1998في قيق فوائض بعد ذلك قدرت ب بعد تسجيل عجز  2001و 2000ر دولار س مليا 6,2مليار دولار و 7,6، ثم 
ة  مليار دولار.  2,4قدر  1999 س

ارجية للبلاد بعد الاجراءات المتخذة  كما يلاحظ في نفس السياق، التحسن الملموس المسجل على مستوى مؤشرات المديونية ا
دولة ابي مثلما يبرز ذلك في  ،1996-1995خلال الفترة  لمعلحة المشكلة من خلال عمليات إعادة ا و ما كان له من أثر ا و

فاض  ية بالدراسة الهام الا سبة من القيمة الاجمالية للصادرات البلد لمؤشر خدمة الدين خلال الفترة المع  وكذا، سواء كقيمة أو ك
ارجية إجما المديونية تقليص  سبة 2001-1996 خلال الفترةا ة تفبعدما كان ، % 33ب مليار دولار  33,7بـ  1996قدر س
وأمريكي  و مايعادل  ،  % 73و اتج المحلي الاجما ة تأصبحمن اجما ال و مليار دولار أمريكي  30,5قدر بـ ت 1998س و
،  %  65مايعادل  اتج المحلي الاجما ة 22,6خفض بعد ذلك ا تلمن ال و ما يمثل نسبة  2001مليار دولار أمريكي س و

42 %  . اتج المحلي الاجما  من ال
فط في الاسواق  ارجية الذي ترافق مع انتعاش أسعار ال فيف عبء المديونية ا ارجية و وقد سمح التحسن المسجل في التوازنات ا

ا لعتبة  ة  25العالمية بتجاوز ذ س ليار م 2بتعزيز احتياطات الصرف ال عرفت ارتفاعا في البداية من  2000دولار أمريكي م
ة ة  8و ا  1995دولار س  4,7مليار دولار ثم ا 6,84ا  1999و 1998للتتراجع بعد ذلك س 1997مليار دولار س

ددا وبشكل غير مسبوق لتصل ا  فط قبل أن ترتفع  ت تأثير تراجع أسعار ال ة  12,3مليار دولار  مليار دولار أمريكي س
و ما يكفي لتغطية قرابة س 2000 ة  18,1ة من الورادات وو و   2001مليار دولار س شهرا من  18وال كانت كافية لتغطية 

 الواردات الاجمالية للبلاد. 
ي -1-2 تائج المحققة على مستوى أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوط سبة لل  : بال

تائ  تكنلم ابية ال طبعت التحكم في التوازنات المحصل عليها  جال فس الا قيقي ب على مستوى أداء قطاعات الاقتصاد ا
ذا الاستقرار على المستوى الكلي.  اما في تدعيم  فط دورا  فيذ برنامج التعديل الهيكلي وال كان لارتفاع أسعار ال الكلية بعد ت

ة فالتحسن الملحوظ الذي طرأ على مستوى أداء الاقتصاد و  ذ س مو م خلافا لما طبع الفترة  1995المتمثل في استعادة وتيرة ال
، لم تتجاوز  1991-1994 . فكما يظهر الشكل البيا أدنا اتج المحلي الاجما واتها معدلات نمو سلبية لل ال سجلت في معظم س

اتج المحلي الاجملي المسجلة خلال فترة تطبيق البرنامج في المت ي أقل مما كان مستهدفا من قبل  % 3,52وسط معدلات نمو ال و
وية المسجلة خلال الفترة ال أعقبت تطبيق البرنامج دون % 5البرنامج ) مو الس ما كانت معدلات ال أي خلال ) % 3,2( بي

وات ة   (% 4, 2) 2000و( % 3,2) 1999س  (.% 2,1) 2001وس
اتج المحلي الاجما خارج المحروقات المسجلة خلال الفترة         طبق أيضا على معدلات نمو ال وال   2001 -1995ونفس القول ي

ة  % 6, 4كانت دون  اء س اتج ،  % 5,6ال سجلت فيها نسبة نمو قاربت  1998باستث سبة لمعدلات نمو ال مر بال و ا وكذلك 
وات الفترة المحلي خارج قطاعي المحروقات وا ا نسب نمو متواضعة ترواحت في أغلب س ما  2001-1995لزراعة ال سجلت بدور

ة  % 2, 3و % 0,4بين  اء س ز  1998مع استث  . % 4,7ال تم فيها تسجيل معدل نمو نا
                                                 

ت ع (، 2014جزيرة معيز ) : 1 س انعك ترة الاصلاح  د الجزائر خلال ال ن، العدد 2010-1990الاقتص ن ال الادارة  د  اصل في الاقتص   -38، مج الت
ر     جي مخت مع ب ان، ج ب –ج  .73، ص  -عن
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اتج المحلي الاجمالي، وخارج المحروقات، وخارج قطاعي المحروقات والزراعة خ :33الشكل البياني رقم    لال ــــتطور معدلات نمو ال
               (%)                                                                            2001-1991الفترة                          

اء على المعطيات الواردة في : درـالمص   ,p154 & p146– &N°10N°7 x: Tableau , AnnexesOp.CitCNES(2005) : تم إعداد ب
يــد لكافــة قطاعـــات  مــو الاقتصــادي لم تكــن نتــاج الاداء ا ســن معـــدلات ال والملاحــظ ايضــا مــن خــلال الشــكل البيــا أن 

يــد لــبعض  ــي ناجمــة عــن الاداء ا قيقــي بقــدر مــا  هــاالاقتصــاد  ا علــى حســاب قطاعــات اقتصــادية اخــرى وفي مقــدمتها القطــاع  م
اعي العمومي  الذي عرف انهيارا  هوض. حيث  وقغير مسبالص ا من ال خلال فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بشكل لم يتمكن بعد

اخ سـبة لقطـاع المحروقـات والعوامـل الم ارجيـة المتمثلـة في أسـعار البـترول بال مو المسجلة بدرجة كبـيرة بالعوامـل ا اميكية ال سـبة ارتبط دي يـة بال
ـه مـن خـلال 1للقطاع الزراعي تأكد م و ما سـ ة ، و سـ تـائج ا ـدول المـوا الـ ترسـم بوضـوح طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين ال تتبـع بيانـات ا

مو للقطاعات مو الاقتصادي ومعدل ال اعة. لمعدل ال ي قطاعات المحروقات، الزارعة والص  الانتاجية الرئيسية في الاقتصاد الوط و
 

متها في اجمالي القيمة المضافة خلال الفترة  :78الجدول رقم   2001-1994تطور معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادةة ومسا
اجما القيمة المضافة مساهمة القطاعات الاقتصادية في  

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 (%)المولدة 

 34,1 39,4 27,4 22,5 30,1 29,2 25,6 22,7 المحــــــــروقات 
 10,0 8,45 11,0 11,5 9,38 10,9 9,66 9,53 الزراعة 

اعة ) خارج المحروقات(   7,41 7,19 8,63 9,07 9,00 9,24 10,6 11,4 الص
قيقة  معدلات  مو ا  ( %)  للقطاعات الاقتصادية الرئيسيةال

 1,6- 4,9 6,1 4,0 6,0 6,3 4,4 2,5- المحــــــــروقات 
 13,2 5,0- 2,7 11,4 13,6- 21,3 15,0 11,1- الزراعة 

اعة ) خارج المحروقات(   1,3- 1,9- 0,8- 9,2 7,6- 13,4- 1,7-- 7,5- الص
اءا على المعطيات الورادة :المصدر دول ب  -  N°3 Tableaux N°2 &:  Annexes  Op.CitD'ALGERIE (2002), BANQUE :في تم اعداد ا

-  IMF (1998), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , Op.Cit , Tables N° 02 & 3- p36 & p37. 
 

ــدول، تعزيــز مكانــة قطــاع المحروقــات في الفــترة الــ أعقبــت تطبيــق البرنــامج، أيــن  حيــث نلاحــظ مــن خــلال تفحــص بيانــات ا
مل القيمة المضافة تتجاوز  سبية في   % 22مـا بـين  1998-1995 لال الفترةح خبعدما كانت مساهمته تتراو  % 34أضحت مساهمته ال

يا التراجــع المســجل ســ  % 30 ــدول اذا مــا اســتث ــا ا قيقيــة طيلــة الفــترة الــ غطا ســن معــدلات نمــو ا ــذا بــالتزامن مــع   1994و
ســـب  2001 .  % 1,6و % 5, 2ب نمـــو كبـــيرة ذبا بشـــكل كبـــير، أيـــن حقـــق معـــدلات بـــكمـــا شـــهد القطـــاع الزراعـــي أداء متذعلـــى التـــوا

خلال بعض مراحل الدراسـة ثم تسـجيل تراجـع ملحـوظ في مراحـل أخـرى وصـلت  % 21و %11 وصلت ا مستويات تراوحت ما بين
ة  %  13,6ا حدود  سبة لس ال بال و ا ددا رئيسيا لمردودية  1997كما  اخية ال تعتبر  المواسم والذي يعزو إ تأثير العوامل الم

  زائر.الفلاحية في ا
ويه أبضا،كما  بغي الت ـاا أن  ي يدة للقطـاع الفلاحـي الـ تظهر تائج ا قيقيـةمعـدلات نمـو  ال وات فـترةخـلال بعـض   ا  سـ

ـذ الفـترة علـى الاحتياجات الغذائية  من تغطية  يتمكنلم  على اعتىبار أنهأحواله  أفضلتواجد في بتاتا الدراسة لايع  للبلد خـلال 
حو المطلوب  معـدل تغطيـة  إ أن الـ أشـارتالمجلـس الـوط الاقتصـادي والاجتمـاعي  المقدمة مـن قبـلالإحصائيات  أظهرته مثلما ال

تجـات الغذائيـة خـلال الفـترة تلـف الم يـة مـن  حـو التـا 1997-1990إنتاج القطـاع للاحتياجـات الوط سـبة  % 32 :كـان علـى ال بال
افة،  % 30للحبوب،  مراء.  % 94للحليب ومشتقاته،  % 39للخضر ا سبة للحوم ا ـهبال ـو مـا ترتـب ع التبعيـة الغذائيـة  تعميـق و

ارج الشبه  و ا ات التصاعدية مثلما تعكسهكاملة  ا ة المثال  على سبيلال قدرت لفاتورة الغذائية قيم ا ال أخذتها الا  1998س
 2 مليار دولار. 2,63بـ 

اعي)خارج المحروقات(.  سبة للقطاع الص فكما ذكرنا سلفا، كان اكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من الإجراءات المتخـذة اما بال
ها وال تراكمت عليه اقات الهيكلية العميقة  العديدة ال بقي يعا م تاج   في سياق تطبيق برنامج التعديل الهيكلي لاسيما في ظل الاخت ك

سـين أوضـاع  دوديـة الاجـراءات الـ أخضـع لهـا في سـبيل تطـوير و لعوامل متعددة متصلة بالمحيط الـذي يشـتغل فيـه وبقصـور السياسـات و
مو السالبة المحققة من قبله و ما تظهر معدلات ال ة  2001-1994على مدار الفترة مؤسساته على مدار العقدين الماضيين. و اء س باستث

ها تطبيق البرنامج على القطاع، . % 9,2ل سجل فيها معدل نمو موجب قدر ا 1998  حيث، تتجلى التأثيرات السلبية ال أسفر ع

                                                 
1 : DAHMANI Ahmed (1998), l’expérience algérienne des réformes problématique d’une transition  a l’Economie de marche, 
Annuaires de l’Afrique du Nord, Tome XXXVII (37)- 1998, CNRS Editions, Paris ,p134. 
2 : CNES (1999b), Op.Cit ,p26.  
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 : من خلال ما يلي
ميع فروع القطاع الذي تراجع مؤشر انتاجه خلال الفترة  - في   % 16بأكثر من  2000-1990التراجع الكبير في مؤشرات الانتاج 

حـــو حـــين تراجـــع كـــل مـــ ســـب قـــدرت ب عة ب اعات المصـــ اعي خـــارج المحروقـــات والصـــ علـــى  % 34و  % 26ن مؤشـــر الانتـــاج الصـــ
عة  اعات المصـ ورا علـى اعتبـار أنهـا سـجلت   Industries Manufacturiesالترتيـب. وقـد كانـت فـروع الصـ أكثـر فـروع القطـاع تـد

يـة تراجعـا علـى مسـتوى مؤشــرات الانتـاج  اعي وصـلت اكلهـا خـلال الفـترة المع لديـة، تليهـا كــل  % 85,52 الصـ اعات ا سـبة للصـ بال
شــــب والــــورق الــــ تراجعــــت بمــــا يربــــو عــــن  اعات ا ســــيجية وصــــ اعات ال اعات   % 66,76و % 68,22مــــن الصــــ تواليــــا ثم الصــــ

ديد وتلك المتعلقة بالكهرباء والالكترونيك اعي خلال الميكانيكية وا  .  % 43بـ  2000-1990الفترة  ال تراجع مؤشر انتاجها الص
ـه معـدلات اســتخدام  - هـاز الانتـاجي للقطـاع الـذي أضـحى يشـتغل بأقــل مـن نصـف قدراتـه الانتاجيـة كمـا تعـبر ع ور وضـعية ا تـد

اعي   TUCالطاقات الانتاجية  صوص. حيث أضحى القطاع الص عة على وجه ا اعات المص المتدنية كثيرا على مستوى فروع الص
ة ككل بعد نه فيذ برنامج التعديل الهيكلي س حو  1998اية ت وا % 47يشتغل بـ سبة لمجمل  % 44من طاقاته الانتاجية و بال

اعية ة  الفروع الص سـب تقـدر سـ ـذ ال عة بعـدما كانـت  اعة المصـ حـو  1991خـارج المحروقـات أو فـروع الصـ سـبة  % 55,5ب بال
اعي ككل و سبة للقطاع  % 54بالقطاع الص اعي خارج المحروقات وبال عة  % 53,7الص اعات المصـ سبة لفروع قطاعات الصـ بال

ال لم تسـتطع أن تبقـي حـ علـى نفـس المسـتوى المتـد لاسـتخدام قـدراتها الانتاجيـة الـذي مـا فتـئ يسـجل تراجعـا متواصـلا طيلـة 
لدية ال لم تعد تشتغل  2000-1995الفترة  اعات ا سبة للص ال بال و ا ة كما  قدراتها الانتاجية  من % 15الا بـ  2000س

ة  % 30بعــدما كانــت في حــدود  ة  % 47,7و  1998ســ شــب والــورق  1990ســ اعات ا طبــق أيضــا علــى صــ ونفــس القــول ي
اعات . ISMMEوالص دول أدنا و مبين في ا اعات الغذائية كما  سبة للص سيجية وبدرجة أقل حدة بال اعات ال  و الص

اعي العمومي ومعدلات استخدام الطاقات الانتاجية خلال الفترة تطور مؤشر :79رقمالجدول         2000-1990الانتاج لفروع القطاع الص
اعيـــــــــــــــــف اعي  مؤشر الانتاج روع القطاع الص  الفترةخلال  التغير  (100=1989)الص

1990-2000 
 T.U.C الانتاجية معدل استخدام الطاقات 

1990 1995 2000 1991 1995 1998 2000 
 99,7 90,2 74,1 77,6 % 22,67 129,3 107,6 105,4 المحروقات 

 غ.م غ.م غ.م غ.م % 61,90 171,3 132,4 105,8 الميا والطاقة 

اجم والمقالع  53,8 47,8 54,7 64,4 % 21,80- 79,6 81,1 101,8 الم

 ISMME) )* 99,3 74,5 56,6 -43,00 % 54,1 40,0 30,5 32,4ص.ح.م.م.ك.إ 

شب والفلين والورق اعات ا  29,0 37,5 27,5 33,2 % 66,76- 35,6 60,1 107,4 ص

لود والاحذية اعات ا  15,2 30,4 33,5 47,7 % 85,52- 15,5 42,6 107,1 ص

اء/الزجاج  63,1 61,3 59,0 63,3 % 1,52- 97,1 89,7 98,6 مواد الب

اعات   64,7 73,6 67,3 78,2 % 15,76- 85,5 89,0 101,5 الغدائيةالص

سيجية اعات ال  26,1 36,3 49,6 49,7 % 68,22- 33,4 73,1 105,1 الص

اعات الكمياوية والمطاط   54,4 44,1 39,7 43,2 % 0,103 97,2 86,2 97,1 الص

تلفة أخرى  اعات   غ.م غ.م غ.م غ.م % 61,03- 26,5 46,6 68,0 ص
         

اعي  47,8 47,3 47,2 55,5 % 16,38- 85,2 87,6 101,9   )بما فيه المحروقات(القطاع الص

اعي  43,8 44,1 45,3 54,0 % 25,81- 75,0 82,9 101,1 )المحروقات خارج(القطاع الص

عة  اعات المص  43,4 44,0 45,0 53,7 % 33,73- 66,8 78,9 100,8 الص

ديدية   * اعات ا  غير متوفر. : غ.م .والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونيةالص
اء على المعطيات الواردة في : المصدر   دول ب   : تم اعداد ا

- ONS(2006), l’Acttivité Industrielle 1995-2005, Collections Statistiques N°129- Novembre, Office 
National des Statistiques, Alger, pp27-32. 

 
 

 

ور ساهمت أيضا التدابير المتخـذة في سـياق تطبيـق برنـامج التعـديل الهيكلـي  - المؤسسـات الاقتصـادية العموميـة لاسـيما  أوضـاعفي تـد
هـا الـ توقـف نشـاط اعية م يطـا جديـدا دون أن تكـون مهيـأة لـذلك بعـد رفـع التـدابير  الكثـير الصـ هـا. اذ وجـدت نفسـها تواجـه  م

ها كتحرير  يك عن الاجراءات الاصلاحية ال نفذتها السلطات وكانت إجمالا في غير صا مائية ال اعتادات عليها في السابق نا ا
ـه تك ـم ع فيض سعر الصرف الذي  سعار ومعدلات الفوائد و ـي الـ تعـا أصـلا مـن تبعيـة شـبه كاملـة ا سـائر اضـافية و ا  بـد

ص مدخلات انتاجها هزات ادوات انتاج...( للخارج فيما  ارجيـة )مواد اولية ،  ريـر التجـارة ا اضافة ا انفتاح السوق المحلية بعد 
ع المتســمة بضــعف شــديد في تجــات المحليــة الصــ بيــة للم عة الاج افســة الســلع المصــ افســيتها وتعــا مــن صــعوبات جمــة في عمليــة وم  ت
ـــو عليـــه زونتهـــا بســـبب تقلـــص الطلـــب المحلـــي عليهـــا كمـــا  لديـــة  تســـويقها وتـــراكم كبـــير في  اعات ا تجـــات الصـــ ســـبة لم ـــال بال ا

كثر تضررا. سيجية ال كانت ا   1وال
اعية  وضــاع الماليــة للمؤسســات الصــ بشــكل أكــبر مــن ذي قبــل، مثلمــا يتجلــى ذلــك مــن خــلال تضــاعف  ترديــاكمــا ازدادت ا

كي بأكثر من مليـار  94ا  1994مليـار دج نهايـة  10أين ارتفع مـن ،1996-1994مرات خلال الفترة  10اجما المكشوف الب
ة  ة  109ثم ا  1995دج س و ما يمثل  1996مليار دج س ذ المؤسسات،  % 54و ويه بان نسب مع  التمن رقم الاعمال 

ة حدود كية وصلت خلال نفس الس ذ المكشوفات الب وبانتهاء فترة تطبيق البرنـامج نهايـة  2.% 23,5 الفوائد المفروضة  على 
اصـــة  % 264أضـــحت نســبة المديونيـــة الاجماليـــة للمؤسســات الاقتصـــادية العموميـــة تعــادل، 1998 مــاي  Fondsمـــن الامــوال ا

                                                 
1 : CHÉRIF CHAKIB Ennouar (2002), Programmes d’Ajustement structurel et resultants socio-économiques en  Algérie, Revue  
     Sciences Humaines, N 18- Décembre, Université Mentouri –Constantine, p45. 
2 : ABDELATIF Rabeh (2011), Op.Cit,p99.  
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propres ة ســبة 1999لهــذ المؤسســات ســ ــذ ال ديــد والصــلب % 128ا مــثلا، أيــن وصــلت  اعات ا في  % 1811،في صــ
اعات الكهربائية والالكترونية  اعات الميكانيكية % 140الص  1.في الص

اعي العمـومي خـارج المحروقـات الـ شـكلت عبئـا ثقـيلا لم يعـد  ها  مؤسسات القطـاع الصـ ظر لهذ الصعوبات ال عانت م وبال
ها من خلال اللجوء إ تصفيتها سواء كانـت  و ما دفعها إ التخلص من عدد كبير م مله و بوسع  السلطات الاستمرار في 

لــــي EPEذات طــــابع وطــــ  ا بـــــ  والــــ EPLأو  ــــو  1998نهايــــة جــــوان  -1994مؤسســــة خــــلال الفــــترة  443قــــدر عــــدد و
ها  % 54,5مايعادل ذ الفترة من بي مؤسسـة  383مؤسسـة اقتصـادية عموميـة و 60من اجما المؤسسات ال تم حلها خلال 

ليــــة اعية  ــــه 2،صــــ ــــو ماترتــــب ع هم وإحــــالتهم عامــــل  36545تســــريح  و في المؤسســــات  عامــــل 30235علــــى البطالــــة مــــن بيــــ
اعية المحليــة. كمــا تم اللجــوء إ  تقلــيص العمالــة في القطــاع باســتخدام  6310الاقتصــادية العموميــة و عامــل في المؤسســات الصــ

ية ، اللجوء ا صي  العقود المؤقتة والغاء الترسـيم، تسـريع اجـراءات التقاعـد والتقاعـد المسـبق،  ساليب )البطالة التق العديد من ا
حــوتقلــيص ا بــوط  اجمــا اليــد العاملــة فيــه ب ــه  ــو مــا ترتــب ع (، و  2000مــارس  -1995خــلال الفــترة  % 30لتوظيــف...ا

ـدول المـوا   عامـل 205472عامل ا 293641بانتقاله من ـو مبـين في ا سـيج و كمـا  ص.ح.م.م.ك.إ ، حيـث كانـت فـروع ال
ISMME  اعية الـ سـجلت نسـب ومواد اء أكثر الفـروع الصـ االب سـب قـدر امـة في اليـد العاملـة ب  % 40و  % 46ـو فـيض 

 3.على التوا %22و
اعي العمومي خارج المحروقات خلال الفترة  : 80الجدول رقم  2000مارس  -1995خسائر اليد العاملة في القطاع الص

2000 مارس 1999 1998 1997 1996 1995   

 205472 207492 212764 227724 276597 293641 اجما اليد العاملة 
ويا  48873 - 17044 - موع اليد العاملة ال تم تقليصها س  - 14960  - 5272  -1608  - 412  

وي   0,20- 0,8- 2,5- 6,6- 17,7- 5,8-   (%)معدل التخفيض الس
  p199Op.Citd (2001), eBOUYACOUB Ahm ,. : المصدر                                                       

ها نحو الأسوأ :لتطبيق برنامج التعدةل الهيكلي الحصيلة الاجتماعية -2  تعميق تردي الأوضاع الأجتماعية واتجا
ابية في استعادة  اقضة على الصعيد الاقتصادي حصرت نتائجها الا ه نتائج مت إذا كان تطبيق برنامج التعديل قد ترتبت ع
تلف القطاعات الاقتصادية مع تسجيل تأخر وبطء  امشي مقابل تأثير سلبي على أداء  التوازنات الماكرواقتصادية بشكل ظرفي و

تائج المترتبة عن تدابير إصلاحية أخرى. فإنه شديد في تطبيق العديد من  التداب دودية ال زئي و ير الاصلاحية لاسيما على المستوى ا
طلق أن  التدابير الاصلاحية التثبيتية ذات الطابع الانكماشي في سبيل الضغط تأثير على الصعيد الاجتماعي كان بال  السلبية من م

قتصادي الكلي ال رافقها ادخال العديد من الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد ال على الطلب وإرساء الاستقرار على المستوى الا
رير الاقتصاد الوط وجعله يتماشي وفق متطلبات اقتصاد السوق لم تصب في معظمها في  استهدفت تشجيع جانب العرض و

و هت أوضاعها الاجتماعية الهشة أصلا  ر الفقر والتهميش والتفاوت  مصلحة فئات واسعة من المجتمع ال ا سوء بتفشي مظا ا
تيجة لسياسات  دمات العمومية ذات الطابع الاجتماعي المقدمة ك ور مستوى ا في التوزيع الدخل وارتفاع معدلات البطالة وتد

ود بما فيها الموجهة للمجالات الاجتماعية )الصحة، التعليم ...(.  تقليص الانفاق العام ال شملت كل ب
و طغيان الشعور في أوساط المجتمع بعدم   تائج السلبية ال خلفها تطبيق البرنامج المع و ذا دون نسيان أحد أخطر ال و

ه في العيش الكريم  مل لدى شرائح واسعة م ذا الاحباط وفقدان ا ا  ه ولا يزال لغاية يوم قوق والواجبات و ما ترتب ع المساواة في ا
قي قوق و مو وضمان ا ن ثمار ال هود المبذولة فقط لا غير، وذلك  اء على ا  الاجتماعية والتضحياتق العدالة في توزيع الدخول ب

مو ثمار من استفادت اجتماعية فئات اك أن حيث عادل، غير بشكل موزعة أضحت  ريع بسبب تضحية أي تتحمل أن دون ال
اصب طقة أو الاجتماعية المكانة أو فيه تشتغل الذي القطاع ريع أو أيديها بين ال السلطة مقاليد أو فيها تشتغل ال الم غرافية الم  ا

يط متسم بانتشار الفساد وعدم تعميم سلطة إنفاذ القانون على جميع  الريوع من ذلك وغير فيها، تتموقع ال خصوصا في ظل 
صعدة طراف وتوسع نطاق الاقتصاد الموازي وعدم الاستقرار على كافة ا ما ،ا  فئات من دونها وما الوسطىت الطبقاتم تهميش  بي

كبر من التبعات السلبية للاصلاحات  مّلت ال المجتمع مو ثمار من الاستفادة دون الاقتصاديةالعبء ا وموارد البلد رغم بعض  ال
ات المقدمة لها في إطار ما يسمى بالعدالة الاجتماعية في شكل خدمات وبعض المزايا الاجتماعية ال  التدابير أو بالاحرى المسك

ي تدابير رغم ما ت فطي و اصل في مداخيل الريع ال ابية في بعض جوانبها إلا أنها حملت تتسع أو تتقلص بمدى التغيير ا طويه من إ
ها فقدان قيمة العمل  طق وانتشار عقلية الاتكالية ولا تزال العديد من السلبيات وم ا من السلوكات ال فرضها م في المجتمع وغير

 الريع المستشري في مفاصل الدولة والاقتصاد ككل.
م الآثار الاجتماعية لسياسات الاصلاح في سياق تطبيق برنامج التعديل الهيكلي  حو الآتيعموما، يمكن عرض أ  : على ال

ور أوضاع سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة -2-1  : تد

رة جديدة مرتبطة بتطبيق برامج الاصلاحات المدعومة           زائر لم تكن بظا  من المعلوم أن معضلة البطالة ونقص التشغيل في ا

                                                 
1 : ANDREFF Wladimir (2009), Op.Cit, p54.. 
2 : BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit, TableauN°16 - p 141 
3 : BOUYACOUB Ahmed (2001), La Politique Industrielle :Etat des lieux et perspectives, In MAHIOU Ahmed et Jean Robert  
     HENRY (Sous la Dir), Où va l’Algérie ?, KARTHALA Editions,Paris, pp199-200. 
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ميع المراحل ال مر بها البلد تبعا للظروفه الاقتصادية  من قبل المؤسسات المالية الدولية كونها كانت ملازمة ولو بشكل متفاوت 
ورت بشكل غير  والمالية. بيد أن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي كان له تبعات سلبية على أوضاع التشغيل وسوق العمل ال تد

ا في أوساط الشباب)البطالة الشبابية(. إذ  ا وتمركز  انتقل معدلهامسبوق مما أدى إ ارتفاع معدلات البطالة ال ازدادت حدتها بتجذر
ة % 23,15من ثم  (1998-1996)طيلة فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي % 28لتصل ا حدود  %  24,36ا 1993س
. 2000و 1999س % 28,71و % 29,29ا دول أدنا و مبين في ا  على التوا كما 

  2000-1990تطور معدلات البطالة خلال الفترة  : 81الجدول رقم                               
وات   1990 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000  الس

شيطون   000 851 5 000 561 6 000 814 6 000 811 7 000 072 8 8326000 000 589 8 000 860 8  عدد السكان ال

 عدد المشتغلين 000 695 4 000 042 5 000 154 5 000 625 5 000 815 5 000 993 5 000 073 6 000 316 6

 عدد البطالين  000 156 1 000 519 1 000 660 1 000 186 2 000 257 2 000 333 2 000 516 2 000 544 2
  %معدل البطالة  19,76 23,15 24,36 27,99 27,96 28,02 29,29 28,71

  p33.Op.Cit,  CNES(2002) ,     : المصدر                                           
                                                                                                        

سبة ،2000 - 1990فخلال الفترة  شيطون ب مليون  5,851بانتقالهم من % 51تزايد عدد السكان القادرون على العمل أو ال
سبة  8,860شخص ا  ما ازداد عدد السكان المشتغلون ب مليون  6,316مليون ا  4,695بانتقالهم من  % 34,52مليون شخص بي

سبة شخص في الوقت الذي تزايد فيه عدد البطالون خلال الفترة نفسه مليون  2,544مليون شخص ا  1,156بانتقالهم من  % 120ا ب
ذ ا فيذ برامج التعديل الهيكليشخص. ولعل أبرز الاسباب ال تقف وراء  ادة في معدلات البطالة خصوصا خلال فترة ت  لزيادة ا

 : متمثلة في
مو  - ة لآخرى نتيجة لارتفاع معدلات ال عداد الهائلة من طالبي العمل ال ما فتئت تزداد من س عدم القدرة على استيعاب ا

اوزت نسبة  ويا مما أدى تزايد  % 2,8الديمغرافي ال  دول خلال س و مبين في ا حجم القوة العاملة ال ارتفعت كما 
سبة  2000-1991الفترة ة  % 51ب اء  2001لتصل س ولكن أيضا بسبب ضعف أداء معظم  1مليون نسمة.  3, 9ا ز

اء والاشغال العمومية و بد اعة خارج المحروقات والب ور وضعيتها خصوصا قطاعات الص رجة أقل قطاع القطاعات الاقتصادية وتد
د من التوظيف بل اللجوء ح ا تقليص اليد العاملة الموجودة  و تب العديد من التدابير ال  دمات مما جعلها تتجه  ا
دد ا سوق العمل ، حيث لم يتم تغطية خلال  ذا ما جعل وتيرة توفير فرص العمل غير كافية لاستيعاب الوافدين ا لديها. 

حو  % 16على سبيل المثال سوى نسبة لم تتجاوز  1998و1997س   163800من طلبات العمل الاجمالية ال قدرت ب
اصب  166299و ذ الفترة ا الصيغة التعاقدية مما يفسر ارتفاع م على التوا مع الاشارة ا ميل سياسة التشغيل خلال 

ة  من  %79العمل المؤقتة مقارنة بالدائمة على اعتبار ان اكثر  حو  1996عروض العمل المقدمة بشكل فعلي س ا ب والمقدر عدد
صب عمل و قرابة  24830 ة  %85م حو  1997من عروض العمل المقدمة بشكل فعلي س ا ب كانت  26564ال قدر عدد

اصب عمل مؤقتة.   م
ديدة بشكل فعلي خلال الفترةأما  من طلبات  % 19,9فكانت في حدود  1998-1995متوسط نسبة تلبية طلبات العمل ا

حو وي خلال نفس الفترة ب من عروض العمل  % 79 بأن قرابة مع العلمطلب  158336العمل الاجمالية ال قدر متوسطها الس
اصب عبارة عن المقدمة بشكل فعلي كانت  من طلبات العمل خلال  % 21,65و % 24مؤقتة، في الوقت الذي تم تلبية  عملم

حو و 2000-1991و 1994-1991الفترتين  وي ب يث كان قرابة  148186و156572ال قدر متوسطهما الس  ، على التوا
. % 70و % 59 دول الموا و مبين في ا اصب شغل مؤقتة كما   من عروض العمل المقدمة خلال نفس الفترتين عبارة عن م
 2000-1991تطور سوق العمل في الجزائر خلال الفترة  :82 الجدول رقم                             

وات عروض  العمل  طلبات العمل الس
 المقدمة

 نسبة  التغطية الفعلية لطلبات العمل التــــــــــــــــوظيف الفعلي
اصـب دائمة  ) التوظيف الفعلي/ طلبات العمل ( اصـب مؤقتة  م  المجموع  م

1991 158875 53922 19382 22837 42219 26,57% 
1992 170709 44815 14752 21916 36668 21,47% 
1993 153898 44205 15713 20258 35431 23,02% 
1994  142808 44205 12806 24179 36985 25,89% 
1995 168387 48695 11578 29885 41463 24,62% 
1996 134858 36768 6134 25976 32110 23,81% 
1997 163800 27934 5090 19740 24830 15,16% 
1998 166299 28788 3926 22638 26564 15,97% 
1999 121309 24726 3727 18650 22377 18,45% 
2000 100919 24533 3014 19165 22179 21,97% 

  

1991-1994 156572 46787 15663 22297 37826 24,24% 
1995-1998 158336 35546 6682 24560 31242 19,89% 
1991-2000 148186 37859 9612 22524 32082 21,65% 

اء على المعطيات الواردة في : المصدر      دول ب  : تم اعداد ا
- ONS(2001),L’Algérie en Quelques Chiffres résultats 2000, N031, Office National des Statistiques , p11. 
 

                                                 
ل) : 1 ي هم ع ابح  قي ر عي (،  2001عبد الب ي الاجتم تدابير الحم ي ع س العمل  يك دة ال ر إع ل الجزائر –آث ني ، العدد -دراس ح   22، مج الع الانس

ر –     مع منت  .59قسنطين ، ص  –ديسمبر، ج
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ا  عمليات تصفية وحل المؤسسات العمومية، - اضافة ا التدابير المتخدة في سبيل تقليص اليد العاملة كلها عوامل ساهمت بدور
و ا سابقا فقد تم تصفية  اصب شغلهم. فكما رأي لية  813في فقدان مئات الآلاف من العمال لم ية و مؤسسة عمومية وط

و  1995-1994  خلال الفترة هم  211922مما سبب في تسريح  عامل في المؤسسات الاقتصادية  128299عامل من بي
اء EPLعامل على مستوى المؤسسات الاقتصادية المحلية  83632وحوا  EPEالعمومية صيب الاكبر لقطاع الب . أين كان ال

شغال العمومية الذي تم فيه احالة  و مايعادل  128071وا ة من اجما اليد العاملة المسرحة نتيج % 60,4عامل عى البطالة و
سبة  دمات ب سبة  % 20,7لعمليات حل المؤسسات متبوعا بقطاعي ا اعة ب ثم القطاع الزراعي الذي أحيل  % 17,2و الص

و ما يعادل  3439 .   % 1,7عامل فيه على البطالة و دول أدنا و موضح في ا  من اجما اليد العاملة المسرحة كما 
اصـب الشغل الملغاة  :83 الجدول رقم    1998جوان  -1994بفعل عمليات ال وتصفية المؤسسات العمومية خلال الفترة  عدد م

 المجموع EPLالمؤسسات الاقتصادةة المحلية EPEالعمومية  المؤسسات الاقتصادةة طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق
سبة  عدد العمال  سبة  عدد العمال  %ال سبة  عدد العمال  %ال  %ال

اء والاشغال العمومية  %60,4 128071 %61,7 51557 %59,6 76514 الب
اعة  %17,2 36545 %7,5 6310 %23,6 30235 الص
دمات  %20,7 43867 %29,3 24522 %5,1 19345 ا
 %1,7 3439 %1,5 1234 %1,7 2205 الزراعة

 %100 211922 %100 83623 %100 128299 المجموع
 ,p1420N,Tableau Op.Cit BOUDJEMA Rachid (2011),19 .  : المصدر   

ل المؤسسات العمومية السالفة الذكر ا  عامل احيل على   100840ويضاف عدد العمال المسرحون نتيجة لعمليات 
ية  و اب الارادي و 50700البطالة التق و  51000عامل الذين اختاروا صيغة الذ عامل تم  500000عامل صيغة التقاعد المسبق و

اصب دائمة ا مؤقتة  اصب العمل ال تم فقدانها نتيجة  dépermanisationويلهم من م ، وبذلك أصبح العدد الاجما لم
ة 1994لسياسات اعادة الهيكلة المطبقة خلال الفترة الممتدة من  حو   1998لغاية نهاية جوان س صب شغل. 914462يقدر بـ  1م

رة الفقرضعف القدرة  -2-2   : الشرائية، اتساع الفوارق الاجتماعية وتفشي ظا
زائري بدعم من المؤسسات المالية الدولية ا في سياق اصلاح الاقتصاد ا اذ على غرار  أفضت التدابير الانكماشية ال تم ا

ميد الاجور ، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة المتسمة  رير سعار والغاء الدعم و قص فرص التوظيف وارتفاع معدلات ا ب
وضاع المعيشية  البطالة والمستويات العامة لأوسعار، زائري الذي استفحلت واسعة من  بشكل غير مسبوق لفئاتا تردي ا المجتمع ا

ها ن، وم ر اجتماعية سلبية لا يزال يعا من تبعاتها لغاية الوقت الرا  : في اوساطه ظوا
تلف السلع تراجع المستوى المعي - سعار  كومي المقدم  سعار ورفع الدعم ا رير ا ور القدرة الشرائية، بسبب سياسات  شي وتد

تلف السلع الموجهة للاستهلاك  فيض قيمة سعر الصرف الذي تسبب في رفع أسعار الواردات من  دمات بالموازاة مع  وا
سواق المحلية، في الوقت الذ هائي أو الوسيط في ا قيقية بقرابة ال   1994-1986خلال الفترة  % 45ي تراجعت فيه الاجور  ا

حو  سمية ال  2، 1998-1994خلال الفترة  % 23,3وب جور ا نظرا لعدم تكافؤ الزيادة الهائلة في الاسعار مع الزيادة في ا
سبة  د المضمون ب اولة تعديلها برفع الاجر الوط ا بانتقاله من  1997وماي 1994بين جانفي  % 20سعت السلطات ا 

ة  4800دج ا  4000 سبة  1998دج ثم رفعه مرة أو س دج ثم مرة ثانية في سبتمبر من نفس  5400ليصل ا  % 5, 12ب
سبة  ة ب ام للقطاع العام خلال الفترة الممتدة من سبتمبر دج  6000ليصل  % 11,11الس و ما سمح برفع الاجر المتوسط ا و

سبة  1996ا مارس 1994 ة  11025بانتقاله من  % 27ب ة 13721ا 1995دج في ستبمر س ثم ا  1995في سبتمبر س
ة 14006 دمات ال تضاعفت  3. 1996دج في مارس س تلف السلع وا سعار  ي زيادات لم تواكب الارتفاعات المستمرة  و
.)المواد الغذائ 1998و 1989أضعاف مابين 5بأكثر من دول أدنا و مبين في ا قل ( كما   ية ، الاثاث ، المصاريف الصحية ، ال

  2000-1994والخدمات في الجزائر خلال الفترة تطور مؤشرات أسعار الاستهلاك لبعض السلع  :84الجدول رقم          

ساس)                                                                                                             ة ا  (100=1989الس
دمات   2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السلع وا

 325,6 المواد الغدائية والمشروبات 
(41,31%) 

425,9 
(30,80%) 

510,8 
(19,93%) 

539,7 
(5,65%) 

570,5 
(5,70%) 

577,2 
(1,17%) 

572,8 
(-0,76%) 

 255,8 ألبسة واحذية
(41,31%) 

306,3 
(41,31%) 

347,5 
(41,31%) 

369,5 
(41,31%) 

388,5 
(41,31%) 

418,3 
(41,31%) 

424,0 
(41,31%) 

زلية  ثاث وأدوات م  266,6 ا
(10,90%) 

360,0 
(35,03%) 

453,8 
(26,05%) 

541,5 
(19,32%) 

580,6 
(7,22%) 

597,6 
(2,92%) 

607,8 
(1,70%) 

 320,3 الصحة 
(16,55%) 

410,3 
(28,10%) 

479,6 
(16,90%) 

527,7 
(10,03%) 

556,7 
(5,50%) 

581,8 
(4,5%) 

603,1 
(3,66%) 

قل والاتصالات  240,1 ال
(19,63%) 

351,2 
(46,27%) 

432,1 
(23,03%) 

452,5 
(4,72%) 

459,5 
(1,54%) 

473,2 
(2,98%) 

483,9 
(2,26%) 

سعار الاستهلاك المؤشر   303,9 العام 
(29,04%) 

394,4 
(29,77%) 

468,1 
(18,68%) 

494,9 
(5,72%) 

519,4 
(4,95%) 

533,2 
(2,65%) 

535,0 
(0,33%) 

وي : (  )      معدل التغير الس
اءا على المعطيات الواردة في : المصدر       دول ب   ,p Op.CitONS (2013) ,82. : تم اعداد ا

 

                                                 
1 : BOUDJEMA Rachid (2011), Op.Cit,Tableau N0 18,p142. 
2 : CHÉRIF CHAKIB Ennouar (2002), Op.Cit, p50. 
3 : ONS (2013), Op.Cit, p 76 et p80. 
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دمات بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية لشرائح  - تلف السلع وا تفشي الفقر واتساع الفوارق بين أطياف المجتمع. فارتفاع أسعار 
اصب  ميد الاجور وفقدان مئات الآلاف من العمال لم ار مع  فاض قيمة الدي سعار وا واسعة من المجتمع نتيجة لتحرير ا

رة وما ارتبط بها من   عملهم، كانت كلها عوامل دفعت بفئات واسعة من المجتمع بالسقوط في براثن الفقر، حيث استفحلت الظا
ية الاجتماعية وانتشار   رة التسول وتوسع نطاق التشغيل في القطاع الموازي وتفكك الب امي ظا ر اجتماعية سلبية كت مشاكل ومظا

رافات الاجتماعية والفس  اد.كافة أشكال الا

كذا، فقد طال الفقر خلال الفترة ك الدو 1995-1994 و ا الب مليون جزائري باتوا   11,957و 1999في حسب دراسة أجرا
و مايعادل ة % 42,4 يعيشون بأقل من دولارين يوميا و م س موع السكان بعدما كان يقدر عدد  5,584وا  1988 من 

و مايعادل  حومن  % 23,9مليون شخص و -1988خلال الفترة  % 102موع السكان. حيث ارتفع عدد الفقراء في الريف ب
ووالذين  1995 ة الريف  % 57,4أضحوا يشكلون  ةمن اجما ساك سبة في حدود  1995س ذ ال ة  % 32,8بعدما كانت  س
ة %27 في الوقت الذي مس فيه الفقر قرابة، 1988 موع سكان المدن س ة  % 14 كانت نسبته في حدودبعدما   1995من  س
حو، 1988 سبة قدرت ب ة 1,5508بانتقالهم من % 260أين ارتفع عدد الفقراء ب مليون  5,5846ا 1988 مليون شخص في س

ة .  1995شخص س دول أدنا و مبين في ا  كما 
تي  معدلاتتطور  : 85الجدول رقم                                         1995و 1988الفقر في الجزائر خلال س

ة   ة  1988س  1995س
ضر  ضر  الوط يالريف يا  الوط يالريف يا

ة(   عتبات الفقر ) دج / للشخص / س
 (seuil de pauvreté alimentaire)عتبة الفقر الغذائي 

ة  1,07) أقل من  سعار الثابتة لس  10943 10895 10991 2172 2165 2181 (1985دولار يوميا با
  « Seuil de pauvreté « inférieurعتبة الفقر الاد 

ة  1,45) أقل من  سعار الثابتة لس  14827 14946 14706 2791 2809 2771 (1985دولار يوميا با
  « seuil de pauvreté « supérieur عتبة الفقر الاعلى

ة  1,47) أقل من   سعار الثابتة لس  18191 18709 17666 3215 3265 3158 (1985دولار يوميا با
 (3 10عدد الفقراء ) 

 611,40 1 107,10 1 504,3 849,9 639,5 210,5 الفقر المدقع  -
 986,20 3 739,30 2 1264,8 884,60 1 1352,7 531,7 الفقر الشديد -
 360,00 6 300,60 4 2059,4 850,10 2 041,4 2 808,6 الفقر  -

 من عدد السكان (  %عدد الفقراء) نسبة 
 5,7 7,8 3,6 3,6 5,2 1,9 الفقر المدقع  -
 14,1 19,3 8,9 8,1 11 4,8 الفقر الشديد -
 22,6 30,3 14,7 12,2 16,6 7,3 الفقر  -

 République Algérienne Démocratique et Populaire),1999(BANQUE MONDIALE  : : المصدر  
3. , pWashington , Rapport Principal , Janvier –Volume I ,Croissance,Emploi et Réduction de la Pauvreté          

 

ور مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة  بفعل سياسات تقليص الانفاق على القطاع الاجتماعي. -2-3  تد
تهجة في إطار الانكماشية سياسات لل كان ود الانفاقية بما فيها تلك استهدفت  ال البرنامجتطبيق الم تلف الب الضغط على 

انب الاجتماعي من خلال تقليص الاعتمادات المخصصة للتسيير والاستثمار فيها بهدف تصحيح أوضاع المالية العامة  المتعلقة با
قيق الاستقرار على المستوى الموجه للقطاعات الاجتماعية كقطاعات التربية  الاقتصادي الكلي، أثر سلبي على الانفاق العام و

وات الفترة  ارية خلال أغلب س ات التصاعدية ال سجلها من حيث القيم إذا أخذت بالاسعار ا ا  -1994والصحة رغم الا
ة  759,61مليار دج ا  566,32بانتقالها من  ،1999 ة  845,196ثم  1995مليار دج س مليار  875,739و 1997مليار دج س
ة ة  1998.1 دج س ار س سعار الثابتة ) طبقا لسعر الدي فقات با ذ ال لحظ التراجع 1993غير أنه اذا تم تتبع تطور  ( فس

وية تراوحت مابين  1996-1994المتواصل لها خلال الفترة  سب س فضت من، أي% 87, 6و  % 5,45و ب ة  237ن ا مليار دج س
ة  256,8ا  1993 لترتفع بعد ذلك س  1996و 1995مليار دج س  226,1مليار دج و  242,8ثم ا  1994مليار دج س
حو 1998و  1997 سب تقدر ب . % 15,59  % 2,91ب دول الموا و موضح في ا ، كما   على التوا

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 :ONS(2013), Op.Cit,p216. 
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فقات العامة الموجهة للقطاعات الاجتماعية بالأسعار الثابتة  :86 لجدول رقما ة تطور ال سبة ( 1993) س  .م. اتج من الو ك

 1999-1993خلال الفترة الاجمالي                        
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ة  فقات العامة بالاسعار الثابتة ) س  109(   1993اجما ال
390,5 357 354,9 352,8 386,2 417,7 419,5 

وي   0,47 8,15 9,46 0,56- 0,83- 8,34- -- (%)التغير الس
ها فقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية ، وم  265,8 269,0 232,7 226,1 242,8 256,8 273,1 109 : اجما ال

وي   1,18- 15,59 2,91 6,87- 5,45- 5,96- -- (%)التغير الس
 88,5 90,8 80,1 75,9 83,1 86,7 97,4 التربية 

فقات الاجمالية ) صة من ال  21,09 21,73 20,74 21,51 26,23 24,28 24,94 (%ا
 41,8 40,3 36,4 37,8 43,3 46,4 47,4 الصحة 

فقات الاجمالية ) صة من ال  9,96 9,64 9,42 10,71 12,22 12,99 12,13 (%ا
اتج المحلي الاجما    سبة من ال  (%)ك

ة  فقات العامة بالاسعار الثابتة ) س  30,6 31,5 30,6 28,3 29,6 31,0 33,5 ( 1993اجما ال
فقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية .  19,4 20,3 18,4 18,1 20,2 22,2 23,4  اجما ال

 6,5 6,8 6,3 6,1 6,9 7,5 8,4 التربية 
 3,1 3,0 2,9 3,0 3,6 4,0 4,1 الصحة 

اء على المعيطات الورادة في : المصدر    دول ب  : تم اعداد ا
- CNES(2002), Rapport National sur le Développement Humain Année 2001 : Le Budget 

Social de la Nation Instrument au Service du Développement Humain, , 21ème Session 
plénière –Décembre, Conseil National Economique Et Social , Alger, Tableaux n46 et n47 , 
pp 134-135. 
 

سبة تقليص  تموعليه، فقد  بانتقاله  1996-1993خلال الفترة  % 22حجم الانفاق العام الموجه لقطاع التربية الذي تراجع ب
ة  97,4من ة  83,1ا 1993مليار دج س ة  75,9ثم  1995مليار دج س ثم ارتفاعه بعد ذلك ولكن دون  1996مليار دج س

ة  دول السابق تراجع نصيب الانفاق على القطاع التربوي سواء . 1997المستوى المسجل س وفي نفس السياق يلاحظ من خلال ا
اتج المحلي الاجما ، أين  ذ  % 21لم يتجاوز نصيبه من اجما الانفاق العام على مستوى اجما الانفاق العام أو على مستوى ال م

ة  ة  % 25بعدما كان في حدود  1996س اتج المحلي الاجما من ،1993س ة  % 4, 8إضافة إ  تراجع نصيبه من ال ا  1994س
ة  % 6,3 فقات العامة المخصصة لقطاع التربية بالارتفاع الفاحش في أسعا.  1997س دوات والكتب المدرسية في ومع اقتران تقلص ال ر ا

زائريةغلب  للقدرة الشرائيةظل التراجع الكبير  سر ا ها إ آثار سلبية ذلك  أدى قد ف ،ا دمات  للقطاع  من بي ور مستوى ا تد
ا خصوصا في  ارتفاع نسب التسرب المدرسيالمقدمة بالموازاة مع  اء ب سر  اطق الريفية.بل والاحجام اصلا عن تعليم بعض ا  1 الم

بانتقاله  1997-1993خلال الفترة  % 23كما انعكس تقليص الانفاق العام الموجه للقطاع الصحي الذي تراجع باكثر من 
و مايعادل  47,4من  ة  % 4,1مليار دج و اتج المجلي الاجما لس و ما يمثل نسبة 36,4ا  1993من ال من  % 2,9مليار دج و

اتج المحلي  ةال تلف المؤسسات الاستشفائية 1997الاجما المحقق س دمات الصحية المقدمة في  ، بشكل سلبي على مستوى ا
اص وارتفاع تكاليف العلاج ال لم تعد  ورت بشكل حاد بالتزامن مع  تصاعد مكانة القطاع ا والمراكز الصحية العمومية  ال تد

ملها  فاض المداخيل وارتفاع معدلات البطالة ونقص التأمين الصحي خصوصا مع فئات واسعة من المجمتع قادرة على  نتيجة لا
دوية المعوضة من طرف الضمان  ازل عن الدعم الكامل للمواد الصيدلانية والادوية ومراجعة قوائم ا اذ بعض التدابير على غرار الت ا

 الاجتماعي... .
 

  خلال مرالة مابعد التعدةل الهيكليتطور الاقتصاد الجزائري :الثاني المبحث     

ا "        "التدخلي من خلال برامج الانعاش الاقتصادياستعادة الدولة لدور
 

اصل ية ال مرت بها البلاد واحتواء التبعات و  بغية تدارك التأخر ا م زمة الاقتصادية والمالية وكذا السياسية وا المورث عن ا
ا تطبيق  المالية الدولية على مدار عشرية  اتالتدابير الانكماشية لبرامج التثبيت والتعديل الهيكلي المدعومة من المؤسسالسلبية ال أفرز

يات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي المشار إليها آنفا  بإعادة إنعاش الاقتصاد ففي فقرات المبحث السابق، وذلك التسعي
اوز حالة الركود ال عا م مو والعمل على امتصاص البطالة بشكل يسمح بتحقيق الوط و قلة المأمولة على ها ببعث حركية ال ال

تلف القطاعات الاقتصادية و مستوى  هاز الإنتاجي الوط و ويع مصادر الدخل أداء ا بما يكفل بعث  فيز الطلب الفعليو ت
هوية و  احيتين ا يكل متوازن من ال زمة المتبقية من القطاعية من ناحية ورفع مقومات نمو المستدام وفق  العراقيل ال يمكن أن تواجه ا

فاظ على المكاسب المحققة في المرحلة السابقة على مستوى استعادة  رص على ا التدابير الإصلاحية الهيكلية المزمع استكمالها وا
  التوازنات الماكرو اقتصادية وضمان استمراريتها من ناحية ثانية. 

ها وقتئذ أنها كانت مواتية من ارت الية في ظل توفر عوامل أقل ما يقال ع لفية ا ذ مطلع ا أى أصحاب القرار في البلاد م
تيجة للانفراج  سن الظرف الاقتصادي الكلي ك يك عن  م نا اعتلاء قيادة جديدة للحكم في البلاد والتحسن الملحوظ للوضع ا

                                                 
ابح ) : 1 قي ر عبد الب ل  ي هم طني (، 2006ع ع التربي ال ي ع قط يك مج التعديل ال ر برن ل الجزائر –آث ع التسيير ، دراس ح دي   ، مج الع الاقتص

س6العدد      مع فرح عب ع التسيير، ج دي  ي الع الاقتص  .10، ص -سطيف –، ك
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اجم عن زيادة مداخيل و معلوم في رسم السياسات الاقتصادية  الما ال م كما  و الذي يبقى بمثابة العامل أو المحدد ا المحروقات، و
ظر للطبيعة الريعية للاقتصاد الوط الذي لطالما بقي  اميكية الاقتصادية قطاع المحروقات فيه ولا يزال متواجد للبلاد بال في قلب الدي

موية ال ارتكزت ولا تزال أيضا ال تتوقف قوتها على قوة أداء بم يارات الاقتصادية والمقاربات الت عكس بشكل كبير على طبيعة ا ا ي
ا تميل من حيث عمقها أو حدتها إ التشدد والانكماش تارة واللين والتوسع تارة أخرى تبعا لما تؤول إليه  عل من تدابير عليه مما 

سواق العالمية.   فط في ا تهجة عبر إحداث إ تأسعار ال ب توجه مغاير لما مورس من قبل على مستوى طبيعة السياسة الاقتصادية الم
زي نوعا من القطيعة مع المقاربة الليبرالية ال أملتها مشروطية المؤسسات المالية الدولية من خلال إتباع سياسة اقتصادية ذات توجه كي

ها قوامها التوسع في الإنفاق العام في ظل الاعتق خرى لاسيما م اد الراسخ بفعالية السياسة المالية قياسا بأدوات السياسة الاقتصادية ا
طلق أنها تعد أكثر ارتباطا وتأثيرا في  ريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه ودعم نمو من م يات في  قدية ال طبقت خلال التسعي السياسة ال

ها أ عل م وانب الاقتصادية والاجتماعية مما  ظر لعدم مرونة ا اص والاستثمار والإنتاج بال كثر تأثيرا في مستوى الإنفاق العام وا
ا في أخذ زمام المبادرة الاقتصادية من جديد وبشكل قوي، بتخصيص موارد  ا، فقد استعادت الدولة لدور . ومن  الاقتصاد الوط

تلف المشار  ذ الاستقلال لتمويل  ا وتطبيقها مالية ضخمة لم يسبق لها مثيل م تها برامج الإنعاش الاقتصادي ال إقرار يع ال تضم
 .2014-2001الفترة على مدار
موية بداية ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي شمل الفترة أين  2004-2001، عمدت السلطات إ تطبيق ثلاث برامج ت

مو الذي غطى الفترة  مو الاقتصادي  2009-2005مرورا ببرنامج تعزيز ال ماسي أو برنامج توطيد ال موي ا وصولا إ البرنامج الت
ال خصص لها غلاف ما إجما قدر حسب الإحصائيات الرسمية ال قدمت من قبل  2014-2010الذي غطى بدور الفترة 

حو و ما يعادل 31419السلطات في وقت سابق ب ما أشارت إحصا 423مليار دج و طط ئيات أخرى مليار دولار بي وردت في 
كومة المعروض في  و ما يعادل  30394,4 إ 2017البرلمان شهر سبتمبرعمل ا       1مليار دولار أمريكي. 403,21مليار دج و

ديد الذي سارت عليه السياسة الاقتصادية ما يبرر على المدى القصير، وذلك لدواعي التعافي  حى ا والواضح أنه كان للم
هوض بالاقتصاد الوط  اولة ال انبين الاقتصادي والاجتماعي وكذا دعم الطلب الكلي و من الآثار السلبية للعشرية السابقة على ا

قل الاقتصادي بواسطة السياسة الانفاقية التوسعية بالاعتماد الكلي على ريع المحروقات الذي استدعى تدخلا قويا ل ال لدولة في ا
ذ الفترة وال ساهمت  افظة على مستوياتها القياسية طوال  ا  في التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ومن ثم  ايضابقيت أسعار

ش للوضع الاقتصادي و  ور واشتداد مواطن الضعف في الاقتصاد بمجرد قيق استقرار  الاجتماعي الذي سرعان ما بدأ في التد
ذ نهاية  فط م سعار ال اد  وضاع المتردية ال عرفها الاقتصاد الوط غداة نشوب  2014الهبوط ا فس ا ومن ثم العودة من جديد ل

ة فطية لس زمة ال فاظ ولو التمكن من وان كانت أقل حدة نتيجة  1986ا ب انهيار بشكل  ا د لتماسك الاقتصاد و د ا با
لفية الثانية.  ذ مطلع ا فطية ال بدأت كما ذكرنا م وات الطفرة ال كلي بفعل الاستعانة باحتياطي الصرف الذي كون على مدى س

ابية كثيرة  لا يمك ذ السياسة توصف على الرغم من أنها كانت طموحة وحققت نتائج ا ن إغفالها خصوصا على ذا ما جعل 
ية القاعدية، بأنها   ديث الب وعية و مية البشرية ولو في جوانبها الكمية على حساب ال وانب الاجتماعية والت سين بعض ا صعيد 

في ظل ظروف عدم التأكد من ضمان استمرار تمويلها كانت توجها غير صائب على المدى الطويل كونها لم تمتلك مقومات الاستمرار 
ن من جهة، ومن جهة أخرى في أنها لم تسهم في إحداث في و حاصل في الوقت الرا  حال حدوث صدمة نفطية معاكسة كما 

روج من دائرة التبعية المطلقة للمحروقات ال ازداد عمقها  وبقي من خلالها الاقتصا د التحول الهيكلي المطلوب في الاقتصاد الوط وا
رد اقتصاد  كشفالوط  ارجية للصدماتالتعرض  وشديد ش م  الذي عزز المحلي الإنتاجي للجهاز التام شبه الغيابفي ظل  ا

فيذ تواصل مع الاستيراد حجم تزايد  الصرف احتياطات كلتآ مع مستقبلا ملهاب يصع ىقصو  مستويات  ليبلذ البرامج  ت
ةا تتحملها ال سائرا وتزايد سعار  زي ا  و ما حدث بالفعل أين تسبب الانهيار ا نشطة والقطاعات. و تلف ا في تمويل 

ذ فط في إحداث شللا اقتصاديا وتراجعا عن السياسة الانعاشية المتبعة م ميد  2001 ال باستبدالها بتدابير استعجالية تقشفية و
اصل على مستوى ال توازنات الاقتصادية الكلية على أمل عودة ارتفاع أسعار المحروقات في أقرب البرامج الاستثمارية لوقف الانهيار ا

سطر.  ذ ا  وقت دون أن يتحقق ذلك لغاية كتابة 
يك عن التساؤلات المطروحة بشأن  هاز نا ا في ظل الاختلالات ال تميز ا مدى الفعالية في استعمال الموارد المالية وترشيد

زائر بمختل ظومة الرقابية الإداري في ا تلف البرامج الانفاقية المذكورة آنفا، وكذا ضعف الم فيذ  و المضطلع أساسا بت ف مستوياته، و
تلفة، بالموازاة مع غياب التقييم الموضوعي  سباب  رافات المسجلة في تسيير المال العام  وعدم قدرتها على التصدي لمختلف الا

هجي لمختلف البرامج والمشاريع جزة ال التهمت موارد مالية أقل ما يمكن أن توصف به أنها خيالية مقارنة ربما بما استهلكته  والم الم
 مشاريع مشابهة قامت بها دول نامية أخرى ذات المستوى الاقتصادي المشابه للجزائر.

موية إضافة إ تراجع السلطات على استكمال العديد م ذ المقاربة الت ن الإصلاحات الاقتصادية كما صاحب فترة تطبيق 
مو ذ خلال فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال ميد البعض الآخر على غرار  (2009-2005)خصوصا م ها أو  بإلغاء البعض م

ة  ة  51- 49وإرساء قاعدة  2009توقيف مسار خوصصة المؤسسة العمومية س المقيدة  2009بموجب قانون المالية التكميلي لس
ية نسبة لا تقل عن  ا إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوط از بي ال لا يمكن إ ج توجه ،  % 51لاستثمارات الرأسمال ا

                                                 
ل ) : نظر1 :  زير ا لح ال ري(، 2017مص مج رئيس الجم يذ برن جل تن م من  ح رق مخطط عمل الحك ل برامج  – II، الجزائر، سبتمبر، الم معطي ح

ترة  التنمي  ل ع الانترن.  2017-2000خلال ال زارة ا اب ال ه ع ب   : يمكن تحمي

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du-gouvernement-2017-ar.pdf. 
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و تب  زائر  راط في العديد من ا سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال دخولها في مفاوضات الانضمام و/أو الا
ظمة التجارة العالمية ال لا تزال المسارات التكاملية ا صول على عضوية م طراف على غرار بعث مفاوضات ا لإقليمية والمتعددة ا

ة رة العربية الكبرى س طقة التجارة ا ذا البحث، والانضمام إ م م مسار تكاملي ، 2009 متواصلة لغاية كتابة أسطر  ما يبقى أ بي
ورو  و مسار الشراكة ا رطت فيه  وروبي على غرار بقية ا اد ا ائي باتفاق الشراكة المبرم مع الا متوسطية المؤطر على المستوى الث

ية بمسار الشراكة   19إ غاية  1997جولة من المفاوضات طيلة الفترة الممتدة من مارس 17بعدالدول المتوسطية الشريكة المع
حرف الاو ثم 2001ديسمبر و تاريخ التوقيع عليه با سيا الاسبانية في  و ة أ22التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي ثم   2002فريل س

فيذ في  وروبية 2005سبتمبر  1دخوله حيز الت زائرية ا ائية ا ، 1976أفريل  28 معوضا بذلك اتفاق التعاون الذي أطر العلاقات الث
و الاتفاق الذي ستيم التعرض له بشكل مفصل ومع إبراز لتداعيات   تطبيقه على الاقتصاد الوط في الفصل القادم لهذا البحث.و

الية  لفية ا ذ مطلع ا زائر م تها ا ا بالإحاطة بكل ما تقدم عرضه حول المقاربة الاقتصادية ال تب وبما أن المجال لا يسمح ل
دافها يتطلب دراسة وتقيي قيق أ احها و كم بشكل موضوعي على مدى  م معمق ومفصل لمختلف جوانبها على اعتبار أن ا

ا مع ضرو  ذا رة توفر معلومات واحصائيات دقيقةوأبعاد اور  حاول من خلال  ته البرامج  المبحث، لذا س د أبرز ما تضم الوقوف ع
ا  ظرية لسياسات الانفاق العام التوسعية للإنفاق واستعراض لآثار لفية ال ديث عن ا دافها الرئيسية بعد ا موية الثلاثة وأ الت

دافها المسطرة من خلال تبيا ذ البرامج ومدى بلوغها  اولة إجراء تقييم لمحصلة تطبيق  ا على الاقتصادية، ثم  تائجها وآثار ن ل
سين أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما  زية في  شود للوصفة الكي ابي الم قيق التأثير الا مو والتشغيل ومدى  مستوى دعم ال

ها والتخفيف من حدة تبعية الاقتصاد الوط المطلقة لقطاع ية ثر تطبيق البرامج المحروقات بالاضافة إ إبراز  الانتاجية م موية المع الت
ذ البرامج ومدى استفادتها من توسع  تمام  مية البشرية بوصفها أحد المحاور الرئيسية ال لقيت ا على الوضع الاجتماعي ووضعية الت

ت ليل لأوداء المسجل على صعيد  لف الدور التدخلي للدولة والزيادة في الطلب الكلي المترتب عن تطبيقها بالاعتماد على تفحص و
 المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.   

وري لسياسات الانعاش الاقتصادي ودور الانفاق العام في ذلك : المطلب الأول              التأصـيل ال
زائر، والمستمدة من الطرح  د عليها سياسات الانعاش الاقتصادي المطبقة في ا ظرية ال تست سس ال ديث عن ا قبل ا
مو  شيط الطلب الكلي ومن ثم احداث ال كومي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي بغية ت زي القائم على زيادة الانفاق ا الكي
ا  فقات العامة من جهة وأثر رة تزايد ال الاقتصادي والوصول ا حالة التشغيل الكامل. نرى من الملائم تقديم صورة موجزة على ظا

مو الاقتصادي من ج ظر عن على ال رة بغض ال تماما بالظا دبيات الاقتصادية ال أضحت أكثر ا هة اخرى وفقا لما جاءت به ا
ة يزية بعد أزمة الكساد الكبير لس فكار الكي خرى خصوصا بعد تصاعد ا الداعية ا اعتماد  1929اختلاف أحجامها من دولة 

داف السياسة  Nicolasالاقتصادية المتمثلة وفقا المربع السحري للاقتصادي نيكولا كالدور  سياسة الانفاق العام كاداة فعالة لتحقيق أ
KALDOR ارجية. : في سابات ا قيق التشغيل الكامل واستقرار ا مو الاقتصادي، واستقرار المستوى العام للاسعار و  1زيادة ال

رة تزاةد الانفاق العام وأثر ذلك على ا -1 ورةة المفسرة لوا مو الاقتصاديالمقاربات ال تحليل من وجهة نور  : ل
 التيارات الليبرالية.

وانب الاقتصادية، بل  تلف ا فقات العامة على  و معروف،لم تهتم التيارات الكلاسكية في البداية بدراسة تأثير ال كما 
ضع لقواعد التحليل  طلق الفروض أسقطتها من حساباتها كليا على اعتبار أنها عامل أو متغير خارجي لا  والتفسير الاقتصادي من م

رج عن كونها فقات العامة لا  د على مبدأ حيادية المالية العامة وتوازن الموازنة العامة، مما جعل نظرتها لل ايدة  ال ب عليها والمست
كومي والانفاق الا ذ التيارات من حيث المبدأ بين الانفاق ا ستهلاكي، فاعتبرت كلاهما تضييع وعديمة الانتاجية، إذ لم تفرق ا

ي اقلها  فقات  ي عبارة جون باتيست ساي الشهيرة بأن أفضل ال ذ  ظر  وفقدان للثروة القومية، ولعل أفضل ما يعبر عن وجهة ال
و التصحيح الذاتي وفق آلية التوازن التلقائي للسوق)ال 2حجما. ا الاقتصاد الوط  م المطلق با يك عن اعتقاد فية( بعيدا نا يد ا

اتج الذي يبقى غير ضروريا بل يؤدي ا عدم الاستقرار بالموازاة  اسب لل كومي الساعي لضمان طلب م عن كافة أشكال التدخل ا
افسة التامة وحالة الاستخدام الكامل    3.مع سيادة كل من الم

ظرية  ع من ظهور بعض الاسهامات ال ذا لم يم فقات العامة خصوصا في ظل تزايد تدخل ال بدأت تهتم بيد أن  بموضوع ال
مو  اولة تقدير آثار على ال كومي وذلك بالبحث في أسبابه من جهة و ه من تزايد في الانفاق ا الدولة في الاقتصاد وما ترتب ع

ظرية .الاقتصادي من جهة اخرى فقات العا ويمكن استعراض بعض الاسهامات ال رة تزايد ال مة والبحث في أسبابها على المفسرة لظا
حو الموا  : ال

ر - ة   la loi d’Adolphe WAGNERقانون أدولف فاج شاط الحكومي 1892س  : أو قانون التزاةد المستمر لل
لما اتج   Adolphe WAGNER يعد الاقتصادي ا مو ال فقات العامة وعلاقتها ب امي ال تم بدراسة موضوع ت اول من ا

كومي من خلال قيامه بدراسة تطور الانفاق  شاط ا مو الاقتصادي وال المحلي، وبالتا لفت الانظار ا وجود علاقة سببية بين ال
                                                 

ين ك ) : 1 صلا ال ات  ي في تحقيق (، 2014مح  ق س ال ي لي ال زائ خلا ال تقييم ف ل في ال ح ل بع ال ، م بح 2010-2000ال
ي  ص بي اق بير ، ص ص 2014ربيع  -66، العدد ع هرة  حدة العربي ، ال مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح  .92-91، الجمعي العربي ل

ي ) : 2 ي محمد ع ع د داغر  د محم د في ليبي الإن الع ع(، 2010محم ثره في النم الاقتص ع البني التحتي  ، ج، ممشر دي عربي ث اقتص  بح
بير ،، 2010صيف  -51العدد  هرة  حدة العربي ، ال مركز دراس ال دي  ث الاقتص بح  .111ص  ، الجمعي العربي ل

يل) : 3 مي خ ي(، 1994س د الك ل" : نظري الاقتص سي " الكت ا س النظري ا هي  هرة،صالم ،ال ض العربي  .214-213 ص ص  149، دار الن
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تيجة طبيعية لتغير العام في  وروبية الذي كان حسبه ك ، اعتبر ان العديد من الدول ا الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لهذ الدول. وبالتا
كومي شاط ا و قانون التوسع المستمر لل ضع لقانون عام للتطور الاقتصادي، و فقات العامة  ر  –زيادة ال الذي وضعه  –قانون فاج

ة كومي كما ويتعدد نوعا بمعدل والاجتماعي المتحقق في المجتمعات سيؤدي إ، ومفاد أن"التطور الاقتصادي 1892 س شاط ا  تزايد ال
مو في الزيادة معدّل من أكبر مو الدولة على اعتبار أن السكان، زيادة لدمع ومن الاقتصادي ال  دائرة اتساع مع التزاماتها وتزداد وتتطور ت

فراد دمة تدخلها اجة ا زيادة  1".لذلك تبعا تزداد نفقاتها فإن ثم ومن ا يفا ا ثلاثة أسباب  ر مرد  2 :نفقات الدولة حسب فاج
يع عامل - عمال بهذ السلطة قيام يستوجب مما والتحديث، التص ن    تضم ال المجالات على العام الإنفاق زيادة ذلك ويستدعي ا

من وحفظ والاتفاقات العقود فرض  ون.القان وحكم والعدل ا
مو - قيقي الدخل في ال سبي التوسع إ الة لا يؤدي ا دمات الثقافية والرعاية الاجتماعية والتعليم في ال ال تؤدي ا ارتفاع  ا

كومي.  الانفاق ا
كومة تسيطر أن يتطلبان عاملان التقانة في السريعة والتغيرات الاقتصادي التطور  -  من وذلك.الطبيعية الاحتكارات إدارة على ا

داء كفاءة زيادة أجل ها جم ال القطاعات بعض في اللازمة الاستثمارات لتوفير وكذلك الاقتصادي، ا اص القطاع ع  .ا
كومي والدخل القومي في الدول ال كانت في           جل بين الانفاق ا  اذن، فالقانون المع جاء ليعبر عن وجود علاقة طويلة ا

مية،   اتج المحلي الاجما ا الانفاق كما ان مضمونه يشير في المراحل المبكرة لعملية الت ذا السياق ا ان السببية تتجه من ال
كومي. ظر الكلاسكية في تفسير نمو الانفاق ا و نهج يعكس وجهة ال كومي و اك العديد من الانتقادات ال  3ا ويه بان  مع الت

فقات ورب ها اقتصار في تفسير العلاقة السببية لزيادة ال اك عوامل أخرى وجهت له من بي طها فقط بالعوامل الاقتصادية في حين أن 
ها العوامل السياسية، فضلا على  مو ال تمر بها يمكن ان تؤثر فيها وم سب مراحل ال تلف  فقات قد  ان مراحل معدلات الزيادة في ال

خفض بعد مستوى معين ح مو وارتفاع مستويات الدولة وتزداد بارتفاع مستوى المعيشة ولكن يمكن أيضا أن ت  وان استمرت معدلات ال
مو الاقتصادي في  ائية ال لا يكون فيها ال فقات العامة يمكن ان يكون بفعل الظروف الاستث المعيشة بشكل متواصل، كما أن ارتفاع ال

روب والازمات كما شوب ا ته دراسة كل من بيكوك وويزمان أفضل حالاته ك ثر  1961ةسPeacock  & Wiseman بي اصة با ا
فقات العامة.  4الاستبدا في ال

ة Peacock  & Wiseman بيكوك ووةزمان أطرواة -   displacement effectالتعوةضي  الأثر : 1961س
اصلة في  مو الاقتصادي دون تقديم تفسير للتقلبات ا ا الانفاق العام في علاقته بال ر، تقديم تفسير لا حاول قانون فاج
جل  دث لاسيما في ا كومي مع مرور الوقت خصوصا وأن فرضيات القانون المع لم تأخذ بعين الاعتبار للتغييرات ال  الانفاق ا

ك و ما حاول القيام به كل من جاك وايزمان القصير في الانفاق ا في  Alan Peacockوآلان بيكوك  Jack Wisemanومي، و
ويا في بريطانيا خلال الفترة ة 1950-1890 دراسة لهما لسلوك الانفاق العام وتطور س فقات أن لاحظاأين ، 19615س  توالإيرادا ال

تظم، بل تزداد لا اسق وم فقات في فاضا وا مفاجئة طفرات اك أن لاحظا بشكل مت  لاحظا ، اذللقفزات مشابها نمطا أخذت ال
تابها ال الهضبة يشبه الزمن، خلال العام الإنفاق تطور أن ة الارتفاعات ذ وتأتي ارتفاعات ت روب، فترات مع متزام  الإعداد أو ا
كومية الإيرادات بلغتوالازمات. وبالتا فقد  الاجتماعي الاضطراب فترات أو لها، رب خلال لها مستوى أعلى والإنفاق ا  وأنها ا
خفض م ا بعد ح نشوبها قبل ما مستوى إ ت  6 .انتهاء

روب، فترات خلال تزداد وال الضريبة عبء زيادة خلال من الشعوب تتحمله السلوك ذا فإن ،ووايزمن بيكوك حسب و  ا
كومة يساعد مما  الإنفاق مستوى في الزيادة ذ على أطلق وقد .الاضطراب قبلبها  تتعهد أن يمكن لا ال بالمهام القيام على ا

كومي سبة ا اتج إ بال ثر"باسم ال نتيجة لاحلال الانفاق العام المتزايد والسريع في الظروف " displacement effectالتعويضي  ا
ي في الظروف العادية  ل الانفاق التدر ائية  فقات العامة ال تتزامن مع وجود الاستث يفة في ال مما يؤدي ا احداث قفزة سريعة وع

كومة على توسيع  ذ الظروف مما يشجع ا ين وتقبلهم للعبء الضريبي في  شأ نتيجة لوعي المواط ما يسمى بالتاثير الرقابي الذي ي
ذاولة اشباع حاجتهمادائرة خدماتها لتحسين ظروفهم و ها لاستمرار  ، بل يستمر  دمات الاجتماعية كتقدير م التوسع في تقديم ا

فقات العامة في  و ما يفسر سبب بقاء ال ائية و ذ الظروف الاستث روج من  مل العبء الضريبي المفروض ح بعد ا فراد في  ا
روب،  ذ الظروف ) ا اء   7.أزمات ....(مستويات أعلى من تلك ال كانت قبل وأث

تسييس وعدم عقلانية خيارات الهيئات العمومية كسبب لارتفاع  :مدرسة الخيار العام لأسباب ارتفاع الانفاق العام تحليل -
 الانفاق العام

يارتعود بدايات ظهور أفكار مدرسة  يات القرن الماضي في الولايات Public choiceالعام  ا على يد كل المتحدة   بداية ستي
ة في الاقتصاد )جائزة نوبل  James Buchanan من جيمس بوكانين كتابهما  في Gordon Tullock وقوردن تيولوك (1986س

                                                 
لبي ) : 1 ل الغ مدة (، 2012كري س جنر في العرا ل ن ف ن ر ق اختب مي  سي : 2010-1975الان الحك يل قي د تح ، المج الاداري دي  ع الاقتص ، مج الغر ل
ف ، ص 25العدد  -8 مع الك د، ج الاقتص ي الادارة   .35، ك

2 : SEMEDO Gervasio (2007), L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle électoral et contrainte 
Européenne de subsidiarité, L'Actualité économique, vol 83- n° 2, p126. 

لبي ) : 3 ل الغ  .36، ص مرجع سب ذكره(، 2012كري س
4 : SEMEDO Gervasio (2007), Op.Cit, p128. 
5 : PEACOCK.T.Alan, and WISEMAN Jack (1961), The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton: 
Princeton University Press.  

ر)ردمحمد ا : 6 ص در ن عبد ال ني  ش دحم مي في الجزائر(، 2012ي ه الان الحك اتج د  رب  : النم الاقتص ل م ستعم جنر ب ن ف ن دل التجريبي ل  بعض ا
د     ج الحد ، العدد من جمن المن د  يد 11، مج الاقتص ب بكر ب مع  التسيير، ج دي  ي الع الاقتص را ك ن–، منش مس  .5، ص  -ت

ط(، 2014محمد بن عزة ) : 7 ج الانضب ع من تب س الان الع ب ديدرا : ترشيد سي س الاقتص هداف السي ي  ر الان الع في تح سي لد ي قي ي ،  س تح
دي  راه في الع الاقتص ح دكت م –طر لي ع التج -تخصص م دي  ي الع الاقتص عري، ك يد   ب بكر ب مع  ن " التسيير ، ج مس  .46-45، ص ص "ت
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ة الصادر وان"1962س الذي  democracy The Calculus of consent. Logical Foundations of constitutionnal"1بع
ذا التيار الليبرا صف اكبير ال عرفت رواجا  و  2،اعتبر المرجع الرئيسي لافكار  ذ ال خرى م الثا  على غرار باقي التيارات الليبرالية ا

يات القرن الماضي تمامها لفسير سلوك وخيارات السلطات العامة ال تقدم نفسها بديلا عن السوق نتيجة  ،لسبعي وال أولت ا
ذ المدرسة    3.لسياساتها التدخلية ال تلقى معارضة شديدة من طرف 

و ما يظهر تلف أطروحاتهم المرتكزة على " نظرية السوق السياسي وعقلانية السياسات العامة و   Théorie du   " في 
 marché politique et rationalité des politiques publiques  ال طرحها كل منBuchanan وTullock ،4  ترى و

سواق الاقتصادية  د دخولهم ا د دخول الاسواق السياسية،أن الافراد يتشابهون في سلوكهم ع وبالتا فان السياسيين  مع سلوكهم ع
طلق أنهم يسعون ا  اخبين والهيئات العامة يتصرفون كلهم وفقا لما تتطلبه مصلحتهم الذاتية وليس خدمة للمصلحة العامة من م وال

فعتهم الذاتية ا أقصى حد ممكن ح وان ادعوا أنهم يعملون كلهم من أجل عل من القرارات المتخذة من  تعظيم م و ما  المجتمع و
فراد الذين تكون خيارتهم وفقا لما تقتضيه طرف الهيئات العامة يكون  لاعتبارات شخصية وليس عامة شأنها في ذلك شأن جميع ا

اصة. ظماتلذلك تعتبر  5مصلحتهم ا مط البيروقراطي الذي  بسبب فعّالة غير العامة الم سابات السياسية وال موعات الضغط وا
ظمات أنعن تتميز به، فضلا  ذ الم هم أن يرون الذين والإدارة السياسة رجال بتحفيز فقط متعلق اعة   من ي الشخصية مصا

يبتهم سلطتهم لزيادة البيروقراط سعي بدليل ركهم هم و  المضي من لابد اقدميتهم أساس على الهرمي الهيكل باستخدام ودخلهم وأم
داف قيق في اقدم ظمة أ ظر جهة، من ذا الم صوات  السلطة من مزيد خلال من الهدف إ السياسيون وي . مما ثانية جهة من وا

ظمات  ذ الم ع القرار في  كما يظهر ذلك  من خلال    Nonmarket decision makingبالسوق غير مرتبطةعل عملية ص
رة  نو ، Anthony Downs6كل من أنتو دونس  البيروقراطية المقدمة من قبلالتحاليل الاقتصادية لظا  Williamوليام نيسك

Niskanen 7  ، اع كومية )ص ذ الهيئات ا دم المصا الذاتية لكل من متخذي القرار في  علاوة على وضع الضوابط بما 
اع السياسات، على تأثيراتما تمارس السياسات( وجماعات المصا أو الضغط ال عادة  و ص مر و  استحواذ عن يسفر الذي ا

ماعات تلك ظريةالتشريع وفقا  عملية جوانب على ا ظيم" ل Regulatory  théorie de la capture La) بصبغة الاستحواذ الت

)Capture   "جلريال وضعها جورج ستGeorge Stigler 8( 1982جائزة نوبل في الاقتصاد)  ة  .19719س
ساس فهي تدعو ا تقليص دور الدولة التدخلي قدر الامكان في الاقتصاد و العمل على فصل الوظيفة  ذا ا وعلى 

ظيم بصبغة الاستحواذ أو التحكم بوضع  التوجيهية  و الت فيذي خصوصا في ظل وجود توجه قوى من قبلها  ا الت للحكومة عن دور
موعات الضغط على حساب باقي الاطراف مما يكون له من أثر سلبي  ة في السلطة او  دم مصا أطراف معي تشريعات وقوانين 

تدار بفعاليات المصا الشخصية في السوق السياسي حل المشكلات ال تواجهه وان  على عمل السوق الذي لا تستطيع الدولة ال
ذ المدرسة ذات كلفة كبيرة.    10قامت بذلك فستكون حلولها في نظر 

افعه وكذا  فهي بذلك تدعو ا ضرورة تقليص حجم الانفاق العام قدر الامكان، أين قامت بدراسته من  جوانب متعلقة بم
ظام الانتخابي وتأثير ذلك في  من خلال المتعلقة به اتقرار الاذ فيها اطرق والظروف ال يتم  سلوك الاحزاب السياسية ودراسة ال

                                                 
1  : BUCHANAN James and TULLOCK Gordon (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional       
Democracy ,Ann Arbor: University of Michigan Press. 

ل مع ): 2 ح ن جمع  لي(، 2012عبد الرحم يمن الم ره : ال آث ب  سب م  دمدخل نظر لم ، المج الاداري دي  ع الاقتص ر ل مع الانب   -4، مج ج
ر ، ص 9العدد    مع الانب  .22، ج

3 :  ( د (،2012س ملا كر الاقتص ر ال د  –تط كلاسيكي المض ج الني ال الحدي  كلاسيكي  ل ،الني ،الطبع ا ني، بير بن ل ال ني، دار المن  .759ص ، الجزء الث
4 :  BLERALD Philippe-Alain (1991), Théorie du marché politique et rationalité des politiques publique, Revue française de  
       science politique, 41e année, n°2, pp. 235-236. 
5 : SANNI YAYA Hachimi (2003), léconomie politique de la désétatisation et de la privatisation des entreprises publiques : 

cadre  d’analyse et considérations théoriques., Document De Travail 2003-003, Faculté des sciences de  l’administration ,  
       Université Laval- Québec , Québec ,pp28-30. 

ل   : 6 ل اعم صيل ح نظر  DOWNS Anthonyلمزيد من الت  ، :  
- DOWNS Anthony (1957), An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political 

Economy ,Vol 65- N02 (April ), pp135-150 . 
- DOWNS Anthony (1962), The Public Interest: Its Meaning in a Democracy, Social Research, Vol 29- N01, pp1-36. 
- DOWNS Anthony (1965), Nonmarket Decision Making : A Theory of Bureaucracy , The Amercain Economic Review, Vol 55-

N01/2 –Mars, pp439-446. 
ل  : 7 ل اعم صيل ح نظر  NISKANEN  Williamلمزيد من الت  ، :  

- NISKANEN .A.William (1968), The Peculiar Economics of Bureaucracy, The American Economic Review, Vol. 58- No. 2, 
Papers and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting of the American Economic Association (May), pp. 293-305 

- NISKANEN .A.William (1975), Bureaucrats and Politicians Journal of Law and Economics, Vol. 18, No. 3, Economic 
Analysis of Political Behavior: Universities-National Bureau Conference Series Number 29 (Dec), pp. 617-643 

- NISKANEN .A.William (1986), Economists and Politicians, Journal of Policy Analysis and Management, Vol. 5- No. 2 
(Winter), pp. 234-244 
8:STIGLER.J. George. (1971), The Theory of Economic Regulation ,The Bell Journal of Economics and Management Science,  

    Vol 2- N o 1 (Spring, 1971),pp. 3-21 
ا الص كل من  : 9   : أن في  ه

- DALBÓ Ernesto(2006), Regulatory Capture: A Review,Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22- No 2- REGULATION-     
(Summer), pp. 203-204. 

- PELTZMAN Sam (1993), George Stigler's Contribution to the Economic Analysis of Regulation,  Journal of Political 
Economy,   Vol. 101-No 5 -October, pp822-823. 

ل مع ) : 10 ح ن جمع   .22، ص مرجع سب ذكره (، 2012عبد الرحم

http://www.wikiberal.org/wiki/William_Niskanen
http://www.wikiberal.org/wiki/William_Niskanen
http://www.wikiberal.org/wiki/William_Niskanen
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Stigler
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?group=none&wc=on&so=rel&acc=on&fc=off&hp=100&Query=au:%22William+A.+Niskanen%22&si=1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?group=none&wc=on&so=rel&acc=on&fc=off&hp=100&Query=au:%22William+A.+Niskanen%22&si=1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/10.2307/1831817?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au:&searchText=%22William%20A.%20Niskanen%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fgroup%3Dnone%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bhp%3D100%26amp%3BQuery%3Dau%3A%2522William%2BA.%2BNiskanen%2522%26amp%3Bsi%3D1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?group=none&wc=on&so=rel&acc=on&fc=off&hp=100&Query=au:%22William+A.+Niskanen%22&si=1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/10.2307/725050?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au:&searchText=%22William%20A.%20Niskanen%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fgroup%3Dnone%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bhp%3D100%26amp%3BQuery%3Dau%3A%2522William%2BA.%2BNiskanen%2522%26amp%3Bsi%3D1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?group=none&wc=on&so=rel&acc=on&fc=off&hp=100&Query=au:%22William+A.+Niskanen%22&si=1
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/10.2307/3323543?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au:&searchText=%22William%20A.%20Niskanen%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fgroup%3Dnone%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bso%3Drel%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bhp%3D100%26amp%3BQuery%3Dau%3A%2522William%2BA.%2BNiskanen%2522%26amp%3Bsi%3D1
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Stigler
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ا بت السوق من  طلق اعتقاد ياة السياسية بالسوق، م مر الذي جعلها تهتمشابه ا رة الزبونية   ا )تشجيع  clientélismeكثيرا بظا
دد(. ح أصواتهم لطرف  م في م اخبين من أجل استمرار كومي في الاقتصاد، من المسببات  اذ ال شاط ا اعتبرتها اضافة ا توسع ال

رة  فقات العامة، كما رأت فيها ظا دار أو تبذير الموارد العامة  الرئيسية لتزايد ال اذ  كون عمليةتؤدي ا ا غالبا  بهاتعلقة المقرارات الا
احية الاقتصادية. فالفكرة ما تكون  ون مستهلكون للسلع غير مبررة وواقعية من ال ي أنه في نظام ديمقراطي، يعتبر المواط الاساسية 
مالعمومية م على أكبر عدد ممكن من أصوات  ، وبالتا سيكون خيار و حصلو دفهم الوحيد  بالتصويت على أطراف يكون 

طق اقتصادي كأية مؤسسة تسعى للحصول على اكبر قدر ممكن علهم يتصرفون بم و ما  اخبين و ، فهؤلاء في من الزبائن في السوق ال
فقات العامة كوسائل من اجل تعظيم فرصهم للفوز بالانتخابات مما  Anthony Downsأنتو دونسنظر  يقومون بوضع الايرادات وال

دة على أرباح وخسائر الاصوات الانتخابية و  ليس وفقا لمعايير عل مسالة وضع الموازنة يتم من خلال سلسلة من القرارات السياسية المست
ا كومة توفر مايريد ال عل ا ذا ما  صول عليها،  جم الانفاق الكلي اللازم وما يقابله من الايرادات المتوقع ا خبين اقتصادية مرتبطة 

ذ السياسات على الاقتص و مفيد حصرا لهم مع عدم المبالاة بالآثار السلبية  ال قد تتركها  اد مستقبلا ما دام ولكن ليس بالضرورة ما 
اخبين تصرفهم  كتصرف المستهلكين في السوق الاقتصادي تطبعه صفة الرشادة ال تتمثل في  فهؤلاء يكون 1،أنها تلقى القبول لدى ال

وانب  علهم يميلون للطرف الذي يستطيع تلبيتها من خلال زيادة تدخله أكثر في ا و ما  م و قيق أكبر قدر ممكن من مصا
ذ المدرسة.الاجتماعية والاقتصادية ، وبالتا يتزايد حجم الانفاق العمومي الذي  خير خيارا غير مبرر اقتصاديا في نظر    يبقى في  ا

 مرض التكاليف لـ :تحليل نورةة الاسواق المثيرة للجدل Baumol  فقات العامة بفوارق أو تفسير تزاةد ال
  .الانتاجية

ة  la Théorie des marchés contestablesتعد نظرية الاسواق المثيرة للجدل  من قبل  1982المطروحة من لاول مرة س
امتدادا لباقي التيارات الليبرالية ال شهدت رواجا   Robert WILLIG ،2و William BAUMOL  ،John PANZARكل من 

افسة ما لم لا تتعرض للحواجز والمعوقات  ذ أزمة التضخم الركودي، على اعتبار أنها تقوم على فرض أساسي متمثل في اعتبار الم كبيرا م
سواق بمثابة ضمانة لفعالية المؤسسات المتواجدة في السوق ح  روج من ا ا قليل أو كان السوق في في الدخول وا ولو كان عدد

ه وفي أي وقت  و السوق الذي يسمح بدخول وخروج أي مؤسسة م م  و مايع أن السوق المثير للجدل في نظر وضعية احتكارية و
واجز لدخو  افسة ورفع كل ا ب على الدولة تشجيع الم اعة  ظيم اقتصادي أكثر  ل السوق مما تشاء. وبالتا لكي يتم الوصول ا ت

تجات ذات نوعية،أسعار أقل  م على كافة المستويات)تقديم م افسين المحتملين بتحسين اداء اليين مقاومة ح الم افسين ا تم على الم
ديد مستمر...( مع ضرورة ترك الدولة لمكانها للمؤسسات  ا في توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لهذ المؤس،  اصة وحصر دور سات ا

 3وعدم تدخلها باي شكل من الاشكال في الاقتصاد. 
سب ا  كومي، فقد تم ارجاع سبب تزايد اجمة عن تزايد التدخل ا فقات العامة ال سبة لل في  William BAUMOLاما بال

ة  اصة على اعتبار أن سواء كانت خدماتية أو انتاجية ا وجود فوارق كبيرة في الانتاجية بين القطاعات العمومية 1967دراسة له س وا
ا ذ الاخيرة  تعتبر أكثر مردودية من القطاعات العمومية المتسمة بوجود زيادة مضطردة في تكاليف التشغيل لديها مع عدم مرونتها 

عل مكاسب الانتاجية لديها عمليا و ما  ارجي و يطها الداخلي وا غير موجودة أو متدنية بالموازة مع ارتفاع  تلف التغييرات في 
و ما اصطلح عليه  تيجة، The Cost Diseaseبمرض التكاليف  Baumolتكاليفها مقابل نمو ايراداتها بسرعة أقل و ذا ك لارتفاع  و

تم على ال اص، الامر الذي  افسة ال تواجهها من القطاع ا رجاتها ال يصعب تسويقها نظرا للم سلطات العمومية تقديم أسعار 
اصة.   4الدعم لها ، وبالتا رفع مستوى الانفاق العام نتيجة لضعف مردودية القطاعات الاقتصادية العمومية مقارنة بمثيلاتها ا

مو الاقتصادي، فقد أما في ا في دعم ال ما يتعلق بمدى فعالية سياسة الانفاق العام ال تعبر عن السلوك الما للحكومات ودور
مو الاقتصادياستبعدتها  يوكلاسيكي المفسرة لل ظرية ذات التوجه الكلاسكي وال بشكل كلي انطلاقا  كما أشرنا آنفا من  التحاليل ال

فقة يادية ال كومات في  و ،العامة وغياب الآثار الاجتماعية والاقتصادية لها ايمانهما  ظر ا  الاقتصادرفضها المطلق لتدخل ا  الدوربال
قيق للسوق الفعال ا الكامل التوظيف وحالة التلقائي التوازن في   حدوث عجز في الطلبمع استحالة  للاقتصاد عاديا وضعا بإعتبار

افذ  تقسيم أن اعتبر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ف ه. ل المساوي الطلب لق العرض أن على يؤكد الذيفي ظل تب قانون ساي للم

                                                 
1 : DOWNS Anthony (1960), Why the Government Budget is Too Small in a Democracy. World Politics ,Vol 12- N04 (July ),  
    pp542-546. 

جدل سن  : 2 ا المثيرة ل س ر نظري ا فك ل مرة  ر  ل  1982ظ عم   : هي  William BAUMOL  ،PANZAR John WILLIG Robertفي 
- BAUMOL .J.William  (1982), Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure , The American Economic 

Review, Vol. 72-No. 1-Mars, pp. 1-15. 
- BAUMOL .J.William , PANZAR.C.John and WILLIG. D .Robert(1982),Contestable Markets and the Theory of Industry 

Structure, San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 
3: SANNI YAYA Hachimi (2005), Les partenariats privé-public comme nouvelle forme de gouvernance et alternative au 
dirigisme  étatique: ancrages théoriques et influences conceptuelles, Revue de l’innovation dans le secteur public, Vol 10-
N03 ,p13. 

  : نظر في هذا الصدد كل من : 4
- HARVEY.C. Mara (1998),  Ecarts de productivité et "maladie des coûts". Apports et limites du modèle de croissance 

déséquilibrée de William J. Baumol, Revue économique. Vol 49- n°2, 1998. pp. 438-440. 
- LE PEN Claude (2013), Paradoxe de la Maladie des Couts, Revue Sociétal, n°80 – 2ème Trimestre ,l’Institut de l’entreprise, 

Paris, pp146-147. 
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و العمل و  مو الاقتصادي، التراكم الرأسما  ي المصدر الوحيد للادخار، والسبب الرئيسي لل رباح  مو الاقتصادي مآله في  وأن ا أن ال
ونهاية المطاف الركود الاقتصادي ظرية الكلاسكية  ، و عل أفكار ال مو الاقتصادي ما  ذاطابع التشاؤم يغلب عليها في ال  التشاؤم  ومرد 

اقص الغلة لريكاردو مما يترتب عليه أفكار مالتيس عن التزايد السكا راجع ا  مومن و قانون ت  1.على المدى الطويل إعاقة ال
ظرية الكلاسيكية اعتبرت دير بالذكر ان ال مو الاقتصادي ضمن فرض ثبات المعرفة  وا ت قضية ال ظريات ال عا مثالا لل

يوكلاسيكي  و ما حاول التيار ال الا للابتكار أو للتحسن في طرق وأساليب الانتاج،  و ولوجية كونها كانت لاترى  ية والتك الف
ولوجي  Alfred Marshall تصحيحه فضلا عن رفضه لفكرة حالة الركود معتمدا وفقا لتصور ألفرد مارشال في ذلك على التقدم التك

الذي رأى أنه يأخذ مكانه بسرعة كافية للقضاء على أي ضغوط قد تفرضها ندرة الموارد وكذلك اعتماد في نفس السياق على مرونة 
فاض ضئيل في معدلات الفائدة من شأنه أن يتمخض  رصدة الاستثمارية كون أي ا ه جعل عدد كبير من الطلب الكبيرة على ا ع

ة ذا بالمواز ، الفرص الاستثمارية مر ية متسقة وتراكمية او مو ذات  طبيعة تدر ابي تأثير ذاتة مع اعتبار عملية ال حيث  متبادل، إ
خرى القطاعات دفع إ معين قطاع نمو فيها يؤدي مو ا ارجية راتو الوف( لل ، وبالتا فهي عملية يكسب فيها جميع الاطراف على )ا

اتج الوط يؤدي    Joseph Schumpeterبيد أن جوزيف شومبيتر   2.وأرباح أجور من المختلفة الدخل فئات نمو إاعتبار ان نمو ال
ف نظريته  يوكلاسيكي،الذي تص مو ال يوكلاسيك خالف نظرة ضمن نظريات ال و عملية ذات طبيعة ال مو حقا  ، أين اعتبر ال

اميكية  تظمة، دي دث في شكل قفزات متقطعة غير م ظام الرأسما  اصل في ظل ال ها غير متسقة ، كونه كان يرى ان التطور ا ولك
جل، وذلك بسبب الت واندفاعات غير متسقة، تصاحبها فترات متعاقبة دثها جمن الكساد والرواج قصيرة ا ديدات والابتكارات ال 

ظمون، وال من شأنها زيادة الإنتاج ودفع عجلة  مو. وعليه فقد الم ظم و الدور الذي يقوم به من  باعطاءتميز ال تماماً خاصاً للم إ
و ما جعله يرى في الابتكارات ) ال تأخذ عدة صور كتقديم طرق مزج جديدة للعوامل الاخلال عملية التجديد نتاجية، ادخال ، و

لاق ال  مو الاقتصادي وذلك في ظل ما يسميه بعملية الهدم أو التدمير ا سلع جديدة في السوق... ا ( عاملا رئيسيا لاحداث ال
مو.  ساسي للابتكار والتجديد وبالتا استدامة حدوث ال  3تعد المحرك ا

ال التراكم وال يوكلاسيك في  و ويبقى أفضل من صاغ رؤية ال  Robert Solowمو الاقتصادي خصوصا في جانبها القياسي 
ة ة ( 1987) جائزة نوبل في الاقتصاد س مو الاقتصادي الذي وضعه س والذي استبعد فيه لدور ، 4 1956من خلال نموذجه المفسر لل

مو الاقتصادي الذي يتحدد بعاملي  اقص الغلة مع افتراض العمل والرأسمال الانفاق العام في احداث ال فصل لقانون ت اضعين بشكل م ا
ولوجي والذي يعتبر  و التغير في المستوى التك صرين معا في الفترة القصيرة ، ولكن أيضا لمتغير مستقل ثالث  في ثبات الغلة المشتركة للع

و ما يصطلح عليه بب جل الطويل و مو في ا  Solow residual.5واقي سولو نظر العامل الذي يمكن من خلاله تفسير ال
مو ا المواءمات قصيرة المدى في  سب ال ارجي القائم على نموذج سولو الذي ي مو ا يوكلاسكية لل ظرية ال غير أن طرح ال

ا عدم القدرة على رصيد الرأس المال أو العمل وكذا التقدم التق الذي يعد عاملا خارجيا قائص لعل أبرز ليل ، حمل العديد من ال
ذا التقدم التكونولوجي كونه عاملا مستقلا كليا عن القرارات الاقتصادية والفشل في اعطاء تفسير للاختلافات الكبيرة بين الدو  ل ددات 
مو من دون تفسير، مما يع اهمال نظريات ال اما من ال ولوجي( وبالتا بقي جزء  ولوجيا مشابهة )نفس المستوى التك مو ال تستخدم تك

مو أو ديثة لل ظرية ا و ما حاولت ال مو ويستمر لفترة طويلة، و دث ال ارجية للخصائص الذاتية للاقتصاديات ال بسببها يمكن أن   ا
مو الداخلي يات القرن الماضي القيام بهال ظهرت  (Croissence endogène )نظرية ال مو في ثماني   6. من خلال ادخالها لمصادر جديدة لل

ا  ولا عن ا ، الا أنها قدمت  يوليبرا ها ال ا شأ الداخلي أنها على الرغم من ا مو ذات الم مو فأبرز ما ميز نظرية ال ال
جل الطويل  مو على  بمتغيرات خارجيةالمفسر الاقتصادي في ا يوكلاسكية، وذلك من خلال تفسير لل ظرية ال الذي طرحته التحاليل ال

شأ بل داخلية مرتبطة أنه متأت من عوام مو ذات الم اقصة وفقا لطرح نظرية ال جم المتزايدة لعوامل الانتاج )كانت تعتبر مت عوائد ا
ارجي(،  ولوجية ال اعتبرت 7ا وكذا البحث والتطوير المؤدي ا تراكم المعارف أو الرأسمال المعرفي الذي يفسر سبب التغييرات التك

، اضافة ا 19908و 1986س Paul Romerلو)بواقي سولو( بفضل التحاليل ال قدمها بول رومر متغيرا خارجيا في نموذج سو 
مو الاقتصادي الذي أثار روبرت لوكاس ة  Robert Lucasأهمية الرأسمال البشري ودور في احداث ال )جائزة نوبل في الاقتصاد س

ة (1995 كومي الفعال الذي يشكل مصدرا لتوليد ، بالاضافة ا أهمية 19889س آثارا جانبية السياسات العمومية او الدور ا
                                                 

يثي : 1 ي ال دي، (2001)محمد عبد العزيز عجيم  محمد ع س -التنمي الاقتص م نظريت  سي ،ص ص تم ، الإسكندري معي  .77-69،  الدار الج
ب : 2 س المرجع الس  .82-80ص ص ، ن
ل(، 1998رمز زكي )  : 3 بط سي ل د السي صرة : الاقتص لي المع سم خطر مشكلا الر يل  ل المعرف تح س ع طني  – 226رق  –، س س ال بر، المج     كت

، ص ص ي ، الك الآدا ن  ن ال ف  ث  .409-402ل
ذج    :  4 ل نم صيل ح نظر  Robert Solowلمزيد من الت  ، : 

- SOLOW.M.Robert (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics,Vol70- No1, pp65-94. 
دار ) : 5 د(،2006ميشيل ت مد محم د ح محم د حسن  حسني   .865ص  151-150، ص صمرجع سب ذكره( ) ترجم محم

6: Gilles SAINT-PAUL (1996),  Les nouvelles théories de la croissance et leurs implications pour la politique économique et    
    l'analyse de la concurrence Internationale,Revue française d'économie. Volume 11- N°3, pp4-5. 
7 : ARTUS Patrick (1993), Croissance endogène : revue des modèles et tentatives de synthèse, Revue économique,Vol 44-
No2 ,p192. 

مر  : 8 ذج التراك المعرفي لر ل نم صيل ح رة سنتي  Romerلمزيد من الت له المنش   : 1990 1986، انظر اعم
- ROMER Paul (1986), Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, Vol 94 -N°5, pp 1002-1037. 
- ROMER Paul (1990), The Journal of Political Economy, Vol. 98-No 5, Part 2 : The Problem of Develoment A Conference of 

the Institute for the Study of Free Enterprise Systems, pp S71-S102. 
صيل  : 9 ذجلمزيد من الت ل نم س  ح ك ل البشر ل سم رة سن  Locasالنم المرتكز ع تراك  الر  : 1988، انظر دراسته المنش

- LUCAS .E.Robert (1988), On the Mechanics of Economix Development, Journal of Monetary Economics, Vol 22-N01 (July), pp 
3-42. 
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مو الاقتصادي كما أكد روبرت externalités  خارجية ابي على ال اص والمجتمع مما يكون له من أثر ا ها القطاع ا يستفيد م
ة Robert Barroبارو بابراز لدور تراكم رأسمال العام باعطاء أهمية كبيرة للانفاق العام الاستثماري أو الانتاجي الموجه للب  19901 س

مو الاقتصادي. اص الذي تزداد انتاجيته ومن ثم يزداد ال ابية على القطاع الانتاجي ا  2التحتية كونه يترك آثارا ا
مو الاقتصادي، بل قدمت أيضا نظرة  يوكلاسيكي للعوامل ال الفة للطرح ال مو الداخلي لم تعطي فقط رؤية  اذن، نظرية ال
تماما كبيرا بها  مو بما فيها دور سياسة الانفاق العام في ذلك،  أين أولت ا ذا ال قيق  الفة أخرى لدور السياسات العامة في 

ولوجيا والتعليم وتطوير الرأسمال البشري كما أشار ا ذلك كل من بالانفاق العام المخصص لل اعات كثيفة التك بحث والتطوير والص
ةرومر ولوكاس، كذلك الانفاق العام الموجه لمشاريع  ه في نموذج الاستثمار العمومي لبارو س الذي يرى  1990 الهياكل القاعدية المعبر ع

اص الذي تتحسن انتاجيته بعد توفير سبة للقطاع ا  أن الانفاق العمومي على الهياكل القاعدية يعتبر عاملا مثل باقي عوامل الانتاج بال
و ما يبرر تدخل  شآت القاعدية والمرافق العامة و ت تصرفه.الم شاط الاقتصادي من خلال وضعها لمختلف السلع العامة    الدولة في ال

ديد  عه من  ذا لم يم مو، الا أن  ا بارو للانفاق العام واعتبار عاملا رئيسا من عومل احداث ال همية ال أعطا رغم ا
ديد  موي على اعتبار أنه ممول سقف لهذا الانفاق أو بالاحرى  اص يلعب دور الت عل القطاع ا حجم الانفاق الامثل الذي يسمح 

كومي ) التوسع في الانفاق( ستؤثر سلبا على على فقط عن طريق الضرائب ا شاط ا ل في حال ما ارتفعت بشكل كبير نتيجة لتوسع ال
مو الاقتصادي في المدى  اص وح العام وكذلك على الطلب الكلي بفعل زيادة الضغط الضريبي  مما يؤدي ا اعاقة ال القطاع الانتاجي ا

جم الا دية للانفاق العام تساوي ا الطويل. لذلك فهو يرى أن ا دما تكون الانتاجية ا كومي في الاقتصاد يكون ع مثل للتدخل ا
سبة لا تتجاوز (dy/dg=1)الواحد جم الامثل للانفاق العام ب اتج المحلي الاجما . % 25، وبالتا فقد قدر ا  3من ال

ا  الاستثمار العمومي في الب التحتية كان تتلاقى ا حد ما مع الطرح الذي قدمه  در الاشارة ا أن رؤية بارو  و
Aschauer David  ة ، وال 1989بشأن أهمية الانفاق العام في الهياكل القاعدية في زيادة انتاجية الاقتصاد ككل في دراسة له س

ابي على باقي عوامل الانتاج خلال الفترة  فقات العامة كان له أثر ا وع من ال ذا ال على اعتبار أن  1985-1949بين فيها أن زيادة 
سبة للاستثمار العمومي في الهياكل القاعدية تراوحت ما بين   % 0,56و % 0,38قيمة المرونة الانتاجية الكلية المسجلة للعومل بال

ة باستث ذ العوامل الذي أرجع آشور أحد أسبابه لتقليص 1985ا 1970اء الفترة الممتدة من س  ال سجل فيها تراجعا في انتاجية 
  4حجم الاستثمار العمومي في الب التجتية .

فقات العامة كآلية لااداث الانعاش الاقتصادي  -2 مو والتشغيل  –ال زةة في تحقيق ال   -المقاربة الكي
اول لابرز الاسباب ال تقف وراء ارتفاعه ومدى تأثير على  بعد استعراض موقف التيارات الليبرالية من الانفاق العام مع ت

ذ الفقرات  حاول في  مو الاقتصادي. س ي ال كومي كآلية لاحداث الانعاش الاقتصادي. و القاء الضوء على دور التوسع في الانفاق ا
ذ مطلع الالفية الثانية وال تستمد خلفيتها  سياسة اقتصادية باشرت فذة م زائر في تطبيقها في اطار برامج الانعاش  الاقتصادي الثلاثة الم ا

تلف أد زي الذي يدعو على عكس التيارات الليبرالية ا اعطاء دور أكبر للدولة في الاقتصاد من خلال استخدام  ظرية من الطرح الكي وات ال
شيط الطلب الكلي بواسطة التوسع في الانفاق السياسة الاقت ها للتأثير على الوضع الاقتصادي وانعاشه بالتركيز على ت صادية وخصوصا المالية م

تيجة لزيادة مو الاقتصادي ك  العرض الكلي فضلا عن زيادة التشغيل وامتصاص البطالة .  العام الذي سيؤدي ا تزايد ال
ا في اليل  وبما أن المجال لايسمح ل زية وما تبعها من  ظرية الكي همية الانفاق العام وفقا لل ذا البحث، بتقديم عرض مفصل 

ا على التضخم والتشغيل ) التقليل من البطالة( وكذا  مو والتوازن الاقتصاديين، فضلا عن آثار ا على الاقتصادية على مستوى ال لآثار
ارجي. لذا ا على الاستقرار الاقتصادي ا مو  أثر يزية في احداث ال قتصر على ابراز لدور الانفاق العام وفقا للمقاربة الكي س

اول لمفهومها ووسائ يمي لسياسة الانعاش الاقتصادي بت ا للاطار المفا قيق التشغيل وذلك بعد استعراض ها فضلا عن لالاقتصادي و
 شروط تطبيقها.

 مفهوم سياسة الانعاش الاقتصادي، وسائلها وشروط تطبيقها  -2-1 
اذ  ا، يقصد بها عادة كل ما يتعلق با فيذ ا وت ي المسؤولة عن اعداد السياسة الاقتصادية ال غالبا ما تكون الدولة 

داف اقتصادية وا اصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة ال يملكها المجتمع لتحقيق أ ة مع البحث عن أفضل القرارات ا جتماعية معي
داف ال تشكل في حقيقة الامر أدواتها. حيث يمكن التمييز بين أنواع عديدة من  ذ الا الطرق أو الوسائل الموصلة لتحقيق 

و السياسات الاقتصادية الهيك موعتين رئيسيين ، أين تتضمن ا جل في  سب ا لية ال السياسات الاقتصادية ال يمكن جمعها 
غالبا ما تكون طويلة الاجل وتستهدف احداث تغييرات نوعية في الاقتصاد وآليات عمله، في حين تتضمن المجموعة الثانية السياسات 
اولة انعاشه لذلك تعتبر سياسات  طوي على جملة من التدابير الهادفة ا احدث الاستقرار في الاقتصاد أو  الاقتصادية الظرفية ال ت

م السياسات الاقتصادية الظرفيةالاس  5.تقرار والانعاش من أ
                                                 

ر  : 1 ذج ب ل نم صيل ح رة سن  Barroلمزيد من الت  : 1990، انظر دراسته المنش
- BARRO.J.Robert (1990), Government Spending in a simple model of endogenous growth, The Journal of Political Economy, 

Vol 98-N05- Part 2 : The Problem of Develoment A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems, pp 
S103-S125. 

2 : ZAKANE Ahmed (2009), l'Impact des depenses d'infrastructures sur la croissance en algerie. une approche en series 
temporelles multi variees (VAR), Les Cahiers du CREAD, n°87, pp31-32. 
3 : BARRO.J.Robert (1990), Op.Cit, pp S109-S115. 
4 :ASCHAUER .David (1989), Is public expenditure productive?,Journal of Monetary Economics,Vol 23-N02,pp181-186 & p195 

ي ) : 5 مي(، 2010ليد عبد الحميد ع س الان الحك دي لسي ر الاقتص دي : الآث ذج التنمي الاقتص سي لنم ي قي ،، دراس تطبي ،  مكتب حسن العصري بير
،  ص ص ل   .76-77ص ص  74-73الطبع ا

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Barro
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زي،  ويمكن تعريف سياسة الانعاش الاقتصادي بانها عبارة عن سياسة اقتصادية ظرفية بالدرجة الاو مستوحاة من الفكر الكي
شاط الاقتصادي عن طريق التوسع في الانفاق  العام بشقيه الاستهلاكي تعتمد أداتها الرئيسية على تدخل أكبر للدولة في ال

فيز القطاع الانتاجي الذي يزداد  شيط الطلب الكلي ومن ثم  والاستثماري بشكل رئيسي علاوة على تدابير اقتصادية أخرى بغية ت
نشاطه وقدرته على امتصاص البطالة، مما يسمح في نهاية المطاف بانعاش الاقتصاد واخراجه من حالة الركود ال يتواجد فيها 

مو وقدرته على التشغيل.با تلف نسبيا عن سياسة جانب العرض  1ستعادته لوتيرة ال ويه بانه يمكن اعتبار أيضا سياسة العرض) مع الت
شيط العرض بمثابة سياسة انعاش اقتصادي  ( ال تستهدف ت يوليبرا ال تقترحها مدرسة اقتصاديات جانب العرض ذات التوجه ال

ه ظرفيعلى اعتبار أن الغرض م يكلي أكثر م شاط الاقتصادي على الرغم من كونها ذات طابع  و دعم ال  2.ها كذلك 
ها أو أكثر لتحقيق  موعتين من الوسائل ال يتم استخدام واحدة م اذن، فالتعريف السابق يشير ا امكانية استخدام 

شيط الطلب في الوقت الذي ت الانعاش الاقتصادي، و بت شيط حيث تتعلق ا تضمن فيه المجموعة الثانية التدابير ال من شأنها ت
 3:جانب العرض

سبة لوسائل تطبيق سياسة الانعاش بواسطة الطلب، - تتمثل في الانفاق العام )الاستهلاكي والاستثماري( الذي يزيد من طلب  فبال
دمات، فضلا عن المشاريع الكبرى )الهياكل القاعدية على سبيل المثال( ال تقوم بها مما  تلف السلع وا الدولة نفسها على 

ح البطالة، مساعدات اجتماعية يسمح بالتقليل من حدة البط الة، بالاضافة ا التحويلات الاجتماعية المدفوعة للافراد )م
ي اجراءات كلها  اف الضرائب و فيض بعض أص ا من التحويلات، وكذا  تلفة...( أو تلك المتعلقة بدعم بعض السلع وغير

سين الد قيقة يمكن أن تسمح بشكل مباشر أو غير مباشر في  فيز جانب الطلب.   في ا  خل المتاح ومن ثم 
سبة لوسائل تطبيق سياسة الانعاش عن طريق العرض - دمات من طرف المؤسسات  :أما بال فهي تهدف ا جعل انتاج السلع وا

ذا المجال يتم غالبا بواسطة آليتين رئيسيتيين وهما كومي في  عل التدخل ا الضريبي القيام بتخفيض العبء  :بأقل تكلفة، مما 
تلف المجالات مثل الب  اص، وكذا القيام بالاستثمار العمومي في  تجة والعمل على تشجيع الاستثمار ا على الشركات الم
سبة للمؤسسات الانتاجية ال سيتوسع نشاطها وحجم  ابية بال ه آثار خارجية ا و يترتب ع التحتية ، التعليم والبحث والتطوير و

ا بهدف ت  لبية الطلب المتزايد.استثمار
ب  فيذ سياسة الانعاش الاقتصادي عن طريق التوسع في الانفاق العام غالبا ما يأخذكما  ويه بأن ت  4 :شكلين رئيسيين هما الت

 الدولة عنأو ما يصطلح عليه بدفع قوة شرائية جديدة في الاقتصاد الوط ، ويشير ا ان : Pump primingتشفيط المضخة  -
ا لبرامج تقتضي إنفاق مبال  كبيرة وعلى يمكن لها القيام طريق سلطتها المركزية أو المحلية  فيذ بدفع قوة شرائية في الاقتصاد الوط بت

هوض والسير بمفرد و للاقتصاد ح يتمكن من ال    .اعتمادا على قوته الذاتية نطاق واسع، يكون من شأنها إعطاء الدفعة ا
اص في حالات  : compensatory spendingويضي الانفاق التع - فاض في الاستثمار ا  والذي يقصد به تعويضا عن الا

اص ا الوضع الطبيعي. ب ان يكون على نطاق واسع وان يستمر ح يعود الاستثمار ا  الكساد والذي 
زية المرتكزة على السياسة  ظرية الكي اح تطبيق ال المالية التوسعية مرد بالدرجة الاو طبيعة المشكلات ومما لاشك فيه أن 

ت من انعاش الاقتصاديات  ذ السياسات ال مك اجمة عن أزمة الكساد الكبير ال انسجمت معها مع  والظروف الاقتصادية ال
وات الثلاثين المجيدة ها بعد أزمة التضخم  الرأسمالية المتقدمة واخراجها من حالة الركود وال استمر تطبيقها طيلة س قبل التراجع ع

و ما  زمة، و ديدة كسبب رئيسي لهذ ا لول الملائمة لها بل اعتبرت حسب آراء التيارات الليبرالية ا اد ا الركودي ال عجزت عن ا
ة حالات التضخم الركودي وعدم فعاليتها في  حالة غياب الرشادة او جعلها تواجه العديد من الانتقادات متعلقة بمحدوديتها في معا

سبة للتغييرات في أسعار الفائدة ، كما  ركة الاستثمارات بال صيص الانفاق العام وكذا عدم وجود مرونة  العقلانية في توجيه و
امية ال يستلزم تطب يضاف ا ما سبق عدم فعاليتها في حالة سبة لمعظم الدول ال ال بال و ا هاز الانتاجي كما  يق مثل جمود ا

ذ الدول. كومات بشكل ربما يتجاوز قدرات اقتصاديات   5ذ السياسات فيها تدخلا أكبر من قبل  ا
امية مقارنة بوسائل  اذن فرغم الاعتقاد السائد بان السياسة المالية بشكل عام تعتبر الاكثر فعالية وملائمة لظروف الدول ال

ها الس داف السياسة الاقتصادية السياسة الاقتصادية الاخرى ولاسيما م قدية ال لا تسمح في الكثير من الاحيان بتحقيق أ ياسة ال
ملة من الشروط ال يتعين  ب أن يكون مقرون  اح سياسات الانعاش الاقتصادي  ع من القول بان  ذا لا يم لهذ الدول، الا أن 

زية متمثلة في ظر الكي ي حسب وجهة ال ا، و  6 :توفر
سبة للطلبضرورة توف - تلف الوسائل اللازمة لزيادة انتاجها واستثمارتها، بمع وجود مرونة للجهاز الانتاجي بال  .ر لدى المؤسسات 
عل في  - و ما بية و تجات الاج ا قوي لتلبية الطلب بواسطة الم اك ا دي للاستيراد ضعيفا بمع ان لايكون  أن يكون الميل ا

الة أثر سياسة  الة ضعيفا.ذ ا ذ ا  الانعاش ) على التشغيل خاصة ( في 
 أن لا تؤدي الزيادة في الانتاج ا زيادة قوية في الاستيراد مما يؤدي ا حدوث عجز في الميزان التجاري.  -
 

                                                 
ض جديد : 1 شر(،2013) ر ر الاجنبي المب د ع تدف الاستمث ش الاقتص س الانع مثر برامج سي دم ل ر برامج ، مداخ م يي آث ل ت لي ح تمر الد
راا ترة  لاستثم د خلال ال النم الاقتص ر  الاستثم ت ع التشغيل  س انعك م  ع التسيير 2014-2001الع ري  التج دي  ي الع الاقتص ، المنظ من قبل ك

مع سطيف ربي، ج مغ ر ء ا ض سط في ال المت سس الصغيرة  ر في الم الاستثم ن مع مخبر الشراك  لتع مي ،  -1-ب رس، 12 11ي  .5صم
ي ) : 2 ثره ع النم(، 2012مح م د في الجزائر  ش الاقتص س الإنع حث، العدد سي ح 10، مج الب صد مرب مع ق  .148 ، -رق–، ج
بق : 3 جع ال س ال   .149-148،    ن
ي ) : 4  .117ص ،مرجع سب ذكره(، 2010ليد عبد الحميد ع
لحي )  : 5 لح ص ازن (، 2013ص استراتيجي النم غير المت عي بين النظري الكينزي  ط ج ال الاندم د  م ع النم الاقتص ري الع ثير البرامج الاستثم  –ت

ترة ع التسيير ، العدد  -2014-2001 ال دي  مع سطيف  13، مج الع الاقتص ع التسيير ، ج ري  التج دي  ي الع الاقتص  .   8، ص 1، ك
 .149، صمرجع سب ذكره(، 2012محمد مسعي ) : 6
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زةة للانعاش الاقتصادي-2-2  مو الاقتصادي وامتصاص استخدام الانفاق العام كآلي :المقاربة الكي  البطالةة لتحقيق ال
  

ات القرن العشرين وما ارت     طاق ورككشف الكساد الكبير الذي حدث في ثلاثي ود لم تشهد له مثيل بط به من بطالة واسعة ال
اد أو  ري في التحليل التقليدي الذي أضحى عاجزا عن تفسير أسباب الانهيار الاقتصادي ا الاقتصاديات الرأسمالية عن قصور جو

ذ الازمةتقديم حلول  ذا القصور ا1ملائمة لعلاج  ز أسباب   2 :، وقد أرجع كي

و ما يع رفض ما يقرر   - د مستوى التوظيف الكامل، و اتج ع ان السوق لا تضمن دائما أن يكون الطلب الكلي كافيا لشراء ال
افذ، وا لق الطلب المساوي له وفقا لقانون ساي للم و أن الادخار لا  التقليديون من أن العرض الكلي  صيل في ذلك  لسبب ا

كر أن التعادل بين الادخار والاستثمار يتحقق من خلال  و اضافة ا تيار الدخل، وبالتا فهو ي يتجه كله للاستثمار بل 
و دالة للدخل.  و دالة لسعر الفائدة وان الادخار   حركات سعر الفائدة، فهو بالتا يرى ان الاستثمار 

و ان مرونة  - ا الاقتصاد  د ا قيق التشغيل الكامل وذلك أن الاجور تتميز بضعف المرونة ع سعار لا تضمن  الاجور وا
ات الاحتكارية وقوة نقابات العمال. ا  الانكماش بسبب الا

ذا الاجراء نف - فيض مستوى الاجور، اذ يؤدي  فاض مستوان علاج مشكلة البطالة لا يتحقق من خلال  وى الطلب سه ا ا
ه يتوقف على الطلب الكلي ، ومن ثم اتساع نطاق البطالة. كما يؤكد أن مستوى التشغيل لا يتوقف على مستوى الاجور ولك

 الفعال ذلك لان الطلب على قوة العمل طلب مشتق من الطلب على الانتاج .
دد حجم  و الذي  ز بان الطلب الكلي الفعال  اء على ما تقدم، أكد كي اتج وب العرض الكلي ومستوى التوظيف وال

ائية  د مستويات متعددة للدخل تقل عن مستوى التشغيل الكامل الذي يعد حالة استث القومي، وأن توازن الاقتصاد الوط يتحقق ع
لات السوق خاصة على خلاف الطرح الكلاسيكي، وانه لا وجود للتوازن التلقائي للاقتصاد بل لابد من تدخل الدولة لتصحيح اختلا

في مرحلة الازمات ) الكساد ( بالتأثير في الطلب الكلي الذي يتكون من الطلب الاستهلاكي والاستثماري بواسطة التوسع في الانفاق 
هاز الانتاجي الذي يستجيب لهذا  شيط  ا اصر الطلب مما يؤدي ا ت العام بشقيه الاستهلاكي او الاستثماري والذي يعد أحد ع

.التوسع بم و مبين في الشكل البيا الموا مو الاقتصادي والتشغيل  كما  ابا على معدلات ال عكس ا  ا ي

زي : 34الشكل البياني رقم      وور الكي مو والتشغيل وفقا للم  أثر التوسع في الانفاق العام على الطلب الكلي وتأثير ذلك على ال
 
 
 
 
 
 
 
      

ي ) : المصدر   .7، ص مرجع سبق ذكر(، 2013صا صا
 

 
 

قيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التخفيف من حدة التقلبات  زي، يهدف ا  ظور الكي فالانفاق العام حسب الم
ها من القيام بدور تعويضي ، فتزيد الاقتصادية عبر مراحل الدورة  الاقتصادية، فالدولة عن طريق مساهمتها في الطلب الكلي يمك

د آثار قد تكون مباشرة وآنية على المتغيرات الاقتصادية في ه في اوقات التوسع. وبالتا  د م  الانفاق العام في أوقات الانكماش و
اتج الاجما ، الاست ذ الآثار لتولد تأثيرا غير مراحله الاو مثل ال ة تتفاعل  ية معي هلاك، الادخار، التشغيل ... ، وبعد فترة زم

ولية في * مباشرا بفعل تفاعل أثر كل من المضاعف ) الاستهلاك المولد( والمعجل ) الاستثمار المولد( ز أن الزيادة ا ، حيث يرى كي
كومي كفيلة برفع برفع القدرة الشرائية  لذوي الدخل المحدود والدين يتمتعون بميل حدي للاستهلاك مرتفع ) مقدار التغيير الانفاق ا

فيز الطلب فيتوسع نتيجة لذلك الانتاج ويزداد الدخل زيادة  ذا من شانه  اصل  في الدخل ( و في الاستهلاك نتيجة للتغيير ا
. و موضح في الشكل البيا الموا  مضاعفة كما 

 
 

                                                 
ن) : 1 آخر ن  دة ال الاسس(،2014ثر ج د الكين :ع ه الاقتص ،؟زم التنمي يل  د ، مج التم سبتمبر، صند  3-العدد –51المج

اشنطن،ص لي، دالد  .53الن
بي(، 2008مح عط ) : 2 ي في ال الغ ي ال اتي ه اس ، ال ات م ش ا ،   -5، م ج ،  ال ني  .129-128ي
.ب : * ر لاكي  الاستثم يه الاست مي بش من الان الحك ي  ن الط الك حد مك تج نتيج لتغيير  عف ال التغيير في الن ثر  يشير المعجل ينميشير المض  ال 

ر.     التغيير في الان ع حج الاستثم

 زيادة الانفاق العام 

 زيادة الانفاق الاستهلاكي  زيادة الانفاق الاستثماري

 الاستهلاكي  ارتفاع الطلب ارتفاع الطلب الاستثماري  زيادة الطلب الكلي الفعال 

 نمو عرض السلع الاستهلاكي  ارتفاع الطلب الاستثماري  زيادة العرض الكلي

-امتصاص البطالة  –التشغيل ارتفاع معدلات  مو الاقتصادي    رفع معدلات ال
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 آلية عمل أثري المضاعف والمعجل  : 35الشكل البياني رقم                                  
 زيادة أولية في الانفاق العام

 
 
 
 

 
شا :المصدر جد عبد الطيف ا ديث في اقتصاديات المالية العامة، (2005)نوزاد عبد الرحمان الهي وم شر والتوزيع،عمان،ص المدخل ا ج لل ا  .66،دار الم

 

 
ب أن نشير  بأن فكرة المضاعف   ديث عن الآثار الاقتصادية المباشرة للانفاق العام وفق آلية المضاعف والمعجل ،  وقبل ا

لترا  1931في دراسة له في Richard Khanكانت نتاج عمل الاقتصادي الانكليزي  حول العلاقة بين الاستثمار المحلي والبطالة في ا
ي الفكرة ال أخذ بها   1توصل من خلالها ا أن الزيادة في الاستثمار يمكن أن تؤدي لزيادة مضاعفة في التوظيف الكلي، وال  ، و

ثر الزيادة في الانفاق العام الذي يعتبر أحد مكونات الطلب ا ليليه  ز في  لكلي )بالاضافة ا الاستهلاك ، الاستثمار  وكذا كي
بية )الواردات(( على  دمات الاج ه الطلب المحلي على السلع وا دمات المحلية )الصادرات( مطروحا م طلب الاجانب على السلع وا

 زيادة الدخل القومي . 
الدخل الثابت ومع افتراض وجود ميل حدي  فزيادة الانفاق العام وخصوصا الاستثماري يولد زيادة في الدخل خصوصا لذوي

ذا الطلب المحفز بزيادة استغلال   تجون لمواجهة  للاستهلاك مرتفع سيتحفز الطلب ويتم امتصاص السلع المعروضة ويضطر الم
و ما يطلق عليه باثر المضاعف، وتعجيل الانتاج من خلال توسيع الطاقة  لانتاجية وزيادة االطاقات الانتاجية العاطلة كمرحلة أو و

و ما يطلق عليه بأثر المعجل.حجم الاستثمار به  2دف تلبية الطلب المتزايد و
ه آثارا تراكمية في كل من الدخل والاستهلاك والاستثمار شريطة وجود جهاز انتاجي مرن يستجيب   فتفاعل الاثرين يتولد ع

دثه للزيادة في الانفاق بزيادة الانتاج لمواجهة الطلب المحفز من  جهة ، ومن جهة اخرى القدرة على تعويض العجز الذي يمكن أن 
شاط الاقتصادي . لذلك  اجمة عن ارتفاع مستوى الدخل وحركة ال صيلة الضريبية ال التوسع في الانفاق العام عن طريق الزيادة في ا

امية يمكن القول أن مبدأ المضاعف والمعجل متلائم ا حد كبير مع الظروف الاقتصادية  لاف الدول ال السائدة في الدول المتقدمة 
امية ال على الرغم من وجود ميل حدي مرتفع  ، في حين أن الدول ال فيز هاز الانتاجي بها وسرعة  وذلك نظرا لتطور ا

دودة في زية المطبقة من خلال التدخل والتوسع في الانفاق كانت نتائجها  فيز الطلب المحلي للاستهلاك، الا أن السياسات الكي  
هاز الانتاجي وعدم مرونته مما يؤدي ا اللجوء ا الاستيراد من  الذي يبقى العرض المحلي غير قادر على تلبيته بفعل ضعف ا

ارج.   3ا
ة عن عدم كفاية الطلب الكلي كما أ زية أنها غير اختيارية كونها نا سبة للبطالة ال تعد من وجهة نظر كي ن مستوى اما بال

فاض في  ا فهو يرى كما ذكرنا آنفا أن أي ا دمات، ومن  دد في سوق العمل وانما متحدد في سوق السلع وا التشغيل غير 
و جزء من الطلب الكلي، مما يؤدي ا تفاقم البطالة. أي بتعبير آخر  فاض الاستهلاك الذي  يع الاجور الاسمية سيؤدي ا ا

تجين لا يرغبون في التوسع وقد يلجأون إ إيقاف خطط وجود بطالة متزايدة  عل الم سعار، مما  فاض ا فاض الطلب الكلي وا ا
كومي  ا يمكن استعمال سياسة الإنفاق ا فاض الطلب الكلي والبطالة. و الإنتاج، وبالتا دخول الاقتصاد في حلقة مفرغة بين ا

لق فرص بطريقة توسعية تعمل على إنعاش الطلب الك فيذ مشاريع تسمح  لي، فيمكن زيادة حجم الإنفاق الاستثماري من خلال ت
شآت ال بإمكانها امتصاص جزء من  ح والإعفاءات الضريبية والمساعدات المالية للم جديدة للتشغيل، أو من خلال تقديم الم

فاظ على طاقتها التشغيلية. قل ا د  العاطلين على العمل أو على ا كومي التحويلي )المعاشات والتأمين( كما  أيضا الإنفاق ا
ان على مستقبلهم. م بالاطمئ فراد بسبب شعور ثر الكبير على زيادة إنتاجية ا   4والذي يكون له ا

يكليـة علــى مسـتوى التشـغيل، وتكـون الآثـار الظرفيـة بإتبـاع سياسـة إنعــاش كـذا و  كـومي آثـارا ظرفيـة و تمـارس سياسـة الإنفـاق ا
شاط الاقتصادي بزيادة دعم الطلب الاسـتهلاكي، أمـا الآثـار الهيكليـة فتكـون في المـدى الطويـل مـن خـلال بـرامج المشـروعات العامـة  ال

اص أيضا اصب الشغل من طرف القطاع ا لق م ية التحتية وال قد تسمح  . والاستثمار في الب  كما يوضحه الشكل أدنا
 
 

 

                                                 
ي ) : 1  .148، صمرجع سب ذكره(، 2010ليد عبد الحميد ع
لي : 2 منجد عبد الطيف الخش يتي  ن ال زاد عبد الرحم  .67-66ص  ،مرجع سب ذكره،(2005)ن
ب : 3 س المرجع الس  .68-67، ص ص ن
ي ) : 4  .162-160ص ص  ،مرجع سب ذكره(، 2010ليد عبد الحميد ع

 زيادة أولية في الانفاق العام 

اتج  زيادة أولية في مستوى ال
فيز الطلب ) استهلاك مولد( مرتفع( زيادة في توزيع الدخول) مع ميل حدي للاستهلاك  

ثر المضاعفأ  

 استثمار مولد ) لتعجيل الانتاج ( زيــــــــــــــــــــــــــــــادة مضاعفة في الانتاج

 أثر المعجل
 توسيع الطاقة الانتاجية لمواجهة الطلب المحفز
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 موقع سياسة الانفاق العام ضمن سياسات مكافحة البطالة. :36البياني رقمالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ميد عايب : المصدر  .162، ص سبق ذكر مرجع(، 2010) وليد عبد ا
 

 

 

تحليل  : 2014-2001برامج الانعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر خلال الفترة  : المطلب الثاني
داف.  للمضامين والأ

م وتو قيادة  أوردناكما  وع من الاستقرار للظرف ا الية مرحلة جديدة متسمة ب لفية ا زائر مع مطلع ا آنفا، دخلت ا
داف رئيسية متمثلة في  قيق ثلاثة أ ها على  ،توطيد سيادة القانون جديدة لمقاليد حكم البلاد ارتكز برنا استعادة الوئام المد

هوض بالاقتصاد الوط بصورة ة للبلد ال تدعمت 1مستدامة وال بالوضع الدو الملائم جدا في السوق ، وكذا الوضعية المالية المر
فطية العالمية ال ارتفعت  فيها  فط بأكثر منال و تضاعف فيه متوسط سعر برميل ال مرات بين الفترتين  5 أسعار المحروقات على 

دولار  70,88ثم إ 2004-2001دولار خلال الفترة 29,45أمريكي إ دولار 19,74بانتقاله من  2014-2010و 1995-2000
ه ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات  2014-2010و 2009-2005دولار خلال الفترتين  102,36و و ما ترتب ع ، و على التوا

بي بين الفترتين  ج قد ا و باكثر من 2014-2010و 2000-1995واحتياطي ال مليار  13,16بانتقالها من مرات 4بتضاعف ا
ما تضاعف الثا خلال نفس الفترة السابقة بأكثر من 64,01دولار إ مليار دولار إ  6,26مرة بانتقاله من  29مليار دولار بي

دول رقم 181,61 و مبين في ا   .91  مليار دولار كما 
ي المرحلة ال حاول من خلالها أصحاب القرار في البلاد استغلال فيذ سياسة  و ابية المشار إليها في رسم وت الظروف الا

ي يات و الفة للتوجه الليبرا المدعوم والمفروض من قبل مؤسسات بروتون وودز المعمول به خلال عشرية التسعي ذات  اقتصادية 
زية مرتكزة على التوسع في الانفاق العام مما أشر بوضوح على عودة الدولة مرة أخرى  خذ زمام المبادرة الاقتصادية بعد طبيعة كي

فيذ برامج التثبيت والتعديل الهيكلي، وال رمت إ  قل الاقتصادي والاجتماعي بموجب ت ا التدخلي في ا التحجيم القصري لدور
شود فيه فيز الطلب الكلي بما يسمح بانعاش الاقتصاد الوط وإحداث التحول الهيكلي الم شاط الاقتصادي و وتدراك التأخر  بعث ال

ها البلاد والتقليل من حدة الكلفة  وجه ال عانت م زمة المتعددة ا المسجل على جميع المستويات على مدار عشرية كاملة من ا
ا من خلال  سيد ي السياسة ال تم  ذ الفترة، و ضة لمسار الاصلاح الاقتصادي المعتمد خلال  الاجتماعية والاقتصادية البا

بغلاف ما قياسي قدر في البداية  2014لغاية  2001لاث برامج ضخمة للاستثمار العمومي على طول الفترة الممتدة من تطبيق ث
حو  بغلاف  2004-2001الانعاش الاقتصادي للفترة  : مليار دولار أمريكي موزعة بين برامج 423مليار دج بمايعادل  31419ب

مو للفترة  مليار دج و التكميلي لدعم 525ما قدر  مليار دج والبرنامج  4230بغلاف ما إجما قدر  2009-2005ال
                                                 

مي ) : 1 ن ت دي في الجزائر (، 2011عبد الرحم الآف –الاصلاح الاقتص اقع  ل ،-ال زيع ، الطبع ا الت نشر  ني ل د  .204ص ،  دار الخ

سياسات 
مكافحة 
 الببطالة

السياسات 
كومي( الظرفية شاط الاقتصادي خاصة سياسات الطلب الكلي )سياسة الانفاق ا  سياسات اقتصادية كلية من أجل انعاش ال

السياسات 
 الهيكلية 

 تعويضات العاطلين  سياسة انفاق حكومي غير نشطة 

 فيض عرض العمل

 مداخيل تعويضية

شاط  فيض معدل ال

 صيغة التامين على البطالة

 صيغة الدعم

التقاعد سنفيض  المسبق تمويل اجراءات التقاعد   
كومي للتشغيل  سياسة الانفاق ا

سياسة انفاق 
 حكومي نشطة 

 سياسات العرض 

  مؤسساتيةسياسات 

مو  تدعيم ال
عن طريق 
 التوظيف

 سياسات تهدف ا انشاء المؤسسات

الادارات العمومية لتوظيف العمالانفاق لصا   

لانفاق لصا التكوين المها  

فيض تكلفة العملا جراءات داعمة نقدية من اجل   

اصب شغل  المساعدة على انشاء م
ا

اصلاح سوق  المشروعات العامة
 العمل

 مرونة سوق العمل

 عقد العمل

جر  ا
 القاعدي

 قانون
 العمل

التأمين على 
 البطالة 

السياسات 
 الظرفية
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مو الاقتصادي الذي خصص له مبل  ما قارب  ماسي لتوطيد ال ما اشارت الاحصائيات ال قدمتها  21214ا مليار دج بي
ها أمام البرلمان في سبتمبر  كومة في عرض برنا ز  2017ا ا و ما يعادل مليار دج  303934إ انفاق ما ي مليار  403,21و

ذ البرنامج. دولار أمريكي   خلال تطبيق 
كم مرحلة الركود الاقتصادي  و لتطبيقها  تهجة في المراحل ا رغم وجود نوع من الإجماع حول أهمية سياسات الإنعاش الم

ه البلاد، وال  م المتردي الذي عانت م اد والوضع الاجتماعي وا قيق ا استلزمت تدخل الدولة في سبيل إصلاح الوضع و
مو الاقتصادي والتشغيل ها بال ة لهذ السياسات، لاسيما ما تعلق م داف العامة المعل ع من طرح العديد من  .ا ذا لم يم بيد أن 

تلف القطاعات  وانب الاجتماعية وكذا الاقتصادية من خلال تطور  ابي لهذ البرامج في ا التساؤلات حول حدود التاثير الا
داف المسطرة خاصة في ظل الموارد المالية الضخمة الم قيقها بذلك لأو ها ومدى  عتمدة ال ما الاقتصادية وخصوصا الإنتاجية م

ذ السياسة على المديين المتوسط والبعيد في ظل ظروف عدم التأكد  فتئت تشهد ارتفاعا كبيرا من برنامج لآخر، وعن مدى استدامة 
ن. كما تطرح أيضا تساؤلات حول  و حاصل في الوقت الرا من ضمان استمرار تمويلها في حال حدوث صدمة نفطية معاكسة كما 

و  مدى الفعالية في زائر بمختلف مستوياته، و هاز الإداري في ا ا في ظل الاختلالات ال تميز ا استعمال الموارد المالية وترشيد
ظومة الرقابية وعدم قدرتها على التصدي لمختلف  تلف البرامج الانفاقية المذكورة آنفا، وكذا ضعف الم فيذ  المضطلع أساسا بت

رافات المسجلة في تسيير الم هجي لمختلف البرامج والمشاريع الا تلفة، بالموازاة مع غياب التقييم الموضوعي والم سباب  ال العام 
جزة ال التهمت موارد مالية أقل ما يمكن أن توصف به أنها خيالية مقارنة ربما بما استهلكته مشاريع مشابهة قامت بها دول نامية  الم

 زائر.أخرى ذات المستوى الاقتصادي المشابه للج
د أبرز ما  ذا المطلب ع قف في فقرات  ظور الكيزي، س ظري لسياسات الانعاش الاقتصادي وفقا للم ا للاطار ال اول فبعدما ت
قيقها فضلا عن القاء الضوء على المجالات الاقتصادية والاجتماعية ال  داف ال سعت ا  تضمته برامج الانعاش الاقتصادي وا

مويةذ طار تطبيق حظيت بالدعم في ا    .البرامج الت
  2004-2001عاش الاقتصادي للفترة ـــــــــم الانـــــــرنامج دعــــب  -1

ة  اعتبر ه في أفريل س ة  2001برنامج دعم الانعاش الاقتصادي المعلن ع ولا واضحا في ،  2004والذي امتد لغاية س بمثابة 
هج المتبع في سياق تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل المؤسسات  تهجة في البلاد مقارنة بال مسار السياسة الاقتصادية الم

ها من تراجع ملحوظ للدولة في ادارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي لل يات وما ترتب ع ذ مطلع التسعي و ما المالية الدولية م بلاد. و
يظهر في عودة الدور التدخلي لها في الاقتصاد من خلال سياسة الانعاش ال انتهجتها بهدف احتواء الآثار السلبية ال خلفتها برامج 
ة لهذ  داف المعل قيق ا الاصلاح الاقتصادي ذات الطبيعة الانكماشية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من ناحية و

مو الاقتصادي والتقليل من حدة البطالة ال وصلت  السياسة قيقي ودعم ال تلف قطاعات الاقتصاد ا فيز  ها  لاسيما ما تعلق م
ة  % 29,3ا حدود  ة  % 28,7و 1999س غلاف ما بلغت قيمته من ناحية أخرى. وقد خصص لهذا البرنامج  2000س

و  و مايعادل قرابة 525الاجمالية  ا ضخما قياسا باحتياطات  7,5مليار دج و و اعتبر وقتئذ بانه برنا مليار دولار أمريكي، و
ة حو 2001الصرف المسجلة قبل اقرار في أفريل س ة 4,7، والمقدرة ب ة  12,3و 1999 مليار دولار أمريكي س مليار دولار أمريكي س

دول رقم  2000 و مبين في ا    .77كما 
زائر بالموازة  ا ا فيذ ولعل أبرز ما ميز برنامج الانعاش الاقتصادي أنه اعتبر كأداة مرافقة للاصلاحات الهيكلية ال التزمت بت

و الاقتصاد العالمي  تلفة عن تلك السائدة في ظل الاقتصاد الموجه 1مع تب مسار الانفتاح  . حيث جاء في سياق ظروف اقتصادية 
ها لاقتصاد السوق، وبالتا فقد  زائر ولو شكل جزئي من خلال تبي ه ا لت ع موية، والذي  ططات ت الذي عرف أيضا تطبيق 

فيذ تزامن  ظام  حية ال شملت ميادين اقتصادية واجتماعية على غرارالاستمرار في تطيق العديد من التدابير الاصلاالبرنامج مع ت ال
اخ الاستثمار  وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  سين م مركي ،  بائي وا ظام ا الما والمصرفي، القطاع الاقتصادي العمومي، ال

و الاقتصاد العالمي م اد فضلا عن التدابير الاصلاحية المتخذة في سياق الانفتاح  ن خلال التفاوض على عقد اتفاق الشراكة مع الا
ورويي ظمة التجارة العالمية.  2001ذي تم نهاية وال ا ال التفاوض بهدف الانضمام ا م رى ذلك لاحقا وكذا اعادة فتح   كما س

سين الوضعية الاجتماعية مو الاقتصادي و ذا البرنامج على بعث حركية ال والتخفيف من حدة  وبذلك، ارتكزت أولويات 
داف المسطرة له، والمتمثلة في و ما تعكسه الا اطق الوطن و تلف م هوي بين  قيق التوازن ا  2:البطالة والفقر و

اصب الشغل  - تجة للقيمة المضافة وم شاطات الم شيط الطلب الكلي ودعم ال   القطاع في الاستغلال مستوى رفع طريق عناعادة ت
تجة المؤسسات وفي الفلاحي  .والمتوسطة الصغيرة المحلية الم

مية الموارد البشرية - ص ت شاطات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات الضرورية للسكان فيما  ياكل قاعدية تسح باعادة بعث ال از   .تهيئة وا
صصاته المالية لدعم العمليات  رج مضمونه عن نطاق توجيه  قيقها،لم  داف ال يرمي البرنامج ا  وانطلاقا من ا

اصة  دموالمشاريع ا شاطات الإنتاجية الفلاحية، تقوية ا الات كبرى  بدعم المؤسسات وال قل، الهياكل كات العمومية في  الري، ال
سين الإطار الم مية الموارد البشريةالقاعدية،  مية المحلية وت .     عيشي للسكان، دعم الت دول الموا و مبين في ا  كما 

                                                 
ن ) : 1 د(، 2010كري زرم ش الاقتص مج الانع اداري ، العدد التنمي المستدام من خلال برن دي  ث اقتص ح ري  -7، مج  التج دي  ي الع الاقتص ان، ك  ج

مع محمد خيضر ، ع التسيير     .200، ص-بسكرة –ج
يح  نبيل : 2 ف د  دراس،  (2013)ب ش الاقتص س الإنع ييمي لسي ترةالمط ت ، ، 2010-2000في الجزائر في ال ني الانس عي  دراس الاجتم ديمي ل ك مج ا

ف، ص  -9  العدد  ي، الش ع مع حسيب بن ب ي ، ج ن  .46ج
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        ( دج مليار ) 2004-2001الاقتصادي المطبق  في الجزائر خلال  الانعاش دعم التوزةع القطاعي لبرنامج:  87 رقمل جدو ال
 % المجموع  2004 2003 2002 2001  

 40,1 210,5 2,0 37,6 70,2 100,7  ياكل قاعدةةأشغال كبرى و 
مية محلية و بشرةة  38,8 204,2 6,5 53,1 72,8 71,8 ت

 12,4 65,4 12,0 22,5 20,3 10,6 دعم قطاع الفلااة و الصيد البحري
 8,6 45,0 ... ... 15,0 30,0 دعم الاصـلااات

 100 525 20,5 113,9 185,9 205,4 المجموع
 .46، ص مرجع سبق ذكر، (2013) نبيل بوفليح   المصدر:           

 

دول نلاحظ أن  و ما يعادل  %40من ا لأوشغال الكبرى والهياكل مليار دج وجهت  210,5من القيمة الإجمالية للبرنامج و
ذا المجال بسبب ضعف الاستثمار فيه نتيجة القاعدية ، وذلك راجع لسعي السلطات ورغبتها في تدارك العجز والتأخر المسجل في 

ابية  ارجية الا ات، اضافة ا الآثار ا ور الوضع  الاقتصادي والام الذي شهدته البلاد خلال التسعي المتولدة  externalités لتد
ف القطاع عن اص من خلال ومساهمته في  اسب للاستثمار والإنتاجيز القطاعين العام وا اخ الم وكذا قدرته الكبيرة   توفير وتهيئة الم

و  على استيعاب اليد العاملة مية المحلية  % 38,8. في حين تم توجيه  اصة بالت و دعم المشاريع ا من الاعتمادات المالية للبرنامج 
سين الوضعية  فيذ برامج والبشرية بهدف  ورت بشكل كبير نتيجة لتطبيق السياسات التقشفية خلال فترة ت الاجتماعية ال تد

اطق الريفية. أما باقي الاعتمادات  التثبت والتعديل الهيكلي و تلف الوطن خصوصا في الم هوي بين  قيق التوازن ا العمل على 
ار أي ما نسبته  65,4المالية فقد خصص موع المخصصات المالية م %12.4مليار دي ،  لدعم الفلاحة والصيد البحري للبرنامج ن 

و مايعادل 45و او السياسات المصاحبة لهذا البرنامج، وال دعم الإصلاحات من اجما الغلاف الما للبرنامج ل % 8,6مليار دج و
اصة  افسية للمؤسسات العمومية وا اخ أعمال ملائم لها.ترمي أساسا ا دعم وترقية القدرة الت  وتوفير م

فيذ  تين الاوليتين من فترة ت وي للغلاف الما عرف تركيزا في الس دول السابق أن التوزيع الس كما يلاحظ دائما من خلال ا
ة الاو و % 39,12البرنامج على اعتبار أن  صصا خلال الس ة الثا % 35,4من الغلاف الما الاجما له كان  و خلال الس نية و

زائر لتحقيق  ة ومن ثم استغلال الانفراج الما الذي عرفته ا ما يعكس رغبة الدولة في تسريع وتسيير الانفاق خلال أقصر فترة ممك
مو الاقتصادي أو من ناحية رفع معدلات التشغيل. فعة للاقتصاد سواء من ناحية معدلات ال  1أكبر م

ربعة الرئيسية ال دول  تتفرع المجالات ا ة في ا خصصت لها الاعتمادات المالية في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي والمبيت
اور فرعية شملت العديد من المشاريع المتعلقة بالعديد من القطاعات أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث بل  عدد   السابق ا 

حو 15974حوا المشاريع المدرجة  . مشروعا وزعت على ال  المبين في الشكل البيا  الموا
 ( %)   .2004-2001التوزةع القطاعي للمشارةع المدرجة في برنامج دعم الانعاش الاقتصادي   :37 الشكل البياني رقم     

 
 

اء على المعطيات الواردة في : لمصدرا   : تم اعداد الشكل البيا ب
ضر ) - موية للفترة (، 2014فاطمة حاجي ومرغاد  ث مقدم للمؤتمر الوط الثالث  ،2014-2000تقييم سياسات التشغيل في ظل البرامج الت

مية وبرامج الانعاش الاقتصادي للفترة  ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 2014-2001حول سياسات التشغيل في اطار برامج الت ، الم
اج و  د أو  .7، ص2014نوفمبر  12و 11، يومي -البويرة –علوم التسيير، جامعة آكلي 

 
 

مشروع  6312 بـالمشاريع عدد من الري والفلاحة والصيد البحري استحوذ على أكبر الشكل أعلا أن قطاع يتضح من خلال 
و  شغال العمومية بـيليها قطاع السكن، العمران، من اجما المشاريع، %  39.51 شكل قرابةو و مشروع   4316 وا و

مشروع موجه لدعم الهياكل القاعدية لقطاع 1296و  1369بـ ، ثم قطاع التربية، التكوين المه والتعليم العا27.01% مايعادل
و و مايعادل  خرى المقدر % 8,11و % 8,6  الشباب والثقافة و ا بـ على الترتيب ثم تأتي بقية المشاريع العمومية ا  2681 عدد

اعة، قل.  والموزعة على قطاعات الاتصال والص ماية الاجتماعية، الطاقة ، الصحة والبئية وال  ا
                                                 

لرقي ) : 1 ني ب ترة (، 2013تيج سط ل المت سس الصغيرة  م الم م ع منظ ري الع ر البرامج الاستثم يي آث ييم – 2011-2001ت ت ي  ي    ، مج  دراس تح
ع التسيير،  دي  مع سطيف  13العدد الع الاقتص ع التسيير ، ج ري  التج دي  ي الع الاقتص  .47-46، ص ص 1، ك

6312; 40% 

4316; 27% 

1369; 9% 

1296; 8% 

982; 6% 

623; 4% 

653; 4% 

223; 1% 

200; 1% 

 الري، الفلاحة والصيد البحري
شغال العمومية   السكن، العمران وا
ث علمي  تربية، تكوين، مهن وتعليم عا و
 ياكل قاعدية، شبانية وثقافية
فعة العمومية والهياكل الإدارية  أشغال الم
اعة  اتصالات وص

 صحة، بيئة ونقل  
 حماية اجتماعية
 طاقة ودراسات ميدانية
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ذا البرنامج عموما يمكن عرض  ا في  الات الاستثمارات ال تم اعتماد ص  حو الموابعض التفاصيل فيما   : على ال

شاطات الانتاجية والمتعلقة بقطاعات  -   : الفلاحة  الصيد البحري والموارد المائيةدعم ال
صيص  درج  65حيث تم  مية الفلاحلالمخطط الوط ضمن مليار دج لدعم القطاع الفلاحي، والم 1: ، وذلك بهدفة يلت

 
  تجات الفلاحية  .تكثيف الإنتاج الفلاحي خاصة المواد واسعة الاستهلاك وترقية الصادرات من الم
  ويل أنظمة فاف في إطار إجراء خاص .إعادة  رة ا  الإنتاج للتكفل أحسن بظا
 اصب الشغل الريفي حدرة و المصبات و توسيع م حواض الم سين نوعية العلف .، وكذا حماية ا ظام البيئي الرعوي و  حماية ال
 ة ديون الف ،مكافحة الفقر و التهميش ماعية و معا مية ا ريبية للت  لاحين .لاسيما عن طريق مشاريع 

ال الصيد البحري فلقد خصصت له نسبة  ص  من اجما المخصصات المالية الموجه لدعم  فقط % 14.52أما فيما 
شاطات ذا المجال مليار دج  9,5الانتاجية بغلاف ما قدر  ال ديث  : ويشمل  مية الصيد البحري وتربية المائيات،  ت

هيزات الصيد البحري، حماية الب  القطاع. يئة البحرية وتشجيع الصادراتوتطوير 
شغال الكبرى والهياكل القاعدية - ذا القطاع بـ  : ا مليار دج الذي وزعت مشاريع  210,5قدر الغلاف الما المخصص لبرنامج 

سين الإطار المعيشياور رئيسية استهدفت  الاستثمار العمومي فيه على ثلاثة دمات العامة و  التجهيزات : ي تعزيز ا
ضرية مليار دج بغية  142,9الهيكلية للعمران ال خصص لها غلاف ما قدر  سين إطار معيشة حياة سكان المراكز ا

بلية، الهضاب العليا، الواحات( .و الكبرى  اطق الريفية )ا شيط الم مية وت السكن والعمران وكذا  مليار دج. 32المخصص لها ت
 دج . مليار 35,6الذي خصص له 

مية المحلية والبشرية - هوي ين الت قيق التوازن ا انب من البرنامج  ذا ا درجة ضمن  ، استهدفت مشاريع الاستثمار العمومي الم
مية المحلية والتكفل بالانشغالات  اطق الوطن من خلال برامج الت ص و  ،المحلية على عدة مستوياتتلف م التدخل  فيما 

وعي و  ين .التحسين ال ي المستدام للإطار المعيشي للمواط اور رئيسية  ذ المشاريع على ثلاثة  2 : وعليه فقد توزعت 
 

  ، مية المحلية ذا الت سين نوعي ودائم لظروف معيشة السكان على المستوى المحلي، المجويتضمن  ال المشاريع الهادفة إ 
شاطات على مستوى ا ، إنشاء وصيانة الطرقات الولائية والبلدية ومشاريع تزويد التوزيع المتوازن للتجهيزات وال لتراب الوط

ة للشربالميا ا دمة العموميةلصا سين ا ذا المجال قدر اوغير ، مشاريع  . مع العلم بان المبل  الاجما المخصص لتمويل 
 مليار دج. 113بـ

  ماية الاجتماعية، اعتمد له مبل  اجما قدر ص برامج التشغيل ذات الكثافة العالية لليد مليار 16التشغيل وا و  دج و
 70000مليار دج ، حيث ستسمح بعرض اضافي لـ 7 العاملة والموجه للولايات المحرومة والذي خصص له غلاف ما قدر

شاط الاجتماعي فتضمن نشاطات التض فيذ برنامج الانعاش. أما على مستوى ال صب عمل دائم خلال فترة ت ا م امن 
كثر ضعفا بـ هماوخصص   ملياردج واصلاحات الهياكل والمؤسسات المتخصصة وكذا تأطير سوق العمل3  الفئات ا  لكل م

 .مليار دج 3

  ، مية البشرية حو فتتضمن الت تحسين مؤشرات مشاريع ذات العلاقة بمليار دج لتمويل  90,4الاستثمار العمومي الذي قدر ب
مية البشرية في  ، مليار دج( 12,38) ، والبحث العلميملياردج(  18,9) ، التعليم العامليار دج(  27)قطاعات التربيةالت

الاتصال ، الثقافة و مليار دج ( 0,4) ، الشباب والرياضةمليار دج(  17,7والسكان ) ، الصحةمليار دج(  9,5)التكوين المه
يةمليار دج (  2,3)  .مليار دج ( 1,5)الشؤون الدي

، جاءت مكملة لمسار  - دول أدنا السياسات المرافقة لبرنامج دعم الانعاش الاقتصادي )دعم الاصلاحات( وال ترد في ا
اخ الاعمال وفقا لمتطلبات  ظومة المؤسساتية واصلاح م زائر بهدف تكييف الم ا ا فيذ الاصلاحات الاقتصادية ال شرعت في ت

ظمة التجارة العالمية وتكييف المؤسسات الانفتاح في سياق التوقيع على اتفا وروبي والانضمام ا م اد ا ق الشراكة مع الا
ذ المستجدات.   الاقتصادية المحلية مع 

 

 ) مليار دج ( ( دعم الاصـلااات)  2004-2001نعاش الاقتصادي  السياسات المصاابة لبرنامج دعم الا : 88الجدول رقم
 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب
مة والشراكة دوق المسا  22.5 5 5 7 5.5 صـ

اعية اطق الص  2 0.4 0.5 0.8 0.3 تهيئة الم
اعية افسة الص دوق ترقية الم  2 - 0.7 1 0.3 صـ

بؤ على المدى المتوسط والطوةل  0.08 - - 0.05 0.03 نموذج الت
 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 المجموع

،(، 2010) كريم زرمان  : المصدر                .204ص  مرجع سق ذكر
 

                                                 
ن ) : 1  .201-200ص ص  مرجع س ذكره،(، 2010كري زرم
لرقي ) : 2 ني ب  .48، ص  مرجع سب ذكره، )2013تيج
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ذ السياسات               ته    :المصاحبة لهذا البرنامج  ولعل أبرز ما تضم
ويع -   طريق العادية عنالضريبية  الإيرادات حصيلة رفع على أكثر التركيز خلال من الدولة لميزانية العامة الإيرادات مصادر ت

و ما يمثل مليار د.ج 20مبل  اخصص له ال .الضريبية الإدارة ديث موع اعتمادات دعم الإصلاحات % 44.44 و  .من 
 أو المحلية رأسمالها للشراكة فتح أو خوصصتها خلال من سواء العمومية بالمؤسسات المتعلقة الهيكلية الإصلاحات مواصلة -

بية ج دوق المساهمة والشراكة الذي خصص له مبل   ا يل المؤسسات العمومية  22,5) ص مليار دج( والشروع في برنامج تأ
اعية الذي خصص له غلاف ما قدر بـ  افسة الص دوق ترقية الم اعة بتمويل من ص مليار دج وكذا  2ت اشراف وزارة الص

فس المبل  الما السابق بغية توفير  اعية ب اطق الص شاط المؤسسات تهيئة الم  الاقتصادية.الظروف الملائمة ل
شآت تسيير طرق سين - فقات وتسيير ومراقبة إعداد طرق ديث خلال من الإنفاق وترشيد العمومية الم ووضع  العمومية ال

بؤ على المديين المتو  نموذج  مليار دج. 0,08سط والطويل الذي خصص له مبل  قدر الت

مو الاقتصادي -2    - 2009-2005المخطط الخماسي  –البرنامج التكميلي لدعم ال
مو يعتبر  على اعتبار أن نامج الانعاش الاقتصادي بر امتدادا ل ،2009-2005الذي غطى الفترة البرنامج التكميلي لدعم ال

ازات المحققة  داف المسطرة له2004-2001خلال الفترةتثبيت الا ،كما أنه جاء تأكيدا على مواصلة انتهاج نفس 1كان من بين الا
ظرة التفاؤلية السائدة لدى راسمي السياسة الاقتصادية بشأن الوضع تيجة لل موية المعتمدة على التوسع في الانفاق العام ك ية السياسة الت

وي من المالية المستقبلية للبلاد بفعل استمر  فط في الاسواق العالمية ال انتقل متوسطها الس دولار للبرميل  25,24ار انتعاش أسعار ال
ة  ة  29,03إ  2002س ة  38,66ثم إ  2003دولار س سن الوضعية المالية للبلاد مثلما  2004دولار أمريكي س ومواصلة 

و مايعادل23,11بانتقالها من 2004-2002تظهر احتياطات الصرف ال تضاعفت خلال الفترة  شهر من 19,14مليار دولار و
ة  ة  43,11ا   2000الورادات س و مايعادل  2004مليار دولار امريكي س ة.  23,72و فس الس   2شهر من الواردات ل

 مليار دولار أمريكي( في البداية قبل أن يتضاعف  55مليار دج )  4202,7وعليه، فقد خصص للبرنامج  غلاف ما قدر 
ار )  8705مرة ببلوغ قيمته الاجمالية  16مقارنة بسابقه بأكثر من  صصات  3مليار دولار أمريكي( 114مليار دي بما في ذلك 

حو البرنامج  وب و 432مليار دج و 1071السابق المقدرة ب صصة لبرنامج لتطوير ا اطق  مليار 668مليار دج  صصة لم دج 
و  .  5394الهضاب العليا، في حين حدد المبل  الاجما المخصص لهذا البرنامج  دول أدنا و مبين في ا  مليار دج كما 

مو الاقتصادي للفترة  : 89الجدول رقم وةة للبرنامج التكميلي لدعم ال  ) مليار دج (   2009-2005المخصصات الس
 المجموع  2009 2008 2007 2006 2005 2004 القطاعات

 1071 -- -- -- -- -- 1071 استكمال مشارةع برنامج دعم الانعاش الاقتصادي 
مو   5394 260 260 260 3341 1273 -- المخصصات المالية الابتدائية للبرنامج التكميلي لدعم ال

وب  -برنامج  –مخطط   432 -- -- 182 250 -- -- الج
 668 -- -- 391 277 -- -- العلياالهضاب  -برنامج –مخطط 

ة   1140 160 205 244 304 227 -- تحوةلات اسابات الخزة
 8705 420 465 1077 4172 1500 1071 المجموع 

 8705 1327 2299 2238 1979 862 1071 قروض الدفع للميزانية الأولية
Une  -Démocratique et Populaire), République Algérienne Banque Mondiale (2007 : المصدر

Volume – un investissment du qualité’Revue des dépenses publiques  à la recherche  d
, p2. Banque Mondiale , washingtonAout,  15 –DZ-°36270Rapport NPrincipal ,           :Texte  I

                              
داف الرئيسية ال رمى البرنامج لتحقيقيها والمتمثلة في                   دمات العامة نظرا  : وانطلاقا من ا ديث وتوسيع نطاق ا

فراد سين مستوى معيشة ا انبين الاقتصادي والاجتماعي و  وانب المؤثرة   هميتها في تطوير كلا من ا سين ا من خلال 
فراد سواء كان  ية التحتيةعلى نمط معيشة ا انب الصحي، الام أو التعليمي، بالاضافة إ تطوير الموارد البشرية والب ظر  ا بال

هائي  مو الاقتصادي والذي يعتبر الهدف الرئيسي وال مية الاقتصادية وكذا العمل على رفع معدلات ال هميتها في دفع عملية الت
داف الوسيطة السابقة الذكر،لهذا البرنامج والذي يسعى لتحقيقه انطلاقا من  ذا البرنامج  د أنه 4قق ا صصات  تم توزيع 

تمام البرنامج،  وانب الاقتصادية والاجتماعية ال لقيت ا ا لمختلف ا اور استثمارية رئيسية تعكس بدور الات أو  على خمس 
وليةالذي يظهر التوزيع  الشكل البياوال  يمكن استعراضها من خلال  المخصصة  مليار دج(  4202,7)القطاعي للميزانية ا

مو الاقتصادي.  للبرنامج التكميلي لدعم ال

                                                 
لرقي ) : 1 ني ب  .52، ص  مرجع سب ذكره، )2013تيج

2 : Banque d’Algérie(2007),Op.Cit, Annexes : Tableau N°16- p173. 
د  : 3 ي لدع النم الاقتص مج التكمي برن ل المخصص ل لي ا لي الغلاف الم ر دج ) 8705بنح  2009-2005قدر إجم ي غ  114م لار(، غير ان المب ر د ي م

مه سن  مج عند اختت ذ البرن لي المرتبط ب د قدر بنح  2009الاجم الي 9680ف ر دج )ح ي ف 130م بعد إض لار(،  ر د ي ريع  بعدم يي لمش دة الت ي إع ف عم إض
يلا ف التم مخت ري  مج الج غ تك البرن قد ب خرى،  في ا مريكي 150الاض لار  ر د ي د م م في مخطط عم الم ئي التي قدمت الحك م آخر الاحص  ،

ن في سبتمبر  برلم ر 2017ل لغ المن في إط لي المب ن إجم ر إل  ش د  مج قدر نح ف دل  14209,9البرن ه م يع ر دج  ي مريكي.193,8م لار  ر د ي  م
4 : Banque Mondiale (2007), Op.Cit, p2. 
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مو  الاقتصادي :38الشكل البياني رقم وان البرنامج التكميلي لدعم ال  2009-2005التوزةع القطاعي للمخصصات الأولية المرصـودة بع
                     

    المحاور الرئيسية للبرنامج               
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
اء على المعطيات الواردة في : المصدر                                                                : تم إعداد الشكل البيا ب

كومة )       مو الاقتصاد(، 2005مصا رئاسة ا زائر، افريل، ص ص   ،2009-2005ي البرنامج التكميلي لدعم ال كومة، ا  .8-7رئاسة ا
 
دفب  ، سين الظروف المعيشية  تحليل المعطيات ال ترد في الشكل أعلا الين أساسيين وهما  ذا البرنامج ركز على  بأن 

ي نشاط اقتصادي ساسية باعتبار الركيزة الرئيسية  شات ا ال تطوير الم تمام برأس المال البشري، وكذا  ، للسكان وبالتا الا
سين معيشة السكان وتطوير الهياكل القاعدية قد استح و باعتبار أن برامج  من إجما الغلاف الما الاو  % 86وذت على 

، أين تم توجيه  موي المع و مايعادل 1908,5للبرنامج الت من المخصصات الاولية للبرنامج للقطاعات المتعلقة  % 45,43مليار دج و
مية البشرية ) التعليم الات وانشطة ذات العلاقة بتحسين وضع الت والتكوين بمختلف مراحله، الصحة،  بتحسين معيشة السكان وتشكل 

موية  مية على المستوى المحلي ) البرامج الت ...( وتعزيز الت ساسية، التشغيل والتضامن الوط دمات ا البلدية، الشباب والرياضة والثقافة، ا
قل، الاشغال العموم ور تطوير الهياكل القاعدية ) ال وب( في حين حظي  مية الهضاب وا اء  ية وتهيئة الاقليم،برامج ت الموارد المائية ( بز

حو  % 40,5  مليار دج. 1703,1من القيمة الاجمالية للبرنامج المقدرة ب
حو و المخصص للبرنامج والمقدر ب و ما يعادل  591,1أما ما تبقى من الغلاف الما ا من قيمته  % 14مليار دج و

ولوجيات  : لرئيسية للبرنامج والمتمثلة فيالاجمالية، فقد وجهت لتمويل بقية المحاور ا دمة العمومية، وتطوير تك مية الاقتصادية، تطوير ا دعم الت
مو الاقتصادي بتعزيز امشية تكشف عن وجود مفارقة بين ما كانت تصبو إليه السلطات في دفع حركية ال ي مبال  تبقى  ديدة والاتصال. و  ا

ليص الاقتصاد الوط من تلف الانشطة والقطاعات الاقتصادي اولة  مو المستدام والمتماسك و ة ال من شأنها وضع الاقتصاد على مسار ال
من  % 8,03 الاختلالات الهيكلية ال لازمته على مدار العقود الماضية وعلى رأسها التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، ذلك أنه لم يتم توجيه

االغلاف الما الاجما للبرنا مية الاقتصاديىة وبقيمة قدر مليار دج أخذت أنشطة قطاع الفلاحة  337,2 مج كمخصصات لدعم الت
ها بقيمة كبر م صيب ا مية الريفية والصيد البحري ال اعي  13مليار دج في حين لم يتم توجيه سوى 312والت مليار دج للقطاع الص

اعة التقليدية للمؤسسات الصغيرةمليار دج  4و مليار دج للسياحة 3,2و  مليار دج لترقية الاستثمار. 4,5و والمتوسطة والص
دمة العمومية فبلغت  و مايعادل 203,9أما المبال  المالية المخصصة لتطوير ا من الغلاف الما الاجما  % 4,85مليار دج و

موي المسطر للفترة  و للبرنامج الت اخ  2009-2005ا هميتها في توفير م ظر  سين الوضع بال عمال و أعمال مشجع لممارسة ا
وانبها المختلفة، في حين خصص  من الغلاف  % 1,18مليار دج )  50الاجتماعي من خلال تسهيل المعاملات الإدارية اليومية 

ديدة والاتصال.     ولوجيا ا نشطة ذات الصلة بقطاعات التك موي( لتمويل ا  الما الاجما للبرنامج الت
مو الاقتصادي  -3    - 2014-2010المخطط الخماسي   –برنامج توطيد ال

موية ا زية ال شرع لمرتكزة على برامج الانفاق العاسيدا لرغبة السلطات في مواصلة السياسة الت  م التوسعية ذات الطبيعية الكي
ة  ذ س مية في  2001في تطبيقها م مو و التشغيل بما يسمح بدفع عجلة الت فيز الاقتصاد الوط وبعث حركية الاستثمار وال  بدعم 

 1908,5تحسين ظروف معيشة السكان  
 ( % 45,43مليار دج  ) 

 مليار دج(                         555)                                           السكن والعمران
  ،ية  مليار دج( 399,5) ، التكوين المهالتعليم العا والبحث العلميالتربية الوط
 (                                      مية  مليار دج(  200البرامج البلدية للت
  اطق مية م وب والهضاب العليا                )برامج ت  مليار دج(  250ا
 (                                          85الصحة والسكان ) مليار دج 
 (                                  76الشباب والرياضة والثقافة  )مليار دج 
 (                      192,5تزويد السكان بالماء، الكهرباء والغاز )مليار دج 
 (                                 95التشغيل والتضامن الوط                    )مليار دج
 (                                           55,5باقي القطاعات  )مليار دج 

مليار دج   1703,1  تطوةر الهياكل القاعدةة 
 (40,53 % ) 

                                           قل مليار دج(                         700)           ال
 شغال العمومية  مليار دج( 600)                                            ا
                                   مليار دج(  393)            الموارد المائية 
 مليار دج( 10,1)                                              تهيئة الاقليم 

مية الاقتصادةة مليار دج   337,2  دعم الت
 (8,03 % ) 

ولوجيات الجدةدة والاتصال   تطوةر التك
 ( % 1,18مليار دج  )  50,0

        مية الريفية والصيد البحري مليار دج(                         312)           الفلاحة والت
          اعة  مليار دج( 13)                                            الص
                                      مليار دج(  4,5)     ترقية الاستثمار 
 مليار دج( 3,2)                                                 السياحة 
       اعات التقليدية    مليار دج( 4,0)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والص
 

       ولوجيا المختلفة مليار دج(                         50)                      قطاعات التك

مليار دج   203,9  تطوةر الخدمة العمومية
 (4,85 % )          مليار دج(                        34)                                           العدالة

         مليار دج( 64)                                            الداخلية 
 (                 89,6المالية والتجارة وباقي الادارات العمومية  )مليار دج 
  ديثة ولوجيات ا  مليار دج( 16,3)         للاعلام والاتصالالبريد والتك
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مويين يين الت مو الاقتصادي الذي جاء بدور مكملا للبرنا موي خماسي لتوطيد ال فيذ برنامج ت ا المختلفة، تم إقرار ت  البلاد بأبعاد
عقد في  2014-2010 السابقين الذي غطى الفترة لس الوزراء الم ، وبقوام ما قياسي لم تعرفه 2010ماي  24والمصادق عليه في 

، قدر بـ  موية المطبقة على مدار المراحل ال مر بها الاقتصاد الوط تلف البرامج الت  286يعادل  )ما مليار دج 21214من قبل 
ا لاسيما المشاريع الهياكل القاعدية الكبرى و المدرجة موزع بين المخصصات الموجهة للاستكمال الم 1 دولار(مليار  از اري إ شاريع ا

ديدة  130مليار دج )  9680 في البرنامج السابق بقيمة مليار دولار( و الغلاف الما الموجه لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ا
ا  ذا البرنامج بقيمة إجمالية قدر  2مليار دولار أمريكي(.  156مليار دج ) مايعادل  11534المدرجة في 

موي السابقة بمحاولة السلطات في سياق ترشيد الانفاق العام وتثمين الموارد  وقد تميز البرنامج المع قياسا ببقية البرامج الت
فاظ على المكتسبات المحققة بعد تسجيل العديد من أوجه الاختلال وا قائص خلال الفترة السابقة ال افرز المالية والمادية للبلاد وا ل

موية  ة في المخططات الت از العديد من المشاريع المبر ر والسلوكات السلبية ال أثرت بشكل سلبي على وتيرة إ العديد من المظا
د تفشي أشكال الفساد ونهب المال العام، وضع جملة من الترتيبات المتمثلة في  3: السابقة وصلت 

فيذنية عدم إمكا - از العقاري الوعاء يتوفر لم وما دراسته تُستكمل لم ما يعُتمد مشروع أي ت دما   .لإ مر يتعلق كما أنه ع  ا
دوق التجهيزات لموافقة ضع أن فيجب دج مليار20 مبلغها يفوق بدراسات يك أن كل  .المالية لوزارة التابع ص  إعادة عملية نا

بغي  تتبين قد برنامج لرخصة تقييم . إضافة أ  القطاع مدونة من معادل مشاريع بمبل  بشطب مسبوقة تكون أن ضرورية ي المع
صيب ماسبق فقد تم   التعجيل بهدف ميدا وذلك قيق إجراء بعد اللازمة، العقارات اقتطاع في بالفصل مكلفة حكومية ة ت

وعية بتعبئة از المطلوبة العقارية ا فاظ العمومية، التجهيزات برامج لا راضي على مع ا يدة الفلاحية ا  .ا
اذ - فقات العمومية، ال في الإجراءات احترام وكذا الصفقات إجراءات تسريع أجل من اللازمة التدابير ا م ومن ال  التدابير ذ أ

ظيم إعادة ان إ تفريعها خلال من الصفقات ة ت تين من بدل تصة ثلاثة   في الماليين المراقبين دور تعزيز إ بالإضافة اث
 القبلية والبعدية( .( الرقابة ال

از الدراسة أدوات تعزيز - يل إعادة خلال من والا ية العمومية المؤسسات تأ موال المساس أعمال من الوقاية وبغرض .المع  با
د وقمعها العمومية فيذ حيز وضعت قد جديدة أحكاما فإن الفساد، إجراءات مكافحة تعزيز وقصد الاقتضاء ع  للتعليمة طبقا الت
لس للمالية العامة المفتشية رقابة توسيع أجل من ،2009ديسمبر في لصادرةا03رقم الرئاسية  العمومية. إ المؤسسات المحاسبة و

ية مع استبعاد كافة أشكال الاستدانة من المصادر  الموارد على البرنامج حصر مصادر تمويل - ارجية بالشكل الذي لاالوط  ا
فيذ  عن يترتب ارج إزاء المالية استقلاليتها على ولا البلاد، مدفوعات ميزان على أثر أي البرنامج ت  .المستقبل في ا

داف البرنامج         تلفة كثيرا عن أ داف المسطرة له لم تكن  ذا البرنامج جاء من حيث مضمونه مكملا لسابقه، فإن الا وبما أن 
داف التالية موي السابق، حيث سعى لتحقق ا ساسية  :الت شآت القاعدية ا مية البشرية، مواصل تطوير الهياكل والم سين الت

دمات الع سين ا اصب الشغل و اعية مع تشجيع إنشاء م مية الص مية الاقتصاد الوط وإحداث الت مومية وتوسيع نطاقها، ودعم ت
ين و تطوير اقتصاد المعرفة.  4 للمواط

ة للبرنامج المع داف المعل اور  وانطلاقا من الا مو، فقد تم توزيع اعتماداته على ستة  المشابهة للبرنامج التكميلي لدعم ال
 . دول الموا و مبين في ا موي السابق كما  تمام  البرنامج الت ا  عن المجالات الاستثمارية ال  لقيت ا تلف بدور  رئيسية لم 

مو برنامج وان التوزةع القطاعي للمخصصات المرصـودة بع : 90الجدول رقم       )مليار دج ( 2014-2010  الاقتصاديتوطيد ال
ها ) مليار دج(  سبة ) المبالغ   المحاور الاستثمارةة الرئيسية والمجالات المدرجة ضم  ( %ال

مية البشرةة -1 ،  3700السكن  ،1898التكوين المه  -التعليم العا-)التربية : تحسين وضعية الت
 49,59 10122 مليار دج( 3905القطاعات ، باقي 619الصحة 

 

قل) الاشغال العمومية : تطوةر الهياكل القاعدةة -2  500، وتهيئة الاقليم والبية 5948والموارد المائية  ، ال
 31,59 6448  مليار دج(

 

 8,16 1666 مليار دج( 390، بقاقي القطاعات 379، العدالة 895)قطاع الداخلية  : تحسين الخدمة العمومية -3
 

مية الاقتصادةة -4 مية الريفية والصيد البحري  : الت اعي 1016) قطاع الفلاحة والت ، دعم القطاع الص
اعي  شاط الص اطق ال ديث م  7,67 1566 مليار دج(  100مليار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة  450و

 

، دعم آليات 150العا والتكوين المه ) دعم إدماج حاملي شهادات التعليم  : مكافحة البطالة -5
تلف الصي    1,76 360 مليار دج( . 210التشغيل المؤقت وإنشاء المشاريع والمؤسسات المصغرة في أطار 

ولوجيات الجدةدة للاتصال -6 ، تعميم استخدام الاعلام 100) البحث العلمي  :البحث العلمي والتك
كومة الالكترونية  50الآ في المدارس ومراكز التكوين  و ا  1,22 250 مليار دج( 100مليار دج، التوجه 

 100 21214 المجموع  

                                                 
تنمي  : 1 سي ل مج الخم ر البرن ي في إط لي المن بشكل فع غلاف الم لي ل يم الاجم غ ال م في مخطط عم  2014-2010ب ئي التي قدمت الحك لاحص ف

ن في سبتمبر  برلم د ل دل  15059,5نح  2017الم يع ه م ر دج  ي مريكي. 202,41م لار  ر د ي  م
عبد  : 2 ف  ن دل ي ش )س ل في الجزائر(، 2013السلا حطط مي عل البط ر العم ترة  : ثر الس الاستثم ي ل ي دم  ،2014-2001دراس تح مداخ م

ترة  د خلال ال النم الاقتص ر  الاستثم ت ع التشغيل  س انعك م  را الع ر برامج الاستثم يي آث ل ت لي ح تمر الد م ي  المنظ، 2014-2001ل من قبل ك
م ر ء ا ض سط في ال المت سس الصغيرة  ر في الم الاستثم ن مع مخبر الشراك  لتع ع التسيير ب ري  التج دي  مع سطيفالع الاقتص ربي، ج ،  -1-غ

مي  رس، 12 11ي  . 10ص  م
ل )  : 3 ج ج سين بن الح بد شريط  ي طني(، 2015ع د ال ي  داء الاقتص سي  –من خلال البرامج التنم مج الخم ، 2014-2010البرن ذج التنمي  نم د  مج الاقتص

، العدد  البشري في الجزائر 12البشري دي  التجديسمبر، مخبر التنمي الاقتص دي  ي الع الاقتص نيسي ر، ك ي ل مع ع ع التسيير، ج يدة  –ي   .96، ص  -2الب
ني ب : 4  .59، ص  مرجع سب ذكره، )2013لرقي )تيج



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 321 

اء على المعطيات الواردة في : المصدر   دول ب اج جلول ) : تم إعداد ا ،(، 2015عابد شريط وياسين بن ا  .100-97ص ص  مرجع سبق ذكر
 

م دول، إليه يشير ما ولعل أ ذا البرنامج  ا تمام الذي أولته الدولة في  موي بالمحور المتعلق بتو الا مية سحالت ين وضعية الت
بقيمة  (% 49,6)نصف الغلاف الما الاجما للبرنامج، بتخصيص ما يعادل البشرية على غرار ما حصل في البرنامج الذي سبقه

ا بثق  10122  قدر تمام م و ا همية ال اولتها ولا تزال مليار دج لهذا المحور، و يةسب السلطات من ا  ظل في السكان لرفا
، التماسك تعزيزو  العدالة  الاجتماعية قواعد احترام لة بشرية بموارد البلاد وتزويد الوط مية وضرورية مؤ  خلال من الاقتصادية للت

د ، السكن وا از المشاريع ذات الصلة بالمجالات المدرجة ضمن المحور الاستثماري المع )التربية والتعليم العا والتكوين المه مات إ
اء  ساسية الملحقة به...(. في حين تم توجيه ز ا % 32ا از  6448من المخصصات الاجمالية للبرنامج وبقيمة قدر مليار دج لا

ديث مشاريع الاس تمام بتطوير و داةتثمار العمومي المتعلقة بتطوير الهياكل القاعدية بشكل يعكس الا ية ا اء لقطاع الوط  الب
شغال ديث صيانة خلال من العمومية، وا از الطرق، شبكة و شآت تدعيم السدود،  ا قل م ساسية ال ديدية السكك  :ا  ا

قل وي ، تهيئة الإقليم وال اء خلال من والبيئة البحري وا شآت جديدة مدن ب ما خصص للمحور الاستثماري البيئة حماية وم . بي
دمة ماسي % 8,16مليار دج ) 1666العمومية مبل  المتعلق بتحسين ا بغية  (2014-2010 من الغلاف الما الاجما للبرنامج ا

مارك، الضرائب جهزة الادارية والعدالة وقطاع المالية بهيئاته المختلفة ) ا ديث جهاز ا ية و م ، تعزيز الامن ورفع معدل التغطية ا
ة( والتجارة.   زي  ا

موي فقد تم توجيه للبرنامج( من المخصصات الاجمالية  % 7,67مليار دج ) 1566 أما ما تبقى من الغلاف الما للبرنامج الت
مية الريفية والصيد البحري  مية الاقتصادية والمتعلقة أساسا بقطاعات الفلاحية والت لدعم المشاريع المدرجة ضمن المحور المتعلق بالت

ما خصص للمحورين  ومرافقة استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  اعي، بي شاط الص اطق ال ديث م اعي و ودعم القطاع الص
ديدة للاتصال مبلغيالمتبقين  ولوجيات ا مليار  250مليار دج و 360المتعلقين بكل من مكافحة البطالة وتطوير البحث العلمي والتك

تلف الآليات التشغيلية  ظوم التعليم العا والتكوين المه و دد من م دج على التوا بغية دعم عمليات الادماج للمتخرجين ا
تلف الصي ، وكذا تطوير البحث العلمي وتعميم استخدام المعمول بها بالاضافة إ  تشجيع إقامة المؤسسات المصغرة والمشاريع وفق 

كومة الالكترونية.         و إقامة ا ية وتعزيز التوجه  ظومة التربية الوط  المعلوماتية في كل اطوار م
على الاقتصاد  2014-2001وقبل الانتقال للحديث عن آثار تطبيق برامج الانفاق العام التوسعية الثلاثة على مدار الفترة 

ركية الاقتصاد الوط الذي توقفت عجلة دورانه بسبب  داف المسطرة لها من إعادة بعث  قيقها لأو الوط والتعرف على مدى 
ية والاقتص انبين الاقتصادي تداعيات الازمة الام ا الوخيمة على ا ة آثار ادية ال مست البلاد لاكثر  من عشرية كاملة ومعا

ويه أن  بغي الت فيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي المدعومة من المؤسسات المالية الدولية، ي ا ت والاجتماعي لاسيما تلك ال أفرز
غلافة المالية  مو الوتيرة التصاعدية ال أخذتها ا ول أو البرنامج التكميلي لدعم ال ماسي ا ذ المخطط ا المخصصة لهذ البرامج م

و 2009-2005الاقتصادي  صصاته الاجمالية  مليار دولار في الوقت الذي وصل فيه الغلاف الما الاجما  130الذي بلغت قيمة 
مو  هود  ي مستويات قياسية بقدر ما دلت عنمليار دولار أمريكي، و 286حدود  2014-2010لبرنامج توطيد ال امي ا ت

دود القدرة الاستيعابي ا  اوز ابية من ناحية، فإنها من ناحية ثانية قد أظهرت بشكل جلي  ا الا موية وتزايد آثار ة الاستثمارية الت
از والتسيير العقلا لها وإدارتها بكفاءة أو من فيذ والا ية لها سواء من حيث الت هاز  الوط ها وبين ا حيث الترابط التكاملي بي

ذ البرامج توازيا مع غياب خطط عملية  از المشاريع المدرجة في  ليا لا الانتاجي المحلي أو من حيث الموارد والمدخلات المتاحة 
اصة بمدخلات و ة وضعف الكفاءة التحكمية لأوجهزة ر لاحتواء التأثيرات ا الرسمية في تسيير المخصصات المالية جات المشاريع المبر

موية بشكل صارم وبكل شفافية فيذ مشاريع البرامج الت از ت خصوصا في ظل تعدد البرامج الفرعية والمشاريع التكميلية  ومتابعة ا
وب والهضاب العليا...( ال تصعب أك مية ا ثر في عملية تقدير المدرجة ضمن البرامج الرئيسية )القضاء على السكن الهش، برامج ت

وية تفصيلية ودقيقة، يتم على أساسها تقدير المخصصات المالية المرصودة لها ومتابعتها وتقييمها وذلك في ظل عدم وجود  خطط س
از في إطا ية ال تتطلبها عمليات الا از مع ربط المخصصات الاستثمارية بالقدرات الواقعية والمدد الزم قيقة للا ر الامكانيات ا

ودة والاتقان. دسية مع التقيد بمعايير ا ية واله    1مراعاة المواصفات الف
ة في كل برنامج ونقلها إ البرنامج اللاحق وما  ام من المشاريع المبر از جانب  ذا ما تسبب في تسجيل تأخر فادح في ا

در موارد مالية كان من المفروض توجهيها لتم ه من أعباء اضافية و ويل استثمارات عمومية أخرى تسمح بتحريك عجلة ترتب ع
د  ا ال  از اري إ جزة أو ا تلف المشاريع الاستثمارية سواء الم مية في البلد خصوصا في ظل الارتفاعات المتتالية لتكاليف  الت

از  برة وضخامة المشاريع وضغوط القيود المتعلقة بإجراءات ا قص ا ا في عوامل متعلقة ب ا في مراحلها المختلفة وال يصاحيها تفسير
ا وعدم احترام آجال  از ولوجيا اللازمة لا از وكذا الاعتماد على الاستيراد في توفير المدخلات والتك أحيانا التسرع في عملية الا

از المقررة بالاضافة إ عوامل أخرى متعلقة بغياب الشفافية وشبهة الفساد ال حامت حول العديد من المشاريع الضخمة ال  الا
ذ البرامج، مما أدى  تها  اوزت أحيانا المتوسطات العالمية والاقليمية المماثلة. تضم قيقية ال  إ المبالغة في تقدير تكاليفها ا

                                                 
لحي ) : 1 لح ص  .20-16، ص ص مرجع سب ذكره(، 2013ص
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د ولاية ( خير مثال على ذلك، فبعدما قدرت تكلفة المشروع ع 24كم يمر على  1216غرب )-ومشروع الطريق السيار شرق
از المرافق الملحقة به مما  11إ أكثر من  2009مليار دولار ارتفعت نهاية  7و 5انطلاقته بين مليار دولار الذي يضاف إليه تكلفة ا

ة مر الذي جعل  15و 14إل حدود تراوحت ما بين  2010جعل تكلفته تصل وفق الاحصائيات المقدمة س مليار دولار أمريكي ا
از الكيلومتر از المرافق،  12,33مليون دولار) 10الواحد من الطريق تتجاوز تكلفة إ مليون  9,046مليون دولار بادخال تكلفة ا

از المرافق( أي أنها أعلى من المتوسط العالمي بمعدل تراوح بين  از  % 50و % 30دولار دون إ في الوقت الذي لم تتجاوز فيه قيمة ا
وا -الكيلومتر الواحد من الطريق السيار المغربي مراكش  مليون يورو، في حين تبل   2,7أغادير الذي يعبر جبال الاطلس الكبير 

اد الاوروبي بين  از في دول الا    1مليون يورو. 7,6و 2تكلفة الا

ي : المطلب الثالث  آثـــــار تطبيق بــــرامج الانـــعاش الاقتـــصادي على الاقتـــصاد الوطــ
دافها  قيقها  احها يرتكز بشكل أساسي على مدى  كم على مدى  مما لاشك فيه، أن تقويم أية سياسة اقتصادية وا

طبق أيضا على سياسات الانعاش المسطرة في حدود الإطار الزم المحدد لها وما تم إنفاقه من موارد وبذله من ج و ما ي هود، و
فيذ ثلاث برامج ضخمة للاستثمارات العمومية خلال الفترة ا في ت سيد ، أين ستهتم الفقرات 2014-2001الاقتصادي ال تم 

ابية المحققة على مستوى التوازنات  تائج الا ا على ضوء ال تائجها وآثار ذ البرامج بتبيان ل اللاحقة بإجراء تقييم لمحصلة تطبيق 
ظر لكونها ارتبطت بالوفرة المالية  يكلية بال في اختلالات  شة و افظة أسعالاقتصادية الكلية رغم أنها  فط على المترتبة عن  ار ال

مو مستوياتها المرتفعة  ية، وذلك بالكشف عن مدى التقدم المحرز على صعيد وضع الاقتصاد الوط على مسار ال على مدار الفترة المع
ويع الاقتصاد ب وتقليص معدلات البطالة و يمالمستد ال ت ابي  تهالتخفيف من حدة تبعيفي  ثر الا قق ا لقطاع المحروقات ومدى 

ها، فضلا عن إبراز الم تلف القطاعات الاقتصادية لاسيما الانتاجية م سين أداء  زية في  موية رجو للوصفة الكي ثر تطبيق البرامج الت
ية  ذ البرامج ومدى استفادتها من  المع تمام  مية البشرية بوصفها أحد المحاور الرئيسية ال لقيت ا على الوضع الاجتماعي ووضعية الت
قلين الاقتصادي والاجتماعي  الدور التدخلي للدولة توسع ليل لأوداء المسجل علىفي ا تلف  بالاعتماد على تفحص و صعيد 

  المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
  

 

ون بتطورات أسعار :الوضعية الاقتصادةة الكلية في ظل تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي تطور -1 ش مر فطاستقرار   ال
  (2014-2001)المستوى الكلي على مدار فترة تطبيق برامج الانعاش الاقتصاديلقد اتسم الوضع الاقتصادي للبلاد على  

صف الثا  ارجية لغاية ال مل التوازنات الكلية الداخلية وا ريا في  ة لبالاستقرار الظرفي و الهش رغم مواصلة التحكم ولو ظا س
ظر  2014 سواق العالمية ال ترافقت مع تزايد عوائد بال ا التصاعدي الذي شهدته أسعار المحروقات في ا ونا كليا بالا نه كان مر

سن الوضعية المالية للبلاد وال سمحت في ظل الطبيعة  ه من  ابية من حيث صادرتها وماترتب ع الريعية للاقتصاد الوط بتحقيق نتائج ا
مو وا سبي لأوسعار، والقدرة على تغطية  عجز الموازنة العامةمعدلات ال عدمة وتقليص  لاستقرار ال ارحية ال تكاد تكون م بفعل المديونية ا

 كبير لمقدار احتياطات الصرف.   المدفوعات مع تصاعد بشكل وتسجيل فوائض في الميزان التجاري وميزانسياسة الدفع المسبق المعتمدة 
يف الذي عرفته بمجرد تراجع أسعار  شاشة الوضعية الاقتصادية للبلاد بشكل جلي من خلال الانقلاب الع وقد تأكدت 

فط ال انهارات معها التوازنات الكلية خلال الفترة ال تلت نهاية تطبيق برامج الاستثمار العمومي  وطفت معها ( 2016-2015)ال
ذا ما كان له من دور  الاختلالات الهيكلية العميقة ال فطية،  فيها في كل مرة الطفرات ال ها الاقتصاد الوط وال كانت  يعا م

بارز في إعادة نظر السلطات كما جرت عليه العادة في خياراتها الاقتصادية ال سرعان ما استبدلت تدابير السياسة المالية التوسعية 
شاط الاقتصادي ودعم الطلب الكلي والإبقاء على ورفع مستويات الانفاق العام الاستثماري و  الاستهلاكي وتوظيفها لتحفيز ال

ت مسمى ترشيد الانفاق العام والتلويح  مستوى عال من التحويلات الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي بتدابير انكماشية 
ا أو توقي ميد وات الرخاء الما ال صاحبت تطبيق برامج ددا بالعودة إ مسار الاصلاحات الليبرالية ال تم  فها خلال س

ارجية قد بدأ يلوح في  يار الاستدانة ا اجس العودة  ور التوازنات الكلية خصوصا وأن  الانعاش الاقتصادي بهدف وقف نزيف تد
فاذ لطول ف و ال د طريقها  دوق ضبط الايرادات  فق بعدما بدأت احتياطات الصرف وموارد ص ي ا الية و فطية ا ترة الصدمة ال

فطية الاو وات الثلاثة الاخيرة من تفادي حدوث انهيار شبيه بما حصل في الصدمة ال ت خلال الس ة  الموارد المالية ال أمك لس
1986  . د د ا فاظ على تماسك الاقتصاد ولو با  وا

ومقارنتها  (2014-2001) رافقت تطبيق برامج الانعاش الاقتصادييستدعي التعرف على الوضعية الاقتصادية الكلية للفترة ال
داء المسجل على مستوى بعض المؤشرات الماكرو  (،2016-2015)وتلك ال تلتها (2000 -1995) بالفترة السابقة ة تطور ا معاي

. دول الموا ا ا ذ الفترات من خلال الاستعانة بالبيانات ال يوفر  اقتصادية خلال 
 
 

       

                                                 
1  : MEBTOUL Abderrahmane(2011),Bilan de la situation économique de 1963 à 2010, In HAFSI Taieb (Sous Dir) , le 
Développement Economique de l’Algérie : Experiences et Perspectives , Casbah Editions , Alger , pp61-62. 
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فيذ برامج الانعاش :91 الجدول رقم اء وبعد ت  تطور الأداء على مستوى بعض المؤشرات الاقتصادةة الكلية خلال فترات ماقبل، أث
 (2016 -1995) الفترة  الاقتصادي

 
 

 متوسط الفترات
فيذ برامج  فترة مابعد ت

فيذ  الانفاق العام قبل ت
 برامج الانعاش

برنامج دعم 
الانعاش 
 الاقتصادي

البرنامج 
التكميلي لدعم 

مو  ال

برنامج توطيد 
مو  ال

 الاقتصادي
-1995 المؤشرات الاقتصادةة 

2000 
2001-
2004 

2005-
2009 

2010-
2014 2015 2016 

       

  )فط ) دولار أمرةكي وي لسعر برميل ال  44,7 52,8 102,36 70,88 29,45 19,74 المتوسط الس
  التكوةن الخام للرأسمال الثابتFBCF  /PIB  ( معدل

 غ.م غ.م 33,92 27,87 23,88 24.6 ( %)الاستثمار( 
  ( معدل التضخم% ) 6,40 4,78 4,69 3,59 3,47 10,35 
  )رصـيد الموازنة العمومية ) الشامل( ) مليار دج 

                                      (%PIB  ) 
-10,98 
(-0,29) 

-39,62 
(-0,57) 

-979,3 
(-10,24) 

-2520,7 
(-16,2) 

-3172,3 
(-19,1) 

-2485,8 
(-14,6) 

 " قود قود وشبه ال قدةة ) ال  13945,1 13704,5 10947,1 5612,9 3116,9 1366,8 ( )مليار دج ( " M2 الكتلة ال
  ( قدةة  1,75   0,10 13,52 12,58 19,37 14,68 (  %معدل نمو الكتلة ال
  ( معدل سيولة الاقتصادM2/PIB  ( )%  ) 45,85 60,67 62,88 70,98 82,6 81,6 
  )27,10 32,70 64,01 55,77 22,95 13,16 صـادرات المحروقات ) مليار دولار أمرةكي 
  )الجباةة البترولية ) مليار دج 

   من الاةرادات العامة( %)                  
509,27 
(58,2) 

863,81 
(56,8) 

1286,1 
(54,00) 

1548,7 
(42,85) 

1722,9 
(37,9) 

1682,6 
(34,0) 

  )رصـيد الميزان التجاري  ) مليار دولار أمرةكي 
 مليار دولار أمرةكي(  –) خارج المحروقات                       

4,33 
(-8,70) 

10,21 
(-12,6) 

27,41 
(-27,9) 

15,71 
(-45,4) 

-17,03 
(-46,9) 

-17,94 
(-43,7) 

 ساب الجاري لميزان المدفوعات الح رصـيد 
 ) مليار دولار أمرةكي (                                            
                                             (%PIB   ) 

1,75 
(3,15) 

7,845 
(11,7) 

23,10 
(17,67) 

6,84 
(3,71) 

-27,47 
(-16,6) 

-26,31 
(-16,9) 

  )ب( ) مليار دولار  الااتياطات الإجمالية )دون ذ
 ) أشهر من إجمالي الواردات(                                    

6,26 
(6,72) 

29,28 
(21,3) 

107,23 
(35,04) 

181,61 
(35,46) 

144,13 
(27,2) 

114,10 
(22,8) 

 مليار دولار أمرةكي( إجمالي المدةونية  -: المدةونية الخارجية ( 
                                               (%PIB) 
 (من الصادارت الاجمالية%)                                      

33,33 
(66,7) 
(239,7) 

22,63 
(35,3) 
(94,9) 

7,88 
(6,63) 
(14,92) 

4,073 
(2,11) 
(6,11) 

3,02 
(1,83) 
(7,94) 

3,85 
(2,47) 
(11,8) 

 )مليار دولار أمرةكي( . المدةونيةخدمة   -                          
 (من الصادارت الاجمالية%)                              

4,62 
(36,2) 

4,651 
(20,1) 

2,20 
(4,33) 

0,603 
(0,91) 

0,691 
(1,99) 

 غ.م
 غ.م

 .ار مقابل الدولار  109,5 100,5 76,96 70,49 76,58 60,12 متوسط سعر الصرف الدة
اء على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم إعداد ا

- IMF (1998), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , Op.Cit , Tables N° 02 - p36. 
- IMF (2004), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , IMF Staff Country Report N°04/31-

February, International Monetary Fund, Washington, Table N° 2 -p41. 
- CNES(2005),Op.Cit,Annexes :Tableaux N°6-P143, N°7–P146, N°8-p148, N°9-P151, N°10-P154& N°11 –

p156. 
- ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011,Op.Cit, Chapitre 12 –Finances Publiques p216 & 

Chapitre 13 - Monnaie et crédit –Tableau N°1- P224. 
سعار المرجعية - ظمة الدول المصدرة  2005-1980 لسلة خامات أوبك خلال الفترة بيانات ا و OPEC للبترولالواردة على الموقع الالكترو لم  : و

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices tbl.htm 
ك الدو   قاعدة - مية في العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 

ك الدو  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، والواردة  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا
 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : على موقعها الالكترو

زائر، - اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائيات، المديرية العامة للجمارك،ا ارجية ا ة قاعدة بيانات التجارة ا  .2015س
ة ال مرت بها البلاد خلال فترة تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي الثلاثة، وال   دول، الوضعية المالية المر ا بيانات ا تظهر ل

و تضاعف فيه متوسط سعر برميل  فطية العالمية ال ارتفعت فيها أسعار المحروقات على  دعمها الوضع الدو الملائم في السوق ال
فط بأكثر م دولار خلال  29,45دولار أمريكي إ 19,74بانتقاله من  2014-2010و  2000-1995مرات بين الفترتين  5ن ال

و ما  2014-2010و  2009-2005دولار خلال الفترتين  102,36دولار و  70,88ثم إ  2004-2001الفترة  ، و على التوا
قد ه ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات واحتياطي ال بي بين الفترتين ترتب ع ج و  2014-2010و 2000-1995ا بتضاعف ا

ما تضاعف الثا خلال نفس الفترة السابقة بأكثر من  64,01مليار دولار إ  13,16مرات بانتقالها من 4باكثر من مليار دولار بي
مليار دولار أمريكي ال بإمكانها  181,61شهر من الواردات إ  6,72مليار دولار  ال تسمح بتغطية  6,26مرة بانتقاله من  29

و   شهر من الواردات الاجمالية للبلاد. 35,46تغطية 
اميالانفراج الما المترتب عن وقد عزز  ارجية،  ت ابية ال أخذتها التوزانات الكلية ا ات الا ا مداخيل المحروقات بدور الا

ارجيةفض مؤشرات بدءا  على مدار الفترة المدروسة لدرجة أضحت قيم حجمها وخدمتها لا تشكل سوى نسب  المديونية ا
دمات بعد اللجوء للسياسات الدفع المسبق لها خلال الفترة  اتج المحلي الاجما والصادرات الاجمالية من السلع وا سبة لل امشية بال

http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices%20tbl.htm
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/prices%20tbl.htm
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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ارجية بين الف 2004-2006 ترة ال سبقت الشروع في تطبيق سياسات الانعاش ، إذ تراجع متوسط إجما المديونية ا
مو الاقتصادي( 2000-1995الاقتصادي)الفترة  اء ( 2014-2010)وفترة تطبيق برنامج توطيد ال  33,33بانتقالها من  % 87,8بز

و مايعادل  اتج المحلي الاجما و % 66,7مليار دولار و لصادرات لهذ الفترة من متوسط القيمة الاجمالية ل % 239,7من متوسط ال
و ما يعادل  4,073 إ اتج المحلي الاجما و القيمة الاجمالية للصادرات لهذ  % 6,11و  % 2,11مليار دولار و من متوسطي ال

حو ارجية من حيث القيمة ب بط متوسط خدمة المديونية ا بانتقالها من  2014-2010و 2000-1995بين الفترتين  % 87الفترة، كما 
و ما يمثل  62, 4 و إ  % 36,2مليار دولار و اء  0,603من متوسط قيمة الصادرات للفترة ا و مايعادل ز مليار دولار أمريكي و
اري لميزان المدفوعات فائضا بوتيرة تصاعدية  % 0,91 ساب ا من متوسط قيمة الصادرات الاجمالية للفترة الثانية. كما سجل رصيد ا

مو الذي غطى الفترة لغاية الانتهاء  مليار دولار  1,75بانتقاله متوسط قيمته من  ،2009-2005من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال
( خلال الفترة  % 6,72) اتج المحلي الاجما اتج المحلي  % 11,7مليار دولار ) 7,845إ  2000-1995من متوسط ال من متوسط ال

( خلال الفترة  ا 2009-2005ليبل  أعلى مستوى له خلال الفترة   2004-2001الاجما مليار دولار  23,1بقيمة متوسطه قدر
( قبل أن يتراجع متوسط قيمته المسجلة خلال الفترة  % 17,67) اتج المحلي الاجما حو  2014-2010من متوسط ال  % 70,4ب

( نتيجة ارتفاع المدفوعات الفورية من  % 3,71مليار دولار أمريكي) 6,84قياسيا بالفترة ال سبقتها ببلوغه  اتج المحلي الاجما متوسط ال
و ما يمكن تلمسه من خلال تتبع رصيد الميزان التجاري الذي أبدى فائضا تصاعديا  اد الذي عرفته الواردات و المستحقة بفعل الارتفاع ا

-2001مليار دولار كمتوسط للفترة  10,21إ 2000-1995مليار دولار المسجل خلال الفترة  4,33 بارتفاع متوسط قيمته من
سبة قاربت  2009-2005مليار دولار أمريكي خلال الفترة  27,41ثم إ  2004 و الهبوط ب خلال الفترة  % 42,7قبل ميله 
ا 2010-2014 لي ذلك بفعل تزايد الواردات بشكل قوي لتلبية الطلب المحمليار دولار و  15,71بقيمة متوسطة لهذا لفائض قدر

و ما  الاستهلاكي والاستثماري المتزايد في ظل عدم مرونة العرض المحلي وعدم مقدرته على الاستجابة للزيادة المسجلة في الطلب الكلي، و
مليار دولار كعجز  8,7يفسر تفاقم العجز المتواصل المسجل على صعيد رصيد الميزان التجاري باستبعاد قطاع المحروقات الذي انتقل من

مليار دولار خلال الفترة  27,9ثم إ 2004-2001مليار دولار خلال الفترة  12,6إ  2000-1995 متوسط مسجل خلال الفترة
ا  2014-2010لبيل  اعلى مستوياته خلال الفترة  2005-2009 و ما يؤكد بوضوح  45,4بقيمة متوسطة قدر مليار دولار أمريكي و

رى ذلك دودية التأثير هاز الانتاجي كما س شيط ا فذة على أداء القطاعات الاقتصادية لاسيما ت ابي لبرامج الانفاق العام الم  الا
فطي.  لاحقا  ومن ثم التاكيد على عدم القدرة على التحرر من التبعية المطلقة للقطاع ال

سبي القائم بين الدورة الاقتصادية ظر للترابط والتلازم ال زائرBudget Cycle  العامة الموازنة ودورةBusiness Cycle وبال  في ا
ا  فط ومن ثم إرتباط  Procyclicalبسيرهما في نفس الا اصلة في أسعار ال والذي يعزى إ ارتباط أوضاع المالية العامة بالتطورات ا

ارجية بالصدماتإدارة السياسة المالية  ها أو السلبية  ا ابية م انطلاقا من التأثير  الداخلية الإحتياجات و بالتوجهات ارتباطها من أكثرالا
خيرة وبالتا على حجم الانفاق العام بالتوسيع أو التقييد بشقيه  سعار المحروقات على حجم الإيرادات المحصل عليها من ا الممارس 

داء الاقتصادي والاجت ه من تأثير على ا اري وما يترتب ع ة أعراض الاستثماري وا و ما يع أن السياسة المالية تركز على معا ماعي، و
ذ الاختلالات. الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية السائدة بشكل سطحي ة فعلية لمصادر واسباب  ا على معا  أكثر من تركيز

اصلة في أسعار المحروقات ويمكن تأكيد ماسبق فيما يتعلق بهشاشة المالية العامة نتيجة ارتباط تطورات أوضاعها بال تقلبات ا
دول السابق. أين نلاحظ بأنه   ا ا تيجة لتزايد مداخيل صادرات المحروقات، تضاعفت إيرادات من خلال تفحص البيانات ال يوفر ك

باية البترولية بثلاث مرات بين الفترتين  وي من 2014-2010و 2000-1995ا وما يمثل  509,27بانتقال متوسطها الس مليار دج و
و ما يعادل  863,81من الايرادات العامة خلال فترة ما قبل تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي ا % 58و  مليار دج في المتوسط و
 1548,7مليار دج و 1286,1ثم إ  (2004-2001)من الايرادات العامة خلال فترة تطبيق برنامج دعم الانعاش الاقتصادي  % 57
و مايعادل مليا مو وبرنامج  % 85, 42و % 54ر دج و من متوسط الايرادات العامة خلال فترتي تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال

مو الاقتصادي على ي الايرادات ال سمح توطيد ال ، و ت بتطبيق سياسات الانفاق العام التوسعية في سبيل إنعاش الاقتصاد التوا
ام  ه بالتكوين ا مو وتوطيد عبر برامج الاستثمار العمومي الثلاثة مما أدى إ ارتفاع معدل الاستثمار المعبر ع الوط ودعم ال

وي اتج المجلي الاجما الذي انتقل متوسطه الس سبة من ال ذ البرامج إ % 74, 18من  للرأسمال الثابت ك فيذ   % 23,88قبل ت
ليسجل خلال ( 2009-2005)خلال تطبيق البرنامج التكميلي % 27,87خلال مرحلة تطبيق برنامج دعم الانعاش الاقتصادي ثم إ

مو فيذ برنامج توطيد ال تيجة لتطبيق ، %  33,92إ أعلى معدل له بـ (2014-2010)ت وقد أدى الارتفاع المطرد للانفاق العام ك
تهجة قياسا  ية ال ترتبط بشكل مباشر بتوجهات السياسة الاقتصادية العامة الم موية سالفة الذكر خلال الفترة المع البرامج الت

و تصاعدي على  مدار مراحل تطبيق برامج الاستثمار بالايرادات إ تسجيل رصيد الموازنة العمومية )الشامل( لعجز متواصل على 
ة  ذ س ة  2006العمومي الثلاثة السابقة الذي امكن تغطيته م دوق ضبط الايرادات الذي تم إنشاء س ، 2000بواسطة موارد ص

وي من  ( خلال الفترة  % 0,29مليار دج ) 98, 10والذي انتقل متوسطه الس اتج المحلي الاجما  ال شهدت 2000-1995من ال
وضاع المالية العامة بواسطة التدابير الانكماشية الصارمة ال فرضها تطبيق برامج التثبيت والتعديل الهيكلي) -1995ضبط أكبر 

( خلال فترة تطبيق برنامج دعم الانعاش الاقتصادي ليشهد بعد  % 0,57مليار دج ) 39,62إ ( 1998 اتج المحلي الاجما من ال
مو ليصل إ  ذلك ارتفاع حادا نتيجة مليار  979,3التوسع الكبير في الانفاق العام خلال تطبيق البرنامج التكميلي وبرنامج توطيد ال

(( ثم إ % 10,24دج) اتج المحلي الاجما ( على الترتيب.  % 16,2مليار دج ) 2520,7من ال اتج المحلي الاجما  من ال
قدي، فيمكن القول بأن فتر  سبة للوضع ال فيذ برامج  (2000-1995)ة تطبيق برامج الاصلاح المدعومة أما بال ال سبقت ت

ا الذكر تماشيا مع متطلباته قدية بغية احتواء التضخم والضغط على  االانفاق التوسعية قد عرفت كما أسلف تشديد صارم للسياسة ال
و ما يفسر التحكم في  جانب الطلب في سبيل إحداث الاستقرار على المستوى الكلي من خلال العمل على تقليص حجم السيولة و
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وان  قدية بع ويا في الوقت الذي كا 1366,8ال كانت في حدود  M2مقدار الكتلة ال وي مليار دج س ن فيه متوسط المعدل الس
ذ الكتلة في حدود  مو  فس الفترة ل قدية  % 13,16ل ( \M2مما جعل معدل سيولة الاقتصاد )الكتلة ال اتج الداخلي الاجما ال

ويا  ة. % 46الذي يعتبر مؤشرا يعبر بشكل واضح عن وضعية السيولة في الاقتصاد لا يتجاوز س ذ س ك ،  2001بيد أنه م ه ب ا
ا  قدية وتوجه مسار ب الآثار التضخمية المترتبة عن التراكم المتواصل للسيولة ال ذرة لتج زائر إ ممارسة سياسة نقدية وصفت با ا

ها الذي وصف بالهيكلي من قبل و و الارتفاع بشكل مفرط  ك على الوضع الاقتصاديالييد آثار الفائض م اجم أساسا 1ب ، وال
قيد فطية  عن ت زائر بقوة القانونالصعبة المتزايدة  المقيمة بالعملاتالمداخيل ال ك ا ها لب ازل ع طراف  والمت ازلةمقابل استلام ا  المت

ها  قيد رغم انها المتسبب في بمع وك مع الإشارة إ أن عملية الت ية على مستوى حساباتها المفتوحة لدى الب ا يقابلها من العملة الوط
ها حيز أك ذا الفائض الهيكلي للسيولة لك ن نقص الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوط من أجل تبقى بر في  ليست الوحيدة 

كي من جهة أخرى،  ظام الب ذ السيولة من جهة، والاداء المحتشم لل ك  أديا أيضااستغلال كل  رة وتعسير مهمة ب إ تفاقم الظا
قدي. زائر في ضبط المعروض ال  2ا

ارجية كمصدر إذن فط إ بروز الموجودات ا ، فقد أدى التراكم المتواصل للاحتياطات الرسمية للصرف بفعل انعاش اسعار ال
زائر توازيا مع التوجه التوسعي المعتمد في أدوات  أساسي قدية( في ا بية كمكون رئيسي للكتلة ال ج صول ا قدي )صافي ا للتوسع ال

( )السياسة الاقتصادية  قل المواز مو بإطلاق برنامج الانعاش الاقتصادي إ ا فيز الاقتصاد الوط ودعم حركية التشغيل وال بهدف 
قدية بمفهوم  وية للكتلة ال حو  (2004-2001)خلال فترة تطبيق برنامج الاستثمار العمومي  M2تزايد القيمة المتوسطة الس  2,3ب

دول السابق مقدار  (2000-1995)مرة قياسا بالفترة السابقة له  مليار دج مع تسجيل متوسط  3116,9ببلوغها كما يظهر في ا
و  ا قدر خلال نفس الفترة  مو وي لمعدل ل وي معدل السيولة في الاقتصاد إ  % 19,4س  % 60,67مما سمح برفع المتوسط الس

ذ الفترة مقابل   المسجلة في الفترة السابقة لها. % 45,85خلال 
قدي المتسم أساسا بكل منو  ذا الوضع ال   : أمام 

ة العمومية بفائض معتبر( الوجود  - زي هاز المصرفي مقابل تمتع ا يكلي للسيولة )سيولة مفرطة غير مستغلة لدى ا   فائض 
وية  حى تصاعديا بتضاعف قيمتها المتوسطة الس هسلكت م ارجية   M2بـ  االمعبر ع صول ا الذي أفرز التوسع الكبير لصافي ا
قدية بمفهموم  ت من تغطية الكتلة ال زائر ال مك ك ا ة  M1لب هاية س حو  2001ب مليار دج  1310,8ال قدرت قيمتها ب

ا  قدية قدر وان  3مليار دج، 1238,5مقابل قيمة إجمالية للكتلة ال قدية بع ذ  M2ومن تغطية الكتلة ال ببلوغ  2005نهاية م
ارجية الصافية تقل إ  1,027و  M2\نسبة الموجودات ا ة  1,142لت ا  2006س نهاية  1,473لتصل ذورتها بقيمة قدر

ة  ة  2008،4س ذ س فطية ومن ثم الاصول  2014قبل أن تتراجع بشكل ملموس لاسيما م ت تأثير تراجع الايرادات ال
قدية بانتقالها من  ارجية الصافية ولكن مع مواصلتها للتغطيتها الكاملة للكتلة ال ة 1,402ا ة 1,247إ 2011س  ثم  2013س

. 2015و 2014س  1,122و 1,149إ   5على التوا
ظر  - ظومة المصرفية عن اللجوء لإعادة التمويل وكذا توقف المؤسسات المالية و المصرفية بال للفوائض الضخمة للودائع في الم

ة ذ آواخر س خير له مستعملة م زائر الذي لم تعد وظيفة المقرض ا ك ا صم( من ب   .6 2001)ا
زائر ب      ك ا يات( من خلال مضاعفةقام ب تدخلاته في السوق  تغيير مركز من عارض للسيولة في ماضي ليس ببعيد )عقد التسعي

قدية مع بقاء آلية إعادة التمويل لد وك يهال م مصدر لسيولة الب المتسمة بمخاطر  2014-2001إ طالب للسيولة على مدار الفترة 7أ
انبيها الداخلي والمستورد في ظل  هاز الانتاجي الوط وعجز عن تغطية حيز أداء دودية عودة الضغوط التضخمية القوية  ام ا

قدي الداخلي  من الطلب يه لسياسة التعقيم ال سبي في توسع  stérilisation monétaire8 من خلال تب مستهدفا التحكم ال
                                                 

1 : Banque d’Algerie (2014), Rapport annuel 2013 sur ''Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque D’Algerie, Alger,  
     Octobre, p110. 

عيس جدي ) : 2 د جم  يد (، 2014محم ثر تن ي  س تع ترة سي د في الجزائر خلال ال س الن س ط ع ا دي  ،2012-1999ريع الن ث الاقتص مج البح
، العدد  لي ع التسيير  -2الم ري  الع التج دي  ي الع الاقتص اقي -ديسمبر، ك مع  الب  .169-168، ص ص -ج

3 : Banque d’Algerie (2005), Rapport annuel 2004 sur ''Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque D’Algerie, Alger, 
Juillet, p131. 
4 : Banque d’Algerie (2009), Rapport annuel 2008 sur ''Evolution économique et monétaire en Algérie, Banque d’Algerie, , Juin, p148. 
5 : Banque d’Algerie (2016), Op.Cit, Annexes -Tableau 11 , p122.  
6 : Banque d’Algerie (2009), Op.Cit, , pp173-174. 
7 : Banque d’Algerie (2014), Op.Cit, , p122. 

دة  : 8 ر الزي ي ع نح يحد من آث له المح ص في  ض في ص جراء خ رة عن قي البن المركز ب ن عب د ب ي الن تع س ل صد بسي له ي ص في  ص في ص الح
دي الت ي الن د.  بتعبير آخر هي العم ل رك د في ح اجد الاقتص ( في ظل عد ت دي دي )  الكت الن عدة الن جنبي ع ال ع ا ب الارت ي يت من خلال م

عدة ا ي مم يب ال ل المح ص في ا ض في ص جنبي بخ ل ا ص في ا صل في ص انالح دي بعن لكت الن ن ب حي ل ا )يعبر عن في غ بت دي ث من ث  M2لن  )
س بتراك الاحت س عدة المرتبط  سع في هذه ال المترتب عن الت د  رار الاقتص ( ع الاست بي ) لاسيم التضخمي ر الس تي من تدف تحييد الآث جنبي المت ط ا ي

يتح ذل عبر تدخل البن  د،  جنبي إل الب لعملا ا للإيرادا ب ال  م س ا ص كبيرة  لر ي  امتص دي لغرض تع س الن ا السي د ستخدا  المركز ب
من  ، ل ئض السي . : ف د عف الن تثبيط المض ر  طي الإجب دة في الاحتي ، الزي ح ت ي الس الم نظر  عم صيل،    : ) لمزيد من الت

ترة (،2016فضيل رايس) - د في الجزائر خلال ال ي الن س التع د سي د 2014-200حد ، المج الدراس ث  بح اح ل ، 2العدد  -9، مج ال مع غرداي ، ج
 . 541-540ص ص 

ترة (، 2014عبد العزيز طيب ) - جنبي خلال ال ط الصرف ا ي تراك احتي لي بن الجزائر في تع عي  2011-2000فع دراس الاجتم ديمي ل ك ، مج ا
ني  ، العدد  / قس الع الا –الإنس ني ن ال دي  ي -12قتص ع مع حسيب بن ب ان، ج ف –ج  30، ص.-الش

عيس جدي )  - د جم   . 167ص مرجع سب ذكره، (، 2014محم

ح ) - لات(، 2006حمد ط إشك لي  س برامج التدري الذاتيالتدف الم مج التدريبي لسن  -، س ي رق  -2006البرن س ، ص - 26الرق التس ي تخطيط، الك د العربي ل . 51، المع
د مع ني ل قع الالكتر ي ع الم  ) http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-1.pdf : )يمكن تحم

- CARDARELLI Roberto & Al (2009), Capital Inflows: Macroeconomic Implications and Policy Responses, IMF Working 
Paper N°40-09- March, International Monetary Fund –IMF- , Washington, p 17. 

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-1.pdf
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قدية القائمة دوات غير المباشرة للسياسة ال قدية بالاعتماد على ترسانة من ا )نع بها على وجه التحديد الاحتياطي  الكتلة ال
ة  امتصاص السيولة الأدوات أو الإجباري(  ذ س ذ الفترة  20021تم استحداثها م وات  الانشغال الذي أضحى على مدار س

زائر. ك ا قدية لب  الرئيسي للسياسة ال
ويه إ مساهمة  بغي الت ا ي و و هت  زائر ال ا ك ا قدية المعتمدة من قبل ب  التأثير المزدوج للتعقيم من خلال السياسة ال

ة امتص زي ذا السياق من ناحية ولكن أيضا من خلال الدور الهام الذي أدته ا دوات المستخدمة في  اص فائض السيولة بواسطة ا
قيد الاحتياطات المتراكمة من العملة الصعبة المتأتية من مداخيل المحر  قدية المرتبة عن ت ام من السيولة ال يز  وقات العمومية في تعقيم 

دوق  زائر( من ناحية ثانية، في إرساء أكبر لاستقرار بواسطة  ص ك ا ضبط الايرادات )في شكل ودائع في حسابات جارية لدى ب
ا رغم ما يطبعها من خصائص متعلقة  اطر المستوى العام لأوسعار واحتواء الضغوط التضخمية الداخلية والمستوردة ال تزايدت 

هاز بالعديد من المحددات والعوامل ذات طبيعة  و وال تعزى للطابع الريعي للاقتصاد الوط وضعف اداء ا يكلية بالدرجة ا
ها باللجوء إ الاستيراد وكذا لتواجد سيولة  اما م الانتاجي المحلي العاجز عن تلبية احتياجات الطلب الداخلي ال يتم تغطية حيزا 

كية للعديد من العوامل ذات صلة باتساع رقعة نقدية ضخمة يمكن أن تفرز ضغوط تضخمية غير متوقعة متداو  ظومة الب لة خارج الم
تلفة  ظومة المصرفية لدوافع  موال مع الم ب تعامل شرائح واسعة من المتعاملين وأصحاب ا الاقتصاد الموازي وأنشطة المضاربة و

ا عن فاظ على سرية المعاملات وإبعاد تلف الهيئات وفي مقدمتها المصا  ) العامل الدي وتفادي شبهة الربا، ا أعين رقابة 
د  كية لاسيما العمومية...(. أين تم ضبط معدلات التضخم ع دمات المصرفية المقدمة من قبل المؤسسات الب بائية، ضعف ا ا

ال السيطرة على اعتبار  أن معدلات التضخم المسجلة لم تكن بعيدة كثيرا عن  مستويات مقبولة إ حد ما وجعلها ضمن حدود 
ة  ذ س هائي م دفها ال قدية ال حدد  داف المرسومة للسياسة ال مر رقم  2003الا قد والقرض(  11-03)بموجب ا المتعلق بال

د حدود  2008ولغاية  Ciblageثم تب سياسة استهداف التضخم  % 3في شكل استقرار الاسعار على المدى المتوسط ع
d’inflation  ة ذ س دول رقم 2 % 4الذي حدد له معدل استهداف يعادل  2010م ان المتوسط  91، حيث نلاحظ من خلال ا

ي دعم الانعاش وي لمعدل التضخم خلال فترتي تطبيق برنا مو( 2004-2001)الس بل   (2010-2005)و التكميلي لدعم ال
وي خلال الف % 3,59و  % 3,47 حو  2000-1995ترة على الترتيب مقابل معدل بل  متوسطه الس في حين قدر ، % 10,35ب

مو الاقتصادي  فيذ برنامج توطيد ال وي لمعدل التضخم خلال فترة ت حو  (2014-2010)المتوسط الس  . % 4,69ب
يد للاقتصاد الوط بمختلف أنشطته  داء ا وكما أوردنا آنفا، لم يكن استقرار الوضع الاقتصادي على المستوى الكلي نتاج ا
قيقه من وراء تطبيق سياسات الانعاش  و مستدام ومتماسك مثلما سعى راسمو السياسة الاقتصادية في البلاد  وقطاعاته على 

قل الاقتصادي على مدار الفترة الاقتصادي ال كان قوامها ال -2001توسع الهائل في الانفاق العمومي والتدخل القوي للدولة في ا
ة  ،2014 اء س ذ الفترة )باستث وات  سعار المحروقات على مدار س ت تأثير تداعيات  2009بقدر ما ارتبط بالانتعاش المتواصل 

ظر إ الطبيعة ا زمة المالية العالمية( بال فط ال ا دث في أسعار ال لريعية للاقتصاد الوط ودرجة حساسيته المفرطة للتغييرات ال 
اب او السلب المحدد الرئيسي لدورات الرخاء والركود في الاقتصاد على مدار العقود  اصلة فيه سواء بالا لطالما كانت الصدمات ا

ي ة ال شهدت انقلابا ع فطية المعاكسة ال بدأت مع التراجع الماضية وأيضا المرحلة الرا فا في الظرف الاقتصادي جراء الصدمة ال
ة  صف الثا لس ذ ال فط م سعار ال ال في   2016-2015وال اشتدت خلال الفترة  2014القوي  كاشفة معها كما كان عليه ا

ة  فطية المعاكسة لس شاشة الوضع الاقتصادي وطفت معها  1986الصدمة ال ر الاختلال ممدى  مود الهيكلي ظا فيه  للسطح وا

                                                 
داة الاح : 1 ي  لنظر  لعد ك ر فيتيب ئم الاخرى)سعر  طي الاجب دي ال س الن سي شرة ل ا غير المب لي الاد عد فع دي  ل في الس الن ئض السي ص ف امتص

يل لدى الب دة التم ل )إع ج لضخ السي ن في معظم م التي ك  )... ، التسبي ح ت ي الس الم ، عم ط منذ الخص ضح عديم النش ن  ( ك ن المركز
فريل سن 2001اخر  ر  خير إبتداءا من ش ى هذا ا يل، إرت دة التم ء إل البن المركز لاع ج قف البن عن ال د  2002بعد ت ي الن تع ا جديدة ل د إل استخدا 

ف تعبير  ي  بع هيك خذ ط ل الذ بد ي ئض السي ص ف ي  امتص ترا التضخمي الداخ عد الت طر بتص خير مع تزايد المخ المتمث فيهذا ا  ، رجي   : الخ
قص - ض  المن ل عن طري نداءا العر ع السي ا استرج ( د ا الس د ض تت عن طري  :) دي ع بي ل في الس الن سي ع ل ي استرج تتع بعم

قص ي من لنسب لكل عم ئدة يحدد ب ت بمعدل ف ف يت مك ري  لاجل  قص ف ري ت البن إذ  .من ة من بن الجزائر عن طري إعلان عن اختي بدع
لا لدى بن الجزائر في  ظيف سي قص بت دائعالمن . شكل  دع ال الم م بل ا ن م دي  ضم   مع عد ت

ا في ل لمدة  : تتمثل هذه الاد ع السي فريل 7داة استرج يم رق 2002ي التي ت استحداث في  ج التع رخ في 2002-02)بم  2002فريل  11الم
 ، ) دي ل في الس الن ع السي ل استرج م قيد الخدم داتي الاسالمتضمن إدخ ضع ن ت  ت ر ال ش لست  ع لثلاث  ي 2005في  ترج ن الي.  2013ج  ع الت

ن  يه كذل إل  ر( قد عرف تعديلا من هن يبنغي التن ش ست  ل لسبع اي ، ثلاث  ع السي دي )من خلال استرج تدخلا بن الجزائر ع الس الن
ائ  ال ي التدف  ر تسمح زا ش ست  ع لثلاث  ن الاسترج ل مع الع ب ئدة المطب في هذا المج ي معدلا ال كذل من زا سي  ع ال حس ن

دي بين  ب للإقراض في الس الن ال ال م ص ا متص رة البنب ع م مست  .  التي تعتبر ن
ئدة  - ديع المغ ل ي ال رة : la Facilite de Dépôt Remunereالتس ان  هي عب ضع حيز الخدم منذ ج ي دائم ت  يم  2005عن تس ج تع ) بم

رخ في  05-04بن الجزائر رق  ان  14الم يخصص بن الجزائر حصري  2005ج ض  ي ب ع بي يت ال ئدة(،  ديع المغ ل ي ال المتع بتس
ب ء ع ط ء إلي بن ج لح البن التي يمكن ال دائع لدى بن الجزائر لمدة لص ن  24 عن طري تشكيل  ب مع ئدة ث ي بمعدل ف ة هذه التس ف تت مك ع  س

تدخلا بن الجزائر.  ي  ر هيكل معدلا عم تط ب الس  ني تغييره تبع لت  عنه مسب من قبل بن الجزائر مع إمك
ا المستحدث من  د ل ا صيل ح نظر) لمزيد من الت  ، ل ئض السي ص ف   : قبل بن الجزائر لامتص

دتين  - رخ في  02-09رق من النظ  29  25الم إجراءات 2009م  26لبن الجزائر الم ات  د دي  س الن ي السي  . المتع بعم

- Instruction N°02-2002 du 11 Avril 2002 portant introduction de la reprise de liquidite sur le marche monetaire ( articles 1-3). 
- Instruction N° 04-05 du 14 Juin 2005 Relative a la Facilite de Dépôt Remunere( articles 1-4). 

زائ  ك ال ني ل قع الال ا ع ال التنظيمي–ال ن التشريعي           .http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm : -الج
- Banque d’Algerie (2014), Op.Cit, , p110. 
- Banque d’Algerie (2006), Op.Cit, , pp162-163. 

قي ) : 2 يظ صد  .747 ص  722، ص مرجع سب ذكره(، 2015عبد الح
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ة واضحة للعيان بعدما كانت متخفية وراء الوضعية المالية وأضحت  مل خلال الفترة السابقةالمر ور  و ما يتجلى في تد ، و
يالم شاط الاقتصادي استهلاكا واستثمارا نتيجة اشتداد ضغوط ضيق ا ز الما للبلاد مما ؤشرات الاقتصادية الكلية وتقلص دائرة ال
زمة لامد زم أطول يؤدي س الة في ظل استمرار ا دودية القدرة على الوفاء باحتياجلا   ته اا ارتفاع مستوى الضغط الاجتماعي و

 معتمدة كليا على ريع المحروقات.ولا تزال  تال كان
فط باكثر ذا المقام، كان لهبوط سعر برميل ال وي المسجل  2016و 2015س  %56و % 48ففي  قياسيا بالمتوسط الس

تين اللاحقتين لهذ الفترة إ  102,36والبال   2014-2010خلال الفترة  فاضه خلال الس دولار  44,7دولار و 52,8دولار قبل ا
ارجية على التوا وقعا شديد السلبية  بمجرد تراجع صادرات المحروقات على الاقتصاد الوط ال انهارت توازناته الكلية الداخلية وا

حو ة  % 49ب ة(مليار دولار 27,1)% 57,7و( مليار دولار 32,7) 2015س  2014-2010مقارنة بما حقق خلال الفترة  2016س
من الصادرات الاجمالية مقابل بقاء  % 95لهبوط قيمة الصادرات من المحروقات ال شكلت أزيد من  (.وقد كانمليار دولار 64,1)

اري إ عجز مزمن، إذ تفاقم عجز رصيد  ساب ا ول فوائض أرصدة الميزان التجاري وا د مستوياتها المرتفعة سببا في  الوارادات ع
ة  17الميزان التجاري بوصوله حدود  ة 17,94و 2015مليار دولار س التجاري خارج في حين قدر عجز الميزان  2016مليار دولار س

حو  ذ الفترة ذاتها إ حدود جاوزت  43,7مليار دولار و 46,9المحروقات ب اري خلال  ساب ا ما وصل عجز ا مليار دولار. بي
و  26 و ما يمثل  ما تآكلت الإحتياطات من العملة الصعبة ال بل  متوسطها  % 16مليار دولار و . بي اتج المحلي الاجما من ال

وي  مليار دولار  144,13شهر من الوارادات(بانتقالها إ 35,46مليار دولار)تغطي 181,61و  2014 -2010خلال الفترة الس
ة ة 114,1شهر من الوارادات( ثم إ 27,2)تغطي2015س ي الإحتياطات  22,8)تغطي2016مليار دولار س شهر من الوارادات( و

زمة المالية  في أنه خيار لا يزال قائما خصوصا ال سمحت بالتقليل من حدة ا ارجية ولو كان ذلك لا  وتفادي خيار الاستدانة ا
د مستوياتها المتدنية المسجلة سواء من حيث قيم  ارجية ع زمة لفترة أطول مما سمح ببقاء مؤشرات المديونية ا في حال استمرار أمد ا

امشية ب اتج المحلي الاجما والصادرات الاجمالية من السلع حجمها الإجما وخدمتها ال لم تشكل سوى نسب  سبة لل ال
ذ تب سياسات الدفع المسبق لها خلال الفترة دمات م   .سلفا كما أشرنا إ ذلك 2006-2004 وا

ا التوازنات الكلية الداخلية بشكل عصاردات وقد عزز تراجع إيرادات  ات السلبية ال سلكتها بدور ا ام و المحروقات الا
الصة في أسعار المحروقات بشكل خاص، ذلك أن تراجع أسعار  ا كليا بالتقلبات ا شاشة أوضاع المالية العامة المرتبط أداء مدى 

خيرة خلال س ة إ  2016و2015ذ ا باية البترولية في الإيرادات العامة للخزي  % 34و % 37,9قد أدى إ تراجع مساهمة ا
 2014-2010 قياسا بالفترةمليار دج على الترتيب(  1682,6مليار دج و 1722,9)رغم الإرتفاع المسجل من حيث القيمة 

ة  1548,7) ذ آواخر س مريكي الذي تسارعت وتيرته م ار مقابل الدولار ا ت تأثير سياسة خفض سعر صرف الدي مليار دج( 
ية ل 2014 ة  % 30,6حو مما أدى إ فقدان العملة الوط ة  % 42,82و  2015من قيمتها س بانتقال قيمتها مقابل  2016س

مريكي الواحد من   2015دج س 109,5دج ثم إ  100,5إ  2014-2010دج في المتوسط خلال الفترة  76,96الدولار ا
دول السابق تفاقم عجز الموازنة العمومية )الشامل( في ظل بقاء الانفاق العام   على الترتيب. 2016و حيث نلاحظ من خلال ا

د مستوياته المرتفعة مقابل التراجع القوي للايرادات العامة والذي وصل إ  اتج المحلي  % 19,1مليار دج ) 3172,3ع من ال
ة (س ة  2015الاجما سوس س و ما  % 14,6مليار دج ) 8, 2485إ  2016قبل تراجعه بشكل  ( و اتج المحلي الاجما من ال

صل ذلك في كل مرة تتراجع  أعاد مسألة إصلاح وضبط وضعية المالية العامة للبلاد مرة أخرى للظهور للعلن من جديد كما كان 
دوق ضبط الإيرادات في تمي لموارد ص فاذ ا ة فيها الايرادات الريعية لاسيما في ظل ال ول لس على أقصى  2017 غضون الثلاثي ا

ة  ذ س ذ الموارد م ي ال تم اعتمدت على  ا، و ة من تغطية عجز زي  كما ذكرنا سابقا. 2006تقدير مما سيحرم ا
فطية ) قدية، خلال فترة الصدمة ال سبة لتطور الوضعية ال (، فيمكن القول بأنه في تعارض كلي مع الفترة 2016-2015أما بال

قدية بمفهوم  ،2001-2014 عدم للكتلة ال مو يكاد يكون م ذا الفترة ب ة M2تميزت  سبة  2015س ة  % 1,75و  % 0,10ب س
ة  2016 قدية بالموازاة مع تقلص فائض السيولة المصرفية بداية من س ذا التراجع في معدل نمو الكتلة ال ال  2015وقد جاء 

ة  2826,3مليار دج مقابل  2135تراجعت فيها إ  ت تأثير التقلص القوي لودائع قطاع  2014مليار دج س على سبيل المثال 
طلق أن مبال  اقتطاعها باتت تفوق المبال  المساهمة في زياداتها، 1المحروقات از لفائض السيولة المصرفية  من م ا الت ذا الا . فأمام 

وات الفترة رأت  قدية المتبع على مدار س قدية بضرورة تغيير توجه السياسة ال القائم أساسا على امتصاص  2014-2002السلطات ال
ة  يا بعد س ذا  2015فائض السيولة المصرفية تدر اسبة في  دوات الم شيط ا و تب سياسة نقدية مستهدفة ضخ السيولة وإعادة ت

ذ المجال بعد إجراء تعديلا ي بعدما بدأ التأثير التضخمي لفائض  فيضها بشكل تدر ت على عتبات امتصاص السيولة من خلال 
فض عتبة امتصاص السيولة ) أدوات استرجاع السيولة(  ذا السياق  زائر في  ك ا و الزوال، إذ قام ب السيولة المصرفية يأخذ طريقه 

ة.  700ثم إ  2015دج في أفريل  مليار 800إ  2014نهاية   مليار دج 1350من   2مليار دج في ديسمبر من نفس الس
 

                                                 
1 : Banque d’Algerie (2016), Op.Cit, , p99 & p103.  
2 : Idem, p 99, p 104 & pp106-107. 
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مو الاقتصادةة، البطالة وأداء مختلف القطاعات الاقتصادةة -2  : أثر تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي على معدلات ال
زةة في ظل مواصـلة جمود الجهاز الانتاجي وتكرةس الطابع الرةعي  ي.تأثير عكسي للوصـفة الكي  للاقتصاد الوط

زي ال كان قوامها  2014-2001مثلما أوردنا آنفا، رمت السياسة الاقتصادية المتبعة على مدار الفترة  ذات التوجه الكي
مو الاقتصادي  قلين الاقتصادي والاجتماعي إ حفز ال فطي وتدخل قوي للدولة في ا التوسع في الانفاق العام الممول من الريع ال

ها والتقليل من الاختلالات وإعادة ب تلف القطاعات الاقتصادية لاسيما الانتاجية وإخراجها من حالة الركود ال تعا م عث نشاط 
دمات  ديث أنشطة ا اعة التحويلية( وتطوير القطاع الزراعي و هاز الانتاجي الوط )أنشطة الص شيط ا ال لازمتها بما يسمح بت

دمات ا كومية( وبالتا دعم وتيرة التشغيل وتقليص مستويات البطالة وتغطية الطلب الداخلي سواء الاستهلاكي )خصوصا خارج ا
يكل  ويع  و ت امي والمتجاوب مع السياسات المالية التوسعية بما يؤدي إ تقليص فاتورة الورادات مع التوجه  أو الاستثماري المت

يا.   الصادرات ومصادر الدخل تدر
ظر  بيد أن زية المعتمدة بال لاء عدم موائمة الوصفة الكي زائري والسمات الرئيسية المميزة له، يظهر  تفحص واقع الاقتصاد ا

ابية المحدودة المترتبة عن تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي ال استهلكت موارد مالية قياسية على اعتبار   مشكلةللتأثيرات الإ
زائري الإقتصاد ساس ا يام  با هاز ضعف مشكلة ي ما بقدر الكلي الطلب في نقص مشكلةلم تكن في يوم من ا  الإنتاجي ا

داف المرجوة  على اللازم بالشكل يؤثر لنلم و  الكلي الطلب دعم في المواصلة فإن وبالتا كفاءته، وعدم  ن الطويل المدى في ا
 . الواردات طريق عن تلبيتها يتم سالكلي الطلب في الزيادة تلك

تظر كما يوضح الشكل البيا أدنا  ذ الوصفة بأنها كانت معاكسة تماما  لما كان م ا نقدم على وصف آثار  عل ذا ما 
م بالشكل المرغوب في التأسيس لمسار نمو متماسك وتطور للاقتصاد الوط بقدر ما أدخلته في تبعية شبه  على اعتبار أنها لم تسا

هاز الإنتاجي الوط وجمود مطلقة للا ذا في ظل عدم مرونة ا نفاق العام المرتبط أساسا بعوائد صادرات المحروقات غير المضمونة و
و قياسي ومن دون  خر مفاصل الاقتصاد ككل فضلا عن تزايد الواردات على  وتعمق السلوكات السلبية المتصلة بالريع ال ظلت ت

ذا من أية ضوابط من أجل تلبية حاج يكل البلد احادي التصدير و افظة على نفس  يات الطلب الكلي المتزايد مع بقاء الصادرات 
اولة تصحيح أوضاع المؤسسات العمومية وتطوير أنشطة  سين الب التحتية و ابية المحققة على مستوى  دون إهمال للجوانب الا

انب الكم دمات العمومية لاسيما الاجتماعية من ا .ا و  ي بالدرجة ا
زةة في االة الاقتصاد الجزائري . : 39الشكل البياني رقم                        ورةة الكي  التأثير العكسي السلبي لل

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي  : المصدر      ،(2013)صا صا

         ،  .31ص  مرجع سبق ذكر
 

قيق  جاح في  فيذ برامج الانعاش من نتائج وبالتا مدى ال ه ت ويمكن تأكيد ما تقدم من خلال الاطلاع على ما أسفر ع
فيز  داف المرسومة على صعيد  ذ القطاعات ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوط برفع معدلات ا نمو الكلية والقطاعية وأداء 

جم الكبير من  ذ البرامج كما يكشف ذلك ا تمام  ام من إ يز  داف حظيت  ي أ خفض مستويات البطالة وزيادة التشغيل، و
ا كل من الشكل الب ا ل و ما يستدعي الاستعانة بالبيانات ال يوفر تطور معدلات الذي يوضح  40 يا رقمالمخصصات الموجهة لها. و

مو والبطالة دول رقم  ال ا صورة عن أداء القطاعات الاقتصادية في  92وحجم الانفاق العام الكلي والتجهيزي و ا الذي يقدم ل
ة  التطور المسجل على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة خلال الفترة  زائر بالاعتماد على معاي  .2016-1995ا

 
 
 

 التوسع في الانفاق العام 

 زةادة الانفاق الاستهلاكي زةادة الانفاق الاستثماري

 ارتفاع الطلب الاستهلاكي ارتفاع الطلب الاستثماري
 الكلي الفعالزةادة الطلب 

 نقص العرض الكلي نمو عرض السلع الرأسمالية والتجهيزات المستوردة  المستوردةنمو عرض السلع الاستهلاكية 

 عدم مرونة الجهاز الانتاجي

 تزاةد الواردات وتزاةد الصادرات من المحروقات
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مو والبطالة : 40الشكل البياني رقم   تطور معدلات ال
*
 2016-1995واجم الانفاق العام الكلي والتجهيزي خلال الفترة  

 

اء على المعطيات الواردة في تم إعداد الشكل البيا : المصدر       : ب
سبة لمعدلات البطالة ) الرسمية والمصححة(  -   : بال
زائري للفترة   - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، والواردة  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا

 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : على موقعها الالكترو
- Banque d’Algérie , Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur ''Evolution économique et monétaire 

en Algérie " : Annexes des  Rapports  - Années : 2001 (Tableau N°7) , 2003 ( Tableau N° 7), & année 
2008( Tableau N°7-p194). 

- ONS (2016), Acitivité , emploi & Chomage en Avril 2016, N°748 – Avril 2016 , Office National des 
Statistiques  -ONS- , Tableau N°17- pp12-13. 

- ONS (2005), Rétrospectives statistiques 1970-2002, Office National des Statistiques  -ONS- , Chapitre 
2 –Emploi –Tableau N°14- p25 . 

خرى - سبة للمؤشرات ا  : بال
- CNES(2005),Op.Cit,Annexes :Tableau, N°7–P146. 
- ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011,Op.Cit, Chapitre 12 –Finances Publiques p216 . 

زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، والواردة  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا
 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : الالكتروعلى موقعها 

 

اتج المحلي الاجما كان  وي لمعدل نمو ال ، نلاحظ أن المتوسط الس من خلال تفحص البيانات الواردة في الشكل البيا أعلا
وية بين  % 5,2في حدود  ة  % 4,3خلال فترة تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي ال ترواحت فيها معدلات نمو الس المسجلة س

ة  % 7,2و  2004 و معدلات كانت أفضل من تلك المحققة خلال فترة تطبيق الاصلاحات المدعومة من طرف  2004المحققة س و
ة  % 2,2ثم  1999-1995خلال الفترة  % 2,7 المتوسط المؤسسات المالية الدولية وال لم تتجاوز في ت التأثير  2000س ذا  و

مو إ  اتج خلال فترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال داء قطاع المحروقات، قبل ان يتراجع متوسط نمو ال ابي   % 2,92الا
مو المسجل س  ليعرف  % 5,9و % 2في حين تراوح بين  % 1,7الذي لم يتجاوز  2009و 2006كمحصلة لتواضع معدل ال

وي حدود  ا ملحوظا ببلوغ متوسطه الس س مو  وية ترواحت بين  % 3,3خلال فترة تطبيق برنامج توطيد ال و  % 2,8بمعدلات س
ت تأثير . % 3,8 لله بعض التذبذب  حى تصاعديا  اتج خارج المحروقات ال كانت مقبولة وسلكت م سن معدلات نمو ال ورغم 

اوزت  ذا من حيث أنها سجلت معدلات  صوص و شغال العمومية على وجه ا في المتوسط على  % 6أداء قطاعي الزراعة وا
                                                 

ل ع  * :  د في حس معدل البط همت الاعتم   : معدلين 

ل الرسمي  - زة الرسمي TCمعدل البط ج ف ا ف العلا،المعتمد من قبل مخت به  100  :قالذ يت حس
PA

STR
TC 

نعدد  STR : بحيث ط فراد الع ن من قبل  ا ا يشتغ ن لكن ك ن  ط فراد الع بدا من قبل  ( STR1=  )عدد ا ن  ل يشتغ ن  ط فراد الع  . (STR2+ )عدد ا
       PA :   ن فراد المشتغ ( = عدد ا م ى الع ن )ال شط ن الن ن  + POعدد السك ط فراد الع  . STRعدد ا

ل المصحح   - ليالذ  ،TCCمعدل البط ف العلاق الت به  100  : يت احتس



PA

TNRSTR
TCC 

نعدد  STR : بحيث ط فراد الع ى ا  : PA، ا مال ء  TNR (travailleurs non réguliers )، لع مرد حس هذا المعدل ه إض ل الغير منتظمين،  فئ العم
عي ع ض ل الرسمي الم كبر قدر ممكن من الم ن معدل البط ر  عتب ل ب ن في هذا المج ئي المع صل بين حسالاحص ئي ي طني للاحص ان ال  من قبل الدي

ل الغير المنتظمين عن  ن االعم د ف إل الشب الذين ي لاض ل الغير رسميين ب ئ تض العم ، مع الع ان هذه ال ئ المشتغ دمج ضمن ال لين  هي فئ ينبغي البط طني  لخدم ال
مصرح به رس عملا دائم  ن لا تم ين عن العمل م دا  ط نظر في هذا الصددضم إل فئ الع يح  نبيل : . ) ف  .( 51، ص مرجع سب ذكره ، (2013) ب
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في حقيقة أنها   2015-2010في المتوسط خلال الفترة  % 95, 3قبل أن تتراجع إ  2009-2001مدار الفترة  إلا أن ذلك لا 
ويع الاقتصاد خارج المحروقات لايزال ضعيفا  ظر إ أن ت مو المتماسك والمستدام بال كانت غير كافية لوضع الاقتصاد على مسار ال

اسب مع التوسع الهائل في حجم الان ا اعتبر أيضا غير مت وية بأكثر خصوصا وأن تطور فاق العام الذي تضاعفت قيمته المتوسطة الس
مليار دج  743,036بانتقاله من  2000-1995مرة( خلال فترة تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي قياسا بالفترة  2,17من ضعفين )

سبة قاربت  1613,4إ  وية ب خلال مرحلة  % 98,97مليار دج ، ليواصل بعد ذلك مسار التصاعدي بارتفاع متوسط قيمته الس
مو  ا  (2009-2005)تطبيق البرنامج التكميلي لعدم ال موي السابق بقيمة متوسطة قدر قياسا بما سجل خلال فترة البرنامج الت

وي إ  2, 3210 مو 6083,4 مليار دج ليصل متوسطه الس و ما  (2014-2010)مليار دج خلال فترة تطبيق برنامج توطيد ال و
وي لهذ الفترة بأكثر من  طبق كذلك على  % 89يع تزايدا في متوسط حجم الانفاق الس و ما ي قياسيا بفترة البرنامج السابق، و

ا تصاعديا ب ا و الآخر ا وية المتوسطة من حجم الانفاق العام في جانبه التجهيزي الذي أخذ  مليار دج  168,31انتقال قيمته الس
مليار دج و  1429,86مليار دج خلال فترة تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي إ  504,61إ 2000-1995خلال الفترة 

2090,36 . مو على التوا ي دعم وتكميل ال  مليار خلال تطبيق برنا
ص مدى فعالية سياسات الانعاش  الاقتصادي في خفض مستويات البطالة وزيادة وتيرة التشغيل ال كانت من أما فيما 

ا الشكل البيا  اد على ما يوفر ل انب بالاست ذا ا ا الذكر. فيمكن القول في  داف الرئيسية ال سعت لبلوغها كما أسلف ا
هات الرسمية القائم على التحقيقات الدورية ال يقوم بها الديوان الوط  السابق، أن تتبع تطور معدل البطالة المعتمد من ا

موية ومن ثم السياسة  كم على أن مفعول تطبيق البرامج الت للإحصائيات حول التشغيل والبطالة ستسمح ، ومن دون أي تردد، با
م في رفع وتيرة التشغيل وتقلي ابيا وقدم سا اقص الاقتصادية المعتمدة على مدار الفترة المدروسة كان إ هت إ الت ص البطالة ال ا

ة قبل ميلها  2009 -2000بصورة متواصلة خلال  ذ س د مستويات متدنية 2016ولغاية  2010م سبي ع تراوحت  و الاستقرار ال
د مستوى قارب % 11و % 10ما بين  ذ المعدلات ع ة  % 29. إذ بعدما كانت  وي   % 27,9و قبلها  2000س كمتوسط س
د انطلاق برنامج الانعاش الاقتصادي ثم إ  % 27,3انتقلت إ 1999-1995للفترة  فيذ لتواصل بعد  % 17,7ع ة إنهاء ت س

مو  وات تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال ا الهبوطي على مدار س ة  % 10,2بتراجعها إ ( 2009-2005)ذلك مسار  2009س
د حدود  .  2007و 2005المسجلين س  % 13,8و % 15,3بعدما كانت ع  على التوا

رقام الرسمية المقدمة بقدر  ــــذ ا اعة السياسات غير أن  اح سياسات التشغيل بشكل خاص و ما أظهرت للعلن مدى 
تائج المحرزة على  دافها من خلال ال قيق أ تهجة بشكل عام في  لة ورفع وتيرة صعيد تقليص مستويات البطاالاقتصادية الاقتصادية الم

قيقي للبطالة في البلاد ال كانت ولا تزال أحد أخطر  المعضلات التشغيل، فإنها تبقى أرقام فيها كثير من التضليل ولا تعبر بدقة على الوضع ا
تج من البطالة ظر لما يصاحبها من آفات وضغوط اجتماعية قد تهدد الاستقرار الاجتماعي، فضلا عما ي در للطاقات  ال تواجهها بال من 

مو الاقتصادي لاسيما وأنها تمس شرائح واسعة من المجتمع روب للكفاءات وتراجع في ال )البطالة الشبابية( بما فيهم  خصوصا فئة الشباب و
مد ية طويلة ا ذا التشكيك في دقة ح لا نقول في )البقاء من دون عمل لفترات طويلة(. حاملو الشهادات ولفترات زم مصداقية  ويعزى 

ذا الشأن رقام الرسمية المقدمة في  ها  ا د الإعلان ع هاوال طالما تثير جدلا ع   :في كل مرة للعديد من الاعتبارات، نذكر م
هجية المستعملة في حساب معدل البطالة الرسمي - أين تتعرض  :ومشاكل بيانات التحقيقات حول الشغل والبطالة دودية الم

وضاع التشغيل والبطالة للعديد من الانتقادات ال  قيقاته ودراساته  هجة المعتمدة من قبل الديوان الوط للاحصائيات في  الم
طلق  وضاع من م ذ ا فيظ صدوقي أنها لا تقدم سوى صورة شاملة وخاطفة عن  ستاذ عبد ا سب ا ها  جعلت م

صول على الصعوبات ال تواجهها اله ا  الصحيحة الإحصائية المعلوماتيئة في ا دية لدى العديد من المصادر في تزويد وعدم ا
ية ال  طر الزم ي معطيات صحيحة فقط ضمن ا خيرة  ذ ا يك عن كون  عل المعطيات ناقصة للمصداقية نا و  لها على 

دودية طرق الاس تجواب ال يبقى لها الفضل في تقديم المعلومات عن أوضاع جرت فيها التحقيقات تعد أيضا سطحية بفعل 
ا  طوي بدور يم التشغيل والبطالة ال ت ديد مفا قائص فيما يتعلق بالمقاربة المعتمدة في  التشغيل والبطالة باشتمالها على بعض ال

ه ضيا  جم ع و وضع ي سب تصور الشخص المع بالاستقصاء و ات التحقيق من المعلومات بعضع على العديد من التفسيرات 
قائص المسجلة  الرسمي غير التشغيل ص فيما سيمالا يادي العاملة ، بالإضافة إ ال م بتوظيف أعداد معتبرة من ا الذي يسا

فراد ضمن فئ المشتغلين أو العاطلين عن العمل  يف ا ص تص شخاص إلاّ  المتعطلين ضمن يعتبر لاإذ فيما   يعملون لا الذين ا
ها ضمن الفئة المشتغلة تمارس أعمال غير دائمة وغير فئات كبيرة استبعاد  مما يع عمل عن ويبحثون مصرح بها من فئة البطالين ود

اد وظيفة بعد  مل في إ اصب عمل بل وإهمال قطاعا كبيرا من المتعطلين الذي لايبحثون عن عمل لفقدانهم ا طالما أنها لا تطلب م
 تعبيرا الواقع عن معبرة غير البطالة حول الإحصاءات عل ما ذا(  Discourge workers) العمال اليائسين ث طويل 

قصها وبالتا ا،قيحقي  1 .والشغل البطالة معدل تقدير في الدقة ت
ة الظرفية من قبل السلطات عبر سياسات  - فمن المعلوم أن سياسة التشغيل  : التشغيل المعتمدة على تعدد صيغها لمشكلة البطالةالمعا

ددة مما يؤدي  تدل اصب شغل بش أنماطها خلال فترة  كومة في سبيل استحداث م ا ا تلف التدابير والآليات ال تعتمد على 
ى تشجيع من التدابير الهادفة لدعم التشغيل ال ترتكز أساسا عل إ تقليص لمستويات البطالة، حيث قامت السلطات بوضع العديد

اصة بمختلف صيغها )تشغيل الشباب  عمال ا دوق الوط للتأمين على البطالة  ،ANSEJإنشاء المؤسسات وا ، CNACالص
تلف التدابير ذات الطابع المركزي أو المحلي الداعمة للشغل المأجور )عقود ما قبل ANDIالاستثماروكالة تطوير  ..( إ جانب 

ليةDAIPى الادماج المهالمساعدة علالتشغيل ،جهاز  فعة العامة ذات كثافة اليد ESIL، التشغيل المأجور بمادرة  ، أشغال الم
ابية ال أحرزتها إلا ...(. TUPHIMOالعاملة  تائج الإ ورغم أهمية سياسات التشغيل المعتمدة في تقليص مستويات البطالة وبعض ال

                                                 
قي ) : 1 يظ صد  .  581-580 ص ص  268-266ص ص  ،مرجع سب ذكره(، 2015عبد الح
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وانب الاجتماعية والسياسة بعين الاعتبار مقابل ة سطحية تأخذ فقط ا تها لهذ المعضلة الهيكلية العميقة كانت ولا تزال معا  أن معا
تمام  وعية لعملية التشغيل والإ وعية والرشادة الاقتصادية على الهامش مثلما يتجلى ذلك من خلال تغييب للجوانب ال وضع الاعتبارات ال

اصب فقط ب ها بعدد الم وانب الكمية المعبر ع جاح سياساتها التشغيلية ا المستحدثة الذي طالما اعتبر في نظر السلطات على أنه مؤشر ل
قيق التوافق المستمر ما بين عرض العمل والطلب  قيقة يكون مقرونا بضرورة  جاح في ا ذا ال وصواب خياراتها الاقتصادية رغم أن 

ج سس الكمية للسياسات التشغيل غالبا ما يقدم صورة مضللة عليه من حيث ا تمام با وعية. فالا م ولكن أيضا من حيث ال
ص أوضاع وسياسات في العديد من نقاط الظل فيما  ستاذ رحيم حسين التشغيل المعمول بها، ومن أهما و  1 :سب ا

وعية والطبيعة سواء ما بين مدى التوافق بين متطلبات فرص العمل المستحدثة ) المعروضة( م - ع الطلب على العمل من حيث ال
ل. فبالإضافة إ التوافق العددي الذي يمكن إدراكه بشكل نسبي من خلال متابعة  صب والمؤ العرض والطلب أو مابين الم

ات تطور كل من اليد الع ا وعي، والذاماإ شطة و اليد العاملة المشغلة، فإن مستوى التوافق ال ي يتعلق بمدى التوافق بين ة ال
در الت لات شاغلها، لا يمكن إدراكه إلا بتحقيقات ميدانية خاصة ومعقمة. و وعية للوظيفة ومؤ ا أن المتطلبات ال أكيد 

خير إنما نابع من مستوى التوافق عالتوافق العددي لا م ذا ا وعي. فأصل   له اقتصاديا ما لم يكن مدعما بهدف التوافق ال
ظومة التعليم والتكوين ما ب تلف القطاعات الاقتصادية وسياسات التشغيل من جهة وما بين م ين سياسات الاستثمار وأداء 

ظومة التكوين مع متطلبات سوق العمل.  بمستوياتها المختلفة والتشغيل من جهة ثانية  و ما يستدعي تكييف و تطوير مستمر لم و
اصب عمل في  كما أن سعي السلطات إ تغطية الفجوة امية بين حجم الطلب والعرض في سوق العمل إ استحداث م المت

قيقية للسوق  حيان خارج الاحتياجات ا ة ال غلب عليها امتصاص الضغوط الاجتماعية تكون في كثير من ا سياق المعا
ة العمومية ا وحاجة الاقتصاد )الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي( زي ها مع إرغام الإدارات تتحمل ا عباء المالية المترتبة ع

اصب  لق م ائلة من العمالة  ي نفسها تعا من فائض من العمالة على قبول أعداد  تلف المؤسسات الاقتصادية العمومية ال  و
عة مما يفزر واقعا في  وهمية لا مع لها في الواقع الاقتصادي بعيدا عن الرشادة الاقتصادية وبالتا الانتقال من بطالة رة إ بطالة مق ظا

قدي  م ال اصب  L’illusion monétaireعالم الشغل شبيه بالو ادعة الرأي العام باستحداث م من خلال سعي السلطات 
قيقة وهم ي في ا م التشغيلة يشغل  و ما يسمى بو و  L’illusion de l’emploi و ينو ا ول يصيب حيث ذو ا  ا

اصب بأنهم باتوا من فئة المشتغلين. ذ الم م يصيب المستفيدين من  حت في خلق فرص عمل، وو كومات بأنها   ا
اصب الشغل المستحدثة ومستويات الرضا -  المتعلقة بالاجر وظروف العمل وغير ذلك من شروط العمل اللائق مدى ديمومة م

اصب العمل المستحدثة  دودة المدة كعقود ماقبل في إطار آلاسيما وأن معظم م اصب مؤقتة  ي م ليات دعم التشغيل المعتمدة 
ا من عقود التشغيل ال توصف بأنها بعيدة عن مضامين"العمل اللائق" من قبل الموظفين  التشغيل وعقود الإدماج المه وغير

ا للكفاءات يينتمس بالكرامة الانسانية ،الموقتين والمتعاقدين فهي فضلا عن تدمير ظر "عقود استعباد" لدرجة وصفها بـ للمع بال
هم نتيجة استغلالهم وفرض ضغوط دائمة عليهم. و مطلوب م  لظروف العمل والمهام الموكلة لهم ال تتجاوز بكثير حدود ما 

ة تطور معدل البطالة المصح ثر تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي على البطالة، سيتم معاي ح الذي قام وبغية توضيح أكثر 
ا بدورنا باستخدامه انطلاقا من أنه يضفي قدر أكبر من الموضوعية قياسا  ستاذ نبيل بوفليح كما أشرنا آنفا الذي قم استخدامه ا

تظمين بالمعدل الرسمي سالف الذكر الذي يفصل كما ذكرنا سابقا  ي فئات واسعة )العمال الغير رسميين، الشباب العمال الغير الم و
خيرة الذين ي بغي ضمها إ ا ية...( عن فئة العاطلين عن العمل وال ي دمة الوط مستقرا ما دام أنها لا تمارس عملا دائما ؤدون ا

وخاضع للضريبة. إذ نلاحظ من خلال الشكل البيا السابق أن مستويات البطالة وفق لهذا المعدل كانت شديدة الارتفاع  ومصرح به
وات الفترة قياسا بما سجل وفق المع اقصت بشكل طفيف عل مدار س  % 43,8بانتقالها من 2009-2000دل الرسمي رغم أنها قد ت

ة  ة  % 39,8إ  2000س ة  % 36,5ثم  2003س ة  % 35,2ثم إ  2006س قبل أن تعاود الارتفاع من جديد  2008س
فاض تارة  % 46,2و % 45,0إ 2010و 2009س ، ثم تأخذ مسارا متذبذبا بشكل طفيف بين الارتفاع تارة والا على التوا

وات الفترة   .  % 42,7و % 37,5وبمعدلات كانت أيضا مرتفعة ترواحت بين 2016 -2011أخرى خلال س
موية وسياسات التشغيل ال تم تطبيقها خلال الفترة المسبوقة   و ما يع أن أثر البرامج الت دودة على اعتبار أنها و كانت 

اصب العمل  تظمة فضلا عن أن أغلب م خرى ال تزاول أعمالا غير م ظلت غير كافية لاستيعاب العاطلين وبقية الفئات ا
المستحدثة كانت غير دائمة كما أنها كانت غير انتاجية وذلك على مستوى قطاعات الوظيف العمومي ال استطاعت استقطاب 

سبة أعداد كبير  ...(. في حين أن مستويات التشغيل بال ية، التعليم العا ة من العمالة )الإدارات العمومية، قطاع الصحة، التربية الوط
اء والاشغال العمومية مع العلم أن فرص العمل  دمات، الفلاحة، الب ة في قطاعات ا للقطاعات الاقتصادية الاخرى فكانت متباي

ظر لارتباط القطاع الفلاحي بالظروف المحققة ضمن قطاعي الفلاح اء والاشغال العمومية تبقى مؤقتة أو ظرفية وغير دائمة بال ة والب
ة في القطاع ، في حين لم يتم تسجيل  كومي من خلال المشاريع المبر جم التدخل ا اء والاشغال العمومية  اخية وقطاع الب الم

ابي لسياسات الانعاش الاقتصادي ع اعي الذي يعد القطاع الرئيسي القادر على انعكاس إ لى مستويات التشغيل في القطاع الص
اوبه  امة في حجم العمالة فيه مما يؤكد عدم  قيق معدلات نمو مستدامة، إذ لم يشهد أي زيادة  توفير فرص عمل حقيقية ودائمة و

ه ظر للمشاكل الهيكلية والتمويلية ال يعا م ذ السياسية بال اعي العمومي والصعوبات العديدة ال تقف في وجه مع  ا القطاع الص
اص نشطة الانتاجية . 2تطور القطاع ا تلف ا راطه في مسار الاستثمار في   الذي كان ولايزال في معظمه مترددا في ا

تلف القطاعات الاقتصادية خصوصا كما لم يؤدي  ها ونع بها تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي إ بعث نشاط  الانتاجية م
اعة التحويلية بما يسمح كما ذكرنا بدعم وتيرة التشغيل وتقليص مستويات البطالة وتغطية الطلب الداخلي سواء  قطاعي الفلاحة والص

                                                 
س التشغيل في الجزائر(، 2013رحي حسين ) : 1 يي : سي ت يل  ، العددان تح دي العربي ث اقتص ء 62-61، مج بح ث –/ شت بح ربيع، الجمعي العربي ل

 ، بير هرة  ، ال حدة العربي مركز دراس ال دي   . 145 ص  143-142، ص ص 140 -139، ص ص136-135، ص ص 132ص الاقتص
يح  نبيل : 2 ف  . 52، صمرجع سب ذكره ، (2013) ب
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امي والمتجاوب مع السياسات المالية التوسعية بما يؤدي إ تقليص فاتورة الورادات مع  يكل الاستهلاكي أو الاستثماري المت ويع  و ت التوجه 
شودا من قبل ال زية  على الاقتصاد الوط كان فعلا معاكسا لما كان م يا، ممايع أن تأثير الوصفة الكي قائمون الصادرات ومصادر الدخل تدر

ساس على تطوير القطاعات ا قيقي ترتكز با ة للاقتصاد ا اء قاعدة متي تجة وإحداث إقلاع فعلي لها على السياسة الاقتصادية المتبعة من ب لم
ذا ما يمكن تلمسه من خلال  فطي.   مية حقيقية غير مرتبطة بالريع ال بما يمكن من وضع الاقتصاد الوط على دعائم صلبة تسمح بتحقيق ت

. تالاطلاع على البيانات ال تظهر الاداء المسجل من قبل القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى بعض المؤشرا دول أدنا  الواردة في ا
 2016 -1995تطور أداء بعض القطاعات الاقتصادةة خلال الفترة  :92 الجدول رقم                          

 
 

 متوسط الفترات
فيذ برامج  فترة مابعد ت

 الانفاق العام
فيذ  قبل ت
برامج 
 الانعاش

برنامج دعم 
الانعاش 
 الاقتصادي

البرنامج 
التكميلي 

مولدعم   ال

برنامج توطيد 
مو  ال

 الاقتصادي
-1995 تصادةةــــــطاعات الاقــــــالقبعض أداء 

2000 
2001-
2004 

2005-
2009 

2010-
2014 2015 2016 

       

 قيقي ) - : المحروقات مو ا  6,10 0,40 3,10- 1,88- 3,38 5,3 ( %معدل ال
اتج المحلي الاجما )      18,76 18,90 32,32 41,94 35,15 29,93 ( %المساهمة في ال
 93,83 94,32 96,81 97,70 97,00 95,98 من الصادرات الاجمالية(  %صادرات المحروقات )     
اص       25,810 30,323 62,778 57,322 27,225 13,032 بالمحروقات ) مليار دولار أمريكي(رصيد الميزان التجاري ا

 مو  -    : الفلااة قيقي )معدل ال  2,10 6,40 6,88 6,04 9,12 5,36 ( %ا
اتج المحلي الاجما )      14.4 11,7 9,14 7,70 9,52 10,16 ( %المساهمة في ال
 1,13 0,68 0,51 0,23 0,18 0,44 من الصادرات الاجمالية(  %الفلاحية  )   الصادرات    
اص      تجات الفلاحية ) رصيد الميزان التجاري ا  7,89- 9,08- 9,52- 5,57- 2,95- 2,46- مليار دولار أمريكي(بالم

 اعة التحوةلية قيقي )  - : الص مو ا  3,7 4,3 4,06 4,32 3,75 0,708 ( %معدل ال
اتج المحلي الاجما )      6,90 5,40 4,74 5,26 6,90 8,92 ( %المساهمة في ال
 4,74 4,70 2,48 1,78 2,59 3,27 من الصادرات الاجمالية(  %الصادرات )     
عة) مليار دولار أمريكي(     تجات المص اص بالم - 5,742- رصيد الميزان التجاري ا

10,392 -25,12 -36,07 -36,82 -34,28 
 اء والأشغال العمومية قيقي )  - : الب مو ا  5,70 5,00 7,18 9,78 7,62 3,32 ( %معدل ال

اتج المحلي       14,70 11,50 9,86 8,76 8,66 9,70 ( %الاجما )المساهمة في ال
  قيقي )  -:) غير التجارةة(خدمات الإدارة العمومية مو ا  1,20 3,70 4,72 4,44 2,75 . ( %معدل ال

اتج المحلي الاجما )      17,55 17,20 15,58 9,56 10,72 11,93 ( %المساهمة في ال
  قيقي ) - :العمومية)التجارةة(الخدمات خارج الإدارة مو ا  4,00 5,30 7,64 8,50 5,77 . ( %معدل ال

اتج المحلي الاجما )     29.23 27,40 21,14 20,76 21,10 22,80 ( %المساهمة في ال
اء على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم إعداد ا

- Banque d’Algérie , Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur ''Evolution économique et monétaire 
en Algérie " : Annexes des  Rapports  - Années : 2001 (Tableaux N°2&3), 2003 ( Tableaux N° 2&3), 
2008( Tableaux N°2 & 3- PP189-190), 2011 (Tableaux N°2 & 3- PP154-155), & année 2015 ( Tableaux 
N°2 & 3- PP113-114) 

- IMF (1998), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , Op.Cit , Tables N° 02 - p36. 
- IMF (2004), Algeria : Selcted Issue and Statistical Appendix , IMF Staff Country Report N°04/31-

February, International Monetary Fund, Washington, Table N° 2 -p41. 
- CNES(2005),Op.Cit,Annexes :Tableaux N°4-P138, & N°7–P146. 

ك الدو   قاعدة - مية في العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 
ك الدو  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

زائري للفترة  - بؤات والسياسات الص 2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، والواردة  DGPPادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا
 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : على موقعها الالكترو

 

ويع الاقتصاد الوط  إذ نلاحظ أن ال ت قق نتائج كبيرة في  اتج المحلي الاجما يظهر بوضوح عدم  التركيب القطاعي لل
ارجية الذي لا يزال أسير أداء القطاع الريعي وارتفاع قابليته  اجمة عن تغيير أسعار للتأثر بالصدمات ا المرتبطة بالتقلبات السعرية ال

فط فضلا عن التحولات وال قدية ال اعية المتقدمة وتأثيرات السياسات الاقتصادية )المالية ، ال ظروف الاقتصادية ال تمر بها الدول الص
اعة التحويلية متواضعة لم تتجاوز، التجارية( على حجم الطلب لديها  % 10، بالموازاة مع بقاء مساهمة قطاعي الزراعة وخصوصا الص

ول و سبة للقطاع ا سبة لل % 7بال تهجة على  2014-2001قطاع الثا على مدار الفترة بال موية الم و ما يع أن السياسة الت و
موية الثلاثة المطبقة لم تؤدي إ إحداث التحول الهيكلي  ذ الفترة ال صاحبها إنفاق موارد مالية ضخمة في إطار البرامج الت مدار 

ليصه من طاب زائري و ية الاقتصاد ا  عه الريعي.المرغوب في ب
يك عن حجم الانتاج المسجل مما  سواق العالمية نا فط في ا اصلة في أسعار ال  فقطاع المحروقات الذي يتأثر أداء بالتقلبات ا
اتج  ، يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لمجمل الاقتصاد الوط من حيث أهمية مساهمته في ال اد المسجل في معدلات نمو يفسر التذبذب ا

خلال الفترة تطبيق برنامج  % 35,15إ  2000-1995في المتوسط خلال الفترة  % 29,93المحلي الاجما ال انتقلت من 
مو  % 32,32و % 41,94قع  الانعاش الاقتصادي ثم بوا مو وبرنامج توطيد ال خلال فترتي تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال
الية إ   معالاقتصادي على التوا  فطية ا اتج في أعقاب الصدمة ال  2015س  % 8, 18تسجيل تراجع لمساهمة القطاع في ال

اء  ، أو من حيث المساهمة في الصادرات الاجمالية ال2016و  .  % 97شكلت صادرات المحروقات فيها ز

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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احيتين الاقتصادية والاجتماعية والمرتبط الفلاحة  أما قطاع همية من ال اخية البال  ا أدا بشكل قوي بالظروف الطبيعية والم
اصل في معدلات نمو ال ترواحت ما بين  قبل أن تتراجع  2015-2001خلال الفترة  % 9و  % 6السائدة بما يفسر التذبذب ا

ة  % 2,10إ  فيذ العديد من السياسات  .2016س نشطة فلا يزال،رغم وضع وت تلف ا موية الهادفة لدعم وتطوير القطاع و والبرامج الت
مية الفلاحية، برنامج التجدي لفية الثالثة )البرنامج الوط للت ذ مطلع ا زفت موارد مالية كبيرة م د الريفي ...(، تأثير في ذات الصلة به ال است

طلق لا  رج من م دمات فضلا عن ان أوضاعه تظل عموما بالغة ا مو الاقتصادي ضعيفا إذا ما قورن بكل من قطاعي المحروقات وا معدل ال
كبر من الطلب المحلي من الغذائي بتلبيته للحيز ا اجات ا تفاع فاتورة المستوردات من السلع الغذائية مما يفسر ار  يزال عاجزا عن الوفاء 

اتج   تجات الزراعية. فمساهمة القطاع في ال اص بالم ارج كما يظهر ذلك من خلال الاطلاع على رصيد الميزان التجاري ا الغذائية من ا
ة  % 11,7قبل أن ترتفع بشكل طفيف إ 2014-2001خلال الفترة  % 10كانت متدنية لم تتجاوز عتبة  % 14,4و 2015س

ة وي من 2016س اص بمجموعة السلع الزارعية بانتقال متوسطه الس مليار  2,46 في الوقت الذي تفاقم فيه عجز الميزان التجاري ا
-2005مليار دولار خلال الفترة  5,75إ  ثم 2004-2001مليار دولار خلال الفترة  2,95إ  2000-1995دولار خلال الفترة 

ة  9,08ثم  2014-2010مليار دولار خلال الفترة  9,52ليبل  مستوى قياسي قدر  2009 قبل أن يتراجع  2015مليار دولار س
ة  فطية إ  2016بشكل ملموس س  مليار دولار أمريكي.  7,89ت تأثير التدابير المعتمدة لتقليص الورادات بعد الصدمة ال

ضعف في الاقتصاد الوط على وتيرة أداء الضعيفة في  لقة ا اعة التحويلية الذي لايزال يشكل ا في حين حافظ قطاع الص
تلف أنشطته ال تراجع أداء معظمها لاسيما في القطاع العمومي بفعل المشاكل العميقة المتراكمة ال اشتداد الضغوطات على ظل 

ها رغم الإجراءات يل مؤسساته وتطهير اوضاعها المالية خلال فترة تطبيق سياسات  يعا م والبرامج العديدة ال استهدفت إعادة تأ
يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برامج إصلاح  اعية، برامج تأ يل المؤسسات الص ، إعادة تأ الانعاش الاقتصادي )التطهير الما

ا س ميد وصصة قبل  اعية 2008ةالمؤسسات العمومية " ا اطق الص "( خصوصا وأنه كان أكثر ...، ترقية الشراكة، إعادة تهيئة الم
انقة ال مرت بها البلاد على مدار الفترة  زمة الاقتصادية ا وكذا من الإجراءات  1998-1986القطاعات الاقتصادية تضررا من ا

فذة في سياق تطبيق برامج الاصلاح المدعومة من ا اولات   لمؤسسات المالية الدوليةالاصلاحية الم يكلة و من تصفية وإعادة 
 كما أشرنا إ ذلك آنفا. بشكل غير مدروس ال كانت  للخوصصة

سيج وضاع المتردية من زيادة طاقاته الاستخدامية لمواردذ الانتاجي الوط الذي لم يتمكن في ظل  فال ، وتوسيع قدراته ا
سين قد انبيه  افسية،رته التالانتاجية و امية للطلب الكلي  بقي كمحصلة لذلك غير مرن وعاجز عن التجاوب مع الزيادات المت

و المتسم بمحدودية العرض من  ت تأثير التدخل القوي للدولة عبر سياسات الانفاق العام التوسعية، و الاستثماري والاستهلاكي 
افسية. ذلك انه ي وعي وضعف الت انبين الكمي وال حدود  عد القطاع الوحيد الذي سجل معدلات نمو متدنية ومتقاربة لم تتجاوزا

خرى رغم أنها كانت أفضل قياسا بما سجل خلال الفترة  % 3,4 ال  2000-1995خلال الفترة المدروسة مقارنة ببقية القطاعات ا
حو وية لمعدل نمو القطاع ب ثم  2004-2001خلال الفترة % 3,75ترتفع إقبل أن  % 0,75بلغت فيها القيمة المتوسطة الس

اء   % 4,32إ مو الاقتصادي قبل أن تتراجع بشكل طفيف إ ز خلال فترة تطبيق  % 4كمتوسط لفترة تطبيق برنامج دعم ال
ما قدر معدل نمو القطاعي س  مو الاقتصادي بي حو  2016و 2015برنامج توطيد ال  على الترتيب.  % 3,7و  % 4,3ب

افسيته ومستوى كم هاز الانتاجي الوط وضعف ت مود ال يتواجد فيها ا اعي وحالة ا ا يتضح تواضع مكانة القطاع الص
فاض معامل الاندماج بين فروعه وأنشطته المتعددة، من خلال تتبع مساهمة القطاع المتدنية أصلا في  التكامل بين قطاعاته الانتاجية وا

اتج المحلي الا بوطيا بانتقالها إتوليد ال ا  ا ، وال أخذت إ و  % 26, 5ثم إ  2004-2001كمتوسط للفترة   % 6,9جما
ة  % 5,40على التوا قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف إ  2014-2010و 2009-2005كمتوسطي الفترتين  % 4,74 س

ة  % 6,90ثم إ 2015 يث لم تتجاوز الصادرات 2016س عدمة  . وكذا تواضع مساهمته في الصادرات الاجمالية ال تكاد تكون م
عة حدود  عة مقابل الاعتماد المطلق على الواردات من السلع  % 3من السلع المص ومعظمها من السلع الوسيطة أو نصف مص

هيزات وس اعية المستخدمة كمدخلات للعمليات الانتاجية أو  هائي الص بدون ضوابط ال تدفقت لع موجهة للاستهلاك ال
ائل للموارد المالية و اقتصادية بشكل أدى إ   و مهدد بتفكإغراق الاقتصاد الوط خروج  هاز الانتاجي ك ما تعلى  بقى من ا

اعي،  و ما الص اص بهذ المجموعة السلعية اليتجلى و ة رصيد الميزان التجاري ا ذي تفاقم عجز بشكل حاد بانتقاله من خلال معاي
مليار دولار كمتوسط لفترة تطبيق برنامج دعم الانعاش  10,392إ  2000-1995مليار دولار كمتوسط للفترة  5,742من 

مو ) 25,11( إ 2004-2001الاقتصادي ) ( ليصل 2009-2005مليار دولار كمتوسط لفترة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال
مو الاقتصادي ) 36,07إ  ة  36,82( ثم إ 2014-2010مليار دولار خلال فترة تطبيق برنامج توطيد ال و  2015مليار دولار س

ة  34,28  . 2016مليار دولار أمريكي س
شغال العمومية الذي يعد القطاع الذي استفاد بشكل كبير ومباشر من تطبيق سياسات الانعاش  اء وا ص قطاع الب وفيما 

خلال  % 7,62وصلت في المتوسط إ  صادي ال ساهمت العمليات والمشاريع المدرجة فيها في رفع معتبر لمعدلات نمو  الالاقت
مو % 9,78( ثم إ2004-2001فترة تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي ) قبل أن  (2009-2005)خلال فترة برنامج دعم ال

مو الاقتصادي)خلال فترة تطبيق برنا % 7,18تتراجع إ   2016و 2015( قبل أن تتراجع بعد س2014-2010مج توطيد ال
ا إ حدود از اري إ خرى ا از بعض المشاريع ا ة وتوقيف إ ميد العديد من المشاريع المبر ذا  .% 5بفعل  مع العلم بأن تأثير 

دودا نتيجة تد المساهمة  مو الاقتصادي يبقى  اتج المحلي الاجما ال كانت خلال الفترةالقطاع على معدل ال سبية له في توليد ال  ال
-2015قبل أن تعرف ارتفاعا ملحوظا نتيجة تراجع حصة قطاع المحروقات خلال الفترة  % 10في حدود لا تتجاوز  2001-2014
و 2016 . % 14,7ثم  % 11,7إ   على التوا
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دمات غير التجارية )الإدارة العمومية( الذي وجهت له موارد مالية معتبرة في سبيل تطوير وعصرنة  أما فيما يتعلق بقطاع ا
دمة العمومية البالغة  صصات تطوير ا مو ) جهزة الإدارية لاسيما في البرنامج التكميلي لدعم لل و ما  203,9تلف ا مليار دج و

دمة العومية البالغة من الغلاف الما الاجما للبرنامج ( وبرنامج توط % 4,85يعادل  سين ا صصات  مو الاقتصادي )  يد ال
و  مليار 1666 و ما شكل  من الغلاف الاجما للبرنامج(، فقد أخذت معدلات نمو مسلكا تصاعديا بشكل  % 8,16دج و

 % 75, 2على التوا مقابل  2014-2010و  2009-2004كمتوسطين للفترتين   % 4,72و  % 4,44طفيف بارتفاع إ 
ة  2004-2001المسجل كمتوسط للفترة  ة  % 1,2و  % 3,7و  2015في حين بل  معدل نمو القطاع س ما  2016س . بي

اتج المحلي الاجما على مدار الفترة  اقصت مساهمة القطاع في ال دول السابق من  2010-1995ت  % 11,93كما يظهر في ا
ية بالدراسة في  ت تأثر توسع % 9,56ثم إ % 10,72إ عكس الوضع خلال الفترة المتبقية المع مساهمة  قطاع المحروقات قبل أن ي

دول  اء ( 2016-2010)ا اتج ال أضحت تشكل في المتوسط ز  2014-2010خلال الفترة  % 15,6بتزايد مساهمة القطاع في ال
 أداء القطاع الريعي. مستفيدة من تراجع  2016-2015خلال الفترة  % 17لترتفع إ أكثر من

مو بعد قطاع المحروقات من            دمات خارج الإدارة العمومية )التجارية( ثا قطاع مؤثر في معدل ال في حين بقي قطاع ا
ال في مرحلة تطبيق برامج الانعاش الاقتصاد اتج المحلي الاجما كما كان عليه ا م في المتوسط بأكثر من خمس ال طلق أن سا ي م

حو % 21,1و % 20,7)ما بين  م ب ليصل خلال فترة الصدمة  2000-1995في المتوسط خلال الفترة  % 22,8( بعدما كان يسا
الية  فطية ا ذ الفترة  % 29و % 27إ مابين  (2016-2015)ال تهجة خلال  ويه بأنه كان للسياسات المالية التوسعية الم مع الت

تلفة...( في رفع نسبي لمعدلات نمو القطاع ال  ارية داخلية وخارجية، خدمات  فيز للطلب الكلي)أنشطة  ها من  وما ترتب ع
 % 7,64قبل أن تتراجع إ  2009-2005فترة في ال % 8,5لترتفع إ  2004-2001خلال الفترة  % 5,77بلغت في المتوسط 

ة  % 5,30قبل أن تتراجع إ  2014-2010خلال الفترة  ة  % 4ثم إ  2015س     .2016س
 الاجتماعية الوضعية أثر تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي على -3

ا عبر المراحل  فيذ ذا الفصل، كانت السياسات الاقتصادية المختلفة والمتعارضة أحيانا ال تم رسمها وت مثلما أوردنا في مقدمة 
ت  ا المحدد الإجتماعي المختلفة ال مر بها الاقتصاد الوط دوما  يار المتبع ولعل من أبرز تأثير حزمة من المحددات ال فرضت طبيعة ا

دمات الاجتماعية المختلفة وضرورة ضمان أداء الدور الاجتماعي للدولةالمتم فاظ على التوازن ثل في ضغط الطلب على ا . أي بما يضمن ا
بهة الاجتماعية  فقات العمومية في تلبية احتياجات ا كم عبر توظيف ال ظومة ا د الذي يؤمن استمرارية ضمان استقرار م د ا د ا من ع

دمات خلال توج انب الاجتماعي لغرض توفير ا يه مستوى عال من التحويلات الاجتماعية والاستثمار في القطاعات ذات الصلة با
ساسية ح والريوع للفئات المختلفة من المجتمع.  الاجتماعية المختلفة من صحة وتعليم وسكن ودعم الطاقة والسلع ا تلف أنواع الم  وتقديم 

وع والذي طالما ارتبط بمدى التطور مع العلم بأن توسع ال دور الاجتماعي للدولة غالبا ما كان توسعا كميا على حساب ال
طلق أنه كان دوما يتسع بانتعاشها ويضيق بتراجعها مع بقاء  فط من م اصل في أسعار ال دمات المقدمة )ا خصوصا نوعية ا

ملها التعلي العقدين  فيلا تعكس حجم الموارد المالية الضخمة الموجهة لها خصوصا  دون المستوى المطلوب ومية والصحية( في 
فذة خلال الفترة  الماضيين. طبق كذلك على سياسة الانعاش الاقتصادي الم و ما ي تماما كبيرا  2014-2001و ا ا ال أولت بدور

ق بمختلف الفئا اد الذي  ة الضرر ا وجه ال أصابت للجانب الاجتماعي من خلال استهدافها معا زمة المتعددة ا ت الاجتماعية جراء ا
لتثبيت البلاد وأفرزت وضعا اجتماعيا مترديا لم يسبق له مثيل والذي ازدادت حدته مع تطبيق التدابير الاصلاحية المتشددة ال فرضتها برامج ا

يات، حيث تظهر أهمية الدور الاجت ح أولوية كبيرة له من خلال والتعديل الهيكلي المطبقة خلال عقد التسعي ماعي الذي اضطلعت به الدولة وم
موية الثلاثة. إذ تم توجيه ذا  الاطلاع على حجم المخصصات المالية ال وجهت له ضمن البرنامج الت مثلما أشرنا في فقرات سابقة من 

اء  المبحث و مايعادل  204,2ز نعاش الاقتصادي لتمويل المشاريع المدرجة من الغلاف الما لبرنامج دعم الا % 38,8مليار دج و
دول رقم مية المحلية والبشرية )ا الات الت و129ضمن  صيص  و مايعادل  1908,5( في الوقت الذي تم فيه  مليار دج و

مو الاقتصادي)الشكل البيا رقم  % 45,43 المشاريع الهادفة ( لدعم 38من الغلاف الما الاجما للبرنامج التكميلي لدعم ال
مية البشرية بقرابة نصف الغلاف الاجما  سين وضعية الت ال  ما حظيت المشاريع المدرجة ضمن  لتحسين ظروف السكان بي

ا  % 49,6) مو الاقتصادي بقيمة قدر دول رقم  21214مليار دج من أصل  10122( لبرنامج توطيد ال  (.90مليار دج )ا
ية بالدراسة بتتبع تطور حجم التحويلات  كما يمكن الاستدلال كذلك على توسع الدور الاجتماعي للدولة خلال الفترة المع

وان الرابع"التدخلات العمومية"  ت الع فقات التسييرية والمدرجة  ود ال ي عبارة عن نفقات مدرجة ضمن ب لا 1الاجتماعية ال 
قيق عائد  ها الدولة  صول أو مباشرمادي أو مردود اقتصادي ترجو م  اجتماعي بعد ذو هافد يكون وإنما خدمة، أو سلعة على ا

كوم خلاله من تسعى ا المعيشي )رفع قدرتها الشرائية وتسهيل  ةا دودة الدخل بتحسين مستوا لدعم الفئات الاجتماعية لا سيما 
اولة ضمان توزيع عادل ولو نسبيا للدخل الريعي في شكل دعم  دمات الاجتماعية المختلفة لمختلف شرائح المجتمع( و الوصول إ ا

ح إعانات نقدية(  وضاع الاقتصادية والاجتماعية، أو غيرمقدم بشكل مباشر ) م ابي على ا و يكون له من أثر إ ولكن  2مباشر، و
مله في  ور أوضاع المالية العامة وتفاقم العجز في الموازنة العامة الذي سيصعب  حال دون إغفال الانعكاسات السلبية ال تبرز في حال تد

اذ التدا فطية ومن ثم اللجؤ إ ا ود الانفاق العام المختلفة وفي مقدمتها التحويلات تقلص الإيرادات ال بير التقشفية ال ستمس ب
رمان والتهميش من جديد. الاجتماعية مما يؤثر بشكل سلبي على الفئات الاجتماعية  دودة الدخول والعودة بها إ دائرة ا

زائر من بين الدول ال تمثل فيها حصة التحويلات الاجتماعية ح اوزت وتعتبر ا فقات العامة، إذ   يزا معتبرا من إجما ال
                                                 

دة  : 1 ن رق  24حس الم ن رخ في  17-84من ال ي  7الم ي در في العدد 1984ج لي الص انين الم جريدة الرسمي 21السن  -28المتع ب ريخ  ل ي 10بت ي  .   1984 ج
ن عي ) : 2 عبد الرحم س  ل بن م يلا(، 2014كم عي التح مي الإن في الاجتم ره الجزائر الحك ل ذ ع آث دة، الدخ مت  المحد دم ل مداخ م

ي ك دي  س الاقتص السي لم  ، المنظ من قبل مخبر الع لم ل العربي في ظل الع ر في الد س الاقلال من ال يي سي ل ت لي ح الع الد دي   الع الاقتص
ع ري  مع الجزائر  - التسييرالتج مي  -3-ج   . 779 ص  777ديسمبر، الجزائر، ص  09  08، ي
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ها على مدار الفترة  % 20حدود   ة  % 34,8بل وصلت ح إ حدود  2015-2001م و مايعادل نسبة تتراوح ما  2011س و
. 14,2و  % 9بين  دول أدنا و مبين في ا اتج المحلي الاجما المحقق في ذات الفترة كما   من ال

 . 2015-2000تطور التحوةلات الاجتماعية للدولة خلال الفترة  : 93الجدول رقم                        
 2001-2010 * 2011 2012 2013 2014 2015 

 التحوةلات الاجتماعية ) مليار دج ( 
فقات العامة(  %)        ال
انج المحلي الاجمالي( %)          ال

681,38 
(21,63) 
(9,10) 

2065,1 
(34,8) 
(14,2) 

1868,5 
(24,1) 
(11,5) 

1574,4 
(22,9) 
(9,5) 

1609,1 
(21,0) 
(9,3) 

1830,3 
(20,9) 
(11,0) 

      ) مليار دج(  : و الموجهة لدعم        
ها دعم  : العائلات -  479,63 422,14 405,58 423,24 492,36 181,721 و م

 246,82 213,69 197,41 215,63 279,11 68,5345 أسعار الحبوب والحليب ..             
 81,52 62,96 65,973 76,022 82,374 49,325 الكهرباء، الغاز والماء             
 109,48 103,01 100,31 90,186 89,234 50,7045 التربية              

 403,28 255,20 250,63 461,71 754.14 146,175 السكن  -
 325,20 320,48 263,71 364,85 367,82 100,238 الصحة  -
دةن -  449,53 432,65 429,87 406,88 265,21 169,144 المعاشات والمجا
 172,67 178,66 224,57 211,82 185,53 84,4007 الفئات محدودة الدخل وذوي الااتياجات الخاصـة  -

وات  *      اء الس   توفر المعلومات.لعدم  2008إ  2006، ومن 2002متوسط الفترة باستث
اء عل المعطيات الواردة في : المصدر   دول ب  : تم إعداد ا

- Banque Mondiale (2007), République Algérienne Démocratique et Populaire- Une Revue des 
dépenses publiques  à la recherche  d’un investissment du qualité –Volume II : Annexes et 
Suppléments Statistiques  ,Rapport N°36270-DZ– 15 Aout, Banque Mondiale , washington, 
tableau A.3.7 – pp122-123. ( Pour les année 2003, 2004 & 2005) .  

- Direction Générale de la Prévision et des Politiques, Rapports de Présentation des lois de 
finance pour les années : 2002 ( Tableau N°13-P38°), 2015 ( p39) & année 2016 ( p34)., 
Ministre des Finances, Alger. 

دول، يظهر تفحص ف  ذا ا ا أن التحويلات البيانات الواردة في  ا الاجتماعية بمكوناتها المختلفة شهدت من حيث قيمتها ا
شودة والذي صاحبه تب سياسات تصاعديا يعبر عن توسع الدور  داف الم وانب الاجتماعية وبلوغ ا التدخلي للسلطات في دعم ا

وي خلال الفترة فيذ برامج الانعاش الاقتصادي. حيث بل  متوسطها الس  681,38و 2010-2001 الانفاق التوسعية المجسدة في ت
و ما يعادل  جم  % 21,63مليار دج و وي  اتج المحلي الاجما المسجل  % 10, 9الانفاق العام ومن المتوسط الس من متوسط ال

ة  ية قبل أن تتضاعف بثلاث مرات س و ما يمثل  2065,1قياسيا بالفترة السابقة ببلوغها مستوى  2011خلال الفترة المع مليار دج و
اتج المحلي الاجما على  % 14,2و  % 34,8 فقات العامة وال و مستوى قياسي لم يسبق له مثيل والذي يعزى من إجما ال ، و التوا

ائية ال جاء بعد أحداث جانفي )ماسمي وقتئذ بأحداث الزيت والسكر ( وما تبعها من إجراءات ذات طابع إجتماعي  للظروف الاستث
بهة الاجتماعية من قبل السلطات وتفادي حدوث حراك سياسي خصوصا في ظل انتشار أحداث ما سمي وقتئذ بالربيع العربي  لإسكات ا

سعار السلع الغذائية ا ها رفع الدعم الموجه  راك في سوريا( من بي نظمة العربية )تونس، مصر وبداية ا ساسية الذي أسقط معه العديد من ا
مليار دج  754,14ا مليار دج وكذا الدعم الموجه لترقية السكن بمختلف صيغه بقيمة إجمالية قدر  279,11 والذي وصل إ حدود

ة بمل  قدر  مليار دج من  1033,25وهما المكونين اللذان استحوذا على نصف الغلاف الما الاجما للإعانات الاجتماعية لهذ الس
 مليار دج.  2065,1اصل 

لقيمة أو من على أهميتها سواء من حيث ا (2015-2012) وقد حافظت التحويلات الاجتماعية على مدار الفترة المتبقية 
ة لاخرى تبعا  اصل فيها من س اتج المحلي الاجما رغم بعض التذبذب ا سبة لإجما الانفاق العام أو ال خيرة بال حيث ما تمثله ا
طبق كذلك على المسار  و القول الذي ي فاض تارة أخرى، و وية الموجهة لها من قبل الدولة بين الارتفاع تارة و الا للمخصصات الس

دودة الدخل وذوي ا دين، وعدم الفئات  لذي سلكته مكوناتها الرئيسية ) دعم العائلات، السكن، الصحة، المعاشات والمجا
فس السياسة الاجتماعية المتبعة  و مواصلة الدولة  ل دول السابق. غير ان الملفت للانتبا  و مبين في ا اصة( كما  الاحتياجات ا

فاظ على نفس المستويات ة  با فقات العمومية في شكل التحويلات الاجتماعية س خيرة عرفت  2015المرتفعة من ال رغم أن ا
زيد من فط  فطية ال فقدت من خلالها أسعار ال ورا حادا في الوضعية المالية للبلاد جراء اشتداد ضغوط الصدمة ال من  % 48تد

ة ة قياسا بس ذ الس و ما يعادل  1830,3دحدو أين بلغت ، 2014 قيمتها خلال  من إجما الانفاق  % 11و % 29,9مليار و
ة على الترتيب مما يع ارتفاعا بأكثر من ذ الس اتج المحلي الاجما المحقق في  ةمن حيث القيمة قياسا  % 13,74العام وال  2014بس

ة % 16,25و ذا 2014مقارنة بما سجل س دوق ضبط  و وات الطفرة المالية ) إيرادات ص بالاعتماد على الموارد المالية المكونة خلال س
سطر  ذ ا و الذي لم يتحقق لغاية كتابة  فط للانتعاش في الفترة اللاحقة، و الموارد و إحتياطات الصرف( على أمل عودة أسعار ال

تهجة للدولة على المح ا مما يضع السياسة الاجتماعية الم بهة الاجتماعية وعدم استقرار ك وما سيترتب عن ذلك من اشتداد ضغوط ا
زمة والدخول من جديد  تمي في ظل استمرار أمد ا فاذ ا و التآكل وال ه من إحتياطات ومداخيل  ا ما تم تكوي لاسيما في ظل ا

ارجية و طرق أبواب المؤ  فق. في دوامة الافلاس واللجوء إ خيار الاستدانة ا وم في ا يا    سسات المالية الدولية الذي بدأ تدر
 ولغرض التعرف على مدى تأثير تطبيق السياسات المالية التوسعية خلال فترة تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي على الوضعية 

ذ الوضعية م ا تطور  دول الموا ال تظهر ل ستعين بالبيانات ال ترد في ا داء الاجتماعية، س ن خلال إلقاء الضوء  على ا
مية البشرية، الفقر والتفاوت في توزيع الدخل،  : المسجل على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة ونع بها على وجه التحديد الت

اصل على مستوى الهياكل المادية والبشرية لبعض القطاعات ذات الطابع الاجتماعي.   وكذا التطور ا
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 2017 -2000الصلة خلال الفترة المسجل على مستوى بعض المؤشرات الرئيسية ذات تطور الوضعية الاجتماعية اعتمادا على الأداء  : 94الجدول رقم
ة  القيمة  الترتيب ) من أصـل(  الفترة المؤشرات   2001التغيير في الترتيب مقارنة بس

 –مؤشر 
  -دليل

مية  الت
 البشرةة

  - 0,704 ( 175) من 107 2001
 4 0,733 ( 177) من 104 2005
 24 0,677 (169) من 84 2010
 25 0,743 (188) من 83 2014
 25 0,745 (188) من  83  2015

اصـر   ع
 مؤشر

مية  الت
 البشرةة

 الفترة
 مستوى معيشة لائق المعرفة                         اياة مدةدة وصـحية

د الولادة  متوسط العمر المتوقع ع
ة(  ) س

نسبة الالتحاق 
 (%)الاجمالية بالتعليم 

معدل الالمام بالقراءة والكتابة 
من عمر  %) لدى البالغين 

ة فما  15  فوق(س
نصيب الفرد من الدخل القومي 

 ) بمعادل القوة الشرائية  بالدولار ( الإجما
2001 69,2 67,8 71,0 6090 
2005 71,7 69,9 73,7 7062 
ة(العمر   الفترة  د الولادة ) س وات  المتوقع ع العدد المتوقع لس

ة (  الدراسة ) س
وات الدراسة  متوسط س

ة (  ) س
  نصيب الفرد من الدخل القومي الإجما
 ) بمعادل القوة الشرائية  بالدولار (

2010 72,9 12,8 7,2 8320 
2014 74,8 14 7,6 11015 
2015  75,0 14,8 7,8 13533 

 

 2011 2005 2000 الفقر والتفاوت  في الدخل 
 0,80 0,60 0,80 من إجما السكان(%دولار ) 1السكان الذين يعيشون بأقل من

ت خط الفقر الوط   5,5 5,7 12,1 من إجما السكان(%)السكان الذين يعيشون 
 2011 2000 2000-1995 (  %توزيع الانفاق الاستهلاكي الوط   ) 

وي نصيب الإنفاق  فقر في المجتمع  % 20للخمس الس  8,4 7,8 7,0 ا
وي نصيب الإنفاق  غ في المجتمع  %20للخمس الس  40,7 43,1 42,6 ا

 

 2014-2011 2010-2000 1999-1995  قطاع الصحة مؤشرات 
كومي على القطاع الصحي  (9,81)  6,44 (8,50) 3,94 (8,29)  3,53 من الانفاق العام(  %)  PIB %الانفاق ا

 332,40 124,71 55,33 نصيب الفرد من الانفاق على القطاع الصحي ) دولار أمريكي( 
 2002 2010 2015 

 83,6 83,0 87,0 ( %) صحية شرب ميا  صلون علىالسكان الذين 
 87,6 95,0 92,0 (  %) صلون على صرف صحي ملائم السكان الذين 

 1995-2004 2004-2008 2010-2014 
صلون على خدمات صحية   98,0 98,0 98,0 (%)نسبة السكان الذين 

طباء ) لكل   163 117 113 نسمة( 010000عدد ا
 

 2013-2008 2008-2006 2005-1995 مؤشرات قطاع التعليم  

كومي على قطاع التعليم   (11,4)  4,3 (20,3) 4,3 (24,0) 5,1 العام( من الانفاق %)  PIB %الانفاق ا
 2000-2001 2002-2003 2005-2015 

ة( 15من الفئة العمرية فوق  %والكتابة ) معدل الالمام بالقراءة   80,2 69,8 69,9  س
 83,1 74,0 71,0 (  %) معدل التمدرس على مستوى جميع الاطوار 

 
 

لبعض القطاعات ذات والبشرةة تطور الهياكل المادةة 
 الاجتماعيالطابع 

ة  الموجود س
2000 

ة  الموجود س
2017 

جز بين   2017و2000الم
 ( %التغيير  )

ية   التربية الوط
 ( % 29,30)       6105 26964 20859 العدد الاجما للمؤسسات التربوية 

 (% 18,84 ) 1443181 9104204 7661023 تعداد المتمدرسين 
ساتذة   (% 40,08 )   130897 457451 326554 تعداد المعلمين وا

 التعليم العالي 
امعية  ( % 100)            53 106 53 عدد المؤسسات ا
 ( % 283,50)  1165383 1654000 488617 تعداد الطلبة المسجلين 

ساتذة   ( % 89,36)       19540 37000 17460 تعداد ا
 ( % 43,91)            101 331 230 عدد المستشفيات  الصحة 

دمات   ( % 70, 28)  1235         1732 497 عدد العيادات المتعددة ا

 الطاقة 
ات الموصولة بالغاز  ( % 286,5)   3758613 5270645 1312032 عدد السك

ات الموصولة بالكهرباء  ( % 142,40)   5366745 9135713 3768968 عدد السك
 - 58 31 نسبة الربط بالغاز 

 - 99,8 88,7 نسبة الربط بالكهرباء 
ات بكافة الصي  المدعمة المسلمة بين س  السكن   3585572  2017و  2000عدد السك

ة  تصف س از ح م ات بكافة الصي  المدعمة قيد الا  956805  2017عدد السك
اءا على إعدادتم : المصدر دول ب   المعطيات الواردة في ا
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ول ) - مهورية(، 2017مصا الوزير ا فيذ برنامج رئيس ا كومة من أجل ت زائر، سبتمبر، الملحق رقم طط عمل ا مية  – I، ا تطور مؤشرات الت
و على الانترنت 2017-2000الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة  ميله على بوابة الوزارة ا   : . يمكن 

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-
du-gouvernement-2017-ar.pdf. 

ك الدو   قاعدة - مية في العالم للب ة  World Development Indicators - WDI -بيانات مؤشرات الت ميلها من  : 2015لس يمكن 
ك الدو   . http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators  : الموقع الالكترو للب

مية البشرية  - اصة بمؤشر الت ة  HDR DATAقاعدة البيانات ا مية البشرية 2016إصدار س اصة بتقارير الت الصادرة عن برنامج الامم المتحدة ، ا
اص بهذ التقرير مليها من الموقع الالكترو ا  http://hdr.undp.org/en/data . : الإنمائي، ويمكن 

قد العربي، - دوق ال وات التقرير الاقتصادي العربي الموحد ص  ، أبو ظبي . )الملاحق الإحصائية ( .2016و  2015 ، 2011، 2008 ،2005 : س
مم المتحدة الإنمائي ) برن - ة (، 2016امج ا مية البشرية لس مية للجميع : 2016تقرير الت دول رقم  : ، نيويورك، الملاحق الإحصائيةالت دليل  : 1ا

اصر  مية البشرية وع  .201ص  –الت
مم المتحدة الإنمائي) - ة (،  2010برنامج ا مية البشرية لس قيقة لأومم  : 2010تقرير الت مية البشرية –الثروة ا ، نيويورك، الملاحق مسارات إ الت

دول رقم  : الإحصائية  .148ص  – 1ا
مم المتحدة الإنمائي) - مية البشرية (،  2007برنامج ا اخ  : 2007/2008تقرير الت قسم –اربة تغير الم ، نيويورك، التضامن الانسا في عالم م

دول رقم  : الملاحق الإحصائية مية البشرية  1ا  .218ص  –دليل الت
مم المتحدة الإنمائي) - ة(،  2003برنامج ا مية البشرية لس مية لأولفية :  2003تقرير الت داف الت مم لإنهاء الفاقة البشرية -أ د بين ا ، نيويورك، تعا

مية البشرية   : ص الملاحق  .239ص  –جدول دليل الت
- Gouvernement Algérien(2016), Algérie -Objectifs du Millénaire pour le Développement : 

Rapport National 2000-2015, Juin, pp36-37. 

- ONS(2012), Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de Consommation et 
le Niveau de Vie des Ménages 2011, Office National Des Statistiques, Tableau N°5- p5. 

 
ططات  انب الاجتماعي والاستثمار فيها خلال فترة تطبيق  سمح التدخل القوي للدولة لدعم في القطاعات ذات الصلة با
انب الكمي بالتحديد(، أين أدت  ياكلها المادية والبشرية )ا ة على صعيد تطور  الانعاش الاقتصادي بتحقيق نتائج حس

اء الاستثما ية الذي شكل الانفاق العام عليه في المتوسط ز جزة في قطاع التربية الوط اتج المحلي الاجما خلال % 4,3رات الم من ال
إ  على الترتيب( 2013-2008و 2008-2006من إجما الانفاق العام خلال الفترتين  % 20و % 11) 2013 -2006 الفترة

سب  % 29رفع عدد المؤسسات التربوية بأكثر من ساتذة والمتمدرسين ب  2000بين س  % 18,84و % 40,08وعدد كل من ا
مر الذي كان  2017و ابي أثرا على صعيد بعض المؤشرات الكمية للقطاع على غرار رفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط  إ

كبر من  ة إ  15الفئة العمرية ا د حدود  2015-2005خلال الفترة  % 80,2س -2000خلال الفترة  % 69,8بعدما كانت ع
بعدما كانت تقدر  2015-2005خلال الفترة % 83,1وكذا رفع معدل التمدرس عل مستوى جميع الاطوار التعليمية إ  2003
العا إ في حين ادى الاسثتمار في قطاع التعليم  . 2001-2000خلال الفترة  % 71و 2003-2002خلال الفترة % 74بقرابة 

وا % 100بـ ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العا امعين والطلبة  ساتذة ا  على الترتيب. % 283,5و % 89,36مع تزايد تعداد ا
اتج المحلي الاجما و % 6,44أما القطاع الصحي الذي ارتفع حجم الانفاق العام فيه إ ما يعادل في المتوسط    9,81من ال

حو  2014-2011من إجما الانفاق العام خلال الفترة  اتج المحلي الاجما ) % 3,94بعدما كان يقدر ب من إجما  % 8,50من ال
حو  2010-2000الانفاق العام( خلال الفترة  اتج المحلي ) % 3,53وب من إجما الانفاق العام( خلال الفترة  % 8,29من ال

-1995دولار خلال الفترة  55,33مما أدى إ ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الانفاق عل القطاع الصحي من  1995-1999
اما في  2014-2011دولار خلال الفترة  332,4ثم إ  2010-2000دولار خلال الفترة  124,1إ  1999 . فقد شهد ارتفاعا 

ياكله وتعداد البشري بتسجيل زيادة في عدد المؤس سبة للمستشفيات و % 43سات الصحية بأكثر منعدد  سبة  % 28بال بال
ة  دمات س ة  2017للعيادات المتعددة ا سبة لكل 2000قياسا بس طباء بال  113نسمة من 100000وكذا ارتفاع متوسط عدد ا

ا مكن من وصول مم 2014-2010طبيب خلال الفترة 163ثم إ  2008-2004خلال الفترة  117إ 2000-1995خلال الفترة 
ظر عن نوعيتها على مدار الفترة % 98 ما يعادل   .2014-1995 من إجما عدد السكان للخدمات الصحية المتوفرة بصرف ال

سين ملحوظ في ظروف معيشة السكان  المرتبطة بالاطار المعيشي العامكما قاد الاستثمار العمومي في بقية المجالات  إ 
اصة بالطاقة، الموارد المائية والتطهير من خلال رفع نسب ال ال إقامة الب التحتية ا تائج المعتبرة المحققة في  ظر إ ال ربط بكل من بال

ة  % 99,8و  % 58الغاز والكهربا الصعيد الوط إ  و وبا % 31بعدما كانت في حدود  2017س سبة ا سبة  % 88,7ل بال
ة  حو  2000للثانية س ات ال تم ربطها بشبكة بالغاز ب و تلك الموصولة  % 286بالموازاة مع الارتفاع المسجل في عدد السك

سبة  صلون على ميا شرب صحية قرابة  .% 142,4بالكهرباء ب من إجما  % 83في الوقت الذي بلغت فيه نسبة السكان الذين 
اصلون على صرف صحي ملائم إ  ما وصل نسبة السكان ا ة  % 95عدد السكان بي بعدما   2010من إجما عدد السكان س

ة  % 92كانت في حدود  ه فضلا . % 87,6قبل ان تتراجع إ  2002س عن الاستثمار الضخم في قطاع السكن الذي ترتب ع
ة وفقا للإحصائيات الرسمية المقدمة في  كومة لس از وتسليم بين س  2017طط عمل ا مليون  3,585لقرابة  2017و 2000إ

ما لاتزال  ية بكافة الصي  المدعمة بي ة.  956805وحدة سك ذ الس تصف  از ح م ية في طور الا  وحدة سك
ا الذكر في الفصل مذا ما  مية البشرية الذي يعكس مثلما أسلف ة على صعيد مؤشر الت زائر من إحراز نتائج حس كن ا

ياة المديدة والصحية، اكتساب المعرفة، ومستوى  السابق  مية البشرية ) ا بعاد الثلاثة للت ازات في أي بلد على مستوى ا متوسط الا
ازات المحققة ضمن مقياس يتراوح ما بين المعيشة اللائق( عبر جمعه متوسط ق دسي لقيم  ،1و 0يمة الا وذلك باستخدام المتوسط اله

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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د البداية، في حين يقاس اكتساب  ول مقاسا بمتوسط العمر المتوقع ع يث يكون البعد ا بعاد،  ذ ا المؤشرات الفرعية المعبرة عن 
ة المعرفة بمؤشر التعليم الذي يقاس بمؤشرين فرعيين  وات الدراسة المتوقع )قبل س وات الدراسة وس كان يعتمد   2010هما متوسطي س

الطور الابتدائي للتعليم العا و معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين (. أما البعد الثالث المتعلق على مؤشري معدل التمدرس من 
اتج المحلي الإ ذا بشهادة مؤتمر الامم  جمابمستوى المعيشة اللائق فيقاس باستخدام ال ه بمقياس تكافؤ القدرة الشرائية. و للفرد معبر ع

ة  مية البشرية لس زائر في تقرير حول الت ف ا كثر ال سجلت  2010المتحدة الانمائي الذي ص بأنها من ضمن الدول العشرة ا
ة الماضي مية البشرية على مدار العشرين س ال الت ذا على الرغم من أنها بقيت مدرجة في مصاف الدول ذات  1ة،تطورا كبيرا في  و

مية البشرية لديها بين  مية البشرية المرتفعة )تتراوح قيم مؤشر الت مية البشرية 0,799و  0,700الت ( ولم تبل  مصاف الدول ذات الت
ية فطية الغ ليجية( المرتفعة جدا ال تضم الدول المتقدمة وبعض الدول ال و ما يتبين من خلال تتبع التحسن المهام الذي طرأ ) ا . و

ذا المؤشر ال انتقلت من الرتبة  زائر وفق  ة 175من أصل  107على ترتيب ا يف س ا  2001دولة شملها التص وبقيمة للمؤشر قدر
يف( وبقيمة  177)من أصل  104إ الرتبة  0,704 ة  0,733بلد شمله التص سن في  2005س رتبة باحتلالها  24ترتيبها بـ قبل أن 
ة  169من أصل  84الصف  يف س ا  2010بلد شمله التص  83الرتبة  2015و 2014لتحتل س 0,677وبقيمة للمؤشر قدر

ا  188)من أصل  يتين( وبقيمة للمؤشر قدر تين المع يف خلال الس  على الترتيب.  0,745و 0,743بلد شمله التص
ويه بأن الا ب الت ا  انب الاجتماعي خصوصا على و تلف القطاعات ذات الصلة با ابية ال شهدتها  ات الإ ا

فذة في إطار برامج الانعاش الاقتصادي وارتفاع  مستويات تطور الهياكل المادية والبشرية جراء عمليات الاستثمار العمومي الهامة الم
كومي سواء بشقيه التجهيزي والتسييري ا ، التكوين حجم الانفاق ا لموجه لها لاسميا لقطاعي الصحة والتعليم )التربية، التعليم العا

مر  في حقيقة أنه قد غلب عليها في حقيقة ا بغي أن لا  مية البشرية، ي ( وكذا التحسن الملحوظ على صعيد مؤشرات الت المه
دمات الاجتماعية وعي على اعتبار أن ا انب ال انب الكمي مقارنة با العمومية المقدمة رغم ما وجه لها من موارد فهي لا تزال  ا

ظر للوضع المتردي الذي  دون المستوى المطلوب إن لم نقل أنه لم يتغير فيها الشيء الكثير على اعتبار أنها كانت ولا تزال رديئة بال
ية بتقديمها ونع على وجه التحديد قطاع الصحة العمومية ا ه القطاعات المع لذي ملجأ شرائح واسعة من المجتمع في ظل تعا م

اص.  دمات الصحية المقدمة من قبل القطاع ا صول على ا  صعوبة ا
و الآخر من العديد من المشاكل رغم ما الموارد المالية الهامة  طبق على القطاع التعليمي الذي يشتكي  ونفس القول أيضا ي

ظر لضعف للإرتقاء بهالمخصصة  رجاته ال لا تزال غير مستجيبة لمتطلبات سوق العمل بال ، وال كان لها تأثير سلبي على نوعية 
سباب متعددة ذات صلة بعدم تهيئة المدخلات للتعلم بفعل عوامل   رجات متسمة بالضعف  ظومة التعليم والتكوين ال تفرز  أداء م

فاض والمرض سوء التغذية خفضة او المعدومة العوائل استثمار وا ائه تعليم في ذات الدخول الم يئة التدريس  اأب  أو لمهاراتلوافتقار 
فعها  بشكل فعال للتدريس الدافعح  ا أكثر من أن ت دون نسيان السياسات التعليمية الفاشلة ال تقوض عملية التعليم حيث تضر

ية أساسا على معطيات خارج الاطار التعليمي ق طراف والمب تلف ا د تكون بأبعاد ح سياسية خصوصا في ظل وجود صراع بين 
سين الرأسمال  داف بعيدة كل البعد عن ترقية مستوى التعليم وتطوير بما يضمن  قيق أ صيل مكاسب و اول  ظومة ال  داخل الم

تائج المحصلة إن لم نقل عدم ا أصلا مع اتساع حدة التفاوت في التحصيل العلمي  البشري بالموازاة مع تد المساءلة ومتابعة ال وجود
غرافية المختلفة. اطق ا اص بل ح داخل القطاع العام نفسه وبين الم  ليس فقط بين القطاعين العام وا

دول السابق، تظهر  ا ا رقام ال يورد انب أن ا ذا ا أما على صعيد الفقر والتفاوت في توزيع الدخل، فيمكن القول في 
ة  ذ س ط الفقر المعتمد دوليا م فيف المستوى العام لفقر الدخل وفقا  زائر حققت تقدما ملموسا على مستوى  على  2000بأن ا

امشيا وثابتا لم يتجاوز  الذين يعيشون بأقل منعدد السكان اعتبار أن نسبة  من إجما عدد  % 0,8دولار واحد يوميا بقي 
داف الرئيسية لأولفية 2011-2000السكان على مدار الفترة  و ما سمح لها يتحقيق أحد الا ما تراجع إجما عدد السكان  ،و بي

ت خط الفقر الوط  ة من إجما عد % 12,1من الذين يعيشون  ة  % 5,7إ  2000د السكان س  % 5,5ثم إ  2005س
ة  قدي وفقا للإحصائيات الرسمية لا يع تقليص التفاوت القائم في توزيع الدخل  2011س ذا التراجع في معدلات الفقر ال . بيد أن 

ر التهميش وعدم  تلف شرائح المجتمع بل على العكس من ذلك فقد استمرت مظا المساواة في الثروات والانفاق ال أو الانفاق بين 
يات تأثير تأثير تبعات الازمة الاقتصادية ال مست البلد وال استمرت ح خلال  ذ مطلع التسعي بدأت تتجسد بشكل جلي م

وي للخمس فطية مثلما يدل عليه مؤشر نصيب الانفاق الس وات الطفرة ال موع السكانQuintile (20 %  ) س الاغ  من 
ريها الديوان الوط للاحصائيات الذي تم الإستعانة به في غياب بيانات عن  فقر في المجتمع المحصل عليه من المسوحات ال  وا

انب  .لقياس عدم المساواة GINIمعامل جي  ذا ا ، باعتبار تكريس التفاوت في توزيع الدخول وبالتا الانفاقاستمرار إذ نسجل في 
على دخلا  اوزتأن الفئة ا د حدود  من إجما الانفاق الإجما للمجتمع في الوقت الذي  % 40 من المجتمع بقي نصيب إنفاقها ع

حوال  امشية لم تتحاوز في أحسن ا فقر في المجتمع سوى على نسبة  مسية ا فق فيه الفئة ا    . % 8,4لم ت
زائري خلال فترة ما بعد تطبيق  عموما، ما يمكن قوله في ختام ذا المبحث،  أن أبرز ما ميز المشهد الاقتصادي ا

دية في  ذ الاخيرة قد خلفت خصوصا في ظل عدم ا الاصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل مؤسسات بروتون وودز، أن 
ال صاحبها حرص السلطات على تغيير جذري  مواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية ال شرع في تطبيقها خلال الفترة السابقة

ت مع قل الاقتصادي عبر إطلاق برامج الانعاش الاقتصادي ال تزام موية المتبعة عبر استعادة الدور التدخلي للدولة فيا  للمقاربة الت
فط،  وضع اقتصاديا غامضا يكاد يصعب فيه التمييز في  ما اذا كان فعلا الاقتصاد الوط الانفراج الما المترتب عن انتعاش أسعار ال

قبة الاشتراكية، لدرجة أنه وصف بأنه  ساليب ال كان معمولا بها خلال ا يسير وفق آليات السوق أم عن طريق نفس الممارسات وا
                                                 

ئي)بر : 1 م المتحدة الإنم مج ا  .29، ص مرجع سب ذكره(، 2010ن
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ظامينليس ب مع بين مساوئ ال كم ، وذلك لكوناشتراكي ولا رأسما بل  ظومة ا بدفع الثمن السياسي بسهولة قبل ولن تلم  م
قيقية ولم  توزيع لتأمين الولاء الللتخلي عن استخدام الاقتصاد كوسيلة سياسية لإعادة أبدا  ةكن مستعدتللإصلاحات الاقتصادية ا

فذة لاسي والدعم قيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الاصلاحات الم ت ذريعة  ما من خلال التدخل القوي لها 
سباب متعددة على القيام  ماية وفرض الشفافية والمساءلة ال يتطلبها العمل في ظل وجود بيئة ضعيفة غير قادرة  بمهام التحكيم وا

اد  السليم لاقتصاد السوق اميكية الاقتصادية من الوصول ا ا افسة والاستمرار واحداث الدي قطاع خاص وط قوي قادر على الم
شودة دون تلف الهيئات الادارية  الم كم و ظومة ا كومي بكافة أشكاله و شبكة العلاقات مع أطراف في م الاعتماد على الدعم ا

جهزة الدولة. ع أو امتداد  رد قطاع عام مق ذا القطاع   على كافة المستويات لدرجة بات 
 تطور العلاقات الاقتصادةة الجزائرةة الأوروبية من اتفاق التعاون إلى  : الثالث لمبحثا

 الانخراط في مسار الشراكة مع تحليل للمحتوى الاقتصادي لاتفاق الشراكة         
وروبية على مدار اكثر من نصف قرن من الاستقلال بالارتباط الوثيق نتيجة لوجود العد زائرية ا يد لطالما اتسمت العلاقات ا

ي عوامل ذات أبعاد اقتصادية، جغرافية ية. اذ  من العوامل ال ساعدت على ذلك ، و ذ تأسسيها وتار وروبية م سعت المجموعة ا
ة  دة روما س ة  1957بموجب معا زائر ال كانت تعتبر قبل س جزءا من فرنسا وبالتا الاستفادة من  1962إ توطيد العلاقة مع ا

و  عضاء المجموعة المزايا المم خرى كتونس حة  ظى بمعاملة خاصة بعد استقلالها مقارنة بباقي الدول المتوسطية ا و ما جعلها  . و
ول للشراكة  يل ا و ما يفسر عدم توقيعها على اتفاقيات ا تاج ا قبول وضعية البلد المشارك بشكل قانو و والمغرب، جعلتها لا 

يات القرن الم ذا الوضع خلال عقد ستي ول لهذا البحث. وعليه، فقد بقي  اضي ال سبق الاشارة اليها في الفصل الثا من الباب ا
ة   ،أين تم وضع سياسة أوروبية جديدة لترقية التعاون الاورومتوسطي. 1972الموروث بموجب اتفاقيات ايفيان ساري المفعول ح س

زائر بالتوقيع على اتفاق التعاون يوم ي السياسة المتوسطية الشاملة ال ترجمت علو  ائي مع ا ة افريل28ى المستوى الث  1976 س
ا واحد أي بدون  ارية في ا ح تيسييرات  اري يتسم بم و اتفاق ذو طابع  ظيمي للعلاقة بين الطرفين، و الذي شكل الاطار الت

وات غطت الفترة  5ت مالية تتجدد بصورة دورية كل المعاملة بالمثل مدعما بمجالات للتعاون الما في اطار بروتوكولا  1996-1978س
ال اليد العاملة . وروبي للاستثمار، اضاقة ا التعاون التق وفي  ك ا وحة من قبل الب  1والقروض الميسرة المم

يات القرن الماضي الذي شهد حزمة من التحولات  ذا الاتفاق قائما ح مطلع عقد تسعي الاقتصادية والسياسية وظل 
طقة  الدولية و القيام بدور بارز على الساحة الدولية، وكانت م اد الاوروبي الساعي آنذاك ا التطلع  والاقليمية ال ادت بالا

الا حيويا لل اد وفي مقدمتها فرنسا  اطق الاستراتيجية ال رأت فيها دول الا زائر أحد الم قيام بهذا الدور، حوض المتوسط بما فيها ا
وبية والشرقية للمتوسط يأخذ بعين الاعتبار للمستجدات ال  ظم لعلاقاتها بدول الضفتين ا ومن ثم ضرورة الاسراع في وضع اطار م

سد في بل و ما  ها بالدرجة الاو قبل مصا شركائها المتوسطيين . و دم مصا طقة وفي العالم، وفي ذات الوقت  ورة طرأت في الم
ورومتوسطية بأركانها الاقتصادية والسياسية والاقتصادية، وال ترجمت على  سياسة متوسطية جديدة في اطار مسار برشلونة للشراكة ا
وروبي بهدف ابرام  زائر ال شرعت في التفاوض مع الطرف ا ها ا ائي بابرام اتفاقيات الشراكة مع كل دولة متوسطية وم الصعيد الث

ةاتفاق شر  ة 19لغاية 1997اكة معه طيلة الفترة الممتدة من مارس س حرف الاو  ،2001ديسمبر س و تاريخ التوقيع عليه با و
سيا الاسبانية في  17بعد ة أ22جولة من المفاوضات ثم التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي فيذ في   2002فريل س  1ثم دخوله حيز الت

ة   .2005سبتمبر س
الشراكة ذو طبيعة شاملة على اعتبار أنه تضمن التعاون في المجالات ال ارتكزت عليها مسار الشراكة ويعد اتفاق 

ورومتوسطي في برشلونة، وال يبقى أهمها الشراكة في المجال الاقتصادي والما بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين من خلال  ا
اصة بالم ر بين الطرفين في آفاقالتحرير الكامل للمبادلات ا طقة للتبادل ا اعية باقامة م ا بعد  2017تجات الص وال تم تمديد
ة ة 2012عملية مراجعة التفكيك التعريفي س تجات الزراعية بشكل  2020ا س اصة بالم رير المبادلات التجارية ا في حين سيتم 

اري متفق عليه بين الطرف ظام أفضليات  سب نص الاتفاق دائما غير كامل وفقا ل زائري  ين، ولكن ايضا بهدف دعم الاقتصاد ا
تلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية يكون متبوعا بتعاون ما في شكل مساعدات مقدمة من قبل  من خلال اقامة تعاون في 

تلف  وروبي في اطار  اد ا ها بداية بآلية التعاون الا ( الذي غطى الفترة 2و 1) MEDAالما المتوسطي  الصي  المالية ال تم تبي
وروبية للجوار والشراكة  1996-2006 وروبية للجوار  2013- 2007ال غطت الفترة  IEVPمرورا بالآلية ا لية ا  IEVوأخيرا ا

 فيميب-ورومتوسطيةفضلا عن القروض الميسرة وبرنامج دعم تسهيلات الشراكة والاستثمار ا،  2020 -2014ال ستغطي الفترة 
FEMIP-  ي آليات مالية تم استحداثها في سياق التعديلات ال أدخلت على وروبي للاستثمار ، و ك ا ال يشرف عليها الب

وار  ها وضع سياسة ا ورومتوسطية استجابة للمستجدات ال طرأت على الساحة الاقليمية المتوسطية ومن بي مسار الشراكة ا
ةالاوروبية  ة و  2004 س اد من أجل المتوسط س ة 2008مشروع الا وار المعززة س  .2011ثم سياسة ا

ا اء على ما سبق، إرتأي اول المحتوى الاقتصادي للاتفاق المع بعد استعراض لكل من ذا المبحث صيص مطالب  وب لت
يات وكذا للسياق العام الذي تم فيه عقد مسار العلاقات الاقتصادية بين طرفي الشراكة في ظل تطبيق اتفاق التعاو  تصف السبعي ن لم

دافه الرئيسية حاول معه إظهار لمحاور وا   .اتفاق الشراكة الذي س

                                                 
ي )بن عزيز  : 1 ق(، 2011س ي ال ال ص  ط الان الاق ي بين م اك الا جزائ حث ، ال ي9ال ، م ال ص ي ال الاق ع  ، ك

ب  ص م م ق ، ج يي  .151، -ق –ال
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ةمسار العلاقات الاقتصادةة  :المطلب الأول        .1976 الجزائرةة الاوروبية في ظل اتفاق التعاون لس
ة  زائرية الاوروبية في ظل اتفاق التعاون لس ديث عن مسار العلاقات الاقتصادية ا الضوء إلقاء ، 1976لعله من المفيد قبل ا

ذا المطلب  زائرعلى خصوصية العلاقة الافي مستهل  بالمجموعة الاوروبية خلال الفترة ال سبقت طرح  قتصادية ال كانت تربط ا
ة ها المتالاخيرة لسياس ظم لعلاقاتها  1972توسطية الشاملة س وض المتوسط الضفتين الدول معكاطار م وبية  ي الشرقية وا ، و

يل الاول للشراكة مع بعض  ول، ابرام اتفاقيات ا ا الذكر في فقرات سابقة من الفصل الثا للباب ا الفترة ال شهدت كما أسلف
سبة لكل  ال بال و ا ذ الدول كما  يات القرن الماضي، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن من  من تونس والمغرب آواخر عقد ستي

دافه مع التركيز على المضمون الاقتصادي له الذي سيتم تقييم  السياق العام الذي تم فيه عقد اتفاق التعاون مع إظهار لمحتوا وا
 ى التعاون الما طيلة فترة تطبيقه.حصيلته على مستوى التبادل التجاري بين الطرفين وكذا على مستو 

ة جزائر مع المجموعة الأوروبية قبل تطبيق للخصوصـية العلاقة الاقتصادةة  -1  .1972السياسة المتوسطية الشاملة لس

ة  وروبية س زائر على اتفاق الشراكة مع المجموعة الاقتصادية ا وار تونس والمغرب، لم توقع ا ، 1969على عكس دول ا
ذا بفع صوصياو ا عن باقي الشركاء المتوسطيين، وال جعلتها  تل ا تاج إ ال كانت تميز ذ الاتفاقيات التوقيع علىلا   1.مثل 

ة  سبة لتونس والمغرب نظرا   1962فغداة الاستقلال س ال بال و عليه ا ا بشكل كلي مع فرنسا أكثر مما  د ا م كان اقتصاد
خيرة أو من زائر سواء من حيث درجة الاستغلال البشع لموارد ا  للارتباط الكبير  الذي كان يميز العلاقة  بين فرنسا الاستعمارية و ا

، ح اعتبرت ا ذ تها حيث طول فترة الاستغلال  ود الاقتصادية ال تضم و ما يظهر في الب زائر بمثابة جزء لا يتجزء من فرنسا. و
ارية واقتصادية من قبل الطرف الفرنسي. كما يضاف إ ما ذكر عامل آخر  ايفيان وال تاتفاقيا ا امتيازات  تتمحور حول إعطاء

و بد ديد طبيعة المعادلة التجارية بين الطرفين، و ا مهم في  يات، ومن  صف الثا للخمسي ذ ال فط وتسويقه م اية استغلال ال
ال في الماضي.  تجات الزراعية مثلما كان عليه ا زائر دولة نفطية مع تراجع لصادراتها من الم اء على ما سبق،  2أضحت ا يمكن  وب

اك  صوصي لعلاقة عوامل ساهمت في  تداخل لثلاثةالقول أن  زائرإرساء الطابع ا وروبية  ا بباقي الدول  قياسامع المجموعة ا
 3: ، والمتمثلة فيالمتوسطية

وروبية وال  - زائري في تبعية كاملة أو ارتباط مباشر مع فرنسا، وبالتا مع المجموعة ا الارث الاستعماري الذي وضع الاقتصاد ا
زائر المستعمرة السابقة من متابعة ، 1962 مارسأخذت طابعا رسميا بموجب اتفاقات ايفيان الموقعة بين الطرفين في ت ا اذ تمك

مور ال التزمت فرنسا بتوريد ظام التفضليي وخاصة فيما تعلق بصادرات ا صول على ال ، كما الداخلية ا اسواقها ملها ا
زائر مساعدات مالية  ح ا ويةالتزمت بم ة على است 3لمدة س و ما يضمن لها الهيم وات و فطي الذي بدأت س غلال القطاع ال
 تظهر أو صادراته خلال تلك الفترة. 

سبة للقطاع الانتاجي للبلاد نتيجة  - ول جذري بال د استقلال البلاد، أدت ا احداث  مغادرة المعمرين بشكل جماعي ع
ور انتاج القطاعات ع ال كانوا يتحكمون فيها مما أدى خلال تلر اتلف المؤسسات الانتاجية والمز  ليهم عن ك الفترة ا تد

سواق  و ا زائري  شأ ا اقص كبير في الصادرات الزراعية ذات الم صوص ، مما أدى ا ت ها الزراعة على وجه ا الاقتصادية وم
وروبية. زائر والمجموعة ا ذا القطاع على العلاقة بين ا مر الذي قلل من ضغط   الاوروبية ا

امي أهمية الصادارت من بالموازاة مع الا - ر ملامح ت زائرية، بدأت تظا همية القطاع الزراعي في الصادرات ا اقص  ا المت
ذا ما أعطى للجزائر  فط،  و من الاستقلال موقعا أكثر امتيازا في علاقاتها مع المجموعة المحروقات بعد اكتشاف ال واتها ا في س

يرانها تونس والم وروبية. غرب المعتمدة أكثر على تصديرالاوروبية مقارنة  سواق ا افسة الشديدة في ا تجات الزراعية ذات الم  الم
كذا فقد  ت من رفضو وروبية في تمك صول على الوقت  بعض مطالب المجموعة ا جمركية  أفضلياتالذي استمرت فيه في ا

و  وروبية في   المجموعةدول لصادراتها  قبة الاستعمارية  1963مارس28بموجب القرار الصادر عن المجموعة ا مع و الموروثة عن ا
ة لاتفاقيات إيفيان  بموجبإضافة الامتيازات المحصل عليها  ص السوق الفرنسية 1962س زائر وفرنسا ، فيما   أين تم الاتفاق بين ا

 4بكل حرية ووفق شروط تفضيلية.  قهماتجات الطرفين إ أسوامعلى حرية دخول 
يات ح أفضليات المجموعة  ،لكن بعد نهاية الستي وروبية، وخاصة إيطاليا بشكل فردي، رفض متابعة م قررت بعض الدول ا

زائريـــة الزراعيـــةل ضـــع للحقـــوق  أيـــن اقترحـــت، لمــواد ا ـــب أن  زائريـــة الـــ  ظـــام التفضـــيلي علـــى أربـــع أخمـــاس الصـــادرات ا تطبيـــق ال
مركية  سبة ا فيض ب مور ال فرضت عليها أيضا احترام  % 60، كما اقترحت  مركية المفروضة على صادرات ا قوق ا فقط من ا

ذ التدابير مع  ت  فط المصفى رفض المجمو قاعدة السعر المرجعي. وقد تزام دودة سوى ضمن عة قبول دخول ال حدود حصة جمركية 
وروبيــ ثم جــاء قــرارطــن .  240000لا تزيــد علــى  ة  ةالمجموعــة الاقتصــادية ا زائــر قصــد ب 1972انطلاقــا مــن ســ فــتح مفاوضــات مــع ا

تها المجموعة   ظم لعالوصول إ اتفاق في إطار السياسة المتوسطية الشاملة ال تب لاقتها معها على غرار باقي دول في الضفتين كإطار م
خــير  صـلتها في ا وبيـة والشــرقية للمتوسـط،  والــ كانــت  زائـر في توقيــع ا ة فريــلأ 26ا تعـاون دخــل حيــز الاتفــاق   علــى 1976 سـ

فيذ رسميا في  ة نوفمبر1الت  .1978 س

                                                 
1 : BEKENNICHE Otmane (2010),Op.Cit, p26. 
2 : Idem, pp26-27. 

ل : 3 ح الله  بي(، 1982 )ف ع الأ ال بي  ص ال ل ، ،  الاق ، الط الأ اث ، بي  .100 ا الح
ني  : 4  .179، مرجع سب ذكره، ص  مرجع سب ذكره(، 2006)سمير ميم
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ة -2  السياق العام ومضمونه الاقتصادي والمالي. :1976 اتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الاوروبية س

انب من المطلب سسي ذا ا زائر صاحبت ال  الظروفا القاء الضوء على في البداية، عى  عقد اتفاق التعاون بين ا
ةوالمجموعة الاوروبية  دافه مع ابراز لم ، 1976س ذا الاتفاق وا توى  .الاقتصادي والم ه ضمونثم التعرف بعد ذلك على   ا

ة  -2-1  .1976السياق العام لعقد اتفاق التعاون س
ي ليل الإطار التار نه يسـاعد علـى اكتشـاف  ،إن  السياسي والاقتصادي الذي تمت فيه المفاوضات يكتسي أهمية قصوى، 

ظرية للعلاقات التجارية بين الطرفين في تلك  سلبيات ذلك الاتفاق. فالمفاوضات ال أدت إ التوقيع عليه  كانت وفقا للمعطيات ال
ــو  ســبان الانضــمام المحتمــل لــدول ج ة الفــترة لم تأخــذ في ا ــي : إســبانيا والبرتغــال )ســـ وروبيــة و ب أوروبـــا إ المجموعــة الاقتصــادية ا

ة ( 1986 قطــار الســالفة الــذكر و الــ كانــت تتهيــأ 1981واليونــان )ســ ( ، رغــم أن ملامــح التحــولات السياســية كانــت واضــحة في ا
ــاذ مكانهــا داخــل المجموعــة خــيرة ــذسلســلة التوســيعات الــ عرفتهــا بعــد  موضــوعيا لا ات ا لــى بكــل خــلال عقــد الســبعيي ، أيــن 

وروبيــة ســيؤدي   وضــوح قطــار إ المجموعــة الاقتصــادية ا ــذ ا زائريــة مــع بمــا لايــدع للشــك أن انضــمام  إ تغيــير معادلــة العلاقــات ا
زائر )خمور، زيتون، يد  سبة  لصادرات ا ضـف ا مـا تقـدم عرضـه،  . عاملـة(أوروبا بسبب الطبيعة المزاحمة لصادرات تلك البلدان بال

قل منالمع أن الاتفاق  بعاد السياسية المتوسطية للمجموعة و لو على ا جزائرية . ذلك أنه نظر وجهة  لم يأخذ بعين الاعتبار كل ا
ة  إذا كان تهجـة مـن قبـل المجموعـة ابتـداء مـن سـ يضـر كثـيرا بالمصـا سفـإن ذلـك ، 1972يدخل في إطار السياسة المتوسـطية الشـاملة الم

خــيرة  والتفضــيلات الــ بــدأت  ــذ ا مركيــة المقترحــة علــى  ــو أوروبــا بســبب تقــارب التفضــيلات ا زائريــة خاصــة فيمــا يتعلــق بصــادراتها  ا
ي  ،أوروبا تعرضها على أقطار متوسطية أخرى أمضت معها اتفاقيات للتعاون ردن، تونس، المغرب سوريا ولو ان  .:إسرائيل، مصر، ا  ب

داف  : اتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية -2-2  والمضمون الاقتصادي والمالي.المحتوى، الا
ح بعض الامتيازات التجارية من جانب  اري يقضى بم يات على جانب  تصف السبعي وروبي لم زائري ا شمل اتفاق التعاون ا

وروبية دون اشتراط  و المجموعة ا عة مع دعمه بتعاون تق واحد و تجات المص سبة للم زائري خاصة بال مبدأ المعاملة بالمثل للطرف ا
ور  ال اليد العاملة وكذا تعاون ما في اطار البروتكولات المالية ال تتضمن المساعدات المالية المقدمة من قبل المجموعة ا وبية و في 

ك ا وحة من طرف الب زائر.  والقروض الميسرة المم  وروبي للاستثمار بغية المساعدة في تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في ا
داف اتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية -2-2-1 ة محتوى وأ   .1976 لس

توى اتفاق التعاون الموقع يـوم  ة  26يتكون  زائـر والمجموعـة الاوروبيـة، والـذي دخـل في  1976أفريـل سـ ة  1بـين ا نـوفمبر سـ
فيـــــذ، مـــــن  1978 ـــــاور أو أبـــــواب بالإضـــــافة إ ســـــتة ملاحـــــق ) 58حيـــــز الت (  A ,B,C1 ,C2,C3,Dمـــــادة موزعـــــة علـــــى أربعـــــة 

يث يين،    1 : وبروتكوليين اث
 بواب الاتفاق فتتمثل في سبة   : بال

ول -  (. 7ا  2متعلق بالتعاون الاقتصادي، الما والتق ) من المادة  : الباب ا
ريـر كـل مـن37ا  8متعلق بتحرير التبادل التجاري بين الطرفين ) مـن المـادة  : الباب الثا - تجـات  : ( ، ويشـمل آليـات  الم

اعية ) مــن المــادة  تجــات الزراعيــة ) مــن المــادة 14ا  9الصــ موعــة مــن الاجــراءات المشــتركة 23ا  15( والم ( ، اضــافة ا 
رير التبادل التجاري ) من المادة  اصة بعمليات   (.37ا  24ا

ال اليد العاملة ) من المادة  : الباب الثالث -  ( .42ا  38متعلق بالتعاون في 
 (، وال  Déspositions Générale et Finalesالمتعلق بمجموعة من  الاجراءات الادارية )عامة ونهائية  : والباب الرابع -

فيذ الاتفاق. )من المادة   ( . 58ا  42تعد بمثابة آليات لت
  سبة  : لملاحق الاتفاق فهي أما بال

اة طبقـا للمـادة  : Aالملحق  - ولـة( المسـتث زائـري ذات أصـل زراعـي ) شـا ا عة ذات الم تجـات المصـ  14الذي يتضمن قائمـة الم
زائـري بمقتضـى المـادة  ح للطـرف ا زائرية الذي م عة ا تجات المص مركية المفروضة على الم مـن  9من الالغاء الكامل للرسوم ا

 .الاتفاق
توج زيت الزيتون المتبادل والوارد في المادة المتض : C1,C2,C3 B,الملاحق   - اصة بم ة لاجراءات التبادل ا  من الاتفاق.  16م
صلية  : D الملحق - شأ أو شهادة التسمية ا شأ ) شهادة الم  certificatفهو متعلق بالاستمارة الرسيمة المعتمدة في اثبات الم

d'appellation d'origine .)حسب نص الاتفاق 
  سبة ول متعلق بآليات التعاون الما ومبل  المساعدات المالية المقدمة مـن قبـل المجموعـة  :للبروتوكولين الواردين في الاتفاقأما بال فا

وروبية للجزائر خلال الفترة من  شأ المعتمـدة  .1981أكتوبر  31ا  1978نوفمبر  1ا في حين يتعلق البروتوكول الثا بقواعد الم
هما. ل التبادل بي شأ السلع  ديد م  من قبل طرفي الاتفاق وكيفية 

و" ترقية التعاون الشامل بين الطـرفين المتعاقـدين سب و  ، فإن الهدف الرئيسي له،   و والثانية من الاتفاق المع المادتين ا
فيـــذ جملـــة مـــن التــــدابير بهـــدف المســـاهمة في ـــذا مـــن خـــلال وضــــع  وت ميـــة الاقتصــــادية والاجتماعيـــة مـــع تعزيـــز علاقتهمــــا و قيـــق الت  

dispositions  ."وايضا في المجالين الاجتماعي والتبادل التجـاري ، ال التعاون الاقتصادي، التق والما صوص عليها في  ومـن  2الم
                                                 

ارد في : 1 بي ال ر ع الا المجم ن بين الجزائر  نظر نص ات التع صيل     : لمزيد من الت
- Journal officiel  des Communautés européennes (1978),  Accord de coopération entre la Communauté économique 

européenne et la République algérienne démocratique et populaire , L 263-du 27 septembre 1978-21e année. 
2 :  Idem, Articles 1 et 2 , p4. 
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قيق التعاون في المجالات المش سـب نـص الاتفـاق دائمـا في مادتـه أجل  ـداف  الاخـذ بعـين الاعتبـار لكـل مـن 3ار اليها ، يتعـين  ا
ولويات الو  زائر من ناحية و كذا العمل على ترقيـة ار وا مية المعمول بها في ا ططات وبرامج الت الإقليمـي علـى الصـعيد  التعـاوندة في 

خرى من ناحية أخرى. زائر والدول ا صوص عليها في الاتفاق بين 1 بين ا داف المتوخاة مــــن التعاون في المجالات الم وعليه فأبــــرز الا
وروبي، تتمثل في زائري و ا  2: الطرفين ا

سين الب القاعدية الاقتصادية - ا الانتاجي و زائر بهدف تطوير جهاز هود المبذولة من طرف ا وروبية في ا  مشاركة المجموعة ا
 Les infrastructures économiques .اعة والزراعة ويع قطاعي الص ا خصوصا عن طريق ت ويع اقتصاد  بغية ت

تجات  - تلف الم شأتعديل شروط دخـــــول  زائرية الم وروبية. ا ا وتسويقها داخل  أسواق المجموعة  ا  بشكل يسمح بزيادة نفاذ
تلـف المجــالات ذات الصـلة بتحقيــق - ـاص وتبــادل المعلومــات  دعـم التعــاون في  ميـة مــع العمــل علـى دعــم وتشـجيع الاســتثمار ا الت

فيذ اتفاق التعاون. يد لت ا في اطار ما يسمح به السير ا  حول الوضعية الاقتصادية والمالية وتطور

 المضمون الاقتصادي والمالي لاتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية  -2-2-2
ة لقــد تميــز اتفــاق   يات الــذي لم تبرمــه   1976التعــاون لســ مــن ناحيــة بطــابع أكثــر شموليــة مقارنــة باتفاقيــات الشــراكة لعقــد الســتي

اري متعلق بتحرير التبادل بين الطرفين دد المدة، والذي احتوى في شقه الاقتصادي على جانب  زائر، ومن ناحية أخرى بانه كان غير   ا
ا سلفا في البا تجـات بعـض والوارد كما رأي اء م زائري مـع اسـتث شأ ا عة ذات الم تجات المص رية نفاذ الم ب الثا من الاتفاق، الذي سمح 

مركيــة  صــص او لتخفــيض جزئــي لــبعض الرســوم ا ظــام ا اضــعة  ل مايــة مــن قبــل دول المجموعــة الاوروبيــة  و ا ظــى با اعات الــ  الصــ
ـاري في اطـار مــا المفروضـة عليهـا، في حـين تم الاتفــاق علـى  تجــات الزراعيـة وفـق نظـام أفضــليات  ـاص بالم ريـر جزئـي للتبــادل التجـاري ا

ه فقــط  وروبي وخدمــة مصــا ــو معلــوم ا حمايـة القطــاع الزراعــي ا وروبيـة الــ تهــدف كمــا  . تمليـه السياســة الزراعيــة المشــتركة للمجموعــة ا
وروبيفي إطار المساعدات الموالذي دعم بتعاون ما  ك ا وحة ضمن البرتوكولات المالية أو قروض الب وكذا تعاون تق في المجالات ذات  م

ها مية الاقتصادية والاجتماعية وم اعة، البحث العلمي :الصلة بتحقيق الت ولوجي وحماية البيئة والص  .الطاقة وقطاع الصيد البحري  والتك
   الجانب التجاري لاتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية  -2-2-2-1

متمثل في ترقية التبادلات بين الطرفين المتعاقـدين مـع الاخـذ بعـين  ،نص الاتفاق على أن الهدف من التعاون في المجال التجاري
ية وكذا  هما مع ضمان توازن حقيقي في المبادلات التجارية من خلال تسريع عملية نمو التجارة البي موية لكل م الاعتبار المستويات الت

وروب و أسواق المجموعة ا زائرية  سين شروط نفاذ الصادرات ا  3ية.تعزيز و
ــا في ســابقا، فانــه علــى الــرغم مــن أن المــادة  ــد  238وكمــا رأي ص علــى تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل ع ــدة رومــا تــ ابــرام مــن معا

زائر شأنه في ذلك شأن باقي ارية مع اطراف خارج المجموعة الاوروبية ، الا أن اتفاق التعاون المبرم مع ا لدول الاتفاقيات ل اتفاقيات 
وروبيـة لصـا  ،الموقعة عليـهالمتوسطية  ـازلات المقدمـة مـن قبـل المجموعـة ا ـص الت طلـق أنـه كـان مرتكـزا فيمـا  ـذا المبـدأ مـن م ـترم  لم 

زائرية على  اعية ا تجات الص وروبية الم تجات إ السوق ا ذ الم فضليات التجارية غير المماثلة الذي يسمح بدخول  بدون  نظام ا
دول  قيود ودون تطبيق و مبين في ا اءات كما  ص الاستث .مبدأ المعاملة بالمثل الا فيما   الموا

ة :95 الجدول رقم عة في اطار اتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الاوروبية لس تجات المص  1976 تحرةر التبادل التجاري الخاص بالم
تجات اعية ) مـــــــن المـــــــادة     طبيعة الم تجـــــــات الصـــــــ ـــــــى المـــــــادة  9تحرةـــــــر التبـــــــادل الخـــــــاص بالم (                  14ال

    
ص المرجعي    فيال

 الاتفاق

تجات  ذات الم
شأ الجزائري  الم
الورادة الى أسواق 

 المجموعة

اعية التالية تجات الص اء الم   10و  9المادة  : الغاء كلي للقيود التعريفية والكمية مع استث
ا،المشـــتقات البتروليـــة المكـــررة كـــالزيوت والغـــازات البتروليـــة - صـــص في  ..،وغير ظـــام ا ضـــع ل الـــ 

سـبة  110000حدود  فيـذ ب ة الثانية لـدخول الاتفـاق حيـز الت طن وال يتم رفعها بداية من الس
ويا  % 3  س

  2و 1الفقرة  12المادة 
  13والمادة 

عة من الفلين  - تجات المص صـص في حـدود مـابين  Liègeالم ظـام ا اضـعة ل طـن  150 50ا
تــوج . فيــذ  ســب طبيعــة كــل م ة الثانيــة لــدخول الاتفــاق حيــز الت والــ يــتم رفعهــا بدايــة مــن الســ

سبة  ويا % 5ب  س

  2و 1الفقرة  12المادة 
 13والمادة 

صل الزراعي الورادة في الملحق  - اعية ذات ا تجات الص  14المادة  .Aالم
مركي المعمول به من دون  تطبيق مبدأ المعاملة با ظام ا ضع لل زائري  شأ الاوروبي الورادة ا السوق ا عة ذات الم تجات المص ح الامتيازاتالم لمثل في م  

اءا على المعطيات  : المصدر دول ب ة  14ا  9المواد من  : في الواردةتم اعداد ا  .1976من اتفاق التعاون س
 

قـــوق  فـــيض ا ح امتيـــازات تعريفيـــة عـــن طريـــق  تجـــات الزراعيــة، فـــتم مـــ ـــاص بالم امــا فيمـــا يتعلـــق بتحريـــر التبـــادل التجـــاري ا
مركية تتراوح ما بين  زائرية ال ترد في المادة  من طرف المجموعة % 100و % 20ا تجات الزراعية ا من اتفاق  15الاوروبية لصا الم

وروبية من خلال تجات ا ذ الامتيازات كان بطريقة تهدف ا حماية الم ح مثل  ويه بأن م    4 : التعاون. مع الت
سعار المرجعية للجموعة  - ضر والفواكه.احترام تدابير السياسة الزراعية المشتركة، باحترام ا  فيما تعلق با

                                                 
1 : Ibid, Article 3 
2 : Ibid, Article 4 , pp4-5. 
3 : Ibid, Article 8 , p5. 
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ق في التخفيضات. -  وضع جدول زم للاستيراد يعطي ا
 وضع تدابير للحماية في حالة الاخلال بالسوق. -

ـــد  تم علـــى  أيــن مركيـــة المفروضـــة عليهـــا ع ســـبة للخضـــر والفواكـــه الطازجـــة بتخفــيض في التعريفـــة ا ح اميتــازات بال ســـبيل المثـــال، مـــ
ســواق المجموعــة تجــات )كالطمــاطم  % 60و % 30 الاوروبيــة تــترواح مــا بــين دخولهــا  ــذ الم ســبة لــبعض  يــة بال وفي حــدود جــداول زم

نـوفمبر  1مابين  % 60مارس، فصولياء خضراء  31جانفي و 1مابين %40ماي، البطاطا  15جانفي و 15خلال الفترة ما بين  60%
يـة واللحـوم تـترواح  فيمارس (،  31فمبر ونو 1مابين  % 60أفريل، الفراولة  30و يوانية ا تجات ا فيضات تعريفية للم ح  حين تم م

ســبة1. %100و % 80 مــا بــين مــور ب فيضــات في التعريفــة المفروضــة علــى ا ـــ % 80 و  وية مقــدرة ب  500000 في حــدود حصــة ســ
مور ذات المصدر  HLكتولتر المضـمون )المعبـأة( مـن اعفـاء كامـل في حـدود بشرط احترام السعر المرجعي في الوقت الذي ستستفيد فيه ا

وية تقــدر بـــ فيــذ الاتفــاق لتصــل ا HL 250000 حصــص ســ و مــن ت ة ا وات مــن دخــول  HL 450000خــلال الســ بعــد أربــع ســ
فيذ.   2اتفاق التعاون حيز الت

ي وفي مجال اليد العاملة في اطار اتفاق التعاون  -2-2-2-2  التعاون المالي والتق

تلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المدرجة ضمن التعاون الاقتصادي والت وبغية        تم وضع آلية مالية متمثلة في ،قتمويل 
ا أربعة، غطت الفترة  ا سابقا ببرنامج 1996-1978البرتوكولات المالية وال بل  عدد وآليات تمويلية آخرى  و ال استبدلت كما قل

ة  MEDAبداية ببرنامج  وروبية بداية من س وار ا وروبية للجوار والشراكة ثم آلية ا ول والثا مرورا بالآلية ا سب  2014ا . و
ذا الاتفاق، فإن المبال  المالية المخصصة في اطار التعاون الما موجهة لـتمويل أو المشاركة في تمويل 1البروتوكول رقم   3 : من 

اعةفي المجلمشاريع الاستثمارية ا - زائري وخصوصا في قطاعي الص يكل الاقتصاد ا ويع  ية التحتية بهدف ت  والزراعة. الات الانتاجية، الب
للمشاريع   la coopération technique préparatoire ou complémantaireالتعاون التق الممهد أو المكمل -

زائر. وكذا عمليات  ال التكوين.ا actionsالاستثمارية المعدة من قبل ا  لتعاون التق في 
ويعه وذلك في حدود - فاظ عليه وت  .ecuمليون وحدة نقدية أوروبية  12 اضافة ا العمليات الاستثمارية لقطاع الكروم بهدف ا

زائر ما  قبل المجموعةالإعانات المالية المقدمة للجزائر من اجما وقد قدر  ها ا من خلال البروتوكولات المالية ال استفادت م
و ما يشكل نسبة  ايكومليون  854بـ 1996و1978بين  موع المبال  المخصصة خلال الفترة نفسها لمجموع الدول  % 13,20و من 

ها  ول الذي غطى الفترة  مليون ايكو في اطار 114المتوسطية، م مليون ايكو في البرتوكول  151و  1981-1978البرتوكول الما ا
مليون ايكو في اطار البرتوكوليين الثالث والرابع اللذان غطيا  350مليون ايكو ثم  239و  1986-1982الثا الذي غطى الفترة 

 على الترتيب. 1996-1992و 1991-1978الفترتين 
واة من قبل المجموعة الأوروبية:96الجدول رقم  1996-1978للجزائر في اطار التعاون المالي خلال الفترة الاعانات المالية المم

ك الأوروبي   ميزانية المجموعة الأوروبية موارد للاستثمار قروض الب  المجموع 
 854 214 640 جزائرــــــــــــــــــــــــــال

 6465 3075 3390 اجمالي المبالغ المخصصة للدول المتوسطية 

ربعة  البرتوكولات موع  المخصصة للجزائر ا
ول ) -   (1981-1978ا
 (1986-1982الثا ) -
 (1991-1987الثالث ) -
 (1996-1992الرابع ) -

 

70 

107 

183 

280 

 

44 

44 

56 

70 

 

114 

151 

239 

350 

 ,avant et après la  la Politique européenne en MéditerranéeMOUSTIER Emmanuelle (2001) : : المصدر    
                                       ., p60Op.Cit, In BENHAYON Gilbert et autres (dir), Barceloneconférence de                                             

ز  ا دول أعلا ان ما ي وحة للجزائر كان في % 75والملاحظ من خلال ا وحة شكل قروض  من اجما المساعدات المم مم
وربي للاستثمار باعتبار من قبل  ك ا وربية مع شروط تفضيلية مؤسسة مالية الب ة تتراوح ما بينللمجموعة ا س  بمعدلات فائدة 

موع المبال   % 25في الوقت الذي شكلت فيه المساعدات المالية المقدمة من موارد ميزانية المجموعة الاوروبية نسبة   %3و % 2 من 
ح غير المالية  وروبية ليست كلها عبارة عن م ويه بأن المساعدات المقدمة من الميزانية ا تها البرتوكولات المالية الاربعة. مع الت ال تضم

زائر ،  ،  Capital à risque بل تتضمن أيضا أشكال تمويلية أخرى في شكل قروض خاصة ورأسمال خطرمسددة من طرف ا
ح لا تسدد مستقطعة من الميزانية ومليون  157حيث تتوزع ما بين  مليون ايكو على شكل قروض خاصة  35ايكو على شكل م

ول والثا ، وأخيرا  ها كل من البروتكول ا ها البروتوكولين الثالث والرابع. 22تضم  4مليون ايكو عبارة عن رؤوس أموال خطرة تضم
الات للتعاون ، جانبا آخر متعلق بالتعاون في ميدان  وفي سياق آخر ، تضمن اتفاق التعاون فضلا عن ما سبق عرضه من 

وروبية وفي مقد زائرية في أراضي دول المجموعة ا تيجة للتواجد المكثف لليد العاملة ا  متها اليد العاملة ، والذي جاء في الباب الثالث ك

                                                 
1 : Journal officiel  des Communautés européennes (1978Op.Cit, Article 15, pp8-14. 
2 : Idem, Article 20 , pp16-18. 
3 : Ibid, Protocole n1- Article3, p37. 
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    1 : ما ورد فيه ما يليفرنسا، ولعل أبرز 
ذ الدول،  - ظام المطبق على مواط  فس ال وروبية ل زائرية المتواجدة في كل دولة من دول المجموعة ا اخضاع اليد العاملة ا

ا . جور والترقيات وغير ه بظروف العمل، ا  وعدم التمييز سواء ما تعلق م
ذ الدول. استفادة اليد العاملة وعائلاتها المقيمة في دول - سبة لمواط  فس نظام الضمان الاجتماعي المعمول به بال  المجموعة ل
ح  - مراض اضافة ا م ح الوفاة ومعاشات التقاعد وتلك المتعلقة با زائر من اجور ، م و ا حرية التحويلات المالية لليد العاملة 

اج ية والعجز ال  عن حوادث العمل . مالمه

ةتقييم نتائج التعاون  -3  .1976 الاقتصادي والمالي في اطار اتفاق التعاون لس
وروبية التعاون  لمضمون اتفاق ابعد استعراض زائر وبين المجموعة ا ، والذي  ا انب الاقتصادي والما ه با خصوصا ما تعلق م

مية الاقتصادية والاجتماعية بمحاولة التقليل من حدة التفاوت  قيق الت الاقتصادي بين الطرفين وفق مقاربة انطوت استهدف الإسهام في 
وروبية مع بع زائري الواردة إ أسواق الدول ا شأ  ا اعية ذات الم اري متعلق بتحرير كلي غير متبادل لتجارة السلع الص ض على جانب 

تجات الزراع رير جزئي لتجارة الم زائري على التعامل بالمثل و اءات دون إلزام الطرف ا وروبية الاستث ية وفقا لمتطلبات السياسة الزراعية ا
ة لمساعدات  تلف المشاريع. متبوع بتعاون تق وما في إطار البرتوكولات المالية المتضم بات لتمويل   مالية تأخذ شكل قروض و

تائج التعاون الاقتصادي والما في إطار ا حاول من خلال ما تبقى من فقرات لهذ المطلب، تقييم ل لاتفاق المع من خلال التركيز س
تائج المسجلة على مستوى التبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين من ناحية وتقييم حصيلة التعاون الما من ناحية ثانية.  على ال

 

 تقييم الجانب التجاري لاتفاق التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية. -3-1
ليل أداء التبادل لعل أبرز ما يمكن قوله  وروبيفي بداية  زائري وا وجود و ، في ظل اتفاق التعاون التجاري بين الطرفين ا

وروبية طالما كانت  طلق ان المجموعة ا هما من م ارية قوية بي ول للجزائرعلاقة  سبة للصادارت او  المتعامل التجاري ا سواء بال
ه، على اعتبار أ لمستورداتا ة  تاستأثر  انهالمتأتية م ز  1995ا  1986خلال الفترة الممتدة من س ا من اجما  % 63,5على ما ي

ارجي للبلاد، حيت استوعبت قرابة حو  % 68,61التبادل ا ذ الفترة ب زائرية ال قدر متوسطها خلال   6154,6من الصادرات ا
زائر من دول المجموعة  و ما يمثل نسبة  5071,3 ةبقرامليون دولار أمريكي مقابل استيراد ا من  % 58,31مليون دولار أمريكي و

. دول الموا و مبين في ا  متوسط الواردات خلال نفس الفترة السابقة كما 
 مليون دولار أمريكي      1995-1986 تطور التبادل التجاري بين الجزائر والمجموعة الأوروبية خلال الفترة : 97الجـدول رقم

 الواردات  الصادارت        

 

رصـيد 
الميزان 
وات التجاري  القيمة الس

الصادرات  من  %
 الإجمالية

 

معدل التغيير 
وي   %الس

 القيمة
 من الواردات %

 الإجمالية 
معدل التغيير 

وي   %الس
1986 5440 69,56% -- 5370 58,28% -- -70 

1987 5701 69,32% 4,79% 4205 59,52% -21,69% 1496 
1988 5443 67,16% -4,74% 4181 57,09% -0,57% 1262 
1989 5991 66,8% 10,06% 4890 53,10% 16,95% 1101 
1990 7543 66,72% 35,05% 5583 57,65% 14 ,17% 1960 
1991 8656 71,53% 14,75% 4663 60,71% -16,47% 3993 
1992 7890 72,79% -8,84% 5318 63,23% 14,04% 2572 
1993 6956 68 ,93% -11,83% 5126 58,32% 3,61% 1830 
1994 5734 68,75% -17,56% 5232 55,87% 2,06% 502 
1995 8183 64,90% 42,71% 6145 59,3% 17,45% 2038 

اءا على المعطيات الورادة في : المصدر  1668,4 1,92% 58,31% 3, 5071 6,44% 68,61% 6154,6  1986-1995 دول ب اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائيات، المديرية العامة              تم اعداد ا ارجية ا  قاعدة بيانات التجارة ا
ة             زائر، س  .2015للجمارك، ا

دول، أنه على الرغم من تسجيل تذبذب أو عدم استقرار في أداء كل من الورادات والملاحظ أيضا من     خلال رصد بيانات ا
ا ا العام لتطور ا من القول بان الا ع ذا لا يم وروبية خلال فترة الدراسة، الا أن  زائرية من وا دول المجموعة ا  غلب  والصادرات ا

ا التصاعدي على اعتبار  حوعليه الا وى ب مليون  5440، إذ ارتفعت من  % 44, 6 ان الصادرات شهدت ارتفاعا قدر متوسطه الس
ة  ة 8656ا 1986دولار س سب تراوحت ما بين 1991مليون دولار س وات الثلاثة اللاحقة ب  % 8,84قبل أن تتراجع خلال الس

سبة قاربت  % 17,56و  ة % 43قبل أن تعاود الارتفاع من جديد ب مليون دولار. وفي نفس القول  8183لتصل ا  1995س
سب ال وروبي ال على رغم تذبذب أدائها بين التراجع تارة والارتفاع تارة أخرى  شأ ا زائرية ذات الم سبة للمستوردات ا طبق بال ظروف ي

زائري خصوصا مع تزامن الفترة بداية بروز م فطية الاقتصادية ال كان يمر بها الاقتصاد ا زمة ال لامح الاختلال فيه ال ترافقت مع ا
ة وا .1986 المعاكسة لس وى قدر  مليون  5370، اذ بلغت  % 1,9الا أنها سجلت تطورا خلال نفس الفترة السابقة وبمعدل س

ة  حو  1986دولار أمريكي س ارتفاعها من جديد على التوا قبل ان تعاود  1988و 1987س  % 0,57و  % 21,69لتتراجع ب
وية موجبة تراوحت ما بين ة 1995-1989خلال الفترة %  17,45و %2 وبمعدلات نمو س اء س ال تراجعت فيها  1991باستث

سبة  .% 16,47ب
ذا الوضع تسجيل  ها ، فقد تمخض عن  و أوروبا كان بوتيرة أعلى من الورادات المتاتية م زائرية  وبما أن ارتفاع الصادرات ا

ذ الفترة قدر متوسطه بـ ف زائري طيلة  تظم للميزان التجاري لصا الطرف ا ة  1668,4ائض م اء س  1986مليون دولار . فباستث

                                                 
اد من  : 1 نظر الم صيل  بي لسن  42ال  38لمزيد من الت ر ع ا المجم ن بين الجزائر   .1976من نص ات التع
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زائر، والذي تراوح ما بين  70ال تم فيها تسجيل عجز قدر  مليون دولار  502مليون دولار كان رصيد الميزان التجاري لمصلحة ا
ة  ة 3993و 1994المسجل  س وروبية  .1991مليون دولار المحقق س ابي للميزان التجاري مع دول المجموعة ا ذا الوضع الا بيد أن 

ه مؤشرات تركيز  ياكل انتاجية ذات قدرات عالية للتصدير كما تعبر ع فطية للجزائر وليس وجود  و الصادرات ال مرد بالدرجة ا
هما. الورادات والصادرات سواء مع المجموعة ا  وروبية أو باقي العالم فضلا عن طبيعة الهيكل السلعي للتبادل بي

زائر كبلد أحادي التصدير من خلال نصيب صادرات المحروقات من  Mono exportateurففي السياق ذاته، تبرز وضعية ا
ا من دود من السلع رغم ارتفاع عدد خيرة  في عدد  ذ ا ة  43 الصادرات الاجمالية  مع تركز  سلعة  87ا  1980سلعة مصدرة س

ة  ة  93ثم  1990س وروبية ال تعد من ، 1993سلعة مصدرة س وال تبقى بعيدا عن المستويات المسجلة في بعض دول المجموعة ا
سبة للجزائر   وائل بال  1992-1980سلعة خلال الفترة  238و 236بين  فرنسا ال ترواح عدد سلعها المصدرةكالمتعاملين التجارين ا

و ما يأكد مؤشر تركز صادراتهاسلعة مصدرة.  233و 226سلعة واسبانيا ما بين 235و 232وايطاليا ما بين   مؤشر) و
Herfindahl-Hirschmann)  ة  0,81خلال نفس الفترة الذي يبقى كبيرا رغم تراجعه من  0,57و 0,54ا مابين  1980س

في حين أن (، 0,14و 0,10( وكذا اسبانيا ) مابين0,06و 0,05اذا ما قورن بمثليه في فرنسا وايطاليا )مابين 1995-1985خلال الفترة
وع كبير فيها كون قيمته   0,06مابين  1995-1980 ترواحت خلال الفترةمؤشر تركز الواردات يشير بشكل واضح ا وجود ت

. 0,09و دول الموا و مبين في ا  كما 
 (Herfindahl-Hirschmann )مؤشر1995-1980خلال الفترة الجزائرةةرادات الو صادرات و تركز الؤشر ـم :98 رقم دولـالج

 (Herfindahl-Hirschmann )مؤشر  ؤشر الـتركزــم عدد السلع المصدرة 

 الورادات الصادرات 
  1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995 1980 1985 1990 1995 

 0,09 0,07 0,06 0,06 0,55 0,57 0,54 0,82 93 87 45 43 الجزائر 
 مع بعض دول المجموعة الأوروبية    للمـــقارنة -

 0,05 0,05 0,10 0,16 0,06 0,06 0,05 0,05 236 237 238 237 فرنسا 
 0,06 0,07 0,13 0,17 0,06 0,06 0,06 0,06 233 234 235 232 اةطاليا 
 0,06 0,07 0,25 0,29 0,14 0,12 0,10 0,10 233 232 226 229 اسبانيا 
اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب اصة بالتجارة الدولية للسلع : تم إعداد ا مم   UNCTADSTAT قاعدة البيانات ا اصة بمؤتمر ا  ا

مية والمتوفرة على الموقع الالكترو   (.2015ماي  29تم الاطلاع على الموقع يوم) ://unctadstat.unctad.org http  :المتحدة للتجارة والت
 

وروبية، وال   زائر والمجموعة ا اص بالتبادل بين ا سبة لطبيعة الهيكل السلعي ا ها أن أما بال ايمك طبيعة العلاقات  توضح ل
صوصها سوى أنها عبارة عن مبادلات تؤكد خصائص المبادلات القائمة بين دول  القائمةالتجارية  ا القول  بين الطرفين، فلا يمكن ل

تجات متعلقة أساسا  ذا البحث، والقائمة على تصدير م ا ذلك في وقت سابق من  امية مثلما رأي الشمال المتقدمة وغالبية الدول ال
ولية ) المحروقا تجات ذات بالمواد ا ها بالم يكل الورادات وخصوصا ما تعلق م وع كبير في  زائرية( مقابل وجود ت سبة للحالة ا ت بال

تجات الزراعية. هيز ...( اضافة ا الم عة ، ادوات  عة نهائية ونصف مص تجات مص  القيمة المضافة العالية ) م
و ا زائرية  لمجموعة الاوروبية المبين في الشكل البيا الموا مرتكز في صادرات حيث نلاحظ ان التركيب السلعي للصادرات ا

سب تراوحت مابين  تجات الطاقوية ) المحروقات( ب في  ،1992-1986من الصادرات الاجمالية خلال الفترة  % 84,6و %72 الم
رية  كانتحين   اعية ال كان لها كامل ا تجات الص مر بالم فاذحصة باقي السلع متواضعة سواء تعلق ا وروبية  لل سواق ا إ ا
حوال  لم يتعد نصيبهاوال  موع الصادرات  % 2,18في أحسن ا ة من  ذا س ا إ بأو  ،1988و السلع الزراعية ال بقي نفوذ

وروبية ضعيفا جدا سواق ا صلت عليها بموجب الاتفاقية،  ا زائري  ممابالرغم من التفضيلات ال  يع ضعف القطاع الزراعي ا
اخ من جهة وبعوامل اقتصادية متعلقة بطبيعة احتياجات السوق المحليةح يستطع ضمان  لمالذي  ذا نظرا لعدة عوامل تتعلق بالم ، و
مط و وعدم إعطاء أهمية كبيرة للقطاع. اوالذي  آنذاك االاقتصادي الذي كان متبع ال يع بالدرجة ا  ا أدى ممرتكز على سياسة التص

و الاستيراد والتبعية الشبه الكاملة للخارج خصوصا فيما تعل ا  بوب بش أنواعها  قإ الا ساسية كا تجات الزراعية ا  .بالم
    (%) 1992-1986الهيكل السلعي للتبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة  :41الشكل البياني رقم 

 
                يكل الورادات الجزائرةة من دول المجموعة الأوروبية                                     يكل الصادرات الجزائرةة الى دول المجموعة الأوروبية                     
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http://www.unctadstat.unctad.org/
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اءا على  : المصدر            وروبية للإحصاء تم اعداد الشكل البيا ب  – Eurostat-إحصائيات الهيئة ا
 

زائرية أما على صعيد   لاحظ  التركيبة السلعية للمستوردات ا وروبية ف ـي عبـارة  هـام % 70و  % 60أن مـابين من السلع ا
عة تليهـــا  تجـــات المصـــ ســـب ترواحـــت مـــابين  عـــن ســـلع التجهيـــز والم تجـــات الزراعيـــة ب تجـــات الكيماويـــة الـــ ثم  % 20و % 11الم الم

وروبي خلال الفترة السابقة. % 14و  %10شكلت مابين  شأ ا  من اجما الورادات ذات الم
 ار البروتكولات المالية  اصيلة التعاون المالي الأوروجزائري في اط تقييم -3-2

صـيلة التعـاون المـاأبرز  التطـور المسـجل في إجمـا المبـال  الماليـة الـ خصصـتها المجموعـة ـو  ،مـا يمكـن ملاحظتـه فيمـا تعلـق 
زائر  مثلمـا يتبـين ذلـك في ارتفـاع الاعتمـادات الماليـة المخصصـة مـن برتوكـول لآخـر وروبية في إطار التعاون الما مع ا ، أيـن ارتفعـت ا

سبة سبة % 32 ب ول وب سبة في البروتكول الثالث  % 58 في البروتوكول الما الثا مقارنة با خير  % 46ثم ب في البروتوكول الرابع وا
ــذ  MEDAقبــل تعــويض آليــة التعــاون المــا ببرنــامج 1996-1992الــذي غطــى الفــترة  وذلــك في اطــار مســار برشــلونة للشــراكة  1996م

وروبي للاستثمار بأربع مرات، والـ انتقلـت مـن ك ا موع قروض الب و تضاعف  وورمتوسطية. ومرد ذلك بالدرجة الاو  مليـون ايكـو  70 ا
ول ا وحة من موارد ميزانية  المجموعة  280 خلال البروتوكول ا الاوروبية مليون ايكو خلال البروتوكول الرابع مقارنة بالمبال  المالية المم

ربعة. 70مليون ايكو ا 44ال انتقلت من قيقة الا ربع المبل  الاجما للبروتوكولات المالية ا  مليون ايكو، وال لم تشكل في ا
و بالمجـالات الـ  ذا البحث،  متعلقـة بالدرجـة ا سبة للمجالات ال تم تمويلها، فهي كما ذكرنا في وقت سابق من  أما بال

ا وروبية ذات  ترا وعهـا علـى المجموعة ا الات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وال رغـم ت ي  تمامها، و أولوية وتدخل ضمن نطاق ا
اربـة التلــوث وحمايـة البئيــة ، الطاقـة، الــري،  : اعتبـار أنهــا تشـمل كــل مـن اعة ، الزراعــة ، الصـيد البحــري،  قطاعــات الهياكـل القاعديــة، الصـ

ـالات التعليم والبح و التركيـز علـى تمويـل مشـاريع في  اك توجه  مية الريفية، واصلاحات برنامج التعديل الهيكلي، الا أن  ث العلمي، الت
.و مبـين في الشـكل ددة  كما  ربعـة خـلال الفـترة  % 60صـيص أيـن تم المـوا مـن إجمـا الاعتمـادات الماليـة لمجمـوع البروتكـولات ا

ية التحتية لتمويل ا 1978-1996 اصة بقطاع الميا والري في حين وزعت المبال  الباقية  % 11ولمشاريع المتعلقة بالب لتمويل المشاريع ا
اعة والزراعة الطاقة والتعليم   . لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية أخرى كالص

 

   1996-1978القطاعات الممولة في اطار البروتوكولات المالية الأربعة  : 42الشكل البياني رقم                      

 
 

اءا على المعطيات الورادة في : المصدر   : تم اعداد الشكل البيا ب
- Commission Européenne(2001),Union Européenne–Maghreb :25 ans de coopération 1976-

2001, Op.Cit, pp8,10,12, 14, et 22. 
في نهاية المطاف متواضعة مقارنة  فكانتوبالعودة ا الزيادة الملحوظة ال عرفتها الاعتمادات المالية من بروتكول ما لآخر،  

تلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بل أكثر من ذلك انه لم يسدد لها  زائر من مساعدات بغية تمويل  ما تم مل باحتياجات ا
. صصه )نسبة الت دول التا و مبين في ا  سديدات الفعلية( كما 

  التسدةدات الفعلية للمبالغ المالية المخصصة للجزائر في إطار البرتوكولات المالية الأربعة : 99  الجدول رقم                

 

 algérienne économie’ouverture de l’5 Essais sur lBOUZIDI Nachida (1998), -HAMSADJI’M, المصدر:
ALG/ENAG     édition , Alger, p112.                                                                                                                              
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سبة  المبالغ المخصصة التسدةدات الفعلية  القيمة )مليون اةكو( (%)ال

 1981-1978الأول البرتوكول  114 97 83

 1986-1981 البرتوكول الثاني 151 92 65

 1991-1986البرتوكول الثالث 239 38 16

 1996-1991البرتوكول الرابع  350 15 10



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 347 

ذ المساعدات وضعف نسب التسديد إ عوامل              ها  تباطؤ اعدة ويعود سبب عدم كفاية  فيذ المشاريع من بي زائر  في ت
ا في  ية المحددة،  إضافة إ افتقاد البروتوكولات  المالية إ المساواة في التعامل كما رأي فهي تفضل  ، الاول  البابحسب الرزنامة الزم

وروبية ذ المساعدات على مستوى المجموعة ا اصة بتسيير     .بلدان على بلدان أخرى، ضف ا ذلك ثقل الإجراءات الإدارية  ا
 السياق والمضمون : اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : المطلب الثاني

ة  ول  كاطار 1976بقي اتفاق التعاون الموقع نهاية أفريل س صف ا وروبية ا غاية ال زائر والمجموعة ا ظم للعلاقة بين ا م
وبية والشرقية  وروبي في علاقاته مع دول الضفتين ا اد ا ظر من قبل الا يات القرن الماضي، الذي شهد اعادة ال من عقد تسعي

زائر وذلك في سياق التحولات الاقتصادية والسياسية ع ورومتوسطي والدو المشار اليهما في للمتوسط  بما فيهم ا لى المستويين ا
ة  ديدة بداية من س ذا البحث، أين تم طرح السياسة المتوسطية ا كتمهيد لبلورة اطار جديد للعلاقة بين  1992وقت سابق من 

ذ مؤ  ورومتوسطية الذي بدأ العمل به م و مشروع الشراكة ا وروبي وجيرانه المتوسطيين  اد ا ة الا ال كانت  1995تمر برشلونة س
قيق  فرد، والذي يسعى ا  ائي بعقد اتفاق شراكة مع كل دولة متوسطية بشكل م زائر أحد أطرافه، والذي ترجم على المستوى الث ا

و مبدأ المعامل سس  ذ ا ها ولعل أبرز  ة انطلاقا من الاسس ال ب عليها والمحاور المتفرعة ع دافه المعل ة بالمثل" تبادل ا
وانب الشراكة الثلاثة اسب للحوار والتعاون وفقا  و الم  الاقتصادية ، والسياسية والاجتماعية . : الالتزامات" وتهيئة ا

ة بالاوروبية تاريخ  زائر ا اخطار اللج ر مع  بالموافقة  1993أكتوبر 13وعليه ، بادرت ا طقة للتبادل ا على مبدأ تأسيس م
وروبي  اد ا ديدة، وبالتا الالا اقشات تمهيدية لإبرام اتفاق الذي طرح في سياق  السياسة المتوسطية ا شراكة مع الشروع في م

اد تأخير بسبب اصرار ، غير أن مسار التفاوض بين الطرفين عرف نوع من ال1997، وال كانت انطلاقتها الفعلية في مارس1الا
ل  زائري خاصة وأنه كان خلال تلك الفترة  صوصية الاقتصاد ا زائر على تمسكها بمطلب ضرورة مراعاة الطرف الاوروبي  ا

يكلية. و ما يعكس  2اصلاحات اقتصادية  طوط العريضة الذي ظهر تباين الكبير الو صوص ا في مواقف وتصورات الطرفين 
ها الاتفاق، بالإضافة إ  للجوانب الاقتصادية وانب والمالية ال تضم ية ا م وانب الاجتماعية و السياسية وا المسائل المتعلقة با

زائرية الكبير الموجود في أوروبا الية ا  .والثقافية والإنسانية ال يفرضها حجم ا
و 17وقد انتهى مسار التفاوض بين الطرفين بعد  حرف ا ين، بالتوقيع با جولة تفاوضية، والذي استغرق أزيد من أربع س

ة ديسمبر  19على الاتفاق بتاريخ  هائي له  2001س اريخ ثم التوقيع ال ة 22ب فيذ بعد مرور أزيد من  2002أفريل س ودخوله حيز الت
ة وات وذلك بتاريخ الفاتح من سبتمبر س  . 2005ثلاث س

كذا، ذا الاتفاق، الاطار المرجعي و طارف من ناحية  أضحى  وروبية، والمؤسس لعلاقات متعددة ا زائرية ا للعلاقات ا
اص بالعلاقات  ذا الاطار ا انب الاقتصادي ضمن  تل ا وروبي، و اد ا ائية مع كل عضو من أعضاء الا وتدعيم العلاقات الث

وفر مقار  يز ا بعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، وكذا التعاون في ميدان التعاقدية الشاملة، ا وانب ال تهيكل الاتفاق كا نة با
زائر. زء الذي يشكل خصوصية الاتفاق مع ا و ا  العدالة والشؤون الداخلية و

ذا المطلب القاء الضوء في البداية على السياق العام لعقد اتفاق ال اءا على ما تقدم، سيحاول  اد ب زائر والا شراكة بين ا
دافه العام اول لكل من مسار التفاوض بين الطرفين والظروف المحيطة بها، ثم ابراز الاطار العام للاتفاق باظهار لكل من ا ة  الاوروبي بت

وروبية ال جاءت مومضمونه باستعراض لمحاور الرئيسية مع التعرض بشكل موجز  زائر من السياسات ا كملة لمسار الشراكة لموقف ا
اد من أجل المتوسط رغم اعتراضها  رطت في مسار الا وروبي على اعتبار أنها ا وار ا ها ما تعلق بسياسة ا ورومتوسطية لاسيما م ا
ت ضغوط بعض الاطراف من داخ ولية ال قدمها الرئيس ساركوزي قبل إجراء تعديلات عليها  ل الشديد على المشروع في نسخته ا

وروبي وفي مقدمتهم ألمانيا وكذا اعتراض معظم الدول المتوسطية الشريكة.      اد ا  الا
 مراال التفاوض وظروفها. :السياق العام لعقد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -1

د أبرز  وروبي بالتوقف ع اد ا زائر والا انب من المطلب بدراسة السياق العام لعقد اتفاق الشراكة بين ا ذا ا سيهتم 
يالمراحل ال مر  ولات التفاوضية السبعة عشرة ال استغرقها، و  : بها مسار التفاوض والظروف المحيطة به عبر ا

 . 1997-1993مرحلة التمهيد للتفاوض خلال الفترة  -
   . 2001-1997خلال الفترة الشروع في التفاوض الرسمي مرحلة  -
ة  - م لابرام اتفاق الشراكة س هائية والتوصل ا تفا  . 2001مرحلة التفاوض ال
  1997-1993 المرالة التمهيدةة التي سبقت التفاوض الرسمي خلال الفترة -1-1

زائــر  خــرى  مــن 1993أكتــوبر 13فيلقـد طلبــت ا ــاد علـى غــرار بــاقي الــدول المتوســطية ا ـال التفــاوض الا عقــد اتفــاق  بغيــةبفــتح 
ساسـي للجزائـر  ديـدة . ومـن ثم كـان الهـدف ا اد في اطار السياسة المتوسطية ا مـن وراء شراكة بعد موافقتها على المقترحات المقدمة من قبل الا

ديدة ذا الطلب  اميكية ا ورومتوسطية لو الدخول في الدي وروبيـة لعلاقات ا ديـدة الـ اعتمـدتها القمـة ا ال دعت إليها السياسة المشتركة ا
ة في لشبونة ـاد مدة على إقامة شراكة حقيقيـة بـين الشـركاء المتوسـطيينتوالمع 1992س ا الإثـ عشـر آنـذاك و دول الا ، والـ أرسـى قواعـد
ة مؤتمر برشلونة فيما بعد  اد وبالتا فقد رأت ان ، 1995س ا،  عليهالزاما أضحى إبرام اتفاق شراكة مع الا نظرا لانفتاح سوقها واقتصاد

فاظ على مكانتها على الساحة طقة المتوسطية و العالم العربي  وكذا طموحها لتثمين إمكانياتها وا اد المغرب العربي، الم    3.الإقليمية: ا
                                                 

د لعراب )  : 1 ل بي ( ،2002م ر الآف  –الشراك الجزائري ا ب  بي المنظم من قبل  -الع ر قي الشراك العربي ا ل ات ة ح را الند رابط ، ا
هد  مي  المع ،  ي عي الاجتم دي  تنمي الاقتص نس،  ص  26 25المراكز العربي ل ان ، ت  .99ج

يل جميل )  : 2 عبد الج ل  ط يدر ب قي ال(، 2010ق ات د  درة نيب ربي بين مب د المغ سطيالاتح مت ر يمي في شراك ا مل الاق تمر " التك دم لم رق م  ، 

ي     ي  : افري  ، ، ب جن رة  ل ال جز بين شم ط الح هرة، ص  7 6-5اس فمبر، ال  .17ن
ني ) : 3  . 183ص مرجع سب ذكره،(، 2006سمير ميم
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زائر والـ  ،1996وفيفري 1994بين جوان صيغته التمهيدية بعقد أربع جولات وعليه،  انطلق مسار التفاوض ب عقـدت بـا
اوب، ذ اللق وبروكسل بالت زائـر وكانت  براء ا و بين ا ور ياءات ا ورو يـبو ين وا ديـدة للشـراكة ا ين للتعـرف أكثـر علـى الفلسـفة ا
دافها، ذ الفترة جاء إعلان برشلونة  متوسطية وأ طـوط العريضـة الذي أوضـحوخلال  بأبعـاد الثلاثـة المشـار اليهـا شـروع الشـراكة لم ا

زائـر في ديسـمبر  اصـة باتفـاق الشـراكة علـى ا وروبيـة بشـأن عمليـة التفـاوض ا والـ عرضـت   1996آنفا، حيث قـدمت المقترحـات ا
ية  وروبي عليها في كذلك على باقي الدول المتوسطية المع اد ا ورومتوسطية بعد مصادقة الا  .1996جوان  10بمسار الشراكة ا

  2001-1997 مرالة الشروع في التفاوض الرسمي خلال الفترة -1-2
ة مارس  5و 4يومي انطلقت المفاوضات بين الطرفين بصفة رسمية  ذا على أساس  1997س  1: تصورينو

وروبي. لرؤيةتضمن اقتراحات من اجل شراكة أورومتوسطية وفقا و :  الأولالتصور   - اد ا  مصا الا
وروبي تتعلـق  الثاني التصورأما  - ها الملـف ا اقشات إ ميادين ومسائل لا يتضم زائرية و توسيع الم اول الاقتراحات المضادة ا : فيت

ــاب بــالموازاة مــع  علــى تكــريس مبــدأ التشــاور وعــدم التــدخل في علــى ســبيل المثــال  ــال مكافحــة الإر ســيق في  الشــؤون الداخليــة والت
انــب الاوروبي للجزائــر بضــرورة احــترام مبــادئ الديمقراطيــة حقــوق الإنســان انــب السياســي مطالبــة ا علــى أمــا . ــذا فيمــا يتعلــق با

زائرية تتمحور صعيد  انب الاقتصادي فقد كانت المطالب ا  حول : أساسا ا
 ــذا بفعــل خصوصــياته )ارتباطــه الكبــير بقطــاع المحروقــات، التحــول  الســعي إ ي للاقتصــاد الــوط و  الانفتــاح أو التحريــر التــدر

زائر خلال الفترة التثبت و الاقتصادي، برامج   (.…، 98-94التعديل الهيكلي المطبقة من قبل ا
  ــال وروجزائــري ليشــمل إضــافة إ  ــالات تعمــيم إطــار التعــاون الاقتصــادي ا وروبيــين  المبــادلات  التجاريــة المقــترح مــن قبــل ا

وروبي بدعم أكبر لإصلاحاتها الاقتصادية اد ا زائر كانت تطالب الا د أن ا ذا من خلال :  ،أخرى إنتاجية، لذا   2و 
يل لمساعدتها في وضع برنامج  - اعيتأ  .قطاعها الص
ـذا قصـد مسـاعدتها في توسيع نطاق التعاون الما بين الطـرفين خاصـة  - جـم المسـاعدات الماليـة المخصصـة لهـا، و  فيمـا يتعلـق 

وروبيـة في إطـار انضـمامه افسـة ا ـديات الم ا و تهيئتـه لمواجهـة  يل اقتصـاد فيذ الإصلاحات الاقتصادية بغية تأ ا إ عملية ت
ورو  ر ا طقة التبادل ا  المحروقات. وضع برنامج خاص لدعم صادراتها خارجمع متوسطية. م

انب الاجتماعي، فت زائرية في أوروبا والتمسك بضرورة ضمان حقوق أفراد أما ا زائري وضعية اليد العاملة ا ضمن حسب التصور ا
بغي حسمها  وروبي نقطة أساسية ي انب ا د ا زائرية وحفظ كرامتها، فيما مثلت الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا ع الية ا ا

اطر نظراً طوي على تفاقمها من   في أوروبا. لما قد ي
و و  ولة التفاوضية ا ا عن وجود فوارق كبيرة في قد كشفت ا  ، ثم عقدت الكثير من القضاياوجهات نظر الطرفين 

ولتين الثانية والثالثة بين  سبة لأوو وبين  23و 21ا ،  28و 27أفريل بال ولة المفاوضات الاو سبة للثانية وال تعد امتداد   ماي بال
ة القضايا  اء التوصل ا انشاء ورشات عمل خاصة بمعا لافية باستث ملها عن تقدم واضح في حل القضايا ا  وال لم تسفر في 

دمات، التعاون الاجتماعي والثقافي، والتعاون الا : التالية اعة، ا .الزراعة، الص  3قتصادي والما
ة  ،وفي ظل المصا المتضاربة بين الطرفين زائـري 1997تم توقيف المفاوضات نهاية ماي س بعـد مـا رأى بـأن ، من قبل الطرف ا

ــل العديــد مــن المســائل الــ كانــت تهــم  ا وروبي  كــم أن الطــرف ا زائــر  زائــرالاتفــاق الــذي كــان مقــررا أصــلا لم يكــن في مصــلحة ا   ا
يـة  م زائري. كمـا أن المشـاكل ا صوصيات الاقتصاد ا شخاص،...ا ، و كذا عدم أخذ بعين الاعتبار  كمشكلة المديونية، و انتقال ا

زائر خلال تلك الفترة و كذلك موقف ذ المفاوضات ال عرفتها ا زائرية ساهما إ حد كبير في توقف  زمة ا ا ا وروبيين         .ا
سباب ال وقفت عمو  م ا ذ الفترة  توصل الطرفين لعقدأمام عائقا ما يمكن القول أن أ  4 : تتمثل فيالاتفاق خلال 

عة ، اضافة ا حركـة  - تجات المص مركية المفروضة على الم قوق ا انب الزراعي وا اصة با ازلات ا عدم الاتفاق على مسألة الت
افسة.  رؤوس الاموال والم

صول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع الما والمصرفي وكذا المطالبة بتوسيع التعاون الاقتصـادي ليشـمل  المطالبة - با
يجوانب الانتاج وعدم الاقتصار فقط على جانب المبادلات التجارية ال يت ا بشكل تدر رير سبة  عين أن يكون  خصوصا بال

اعي  مايـة عليـه مدروسـة وفـق رزنامـة تأخـذ بعـين الاعتبـار وضـعية فـروع القطـاع ب أن تكون اجالذي للقطاع الص راءات رفع ا
. هاز الانتاجي الوط يل ا اد الاوروبي من أجل اعادة تا صص أو المخصصات المالية ال يقدمها الا  وبدلالة ا

وانب ا - ظماضافة ا ا ريمة الم اب وأشكال ا ية المرتبطة بمجاربة الار  ة.لام
زائـر قـرار العـودة ا طاولـة التفـاوض في إ غايـة وقد بقيـت المفاوضـات متوقفـة  ة  6اعـلان ا تم حيـث   ،1999سـبتمبر سـ

افها تصف  استئ ة  17جولات ما بين7تم عقد  إذ، 2000أفريلم لدراسة المسائل المطروحة للتفاوض  2001جوان 6و  2000أفريل س
                                                 

نيبرا محمد  : 1 ر (، 2006)سمير ميم مس د الجزائر  نالاقتص جزائري: برش ر قي الشراك  الا د  لات ن الاقتص ج ي  ل ي دم دراس تح ، مداخ م
ر التج دي  ي الع الاقتص ، المنظ من قبل ك د الجزائر س ات الشراك ع الاقتص انعك ر  ل آث لي ح ت الد م ن مع مخل لتع ع التسيير ب بر ي 

ر  الاستثم س الشراك  مع فرح عب ربي، ج ر مغ ء ا ض سط ف ال المت سس الصغيرة  مي -سطيف–في الم فمبر ، سطيف، ص  14 13، ي  .5ن
2 : M’HAMSADJI-BOUZIDI Nachida (1998), Op.Cit , p115. 

ن(، 2004عبد المجيد قد ) : 3 ر برش مس ، : الجزائر  التحدي رص  عيل  ال ت لي لتحسين  د العربي ك مل الاقتص ل التك لي ح مي الد ة الع ند دم ل رق م
سس ال ر في الم الاستثم هم مخبر الشراك  ع التسيير بمس دي  ي الع الاقتص ، المنظم من قبل ك بي ر سط في الشراك العربي ا المت صغيرة 

مع  ربي ، ج مغ ر ء الا ض س ال مي -سطيف–فرح عب  .3سطيف، ص  ،م 9 8، ي
يل جميل ) : 4 عبد الج ل  ط يدر ب  .18-17ص ، ص مرجع سب ذكره(، 2010ق
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يــة والقضــائية و بوالمتعلقــة أساســا  م وانــب ا شــخاصالشــؤون الداخليــة و ا قــل ا الاقتصــاد ، التفكيــك التعريفــي وتداعيتــه علــى حريــة ت
زائري يل المؤسسات.ا دمات وتأ ركة رؤوس الاموال والسلع وا  1، اضافة ا مواضيع أخرى متعلقة بالملف الزراعي و

ووربي بشأن توقيع اتفاق الشراكة في أفريل  اد ا ويه، أن اعادة بعث التفاوض مع الا ا   2000ب الت عل كما ذكرنا سلفا، 
ـل  ـاورة؟ و ـامش م هم مـن  ـد الـذي يمكـ ل اتسـعت أوراق الطـرفين ا ا ل فعلا تغيرت وضعية قوة الطرفين التساومية؟ و نتساءل، 

 ال كانت حائلا دون ابرامه في المرحلة السابقة؟انتفت عوارض عقد الاتفاق 
اء معاودة بعـث المفاوضـات،لم يطـرأ في حقيقـة الامـر أي تغيـير يـذكر علـى مسـتوى  ذ الاسئلة تكمن في أنه أث والاجابة على 

زائرية ا  سبة للطرفين رغم سعي السلطات ا يـة  إعادة القوة المرتبطة بالموارد الكلية بال روج من الازمـة الام ترتيب الوضع الداخلي وا
ات .   ال عرفتها طيلة عقد التسعي

ب التذكير أنه كان لازما على أي من الطرفين إع ا  ياته التفاوضية بغيةو اء استرا تغير توازن القوة الذي انهـارت علـى  ادة ب
ســبة للطـرف ـذا مــا  أساسـه المفاوضـات في الفـترة السـابقة، لاسـيما بال زائـر.  ـو ا ضـعف و زائريـة تبـذل مســاعي جا عـل السـلطات ا

ـرج مـن دائـرة اء الفـترة الـ انهـارت فيهـا المفاوضـات. غـير أن تلـك المجهـودات لم  اولات كبيرة لتغيير وضع توازن القوة الذي كان اث  و
ـا كـان أقصـى مـا اد الاوروبي يرغب في اكتسابها. و صـل عليـه في الفـترة الثانيـة مـن  المحصلات ال كان الا زائـري أن  أراد الطـرف ا

وروبي ا التقليــل مــن التشــديد علــى قضــية حقــوق الانســان والقضــايا المتعلقــة بالشــق السياســي والامــ  ــاد ا ــو الــدفع بالا التفــاوض 
رجــا في المســائل الاقتصــا زائــري نفســه  ــذا المســعى وجــد الطــرف ا وروبيــين بتقــديم للاتفــاق، غــير أن مقابــل   دية والماليــة حــين يطالبــه ا

زائـر لإبـرام الاتفـاق  كثر أهمية مقارنة بالـدافع الرئيسـي الـذي يقـف وراء سـعي ا ذ المجالات ال تبقى في نظرنا ا ازلات أكثر في  ، ت
ها طيلة عقد التسعي  لاكها لبدائل أخرى.ات في ظل عدم امتيوالمتمثل في إخراجها من العزلة الدولية ال عانت م

ة -1-3 م لابرام اتفاق الشراكة س هائية والتوصـل الى تفا  . 2001 مرالة التفاوض ال
خيرةلعل أبرز ما ميز المرحلة  صف الثا من التفاوض ال استمرت ب ا ة لدون انقطاع طيلة ال التفاوض  و استمرار 2001س

انب المؤسساتي  ـذ المرحلـةولات افي إضافة إ المسائل العالقة حول المجالات المرتبطة با ، والـ توجـت في 2السـبعة الـ عقـدت خـلال 
اد الاوروبي الذي تم التوقيع عليه بالاحرف الاو  زائر والا ة  19في نهاية المطاف بعقد اتفاق الشراكة بين ا ببروكسل  2001ديسمبر س

ة  22ثم توقيعــه بشــكل نهــائي في  زائــر في  ثم المصــادقة 2002افريــل ســ ودخولــه حيــز  20053أفريــل  26عليــه بشــكل رسمــي مــن قبــل ا
اصر في الفقرات اللاحقة لهذا المطلب.  ه من ع تحدث عن أبرز ما تضم ة ، والذي س فيذ في الفاتح من سبتمبر في نفس الس  الت

داف ومضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي  -2  ا
ورو تلف اتفاقلا عموما  ر-الشراكة ا خرى  جزائرية في جو عن باقي اتفاقيات الشراكة ال أبرمتها الدول المتوسطية ا

وروبي اد ا ية والاقتصادية والمالية  مع الا اور السياسية والام سجما مع اعلان برشلونة ومب على  على اعتبار أنه جاء م
خرىذ الاعن  ما يميز برز يبقى أ. لكن والاجتماعية والثقافية ورا جديدا للتعاون بين الطرفين متعلق بالعدالة  تفاقيات ا استحداثه 

اصة بكل من  الات التعاون المشترك ا ملة من  العدالة والشؤون والشؤون الداخلية الوارد في الباب الثامن من الاتفاق والمتعلق 
د مكافحة شخاص و ب قل ا اب الداخلية وحرية ت مما جعله يكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا في آن واحد كما يتبين ذلك في  4، الإر

ها من جهة أخرى.  قيقها من قبل طرفي الاتفاق من جهة والمحاور الرئيسية ال تضم داف المراد   طبيعة الا
داف اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  -2-1  أ

وروبي  اد ا زائر والا داف من جملة  لقد حدد اتفاق الشراكة المبرم بين ا ذات الطابع السياسي والاقتصادي ا
قيقهافي االثق-والاجتماعي حو المواال يسعى إ   5: ، وال يمكن عرضها كما وردت في نص الاتفاق على ال

ا ملائمة.توفير اطار ملائم للحوار السياسي بين الطرفين يسم -  ح بتعزيز علاقاتهما وتعاونهما في كل المجلات ال يريا

                                                 
ن : 1 فريل سناست ض في  ظ المسوجل   ،2001 الم ح ر الم ديسمبر، لكن التط ي  ي فريل، ج ة من الطرف الجزائر في  بع بدع لا متت د ثلاث ج ت ع

مي  بع التي جر ي ل الس ن بداي من الج ض ك ر الت ر 13-12في مس ل ال 2001في و حو ل عم ل  تركز جود لجزائر،  يضو ب لي،  المو د  ن الاقتصو تعو
ن احوو ال...(.  ثوو جوول التعوو موو ، تبيوويض ا ، المخوودرا يوو ) الجريموو المنظموو ن الداخ الشوو اضوويع العدالوو  ف إلوو التطوور لم لإضوو في، ب وو الث عي  ر لاجتموو

من في  ل الث ض الج رس  16-15م ش في 2001م ر الن التي تمح كسل،  دببر ن الاقتص ل التع في، كمو ح و الث عي  ل الاجتمو المج ن ،   تبنو الطرفو
رب مح ربت  مح ي من الجريم المنظم  ق ل دا تتع ب ل بن ال فضلا عن  في هذه الج م هرة تبييض ا ع العدال ظ ط ج النظر فيم يتع ب ن  دل الطرف تب

لجزائر مون و بو ت دث سوع التوي جوور مح لو الت وو فوي الج . فوي حوين حصول ات يو ن الداخ ن 2001مو 16إلو  14الشو اضويع التوي تعنوي الشوو ل بعوض الم  حوو
فس اعد المن من ق د  لو  الاقتص مو الج سويس.  و الت ح ع الخودم  ان التي ت قطو قش بعض الج من  ، ي ن الداخ الش ع العدال  كم ت التطر إل قط

مي كسل ي دة في بر شرة المنع ان  6 -5الع د استمر الم2001ج رة ، ف سويس، كمو يجو الإشو و الت ح يو  ن الداخ ، الشو ع العدالو ض ل م ض في ح
لمو اعتبرهو شورط مبودئي ع مون الطورف الجزائور الوذ ط ص بحريو حركو السو شوخ ول ا ضوي ربوط تن و ب طو المتع ثيور الن نه قود  لا يض إل   خولال جو

ي نه تراجع عن في ن ، بيد  ب ض الس ى .الت ق ف تح ضغط الطرف ا   المط
دة بين  : 2 ضي السبع المنع لا الت ل الج عم ل  اضيع المدرج في جد برز الم ان   27لعل  فمبر  20ج لي الذ ت 2001ن ع الخدم الم ض ، متمث في م

مي و يو ت دث دي عشرة التي جور مح ل الح قشته في الج ان 28- 27من كسو 2001جو كسول مونببر نيو عشورة التوي جور دائمو ببر لو الث مو الج  26الو 24ل، 
ي سن  ي ن2001ج ، فوي حوين  الزراعيو المصونع لمنتجو الزراعيو  و ب رة المتع التجو  ، اعود المنشو ع، ق ل السو ل متع بحري انت عم ل  ن جد لو  ، ك الج

كسل مون  لث عشرة التي جر في بر ل 2001مبر سونسوبت 28الو 26الث ، كمو تنو رة المنتجو الزراعيو تجو  ، يو ن الداخ الشو و العدالو  و ع ، تو التركيوز في
قو الوذ تو ف ، فوي ال عي ع الصون لسو و ب اجز الجمركيو المتع ، إزالو الحو اعود المنشو ئل ق ل الرابع عشرة كول مون مسو طي الطرفين  في الج يوه تو تغييور مشور

رالطورف الجزائور ا خوذ بعوين الاعتبو ن ي د إلو  ة الاتحو بوي إلو دعو ر د ا د الجزائور مون قبول الاتحو و الاقتصو رة مراف و بضور المتع و   لتوي ظول يتمسو ب
ع الزراعيو ول السو ئل تن و لمسو ل ه. فضلا عن تن هي دة ت إع عي الجزائر  ع الصن ط ص فيم تع بدع ال ضع الجزائر خص صي ال ، الصوي خص د البحور

ره استمر  عتب ل من حيث مدت ب ط التي تعتبر ا ض  مس عشر من الم ل الخ ذل في الج عي  ل  الصن ع الزراعي المح فمبر  15إلو  5من الس نو
فمبر 2001 ر ن ني لش دت خلال النصف الث ن ع ت بع عشرة ال الس دس عشرة  لتين الس م الج د ت ف 2001،  لا ف و خولال جو ل ي ع ئل ب م حل جميع المس ي

د ات الشراك بين الطرفين. خير لع د الطري في ا ب مم م ض الس  الت
سي رق  : 3 ج المرس الرئ رخ   05-05بم بيالمتضمن التصدي ع الات  2005فريل سن  26فيالم ر ري  ا سيس شراك بين الج سطي لت   المت

ع  المجم راطي الشعبي من ج  بيالجزائري الديم ر ه من ا كذا ملاح خرى  ء في من ج  عض ل ا لا من رق  6 إل 1الد ك ت  7 إل 1البر
ئي المرف به ثي الن در في العدد ال ريح  42السن  -30، الص جريدة الرسمي بت  .2005فريل  27ل

ا من  : 4 بي. 91ال  82أن ال الاتح الأ زائ  اك بين ال  من نص ات ال
بي 1ال  : 5 الاتح الأ زائ  اك بين ال  .من نص ات ال
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ي للمبادلات  - ديد شروط التحرير التدر مية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين و توسيع المبادلات وضمان ت
دمات ورؤوس الاموال. اصة بالسلع وا  ا

قل  - شخاص( لاسيما في اطار الاجراءات الادارية.تشجيع التبادلات البشرية ) ت  ا
وروبيةتشجيع  - خيرة والمجموعة ا ذ ا  الاعضاء فيها. والدول الاندماج المغاربي بتشجيع التبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية وبين 
 .المجالات الثقافية والإنسانية تطوير التعاون في ميادين الاقتصاد والمالية وكذافي -
  ومحاور الرئيسية مضمون اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -2-2

وانب ال تشا، اذ 1976تلف اتفاق الشراكة كثيرا عن اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في أفريل  ا سابقا ا مل كما قل
ة  ها في برشلونة س ورومتوسطية المعلن ع  فقدتصادية و الاجتماعية ، ومن ثم سواء السياسية، الاق 1995ارتكزت عليها الشراكة ا

ة للاتفاقا داف المعل ها ال تتمثل في رتكز حول أربع أسس رئيسية مستمدة من الا  : وكذا المحاور الرئيسية ال تضم
ية و مسائل الاستقرار و السلام في ا - م ورومتوسطية.إقامة حوار سياسي مستمر بين الطرفين فيما يتعلق بالقضايا ا طقة ا  لم
ظمة العالمية للتجارة. - وروبي وفقا للقواعد و الإجراءات المحددة من قبل الم اد ا زائر و دول الا ر بين ا طقة للتبادل ا  إقامة م
، الاجتماعي و الثقافي. -  التعاون الاقتصادي، الما
ظيمي لهذ وضع إطار -  ا الاتفاق.مؤسساتي و ت

، في  و مبين في الشكل الموا اور رئيسية تشمل  9مادة موزعة على  110وبذلك، فقد  جاء الاتفاق المع كما  أبواب أو 
ا ، اضافة ا  دد آليات تطبيقه على  7ملاحق و 6الات  الشراكة ال اتفق الطرفين على العمل من أجل تطوير بروتوكولات 

الات التعاون ال تضم  ها.مستوى 
  -المحاور الرئيسية  –يكل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي  : 43الشكل البياني رقم             

 
داف     ورومتوسطية في جوانبها الثلاثة السياسية ، الاقتصادية والمالية ، والثقافية     : الاتفاقأ داف الشراكة ا                    والانسانيةانعكاس 

اصة                             زائرية وا سبة للحالة ا اءات بال  8دة في الباب عدالة والشؤون الداخلية  الوار بالمع وجود بعض الاستث
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
اءا على تم اعداد  : المصدر  نص اتفاقب

وروبي اد ا زائر والا  الشراكة بين ا
 

 
 

فيذ ةوم 2002أفرةل  22بروتوكولات ) التوقيع ةوم  7 –ملااق  6 –أبواب 9 –مادة  110 : اتفاق الشراكة  (2005سبتمبر  1، الدخول ايز الت

 حاور الاتفاقـم   
 – الأبواب الرئيسية –

  - 5الى  3المواد من  –الحوار السياسي  : الباب الاول

اعية والزراعية  –الانتقال الحر للسلع  : الباب الثاني  -29الى 6المواد من  –الص

  -37الى 30المواد من  –تجارة الخدمات  : الباب الثالث

افسة وأاكام اقتصادةة أخرى : الرابعالباب    -46الى 38المواد من  – المدفوعات ورؤوس الاموال والم

  -66الى 47المواد من  – التعاون الاقتصادي :الخامسالباب 
 

  -78الى 67المواد من  – التعاون الاجتماعي والثقافي :السادسالباب 

  -81الى 79المواد من  – التعاون المالي :السابعالباب 
 

  -91الى 82المواد من  – التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية :الثامنالباب 

  -110الى 92المواد من  – الااكام المؤسساتية العامة والختامية :التاسعالباب 

يأقسام أساسية من الاتفاق 06إ  1الملاحق من    : ، و
تجات الزراعية المحولة، 1ملحق - تجات الزراعية والم سق(  97إ  25)الفصل :قائمة الم ظام الم  .14و  7المواد في مشار إليها من ال

اعية المشار إليها بالمادة 2ملحق  - تجات الص  .1فقرة  9: قائمة الم

اعية المشار 3ملحق  - تجات الص  .2فقرة  9إليها بالمادة : قائمة الم

اضعة للحق الإضافي المؤقت 4ملحق  - تجات ا  .4فقرة  17المشار إليها بالمادة  DAP: قائمة الم

افسة .  41: آليات تطبيق المادة 5ملحق  -  المتعلقة باحكام الم

اعية والتجارية )المادة 6ملحق  -  (.44: الملكية الفكرية، الص

ي ( بروتوكولات07سبعة )  : و
ظام المطبق على:1البروتوكول  - زائري  ال شأ ا تجات الزراعية ذات الم  .1فقرة 14شار إليها بالمادة المالم
ظام المطبق على : 2البروتوكول  - تجات الزراعية ال وروبي  لدولالم اد ا  .2فقرة 14بالمادةشار إليها المالا
ظام المطبق على : 3البروتوكول  - زائري ال شأ ا تجات الصيد ذات الم  3فقرة 14شار إليها بالمادة المم
ظام المطبق على  :4البروتوكول  - تجات الصيد ال وروبيم اد ا  3فقرة 14شار إليها بالمادة الم لدول الا
ظام المطبق على : 5البروتوكول  - تجات الزراعية المحولة ال  5فقرة 14شار إليها في المادة المالم
شأ" وطرق التعاون الإداري )المادة 6البروتوكول  - تجات ذات الم  (.28: تعريف مصطلح "م
مركي )المادة  الميدانالتعاون في متعلق بالمساعدة الادارية المتبادلة : 7البروتوكول  -  (63ا

ملااق و بروتوكولات  
 الاتـفاق 
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طوط العريضة  اذن تتمثل بواب المواليةا  : للاتفاق في المحاور أو ا
 الحوار السياسي  -

،  5و 4، 3في المواد ويرد  كم التعاون بين الطرفين في المجال السياسي والام من نص الاتفاق، ويتضمن المبادئ والقواعد ال 
سب المادة  داف المشتركة ال تتمحور  موعة من ا من الاتفاق حول تسهيل  3والذي يتوخى من وراء اجراء التوصل ا 

تمام المشترك بأخذ مواقف كل طرف بعين الاعتبار مع العمل على دعم نظر الطرفين حول اوجهات  تقريب  لقضايا الدولية ذات الا
سب  طقة  تلف دول الم م بين  اخ من التفا طقة المتوسطية، مما يسمح في نهاية المطاف بالمساهمة في خلق م الامن والاستقرار في الم

 نص الاتفاق دائما.
اعية أو الزراعية ) التبادل( الحر للسل الانتقال -  ع سواء الص

هود المشتركة للطرفين  ر في من الاتفاق،  6المادة  بسإذ أن ا طقة التبادل ا ية لم ترمي في نهاية المطاف إ إنشاء و بصفة تدر
طراف  12ظرف لا يتعدى  تلف الاتفاقيات المتعددة ا مركية و  تها الاتفاقية العامة للتعريفة ا ادا إ الإجراءات ال تضم ة است س

ظمة العالمية للتجارة.  مركية تشمل السلع ال تكون أن  حيثال أسست الم عةور تفاوض حول التعريفة ا تجات المص وال ترد  الم
تجات الصيد البحري( الورادة في المواد من  7ا  6في المواد من  ، 16ا 12والزراعية بانواعها الثلاثة ) الزراعية، والزراعية المحولة وم

رير التبادل السلعي ظمة لآليات   . 29ا  17بين الطرفين ال ترد في المواد من  اضافة ا الاحكام المشتركة الم
 تجارة الخدمات -
وروبي يؤكدون على التزاماتهم في إطار الذي اتفاق الشراكة من  37ا  30ترد احكامها في المواد من   اد ا ص على أن أعضاء الا ي

زائر معاملة ح ا دمات بم دمات  Traitement الاتفاق العام حول التجارة و ا ص جميع ا ذا فيما  و بالرعاية " و  " الدولة ا
ها  دمات المتعدد الاطراف على غرار اتفاقال تضم دمات حقوق ارة ا ما التأسيس أو الإنشاء وتقديم ا ح . بي ا تم زائر بدور ا

وروبيين امتيازات خاصة انطلاقا من قائمة الالتزامات المتفق علي دمات ا ديد موعد بعد ، هالموردي ا ــوات  05مع العلم أنه تم  س
ي الفترة ال 1 ظمة العالمية للتجارة و  ضم بعد إ الم زائر لم ت دمات( باعتبار أن ا ارة ا انب ) ذا ا ة  المعا في الطرفين  رأ

ظمةكافية تلك الفترة   زائر إ الم ذا الملف بقي على حاله بعد انقضاء المدة بسبب استمرار مفاوضات لانضمام ا ، غير ان 
د الآن.  ظمة   الانضمام للم

افسة -   المدفوعات، رؤوس الأموال والم
ارية من عملة قابلة للتحويل، بالإضافة إ أو المدفوعات العمليات  اجراءعلى أن   46ا  38سب المواد من التزم الطرفان أين  ا

وروبي، وكذا ر وضع إج اد ا زائر ودول الا موال بين ا ظيم حرية انتقال رؤوس ا فيذ اءات وقواعد مشتركة لت  المشتركة القواعدت
فاظ على حقوقهم . تلف المجالات الاقتصادية  وا ي عن التمييز بين المتعاملين في  افسة والابتعاد التدر  للم

  التعاون الاقتصادي  -
و المحور ذا التعاون ووسائله على المستويين  66ا  47الذي يرد  في المواد من  و داف المتوخاة من  من نص الاتفاق، وال تبرز الا

هوي ) المواد من  ائي وا مية الاقتصادية القطاعات  ( وكذا جميع66والمادة  50ا  47الث ية بالتعاون وال لها صلة بتحقيق الت المع
تظم وكذا تبادل إقامة يرتكز على عدة مبادئ أهمها الذي ، و ( 65ا  51زائر ) من المواد والاجتماعية في ا حوار اقتصادي م

ية والإدارية والقانونية.  برة والتكوين والمساعدة التق  المعلومات وا
 التعاون الاجتماعي و الثقافي  -

انب من التعاون في المواد من  ذا  ا ال  باليد العاملة ) من الإجراءات المتعلقة  من الاتفاق، والذي يتضمن 78ا 67حيث يرد 
اصة بو  (71ا  67المادة  وار الاجتماعي و التدابير ا ذا آاليات ا اضافة ا التعاون ، (76ا 74الميدان ) المواد من التعاون في 
 (. 78و 77) المادتين قطاع الثقافة والتربية  في 
 لتعاون المالي ا -

شاطات ال قصد  اص وال يل الهياكل الاقتصادية، ترقية الاستثمار ا تبسيط الإصلاحات ال تهدف إ عصرنه الاقتصاد وإعادة تأ
زائري. و أخيرا وضع سياسة اجتماعية مرافقة  خذ بعين الاعتبار الانعكاسات على الاقتصاد ا اصب شغل، مع ا من شأنها إنشاء م

اجمة عن الإصلاحاتر السلبية الامتصاص الآثا  .81ا  79، حيث ترد نصوصه في المواد من ل
 التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية  -

و المحور الذي يرد في المواد من  الات ذات الصلة بتعزيز المؤسسات ودولة القانون ) العدالة(، 91ا  82و ن ويتعلق بالتعاون في 
شخاص )خاصة ما يتعلق بالو  قل ا اربة كافة أشكال ت صري وكر الاجانب تأشيرات( ومراقبة الهجرة غير المشروعة و  التمييز الع

ظمة  وكافة أشكال  ريمة الم ابكالمخدرات ا   والرشوة. وتبييض الاموال فضلا عن مكافحة الار
  الاجراءات المؤسساتية العامة والختامية -

و المحور الاخير من الاتفاق، والذي يرد في المواد من ظيمي ومؤسساتي لهذا الاتفاق 110ا  92و من ، ويرمي ا وضع اطار ت
يئات مشترك فيذ بين الطرفين له  ةخلال إنشاء  لس الشراكة المكون  :وتتمثل في  الاتفاقا مسؤولية وضع آليات أو ميكانيزمات ت
ة الشراكة و ،  هاص المسائل المشتركة بي)على مستوى الوزراء(، والذي له سلطة أخذ القرارات فيما من مسؤولين من الطرفين  و

                                                 
دة  : 1 رة -37بحس الم بي. 2ال ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 



ي على مدار فترة الانخراط في مسار الشراكة مـلامح تطور الاقتـم: الفصل الأول/الباب الثاني                                  الاقتصادي مضمونهعراض لـع استـع الاتحاد الأوروبي مــصاد الوط
       

 352 

فيذ الاتفاق ال تم تفويضها لها بشكل كلي  تتكون من موظفين و خبراء من الطرفين ال تسيير وت اذ القرارات في  والمسؤولة على ا
لس الشراكة، بالاضاف لس الشراكة الذي يمكن له أن أو جزئي من قبل  فيذ التدابير المتفق عليها بين الطرفين في اجتماعات   ة ا ت

فيذ الاتفاق. يد لت  يقرر تشكيل أي جهاز يرا  ضروري للسير ا
زائر من   بغي توضيح موقف ا وروبي، ي اد ا زائري مع الا وقبل الانتقال للحديث عن المحتوى الاقتصادي لاتفاق الشراكة ا
وروبي على اعتبار أنها  وار ا ها ما تعلق بسياسة ا ورومتوسطية لاسيما م وروبية ال جاءت مكملة لمسار الشراكة ا السياسات ا

رطت في مسار الا ولية ال قدمها الرئيس الفرنسي السابق ا اد من أجل المتوسط رغم اعتراضها الشديد على المشروع في نسخته ا
وروبي وفي مقدمتهم ألمانيا وكذا اعتراض معظم  اد ا ت ضغوط بعض الاطراف من داخل الا ساركوزي قبل إجراء تعديلات عليها 

 الدول المتوسطية الشريكة.     
زائر   وروبية، وبالتا فإنها فا وار ا وروبي قبل انطلاق سياسة ا اد ا و معلوم، صادقت على اتفاق الشراكة مع الا كما 

ذ  السياسة خلال الفترة  ذ السياسة إن رغبت في ذلك، بيد أن موقفها المعتمد حيال  فيذ  تمتلك الإطار القانو الملائم لت
مله عن بقية المواقف  wait & seeموقف" انتظر وترقب  كان الصمت ضمن ما يشبه 2004-2007 رج في  و موقف لا  "، و

وروبية في الماضي، وال عادة ما تتميز بشيء من التحفظ وعدم التسرع في الارتماء في أحضان  ا السياسات ا المتخذة من قبلها 
شاطات الدبلوماسية و  بعاد أوروبا، فهي دون أن تعزل نفسها تماما عن ال ورومتوسطية، تأخذ الوقت الكافي لتحليل ا الاقتصادية ا

فيذ مسار برشلونة للشراكة  وار بالموازاة مع ت ه، خصوصا وأن طرح سياسة ا دد موقفها م ابية والسلبية لكل عرض قبل أن  الا
ورومتوسطية أربك الكثير من الدول المتوسطية الشريكة حول جدوى الارتباط مع الا وروبي عبر عمليتين متوازيتين للشراكة، ا اد ا

ة  ة  2002فضلا عن أن التوقيع على اتفاق الشراكة س فيذ س زائر ودخوله حيز الت زائر  2005من قبل ا يبرر عدم الرغبة لدى ا
ا عليها على عكس بعض  و وتدرس آثار فيذ ا ربة جديدة للشراكة قبل أن تباشر في ت الدول المتوسطية وقتئذ الدخول في 

وروبي. اد ا فيذ اتفاقيات الشراكة ال تربطها بالا ردن ال قطعت أشواطا في ت خرى كتونس والمغرب وبدرجة أقل مصر وا  1ا
وار في  ت بشكل رسمي عن موقفها الرافض لسياسة ا فيذ ، مفضلة 2007سبتمبر 3وعليه، أعل بذلك اخذ الوقت الكافي لت

وار على اعتبار كاف لتحقيق التقارب والتعاون بين الطرفين اتفاق الشراكة و  وع الذي تقترحه سياسة ا اقه بشراكة أخرى من ال عدم إ
قق مبدأ سبة للجزائر وبشكل  ية بال ولويات الوط زائري على ا سب الطرف ا ص  Différenciation التمايز مع اشتماله  الذي ت

وار  داف ال كما أشرنا عليه سياسة ا إ ذلك آنفا، إضافة إ اعتبار مسار برشلونة بعيوبه ومزايا قد سبق وأن غطى كل ا
زائر،  وار من قبل ا سباب ال تقف وراء الموقف الرافض لسياسة ا موعة ا وار، كما يمكن إضافة سبب آخر إ  ها سياسة ا تتضم

و عدم تقبلها لآل ه بشكل صريح و فيذ الإصلاحات وان لم تفصح ع وار ال تتميز بالتقييم والمتابعة عن قرب لمدى ت يات سياسة ا
زائر في التقيد بها. المتفق عليها وفقا لمخطط العمل وال تشكل  2في حد ذاتها نوعا من الضغوط والالتزامات ال لا ترغب ا

فيذ اتفاق الشر  وار بضعف حصيلة ت رى ذلك لاحقا خصوصا في جانبه وقد تعزز الموقف الرافض لسياسة ا اكة كما س
خير لا يدعمها بشكل كاف في العديد من  ا بأن ا وروبي، فضلا عن شعور الاقتصادي الذي كانت مكاسبه لصا الطرف ا

صلة التعاون الما والاقتصادي  ظمة التجارة العالمية، تواضع  وتدفق الملفات الاقتصادية وعلى رأسها مسألة الانضمام إ م
، إضافة إ خصوصية البلد الذي يعد مصدرا مهما للطاقة في أوروبا واستفادته  وروبية خارج قطاع المحروقات ...ا الاستثمارات ا

ة  ذ س فطية م تمامه كثيرا بالإعانات المالية المرتبطة بها بفعل مما   2000من الطفرة ال وروبية وعدم ا سمح له بمقاومة السياسات ا
ردن .سن    3موارد المالية مقارنة بشركاء آخرين مثل تونس، المغرب ،مصر وا

ية والسياسة في العديد من الدول المتوسطية الشريكة   م وضاع ا ور ا حداث على الساحة الإقليمية وتد بيد أن تسارع ا
ة وار س وروبي لسياسة ا ارة )ليبيا( وتكييف الطرف ا وار المعدلة(  2011)مصر، سوريا، تونس( وا خذ بعين )سياسة ا مع ا

ذ وار وذلك بعد إبداء موافقتها م زائر لموقفها الرافض لسياسة ا صوصيات كل بلد، كان له أثر بال  في مراجعة ا  25 الاعتبار 
ذ المقاربة، وال بدأت بش 2011ماي  وروبي قصد الانضمام إ  اد ا ذعلى الشروع في مفاوضات مع الا  24كل فعلي م

ة صلة لظروف وحسابات إستراتيجية   4. 2012جانفي س وار كان  ص سياسة ا وروجزائري فيما  ويه أن التقارب ا مع الت
  : التقت فيها مصا الطرفين

وار  - زائر لانتزاع انضمامه لسياسة ا اور ا ها ما  وروبي انتهز فرصة الاضطرابات ال حدثت في الكثير من الدول وم اد ا فالا
لافات  ور الوضع في ليبيا، وتصاعد ا م مصادر الطاقوية خصوصا في ظل تد والعمل على ضمان الاستقرار في أحد أ

ور الوضع  وروبية الروسية وتد اد ا ذ انهيار الا م في أوكرانيا الذي يضاف إ سلسلة أزمات الغاز  الدورية ال حصلت م ا
و أوروبا باعتبار أن  فط الروسيين  ا امدادت الغاز وال م دول الطريق ال تمر عبر السوفياتي بين روسيا وأوكرانيا ال تعتبر أ

و أوروبا تمر عبر % 80 ذ التحديات  والمشاكل  من صادرت الغاز الروسي  وروبي في ضوء  اد ا ذا ما دفع بالا أراضيها. 
ة  ذ س ظر في سياسته الطاقوية م  بالانتقال من مقاربة مرتكزة بشكل أساسي على إعادة الهيكلة  2006ال تواجهه إ إعادة ال

                                                 
ر )اسم : 1 ه (، 2013ن تمغ قف الجزائر تج ر م الشراك تط ار  ج بي ل ر س ا ن، العدد2013-2004السي ن ال س  تر السي ي  -9، مج دف ان، ك ج

ح  الح  صد مرب مع ق سي ، ج  .325، ص -رق–الع السي
، ص ص : 2 ب س المرجع الس  .326-325ن
يث ) : 3 تي يس م سطي(، 2010ل مل ال زائ من ال قف ال سط   : ، فيم بيض المت بحر ا سطي  –IEMedالكت السن ل  ، مرجع  سب ذكره -2010المت

  ،189-190. 
4 : BOUMGHAR Lotfi (2013), La position algérienne à l’égard de la politique européenne, In Annuaire IEMED de la Méditerranée 
2013 , Op.Cit, p225. 
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صر الم ا بإدخال ع سين أداء ا بغية  رير ظيم أسواق الطاقة المحلية و اص إ وت اطر الاستثمار إ القطاع ا ويل   افسة و
ي داف مركزية، و  1  : سياسة أكثر شمولية لتحقيق ثلاثة أ

   اخي من خلال تشجيع وترويج إنتاج مصادر الطاقة المتجددة ورفع د من التغير الم الاستدامة، من خلال العمل على ا
داف مستقبلية متعلقة بتخفيض انبعاث غازات التدفئة وزيادة  كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام )مع الالتزام بت حقيق أ
سبة  فيض استهلاك الطاقة ب ة %20كفاءة الاستخدام و ، مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من 2020لول س

ة % 8,5حوا  ة  % 20لتصبح  2005حسب إحصائيات س لول س اد  ها 2020من إجما مزيج الطاقة في الا  وم
اصةوقود حيوي،  % 10 اخي وفي المساعي ا رة التغير الم ويع مزيج الطاقة(. ويعتبر ذلك مساهمة ضرورية للتصدي لظا  بت

 افسية افسي حقيقي.الت وروبية للوصول ا سوق طاقة ت  ، بتحسين كفاءة استخدام شبكات الطاقة ا
 سي من الطاقوي، من خلال  العمل على إحداث ت اد وضمان ا ق أفضل ما بين العرض والطلب على الطاقة في الا

ويع مصادر الإمداد بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الطاقوية الروسية ال أضحت  ظور عالمي مع ت وروبي من م ا
امة من الطاقوي لاسيما وأنه يعا من تبعية طاقوية  وروبي غير موثوقة لضمان ا اد ا قدرت نسبتها  في نظر دول الا

ة  % 47بعدما كانت في حدود  2015-2005خلال الفترة  % 52بأكثر من  ة  % 43,1و  2000س  1995س
فط بين  اد لتبلية احتياجتها من ال خلال  % 88و  82يث ترواحت نسبة الاعتماد على المصادر من خارج دول الا

ص  ،2000و 1995س  % 75بعدما كانت في حدود  2015-2005الفترة  سبة فيما  ذ ال ما ترواحت  بي
صول على الغاز الطبيعي بين  فط   % 31,7من الغاز الطبيعي و  % 39,5مع العلم بان  % 69,1و  % 57ا من ال

ة  اد لتلبية حاجياته الطاقوية من خارج دوله س ام اللذان تم استيرادهما من قبل الا كان من روسيا في حين تم   2016ا
و استيرا رويج  و مبين في  % 13,4و  % 34,4د من ال فط كما  اد الاجمالية من الغاز الطبيعي وال من ورادات الا

.  الشكل البيا
فط والغاز الطبيعي  وةةقتطور التبعية الطا :44الشكل البياني رقم            م موردةه من ال   للاتحاد الأوروبي تجا المصادر الخارجية وأ

 

  ( .%الاستهلاك الاجمالي للطاقة(  ) \ الطاقوةة للاتحاد الأوروبي للمصادر الخارجية ) الواردات من الطاقة خارج دول الاتحادالتبعية  
ها  2015 2014 2010 2005 2000 1995 : مصادر الطاقة )المجموع( ، وم

43,1 46,7 52,1 52,6 53,4 54,0 
       

فط ومشتقاته  88,8 87,5 84,5 82,1 75,7 74,1 ال
 69,1 67,3 62,2 57,1 48,8 43,3 الغاز الطبيعي 

  مصادر تورةد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من خارج دوله 

 
  فط الخام  إلى الاتحاد الأوروبي من خارج دوله  مصادر تورةد ال

  

اء على المعطيات الواردة في : المصدر   : تم إعداد الشكل البيا ب
- European Commision (2017), EU Energy in figures : Statistcal Pocketbook 2017, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, Table N°1.24- p 24. وروبي( تمؤشر ال تطور) اد ا   بعية الطاقوية للا
وروبية  - وروبي ال ترد على الموقع الالكترو لهيئة الاحصائيات ا اد ا اصة بالطاقة في الا   : Eurostatإحصائيات ا

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/  )فط و الغاز الطبيعي من خارج دوله اد من ال سبة لمصادر توريد الا  .) بال
 

ظر إ روسيا كدولة غير موثوقة فيها بشكل كامل في ضمان تلبية احتياجاتها الطاقوية باعتبار أنها        اد ت حيث باتت دول الا
د وروبي في يد روسيا لتحقيق أ اد ا زمة الروسية  افها الاقتصاديةأضحت تشكل ورقة ضغط على الا يوسياسية مثلما كشفته ا وا

                                                 
ي رج ) : 1 اب(، 2010ع ء في ا عض ر ا قط ز من ا س ع الط ع الغ الانعك بي  ر د ا ز الطبيعي في الاتح ر س الغ ن تط التع ط   ، مج الن

د      ل – 135العدد  -36العربي، المج بتر ر العربي المصدرة ل قط اب–خريف، منظم ا ، ص  ، -ا ي  . 90—85 ص ص 83، 72الك
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طقة شمال أفريقيا والشرق  ه الطاقوي بعيدا عن روسيا، م اد في ضمان أم وكرانية.  ولعل أبرز مصادر الطاقة ال يعول عليها الا ا
وروبا في شمال  وسط من خلال العمل على ضمان استقرار مصادر الطاقة التقليدية  و ا زائر بالدرجة ا ا وخاصة ا أفريقيا وتطوير

اد وخصوصية العلاقات ال تربط  غرافي من بلدان الا تيجة لميزة القرب ا )في انتظار حسم الصراع حول مصادر الطاقة في ليبيا( ك
حها مرونة أكبر في تلبية احتياجاته وب المتوسط مما يم زائر بدول ج تعتبر ثالث أكبر مورد لها من الغاز  الطاقوية لاسيما وأنها اا

صة قاربت ة  % 13,7و   % 15,1الطبيعي  تمعة س اد  ة  2016من إجما ما استودرته دول الا ول لس و خلال السداسي ا
وروبية بلغت قرابة   ،2017 ام بمساهمة في الواردات ا فط ا ة  % 3,3و  % 3,8كما انها تعتبر ثامن أكبر مورد لها من ال س

ة  2016 ول من س صف ا  . 2017و ال
طقة بالموازا - صين نفسها من موجة الاضطرابات ال بدأت تعرفها بعض دول الم زائر فقد حاولت   مع سعي بعض القوى  ةأما ا

وار   ص القبول المبدئي بسياسة ا وروبي فيما  ازلات لصا الطرف ا نظمة وذلك بتقديم بعض الت الدولية لإسقاط بعض ا
ة الفرعية للشراكة في "  ية عن طريق تفعيل اللج اصة بها  إ جانب إبداء حسن ال والشروع في مفاوضات إعداد خطة العمل ا

وار السياسي" من قبلها  1.ال ا
 لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي يالجانب الاقتصادي والمال : المطلب الثالث           

ــي  ــا في المطلــب الســابق، أن الاتفــاق اشــتمل بشــكل عــام علــى ثــلاث مكونــات أساســية  ،  : رأي مـــ المكــون السياســي وا
خــرى ، شــأنه في ذلــك شــأن بــاقي اتفاقيــات الشــراكة ا ، المكــون الاجتمــاعي والإنســا مــع وجــود بعــض  المكــون الاقتصــادي والمــا

ســبة للجزائـر، والـ وردت في البـاب الثـامن للاتفــاق ـال بال ـو ا صوصـيات كـل بلــد شـريك كمـا  ، الاختلافـات الطفيفـة والمتعلقـة 
زائـري المكون  يبقى ولكن م في الاتفاق مقارنة بباقي المحاور الاخرى نتيجة للارتبـاط الكبـير للاقتصـاد ا الاقتصادي والما الركن الا

ــاد الاوروبي الــذي يعــد المتعامــل الاقتصــادي الاول للــبلاد، فضــلا عــن الآثــار أو التــداعيات المترتبــة عــن دخــول الاتفــاق حيــز  مــع الا
ة  ذ سبتمبر س فيذ م اعة  2005الت كثـر تـأثرا ونقصـد بهـا قطاعـات الصـ تلف القطاعـات الاقتصـادية خصوصـا القطاعـات ا على 

تجات  زئي المتعلقة بالم عة وا تجات المص اصة بالم سائر المرتبة عن عمليات التفكيك التعريفي الكلي ا  والزراعة بالاضافة ا ا
رير التبادل التجاري بين الطرفين تعرض اليها بشكل مفصل لاحقا.الزراعية في اطار  اصر س ي ع   و

تلـــف ـــو معـــروف لا مـــر  وكمـــا  انـــب الاقتصـــادي والمـــا لهـــذا الاتفـــاق في حقيقـــة ا مـــن حيـــث المضـــمون عـــن المضـــامين ا
ر بـين الطـرفين في آفـاق  : تفاقيات الشراكة، وبالتا فهو يشتمل علىلبقية االاقتصادية والمالية  طقة للتبادل ا قبـل  2017إقامة م

ة  وات اضــافية بعـد مراجعـة رزنامـة التفكيــك التعريفـي سـ ا لـثلاث سـ ظمـة التجــارة  2012أن يـتم تمديـد والـ تكــون وفـق قواعـد م
تجـات ا اصـة بالم رير جزئي للمبـادلات التجاريـة ا عة. مع  تجات المص اصة بالم لزراعيـة وفـق نظـام أفضـليات متبـادل، العالمية ، وا

ظمــة التجــارة العالميــة. وكــذا  زائــر إ م ــد انضــمام ا ــاتس ع ــدمات في إطــار اتفاقيــة ا ــارة ا ريــر  إقامــة تعــاون مــع اتفــاق علــى 
تلــف المجــ زائــر،  وكـذألات الاقتصـادية والاجتماعيــة الــ مـن شــااقتصـادي بــين الطـرفين في  ميــة في ا تقــديم مســاعدات ا نها دعـم الت

ـاد الاوروبي، ضـمنالتعـاون المـا مالية في اطـار  ة  MEDAمـن برنـامج  2تلـف الآليـات المقترحـة مـن قبـل الا ا غايـة  1996سـ
وذلــك اســتجابة للتعــديلات الــ طــرأت علــى سياســة الشــراكة  2020-2014المعتمــدة خــلال الفــترة IEV الآليــة الاوروبيــة للجــوار

ة الاورومتوسطية م ، والهادفة ا تطوير الهياكل الاقتصادية والانتاجية للجزائر والتقليل من الصعوبات ال 1995ذ مسار برشلونة س
اد. رير التجارة مع دول الا شأ من عملية   قد ت

اول ه الاتفاق في جانبه الاقتصادي والما بت ذا المطلب بدراسة أبرز ما تضم ادا على ما تقدم، سيهتم  اصر واست   : التالية للع
ر. - طقة التبادل ا  رير التبادل التجاري في اطار اتفاق الشراكة واقامة م
افسة و  - دمات، أحكام الم ارة ا شأ في اطار اتفاق الشراكة.أمسرير   لة قواعد الم
 التعاون الاقتصادي والما في اطار اتفاق الشراكة. -

 

طقة  -1  (2017)كانت مقررة في  2020 بين الطرفين في آفاق للتبادل الحرتحرةر التبادل التجاري واقامة م
طة الشراكة   ه الباب الثا للاتفاق يعتبر العمود الفقري  وروبي الذي تضم اد ا زائر والا رير التبادل التجاري بين ا  ان 

اعية بشكل كامل بين الطرفين المتعاقدين  ارة السلع الص رير  هما، حيث سييتم بموجب الاتفاق  ابي ية أقصا ة  12خلال فترة زم س
ة،  حيز التطبيق دخوله ابتدءا من تاريخ هما في غضون س ر بي طقة للتبادل ا اصة بتحرير . 2017وبالتا اقامة م أما الترتيبات ا

ي المبادلات ا ا بشكل تدر رير وروبي إ  اد ا تجات الصيد البحري. فقد عمد الا تجات الزراعية والزراعية المحولة وم اصة بالم
ظام أفضليات موغير كامل  بإخضاعها  ية.تبادل بين الطرفينل مركية مع وضع قيود كمية وزم فيض جزئي أو كلي للرسوم ا   يشتمل 

طقة التبادل الحر ا -1-1   2020 في آفاقلاورومتوسطية اقامة م
ي بين الطرفين خلال الفترة  اتفاق نص ر بشكل تدر طقة للتبادل ا وروبي على إنشاء م اد ا زائر والا تقدر  الشراكة بين ا

فيذ  12بـ  ة من دخول الاتفاقية حيز الت سبة للس ذا بال اعيةو تجات الص مركية والتجارة   م حكام الاتفاقية العامة لتعريفات ا طبقا 
ة  ظمة التجارة العالمية 1994لس ارة السلع الملحقة بالاتفاق المؤسس لم طراف حول  ا من الاتفاقيات المتعددة ا بمع .أي 3و غير

                                                 
ر )ن اسم : 1  .229-228ص ص  مرجع سب ذكره(، 2013تمغ
سمير : 2 ني  محمد برا  سطي(، 2009)ميم مت ر دل الحر ا تحدي الانضم ال منط التب مي الجزائري  ع العم دي  ، الصن مج الاصلاح الاقتص

لمي، العدد  د الع ج في الاقتص استراتيجي 6الاندم ، التنمي  دي رة، الجزائر، ص، مخبر الاصلاح الاقتص تج ي ل لمي، المدرس الع د الع ج في الاقتص  .33الاندم
دة  : 3 بي. 6بحس الم ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
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عة من قبل الطرفين في آفاق  تجات المص مركية والغير جمركية على جميع الم واجز ا ) قبل عملية المراجعة  2017أخر إلغاء جميع ا
ة  فيذ رزنامة اتفق ( 2012لس ذا من خلال ت رى ذلك لاحقا.  الطرفينو عة كما س تجات المص أن تكون وفق ثلاث قوائم من الم

طق ،مع الاشارة ا ان م ذ ر  ي ة التبادل ا  1  : تقوم على جملة من المبادئ 
  La réciprocité المعاملة بالمثل  مبدأ  -

اد         و الا ح من قبل طرف واحد و عة بموجب اتفاقيات التعاون تم تجات المص اصة بالم فبعدما كانت التسهيلات التجارية ا
وروبي الذي كان يسمح بدخولها إ أسواقه بكل زائر على القيام بذلك ، غير أنه بموجب   ا  حرية ومن دون إجبار الطرف ا

تجات من الطرفين أي وفق مبدأ المعاملة بالمثل . اصة بهذ الم رير المبادلات التجارية ا طقة فسيكون  ذ الم  الانضمام إ 
      La progressivité مبدأ التدرج -

ي فيذ ، وإنما يتم ذلك بصورة تدر طقة ال يتم إقامتها بشكل مباشر بين الطرفين بمجرد دخول الاتفاقية حيز الت ذ الم  ة أي بمع أن 
ة  زائري من الاستعداد أكثر لعملية الانضمام ال تكون في س ة ا بغية تمكين الطرف ا  .2017خلال فترة تقدر باث عشر س

زائر بإمكانية  حيث سمح الاتفاق et adaptation La flexibilitéمبدأ المرونة  والتكيف    - تغيير في جدول إجراء للطرف ا
عة وإحداث تعديلا تجات المص اص بالم فيه خلال الفترة الانتقالية بعد الاتفاق مع الطرف  ت أو رزنامة التفكيك التعريفي ا

ذا في حالة ما إذا  وروبي و ذ في أضرار كبيرة على أحد القطاعات الاقتصاديةا و ماحدث فعلا تسببت عملية التفكيك  ، و
ة  15في ظر في رزنامة التفكيك التعريفي نتيجة للخسائر ال  2010جوان س وروبي باعادة ال زائر الطرف ا ،أين طالبت ا

وات من انطلاقها، أين تم الاتفاق بعد سلسلة  من جولات التفاوض على برنامج جديد  5ترتبت عن العملية بعد مرور  س
ة  ذا البحث. 2012لعملية التفكيك س  في وقت لاحق من 

طقة ق، ومما سب ريمكن إدراج إقامة م ديد التبادل ا  ة ال سبق التعرض اليها في الاورومتوسطية في إطار ما يعرف بالإقليمية ا
ولالفصل  ول ا يامن الباب ا ذ مطلع التسعي ا  ت، وال عرفت انتشارا كبيرا خصوصا م  ذات الدول ال يمكن أن تتكتل في اطار

ة اقت امة في أين صادياالمستويات المتباي انب السياسي لمكانة  د مهمة قيادة المجموعة إ الطرف المتقدم، علاوة على أخذ  ا  تس
ال، كما أنها جاءت متماشية مع نتائج جولة الاورو الترتيبات التكاملية  انب الاقتصادي بطبيعة ا ظمة  تواي وقراراغإضافة إ ا م

ظ حها لها الدول المتقدمة من دون اشتراط التجارة العالمية ال أنهت عهد ال امية بمزايا تم م التفضيلية ال كانت تتمتع بموجبها الدول ال
ديدة فاالمعاملة بالمثل،  الية في ظل الإقليمية ا م  متمثلة فيلقاعدة ا ظر عن مستوا طراف بغض ال  تساوي وتماثل التزامات جميع ا

خذ الاقتصادي، فالتعامل أصبح بين شركاء  2.وفق متطلبات العطاء مقابل ا
 تحرةر التبادل التجاري السلعي بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في اطار اتفاق الشراكة -1-2

ويه بأن في اطار اتفاق الشراكةقبل التعرض للجانب المتعلق بتحرير التبادل التجاري  اد، نرى من الملائم الت لم يأتي  الا
ديد في ما تعلق بهذا الم سلوب نفسه المعتمد  لف، فهوبا و ا ه دون مراعاة مصا الشريك الآخر، و تعامل مع المسألة بما تقتضيه مصا

اعية والسلع الزراعية ارة السلع الص رير  يث أنمع باقي الدول المتوسطية الشريكة معه، والذي يظهر جليا في التفرقة بين آليات   ،:  3  
وروبية ليس بأمر جديد أتى به الاتفاق، فهي قد تآكلت   إلغاء جميع القيود الكمية  - سواق ا زائرية إ ا اعية ا على الصادرات الص

سيجية  صص الذي كان مفروضا على السلع ال ظام ا طراف ب ظام التجاري المتعدد ا كلها بعد انتهاء العمل في إطار ال
ة سوجات والملابس.  2005س ارة الم وروبي بإلغائها  في إطار اتفاقية  اد ا مركية ال قام الا طبق على الرسوم ا ونفس القول ي

و  مر ليس استجابة لمتطلبات الشراكة الاقتصادية بين الطرفين بقدر ما  ذا ا خر. وقد جاء  كليا وفرض ذلك على الطرف ا
ظمة التجارة العالمية وا تجات في إطار م ذ الم ارة  فاض.انعكاس لما تتميز به   ل تعد الرسوم المفروضة عليها شديدة الإ

ذ المسألة في إطار استبعاد مسألة التحرير  - وروبي يتعامل مع  اد ا تجات الزراعية، فالا الزراعية المشتركة  تهسياسالكامل لتجارة الم
و من يوالهادفة إ حماية الإنتاج الزراع بية بالدرجة ا ج افسة ا وروبي من الم خلال دعم القطاع ووضع العراقيل أمام حرية انتقال  ا

وروبية سواق ا ا إ ا تجات الزراعية، مما يصعب نفوذ خرىمصدر خلاف م وال كانت دائما الم  . ع بقية الاقتصاديات ا
اد ا ازلة لكافة العو  ارتها مع الا رير  اعية أو الزراعية ال يتم  تجات الص ائق الغير تعريفية والتعريفية، وستخضع بذلك الم

و ما ثر يع الشرو  و مركية والرسوم ذات ا قوق ا فيذ رزنامة التفكيك التعريفي الذي يقصد بها الإلغاء الفوري  لكافة ا ع في ت
فيذ بداية من  الفاتح سبتمبر سواق  2005المماثل بمجرد دخول الاتفاق حيز الت وروبي الواردة إ ا شأ ا تجات ذات الم على الم

و ما يصطلح عليه باسم  تذكرة الدخول  زائرية، و موعتين رئيسTicket d’entréeا تجات ي، وال تتضمن  و الم تين، تشمل ا
مركية مع وضع نظام حصص لبعض الم اضعة لتفكيك جزئي أو كلي للرسوم ا تجات، أما الثانية فستضم ذات الطابع الزراعي ا

اعية الواردة في الملحق رقم تجات الص مركية  2الم قوق ا ي لهذ ا اضعة لعملية تفكيك كلي. أو التخفيض التدر من الاتفاق ا
رى ذلك لاحقا. عة الواردة في القائمتين الثانية والثالثة كما س تجات المص ص الم  خلال فترة انتقالية و

د أو موقع تعريفي  6070رير التبادل التجاري بشكل جزئي أو كلي  ومن ثملت عملية التفكيك التعريفي فقد شم ،وعليه ب
تجات ها  متعلق بهذ الم اعية و  5140م تجات الص د تعريفي متعلق بالم سب عدد  930ب تجات الزراعية  د خاص بالم ب

ة  ود التعريفية لس ي موضحة 2005الوضعيات أو الب . كما  دول الموا  في ا
                                                 

نيبرا محمد  : 1  .8، ص مرجع سب ذكره (، 2006)سمير ميم
ني ) : 2 جزائر(، 2011سمير ميم ر ي :ات الشراك ا ي ع التح ع الصن يذه ع قط إبراز لتداعي تن د  ى الاقتص د قراءة في المحت ، مج الاقتص

د الرقمي في الجزائر،  - 4الجديد،  العدد  ع التسييرسبتمبر، مخبر الاقتص دي  د الع الاقتص ن  -مع ي معي خميس م  .196، ص -المركز الج
، ص  : 3 ب س المرجع الس  .197ن
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اعية الخاضعة لعملية التفكيك التعرةفي في إطار  : 100 لجدول رقما  تجات الزراعية والص ود التعرةفية الخاصـة بالم  الشراكة  اتفاقالب
ت  ـــــــاعيةــــالم  جات الص

و   القائمة الثلاثة     القائمة الثانية    القائمة ا
اعية        تجات الص ود التعرةفية الخــاصـة بالم  1964 1100 2076 عـــدد الب

 القائمة الأولى ) الملحق الثاني من الاتفاقية(          

ود التعريفية  % 0معفاة من الرسوم  % 5نسبة  % 15نسبة   %30نسبة  تجات  عدد الب موعات الم  

)أولية(سلع التشغيل  2014 43 356 1616 0  
 سلع التجهيز 37 31 3 3 0
 السلع الاستهلاكية 24 23 0 1 0
 المجموع  2076 97 359 1620 0

 القائمة الثانية ) الملحق الثالث من الاتفاقية(         
ود التعريفية  %  0معفاة من الرسوم % 5نسبة  % 15نسبة   %30نسبة  تجات  عدد الب موعات الم  

التشغيل )أولية(سلع  52 0 27 24 1  

 سلع التجهيز 912 0 744 153 15

 السلع الاستهلاكية 136 0 34 51 51
 المجموع  1100 0 805 228 67

  القائمة الثالثة )خارج  الملحق الثاني و الثالث من الاتفاقية(                                                            
ود التعريفية  % 0معفاة من الرسوم  %5نسبة  % 15نسبة   %30 نسبة تجات  عدد الب موعات الم  

 سلع التشغيل )أولية( 261 1 4 28 228
 سلع التجهيز 292 4 17 16 256

 السلع الاستهلاكية 1411 0 37 70 1303
 المجموع  1964 5 56 116 1786

 ) الــــقوائم الثلاثــــــة( المـــــــــــجموع      
ود التعريفية  % 0معفاة من الرسوم  %5نسبة  % 15نسبة   %30نسبة  عدد الب

1853 1964 1220 102 5139 
 

  : مـــــتوسط التــــــعرةفة الجــــــــمركية  لــــــكل من                                         
و  - % 12,58  القـــــــــائمة ا
 القـــــــــائمة الثانية  - % 08,59

تجات الزراعية   القـــــــــائمة الثالثة  -   28,31 %   اصة بالم ود التعريفية ا  930 عدد الب
اعية والزراعية تجات الص ود التعرةفية الخاصـة بالم  6070 عدد الب

دول إعداد  تم : المصدر       اءا على المعلومات الواردة فيا   : ب
BOUGUELLID Abdelaziz (2005), l’Accord d’association Algerie – UE : la mise en oeuvre , 
Revue des Douanes , N6-2005, Direction Générale des Douanes , Alger, pp33-34. 

 

مركي مع التذكير بأن متوسط الرسم    عة يقدر بـ المغير ا تجات المص و من الم تجات القائمة ا رجح المطبق على م
تجات القائمة  % 8,6في حين يقدر بـ ،% 12,56 سبة لم تجات القائمة  الثانيةبال مركي المطبق على م سبة لمتوسط الرسم ا ، أما بال

. مع العلم أن الرسوم التع  %  28,31الثالثة فهو  دول أعلا ي تلك الرسوم ال اريفية المأخوذة كأسكما يظهر ا س لعملية التفكيك 
ة  ذ جانفي س سب المعمول بها م ق الإضافي المؤقت 2002تأخذ بقيم ال وات مع اعتبار ا )الفترة  الذي تم العمل به لمدة خمس س

عله مشمول بعملية التفكيك الت  ( 2006- 2002 و ما  مركية و ذا كرسم ذو أثر مماثل للحقوق ا تجات ال يتم فرض  عريفي للم
 1من الاتفاقية.  4الرسم عليها وال ترد قائمتها في الملحق رقم 

ود التعريفية بعد  ب الإشارة أيضا إ أن أي تعديل في نسب الب خذ به في 2002جانفي  1وضمن نفس السياق   لا يتم ا
اق ا المت ة عملية التفكيك التعريفي إلا إذا كان في الا ساس المحددة س لا يؤخذ به وإنما  2002ص بمع أن أي رفع لقيمة التعريفة ا

خذ بالقيمة المخفضة ح وأن  ساس سيتم ا فيض في قيمة التعريفة ا صلية للتعريفة قبل رفعها في حين أن أي  سبة ا يعتمد على ال
ة  تجا، 2002تم ذلك بعد س سبة للم ة تأما بال اضعة للرسم الإضافي المؤقت بعد س اضعة بموجب  2002 ا تجات ا ) أي الم

وات من  اص بهذا الرسم 2005ا  2002قوانين المالية والمالية التكميلية لس ( فلا تؤخذ بعين الاعتبار في رزنامة التفكيك التعريفي ا
فيذ. د دخول الاتفاق حيز الت  2الذي سيؤخذ بقيمته ع

اعية الكلي للتبادل التجاري الخاص بحرةر تال -1-2-1  السلع الص
سبة ل زائرية  لصادراتبال اعية ا تجات الص وروبيمن الم اد ا مركية وأية  الواردة إ أسواق دول الا  يتم إعفائها من الرسوم ا
ثر المماثل رسوم أخرى ذات  هاودون أية قيود كمية أو قيود أخرى بمجرد دخول الاتفاقية ا فيذ. و يستث م  ئمة من السلع قا مرحلة الت

ظى بمعاملة خاصة والواردة في الملحق اد حساسة و ا الا سيجية والملابس.من الاتفاق 1رقم ال يعتبر ها السلع ال  3وال من بي
اعية ذات  تجات الص ارة الم شأفي حين أن  وروبي  الم زائرية فسيتم ا االواردة إ السوق ا مركية وأية  رير  من الرسوم ا

ثر المماثل رسوم أخرى ذات  ية خلال الفترة الانتقالية ودون أية قيود كمية أو قيود أخرى ا ي، أي على أساس مراحل زم  بشكل تدر
                                                 

نظر : 11 صيل  د ا : لمزيد من الت الاتح ع في ات  الشراك بين الجزائر  س ل الحر ل لتن ني المتع ب حك المشترك من الب الث لث المتع ب صل الث بي ال  ر
اد      ص في الم لخص  .20 19،  18ب

2 : BOUANAM Medjbar (2005), Accord d’ Association Algérie –UE :le démantèlement tarifaire, Revue des Douanes ,  N8-2005 ,  
     Direction Générale des Douanes , Alger, p17. 

تين  : 3 ب ال بي. 8 7ح الاتح الأ زائ  اك بين ال  من ات ال
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اعية رئيسيةثلاثة قوائم ووفق  ذا قبل اعادة ال تتحدد من خلالها نوعية السلع الص ة خلال الفترة الانتقالية و ذ س  ،2012ظر فيها م
زائر وذلك بغية مساعدة  را طقة التبادل ا يد إ م يث يتم التحرير الكامل باجراء تفكيك فوري وكلي على على الدخول ا  ،

زائرية بمجرد تطبيق اتفاق  سواق ا وروبي الواردة ا ا شأ ا اعية ذات الم تجات الص مركية المفروضة على الم الشراكة ، في التعريفة ا
ة  ذ سبتمبر س فيذ الاتفاق ) م تين على لت ي بعد مرور س سبة 2007حين سيتم التحرير التبادل التجاري ولكن بشكل تدر ( بال

ي خلال  تجات الورادة في القائمتين الثانية والثالثة على اعتبار ان القائمة الثانية ستخضع لعملية التفكيك التعريفي بشكل تدر للم
فس العملية ولكن خلال فترة  5 فترة وات في حين ستخضع القائمة الثالثة ل ذ  10س وات ليتم بذلك التحرير الكلي لتجارة  س

ة  عة في غضون س تجات المص ة  2017الم ا بعد عملية المراجعة إ س  (. 2020)قبل تمديد
حو الموا ية على ال  : عموما يمكن استعراض  القوائم الثلاثة المع

فيذ اتفاق الشراكة.  من الاتفاق والخاضعة للتفكيك التعرةفي الفوري 2القائمة الاولى الواردة في الملحق رقم  -  بمجرد ت
و مبين في أستتكون  دول رقماسا كما  ليا، وال تم المغير ولية )التشغيل( وسلع التجهيز من المواد ا 100ا ا تجة  رير

فيذالشراكة  بمجرد دخول اتفاقبالكامل  ة  حيز الت رقم ذ القائمة واردة  في الملحق مع العلم أن ، 2005ابتدأ من الفاتح سبتمبر س
تويها من الاتفاق، يبل   2 تجات ال  توج  2076عدد الم يف السلع  97إ 25وارد في الفصول منم سق لتص ظام الم من ال

ا حو التا، وترميز توج  2014 :موزعة على ال هيز  Bien de fonctionnement،37 التشغيلم توج   24وBien d’équipmenetم
توج نهائي موجه للاستهلا  .Bien de consumation  .كم

ضع لها أي أن عملية ذ القائمة سيكون بشكل كلي وفوري تفكيك التعريفة ال  تجات الواردة في  فيذ الاتفاق  الم بمجرد ت
ة  ص  عليه المادة  2005س ها ،الفقرة الثانية من الاتفاق -9 كما ت ي  تعريفة جمركية ) معفى أصلا(   97من بي توج غير خاضع  م

سب التعريفية  المفروضة عليها بين ود من حيث ال سبة 359 ، في حين تتوزع باقي الب د  تعريفي خاضع ل د  1620و % 5 ب ب
سبة  ها  %15تعريفي خاضع ل توجا خاضعا للرسم الاضافي المؤقت  11من بي  DAP.1م

 

وات 5التدرةجي خلالمن الاتفاق والخاضعة للتفكيك التعرةفي  3الواردة في الملحق رقم  الثانيةالقائمة  - بعد مرور  س
فيذ اتفاق الشراكة تين على ت  س

توي بالدرجة  اعيةو ولية الص و على سلع التجهيز و المواد ا شأ وكذا قطع الغيار ا وروبية الم تجةالو  ا حيث ترد  ،ليا غير م
ا تجات وعدد ذ الم توج في الملحق رقم 1100 قائمة  حكام 3م اضعة لها طبقا   من الاتفاق، وال تبدأ عملية تفكيك التعريفة ا

فيذ أي بداية من سبتمبر - 9المادة تين من دخوله احيز الت ةالفقرة  الثانية من اتفاق الشراكة بعد مرور س ي ، 2007س وذلك بشكل تدر
وات  5على مدار ةس ، وال كان من المفروض تفكيكها بشكل كلي س دول أدنا ية في ا ميد العملية  .2012 وفقا  للززنامة المب غير أن 

زائر أدى  2011و 2010س ةإ من طرف ا ا  إ س ذ الرزنامة ال تم تمديد ظر في  رى ذلك لاحقا. 2016 إعادة ال  كما س
تجات  ذ الم سب طبيعة استخدامها بين مع التذكير بان قائمة  توج التشغيل  52موزعة   ، Bien de fonctionnementم

هيز 912 توج  توج نهائي موجه للاستهلاك  136و،  Bien d’équipementم سب . أما Bien de consumationم توزيعها 
مركية المفروضة عليها فهي كما يلي توج  خاضع لتعريفة نسبتها  805 : نسب التعريفة ا و ما يعادل   % 5م من  % 73,16و
عة الورادة في الملحق الثالث،  تجات المص توج خاضع لتعريفة  نسبتها  228موع الم موع  % 20,72مما يعادل   % 15م من  

ا  تجات وعدد تجات ، أما باقي  الم سبة 67ذ الم توج  فهي خاضعة ل  . % 5 م
 

تجا كرزنامة التفكي : 101الجدول رقم اعة  الواردة الملحق الثالث تالتعرةفي للم ة  -القائمة الثانية -الص  (2012) قبل مراجعة س
وات  2012 2011 2010 2009 2008 2007 الس

وي  للتعرةفة  % 20 %  20 %  20 %10 %10 % 20 نسبة  التفكيك الس

وي  كالحق  القاعدي للتعرةفة  بعد  التفكي  % 0 %  20 %  40 % 60 %70 % 80 الس
   

توجات نـــسب التعرةفة   عــــدد الم

5 % 805 4  % 3,5  % 3  % 2  % 1  % 0% 

15% 228 12  % 11% 9 % 6% 3 % 0% 

30% 67 24  % 21 18  % 12  % 6  % 0 % 

اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
وروبي. - اد ا زائر والا  ( .3و الملحق رقم   2الفقرة 9) المادة  اتفاق الشراكة بين ا

- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, p 21..  
 

 10التدرةجي خلالمن الاتفاق والخاضعة للتفكيك التعرةفي  3و 2رقم  ينالملحقالورادة خارج  الثالثةالقائمة  -
وات فيذ اتفاق الشراكة س تين على ت  بعد مرور س
وروبي غير تلك ال ترد قائمتها في الملحقين الثا والثالث وفقا لماص و  شأ ا تجات المصتعة ذات الم ص عليه المادة  الم   9ت

فيذ الاتفاق وعلى في ف تين على ت تجات بعد مرور س يث  تبدأ عملية التفكيك التعريفي لهذ الم قرتها الثالثة من اتفاق الشراكة. 
ة لول س ها  ، وال كان من المفروض الانتهاء م دول الموا ة في ا وات وفقا للرزنامة المبي ميد  . 2017مدى عشر س غير أن 

وات إضافية مما يع الانتهاء  2011و 2010عملية التفكيك ما بين  مع إعادة مراجعة رزنامة التفكيك أدى إ تمديد العملية بثلاثة س
ة  لول س  .2020من عملية التفكيك 

 

                                                 
 : نظر  كل من  : 1

بي. - ر د ا الاتح ني لات الشراك بين الجزائر  ح الث  الم
- BOUGUELLID Abdelaziz (2005), Op.Cit pp33.   
- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, p19 
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تجا كرزنامة التفكي : 102الجدول رقم اعة الواردة  تالتعرةفي للم ة  الثالثة القائمة في الص  (2012) قبل مراجعة س

اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
وروبي.اتفاق الشراكة بين  - اد ا زائر والا  ( .  3الفقرة 9) المادة  ا

- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, pp 21-22. 
 
هائي وال   اعية موجهة للاستهلاك ال تجات ص عة غالبيتها عبارة م تجات المص ذ القائمة تضم الم مع الاشارة ا أن 

ا سبة للجزائر، وعدد ها  1964اعتبرت حساسة بال توج من بي عل عدد  5م و ما  ية تعريفة جمركية، و تجات غير خاضعة أصلا  م
اضعة لعملية التفكيك التعريفي بشكل فعلي تجات ا سب التعريفية المفروضة عليها بين  1959الم توج موزعة من حيث ال م

مركية المرتفعة المقدرة بـ 1786 توج خاضع للتعريفة ا ضع % 30م توج لتعريفة نسبتها 117 في حين  توج للتعريفة  56و % 15م م
ا توج التشغيل 262أما من حيث طبيعة استعمالها فهي موزعة بين .% 5المخفضة ال مقدار  ،Bien de fonctionnementم

هيز292 توج  هائي  1410و ، Bien d’équipementم توج موجه للاستهلاك ال  .Bien de consumation م

 السلع الزراعيةالجزئي للتبادل التجاري الخاص بتحرةر ال -1-2-2
رير المبادلات التجارية        ر، فإن  طقة التبادل ا ا بين الطرفين كاملا في إطار م رير اعية ال يكون  تجات الص على عكس الم

تجات الزراعية والزراعية المحولة  اصة بالم تجات الصيد البحريا ذا عن طريق سيكون كما ذكرن ،وم ا في وقت سابق بشكل جزئي، و
مركية  صصفيض التعريفات ا ية(  1أو إلغاء بعضها وفق نظام ا الإجراءات، مع يتم فيه التعامل بهذ وكذا وضع إطار زم )الفترة الزم

ازلات المتبادلة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل وات  إمكانية توسيع الت ذا بعد مرور خمس س لس الشراكة و بعد دراستها من قبل 
ة فيذ أي ابتدأ من سبتمبر س  . 2010 من دخول الاتفاقية حيز الت

ر للسلع  في فصلها الثا المتضمن انتقال فطبقا للاحكام الواردة في الباب الاول  قل ا من اتفاق الشراكة والمتعلقة بالت
تجات الزراعية والزرا رير التبادل التجاري  الم تجات الصيد البحري ستشمل عملية  د تعريفي 930عية المحولة وم خاص بمجموعات  2ب

ها رير قسم م وض في عملية  تجات الزراعية الثلاثة، ال اتفق الطرفين  على عدم ا د تعريفي إلا بعد مرور 678 يضم الم وات  5ب س
فيذ  وذلك بإ ا من قبل  الطرفين  بداية من من دخول الاتفاق حيز الت فيذ ديد تدابير التحرير الواجب ت ظر في وضعيتها  بغية  عادة ال

فيذ الاتفاق ة السادسة الموالية  لت زائر  3.الس وروبية الواردة إ ا تجات الزراعية ا ود التعريفية للم ملة من في حين ستخضع  باقي الب
اتسهيلات التجارية، والمقدر ال ص عليه المادة  252عدد د تعريفي موزعة  كما ت حو الموا 14ب   : من اتفاق الشراكة وذلك على ال
تجات الزراعية - سبة للم   من الاتفاق 2الاوروبية الواردة في البروتوكول رقم  بال

تجات  الزراعية  الواردة في ترد  صه عليه المادة كما   الثا البرتوكولالم ا في فقرتها الثانية من اتفاق الشراكة 14ت  114، وعدد
توج، قرابة ها أي  %  50,90م ا 58م توج خاضعة للتعريفة المرتفعة قدر توج  خاضعة للتعريفة المتوسطة المقدرة  17و % 30 م م

سبة  و ما يعادل % 15ب ا  %  14,91و تجات وعدد ضع باقي الم ذا الملحق، في حين  تجات الزراعية الواردة في  موع الم من 
توج وال تشكل 39 ا  % 35,19م سبة التعريفة المخفضة  مقدار تجات ل ذ الم موع  .   % 5من  دول أدنا و موضح في ا  كما 

تجات الزراعية الوارد : 103الجدول رقم  لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 2رقم  لبروتوكولة في االتفكيك التعرةفي للم
 موعــــــــالمج

 
ود التعرةفية الخاضعة لتخفيض سبة   الب سب التعرةفة  :ب ود التعرةفية وفقا ل الب

 %20 % 50 % 100 المطبقة
ها) 39 39 صص( 11 م ظام ا  % 5 نــسبة  0 0 غير مع ب

 %   15نــسبة 0 8 9 17

ها) 58 خاضعة للرسم الإضافي  10 م
ها)  35 ( المؤقت صص 1 م ظام ا  % 30  نــسبة 19 4 (غير مع ب

ها ) 83  114 وام الحصص 12م ي ب وام الحصص  كلها خاضعة ((19 ) كلها خاضعة(12 (غير مع  المجموع مع الخضوع ل

                                                 
ضيلا الجمركي  FIFO Premier arrivé , Premier serviيطب المبد المسم  : 1 يد من الت ر هي التي تست ل ال الجم  ، في الكمي المعني التي تصل الا

د الحصص       ي في ات الشراك في حد ص ع   .المنص
ل من  850من  : 2 ص ه ال ي تشم ر  24إل  1بند تعري ل المش ف إل المنتج الزراعي بم في المح التعري الجمركي الجزائري إض ن المشترك  من المد

تض   إلي  ل للات  ح رق ا ي. 80في الم  بند تعري
دة  : 3 بي.  15حس الم ر د ا الاتح  من ات  الشراك  بين الجزائر 

واتا  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 لس

وي   نسبة  التفكيك الس
 %0 %5 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 % 10 للتعرةفة

الحق القاعدي للتعرةفة  بعد  
وي  %0 %5 10% %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 التفكيك الس

   

توجات نسب التعرةفة   عدد الم

5 % 56 4,5 % 4 % 3,5 % 3 % 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0,5 % 0,25 % 0 % 

15% 117 
13,5 

% 12%  10,5 9 % 7,5 % 6 % 4,5 % 3% 1,5 % 0,75 % 0% 

30% 1786  27 % 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 1,5 % 0% 
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اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب وروبياتفاق الشراك - : تم اعداد ا اد ا زائر والا  ( .2و البروتوكول رقم  14) المادة رقم  ة بين ا
- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, p 19.  
 

زائر    وروبي  الواردة  إ ا شأ ا تجات الزراعية ذات الم دول أن الم قوق ، ما يمكن تسجيله من ا ستخضع لتخفيض في ا
صص  مركية في حدود  ا حو الموا % 100و  % 20المتفق عليها بين limitation de contingent ا   : على ال

و  ما يمثل 83تفكيك كامل  للتعريفة المفروضة على - د  تعريفي و توجات الزراعية % 72,80ب اصة بالم اف التعريفية ا ص  من ا
دا  12يث  سبة ب ود التعريفية  وفقا ل ذ  الب صص، كما تتوزع  ظام ا يا بالتخفيض الكامل  للتعريفة  غير خاضع لل تعريفيا مع

اضعة لها كما يلي د تعريفي 39 :التعريفة ا ا  11) ب صص ( خاضع لتعريفة قدر ظام ا د غير مع ب ود  9و % 5ب سبةب  ل
د تعريفي ) 35و % 15 ها غير 12ب د م س ب صص( خاضع ل ظام ا  % 30ة بمع ب

سبة  - و ما يمثل 12للتعريفة المفروضة على % 50تفكيك ب صص و ظام ا د خاضع ل اصة  % 10,54ب اف التعريفية ا ص من ا
زائر، وال تتوزع بين وروبية الواردة ا ا تجات الزراعية ا سبة  8 بهذ المجموعة من الم ود تعريفية خاضعة ل ود تعريفية  4و % 15ب ب

سبة   . % 30خاضعة ل
سبة  - ا بـ  % 20تفكيك ب ود المقدر عدد و ما يمثل 19على بقية الب دا تعريفيا و اصة  %  16,66ب ود التعريفية ا موع الب من 

ا  صص ونسبة تعريفة قدر ظام ا اضعة كلها ل تجات، و ا  % 30بهذ المجموعة من الم
تجات الصيد  - سبة لم   من الاتفاق 4البحري الاوروبية الواردة في البروتوكول رقم بال

تجات الصيد البحري ضع  وروبيةم زائر،  ا وحة من قبل ا زائر لمجموعة من التفضيلات المم وال ترد في الملحق في الواردة إ ا
ص عليه المادة د تعريفي  88حيث تضم ة في فقرتها الرابعة من اتفاق الشراك 14البروتوكول الرابع مثلما ت ها أي ما يعادل  % 96,6ب م

د تعريفي خاضع لتعريفة نسبتها 85 ود الثلاثة الباقية ال تمثل ضع فيهفي الوقت الذي ، % 30ب سبة التعريفة المخفضة  % 3,4الب ل
ا دول اذ. % 5ال قدر و مبين في ا صص كما  ظام ا ازلات التعريفية ومن دون خضوعها ل وعين من الت ،  ستخضع ل  : وهماأدنا

مركية المفروضة على - و ما يعادل 39الغاء كامل للتعريفة ا د تعريفي و اصة بهذا  % 44,33ب موع الوضعيات التعريفية ا  من 
ضع  تجات الزراعية أين  وع من الم ها لتعريفة نسبتها  3ال ود م سبة  36و % 5ب د تعريفي ل  . % 30ب

سبة  - و 49المفروضة على % 25تفكيك جزئي للتعريفة ب و ما يشكل   د تعريفي و ود التعريفية  % 45,67ب من اجما الب
تجات الصيد البحري ال شملها الملحق رقم اصة بم اضعة كلها  3ا امن اتفاق الشراكة، وا  .% 30للتعريفة المرتفعة ال قدر

تجات  : 104الجدول رقم  لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 4رقم  البروتوكولالواردة في  الصيد البحريالتفكيك التعرةفي لم
 موعــــــــالمج

 
ود التعرةفية الخاضعة لتخفيض سبة   الب سب التعرةفة المطبقة :ب ود التعرةفية وفقا ل  الب

25 % 100 % 
 % 5 نــسبة   3 0 3

 %   15نــسبة 0 0 0

 % 30  نــسبة 36 49 85

ية (  49 88 ية (  39 ) غير مع وام الحصـالمجموع م ) غير مع  صــع الخضوع ل
اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب   : تم اعداد ا

وروبي. - اد ا زائر والا  ( .4و البروتكول رقم  14المادة رقم )  اتفاق الشراكة بين ا
- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, p 19.  

 

تجات الزراعية المحولة الاوروبية الواردة في البروتوكول رقم  - سبة للم   من الاتفاق 5أما بال
فـــيض أو إلغـــاء بعـــض الرســـوم  زائـــر بعـــض التســـهيلات المتمثلـــة في  وروبيـــة الـــواردة إ ا تجـــات الزراعيـــة المحولـــة ا ح الم يـــتم مـــ

مركيــة  ســب تــترواح مــابين ا ــذ  % 100و % 20ب يــة الــ تطبــق فيهــا  وفــق حصــص متفــق عليهــا مــن حيــث الكــم أو الفــترة الزم
ذا  التسهيلات ص على ذلك  خير في مادتهكما ي دول ادنا 14 ا ية في ا امسة والمب ا في فقرتها ا توجـا  50. حيث يبل  عـدد م

ــو مــا يعــادل 28مفروضــة علــى  % 30تتــوزع نســب التعريفــة المفروضــة عليهــا مــا بــين  ــد تعريفــي و ــوع مــن  % 56ب ــذا ال مــوع  مــن 
تجــات  ونســـبة  ــو مـــا يعـــادل 20مفروضـــة  علـــى % 15الم تـــوج ، و تجـــات  ونســـبة % 40م ــذ الم مـــوع   ـــدان   % 5مـــن  علـــى الب

اضة للتسهيلات التجارية . % 4الباقيان اللذان يشكلا  نالتعريفيا تجات الزراعية المحولة ا موع الم  من 
تجات الزراعية المحولة الاوروبية الواردة في التفكيك  :105الجدول رقم   الأوروبي إ.الشراكة مع لاتفاق  5رقم  البروتوكولالتعرةفي للم

ود التعرةفية الخاضعة لتخفيض موعــــــــالمج سبة   الب ود التعرةفية وفقا :ب  الب
سب التعرةفة المطبقة   % 100 % 50 % 30 % 25 % 20 ل

 % 5 نــسبة  2 0 0 0 0 2

صص( 2) 18 1 1 0 0 20 ظام ا  %   15نــسبة مع ب

ها)28 صص( 1) 14 0 2 9 3 (الإضافي المؤقتخاضعة للرسم  11 م ظام ا  % 30  نــسبة مع ب

50 
3 

) غير 
ية (  مع

9 
) غير 
ية  (مع  

3 
) غير 
ية (  مع

1 
ي(  ) غير مع

34 
توجات خاضعة ( 3)    م

ع الخضوع ـالمجموع م
وام الحصص  ل
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اءا على المعطيات الواردة في : المصدر دول ب وروبي. - : تم اعداد ا اد ا زائر والا  ( .5رقم  البروتكولو  14) المادة رقم  اتفاق الشراكة بين ا
- BOUANAM Medjbar (2005), Op.Cit, p20. 

دول، نلاحظ أن توجا  34من خلال ا ها م دين خاضعين لتعريفة نسبتها  3من بي صص ) ب ظام ا ود خاضعة لل  % 15ب
سبة  د تعريفي خاضع ل مركية المفروضة عليها ( % 30و ب ضع ، في سيتم التفكيك الكلي للتعريفة ا د تعريفي واحدحين  غير  ب

صص  ظام ا سبةمع ب صص لتفكيك 3و % 50 لتفكيك ب ظام ا ية أيضا ب ود تعريفية  غير مع سبة ب ود غير  9و ،%30تعريفي ب ب
صص  ظام ا ية ب سبةمع ود ، %25لتفكيك تعريفي ب مركية المفروضة أما الب التعريفية الثلاثة الباقية فقد خضعت لتخفيض في التعريفة ا

سبة اص .  .%20 عليها ب تجات بعد عملية  التفكيك التعريفي ا تلف الم سب المطبقة على  ديدة لل كذا تصبح الوضعية التعريفية ا و
زائر في  تجات الزراعية المحولة الاوروبية الواردة ا ا رير التبادل الزراعيبالم .  سياق  دول الموا ة في ا ي مبي  بين الطرفين كما 

تجات الزراعية  :106الجدول رقم      بعد عملية التفكيك التعرةفي.المحولة الاوروبية  الوضعيات التعرةفية الجدةدة المطبقة على الم
  : سبــكيك بــملية التفــدةدة بعد عـــوضعية التعرةفية الجــال                      

 نـسب التعرةفة الجمركية 100% 50% 30% 25% 20%
 %5 %0 %2,5 %3,5 %3,7    ةعدل الى  3,75% 4%

 %15 %0 %7,5 %10,5 %11,2  ةعدل الى 11,25% 12%

24% 22,5% 21% 15% 0% 30% 

دول رقم  : المصدر  اءا على المعطيات الواردة في مصدر ا دول ب  .104تم اعداد ا
وروبي ـاد ا زائريـة المصــدرة إ الا تجـات الزراعيـة ا صـوص الم وحـة مـن قبــل  ،و  ا لــبعض التسـهيلات المم ضـع بـدور فهـي 

صـص المتفـق عليـه مـن قبـل الطـرفين سـواء  ظـام ا ضوع ل مركية وكذا ا فيض كلي أو جزئي للرسوم ا وروبي ، والمتمثلة في  الطرف ا
ية ال ظام. يتم فيها تطبيق من حيث الكمية و المدة الزم  ذا ال

سبة لم         قوق  إعفاء كلي منمن تستفيد فس ، من الاتفاق 3الواردة في البرتوكول رقم لصيد البحريتجات افبال مركية ا مثلما  ا
ة ال في اتفاق التعاون لس تجات البحرية المحولة ، 1976كان عليه ا ، farine de poissonمصبرات، دقيق السمك )وكذا بعض الم

ــاد الاوروبي  (.المستحضــرات القاعديــة مــن الســمك،...  زائــري المصــدرة ا دول الا شــأ ا تجــات الزراعيــة ذات الم ســبة للم أمــا بال
سب تـتراوح مـابين  ،من الاتفاق 1والمدونة في البرتوكول رقم  مركية المفروضة عليها ب فيض الرسوم ا  % 100و  % 20فسوف يتم 

صـــص المتفـــق عليهـــا بـــين الطـــرفين. وحـــة مـــن الطـــرف الاوروبي فمـــن خـــلال الا ولكـــن في حـــدود ا فضـــليات المم طـــلاع علـــى طبيعـــة ا
زائري الواردة في البروتوكول رقم  شأ ا تجات الزارعية ذات الم تجـات  1للم المشار اليه ، الذي بدور يضم ملحقا واحدا خاصا بتعيـين الم

اص بهذ د أن برنامج التحرير ا ا،  يين وترميز ظاميين اث تجات خاضع ل   : الم
سبة للطرف  - ساسة بال تجات غير ا مركية، ويتعلق اساسا بالم قوق ا ول بالتحرير الفوري من خلال الاعفاء من ا يبدأ ا

سبة  تاج ا حماية، لكن التخفيض ب تج على نطاق واسع في دول المجموعة أو على الاقل لا تجات ال لا ت ي الم وروبي و ا
مركية كل الغاء   ضرورةيع بال لا % 100 قوق ا تجات  على ا و تستفيد من الالغاء المذكور ال الم لا يطبق الا على  بل 

مركي القيمي ق ا و ا مركية ألا و قوق ا اص ad valerom جزء فقط من ا مركي ا ق ا وعي  دون ا ، ويطبق 1أو ال
 ذا 

ظام على  تجات الزارعية الاقل حساسية في نظر ال وروبي.الم اد ا  الا
فيض - تجات تستفيد من  ظام الثا فيتعلق بم تجات من الغاء   اما ال مركية، كما تستفيد فئة أخرى من الم جزئي للرسوم ا

صة التعريفية مركية في حدود ا قوق ا اض2ا تجات الزراعية ا اك فئة أخيرة من الم و ع، وأخيرا  صص المرجعية، و ظام ا ة ل
وز  1كول رقم و من البروت ر يضاف ا القيود السابقة نصت عليه المادة قيد آخ ا للواردات لا  ي حصص تضع سقفا معي و

صة التعريفية  ة المرجعية الموالية ضمن ا توج في الس اد الاوروبي أن يدرج الم ، ففي حال حدوث ذلك يكون من حق الا اوز
اد. مركية( للا قوق ا  3) اعفاء من ا

تجات الزراعية المحولة        ي ،فلقد تم تقسيمها إ ثلاث قوائم، 4أما الم  : و
و - مركية ومن دون قيود كمية. 167تتضمن ،القائمة ا توج يستفيد من إلغاء كامل للرسوم ا  م
تجــات متعلقــة بمستحضــرات غذائيــة  8 ، تشــملالقائمــة الثانيــة - ليــب الــ   préparations alimentairesم ومشــتقات ا

صــص المتفــق عليهـا بــين الطــرفين مثـل )عجــائن غذائيــة  اضــعة لهـا في حــدود ا مركيــة ا طــن،   2000ضـع لإعفــاء مــن الرسـوم ا
ليب المخمر  2000  كسكسي ضرة با  طن(.1500طن، مواد 

                                                 
م في قيم المنتج  : 1 ء الح الجمركي  الطري التي تحس ب الح الجمركي تكمن  ص  ،ad valoremع هي الح الخ عيت  ام في طبيعت  ن

droit spécifique دة م رة  2، فطب ل تال ني من البر ل رق الث يض بنسب  1ك يد المنتج من تخ ء الح الجمركي  % 100تست ع ط ع جزء من  مطب ف
كثر من ذل  يمي، بل  لجزء ال ثيرا مكه الح ال ص ب يض الخ ترن التخ رج ي لب محدةة خ ن غ التي تك يض  يمي بتحديد المدة الزمني التي يسرى في التخ

.ق  فس مع مثيلات الجزائري د المن دف ت بي ب ر تصدير المنتج الزراعي ا ج   انت
ل رق  : 2 تك لث من البر رة الث ل ال دة ا ربي. 1بحس الم د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
ح رق  : 3 د " ج " من الم ي في العم ص ع ل رق  من 7الكمي المرجعي منص تك بي. 1البر ر د الا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
ء  : 4 و الغوو وو ع اردة فووي  % 95تو الات الوو بوي ،  ر د ا ا الاتحوو سو فوذة الوو  ه الجزائوور الن لو التووي منشو وو المنتجو الزراعيوو المح مون الرسوو الجمركيو ع

ل  رق ك ح رق – البرت  .1الم
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مركية ا 144تتضمن ،القائمة الثالثة - فيض كلي أو جزئي للرسوم ا توج ال يتم   لمفروضة عليها .م
شأ في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي  -2 افسة ومسألة قواعد الم  تحرةر تجارة الخدمات،الم

اص  رير التبادل السلعي ا وروبي في جانبه الاقتصادي، اضافة ا مسألة  اد ا زائر والا   لقد تضمن اتفاق الشراكة بين ا
ة  هما في آفاق س ر بي طقة للتبادل ا اعية ومن ثم اقامة م تجات الزراعية والص مسائل اقتصادية أخرى متعلقة خصوصا  ،2020بالم

م القضايا ال يتعين ايلائها حيزا كبيرا هما، بالاضافة ا أحد أ افسة المطبقة بي دمات بين الطرفين و قواعد الم ارة ا من  بـتحرير 
همية  شأ. ا ي مسألة قواعد الم اد الاوروبي و رير مبادلاتها مع دول الا زائر في سياق   خصوصا من قبل ا

  تحرةر تجارة الخدمات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي -2-1
ظام التجاري المتعدد  امة على مستوى ال تل مكانة  دمات أضحت  ارة ا ذا البحث، أن  ول من  ا في في الفصل ا رأي

احية طراف كما يظهر الا ضع من حيث ال ظورة ال  اصة بهذ التجارة غير الم ذلك في التزايد الكبير في حجم وقيمة التبادلات ا
ظمة التجارة العالمية، وانطلاقا من أ طراف لم ي أحد الاتفاقيات التجارية المتعددة ا دمات و ظيمية الاتفاقية العامة لتجارة ا هميتها لم الت

ا سابقا في البايغف وروبي والواردة كما رأي اد ا زائر والا دمات بين ا اص با رير التبادل التجاري ا ب ل اتفاق الشراكة على مسالة 
انب على صيغة انتقالية(.  37ا  30)من المواد الثالث من الاتفاق  ذا ا ظمة، فقد تم الاتفاق في  ضم بعد ا الم زائر لم ت  وبما أن ا

ا في اطار تطبيق اتفاق الشراكة سواء على مستويات رير دمات و اص بتجارة ا الالتزامات المشتركة بين  : تضم مسألة التبادل ا
ضور التجاري، والتو  دمات العابرة للحدود، وكذا مسائل ا قل.اجد المؤقت لالطرفين، اداء ا  لاشخاص الطبيعيين، ومسائل ال

  سبة للالتزامات  1 : المشتركة بين الطرفينبال
زائر الاعلى صيغة تم الاتفاق  ح ا اد م ادستفادة انتقالية يلتزم بموجبها الا دمات في  من التزامات دول الا ارة ا اصة بتحرير  ا

وروبي الاستفادة من مبدأ  اد ا ح الا زائر بم دمات مقابل التزام ا كثر رعاية الدولة –إطار الاتفاق العام لتجارة ا والمتعلقة على وجه -ا
ضور التجاري والتواجد المؤقت للمؤسسات دود وا دمات عبر ا صوص بمسائل أداء ا قل، ا وبعد انضمامها إ  2مع استبعاد قطاع ال

ددا حول اتفاق اندماج ظمة، سوف يتم التفاوض  دمات بصورة متبادلة وفق اتفا الم اصة با رير للمبادلات ا اتس.و  قية ا
 سبة لأداء الخدمات العابرة للحدود ومسائل الحضور التجاري والتواجد المؤقت للأشخاص الطبعيين : بال

3 
دمات ال  ص ا دمات التابعون فيما  اديقوم بها موردي ا شخاص  للا ضور التجاري أو حضور ا للجزائر من خلال وسائل غير ا

وحة من قبلها لشركات الدول الاخرى ومن دون تمييز، أما ما تعلق حهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك المم زائر م  الطبعيين، يتعين على ا
و معمول به م ضور التجاري للشركات الاوروبية، فسيتم معاملتها وفقا لما  طبق على الفروع المستقلة با خرى ونفس الامر ي ع الشركات ا

زائر. أم اشطة في ا بية ال ج زائرية وا و معمول به مع الشركات ا فس ما  ضع ل سبة والفروع التابعة لشركات المجموعة الاوروبية ال  ا بال
ق للطرفين المتع م أو للتواجد المؤقت لأوشخاص الطبعيين فقد أعطى الاتفاق ا اقدين في انتقال وتشغيل موظفي واطارات في الشركات ا

زائر مع العمل م وفقا للتشريع الساري في البلد المضيف. فروعها سواء في اقليم المجموعة الاوروبية أو ا  على تسهيل اجراءات تواجد
  قلأما سبة لخدمات ال  4 : بال

قل  ال خدمات ال ه اتفاق الشراكة في  قل أبرز ما تضم قل البحري دون سوا من قطاعات ال ال ال و اقتصار فقط على 
الاخرى ال لا يسري عليها الاتفاق، وال تم الاتفاق بين الطرفين على التفاوض بشأن شروط الدخول المتبادل ا السوق واداء 

ديدية...( بعد دخول الاتفا وي، البري، السكك ا قل ا دمات المتعلقة بها )ال فيذ مع توفر الشروط اللازمة لذلك.ا  ق حيز الت
 

فيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي  -2-2 افسة في سياق ت  أاكام الم
طلق  فيذ الاتفاق من م اح ت اما في  صرا  افسة باعتبار ع وروبي أهمية لمجال الم اد ا زائر والا  لقد أو اتفاق الشراكة بين ا

و وراد في المادة أنه يؤثر  من الاتفاق . ومن ثم فقد تم  41بشكل كبير على طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين كما 
انب على ذا ا  5 : الاتفاق في 

دود ال يسمح بها سر المه - افسة، وكذا تبادل المعلومات في ا اصتين بمجال الم فيذ تشريعتهما ا ة وسر مالتعاون الاداري في ت
سب الآليات الوار  عمال   من الاتفاق. 5دة في الملحق رقم ا

هما اذا رأيا معا أو أحدهما بوجود ممارسات من شأنها أن  - اذ الطرفين او أحدهما التدابير اللازمة للحفاظ على مصا امكانية ا
ة الشراكة  اق ضرر كبير به أو بالطرف الآخر بعد استشارة  ا في مدة شهر من العمل بها.تتسبب أو تهدد با  أو اخطار

ال  - ظمة التجارة العالمية في  ظام التجاري المتعدد الاطراف ) التزامات م العمل ودون الاخلال بالالتزامات المعمول بها في ال
امسة  ة ا د نهاية الس ي لكل احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري بشكل يضمن ع افسة( بالتعديل التدر من دخول الم

عضاء والرعايا  ص شروط التموين بالسلع وتسويقها بين رعايا الدول ا فيذ ازالة كل اشكال التمييز فيما  الاتفاق حيز الت
ذا الهدف. ة الشراكة بالتدابير المتخذة لبلوغ  زائريين مع اعلام   ا

علالعمل على  - اعية والتجارية وفقا  تلف الاجراءات والتدابير في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية، الص اذ   ى المقاييس الدولية با

                                                 
دة  : نظر في هدا الصدد : 1 بي. 30الم ر د الا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 2 حك الم رة – 30طب  دة  4ال بي. 34 الم ر د الا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
اد  : 3 د(،  31نظر في هذا الصدد الم داء الخدم عبر الحد لنسب  (،  32) ب ر ر التج لنسب الحض ص الطبعيين(. 33) ب ق للأشخ اجد الم ت لنسب ل  ) ب
دة  : 4 بي. 34نظر في هذا الصدد الم ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
  : نظر في هذا الصدد كل من : 5
اد من  - بي. 46ال  41الم ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
ح رق  - دة  5الم النمتع بتطبي الم  ، . 41من ات الشراك فس حك المن  المتع ب
ح رق  - ري . 6الم التج عي  الصن كري  كي ال لم المتع ب  من ات الشراك 
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ذا المجال في الملحق رقم ذا المجال وال من الاتفاق، 6 ذلك ، حيث ترد آليات التعاون في   كما يتعين في حالة ظهور صعوبات في 
اءا على طلب أحد الطرفين  قصد التوصل ا حلول ترضي الطرفين. يمكن أن تمس المبادلات التجارية عقد مشاورات عاجلة ب

اد كافة التدابير ال من شأنها ضمان حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي قصد  - اضافة ا ضروة التزام الطرفين با
ذ البيانات بين الطرفين. ر لمثل  واجز ال تعيق التداول ا  ازالة ا

شأ في اتفاق الشراكة ب -2-3  ين الجزائر والاتحاد الأوروبي مسألة قواعد الم
شأ  سية السلع موضع التبادلتكتسي قواعد الم وية أو ج ديد  مركية  المستخدمة في  فيذ السياسة ا  أهمية بالغة في ت

اطق التبادل  والتجارية ومن ثم الاقتصادية للدول. وطبيعي أن اعطاء المعاملات التفضيلية يتم بموجب الترتيبات التكاملية على غرار م
 ، قوق والضرائب، او اعفاء جزئي كحد أد ا الاقصى اعفاء كلي من ا عكس في صورة امتيازات جبائية، تكون في حد ر ، وت ا

شأ. بعد تدقيق صحة ومصدا  قية شهادات الم
سواق البلدان الاعضاء في لذلك تبرز مكانتها الهامة  ارجية  طراف ا ماية ضد تسلل سلع ا طلق أنها توفر نوعا من ا من م

ا اما في جميع اتفاقيات الشراكة ال أبرمها الا وروبي مع شركائه ذ الترتيبات دون وجه حق. ومن ثم فقد شكلت حيزا  د ا
صيص سطيينالمتو  ذ ، حيث تم  شأ السلع فضلا عن شروط اكتساب  ليات المتعلقة بتحديد م تلف الاجراءات وا  بروتوكولا يتضمن 

ا لها، مما يسمح لها شأ أو مدى استيفاء مركية والمعاملة التفضيلية الواردة في الاتفاق. السلع لصفة الم صول على الاعفاءات ا   1با
شأ وطرق  ذ القاعدة، تم ادراج مسألة قواعد الم وروربي الذي لم يشذ عن  اد ا زائر والا ففي اتفاق الشراكة المبرم بين ا

اصة بها في البروتوكول رقم  ذ القواعد وكذا  6التعاون الاداري ا يع المطبقة على الذي يبين  الشروط والمتطلبات الدنيا للعمل أو التص
تجات أو االمواد  مل لم زائري  شأصفة المال لا شأ ا حها وضع الم  .لم

ه الاتفاق من خلال البروتوكول السابق من خلال الشكل البيا الآتي م ما تضم   ويمكن عرض ا

 شأ في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبيـواعد المـق : 45الشكل البياني رقم               
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
د ال : 1 محم ف   .250، ص مرجع سب ذكره(، 2010اد )حمد العس

الاطار العام لقواعد المشأ في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي 
– 

البروتوكول رقم 
6 

للاتفاق 
- 

 

التمييز بين 
تجات   الم
من ايث 

ا شأ  م

تجات المحصل عليها كليا في  الم
شأ ) بلد التصدر  ي ، (كاملة الم و

تجات التي ترد في المادة  من  6الم
يمن الاتفاق  6البروتوكول رقم  : و

تجات المتحصل عليها ب التصدر بلدالم
وتحتوى على مواد لم ةتم التحصل 

ذ المواد  عليها كليا شرةطة أن تكون 
في  تشغيلات أو تحوةلات كافية محل

 من  6بلد التصدةر  بحسب المادة 
قسم ا6رقم  البروتوكول  : ، وت

تجات المعدنية المستخرجة من  -أ يطهابتر تالم ا أو  ر  .ها أو قاع 
تجات المملكة  -ب ا فيهام باتية ال تم حصاد  .ال
ية ال ولدت أو تم تربيتها فيها -ج يوانات ا  .ا
اك -د تجات من أصل حيوانات حية تم تربيتها   .م
خرى المستخرجة من  البحر  -ه تجات ا تجات الصيد و الصيد البحري والم م

ها. زائر بواسطة سف  خارج الميا الإقليمية للمجموعة أو ا
عة على مالمت -ز   السفن المصانع التابعة لها فقط تنجات المص
ولية بما في ذلك  -ح السلع المستعملة ال لا تستخدم إلا لاسترجاع المواد ا

 .العجلات المطاطية المستعملة
جزة فيها -خ يع م ة عن عمليات تص ا فايات ال  ال
توجات  -ي ها الم ته المتواجد خارج ميا المستخرجة من التربة أو قاع البحر أو ما 

ته الإقليمية طالما أن لها  ذا أو ما   .حقوق استغلال حصرية على قاع البحر 
وعة فيها فقط من  -ك تجاتالسلع المص قاط من )أ( إ )ي( الم  المشار إليها في ال

تجات بحيث  توجات المشغولة أوالمحولة كفاةة  ( 8) المادة  التشغيلات أو التحوةلات الغير كافيةالم (7ادةم)الالم  

تجات ف من الم ذا الص الشروط المشار إليها في  ضرورة استيفاء 
والتي تشير إلى التشغيل  6للبروتوكول  2القائمة الواردة بالملحق رقم 

شئية الداخلة في أو التحوةل الذي ةجب إجراء  على الموارد غير م
ذ المواد  تجات وتطبق اصرةا على  ذ الم يع   . تص

توج  شئية المستعملة في م غير أنه ةمكن استخدام المواد غير الم
توج شرةطة   : محدد طبقا للشروط المحددة من القائمة لهذا الم

توج . % 10ألا تفوق قيمتها الإجمالية  ع الم  من سعر المص

سب المئوةة المشار  جرألا ة سبة أو ال ذ الفقرة تجاوز ال عن تطبيق 
ش  . ئيةإليها في القائمة بخصوص القيمة القصوى للمواد الغير م

توجات الداخلة في الفصول من  ذ الفقرة على الم إلى  50ولا تطبق 
سق) 63 وام الم  ( SAمن ال

 

التحوةلات الغير كافية اتى وإن  6رقم من البروتوكول  8لقد وضعت المادة 
 وتتمثل في: 7إستوفت شروط المادة 

قص العيار - ن والتقطيع.العمليات البسيطة المتعلقة ب  ،الغربلة، الفرز،للغسل الد

ها. - د نقلها وتخزة تجات في االتها ع  العمليات الموجهة لضمان افظ الم

البسيط للقوارةر ...... وكل  ءتغير الأغلفة وتقسيم الطرود وجمعها للمل -
 عمليات التهيئة البسيطة الأخرى.

وضع علامات أو لاصـقات أو أي علامة تمييزةة مماثلة أخرى على  -
تجات ذاتها أو أغلفتها.  الم

اف مختلفة مادام أاد  - تجات وإن كانت من أصـ المزج البسيط للم
ا ه لا ةستوفي الشروط التي ةحدد ذا  مكونات المزةج أو العدةد م

ا للمجموعة أو للجزائر. شأ  البروتوكول كي ةمكن اعتبار م

توج كامل. -  الجمع البسيط للأجزاء بغية تشكيل م

شأ   تراكم الم
ائي:التراكم  ص المادة  الث شأ الصـفة على  6من البروتكول رقم  3ايث ت شأ م تجات التي تكون مدخلاتها ذات م لكل الم

ويلات كافية فيها. طرفي الاتفاق. ل تشغيلات أو  ذ المواد   وليس من الضروري أن تكون 
سب المواد  التراكم المتعدد الاطراف   6من البروتوكول رقم 39، و38، 37،  14، 4) تونس ، المغرب وسبتة ومليلة ( ، 
ا ،  شؤ ذ   الدول السابقة تعتبر المواد ال م الة ، ولا يفترض أن تكون  زائر أو المجموعة حسب ا ا ا شؤ كما لو كان م

ويلات كافية فيها. ل تشغيلات أو   المواد 
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اء على المعطيات الواردة في البروتوكول رقم  : المصدر           وروبي. 6تم اعداد الشكل البيا ب اد ا زائر والا  من اتفاق الشراكة بين ا
ضع لمبدأ الاقليمية ومبدأ الرقابة شأ  ويه إ أن تطبيق قواعد الم بغي الت  13فالمبدأ الاول يقضي وفق ما نصت عليه المادة  : ي

زائر والمجموعة.  6من البروتكول رقم  شئي دون انقطاع بين ا ب على كل بضروروة استيفاء الشروط المعلقة باكتساب الطابع الم ولهذا 
زائر أو في دول المجموعة، دون انقطاع مع استبعاد العمليات نفسها ال  شئ أن تتم اما في ا يع ضرورية لاضفاء الطابع الم عملية تص

اء تونس والمغرب الاقليمين الم تتم خارج اء، ففي ذكوريين باستث ذ القاعدة لها استث المستفيدين من قواعد التراكم المغاربي. غير أن 
شئي اذا تفظ بطابعها الم هما ا بلد آخر من غير تونس والمغرب،  ا م زائر أو المجموعة بعد تصدير شئية ا ا  حالة عودة السلع الم

يتم اثبات أن  اء العمليات الضروروية للمحافظة ذاتها السلع المصدرة مع عدم خضو  السلع المعادة  يع باستث ية عملية تص عها 
في فقرتها الثانية من البرتوكول السالف الذكر على شرط آخر متمثل في  14ودائما في اطار الشروط الاقليمية، نصت المادة  عليها.

زائر والمجم قل المباشر بين ا  وعة الاوروبية، مع امكانية العبور عبر آقاليم آخرى في حالة الضوروة شريطة أن يكون لهذا العبور شكل ال
زين. ة أو  اءات  1مساف وات والسلع الموجهة للمعارض.أما الاستث قل عبر الق ي ال ذا المبدأ   الواردة على 

ظم بموجب المادةأما المبدأ الثا المتمثل في الرقابة الممارسة على قواعد  شأ، فهو م ضع اثبات  6من البرتوكول رقم 17الم  ال 
قل السلع المسماة أور  شأ للسلع لتقديم شهادة ت أو تصريح على أساس فاتورة أو الوارد فيها، حيث تسلم شهادة  EUR 1الطابع الم

قل ال مركية لبلد التصدير. وعلى عكس شهادة ت قل السلع من طرف السلطات ا و من اعداد ت سلع، التصريح على أساس فاتورة 
تجات  و كل مصدر معتمد أو أي مصدر لم ارية أخرى، والمقصود بالمصدر  المصدر على أساس فاتورة أو وصل تسليم أو أي وثيقة 

شئية لا تفوق قيمتها  شئ 6000م . مع العلم أن  2ييورو مع اشتراط القدرة على تقديم كل الوثائق اللازمة ال تثبت الطابع الم
ددة بأربع شأ  مركية لبلد صلاحية دليل الم ذ الفترة تقديم الدليل للسلطات ا ب خلال  ة أشهر اعتبارا من تاريخ تسليمها. 

ائية وذلك بمقتضى المادة  جل اذا كان سبب تأخر تسلمها ظروف استث ذا ا من البرتوكول  24التصدير، ويمكن قبولها بعد فوات 
وات. 6رقم شأ لمدة ثلاث س ويه أيضا في نفس السياق بضرورة الاحتفاظ بأدلة الم ب الت ضع كذلك للمراقبة اللاحقة في 3كما  ، و

ية، لهذا نصت  تجات المع شئي للم مركية لبلد الاستيراد في صحة الوثائق المقدمة أو الطابع الم أي وقت اذا شكت السلطات ا
قل السلع من البروتوكول على   33المادة مركية للطرفين لمحاربة الغش عبر مراقبة صحة شهادات ت التعاون الاداري بين السلطات ا
ات على أساس الفاتورة. 1أور   4أو التصر
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و الذي يضفى مبدئيا إن تعميق التعاون الاقتصادي والاجتماعي ضمن اتفاقيات  وروبية المتوسطية بشكل عام  الشراكة ا
ض. اري  رد ترتيب  موية ويسمو بها عن  ورومتوسطية صبغة ت ر ا طقة التبادل ا هود  ومن ثم فهو يتوخى دعم على م جميع ا

مية اقتصادية واجتماعية مستدامة. ال من قيق ت د أن ا  5شأنها المساهمة في  حذو باقي اتفاقيات تفاق الشراكة قد حذى وعليه 
انب متعلق بالتعاون الاقتصادي والما الذي  ه في شقه الاقتصادي  ورومتوسطية المبرمة في اطار مسار برشلونة، بتضم الشراكة ا

هم ر بي طقة التبادل ا رير التبادل التجاري بين الطرفين بهدف اقامة م -Libre) 2020ا في آفاقيكون مرافقا او مصاحبا لعملية 

échange "Accompagné")  زائري  ذا الترتيب التجاري الإقليمي. ا  وتكييفه مع متطلبات الانضمامقصد تهيئة الاقتصاد ا
فيذ و مجالات التعاون . : التعاون الاقتصادي في اطار اتفاق الشراكة الأورو جزائري -3-1 داف، وسائل الت  الا

دم المصلحة المشتركة، والمعا في المواد  امس منيغطي التعاون الاقتصادي الذي التزم الطرفين بتقويته بما   الواردة في الباب ا
ائي، (66ا47من )الموادالاتفاق فيذ المشاريع ذات الطابع الاقليمي)المتوسطي( أو الث هوي في اطار ت موعة من المجالات على المستوى ا

داف المتوخاة وذلك باستخدام جملة وال قيق الا فيذ. يتعين العمل على تدعيمها بغية   من الوسائل وآليات الت
داف المحددة في اعلان برشلونة درج في اطار ا داف التعاون الاقتصادي الم سبة  مية  ،فبال فهي متمثلة في دعم الت

زائر، مع شاط ال تعا من صعوبات، الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في ا الات ال وال شملتها التدابير الاصلاحية  تفضيل تطبيقه في 
رير مبادلاتها مع  ، اضافة ا المجالات ال تم الاتفاق على  رير الاقتصاد الوط ادفي سياق   7:فأولويته تتمحور حول. وعليه 6الا

يلدعم ا - ر. المؤسسات لإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتأ طقة التبادل ا افسة في إطار م ديات الم  قصد مواجهة 
صوص وبرامج خصخصة  - ها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه ا اص وم  المؤسسات العمومية.دعم القطاع ا
ه. - وروبي م بي المباشر خصوصا ا ج       تشجيع الاستثمار ا

، فمجا ائي، كما وردت في نص الاتفاق، متمثلة في لات التعاون على الموبالتا ولوجيا،  :ستوى الث اعة، العلوم والتك  الص

                                                 
فن   : 1 لمس د ب ص ل المستعم في التصدير،  Transbordementالم سي الن دة شحن في  إع ل المستعم في الاستيراد،  ئل الن س رغ من  ع الم يل الس ه تح

دع  لتخزين  المست صد ب ع   Entreposageفي حين ي ضع الس رة عن  نه عب ر ب معتمدة من طرف ادارة الجم قت في محلا معدة  بص م د  رج الب الآتي من خ
هن يج  عي( ،  دع الصن المست ص،  مي، الخ دع العم هي المست دع الجمركي  ف من المست صن جد ثلاث  ن دفع ح جمركي ) ت فن من د ن المس رة إل  الإش

ن ضر ن جمركي م دالتخزين هم نظ ط حد ع من ن ل الس ر ه النظ الجمركي الذ ينظ انت لعب د هن ب ص الم ع،  ل عند تصدير الس لي الد ق ع عبر  ر الس ن لعب ي ري
دة  احدة، في خين تعرفه الم ل ال ي الد خرى ضمن إق دي  ط حد ر لسن  125إل ن ن الجم ن ض 1998من ق نه " النظ الجمركي الذ ت رقب ب ئع تح الم ع فيه البض

ل  من مكت جمركي ال المن د ". الجمركي  بع الاقتص تدابير الحظر ذا الط الرس  قف الح  ا مع   مكت جمركي آخر برا  ج
دة  : 2 ل رق 23بحس الم تك اعد المنش 6من البر المحدد ل بي  ر د ا الاتح  .من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 3 ل رق 30بحس الم تك . 6من البر اعد المنش المحدد ل بي  ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 4 ل رق 33بحس الم تك . 6من البر اعد المنش المحدد ل بي  ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
5 : ( د رة(، 2004محمد الصم قي التج ت ات س انعك دي العربي الحرة  ر،  :، فيع الاقتص لثحمد السيد النج ي الث ل ا دي العربي  لا الاقتص زمن التح  ، 

زيع،      الت نشر  ن، ص  ل  .68عم
دة  : 6 رتين  -47حس الم دة  12ال رة  – 48 الم بي. 2ال ر د الا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
ني ) : 7  .198، ص مرجع سب ذكره(، 2011سمير ميم
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دمات المالية، الزراعة و  ال ا الصيد البيئة، ترقية وحماية الاستثمارات، توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها، تقريب التشريعات، التعاون في 
تمع المعلومات والاتصالات، ا قل،  اجالبحري، ال مارك والإحصاء، ملطاقة والم ال ا اعات التقليدية، التعاون في   ، السياحة والص

ال حماية المستهلكين.       1وكذا التعاون في 
زائر في المشاريع الاقليمية ال تع الدول المتوسطية الشريكة ال يشرف عليها  هوي ، فسيتم اشراك ا  أما على المستوى ا

اد  الاتالا  دعم التكامل الاقتصادي بين الاقتصاديات المغاربية بشكل خاص  : الاوروبي والممولة من قبله، وال تشمل 
الات التربية والتكوين وتطوير البحث العلمي  مية الهياكل القاعدية الاقتصادية، والتعاون في  ورومتوسطية بشكل عام، وت وا

ولوجيا، فضلا عن   طقة.التعاون في والتك اربة التلوث في الم مركية وكذا في المجل البيئي و    2المسائل ا
وروجزائري أو على الصعيد الإقليمي أي  التعاون        ائي ا الات التعاون الاقتصادي سواء الث ساليب و  وح تكون متابعة فعالة 

عمال المشتركة بين أطراف الشراك ذا التعاون الذي يعمل على تشجيع كل نمط من ا فيذ  ورومتوسطية، فقد تم اعتماد وسائل ت  ة ا
ها الاته، ومن بي  3 :والإلمام بكل 

تظم الذي يعقد بين الفريقين والذي يغطي كافة قطاعات السياسة الاقتصادية الكلية، مثل اجتماعات  - وار الاقتصادي الم ا
لقات الدراسية وورش العمل.  عمال المشتركة عن طريق ا براء، وكذا تشجيع ا  المسؤولين وا

وصصة .أعمال دعم الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين لاسيما  - هم، وكذا دعم برامج ا واص م  ا
الات التعاون  - ظيمية وتبادل المعلومات في  ية والإدارية والت برة والتكوين.  معتشجيع المساعدات التق  دعم أعمال الاستشارة وا

من دون أن تكون مرافقة  أنها جاءت على عموميتها الواردة في الاتفاق، الإجراءات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي لكن ما يلاحظ في
ا بصورة فعلية ميدانيا. أي بمع أخر أن الاتفاق لم  د يبوسائل واليات عملية لتجسيد دد رقميا،  كما  تضمن أي إجراء ما ملموس و 

ذا،  الات التعاون الاقتصادي  زائر في  ا ا اد  يك عنأيضا غياباً للالتزام المباشر و المحدد من قبل الا ال  نا غياب اقتراحات ملموسة في 
وفر، واكتفاء الاتفاق بالإشارة إ تشجي تمام ا اء قطاع الطاقة الذي حظي بالا موال في شكل استثمارات مباشرة باستث ع انتقال رؤوس ا

زائر أوروبي للمتعاملين وروبيين قصد الاستثمار في ا د تقييم حصيل ،ا و ما سيتم التعرض اليه لاحقا ع .و  ة التعاون الاقتصادي والما

 التعاون المالي في اطار اتفاق الشراكة الأوروجزائري -3-2

فيذ الاتفاق من ناحية  قيق انطلاقا من طبيعة وحجم التكييف المطلوب مع متطلبات ت وبغرض الإسهام بصفة فعالة في 
داف الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في دافه خصوصا ا      4 : أ

مية الريفية.تسهيل  - ديث الاقتصاد بما في ذلك الت  الإصلاحات الرامية إ 
يل الب التحتية الاقتصادية. -  تأ
اصب الشغل. - شاطات الموفرة لم  ترقية الاستثمار وال
ر عل - طقة التبادل ا ي لم خذ بعين الاعتبار آثار إنشاء تدر اعة وإعادة ى الاقتصادا يل الص  ويلها.، لاسيما من زاوية تأ
ا في القطاعات الاقتصادية. - فيذ  مرافقة السياسات ال يتم ت

و وارد في بابه الثامن)المواد من وذلك وفقا للاجراءات المتخذة من قبل (، 81ا 79فقد أتاح للجزائر حزمة تعاون ما كما 
ذ انطلاق مسار  اد الاوروبي ضمن نطاق الآليات التمويلية المعتمدة من قبله م الآن. والذي لم يكن في د الشراكة الاورومتوسطية الا

داف رىذلك  لاحقا نظرا لمحدوديته وعدم كفايته لتحقيق ا مر بالقدر المطلوب بالقدر كما س ذ الشراكة. حقيقة ا  المرجوة من اقامة 

    لاصـة الفصل الأولــــــخ
اول ،مباحث ثلاثفي  الفصل ذا  جاء ول  ت ه والثاالمبحثين ا ـراط في برز ما ميز المشهد الاقتصادي  م خـلال فـترة الا

ورومتوسطية عبر دراسة لمضمون  ربة التحول إ المرحلتين الرئيسيتين اللتين مر بهما الاقتصاد الوط وخصائص مسار الشراكة ا وهما 
يات المدعومـــة مـــن مؤسســـات بروتـــون وودز ومرحلـــة تطبيـــق بـــرامج الانعـــاش الاقتصـــادي ذات  اقتصـــاد الســـوق علـــى مـــدار عقـــد التســـعي

وات الفترة  فط في أغلب س ت تأثير انتعاش أسعار ال زية  سـن  2014-2001الطبيعة التوسعية وفق المقاربة الكي ـه مـن  وماترتـب ع
يفا بفعل تداعيات صدمة انهيار اسعار ال ة الوضع الما للبلاد قبل أن يعرف الظرف الاقتصادي انقلابا ع صـف الثـا لسـ ـذ ال فط م

ليل لاداء الاقتصاد الوط ،2014 في كـل مرحلـة، مع إبراز لمضامين وحصيلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتبعة  أين تم تشخيص و
ها والسـلبيةو  ابية م ارجية الإ ت تأثير ضغوط الظروف الداخلية وا تلفة ومتعارضة  صـيص المال كانت  مـا تم  بحـث الثالـث ، بي

ه لعرض المحتوى الاقتصادي لاتفاق الشراكة . خير م  وا
كذا، اختص المبحث  ول، و اول ا ـت وقـع ربة التحول إ اقتصاد السـوقبت الاقتصـادي اشـتداد تـأزم الوضـع  الـ كانـت 

صــعدة لاســيما بعــدما  فــذة في أعقــاب علــى كافــة ا ــدوديتهاأثبتــت التــدابير الاصــلاحية الذاتيــة الم فطيــة المعاكســة  خــلال  الصــدمة ال
يات صف الثا لعقد الثماني مـوي أصحاب القرار في البلاد أن ازالة العوائق ال أدت من خلالها أدرك وال ، ال ا اخفـاق المسـار الت

هوض به من جديد المتبع  اولة ال ها الاقتصاد الوط و اقات الهيكلية ال عا م اوز الاخت لن يتأتى سوى باحداث قطيعة جذرية و
زئية الذي طبقته في السابق ات ا هج الاشتراكي بدلا من أسلوب المعا . وبذلك أضحى التحول إ اقتصاد السوق أمرا حتميا مع ال

                                                 
اد من  : نظر في الصدد : 1 بي. 65ال  51الم ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 2 بي. 50حس الم ر د ا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 3 بي. 48حس الم ر د الا الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
دة  : 4 بي اتمن  79حس الم ر د ا الاتح  الشراك بين الجزائر 
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ضـــرار الكبـــيرة المترتبـــة عـــن  زائـــر بـــين اســـلوبي العـــلاج بالصـــدمة والتحـــول التـــدرالرغـــم ا ي تبعـــا للظـــروف عمليـــة الـــ مازجـــت فيهـــا ا
ــو معلــوم  ــذ  اللجــوء وصــاية مؤسســات بروتــون وودز واســتجابة لمشــروطيتها بعــد ــتالمصــاحبة لهمــا، والــ  تمــت كمــا   1989اليهــا م

زائرالما بعدما صد المأزقكمحاولة لتجاوز  صول على القروض والتسهيلات التمويلية  ت أبواب التمويل الدولية في وجه ا أملا في ا
ا  ارجية احتياجات التمويل من جزء بغية تغطيةال توفر ارجيـة مـع نـاديي بـاريس  ا وكـذا مسـاعدتها في عمليـة اعـادة جدولـة ديونهـا ا

هــ زمــة التــدابير الاصــلاحية المقترحــة م فيــذ الصــارم  ــدن في وقــت لاحــق مقابــل التزامهــا بالت ه ول تويــات مــا تتضــم ــرج عــن  ا والــ لا 
ظــر عـــن بــرامج التثبيــت والتعــديل الهيكلـــي  ـــذ المؤسســات بــاحتواء المشـــاكل الاقتصــادية والماليــة  لمختلـــف بصــرف ال الكفيلــة في نظــر 

 خصوصياتها وما تواجهه من ظروف ومعطيات متعلقة بها.
ذا السياق، تم ف فيذ ثلاثة اتفاقيات للاستعداد الاضمن  جل ترواحت ت ت برامج للتثبيت لفترات قصيرة ا ئتما  تضم

ة واحدة(  1994أشهر، واتفاق أفريل  10لمدة 1991جوان 3أشهر، اتفاق 12لمدة  1989ماي 31شهر )اتفاق 12و10بين لمدة س
دوق الموسع  جل للتعديل الهيكلي لمدة  واتفاق سهيل الص فيذ برنامج متوسط ا وات خلال  3مقابل ت  ، 1998-1995  الفترةس

تها برامج  : حزمة من التدابير الاصلاحية ال توزعت بينوال كانت مشروطة بتطبيق  الإجراءات ذات الطابع الانكماشي ال تضم
ا على اعتبار أنها استهدفت  توا داء الاقتصادالتثبيت ال كانت متشابهة من حيث  ملها إحداث الاستقرار على مستوى ا  يفي 

علها تتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق من  الكلي ظومة الاقتصادية   و الإجراءات ذات الطابع الهيكلي ال استهدفت كامل الم
مو المستدام والمتماسك مع توفير الشروط اللازمة لذلك من ناحية ثانية   .ناحية ووضع  الاقتصاد الوط على مسار ال

ا من التجارب الاصلاحية الم تائج الموجبة وتكاليف دعومة، وكغير خرجت التجربة الاصلاحية المدعومة للجزائر بقليل من ال
ا على   ضة سجلت آثار واحي تقريبا لاسيما على الصعيد الاجتماعي  كافةبا ا على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية ال نتيجة تركيز

ها تمام بالتداعيات السلبية المرتبة ع ا ذلك من خلال فقرات المطلب الثالث  . ففاتورة الاصلاح  والمالية دون الا كانت فعلا كما أوضح
ة الموارد الطبيعية  شودة كونها لم تفلح في وضع الاقتصاد الذي أنهكته لع ظة باعتبار أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن بالصورة الم با

تلف القطاعات الاقتصادية  سين أداء  مو المستدام و الانتاجية )خارج المحروقات( بشكل يعزز مساهمتها في دعم على مسار ال
ات التشغيل وخفض معدلات البطالة رغم  ا ابية المحققة على مستوى التوزانات والمؤشرات المالية والاقتصادية الكلية ال الا الا

ها مدحا من الهيئات المالية الدولية  س ها  بعد التطبيق الصارماستحق  شاشلبرا ها بانتعاش أسعار رغم  ام م تها لارتباط جانب 
فط.  اجمة عن تطبيق الاجراءات التثبيتية والهيكلية ال ملا لعبء التبعات السلبية ال كثر  انب الاجتماعي، فكان ا أما على صعيد ا

ا في ارتفاع معدلا ر لت مظا و غير مسبوق  وضاع الاجتماعية على  ورت ا ر الصارمة للبرنامج، إذ تد ت البطالة وتفاقم مظا
دمة العمومية ذات الطابع الاجتماعي  ور مستوى ا ور مستويات المعيشة لدى فئات عريضة من المجتمع  وتد الفقر والتهميش وتد

دمات المقدمة له على غرار ماية الاجتماعية ال وضعت خلال  والسكن والتعليمية الصحية ا تلف تدابير وبرامج ا قيق  دون 
شودة. مم دافها الم هاية وضع اجتماعيا ذ الفترة للتقليل من حدة الآثار السلبية المصاحبة لتطبيق البرامج الاصلاحية  ا أفرز في ال

م وضع البلاد على حافة الانهيا يات.مزريا صاحبه انفلات خطير للوضع ا وات عشرية التسعي  ر الكامل على مدار س
اصلوبغية  ية ال مرت بها البلاد واحتواء التبعات  تدارك التأخر ا م زمة الاقتصادية والمالية وكذا السياسية وا والمورث عن ا

ا تطبيق التدابير الانكماشية لبرامج التثبيت والتعديل الهيكلي على الصعيدين  الاقتصادي والاجتماعي المشار إليها السلبية ال أفرز
ها وقتئذ أنها كانت مواتية من اعتلاء الية في ظل توفر عوامل أقل ما قيل ع لفية ا ذ مطلع ا  آنفا. ارتأى أصحاب القرار في البلاد م

سن الظرف الاقتصادي الكلي نتي يك عن  م نا جة للانفراج الما قيادة جديدة للحكم في البلاد والتحسن الملحوظ للوضع ا
اجم عن زيادة مداخيل المحروقات إ تب توجه مغاير لما مورس من قبل على مستوى طبيعة السياسة الاقتصادية عبر إحداث نوعا ،  ال

زي  قوامها التوسع من القطيعة مع المقاربة الليبرالية ال أملتها مشروطية المؤسسات المالية الدولية بإتباع سياسة اقتصادية ذات توجه كي
ا، استعادت  . ومن  ريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه ودعم نمو في الإنفاق العام في ظل الاعتقاد الراسخ بفعالية السياسة المالية في 
ذ  ا في أخذ زمام المبادرة الاقتصادية من جديد وبشكل قوي، بتخصيص موارد مالية ضخمة لم يسبق لها مثيل م الدولة لدور

ا وتطبيقها على مدار الفترةالاستقلال  تها برامج الإنعاش الاقتصادي ال إقرار تلف المشاريع ال تضم ال  2014-2001لتمويل 
تمام المبحث  ما ميز المشهد الاقتصادي للفترة ال أعقبت مرحلة تطبيق البرامج الاصلاحية أبرز  كانتعلى اعتبار أنها   الثالقيت ا

ة  صف الثا لس ذ ال الية م فطية المعاكسة ا عمدت السلطات إ تطبيق ثلاث برامج  إذ .2014المدعومة لغاية نشوب الصدمة ال
موية بداية ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي شمل الفترة  مو الذي غطى الفترة  2004-2001ت -2005مرورا ببرنامج تعزيز ال

مو الاقتصادي الذي غطى بدور الفترة  2009 ماسي أو برنامج توطيد ال موي ا ال خصص  2014-2010وصولا إ البرنامج الت
حو و ما  31419لها غلاف ما إجما قدر حسب الإحصائيات الرسمية ال قدمت من قبل السلطات في وقت سابق ب مليار دج و

كومة المعروض في البرلمان شهر سبتمبر 423يعادل طط عمل ا ما أشارت إحصائيات أخرى وردت في  إ  2017مليار دولار بي
و ما يعادل  30394,4  مليار دولار أمريكي.    403,21مليار دج و

دافها المسطرة من خ قيقها لا ذا البرامج ومدى  صلة تطبيق  ص  ا. فيمكن القول بأن وفيما  تائجها وآثار لال تبيان ل
ذ البرامج بالاستقرار الظرفي و الهش رغم  الوضع الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي كان في المجمل متسما على مدار فترة تطبيق 

ة  صف الثا لس مل التوازنات الكلية لغاية ال ريا في  نه 2014مواصلة التحكم ولو ظا ظر  ا   بال ونا كليا بالا كان مر
ابية من حيث  سن الوضعية المالية للبلاد وال سمحت بتحقيق نتائج ا ه من  التصاعدي الذي شهدته أسعار المحروقات وماترتب ع
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مو والقدرة على تغطية عجز الموازنة العامة وتقليص  عدمة معدلات ال ارحية ال تكاد تكون م دفع المسبق بفعل سياسة الالمديونية ا
وتسجيل فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تصاعد بشكل كبير لمقدار احتياطات الصرف.  وقد تأكدت المعتمدة 

فط ال انهارات معها  يف الذي عرفته بمجرد تراجع أسعار ال شاشة الوضعية الاقتصادية للبلاد بشكل جلي من خلال الانقلاب الع
وطفت معها الاختلالات الهيكلية  (2016-2015)خلال الفترة ال تلت نهاية تطبيق برامج الاستثمار العمومي  التوازنات الكلية

ذا ما كان له من دور بارز في إعادة نظر  فطية،  فيها في كل مرة الطفرات ال ها الاقتصاد الوط وال كانت  العميقة ال يعا م
ياراتها الاقتصادية ال سرعان ما استبدلت تدابير السياسة المالية التوسعية ورفع مستويات السلطات كما جرت عليه العادة في خ

شاط الاقتصادي ودعم الطلب الكلي والإبقاء على مستوى عال من  الانفاق العام الاستثماري والاستهلاكي وتوظيفها لتحفيز ال
ددا بالعودة إ التحويلات الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي بتدابير ان ت مسمى ترشيد الانفاق العام والتلويح  كماشية 

وات الرخاء الما ال صاحبت تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي  ا أو توقيفها خلال س ميد مسار الاصلاحات الليبرالية ال تم 
يار الاستدانة اجس العودة  ور التوازنات الكلية خصوصا وأن  فق بعدما بدأت  بهدف وقف نزيف تد ارجية قد بدأ يلوح في ا ا

ي الموارد المالية ال  الية و فطية ا فاذ لطول فترة الصدمة ال و ال د طريقها  دوق ضبط الايرادات  احتياطات الصرف وموارد ص
فطية الاو وات الثلاثة الاخيرة من تفادي حدوث انهيار شبيه بما حصل في الصدمة ال ت خلال الس ة أمك فاظ على  1986 لس وا

. د د ا  تماسك الاقتصاد ولو با
ظر  زية المعتمدة بال لاء عدم موائمة الوصفة الكي زائري والسمات الرئيسية المميزة له، يظهر  كما أن تفحص واقع الاقتصاد ا

ابية المحدودة المترتبة عن تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي ال استهلكت موارد مالية قياسية على اعتبار أن   مشكلةللتأثيرات الإ
زائ الإقتصاد ساس ريا يام  با هاز ضعف مشكلة ي ما بقدر الكلي الطلب في نقص مشكلةلم تكن في يوم من ا  الإنتاجي ا

داف المرجوة  على اللازم بالشكل يؤثر لنلم و  الكلي الطلب دعم في المواصلة فإن وبالتا كفاءته، وعدم  ن الطويل المدى في ا
ذ الوصفة بأنها كانت معاكسة بواسطة الاستيراد.  تلبيتها يتم الكلي الطلب في الزيادة تلك ا نقدم على وصف آثار  عل ذا ما 

م بالشكل المرغوب في التأسيس لمسار نمو متماسك وتطور للاقتصاد الوط بقدر ما  تظر على اعتبار أنها لم تسا تماما لما كان م
هاز أدخلته في تبعية شبه مطلقة للانفاق العام المرتبط أساسا بعوا ذا في ظل عدم مرونة ا ئد صادرات المحروقات غير المضمونة و

خر مفاصل الاقتصاد ككل فضلا عن تزايد الواردات  الإنتاجي الوط وجمود وتعمق السلوكات السلبية المتصلة بالريع ال ظلت ت
و قياسي ومن دون أية ضوابط من أجل تلبية حاجيات الطلب الكلي المتزايد مع بق يكل البلد على  افظة على نفس  اء الصادرات 

اولة تصحيح أوضاع المؤسسات  سين الب التحتية و ابية المحققة على مستوى  ذا من دون إهمال للجوانب الا احادي التصدير و
. و انب الكمي بالدرجة ا دمات العمومية لاسيما الاجتماعية من ا  العمومية وتطوير أنشطة ا

بغي ال ويه أيضا إ كما ي زائري خلال فترة ما بعد تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المدعومة ت أن ما ميز المشهد الاقتصادي ا
دية في مواصلة مسار الاصلاحات الاقتصادية ال شرع في تطبيقها خلال الفترة السابقة، أين صاحبها حرص  و عدم ا أيضا، 

قل الاقتصادي عبر إطلاق السلطات على إحداث تغيير جذري للمقاربة ال موية المتبعة عبر استعادة الدور التدخلي للدولة في ا ت
و ما يفسر تراجع  السلطات على  فط، و ت مع الانفراج الما المترتب عن انتعاش أسعار ال برامج الانعاش الاقتصادي ال تزام

ذ فترة تطبيق ال مواستكمال العديد من الإصلاحات الاقتصادية خصوصا م بإلغاء البعض  (2009-2005)برنامج التكميلي لدعم ال
ة  ميد البعض الآخر على غرار توقيف مسار خوصصة المؤسسة العمومية س ها أو  بموجب قانون  51- 49وإرساء قاعدة  2009م

ة  ية  2009المالية التكميلي لس ا إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوط از بي ال لا يمكن إ ج المقيدة لاستثمارات الرأسمال ا
كما أفرزت أيضا وضعا اقتصاديا غامضا يكاد يصعب فيه التمييز في ما اذا كان فعلا الاقتصاد الوط يسير   .% 51نسبة لا تقل عن 

قبة الاشتراكية، لدرجة أنه وصف بأنه ليس وفق آليات السوق أم عن طريق نفس المما ساليب ال كان معمولا بها خلال ا رسات وا
ظامينب مع بين مساوئ ال كم ، وذلك لكوناشتراكي ولا رأسما بل  ظومة ا بدفع الثمن السياسي بسهولة قبل ولن تلم  م

قيقية ولم  توزيع لتأمين الولاء الدام الاقتصاد كوسيلة سياسية لإعادة للتخلي عن استخأبدا  ةكن مستعدتللإصلاحات الاقتصادية ا
فذة لاسيما  والدعم قيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الاصلاحات الم ت ذريعة  من خلال التدخل القوي لها 

سباب متعددة على القيام  ماية في ظل وجود بيئة ضعيفة غير قادرة  وفرض الشفافية والمساءلة ال يتطلبها العمل بمهام التحكيم وا
اد  السليم لاقتصاد السوق اميكية الاقتصادية من الوصول ا ا افسة والاستمرار واحداث الدي قطاع خاص وط قوي قادر على الم

كم و  ظومة ا كومي بكافة أشكاله و شبكة العلاقات مع أطراف في م شودة دون الاعتماد على الدعم ا تلف الهيئات الادارية الم
جهزة الدولة. ع أو امتداد  رد قطاع عام مق ذا القطاع   على كافة المستويات لدرجة بات 

و تب  ذ الفترة كذلك بالتوجه  سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال الدخول في مفاوضات كما تميزت 
راط في العديد من المسارات صول على  الانضمام و/أو الا طراف على غرار بعث مفاوضات ا التكاملية الإقليمية والمتعددة ا

رة العربية الكبر  طقة التجارة ا ذا البحث، والانضمام إ م ظمة التجارة العالمية ال لا تزال متواصلة لغاية كتابة أسطر  ى عضوية م
ة  ائي باتفاق الشراكة  ،2009س ورومتوسطية المؤطر على المستوى الث و مسار الشراكة ا رطت فيه  م مسار تكاملي ا ما يبقى أ بي

ية بمسار الشراكة  وروبي على غرار بقية الدول المتوسطية المع اد ا جولة من المفاوضات طيلة الفترة الممتدة من  17بعدالمبرم مع الا
سيا الاسبانية في  2001ديسمبر 19إ غاية  1997مارس حرف الاو ثم التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي و تاريخ التوقيع عليه با و
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ة أ22 فيذ في 2002فريل س زائرية  2005سبتمبر ثم دخوله حيز الت ائية ا معوضا بذلك اتفاق التعاون الذي أطر العلاقات الث
وروبية    .1976أفريل 28ا

و الاتفاق الذي ر عن باقي لا  و وروبيالاتلف في جو اد ا خرى مع الا على  تفاقيات ال أبرمتها الدول المتوسطية ا
ية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية اور السياسية والام سجما مع اعلان برشلونة ومب على  يبقى . لكن اعتبار أنه جاء م

ور  ما يميز أبرز  ها استحداثه  ه والمتعلق ع ا جديدا للتعاون بين الطرفين متعلق بالعدالة والشؤون الداخلية الوارد في الباب الثامن م
اصة بكل من  الات التعاون المشترك ا ابملة من  د مكافحة الإر شخاص و ب قل ا ، مما العدالة والشؤون الداخلية وحرية ت
ها  جعله يكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا في آن واحد قيقها والمحاور الرئيسية ال تضم داف المراد   . كما يتبين ذلك في طبيعة ا

توا عن  تلف من حيث  خرى، والذي لا  م في الاتفاق مقارنة بباقي المحاور ا ويبقى المكون الاقتصادي والما الركن ا
خرى تفاقيات الشراكةلبقية االاقتصادية والمالية المضامين    : ، وبالتا فهو يشتمل علىال وقعتها الدول المتوسطية الشريكة ا
 ر طقة للتبادل ا  : (2017)كانت مقررة في 2020بين الطرفين في آفاق  رير التبادل التجاري وإقامة م
و         ـر بـين الطـرفين في غضـون المحور  و طقـة للتبـادل ا الرئيسي الذي ارتكز عليه الاتفاق في شقه الاقتصادي باستهدافه إقامـة م
ة  ة  2017ســ بــثلاث  2012قبــل تمديــد آجــال الفــترة الانتقاليــة بعــد عمليــة المراجعــة الــ خضــعت لهــا رزنامــة التفكيــك التعريفــي ســ

همية ال  وات إضافية. إذ تتجلى ا بواب التسعة ال يقـوم س صيص الاتفاق المع لبابين كاملين من بين ا انب في  أعطيت لهذا ا
اعية والزراعية )البـاب الثـا ارة السلع الص رير  ـدمات )البـاب الثالـث-26إ 6المـواد مـن-عليها لموضوع  ـارة ا  30المـواد مـن -( و

صـــيص (-37إ تجـــات  7ملاحـــق و 6ولات مـــن أصـــل بروتوكـــ 6ملاحـــق و 3بالإضـــافة إ  ها الاتفـــاق لقـــوائم الم برتوكـــولات تضـــم
عة بعــد اســتكمال  تجــات المصــ ســبة للم ي بال ريــر تبادلهــا بشــكل كلــي وتــدر يــة بعمليــة  ظم المطبــق عليهــا والمع اعية والــ الزراعيــة والصــ

مركيـــة وفقـــا للرزنامـــة المتفـــق عليهـــا بـــين الطـــرفين قبـــ قـــوق ا ســـبة عمليـــة تفكيـــك ا ل وبعـــد عمليـــة مراجعتهـــا أو بشـــكل غـــير كامـــل بال
ظـام أفضـليات  تجات الصيد البحري ال خضعت مبادلاتهـا ل تجات الزراعية والزراعية المحولة وم فـيض جزئـي أو  للم متبـادل يشـتمل 

ر  ـدمات و ـارة ا ـص  ما اتفـق الطـرفين فيمـا  ية، بي مركية مع وضع قيود كمية وزم همـا كلي للحقوق ا ـا علـى صـيغة انتقاليـة بي ير
يث تشـمل ذا البحث  ظمة التجارة العالمية لغاية كتابة أسطر  زائر إ م ظر لعدم انضمام ا الالتزامـات المشـتركة بـين الطـرفين،  : بال

ضور التجاري، والتواجد المؤقت لأوشخاص الطبيعيين، ومسائل ال دمات العابرة للحدود، وكذا مسائل ا ص على أداء ا قل، وال ت
ظمة التجارة العالم دمات لم و بالرعاية في إطار الاتفاق العام حول التجارة وا زائر معاملة الدولة ا ح ا اد م ية مقابل التزام دول الا

ح  وروبيين امتيازات خاصة انطلاقا من قائمة الالتزامات المتفق عليهام دمات ا ا لموردي ا زائر بدور  .ا
 التعاون الاقتصادي والما : 

رير التبـادل التجـاري بـين الطـرفين وهما البعدين الآخرين للجانب الاقتصادي للاتفاق، واللذان تم وضعهما بغية مرافقة  عملية 
ة  همــا في غضــون ســ ــر بي طقــة التبــادل ا زائــري و  2020بهــدف إقامــة م ــذا  ا وتكييفــه مــع متطلبــات الانضــمامتهيئــة الاقتصــاد ا

موعـة مـن المجـالات علـى المسـتوى . إذ غطى الترتيب التجاري الإقليمي ـامس مـن الاتفـاق  التعاون الاقتصـادي الـذي يـرد في البـاب ا
ـداف المتوخـاة وذلـك  قيـق الا ائي، والـ يتعـين العمـل علـى تـدعيمها بغيـة  فيذ المشاريع ذات الطابع الاقليميأو الث هوي في اطار ت ا

ــاباســتخدام  فيــذ، حيــث تتمثــل  ــائي، كمــا وردت في نــص الاتفــاق فيجملــة مــن الوســائل وآليــات الت  :لات التعــاون علــى المســتوى الث
ـ ولوجيا، البيئة، ترقية وحماية الاستثمارات، توحيد مقاييس المطابقة وتقويمها، تقريب التشريعات، التعاون في  اعة، العلوم والتك ال الص

ــدمات الماليـــة، الزرا ـــاجا تمـــع المعلومـــات والاتصـــالات، الطاقــة والم قـــل،  اعات التقليديـــة، معـــة والصـــيد البحــري، ال ، الســـياحة والصـــ
ما  ال حماية المستهلكين، بي مارك والإحصاء، وكذا التعاون في  ال ا ها  التعاون في  ذا التعاون، ومن بي فيذ    :تم اعتماد وسائل ت

تظم الذي يعقد بين الفريقين والذي يغطي كافة قطاعات السياسة الاقتصادية الكلية، مثل اجتماعات  - وار الاقتصادي الم ا
لقات الدراسية وورش العمل.  عمال المشتركة عن طريق ا براء، وكذا تشجيع ا  المسؤولين وا

وصصة .أعمال دعم الشراكة والاستثمار المباشر بين المتعاملين لاسيما  - هم، وكذا دعم برامج ا واص م  ا
الات التعاون  - ظيمية وتبادل المعلومات في  ية والإدارية والت برة والتكوين. معتشجيع المساعدات التق  دعم أعمال الاستشارة وا

من دون أن تكون أنها جاءت على عموميتها  الواردة في الاتفاق، الإجراءات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي لكن ما يلاحظ في
ا بصورة فعلية ميدانيا. أي بمع أخر أن الاتفاق لم  دد يمرافقة بوسائل واليات عملية لتجسيد تضمن أي إجراء ما ملموس و 

الات التعاون الاقتصادي ،  زائر في  ا ا وروبي  اد ا د أيضا غياباً للالتزام المباشر و المحدد من قبل الا يكرقميا،كما   عن نا
تمام  اء قطاع الطاقة الذي حظي بالا موال في شكل استثمارات مباشرة باستث ال انتقال رؤوس ا غياب اقتراحات ملموسة في 

زائر وروبيين قصد الاستثمار في ا وفر، واكتفاء الاتفاق بالإشارة إ تشجيع أوروبي للمتعاملين ا  .ا
ص التعاون الما الوارد في الب مساعدات مقدمة من قبل  (، فأخذ شكل81ا 79اب الثامن من الاتفاق )المواد منأما فيما 

تلف وروبي في اطار  اد ا ها بداية بآلية التعاون الا ال غطت الفترة  MEDA (12)الما المتوسطي الصي  المالية ال تم تبي
وروبية للجوار والشراكة 1996-2006 وروبية للجوار 2013- 2007ال غطت الفترة IEVPمرورا بالآلية ا لية ا ال  IEVوأخيرا ا

ورومتوسطية2020 -2014ستغطي الفترة فيميب -، فضلا عن القروض الميسرة وبرنامج دعم تسهيلات الشراكة والاستثمار ا
FEMIP- ي آليات مالية تم استحداثها في سيا وروبي للاستثمار، و ك ا ق التعديلات ال أدخلت على مسار ال يشرف عليها الب

ورومتوسطية استجابة للمستجدات ال طرأت على الساحة الاقليمية المتوسطية   .الشراكة ا



  : الثانياب ــــــــــالب
تحليل وتقييم لآثار تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 

 على ضوء أوضاعه الحالية الوطنيالأوروبي على الاقتصاد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :اتـــفاق الشراكة بين الجزائر والاتـحاد الأوروبي
الحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوطني بعد 

 عقد من دخوله حيز التنـفيذ
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 :الثــــاني ـصلـــــــالفـ                                   

وروبيــــــــفاق الشراكة بين الجزائر والاتـــــــاتـ الحصيلة والتداعيات  :حاد ا
يعلى الاقتصاد  ـفيذ الوط  بعد عقد من دخوله حيز الت

 : تــــمهيد

زائري   صائص المميزة للمشهد الاقتصادي ا ا الفصل السابق الذي  ال سبق التفصيل فيها  ظل الاوضاع وا سمح ل
د أبرز المحطات ال مر بها الاقتصاد الوط  وروبي عبر بالوقوف ع اد ا ليل على مدار فترة تطبيق اتفاق الشراكة مع الا تشخيص و

ت تأثير ضغوط الظروف ، و بيق السياسات الاقتصادية المتبعةلاداء مع إبراز لمضامين وحصيلة تط تلفة ومتعارضة  ال كانت 
ها والسلبية ابية م ارجية الإ يك عن الداخلية وا صائص المميزة له،  نا م ا مرور أزيد من عشرية على يمكن القول بأنه بعد إبراز 

ي فترة  الاتفاقدخول  ،ب وتسمحكافية لتقويم حصيلة جانبه الاقتصادي والما ، و ه على الاقتصاد الوط  أن إبراز للتداعيات المترتبة ع
زائر  راطها  مسار الشراكة  لم تتمكن ا فسها من وراء ا داف ل وذلك انطلاقا من  الاقتصادي جانبهامن بلوغ ما رسمته من أ

و ما أكد  تائج المتواضعة لتطبيق الاتفاق الذي كانت تأثيراته سلبية بشكل واضح على الاقتصاد الوط و تلف صحة ال اوف 
و د التوقيع عليه بالاحرف ا طراف ع انب  الذي وقع فيهالتقدير  أ ظل خط لاسيماتداعياته السلبية من  2001 ديسمبر  ا ا

زائري وتسرعه  وروبي نفسه  ا انب ا  إبرامه دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا ليس فقط من الداخل بل ح من ا
سبان سوى العوامل ذات الطابع السياسي مق كونه ابل إغفاله للجوانب الاقتصادية وما يمكن أن يلحق بالاقتصاد لم يأخذ  ا

  الوط من خسائر وتداعيات سلبية.
زائري  داف من وراء  يرميفخلافا لما كان الشريك ا وروبي  جانبها  دخولهلتحقيقه من أ اد ا  مسار الشراكة مع الا

سين  يك عن  وروبية نا سواق ا التجاري من ناحية الارتقاء بالصادرات خارج المحروقات و توسيع تشكيلها وزيادة حصصها  ا
يله مع متطلبات الانفتاح الذي فرضه ت سيج الانتاجي المحلي وتطوير بهدف تكييفه وتأ ياكل ال ، فإنه لم أداء  طبيق الاتفاق المع

ية  صائص المميزة لب افظته على نفس ا دث اي تغيير يذكر على صعيد واقع التبادل الذي كان معروفا  السابق باستمرار 
ار  ة لتقلبات أسعار المحروقات وال تبقى على درجة عالية من المخاطرة والهشاشة إزاء الصدمات ا ي ابعة صادراته ال بقيت ر جية ال

يكل وارد وع شديد   سواق العالمية مقابل ت سعار والطلب عليها  ا اصلة  ا عكس تبعية مطلقة  تلبية يته امن التغييرات ا
ام من الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي بفعل ضعف القاعدة الانتاجية المح افسيةحيز  دودية قدرا ا الت ، مما جعل من لية و

رد حبر على ورق نص الاتفاق كون  افع الشراكة بصورة أكثر عدلا يبقى  ميع م انبين إ فرصة يتبادل فيها ا سواق بين ا ول ا
قق فائضا  زائري  وروبي وإن كان الطرف ا هما خارج قطاع المحروقات صبت كلها لصا الطرف ا مكاسب الشراكة التجارية بي

ابيا بفضل المحروقا تمعة باستبعاد المحروقات إ اد  ذا ما يتجلى  العجز المتفاقم  ميزان التبادل التجاري مع دول الا ت فقط. 
ميع المجموعات السلعية الرئيسية على مدار فترة  اد المسجل على مستوى موازين التبادل التجاري  الذي جاء كمحصلة للعجز ا

زائر استورد ا لدولار واحد فقط خارج  17ت ما معدله تطبيق الاتفاق لدرجة أن ا وروبي مقابل تصدير اد ا دولار أمريكي من الا
زائر خارج المحروقات خلال الفترة أمريكي دولار لكل دولار  14بـ  المحروقات بعدما كان معدل الاستيراد المتوسط مقدرا تصدر ا

2000-2004. 
طبق  ا متواضعة  أيضاونفس القول ي تطلعات الشريك ودون مستوى على حصيلة التعاون الاقتصادي والما ال كانت بدور

ه لاسيما  ظل الإدراك المتزايد أن الاتفاق بات يشكل عبئا ثقيلا  وروبي أكثر مما أخذ م اد ا زائري الذي رأى أنه قد أعطى للا ا
قوى  معادلة الشراكة بتعزيز لمكاسبه التجارية دون يترافق ذلك مع على الاقتصاد الوط لاسيما  ظل استمرار الط خر ا رف ا

صول دعم أوروبي أكبر  ن كثيرا على ا زائري الذي را سب الطرف ا من خلال التعاون الاقتصادي تقديمه للدعم المطلوب 
فيذ ا ه الاتفاق قياسا بما تم تقديمه  ظل ت ه الذي تضم وروبية وخصوصا الما م موال ا تفاق التعاون السابق وكذا دخول رؤوس ا

دماتية، تلف المجالات الإنتاجية وا اح الشراكة  للاستثمار   وهما المجالين )التعاون والاستثمار( اللذان اعتبرهما عاملين مهمين  إ
دافها.  قيق أ        جانبها الاقتصادي و

قت سائر ال  ة العمومية جراء عملية التفكيك التعريفي ال كان لها أثر مباشر  أما على صعيد ا زي على الايرادات با
مركية و  باية ا ةتالمتأتية من خلال خفض ا ا معتبرة ،اثيراا ا بعد ذلك الموارد العامة للخزي ظر للمكانة الهامة فكانت بدور ال  بال

تجات هاتل مركية المفروضة على الم قوق ا سواق المحلية  ا وروبية الواردة ا ا لتعريفة المفروضة عليها ااضعة لعملية تفكيك واا
اضعة لعملية التفكيك التعريفي تزايد قيمة  نتيجة بشكل جزئي أو كلي وروبي ا شأ ا على اعتبار أنها الورادات من السلع ذات الم

زائرية من  % 50 تشكل أكثر من موع المستوردات ا ةمن  ذ س اد م خسائر الفعلية إذ بلغت القيمة الاجمالية لل، 2008دول الا
مركية خلال الفترة  قوق ا صل من ا ها بالربح الغير  ة  4مابين المعبر ع خير لس ة  2005أشهر ا حسب   2014ونهاية س

زائرية  مارك ا و مايعادل 669,550احصائيات ا دج حسب سعر 80,56دولار= 1)مليار دولار امريكي  8,3112مليار دج و
ة  ها  (2014الصرف لس عة   625,054من بي تجات المص مركية المفروضة على الم مليار دج خسائر ناجمة عن تفكيك  التعريفة ا

و ما يعادل  سائر من اجما خسائر التفكيك التعريفي  الوقت الذي قد % 93,35ال ترد  القوائم الثلاثة و ر فيه اجما ا
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زائرية بأقسامها الثلاثة سواق ا وروبية الواردة ا ا تجات الزراعية ا اجمة عن الفكيك التعريفي على الم )الزراعية، الزراعية المحولة،  ال
تجات الصيد البحري( و ما يشكل نسبة  44,495 وم  .  % 6,64مليار دج و

قت بالا سائر ال  زائري إ جمميد عملية التفكيك التعريفي وتقديمه لطلب وقد دفع تفاقم ا انب ا ، با قتصاد الوط
ظر  رزنامة التفكيك التعريفي  جوان  صه عليه المادتين 2010إعادة ال صول على  16و11طبقا لما ت ، وا تأخير من الاتفاق المع

اعي مع  زائر وقتا إضافيا يسمح لها بتكييف القطاع الص وات والاستفادة من رزنامة جديدة تكسب من خلالها ا العملية لثلاث س
اصة بهذ الاخيرة والاستفادة  عة بعد الانتهاء من عملية التفكيك التعريفي ا تجات المص اص بالم رير التبادل ا من برامج متطلبات 

ذ المدة سوف لا تغير كثيرا من الوضع مصاحبة وت زائرية ح وإن كان يبدو بشكل جلي أن  افسية المؤسسات ا يل لضمان ت أ
زائري بشكل عام الذي لا تزال الطبيعة الريعية ملازمة له ودون  اعي بشكل خاص والاقتصاد ا المتردي الذي يتواجد فيه القطاع الص

ويع  ال.إحراز أي تقدم  معادلة الت دفا بعيد الم  الذي لا يزال 
ذا  تمام  صب ا اء على ما تقدم، سي وروبية   الفصلب زائرية ا صلة الشراكة الاقتصادية ا وانب الرئيسية على تقييم  ا

صيلة التعاون الاقتصادي والماب، أين نستهله لها تقل بعد ذلك إ ، تقييم  صلة الشراكة الاقتصادية ل وروبية  تقييم  زائرية ا ا
داء جانبي الصادرات من خلال مطالب المبحث الثا  جانبها التجاري ليل  ارجي للجزائر عبر  بتبيان لواقع التبادل التجاري ا

داء المسجل على مستوى بعض غرافية وكذا تطور رصيد الميزان التجاري وا اا ما ا مؤشرات  والواردات وإبراز لهيكلهما السلعي واجما
ارجية خلال الفترة تلهاإظهار ثم ، 2016-1995 التجارة ا ارجي للجزائر ا للمكانة ال  وروبي  التبادل التجاري ا اد ا مع لا

ة  ه خلال الفترة الممتدة من س اد والورادات م و الا برز العوامل المؤثرة على تطور الصادرات  ليل   2016إ  1987ديد و
ذ المحددات  طأ موذج وكذا الاستعانة ب للتكامل المشترك Johansenتوظيف أسلوب بباستخدام مقاربة قياسية لتقدير  تصحيح ا

طأ(  VECM الشعاعي اميكية المدى القريب)متجه تصحيح ا ديد دي ديد ) الذي يسمح باختبار التوازن  المدى البعيد و 
جلالعلاقة التوازنية القصيرة  هما ا دد على   أوعامل كل مع إبراز للأثر الذي يتركه   (بين جانبي التبادل مع المحددات الرئيسية لكل م

وروبي خلال فترة ال ليل دوال الاستجابة، كل من الصادرات والورادات مع الشريك ا ثر المترتب عن دخول دراسة عبر  ثم إظهار ا
ليل للأداء  هحيز التطبيق على تطور الصادرات والواردات من خلال تتبع ومقارنة أدائهما المسجل قبل وبعد تطبيق الاتفاق المع مع 

داء المسجل من قبلهما على مستوى بعض المؤشرات ذات  اد بالاعتماد على ا التصديري وخصائص الواردات المتأتية من دول الا
ذا التبادل بتتبع لتطور وضعية الميز الصلة ثم تقديم صورة لما آلت إليه  صيص ان التجاري خصوصا خارج المحروقات، وضعية  ما يتم  بي

ـبائي ا لدراسةالثالث  المبحث زائر والات لتطبيقثر ا وروبيـاتفـاق الشـراكة بين ا سائر التفكيك التعريفي و إبراز اسب حاد ا تعراض 
ا لتعويضها التدابير اذ  .الواجب ا

ول المبحث تقييم لمحصلة التعاون الاقتصادي والمالي على ضوء تطبيق اتفاق  : ا
 الشراكة ومدى تأثير الاخير على تدفقات الاستثمار الاوروبي إلى الجزائر

زائر  تستطعلم  فسها منا قيق ما رسمته ل داف  بعد أزيد من عقد من الزمن على دخول اتفاق الشراكة  من وراء متوخاة أ
اد على الصعيدراطها  مسار الشراكة ا من خلال التعاون دعم أوروبي أكبر صول وال يأتي  مقدمتها، ا ،الاقتصادي مع الا

فيذ اتفاق التعاون السابق ه الاتفاق قياسا بما تم تقديمه  ظل ت ه الذي تضم وكذا دخول رؤوس  ،الاقتصادي وخصوصا الما م
دماتية، تلف المجالات الإنتاجية وا وروبية للاستثمار   موال ا ت عليهما و( )التعاون والاستثماروهما المجالين  ا اعتبرا ما  اللذان را

دافها قيق أ اح الشراكة  جانبها الاقتصادي و صيلة . فعاملين مهمين  إ ذا المجال الاقتصادي على غر ا ار بقية المجالات  
خرى   تطلعاا ا لاسيما   ظل استمرار الوضع الغير متكافئ بين طر الشراكة الذي كان قائما كانت متواضعة ودون مستوى ا

هما من خلال  قوى  معادلة  مواصلةبي خر ا بتعزيز لمكاسبه التجارية دون يترافق ذلك مع تقديمه للدعم المطلوب الشراكة الطرف ا
ه لاسيما  ظل الإدراك المتزايد أن الاتفاق بات  سب وروبي أكثر مما أخذ م اد ا زائري الذي رأى أنه قد أعطى للا الطرف ا

 يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوط بعد مرور أزيد من عقد من دخوله حيز التطبيق.
ا ذا ما يمكن تلمسه من خلال تواضع القيمة الإجمالية للمساعدات الم دوات المالية ال اعتمد تلف ا الية المقدمة  إطار 

اد  اد من مساعدات مالية للجزائر حيث بلغت القيمة الإجمالية لما  (،MEDA I+II،IEVP)برنامج الا خلال الفترة التزم به الا
ها بصورة فعلية وبقيمة  % 52,51مليون يورو فقط تم تسديد  868,9و  1995-2013 مليون يورو فقط  456قاربت  إجماليةم

وي لا يتجاوز  و مبلغ لا يكاد يكفي ح لتغطية احتياجات مشروع قطاعي واحد 25وبمعدل س مر الذي جعلها مليون يورو و ، ا
قل  فة ضمن الدول المتوسطية الشريكة ا و متعلق مص ها ما  وروبية لعوامل متعددة م بعدم حاجة استفادة من المساعدات المالية ا

ذ المعونات الرمزية على عكس بعض الدول المتوسطية الشريكة ذات الموارد المالية  فطية لمثل  زائر الظر خلال فترة الطفرة ال ا
ذ البرامج على غرار اصة  ثقل وتعدد الإجراءات : المحدودة، بالإضافة إ العوامل الاخرى ذات الصلة بآلية عمل   به الإدارية ا

د كل مرحلة من مراحل تمويل المشاريع على وروبية ع وروبي ، مستوى المفوضية ا اد ا صول مقابل االشروط الموضوعة من قبل الا
ا بعض  الشركاء غير موضوعية تستجيب لمقاصد سياسية وليست اقتصادية على الإطلاق ،على التمويلات ، بالإضافة إ وال يعتبر

از المشاريع  قيقها ا و الآجال المحددة له المدعومة عدم التمكن من إ داف المتفق على  قيق للأ  ... . عدم 
انب التمويلي لمختلف المشاريع والبرامج المدرجة ضمن  وروبي خصوصا  على مستوى ا اد ا كما يتجلى تواضع دعم الا

لمتفق عليها بين الطرفين، أين كانت مساهمته بمبالغ أقل ما يمكن وصفها بأنها رمزية غير كافية قطعا لتطوير الات التعاون الرئيسية  ا
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ية بالدعم وإحداث  ابيالقطاعات المع ا بقيم ترواحت ةالآثار الا شودة على مستوا مليون يورو. حيث لا يمكن تصور  60و 5بين الم
يل قطاع المؤسسات الصغيرة  ية تأ مية المحلية وتطوير الب قيق الت ديث القطاع الما و اعي و يكلة القطاع الص والمتوسطة وإعادة 

امشية لم تتجاوز  أح مليون يورو. بل الاكثر من ذلك، تم إدراج العديد من البرامج والمشاريع ضمن  50ن احوالها سالتحتية بمبالغ 
ية بالد زائري أقل أهمية وتتعلق أساسا بالمسائل السياسية المجالات الرئيسية للتعاون المع انب ا ي  نظر ا اد وال  عم من قبل الا

ظى بدعم وتعاون أكبر من قبل موية ال كان من المفروض أن  وكمة واحترام حقوق الانسان مقارنة بالمجالات الاقتصادية والت  وقضايا ا
ية  وروبي خصوصا القطاعات المع انب ا ر ا طقة التبادل ا رير المبادلات التجارية بموجب الاتفاق والانضمام إ م مباشرة بتداعيات 

ة وروبي لتحسين فوائد قروض سابقة مقدمة من . 2020 المزمع إقامتها بين الطرفين  غضون س ام من الدعم ا يك عن توجيه حيز  نا
وروبي للاستثمار وإصلاح بعض الهيئات والمؤ  ك ا  .بعض جوانب الشأن الاقتصادي والإداري...  سسات الرسمية المشرفة على إدارةالب

اد ال لم تتجاوز قيمتهاونفس القول  طبق كذلك على حصيلة تدفقات الاستثمار المباشر القادمة من دول الا الإجمالية على  ي
ويا  867مليار دولار بمعدل 8,66حدود 2016-2005الفترةمدار  وي لإجما تدفقات  % 52,11)مليون دولار س من المتوسط الس

زائري وضع البلد  ذيل ترتيب البلدان  انب ا و رقم يبقى بعيدا عن المأمول من قبل ا زائر(، و بي الوارد ا ا الاستثمار الاج
بية بشكل عام على اعتبار أنه المتوسطية الشريكة على سلم استقطاب  ج وروبية وا من 3,17% سوى لم يتم جذبالاستثمارات ا

وروبية  اذبية للاستثمارات ا خرى قليلة ا ي ا ورومتوسطية رغم أنها تعتبر  وروبي الداخل إ دول الشراكة ا تدفقات الاستثمار ا
اد خارج حدود دوله خلال نفس الفترة .فقط  % 24, 0و ما يعادل )ماعدا تركيا و إسرائيل(   من إجما استثمارات الا

زائر تسبق الدول  وروبي الذي جعل ا اد ا دمات وتدفق الرأس المال من جانب الا لل الواضح بين تدفق السلع وا فا
زائري  انب ا م المآخذ ال سجلها ا ولوحيا أو التكوين الرأسما شكل أحد أ المتوسطية الشريكة  سلم التجارة بدلا من نقل التك

وروبي الذ ظر  مسألة التفكيك التعريفي ومراجعة على الشريك ا اح عملية الشراكة وطلبه ح إعادة ال ي حمله مسؤولية عدم 
ة ذ س ود الاتفاق م ة  2010 بعض ب و ما تم بالفعل س قل ( 2012)و سبه التزاماته المتعلقة بتسهيل حرية ت ترم  طلق أنه لم  من م

ال التعاون الما والاق شخاص وتوسيع  شأ ا تجات ذات الم يل الاقتصاد الوط وتسهيل ولوج الم تصادي ومرافقة عمليات تأ
زائري إ  دماتية. ا نشطة الإنتاجية وا تلف المجالات وا وروبية   م من ذلك زيادة حجم الاستثمارات ا وروبية والا سواق ا  ا

ول لى ضوء تطبيق اتفاق الشراكة مع ـــوالمالي علة التعاون الاقتصادي ــــــتقييم حصي : المطلب ا
وروبي  الاتحاد ا

حاول  ـذا المطلـب عـبر  س بـات  ـذ ا، ج زائـر  اسـتعراض حصـيلة التعـاون المـا والاقتصـادي م مـع مسـار الشـراكة  ـراط ا
وروبي وذلك من خلال  اد ا ي الا  MEDAو  MEDA Iإلقاء الضوء على حجم التعاون الما والاقتصادي  ظل تطبيـق برنـا

II وروبيـة للجـوار والشـراكة  ،2006-1995اللذان غطيا الفترة فيـذ الآليـة ا ـذا التعـاون  ظـل ت ثم الانتقال بعد ذلـك لتقيـيم حصـيلة 
IEVP و معلوم ا وروبي بعـد ال استحدثهلاداة المالية ال تعد كما  اد ا وروبيـة الـ إدمـج فيهـا مسـار  ا الا ـوار ا فيـذ سياسـة ا ت

ة  ذ س ورومتوسطية م ة  2004الشراكة ا كـل ثم الانتقال بعد ذلك للحـديث عـن    ،2013لغاية  2007وغطت الفترة الممتدة من س
ـ : من وروبيـة للجـوار المحاور الرئيسية لمجـالات التعـاون الاقتصـادي والمـا الـ تم إقرار زائـر  إطـار الآليـة ا ـاد لصـا ا ا مـن قبـل الا

يرانه وال سوف تغطي الفترة المساعدة المالية الرئيسية آلية ال تعد  اد الموجهة  صيلة التعـاون 2020-2014للا ، وكذا التعرض 
وروبي للاستثمار  إطار  ك ا تلف المشاريع الإنماودور الب زائر ئية   تمويل      .  FEMIPسواء بواسطة القروض الميسرة أو آلية ا

فيذ برنامجيتقييم حصيلة -1    -2006-1995 الفترة -"2وMEDA  1 التعاون الاقتصادي والمالي في ظل ت

زائر سواء  إطار برنامج  وروبي لصا ا اد ا إن تفحص التركيبة القطاعية للمساعدات المالية المخصصة من قبل الا
MEDAI  (1995-1999)  أوMEDA II  (2000-2006)  ا بالتعرف على المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي سيسمح ل

وروبي، وا انب ا ية بالدعم من ا ية ال كانت مع ية ال وضعها خلال الفترة المع ل تم إدراجها ضمن البرامج الاستدلالية الوط
دد2006-2005و  ،2004-2002، 2001-0200)برامج  طوط العريضة  لمجالات التعاون الاقتصادي  ( وال  ذكرنا آنفا ا

ية لإصلاح الهياكل الاقتصادية إجراءات المرافقة وحجم المخصصات الموجهة لكل بلد متوسطي شريك مع ببرنامج  المالية والتق
ورومتوسطية المعروف اختصارا ببرنامج  . MEDA والاجتماعية  إطار الشراكة ا

يات القرن الماضي  إطار تطبيق برامج التثبيت  زائر خلال تسعي ظر إ مسار الاصلاحات الاقتصادية ال باشرا ا ا وبال
ها والتعديل الهيكلي المدعومة  ها لتصحيح الاختلالات الهيكلية العميقة ال عا م اولة م من طرف مؤسسات بروتون وودز  

رج المجالات الاقتصاد الوط و  ا جعله يعمل وفق آليات اقتصاد السوق، لذلك لم   إطار برنامج الاقتصادي التعاون ال غطا
MEDA I والمتمثلة  عن نطاق دعم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن ، دول أدنا   : المجالات الرئيسية الثلاثة الرئيسية ال ترد  ا

ة % 79دعم التحول الاقتصادي، الذي استحوذ على قرابة  - وبما يعادل  MEDAIللجزائر  إطار  من المخصصات المالية المبر
ي دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) : مليون يورو تم توجيهها لتمويل أنشطة 129 مليون يورو( و إعادة الهيكلة  57برنا

ية )  ديث وتطوير القطاع الما )  38الصاع سين نسب الفوائد للقروض المقدمة  23,25مليون يورو(،  مليون يورو( و كذا 
كافحة التلوث ا وروبي للاستثمار لغرض تمويل مشاريع  ك ا اعي ) من قبل الب     مليون يورو(. 10,75لص

انب الاجتماعي، أين تم توجيه التعديل الهيكلي تطبيق برنامج تسهيل  - ها لاسيما  ا  والتقليل من حدة الآثار السلبية المترتبة ع
و ما يعادل  30حوا  ذا المجال و نشطة والمشاريع المدرجة    من المبلغ الاجما لمساعدات برنامج % 18مليون يورو لدعم ا

 MEDA I  زائر والمقدرة بـ  مليون يورو. 164المخصصة ا
ما تم توجيه  - زائر خلال نفس الفترة والمقدر بـ  % 3بي ة لصا ا وروبية المبر  5المتبقية من المبلغ الاجما للمساعدات المالية ا

ظمات(  معيات ) الم ي المساعدات ال مليون يورو لدعم بعض ا وانب الانمائية والاجتماعية، و  الغير حكومية المهتمة با
ال التعاون المتعلق بتعزيز التوازن الاقتصادي والاجتماعي.   ادرجت ضمان 
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                                       1999-1996 في الجزائر خلال الفترة MEDA I الممولة من قبلالرئيسية : مجالات التعاون الاقتصادي 107الجدول رقم
 مليون يورو( )                                                                                                                                                                           

 التوزيع المبلغ   عاون الاقتصاديــــــــــــجالات التـــــــــــــــــــم                                           
 129 ل الاقتصاديدعم التحو  -أ

79 % 
وحة من قبل - اعي  BEIسين نسب الفوائد للقروض المم اربة التلوث الص  10,75 قصد تمويل مشاريع 
 57 (PME/PMIالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة )دعم قطاع  -
اعية -  38 دعم إعادة الهيكلة الص
ديث و تطوير القطاع الما -  23,25 دعم 

 % 18 30 تسهيل التعديل الهيكلي -ب
   

ظمات الغير حكومية  - % 3 5 الاجتماعي -تعزيز التوازن الاقتصادي -ج  O.N.G 5دعم الم
 % 100 164 المجموع  أ+ب+ج

 p27Bruxelles ,année 1999’lRapport annuel du programme MEDA pour  Européenne(2000), Commission ,   : المصدر
                                                                                                                                       

ا برنامج  أما  ية MEDAII  (2000-2016)خلال الفترة ال غطا وروبي من خلال البرامج الاستدلالية الوط اد ا ، فقد حدد الا
ظى البرامج القطاعية و المشاريع المدرجة  الات رئيسية للتعاون الاقتصادي، وال سوف  ذ الفترة، أربع  ا للجزائر خلال  ال أعد

دول الموا ضمن نطاقها لتمويل  و مبين  ا ، وتتمثل كما  مية الاقتصادية ومرافقة عملية التحول إ  : البرنامج المع دعم الت
اربة الفقر، التعليم والتكوين ، ودعم مشاريع الهياكل القاعدية وحماية البيئة. وكمة وتكريس دولة القانون و      اقتصاد السوق، ا

شاطات المقترحة للتمويل  في إطار برنامج : مجالات ال 108الجدول رقم  البرامج الاستدلالية  المدرجة في MEDA IIتعاون وال
ية للجزائر خلال الفترة                                              ن ) .                                    2006-2000الوط ي (  م ر  ي

المبلغ  مجالات التعاون
 المخصص

ي للفترة  البرنامج الاستدلالي الوط
 2000-2001 

2000 2001 
مية و الإصلاحات الاقتصادية  دعم الت
 ومرافقة عملية التحول إ اقتصاد السوق

(18,9%)    
ولوجيا المعلومات  برنامج إصلاح قطاع البريد وتك

 -- 17 17 والاتصال
وك اربة ا مة، وتكريس دولة القانون و
 ( %14,5)         الفقر

 -- 5 5 برنامج دعم وسائل الإعلام 
ديث سلك  من الوط ) الشرطة(دعم و   -- 8,2 8,2 ا

يل قطاع التكوين المه  (%66,6)     التعليم والتكوين  60 -- 60 برنامج دعم تأ
    

المبلغ  مجالات التعاون 
 المخصص

ي للفترة  البرنامج الاستدلالي الوط
 2002-2004 

2002 2003 2004 
مية و الإصلاحات الاقتصادية  دعم الت
 ومرافقة عملية التحول إ اقتصاد السوق

     (50%)      

         الشراكة اتفاقتطبيق برنامج مرافقة 
Programme  d'accompagnement de 
l'accord d'association (P3A) 

15 -- 15 -- 
 -- 10 -- 10 ديث وزارة المالية

مية المحلية بوسط و شرق البلاد  برنامج دعم برامج الت
ة   -- -- 50 50 ( 2001) لم يتم تسديد  س

وك اربة ا مة، وتكريس دولة القانون و
         (%30) الفقر

 15 -- -- 15 إصلاح قطاع العدالة
اب اطق المتضررة من الإر مية الم  14 16 -- 30 ت

 TEMPUS 8 -- 4 4برنامج  (%16,67) التعليم والتكوين 
ية إصلاح قطاع التربية  17 -- -- 17 الوط

فاياتتسيير   (%3,33) القاعدية و حماية البيئةالهياكل   5 -- -- 5 الصلبة ال
 

 
 

المبلغ  مجالات التعاون 
 المخصص

ي للفترة   البرنامج الاستدلالي الوط
2005-2006 

2005 2006 
مية و  الإصلاحات الاقتصادية دعم الت

 ومرافقة عملية التحول إ اقتصاد السوق
  (33%)      

 25 20 5  (P3A)        الشراكة اتفاقتطبيق برنامج مرافقة 
 10 -- 10 العمومية تطوير الإدارة 

وك اربة ا مة، وتكريس دولة القانون و
 الفقر

(29,2%)              

ظمات الغير حكومية   -- O.N.G  10 10دعم الم
ديث سلك  من الوط ) الشرطة( دعم و   -- 10 10 ا

مية الريفية  11 -- 11 الت
قل الهياكلدعم برامج تطوير   (%37,8)و حماية البيئةالهياكل القاعدية   20 20 40 )القاعدية ) الميا وال

اء على المعطيات الواردة    :المصدر دول ب  : تم إعداد ا

- Commission Européenne(2001), Rapport annuel du programme MEDA pour l’année 2000, Bruxelles, p28.                               
- Commission européenne (2001), Algérie :document de stratégie 2002-2006 et programme indicatif 

national 2002-2004,Bruxelles , pp 42-43. 
- Commission européenne (2004), Algérie : programme indicatif national 2005-2006, Bruxelles, p34. 

مية والاصلاحات  : توزعت المخصصات المالية الموجهة لدعم التعاون الاقتصادي بين ،2001-2000الفترة ففي    دعم الت
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ولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة دالاقتصادية من خلال تمويل برنامج إصلاح قطاع البري و مايعادل  17وتك مليون يورو و
ي دعم وسائل الاعلام  % 18,9 صصات الفترة و تمويل برنا وكمة وتكريس  من  ال ا وعصرنة قطاع الامن الوط المدرجين  ضمن 

و ما يعادل  المجمل  8,2و 5دولة القانون بغلاف ما لهما قدر من المخصصات المالية للبرنامج  % 14,5مليون يورو على التوا و
يز ا 2001و 2000س  ال التعليم والتكوين با اء  الوقت الذي استأثر فيه  من  % 66,6م من التمويل من خلال توجيه ز

ة يل قطاع التكوين المه س ا  2001المخصصات المالية لتمويل برنامج دعم وتأ الات مليون يورو.   60وبقيمة قدر ص  أما فيما 
مية و الاصلاحات الاقتصادية ومرافقة  : فتمثلت  2004-2002 التعاون المدرجة ضمن البرنامج الاستدلا الوط للفترة دعم الت

صصات برنامج% 50ال وجه عملية التحول إ اقتصاد السوق لهذ الفترة لتمويل مشاريعها ) برنامج مرافقة اتفاق  MEDA من 
ديث وزارة المالية بـ 15الشراكة بـ مية المحلية بوسط وشر  10مليون يورو،  مليون يورو(،  50ـق البلاد بمليون يورو، وبرنامج دعم الت

صيص ما تم  ية لتمويل برنامج إصلاح قطاع العدالة ) % 30بي صصات البرنامج للفترة المع اطق ( مليون يورو 15من  مية الم وت
اب) اربة الفقر،  الوقت الذي تم  30المتضررة من الإر وكمة وتكريس دولة القانون و ال التعاون المتعلق با مليون يورو( والمدرجين ضمن 

صيص ال التعليم والتكوين % 16,67فيه  نشطة المدرجة ضمن  صصات البرنامج لتمويل ا ، وإصلاح قطاع  TEMPUS) برنامج من 
ية(،و اص بتطوير الهياكل القاعديةلتمويل م % 3,33التربية الوط ال التعاون ا فايات الصلبة المدرج ضمن    وحماية البيئة. شروع تسيير ال

الات التعاون الرئيسية  كل من، 2006-2005أما البرنامج الاستدلا للفترة  مية الاقتصادية  : فقد حصر  دعم الت
ية لتمويل  % 33ومرافقة الاصلاحات الاقتصادية وعملية التحول إ اقتصاد السوق بتخصيص من المساعدات المالية للفترة المع

ي مارفقة تطبيق اتفاق الشراكة  ة ال وجه  مرحلته الثانية و تطوير الإدارة العمومية، و دعم الهياكل القاعدية وحماية البيئ P3Aبرنا
قل،  2006و  2005س  medaمن خصصات برنامج  % 37,8و  لتمويل برامج تطوير الهياكل القاعدية المتعلقة بالميا وال

و  وكمة وتكريس دولة القانون  ال ا ما كانت نصيب  صصات البرنامج ال وجهت لتمويل أنشطة % 29,2بي دعم  : من 
كومية ، تطوير ق ظمات ا مية الريفية .الم من الوط و مشاريع أخرى مدرجة  إطار الت  طاع ا

وروبي  دعمويتضح من خلال ما تقدم، مدى تواضع  اد ا انب التمويلي لمالا مج ال ختلف المشاريع والبراخصوصا  ا
الات التعاون  تها  ية الرئيسية تضم بين الطرفين، أين كانت مساهمته بمبالغ أقل ما يمكن وصفها بأنها رمزية غير كافية قطعا لتطوير القطاعات المع

ابيوإحداث بالدعم  شودة ةالآثار الا ا بقيم ترواحت الم يل قطاع المؤسسات  مليون يورو. 60و 5بين على مستوا حيث لا يمكن تصور تأ
يك امشية لم الصغيرة والمتوسطة وإعادة  ية التحتية بمبالغ  مية المحلية وتطوير الب قيق الت ديث القطاع الما و اعي و لة القطاع الص

فقد تم إدراج العديد من البرامج والمشاريع ضمن المجالات الرئيسية للتعاون ، بل الاكثر من ذلك .مليون يورو 50ن احوالها ستتجاوز  أح
زائري أقل أهمية وتتعلق أساسا بالمسائل السياسية  انب ا اد ال تبقى  نظر ا وروبي من قبل الا ية بالدعم ا مة واحترام كو يا اوقضاالمع

موي وروبي خصوصا حقوق الانسان مقارنة بالمجالات الاقتصادية والت انب ا ظى بدعم وتعاون أكبر من قبل ا ة ال كان من المفروض أن 
ر المزمع إقامتها بين ا طقة التبادل ا رير المبادلات التجارية بموجب الاتفاق والانضمام إ م ية مباشرة بتداعيات  لطرفين  القطاعات المع

ة  ام من الدع. 2020غضون س يك عن توجيه حيز  وروبي للاستثمار نا ك ا وروبي لتحسين فوائد قروض سابقة مقدمة من الب م ا
 .على إدارة بعض جوانب الشأن الاقتصادي والإداري...  واصلاح بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية المشرفة

وروبية  تغطية الاحتياجات المالية لمجالات التعاون الاقتصادي دودية المساهمة ا بواسطة المخصصات المالية  كما تتجلى 
ي  ا. ففي  MEDA لبرنا ية  ضعف نسب التسديد الفعلية ال كانت اقل بكثير مما كان مبر الموجهة للجزائر خلال الفترة المع

و ما يعادل  164تم بتخصيص مبلغ  MEDA Iإطار برنامج  من الغلاف الما الاجما المبرمج لمجمل  % 5,36مليون يورو و
وروبي والبالغ و ل المتالدو  اد ا ية بمسار الشراكة مع الا ها  3,057سطية المع للمساعدات مليار يورو موجهة  2,586مليار يورو م

ائي، المالية  30,2مما يع أن لم تتلق سوى  % 18,4أين لم تتجاوز نسبة التسديد الفعلية لهذ المساعدات حدود  على المستوى الث
وات الفترة  مليون يورو كمساعدات وروبي على مدار س اد ا و مايعادل 1999-1996مالية من الا من  % 4,64و  % 3,45و

ائية والبالغتين  زائر 651,3مليون و  874قيم المساعدات المالية للبرنامج الاجمالية والث . مع العلم بأن ا كانت  مليون يورو على التوا
خيرة بين الدول المغاربية  قد احتلت ة إذ لم المدفوعة بصورة فعليتلك أو  من حيث حجم الاعتمادات المالية المخصصة لهاسواء المراتب ا

وليتين للبرنامج تين ا وروبي خلال الس انب ا ية مساعدات من قبل ا ة  صيص 1996و 1995) يتم بر ة  41( ثم  مليون يورو س
ا  1997 ية دون أن يتم تسديد م زمة ا ذ الفترة وال أدت توقف معظم المشاريع الممولة عن  وذلك بفعل ا زائر خلال  ال عاشتها ا

زائر ال تعد بمثابة الهيئة المسؤولة على مراقبة المشار  عن  طريق البروتوكولات المالية السابقة فضلا يع غلق مقر بعثة المفوضية للأوروبية  ا
وروجزائرية حول عقد اتفاقية الشراكة وتوقفها إ  بالإضافة 1(98-94 لال الفترةخالممولة  إطار البرنامج ومراقبتها ) تعثر المفاوضات ا

صيص، 2000-1997خلال الفترة  ة  95 حين تم  زائر على مدار تطبيق  1998مليون يورو س صل عليه ا و اكبر التزام  و
و والثانية ) MEDAبرنامج  سختيه ا ائيةمن إجما المساعدات المالية  % 11,74و % 12,8يعادل و (2006-1995ب  الث

ه % 31,58تسديد  مع MEDAوالاجمالية لبرنامج  صيص  30بشكل فعلي وبمبلغ قدر  م ما تم  مليون يورو  28مليون يورو بي
ة  و ما يعادل  1999فقط س ائي والاجما على الترتيب من الغلاف % 3,51و % 4,45و لم يتم  الما للبرنامج المخصص للتعاون الث

امشي لم يتجاوز حدود ة لا تتجاوز  200000 تسديد سوى مبلغ  وذلك من  % 0,72يورو مما جعل نسبة التسديد الفعلية لهذ الس
مل الدول المتوسطية الشريكة 243أصل  ا بشكل فعلي لصا  ائي.  مليون يورو تم تسديد ية بالبرنامج  إطار التعاون الث  المع

تلف كثيرا خلال فترة تطبيقويبدو ان  رغم التحسن الملحوظ المسجل سواء على مستوى قيم المخصصات  MEDA IIالوضع لم 
طلق أنها بقيت متواضعة ترواحت بين ة أو على صعيد نسب التسديد الفعلية لها من م وية المبر سبة للقيم  60و 30 المالية الس مليون يورو بال

صيص قرابة 42و0,4المتعهد بها ومابين ذا السياق تم  ص قيم المساعدات المسددة بشكل فعلي. ففي  مليون  338,8 مليون يورو فيما 
و ما يعادل ريكة بشكل من قيمة مساعدات البرنامج الموجهة لمجمل الدول الش % 7,29و % 9,42 للجزائر  إطار البرنامج المع و

ائي و القيمة الاجمالية للبرنامج على الترتيب،  وث ا % 42وال تم تسديد  ها بشكل فعلي وبقيمة إجمالية قدر ي ، مليون 142,3م و
حوتبقى نسبة تسديد  ائي والمقدرة ب  أو على % 93أقل بكثير من تلك المسجلة على مستوى الغلاف الما الاجما للبرنامج الموجه للتعاون الث

.  % 87 ( وال بلغتالاجما للبرنامج )باخذ المساعدات الموجهة للتعاون الإقليميمستوى الغلاف  دول الموا و موضح  ا       كما 

                                                 
1 : Commission européenne (2001), Algérie : document de stratégie 2002-2006 et programme indicatif national 2002-2004,Op.Cit, p 16. 
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  2006-1995 خلال الفترة MEDA1-MEDA2تطور مبالغ المساعدات المالية المقدمة للجزائر في إطار برنامجي   :109الجدول رقم                                                            
 

  MEDA1   1995-1999بــــــــــــــــــــــرنامج  
 1995 1996 1997 1998 1999 

 E P E P E P E P E P 
 0,2 28 30 95 -- 41 -- -- -- -- القيمة  )مليون يورو( 

ائي(  %)  % 0,09 % 4,35 % 17,1 % 12,8 -- % 5,15 -- -- -- -- من مساعدات البرنامج  على المستوى الث
بما فيها المساعدات -  للبرنامج  القيمة الاجماليةمن  %)

 % 0,08 % 3,51 % 13,50 % 11,74 -- % 4,50 -- -- -- -- (  -الموجهة للتعاون الإقليمي

 % P/E  --  --  0,0 %  31,58 %  0,72نسبة التسديد
           للتذكير 

 53,7 172 41,7 219 31,4 235 0,8 0 0 30 المغرب
 2, 56 131 9,1 19 61,3 138 41,4 120 0 20 تونس

ائية للبرنامج  234 643 175,6 743 134,6 796 102,3 338 0 60 القيمة الإجمالية للمساعدات الث
 240,3 797 222,2 809 207,8 911 155 470 50 173 القيمة الإجمالية للبرنامج 

 

 MEDA2  2000-2006بــــــــــــــــــــــــرنامج  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ائي  E P E P E P E P E P E P E P التعاون الث
 28,2 66 39,4 40,0 42,0 51,0 15,8 41,6 11,0 50,0 5,5 60 0,4 30,2 القيمة  )مليون يورو( 

ائي( %)  %3,6 %10,2 %6,04 %6,8 %6,7 %9,1 %4,1 %8,2 %2,9 %8,6 %2,16 %20,1 %0,1 %7,4 من مساعدات البرنامج  على المستوى الث
بما فيها -  للبرنامج  القيمة الاجماليةمن  %)

 %3,2 %8,0 %5,05 %5,5 %5,2 %7,3 %3,2 %6,8 %2,4 %8,2 %1,73 %9,95 %0,13 %5,3 (  -المساعدات الموجهة للتعاون الإقليمي

 P/E  1,32%  9,17%  22,0%  38%  82,4%  98,5%  42,7%نسبة التسديد
               للتذكير 

 261,5 168 212,7 135 157,7 151,8 102,4 142,7 102,3 122 41,1 120 39,7 140,6 المغرب
 89,4 71 79,1 118 74 22 69,3 48,7 92,5 92,2 69,0 90 75,7 75,7 تونس

ائية للبرنامج  785,7 649 652,8 590 627,3 562,3 385,8 504,7 375,7 582,2 255,1 298 408,9 408,9 القيمة الإجمالية للمساعدات الث
 891,7 816,7 780,9 734,6 801,1 697,6 497,6 614,7 454 611,6 317,8 603,3 317,9 568,7 القيمة الإجمالية للبرنامج 

 
 
 
 

         ( E  أو المتعهد  به المخصصالمبلغ  /P  المبلغ) وروبي تم إعداد  :لمصدرا   المسدد بشكل فعلي اد ا مية والتعاون التابعة للا اءا على المعطيات الواردة  الموقع الالكترو للمديرية العامة للت دول ب   . EuropeAidا
http://ec.europa.eu/europeaid/node/321    (.2014ماي  17) تاريخ الاطلاع على الموقع يوم  

 MEDA1 1995-1999 

 

 نسبة التسديد
E/P 

 

MEDA2 2000-2006 

 

 نسبة التسديد
E/P 

 

MEDA1+MEDA2 

ائي  E P E P E P E/P التعاون الث
 % 34,30 172,5 502,8 % 42,0 142,3 338,8 % 18,4 30,2 164,0 القيمة  )مليون يورو( 

ائي(  %)   %4,31 %8,13  %4,25 %9,42   %4,64  %6,34 من مساعدات البرنامج  على المستوى الث
  %3,50 %6,53  %3,50 %7,29  %3,45  %5,36 ( -الموجهة للتعاون الإقليميبما فيها المساعدات -الإجمالية للبرنامجمن القيمة %)

ائية للبرنامج  % 64,71 4000 6181,1 % 93 3348,6 3595,1 % 25 651,3 2586 القيمة الإجمالية للمساعدات الث
 % 64,04 4934 7704 % 87 4060 4647 % 29 874 3057 القيمة الإجمالية للبرنامج 
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وات فترة تطبيق برنامج  حى تصاعديا على مدار س وية سلكت م دول السابق، نلاحظ أن نسبة التسديد الس فمن خلال ا
MEDAII  ة اء س ا وبقي % 42,7ال سجلت نسبة تسديد بلغت  2006باستث مليون يورو من أصل  28,2مة مساعدات قدر

ة. أين ارتفعت نسبة التسديد من  66 ذ الس زائر خلال  ة لصا ا ة  % 1,32مليون يورو كانت مبر امشية  2000س وبقيمة 
ة إ 30,2مليون يورو من أصل  0,4لم تتجاوز  ة % 9,17مليون يورو المبر ا  2001س  60مليون يورو من أصل  5,5وبقيمة قدر

ة  % 22مليون يورو المتعهد بها ثم  ة  % 38ثم  2002س مليون يورو من أصل  15,8و  11وبقيم تسديد فعلية بلغتا  2003س
.  41,6و 50 يتين على التوا تين المع وروبية المع خلال الس ما سجلتا مليون المتعهد بهما للجزائر بموجب برنامج المساعدة ا بي

أبن بلغت  ،% 98,5و % 82,4 سبأعلى نسب التسديد الفعلي للمساعدات المالية  إطار البرنامج وب 2005و 2004س 
من قيمة المساعدات المالية للبرنامج المسددة بشكل  % 5,2و % 6,7مليون يورو )ما يعادل  42قيمة المساعدات المالية المسددة 

ائي و المساعدات الاجمالية للبر  ( من أصل ث ة على التوا  % 9,1)ما يعادلالمتعهد بها مليون يورو  51نامج خلال تلك الس
(،   % 7,3و ة على التوا ائي و المساعدات الاجمالية للبرنامج خلال تلك الس ة بشكل ث من قيمة المساعدات المالية للبرنامج المبر

ي  39,4 حين قدرت قيمة المساعدات المسددة فعليا وروبي مليون و اد ا وية مقدمة من الا أعلى قيمة مساعدة مالية فعلية س
ي  و ما يعادل  IIو MEDA Iللجزائر على مدار فترة العمل ببرنا من قيمة المساعدات المالية للبرنامج  % 5,05و % 6,04)و

( من أصل  ائي و المساعدات الاجمالية للبرنامج على التوا ة )ما يعادل 40المسددة بشكل ث  % 6,8مليون يورو كانت مبر
( % 5,5و ة على التوا ائي و المساعدات الاجمالية للبرنامج خلال تلك الس ة بشكل ث    .من قيمة المساعدات المالية للبرنامج المبر

ي  مل فترة تطبيق برنا صيص  II  (1995-2006،)و MEDA Iأما بأخذ  مليون يورو كمساعدات  502,8فقد تم 
و ما يعادل  ةمالي ذ الآلية التمويلية و وروبي  إطار  اد ا سختيها  MEDAمن إجما مساعدات % 8,13مقدمة من الا ب

و والثا الموجهة للتعاون الثا والبالغ غلافها الما  ين ) بما  % 6,53مليار يورو و  6,181ا فيه من القيمة الاجمالية للبرنا
ها بشكل فعلي  % 34,3مليار يورو، لم يتم تسديد سوى  7,704المساعدات المدرجة ضمن نطاق التعاون الإقليمي( والبالغة  م

ا وبقيمة مساعدات إجمالية حصلت عليها  زائر قدر من قيمة المساعدات المالية  % 3,50و % 4,31)ما يعادلمليون يورو 172,5ا
ائي و المساعدات الاجمالية المسددة للبرنامج خلال الفترة  ي قيمة  . (2006-1995للبرنامج المسسدة فعليا بشكل ث  ةمتواضعو

زائر   توضع وروبي المقدم ا خيرة  ترتيب الدول المتوسطية الشريكة المستفيدة من الدعم الما ا إطار آلية  الرتبة ماقبل ا
MEDA،  ية سواء من حيث المخصصات المتعهد بها أو المبالغ قل استفادة من الآلية التمويلية المع حيث جاءت بعد سوريا ال تعد ا

سبة تسديد لم تتجاوز ما كان، % 32,38المسددة بشكل فعلي وب بقيمة  MEDAالمغرب أكثر الدول استفادة من تمويلات برنامج بي
ا % 63,71مليون يورو ونسبة تسديد فعلية للمساعدات بلغت 1640وصلت حدودمتعهد بها  ي  مليون يورو1045وبقيمة قدر و
حو . 6أكبر ب دول أدنا و موضح   ا زائر كما   أضعاف ما حصلت عليه ا

 

  IIو  MEDA Iإطار برنامجيللدول المتوسطية الشريكة  في  المساعدات المالية المتعهد بها والمسددة فعليا :110الجدول  رقم
 ) مليون يورو(                                                                                                                             

وروبي نسبة التسديد    P المساعدات المسددة فعليا E  المساعدات المتعهد بها الشريك المتوسطي مع الاتحاد ا
 E/P  

 % 63,71 1045 1640,1 المغرب
 % 66,7 852,5 1278,5 مصر

ردن  % 77,53 775,4 585,4 ا
 % 69,50 657,2 945,6 تونس
ان  % 58,05 182,7 314,7 لب

 % 34,30 172,5 502,8 الجزائر 

 % 32,38 90,9 280,7 سوريا
    

ائية   % 64,71 4000 6181,1 * للبرنامجالقيمة الإجمالية للمساعدات الث
 % 61,35 934,4 1523 التعاون الإقليمي

بما فيها المساعدات -القيمة الإجمالية للبرنامج
 % 64,04 4934 7704 ( -الموجهة للتعاون الإقليمي

 
ية،  : *                المسدد بشكل فعلي (المبلغ  P/  أو المتعهد  به المخصصالمبلغ  E نسبة التسديد )بما فيها السلطة الفلسط

دولين رقم  :المصدر              اءا على المعطيات الواردة  ا دول ب  .109و  58تم إعداد ا
ما جاء  ها  1278مصر  المرتبة الثانية بمخصصات متعهد بها بلغت  تبي وبقيمة مساعدات  % 66,7مليون يورو سدد م

حو  852,5بلغت  وروبية المخصصة لتونس ب مليون يورو ونبسبة تسديد  945,6مليون يورو   حين قدر إجما المساعدات المالية ا
ا بقيمة  % 69,5فعلية لها بلغت  ي أكبر بـ  657,2قدر زائر من مساعدات فعلية بموجب  3,8مليون يورو و مرة ما حصلت عليه ا

ويه إ الاختلاف  التخصيص  البرنامج التمويلي المع خلال ذات بغي الت ا ي اد ليس متعلقا الفترة. و غرا لموارد الا ا
و مرتبط   وحة لبعض الدول على حساب أخرى بقدر ما  ولويات المم بوتيرة الإصلاحات ال تم الشروع فيها كما أوردنا سابقا با

لة للتمويل ونسب تقدم مفاوضتها مع ومدى تقدمها  بعض الدول الشريكة، فضلا عن مدى قدرا ا  على تقديم المشاريع  المؤ
و  و ما يفسر استفادة بعض الدول الشريكة الموقعة عليها من تمويلات معتبرة كما  وروبي بشأن عقد اتفاقيات الشراكة و اد ا الا

سبة لكل من تونس والمغرب ال بال زائر وسوريا وبدرجة  ا ردن ومصر مقارنة با ان. و ا  اقل لب
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وروبية للجوار والشراكة  -2   IEVP  (2007-2013)تقييم حصيلة التعاون الاقتصادي والمالي في ظل الآلية ا

ول لهذا البحث،  وروبية للجوار والشراكة فكما أوردنا   فقرات سابقة من الباب ا الآلية التمويلية ، IEVPتعد الآلية ا
ساسية ال  اد  امن خلالهيتم ا وروبي تقديم المساعدة للدول المجاروة للا وروبية ا وار ا ية بسياسية ا بعد  هالمعتمدة من قبلالمع

ة ظيم علاقاته مع الدول الواقعة على حدود الشرقية بعد التوسع والدول المتوسطية الشريكة، لذلك لم  2004 عملية توسيعه س بغية لت
ورو  اصة بهمتوسطية يعد لمسار الشراكة ا ي أداته المالية ا اص بدول الشراكة الشرقية  TACISو MEDA بعد دمج كل من برنا ا

ي ة، IEVP أداة واحدة  ة 2007وال استمر العمل من س تلف   . 2013لغاية نهاية س ذ الآلية لم  مع العلم بأن آلية عمل 
و والثانية MEDAكثيرا عن عمل برنامج  سختيه ا ديد  فيها يكمن  تعميق العمل  ب افسة بمبدأ  إلا أن ا المعمول به  الم

ا وفق ما تم الاتفاق عليه السابق  از صول على  بين الدول  تقديم المشاريع ومدى قدرا ا والتزامها على إ فضلا عن تشديد مشروطية ا
وروبية وار ا  etال سبق التعرض اليها آنفا، والمعتمدة على أسس الملائمة والتمايز  المساعدات وفقا لمبادئ سياسة ا

Différenciation l’appropriation  وروبية الذي يربط  والدعم المشروط تلف البرامج ا تلف أشكال المساعدات المقدمة  
فيذ الإصلاحات ال احها  ت ية ومدى  تائج المحققة من طرف الدول المع اصة بها، فضلا عن ضرور  بال ها خطط العمل ا  ةتتضم

و ) ي معايير ذات طابع سياسي وأم بالدرجة ا اد و الإصلاح السياسي التزامها بشكل أكبر للقيم والمعايير المحددة من قبل الا
اربة الهجرة والتطرف...(. والديمقراطية  واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ية وبذلك لم  و  ذ الآلية رج المجالات المع بالدعم وفق 

وار وروبي للسياسة ا اد ا و خلق مساحة من القيم المشتركة والاستقرار والرخاء وتعزيز  عن نطاق الهدف الرئيس الذي حدد الا و
الات : التعاون وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، والمتمثلة أساسا  وار المؤسسي : دعم  الاندماج  ،مة وحقوق الإنسانكو واا

مية المستدامة، مية  المجالات الاجتماعية والإنسانيةاو  الاقتصادي والت   .لت
ولوية المحددة لإطار ا، فإن وبذلك داف ذات ا زائرا وروبي مع ا ي واردة   2013-2007خلال الفترة  لتعاون ا كما 

اصة باستراتيجية تعاونوثيقة ال وروبي  ا اد ا زائر الا 1 : كانت تتمحور حوللذات الفترة  مع ا
 

كم الراشد. توطيد  - ال الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وا  الإصلاحات السياسية  
ظمــة وغســ - ريمــة الم يــد لملفــات تــدفقات الهجــرة ومكافحــة ا ــاب ضــمن يإصــلاح العدالــة والإدارة ا مــوال والإر احــترام مبــادئ ل ا

 حقوق الإنسان.
اصت -  .القضاء على البطالة والعمل على  الصغيرة والمتوسطةوتطوير المؤسسات  ويع الاقتصاد وا يئة الظروف المواتية للاستثمار ا
فاظ على تماسك وضعية المالية العامة. - موية ذات الطابع الاجتماعي مع ا  دعم البرامج الت
وروبيـة ،  - قل ا ية والإقليمة وضمان ربطها مع شبكة ال من والسلامة مع تعزيز الب التحتية الوط قل وفق معايير ا تطوير قطاع ال

ولوجيا المعلومات. إ بالإضافة   تطوير قطاعات الطاقة و تك
ــدمات مــع العمــل علــى تقريــببــين الطــرفين ت التبــادل التجــاري اتســهيل عمليــ - ظم القانونيــة والمؤسســاتيةو   الســلع وا عمــل الــ

ية والمعايير وإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها .  اللوائح الف
ميـــــة المســـــتدامة ) البيئيـــــة، الاجتماعيـــــة  - قيـــــق المكونـــــات الثلاثـــــة للت العمـــــل علـــــى تـــــوفير الظـــــروف الملائمـــــة والمحفـــــزة للوصـــــول إ 

 والاقتصادية(. 
تمـع والبحث العلمـي راحله والتكوين المه تطوير قطاعات التعليم بمختلف م - ـاء  اصـر أساسـية لب والتطـوير والشـباب بوصـفها ع

 .   المعرفة وامتصاص البطالة  سياق انفتاح الاقتصاد الوط
وروبيـة  وانطلاقا  ، غطى التعاون بين طر اتفاق الشراكة بشكل رئيسي خـلال فـترة تطبيـق الآليـة ا داف الواردة أعلا من ا

الات رئيسية للتعاون   موعة من القطاع والبرامج المدرجة ضمن أربع  دول رقم للجوار والشراكة  و موضح   ا  تتمثل 153كما 
يين الاستدوفق ما جاء به    :  2013- 2011و  2010-2007لايين للفترتين البرنا

ميــة الاقتصــادية والتوظيــف  - حــو ــال دعــم الت وروبي المقــدم بشــكل فعلــي  إطــار مــن  % 58,3الــذي اســتأثر ب قيمــة الــدعم ا
ا  IEVPبرنامج  ذا الدعم لتمويلمليون  197وبقيمة قدر نشطة التالية يورو، حيث وجه  افسية  : ا المؤسسـات ص. سين ت

نامج  ) والمتوسـطة ويـع الاقتصـاد الــوط بـدعم بعـض المشـاريع والقطاعـات خـارج المحروقـات، مرافقـة تطبيــق (، PME/PMI IIب ت
قل، وقطاع الصيد البحري وتربية المائيات  اتفاق الشراكة، عصرنة وتطير الهيئات المكلفة بالتشغيل، قطاع ال

وكمـة الـذي حصـلت الانشــطة المدرجـة فيـه علــى دعـم أوروبي  إطـار آليــة  - ـال إصـلاح العدالـة وتوطيــد سـيادة القـانون وتعزيــز ا
و ما يعادل  27المساعدات المالية بلغ  وروبيـة المقـدم بشـكل فعلـي والمقـدرة  % 7,4مليون يورو و من إجمـا المسـاعدات الماليـة ا

حو   مليون يورو. 8, 283ب
ظـــيم  - ، إصــلاح وت نشـــطة المدرجــة  نطاقـــه ) التعلــيم العـــا ساســـية الــذي حصـــلت المشــاريع وا ـــدمات العامــة ا ــال تطــوير ا

ــو  66,5بلــغ  IEVPالقطــاع الصــحي، تطــوير مشــاريع قطــاع المــوارد المائيــة والتطهــير( علــى دعــم أوروبي عــبر آليــة  مليــون يــورو و
ية خلال فترة تطبيقها. من إجما المساعدات % 18,2مايعادل  اد بواسطة الآلية المع  المالية المدفوعة فعليا من قبل الا

وانـب الثقافيـة، الـذي بلـغ نصـيبه مـن الـدعم المـا  إطـار آليـة  - مية المستدامة وا ال الت ـاد  IEVPو المـدفوع فعليـا مـن قبـل الا
ــو  يــة  وروبي خــلال الفــترة المع ا  % 20,6ا نشــطة  75,5وبقيمــة قــدر ــو الــدعم الــذي وجــه أساســا لتمويــل ا مليــون يــورو ، و

.  المدرجة ضمن نطاق حماية البيئة و حماية الموروث الثقا

                                                 
1 : Commission européenne (2006), Algérie :Document de stratégie 2007-2013 et programme indicatif national2007-2010 , 
Bruxelles , p24. 
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 ( مليون يورو)           2013 -2007في الجزائر خلال الفترة   IEVPمجالات التعاون  الممولة في إطار برنامج  :111لجدول رقما 

ي  جالات التعاون الرئيسية ــم ي  2010-2007البرنامج الاستدلالي الوط  2013-2007 2013-2011البرنامج الاستدلالي الوط
 (%) القيمة 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

مية الاقتصادية والتوظيف -  53,8 197 30 30 36,5 29 14 17,5 40   دعم الت
 7,4 27 10 -- -- -- -- -- 17 إصلاح العدالة والحوكمة  -
ساسية  -  18,2 66,5 -- -- -- 30 21,5 15 -- تطوير الخدمات العامة ا
مية المستدامة والجوانب الثقافية  -  20,6 75,5 20 34 21,5 -- -- -- -- الت

          

 100 283,8 37,3 30,1 42,9 28,1 47,9 46,1 51,3 المبالغ المالية المسددة 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب  : تم إعداد ا

- Délégation de l’Union européenne en Algérie (2014),  Rapport de coopération Union Européenne – 
Algérie -Édition 2014-, Alger, p11. 

- European Commission (2014), Neighbourhood in the Crossroads : Implication of the European 
Neighbourhood Policy in 2013, High Representive of the European Union for Foreign Affairs & 
Security Policy , Brussels, p41 & p4. 

- Commission Européenne (2014), Instrument européenne de voisinage et de partenariat 2007-2013 : Aperçu 
des activités et des résultats, Op.Cit , p20.   

- Commission européenne (2006), Algérie :document de stratégie 2007-2013 et programme indicatif 
national2007-2010 ,Op.Cit  , p 32. 

- Commission européenne (2010), Algérie :programme indicatif national2011-2013, Bruxelles,p9 & p 35. 
 

، على حصيلة وللوقوف  دول الموا ا ا ستعين بالبيانات ال يوفر وروبية للجوار والشراكة، س فيذ الآلية ا التعاون الما  ظل ت
وية والإجمالية المخصصة  ا  والللجزائر وال توضح حجم المساعدات المالية الس وروبي.الا قبلمن بشكل فعلي تم تسديد  اد ا

 

وروبية للجوار والشراكة للجزائر المساعدات المالية المقدمة   :112لجدول رقما    (2013-2007) الفترة  IEVPفي إطار الآلية ا

 

 IEVP 2007-2013 

 

 التسديدنسبة 
E/P 

 
E P   

   %77,52 283,8 366,1 الجزائر
     

ائي    %81,72 6147,9 7523,3 التعاون الث
   %52,15 792,1 1518,9 التعاون الإقليمي

   %76,7 6940 9051,2 المجــموع
E  أو المتعهد  به المخصصالمبلغ  /P  وية( . .المسدد بشكل فعلي المبلغ  ) نسب التسديد الفعلية الس

اءا على المعطيات الواردة  : درــــــالمص دول ب  : تم إعداد ا
- Commission Européenne (2014), Instrument européenne de voisinage et de partenariat 2007-2013 : Aperçu 

des activités et des résultats, Op.Cit , pp74 et 76.   
صيلة التعاون الما    دول أعلا باستخلاص جملة من الملاحظات ذات الصلة  ا تفحص ما يرد من بيانات  ا يسمح ل

وروبية للجوار والشراكةبإطار العمل  حو الآتي الآلية ا   : ، وال يمكن عرضها على ال
سن نسب إن  - زائر من ناحية و  ة )المتعهد بها( لصا ا التحسن الطفيف الذي شهدته القيمة الإجمالية للمساعدات المالية المبر

و والثانية، MEDAمن ناحية ثانية مقارنة ببرنامج  التسديد لهذ المساعدات سختيه ا غي أن  ب في حقيقة بقاء نفس يب لا 
صائص ال ميزت حصيلة التعاون الما  الفترة السابقة ملازمة لهذ الآلية من خيث تواضع قيم الإلتزامات والمدفوعات الفعلية  ا

سبة لقيم المساعدات المت وية للمساعدات المالية ال بقيت رمزية تراوحت بال مليون يورو  59مليون و 32,5عهد بها بين الس
ما ترواحت قيم المساعدات المالية المحصل عليها بشكل فعلي بين  2010و  2008المسجلتين س  ، بي مليون  28,1على التوا

 على الترتيب.  2012و  2010مليون يورو المسجلتين س  74و 

لية  نصيب الجزائر من الغلاف المالي ل

 

لية الموجهة للدول المتوسطية الشريكة  على  مستوى   وات : الغلاف المالي ل ائيالتعاون  المجموع الس ائي التعاون الإقليمي المجموع الث  الجزائر التعاون الث

5,30% 4,64% 1228,4 152,7 1075,7 57 E   2007 4,91% 4,46% 1150,8 106,9 1043,9 51,3 P    (90,00% ) 
3,21% 2,81% 1157,7 146,5 1011,2 32,5 E 2008 4,44% 4,06% 1136,2 97,7 1038,5 46,1   P (141,85%) 
3,94% 3,24% 1099,4 196,7 902,7 35,6 E 2009 5,26% 4,74% 1010,1 99,8 910,3 47,9 P  ( 134,55%) 
5,66% 4,88% 1208,4 165,6 1042,8 59 E 2010 3,35% 2,82% 995,7 156,8 838,9 28,1 P    ( 47,63%) 
5,36% 4,41% 1314,6 233,3 1081,3 58 E 2011 5,42% 4,73% 907,4 115,6 791,8 42,9 P    ( 73,97%) 
6,31% 5,02% 1473 301 1172 74 E 2012 3,92% 3,40% 890,9 118,3 772,6 30,3 P    ( 40,95%) 
4,01% 3,19% 1569,3 323,1 1246,2 50 E 2013 4,96% 4,39% 849,1 97,1 752 37,3 P    ( 74,60%) 
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صصة كمساعدات لمجمل  7,526 مليون يورو من أصل 366,1بها القيمة الاجمالية للمساعدات المالية المتعهد  بلغت -  مليار يورو 
يران الشراكة  9,051الدول المتوسطية الشريكة  إطار التعاون الثا و - مليار يورو كغلاف ما إجما للبرنامج الموجه 

و ما يعادل صصات التعاون الإقليمي و ورومتوسطية بما فيها  ائية  % 4,05و  % 4,87 ا من القيمة الاجمالية للمساعدات الث
ية. وقد تم تسديد  ها بشكل فعلي وبقيمة  % 77,52تم تسديد والاجمالية الملتزم بها لصا  الشركاء المتوسطيين خلال الفترة المع م

ا  ائية المقدمة بشكل فعلي للدول المتوس % 62, 4تعادل مليون يورو  283,8قدر  طية الشريكة والبالغةمن قيمة المساعدات الث
اد لشركائه   % 4,09مليار يورو و  6,1479 من قيمة المساعدات الاجمالية بما فيها مساعدات التعاون الإقليمي ال قدمها الا

وروبية خلال الفترة  وار ا يين بسياسة ا وبية والشرقية للمتوسطة المع و  2013-2007الضفتين ا    ورو.مليار ي 6,940والبالغة 
وروبية بين  - وار ا وية للمساعدات المالية المقررة  إطار آلية المساعدة المالية لسياسة ا ترواحت نسب التسديد الفعلية الس

ةالمسجلة  % 90و % 40,95 ة  ،2007س  %100  الوقت الذي جماوزت فيه نسب التسديد حدود 2013إ 2010ومن س
س بلغتا  2009و  2008خلال س  وروبي على على التوا نتيجة  % 134,55و % 141,85ب اد ا  الإفراج عنموافقة الا

ت بعض المساعدات المالية از. ال بر از بعض المشاريع والبرامج ال بصدد الا وات السابقة بفعل التقدم المحرز  إ   خلال الس
وروبية   - وار ا زائر بشكل رسمي  سياسة ا راط ا ظر لعدم ا صول وبال وروبي  ا اد ا ولوية من قبل الا فإنه لم تعطي لها ا

ذ  IEVPعلى المساعدات المالية المدرجة ضمن آلية  قياسا بالدول المتوسطية الشريكة الاخرى ال أبدت موافقتها على السياسة م
ا كل منانطلاقتها ونع ردن ال تم  :   دد أولويات   Plans d’Actionsاقرار خطط عملها مصر، تونس، المغرب وا ال 

وار كما أشرنا إ ذلك سابقا،  فيذ سياسة ا م أداة لت ا، وال تعتبر أ فيذ قيقها خلال فترة ت داف ال يتعين  والمجالات وا
د خرط  من المساعدات المالية الاكثر استفادة كانت   ذ الدول الذلك  خرى ال لم ت على عكس بقية الدول المتوسطية ا

تلفة  ان وسوريا( لاسباب  زائر ، لب ذ السياسية ) ا .  فعليا   دول أدنا و موضح  ا   كما 
  IEVPو  MEDAالمساعدات المالية المتعهد بها والمسددة فعليا للدول المتوسطية الشريكة  في إطار برنامجي  : 113لجدول رقما

 ) مليون يورو(                                                                                                                             

وروبي الشريك المتوسطي مع  الاتحاد ا
IEVP 

 2007-2013 
 التسديدنسبة 

 
E/P 

إجمالي المساعدات المالية المقدمة خلال الفترة  
1995-2013  (MEDAI et II + IEVP) 

E P  E P E/P 
 %72,1 2231,9 3071,2  %2, 81 1168,9 1431,1 المغرب 

 %69,5 1588,5 2285,5  %73 736 1007 مصر
ردن  %105,3 5, 1290 1226  %80 515,1 640,6 ا
 %75,2 1293,8 1720,6  %82,15 636,6 775 تونس 

 %52,51 456,3 868,9  %77,52 283,8 366,1 الجزائر
ان   %56,15 432,2 769,7  %54,8 249,5 455 لب
 %48,3 251,2 520,1  %67 160,3 239,4 سوريا

        

ائية الإجمالية للمساعدات القيمة   %74,05 10147,9 4,4 1370  %81,72 6147,9 7523,3 *للبرنامجالث
 %56,75 1726,5 3041,9  %52,15 792,1 1518,9 التعاون الإقليمي

بما فيها -الإجمالية للبرنامجالقيمة 
 -المساعدات الموجهة للتعاون الإقليمي

)* 
9051,2 6940 76,7%  16755,2 11874 70,9% 

ية ببرنامج  : * ية و إسرائيل ال لم تكن مع  . MEDAبما فيها ليبيا، السلطة الفلسطي
دوال رقم  :المصدر           اءا على المعطيات الواردة  ا دول ب  .112و  109،  62تم إعداد ا

مل الفترة    د أن القيمة الاجمالية للمساعدات ال تعهد (،  MEDA I+II   +IEVP) برنامج  2013-1995وبأخذ 
زائر كانت دون المستوى المطلوب على غرار بقية الدول المتوسطية الشريكة  وروبي لصا ا اد ا فت ح ضمن بها الا بل أنها ص

و متعلق بعدم حاجة ا ها ما  وروبية لعوامل متعددة م قل استفادة من المساعدات المالية ا زائر الظر خلال فترة الطفرة الدول ا
ذ المعونات الرمزية على عكس بعض الدول المتوسطية الشريكة ذات الموارد المالية المحدودة، بالإضافة إ العوامل  فطية لمثل  ال

ذ البرامج ال سبق الإشارة إليها  وقت سابق الاخرى ذات الصلة  . بآلية عمل 
و  اد من مساعدات مالية للجزائر  ها  % 52,51مليون يورو فقط تم تسديد  868,9حيث بلغت قيمة ما إلتزم به الا م

وي لا يتجاوز  456بصورة فعلية وبقيمة أجمالية للمساعدات قاربت  و مبلغ لا يكاد  25مليون يورو فقط وبمعدل س مليون يورو و
مليار يورو بشكل فعلي من أصل  2,232ي واحد. ومقابل ذلك حصل المغرب على يكفي ح لتغطية احتياجات مشروع قطاع

ا  3,071 سبة تسديد قدر ية ببرامج  % 72,1مليار يورو ب و الاكثر استفادة من بين جميع الدول المتوسطية الشريكة المع و
ا من وروبية تليه مصر ال استفادت بدور سبة  2,285من أصل مليار يورو  1,588المساعدات المالية ا ة لها ب مليار يورو مبر

وروبية الفعلية بلغت  69,5تسديد بلغت  ما جاءت تونس  الصف الثالث بقيمة إجمالية للمساعدات ا مليار  294, 1مليار يورو بي
سبة تسديد وصلت حدود  1,721يورو من اصل  ة لها وب ردن من مساعدات  % 75مليار يورو مبر  الوقت الذي استفاد فيه ا

ان وسوريا وبدرجة أقل  1,226مليار يورو بعدما كان مبرمج له قيمة  1,29فعلية بلغت  مليار يورو  حين بقيت  دول كل من لب
سب تسديد فعلية اقل مقارنة ببقية الش قل استفادة من المساعدات المالية وب زائر مدرجة ضمن الدول ا  % 48ركاء ترواحت بين ا

 . % 56و 
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وروبية للجوار -3  المجالات الرئيسية . : (2020-2014) التعاون الاقتصادي والمالي في إطار الآلية ا
ظر  وروبية  ذات الصلةالمعلومات لغياب بال ال تعد أداة المساعدة المالية  IEVبالتعاون الاقتصادي والما  إطار الآلية ا

وروبي  اد ا ورومتوسطيةالمعتمدة للا ها دول الشراكة ا وروبية وم وار ا ية بسياسة ا وروبية  لصا الدول المع ل الآلية ا وحلت 
ذ  2013-2007للجوار والشراكة المعمول بها على مدار الفترة  ة  م لغاية نهاية العمل بها مر توسيس 2014مطلع جانفي س

ة الات التعاون  ، 2020س م  الية على استعراض  زائري خلال الفترة ا وروبي ا سيقتصر التحليل المتعلق بموضوع التعاون ا
وروبي خلال الفترة  انب ا ية بالدعم من ا  . 2020-2014الرئيسية المع

ويه إ نقطتين سبق ا و تتعلق بتشابه آلية التمويل فقرات سابقة من ا  ملإشارة إليهوقبل ذلك لابد من الت ذا البحث، ا
الية المعتمدة مع السابقة لها   لة لعمليات ا الات التعاون الرئيسية المؤ دافها وآليات عملها وطرق تمويلها و سواء من حيث أ

ص  التمويل وروبي  ما  قطة الثانية بالتشدد ا وار ادة وتقييم مدى التقدم المحرز من قبل دمعايير  الاستف حين تتعلق ال ول ا
الات إصلاحية أخرى سواء السياسية أو الاقتصادية  المستفيدة من تمويلاته ليس فقط  المشاريع الممولة، ولكن أيضا  مسائل أو 

داف حيث  أضحت الدول الشريكة المستفيدة من المساعدات ملزمة  أو الاجتماعية، الإصلاح السياسي ضرورة بتحقيق أ
ذ يا  دولها مع والاقتصادي والاجتماعي مع عملها على ترسيخ قيم الديمقراطية المعمول بها أوروب إجراء تقييم دوري لمسار 

خرى المقدمة من خلاله الإصلاحات يتحدد  ية.حجم التمويل ولكن أيضا طبيعة المزايا التفضيلية ا  للدول المع
الات ال رج  دافعموما لم  ية عن حدود ا وروبي وفق الآلية المع ية بالدعم ا  العامة الستة  تعاون الرئيسية ال ستكون مع

اص بهذ الآلية التمويلية، وال تتمثل  1 : ال حددا ا المادة الثانية من القانون ا
 

كم الر ت - ساسية، وسيادة القانون والمساواة وا ريات ا  اشد.عزيز حقوق الانسان وا
ـاء  - ظيمـي وب وروبي بتكثيف التعاون من خلال التقريب التشريعي والتلاقـي الت اد ا ي  السوق الداخلية للا قيق الإندماج التدر

 المؤسسات وزيادة الاستثمارات.
ظى بإدارة فعالة وتشجيع التواصل بين الشعوب. - دود  قل عبر ا  خلق الظروف الملائمة لت
ميــة تشــجيع  - قيـــق التماســك الاقتصــادي والاجتمــاعي والاقليمــي الــداخلي والتميـــة الريفيــة والعمــل علــى مواجهــة لتغـــير الت ــد مــن الفقــر، و وا

اخي.  الم
قيق  - ا من التدابير ال تسهم   اء الثقة وغير زاعات وتسويتها.تعزيز ب ع ال من وم  ا
طاق على المستوى الاقليمي  - دود.تعزيز التعاون الواسع ال وار فضلا عن التعاون عبر ا  وا

وروبي الموجه للجزائر اصة بالدعم ا و ما تؤكد ورقة الإطار ا ة  و وروبية س إ بوضوح ال تشير  2014الصادرة عن المفوضية ا
الات الدعم أن مسألة  طط عملها ) المحددة فيها اختيار  زائرية ال جاء بها  ساسية للحكومة ا ولويات ا ادا على ا جاءت است
ة  طوط العريضة لاستراتيجية 2014ماي س ا متوافقة مع ا ية  المجتمع المد وال جاءت كانت بدور هات المع اقشات مع ا ( والم

ة ل داف المعل وروبي ضمن ا اد ا وار وأداا ا المالية الموضوعة لهذا الغرضالتعاون الشاملة للا ديد 2سياسة ا ، وبذلك فقد تم 
الات رئيسية ستخظى بدعم  الات 2020-2014خلال الفترة  IEVثلاث  دول أدنا   و مبين  ا  : وال تتمثل كما 

ين وكذا دعم إ .إصلاح سوق العمل ودعم التشغيل، إصلاح العدالة وتوسيع مشاركة المواط ويع الاقتصاد الوط     دارة وت

وروبية للجوار :114لجدول رقما      2020-2014في الجزائر خلال الفترة   IEVمجالات التعاون المدرجة للتمويل في إطار الآلية ا
 ( مليون يورو)                                                                                                                                 

ي        جالات التعاون الرئيسية ــم  2020-2014الفترة  2017-2014البرنامج الاستدلالي الوط
 (%)  القيمة 2017 2016 2015 2014

 %30 68,1و 66,3مابين  غ.م -- -- 10,0 إصلاح سوق العمل ودعم التشغيل  -
ين إصلاح العدالة -  %25 56,75و 55,25مابين   غ.م -- 8 16,3  وتوسيع مشاركة المواط
ي - ويع الاقتصاد الوط * 45  102,15و 99,45مابين  غ.م 30 17 -- دعم إدارة وت % 

       

 %100  227و  221مابين  66,7 30 25 26,3 مجموع المبالغ المبرمجة 
ما سيوجه  % 30: * غير متوفر.  : غ.م ، بي ويع الاقتصاد الوط ال دعم إدارة وت نشطة المدرجة ضمن  من الموارد  % 15من الغلاف الإجما المخصص للجزائر موجه لتمويل ا

اص بمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة  5و 4بالإضافة إ تمويل المرحلتين  – Jumelagesالتوأمة  –لدعم التعاون التق و المشاريع المدرجة ضمن نطاق آلية التعاون   .  P3Aمن البرنامج ا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب  : تم إعداد ا

- Commission européenne (2014), Programmation de l'Instrument Européen de Voisinage (IEV) Cadre 
Unique d'Appui pour l'appui de l'UE à l'Algérie(2014-2017) , Op.Cit , pp7-10 & p21. 

- Commission européenne (2017), Rapport sur l'état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV 
rénovée, Document de Travail Conjoint Des Services , la Haute Représentante de l'Union pour les 
Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, Bruxelles , p11. 

- Les Décisions d’exécution de la Commission relative aux programmes annuels en faveur de l’Algérie 
à financer sur le budget général de l’Union européenne (Années du 2014 à 2017). 

 

                                                 
1 :Article 2 du  RÈGLEMENT (UE) N

o 
232/2014 DU Parlement européen et du conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument  

    européen de voisinage, Journal Officiel de l’Union Européenne  n° L 77 du  15 Mars 2014.    
2 : Commission européenne (2014), Programmation de l'Instrument Européen de Voisinage (IEV) Cadre Unique d'Appui pour 
l'appui de l'UE à l'Algérie(2014-2017) , Directorate General for Development and Cooperation – EUROPEAID & European 
External Action Service-, Bruxelles , p5 
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صيص مبدئيا ما بين   لدعم أنشطة المجالات  IEVمليون يورو كمساعدات مالية للجزائر  إطار آلية  227و  221وقد تم 
ها 2020-2014الثلاثة خلال الفترة  طوط العريضة للتعـاون  2017-2014مليون يورو خلال الفترة  148، م  حين سيتم وضع ا

ـوار المطـورة  2020-2018خلال الفترة  زائـر  إطـار سياسـة ا وروبي مـع ا ـاد ا سب تقرير حالة علاقات الا وال سوف تشمل 
ة  ويع الاق : القطاعات التالية 2017الصادر  مارس س وكمة، ت افسيته، دعم ا مية المحلية المستدامة وتعزيز تصاد الوط وزيادة ت الت

اخ زائـر  بعـض   الديموقراطية التشاركية، الطاقة ، وحماية البئة والم الات التعاون وتوسيعها بعـد دخـول بروتوكـول مشـاركة ا مع تعزيز 
فيذ  فيفري  وروبي حيز الت اد ا اصة بالا  2017.1البرامج التعاونية ا

حو الآتي الات التعاون الرئيسية المذكورة كان على ال ة على    : مع العلم بان توزيع إجما المساعدات المالية المبر
وروبي  % 30ــو سيحصــل علــى  الــذي  إصــلاح ســوق العمــل ودعــم التشــغيل ــال  -  إطــار برنــامج  المــبرمج مــن قيمــة الــدعم ا

IEV  مليون يورو68,1 و 66,3تترواح مابين وبقيمة. 
ـــة - ين ـــال إصـــلاح العدال ـــدعم مـــن  % 25سيســـتفيد مـــن الـــذي  وتوســـيع مشـــاركة المـــواط  55,25وبقيمـــة تـــتراوح بـــين وروبي ا ال

 مليون يورو. 56,75و
ويع الاقتصاد من قرابـة  - ال دعم وت وروبيـة  % 45 حين سيستفيد  ـة وفـق آليـة المسـاعدة ا مـن إجمـا المخصصـات الماليـة المبر

ية بقيمة تتراوح ما بين   مليون يورو . 102,15و  99,45المع

وروبي للاسحصيلة  -4 ك ا  ثمار.تالتعاون المالي في إطار الب
وروبي  إذا كانت اد ا زائر لطلب بعض  قدالفترة ال سبقت تطبيق اتفاق الشراكة مع الا انب ا شهدت توجها من قبل ا

الات التعاون  درجة ضمن  وات الفترة الاقتصادي القروض الميسرة لتأمين التمويل لبعض المشاريع الم  2005-1995على مدار س
اء س  وية ترواحت بين  2004و  1999باستث اء س  230و 100وبقيم س ها قيمة القروض ال بلغت في 1998مليون يور باستث

وحة لها  ك حدود  2005مليون يورو و 30المم ي القروض ال وجهت أساسا مليون يورو،  10ال لم تتجاوز قيمة القروض من الب و
ت شروط بواسطة التطوير الهياكل الاقتصادية   : لتمويل عمليات جل و  سين نسب ميسرة، و قروض طويلة ا مشاريع حماية البيئة، مع 

وحة لتمويل Bonification des intérêts الفوائد وحة  وكذا  هاللقروض المم اص، سواء عن طريق القروض المم تدعيم و تطوير القطاع ا
اصةالموارد من  موال  Fonds propres ا وروبي، أو عن طريق المساهمةبرؤوس ا ك ا طرة  للب   Capitaux a risque. 2ا

ة فإن  ذ س وروبي للاستثمار خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة م ك ا م ما ميز حصيلة التعاون الما  إطار الب و    2005أ
زائر إ الاستفادة من  وء ا ورومتوسطية للاستثمار والشراكة عدم  ة  FEMIPآلية التسهيلات ا ذ س الاداة  2002ال أضحت م

ك لت مويل المشاريع  الدول المتوسطية الشريكة، وال تتضمن كما ذكرنا آنفا جميع التسهيلات المالية المقدمة لها، المالية الرئيسية للب
اح  دمات الاستشارية ال تستهدف ضمان  وال تتوزع ما بين خيارات التمويل كتقديم القروض وخطوط الائتمان والضمانات، وا

زائر سمل سوى عملي اقتراض قامت بهيسجم تتلم ي أينالمشاريع وإقامة المؤسسات.  مليون يورو  3بقيمة  2010و 2007 ا ا
. MEDGAZمليون يورو لتمويل مشروغ أنبوب نقل الغاز الطبيعي  500( و -رويبة–شركة العصائر )قرض لصا     3على التوا

 

وروبي للاستثمار خلال الفترة  : 115الجدول رقم      ك ا  ) مليون يورو(  2015-1995تطور القروض المقدمة للجزائر من قبل الب
فترة ما قبل اتفاق  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 المجموع

 100 115 335 30 0 143 225 227 230 0 10 1405 الشراكة
             

اتفاق  بعدفترة ما  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 المجموع
 0 0 3 0 0 500 0 0 0 0 0 503 الشراكة

ورومتوسطية للاستثمار والشراكة)  .2015لغاية ديسمبر  2002التوزيع القطاعي لإجمالي القروض المقدمة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر   (FEMIP التسهيلات ا
 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم عداد ا

Commission européenne (2006), Algérie :document de stratégie 2007-2013 et programme indicatif 
national2007-2010 ,Op. Cit  , p20. 

وروبي للاستثمار ) - ك ا  .48-43 و ص ص 9، صمرجع سبق ذكر(، 2014الب

                                                 
1 : Commission européenne (2017), Rapport sur l'état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée,Op.Cit, pp11-12. 
2 : Commission européenne (2001), Algérie :document de stratégie 2002-2006 et programme indicatif national 2002-  
     2004,Op.Cit , p16 

وروبي للاستثمار ) : 3 ك ا  .46-45و ص ص  9، صمرجع سبق ذكر(، 2014الب

%61; 500; الطاقة  

اعة %10; 81; الص  

%1; 10; القطاع المالي  

; 230; الهياكل القاعدية
28%  
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دول أعلا FEMIPمن خلال التوزيع القطاعي لتمويلات و  حو  المبين  ا مليون يورو على مدار الفترة  821والمقدر ب
ة  2002الممتدة من أكتوبر  و  % 61، نلاحظ توجيه 2015لغاية نهاية س ذ التمويلات  ما كان نصيب الطاقة  قطاع من  بي

اعة  % 28الهياكل القاعدية   . % 1و القطاع الما حوا % 10من القيمة الاجمالية للتمويل  حين كان نصيب قطاع الص
صيلة التعاون الما خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة أنها لم ترق إ  وانطلاقا مما سبق، يمكن القول بعد إجراء تقييم 

زائري لتواضع قيم الدعم المقدم م وروبي سواء  شكل مساعدات مالية غير مستردة أو قروض مستوى تطلعات الطرف ا انب ا ن ا
وات  ة ال مرت بها البلاد خلال معظم س بغي عدم إغفال الوضعية المالية المر ميسرة بفعل العوامل ال سبق الإشارة إليها، ولكن ي

ي  ذ IEVP  (2000-2013 )و  MEDAIIتطبيق برنا فطية ال جعلت البلاد  غ عن  ت مع فترة الطفرة ال ال تزام
ظر  وتغطية احتياجات الطلب الداخلي  المداخيل الكبيرة المتأتية من صادرات المحروقات ال اعتمد عليها  تمويل إالمساعدات بال

ارجي اجة إ الموارد المالية ا وروبي المقدم بموجب اتفاق الشراكة. بيد أن بشقيه الاستثماري والاستهلاكي دون ا ة بما فيها الدعم ا
اد  الظرف الاقتصادي  اع القرار الانقلاب ا الة بص يز الما للبلاد سيدفع لا  فط ال تقلص معها ا بفعل تراجع اسعار ال

ظر  تعاملهم مع مسالة التعاون الما ال  ال  السابقتكون حتمسالاقتصادي إ إعادة ال ، أين يتعين عليهم ا مغايرة لما كان عليه ا
وعة ديد إستراتيجية وسياسة دقيقة و  المبادرة إ طرح ووضع مشاريع مت سبة لتونس والمغرب مع  ال بال و ا تلف القطاعات كما   

وحة منالمعالم وواضحة  ا بغية الاستفادة أكثر من التمويلات المم ا و تسيير فيذ وروبي لت اد ا و  قبل الا الذي يتعامل مع المسألة كما 
افسة بين معلوم وفق  ا وفق ما تم الاتفاق عليهديد  تقديم المشاريع و  البلدان مبدأ الم از ، اين يتحدد مدى قدرا ا والتزامها على إ

ه اءا على جملة من المعايير التمويل الذي يستفيد م  والذي سيصرفالاقتصادية والاجتماعية لكل بلد،  البلد المرشح بشكل توجيهي ب
اءا على  ة على قد مدىب تائج الملموسة المحصل عليها والبر امتصاص المبالغ المخصصة من  رةالالتزام بالشروط المتفق عليها سابقا وال

شاطات الممولة بواسطة البرنامج  ازات للمشاريع  وال  التمويلية وفق ما اتفق عليه.خلال ما قام به من إصلاحات وإ
 

وروبي المباشر إلى الجزائر : المطلب الثاني  : أثر تطبيق اتفاق الشراكة على تدفقات الاستثمار ا
اخ  ثر الإيجابي على ضوء عدم جاذبية م  ستثمار في البلاد .الامحدودية ا

زائر من  وروبي لم تتمكن ا اد ا  رفع رقممن المؤكد أنه بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على دخول اتفاق الشراكة مع الا
اد  مليار  8,66قرابة  2016-2005ال لم تتجاوز قيمتها الإجمالية على مدار الفترة  تدفقات الاستثمار المباشر القادمة من دول الا

ويا م 867دولار بمعدل  زائر(،  % 52,11) ليون دولار س بي الوارد ا ا وي لإجما تدفقات الاستثمار الاج و من المتوسط الس و
زائري الذي  انب ا حجم المبادلات التجارية القائمة بين و لاقات امشيا مقارنة بثقل الع اعتبررقم يبقى بعيدا عن المأمول من قبل ا

وروبي إذا  رى ذلك لاحقا،ما الطرفين وال صبت مكاسبها للجانب ا صر المحروقات من معادلة التبادل البي كما س  تم استبعاد ع
يك عن أنه وضع البلد   بية بشكل عام على سلم استقطاب االبلدان المتوسطية الشريكة  ذيل ترتيبنا ج وروبية وا لاستثمارات ا

ورومتوسطية 3,17% سوى  جذبعلى اعتبار أنه لم يتم  وروبي الداخل إ دول الشراكة ا رغم أنها تعتبر من تدفقات الاستثمار ا
وروبية )ماعدا ت اذبية للاستثمارات ا اد فقط  % 24, 0و ما يعادل ركيا و إسرائيل( ي الاخرى قليلة ا من إجما استثمارات الا

دول رقم خارج حدود دوله خلال نفس الفترة   و مبين  ا  .117كما 
زائر تسبق الدول  وروبي الذي جعل ا اد ا دمات وتدفق الرأس المال من جانب الا لل الواضح بين تدفق السلع وا فا

زائري المتوسطية الشريكة  انب ا م المآخذ ال سجلها ا ولوحيا أو التكوين الرأسما شكل أحد أ  سلم التجارة بدلا من نقل التك
ظر  مسألة التفكيك التعريفي ومراجعة  اح عملية الشراكة وطلبه ح إعادة ال وروبي الذي حمله مسؤولية عدم  على الشريك ا

ة ذ س ود الاتفاق م ة ) 2010 بعض ب و ما تم بالفعل س قل ( 2012و سبه التزاماته المتعلقة بتسهيل حرية ت ترم  طلق أنه لم  من م
شأ  تجات ذات الم يل الاقتصاد الوط وتسهيل ولوج الم ال التعاون الما والاقتصادي ومرافقة عمليات تأ شخاص وتوسيع  ا

زائري إ  م من ذلك زيادةا وروبية والا سواق ا وروبيةحجم  ا دماتية.  الاستثمارات ا نشطة الانتاجية وا تلف المجالات وا   
اد  عدم احترامه لالتزاماته جما الشريك  اء بمسوؤلية الا غير أنه مهما تعددت المأخذ والمبررات والتمسك بالذرائع للإ

ز  انب ا في مسؤولية ا ي فعلا قائمة، بيد أن ذلك لا  زائري و شودة والاستغلال  الإخ يائر ا قيق المكاسب الم فاق وعدم 
فضل للمزايا ال أتاحها اتفاق الشراكة. طقي إلقاء اللوم على المستثمرين الذين توجههم  ا اخ و  عوامل المردوديةالفرص و فمن غير الم الم

كثر جذبا وملاءمة يئهم انتوالتفكير بعقلية للاستثمار  ا تاج للفرص المتوفرة  البلد بدلا من العمل على  ماعتبار بظار  م من 
عمال والاستثمار ودون أي عوائق. خير وإظهار الفرص الاستثمارية المتاحة فيه مع توفير بيئة مشجعة لممارسة ا  توظيف إمكانيات ا

اخ اقتصادي سيئ فرضته السمات السلبية الرئيسية المميزة للاقتصاد الوط ال  –الفساد  -ذي أنهكه ثالوث الريعففي ظل م
طلق أنه-واتساع رقعة الاقتصاد الموازي  سن يذكر من م ي  عمال  يط ا  ع والعراقيللا يزال يعا من العديد الموان ، لم يشهد 

بي رغم ج اص المحلي أو ا سين بيئة الاستثمار من خ ال تقف  وجه الاستثمار ا هود المبذولة  سبيل  لال وضع العديد من ا
طر التشريعية  ذ عها العديد من اشكال التسهيلات و ال حملت مالمشجعة له ا وافز م فيذي إصدارا المؤرخ  12-93رقم المرسوم الت

دودا خصوصا وأنها لم تكن خاضعة لرؤية استراتيجية واضحة   والمتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر 5 ابي  ا الإ وال كانت أثر
ور الوضع الاقتصادي خلال فترات  يز الما للبلاد وتد تة أو فرضتها ظروف اشتداد ضيق ا بل أنها كانت كمحصلة لرؤية سياسة 

ا و  و ما يفسر عدم استقرار ة مر بها الاقتصاد الوط و و تشجيع الاستثمار معي ا المتواصل مثلما يتجلى ذلك  الاجما  تغيير
ذ  بواب على مصراعيها  وجهه قبل العودة من جديد للتضييق عليه م بي وفتح ا بية  51- 49قاعدة  تكريسالاج ج للاسثتمارات ا

ةوالمتضمن لقانون المالية التكميلي  2009 جويلية 22 المؤرخ  01- 09 لامرامن  58المادة بموجب  د بل وصل  لتلك الس مر  ا
ظر الرسمية  اجة وقتئذ التصريح بوجهة ال بيأللر  آنذاكبعدم ا ج تاجة إليه رغم  سمال ا زائر  الذي لم يكن حاضرا وقت ما كانت ا
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كومة  سب تصريح رئيس ا بواب المفتوحة ال انتهجتها أمامه   ة بفضل انتعاش وذلك  1سياسة ا ت تأثير الوضعية المالية المر
ت السلطات عن البح قبل أن تلجأ  عن مصادر تمويل خارجية بما فيها الاستثمارات المباشرة ثالمداخيل الريعية الضخمة ال أغ

ت ضغط تواصل انهيار أسللتخفيف من الإجراءات البيروقراطية المفروضة على الر  بي  ج فط ولكن دون إلغاء أس المال ا عار ال
ة  09-19القاعدة سابقة الذكر بموجب القانون رقم   2. 2016المتعلق بترقية الاستثمار الصادر س

زائر على فتتبع ا افسيةمستوى المؤشرات الدولية ذات الصلة بتقييم داء المسجل من قبل ا اخ ، الت عمال ممارسة أنشطة م ا
وكمةار ونوعية البيئة المؤسساتية والاستثم تلف الهيئات الدولية  ومستويات الشفافية وا ، يظهر بوضوح مدى ضعف الصادرة عن 

افسية  افسية )مؤشر الت خيرة سواء من حيث الت وات الماضية  المراتب ا فت على مدار الس اخ الاستثماري للبلاد ال ص الم
تدى الاقتصادي العالمي( وذا سب للم رية الاقتصادية( مع انتشار واسع للفساد )  عدمة )مؤشر ا ت حرية اقتصادية تكاد تكون م

ظمة الشفافية الدولية(  وكمة وفق مؤشرات قياس  ومؤشر مدركات الفساد لم وعية البيئة المؤسساتية وضعف شديد  ا ور حاد ل تد
ك الدو بالموازة مع ذب الاستثمارات يشكو من نقاط ضعف عديدة  وجود الاخيرة ال يستخدمها الب فز  اخ استثماري غير  م

عمال وبمؤشراته العشرة الفرعية ال تعبر عن الموقف الذي يتواجد عليه  مثلما يظهر ترتيب البلد على صعيد مؤشر ممارسة أنشطة ا
.المستثمر  كل مرحلة من المراحل الرئيسية لتجسيد مشروعه الذي وضعه كذلك ا ك الدو  لب

حاول عموما،  وروبي على تدفقات الاستثمار  ذا المطلب،فقرات  عبرس اد ا ظر  مدى تأثير تطبيق اتفاق الشراكة مع الا ال
ديد لمكانة الاستثمار المباشر بي المباشر  البلد مع  ج زائر من خلال إلقاء الضوء على واقع الاستثمار ا وروبي الوارد إ ا المتأتي من  ا

اد خلال فترة تطبيق الاتفاق الم تيجة لعدم جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية مما يستدعي دول الا ع الذي كان دون المستوى المطلوب ك
ديد  داء المسجل على مستوى بعض المؤشرات الدولية ذات الصلة مع  خيرة من خلال قراءة  ا ذ ا ليل لواقع   م القيودإجراء 

وروبي  أسمالوانسياب الر لي ال تكبح مسار الاستثمار المح بي بما فيه ا ج ا فإنها جمتمع إ البلاد ا ك وال رغم تعدد سب دراسة الب
زائر ال  ة أالعالمي حول واقع الاستثمار  ا ا س موعتين رئيسيتين  2003عد و ب  صعوبة الدخول إ اسواق العوامل تتعلق ا

صول عليها بشكل ميسر على قدم المساواة للج ها بالتمويل والعقارميع خاصة ما تعوا إشكالة البيئة  حين تتعلق الثانية ب لق م
و  ا خصوصاكالمؤسساتية و ا ر الفساد الموازي ظل انتشار القطاع  مة ومدى وضوح السياسات المعتمدة واستقرار  3 .ومظا

 

وروبي  -1 ستثمار ا بي المباشر في الجزائر و موقع ا ج خلال فترة تطبيق اتفاق  المباشر فيهواقع الاستثمار ا
وروبي .  الشراكة مع الاتحاد ا

زائر من خلال تتبع تطور تدفقاته الواردة إليها بي المباشر  ا ج ، سيتم الإستعانة بالبيانات ذات لاستعراض واقع الاستثمار ا
. دول الموا   الصلة بما سبق ال ترد  ا

بي : 116رقمالجدول                      ج   2016-2000خلال الفترة  الجزائرإلى الوارد  المباشر تطور تدفقات الاستثمار ا

وات   الس
 القــــيمة

مليون دولار 
 أمريكي

بي المباشر  ج  حصة الجزائر من تدفقات الاستثمار ا
  (%) : الوارد نحو

بي المباشر   ج تدفقات الاستثمار ا
سبة من   (%) : الوارد ك

 "مخزونرصيد" 
 إ.أ .م الوارد 

امية  العالم  مليون دولار أمريكي فريقية *الدول ال اتج .م. الإج د. م. الشريكة د. ا   FBCF ال
2000-
2004 

3977,94 
(795,6) 

0,12% 0,51% 3,98% 7,50%      1,27% 5,44% 5339,86 
         

2005 1145,34 0,12% 0,43% 3,04% 3,86% 1,11% 4,96% 8222,01 
2006 1888,17 0,13% 0,56% 4,33% 3,17% 1,61% 6,96% 10110,18 
2007 1743,33 0,09% 0,38% 2,84% 3,12% 1,29% 4,91% 11853,51 
2008 2631,71 0,18% 0,54% 3,61% 4,72% 1,54% 5,26% 14485,22 
2009 2753,76 0,23% 0,73% 4,21% 7,72% 2,01% 5,25% 17238,98 

         

2010 2301,23 0,17% 0,44% 3,77% 6,76% 1,43% 3,93% 19540,20 
2011 2580,35 0,16% 0,46% 3,91% 7,15% 1,29% 4,07% 22120,56 
2012 1499,42 0,09% 0,27% 1,93% 3,88% 0,72% 2,33% 23619,98 
2013 1684,00 0,12% 0,31% 2,26% 4,19% 0,80% 2,35% 25312,87 
2014 1506,73 0,11% 0,26% 2,11% 4,30% 0,70% 1,91% 26819,60 
2015 -587,00 -- -- -- -- -0,35% -- 26232,29 
2016 1546,00 0,09% 0,30% 2,60% 3,74% 0,93% 3,19% 27778,29 

  
    

   

2005-
2016 

20696,04 
(1724,7) 0,14% 0,43% 3,15% 4,78% 1 ,1% 4,10% 19444,47 

ام للرأسمال الثابت . ) ( : FBCFماعدا الصين . : * وي للفترتين  : التكوين ا  .2016-2005و  2004-2000المتوسط الس
مم المتحدة للتجا : المصدر بية المباشرة لمؤتمر ا ج اصة بالاستثمارات ا اءا على المعطيات الواردة  قاعدة البيانات ا دول ب مية تم إعداد ا ، CNUCEDرة والت

ظمة الدولية الاطلاع ويمكن   اص بإحصائيات الم  : عليها على الموقع الالكترو ا
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  (.2017جانفي  05) تاريخ الاطلاع على الموقع 

                                                 
يحي : 1 حمد  قتئذ السيد  م  طن تصريح رئيس الحك مي ال در في ي   : الص

Blidi Amel (2010), Ouyahia : Nous n’avons pas besoin des capitaux étrangers",El Watan, N°6080 du 23 Octobre 2010. 
ن رق  : نظر : 2 ن رخ في  09 -16ال دد  2016 سن  3الم در في ال ر الص ريخ  52السن  -46المت بترقي الاستثم  . 2016  3بت

3 : The World Bank(2003),Algeria Investment Climate Assessment, Report N° 27605 AL-June, Finance, Private Sector & 
Infrastructure Group Middle-East and North Africa Region, The World Bank, Washington, p i.  

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ية بالدراسة، يمكن القول ع المسار انطلاقا من تتب زائر خلال الفترة المع و ا بي المباشر الوارد  ج الذي أخذته تدفقات الاستثمار ا
ة و من س ما امتدت المرحلة الثانية من 2009لغاية  2000 بأنها مرت بمرحلتين رئيسيتين تمتد ا ة  2010، بي  . 2016لغاية س

و با حى إذ اتسمت المرحلة ا بي المباشر الذي سلكت تدفقاته م ج زائر للاستثمار ا لتحسن الملموس  استقطاب ا
ة  اء س و متواصل باستث وا  2007تصاعديا على  مقارنة بالمستوى المحقق من تدفق  % 7,67ال عرف فيها تراجعا طفيفا 

ابي لمساعي أصحاب القرار الاقتصادي  ذا التحسن للعوامل المتعلقة بالتأثير الإ ة السابقة لها. حيث يعزى  بي  الس الاستثمار الاج
سين بيئة الاستثمار وا يئتها من خلال التوسع  تقديم  تعلقة بترقية الاستثمار ال المزايا والإعفاءات والتسهيلات المختلفة الم 

طر القانونية سواء  إطار قوانين الاستثمار  تلف ا ذ الفترة ولكن دون إغفال أيضا المالية  وأجاءت بها  ال تم وضعها خلال 
ت من جهة مع  ابية لاسيما وأنها تزام يم على أجواء التعا الللعوامل الظرفية السائدة خلال تلك الفترة وال كانت إ  بدأت 

داء الاقتصادي الكلي   خصوصاالوضع العام للبلاد  م وظهور بعض ملامح الاستقرار على مستوى ا على مستوى الوضع ا
ت معه الوضعية المالية للبلاد س فيذ برنامج التعديل الهيكلي الذي ترافق مع انتعاش أسعار المحروقات الذي  ومن جهة  ،اعقاب انهاء ت

 اجما تعزيز وتوسيع نطاق الملكية الفردية وفتح المجال أمام القطاع  صبتمع مواصلة تطبيق بعض الاصلاحات الاقتصادية ال  ثانية
بي ج اص المحلي وا قل ملكية بعضها كليا أو  ا وك...( أو  المؤسسات العمومية ب للاستثمار  بعض المجالات )قطاع الاتصال، الب

ة جزئيا )برامج ا  كما ذكرنا  الفصل السابق(. 2008وصصة بش أشكالها قبل جمميد المسار س
ذا السياق، بية مباشرة خلال الفترة ابلغ إجما ما تم استقط ففي  مليار  3,978و  2004-2000به من استثمارات أج

وي قدر  ذ القيمة الاجمالية خلال الفترة  795,6دولار بمتوسط س بأكثر من ضعفين  2009-2005مليون دولار قبل أن ترتفع 
وي بلغ  10,162مرة( بقيمة  2,55)  وية مليار دولار 2,032مليار دولار بمتوسط س ذا التحسن كمحصلة للقيم الس ، وقد جاء 

ة 1,145المتزايدة لهذ التدفقات ال ارتفعت من  ة  1,888إ  2005 مليار دولار س وا  2006مليار دولار س قبل أن تتراجع 
ة  144,84 ا ر بتسجيلها لقيمة إجمالية للاستثمارات الوا 2007مليون دولار س مليار دولار غير أنه ما  1,743دة إ البلد قدر

مليار دولار على  2,753و 2,631مسجلة فيهما لمستوياا ا القياسية ببلوغهما  2009و 2008استعادت وتيرا ا التصاعدية س 
بية المباشرة على المستوى  ج ذ الفترة ال عرفت تراجعا حادا  تدفقات الاستثمارات ا و عكس الاجما السائد خلال  التوا و

ة  ذا الاجما التصاعدي لتدفقات الاستثمارات  العالمية.بعات السلبية للأزمة المالية تت تأثير ال 2009العالمي لاسيما س وقد انعكس 
بي الذي ارتفاع بدور  إ  ج ابي على المخزون من الاستثمار ا بية الواردة بشكل إ ج ة  17,238ا  2009مليار دولار نهاية س

ة 8,222بعدما كان  حدود   و 2004-2000وي خلال الفترة  الوقت الذي فيه بلغ متوسطه الس 2005مليار دولار س
 مليار دولار أمريكي.  5,34

داء  ويه إ ا بغي الت ا ي ذ الفترة أن و يد المسجل خلال  ابية ال أخذا ا  معجاء كذلك متماشيا ا ات الإ الاجما
زمة المالية الع ية باستبعاد فترة نشوب ا قليم خلال الفترة المع تلف ا بي المباشر على المستوى العالمي و ج المية، تدفقات الاستثمار ا

ارطة الإق ودون أن يع ذلك زائر على ا بية الواردة مثلما يمكن تلسمه من مية أو العالمية لتدفقات الاستثمارات ليسين لموقع ا ج ا
اطق ا خيرة على المستوى العالمي أو الم ذ ا زائر من حجم  مي إليها ونع بهاار غخلال الإطلاع على نصيب ا الدول  : فية ال تت

ورومتوسطية.  ية بمقاربة الشراكة ا فريقية و الدول المتوسطية المع امية، ا -2000خلال الفترة  جذب  المتوسطتتمكن من لم أين ال
و العالم   % 7,5و  % 3,98،  % 0,51،  % 0,12سوى ما يعادل  2004 بي المباشر المتجهة  من تدفقات الاستثمار الاج

و نفس الوضع الذي بقي سائد ورومتوسطية على الترتيب، و فريقية ودول الشراكة ا امية ) ماعدا الصين(، الدول ا ا ككل، الدول ال
بي الوارد إ البلد ونع بها الفترة سوى ما يعادل ال لم تستقطب  فيها   2009-2005 خلال فترة انتعاش تدفق الاستثمار الاج

وية تراوحت بين % 0,15 بية المباشرة الواردة على المستوى العالمي وحصص س ج و  %  0,09من إجما التدفقات الاستثمارية ا
وية تر من  % 53, 0و  % 0,23 صص س اء الصين و امية باستث مل الدول ال ا بين او إجما التدفقات الواردة إ  حت بدور
ما بلغت حصتها المتوسطة من إجما الاستثمارات الواردة إ الدول المتوسطية الشريكة )مع استحواذ  % 0,73و  % 0,38 بي

ا ذلك  ها كما راي يز الاكبر م ول(  المتوسط قرابة إسرائيل وتركيا على ا وية  % 4,52 الفصل الثا للباب ا صص س و
فريقية خلال  % 7,72و  % 3,12متراوحة بين  بية المتجهة إ الدول ا ج  حين بلغ حصتها المتوسطة من إجما الاستثمارات ا

و  وية تراوحت ما بين  % 3,61الفترة ذاا ا   . % 4,21و  % 2,84وبقيم س
دودية  امي كما يمكن التأكد من  ابي لت ثر الإ ذ الفترةا وات  بي الواردة على مدار س  حجم تدفقات الاستثمار الاج

ا  اء القدرات الانتاجية المحلية وتطوير تلها على مستوى الاقتصاد ومدى مساهمتها  تكوين وب من خلال التعرف على المكانة ال 
هما إحصائيا  ميةالمعبر ع وية للاستثمار العالمي الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والت بمؤشري  UNCTAD التقارير الس

اتج المحلي الاجما و التكوين الإجما للرأسمال الثابت  سبة من ال بي المباشر الوارد ك ج دول  . FBCFالاستثمار ا إذ تشير أرقام ا
ذ التدف ذا المقام إ أن  رك للاقتصاد الوط فهي  لم تكنقات   لم تشكل بالمستوى الذي يسمح بالاعتماد عليها كعامل 

اتج المحلي الاجما خلال الفترة % 1,4سوى نسبة متدنية لم تتجاوز حدود  تشكل مصدرا  لمأنها فضلا عن  2009-2000من ال
سبية فيها للحكومة قوية من خلال برامج الاستثمار اما يمكن الاعتماد عليه  تمويل الاستثمار  زائر ال تبقى المساهمة ال ات  ا

بي، أين لم تتجاوز  ج اص متواضعا سواء المحلي بما فيه ا ما يبقى دور الرأسمال ا العمومي الممولة أساسا من إيرادات المحروقات بي
سبة من التكوين ا بية ك   2004-2000خلال الفترة  % 5,44ام للرأسمال الثابت  المتوسط حدود التدفقات الاستثمارية الاج

وية للأخيرة ترواحت بين  2009-2005خلال الفترة  % 5,47و سب س  .    % 6,96و  % 4,91وب
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زائر قياسا  توصفما المرحلة الثانية ال أ بي  ا ج شاط الاستثماري ا بأنها كانت فترة تضييق من قبل السلطات على ال
ية الاقتصادية( وتعزيز الاستثمار المحلي ر ال رأت بضرو  بالفترة السابقة ت ذريعة حماية الاقتصاد الوط )الوط ة مراجعة التوجه السابق 

قائص ال  ظر الاختلالات وال بي المباشر دون أي ضوابط أو قفقت جمر رابال ج بواب على مصرعيها أمام الاستثمار ا مما  يودبة فتح ا
دافها، ا ريب  قيقها لا قت بالاقتصاد الوط ) فشل بعض الاستثمارت وعدم  تسبب  حدوث اختلالات وخسائر حادة 

ايل  استغلال التسهيلات والمزايا التفضيلية...(  بفرض العديد من القيود والتدابير ذ الرؤية جمسدت  وقد، رؤوس اموال، 
تلف قوانين المالية ال تلت إرساء قاعدة  ة  51-49التقييدية ال وردت   وال استمر  2009بموجب قانون المالية التكميلي لس

ة فيف  بعض الإجراءت التقييدية بموجب 2016 العمل بها لغاية س المتعلق بترقية الاستثمار  09-19القانون رقم  ال عرفت 
ة   دون أن يع ذلك إلغاء القاعدة سابقة الذكر كما ذكرنا آنفا. 2016الصادر س

عمال و البيئة المؤسساتية  اخ ا ور حاد  م تهجة ال صاحبها تد بي الم وبالطبع، كان لسياسة تقييد الاستثمار الاج
ذ الفترة ) اس وكمة والشفافية...( السائدة خلال  امي مداخيل الريع، اتساع نطاق الاقتصاد الموازي وضعف ا تشراء الفساد مع ت

زائر بي المباشر الواردة إ ا ج ا البالغ السلبية على تدفقات الاستثمار ا ذ الفترة أثر ح سلكت ال  خلال  متذبذبا غلب عليه م
وات ار لله الطابع الهبوطي  ة  2تفاعا  قيمها ولكن دون جماوز سقف  بعض الس ذ س ة  2012مليار دولار م ، 2016ولغاية س

ة بل الاكثر من ذلك  بي المباشر س ج ي تدفق للاستثمار ا بقيمة   بل العكس من ذلك تم تسجيل أداء سلبي 2015لم يتم رصد 
تيجة  مليون دولار أمريكي - 587 بية من البلاد بقيمة أكبر من التدفقات الاستثمارية الواردة إليها ك بفعل خروج استثمارات أج

زائرية لـ  كومة ا المجمع مالك الشركة  مليار دولار من 2,6من شركة أوراسكوم للاتصالات "جيزي" بقيمة  % 51لعملية شراء ا
ة إذا تراجعت قيمة تدفقات الا  Vimpelcom .1الروسي  بية الواردة س ال بلغت فيها  % 45وا  2012ستثمارات الاج
ة  1,499  2,3بقرابة  2011و  2010بعدما كانت  تقدر قيمتها س  2009مليار دولار مقارنة بالمستوى القياسي السمجل س

سبة  2,58و ، قبل أن تعاود ارتفاعها ب ة  % 12,31مليار دولار على التوا مليار دولار لتتراجع   1,684ببلوغ قيمتها  2013س
وا ة اللاحقة  ا  % 10,53الس و قيمة مقاربة لما تم تسجيله  1,507مسجلة قيمة إجمالية للاستثمارات الواردة قدر مليار دولار و

ة  حو  2016س دول السابق ب و موضح  ا  مليار دولار. 1,546والمقدرة كما 
ة أما على صعيد رصيد "  اء س بي الوارد، فقد حافظ على وتيرته التصاعدية باستث ج ال عرف   2015زون " الاستثمار ا

ة  19,54كما اوردنا آنفا خروجا للاستثمارات، إذ انتقلت قيمته الإجمالية من  ة  25,312إ  2010مليار دولار س مليار دولار س
ة  26,819ثم  2013 ة  26,232قبل أن تتراجع إ  2014مليار س ة  2015مليار دولار س سبة  2016لتسجل س ارتفاعا ب

دول مليار دولار أمريكي. كما  27,778ببلوغ قيمته  % 5,9 التدفقات الاستثمارية  أننلاحظ كذلك من خلال قراءة أرقام ا
بية الوا ج اتج المحلي الاجما ر ا ال  الفترة السابقة سواء  ال سبية متدنية كما كان عليه ا ية بقيت مساهمتها ال دة خلال الفترة المع

امشية ترواحت بين  وية سوى نسب  من  % 1,43و  % 0,72أو  التكوين الإجما للرأسمال الثابت، اين لم تمثل قيمها الس
اتج المحلي الاجما و  التراجع المسجل  القيم من التكوين الاجما للراسمال الثابت. مع التذكير بأن  % 4,07و  % 1,91ما بين ال

وية ل زائرالس ذ الفترة أدى إ  لتدفقات الواردة إ ا اقصخلال  و   ت بية المتجهة  ج زائر من تدفقات الاستثمارات ا  حصة ا
امية ) ماعدا ال : كل من ي أصلا متدنية، إذ لم صين(الدول ال اد الاوروبي وال  فريقية، والدول المتوسطية الشريكة مع الا ، ا

ي % 5,00و  % 2,76، % 0,34تتجاوز  المتوسط  اطق الاقتصادية الثلاثة على التوا و من إجما الاستثمارات المتدفقة إ الم
بي المباشر الوارد إ  حصص أقل مقارنة بما سجل خلال الفترة السابقة،  حين تراجع نصيبها من إجما تدفقات الاستثمار الاج

  .2009-2005المحققة خلال الفترة  % 15, 0مقابل  % 12, 0
اد الاوروبي )مل  وبأخذ فيذ اتفاق الشراكة مع الا لاحظ أنه تم استقطاب ما يقارب (2016-2005فترة ت  20,696، ف

و  وي بلغ  بية مباشرة وافدة بمتوسط س و ما يعادل  1,72مليار دولار  شكل استثمارات أج من متوسط  % 1,1مليار دولار و
اتج الاجما و  ام  % 4,1ال وي متوسط قدر من التكوين ا مليار دولار  19,444للرأسمال الثابت خلال ذات الفترة مع رصيد س

امشي   أمريكي. زائر  موقع  مر الذي وضع ا بية المباشرة على اعتبار أنها ظلت ا ج غرافية العالمية للاستثمارات ا على مستوى ا
ها سوى ما نسبته  المتوسط  اذبية لم تمثل التدفقات ال تلقتها م من إجما  % 43, 0من الإجما العالمي و % 0,14قليلة ا

اء ال امية باستث و الدول ال بية المباشرة  % 78, 4و  % 15, 3صين و الاسثتمارات المباشرة المتجهة  من التدفقات الاستثمارية الاج
. وروبي وفق مقاربة برشلونة على التوا اد ا ية بمسار الشراكة مع الا فريقية والدول المتوسطية المع  الواردة إ كل من القارة ا

ديث عن  بي  شكلها القيمي وما تمسيقودنا ا ج ثله من أهمية على صعيد بعض المؤشرات ونصيبها تدفقات الاستثمار ا
جم التدفقات الواردة اطق قياسا  غرافية  على المستوى العالمي أو الم زائروا تمي إليها ا خلال فترة تطبيق اتفاق  الاقتصادية ال ت

وروبي إ  د الوقوفالشراكة مع ا موال تطبيق مساهمة الاخير فيها والتعرف على مدى تأثير  ع ركات رؤوس ا الاتفاق المع على 
ذ التدفقات  ذ الفترة من خلال رصد تطور  زائر خلال  وروبية للاستثمار  ا ا الاستثمارية با ا ل الإستعانة بالبيانات ال يوفر

. دول الموا   ا
  

                                                 
1 : LUÇON Zoé (2016), Investissement étranger : de fortes disparités dans le bilan 2015 des pays MED, Intelligence- Numéro du  
19 Juillet, ANIMA INVESTMENT NETWORK, Agence exécutive, Marseille, p3.  
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وروبي  الجزائرإلى الوارد  المباشرتطور تدفقات الاستثمار  :117 الجدول رقم       * 2016-2000خلال الفترة من الاتحاد ا

وات   الس
 القــيمة

 مليون دولار
الحصة من إجمالي 

تدفقات إ.أ.م الوارد نحو 
 (%)الجزائر 

وروبي** نحو    : حصة الجزائر من تدفقات الاستثمار المباشر الوارد من الاتحاد ا

خارج دول الإتحاد  
وروبي  ا

 العربيدول  المغرب 
 الجزائر( -المغرب -) تونس

 الدول المتوسطية 

 الشريكة
2001-
2004 

1442 
(368) 

36,25% 
(46,25%) 

 
0,21% 22,62% 8,60% 

       

2005 395 34,48%  0,14% 26,82% 4,49% 
2006 832 44,04%  0,25% 47,37% 4,33% 
2007 876 50,25%  0,11% 20,32% 2,46% 
2008 1509 57,34%  0,27% 31,26% 5,59% 
2009 1116 40,51%  0,24% 26,74% 5,44% 
2010 997 43,34%  0,25% 20,88% 4,58% 
2013 864 51,28%  0,14% 42,95% 1,63% 
2014 559 37,13%  0,60% 18,14% 0,95% 
2015 694 --  0,10% 21,12% 1,17% 
2016 817 52,87%  0,33% 26,23% 1,01% 

       

2005-
2016* 

8659 
(865,9) 

52,11% 
(45,69%)  

 
0,24% 28,18% 3,17% 

اء س   : * اصة بهما . 2012و  2011باستث صول على البيانات ا ا من ا  لعدم تمك
وروبيحدود إجما الاستثمارات خارج : ** اد ا وي للفترتين  : . ) (Extra UE دول الا  .2016-2005و  2004-2001المتوسط الس

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
مية  - مم المتحدة للتجارة والت بية المباشرة لمؤتمر ا ج اصة بالاستثمارات ا اص ، CNUCEDقاعدة البيانات ا ويمكن  الاطلاع عليها على الموقع الالكترو ا

ظمة الدولية   05تاريخ الاطلاع على الموقع )  http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx : بإحصائيات الم
 (.2017جانفي 

اصة  الإحصائيات - وروبي بمؤشرات الاا اد ا وروبية وقع الالكترو الواردة على المستثمارات المباشرة للا   :  Eurostatلهيئة الإحصائيات ا
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_fdi6_pos&lang=en  (.2017 جانفي 08)تاريخ الاطلاع 

- Eurostat (2006),European Union  foreign direct investment yearbook 2006 :Data 1999-2004,Office 
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, p18 & p72. 

- Eurostat (2008), European Union  foreign direct investment yearbook 2008 :Data 2001-2006, Office 
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, p26 & p65. 

 

، الواضح و  دول أعلا وروبي لم يؤدي إ تلك الزيادة المأمولة من خلال قراءة ارقام ا اد ا أن دخول اتفاق الشراكة مع الا
زائر ه إ ا زائري  حجم تدفقات الاستثمارات القادمة م رغم التحسن الطفيف الذي أبدته من حيث قيمها  من قبل الشريك ا

وية المحققة ق ( و ال بلغ فيها إجما 2004-2000ياسا بما سجل خلال الفترة ال سبقت تطبيق الاتفاق المع ) الفترة الس
وروبية الوافدة إليها  و ما يعادل  1,442الاستثمارات ا بي الوارد من التدفقات % 36,25مليار دولار و ج  الإجمالية للاسثمار ا

وية  ا خلال نفس الفترة وبقيمة متوسطة س وية  % 46,25مليون دولار وتعادل  368قدر من متوسط التدفقات الإجمالية الس
بي المباشر  وروبي خارج حدود  المحققة  نفس الفترة.للاستثمار الاج اد ا زائر من الاستثمارات المباشرة للا مع التذكير بأن حصة ا

خيرة  الدول المتوسطية الشريكة  حدود  % 0,21 تجاوز حاجزتلم  ما كان نصيبها من إجما استثمارات ا  % 8,60فقط بي
و  زائر(  ذ الفترة % 22,62و دول المغرب العربي الثلاث ) تونس، المغرب بالإضافة إ ا دودية أداء البلد  خلال  مما يدل عن 

و  بية ككل وا ج افسةروبية بشكل خاص لاسميا  ظل  استقطاب الاستثمارات ا اطق خصوصا  احتدام الم تلف الدول والم بين 
مله من مزايا اقتصادية واجتماعية للبلد المضيف انطلاقا من مساهمتها  امية على اجتذاب أكبر لها لما   دعم وتطوير بين الدول ال

دماتية ورفع معدلات التشغيل، ف ولوجيا وأداة لتطوير أساليب تلف القطاعات الإنتاجية وا قل التك الإدارة ضلا عن كونها وسيلة ل
تجاا ا  التسييرو  ارجية لم سواق ا ا.وفتح ا  وغير

و البلاد  دودا على مستوى تدفقات الإستثمار الاوروبي الوافد  ابي لتطبيق الاتفاق كانت  ثر الإ ال كانت دون فا
وية المحققة رغم الوتيرة التصاعدية ال أخذا ا خلال الفترة  المستوى المطلوب كما يتجلى ذلك من -2005خلال تتبع قيمها الس

ة  2008 قلب الوضع بداية من س بية المباشرة الاجمالية ال مثلم 2009قبل أن ي ج سبة للاستثمارات ا ال بال  شهدتا كان عليه ا
ولكن بقيم  2016و 2015قبل أن تعاود ارتفاعا من جديد خلال س  2014-2009بوطا حادا بشكل متواصلا خلال الفترة 

ة  وية كانت دون المستوى المسجل قبل س و تطبيق بفعل التأثيرات السلبية المترتبة عن   2010س سياسة التضييق توجه السلطات 
بي  ج ذا اعلى الاستثمار ا عمال ال انب المجسدة بالتدابير والإجراءات التقييدية المتخذة   من ناحية وضعف بيئة ممارسة ا

ا خلال الفترة دازدا وروبي خارج حدود اد ا اد الذي عرفته استثمارات دول الا ذ الفترة دون نسيان التراجع ا ورا خلال  ت تد
ها بفعل تداعيات الازمة المالية ا 2009-2012 دخولها  أزمة لم لعالمية ثم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة ال مر بها البعض م

ي  ول من تكن أقل حدة من سابقتها و طقة اليورو مثلما أشرنا إ ذلك  الفصل ا أزمة الديون السيادية ال مست بعض دول م

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ول  فتايطاليا إإسبانيا و كذا البحث  لهالباب ا زائر  ضمن اللتان ص كثر استثمارا  ا  الصف  إسبانيا ت)جاءالدول العشرة ا
امس(  حين احتلت الثالث      2010.1-2001خلال الفترة إيطاليا الصف ا

زائر    وروبي إ ا اد ا ية، بلغ إجما التدفقات الاستثمارية المتأتية من الا و  8,659ففي خلال الفترة المع مليار دولار  و
ذ الفترة مما يع  % 52,11ما يعادل  زائر خلال  بية الوافدة إ ا ج زيادة  مساهمة دول  تسجيلمن إجما الاستثمارات ا

ذ التدفقات الاستثمارية  اد   ولكن دون أن يؤشر  % 36,25مقارنة بالفترة ال سبقت تطبيق الاتفاق ال كانت  حدود الا
شود من الاتف ذلك عن زائر على اعتبار أن متوسط قيق الهدف الم و ا وروبية  وية للاستثمارات ا اق  رفع حجم التدفقات الس

و ما يعادل  866لم يتجاوز  2016-2005ما تم استقطابه خلال الفترة  بية  % 45,7مليون دولار أمريكي و من الاستثمارات الاج
وية الوافدة خلال الفترة ذاا ا رغم أنها تبقى  ذ المباشرة الس أحسن مما سجل خلال الفترة ال سبقتها. فكما ذكرنا آنفا أخذت 

وات الفترة الممتدة من  ىالتدفقات وتيرة متزايدة عل  % 34,48مليون دولار )ما يعادل  395بانتقالها من  2008لغاية  2005مدار س
بية الوافدة( إ  ة  876من إجما الاستثمارات الاج بية  % 50,25)ما يعادل  2007مليون دولار س من إجما الاستثمارات الاج

ة الوافدة(  وية لها على الاطلاق بلغت  2008لتسجل س من إجما  % 57,34مليار دولار )ما يعادل  1,509على قيمة س
ة  ذ س از م ا لمسلك ت ة( قبل أخذ زائر  تلك الس بية الوافدة إ ا اجعت فيها قيمة التدفقات ال تر  2009الاستثمارات الاج

حو  وروبية ب بي  % 40,51مليار دولار )ما يعادل  1,116مسجلة قيمة  % 26الاستثمارية ا من إجما تدفقات الاستثمار الاج
سبة  ة( وب ذ الس ة  % 10,66الوارد   ا  2010س من إجما تدفقات  % 43,34مليون دولار ) ما يعادل  997بقيمة قدر

ا الهبوطي س  الاستثمار بي الوارد( لتواصل مسار سب  2014و  2013الاج على التوا وبقيمتين بلغتا  % 35,3و  % 13,34ب
ة  559و  864 سبة  2015مليون يورو على الترتيب لتستعيد بداية من س والبالغة  % 24,15لوتيرا ا التصاعدية بارتفاع  قيمتها ب
سبة  694 ة  % 17,72مليون دولار ثم ب ا  2016س   مليون يورو. 817بقيمة قدر

وروبين  سبة للمستثمرين ا زائر كوجهة استثمارية بال دول السابق بشكل جلي عدم أهمية ا ا ا وتؤكد البيانات ال يوفر
اطرةالذين وجهتم عوامل المردودية والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن بيئات  فيزا وأقل  عم أكثر  اطق لممارسة ا و دول وم ال 

ي وار والمع ها  ةأخرى بما فيها دول ا بعاد القائمة بي زائر رغم وثاقة العلاقات المتعددة ا خرى بمسار الشراكة على حساب ا ي ا
وروبية المطلة على البحر المتوسط )فرنسا، إسبانيا، إيطاليا على وجه التحديد(  ، كما يتضح ذلك من خلالوبين بعض الدول ا

زائر المتد من  وروبي خارج دوله وما يمثلهإجما الاطلاع على نصيب ا اد ا صيب تدفقات استثمارات الا إجما ما تم    ذا ال
قل جاذبية استثمار  غرافية ا اطق الاقتصادية وا فا ضمن الم طقتين المغاربية والمتوسطية اللتين تص اد  الم من قبل دول الا
بية المباشرة علللاستثما خرى ىرات الاج اطق ا امية آسيا وأمريك المستوى العالمي مقارنة ببقية الم سبة للدول ال وبية بال  2،ا ا
طلق أن  خلال الفترةالسائد فالوضع  ذ المرحلة من م ي تغير يذكر خلال  انب لم يشهد  ذا ا ال سبقت تطبيق الاتفاق  

زائر  وروبي لم تتجاوز  المتوسط حصة ا اد ا وروبية خارج دول الا وية  تكاد  % 0,24من إجما الاستثمارات ا صص س و
عدمة ترواحت بين  ة  % 0,10تكون م ة  % 0,27و 2015المسجلة س ،  حين لم يتحاوز نصيبها المتوسط 2008ال سجلت س

وروبيخلال ذات الفترة من إجما ما استقطبته الدول ا اد ا و   %  3,17عتبة لمتوسطية الشريكة من الاستثمارات الواردة من الا و
خرى لاس 2004-2000 حصة اقل من تلك المسجلة خلال الفترة و الدول الشريكة ا وروبية  ها يممما يع اجما الاستثمارات ا ا م

ما لم يتجاوز إسرائيل وتركيا ثم المغرب، مصر وتونس بدرجة أقل،  زائرنصيب بي  المتوسط من  % 28خلال نفس الفترة حدود  ا
وية ترواحت بين  صص س وروبي و اد ا وروبية الوافدة إ دول المغرب العربي الثلاثة الشريكة مع الا  % 18,14الاستثمارات ا

ة  ة  % 47,37و  2014المسجلة س  .2006ال سجلت س
زائر من العرض السابق  صوص الوافدة إ ا ها على وجه ا وروبية م بية المباشرة وا ج صيلة تدفقات الاستثمارات ا

ذ أزيد من عقد من  ائي م وروبي ودخول الاتفاق المؤطر له على المستوى الث اد ا راطها  مسار الشراكة مع الا لاسيما بعد ا
ابي دودية ا مدىوالذي اتضح من خلاله الزمن،  وروبي   حمله الذيثر الإ خير على صعيد زيادة حجم الاستثمار ا تطبيق ا
زائريكان عكس ما  على  البلاد وية جملى مثلما متوقعا من الشريك ا امية  قياسا المتدفقة إليها  تواضع القيم الس بما تلقته الدول ال

ية بمسار الشراكة مع الا إمكانيات متعددة وفرص  من به تتمتعرغم ما  اد خلال الفترة المدروسةبما فيها الدول المتوسطية المع
ذ الدول. وعة غير متاحة للكثير من  ا، نرى من الملائم  استثمارية مت صيلة والبحث  العوامل ومن  ذ ا تقديم تفسير لتواضع 

زائرال أعاقت  هود  تقدم ا بي المباشر رغم ا ج ز على سلم جذب الاستثمار ا ا ذ ما ي ربع قرن  الالمبذولة ال لا يستهان بها م
اخ الاستثماري بي  سبيل ا يئة الم ج ه أو ا اص المحلي م وافز والتسهيلات للرأسمال المال ا تلف أشكال ا ح  وتطوير بالتوسع  م

ا الهياكل القاعدية زائر وتق واقع البيئة الاستثماريةلبتشخيص وذلك ، قق ما كانت تصبو إليه لم كانت عقيمة وال وغير يمها و  ا
ا المسجل على مستوى بعض المؤشرات  ادا على أداء  وضعتهاال و ، لهذا الغرض المعتمدة ض الهيئات الدوليةالصادرة عن بعاست

يفات الدورية لها ممارسة تسود بيئة ال متأخرة على المستوى العالمي كمحصلة للعوائق وجوانب الضعف العديدة  تبرا م تلف التص
بي  شكل استثمارات مباشرة ج د من تدفق الرأسمال ا عمال و  ص به الفقرات اللاحقة.تما ستخ ذاو .ا

 

                                                 
درا ) : 1 ن الص إئتم ر  ن الاستثم ربي لضم سس ال م(،2014الم الشرك ال زيع الجغرافي  ربي حس الت ل ال ر الأجنبي في الد ن الإستثم ، نشري ضم

ل  ي الأ ص دد ال رـ ال ير  – 32السن  –الاستثم ، ص  –ين ي ، الك درا ن الص إئتم ر  ن الاستثم ربي لضم سس ال ص( ، الم رس) عدد خ  .14م
ل رق  : 2 ني  100 99، 98انظر الجدا صل الث ل –من ال  .308 ص  306ص   -الب الأ
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اخ الاستثمار في ال -2 داء المسجل على مس:جزائرـتحليل لواقع م توى بعض المؤشرات الدولية ــقراءة في ا
م جوانب الضعف في محيط ممارسة الاعمال.        المختصة مع إستعراض 

اخ الاستثمار ترتبط  وضاع والظروف  يعبر عن، على اعتبار أنه فيهجاذبية أي بلد للاستثمار المباشر مستوى فعالية م مل ا
ية والقانون م اصر، . الإدارية ال تشكل المحيط الذي جمري فيه العملية الاستثمارية و  يةالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وا ذ الع و

ابي اخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إ ملها م على  اأو سليب اعادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل  
اح  نشطةفرص  عمالصبح يالاستثمارية وبالتا  المشاريع وا   له. رأس المال أو طاردلل جاذباو  فزا يط ممارسة ا

ذا المقام،  الاستثمار  البلدان المختلفة وظروف  بيئةجاذبية  مدىد من المؤشرات ال تسمح بقياس تم وضع العديو 
عمال فيها ية بدراستها   أنشطة ا وانب ال يقوم المؤشر أو المؤشرات المع انب أو ا افسية البلد، سب ا كالمخاطر القطرية وت

كومي  ديدو  رية الاقتصادية ومدى شفافية التدخل الما ا وكمة والفساد السائد ودرجة ا نوعية البيئة المؤسساتية ومستويات ا
ا،  يفه وفقا لهذ المؤشرات  وغير ذا من خلال التعرف على موقع كل بلد وتص ا  التغالبا ما يتم ال و قارير الدورية الصادرة نشر

ظى بالمصداقيةالواضعة لها الهيئات الدوليةو  المؤسسات عن  اما من المعلومات للمستثمرين وراسمي  ، وال  طلق أن توفر حيزا  من م
م  حو الذي يساعد قاط القوة والضعف القائالسياسات الاقتصادية على ال اذ قراراا م المختلفة نتيجة لمعرفتهم ب مة  البيئة على ا

ص  هجية و الاقتصادية السائدة عموما والاستثمارية خصوصا  البلد المع رغم أنها كانت دائما عرضة لانتقادات شديدة  طبيعة الم
طراف المشاركة فيها المستعملة  البيانات والمعطيات يف الاقتصادات طرق ومعايير وكذلك وطريقة إجراء المسوحات وا تبعا لهذ تص

خيرة ال ترى بأنها لم  ي انتقادات تعترف بها ح الهيئات الواضعة لهذ ا ظر إ وجود بتصل بعد مرحلة الدقة الكاملة المؤشرات و ال
ا ...  خطاء ال يمكن أن تقع فيها بفعل نقص  المعلومات أو تقديم بيانات لا تعكس الواقع وغير قص ذلبعض ا ك . ولكن دون أن ي

وى من أهميتها ال أثبتتها العديد من الدراسات التجريبية ال أشارت بوضوح إ وجود صلات قوية بين موقع البلد المع وأداء على مست
قائ للاستثمار جاذبيته حيث من تهوضعي دد الذ المؤشرات  بية.ه تعيق ال صوال ج  1ومقدار استقطابه للتدفقات الاستثمارية ا
اخ الاستثمار  إعطاء صورةوبغية  زائرعن واقع م داء المسجل على مستوى بعض المؤشرات ال تم الاستعانة ،  ا حاول رصد ا س

وض  دون التعمق كثيرا  مضامين مكوناا ا و ، ولكن بها اا اول ف  تفاصيلها فضلا عن عدم ت اصة بالمخاطر القطرية ال تص للمؤشرات ا
ا مؤشر الدول حسب درجة المخاطر الموجودة فيها )سياسية، اقتصادية، اجتماعية....(،  المؤشر  – Coface – euromony : اتوأشهر

ا ابية لدى. 2المركب للمخاطر القطرية وغير قاط إ داء الذي يشير بوضوح إ عدم تسجيل البلاد ل و ا مراكز الرصد والمتابعة لتطور  و
تلف  ابي على مستوى ترتيبها   ي تغير إ ظر إ عدم حدوث  بيئات الاستثمار لدى البلدان المختلفة ومقارنتها ببعضها البعض بال

عمال والاستثمار سواء لل فتها ضمن فئة البلدان ذات المحيط الاستثماري غير المحفز لممارسة ا بي المؤشرات ال ص ج راسمال المحلي أو ا
 من المراحل ال يمر بها جمسيد المشاريع الاستثمارية  البلد. لتعدد العراقيل ال تقف  وجه المستثمرين  كل مرحلة

داء المسجل على مستوى  رية الاقتصادية فالملاحظ من خلال تفحص ا  الصادر Economic freedom Indexمؤشر ا
مريكي The Heritage Foundation معهدعن  و عبارة  ا ثية أمريكية مستقلة ذات خلفية ليبرالية، وذلك بالاشتراك الذي  يئة 

كومي المفرط  الشأن الاقتصادي لدرجة اتسام المحيط  wall street journal،3 مع صحيفة وال ستريت جورنال التدخل ا
زائر بانعدام أو اصة المحلية  أحسن  الاقتصادي السائد  ا رية الاقتصادية مما سيؤثر قطعا على المبادرة ا حوال بضعف ا ا

بية ويقف حائلا أمام ممارسة أنشطتها الاستثمارية دون أد قيود، ج زائر مراتب متأخرة  وا لاءحيث احتلت ا طبيعة  عكست 
ا  دول رقم التوجه الاقتصادي الذي ساد خلال الفترة ال غطا ية  (2016-2008) 119ا وات الفترة المع الذي اتسم  معظم س

                                                 
مي ) : 1 يد كر س مي  طم ل شر في الجزائر(،  2012ف ر الأجنبي المب امل الطرد، : الإستثم ع امل الجذ  دد بين ع ، ال التنمي ي،  -2مج الإستراتيجي  ن ج

ديس، ص  م عبد الحميد بن ب  . 90ج
تصنيف  : 2 طري  طر ال لمخ ص ب شرا الخ ه الم ل  صيل ح نظر الجزائرلمزيد من الت شر   : ف لكل م
خ الا - ل من ر ح ن الاستثم ربي لضم سس ال رير الم ربي من سن ت ل ال ر في الد .2011إل  2005ستثم ي  ، الك
هي - شرا  يئ المشرف ع هذه الم ني ل اقع الالكتر   : الم

مين  - ت رنسي ل س ال ف سس ك شر   http://www.coface.frم لنسب لم   ( Coface) ب
ني - م ر ني  مج ي شر Euromony    ،http://www.euromoneycountryrisk.com البريط لنسب لم  (euromoney ) ب
ع  - سي   .The PRS Group, Incالمجم طر السي يي المخ ت المتخصص في  ري  طر  http://www.prsgroup.comالأمريكي الاستش مخ شر المرك ل )الم

 .) طري  ال
تبر 3  : ه منذ انطلا ي ي دف الذ يرمي ال تح ن ال د، ذل  ( ع الاقتص ع ال ط م ) ال س درج هيمن الحك ي شرا المستخدم ل ه الم مل به سن حد   ال

م 1995 نه ك من ث ف يرى   ، ل ل ال دي التي تتمتع ب د س حج الحري الاقتص ي تجريبي ل ي  يير تصني ء م ن ه إرس م ك ن درج هذا التدخل كبيرة ك  ك
امل رئيسي شر يستند إل عشرة ع ن هذا الم ي  الأجنبي. مع ال  اء المح ر س د بم فيه الاستثم داء الاقتص بي ع  ثير س شرا فرعي له،  ل ت ب م تبر بمث ت

شرا  ره م ل متغيرا التي تض بد ه م يج  ، ص ب شر الحري مستند إل  فرعي خ زان نسبي يت من خلال  10متغيرا ضمن  50م امل ذا  ع
التي تتمثل في شرة  يير ال م بي ل سط الحس خذ المت شر ب   : حس هذا الم

  ،)... ر لح الجم د في مص س ري الجمكري ، ال دل الت ص بم رعي الخ ري ) تض مثلا المتغيرا ال س التج  السي
   ،)...لي . الإجم تج . مي كنسب من الن ، الان الحك الشرك يكل الضريبي للأفراد  س من خلال ال )ي م حك لي ل ء الم  ال
  ، ) دلا التضخ م ر الصرف  س دي )  س الن  السي
  ،) مي في تحديده س مد التدخل الحك ر ) من خلال قي الأس ر  ى الأج   مست
 ع ال ط ي ال مي فيه .ض درج التدخل الحك يل  التم  مصرفي 
 . ر الأجنبي ال  الاستثم س الأم  حج تدف ر
 .ليته مدى ف ئي  ض لالي النظ ال ص من مع است ص الخ خص كي  ن ح الم  مدى ضم
 فس مل ، المن د الحر ) نظ ال ب الاقتص مدى تكيي مع متط انين  ال م التشري  ي المست ...( منظ  ، حم
 .د نشطته في الاقتص ع  مدى اتس از ) غير الرسمي(  ع الم ط ن ال  مك

بين ح م شر قي تترا خذ الم ب بين100-0ي زع ع 5-1) س بين : هيفئ  5(، بحيث تت رة م التي تسجل قي محص دي كبيرة  ل المتمت بحري اقتص -80)فئ الد
ل100 فئ الد دي شبه ذا الحر (،  مي الاقتص ل ذا79,9-70) الك فئ د سط ) (،  دي المت دي  69,9-60الحري الاقتص ل ذا الحري الاقتص تي في الأخير فئتي الد (، لت

رة) التي تسجل قي محص ي  دم )  (59,9 -50الض ر))(. 49,9-0المن ن الاستثم ربي لضم سس ال رنشري (، 2006الم ن الاستثم لثضم ي الث ص دد ال ، ص 24السن –، ال ي  (.18،الك

http://www.euromoneycountryrisk.com/
http://www.prsgroup.com/
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وصصة مثلا( مع استمرار  بي والتراجع أو جمميد بعض الاصلاحات الاقتصادية الليبرالية )مسار ا ج اق على الاستثمار ا بتشديد ا
ي كومي القوي  المجالين الاقتصادي والاجتماعي خصوصا خلال فترة تطبيق البرنا ماسين الثاالتدخل ا  (2009-2005)  ين ا

ة  الثامثلما أشرنا إ ذلك  المبحث  (2014-2010)والثالث   102الرتبة  2008من الفصل السابق، ذلك أنه بعدما احتلت س
ا  157من أصل  يف وبقيمة قدر ية بالتص رية الاقتصادية الضعيفة 100من  55,7دولة مع اجعت إ ، تر وضعتها  خانة الدول ذات ا

ة  56,9دولة بقيمة  179عالميا من أصل  105الرتبة  لتتراجع بشكل حاد على سلم ترتيب دول العالم من حيث درجة حريتها  2010س
ة 178من أصل 145الاقتصادية باحتلالها الصف يف س ا  2012 بلد مع بالتص وضعتها ضمن فئة الدول  49,6وبقيمة للمؤشر قدر

ر  عدم فيها ا يف وفق المؤشر  178ا من أصللميعا 154و 157، 146ية الاقتصادية بشكل كامل، ثم  المراتب ال ت دولة شملها التص
وية 2016-2014 المع خلال الفترة      . 100من  50,8و 48,9ضعيفة ترواحت بين اقتصادية انعدام أو وجود حرية  دالة علىوبقيم س

زائر وفق المؤشر السابقالوضع الاقتصادي المتسم بمحدودية ف ه ترتيب ا رية الاقتصادية وفق ما يبي تدخل نتيجة وجود  ا
ة القطاع الالاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  عمل  كبيرحكومي   يم عام على العديد من أنشطة خصوصا  ظل استمرار 
عمال اخ الاستثماريأن ، من شأنه ا افسية سو  لدالب  يعطي نظرة سيئة عن الم للاقتصاد يسهم مع عوامل أخرى  ضعف القدرات الت

يفات الدورية لم  الوط المتواضعة أصلا زائر  التص افسيةكما يكشف عن ذلك الترتيب المتد الذي احتله ا أو   GCI العالمي 1ؤشر الت
، وال  2على مستوى مؤشراته الفرعية الثلاثة دول أدنا تدى الاقتصادي العالمي  ايصدرالموضحة  ا وية حول الم ضمن تقارير الس

ة ذ س افسية على الصعيد العالمي م افسية  والذي يعتبر 1979 الت م المؤشرات المعتمدة  قياس ت امة  الدولاقتصادات أحد أ وأداة 
زئية وتقييمها.    ا الكلية وا    تشخيص نقاط قوا ا وضعفها مما يسهل من تفحص وضعية بيئة الاستثمار بأبعاد

افسية العالميتطور ترتيب الجزائر على مستوى   :118 لجدول رقما تدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة مؤشر الت  2016-2008للم
افـــــــــــسية للفترة تـــــــــــــــــــقرير   الت

  (7-1) القيمة 
يف( الترتيب  ية بالتص  )مجموع الدول المع

  GCIالـــــــمؤشر العام            
Global Competitiveness 

Index 

 : الفرعية) المجموعات ( مؤشرات ـــــــال 
المتطلبات  

 (1الرئيسية )
معززات الكفاءة 

(2) 
والتطوير عوامل الابتكار 

(3) 
2008-
2009 

 2,8 3,3 4,5  3,7 القيمة 
 126 113 61  99 (  134الترتيب عالميا )  

2010-
2011 

 3,0 3,5 4,3  4,0 القيمة 
 108 107 80  86 (    139الترتيب )

2012-
2013 

 2,3 3,1 4,2  3,7 القيمة 
 144 136 89  110 (  144الترتيب عالميا )  

2013-
2014 

 2,6 3,2 4,3  3,8 القيمة
 143 133 92  100 (   148الترتيب ) 

2014-
2015 

 2,9 3,3 4,6  4,1 القيمة
 133 125 65  79 (   144الترتيب عالميا ) 

2015-
2016 

 3,0 3,4 4,4  4,0 القيمة
 124 117 82  87 (   140الترتيب عالميا ) 

افسية موعة من المؤشرات الفرعيةوتضم كل  المؤشرات الفرعية لمؤشر الت ا  ها بدور   : م
ية التحتية، الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم القاعدي( –   (1) ساسية ) الإطار المؤسساتي، الب  المتطلبات ا

سواق ) التعليم العا والتدريب،كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، السوقمعززات الكفاءة   – (2)   ولوجية، حجم ا زية التك ا ، ا  الما
عمال  عوامل الابتكار والتطور   – (3)    .، الابتكار( business sophistication) مدى تطور بيئة ا

تدى   : المصدر     افسية الصادرة عن الم وية للت اءا على المعطيات الواردة  التقارير الس دول ب  : عالميالاقتصادي ال تم إعداد ا
- World Economic Forum,  The Global Comptitiveness Report : 2008-2009, (p86) , 2010-2011  

                                                 
تبره فكرة عريض تض الإن : 1 ن هن من ي طر من منط  ي  ال ى الك فسي ع المست تن حد ل ريف م د ت ج يه إل عد  ي لابد من التن جي الك ت

ا رة في الأس التج ر  فسي الس م ضي مرتكزا ع تن ض الآخر م طي الب د ، في حين ي النم الاقتص يش  ي الم . لذل  مست الخدم ع  س لي ل الد
لمي، في حين  د ال مستدام ع غرار المنتدى الاقتص دلا نم مرت  ي م فير البيئ الملائم لتح درة ع ت ل درة نجد من يربط ب ض الآخر بم يربط الب

ل يسمح له  له بشكل ف ص د م ع إدارة  ه م ب لي  ا الد لت في الأس تنمي الإداري التي ب لي ل د الد اء ت التي قدم  الم فسي س تن عطي ل ريف التي  تذه إليه الت
ي  من ث ف ته،  ن ل لإمك طني عن طري الاستغلال ال ة ال دة الثر من ث زي ف  ي المض ليد ال د ع ت درة الب ن م تبره ب د رئيسي ي رب مب الأداء  : هيترتكز حسبه ع 

د مي -الاقتص ي الحك ع التنم -ال ن  منظم الت عي  فسي الصن تن س الأمريكي ل عطي من قبل كل من المج ،  ت التي  فر بني تحتي ل  ت ع الأعم ءة قط دي ك ي الاقتص
OCDEخدم تن ع  ج س د م ع إنت درة ب ن م فسي  ل في التن ازا، حيث يرى الأ لم لي ب ا الد يش مطردة في الأجل  ةفس في الأس ي م ي مست مع تح

د من طرف منظم  س الطرح الم ه ن  ، ي ، منتج  OCDEالط دل ال ط الس الحرة  في ظل شر ل  ن المدى الذ من خلاله تنتج الد فسي ع  رف التن التي ت
ا ال فسي في الأس يلخدم ذا قدرة تن ي لأفراده في الأمد الط ي دة الدخل الح سه زي ق ن ي في ال صيل، انظر  .لمي مع تح  : ) لمزيد من الت

ديع ) - ن   .4ص  مرجع سب ذكره ،(، 2003محمد عدن
تخطيط ) - ربي ل د ال ربي لسن (، 2003الم فسي ال رير التن ، ص ص2003ت ي تخطيط، الك ربي ل د ال  (.23-21، الم

د  : 2 لمي ي فسي ال شر التن م في تشكيل  GCIم يئ البحثي اداة ه ديد من ال ن بين ال ج ت نه نت ص  ر خص جيه قرارا الاستثم ت دي  س الاقتص لسي
استطلاع ر لأكثر من  لمي  ى ال دي المخت ع المست كثر م 15الاقتص ل في  ل الأعم ر رج رة  140ن لف شخصي من كب د ص ه ي ه م يج ل  د

سسي  م دي  امل اقتص ع التي تغطي ع شرا المتن م تض عددا كبيرا من الم دش ه  ت شر،  ل التي يغطي هذا الم فسي الد ى تن م في تحديد مست را م د
ي ل ل لتحديد  ف الد س في مخت ي السي ن داة في يد ص ب  يض بمث ه  .م يج دي ف في الاقتص الض ة  ط ال ء ع ن يطه الض    الإصلاح لتس

ن، ل رق يتك ح قيم بين 160كم ه مبين في الجد شرا فرعي تترا فره في   : هي 7-1من ثلاث م ين ت عدي التي يت ب الرئيسي  ال شر المتط م
تت بكل من د  ي  : اقتص د قدر من الرع ج ي،  د الك ضع الاقتص رار ال ، است ، مدى ملائم البني التحتي دت مدى ج ص  الخ م  سس ال د الم ج

مدى ك لي،  ي ال الت ين  ى التك يض متغيرا مت بمست ءة  ززا الك ني مت بم شر الث الم  . عد ي ال فر الت ت ع  كل من ءةالصحي  ا الس  –س
مل درة  -ال ل الأخير فمت ب لث  شر الث م الم  ، ا س ع حج  مدى اتس د  ب جي ل ل داد التكن هزي  الاست كذا مدى الج ل ،  س الم ير الر التط ر  ع الابتك

جي.  ل ر التكن ل التط نشط جديدة فيه ب ر  ظ ل  ع الأعم صل في قط ر الح يس التط نظي مين لزعر ) : ر في هذا الصدد)  رير (، 2014محمد  جي ت من
عي الاجتم دي  شرا الاقتص ض الم ل حس ب لي في تصنيف الد سس الد ، : الم لغ المب ي  اق دد  بين ال ، ال س جسر التنمي ذار  -116س رس/   -2014م

، ص12السن  ي تخطيط ، الك ربي ل د ال  (.11، الم
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( p76), 2012-2013 (p88), 2013-2014 (p102), 2014-2015 (p 106)  & 2015-2016 (p 94).    ،افسية وفق المؤشر المع رغم التحسن الملحوظ الذي إذ نسجل يف العالمي الت طرأ على احتلالها لمراكز متأخرة ضمن التص
يف الذي ورد  ترتيبها افسية  التص داء على مستوى المجموعة )  ، (2015-2014) العاليمي تقرير الت سن ا والذي يعزي إ 

م لا  افسية ال يتعين على جميع الدول أن تتوفر عليها وال ستسا ساسية لتحقيق الت ول الذي يع بالمتطلبات ا المؤشر( الفرعي ا
لثالثة ) عوامل الابتكار والتطوير( لتدعيم الة  توفير العوامل الاخرى ال ترد ضمن المجموعتين الثانية ) معززات الكفاءة( وا

ابي  تطوير  ا بفعل الاستثمارات الضخمة ال كان لها أثر إ ارو افسية على المستوى الكلي نتيجة التحسن الكمي  بعض  الت
ش على مستوى الاقتصاد الكلي  ية التحتية وتوفير الصحة والتعليم القاعدي مع تسجيل استقرار  تبعات السلبية للصدمة رغم الالب

ت  تفادي حدوث انهيار كامل  فطية ومك ة بفعل اللجوء إ الاحتياطات الضخمة الموفرة خلال فترة الطفرة ال فطية الرا ال
ة    .1986للمؤشرات الماكرواقتصادية على غرار ما حدث س

يف الفترة  134من أصل  99فبعدما احتلت الرتبة  ية بتص درجات  7من أصل  3,7وبدرجة  (2009-2008)دولة مع
، ثم الرتبة  يف الفترة  4,0وبدرجة  139من أصل  86للمؤشر المع زائر بشكل حاد وفق ( 2011-2010) تص تراجع ترتيب ا

يف الفترة  عالميا من أصل  110مرتبة مقارنة بمسح الفترة السابقة باحتلالها الصف  24بفقدانها ( 2013-2012)المؤشر المع  تص
ا 144 يف وبقيمة للمؤشر قدر سين ترتيبها بشكل ملحوظ بداية من مسح الفترة  3,7دولة شملها التص -2013)قبل أن تبدأ  
ذ الفترة بقيمة للمؤشر بلغت  148من أصل  100مراتب باحتلالها الصف  10متقدمة فيه بواقع ( 2014 ثم  3,8بلد شمله المسح 

ا الصف  22بواقع (  2015-2014ل مسح الفترة )سين ترتيبها خلا ية بالمسح   144عالميا من أصل  79مرتبة بتبوؤ دولة مع
سن جاء 4,1ذ الفترة بقيمة  و  دول السابق و ية بالدراسة  ا زائر خلال الفترة المع و أفضل ترتيب تتحصل عليه ا متجاوبا مع  و

ابي المسجل على مستوى مؤ  موعة المتطلبات الرئيسية الذي جاءت الاداء الإ ها مؤشر  شرات المجموعات الفرعية للمؤشر الرئيسي لاسيما م
زائر  الرتبة ور وضعها عالميا.  65 فيه ا افسية الاقتصاد الوطقبل أن يتد اد إ  من زاوية ت ( 2016-2015)مسح الفترة است
ا  140من أصل  87باحتلالها الصف  يف وفق المؤشر المع وبقيمة له قدر و تراجع درجات  7درجة من أصل  4,0بلد مع بالتص و

اد المسجل على مستوى جانب الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بفعل استمرار  ور ا ساسية نتيجة التد ور المتطلبات ا شمل أساسا 
يز الما للب فط واشتداد ضيق ا سن  65مقابل عالميا 82 لاد باحتلالها الرتبةتراجع أسعار ال ال احتلتها  المسح السابق مقابل تسجيل 

وري معززات الكفاءة وعوامل الابتكار.  طفيف  الترتيب على صعيد 
زائر وفق المؤشر المع لا يع بتاتا حدوث تغيير ملموس  اجما تقوية التحسن المشار إليها  بيد أن  الوضع ترتيب ا

افسي للاقتصاد الوط ولا يغير كثيرا من وجه ظر  اتالت هم والاجانب ستثمرين المحليينالسائدة  أوساط المالسلبية ال يط  حيال م
عمال  لي الك ارا انه و مقدمتها للاقتصاد الوطكانت ولا تزال ملازمة السلبية ال   السماتو العميقة الاختلالات  بفعلممارسة أنشطة ا

ر لطرش مصدرا  الذي كان ولا يزال للقطاع الريعي ستاذ الطا سب ا أداء قائم أساسا على استغلال قطاع المحروقات ال لا تشكل 
اميكية  ساسي لموارد الميزانية العامة و أكثر من ذلك تتحكم  دي صول على العملة الصعبة بل تشكل أيضا المصدر ا وحيدا للتصدير وا

خيرقطاعات ا ا على سلوك وقوة أداء ا خرى خارج نطاق القطاع الريعي ال يتوقف أداء ك الدو 1لاقتصاد ا ، مع العلم بأن الب
ف اقتصاد بلد ما على أنه ريعي إذا شكل فيه انتاج القطاع الريعي )المحروقات مثلا( اتج المحلي الاجما  % 10 يص قل من ال على ا

سبية لهذا القطاع  إجما الصادرات بـ  ما تقدر المساهمة ال قل، % 40بي زائرية  2على ا الة ا ققة  ا ي معايير  على بامتياز و
 %  30  المتوسط بينمن الصادرات البلاد الاجمالية من قطاع المحروقات الذي ترواحت مساهمته  % 95اعتبار أن اكثر من 

اتج المحلي الاجما خلال الفترة  % 42و ة  % 18,9و 2014-1995من ال دول رقم   % 76, 18و  2015س و مبين  ا كما 
ا  3مما يع إدراجها ضمن مصاف الدول الريعية 92 طلق استيفاء ا الاقتصادي من م ف من البلدان ال حدد ذا الص صائص 

تتأتى من تدفقات نقدية من وال على مداخيل الريع  الاقتصاد؛  المطلق أو الكليالاعتماد  : الببلاوي  كل منالمصري حازم 
تاج الاقتصاد المحلي إ قطاع انتاجي قوي؛  يث لا  قيق الريع نسبة قليلة من  حين مصادر خارجية  تشكل العمالة المشغلة  

ارجي أخير أنموع القوى العاملة؛ و  ي المتلقي الرئيسي للريع ا  .4تكون الدولة 
ابية المترتبة عن استغلال نعمة الموارد الطبيعية )المحروقات أساسا(  تائج الإ ياة الاقتصادية فمقابل ال احي ا على كافة م

تلف المراحل والمحطات الهامة ال مر بها الاقتصاد الوط سبق التفصيل فيهاوالاجتماعية  توازيا مع ضمان   الفصل السابق عبر 
ظومة استدامة و  كماستقرار م ا ا اجم عن انتعاش أسعار تجهة  ،لاسيما  فترات الرخاء الما ال فقد تسببت السياسات العامة الم

يان الاقتصادي والاجتماعي والسية على مداخيل المحروقات  اضيالمعتمدة على مدار العقود الم تفشي اسي للبلد بعواقب ضارة للب
ر ة مظا شود جراء الموارد  الموارد الطبيعية لع ويع الاقتصادي الم رغم الفرص العديدة ال اتيحت للتحرر من تبعية الريع وإحداث الت

دودية  ال توفرت ذا الاجما وخير دليل على ذلك  يد لها   ابية ولكن دون الاستغلال ا فطية الإ  خلال فترات الصدمات ال

                                                 
هر لطرش ) : 1  .4، ص مرجع سب ذكره(، 2013الط
رزاد زغي ) : 2 ش ني  ء عم ي(، 2014لمي دي الري التنمي المستدام في الاقتص الس  ل  ارد بين الد ل الجزائر -إدارة الم د ، -ح اصل في الاقتص مج الت

دد  ن، ال ن ال ر  -38الإدارة  جي مخت م ب ان ، ج ب–ج  .  52 ، ص-عن
رة له س : 3 "  في دراس منش ي ل الري ل " الد ن الد ربطه بكي ريع  ل من ص الم الحديث ل دا  د الإيراني حسين م د الاقتص ين اعتبر 1970ن ي  ،

ي هي التي  ل الري رجي قس كبير من مداخي بشكل منتظ ع  تتالد جي، من الريع الخ ط انت ه نش ب طراف الذ لا ي دي التي تدفع من قبل  جنبي من اقتص
ني ل الم م الد لح لأفراد ا هيئ  حك م لص ص  حك شخ  ، لريع هيئ ي ك ارد طبي درا م هم مداخيل ص دره  ن مص م تك رجي م لريع الخ ، ف

ه زي ل بت تتك ل  ن تح سطيرة الد طي يك . الن رج عن نط سيطرت امل خ م ب ي محك ل الري ل الد ل دخ نظر مم يج  ( :  
 

MAHDAVY  Hossein(1970), Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran, In  COOK .A.Michael ( ed), 
Studies in the Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day, Oxford University Press, London & New York, p 
429.). 

لد من ) : 4 ي(، 2016خ ل الري لا الاصلاح في الد مح ط  ر الن س ر  ي لا : ان دد الجزائر مث ربي 2016خريف  – 5/  18، مج عمران، ال ، المركز ال
، ص ص  ح ، الد س دراس السي ث   . 132-131للأبح
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انب.  ذا ا  صلة نتائج برامج الانعاش الاقتصادي  
كذا، فقد بقي الاقتصاد الوط  شا و كشفا  اصلة م ساسية للتغيرات ا ال المحروقات  أسعار على درجة عالية من ا

دماتية والانتاجيةا ميش  مع المحدد الرئيسي لدورات الرخاء والركود فيهأضحت تشكل  الاخرى ال تتسم  القطاعات الاقتصادية ا
ا زء بسيط  بضعف أداء ا عن تلبية ولو  افسية ح داخل أسواقها المحلية وعجز دودية قدراا ا الت احتياجات الطلب الداخلي  منو

ويل  المغطاةالاستهلاكي والاستثماري  اة الاستيرادبإعادة  يك عن أو خروج موارد البلاد من العملة الصعبة عبر ق على رسم  العجز، نا
موية  البلاد  الاموتطبيق سياسات اقتصادية واضحة المعالم  ر التحديات الت طلق الاعتماد على من مين المتوسط والبعيد داكي جو

تها  تتسمتزأة والمجظرفية توصف بالسياسات  ها الاقتصاد فضلا عن  لاختلالوجه ابمحدودية معا اصية الهيكلي ال يعا م ا  تميز
ة السريعة وعدم التصميم على عبور المشكلات  حرى أو بوافتقاد رؤية استشرافية للمستقبل يعكسها تأخر  القائمةالتوقف عن المعا ا

تلفة تارة  البعضتباطؤ  تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تارة  والتعطيل والتردد أو ح التراجع عن  ت ظروف وعوامل  ها  م
وضاع سا، فالسياأخرى ال  الكثير من الدول الريعية ذات ا و عليه ا موية المتبعة كما  زائري  المماثلةت الت والقائمة على للوضع ا

باية البترولية  ائية " ا فقات العمومية"   –ث كمهاال كومي  تتصف بالتقلب وعدم الاستقرار  ساس توجهات شديدة للتدخل ا با
ان مضلل لسلامة الاقتصاد ختسجيل مع لغرض توزيع الريع  كي تطلق تكون مدعاة للحكومات المتعاقبة   لال مراحل الوفرة المالية الاطمئ

ان لتطبيق  اذ السياسات التوسعية من برامج للاستثمارات العمومية الع بهة الاجتماعية  "شعبية" إجراءات ذات طبيعةوا دفها ترضية ا
ا  دمات للممن خلال اتساع دور الرعاية على حساب العقلانية الاقتصادية وكسب ود ستهلكين  الصحة والتعليم وتقديم الدعم وا

ملها متردية لا ... السكن توفير و  والمرافق دمات المقدمة )خصوصا التعليم والصحة(   ح وان كان توسعا كميا مع بقاء نوعية ا
قلب إ نتيجة سوء استخدامها،  لها تعكس حجم الموارد المالية الضخمة الموجهة صارمة إنكماشية تدابير سياسات و وال سرعان ما ت

اقضة للأو بمجرد  مويةال تقود حتما إ  المحروقات بوط أسعارم عباء الاجتماعية والت  . عجز الاقتصاد الوط عن حمل ا
أو  على نطاق واسع لدرجة يصبح الهدف الذي يرمي لتحقيقه كل طرف كما يضاف إ ما سبق، تفشي السلوكات السلبية 

ظر عن نطاق عمله )سياسي،اقتصادي، اجتماعي ... ام فرص الإشراف على توزيعه (  كيان بصرف ال لتحقيق و إلتماس الريع واغت
مية  ومصا ذاتية فادأ قيق الت ميع  الشاملة ال يستفيدضيقة على حساب  ها ا بالموازاة مع فقدان قيم العمل والانتاج م

هود طق اللا ه مع و  وتكريس م در تفشي تصاعد مقاومة تغيير الوضع لدى الفئات المستفيدة م اسبة   ثقافة اللامساءلة واللا
ذا ما سيؤدي حتما الموارد المتاحة على كافة المستويات وال تبقى  نهاية المطاف غير مستدامة ور .   نوعية البيئة حاد إ تد

وكمة واستشراء الفساد بش صور  شديدالمؤسساتية و ضعف  امي  إدارة موار  الذي يعززو ا ي الغموض المت د الريع وتوزيعها، و
احي الاقتصادية بما فيها البيئة الاستثمارية  وضاع على كافة الم الة من تردي ا اصر ستزيد لا  د معهع حتما  ال سيلحق بها ضررا  

بي  شكل استثمارات مباشرة.  من تدفق الرأسمال الاج
رة ال يمكن تلمسه ذا ما  طيرة ال أخذا ا ظا بعاد ا رغم غياب أرقام رسمية حول حجمها وتكاليفها  زائرفساد  اا

، حيث استشرى الفساد  وعلى الاقتصاد الوط طاق  واسعمعقد و  وتغلل على  د أنه بدأ يأخذ طابعا ال لدرجة وصل فيها 
ظى بالقبول  هجيا ومؤسسيا و  ي م طرافلدى التدر ت شكل من أشكال الضغوط المفروضة عليها بعض ا ، ولو بغير قصد أو 

تلف وم رافات ال تطرأ على سلوكات  فزة لكافة أشكال الا ة و وع مصادر وأشكاله  ظل توفر بيئة حاض ستمدا زخمه من ت
ت ظيمية  ركها المصلحة الذاتية وتضعها خارج سياق الاطر القانونية والت عوان وال  صرين  ا قيق ع رج عن نطاق  دوافع لا 

صول  الرغبة أساسين يتمثل الاول  افع  على ا ما يتعلق الثا مشروعة غيربصورة  ومكاسبوخدمات م  والتقليل من التهربب بي
و ما   التكاليف المترتبة عن الوفاء بالإلتزامات القانونية . 1بقية الاطراف الاخرىعلى يترتب عليها حزمة من الآثار السلبية ال تقع و

                                                 
جه ع   : 1 د ب س ري عديدة عطي ل ت ت س ف ب  ط ف في نظرت  ، ا  تخت سي ي سي هرة  م بين ر ظ ي التي ينظر الي من  خلال ل كذا الزا

 . عي  إداري ، ا اجتم دي ض اقتص لب ض الآخر من ف الب  ، بيئي سي  سي ئدي  ليد ع ت م فيه من قي  ر  د الحض لب د مرتبط ب س ن ال تمد ع تيرى 
د  س ل ال دي النظرة التي تج جح عي محددة. نت سي  اجتم سي  ن ع سي ض ل لأ ز  رد ف ال ج  ح ب ل ض  استج ال تسي  ل الاتج ل ل في ل ه الغ

يئ  ض ال ء ب ب ريف التي ج د ه المتمثل في الت ل الاقتص لا سمي في المج ي  م حي ال اج من الن الاكثر ر د  س ريف ال لي  ع ت سس الد الم
نه "  رفه ب لي التي ت في الد ط تحريفغرار منظم الش لح لخدم م لس ، مص ص اء خ سي طبس الآمر ت س ط  سي ئي بس ريف  إداري  قض ه ت  "  غيره

نه "  د ب س لي الذ ر في ال به لم قدمه البن الد صمش س خ ي مك ظي لتح م  ال ط ال ء استخدا الس ي  س اض حد  ه  ض ريف الذ  ". بينم يبد الت
ن  فم ي دانييل ك د الشي ه الاقتص لي  بن الد كم ل س الح شرا قي حي  Daniel Kaufmannم قه من الن ع نط مدى اتس د   س اقع ال بيرا عن  الأكثر ت

حي استغلال  د من ن س ن النظر إل ال نه يرى  ر  عتب ي ب م لين ال هرة من المس بير عن الظ ت ف ل ص يب غير ك ي كس خ م لتح صب ال ميين لمن الحك
ال المنظم  س  رط فيه شبك من الس لب م تت غ  ، سس شل الم حد الأعراض المك ل سع من ذل ف  د ه  س ن نط ال ع منط  ط فراد ال شرك 

اط جمي لجني من تتح ص تت . الخ لح ال س ع حس الص التحك في صنع السي م  ارد ال ل إل الم ص ال ط       من استخدا الس
ن  ن ر ال ش رخ في  01-06في حين  ر  20الم رة عن كل الجرائ  2006في د ه عب س ن ال ل ع  دته الأ فحته في م مك د  س ي من ال ق ل المت ب
ي في ال ص ع تتمثل فيالمنص ل الص  : ب الرابع منه،  ة في مج ،الرش مي م ل الص ال زا غير المبررة في مج ميين، الامتي م ين ال ظ ة الم رش

ميين  اس م يين ال ظ ك من قبل الم ، اختلاس الممت مي م لي ال ي المنظم الد ظ م ن  ميين الاج م ين ال ظ ة الم ، رش مي م لال م ع نح غير  ت
ائد خذ ف لح،  رض المص ، ت ظي ءة استغلال ال ذ، إس ، استغلال الن الرس ني في الضريب  ن يض غير ال التخ ء  ، عد شرعي، الغدر، الاع ني ن بص غير ق

ي للأحزا ا يل الخ ، التم داي ي ال ع، ت ، الإثراء غير المشر ك لممت ذ ب ك في التصريح  التصريح الك ص، اختلاس الممت ع الخ ط ة في ال سي ، الرش لسي
نظر في هذا الصدد  ( ، دال ق السير الحسن ل ، إع ئدا الاجرامي ء، تبييض ال ص، الاخ ع الخ ط   : ال

ربي(، 2009سمير التنير ) - ل ال د في ال س ال ر  ، ص ال ل قي، بير ، الطب الأ  .15، دار الس
برة ) - د م علاجه في الشري الاسلامي(، 2011محمد محم د الإدار  س ل ،  ص ص ال ن، الطب الأ زيع، عم الت نشر  ف ل  .74-72، دار الث
ز ) - ربي(، 2014عزة حج ل ال د  في الد س سي ع ال السي دي  د ثر الحري الاقتص ، المج دي س الاقتص السي دد  -16، مج التنمي  ربي 2ال د ال ، الم

ي ، ص  تخطيط، الك  .41ل

ن) - فم د،(، 2015دانييل ك س ثير ال د  ت ، المج التنمي يل  دد  -52مج التم لي، ص  -3ال د الد  .   21سبتمبر، صند الن

سي ) - در الطراب فحته،(، 2015عبد ال تحدي مك د  س ثيرا ال نس بين ت دد  التنمي في ت د، ال فسي - 7نشري منبر الم درة التن نسي ل د الت ان، الم ج
نس، ص ص  ، ت  .2-1الدراس الكمي

اد من  - ن  43إل  25الم ن رخ في  01-06من الب الرابع ل ر  20الم دد  2006في در في ال فحته ، الص مك د  س ي من ال ق ل  43السن  -14المت ب
جريدة الرسمي ريخ ل رس  8 بت  .(.2006م
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د كبير متصل  ووضعالمؤسسات القائمة  البلاد إضعاف   الصميم مصداقية السياسات المتبعة ومعه وضاربا  السلطات أمام 
شاط الاقتصادي و الإداري  اد  المؤسساتي –بأخلقة ممارسة ال  على  صعيد فعالة وإدارة للأعمال مستقرة بيئةوالعمل على إ

مية مستدامة قيق إ الوصول أجل من الدولة مؤسسات ها وشاملة ت لدرجة لا يكاد يمر يوم  . بمتطلبات المجمتع الإيفاء من تمك
خيرة  وات ا كبر  المدرجة ضمن خانةفساد ال ح تتفجر معه قضاياخلال الس  كلشملت  ) العمودي( لتظهر للعلن الفساد ا

كمأطراف ح بتورط و  وعلى كافة المستويات والهيئات الإداريةتقريبا القطاعات  ظومة ا ، تتعلق بعمولات ورشاوي من داخل م
فوذ لو  اختلاساتو  از المشاريعاستغلال ال صول على و  تمرير صفقات بطرق غير مشروعة والتحايل  إ القروض دون ضمانات  ا

ا  كافية  ها يثوربما ملايير الدولارات  الملايينإ مئات قيمها تصل و  ،وغير الطاقة  البعدا دوليا لاسيما    أخذ البعض م
ذا دون( مثلا )فضائح شركة سوناطراك ديث عن  و صغر قضايا الا فقي( المدرجة  خانة الفساد ا خرى ) ا ي ا ال أخذت 

رقام الكبيرة م ه ا ها  المحاكم والمجالس القضائية.و حى تصاعديا مثلما تعبر ع   1المتزايدة لعدد القضايا المطروحة م
زائر المسجل على مستوى مؤشر مدركات الفساد  مدى تفشي  CPI index perceptions Corruptionوقد عكس أداء  ا

ر  و ،ةالظا ة  المؤشر و ذ س ظمة الشفافية الدولية م الذي يرصد درجة الشفافية من خلال قياس مدى تفشي  1995الصادر عن م
يث أنه رغم العالم حول البلدان تلف  السياسةالفساد بين موظفي القطاع العام ورجال  هابعض ،  قائص ال يعا م كونه   ال

عمال  دد من المسوحات الميدانية وعلى الانطباعات الشخصية ال تعكس جمارب فردية تعكس رؤية رجال ا يعتمد على عدد 
ظى بالكثير من المصداقية كون استطلاعات و مفيد و ية. إلا أنه مع ذلك،   والمحللين والمراقبين عن مدى انتشار الفساد  الدولة المع

كومية بيت الرأي والمسح ت ظمة غير ا مريكية والم ها جامعة كولومبيا ا قوم بها عشر مؤسسات مستقلة معروفة بمصداقيتها دوليا وم
رية امية، حيث خصوصا  ظل غياب البيانات الموضوعية عن مدى تفشي ال Freedom House،2 ا فساد  العديد من الدول ال

ة)   0قيمة المؤشر المحققة ال تتراوح بين يتم ترتيب الدول على سلم الشفافية تبعا ل فساد  ) 100انعدام كامل للفساد( و –تامة  نزا
ة  10و 0( )ما بين كامل ظمة تعتبر الدول ال تسجل أقل من م ،3(2012قبل س  ( 100من أصل  50) نقاط 5ع العلم بأن الم

سبة للجزائر ال أدرجت  4 ،تواجه مشكلة فساد حقيقة ال بال و عليه ا موعةكما  الدول ال يستشري فيها الفساد  ضمن 
ظر للقيم المتدنية المسجلة  سلم المؤشر ، أين احتلت الرتبة بص يف وفق  174عالميا من أصل  105ورة كبيرة بال ية بالتص دولة مع

ة  100من  34المؤشر المع بعلامة  ة  2012س و نفس الترتيب الذي احتله س ف بقيمة  178من اصل  2010و ية التصي دولة مع
تل الصف  10من أصل  2,9 ة  180عالميا من أصل  92بعدما كانت  ما جاءت  المرتبة 10من  3,2بعلامة  2008دولة س ، بي
ة  175من أصل  100 يف وفق المؤشر المع س ية بالتص ة  100 من 36بعلامة  2014دولة مع ي نفس القيمة المسجلة س  2015و

زائر  الرتبة  ة  168من أصل  89مما وضع ا ية قبل أن تتدحرج  سلم الترتيب س عالميا من  109باحتلالها الصف  2016دولة مع
يف وبعلامة  176أصل  ية بالتص  .100من  34دولة مع

زائر على مستوى المؤشر ال رية الاقتصادية المشار إليه سابقا والمتعلق بقياس كما جاءت القيم ال حققتها ا فرعي لمؤشر ا
و  28,7مستويات الفساد السائدة  البلد، لتؤكد ما تم تسجيله على صعيد مؤشر مدركات الفساد، وال كانت متدنية متراوحة بين 

.100من أصل  36 دول أدنا  كما توضحه أرقام ا

 

 

                                                 
د ال : 1 س ع من  ال د الكبير ذل الن س ل صد ب ي د الصغير،  س ال د الكبير  س هم ال ي حجمه،  د من زا س عين من ال سي يت التمييزبين ن رسه النخ السي ذ تم

اضح ع المجتمع  ثر بشكل  ي ي  التشري دي  دي كبالاقتص س م ي مك دف تح ه يست ه النظ ككل. كثيرة  صد به  ر ك له نظرا لتش د الصغير في س م ال
ي  ئد في المست د الس س ي ال ظي الدني ال سط  م الإداريال منظ ن  ل لب م يك غ ل  ع الأ لن رن ب قل تك م ه  قراطي  د البير س ل يه ب ح ع  م يصط

 . فردي زل  ل من ف  في شكل 
د  س ي رئيسي ل ن هن ثلاث مست ي ليم  ذ محمد ح رضي  : هيبينم يرى الأست د ال س ، حجمه  corruption incidentalال رد قراطي  ال د البير س  ال

د الم س زلين، ال ص المن ض الاشخ ين  ب ظ ر الم رسه صغ يل من الافراد ، ا يم رسته ع عدد ق تصر مم د ت   systematic corruptionسسي محد
تنظي سي  مي مثل الاحزا السي سس غير حك سي ، إداري امني ، م ، سي مي سس من هيئ حك ئد في الم د الس س ه ال مي ،  د النظ م المجتمع المدني، ت

ي  د النس س هن ال د،  س ل ل ى  النمط الا لمست رن ب المجتمع، جيث الجميع يستخد  systimic corruptionآثراه كبيرة م ل  د في الد س د ال عندم يس
كس صحيح. هذه ا ال سدين  ص ف سس تخضع لاشخ ، الم س الشخصي المك لح  ي المص تح ة  جمع الثر ن  رع ل الطر غير المش ئل  س ي ال ض ل

يد ا د ي س مرة، لان ال ع من المغ لا الاصلاح ن ل مح سس تج جدة م تغر الم ع سدين  ص ال مل مع الاشخ سدة تت سس ال سه، نظرا لأن الم ج ن نت
سدة. صر ال ن ل بين ال تشكيل تح ن  ن نظر في هذا الصدد الاخرى ع خر ال  ( :  

د خير الله ) - ربي(، 2015دا ل ال ر في ال ق التط م د  س ن،ال آخر د خير الله  ربي ، في دا ل ال ر في ال ق التط إع د  س ة التي –ال قش الند من ث  بح
مي د ي س فح ال ربي لمك مت المنظم ال ي  10 09ق ر/م ، الطب2014ي بير ح  ، الد س دراس السي ث  ربي للأبح را المركز ال ل ،  ، منش الأ

 .51ص

ز ) -  .41، ص مرجع سب ذكره(، 2014عزة حج

ي ليم ) - د(، 2008محمد ح س لم ال لم : ع جه الآخر ل ، السن ، ال سي السي دي  ني الاقتص ن دد  -45المج الجزائري ل ال ي2008 -3ال الح  ، ك
م الجزائر -ال الإداري  (.. 380، ص-ج

 
دل السن) : 2 ة(، 2008ع فح جرائ الرش د : ، فيمك س ربيال طن ال لي في ال الم هرة، ص ص الإدار  ، ال تنمي الإداري ربي ل  .108-106، المنظم ال
ي ) : 3 در ع ي عبد ال د الإدار(، 2008ع س س ال شرا قي دد م ، ال ربي ل ال ي التنمي في الد ض ن ب ري ت س د ، س ط 70، جسر التنمي  السن  -فبراير/  شب

، ا     ب ، صالس ي تخطيط، الك ربي ل د ال  .6لم
يل،) : 4 ربي ( 2008عط الله خ طن ال د في ال س فح ال ترح لمك ربي: في ، -تجرب الأردن –مدخل م طن ال لي في ال الم د الإدار  س ، مرجع سب ذكره، ال

 36ص



وروبي –الثانيالفصل /الثانيالباب  ي بعد أزيد من  :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذالحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  عقد من دخوله حيز الت

 391 

داء المسجل على مستوى بعض   :119 الجدول رقم لحرية ا الشفافية و -مؤشرات الدولية ذات الصلة بأوضاع الحوكمة الا
وات مختارة خلال الفترة في الاقتصادية   2016-2008س

  2016  2015  2014 2012 2010 2008 والترتيب  القيمة  المؤشرات الفرعية ) مكونانه(  المؤشر

لمية 
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 مؤشر التعبير والمسائلة 
(Voice and Accountability) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -0,98 -1,02 -0,91 -0,82 -0,84 -0,88 
Percentile Rank (0-100) 20,67 18,48 22,54 25,12 24,63 23,65 

فمؤشر الاستقرار السياسي   وعدم اللجوء إلى الع
(Political stability and absence 
of violence) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -1,09 -1,26 -1,33 -1,19 -1,09 -1,14 

Percentile Rank (0-100) 14,90 11,85 9,48 9,52 11,90 11,43 
 مؤشر فعالية الحكومة

(Government effectiveness) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -0,63 -0,48 -0,53 -0,48 -0,50 -0,54 
Percentile Rank (0-100) 31,07 38,76 35,07 35,10 35,58 35,10 

ظيمية مؤشر نوعية التشريعات  أو الجودة الت
(Regularity Quality) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -0,79 -1,17 -1,28 -1,28 -1,17 -1,17 
Percentile Rank (0-100) 21,36 9,57 9,00 8,17 10,58 10,10 

 مؤشر سيادة القانون
(Rule of Low) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -0,74 -0,78 -0,77 -0,77 -0,87 -0,85 
Percentile Rank (0-100) 25,48 26,54 26,76 24,04 18,75 19,23 

 الفساد السيطرة على مراقبة أو  مؤشر
(Control of Corruption  ) 

Governance Score (-2.5 to +2.5) -0,59 -0,52 -0,50 -0,60 -0,66 -0,69 
Percentile Rank (0-100) 33,01 36,67 37,44 32,21 28,85 27,40 

         

ظمة الشفافية الدولية   مؤشر مدركات الفساد  لم

Corruption Perceptions Index (CPI) 

 34 36 36 34 2,9 3,2  *القيمة 
 92 الترتيب 

(180) 
105 

(178) 
105 

(174) 
100 

(175) 
89 

(168) 
109 

(176) 
        

 مؤشر الحرية الاقتصادية 
Index of Economic Freedom 

 50,1 48,9 50,8 49,6 56,9 55,7 ( 100-0)  القيمة 
 102 الترتيب 

(157) 
105 

(179) 
145 

(178) 
146 

(178) 
157 

(178) 
154 

(178) 
 )مؤشر فرعي( مؤشر الحرية الخاص بالفساد  : هــــــم

Freedom from corruption 
 ( 100-0القيمة  )

31,0 32 29,0 28,7 36,0 36,0 

ة  :* هجية المستخدمة  إعداد المؤشر س خير على مقياس للدرجات يتراوح ما بين ، 2012بعد مراجعة الم ذا  10 -1بدلا من  100-0أضحت قيم ا  التاريخ.  المعتمدة قبل 
رية الاقتص : ) (  سبة لمؤشري مدركات الفساد و ا يف وفق المؤشر المع ) بال  ادية( .الترتيب من أصل العدد الإجما للدول المدرجة  عملية التص

اءا على المعطيات الواردة  كل من : درــــــــــالمص       دول ب   : تم إعداد ا
رية الاقتصادية - سبة لمؤشر ا  Heritage Foundationالموقع الالكترو لمعهد  : بال

و   http://www.heritage.org/index/download: و
 ( 7201ماي 22) تاريخ الاطلاع على الموقع          

سبة لمؤشر مدركات الفساد - ظمة الشفافية الدولية  : بال  :   Tarnsparency Internationalالموقع الالكترو لم
http://www.transparency.org/research/cpi/overview  (.2017ماي  23) تاريخ الاطلاع على الموقع 

ك الدو  - وكمة العالمية للب سبة لمؤشرات ا  :   Worldwide Governance Indicators – WGIبال
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home       (.2017ماي  23) تاريخ الاطلاع على الموقع 

 

وع مصا وكما أوردنا آنفا، فزة لكافةو ظروف  توفر ظل ولكن در وأشكاله، يستمد الفساد زخمه من ت ة و  بيئة حاض
رافات ال تطرأ على  طراف ممارسات و أشكال الا تلف ا قيقسلوكات  ها الذاتية  بغية   .غير مشروعة بأساليبأغراضها ومصا

ي  الة بتد نوعية و ا و وعدم  1المؤسسات القائمةبيئة متسمة لا  كم الراشد( استقرار وكمة )ا ا بمعايير ا ة ضعف الشفافيبو تقيد
ق تلف المتعاملين  ا حيان مما يؤدي إ شيوع أجواء عدم الثقة لدى  ل والمساءلة والمحاسبة فيها بل و انعدامها  كثير من ا

صيل فيه لا يضمن مؤسساتيا الاقتصادي بما فيهم أصحاب رؤوس الاموال الذين سيحجمون على الاستثمار  بلد غير مستقر 
 ة للمؤسسات القائمةوالضعيف طية وعوائق المحيط المترتبة عن الهياكل الرديئةااقيل البيروقر حقوقه وتسهيل ممارسة أنشطة أعماله بفعل العر 

ه أو ال ستحد من  نظمة ال تستهدف ترقية الاستثمار المحلي م وافز وا بي.فعالية ا ج  ا
وكمة العالميةتفح وانطلاقا من زائر على مستوى مؤشرات ا ك الدو ال ا تم بقياس  WGI ص وضع ا الصادرة عن الب

د أنها نوعية مؤسساا ا القائمة  طر المؤسساتية لمختلف دول العالم،  دون المستوى المطلوب باعتبار أنها سجلت قيما بقيت نوعية ا
ذا المؤشرسلم  سلبية على  يكافة المؤشرات الستة ال تعبر عن الدعائم الستة للحوكمة وفق  التعبير والمساءلة، الاستقرار  : ، و

ظيمية، سيادة القانون و مدى الت ودة الت كومي، ا ف، فعالية ا الامر  2حكم أو السيطرة على الفساد.السياسي وعدم اللجوء إ الع
                                                 

ال : 1 اعد  ع ال سس مجم لم صد ب را تحدد تحك التي انيني ف مس علا ك دي الت عي الاقتص سي الاجتم ن ، المجتمع في السي د كلهي  خر بم ي  ال
رف التي ي يت لاق لتحك المجتمع ع دلي ال ف بين التب ته ك ن ازرا  .مك ل ن المنظم ك سس بم م ئد ل اضح عن الم الس ف هذا الم بشكل  يخت

د. ئ في  ب سسي ال ر النظ الم ا محددة في غط ي ي غ دف إل تح ن ت لمنظم هي كي ، ف ئم الشرك ال مي  سس الحك   الم
ي التي تمكن جميع الأف ب الى سس بمث د الم ارد ت مل آلي تخصيص الم سي ل ر الأس ن تشكل الإط لي ف لت ب استخدام  ل  كي الأص ن من م الكس راد 

ي م تح ارد  ءة تخصيص الم ك ل  ني س سس ت ر الم تط ن  ن مر دة. لذل ف دي المنش ي الأهداف الإقتص افز استغلال  لتح فضل بينم ح دلا نم 
مس من ذل نظرال  ( . تراج ي التنمي  ق عم رة إع لضر ني ب خره ي ت عيت  ف ن ض سس  د الم ن س را (، 2013حسين الطلافح ) :  ف سجل التط

، ربي ل ال سسي في الد دد  الم س الخبراء، ال ، ص -46س ي تخطيط، الك ربي ل د ال رس، الم  .(7م
كم   : 2 ح شر المرك ل لمييستند الم كم ع النط ال شر الح س "م يه ب ح ع  ،  (-The worldwide Governance Indicators –WGI)  كم يصط

لي مصداقي  شرا شم كثر الم لي  ه من  ى الد سع المست الذ  في قي ل،  ف الد سسي في مخت عي البي الم ه شرف ن ض حثين ع  ع  فري من الب
ي  د الشي س الاقتص نر فم د الحك الراشد  في  1996سن  ،  شرع في استخدامه Daniel KAUFMANN دنييل ك يي مدى ت ل  212لت داد ع  اعتم
م تضم  در م عدة  35مص نق فرة لدى  بي ل33مت لي ل. منظم منتشرة عبر ال ريف البن الد سس ع ت الم ليد  ي  الت م رة عن "ال كم التي هي عب ح

دي خدم جل ت ، م  تنسي س  ر السي اختي سس  م تمدة ع التسيير الحسن ل ين، م د م ط في ب رس من خلال الس من ث ف يشمل ثلاث التي تحدد  تم ل ".  ف  جيدة 
شرين مم ي ن من م لا كل من يتك ل مج هيج  ، كم حك الراشد  الح ئ الرئيسي ل شرا تشكل الدع ن من ست م شر مك   : هذا الم

شرين - بر عنه بم ي  ، تغييره مراقبت  ءلت  مس م  ر الحك ي اختي ءل : كي المس بير  شر الت يس  (Voice and Accountability)م هر ي ف مظ مخت
المتمث في سي  ي السي م ف ال لالي الصح است سي  السي رار  الحري المدني  شر الاست م  . ط ئمين ع الس مراقب ال م  ر الحك درة ع اختي مدى ال

http://www.heritage.org/index/download
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
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رغم المحاولات العديدة ال قامت بها السلطات خلال  كافة مستويات البيئة المؤسساتية  يدل على وجود نقائص كبيرة على الذي
ظيمية والقانونية لهذا الغرض.العقود الثلاثة الماضية  طر الت ا بوضع ترسانة من ا   سبيل تطوير

رقا دول السابق عن ضعف واضح على مستوى بعدي التعبير والمساءلة والاستقرار السياسي إذا تكشف ا م الواردة  ا
سب واضعو التقرير  كومة ومساءلتها ومراقبتها ومدى  عناللذان يعبران  اخ السياسي ال اختيار ا ا مما يؤشر عن ضعف الم استقرا

حققات الانتخابية بمستوياا ا المختلفة ال تبدو شكلية وبعيدة عن طموحات المجتمع كما والمسار الديموقراطي  البلاد رغم تعدد الاست
المسجلة  المؤشر المتعلق بالتعبير والمساءلة وبقيم متدنية ترواحت  0,88 -و 1,02 -يتجلى ذلك  القيم السلبية ال ترواحت بين 

 حين ترواحت قيم المؤشر الثا المتعلق بالاستقرار السياسي ال  ، 100من  25,12و  18,48على مستوى الترتيب المئوي بين 
ا سالبة بين  كن الوضع أفضلا حالا على  حين لم ي .14,9و  9,48وبقيم ضعيفة متراوحة بين  1,09-و 1,33-كانت بدور

كومة  ال مقدرة ا ا وفرض تطبيقهعلى إدارة الموارد بكفاءة وصياغة السياسات واللوائح السلمستوى مؤشري  فيذ ا ونع يمة وت
دودة  : بهما كومة ال كانت  دلت على تد جودة خدماا ا المقدمة وعدم التزامها بتطبيق بعض اللوائح والقوانين مؤشر  فعالية ا

ظر للقيم السالبة المسجلة ال توارحت بين وتعرضها لضغوط من أطراف متعددة  ترواح بين ) بترتيب مئوي  0,48 -و-0,63بال
و  8,17)بترتيب مئوي تراوح بين  0,79-و 1,28 -نوعية التشريعات ال كانت قيمها سالبة ترواحت بينكذا ( و  38,76و  31,07
ة  21,36 ذ س ذا المؤشر م ور حاد على صعيد  زائر على  2008( مع تسجيل تد عكس طبيعة الإجراءات التقييدية ال فرضتها ا

بي م وصصة مثلما ذكرنا آنفاالاستثمار الاج انبين .  ع تراجع عن بعض الاصلاحات الاقتصادية كتجميد مسار ا ص ا أما فيما 
هما بمؤشري سيادة القانون والسيطرة على الفساد، فيبدو أن ثقة المجتمع   سلطات المتعلقين بمجال احترام المؤسسات القائمة المعبر ع

دو  ميع كانت  هاز القضائي بشكل  إنفاذ القانون على ا تلف السلطات وعدم استقلالية ا ظر لعدم الفصل بين  دة للغاية بال
و ما يمكن تلسمه من خلال قيم  ميع و سن لتطبيق القانون على ا و ما يمكن أن يؤثر على السير ا فيذي و هاز الت كامل عن ا

 الوقت الذي أكد فيه  ،26,76و 18,75) بترتيب مئوي ترواح بين  -0,74و -0,87المؤشر المع السلبية ال تراوحت بين 
وات  رة ال شهدت  الس طيرة ال أخذا ا الظا بعاد ا زائر على سلم مؤشر التحكم  الفساد ما سبق قوله بشان ا موقع ا

يم متدنية على سلم الترتيب المئوي بقو  ( 0,50-، 0,69-) حدود مابين  سالبةه يث كانت قيم ة تفشيا غير مسبوقالاخير 
 .100من  37,44و  27,4ترواحت بين 

كذا وع  ،و ر السلبية المشار إليها  الفقرات السابقة من تكريس للطابع الريعي للاقتصاد الوط وغياب الت فقد اضرت المظا
عمال  اخ ممارسة أنشطة ا هود ب وكذافيه بالموازة مع استشراء الفساد وضعف نوعية البيئة المؤسساتية كثيرا بم  سبيل  ال بذلتا

خير و  قل التخفيف من بعض العراقيل لاستثمار ترقية اسين ا ها من  إزالة أو على ا ظر لعدم تمك دودة  بال ال كانت فعاليتها 
جانب على حد سواء زائر على صعيد مؤشر ال تقف  وجه المستثمرين المحليين وا داء المسجل من قبل ا ه ا و ما يعبر ع ، و

عمال ك الدو الصادر Doing Business  ممارسة ا فت بموجبه ضمن الدول ذات  1عن الب بفعل  البيئة المقيدة للاستثمارالذي ص
قائص العديدة ال تواجه المستث يتجلى ذلك  المراكز المتأخرة ال احتلها سواء على مستوى المؤشر الرئيسي أو مثلما مرين العراقيل وال

ها على  ال تصادف المستثمرين خلال القيام بأعمالهم  القيودمستوى المؤشرات الفرعية العشرة المكونة له ال تعكس كل واحدة م
د كل مرحلة من مراحل ممارسة أعمالهم  د على بما فيها ح مرحلة الافلاس والتصفية ع من المتغيرات العملية  حزمةخصوصا وأنها تست

ائة الاستثمارية من خلال المعبرة عن واقع البي عدد الإجراءات الإدارية والتكاليف المادية ال يتحملها المستثمر سواء على صعيد ل رصد
فيذ العقود  ارجية وت اصة بالتجارة ا إجراءات إنشاء المشروع واستخراج التراخيص والربط بالكهرباء وتسجيل الممتلكات والتدابير ا

اصة  صول وصولا إ التدابير ا اصة بدفع الضرائب وا  بتسوية حالات الإعسار وغلق المشروع، إضافة إ استعراض الإجراءات ا
اصة و  على التمويل وحماية الملكية ا . كما  دول أدنا  موضح  ا

  

                                                                                                                                                             
نف ء إل ال ج عد ال سي  يس (Political stability& absence of violence)السي تغير ي رضه ل ني ت إمك رار نظ الحك  ل عد است نف مدى احتم ستخدا ال ب

. لاب  الان
ش - ره ع م ل بد ، يشتمل هذا المج فرض تطبي يذه  تن يم  ائح الس ال س  غ السي صي ءة  ارد بك م ع إدارة الم كم همقدرة الحك ح   : رين ل

م  لي الحك شر ف سي ،  (Government effectiveness)م ط السي م عن الضغ لالي الحك درج است م  دة الخدم ال كس ج دة الانظم  ي مدى ج
دة التنظيمي عي التشري  الج ني بن . في حين يت الث م ب كذا مصداقي التزا الحك عي الاشراف  ،(Regularity Quality) تطبي  يرتكز ع ن

ا  يس مدى المراقي في الاس نه ي   ، د ط الاقتص ائحي التي تحك النش ال يدا الاداري  تشري مدى الت س  غ سي م ع صي لقدرة الحك  ف
ل خ الأعم ر، الإشراف ع النظ المصرفي، من دة، مراقب الأس ا ضبط لمراقب الج د س تسخير  من هذه السي يذ.  . ض حيز التن   غيره

- ، عي الاجتم دي  علا الاقتص سس التي تحك الت ل له ص احترا الم شرين هم ه مج يض ع م المجتمع، يشتمل  م  سسي بين الحك عل الم لت  : ب
ن   ن دة ال ين في (Rule of Low)سي م ث المت ئي  ض لي النظ ال ف ءة  صد به مدى ك اطنين   أي ي ع ث الم الانصي انين التي تحك المجتمع  بتطبي ال

ني  في مراقب شر الث دأو  ل بشكل متس من قبل جميع الاطراف. بينم يتمثل الم س يس مد، (Control of Corruption) السيطرة ع ال د ي س ثير ال ى ت
ل د الأصغر  ع بيئ الأعم س ي المخت ل ة ع المست ارده، علا الاستيلاء ع م ل  ا الد ج النخب ال ن ثر  . (State Capture) الاكبر كت

يي علاهالكل  يت الت رة  شرا الست المذك ل ع  لم لمج ر ب يط محص س تن 5,25,2  ) لب ي الدني )الس ل بر عنه ب الم ل  ى الأ ، حيث يدل المست
ط  ريب من الن ريب  2,5-ال ي ال خذ ال الذ ي ني  ى الث بر المست ير، في حين ي لحك ال كم  كم يسميه البن ب يف  سيء من الح ى ض د  مست ج ع 

شرا عن الحك الراشد. 2,5+من  ئج الم رض نت ل  ث ت ل ال ل ) الترتي المئ بين د س لترتي الد ي ل  0( من Percentile Rankفي م  100) الأقل( 
رب لـ  م ي المسج كبيرة  ن ال م ك ( حيث ك ي المتدني التي   100) الاع لنسب ل كس صحيح ب ال فضل  ئم  سس ال عي الم دة الحك ا ن ن ج م ك ك

بر عن تد احد من ع حدة بدلا من دت ستخدا كل  ه ب د صي م شرا التي ي ف هذه الم لتصنيف  ني ب د الم سسي في الب عي  البيئ الم ر ن مج ه
كم شرا الح جي إعداد م من ن  صيل ح مضم احد. ) لمزيد من الت شر  شرا الست في م  – Worldwide Governance Indicators الم

WGI ص ب ني الخ قع الإلكتر نظر الم  ، ص ب لمي الخ ن ال عدة البي  ( .   http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home :الاطلاع ع ق
ذه : 1 تن الإجراءا التي تض  ت برصد الإصلاح  رف ع مدى ي لت من ث ف يسمح ب ل،  داء الأعم ل في  فير المزيد من الس م في سبيل ت  الحك

ل الأخرى ال د ل ل خ الإعم ي من ض رن الأخيرة مع  كذا م د م  ري في ب همت في تحسين البيئ الاستثم مس لي هذه التدابير  شر من خلال ف تي يغطي الم
يم التي يت لنسال كس صحيح ب ال ر  جذاب للاستثم ل ملائم  عم د بيئ  ج ، حيث يدل الترتي الجيد ع  س س من ث ترتيبه ع  د  ي الب ل ذا حصل ع د ب ل

شر ه مرك من  ن هذا الم ل. مع التذكير ب خ ملائ للأعم فره ع من ني عد ت شرا فرعي كم 10المرات المتدني التي ت ل رق م  162هي مبين في الجد
رعي تغطي شرا ال هذه الم شر فرعي،  ى كل م ي المسج ع مست سط ال ي من مت شر الك ـ يت احتس قيم الم ي زان متس رة  هي ذا  كس د  ت

ل فش طه في ح ي نش ي تص لا لغ ص شرك  ني ل ن ن ال سيس الكي ر بداي من ت ع الاستثم جي حس  ه.المشر من ن  ل مضم صيل ح ) لمزيد من الت
قع  نظر الم ني،  شر الم اص به الم  (  http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports  : الإلكترو ا

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports
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عمال  حسب تطور ترتيب الجزائر :120الجدول رقم  .2016-2008 الفترةخلال  Doing Businessمؤشر ممارسة أنشطة ا
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

يف   189 189 189 185 183 183 183 181 178 عدد الدول التي شملها التص
 163 154 153 152 148 136 136 132 130 ترتيب الجزائر وفق المؤشر الرئيسي

عمال أنشطة  ممارسةوفقا للمؤشرات الفرعية العشر لمؤشر  الترتيب    Doing Businessا
د تأسيس الكيان القانوني   145 141 164 156 153 150 148 141 131 إجراءات بدء المشروع ع

د الحصول على الموقع  ع
 الاستثماري

اء  122 127 147 138 118 113 110 112 108 استخراج تراخيص الب
 130 147 148 165 164 -- 122 118 118 الحصول على الكهرباء 

 163 157 176 172 167 165 160 162 156 تسجيل الممتلكات

د الحصول على التمويل   174 171 130 129 150 138 135 131 115 الحصول على الائتمان ع
 174 132 98 82 79 74 73 70 64 حماية المستثمرين

 169 176 174 170 164 168 168 166 157 دفع الضرائب  خلال العمليات اليومية 
 106 131 133 129 127 124 122 118 114 التجارة عبر الحدود

وضاع  فيذ العقود حين تسوء ا  176 120 129 126 122 127 123 126 117 ت
 73 97 60 62 59 51 51 49 45 غلق المشروع 

وية   : المصدر اءا على المعطيات الواردة  التقارير الس دول ب عمال تم إعداد ا وات من  Doing Businessلممارسة أنشطة ا إ  2008للس
، وال ترد على الموقع الالكترو 2016 ك الدو موعة الب -http://www.doingbusiness.org/reports/global  : الصادرة عن 

reports  (.2017ماي  26الاطلاع على الموقع )تاريخ 
 

ة لاخرى، إذ  ورا من س عمال بكل مكوناا ا ما فتئت تزداد تد دول نلاحظ أن وضعية بيئة ممارسة ا فمن خلال أرقام ا
تل أصلا مراكز متأخرة، إذ انتقل ترتيبها من  ي ال  واصلت تراجعها  سلم ترتيب الدول وفق لهذا المؤشر على المستوى العالمي و

ةدولة شملها  178من أصل  130 يف س ة 173من أصل 148إ  2008التص يف س ية بالتص  لتستمر  2012دولة مع
و مراتب متأخرة  ة 189من أصل 154سلم ترتيب الدول باحتلالها الصف علىتدحرجها  يف س ية بالتص  تراجعها ثم 2015دولة مع

ة  9بواقع  ية  189من أصل  163ال احتلت فيها الرتبة  2016مراتب س ة.دولة مع ذ الس يف وفق المؤشر المع خلال   بالتص
عمال خلال الفترة  مل المؤشرات الفرعية لمؤشر ممارسة ا ذا التراجع كذلك الترتيب على مستوى     2016-2008وقد شمل 

سبة لمؤش ال بال و عليه ا زائر من اإجراء راتكما  على المستوى العالمي بين س  164إ  131ت بدء المشروع بانتقال ترتيب ا
ما احتلت الرتبة  2016و 2015س  145و  141وثم  2014و 2008 ، بي عمال وفق  147على التوا مكون  سلم ممارسة ا

ة  اء س ة  127و  2014استخراج رخص الب ة  108مقابل احتلالها الرتبة  2015س ة  118و 2008س ا 2012س . أما  
صول على ا زائر  مراكز تر ا على المستوى العالمي،  حين  176و  118حت بين او لكهرباء و تسجيل الممتلكات فكان ترتيب ا

صول على الائتمان باحتلال الصف  ال ا ة  189عالميا من أصل  174ازداد الوضع سوءا   يف س ية بالتص بعدما   2016مع
تل  ة  138 المرتبتينكانت  ة  115و 2011س  : كما تراجع ترتيبها على مستوى بقية المؤشرات الاخرى المتعلقة بمجالات. 115س

زائر كانت قد سجلت أفضل أداء  ويه بأن ا فيذ العقود  وتدابير إغلاق المشروع مع الت ارجية وكذا ت ماية المستثمرين ، التجارة ا
وية تراوحت بين   يا.عالم 97و 45عل مستوى المؤشر الفرعي الاخير باحتلالها مراكز س

وال متعددة  حميع المراحل ال يمر بها المشروع،  زائر يواجه عوائق ستثمار  ايمكن القول بأن مسار الا ،وانطلاقا مما سبق
تمامور  شكلت ك الدو كدراسة المؤسسات الدولية   بعضقامت بها ل أجريت لهذا الغرض الدراسات الميدانية ا بعض ا الب

شورة  ة الم زائر 2003س اخ الاستثمار  ا م العراقيل ال تقف  وجه المستثمرين المحليين لا ابتبيانه ال تمحورت حول تقييم م
جانب ة من المؤسسات ضمت بإجراء استقصاء شمل وا لية عمومية وخاصة تشغل أكثر من  562 : عي  57عمال و  5مؤسسة 

بية )إسبانيا شط   -فرنسا -مؤسسة أج ، وال 2003مارس و  2002ولايات خلال الفترة الممتدة من جانفي  9وإيطاليا( ت
م  ها ال  القيودتوصلت إ أن ا زائر يشتكي م ة الدراسة المستثمرين  ا صول صعوبة  :تتمثل سب إجابات مؤسسات عي ا

وك وارتفاع  سبة تكلفتهعلى التمويل من قبل الب افسة القطاع الموازي؛  (% 28,8) ب صول على  ؛(% 28,2) م ا
رة الرشوة والعراقيل الإدارية ؛( % 7,1) السياسات الاقتصاديةاستقرار عدم  ؛(% 12,1)العقار ي  1.( % 6,3) و ظا تقريبا نفس و

ن ن  الوقتو ال لا يزال يواجهها المستثمر  العراقيل تدى الاقتصادي العالمي ريهاال الدورية  المسوحاتنتائج بسحب  الرا  سياق  الم
وية لتقارير  إعداد افسية  العالمحول الس ة من الت عمال حول أبرز العوامل ال تعيق ممارسة ، باستجوابه لعي المستثمرين ورجال ا

عمال  بلدان إ ما ا  قامة نشاطهم أو استثمار سب إجابات المستجوبين  16 ال حدد عاملا مقيدا ال ترتب من حيث اهميتها 
و ما عل من إمكانية حدوث تغيير  ترتيبها امرا واردا بفعل التغيير الظروف السائدة ال يمر بها البلد المع بالاستقصاء، و يتجلى  مما 

دول الموا ال تظهر  سبي للعوامل المعيق بيانات ا عمال  التوزيع ال زائرة لممارسة أنشطة ا وترتيبها  2016-2008 الفترةخلال  ا
يمن حيث أهميتها  ة المع  .باستطلاع الرأي ةتبعا لإجابات أفراد العي

                                                 
1 : The World Bank(2003),Algeria Investment Climate Assessment, Report N° 27605 AL-June, Finance, Private Sector & Infrastructure 
Group Middle-East and North Africa Region, The World Bank, Washington, pp 6-7. 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports
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عمال في العوائق الرئيسية ل : 121 الجدول رقم  افسية العالمية  تقاريرحسب  الجزائرممارسة ا  .2016إلى  2008للفترة من الت
 (المستجوبينمن إجابات المستثمرين  %)                                                                                                             

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوائق
افـــــــــــسية  متوسط   للفترةتـــــــــــــــــــقرير الت

الفترة 
2008-

2016 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014
-

2015 
2015-
2016  

 17,83  14,2 12,6 17,5 20,5 18,4 21,1 20,1 18,2 عدم فعالية الإدارة العمومية
 17,70  15,3 15,6 15,8 15,7 19,2 16,4 23,0 20,6 الوصول إلى التمويل 

 12,44  9,6 13,9 11,3 14,0 16,0 13,8 10,2 10,7 الفساد ) الرشوة(
ظومة التعليم مع سوق العمل    7,75  6,3 6,1 9,0 8,1 7,7 10,7 7,6 6,5 عدم تلاؤم م

ية التحتية  6,08  7,1 5,8 6,5 8,1 2,7 6,1 5,9 6,4 ضعف الب
 6,03  3,6 4,7 7,5 4,9 3,8 8,8 6,6 8,3 عدم استقرار السياسات العامة

          67,83 
 

 5,50  7,5 5,1 3,5 6,3 5,5 2,9 6,3 6,9 وتعقد  عدم ملائمة التشريع الجبائي
 5,45  8,1 9,4 3,6 2,4 6,9 3,7 3,2 6,3 الضغط الجبائي المرتفع 

 4,68  6,0 6,2 4,6 3,5 2,2 1,8 6,6 6,5 تقييد قوانين العمل وعدم مرونتها
بي   ج قد ا  4,56  5,5 4,3 7,0 3,0 3,8 4,4 5,7 2,8 قوانين مقيدة للتعامل بال

 4,28  5,7 5,5 4,0 3,5 4,3 5,3 2,8 3,1 العاملة  ضعف أخلاقيات العمل لدى القوى
 3,45  4,8 3,2 3,2 4,5 5,8 1,5 1,6 3,0 ارتفاع المستويات العامة للأسعار)التضخم( 

 1,48  2,0 1,9 1,5 2,4 1,7 2,0 0,3 0,0 الجرائم ومختلف الآفات الاجتماعية  
 1,19  3,1 2,2 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 عدم فعالية القدرة على الابتكار
عدم الاستقرار السياسي )تغيير 

  0,7 2,9 1,0 0,0 1,9 1,5 0,0 0,6 الحكومات(
1,08 

ظومة الصحية العمومية  0,49  0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,0 0,1 0,1 ضعف الم
تدى   : المصدر          افسية الصادرة عن الم وية للت اءا على المعطيات الواردة  التقارير الس دول ب  : الاقتصادي العالمي تم إعداد ا

- World Economic Forum,  The Global Comptitiveness Report : 2008-2009, (p86) ,2009-2010 ( p68),  
2010-2011 ( p76), 2011-2012 (p 94) ,  2012-2013 (p88), 2013-2014 (p102), 2014-2015 (p 106)  & 2015-
2016 (p 94).  

 

سب نتائج  عمال من حيث أهميتها  والملاحظ أن تسجيل بعض التغيير الطفيف  ترتيب العوامل المقيدة لممارسة ا
تدى الاقتصادي العالمي المسوحات ال ا الم قل أهمية قياسا بالعوامل  شملت  أجرا و القيود ا ال تعيق ممارسة الرئيسية بالدرجة ا

زائر  عمال  ا سب أهميتها و ا ا المستثمرون المستجوبون  ي  ال حصر بمعدل  عدم فعالية الإدارة العمومية :ستة قيود 
 صعوبة الوصول إ التمويل ،2016-2008من إجابات المستثمرين الذين شملتهم المسوحات ال أجريت  خلال الفترة  % 17,83

ظومة التعليم مع سوق العمل )نقص وال  ( % 12,44) و معضلة الفساد  (% 17,70)  يضاف إليها العوامل المتعلقة بعدم تلاؤم م
لة( ية التحتية  ضعف، (% 7,75)  القوى العاملة المؤ ي العوامل (  % 6,03)امة و عدم استقرار السياسات الع(  % 6,08)الب و

تدى الاقتصادي العالمي  % 67,83ال شكلت  المتوسط نسبة  ا الم وية ال أجرا يين بالمسوحات الس من أجوبة المستثمرين المع
ما توزعت  .2016-2008خلال الفترة  سبة لهم وال المتبقية على ال % 17, 32بي عوائق الاخرى ال اعتبرت كما ذكرنا أقل أهمية بال

بائية أو من حيث وجود ضغط جبائي مرتفع  نظر   :تتعلق بكل من بائي سواء من حيث عدم ملائمة التشريعات ا ظام ا ال
ركة رؤوس الاموال، ضعف أخلاقيات العمل لدى اليد العاملة، التضخم، تقييد قوانين العمل وعدم مرونتها، المكلفين،  التشريع المقيد 

رائم، عدم القدرة ظومة الصحية العمومية.  الآفات الاجتماعية وا  عل الابتكار وعدم الاستقرار السياسي واخيرا ضعف الم
زائر نعوامل ه يتالإهمال الذي لقو  ،والملفت للانتبا  إجابات المستثمرين  ا ددات رئيسية  تعد  الوقت الرا

 % 1,08دى فعالية القدرة على الابتكار ال لم تشكل سوى ستوى العالمي والمتعلقة أساسا بملتحركات تدفقات الاستثمار على الم
ية  زائر ال طبيعة أن يدل على مما من إجابات المستثمرين  المتوسط خلال الفترة المع الات لا تزال الاستثمارات  ا ترتكز  

. ولوجي المتد    وأنشطة ذات المحتوى التك
  الشراكة على التبادل التجاري للجزائر مع انعكاسات تطبيق اتفاق  :حث الثانيـلمبا

وروبي                مع تحليل قياسي لمحدداته الرئيسية الاتحاد ا
وروبي  اد ا انب التجاري المحور الرئيسي الذي ارتكز عليه اتفاق الشراكة للجزائر مع الا كما أوردنا  أسطر سابقة ، يعد ا

ة  شقه الاق ر بين الطرفين  غضون س طقة للتبادل ا قبل تمديد آجال الفترة الانتقالية  2017تصادي والما بإستهدافه إقامة م
ة  رى ذلك لاحقا. إذ تتجلى  2012بعد عملية المراجعة ال خضعت لها رزنامة التفكيك التعريفي س وات إضافية كما س بثلاث س

انب  همية ال أعطيت لهذا ا رير جمارة ا بواب التسعة ال يقوم عليها لموضوع  صيص الاتفاق المع لبابين كاملين من بين ا  
اعية والزراعية )الباب الثا دمات )الباب الثالث (-26إ 6المواد من-السلع الص بالإضافة إ  (-37إ 30المواد من -وجمارة ا

ظم  7ملاحق و 6بروتوكولات من أصل  6ملاحق و 3صيص اعية وال تجات الزراعية والص ها الاتفاق لقوائم الم بروتكولات تضم
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قوق  عة بعد استكمال عملية تفكيك ا تجات المص سبة للم ي بال رير تبادلها بشكل كلي وتدر ية بعملية  المطبق عليها والمع
مركية والرسوم المماثلة لها وفقا للرزنامة المتفق عليها بين الط سبة ا تجات رفين قبل وبعد عملية مراجعتها أو بشكل غير كامل بال للم

ظام أفضليات  تجات الصيد البحري ال خضعت مبادلاا ا ل فيض جزئي أو الزراعية والزراعية المحولة وم متبادل بين الطرفين يشتمل 
ما اتفق ية، بي مركية والرسوم المماثلة مع وضع قيود كمية وزم ا على صيغة  كلي للحقوق ا رير دمات و ص جمارة ا الطرفين فيما 

يث تشمل ذا البحث  ظمة التجارة العالمية لغاية كتابة أسطر  زائر إ م ظر لعدم انضمام ا الالتزامات : انتقالية بين الطرفين بال
ضور التجاري، والت دمات العابرة للحدود، وكذا مسائل ا واجد المؤقت للاشخاص الطبيعيين، ومسائل المشتركة بين الطرفين، اداء ا

دمات  و بالرعاية  إطار الاتفاق العام حول التجارة وا زائر معاملة الدولة ا ح ا اد م ص على إلتزام دول الا قل، وال ت ال
ح  ظمة التجارة العالمية مقابل م وروبيين امتيازات خاصة انطلالم دمات ا ا لموردي ا زائر بدور  .قا من قائمة الالتزامات المتفق عليهاا

ورومتوسطية  رير التبادل التجاري  اتفاق الشراكة وفق مقاربة برشلونة للشراكة ا والملاحظ من خلال ما تقدم، أن مسألة 
ة تلفة كثيرا عما كان معمولا به  ظل اتفاق التعاون لس ا السياسات المكملة لها لم تكن  طلق عدم إتيان  1976 ومن بعد من م

وحة بين الطرفين  فضليات المم ص ا زائري بقاعدة المعاملة بالمثل فيما  اء إلزام الطرف ا ديد بشأنها باستث وروبي با اد ا بدلا الا
ص جمارة السلع الم زائري القيام بذلك فيما  وروبية دون مطالبة الطرف ا و المجموعة ا حها من جانب واحد و عة الذي من م ص

زائر  افسي غير متكافئ معهأرسا اتفاق التعاون مما يضع ا اد تعامله حيال مسألة التبادل التجاري تبعا لما  وضع ت . إذ واصل الا
ه بتشدد تلف الدول بما فيه دم مصا ظيمية لعرقلة نفاذ الصادرات السلعية المتأتية من  ية والت ساليب الف ا  استخدام ش ا

اعية والزراعية تجات الص رير جمارتي الم و أسواقه مع ازدواجية تعامله بين  زائر  وفق مبدأ  ال كانت شركائه المتوسطيين على غرار ا
اءات وفق ما تفرضه  ظر مع إعطاء بعض الاستث سبة للأو واخضاع الثانية لمبدأ التقييد وا التحرير مع وضع بعض التحفظات بال

و بوضع العراقيل أمام  يالهادفة إ حماية الإنتاج الزراع السياسة الزراعية المشتركةمقتضيات  بية بالدرجة ا ج افسة ا وروبي من الم ا
افسة لها. تجات الزراعية من باقي العالم لاسيما الم  حرية انتقال الم

وروبي الذي بقيت مرتبطة بصورة   اد ا صيلة تطبيق اتفاق الشراكة وأثر على التبادل التجاري للجزائر مع الا وفيما يتعلق 
زائرية مقابل  % 55,3به، أين استأثر  المتوسط بقرابة  تعاملاا ا التجارية كبيرة  من  % 52من إجما الصادرات السلعية ا

وروبي  المتوسط خلال  2016-2005ل الفترة الواردات الاجمالية خلا اد ا بعدما شكلت كل من الصادرات والواردات إ ومن الا
ذ فالواضح أنها   (. 46)الشكل البيا رقمعلى التوا  % 57,9و  % 62,1و  2004-1995الفترة  كرست واقعا كان معروفا م

يات على اعتبار أن ت تصف السبعي شود  وضع التبادل التجاري غير المتكافئ اتفاق التعاون لم طبيقه لم يؤدي إ إحداث التغيير الم
ما لم جم  وروبي بي اد ا و الا قوى  معادلة الشراكة و ملها لمصلحة الطرف ا رير   القائم بين الطرفين الذي صبت مكاسب 

زائر من تطبيق الاتفاق الشيء الكثير ما دامت الطبيعة ال هاز ا ريعية للاقتصاد الوط ملازمة للأخير بالتزامن مع ضعف أداء ا
زء بسيط من احتياجات السوق المحلية.   الانتاجي الوط وعدم مقدرته على تلبية ولو 

زائري بفعل صادرات المحروقات على مدار الفترة  -2000حيث بقي الميزان التجاري الذي رغم أنه كان لصا الطرف ا
وروبي كانت تستورد  المتوسط تلا تماما خارج المحروقات لدرجة  2014 اد ا و الا زائر  دولار  14أنه مقابل كل دولار تصدر ا

دول رقم  2015-2005دولار خلال الفترة  17ليترفع إ  2004-2000خلال الفترة  زائر  ( 149) ا و ما يدل على فشل ا و
فسها من و أوروبا خارج المحروقات بعد مرور أزيد من  قيق ما رسمته ل يكل صادراا ا ورفع حجم صادراا ا  ويع  داف  مقدمتها ت أ

فيذ كما يظهر ذلك من خلال الاطلاع على التركيبة السلعية للصادرات المتسمة بتركيز شديد  عقد من الزمن على دخول الاتفاق حيز الت
ي ويع كبير   دولين رقم حول المحروقات مقابل ت داء ذات الصلة الواردة  ا و  146و 139كل الواردات كما تؤكد مؤشرات ا

دول رقم  ( ، حيث لم تتجاوز 149أرصدة موازين التبادل التجاري الاجما خارج المحروقات وحسب المجموعات السلعية الرئيسية ) ا
ذا المقام القيمة المتوسطة للصادرات خارج المحروقات  مليون دولار أمريكي  1240حدود 2016-2006المتوسط خلال الفترة  

و ما يعادل  وروبي مقابل % 4,12و اد ا و مايعادل   551من إجما الصادرات السلعية إ دول الا مليون دولار أمريكي و
و ( 2005-2000) تطبيق الاتفاقمن إجما الصادرات السلعية خارج المحروقات خلال الفترة ال سبقت  % 5,02المتوسط  كما 

دول رقم    . 140مبين  ا
وروبية  جانبها التجاري،  زائرية ا صلة الشراكة الاقتصادية ا ذا المبحث على تقييم  تمام  صب ا اء على ما تقدم، سي ب

ارجي للجلأين نستهله بتبيان  وروبي  التبادل التجاري ا اد ا سبية للا عرج بعد ذلك لزائر لأهمية ال برز العوامل المؤثرة ل تحليل 
ة  ه خلال الفترة الممتدة من س اد والورادات م و الا ذ  2016إ  1987على تطور الصادرات  باستخدام مقاربة قياسية لتقدير 

ية لمتغيرات الدراسة من خلال توظيف أسلوب  بعدما تبين  للتكامل المشترك Johansenالمحددات بعد دراسة استقرارية السلاسل الزم
و لغرض ها على حدا من الدرجة ا جل بين كل  استقرار السلاسل المدروسة وتكامل كل م الكشف عن وجود علاقات طويلة ا

طأ الشعاعيموذج من الصادرات والوادرات مع العوامل ال تؤثر فيهما  وكذا الاستعانة ب ختبار الذي يسمح  با VECM تصحيح ا
اميكية المدى القريب ) ديد دي جلديد التوازن  المدى البعيد و  بين جانبي التبادل مع المحددات الرئيسية  العلاقة التوازنية القصيرة ا

هما وروبي خلال فترة الدراسة عبر  أومع إبراز للأثر الذي يتركه عامل  (لكل م دد على كل من الصادرات والورادات مع الشريك ا
 ليل دوال الاستجابة. 
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ثر المترتب عن دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق على تطور الصادرات والواردات من خلال تتبع ومقارنة أدائهما  ثم إظهار ا
داء المسجل قبل وبعد تطبيق الاتفاق المع مع  اد بالاعتماد على ا ليل للأداء التصديري وخصائص الواردات المتأتية من دول الا

ذا التبادل بتتبع لتطور وضعية الميزان  المسجل من قبلهما على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة ثم تقديم صورة لما آلت إليه وضعية 
 التجاري خصوصا خارج المحروقات.

 

ولالمطلب  وروبي في التبادل التجاري الخارجي للجزائر مع استعراض لمحدداته  : ا مكانة الاتحاد ا
 -تحليل وصفي قياسي  –الرئيسية 

زائر ضعيفة مقارنة بمبيعاته ومشترياته مع بقية دول غير المتكافئة إذا كانت المبادلات التجارية  وروبي مع ا اد ا للا
وروبي(، العالم  اد ا سبة للجزائر على خلاف ذلك تمف)خارج الا مر بال التجارية  ابادلاا مأهمية مركزية  تل  إذاما، إن ا

ول لها مقارنة ببقية دول العالم  طلق أنه لطالما كان ولايزال المتعامل التجاري ا صوصية وعمق العلاقة المتعددة من م ظر  بال
وب  بعاد ال تربطها به و لاسيما مع دول ج ( لعوامل عديدة  Arc Latinأوروبا المطلقة على البحر المتوسط)دول القوس اللاتيا

ها ذ العلاقة، وم ية و الثقافية   : ساهمت  توثيق  ، والروابط التار غرا العلاقات  إضافة، وتأثير الماضي الاستعماريالقرب ا
طرافهالاقتصادية القوية ونمط التبادل القائم على أساس التقسيم ا ياكل الانتاج والتبادل  يعد  إذ ،لدو الذي يعكس خصائص 

وروبي الذي يضم  عضويته العديد من القوى الاقتصادية العالمية من أكبر المستهلكين للطاقة على المستوى العالمي ويعا  الطرف ا
يوسياسية ) العلاقات المتو  وكرانية( ضرورة العمل على من تبعية طاقوية كبيرة استدعت  ظل التحولات ا زمة ا ترة مع روسيا وا

زائر ال ترتكز  ويع مصادر الطاقوية تكون موثوقة يمكن التعويل عليها و مقدمتها ا ها العمل على ت ه الطاقوي وم ضمان أم
ياكل قاعدية  وروبية وتواجد  سواق ا غرا من ا تمسح بتسهيل عمليات نقل الطاقة صادراا ا على المحروقات بفعل قرب موقعها ا

زائر إ ايطاليا عبر تونس والبحر المتوسط) ول من ا اقلين للغاز الطبيعي ا نبوبين ال الذي   Mediterranean Pipeline-Trans ا
ة  زائر إ أسبانيا عبر المغرب 1983بدأ تشغيله س عة MEDGAZ، والثا من ا وعة من السلع المص ( مقابل تصدير لتشكيلة مت

غرا ومن شركاء جماريين آخرين اد للقرب ا زائر كلية على الاستيراد من دول الا تجات الغذائية ال تعتمد ا  وأدوات التجهيز والم
ام من احتياجات الطلب المحلي الاستثماري والاستهلا  عجز القاعدة الانتاجية المحلية كي بفعل )أمريكا الشمالية، آسيا( لتلبية حيز 

 عن تغطيتها.
وروبي بتقديم قراءة  ية للجزائر مع الشريك ا فيذ على التجارة البي ثار المترتبة عن دخول اتفاق الشراكة حيز الت وقبل التعرض ل

اول لموقع صيلة الشق التجاري للاتفاق قيد الدراسة، نرى من الملائم ت ارجي  ليلية وتقييمة  وروبي  التبادل التجاري ا اد ا الا
ظر للسما م العوامل المؤثرة على المبادلات التجارية بين الطرفين  جانبي الصادرات والورادات وال تتمثل بال ت للجزائر مع إبراز 

اد أسعار ا : الرئيسية المميزة للاقتصاد الوط ذو الطبيعة الريعية أحادي التصدير  كل من فط، تطور الاداء الاقتصادي  دول الا ل
سبية  سعار ال اجمه المحلي الإجما وا ه ب وروبي معبر ع مريكي مقابل اليورو )الوحدة للصادراتا قيقي للدولار ا ، وسعر الصرف ا

وروبية  قدية ا ة  ecuال ما تتمثل المحددات او العوامل الم1999قبل س سبة للصادرات بي زائرية من ( بال ؤثرة على تطور الورادات ا
وروبي  كل من اد ا سبية للورادات، : دول الا سعار ال مداخيل صادرات المحروقات، الطلب المحلي الاستثماري والاستهلاكي، ا

ية مقابل اليورو، وعدد السكان. من خلال الاعتماد على مقاربة قياسية تسمح ل قيقي للعملة الوط ذ سعر الصرف ا ا بتقدير 
ذ المحددات) المتغييرات التفسيرية( عليهما  الاجلين القصير والطويل خلال  خيرة والتعرف على مدى تأثير  الفترة الممتدة من ا

بعد التأكد من استقرار السلاسل المدروسة الممثلة لمتغيرات  للتكامل المشترك Johansenأسلوب بتوظيف   2016لغاية  1987
و وكذا الاستعانة ب ها على حدا من الدرجة ا طأ الشعاعيموذج الدراسة وتكامل كل م مع إبراز للأثر الذي  VECM تصحيح ا

وروبي خلال فترة الم دد على كل من الصادرات والورادات مع الشريك ا ليل دوال الاستجابة يتركه كل عامل أو   دروسة عبر 
  .)نبض الاستجابة(

وروبي في التبادل التجاري الخارجي للجزائر. -1 سبية للاتحاد ا مية ال  ا

طلق أنه استأثر  المتوسط  زائرية من م فذا أساسيا للصادرات ا وروبي شكل م اد ا ، أن الا ويظهر الشكل البيا أدنا
اء  اد  استيعاب  (2004-1995)الفترة ال سبقت تطبيق اتفاق الشراكةخلال  % 62,1على ز سبية للا تيجة للمساهمات ال ك

ية ال تراوحت ما بين  وات الفترة المع زائرية على مدار س ة  % 54,2الصادرات ا ة  % 65,0و 2004المسجلة س المسجلة س
اد قد جماوزت حدود 1998 اء س  معظ % 60 علما بأن حصة الا ذ الفترة باستث وات   % 58,9) 2004و 2003م س

زائرية خلال الفترة ال اعقبت دخول اتفاق الشراكة  % 54,2و اد  استيعاب الصادرات ا ما شهدت حصة الا (. بي على التوا
و2005-2016) از الذي  وال %  55,3( تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة ببلوغ قيمتها المتوسطة  ا الاجما الت تعكس بدور

زائرية ال لم تتجاوز  المجمل حدود اد  استيعابه للصادرات ا سبية للا ة  % 55عرفته المساهمة ال قبل أن ترتفع  2012ح س
ة  % 63,5إ  ة  % 64,2ثم  2013س ة  % 66,3و  2014س ة  2015س    .% 58إ  2016قبل أن تتراجع س
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وروبي في التجارة الخارجية للجزائر خلال الفترة  : 46الشكل البياني رقم      سبية للاتحاد ا مية ال   %    2016-1995تطور ا

 
 بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق                                           قبل تطبيق اتفاق الشراكة                                 

  2004-1995متوسط الفترة                                                     2016-2005متوسط الفترة                             
سبة الصادرات و  % 55,3)              سبة الصادرات و  % 62,1)                              للواردات( % 52,0بال  للواردات( % 57,9بال

اء على  : المصدر           : الواردة عطيات المتم إعداد ب
 

اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائيات - ارجية ا زائر،CNIS قاعدة بيانات التجارة ا ة ، المديرية العامة للجمارك،ا  .2016س
- CNIS (2017), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie Année 2016 , Op.Cit, p14 

 
زائرية رغم التراجع الملحوظ المسجل خصوصا   اد بمثابة الممون الرئيسي للسوق ا أما  جانب الواردات، فيعتبر الا
طقة الآسيوية و  صوص بعض دول الم سبية  الواردات الاجمالية لصا أطراف جمارية أخرى ونع بها على وجه ا مساهمته ال

ةمقدمتها الصين ال ذ س ول للجزائر م د كما سبق وأن اشرنا إ ذلك آنفا  2013 أضحت المورد ا وبية واله وبدرجة أقل كوريا ا
ة  ذ س شأ على قسم كبير من الواردات السلعية ببلوغ حصتها المتوسطة خلال  .2005لاسيما م وروبية الم حيث استأثرت السلع ا

فيذ الفترة ماقبل دخول اتفاق الشراكة حيز  اد تراوحت ما بين  من إجما الواردات % 57,9الت وية لمجمل دول الا وبمساهمات س
ة  % 55,2 ة  % 62,5و 2004المحققة س اد  إجما الواردات إ . 1996المسجلة س سبي للا   % 52قبل أن يتراجع الوزن ال

يكل   (2016-2005)المتوسط خلال فترة دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق  اد   وية لدول الا تيجة لتراجع المساهمات الس ك
ة  % 55,3و% 50الواردات إ مــــــــــــــــــابين   2015خلال س  % 50ودون  2014لغاية  2005خلال الفترة الممتدة من س

 . ( % 47,5) 2016و  ( % 49,3) 
فاض الم ويه إ أن وتيرة الا غي الت ا يب وروبي  التبادل التجاري للجزائر خلال الفترة الثانية و اد ا سجلة  مساهمة الا

حى تصاعديا سواء  جانب الصادرات أو  ذا التبادل الذي سلك  المجمل م ، لا تع بتاتا تراجع  قيم حجم  و مقارنة با
ة  الورادات طيلة فترتي الدراسة ولو وات ال شهدت تراجعا  جانبي التبادل الذي كان ذلك بمعدلات نمو متباي اء بعض الس باستث

رى ذلك لاحقا. فط كما س اصلة  أسعار ال  يعزى إ التقلبات ا
وروجزائرية،  ية ا همية تدخل ضمن نطاق خصائص التجارة البي ب أن نشير كذلك، إ أن نقطة أخرى  غاية ا كما 

زائري أو على وتتعلق بالتركز الشديد لهذا ال شأ ا اد سواء على صعيد استيعاب الصادرات ذات الم دود من دول الا تبادل مع عدد 
شأ مع وجود بعض التغييرات الطفيفة الملاحظة من حين لآخر  حصص  وروبية الم صعيد تموين السوق المحلية بواسطة الواردات ا

اصلة  حرك التصدي م الزبائن تلك الدول تبعا للتغييرات ا ر والاستيراد دون أن يكون لها تأثير كبير على المجموعة المكونة 
وربيين ال انبي التبادل إذا ما استبعدنا البرتغال من قائمة الزبائن ا سبة  اد ال تكاد تكون متطابقة بال رئيسيين والموردين من دول الا

سبة لقائمة الموردين مثلما تظ ا للجزائر وألمانيا بال دولين رقميهر البيانات ال يوفر ا ا إذ نلاحظ بشكل جلي مدى  .169و 168ل
وروبي الثلاثة وب ا ا دول ا كم القرب  : أهمية المكانة ال تتبوأ اد  ية التبادل التجاري للجزائر مع الا إيطاليا، فرنسا وإسبانيا  ب

بعاد التقليدية ا غرا والعلاقات المتعددة ا  لوثيقة القائمة معها.ا
وروبي على مدار الفترة الممتدة من  اد ا ذا المقام، جاءت إيطاليا على رأس قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر من دول الا ففي 

ة  ة  1995س . إذ بلغ متوسط ما استوعبته 2015و 2014ال تركت فيها مركز الصادرة لصا إسبانيا خلال س  2013لغاية س
صوص( قرابة  زائرية المتشكلة كليا من المحروقات ) الغاز الطبيعي على وجه ا سواق الإيطالية من الصادرات ا مليار دولار خلال  4ا

وية  (2004-1996)فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة  ذا البلد خلامع تسجيل تذبذب ملحوظ  قيم الصادرات الس ل الفترة إ 
ة  فاض تارة أخرى وبقيم بلغت أد مستوياا ا س ت تأثير التغيرات ال شهدا ا اسعار المحروقات بين الارتفاع تارة والا ية  المع

ا  1998 ة  1,845بقيمة قدر ما سجلت أعلى قيمة لها س مليار دولار أمريكي،  5,17ببلوغها حدود  2004مليار دولار أمريكي بي
ما جاء زائر خلال ذات  بي و فرنسا ال بلغ قيمة مستورداا ا المتوسطة من ا  المرتبة الثانية المتعامل التجاري التقليدي للجزائر و
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لله بعض التراجع الذي سجل س  2,679الفترة بما يربو عن  وية أخذت  المجمل مسلكا تصاعديا  مليار دولار أمريكي وبقيم س
 2004و  1996مليار دولار أمريكي المحققتين س  3,673مليار دولار و 1,457حيث ترواحت قيمها ما بين  ،2002و  1998

وية  وروبي بقيمة متوسطة س اد ا زائر من دول الا .  حين احتلت إسبانيا المركز الثالث ضمن قائمة كبار زبائن ا على التوا
و  ذا البلد بلغت  و  وية متفاوتة غلب عليها الطابع ملي 2,288لصادرات  ار دولار خلال نفس الفترة السابقة، وبقيم س

،  الوقت 2002و 1998مليار دولار أمريكي مع تسجيل تراجع لها س  3,587مليون دولار و 845التصاعدي ترواحت ما بين
وروبيون للجزائر ال م الزبائن ا دا  المركز الرابع  ترتيب أ ول  صدرت  المتوسط خلال نفس الفترة ما قدر الذي جاءت 

ا متفاوتة بين التراجع تارة ) س  1,576 وية كانت بدرو فط(  2001و 1998مليار دولار أمريكي وبقيم س ور أسعار ال بفعل تد
ة  0,809والإرتفاع تارة أخرى ترواحت بين  ة مليار دولار ال تم تسج 2,370و  1998مليار دولار المحققة س  . 2004يلها س

و  ، أن  دول الموا وروبي خلال فترة ما قبل تطبيق  % 93,62والملاحظ من خلال ا اد ا و الا زائرية  من الصادرات ا
ربعة السابقة مضافا إليها كل من 7اتفاق الشراكة استوعبتها  ي الدول ا اد و البرتغال، بلجيكا والمملكة المتحدة  : دول فقط من الا

ا  المتوسط بأزيد من م و سابقة الذكر ال استأثرت لوحد ربعة ا خلال ذات  % 87,83ع تسجيل تركز شديد لها  الدول ا
ية ما بين  وات الفترة المع زائرية خلال س تمعة للصادرات ا وروبية السبعة  و  % 88,62الفترة. إذا ترواح نصيب استيعاب الدول ا

دا(  .% 97,75 ول وروبي )إيطاليا، فرنسا، إسبانيا و  اد ا وائل للجزائر من دول الا ربعة ا بين فتراوح أما نصيب الزبائن ا
اد. % 90,86و  % 77,5 و دول الا زائري  شأ ا  من إجما الصادرات السلعية ذات الم

ذ سبتمبرأن الوضع لم يشهد تغييرا كبيرا بعد دخول اتفاق الشراكة حي حوالواض على اعتبار أن الصادرات  2005ز التطبيق م
كبر من الصادرات خلال  يز ا موعة الدول ال استوعبت ا و نفس  ا  وروبي بقيت شديدة التركيز باجمها اد ا و الا زائرية  ا

اء بعض التغييرات الطفيفة ال طرأت على  وروبيينالفترة السابقة، باستث باحتلال إسبانيا للصف الثا بعد إيطاليا بدلا  ترتيب الزبائن ا
امسة زائر من دول  من فرنسا ال جاءت  المرتبة الثالثة وكذا صعود المملكة المتحدة إ المرتبة ا يف قائمة كبار زبائن ا ضمن تص

اد بدلا من بلجيكا.   الا
و  افظة على مركز الصدارة بوصفها الزيون ا اء س إذا بقيت إيطاليا  ال  2015و 2014ل للجزائر على طول الفترة باستث

ز  ا ذ الفترة ما ي و إيطاليا خلال  مليار دولار  8,551تركت فيها الصدارة لصا إسبانيا. حيث بلغت القيمة المتوسطة للصادرات 
وية من  ة  7,526أمريكي، حيث انتقل قيمتها الس ة  12,468إ  2005مليار دولار س ة   2008مليار دولار س قبل أن تتراجع س

حو  2009 زمة المالية العالمية قبل أن تستيعد وتيرا ا  5,714لتبلغ قيمتها  % 54ب ت تأثير تداعيات ا مليار دولار أمريكي 
ة اللاحقة وبقيمة بلغت  ة  8,779التصاعدية  الس مليار  11,513زت بقيمة نا 2012مليار دولار لتصل إ أعلى مستوياا ا س
ة  بوطيا ابتداء من س ة 8,290مليار دولار و 9,006بقيمة  2013دولار لتأخذ مسارا  لتتراجع بشكل قوي  2014مليار دولار س
فطية س  ما  3,562مليار و  6,565بقيم  2016و  2015ت تأثير تداعيات الصدمة ال . بي مليار دولار أمريكي على التوا

وي خلال  شهدت الصادرات وروبي ال بلغ متوسطها الس اد ا و إسبانيا ال تعد ثا أكبر زبون للجزائر من دول الا زائرية  ا
ة  6,791ذات الفترة ما يقارب  ا متزايد على مدار الفترة الممتدة من س و  2005مليار دولار أمريكي اجما ال بلغت قيمتها 

ة  7,526 ة  9,158بقيمة  2008مليار دولار لغاية س و  % 41وا 2009مليار دولار لتتراجع س مليار  5,714ببلوغ قيمتها 
ور  زمة المالية وذلك بفعل تد ا التصاعدية ولكن دون المستوى الذي وصلته غداة نشوب ا دولار أمريكي لتستعيد بعد ذلك لوتير

ة  ذا الوضع لغاية س زمة الديون السيادية، حيث استمر  ت تأثير التبعات السلبية  ال سجلت  2013أداء الاقتصاد الاسبا 
ا القياسي الذي لامس حدود فيها الصادرات  ذا البلد لمستوا مليار دولار أمريكي قبل أن شروعها  التراجع مرة أخرى  10و 

فط من  فاض أسعار ال ة  9,535ت تأثير ا ة  6,565إ  2014مليار دولار س ة  2015مليار دولار س لتتراجع بشكل قوي س
بية  2016 مليار دولار أمريكي.  حين جاءت فرنسا كثالث أكبر زبون للجزائر  2,562بقيمة إ أد مستوى لها خلال الفترة المع

وية متفاوتة تراوحت بين  5,17بقيمة متوسطة للصادرات بلغت حدود ة  3,197مليار دولار وبقيم س  2016مليار دولار المسجلة س
ة  6,949و  دا  الم2014مليار دولار المحققة س ول ا  ما جاءت بعد ز عن، بي ا  3,969ركز الرابع ال استوعبت  المتوسط ما ي

ا بين  وية ترواحت بدور ة  1,282مليار دولار أمريكي بقيم س ة  6,143و 2016مليار دولار المسجلة س مليار دولار المحققة س
ربعة المشار إليها مضافا إليها كل من بريطانيا، بلجيكا والبرتغال  .2008 قد استوعبت  المتوسط على قرابة مع العلم أن الدول ا
غرا ال تتسم بها باستيعاب أسواق  % 96,7 و ما يؤكد سمة التركز ا وروبي و اد ا و دول الا زائرية  من إجما الصادرات ا

اد لمجمل الصادرات بفعل العوامل المشار إليها آنفا، اين ترواح نصيب الدول السبعة  دود من دول الا تمعة من إجما عدد 
اد بين  و الا ة   % 99,6و   2016و 2005المسجل س % 94الصادارت  وب أوروبا   2013المسجل س كما بقيت دول ج

امة من  يز  اد( تستوعب أسواقها  ربعة الاوائل للجزائر من دول الا دا )الزبائن ا ول الثلاثة ) إيطاليا، إسبانيا، فرنسا( وكذا 
و الصادرات الم وي  صة بلغ متوسطها الس اد  و دول الا صص  % 79,43تجهة  ية و من إجما الصادرات خلال الفترة المع

وية تراوحت بين  ة  % 74مساهمة س ة  % 86,76و  2014المسجلة س و ما يدل على الارتباط الوثيق للجزائر  2015المسجلة س و
زائرية بفعل العوامل ال سبق الاشارة إليها آنفا.         فذا اساسيا للصادرات ا ذ البلدان ال طالما شكلت م          بأسواق 
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وروبي  خلال الفترة   : 122الجدول رقم                                                                            م الزبائن الرئيسيين للجزائر من دول الاتحاد ا  ) مليار دولار (     2016-1996أ
  قبل تطبيق اتفاق الشراكة 

مية()  الزبائن   2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 الترتيب حسب ا
 5,167 4,696 3,910 4,304 4,421 2,944 1,845 2,890 2,268 إيطاليا 
 3,673 3,077 2,553 2,910 2,922 1,720 1,682 2,207 1,457 فرنسا 

 3,587 2,980 2,247 2,300 2,331 1,329 0,963 1,257 0,845 إسبانيا 
دا   2,370 1,686 1,683 1,364 1,659 1,022 0,809 1,180 0,965 ول

 0,737 0,706 0,469 0,534 0,659 0,327 0,422 0,508 0,322 بلجيكا 
 0,497 0,372 0,382 0,309 0,648 0,225 0,259 0,254 0,258 بريطانيا 
 0,863 0,503 0,335 0,308 0,249 0,154 0,062 0,075 0,131 البرتغال

          

 16,894 14,02 11,579 12,029 12,889 7,721 6,042 8,371 6,246 المجموع 
وروبي  ) الصادرات نحوالدول السبعة من  نصيب  97,75 86,31 95,65 97,46 93,42 95,82 90,95 96,63 88,62 ( %الاتحاد ا
دا)إيطاليا+ فرنسا+ إسبانيا +  نصيب وروبي   الصادرات نحو (ول  87,59 88,72 89,76 90,43 87,93 90,86 87,70 90,00 77,50 (%)الاتحاد ا

  بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق 

مية(الزبائن   2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 )الترتيب حسب ا
 4,779 6,167 8,290 9,006 11,513 10,454 8,779 5,714 12,468 8,598 9,312 7,526 إيطاليا 
 3,562 6,565 9,535 10,000 7,810 7,195 5,910 5,398 9,158 5,337 5,982 5,044 إسبانيا 
 3,192 4,921 6,949 6,441 6,125 6,542 3,776 4,429 6,403 4,098 4,569 4,592 فرنسا 
دا   1,282 2,282 5,103 4,818 5,257 4,922 4,163 3,269 6,143 4,526 2,844 3,021 ول

 1,129 2,883 5,524 7,193 3,668 2,858 1,290 1,144 2,215 1,576 1,623 0,691 بريطانيا 
 0,970 1,282 2,865 2,047 1,922 2,122 1,921 1,139 2,056 1,202 1,997 1,559 بلجيكا 
 0,820 1,009 1,768 1,602 1,711 1,850 1,014 0,957 2,059 0,947 1,614 1,669 البرتغال 

             

 15,734 25,109 40,034 41,107 38,006 35,943 26,853 22,05 40,502 26,284 27,94 24,10 المجموع 
الاتحاد نحو  الصادراتالدول السبعة من  نصيب

وروبي )  94,00 97,31 99,15 99,58 95,50 96,34 95,87 95,10 98,14 97,95 97,18 94,17 (%ا

دا()فرنسا+ إسبانيا +إيطاليا نصيب ول من  + 
وروبي  الصادرات نحو  (%)الاتحاد ا

78,86 78,98 84,07 82,81 81,13 80,80 78,04 77,15 74,05 73,99 86,76 76,56 
اء على المعطيات الواردة  : المصدر             دول ب    : تم إعداد ا

اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائيات   - ارجية ا زائر،CNISقاعدة بيانات التجارة ا ة ، المديرية العامة للجمارك،ا  .2016س
اصة  - وات من  بتقاريرالملاحق ا ارجية للس زائرية .    CNIS والإحصائيات للإعلامالصادرة عن المركز الوط  2016إ  2010إحصائيات التجارة ا  التابع للمديرية العامة للجمارك ا
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دول الموا أنه متسم  فرد، فيبدو جليا من خلال ا وروبي بشكل م اد ا زائرية من دول الا شأ الواردات ا ص م أما  ما 
م  نفس  دود من الموردين الذين  م الدول بالتركز الشديد  عدد  اء ألمانيا ال شملتها قائمة أ الوقت من الزبائن الرئيسين للجزائر باستث

اد. و دول الا زائري  شأ ا اد استيعابا للصادرات ذات الم م دول الا زائرية واستبعاد بلجيكا ال تعد أحد أ ذلك  المصدرة للأسواق ا
شأ   وروبية الم سبة الغالبة من الورادات ا زائر  ،دولكانت متأتية من سبع أن ال وب أوروبا ذات العلاقات التقليدية القوية مع ا ي دول ج و

ي دا سواء خلال فترة ما قبل أو بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق  :و ول  .فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، إضافة لكل من ألمانيا، بريطانيا  و
د  المتوسط أن 2004-1996ففي خلال فترة ما قبل تطبيق الاتفاق ) وروبي   % 91,3(،  شأ ا زائرية ذات الم من الواردات ا

وية ترواحت ما بين  صص س تمعة  المسجلتين  % 93,82و % 87,46كانت متأتية من الدول السبعة المشار إليها، وال استثأثرت 
م  تموين ا 1996و 2004س  صة ا وروبي من نصيب على الترتيب. وقد كانت ا اد ا زائرية من المستوردات من دول الا سواق ا

م ز  : أربع موردين رئيسيين و ا تمعة  المتوسط خلال الفترة ذاا ا بما ي من  % 79,5فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا، ال ساهمت 
وية تراوحت بين  شأ وبمساهمات س وروبية الم ة المسجل % 76,32الواردات ا ة  % 83,33و  2003ة س  .1996المحققة س

وروبي ، إذ بلغ متوسط قيمة صادرا ا  اد ا ول لها من بين دول الا زائر المورد ا كم خصوصية العلاقة ال تربطها با وتعد فرنسا 
و  ية  زائر خلال الفترة المع وية مستقر  2,540و ا ما كانت قيمها الس د مستوى مليار دولار أمريكي، بي مليار دولار  2,1ة عموما ع

وات الفترة  ة  2002-1996على مدار س ة  4,124مليار دولار ثم  3,246إ  2003لترتفع س ،  حين جاءت 2004مليار دولار س
وية ترواحت ما بين  0,970) إيطاليا  المرتبة الثانية بقيمة متوسطة قاربت المليار دولار مليون دولار  900و 700مليون دولار( وبقيم س

ة  1,042قبل أن تأخذ مسار تصاعديا بانتقالها من  2000-1997خلال الفترة  ة  1,548إ  2001مليار دولار س مليار دولار س
زائر قرابة  ،2004 و ا لمانية  ائر مليون دولار مما جعلها كثالث أكبر مورد للجز  761 الوقت الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصادرات ا

ها قارب ية، ثم تأتي إسبانيا  المرتبة الرابعة بقيمة متوسطة من المستوردات المتأتية م وروبي خلال الفترة المع اد ا مليون،  679ت من دول الا
د ول ما بلغت القيم المتوسطة  للمستورادت المتأتية من لكل من بريطانيا )خامس أكبر مصدر أوروبي للجزائر(  وبلجيكا و   282ا قرابة بي

وية تراوحت ما بين  189مليون دولار و 274مليون دولار،   مليون دولار أمريكي. 491و 150مليون دولار على التوا وبقيم س
غرا للواردات المتأتية  والواضح أن الفترة ال تلت دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق، لم تشهد أي تغيير سواء من حيث التوزيع ا

تكرة من قبل نفس الموردين الذين عززوا مواقعم التجاريمن دول ا وروبي ال بقيت  اد ا وية  ةلا مثلما يظهر من خلال تفحص القيم الس
اء التغيير الذي حصل بتبوأ إسبانيا للمرتبة الثالثة م سب قيم صادراا م باستث زائرية أو من حيث ترتيبهم  سواق ا و ا كان لصادراا م 

اد بانتقاألمانيا  زائرية من الا تمعة من إجما الواردات ا صة الدول السبعة  ل ال تراجعت إ المرتبة الرابعة. مع تسجيل تراجع ملموس 
اد الذي شهد خلال  % 81,71المسجل خلال الفترة السابقة إ  % 91,3متوسطها من  الذي يرجع لتزايد صادرات دول أخرى من الا

قبة الاشتراكية، أ زائر  السابق خلال ا ين ذ الفترة لتوسيعات بانضمام دول من وسط وشرق أوروبا ال كانت لها علاقات جمارية مع ا
تمعة بين  وية لهذ الدول  صص الس ة  % 73,27ترواحت ا ة  % 86,98 و 2012المسجلة س . كما شهدت 2008المسجلة س

زائر  سواق ا اد ) فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا(  تموين ا وائل للجزائر من دول الا ربعة ا سبية للموردين ا ية تراجعا خلال المساهمة ال
اء   الاتفاق وتطبيقه. خلال فترة ما قبل التوقيع على % 79,47مقابل  % 71,74ذ الفترة ببلوغ متوسطها ز

اد فرادى من حيث أهم زائرية، فقد حافظت فرنسا على صدارة قائمة الموردين  يأما على صعيد ترتيب دول الا تها  تموين السوق ا
وروبيين بقيمة متوسطة بلغت ز  5,678ا بازيد من  2008و 2005ائر بين س مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت قمية صادراا ا على ا

مليار دولار على مدار  7و 6مليار دولار أمريكي لتأخذ بعد ذلك قيم متفاوتة تراوحت بين  6,546مليار إ  4,47بانتقالها من  % 46
وات من فطية س  2014إ  2009الس زائرية بفعل تداعيات الصدمة ال بواقع  2016و 2015قبل أن تتراجع قيمة المستوردات ا

ما جاء  المرتبة الثانية إيطاليا ال بلغت قيمة صادراا ا   مليار 4,744مليار و 5,42وبقيمتين بلغتا  % 12,47و % 14,44 دولار. بي
زائر خلال ذات الفترة بما يربو عن  و ا وية أخذت عموما مسلكا تصاعديا رغم بعض 3,902المتوسطة   مليار دولار أمريكي وبقيم س

وات  2005مليار دولار أمريكي المحققتين س 5,646مليار دولار و 1,523حيث ترواحت قيمها ما بين  ،التذبذب المسجل  بعض الس
وية  2013و  وروبي بقيمة متوسطة س اد ا زائر من دول الا .  حين احتلت إسبانيا المركز الثالث ضمن قائمة كبار موردي ا على التوا

و لصادراا ا  سواق المحلية  بلغت  وية متفاوتة غلب عليها الطابع  3,129و ا مليار دولار خلال نفس الفترة السابقة، وبقيم س
سبة  5,078مليون دولار و 967التصاعدي ترواحت ما بين ة  % 21,8مليار دولار مع تسجيل تراجع ملحوظ لها ب بقيمة بلغت  2015س

حو  3,934 ة  % 8,62مليار دولار وب اء  2016س شأ الإسبا ز زائرية ذات الم مليار دولار.  3,595ال بلغت فيها قمية الواردات ا
وروبيون للجزائر ال صدرت  المتوسط خلال نفس الفترة م الموردين ا ما   الوقت الذي جاءت فيه ألمانيا  المركز الرابع  ترتيب أ

وات الفترة الممتدة من   2,524قدر  وية أخذت وتيرة تصاعدية على مدار س اء  2014لغاية  2005مليار دولار أمريكي وبقيم س باستث
ة  حو  2009س ة  1,277أين انتقلت من  % 15,5ال شهدت تراجعها  قيمتها ب مليار دولار  2,77إ 2005مليار دولار المسجلة س

ة  ة  2008المسجلة س مليار  3,382وبقيم  % 11بـ  2016و 2015مليار دولار قبل أن تتراجع س  3,8حدود  2014لتلامس س
زائر قاربت 3,009دولار و و ا امس بقيمة متوسطة لصادراا ا  مليون  800مليار دولار على الترتيب. أما بريطانيا فجاءت  المركز ا

ة ذ س ة  ولغاية 2005دولار وال شهدت وتيرة متزايدة م ة 2014س ثاء س حيث انتقلت ، % 17,9ال تراجعت فيها بقرابة  2012باست
ة  357من  ة 1,012إ 2005مليون دولار س ة  2008مليار دولار س ة  1,447إ 2014لتصل س خفض  2014مليار دولار س قبل ت

سب  2016و 2015س  تيجة للتراجع الذي شهدته الواردات  765و 903وبقيمتين بلغتا  % 15,28و % 37,6ب مليون دولار ك
ة  صف الثا لس ذ ال فط م سعار ال اد  ور ا سبة لوتيرة الواردات ذات 2014بشكل عام بفعل تداعيات التد طبق بال . ونفس القول ي
وي  ذات الفترة قرابة  دي ال بلغا متوسطهما الس شأ البلجيكي والهول .   622مليون و  730الم مليون دولار أمريكي على التوا



وروبي –الثانيالفصل /الثانيالباب  ي بعد أزيد من  :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذالحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  عقد من دخوله حيز الت

 
401 

وروبي  خلال الفترة   : 123الجدول رقم                                                                     م الموردين الرئيسيين للجزائر من دول الاتحاد ا  ) مليار دولار (     2016-1996أ
  قبل تطبيق اتفاق الشراكة 

مية()  الموردين   2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 الترتيب حسب ا

 4,124 3,246 2,697 2,048 2,162 2,087 2,249 2,026 2,225 فرنسا 
 1,548 1,294 1,139 1,042 0,812 0,907 0,848 0,757 0,384 إيطاليا 
 1,209 0,879 0,853 0,792 0,710 0,679 0,647 0,486 0,598 ألمانيا 

 0,886 0,755 0,622 0,522 0,546 0,507 0,549 0,608 1,115 إسبانيا 
 0,393 0,431 0,305 0,250 0,210 0,218 0,251 0,283 0,201 بريطانيا 
 0,491 0,311 0,287 0,263 0,239 0,193 0,242 0,229 0,214 بلجيكا 
دا   0,237 0,224 0,215 0,150 0,175 0,164 0,189 0,206 0,149 ول

          

 8,890 7,142 6,121 5,431 4,855 4,758 4,979 4,597 5,338 المجموع 
وروبي  )المتأتية  الوارداتالدول السبعة من  نصيب  87,46 88,27 90,92 92,02 92,38 92,32 91,93 92,51 93,82 ( %الاتحاد ا
وروبي  من الواردات )فرنسا+ إسبانيا +إيطاليا+ ألمانيا(  نصيب  76,43 76,32 78,91 80,76 80,49 81,15 79,30 78,06 83,88 (%)المتأتية من الاتحاد ا

  بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق 

مية(الموردين   2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 )الترتيب حسب ا
 4,744 5,420 6,335 6,250 6,005 7,119 6,101 6,168 6,546 4,613 4,365 4,470 فرنسا 
 4,642 4,828 5,043 5,646 4,091 4,679 4,052 3,700 4,338 2,406 1,881 1,523 إيطاليا 
 3,595 3,934 5,030 5,078 4,349 3,429 2,637 2,975 2,940 1,588 1,026 0,967 إسبانيا 
 3,009 3,382 3,803 2,863 2,574 2,560 2,341 2,770 2,443 1,788 1,476 1,277 ألمانيا 

 0,765 0,903 1,447 1,175 0,831 1,012 0,764 0,726 0,647 0,551 0,386 0,357 بريطانيا 
 0,597 0,834 0,921 0,826 0,662 0,831 0,776 0,779 0,870 0,717 0,528 0,423 بلجيكا 
دا   0,694 0,922 1,062 1,119 0,782 0,702 0,480 0,394 0,468 0,340 0,271 0,232 ول

             

 18,046 20,223 23,641 22,957 19,294 20,332 17,151 17,512 18,252 12,00 9,933 9,249 المجموع 
تأتية مال الوارداتالدول السبعة من  نصيب

وروبي )  81,37 79,35 79,64 79,92 73,27 82,60 82,84 84,31 86,98 83,20 84,69 82,40 (%الاتحاد ا

من )فرنسا+ إسبانيا +إيطاليا+ ألمانيا(  نصيب
وروبي الواردات  المتأتية   (%)من الاتحاد ا

73,38 74,58 72,05 77,52 75,16 73,08 72,26 64,63 69,06 68,09 68,92 72,10 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر           دول ب    : تم إعداد ا
اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائياتقاعدة بيانات التجارة  - ارجية ا زائر،CNIS ا ة ، المديرية العامة للجمارك،ا  .2016س
اصة  - وات من  بتقاريرالملاحق ا ارجية للس زائرية .   CNIS والإحصائيات للإعلامالصادرة عن المركز الوط  2016إ  2010إحصائيات التجارة ا  التابع للمديرية العامة للجمارك ا
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وروبي  -2   "تحليل قياسي  " 2016-1987خلال الفترة المحددات الرئيسية للتبادل التجاري للجزائر مع الاتحاد ا
اولبعد  ارجي ا ت وروبي  التبادل التجاري ا اد ا تلها الا هتم همية ال  ول لها، س للجزائر بوصفه الشريك التجاري ا

اد برز المحددات أو العوامل المؤثرة على جانبي التبادل التجاري البي للجزائر مع الا اول  من  فيما تبق من فقرات لهذا المطلب بت
هجية القياسية المستخدمة مع مراجعة  –زاوية وصفية  انب قياسية، أين يكون مستهلها بتقديم الم دبيات ذات الصلة بهذا ا بعض ا

وروبي خلال الفترة  اد ا ا على الصادرات والورادات إ / ومن الا   2016-1987البحثي، ثم تقدير المحددات الرئيسية وتأثير
جلين القصير والطويل   استقرار السلاسل المدروسة الممثلة لمتغيرات  فحصبعد  للتكامل المشترك Johansenأسلوب باستخدام    ا

ها على حدا وكذا الاستعانة بدد درجة الدراسة و  طأ الشعاعيموذج تكامل كل م طأ( تصحيح ا مع  VECM ) متجه تصحيح ا
وروبي خلال فترة المد دد على كل من الصادرات والورادات مع الشريك ا ليل دوال إبراز للأثر الذي يتركه كل عامل أو   روسة عبر 

  .)نبض الاستجابة(الاستجابة 
ي للجزائر-2-1 هجية المستخدمة في التحليل القياسي للمحددات الرئيسية لجانبي التبادل التجاري البي  مع  الم

وروبي مع  الاتحاد         دبيات ذات الصلة مراجعة بعضا    : ا
 

هجية انب من البحث  مضمون الم ذا ا ظر  انبي التبادل  سي المستخدمة  التحليل القياسي للمحددات الرئيسية 
صور  تقديم  ا عليهما على مدار العقود الثلاثة الماضية بشكل موجز  وروبي ومدى تأثير اد ا التجاري البي للجزائر مع الا

طل ذ الدراسة القياسية من م طوات ال ستعتمد   طوط العريضة لمختلف ا ظرية سيتم عرضه  ا ق أن التفصيل  جوانبها ال
دب الاقتصادي من  طروحة على أساس ترتيب استخدامها. ثم الانتقال بعد ذلك لعرض بعض ما جاء به ا الملحق الثالث لهذ ا

ارجية. ددات التجارة ا  دراسات جمريبية ذات صلة بموضوع 
ي ــحددات الرئيسية لجانبي التبــــي للمهجية المستخدمة في التحليل القياســالم-2-1-1  للجزائرادل التجاري البي

وروبيمع               اد      :الاتحاد ا مل دول الا ية للجزائر مع  ارجية البي ديد العوامل المؤثرة على جانبي التجارة ا ذ الدراسة ال تستهدف  درج  ت
ا بوصفها متغيرات مفسرة على المتغيرين التابعين )الصادرات والواردات(  ذ المحددات ودرجة تأثير وروبي والتعرف على مدى أهمية  ا

رة خلال الفترة المدرو  تلف المتغيرات ذات صلة بظا سة ضمن الدراسات التجريبية ال ا تم بفحص وتقدير العلاقات الرابطة بين 
ية الممثلة لهذ المتغيراتاقتصادية مدروسة  ظرية الاقتصادية  الغالب إ وجود علاقات طويلة  اعتمادا على السلاسل الزم ال تشير ال

جل بين متغيرين أو أكثر م ا إ التوازن وتضمن ا اك قوى تعيد جل القصير إلا أن  ها فح ولو ابتعدت عن قيم توازنها  ا
جل الطويل )مثل قيق العلاقة  ا جور، معدل صرف الصرف  : بذلك  سعار وا العلاقة بين الدخل والاستهلاك، ا

ية تبقى  معظمها لاسيما ب ال والصادرات...(، إلا أن السلاسل الزم سبة لسلاسل المتغيرات الاقتصادية الكلية كما عليه ا ال
عل من متوسطها  حو الذي  ن معظمها يتغير مع الزمن على ال اصية عدم الاستقرار  ذ الدراسة تبقى متسمة  سبة لمتغيرات  بال

ي قق شروط استقرارية السلاسل الزم ها غير مستقرين ومرتبطين بعامل الزمن )عدم  الة، فإن إهمال مشكلة عدم وتباي ذ ا ة(. و 
دار المعمول بها  فحص العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية و  ية من خلال الاعتماد على نماذج الا استقرارية السلاسل الزم

دار الزائف  الة إ ظهور ما يصطلح عليه بزيف التقدير أو الا صلية، سيؤدي لا  الذي  Spurious Regressionصورا ا ا
ول كل من   ة Granger   & Newboldأشار إليها  ه  19741س و ما يترتب ع معامل  ارتفاعنتائج متحيزة أو زائفة )و

فاض قيمة ،  R2التحديد خذ بها   لا ،DW...)2ا يا على وجود علاقات التكامل المشترك بين المتغيرات وقد يمكن ا نها تب ضم
 فعلية. لا يتحقق ذلك بصورة

و من خطوات المقاربة القياسية المستخدمة بعد توصيف نموذج كل جانب من جانبي التبادل لذا لا غرابة          طوة ا  أن تكون ا
ي فحص خيرة،  ية الممثلة لهذ ا هما ومصادر جمميع بيانات السلاسل الزم وروبي وتقديم المتغيرات المفسرة لكل م زائري ا  التجاري ا

ب ذ السلاسل من زاوية استقرا ا لتج دار الزائف،ر ديد رتبة تكامل كل سلسلة على حدى باستخدام دوال  الوقوع  مشكلة الا و
اصة بها واختباري جذر الوحدة زئي ا اختباري ديكي فولر الموسع  : وهما  Unit Root Tests الارتباط الذاتي والذاتي ا

Augmented Dickey Fuller test   بيرون  –وفيلبسPhillips- Perron test  PP  يث سيتم ل ا من عدمه.  تأكيد استقرار
ماذج المستخدمة لها نفس  التغلب على مشكلة عدم استقرار السلاسل المدروسة بإجراء إ طريقة الفروقات وجعل جميع متغيرات ال

و ما يع إمكانية وجود علاقة توازنية بين المتغيرات قيد الدراسة ) هادرجة التكامل و ( إمكانية وجود اجما للتكامل المشترك فيما بي
ي استخدام أسلوب التكامل المشترك  طوة الثانية من المقاربة القياسية و انسون  Coinegration testوبالتا الانتقال إ ا و

Johansen   ل سلوب الثا للتكامل المشترك  ر  –الملائم لهذ الدراسة مقارنة با اسبة Engle- Granger جرا ماذج الم لل
ماذج البسيطة  ول والاعتماد على نتائجه  حال ال سلوب ا توى على متغيران فقط  حين يمكن استخدام ا البسيطة ال 

وي عدد أكبر من المتغيرات المدروسة.   والمتعددة ال 
انسن للتكامل المشترك           اد إذ سيتم الاعتماد على أسلوب جو ديد المتغيرات المؤثرة  جانبي الصادرات والواردات مع الا

يث يكفي وروبي بالكشف عن وجود علاقة توازنية  المدى البعيد بين المتغيرات التابعة مع العوامل أو المتغيرات ال تؤثر عليها   ا
قل للحكم على و  اك معادلة تكامل واحدة بين المتغيرات على ا مر الذي أن تكون  موذج ا جود تكامل مشترك بين متغيرات ال

طأ الشعاعي  و توظيف نموذج تصحيح ا طوة الثالثة للمقاربة القياسية و ا بالانتقال إ ا ظر إ نتائج VECM سيسمح ل بال
                                                 

1
 : GRANGER.W.J.Clive & NEWBOLD Paul (1974), Spurious Regressions In Econometrics, Journal  of Econometrics, 

Vol 2- Issue 2- July, pp 111-120.  
2 : BRESSON Géorger & PIROTTE Alain (1995), Econométrie Des Séries Temporelles – Théorie Et Applications- Presses 
Universitaires De France, Paris , p381. 

   : مل المشتر  بين ر التك حيد  Kعند إجراء اختب مل مشتر  ع تك د ش ج ل  في ح ذج تصحيح الخطستخد يمتغير   ( .ECM) نم

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044076
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044076/2/2
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جل بين المتغيرات  رى ذلك لاحقا عن وجود عدة علاقات توازنية طويلة ا انسن للتكامل المشترك ال أسفرت كما س اختبار جو
ذا البحث ) سواء من جانب الصادرات أو الواردات(،  ية بالدراسة   و نموذج المع أي يسمح باختبار التوازن  المدى البعيد و

مد الطويل وكذا تقدير العوامل أو المتغير  وروبي خلال فترة الدراسة  ا اد ا ات المؤثرة  جانبي التبادل التجاري البي للجزائر مع الا
اميكية المدى القريب  جل  العلاقة قق اختبار مدىب يسمحأي بتعبير آخر أنه ديد دي التوازنية بين المتغيرات ليس فقط  ا
جل ال ما الطويل ولكن أيضا  ا اد بي قصير بإبراز لمدى تأثير المتغيرات التفسيرية على أداء كل من الصادرات والواردات مع الا

تائج المتوصل إليها   Impluse Reponse fonction الاستجابة الدفعيةدوال تحليل ب سيتم الاستعانة  خطوة أخيرة لتأكيد ال
دد على جانبي التبادل من خلال التعرف على  ثر الذي يتركه كل  صل   رد الفعل أو بشأن ا مدى استجابتهما للتغيرات ال قد 

دد  ة )قد تكون بشكل حادكل   ( -صدمة – فترة معي
 -الدراسات السابقة -لعوامل المؤثرة في جانبي التجارة الخارجيةالادبيات ذات الصلة بتحديد ا مراجعة بعض -2-1-2

بعض الدراسات التجريبية ال يضمها الادب الاقتصادي وال لها صلة بدراسة وتقدير استعراض وراء من المعلوم أن الهدف من 
لفها بعض العوامل أو المحددات على أداء جانبي التجارة  ارجية سواء الآثار ال  ددات ا اول أحد جانبي التبادل ) فرد بت بشكل م

د هجية القياسية الملائمة و انبين معا  دراسة واحدة، يكمن  كونه يساعد على اختيار الم يد الصادرات أو الواردات( أو ال جمعت ا
تلف تبعا ية بالدراسة ال  صائص المميزة للدول المع اسبة مع الظروف وا خذ بعين الاعتبار  المتغيرات الم غرافية كا ية والمكانية  أو ا للأطر الزم

سجمة رى ذلك لاحقا. للطبيعة الريعية للاقتصاد الوط ال سوف يتم اختيار متغيرات نموذج الدراسة تكون م اصية كما س ذا ا  مع 
ذا المجال البحثي من قبل ا تمام البالغ الذي حظي به  ذا المقام، ترجم الا دب الاقتصادي  العديد من الدراسات ففي 

ية بالدراسة وطبيعة  سب مستويات وخصائص اقتصاديات وظروف الدول المع وعة ال تعاطت مع الموضوع ولكن بشكل متباين  المت
تائج المتوصل تلفة مما انعكس على ال ساليب قياسية  ة و كذا من حيث توظيفها  ية المتباي إليها ال جاءت  بيانات السلاسل الزم

ظرية الاقتصادية.  ة من حيث توافقها أو عدم توافقها مع ال ا متباي  بدور
دت على أسلوب المرونات السعرية والدخلية بتقدير  ذا المجال است ويه إ أن معظم الدراسات التجريبية   بغي الت ا ي و

ارجية  سبية على جانبي التجارة ا سعار ال طق تأثير الدخل وا اصلة فيهما انطلاقا من الم بوصفهما المحددين الرئيسين للتغييرات ا
ظري الذي تقوم عليه دوال الطلب وال ظرية أسس علىالمب  عرض على الصادرات والواردات ال زئية ال )التحليل الاقتصادي  ا

زئي( ديدا ،ا فعة تعظيم دففرض  علىة القائم المستهلك طلب نظرية و سحب الم كل من الصادرات  طلب على الذي ي
سبة للصادرات( عليهما  المستهلك طلب فان وبالتا ،والورادات بي بال ج سبة للواردات وا سعار وب  بالدخل يتأثر)المحلي بال ا

سبية لكل جانب ص الصادارت و نسبة مؤشر أسعار  1ال بية فيما  ج سعار ا الواردات إ )نسبة مؤشر أسعار الصادرات إ ا
سعار المحلية فيما يتعلق بالواردات( سجم  ا و ما ي الذي أشار  Imperfect Substitute Modelالاحلال غير التام مع نموذج و

دمات المحلية الذي يعتبر   Goldstein & Khan (1985)إليه كل  ارجية لا يعد بديلا تاما للسلع وا ان كل جانب من التجارة ا
سبة  سبة للصادرات.بال بية بال ج دمات ا ددات  2للواردات و السلع وا اولت  وبذلك فإن أغلب الدراسات التجريبية ال ت

ية على أن قيم ارجية بفحص التأثير الذي تمارسه على حجم طلب الصادرات أو الواردات انطلقت من نماذج مب تكون  هماالتجارة ا
انب ال ظهرت  ذا ا و   هما بداية بالإسهامات ا سبة لكل م سبية بال سعار ال ددة  شكل دوال  كل من الدخل وا

يات ولغاية سبع تصف أربعي ها على سبيل المثال، دراسات كل من  يات القرن الماضييخلال الفترة الممتدة من م )  : ونذكر م
Adler 1945،Prais 1962 ،Harberger 1953،  Houthakker & Magee 1969 و، Murray & Ginman 

سن خان  3(1976 اعية المتقدمة وكذا دراسة  تمت بشكل رئيسي بتقدير دوال الطلب على الورادات  الدول الص وال ا
Mohsin Khan (1974) 4  تمت  بتقدير دوال الطلب على الو موعة ال تعد من أوائل الدراسات ال ا اردات والصادرات  

امية،  تمت بالموضوع وال تعاملت مع الطلب على كل من  5من الدول ال تلف الدراسات التجريبية ال ا لتتوا بعد ذلك 
ددات أخرى تماشيا مع  سبية والدخل ولكن مع الاخذ أو بالاحرى إضافة  سعار ال الصادرات والورادات بوصفهما دالتين  ا

هجية القياسية المعتمدة) ليل دوال ، التكامل المشترك، نماذج تصلصغرىطريقة المربعات ا الم ر،  را طأ، اختبار السببية  حيح ا
بضية...( د بعض الدراسات التطبيقة تأخذ بعين وكذا مع  الاستجابة الدفعية أو ال ل الدراسة، اين  صائص اقتصادات الدول 

                                                 
1 : ALAM Shaista (2012), A Reassessment Of Pakistan's Aggregate Import Demand Function: AN Application of ARDL 
Approach, The Journal of Developing Areas, Vol46-N° 1 -Spring 2012),p372. 
2 : GOLDSTEIN Morris & . KHAN .S.Mohsin (1985), Income And Price Effects In Foreign Trade, In JONES.W.Ronald & 
KENEN .B.Peter (eds), Handbook of International Economics – Volume II- Chapter 20, Elsevier - North Holland , Amsterdam , 
pp 1044-1050. 

ل هذه  : 3 صيل ح ملمزيد من الت نظرالإس  ، :  
- ADLER J. Hans (1945), United States Import Demand During the Interwar Period , The American Economic Review, Vol. 

35- N° 3 – Jun,  pp. 418-430 
- HARBERGER. Arnold(1953),  A Structural Approach to the Problem of Import Demand, The American Economic Review, 

Vol43-N°2- -Papers and Proceedings of the Sixty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1953), 
pp. 148-159. 

- H. S. HOUTHAKKER and Magee .P.Stephen (1969), Income and Price Elasticities in World Trade, The Review of 
Economics and Statistics, Vol51-N°2- May , pp. 111-125 

- MURRAY Tracy & GINMAN .J.Peter (1976), An Empirical Examination of the Traditional Aggregate Import Demand Model,  
The Review of Economics and Statistics, Vol58-N°- Fuberary,  pp. 75-80 

4 :KHAN.S.Mohsin(1974), Import and Export Demand in Developing Countries, IMF Staff Papers ,Vol21-N° 3-November, 
International Monetary Fund ,  pp. 678-69 

5 : ( س جديت ب لي  ق د  رة الأردني البيني(، 2015زي ن التج د -ال الإداري –، مج دراس مر دد  -42، المج م 2ال مي، الج دة البحث ال ، عم
ن، ص  ، عم  .613الأردني

http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/action/doBasicSearch?si=1&Query=au%3A%22Arnold+C.+Harberger%22
http://www.jstor.org.www.sndl1.arn.dz/stable/10.2307/1831479?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=A&searchText=Structural&searchText=Approach&searchText=to&searchText=the&searchText=Problem&searchText=of&searchText=Import&searchText=Demand&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DA%2BStructural%2BApproach%2Bto%2Bthe%2BProblem%2Bof%2BImport%2BDemand


وروبي –الثانيالفصل /الثانيالباب  ي بعد أزيد من  :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذالحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  عقد من دخوله حيز الت

 404 

فط مثلا(،  : الاعتبار عوامل مثل شاط الاقتصادي الكلي تدفقات الاستثسعر المواد الاولية )ال بي المباشر، أسعار الصرف، مستوى ال ج مار ا
حجم الطلب الداخلي  : أو  بعض القطاعات الانتاجية على سبيل المثال كمحددات رئيسية للصادرات، كما تأخذ كذلك عوامل أخرى مثل

اص والعام(، عدد السكان، اسعار ا بي بمكوناته )الانفاق الاستثماري، الاستهلاك ا لصرف، مستوى الانفتاح الاقتصادي،  عوائد الصرف الاج
ولية بوصفها    1ددات يمكن أن لها تأثير على أداء الواردات خلال الفترة قيد الدراسة. أو مداخيل الصادرات من بعض المواد ا

ال  ليالبحث وبما أن  ل العوامل الرئيسية المؤثرة  جانبي لا يتسع لاجراء مسح شامل للدراسات التطبيقية ذات الصلة بتحديد و
كتفي بتقديم حوصلة موجزة لبع دب الاقتصادي التجريبي، لذا س فل به ا وع الذي  ظر للعدد الهائل والمت ارجي بال ض ما التبادل التجاري ا

امية تمت بالموضوع المع على مستوى الدول ال موعة من الدراسات ال ا زائر جاء به  ها ا .  وم دول الموا  من خلال الاستعانة با
امية والجزائرتملخص لبعض الدراسات ال : 124الجدول رقم  طبيقية الخاصة بمحددات جانبي التبادل التجاري في بعض الدول ال

المتغيرات التفسيرية  الــــــدراسة 
 ) المحددات(  

المجال 
المكاني 
ي  والزم

-الــــمقاربة القياسية  
هجية تائج المتوصل إليها -الم  ال

ات
وارد

ب ال
جان

ت 
ددا

مح
 

ال  إي
وآخرون 

(2016 ) 

فطية،  الصادرات ال
اتج  نصيب الفرد من ال
سعار  ، ا المحلي الاجما
سبية للواردات،  ال
مركية، سعر  الرسوم ا

قيقي الفعلي  الصرف ا

زائر،  ا
 ييانات 
وية  س

1980-
2014 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، 

دار نموذج  الذاتي الا
ية للفجوات  الموزعة الزم
 . ARDL المتباطئة

وجود علاقة تكامل مشترك بين حجم الواردات ومتغيرات الدراسة  المدى 
ابيا مع كل من نصيب الفرد  الطويل ، حيث يرتبط الطلب على الواردات إ

(، وكلذك مع سعر 0,65البترولية ) (، الصادرات0,43)  PIBمن 
قيقي الفعلي ) سبية للواردات )0,30الصرف ا سعار ال ( 1,04(، و ا

قق شرط مارشال  ظرية الاقتصادية بفعل عدم  ليرنو  –عكس ما تتوقعه ال
Marshal-Lerner  أسلوب المرونات(  ظل الطبيعة الريعية(

  ، هاز الانتاجي الوط دودية ا حادي التصدير و للاقتصاد الوط ا
مركية ) وية مع الرسوم ا اك علاقة سلبية ذات مع  (.0,96-حين كانت 

بوالكور 
(2016)  

اتج المحلي الاجما   ال
سعار  قيقي، ا ا
سبية، سعر الصرف  ال

 الدولار،  مقابل

زائر،  ا
 ييانات 
وية  س

1995-
2014 

استقرارية اختبارات 
السلاسل المدروسة، اختبار 

المشترك لـ التكامل 
Johansen  وتقدير دالة

الطلب على الورادات بواسطة 
طأ  نموذج تصحيح ا

 ،VECM لشعاعي
واختبار السببية لـ 

Granger  . 

وية بين الورادات  جل ذات مع خلصت إ وجود علاقة قصيرة وطويلة ا
قيقي   سبة للدخل ا دداا ا، أين كان الطلب على الورادات مرن بال و

( ونفس القول 0,17وغير مرن  المدى القصير ) (1,58) المدى الطويل 
سبية ال جاءت بدو  سبة للأسعار ال طبق على مرونة الواردات بال ا ي ر

ظرية الاقتصادية ) علاقة عكسية( وكانت شديدة المرونة  متوافقة مع ال
 المدى القصير،  حين جاء  (0,78-)( المدى الطويل و  -3,68)

ظرية الاقتصادية  طق ال تأثير سعر الصرف على الورادات متماشيا مع م
س بة للاخير ال والذي كان كبيرا انطلاقا من قيم مرونة الطلب على الورادات بال

  المديين القصير والطويل.        (2,37-)و (1,9-)بلغت

خليد 
ومديا 

(2014  ) 

اتج  نصيب الفرد من ال
سعار  ، ا المحلي الاجما

سبية ، احتياطي  ال
 الصرف، معدل التغطية، 

زائر،  ا
 ييانات 
وية  س

1970-
2012 

استقرارية  اختبارات
السلاسل المدروسة، اختبار 

لـ التكامل المشترك 
Johansen  وتقدير دالة

الطلب على الورادات بواسطة 
طأ  نموذج تصحيح ا

 . VECM الشعاعي

جل الطويل،  دداا ا  ا وجود علاقة تكامل مشترك بين الواردات و
جلين الطويل والقصير ب وي  للدخل الفردي  ا قيم وكانت تأثير مع

سبية ال 1,67و 1,02مرونة تقدر بـ  ، وكان أكبر من تأثير الاسعار ال
سبة لها   الاجل القصير  0,71-بلغت مرونة الطلب على الواردات بال

وي علما بأن بقية المحددات  ما كان التقدير  الاجل الطويل غير مع كانت أقل بي
 السابقين  المديين القصير و الطويل.تأثيرا على الواردات مقارنة بالمحددين 

ا  علي 
(2016 ) 

اتج المحلي الاجما ،  ال
سبية  سعار ال ا

للواردات، ومعدل 
الانفتاح 

 (X+M/PIB )  

زائر،  ا
تونس 
 والمغرب
بيانات 
وية    س
1970-
2010 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، 
اختبار التكامل المشترك 

وتقدير  Johansenلـ 
علاقات الاجل الطويل 
والقصير باستخدام 

و  ARDLنموجي
ECM  

تائج بالدول الثلاث، من حيث التأكيد على وجود  حدوث توافق كبير  ال
موذج، واجما تأثير المتغيرات التفسييرية  علاقة تكامل مشترك بين متغيرات ال
سبة  وقيم المعلمات المقدرة، إذ أن الطلب على الواردات كانت غير مرن بال

(، ومرن 0,59، 0,46للدخل وتراحت قيمة المرونة بالدول الثلاث بين ) 
سبية وترواحت قيمتها بين )  سبة للأسعار ال ( ،  1,21-، 1,08-بال

سبة للانفتاح التجاري ورواحت قيمة المرونة بين )  ،  1,05وكذلك بال
طأ أن 1,21 جل القصير فأظهرت نتائج نموذج تصحيح ا (، أما  ا

سبة للدخل  كل من تونس  الطلب على الورادات كان غير مرن بال
زائر وتراوح مدى المورنة بين )  ( كما 1,32،  0,86والمغرب و مرن  ا

سبية والانفتاح التجاري   سعار ال سبة لكل من ا أنه كان غير مرن بال
زائر ومرن  المغرب، وترواح مدى المرونة بين ) -،  0,33-تونس وا

1,03( ،)0,57  ،1,013. هما على التوا   ( لكل م

Chani 
& al 

(2011) 

الطلب مكونات 
الاستهلاك  :لداخليا

كومي+  هائي)ا ال
العائلات(، الاستثمار، 

  الصادرات،الانفاق على 
سبية  سعار ال وكذا ا

 للواردات 

باكستان، 
بيانات 
وية  س

1972-
2008 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، اختبار 
التكامل المشترك لـ 

Johansen  مع تقدير
دالة الطلب على الورادات 
طأ  بواسطة نموذج تصحيح ا

  VECMالشعاعي 

ظرية الاقتصادية لمكونات الطلب الداخلي على  ابي وفق ال وي وإ وجود تأثير مع
تائج  جلين الطويل والقصير ولكن بدرجات متفاوتة، حيث أسفرت ال الورادات  ا

سبة للانفاق الاستهلاكي على أن الطلب على الواردات كان أكثر م رونة بال
سبة لكل من  2,60و 2,67)  الاجلين الطويل والقصير(، واقل مرونة بال

، 0,2685( والانفاق على الصادرات)0,6877و 0,586الاستثمار) 
سبية على الورادات سلبيا متوافقا   0,2119 سعار ال (،  حين جاءت تأثير ا

ظرية الاقتصادية بيد أنه ك وي وبقيمة مرونة ضعيفة ) ال   0,1352-ان غير مع
جل الطويل، و  جل القصير(  0,0532-ا        ا

 يتبع الجدول في الصفحة الموالية .                                                                                                        
                                                 

1 : BATHALOMEW David (2010) An Econometric Estimation of the Aggregate Import Demand Function for Sierra Leone, 
Journal of Monetary and Economic Integration , Vol10-N°1, p 09. 



وروبي –الثانيالفصل /الثانيالباب  ي بعد أزيد من  :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذالحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  عقد من دخوله حيز الت

 405 

المتغيرات التفسيرية  الــــــــــــــــــدراسة 
 ) المحددات(  

المجال 
المكاني 
ي  والزم

-الــــمقاربة القياسية  
هجية تائج المتوصل إليها -الم  ال

ات
وارد

ب ال
جان

ت 
ددا

مح
 

Zafar.A. 
Sultan 
(2011)  

اتج المحلي الاجما  ال
سعار  قيقي، ا ا
سبية للواردات و  ال

 احيتاطات الصرف 

د   اله
بيانات 
وية   س

1970-
2008 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، 
اختبار التكامل المشترك 

للكشف  Johansenلـ
عن العلاقة بين الطلب 
على الورادات مع 
دداته الرئيسية مع 
تقدير العلاة القصيرة 
جل بواسطة نموذج  ا

طأ تصحيح  ا
ECM . 

مد دداا ا الرئيسية،  علاقة توازن طويلة ا غير أن التأثير  بين الواردات و
وي كان من جانب الدخل مقارنة بالعوامل المحددة الاخرى  القوي والمع

سبة 1,88المدروسة بقيمة مرونة) ما جاء كان الطلب على الورادات بال ( بي
سبية واحتياطات  سعار ال  (29, 0-)لصرف أقل مرونة الكل من ا

سبة المتغير ا ي  (0,21)ول وبال سبة للمتغير الثا و نتائج جاء متوافقة بال
ظرية  طق ال ابا على الواردات مع م ا سواء سلبا أو إ من حيث اجما تأثير
مد ال  تائج العلاقة القصيرة ا سبة ل ال كذلك بال و عليه ا الاقتصادية كما 

ا إ وجود علاقة بين الوارادات والعوامل الم بتأثير أقل ؤثرة عليها ولكن تشير بدور
جل الطويل  سبة جميع قياسا با كون الطلب على الواردات لم يكم مرنا بال

سبية 0,61 : المتغييرات المفسرة له ) الدخل سعار ال  ،  0,194- : ، ا
   ( .    0,193 : احتياطات الصرف

Alias & 
Tuck 
Cheong 
(2000)  

 : المحليالطلب مكونات 
هائي العام  الاستهلاك ال

اص، الانفاق  وا
الاستثماري. إضافة إ  

سعار  الصادرات، وا
سبية للواردات.   ال

 ماليزيا 
بيانات 
وية   س

1970-
1998 

استقرارية اختبارات 
السلاسل المدروسة، اختبار 

 التكامل المشترك لـ
Johansen  للكشف

مد عن العلاقة  طويلة ا
ات بين الطلب على الوراد

مع توظيف  نموذج تصحيح 
طأ ديد من  ا أجل 

جل الاستجابة القصيرة  ا
سبة للتغييرات  للواردات بال

اصلة   دداا ا.  ا

جل الطويل، حيث   دداا ا  ا وجود علاقة تكامل مشترك بين الواردات و
ميع  سبة  تبين من خلالها أن الطلب على الورادات لم يكن مرنا بال

و  ظرية الاقتصادية، و سجما مع ال ها م المتغييرات المحددة له ال جاء اجما
دد )  سبة لكل  هائيالاستما تبين من قيم مرونات الطلب بال  : هلاك ال

سبية 0,38 : ، الصادرات 0,78 : ، الانفاق الاستثماري 0,73 سعار ال  : ، ا
ما أسفر نموذج  0,69- وي غير مرن ECM(. بي   أيضا على وجود تأثير مع

جل القصير  لكل  (،  ,2120الانفاق الاستثماري ) : منعلى الورادات  ا
سبية ) 0,844 (الصادرات  سعار ال ما كان تأثير  0,59-(، وا ( . بي

سبة  خير بال وي رغم أن طلب ا هائي على الورادات غير مع الاستهلاك ال
 ( .1,202له كان  مرنا )

Bathalomew 
(2010) 

 : المحليمكونات الطلب 
استهلاك العائلات، 

كومي،  الاستهلاك ا
 الانفاق علىالاستثمار، 

إضافة إ  . الصادرات
سبية للواردات،  الاسعار ال

متغير وهمي وكذا 
Policy  الذي يعبر عن

طبيعة السياسة التجارية 
تهجة  رير  1) الم  =

-1989التجارة الفترة 
وتع فترة  0، و 2008
 (. 1988-1977التقييد

 سيراليون
بيانات 
وية   س
1977-
2008 

 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، 

دار نموذجوتوظيف   الا
ية للفجوات الذاتي  الزم
 المتباطئة الموزعة

ARDL  للتعرف
على مدى التأثير الذي 
تمارسه العوامل المأخوذة  
كمحددات على 
مدين  الواردات خلال ا
القصير والطويل خلال 

 الفترة قيد الدراسة.

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة مشتركة بين الطلب على الواردات 
دا وي  الذي لم و جل الطويل غير أن التأثير المع دته الرئيسية المدورسة  ا

ددات صورا    (، 0,232الانفاق على الصادرات ) : يكون مرنا كان 
كومي )0,39استهلاك العائلات ) (  حين 0,519( و الاستهلاك ا

سبية للواردات و متغير  سعار ال أن بقية المحددات الاخرى ) الاستثمار، ا
وي بالموازاة مع انسجام اجما تأثير  ا غير مع السياسة التجارية( فكان تأثير
ظرية الاقتصادية.  الوقت الذي  طق ال جميع المتغييرات المدروسة مع م

ميع  على وجود ARDLأسفرت نتائج تطبيق نموذج  وي  تأثير مع
مكونات الطلب الداخلي بما فيها الاستثمار على الواردات  الاجل 

ه بقيم مرونة متدنية ) ترواحت بين  ما  0,55و  12, 0القصير ولك ( بي
سعار  تهجة وكذا ا وي للسياسة التجارية الم اك اي تأثير مع لم يكن 

سبية على أداء الواردات.        ال

 

     

ب 
جان

ت 
ددا

مح
ات

ادر
لص

ا
 

افة وقشرو  بوش
(2016) 

اتج المحلي  إجما ال
 ، سعر الصرف الاجما

قيقي  ار مقابل ا للدي
مريكي،  الدولار ا

مستوى الدخل الإسمي 
سبة  م الزبائن بال

شركاء على  9) للجزائر 
اساس متوسط مرجح 

اتح المجلي الاجما لهم(،  لل
زائر  فط ا سعر برميل ال

سواق الدولية، حجم   ا
وي  فط الس انتاج ال

زائري.  ا

زائر   ا
بيانات 
وية   س

1990-
2013 

اختبارات استقرارية 
السلاسل المدروسة، 

تصحيح  نموذجوتوظيف 
طأ غير المقيد  ا

UECM   للتعرف
على مدى التأثير الذي 
تمارسه العوامل المأخوذة  

مدروسة كمحددات 
على الصادرات خلال 

مدين  القصير والطويل ا
- 1990خلال الفترة

2013. 

طاأ غير المقيد لمحددات الصادرات  كشفت نتائج تقدير نموذج تصحيح ا
زائرية عن أن جميع معاملاته مقبولة إحصائيا على المديين الطويل  السلعية ا
ا الممارس  ظرية الاقتصادية من حيث تأثير والقصير وال كانت متوافقة مع ال

لصادرات ولكن بدرجات متفاوتة كما تظر قيم مرونات على جانب ا
اتج  سبة لل دد وخلال كل فترة، فبال سبة لكل  الطلب على الاخيرة بال
المحلي الاجما للشركاء التجاريين فكان تأثير الذي اتسم بمرونته المتدنية  

ه  المدى الطويل ) مد القصير أكبر م  على الترتيب(،   0,24و  0,73ا
ه   ابي على الصادرات  المدى الطويل أكبر م فط الإ حين كانت تأثير اسعار ال

فط فكان تأثير  0,69و  0,81المدى القصير )  جم انتاج ال (، أما فيما يتعلق 
ا  سبة له قدر ي من   0,17فوري  الفترة القصيرة بقيمة مرونة  للصادرات بال و

ما أظهرت نتائج التقدير وجود علاقة . 57, 0ل بلغتمثيلتها  الفترة الطويلة ا بي
قيقي الذي كانت استجابة الصادرات لتغيراته  وية موجبة بين الصادرات وسعر الصرف ا مع

(.           0,35و 0,86) أكبر  الفترة الطولية مقارنة بالقصيرة   على التوا

Narayan 
& 
Narayan 
(2004)  

الدخل الشركاء 
التجاريين ممثلا  
اتج  المتوسط المرجح لل
م  المحلي الاجما 
لهم، مؤشر سعر 
الصادرات، ومؤشر سعر 
افس  الصادرات الم
)أسعار الصادرات 

افسة(   الم

 جزر فيجي
بيانات 
وية   س

1970-
1999  

 

تقدير مرونات الطلب 
الدخلية والسعرية على 
الصادرات بعد دراسة 

سلاسل استقرار 
متغييرات الدراسة 
باستخدام نماذج 

ECM ARDL ،
DOLS 

لتقدير  FMOLSو
العلاقة   الاجلين 

 القصير والطويل. 

جل الطويل بين الطلب  تائج إ وجود علاقة تكامل مشترك  ا أشارت ال
سبية مع انسجام اجما التأثير  على الصادرات وكل من الدخل ولاأسعار ال

ظرية  ساليب الثلاثة، مع ال الاقتصادية، كما يوجد توافق كبير بين نتائج تدقيرات ا
سعار  سبة للأسعار كان أكثر مرونة سواء ا مع العلم بأن الطلب على الورادات بال

سبية المحلية سبة لكل نموذج( 1,49-، و1,25-،1,29-)ال أو أسعار  بال
افسة  سبة  2,23و  2,08،  2,14) الصادرات الم مقارنة بتأثير ( كل نموذجلبال

سبة لها  ، 0,69)دخل الشركاء التجارين الذي لم يكن طلب الصادرات مرنا بال
جل القصيرة  0,80، و0,70 سبة لكل نموذج( . أما نتائج التقدير  ا بال

سبة  ومؤشر  (0,44)للدخلفتشير إ أن الطلب على الواردات كان غير مرن بال
سعار ( 0,82-سعر الصادرات المحلية) سبة  ما كانت استجابة الصادرات بال بي

افسة أكبر  لتقدير  ECMنموذج مع العلم بانه تم توظيف (1,35)الصادارت الم
 العلاقة القصيرة الامد بين الصادرات والعوامل المؤثرة فيها خلال الفترة قيد الدراسة.  

 يتبع الجدول في الصفحة الموالية .                                                                              
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 الـــــــــــــدراسة 

المتغيرات التفسيرية 
 ) المحددات(  

المجال 
المكاني 
ي  والزم

-الــــمقاربة القياسية  
هجية تائج المتوصل إليها -الم  ال

معا
ين 

جانب
ت ال

جمع
تي 

ت ال
اسا

لدر
ا

 

 
سي محمد 

(2014) 

سبة للصادرات الشهرية   بال
سعر  : 2010-2002الفترة

فط، سعر صرف اليورو مقابل  ال
 الدولار. 

سبة للواردات  الشهرية   بال
مؤشر   : 2010-2002الفترة

صرف أسعار المواد الغذائية، سعر 
ار، إجما  الصادرات، اليورو مقابل الدي

ومتغير وهمي معبر عن تطبيق اتفاق 
اد الشراكة  وروبي ) مع الا قبل  0ا

ذ  1، و2005شهر سبتمبر  م
 (.2005سبتمبر 

وية سبة للصادرات الس الفترة  : بال
مؤشر كمية   : 1990-2010

اتج  فط، ال فط المصدر، سعر ال ال
العالمي، سعر صرف المحلي الاجما 

 اليورو مقابل الدولار.
وية خلال  سبة للوادرات الس بال

اتج  : 2010 - 1990الفترة  ال
فطي ، احتياطي  قيقي غير ال ا

سعار الغذائية،  الصرف، مؤشر ا
قي  قي. سعر الصرف الفعلي ا

زائر   ا
 بيانات 
 شهرية 
 للفترة 

2002-
2010  

 ثم 
استخدام 

 بيانات 
وية   س

 للفترة  
1990-
2010 

اختبارات استقرارية السلاسل 
المدروسة، اختبار التكامل 

  Johansenالمشترك لـ 
ختبار بالإضافة إ توظيف ا

عن للكشف Grangerالسببية لـ 
ماذج بين العلاقة السببية  متغيرات ال

تحليل بالمدروسة، كذا الاستعانة 
لمعرفة دوال الاستجابة الدفعية 

دد على  ثر الذي يتركه كل  ا
جانبي التبادل من خلال التعرف 

على رد الفعل أو مدى 
استجابة لكل من الصادرات 
والواردات  للتغيرات ال قد 
دد  فترة  صل  كل 
يك عن الاستعانة ة. نا  معي

هجية   box- Jenkinsبم
بؤ  ماذج المعتمدة للت اء ال  ب
فط وأسعار الصرف  بأسعار ال
ا على الصادرات  ومن ثم تأثير

و جانب  والورادات المستقبلية و
ا  الدراسة القياسية.  لا يمه

ليل العلاقة السبيية أسفرت نتائج  و التكامل المشترك و خلال الفترة ا
وجود علاقة توازنية طويلة وقصيرة الاجل بين  : الشهرية() البيانات 

فط، ما كانت  الصادرات وكل من سعر صرف الدولار وسعر ال بي
تائج على مستوى نموذج الواردات عدم وجود علاقة تكامل  أظهرت ال
اء اسعرا المواد الغذئاية ال تفسر تغير  دداا ا باستث مشترك بين الورادات و

ها وفق نتائج الاحتبار الورادات كما  سببية لا توجد علاقة سببية بي
Granger  حين  . و ما أرجعه الباحث طبيعة المدى المطبق لهذ الزم و

فط  وسعر صرف اليورو  سعار ال ليل دوال الاستجابة أنه كان  أظهرت نتائج 
ابي ومباشر على الصادرات، اما استجابة الورادات  فكانت مقابل الدولار أثر إ

قوى من بين المتغيرات الاخرى ي ا ار و  : ناجمة عن سعر صرف اليورو مقابل الدي
   .مؤشر أسعار السلع الغذائية واتفاق الشراكة

وية  فأسفر اختبار  : 2010-1990أما خلال فترة  استخدام بيانات س
انسون عن وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة لمختلف  جو
ية موضع الاختيار مع تسجيل استجابة فورية وقوية  السلاسل الزم
فط،  اصلة  أسعار ال ليل دوال الاستجابة للتغيرات ا للصادرات وفق 

و نفس التأثير الذي مارسه سعر صرف اليورو مقابل الدولار حيث ان  و
اتج  فط، وكذا ارتفاع ال ارتفاع الاخير كان مصاحبا لارتفاع أسعار ال

فط المصدرة.  اتج المحلي الاجما العالمي وكميات ال  حين جاء أثر ال
ابي أيضا مع عوائد  ابي على الواردات ال تفاعات بشكل إ الاجما إ

سعا ر السلع الغذائية الصادرات كما أن حساسية الواردات كانت طبيرة 
 مقارنة ببقية المحددات الاخرى.     

 
 

Murad 
(2012) 
 
 

ددات الصادرات  ليل 
ائية مع و.م.أ،  : والورادات الث

ونغ كونغ،  د،  بريطانيا، ألمانيا، اله
ديد المتغيرات واليابان.  مع 

سبة لصرف  سعر: التالية بال
قيقي للعملة المحلية مع عمل  ا

سبة الشريك  الاقتصادي)بال
اتج الاجما  انبي التبادل(، وال
سبة  غلادش بال قيقي لب ا
اتج المحلي الاجما  للورادات، وال
قيقي للشريك التجاري  ا

سبة للواردات(    )بال

لاداش  با
بيانات 
وية   س

1973-
2009 

استقرارية اختبارات 
السلاسل المدروسة، اختبار 
 التكامل المشترك لـ

Johansen   نموذج وكذا
طأ الشعاعي  تصحيح ا

VECM  للكشف عن
العلاقات التوازنية الطويلة 
والقصيرة الامد القائمة بين 
دداا ما وهما  جانبي التبادل و
قيقي والدخل.  سعر الصرف ا

وجود علاقة تكامل مشترك بين جانبي التبادل التجاري  خلصت إ
اتج المجلي الاجما و  سعر الصرف مع جميع أطراف مع كل من ال

 VECMالتبادل قيد الدراسة، مع العلم بأن تقديرات نموذج 
اظهرت أن الصادرات إ الولايات المتحدة، بريطانيا، واليابان كانت 

سبة لدخل الشركاء  الامد الطويل )بقيم ، 1,52، 2,47مرنة بال
د  1,68 و اله  (0,31)على الترتيب( و غير مرنة مع الصادرات المتجهة 

ونغ كونغ ) ذا المحدد على الصادرات جاء 0,52و  ( مع التذير بأن تأثير 
ظرية الاقتصادية،  حين كان الطلب على الصادرات إ  متوافقا مع ال

قيقي  سبة لسعر الصرف ا واقل  (2,87)الولايات المتحدة مرنا بال
ونغ كونغ )0,43رونة مع بريطانيا )م (، واليابان 0,65(، 

اء  (0,85) ما كانت استجابة الورادات من جميع الشركاء باستث . بي
سبة للدخل  ظرية الاقتصادية بال ونغ كونغ معاكسة لل ألمانيا و
غلادش الذي كان ذو تأثير عكسي على  قيقي لب الاجما ا

سبة لهذا المحدد ) الورادات رغم أن الطلب عليها كا  2,5-ن مرنا بال
ما بلغت  1,05-بريطانيا،  3,25-مع و.م.أ،  مع اليابان(، بي

ونغ كونغ ) 0,98مرونة الواردات من كل من ألمانيا )  (.   ,781( و
اء على ما ورد  الدراسات التجريبية التالية : المصدر دول ب  : تم إعداد ا

مد مديا ) - زائر خلال الفترة (، 2014علي خليد و  قيقة، العدد  ،2012-1970نمذجة دالة الطلب على الواردات  ا مارس،  -28لة ا
 .420-387جامعة أدرار،  ص ص 

ال ،عبد الرحيم شيبي  وأمال بدو ) - ة إي زائر،(،  2016أمي اميع المعرفة، العدد  التقدير القياسي لدلة الطلب على الورادات  ا أفريل،  -2لة 
دوف، ص ص  امعي لت  .98- 80معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز ا

زائر خلال الفترة  (،2016نور الدين بوالكور) -  باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح 2014-1995دراسة قياسية لمحددات الطلب على الواردات  ا
طأ مية، العدد  ، ا ميد بن باديسالتحارية وعلوم التسيير، و  جانفي، كلية العلوم الاقتصادية -10لة الاستراتيجية والت ص  ،-مستغانم –جامعة عبد ا
 .33-07ص

ا ) - مية والسياسات الاقتصادية، المجلد تقدير دالة الطلب على الواردات  دول المغرب العربي، (، 2016علي  اير، المعهد 1العدد  -18لة الت ، ي
 .   90-43العربي للتخطيطـ الكويت، ص ص 

افة وفتيحة قشرو ) - طأ غير المقيد (، 2016رضا بوش زائرية باستخدام نموذج تصحيح ا لة  UECMنمذجة قياسية لمحددات الصادرات ا  ،
  . 77-60أم البواقي، ص ص  –ديسمبر، جامعةالعربي بن مهيدي  -6ية، العدد ار والإد الدراسات المالية، المحاسبية

مد ) - زائر(، 2014كمال سي  ارجية  ا ثر اليورو والدولار على التجارة ا ، فرع مالية ومؤسسات،  -ل.م.د –، أطروحة دكتورا  التقييم الكمي 
 . -تلمسان–كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد 

- CHANI Muhammad Irfan , PERVAIZ Zahid & CHAUDHARY .R.Amatul (2011), Determination of 
Import Demand in Pakistan: The Role of Expenditure Components, Theoretical and Applied 
Economics, Volume XVIII –N°08 , pp93-110 
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Components in Malaysia: A Cointegration and ErrorCorrection Analysis, ASEAN Economic 
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- BATHALOMEW  David (2010), An Econometric Estimation of the Aggregate Import Demand 
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وروبي مع تقديم المتغيرات -2-2 ي مع الاتحاد ا  التفسيرية، مصادر توصيف نموذجي جانبي التبادل التجاري البي
   : تحليل لخصائصها الاحصائية الوصفيةو البيانات تجميع         
وروبي من   اد ا ارجي للجزائر بما فيه التبادل مع الا ا بغية تأكيد ما يتصف به التبادل التجاري ا خصائص تعكس بدور

مما  من إجما صادراته  % 95المعتمد الذي تشكل فيه المحروقات أزيد من ة الريعية يعالسمات الرئيسية المميزة للاقتصاد الوط ذو الطب
سواق العالمية بين الارتفاع تارة والتراجع تارة أخرى مقابل تسجيل  عل أداء ا  ا ساسية جما تقلبات أسعار على قدر عال من ا

ابية يتخلله بعض التراجع الملحوظ  فطية الا اجم عن الصدمات ال حى تصاعدي للواردات لاسيما خلال فترات الرخاء الما ال م
فطية  ذ الصدمات لفترة خلال فترة الصدمات ال يز الما للبلاد خصوصا إذا استمر أمد  ها من اشتداد ا جم ع المعاكسة وما ي

فاظ على مستويات الو  اما من ار طويلة يصعب من خلالها ا وع باعتبار أن قسم  دات ال تبقى  نهاية المطاف مرتفعة وشديدة الت
هاز الانتاجي الوط بفعل احتياجات الطلب الداخلي الاستهلاكي والاستثماري  يتم تغطيته بواسطتها  ظل عجز وعدم مرونة ا

تلف  اعات التحويلية والقطاع الزراعي مثلما تظهر فواتير الاستيراد من  تلف القطاعات و مقدمتها أنشطة الص ضعف أداء 
تجات الغذائية ال يتم است عة وكذا من الم تجات المص ويا. المعدات والآلات والم ا س  يراد

ية للجزائر  م العوامل المؤثرة على جانبي الصادرات والورادات الب ديد أ اء نموذج يهدف إ  حاول ب ظر إ ما تقدم، س وبال
دبيات  ادا إ ا خذ بعين الاعتبار للخصائص السالفة الذكر وكذا است وروبي مع ا اد ا و الا ول لها و مع الشريك التجاري ا

داء ال ددين رئيسيين  ها  الفقرات السابقة، وال تتفق على أن وجود  ظرية والتجريبية ذات الصلة ال تم استعراض البعض م
د صياغة  ها واللذان غالبا ما يدرجا معا أو كليهما ع سبية لكل م سعار ال جانبي الصادرات أو الورادات ونع بهما الدخل وا

ماذج القياس ذ الدراسات ال تقوم بعضها بإدراج متغييرات تفسيرية أخرى تبعا للعديد من العوامل معادلات ال ية المستخدمة  
ها ذا  :وم هجية القياسية المعتمدة، مدى توفر البيانات....و  ية بالدراسة، الم صائص والظروف الاقتصادية ال تمر بها البلدان المع ا

زائرية من/ و المقام، سيتم اللجوء إ صيغة  دالة الطلب التقليدية المشار إليها آنفا ال تربط بين الطلب على الورادات أو الصادرات ا
ا بضرورة أن تكون متماشية مع الطبيعة الري دداا ما)المتغيرات التفسيرية( ال رأي وروبي )المتغيران التابعين( مع  اد ا عية إ الا

، وال تتمث اد  :ل للاقتصاد الوط اتج المحلي الاجما للا زائري، وال فط ا وي لسعر برميل ال فط ممثلة  المتوسط الس أسعار ال
اد  سبة للصادرات إ الا مريكي مقابل اليورو بال قيقي للدولار ا سبية للصادرات، و سعر الصرف ا سعار ال وروبي، وا ا

وروبي ما تتمثل المحددات التفسيريا اد ، بي مداخيل صادرات المحروقات، مستويات الطلب المحلي الإجما  : ة للواردات من الا
سبية  سعار ال ار مقابل اليورو، عدد السكان، ا قيقي للدي (، سعر الصرف ا اص والعمومي +الاستثمار الاجما ) الاستهلاك ا

وروبي الصيغتين الرياضيتين الآتيتين للواردات.  ولذا ستأخذ دال الصادرات والواردات للجزائر مع اد ا   : الا

وروبي  - اد ا سبة لدالة الطلب على الصادرات إ الا                                 : EXPOبال
       EXPO=f(PBM  ،  PIB  ،  PRx ،RER) =C0(PBM)α1(PIB)α2(PRx)α3(RER)α4 …...   (1) 

سبة لدالة الطلب على الواردات من - وروبي بال اد ا    : M الا

M=f(Dem ،Pop ،  RER،Rpm  ، Xh )= C0(Dem)α1(Pop)α2(RER)α3(Rpm)α4(Xh)α5…...   (2)                                                          

  : وبأخذ الدالتين السابقتين الشكل اللوغاريتمي المزدوج، تصبح صيغتهما على الصورة التالية     

              LEXPOt=C+1LPBMt+2LPIBt +3LPRxt+4LRERt +𝜀𝑡               …….(3) 
                LMt =C+1L Demt+2L Popt +3 LRERt+4 LRpmt+5 LXht+𝜀𝑡  …..…(4) 

    

اصة بدال الطلب على جانبي التبادل التجاري        طي المزدوج  تقدير المعلمات ا مع العلم أن اختيار الشكل اللوغاريتمي ا
ها  1 : يعزى لعدة أسباب م

طي المزدوج يساعد على موافاة افتراض خطية الدوال لاستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  أن  - التحليل التحويل اللوغاريتمي ا
 القياسي.

خرى للدوال. - شكال ا ودة تدقيق عالية نظرا لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة با ذا الشكل تتسم نتائجه   أن 
سبي لكل متغير مستقل على المتغير التابع  - ديد التأثير ال ذا الشكل تمثل المرونات، الامر الذي يسهل  أن المعلمات المقدرة  

اصة بكل متغير.بوحدات ال  قياس ا
هما، فضلا عن التوقعات القبلية للمتغيرات 4( و )3ووفقا للمعادلتين )      ( السابقتين، فإن رموز المتغيرات والمؤشرات ال تعبر ع

ظ دب الاقتصادي ال طق ا ا على المتغيرين التابعين المدروسين وفقا لم هما وأثر ها كل واحدة م ري والتجريبي، التفسيرية ال تتضم
ية الممثلة للمتغيرات  ، مع العلم بأن بيانات السلاسل الزم دول الموا يك عن مصادر جمميع البيانات سيتم عرضها من خلال ا نا

                                                 
ي نج ) : 1    .60-59، ص ص مرجع سب ذكره(، 2016ع
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ة  وية تغطي الفترة الممتدة من س ة  1987قيد الدراسة ) التابعة والمستقلة( ستكون س ي فترة وقع عليها الاختيار  2016لغاية س ، و
ة كم ظر لتوفر البيانات من جهة ومن جهة أخرى باعتبار أن س زائرية بال جال زم للتحليل القياسي لمحددات الصادرات والواردات ا

فطية  1987 ت وقع الصدمة ال ذ الاستقلال  تهج م هج الاقتصادي الاشتراكي الم ظر  ال طلق التفكير  إعادة ال شكلت م
ة  و اقتصاد السوق ولو بشكل غير معلن قبل أن يأخذ مسار التحول لشكله وبداي 1986المعاكسة لس و التحول  طوات  ة أو ا

يات القرن الماضي.  الصريح مطلع تسعي
 

 تعريف متغيرات نموذجي الدراسة وتحديد مصادر تجميع البيانات و التوقعات القبلية لتأثير المتغيرات التفسيرية  : 125الجدول رقم
  *على المتغيران التابعين ) إشارة المعلمات المقدرة (                        

 
 تقديم المتغيرات وكيفية حسابها 

إشارة 
المعلمة 
 المقدرة

سبة لدالة   مصادر تجميع البيانات لكل متغير  بال
 الصادرات 

 : المتغير التابع
EXPOt 

زائرية إ  وروبي مقومة بالمليار قيمة الصادرات السلعية ا اد ا الا
ارية سعار ا ة   دولار أمريكي با ارجية للمركز الوط للإعلام    t الس قاعدة بيانات التجارة ا

زائرية. ،المديرية العامة للجماركCNISوالإحصائيات   ا
    : المتغيرات المفسرة

PMBt  

زائري   فط ا وي لسعر برميل ال ةالمتوسط الس مقوم  tالس
ه وبين  اك علاقة طردية بي مريكي، ويتوقع أن تكون  بالدولار ا
الصادرات ال ا مين عليها صادرات المحروقات بأكثر من 

95 % . 
)+( 

فط لسلة قاعدة بيانات  وية لبرميل ال سعار المرجعية الشهرية والس ا
ة ظمة أوبك ح س  . 2005 خامات م

بؤات واحصائيات الاقتصاد  زائري الصادرة عن المديرية العامة للت ا
سبة للبيانات  DGPPوالسياسات زائرية بال التابعة لوزارة المالية ا
وية )   (.2016-2006الس

PIBEU =t PIB 

سعار الاسمية للشريك التجاري المع  اتج الاجما المحلي با ال
ة وروبي(  الس اد ا والذي  مقومة بمليار دولار أمريكي، t)الا

شاط الاقتصادي الذي يتحدد من  يستخدم كمقياس لمستوى ال
مل الصادرات  خلاله الطلب على المحروقات ال تشكل تقريبا 

خيرة ه وبين ا زائرية، وبذلك يتوقع وجود علاقة طردية بي    .ا

)+( 

ك الدو  قاعدة مية  العالم للب  World : بيانات مؤشرات الت
Development Indicators WDI  ة ) آخر تعديل س

2017.) 

PRxt 

ة  سبية للصادرات  الس سعار ال قيمة المبادلة ،  وتعبر عن tا
ظرا إليها من  المباشرة للسلع، اي تمثل أسعار السلع الاقتصادية م

ي عبارة عن نسبة الرقم القياسي  . خلال علاقاا ا التبادلية و
ساس=  Pxسعار )قيمة( الصادرات  ة ا إ (2000)الس

سعار  ه بالمستوى العام  الرقم القياسي للأسعار المحلية معبرا ع
وروبي( الاستهلاك  الشريك  اد ا  CPIالاقتصادي المع ) الا

eu  = ساس ة ا ظرية  (.2000)الس سب ال ومن المتوقع 
هما باعتبار ان ارتفاع  اك علاقة عكسية بي لااقتصادية أن تكون 

الشريك أسعار الصادرات سيؤدي إ نقص الطلب عليها لدى 
 التجاري والعكس صحيح.

(-)   

زائرية تم  وكذا مؤشر  Pxجمميع بيانات مؤشر أسعار الصادرات ا
اد  وروبيالمؤشر العام للأسعار  الا ساب  CPIeuا اللازمة 

سبية للصادرات وفق العلاقة المشار اليها من قاعدة  سعار ال ا
مية الإحصائية بيانات ال مم المتحدة للتجارة والت اصة بمؤتمر ا ا

UNCTADSTAT والمتوفرة على الموقع الالكترو 
unctadstat.unctad.org  

RERus$-EU€ =
RER 

مريكي مقابل اليورو، حيث تم  قيقي للدولار ا سعر الصرف ا
ار مقابل الدولار،  خذ بهذا المتغير بدلا من سعر صرف الدي ا
زائرية المشكلة اساسا  ساسية الكبيرة للصادرات ا ظر إ ا بال

سواق  مريكي من المحروقات المفوترة  ا العالمية بعملة الدولار ا
اصلة للأخير مقابل العملات الرئيسية الاخرى  من التغييرات ا
فاض  قيمته أمام اليورو ال  ولاسىيما اليورو، حيث ان كل ا
زائرية  وروبيين لصادرات المحروقات ا تعد عملة الزبائن الرئيسيين ا

ا إ زيادة الطلب سيؤدي  رغم تراجع القوة الشرائية لعائداا 
اك علاقة عكسية  وروبين ، وبالتا  عليها من قبل الشركاء ا

 والطلب على الصادرات. بين سعر الصرف
قيقي للدولار مقابل اليورو عن  سب سعر الصرف ا و
طريق تعديل سعر الصرف الاسمي بين العملتين بفروقات 
طقة  معدلات التضخم بين كل من الولايات المتحدة وم

  : اليورو وفق العلاقة التالية
RERUS$-UE€=NER.(P*/P)  ،يث : 

NER :  سعر الصرف الاسمي للدولار مقابل
ة  ECUاليورو)   (.1999قبل س

P* :  ه بمؤشر وروبي معبرا ع اد ا المستوى العام للأسعار  الا
ساس ة ا  (.100=  2000أسعار الاستهلاك )الس

P :  ه بمؤشر المستوى العام للأسعار  الولايات المتحدة معبرا ع
ساس ة ا  (.100=  2000أسعار الاستهلاك )الس

(-) 

قيقي للدولار  ساب سعر الصرف ا اصة  تم جمميع البيانات ا
ة  ecuمقابل اليورو )    : ( من1998قبل س

سبة مؤشري أسعار الاستهلاك  كل من الولايات المتحدة -  بال
وروبي اد ا  : الامريكية والا
مم المتحدة للتجارة قاعدة البيانات الإحصائية  اصة بمؤتمر ا ا

مية   والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATوالت
unctadstat.unctad.org. 

سبة لسعر الصرف الإسمي للدولار مقابل -   : اليورو بال
وروبية   ecu Europeanفترة التعامل بوحدة العملة ا

,Currency Unit : 
مريكي مقابل  وية لتطور أسعار صرف الدولار ا قاعدة البيانات الس

وروبية ) الفترة  ( الواردة على  1998-1979وحدة العملة ا
ك الاحتياطي الفيدرا لمقاطعة سان لويس  : الموقع الالكترو لب

  Federal Reserve Bank of St. Louis 
https://fred.stlouisfed.org/series/EXUSEC
#0. 

  : (2016 -1999فترة التعامل باليورو ) 
مريكي بيانات الاحتياطي الفيدراقاعدة  اصة بأسعار الدولار  ا ا

 : الواردة على الموقع الالكتروالامريكي مقابل اليورو 
https://www.federalreserve.gov/releases/h
10/hist/default1989.htm 

 يتبع الجدول في الصفحة الموالية .                                                                             
 

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
https://fred.stlouisfed.org/series/EXUSEC#0
https://fred.stlouisfed.org/series/EXUSEC#0
https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/default1989.htm
https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/default1989.htm
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 تقديم المتغيرات وكيفية حسابها 

إشارة 
المعلمة 
 المقدرة

سبة لدالة الواردات  مصادر تجميع البيانات لكل متغير   بال
 Mt : المتغير التابع

وروبي مقومة  اد ا زائرية من الا قيمة الواردات السلعية ا
ة  ارية  الس سعار ا  .tبالمليار دولار أمريكي با

ارجية للمركز الوط للإعلام   قاعدة بيانات التجارة ا
زائرية. ،المديرية العامة للجماركCNIS والإحصائيات  ا

    : المتغيرات المفسرة

Demt  

اص"  إجما الطلب المحلي)الاستهلاك ا
كومي" مضاف إليه الاستثمار  العائلات"+العمومي "ا
ه بالتكوين رأسمال الثابت زائدا التغير   )معبر ع الاجما

ة  مقوما بمليار دولار أمريكي  tالمخزون( ( خلال س
ات ال  و عامل مؤثر على الاجما ارية. و سعار ا با

ا الورادات اك اعتماد مفرط  تأخذ زائر لاسيما وأن   ا
كبر من احتياجاته  ظل ضعف  يز ا عليها  تغطية ا

دماتية المحلية ، ممو القاعدة الانتاجية  يع وجود علاقة  اا
ه وبين الواردات .  طردية بي

)+( 

ك الدو  قاعدة مية  العالم للب  : بيانات مؤشرات الت
World Development Indicators 

WDI  ة  (.2017) آخر تعديل س

Popt 
ة  زائر  الس ) مليون نسمة(،  tالعدد الاجما لسكان ا

اصل   اك علاقة طردية بين التغير ا ويتوقع أن تكون 
 عدد السكان وحجم الواردات السلعية. 

)+( 
ك الدو  قاعدة مية  العالم للب  : بيانات مؤشرات الت

World Development Indicators 
WDI  ة  (.2017) آخر تعديل س

RERt  

ار مقابل اليورو )مقابل  قيقي للدي سعر الصرف ا
وروبية  قدية ا ة  Ecuالوحدة ال (، 1999قبل س

ه  اك علاقة عكسية بي حيث من المتوقع أن يكون 
وبين الواردات، أين تؤدي الزيادة  سعر صرف اليورو 
اد  ار  إ رفع أسعار السلع المستوردة من الا أمام الدي

 مما يؤدي إ تقليص الطلب عليها والعكس صحيح. 
ار مقابل اليورو  قيقي للدي سب سعر الصرف ا  و
طريق تعديل سعر الصرف الاسمي بين العملتين 
طقة  زائر وم بفروقات معدلات التضخم بين كل من ا

  : اليورو وفق العلاقة التالية
RERUS$-UE€=NER.(P*/P)  ،يث : 

NER :  ار مقابل سعر الصرف الاسمي للدي
ة  ECUاليورو)   (.1999قبل س

P* :  ه وروبي معبرا ع اد ا المستوى العام للأسعار  الا
ساسبمؤشر أسعار الاستهلاك  ة ا  (.100=  2000)الس

P :  ه بمؤشر زائر معبرا ع المستوى العام للأسعار  ا
ساس ة ا  (.100=  2000أسعار الاستهلاك )الس

)-( 

الاعتماد على نفس مصادر بيانات سعر صرف   
ص مؤشرات  مريكي مقابل اليورو فيما  الدولار ا
وروبي(. وكذا  اد ا زائر والا أسعار الاستهلاك ) ا
ار  سمية الدي اصة بأسعار الصرف ا البيانات ا

وروبية ) الفترة مقابل  مقابل وحدة العملة ا
1979-1998) . 

سبة لتطور  ار أما بال سمية للدي أسعار الصرف ا
ا من 2016 -1998مقابل اليورو )  ( فتم أخذ

اصة بالاقتصاد الوط الصادرة عن  الاحصائيات ا
بؤات والسياسات التابعة  DGPPالمديرية العامة للت

زائرية .  لوزارة المالية ا

Rpmt 

ة  سبية للواردات  الس سعار ال ي عبارة عن نسبة tا ، و
سعار )قيمة( الواردات  ة  Pmالرقم القياسي  ) الس

ساس=  (إ الرقم القياسي للأسعار المحلية معبرا 2000ا
زائر ه بمؤشر  أسعار الاستهلاك  ا ة CPI ع )الس

ساس=  اك علاقة عكسية 2000ا (. ويتوقع أن تكون 
هما باعتبار ان ارتفاع أسعار الورادات  سيؤدي إ نقص بي

 .الطلب على الورادات والعكس صحيح 

(-)   

زائرية  تم جمميع بيانات مؤشر أسعار الورادات ا
Pm  وكذا مؤشر المؤشر العام للأسعار المحلية اللازمة

سبية للواردات وفق العلاقة المشار  سعار ال ساب ا
اصة بمؤتمر إليها من قاعدة البيانات الإحصائية  ا

مم الم مية ا تحدة للتجارة والت
UNCTADSTAT والمتوفرة على الموقع الالكترو 

unctadstat.unctad.org 

Xht 

ة  مقومة بالمليار دولار  tالصادرات من المحروقات  الس
ا كعامل معبر عن قدرة التمويل المتاحة  أمريكي، تم أخذ

ساسي للعملة للواردات ال تتم بواسطة مداخيلها )  المصدر ا
هما طردية.    الصعبة(، وبذلك يتوقع أن تكون العلاقة بي

)+( 
ارجية للمركز الوط للإعلام  قاعدة بيانات التجارة ا

 ،المديرية العامة للجماركCNISوالإحصائيات
زائرية.  ا

طية اللوغاريتمية ال أخذا ا معادل الصا :* موذج ) التابعة والتفسيرية( مأخوذة باللوغاريتم الطبيعي وفق الصيغة ا درات والواردات المدروسة وال تكون جميع متغيرات ال
موذجين(.   : L  ،𝜀𝑡مسبوقة بالرمز  خرى التفسيرية غير المدرجة  ال طأ العشوائي ) المتغيرات ا  : n=1,2,3,..α  المعلمة الثابتة. : C = 0LnCمعامل أو حد ا

موذج سبة للمتغيرات التفسيرية  ال تعبر عن المحددات أو العوامل المؤثرة فيه باعتبا معلمات ال ماخوذة   ار أنهو تعبر عن مرونة جانب التبادل التجاري المدروس بال
 شكلها اللوغاريتمي.

ابيا أو سلبيا على متغيران      ديد لمصادر جمميعها والتأثير المتوقع للعوامل المستقلة سواء كان إ وبعد تقديم متغيرات الدراسة مع 
دب الاقتصادي التجريبي من  ظرية الاقتصادية وماجاء به ا سب ال وروبي   اد ا / من دول الا التابعين وهما الصادرات والواردات إ

سيتم التعرض بشكل موجز  الفقرات اللاحقة للخصائص الإحصائية الوصفية للسلاسل طبيقة ذات صلة بالموضوع، دراسات ت
ية الممثلة لمتغيرات الدراسة والمتحصل عليها من خلال توظيف   يالزم المتوسط   :حزمة من المقاييس الإحصائية المعمول بها، و

راف المعياري وأقصى وأد ق سابي، الا   Skewnessمعاملات الالتواء :يمة، ومعاملات اختبار فرضية التوزيع الطبيعي المتمثلة ا

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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 .Jarque beraبالإضافة إحصائية جارك بيرا  Kurtosisوالتطاول 
وروبي   :126الجدول رقم   الخصائص الإحصائية الوصفية للبيانات الخاصة بمتغيرات نموذجي الصادرات والواردات الجزائرية مع الاتحاد ا

 الوارداتالإحصاءات الوصفية لمتغيرات نموذج  الإحصاءات الوصفية لمتغيرات نموذج الصادرات

  

اصة بكل متغير. انطلاقا من بيانات  Eviews (7.0)برنامج مستخرج من  المصدر:                      ية ا  السلاسل الزم
 

دول أن جميع متغيرات نموذج جانب الصادرات تتبع خصائص التوزيع الطبيعي مثلما يمكن تلسمه من خلال  تظهر بيانات ا
ظرية لتوزيع   Jarque Bera الاطلاع على قيم معامل د درجة حرية  2ال كانت أقل من القيمة ال ا قيم   2ع و ما تؤكد ل و 

الذي قيمته اقل من القيمة  kurtosisالتطاول   . أما من خلال معامل0.05الاحتمالات الموافقة لها وال كانت كلها اكبر من 
ظرية للتوزيع الطبيعي وال تساوي  اك قيم مما يع انها ذات قمم مدببة نوعا ما عن التوزيع الطبيعي )شكل مسط 3ال ح( اي 

ظرية للتوزيع الطبيعي والموافقة    skewnessمتطرفة وشاذة  سلسلة البيانات، أما قيم معامل الالتواء ال كانت مبتعدة عن القيمة ال
و اليمين( بما  ية بالدراسة )التواء  يث أتت  موجبة  جميع السلاسل المع اظر  يع  تركز  للصفر  فتدل على ان التوزيع كان غير مت

قيقي للدولار مقابل اليورو  اء سلسلة بيانات متغير سعر الصرف ا يمن باستث انب ا دات  ا  €RERus$-ueعدد كبير من المشا
يسر . انب ا دات  ا و ما يفسر بتركز  عدد كبير من المشا و اليسار(  و  أين  كانت قيمة معامل الالتواء له سالبة ) التواء 

ما  تائج المتعلقة بالمعايير الاحصائية الوصفية لبيانات سلاسل متغيرات جانب الواردات أن جميع المتغييرات تتبع بي اظهرت ال
ظرية لتوزيع   Jarque Bera خصائص التوزيع الطبيعي كما تظهر قيم د درجة حرية  2ال كانت أقل من القيمة ال مع   2ع

ار  ،0.05قيم الاحتمالات الموافقة لها ال كانت كلها اكبر من  تأكيد  قيقي للدي اء السلسلة المتعلقة بمتغير سعر الصرف ا باستث
ظر إ قيمة معاملال  RERtمقابل اليورو  ضع للتوزيع الطبيعي بال ظرية لتوزيع   Jarque Bera لا  ال كانت أكبر من القيمة ال

2  د درجة حرية فكانت اقل من القيمة  kurtosisالتطاول   أما قيم معامل ، 0.05و قيمة الاحتمال الموافقة لها كان أقل من   2ع
ظرية للتوزيع الطبيعي وال تساوي  مما يع انها ذات قمم مدببة نوعا ما عن التوزيع الطبيعي )شكل مسطح( لكل السلاسل ما عدا  3ال

ق ار مقابل اليوروالسلسلة المتعلقة سعر الصرف ا له أكبر من القيمة  kurtosisالتطاول    معامل الذي كانت قيمة  RERtيقي للدي
اك قيم متطرفة الات  ظرية للتوزيع الطبيعي وبالتا فهي ذات قمة مرتفعة نوعا ما عن التوزيع الطبيعي )شكل متطاول(، و جميع ا  ال

ظرية  skewness معامل الالتواءوشاذة  سلسلة البيانات، أما من خلال قيم  للتوزيع الطبيعي والموافقة فكانت تبتعد عن القيمة ال
و اليمين( مما يع تركز  عدد كبير ية بالدراسة )التواء  اظر حيث أتت  موجبة  جميع السلاسل المع  من للصفر وبالتا فالتوزيع غير مت

اء سلسلة متغير يمن باستث انب ا دات  ا ار مقابل اليورو ال كانت قيمة معامل الالتواء لها سالبة المشا قيقي للدي  سعر الصرف  ا
يسر مثلما كان  انب ا دات  ا و ما يفسر بتركز  عدد كبير من المشا و اليسار(  و ال) التواء  سبة لمتغير سعر الصرف  عليه ا بال

قيقي للدولار مقابل اليورو  نموذج الصادرات.  ا
انسون  و ية للمتغيرات المدروسة وكذا نموذج وقبل استخدام أسلوب التكامل المشترك  بعد دراسة استقرارية السلاسل الزم

اسب تبعا لانتائج اختبار التكامل المشترك  الكشف عن العلاقات التوازنية  الامدين القصير والطويل القائمة بين   طأ الم كل تصحيح ا
دد عبر معلى سلوكه ادات مع المحددات أو المتغيرات المؤثرةمن الصادرات والور  ا فضلا عن التعرف عن مقدار التأثير الممارس من قبل كل 

دداا ما بواسطة طريقة المربعات الصغرى التبادل التجاري  العلاقة بين جانبيتوظيف أسلوب دوال الاستجابة، نرى من المفيد تقدير  مع 
 .  OLSالعادية 

 : ىجي الدراسة باستخدام طريقة المربعات الصغر ذتقدير نمو  -2-3 
وروبي مع العوامل المؤثرة عليها و المدرجة  اد ا يمكن استعراض نتائج تقدير العلاقة بين الطلب على الصادرات إ دول الا

موع 4نموذج الدراسة الذي جاء  شكل الصيغة الرياضية )رقم    د على مبدأ تصغير  ( بواسطة طريقة المربعات الصغرى ال تست
خطأء ) قيقية،𝜀𝑡مربعات ا دول الموا  ( إ أد حد ممكن بين القيم المقدرة والقيم ا    : من خلال  ا
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وروبي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية نتائج  :127الجدول رقم    OLSتقدير نموذج محددات الصادرات إلى الاتحاد ا

رجات                          موذج اعتمادا على بيانات  Eviews (7.0)برنامج  المصدر:  .قيد الدراسةمتغيرات ال
: حو الموا موذج على ال هائية لل ، يمكن كتابة الصيغة ال تائج الواردة أعلا 𝜀𝑡 𝛼 وانطلاقا من ال 𝑟 �̂�𝑡 + 𝛼 𝑟�̂�𝑡 − 𝛼 �̂� 𝑡 − 𝛼 ̂𝑡+ + �̂� 𝑡 = 𝜀𝑡 . 𝑟 𝑟𝑡 + . 𝑟𝑥𝑡 − . 𝑖 𝑡 ∓ . 𝑡+ . + 𝑥 𝑡 = 

R2=0.98                 
F=478.51 -5.04 3.36 6.53 2.61 -6.23  

 

ذ العلاقة،  طلق أن جميع أن جميع المتغيرات إذ نلاحظ من خلال ما يرد   وية إحصائية من م موذج ذات مع المدرجة  ال
و ما تؤكد قيم الاحتمالات  الموافقة لها فهي أقل من  tالقيم الإحصائية المحسوبة لـ  أما  0.05ستيودنت أكبر من القيمة المجدولة ، و

وية  إحصائية  ومقبول إحصائيا لكون القيمة المحسوبة أكبر من المجدولة  موذج ككل ذو مع فيما يتعلق بإحصائية فيشر، فتظهر أن ال
مر وبذلك ف  ن المتغيرات المستقلة تؤثر فعلا على المتغير التابع.إا

و ما يتأكد من خلال تفحص قيمة معامل التحديد المصحح  أن المتغيرات المستقلة المأخوذة كمحددات  تعال  R2و
وروبي  اد ا سبية للصادرات، وسعر الصرف( للصادرات إ الا سعار ال وروبي، ا اد ا اتج المحلي الاجما للا فط، ال )سعر برميل ال

اصلة  % 98,5فسرت  زائري ال استوعبتها أسواقمن التغييرات ا شأ ا وروبي   حجم الصادرات ذات الم اد ا مل دول الا
.  % 2خلال الفترة قيد الدراسة  حين ترجع  موذج المع  المتبقية لعوامل أخرى لم يتم إدراجها ضمن ال
فاض قيمة إحصائية  R2بيد أن الارتفاع الكبير  قيمة  يوحي إ وجود ارتباط ذاتي بين الاخطاء  Durbin-Watsonوا

موذج، حيث أن قيمة  دد( للاختبار الاخير، الامر الذي  DW =1,42)البواقي(  ال طقة عدم اليقين ) غير  ا إ أدى تقع  م ب
من درجة  الذي يرتكز على مضاعف لاغرانج والذي يسمح باختبار وجود ارتباط ذاتي Breusch-Godfreyضرورة إجراء اختبار

حو الآتي1أكبر من الواحد  : ، وقد جاء نتائج الاحتبار على ال
  Breusch-Godfreyنتائج اختبار  : 128الجدول رقم                           

رجات                                                           Eviews (7.0)برنامج  المصدر:
 

رجة لتوزيع كاي د أن إحصائية مضاعف لاغرانج أقل من القيمة ا  ، دول أعلا تائج ال ترد  ا  2من خلال تفحص ال
ا بقبول الفرضية العديمة  و ما يسمح ل ا قيم  H0و و ما تأكد ل ص على استقلالية الاخطاء ) عدم وجود ارتباط ذاتي( و ال ت

كبر من  ذ المشكلة.     . مما0,05الاحتمالات ا موذج من   يع خلو ال
فط والم اد  PBMلاحظ أن التاثير الممارس على الصادرات من قبل كل من أسعار برميل ال اتج المحلي الاجما  الا و ال

ظرية الا سجما مع ما كان متوقعا  ال مريكي مقابل اليورو جاء م قيقية للدولار ا وروبي وكذا أسعار الصرف ا قتصادية ولو إن ا
دد من المحددات الثلاثة كانت بدرجات متفاوتة ولكن دون أن تكون كبيرة باعتبار أن الطلب  سبة لكل  استجابة الصادرات بال

وية مع  ابية ومع سبية للصادرات بعلاقة ا سعار ال دد ا دد كان غير مرن.  حين ظهر  سبة لكل  زائر  الصادراتعليها بال  يةا
ذا زائرية بـ و سبية للصادرات ا سعار ال ظرية الاقتصادية على اعتبار أن ارتفاع ا سيؤدي إ ارتفاع قيمة  % 1عكس ما تتوقعه ال

د تفسير  كون أزيد من  % 0,44الصادرات بـ  و أمر  زائرية سواء إ أوروبا أو باقي العالم مشكلة من  % 95و من الصادرات ا
علها  وضع متلق للسعر مثلها مثل الدول المستهلكة ال تبقالمحروقات ال تبق سواق العالمية مما  ددة  ا ا   الغالب  يى أسعار

تجات الطاقة ا لم سعار تلبية لاحتياجات أسواقها الداخلية.  على نفس مستويات استهلاكها وبالتا استيراد  ح وإن ارتفعت ا
ظرية الاقتصادية  ابية له مع الصادرات بما يتوافق مع ال تائج وجود علاقة إ ت ال فط، فقد بي سبة لعامل أسعار برميل ال أما بال
ة المطلقة للمحروقات عليه، حيث أن أن ارتفاع سعر برميل  زائرية المتسم بالهمي ولكن أيضا مع طبيعة الهيكل السلعي للصادرات ا

زائري ب فط ا وروبي بـ % 1ـال اد ا و الا و ما يكشف درجة  % 0,34سيؤدي إ ارتفاع  الصادرات  والعكس صحيح و
                                                 

،(، 2011يخي)شمحمد  : 1 ضرا  تطبي سي مح ي د ال ل طر الاقتص ن، الطب الأ زيع ، عم الت نشر  مد ل    .100، ص دار ح
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الصة  أسعار المحروقات ولكن أيضا  حجم الطلب عليه الذي يتوقف على  زائرية للتقلبات ا ساسية العالية للصادرات ا ا
ابية ال تربط بين التطورات الظروف الاقتصادية السائدة  الدول المستوردة وم و ما يتجلى  العلاقة الإ وروبي و اد ا ها دول الا

زائرية إليه أين يؤدي تزايد بـ وروبي ومستويات الصادرات ا اتج المحلي الاجما للشريك ا الصة  ال إ الزيادة  الصادرات  % 1ا
زائرية بـ ما تؤثر تقلبات أسعار ال% 0,67ا دولار مقابل العملات الرئيسية و مقدمتها اليورو على الطلب على الصادرات . بي

وروبي ال تعد بعض دوله من كبار  اد ا سواق العالمية من قبل الا زائرية المشكلة أساسا من المحروقات المفوترة بالدولار  ا الزبائن ا
مريكي مقابل اليورو الطاقويين للجزائر حيث سجل علاقة عكسية بين التغييرات  قيقي للدولار ا اصلة  أسعار الصرف ا ا

فاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو بـ يث ان ا اد  و دول الا شأ  زائرية ال سيؤدي  % 1والتغييرات  مستويات الصادرات ا
زائرية بـ  والعكس صحيح. % 0,77إ ارتفاع الصادرات ا

تائج التقد وروبي وفيما يتعلق ب اد ا زائرية من دول الا ير بواسطة طريقة المربعات الصغرى للعلاقة بين مستويات الواردات ا
ه بالصيغة الرياضية )رقم  .5والعوامل المؤثرة عليها ال ادرجت ضمن نموذج الدراسة المعبر ع دول الموا  (، فترد  ا

وروبي باستخدام طريقة المربعات الصغرى  الوارداتتقدير نموذج محددات نتائج  : 129الجدول رقم       OLSإلى الاتحاد ا

 
رجات                          موذج اعتمادا على بيانات  Eviews (7.0)برنامج  المصدر:  .قيد الدراسةمتغيرات ال

تائج         دول، من خلال ال : ا حو الموا موذج المع على ال هائية لل  يمكن كتابة الصيغة ال
+𝜀𝑡 𝛼 𝑋ℎ̂𝑡 𝛼 𝑟 𝑡 + 𝛼 𝑟 �̂�𝑡 − 𝛼 ̂𝑡 − 𝛼 ̂𝑡+ + �̂�𝑡 = 

+𝜀𝑡 . 𝑋ℎ̂𝑡 . 𝑟 𝑡 + . 𝑟 �̂�𝑡 − . ̂𝑡 + . ̂𝑡- . + 𝑀𝑡 = 

R2=0.99 

F=770.76 
0.23 0.25 6.47 0.60 7.17 3.87  

ار مقابل  Demحيث نلاحظ أن من خلال ما تقدم، أن كل من متغيري إجما الطلب المحلي  قيقي للدي وسعر الصرف ا
وية مثلما تؤكد قيم الاحتمالات الموافقة لها ال كانت أقل  RERالدولار  ما كان تأثير بقية المتغيرات  0,05كانت ذات مع بي

و ما يمكن تلسمه من ملاحظة قيمها الاحصائية المحسوبة لـ  وي و  tالتفسيرية الاخرى على الواردات  الفترة قيد الدراسة غير مع
ا قيم الاحتمالات  الموافقة لها ال كسيتودنت  ال كانت         و ما دعمته بدور . 0,05انت أكبر منأقل من القيمة المجدولة و

فس الطريقة  خرى والقيام بعملية التقديرات  كل مرة ب ذ المتغيرات واحدة تلو ا و ما استدعى حذف  يث ترد  (OLS)و
ماذج المختلفة تائج المتوصل إليها من عمليات تقدير ال موذج .1 الملحق رقم ال  ) لغاية الإبقاء على ال

(LMt=LDemt ,LXht ا الاكثر ملائمة لواقع وخصائص الاقتصاد الوط ا مدى تأثير المحددين و  الذي يبدو ل الذي يظهر ل
زائرية وهما ها بواسطة صادرات  Demحجم الطلب الداخلي  : الرئيسين للواردات ا ومقدرة التمويل المتاحة لتمويل الواردات المعبر ع

خير Xh.المحروقات  دول الآتي.   يث تظهر نتائج تقدير ا    ا
 

موذجتقدير نتائج  : 130الجدول رقم                OLSباستخدام طريقة المربعات الصغرى  LMt=LDemt ,LXht) ) ال

رجات برنامج المصدر                                                             :Eviews (7.0) . 
دول، أنه على والواضح من خلال  وية و دلالة إحصائية كما تدل على ا الرغم من أن كل المتغيرات التفسيرية كانت ذات مع

موذج  شستيودنت ال كانت أكبر من القيمة المجدولة، فضلا عن قيمة إحصائية فيt ذلك القيمة الإحصائية  لـــ ر ال دلت على أن ال
طلق التأكد من وجود  المجدولة،ككل كان مقبول إحصائيا لكون القيمة المحسوبة لها أكبر من  إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ به من م

خطاء( ال تتجلى  ارتفاع قيمة  فاض  قيمة إحصائية % R2 (94,92مشكلة ارتباط ذاتي بين البواقي )ا -Durbin( مع ا
Watson (0,52 )  0 طقة المحصورة بينالمال تقع dL رفض مما يع وجود ارتباط ذاتي موج( بH0  وقبولH1 )1

و ما يتطلب    و
ذ المشكلة حو الموا 2ضرورة التخلص من  تائج على ال موذج السابق باستخدام طريقة التقدير ذاا ا، فجاءت ال  : وإعادة تقدير ال

                                                 
 .  99، ص مرجع سب ذكره(، 2011يخي)شمحمد  : نظر : 1
درة عند استخدا : 2 دي الم لاق الاقتص ف ال ملا مخت س م كل التي ينج عن عد الدق في قي حد المش ط الذاتي  د الارتب ج تبر  دي  ي .  OLSطري المرب الصغرى ال

صيل، انظر )  : ) لمزيد من الت در محمد عطي د بين النظري2005عبد ال س الاقتص ي شر ص ص (، الحديث في ال صل ال ي ، الاسكندري ، ال م ، الدرا الج  (. 465-439التطبي
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موذجتقدير نتائج :131الجدول رقم  بعد إزالة مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي OLSباستخدام طريقة LMt=LDemt ,LXht) )ال

  Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                       
تائج                   دول، من خلال ال : ا حو الموا موذج المع على ال هائية لل  يمكن كتابة الصيغة ال

+𝜀𝑡   𝛼 𝑋ℎ̂𝑡 +   𝛼 ̂𝑡   + �̂�𝑡 = 

+𝜀𝑡      ( 6) . 𝑋ℎ̂𝑡 +   . ̂𝑡 . + 𝑀𝑡 = 

R2=0.78 

F=48.802 
3.49    3.32 2.68  

وية و دلالة إحصائية كما تدل على ذلك القيمة الإحصائية  لـــ  ذو اكان  انالتفسير  المتغيرانإذ نلاحظ أن  ستيودنت ال  tمع
يث أن  من القيمة المجدولة،كانت أكبر  ظرية الاقتصادية،  سجم مع ال ابيا على المتغير التابع بما ي فضلا عن أن تأثيرهما جاء إ

اصلة   لها علاقة طردية مع المستويات ال  Demالطلب الداخلي الاجما بشقيه الاستهلاكي والاستثمار العلاقة بين التغييرات ا
زائ ا الورادات ا و معلوم مابين تأخذ وروبي ال تشكل كما  اد ا من إجما الورادات وال  % 65و %50رية المتأتية من دول الا

هائي بشقيها الغذائي والغير غذائي، سلع موجهة للجهاز الانتاجي على وجه  ام من احتياجاته ) سلع الاستهلاك ال تغطي حيز 
يث تؤدي الزيا صوص كما سرى ذلك لاحقا(   سبة  % 1دة  حجم الطلب بـا اد ب  % 0,13إ رفع الواردات من الا

خرى بما يتأتى من إيرادات الصادرات من المحروقات ال تعد الرافد الوحيد لمداخيل البلاد من  والعكس صحيح بالموازاة مع حساسية ا
يث أن الزيادة ها لتمويل الورادات  اما م ف من الصادرات بـ  العملة الصعبة ال يوجه قسما  ذ الص سيؤدي إ رفع  % 1 

اد بـ  سبة للمحددين السابقين غير مرنة.  % 0,15الورادات من دول الا ويه إ أن استجابة الورادات بال  مع الت
وية كانت أقل من  موذج ككل، فإن قيمة فيشر المحسوبة كانت أكبر من المجدولة ودرجة مع ص صحة ال ه  0,05وفيما  وم

موذج له  اد بما يع أن ال نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل اي أن المتغيران المفسران تؤثر فعلا  حجم الواردات من الا
ما يشير معامل التحديد وية إحصائية، بي  متغيري حجم الطلب الداخلي و الصادرات من المحروقات يفسران  إ أن R2مع

ا من % 78,96 ة التغيرات ا خرى المتضم سبة المتبقية من قبل المتغيرات ا ما تفسر ال وروبي بي اد ا صلة  حجم الواردات من الا
طأ. مع العلم بأن قيمة إحصائية  ( تظهر بوضوح التخلص من مشكلة الارتباط الذاتي ال كانت قائمة   2,29)  dw حد ا

ي قيمة  موذج السابق، و ال اليقين بعدم وجود المشكلة.  ةوجودمال   
وروبي -2-4 ي للجزائر مع الاتحاد ا باستخدام أسلوب  تقدير المحددات الرئيسية لجانبي التبادل التجاري البي

 التكامل  المشترك ونموذج تصحيح الخطأ.
وروبي والعوامل الرئيسية  اد ا زء من البحث  إ دراسة العلاقتين بين جانبي التبادل التجاري للجزائر مع الا ذا ا عمد   س
ددات جانبي الصادرات والورادات المتوصل إليهما يعد عملية التقدير بواسطة طريقة المربعات الصغرى  هما ) المؤثرة  كل واحد م

طوات التطبيقية ال تبدأ بفحص استقرار سلاسل متغيرات نموذجي العادية( خلال ا جلين القصير والطويل عبر المرور بمجموعة من ا
دوات الموجهة لهذا الغرض والمتمثلة   زمة من ا ديد درجة تكاملها من خلال الإستعانة  دوال الارتباط الدراسة كل على حدا و

زئي (ACF) الذاتي لكل المتغيرات الواردة  نموجي الدراسة فضلا عن إخضاعها لاختبارات جذر الوحدة  (PACF) والذاتي ا
عدم الإستقرارية  السلاسل للكشف فيما اذا كان سبب  " Ljung Boxاختبار ارتباط البواقي " ( وكذا ADF  ،PP) اختباري 

خيرة   𝜀tللارتباط الذاتي الموجود  سلسلة  البواقي   راجع ول، لهذ ا أم لا  سواء على أساس المستوى وكذا على أساس الفرق ا
 Johansenتقل بعد استيفاء سلاسل المتغيرات لشرط الاستقرار والتكامل من نفس الدرجة إ توظيف أسلوب التكامل المشترك لـ ل

طأ المعتمد ) اء على نتائج اختبار أسلو ( VECEMأو  ECMونموذج تصحيح ا تائج المتوصل ب ب التكامل السابق . ثم تدعيم ال
ا  ات ال تأخذ دد من المحددات ) المتغيرات التفسيرية( على الاجما ا من خلال إظهار طبيعة وحجم تأثير كل  إليها وتفسير

وروبي من خلال الاستعانة بتحليل دوال الاستجابة الدفعية.  اد ا  الصادرات والورادات إ ومن الا
ية للمتغيرات المـــلاسل الــــالس يةاستقرار  فــــحص -2-4-1 ية ـــحددة لــــزم وروبللجزائر جانبي التجارة البي  ي الاتحاد ا

  مــــع تحديد لدرجة تكاملها .           
اصية الاستقرار ومن ثم ة للمتغيرات المستعملة  التحليل القياسي  ديد لاختبار مدى استيفاء السلاسل الزم   رتبة التكامل 

ددات الصادرات  : ، سيتم الاستعانة بكل منبين المتغيرات زئي لكل المتغيرات الواردة  نموذجي   دوال الارتباط الذاتي والذاتي ا
ذ السلاسل لاختبارات جذر الوحدة بالإضافة  وروبي ثم اخضاع  اد ا  Ljung Boxاختبار ارتباط البواقي " إ والواردات مع الا

خيرة   𝜀tللارتباط الذاتي الموجود  سلسلة  البواقي  راجععدم الإستقرارية  السلاسل اذا كان سبب عن ما للكشف  " أم لهذ ا
ذ السلاسل  حال إثبات عدم استقراريتها.  د المستوى )  صورا ا الاصلية( أو بعد إجراء الفروقات على   لا، وذلك ع

ية لمتغيرات نموذجي جانبي التبادل التجاري في صور دراسة  - أولا صلية )  تهااستقرارية السلاسل الزم صليةا   : (البيانات ا
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  دوال الارتباط الذاتيتحليل من خلال (ACF )والذاتي الجزئي (PACF) : 

ا تفحص معاملات ية المعبرة عن  (ACF)دالة الارتباط الذاتي  يسمح ل المتغييرات المدرجة  نموذجي الممثلة للسلاسل الزم
فط  وروبي )سعر برميل ال اد ا وروبي Pbmالتبادل التجاري مع الا اد ا اتج المحلي الاجما للا قيقي pib، ال ، سعر الصرف ا

و الصادرات rerللدولار مقابل اليورو  زائرية كمتغيرات مفسرة للمتغير التابع و سبية للصادرات ا سعار ال اد ، ا و الا
وروبي وروبي  Demو إجما الطلب الداخلي Xh( و)صادرات المحروقاتExpoا اد ا زائرية من الا كمحدديين رئيسين للواردات ا

M اقص  ( بالقول أنها عدم كلها تت عدم بسرعة(، ممسي جيبي أو ذلك شكل بخذة آببطئ دون أن ت ال الثقة ولا ت ا )أي تقع خارج 
زئي  . ة غير مستقرةيع أنها ببساط ظر إ دالة الارتباط الذاتي ا سبة للارتباط  (PACF)وبال نستخلص وجود مدلولية قوية بال

ميع السلاسل  ول  زئي ا داري من الشكل  قيدالذاتي ا ا فكرة على إمكانية أن تكون عبارة عن نموذج ا الدراسة، مما يعطي ل
AR(1) ،  ما باقي القيم .تبدو فبي عدمة  جميع السلاسل والموضحة من خلال الشكل الموا  م

ية الممثلة لمتغيرات نموذجي الدراسة :47الشكل البياني رقم    *معاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلاسل الزم
LExpo Lpbm Lprx 

   
Lpib Lrer 

 
 

 Eviews (7.0)رجات برنامج  : المصدر                       البيانات  شكلها اللوغاريتمي. : *

LM LDem LXh 
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اصة بسلاسل  زئي ا خيرة  ل الدراسة المتغيراتعلى الرغم من إظهار دوال الارتباط الذاتي والذاتي ا ذ ا غير  يأن 
سم مسألة  وجود الاستقرارية من عدمها بشكل  DSمستقرة من الشكل  ذا يبقى غير كاف  )ذات اجما عام عشوائي(، إلا أن 

  وال تتمثل  اختبارات جذور الوحدة.  اختبارات داعمة لهذا الغرضنهائي على اعتبار أنه يوجد 
 من خلال اختبارات جذر الوحدة (ADF) & (PP) : 

ط ة الدراسة،  وةلتأكيد صدقية ما تم التوصل إليه  ا ا بها لغرض إثبات عدم إستقرارية السلاسل الممثلة لعي السابقة ال قم
فولر بصيغتيه البسيطة و الموسعة و الذي يكون حسب درجة  -ديكي الوحدة والمتمثلة  إختبار تم  الاستعانة باختبارات جذريس

ديد درجة التأخير لكل اختبار على حدا  (PP)بيرون-ا اختبار فيليبس إضافةالتأخير  ذ الاختبارات يتطلب  غير أن إجراء 
فصل. مسة بشكل م سبة لكل سلسلة من السلاسل ا  بال

بغي الاعتماد على أد قيمة لمعياري  Pدرجة التأخيرولتحديد  اصة باختبار ديكي فولر، ي .  Schwarzو Akaikeا
 حين أن 

 1 وفقا للعلاقة التالية:  يتم حسابها المتغيرات المدروسة سلللسلا  Philips - Perronالمدرجة  إجراء اختبار  Pدرجة التأخير 
L=4(n/100)2/9 =4(30/100)2/9 =3 

ويه بأن درج التأخير المحددة  اختبار المحسوبة بالعلاقة السابقة تبقى نفسها  جميع   philips et perron  مع الت
دات. طلق احتوائها على نفس عدد المشا  السلاسل من م

داول الموجودة  قيد الدراسة للسلاسل  Akaike Schwarzقيم معايير  ويمكن تلخيص  على   2رقم  الملحقوالمأخوذة من ا
: حو التا  ال

 P=0 P=1 P=2 P=3 P=4 درجة التأخير  P=0 P=1 P=2 درجة التأخير

 السلسلة 
lexpo 

السلسلة  Akaike 0.22 0.31 0.38معيار 
  lM 

-Akaike 0.69معيار   0.78-  1.01-  -1.09 -1.06 
-Schwarz 0.64معايير   Schwarz 0.27 0.41 0.53معايير   0.68-  0.87-  0.90-  -0.82  

السلسلة 
lpbm 

السلسلة   Akaike 0.20 0.28 0.29معيار 
ldem 

 / / Akaike -1.24 -1.20 -1.09معيار 
 / / Schwarz -1.19 -1.10 -0.95معايير   Schwarz 0.25 0.37 0.43معايير 

 السلسلة
lpib 

 السلسلة  -Akaike 2.01- 1.95- 1.85معيار 
lXh  

 / / Akaike 0.20 0.30 0.37معيار 
 / / Schwarz 0.25 0.39 0.52معايير   -Schwarz 1.96- 1.85- 1.70معايير 

السلسلة  
lrer 

         -Akaike 2.15- 2.07- 1.98معيار 
         -Schwarz 2.10- 1.97- 1.83معايير 

السلسلة 
lrpx 

         Akaike 0.12 0.19 0.28معيار 

         Schwarz 0.16 0.28 0.48معايير 
 

تائجوانطلاقا  ، من ال   جميع سلاسل متغيرات قيد الدراسة سيتم الاعتماد على اختبار ديكي فولر البسيط  الورادة أعلا
ال سيتم الاعتماد فيها على اختبار ديكي فولر الموسع  Lm، ما عدا سلسلة متغير الواردات باعتبار أن درجة التأخير تساوي الصفر

ADF  ( طلق أن درجة التأخير أعلى من الواحد صل إليها من خلال ويمكن استعراض نتائج الاختبارات الثلاثة المتو  (. P=3من م
دول  : أدنا ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1BRESSON:Georges & Alain PIROTTE (1995), Op.Cit  , p 427. 
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  على سلاسل متغيرات نموذجي الدراسة نتائج اختبارات جذر الوحدة  : 132الجدول رقم
 expo Lسلسلة             

 PP(3L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 0.43 -1.34 -1.56 0.38 1.36- 1.03 المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 Lpbm  سلسلة            
 pp   (3L=)اختبار   DF (P=0  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 0.39  -1.17 -1.67 0.38 1.26 1.07 المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 Lpibسلسلة             
 PP(L=3) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
  2.13 -1.85 -1.74 2.32 1.99 0.98 المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
 Lrer سلسلة             
 PP(3L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
  -1.18 -0.81 -0.28 -1.12 1.44  -0.28 المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
 Lrpxسلسلة             

 PP(3L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 
موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال

 1.33- -1.33 -1.42 1.27- 0.43 0.61 المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

             
              
 LMسلسلة              

 PP(3L=) اختبار ADF (P=3  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 0.07 2.27- *3.74- 0.60 0.99 1.30 المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 Ldem  سلسلة            
 PP   (3L=)اختبار   DF (P=0  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 1.10  -0.001 -2.28  1.22 0.16 2.65 المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 LXhسلسلة             
 PP(L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
 0.40 1.32- 1.04- 0.50 1.49 0.38 المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
داول الموجودة  ا                    دول اعتمادا على ا ذا ا   Eviews (7.0)برنامج  المستخرجة من3رقم  الملحق لمصدر: تم إعداد 

ه إخضاع ما بالاطلاع على   ، يمكن لا الدراسة المتغيرات قيدسلاسل أسفر ع دول أعلا ختبارات جذر الوحدة ال ترد  ا
تائج الآتية روج بال  :ا

ول الذي يتم من خلاله اختبار مركبة الاجما العام، أن القيمة المحسوبة DF تظهر نتائج اختبار ديكي فولر البسيط  - موذج ا لل
(tc)1   من القيمة المجدولة أقلله (tt=2.85 وية د مستوى المع ذا ع ه يتم قبول الفرضية 5( و  ص على  H0%. وم ال ت

                                                 
صوب  : 1 ي ال ي فو  tc ال ي م  ي فو  DFفي اخت ي ا  هم جن ج وسع تم أخ ال سي  ا Dickey-Fullerبصغيته ال  : الص، أنظ في ه

- BRESSON:Georges & Alain PIROTTE (1995), Op.Cit  , pp503-504. 
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وي ل الدراسة،مركبة الاجما العام غير مع تلف عن الصفر  جميع السلاسل  موذج اوبالتا يتم الانتقال ا  ة ولا  ختبار ال
ا ا أقل من القيمة المجدولة  (tcأن القيمة المحسوبة ) الثا لغرض اختبار قيمة الثابث، أين تبين ل د tt=2.61) كانت بدور ( ع

وية  تلف عن الصفر   H0%، وبالتا يتم قبول الفرضية  5مستوى المع وية ولا  ص على أن قيمة الثابت غير مع ال ت
ذ السلاسل،  موذج الثالث لاختبار استقرارية  مر الذي يقودنا ا إختبار ال تائج أن السلاسل المدروسة، ا حيث أظهرت ال

ويةtt=-1.95) كانت أكبر من القيمة المجدولة  (tcالقيمة المحسوبة ) د مستوى المع ه يتم قبول الفرضية  5 ( ع وال  H0% وم
ص على  ة الدراسة أن الت انب الواردات المتأتية من غير مستقرة.  سلاسل الممثلة لعي طبق أيضا على السلسلة الممثلة  و ما ي و

وروبي ال تم إخضاعها إ اختبار ديكي فولر الموسع  اد ا مستوى بقية الذي جاءت نتائجه مطابقة لما سجل على  ADFالا
ا غير مستقرة. ذ السلسلة كانت بدور ية الاخرى مما يع أن    السلاسل الزم

تائج  - ة الدراسة و ال ترد  (PP)اختبارأما فيما يتعلق ب دول السابق بعد التصحيح غير المعلمي للسلاسل الممثلة لعي  نفس ا
ماذج الثلاثة لاختبار ديكي فولر ماذج رقم  لل دول(، ف 3و 2، 1البسيط )ال موذج الاول أن  ا  سلاسل تبين نتائج اختبار ال

ية أكبر من القيمة  (tc)غير مستقرة  عدم وجود مركبة الاجما العام على اعتبار أنها أسفرت عن أن القيم المحسوبة  المتغيرات المع
وية tt=-3.57) المجدولة د مستوى المع ه يتم قبول الفرضية  5( ع موذج الثا   . H0% وم أما من خلال نتائج اختبار ال

فس الاختبار، فتبين أنه و أن القيمة المحسوبة cغير مستقرة  غياب الثابث  ال ( أكبر من الـقيمة tC) و مرد ذلك 
وية tt=-2.96) المجدولة د مستوى المع  الوقت الذي أثبتت فيه نتائج اختبار  . H0مما يتطلب قبول الفرضية  %5( ع

د المستويات  ل الدراسة غير مستقرة ع خير،  أن جميع السلاسل  موذج الثالث وا ، لكون  %10و %5% و1ال على التوا
ذا فإن قيمة الاحتمال )tcالقيم المحسوبة ) وية، إضافة إ  د جميع مستويات المع ( prob( كانت أكبر من القيمة المجدولة ع

ماذج الثلاث أكبر من  و ما يؤكد نتائج اختبار   1(.H0يتطلب قبول الفرضية )مما   0.05لل بصيغيته البسيطة ديكي فولر  اتو
وي فإن  والموسعة وع )جميع السلاسل المتوصل إليها سابقا، وبما أن معامل الاجما العام غير مع ( وبالتا يمكن DSمن ال

صول على سلاسل مستقرة من خلال إجراء عملية الفروقات. لكن قبل ذلك لابد من القيام باختبار  للكشف  Ljung Boxا
 السلاسل.لهذ   𝜀tللارتباط الذاتي الموجود  سلسلة  البواقي   فيها راجععدم الإستقرارية فيما اذا كان سبب 

 

  اختباراختبار ارتباط البواقي أو" Ljung Box " 
ية المدروسة   Q-statيعتمد على قيمة  Ljung Boxمن المعلوم أن اختبار  دات السلاسل الزم الموافقة لثلث أو ربع  مشا

ا بـــ وية الكلية لمعاملات دالة الارتباط   K=10 و ال قدر عدد ا القياسية ، والذي يستخدم لغرض اختبار المع سبة لدراست بال
 ، من خلال إختبار الفرضية :tلسلسلة البواقي k الذاتي 

H0  (      معاملات الارتباط الذاتي تساوي صفر :ρ = ρ = ⋯ = ρ =   ) 
H1 (      معاملات الارتباط الذاتي لا تساوي صفر :ρ = ρ = ⋯ = ρ ≠) 

ة  الشكل  K=10المقابلة لـــ   Q-statحيث يتم حساب قيمة   ∗𝑄 : وفقا للعلاقة التالية 47البيا رقم ، والمبي = + ∑ − 𝑖 𝑟=  

اصة بكل سلسلة مدروسة على حد χوال يتم مقارنتها بعد ذلك بالقيمة المجدولة لتوزيع  تائج ا ا بالتوصل إ ال ، ى. مما يسمح ل
حو الموا   : ال يمكن عرضها على ال

∗Lexpo 𝑄سلسلة  = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗Lpbm 𝑄سلسلة   = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗Lpib 𝑄 سلسلة = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗Lrer 𝑄سلسلة   = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗Lrpx 𝑄سلسلة   = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗lM 𝑄 سلسلة = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗LDem 𝑄  سلسلة = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  

∗LXh 𝑄سلسلة  𝑥ℎ = + ∑ − 𝑖 𝑟 ↝ 𝜒 − −=  = . < 𝜒 , . = .  
 

                                                 
صيل أنظ1 ي جن الت  : : ل

- BOURRBONNAIS Régis (2015), Économétrie-Cours Et Exercices Corrigés-, 9e édition, Dunod, Paris, p 254  
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د  H1الفرضية البديلة  قبول الواردة أعلا  سيتم Ljung Boxعلى ضوء نتائج إختبار   مما يع عدم  ،1و  5ع
زئي الممثلة   المتغيرات المدروسةللسلاسل   𝜀tوجود ارتباط ذاتي بين البواقي  ه كل من دوال الارتباط الذاتي والذاتي ا ذا ما تبي ، و

ا من خلال تفحص  و48رقم  الشكل . و بالتا فإن عدم 0.05أكبر من  ال كانت Q-statقيم احتمالات و يتأكد ل
خيرة   𝜀tسلاسل لا يعود للارتباط الذاتي  سلسلة  بواقي  الإستقرارية   .ذ ا

 

ية الممثلة لمتغيرات نموذجي الدراسةبواقي امعاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي ل :48البياني رقم الشكل   لسلاسل الزم
LExpo Lpbm Lpib 

   

Lrer Lrpx 

  

LM LDem LXh 

 

 

 

 Eviews (7.0)رجات برنامج  : المصدر                                                            
ية لمتغيرات نموذجي جانبي التبادل التجاري  - ثانيا ولدراسة استقرارية السلاسل الزم   :بعد إجراء الفرق ا

تا ا لل ليل ددات جانبي الصادرات والواردات  ئج المتوصل إليها من دراسة سلاسلبعد  المتغيرات المدرجة  نموجي دراسة 
وروبي اد ا زائرية مع الا ا أنها   ا وع كانت كلها و ال تبين ل ولغرض السلاسل  ، DS)غير مستقرة  و ذات اجما عام عشوائي )ال

ية وسيتم اللجوء ، مستقرة المع سبة لكل سلسلة على  احيث تعطى صيغة حسابه .إ طريقة الفروقات من الدرجة ا : بال  الشكل التا
                              DLEXPOt = DLEXPOt − DLEXPOt−             ∀ T = , , … . ,   
                       DLPBMt = LPBMt − LPBMt−                        ∀ T = , , … . ,   
                       DLPIBt = LPIBt − LPIBt−                              ∀ T = , , … . ,   
                       DLRERt = LRERt − LRERt−                         ∀ T = , , … . ,   
                       DLRPXt = LRPXt − LRPXt−                          ∀ T = , , … . ,   
                       DLMt = LMt − LMt−                                       ∀ T = , , … . ,   
                       DLDemt = LDemt − LDemt−                       ∀ T = , , … . ,   
                          DLXht = LXht − LXht−                                   ∀ T = , , … . ,   
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سبة  فس التسمية السابقة بال ول ال ستأخذ كل سلسلة ل ا سلاسل ممثلة لمتغيرات الدراسة بعد الفرق ا وبذلك تصبح لدي
طوات السابقة، Dلكل متغير إضافة الرمز ول. مستقرة بعد الفرقلتحديد فيما إذا كانت  )قبل إجراء الفرق(أين نقوم بإعادة نفس ا  ا

  دوال الارتباط الذاتيتحليل من خلال (ACF )والذاتي الجزئي (PACF) : 

زئي و  (ACF)تظهر قيم معاملات دوال الارتباط الذاتي  ية   (،PACF)الذاتي ا اصة بالسلاسل الزم للمتغيرات ا
ال الثقةالمدروسة  ملها داخل  تلف عن الصفر، مما يدل على أنها مستقرة،  ،أنها تقع   و ما تؤكد قيم الاحتمالات فهي لا  و

كبر من   . 0,05ا
ية الممثلة ل :49الشكل البياني رقم ول  الدراسة متغيراتمعاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي للسلاسل الزم    بعد الفرق ا

DLExpo DLpbm DLprx 

   

DLpib DLrer 

  
DLM DLDem DLXh 

   

 . Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                            
زئي و  (ACF)تظهر قيم معاملات دوال الارتباط الذاتي  ية (PACF)الذاتي ا اصة بالسلاسل الزم لمتغيرات نموذجي ، ا

ال الثقة الدراسة،  ملها داخل  تلف عن الصفر، مما يدل على أنها مستقرة، أنها تقع   و ما تؤكد قيم الاحتمالاتفهي لا    و
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كبر من   .0.051ا
اصة  زئي ا و كما أوردنا  فقرات سابقة، فإن الاعتماد على الشكل الوارد أعلا والممثل لدالة الارتباط الذاتي والذاتي ا

ه غير كاف لإعطاء إجابة أكيدة حول استقراري متغيراتبسلاسل  وكذا التأكد من وجود مركبة الاجما  تهاالدراسة، يبقى ضروري ولك
وريا  المقاربة العام من عدمها. وانطلا صرا  ا ع ية باعتبار ليل السلاسل الزم تلها دراسة الاستقرارية   قا من أهمية المكانة ال 

تائج المتوصل إليها  .القياسية المعتمدة، لذلك سيتم تدعيم ما سبق بإجراء اختبارات جذور الوحدة بهدف تأكيد ما ال
 اختبارات جذر الوحدة (ADF) & (PP) : 

و على بعد وأخذ فكرة  من سلاسل متغيرات نموذجي جانبي التبادل التجاريسلسلة  كل من أن تم إجراء الفرق من الدرجة ا
زئي على أنها مستقرة من خلال دوال الارتباط -ديكي ، وللتأكد من ذلك نعتمد على اختبارات جذور الوحدة )إختبارالذاتي والذاتي ا

ول . و (PP) بيرون-ر فيليبسالموسع، اختباالبسيط أو فولر  ا استخدامها على السلاسل المدروسة  قبل أجراء الفرق ا  ال سبق ل
ديد درجة تأخير من خلال الاعتماد على  المدروسة  سلعلى السلا DFديكي فولر  قبل إجراء اختبارو   معياري لابد من 

Akaike  وSchwarz  حين أن درجة التأخير L  المدرجة  إجراء اختبارPhilips& Perron  يتم حسابها مسةللسلاسل ا  
ية قبل إجراء الفرق. وفقا للعلاقة د دراسة استقرارية السلاسل الزم   ال سبق الإشارة إليها ع

داول الموجودة  قيد الدراسة للسلاسل  Akaike Schwarzقيم معايير  ويمكن تلخيص  على  2رقم  الملحقوالمأخوذة من ا
: حو التا  ال

 P=0 P=1 P=2 P=3 درجة التأخير  P=0 P=1 P=2 درجة التأخير

 السلسلة 
Dlexpo 

 السلسلة   Akaike 0.26 0.33 0.39معيار 
DlM 

 Akaike -0.85 -1.08 -1.16 -1.13معيار 
 Schwarz -0.80 -0.98 -1.02 -0.93معايير   Schwarz 0.25 0.42 0.54معايير 

السلسلة 
Dlpbm 

السلسلة   Akaike 0.21 0.23 0.28معيار 
Dldem 

 / Akaike -1.21 -1.12 -1.31معيار 
 / Schwarz -1.17 -1.02 -1.16معايير   Schwarz 0.26 0.33 0.43معايير 

 السلسلة
Dlpib 

 السلسلة  Akaike -1.93 -1.82 -1.97معيار 
DlXh  

 / Akaike 0.23 0.32 0.38معيار 

 / Schwarz 0.28 0.41 0.52معايير   Schwarz -1.88 -1.72 -1.82معايير 

السلسلة  
Dlrer 

-Akaike -2.08 2.01معيار   2.05-          
-Schwarz -2.03 1.91معايير   1.90-          

السلسلة 
Dlrpx  معيارAkaike 0.19 0.25 0.30 

        

 

ادا على تائج واست ، ال   جميع سلاسل متغيرات قيد الدراسة سيتم الاعتماد على اختبار ديكي فولر البسيط  الورادة أعلا
ال سيتم الاعتماد فيها على اختبار ديكي فولر  DLM، ما عدا سلسلة متغير الواردات باعتبار أن درجة التأخير تساوي الصفر

ا أعلى من الواحد ) ADFالموسع  طلق أن درجة تأخير صل إليها من ويمكن استعراض نتائج الاختبارات الثلاثة المتو  (. P=2 من م
دول  : أدنا خلال ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ملا في : 1 ض الم ط الذاتي  هن  ب ي عند  DLMالمت بمتغيرة  الذاتي الجزئيدالتي الارتب ن ي عند  5غير م ن ن ذا م  .  1إلا 
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ول نتائج اختبارات جذر الوحدة  :133الجدول رقم   على سلاسل متغيرات نموذجي الدراسة بعد إجراء الفرق ا
 expo DLسلسلة             

 PP(3L=) اختبار DF (P=1  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 4.94- -4.98 -5.14 4.94- 0.87 1.21- المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 DLpbm  سلسلة            
 pp   (3L=)اختبار   DF (P=0  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 4.59- 4.58- -4.59 4.61- 0.68 0.77- المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 DLpibسلسلة             
 PP(L=3) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
  3.99- 4.43- 4.57- 4.01- 1.67 1.07- المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
 DLrer سلسلة             
 PP(3L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
  4.67- 4.59- 4.53- 4.96- 0.20-  0.43- المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
 DLrpxسلسلة             

 PP(3L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 
موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال

 4.80- -4.73 4.79- 4.81- 0.36 0.90- المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 
 DLMسلسلة             

 PP(3L=) اختبار ADF (P=2  )اختبار  الاختبار
موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال

 8.99- -8.98 -8.75 3.05- 0.85 0.77- المحسوبة tقيمة  5%
 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 

 DLdem  سلسلة            
 PP   (3L=)اختبار   DF (P=0  )اختبار  الاختبار

موذج  (3) (2) (1) (3) (2) (1) ال
 4.14- 4.38- -4.57  4.05- 1.23 1.38 المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
 DLXhسلسلة             
 PP(L=) اختبار DF (P=0  )اختبار  الاختبار 

موذج  (3)  (2)  (1)  (3)  (2)  (1)  ال
  4.56- 4.58- 4.73- 4.58- 0.78 1.12- المحسوبة tقيمة  5%

 1.95- 2.96- 3.57- -1.95 2.61 2.85 المجدولة tقيمة 
داول الموجودة ا                    دول اعتمادا على ا ذا ا   Eviews (7.0)برنامج  المستخرجة من  3رقم   الملحقلمصدر: تم إعداد 

ا على سلاسل  ددات جانبي الصادرات والواردت على ضوء نتائج اختبارات جذر الوحدة ال تم إجراؤ متغيرات نموذجي 
وروبي  اد ا تاج ما يليمع الا ، يمكن است دول أعلا ة  ا   : المبي

موذج  البسيطDF تظهر نتائج اختبار - وللل من القيمة  أقل( tcوالذي يتم فيه اختبار مركبة الاجما العام ، أن القيمة المحسوبة ) ا
وية tt=2.85) المجدولة د مستوى المع ذا ع ه يتم قبول الفرضية 5( و  وية  H0% وم ص على مركبة الاجما العام غير مع ال ت

تلف عن الصفر   ية بالدراسةسل سلاجميع الولا  موذج الوبالتا المع لاختبار قيمة الثابث، ثا  يتم الانتقال ا إختبار ال
ا وية tt=2.61) من القيمة المجدولةأقل   (tcأن القيمة المحسوبة ) فتبين ل د مستوى المع ذا ع ه يتم قبول الفرضية  5( و  % وم
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H0  وية و ص على أن قيمة الثابت غير مع وبالتا يتم الانتقال ا  السلاسل المدروسة،جميع تلف عن الصفر  لا وال ت
موذج ال ( و tt=-1.95) أقل من القيمة المجدولة (tcحيث وجدنا أن القيمة المحسوبة )لاختبار استقرارية السلسلة  ثالثإختبار ال

وية  د مستوى المع ه يتم قبول الفرضية  5ذا ع ص على أن  H1% وم ها سلسلة متغير بما في سل مستقرةسلاالجميع ال ت
وروبي ال تم إخضاعها كما أوردنا آنفا لاختبار ديكي فولر  صيغته الموسعة )  اد ا مل دول الا زائرية من  الواردات ا

 .( P=2درجةالتأخر 
ا نتائج كما  - تائج السابقة، أين (PP)اختبارتؤكد ل ماذج الثلاث أقل  ةالاخير  أن القيم الاحصائية المحسوبة لهذبتظهر  ال  ال

ية سلسلاجميع المن القيم المجدولة مما يع أن  توي على مركبة الاجما العام ولا على الثابث الزم د جميع  cلا  ي مستقرة ع و
وية)انظر الملحق مستويات ذا، فإن قيمة الاحتمال 3رقم  المع ماذج الثلاث أقل من prob)(. إضافة إ  قبول مما يع  0.05( لل
ي مستقرة. سلوبالتا فإن السلا(. H1الفرضية) ية  ي  المع خيرة  متكاملة من الدرجة  سلاسل و مما سبق، فإن ا
( و  .كونها مستقرة بعد الفرق الاول   I(1ا

طوة الموالية، سيتم اختبار  وية الكلية لمعاملات دالة الارتباط الذاتي وقبل الانتقال إ ا اصة t  لسلسلة البواقي k المع وا
الاعتماد على كما أوردنا آنفا يتم   ، أين" Ljung Boxاختبار ارتباط البواقي "وذلك باستخدام  ،السابقةبكل سلسلة من السلاسل 

دات  K=10المقابلة لـــ   Q-statالقيمة الإحصائية لـــ ا تمثل ثلث المشا ة  الشكل باعتبار دوال ، فبتفحص  50البيا رقم والمبي
زئي الممثلة  رفض الفرضية  سيتم وبالتا.0.05أكبر من  Q-statقيم احتمالات  للبواقي نلاحظ انالارتباط الذاتي والذاتي ا

ص على عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي  H1الفرضية البديلة  وقبول H0المعدومة  ية.  𝜀tال ت ية المع  ميع السلاسل الزم
ية الممثلة لمتغيراتبواقي امعاملات دالة الارتباط الذاتي والذاتي الجزئي ل :50البياني رقمالشكل  ول  الدراسة لسلاسل الزم    بعد الفرق ا

DLExpo DLPBM DLPIB 

 
  

DLRER DLRPX 

  

DLM DLDem DLXh 

   
 . Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                        
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ية الممثلة للمتغيرات الداخلة  التحليل،  يتحقق لها الاستقرار بعد إجراء ومن خلال مما سبق، يتضح  بأن كافة  السلاسل الزم
ول لها، ووفقا لذلك فإن تكاملها وكان من نفس الدرجة  الفرق ا اك إمكانية وجود تكامل مشترك بين (، I(1))الرتبة ا وبالتا 

دداا ا الرئيسية من جهة والورادات والعوامل المؤثرة فيها.  مد بين كل من الصادرات و المتغيرات، أي وجود علاقة توزانية طويلة ا
انسون.  و ذ العلاقة بواسطة أسلوب التكامل المشرتك   حيث يمكن اختبار 

وروبي والعوامل المؤثرة عليها في دراسة العلاقة ب-2-4-2  ين الصادرات والورادات الجزائرية مع الاتحاد ا
جلين           باستخدام أسلوب التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ. القصير والطويل  ا

وروبي ومحدداتها الرئيسيةجالعلاقة بين الصادرات ال -  : زائرية إلى الاتحاد ا
مسة  هتم بدراسة التكامل المشترك بين المتغيرات ا ذا البحث، س المدرجة  نموذج مثلما أوردنا  فقرات سابقة من 

وروبي  اد ا زائرية إ الا حرى يتماشى  Johansen باستخدام أسلوبددات الصادرات ا اسب أو با للتكامل المشترك كونه يت
ثر المتبادل بين ك  مع حالة وجود أكثر من سلسلة،  ما يعتبر كذلك أفضل ح  حال وجود سلسلتين فقط علاوة عن سماحه بتحديد ا

يةالمتغيرات موضع الدراسة. وبما أن المتغيرات  ا استخدام  المع يث يكفي أن تكون ذا امتكاملة من نفس الدرجة فيمك سلوب للتكامل المشترك 
قل وال تدل على احتمال  موذج المقدر. ولكن وجود تكامل مشترك بين اك معادلة تكامل واحدة بين المتغيرات على ا قبل متغيرات ال

سلوب للتكامل المشترك، لابد من اختيار عدد التأخيرات ذا ا عتمد لهذا  p  استخدام  الغرض على نموذج المثلى، أين س
VAR(p) و مبين  الشكل كبر عدد ممكن من المعايير كما   :الموافق 

 

ي ) درجات ا نتائج اختبار عدد فترات التباطؤ: 134 الجدول   )نموذج الصادرات(  VARبالاعتماد على نموذج  Pلتأخير( الزم

 

ا المعيار : *  .تدل على عدد فترات التأخير الزم ال اختار
LR : statistic test LR, FPE : Final prediction error, AIC : Akaike information citerions, SC :  ،  
Schwarz information citerions, HQ : Hannan Quinn information citerions.   

  .Eviews (7.0)نامج رجات بر المصدر:                                                                     
و ملاحظ من الشكل ف ا لم السابق،كما  قدّرة أخيرتال درجة نتعد فان

ُ
وات 4 ـب الم  عدد تضخيم  المبالغة نتفادى ح س

جرّ  أن وما يمكن ،للتقدير المطروحة المعلمات ه ي ري فقدان للمعلومات درجات من ع  من التّخفيض إ تؤدي أن شأنها من و ال ةا
وية( ، البيانات طبيعة إ نظرنا إذا خاصّة التّقدير، عمليّة فعاليّة ستخدمة )بيانات س

ُ
تائج المتوصل اليها و ال ترد  الم ص ال اما فيما 

اء على معياري  مثل ب و التأخير ا د أن التأخير الرابع  ما كان التأخير  HQ و AIC نفس الشكل السابق،  ) أقل قيمة لهما( بي
ادا على معيار  مثل است و ا سبة للمعايير المتبقية المتمثلة  كل من )SCالثا  و ( LR ; FPE. لكن بال فإن التأخير الموافق لها 

ختار التأخير  طلق أنها لا ح وإن تم إدراج متغيرات  الثاالتأخير الثالث، ولتفادي التحيز وحذف متغيرات مهمة س غير مهمة من م
ول و  ونقع بذلك  حالة خطأ  التعيين.       الرابع تؤثر سلبا على عكس ما إذا تم اختيار التأخيرين ا

اصة بإجراء اختبار يوبعد إست  ديد درجة  Johansenفاء الشروط ا للتكامل المشترك، والمتعلقة بتماثل درجة الاستقرار و
قوم  ية بالدراسةالتأخير، س مسة المع و مبين  (LEXPO, LPBM,LPIB, LRER, LRPX) بإجراء الاختبار المع على السلاسل ا كما 

، أين يتم الاعتماد على معياري   الشكل ثرالموا   maxmaximum)والقيم العظمى  (trace trace statistic)ا
eigenvalues)   ل الدراسة  غياب مركبة الاجما بغية ص على عدم وجود التكامل المشترك بين المتغيرات  اختبار الفرضية العديمة ال ت
 العام والثابث.
وروبي135الجدول رقم انسون للتكامل المشترك بين متغيرات نموذج محددات الصادرات الجزائرية إلى الاتحاد ا   : نتائج اختبار جو

 
  Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                             
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،ال ترد المتحصل عليها الاختبار نتائج  تشير  H1  البديلة نقبل الفرضية متجهات للتكامل ، إذا أربعوجود   الشكل أعلا
ص على وية  المتزامنوجود علاقة التكامل  ال ت د مستوى مع ثر %(5)ع و أن قيمة ا المحسوبة كانت  (λ𝑡𝑟 )ومرد ذلك 

رجة وال تشير إ وجود أربع معادلات للتكامل المشترك، كما تشير قيمة  λ )أكبر من القيم ا 𝑥)  المجدولة إ وجود أربع
نها كانت اقل من قيم λ )ةمعادلات متكاملة بين المتغيرات المدروسة  𝑥) جل  ةالمحسوبة، مما يع أنه توجد علاق توازنية طويلة ا

ها(. بين  مسة المدروسة )أو البعض م خيرة أن فرغم السلاسل ا كما أوردنا   تتسم بعدم الاستقرار لاحتوائها على جذور الوحدة ا
ها تبدي استقرارا و تكاملا مآنفا طية فيما بي جل ، شتركا، إلا أن التركيبة ا ال وجود علاقة توازنية طويلة ا و ما يؤكد بطبيعة ا و

  حركة سلاسل متغيرات الدراسة.أي تقارب 
ية  جل بين المتغيرات المع انسن للتكامل المشترك، أسفرت عن وجود عدة علاقات توازنية طويلة ا وبما أن نتائج اختبار جو

ذا البحث على طول الفترة الممتدة من ا بالانتقال إ نموذج  ،2016لغاية  1987بالدراسة   مر الذي يسمح ل طأ ا تصحيح ا
طأ(  الشعاعي جل القصير والطويل بغية VECM) متجه تصحسيح ا دداا ا الرئيسية  ا من  تقدير العلاقة بين الصادرات و

طأ  طلق أن طريقة نموذج تصحيح ا صول على  ECMم الة يؤدي إ ا ذ ا مقدرات غير متسقة وغير كفؤة مهما تكن أشعة  
دار الذاتي  1.التكامل المشترك و نموذج معتمد على نموذج شعاع الا سبية مع العلم أنه ، varو سعار ال ا حذف متغير ا استلزم علي

موذج  Rpx للصادرات د عملية تقدير ال خذ بكل المتغيرات التفسيرية  باعتبار أن مع الاحتفاظ ببقية المتغيرات التفسيرية الاخرى ع ا
ة غأسفر عن نتائج  كان قد موذج( غير )كل المتير صا ية ال وية وعدم صا ذا ات التفسيرية كانت غير مع كان غير   المتغيرخصوصا وأن 
وي ظرية الاقتصادية.  مع  وغير متوافق مع ال

طأأسفرت نتائج  وبذلك، وذلك بالاعتماد على فترة  ، 4 الملحق رقمال ترد  VECM تقدير نموذج شعاع تصحيح ا
ية واحدة إ ان  موذج  جميع إبطاء  زم د مستوى كانت معاملات المتغيرات التفسيرية لل جل الطويل ع وية  ا  باعتبار أن %5مع

المتغيرات التفسيرية   مما يدل على وجود علاقة سببية من [1.96،1.96-]ستيودنت تقع خارج حدود المجال  tالقيمة الإحصائية لــ 
جل الطويل موذج إ المتغير التابع  ا د  ،المدى القصير أما  .ال وية ع موذج غير مع فكانت معاملات المتغيرات التفسيرية لل

على  مما يع انعدام الاثر الفوري(  [1.96،1.96-]ستيودنت تقع داخل حدود المجال   tلان القيمة الإحصائية لــ ) %5مستوى 
دداته اء  المتغير التابع إثر حدوث صدمة  أحد  وروبيباستث اتج المحلي الاجما للشريك ا له  الذي كان  pib المتغير المعبر عن ال

جل  تأثير وية وسالبة  القصير،  ا طأ كان ذو قيمة مع طلق أن معامل  منحين أن معامل تصحيح ا الذي يعبر  CointEqم
و التوازن الطويل يساوي اعن قوة  ذب )الرجوع(  ة واحدة للعودة إ وضع  ( 1,07-) ا حيث يتطلب ما يقارب حدود س

وروبي  معادل وفيما يلي نورد  .التوازن اد ا و الا زائرية  جلددات الصادرات ا القصير و الطويل والمأخوذة قيمها من  ينا
  : 4رقم الملحق 

سبة - جل الطويل بال وروبي  ا اد ا و الا زائرية  ددات الصادرات ا     : لمعادلة 
Lexpo=5.05+0.57lpibt-1+0.69lpbmt-1-1.11lrert-1 

                                    (-3.57)                (-8.54)                      (5.14)    
سبة - جل  بال وروبي  ا اد ا و الا زائرية  ددات الصادرات ا     : القصيرلمعادلة 

dlexpo=-1.07(lexpot-1-0.57lpibt-1+0.69lpbmt-1-1.11lrert-1)-1.02lexpot-1+1.21lpibt-1 

                                                           (-3.57)                (-8.54)                      (5.14)                   (-2.23)                      (2.93)    
-0.38lpbmt-1+1.09lrert-1 
     (-0.24)                (0.67)    

)( : t-Student 
جل حيث نلاحظ أن  وروبي خلال ا اد ا مل دول الا و  زائري  شأ ا تأثير العوامل لمؤثرة على جانب الصادرات ذات الم

ظرية الاقتصادية مع  و متوافق مع ال سبة لهذ المحددات العلم الطويل جاء على  اء متغير سعر بأن الصادرات لم تظهر مرن بال باستث
مريكي مق قيقي للدولار ا يث تم الصرف ا هما  تسجيلابل اليورو،  فاض  سعر صرف الدولار علاقة عكسية بي يث أن الا

زائرية سيؤدي  % 1يورو بـ المقابل  وروبيين لصادرات المحروقات ا رغم تراجع القوة الشرائية ال علىال تعد عملة الزبائن الرئيسيين ا
وروبين  اد بـ لعائداا ا إ زيادة الطلب عليها من قبل الشركاء ا و الا زائرية  والعكس % 1,11مما يؤدي إ رفع الصادرات ا

ما ويةالعلاقة  ظهرت صحيح، بي اتج ا موجبة ومع وي( وال زائري )المتوسط الس فط ا لمحلي بين الصادرات وكل من سعر برميل ال
اد بـ  مل دول الا اتج المحلي الاجما   فط و ال يث أن كل زيادة  كل من أسعار ال وروبي  لكل  % 1الاجما للشريك ا

سب  اد ب و الا هما سيؤدي إ ارتفاع الصادرات  . % 57, 0و  % 0,69م  على التوا
ما وروبي الذي  جاءت كان تأثير  بي اد ا اتج المحلي الاجما للا اء ال وي باستث جل القصير غير مع ددات الصادرات  ا

يث أن كل زيادة بـ  سبة له  ابي على الصادرات ال كان الطلب عليها مرنا بال ه ستؤدي إ ارتفاع  % 1كان تأثير فوري وإ م
خيرين لها فإنها جاءت عكس ما مع التذكير بأنه إضافة  % 1,21الصادرات بـ  وية العلاقة بين الصادرات والمحددين ا إ عدم مع

قيقي للدولار مقابل اليورو(.       فط و طردية مع سعر الصرف ا ظرية الاقتصادية ) علاقة عكسية للصادرات مع سعر برميل ال  تتوقعه ال
حاول الاعتماد وللتأكد من التأثيرات  الاجلين القصير و الطويل على ا دداته ا س لمتغير التابع إثر حدوث صدمة  أحد 

ليل دوال الاستجابة لكن قبل ذلك، لابد من فحص استقرا موذج المع بالاعتماد علىر على   Ljungاختبار " ية سلسلة بواقي ال

                                                 
 .  299، ص مرجع سب ذكره(، 2011يخي)شمحمد  : 1
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Box "  ا من قبول الفرضية رجة أكبر من  H0الذي مك ا من  ( 5رقم  ) أنظر الملحق 0,05باعتبار أن قيم الاحتمالات ا مما يمك
ليل دوال الاستجابة من أجل التعرف على مدى تأثير   VECMالقول بأن صيغة  ا القيام بإجراء  و ما يسمح ل مقبولة وصحيحة و

دد على أداء الصادرات خلال الفترة قيد الدراسة.     كل 
وروبي ومحدداتها الرئيسية من الجزائرية الوراداتالعلاقة بين  -  : الاتحاد ا

وروبي كانت  اد ا زائرية من الا سبة لمتغيرات دراسة دالة الصادرات، فإن متغيرات دالة الورادات ا ال بال كما كان عليه ا
ول مما يع أنها متكامل ولية( قبل أن تستقر بعد أجراء الفرق ا د المستوى )  صورا ا ا ، غير مستقرة ع وبالتا ة من الدرجة الاو

جلمن المحتمل وجود علاقة توازنية طويلة  و بي ا هس ماها و ، للتكامل المشترك Johansen أسلوب باستخدام  يتم الكشف ع
و  طلقه  بغي أن يكون م عتمد لهذا الغرض على نموذج p  اختيار عدد التأخيراتوالذي ي كبر عدد  VAR(p)المثلى، أين س الموافق 
و مبين   .ممكن من المعايير كما  دول الموا  ا

ي ) درجات التأخير( : 136الجدول   )نموذج الواردات(   VARبالاعتماد على نموذج  Pنتائج اختبار عدد فترات التباطؤ الزم

ا المعيار: *   .تدل على عدد فترات التأخير الزم ال اختار

LR : statistic test LR, FPE : Final prediction error, AIC : Akaike information citerions, SC :  ،  
Schwarz information citerions, HQ : Hannan Quinn information citerions.   

رجات برنامج                                                               . Eviews (7.0)المصدر:
ا لم كما  قدّرة التّأخير درجة نتعد و ملاحظ من الشكل اعلا فان

ُ
وات 4 ـب الم  عدد تضخيم  المبالغة نتفادى ح س

جرّ  أن وما يمكن للتّقدير، المطروحة المعلمات ه ي ريةّ و ال فقدان للمعلومات درجات من ع  من التّخفيض إ تؤدي أن شأنها من ا
وية( ، البيانات طبيعة إ نظرنا إذا خاصّة التّقدير، عمليّة فعاليّة ستخدمة )بيانات س

ُ
تائج المتوصل اليها و ال ترد  الم ص ال اما فيما 

اء على معياري  مثل ب و التأخير ا د أن التأخير الرابع  ما كان التأخير HQ و AIC نفس الشكل السابق،  )أقل قيمة لهما( بي
ادا على  الاول مثل است سبة للمعايير المتبقي المتمثل  )SCمعيار و ا و التأخير الثالث، ه ( فإن التأخير الموافق ل LR. لكن بال

طلق أنها لا تؤثر سلبا على  ختار التأخير الرابع ح وإن تم إدراج متغيرات غير مهمة من م ولتفادي التحيز وحذف متغيرات مهمة س
ول   ( ونقع بذلك  حالة خطأ  التعيين. SC ،LR) وفقا لمعياري  لثوالثاعكس ما إذا تم اختيار التأخيرين ا

قق متطلبات  ديد درجة التأخير،  للتكامل المشترك  Johansenإجراء اختبار وبعد  والمتعلقة بتماثل درجة الاستقرار و
قوم بإجراء الاختبار المع على السلاسل  د س وروبيالمتغيرات الثلاثة المدرجة  نموذج  اد ا زائرية من الا  ,Xh ) دات الواردات ا

Dem, M)   و مبين دول المواكما  و معلوم ، أين يتم الاعتماد  ا ثر)على معياري كما  ( والقيم trace trace statisticا
ص على عدم وجود التكامل المشترك بين اختبار الفرضية بغية   (maxmaximum  eigenvaluesالعظمى ) العديمة ال ت

ل الدراسة  غياب مركبة الاجما العام والثابث.  المتغيرات 
وروبي137الجدول رقم   انسون للتكامل المشترك بين متغيرات نموذج محددات الواردات الجزائرية إلى الاتحاد ا   : نتائج اختبار جو

 

 
رجات برنامج                                                              Eviews (7.0)المصدر:

تائج المتحصل عليها، تظهر البديلة القائلة بوجود علاقة التكامل   H1نقبل الفرضية  وجود اربع متجهات للتكامل ، إذا  ال
وية ) المتزامن د مستوى مع ثر) كون%( 5ع رجة وال تشير إ وجود λ𝑡𝑟 أن قيمة ا ( المحسوبة كانت أكبر من القيم ا

λ أربع معادلات للتكامل المشترك، كما تشير قيمة ) 𝑥 المجدولة إ وجود أربع معادلات متكاملة بين المتغيرات المدروسة )
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λ نها كانت اقل من قيمة) 𝑥 جل بين  متغيرات نموذج الدراسةالسلاسل ( المحسوبة، مما يع أنه توجد علاقة توازنية طويلة ا
ها( يث أنه  رغم ما تتصف به من عدم السكون، غير)أو البعض م ها تبدي استقرارا و تكاملا  ،  طية فيما بي أن التركيبة ا

ال وجود علاقة توازنية ، شتركام و ما يؤكد بطبيعة ا جل و ا طويلة ا ذا ما يسمح ل ها.  طوة الموالية بالانتقال إ فيما بي ا
ي استخدام  طأنموذج و اميكية VECM) الشعاعي تصحيح ا ديد دي ( الذي يسمح  باختبار التوازن  المدى البعيد و 

ذب  جل(، أي  بمع آخر قياس قوة ا و التوازن على المدى الطويل بين المدى القريب )العلاقة التوازنية القصيرة ا )الرجوع( 
ة الدراسة.   المؤشرات الممثلة لعي

موذج المع الذي ترد  الملحق رقم          ال (  CointEqمعامل )أن معلمة التعديل ، نلاحظ 4وعلى ضوء نتائج تقدير ال
و التوازن الطويل المدى ذات قيمة  ذب )الرجوع(  وية سالبةتعبر عن قوة ا زائرية   ( 0,91-)مع وال تشير إ أن الواردات ا

وروبي تتعدل  الفترة  اد ا مل دول الا ، اي ان t-1من اختلال قيمتها التوازنية  الفترة  % 91,00بما يعادل  tمن 
و قيمتها التوازنية  المدى الطويل ة واحد وشهرين للعودة  ي تمثل  الواردات تستغرق ما يقارب س موذج و بعد أثر الصدمة  ال

ي إ حد و  مما  سرعة التعديل، و     . لاستجابةحاول تأكديه لاحقا من خلال الاستعانة بتحليل دوال اس اسريعة و
وروبيوفيما يلي نورد معادل              اد ا زائرية من الا جلين القصير و الطويل والمأخوذة قيمها من  ددات الواردات ا  ا

  : 4الملحق رقم
سبة - جل الطويل بال وروبي  ا اد ا زائرية من الا ددات الواردات ا     : لمعادلة 

Lme=0.18+0.47ldemt-1+0.37lxht-1 

                                    (-8.00)                (-6.52)                         
سبة - جل  بال وروبي  ا اد ا زائرية من الا ددات الواردت ا     : القصيرلمعادلة 

dlme=-0.91(lmet-1-0.47ldemt-1-0.37lxht-1)+0.36lmet-1-0.661ldemt-1 

                                                           (-8.00)                (-6.52)                      (1.48)                   (-2.52)                       
-0.11lxht-1 
     (-1.11)                 

         )( : t-Student 
 

جل الطويل وكان موجبا متوافقا مع  إذ نلاحظ أن تأثير المحددين على أداء الواردات  الاجل الطويل واضحا للعيان  ا
يث ظهرت العلاقة موجبة  سبة لهما،  وروبي لم تظهر مرنة بال اد ا زائرية من دول الا ظرية الاقتصادية علما بأن الواردات ا ال

ها الواردات وية بي يث  Xhوالصادرات من المحروقات   demوكل من الطلب المحلي الاجما بشقيه الاستهلاكيوالاستثماري   ومع
هما بـ  سب  % 1أن كل زيادة  كل واحد م اد ب مل دول الا هما سيؤدي إ ارتفاع الواردات من  و  % 0,47لكل م

0,37 % .  على التوا
وروبي  المدى القصير، فيظهر من خلال  اد ا يين على الواردات المتاتية من دول الا ص تأثير المحددين المع اما  فيما 
اصلة فيها على الواردات بشكل فوري إلا سبة للصادرات من المحروقات ال لا تؤثر التغييرات ا وي بال  المعادلة السابقة، فكان غير مع

ابية والسلبية ليست فورية(،  حين  بعد مرور فترة فطية الا ابية أو سلبية ) استجابة الواردات للصدمات ال ية سواء كانت إ ية مع زم
وي للطلب المحلي الاجما  ه جاء معاكسا لما كان متوقعا  Demسجل تأثير فوري ومع اد ولك زائرية من دول الا على الواردات ا

يث أن التغير  الطلب الاجما بـبفعل وجود علاقة عكسية )  هما  سيؤدي إ حدوث تغيير  حجم الورادات  % 1سلبية( بي
سبة    . % 0,66ولكن  الاجما المعاكس ب

طوة الموالية ال يمكن من خلالها التأكد وقبل  اصلة  من التأثيرات الانتقال إ ا  الاجلين القصير و الطويل على المتغير ا
ليل دوال الاستجابةالا المحددين عبرالتابع إثر حدوث صدمة  أحد  موذج ر ، لابد من فحص استقراعتماد على  ية سلسلة بواقي ال

ا من قبول الفرضية  " Ljung Boxاختبار " المع بالاعتماد على رجة أكبر من  H0الذي مك  0,05باعتبار أن قيم الاحتمالات ا
ا من القول بأن صيغة  ( 5رقم  ) أنظر الملحق ليل دوال  VECMمما يمك ا القيام بإجراء  و ما يسمح ل مقبولة وصحيحة و

دد على أداء    الورادات.الاستجابة من أجل التعرف على مدى تأثير كل 
وروبي للعوامل )المحددات( المؤثرة  استجابة جانبي التبادلتحليل  -2-5 ي للجزائر مع الاتحاد ا التجاري البي

  عليهما بواسطة تحليل دوال الاستجابة.
انبي الصادرات والواردايتدع تلف المحددات الرئيسية  اد ما لما سبق التوصل إليه من نتائج بشأن تأثير  زائرية مع الا ت ا

وروبي فعال الفمن جهة، وبغية تتبع  ا دد من ر و المسار الزم لردود ا اصلة  كل  هما نتيجة التغييرات ا ية ال يبديها كل م
ا الاستعانة لهذا الغرض بتحليل دوال الاستجابة.   المحددات المدرجة  نموذجي الدراسة، إرتأي

، يمثل استجابة جانب  وروبي للتغيرات افالشكل ادنا اد ا و الا اصلة  العوامل الرئيسية المؤثرة فيها) سعر برميل الصادرات 
قيقي للدولار وروبي، سعر الصرف ا اتج المحلي الاجما للشريك ا فط، ال سبية للصادرات( مقابل اليورو، ال سعار ال يث يمثل وا  ،  

 المحور العمودي فيمثل نسبة الاستجابة.المحور الافقي عدد فترات الابطاء ال مرت بعد حدوت الصدمة  احد المتغيرات أما 
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وروبي للتغيرات الحاصلة في العوامل الرئيسية المؤثرة فيها :51الشكل البياني رقم       استجابة الصادرات نحو الاتحاد ا

 
  Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                 

ا  يات الممثلة لدوال الاستجابة المتعلقة بمتغيريتضح ل ح ثر حدوث تغير أنه إ expo جانب الصادرات من خلال تفحص الم
فط   راف معياري واحد  pbm سعر برميل ال ا وجود استجابة موجبة غير فورية إلا انها ترتفع بشكل قوي سيؤدي بمقدار ا

ة الثالثة لتصل  %20وسريع ليصل حدود  يا لتصبح استجابة سالبة  الس فاض تدر ة الثانية ثم تبدأ استجابتها  الا خلال الس
ذا التأثير بعد ذلك حيث تبدأ الاستجابة  الارتفاع لكن بمقدار قريب من الصفر ويستمر على باقي  %5 -بذلك حدود ليزول 

فطالفترة مما يع أن ارتفاع   زائري سعر برميل ال زائرية يؤدي ا ارتفاع  ا و ما يؤكد تعلى المديين المالصادرات ا وسط والطويل و
ا ما سبق التوصل اليه من خلال   ل

طأ جل القصير. نتائج تقدير نموذج شعاع تصحيح ا فط  ا  ال أشارت إ عدم وجود لتأثير لتغيرات أسعار ال
ص تغير اتج المحلي الاجم أما فيما  وروبيال وروبي ومن ثم  pib ا للشريك ا اد ا وضاع الاقتصادية  لا الذي يعبر عن ا

راف معياري واحد يؤدي إ ارتفاعمستوى الطلب على الطاقة، ان  زائرية  حدوث صدمة موجبة على مستوا بمقدار ا الصادرات ا
اد مل دول الا ة الثانية  % 5بمقدار  و  خفض خلال الس ص إ مستوى مقارب بعد ذلكلي ة الثالثة، اين تم خلال  ل الس

امشية تكاد تكون  % 1-جمسيل استجابة سالبة وصلت حدود  لترتفع بعد ذلك ولكن بشكل طفيف ولكن باستجابة 
اد   وبالتا فاستجابة ،( % 0معدومة) و الا زائرية  اتج المحلي الاجما للأخير  لتغيراتالصادرات ا ليست آنية وفورية  pib ال

جل  ووإنما تظهر على ا طأ. المتوسط  و موذج متجه تصحيح ا تائج السابقة ل   ما يؤكد ال
قيقي للدولار مقابل اليورو دوث صدمة موجبة أما فيما يتعلق  راف معياري واحد يؤدي ا استجابة rerسعر الصرف ا  با

اد زائرية إ الا وصلت  اينذات تأثر ضئيل مقارنة بسابقاا ا من المتغيرات أو بسيطة و غير فورية تكون سالبة ولكن  للصادرات ا
ة الثانية  -%3حدود تهااستجاب يا ح  ليرتفعخلال الس ة  ابتداء من  % 0 تلامس المستوىذا التأثير تدر و التأثير الذي الس الرابعة  و
تائج السابقة المتبقية  الفترة  مدارعلى يبقى  ا ال و ما يؤكد ل  القصير. لايكون  الامدالصادرات  علىال أظهرت بأن تأثير المحدد المع و

وروبيأما لغرض تتبع المسار الزم لر  اد ا اصلة   دود الافعال الفورية ال تبديها الواردات المتأتية من الا نتيجة التغيرات ا
ليل الصدمات عبر دوال الاستجابة كذلك بالاستعانة   سيتم XHوصادرات المحروقات   demالطلب الاجما  كل من  باسلوب 

تائج المتوصل اليها  الشكل البيا ادنا   الفورية وال تظهر ال
وروبي للتغيرات الحاصلة في العوامل الرئيسية من  الوارداتاستجابة  :52الشكل البياني رقم         المؤثرة فيهاالاتحاد ا

 
 Eviews (7.0)رجات برنامج المصدر:                                                               
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يات الواردة أعلا والممثلة لدوال الاستجابة المتعلقة بمتغير ح اد الاوروبي من خلال الم فان حدوث تغير  Mالواردات من الا
راف معياري واحد ا وجود استجابة موجبة غير فورية إلا انها ترتفع بشكل قوي وسريع  dem إجما الطلب الداخلي   بمقدار ا

ة الرابعة لتصل بذلك  %5صل حدود تل يا لتصبح استجابة سالبة  الس فاض تدر ة الثالثة ثم تبدأ استجابتها  الا خلال الس
ذا التأثير بعد ذلك حيث تبدأ الاستجابة  التذبذب ما %1حدود  فاض  ليزول  يبي آبين الارتفاع والا خذة بذلك الشكل ا

الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي  ويستمر على باقي الفترة مما يع أن ارتفاع  %[2،%1-]وذلك بمقدار قريب من الصفر
ادالواردايؤدي ا ارتفاع س dem والاستثماري  مل دول الا الذي  )دون المدى القصيروسط والطويل تعلى المديين الم ت من 

يث وصلت حدود  عدمة دون أي تأثير يذكر لها  و عكس المتوقع ولكن تكاد تكون م و ما ( %7, 0-جاءت استجابته سالية و و
ا ما سبق التوصل اليه من خلال نتائج تقدير نموذج  طأ.متجه يؤكد ل  تصحيح ا

ص أ دد الصادرات من المحروقات تغير الما فيما  اصل   راف XH ا فان حدوث صدمة موجبة على مستوا بمقدار ا
وروبي االوارد معياري واحد يؤدي إ ارتفاع  اد ا ي استجابة  % 2,5بمقدار  ت من الا ة الثانية و  مقارنةسريعة  خلال الس

يال  demبسابقتها  ة الرابعة وصلت حدود  تتلاشي تدر حى بعد ذلك  ثم تسلك %1,6-بعد ذلك وتصبح سالبة  الس م
فاض متذبذبا بين  ي استجابة  %[ 0,8،%1-]المجال  الارتفاع و الا عدمةتبدو طفيفة و . وعليه يمكن القول بأن تكاد تكون م

الصة   المحددين لم تكن فورية وسري استجابة الواردات و ما يؤكد ما سبق للتغييرات ا جلين المتوسط والطويل و عة وإنما تظهر  ا
  التوصل إليه من نتائج.

 

وروبي. : الثانيالمطلب             ية للجزائر مع الاتحاد ا  أثر تطبيق اتفاق الشراكة على التجارة البي
تمام ما تبقى من صحفات لهذا المبحث صب ا اول على  سي ية ت التأثيرات المرتبة عن تطبيق اتفاق الشراكة على التجارة البي

د من خلال صيلة تطبيق الاتفاق المع  جانبه التجاري. حيث  ليلية وتقييمية شاملة  وروبي بتقديم قراءة  اد ا  للجزائر مع الا
هماتتبع أداء التبادل التجاري السلعي  ات العامة  وكذاتفاق مع مقارنته بالفترة السابقة له الاخلال فترة تطبيق  بي إبراز للاجما

صائص المميزة له من جانبي الصادرات والواردا زائري من خلال تتبع رصيد  ،توا ابي الذي يبدو لصا الطرف ا أن التحرك الإ
ه بالفوائض  ا سواء قبل تطبيق اتفاق الشراكةالمتفاوتة والمتتالية اميزان التجارة الإجمالية للطرفين والمعبر ع ( 2004-2000) ل أحرز

وية بلغت  -2005)مليار دولار خلال فترة تطبيق الاتفاق المع  9,599فع إ تمليار دولار أمريكي لتر  6,799بقيمة متوسطة س
مر مرتبطا فقط بالوتيرة  (2016 فط خلال  التصاعدية ال أخذا ا الصادرات من المحروقات كان  حقيقة ا بفعل انتعاش أسعار ال

ة  ة ببلوغ قيمته   2014لغاية  2005الفترة الممتدة من س قبل أن يتحول الرصيد إ عجز خلال فترة الصدمة البترولية المعاكسة الرا
ة  2,517 ة  2015مليار دولار س زائر لم جم من  5,440بقيمة عجز بلغت  2016لتشتد حدته س مليار دولار، مما يع أن ا

 الاتفاق الشيء الكثير  جانبه التجاري على اعتبار أن المكاسب المحققة كانت فقط بفضل المحروقات. 
راطه  مسار الشراكة وفق مقاربة برشلونة  جانبها فخلافا لما كان  داف وراء ا زائري يسعى لتحقيقه من أ الشريك ا

الها الاقتصادي والماالتجار  دت عليها   ركان الرئيسية ال است نطاق من ناحية الارتقاء بالصادرات خارج  ،ي الذي يعد أحد ا
خيرة ةالمحروقات وتوسيع تشكيل سيج الإنتاجي المحلي  ا ياكل ال سين أداء  يك عن  وروبية نا سواق ا وزيادة حصصها  ا

دث أي تغيير يذكر على صعيد واقع يله مع متطلبات الانفتاح الذي بهدف تكييفه وتأ وتطوير  ، فإنه لم  فرضه تطبيق الاتفاق المع
ة لتقلبات أسعار المحرو  ي ية صادراته ال بقيت ر صائص المميزة لب افظته على نفس ا قات التبادل الذي كان معروفا  السابق باستمرار 

سعار والطلب عليها  وال تبقى على درجة عالية من ا اصلة  ا ابعة من التغييرات ا ارجية ال لمخاطرة والهشاشة إزاء الصدمات ا
يكل وارد وع شديد   سواق العالمية مقابل ت ام من الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي اا ته تعكس تبعية مطلقة  تلبية حيز 

انبين بفعل ضعف القاعدة الانتاجية المحلية و سواق بين ا ول ا ارجية، مما جعل من  سواق الداخلية وا افسية داخل ا دودية قدرا ا الت
هما  رد حبر على ورق نص الاتفاق كون مكاسب الشراكة التجارية بي افع الشراكة بصورة أكثر عدلا يبقى  ميع م إ فرصة يتبادل فيها ا

زائر استوردتخارج قطاع المحروقات صبت كلها لصا الط وروبي لدرجة أن ا اد دول  دولار أمريكي من  17ما معدله رف ا  تمعةالا
ا لدولار واحد فقط خارج المحروقات خلال فترة تطبيق  بعدما كان معدل الاستيراد المتوسط مقدرا   الاتفاق المعمقابل تصدير

زائر خارج المحرو  14المتوسط بـ  على سبيل المثال. 2004-2000قات خلال الفترةدولار لكل دولار تصدر ا
كذا زائر مع استغلاله بشكل و اد لمكاسبه التجارية مع ا صوص عليها  أفضل، فقد عزز الا فضليات الم  ميع المزايا وا

زائرية   سواق ا و ا وعها باتساع  مستوى الاتفاق مع تميز صادراته  شأ  فيهاالسلعي وعدم التركز ت على عكس الصادرات ذات الم
زائري ال تتصف  الية للصادرات السلعية السائدة على ا يتها ال تبتعد كثيرا عن الهياكل ا وع فيها وبتشو حاد  ب بانعدام الت

ولية المصدرة مع  دود من السلع ا ا الشديد  عدد  وروبي مثلما يعكس ذلك تركز ة مطلقة لصادرات المستويين العالمي وا يم
خير قطاع المحروقات مقابل تواضع رقم الصادرات خارج نطاق  سواق  ا شأ غائبة تماما  ا زائرية الم لدرجة تكاد تكون السلع ا

وروبي  اد ا ورو لدرجة أنها الدولية بما  أسواق دول الا انب ا د عجزت عن استغلال كافة المزايا التفضيلية المقدمة من ا بي ع
و ما يمكن تلسمه الاتفاقبموجب  دوله ولوجها إ أسواق  دود لا يتجاوز عدد أصبع  و ها من استغلال سوى عدد   عدم تمك

عدمة لم تتجاوز سقف  امشية تكاد تكون م سب  تجات الكمية المتعلقة من الكميات المحددة للحصص  % 5اليد الواحدة وب بالم
صص بشكل كامل الزراعية و الزراعية المح خر لمعظم ا قيض من ذلك استهلاك الطرف ا د على ال ما  ولة المستغلة المتفق عليها بي

ا  3يتراوح بين أسبوع و أمد قصير و أو جزئي  ما يتم استهلاك حصص أخرى  فترة أقصا اد  6أشهر بي افس ا أشهر نتيجة الت
ظام  ضع ل وروبية خاصة السلع الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع ال  تجات ا بين المستوردين للحصول على حق استيراد الم

صص وفق  قاعدة "   ".  FIFOا
اد أو باقي العالم و دول الا داء التصديري خارج نطاق المحروقات  رى من ام بشكل ع فتواضع ا ، والذي لم يشهد كما س

ذا المطلب وع على اعتبار أنه بقي  خلال فقرات  د المستويات الهامشية  يرواح مكانهي تطور معتبر سواء من ناحية الكم أو ال ع
اعية أو الزراعية لدرجة لا تغطي ح فاتورة المس دود من السلع سواء الص توردات الغذائية من حيث القيمة والتركز الشديد  عدد 

تلف السلع  و الاستيراد لتغطية احتياجات الطلب الداخلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري من  وذلك مقابل وجود توجه قوي 
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اعية والزراعية ،  هاز الانتاجي المحلي  : للعديد من العوامل المتعلقة بكل من راجعالص الطبيعة الريعية للاقتصاد الوط وضعف أداء ا
سواق الدولية، و  فاذ إ ا اصة على ال ها وا عدم فعالية السياسات والتدابير المتخذة من كذا وعدم مقدرة معظم مؤسساته العمومية م

شاط التصديري وعدم تطبيقها عمليا بالش قبل السلطات لترقية الصادرات خارج المحروقات كل المطلوب بفعل العراقيل ال تكبح ال
وروبي  ،للمتعاملين المصدرين على قلتهم عبر كامل حلقات عمليات التصدير اد ا عة للا مائية المق ولكن دون نسيان السياسات ا

شأ إ أسواقه، حيث يلجأ زائرية الم ا  عرقلة نفاذ السلع ا الدول المتقدمة من خلال إخضاعه لمختلف  بقيةعلى غرار   إليها  ودور
ظيمية  ية والت حيان لمجموعة من المواصفات والمعايير الف شأ، اللوائح أو السلع الواردة إليه بشكل صارم ومتحيز  كثير من ا )قواعد الم

ية  ظيمات الف بغي  (Conformity Assessment Proceduresالمواصفات واجراءات تقييم المطابقة، Technical Regulationsالت ال ي
فاظ على  تلفة كا ت ذرائع  بية  ج افسة ا سواقه بهدف تقييد دخولها حماية لقطاعاته الانتاجية من الم استيفائها قبل دخولها 

شأ  ودة وشروط التعبئة والتغليف والتأكد من م السلع بالتحقق من الصحة والبيئة وضمان حقوق الملكية الفكرية، واحترام مواصفات ا
ا صوص عليها  اتفاق الشراكة وغير شأ الم ا لقواعد الم  .اسيتفاء

وروبي -1  . أثـــــــــر تطبيق اتفاق الشراكة على الصــــــادرات الجزائرية نحو الاتـــــحاد ا
وروبي الشيء الكثير من ناحية الارتقاء بصادراا ا  اد ا زائر لم جم من تطبيق اتفاق الشراكة مع الا مما لا شك فيه، أن ا

داف الرئيسية ال رمى لتحقيقها  جانبه التجاري. ذلك أن الاتفاق المع استمر على  كانخارج نطاق المحروقات الذي   أحد ا
ة غرار اتفاق التعاون ل ال جعلت القاعدة و  تكريس الواقع الذي فرضه بقاء الطبيعة الريعية ملازمة للاقتصاد الوط  1976س

ارجية بم سواق ا فوذ إ ا ا الإنتاجية المحلية خارج قطاع المحروقات غير قادرة على تلبية حاجيات السوق الداخلية وغير قادرة على ال
وروبية بفعل تواضع أداء  افسة  اقطاعاا فيها ا اراة الم سواق المختلفة المختلفة وعدم مقدرة مؤسساا ا على  تجاا ا ا . مما وفرض م

رد حبر على ورق إعلان  افع الشراكة بصورة أكثر عدلا يبقى  ميع م انبين إ فرصة يتبادل فيها ا سواق بين ا ول ا جعل من 
ورو  اور الشراكة ا ة برشلونة الذي حدد أسس و هما خارج قطاع المحروقات  1995متوسطية س كون مكاسب الشراكة التجارية بي

وروبي.  صبت كلها لصا الطرف ا
ظر لعدم إحراز أي تقدم   ثر الكمي لتطبيق الاتفاق من جانب الصادرات يبقى ضعيفا بال وعلى ضوء ما سبق، فإن ا

  :معادلة التبادل بين الطرفين سواء
طي عتبةمن حيث خصائص ال - زائر من  ويع الصادرات تبادل بفعل عدم تمكن ا داء المسجل على مستوى  ت مثلما يظهر ا

افسي للصادرات على غرار   (Herfindahl-Hirschmannمؤشري التركز )مؤشر بعض المؤشرات ذات الصلة بتحديد الموقف الت
سبة للمؤشر الثا وكذا  ويع أقل لها بال سبة للأول مقابل ت وع اللذان يظهران مدى التركز الشديد الذي تتسم به بال مؤشر والت

ية مع الهيكل الصادرات  ياكل صادرات الدول المع  Indicateur de similarité dans les Structures desالعالميتماثل 
exportations   مؤشر (ـFinger-Kreinin  ) زائرية عن على تباعد الذي سجل مستويات متدنية بما يدل يكل الصادرات ا

و مبين   دول رقميكل الصادرات العالمية وعدم تشابهه معه بشكل أكبر كما  ة بشكل بفعل  135ا بقاء المحروقات مهيم
سواق  ا  ا ال السيطرة و مقدمتها تقلبات أسعار ة عوامل خارج  ي يتها وال تبقى  نهاية المطاف ر شبه كلي على ب

اصلة  الظرف الاقتصادي للدول المستهلكة مقابل تواضع حصيلة الصادرات خارج  نطاق المحروقات ال لم  العالمية والتغييرات ا
صة لم تتجاوز  م سوى  ي تطور نوعي وكميي معتبر على اعتبار أنها لم تسا شأ  % 4,1تسجل  من إجما الصادرات ذات الم

وية  وروبي خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة وبقيمة متوسطة لس اد ا و أسواق دول الا زائري  مليار  1,3 تتجاوز حدودلما
و وارد   دول رقمدولار أمريكي كما   . 140ا

اد  - ذ اتفاق التعاون السابق علما بأن الا وحة له م زائري من المزايا التفضيلية المم أو من حيث مواصلة عدم استفادة الطرف ا
ذا المسألة ص  وروبي لم يضف كما ذكرنا  فقرات سابقة لهذا البحث الشيء الكثير فيما  طلق مواصلته لازداوجية م ا ن م

اعية والزارعية  تجات الص رير جمارتي الم اعية لمبدأ التعامل مع  تجات السلع الص ه فقط بإخضاع جمارة م دم مصا وفق ما 
ظر مع إعطاء بعض  افها الثلاثة لمبدأ التقييد وا التحرير مع وضع بعض التحفظات مقابل إخضاع جمارة السلع الزراعية بأص

اءاتالا سواق  ستث اء  مما يع أن ا زائري باستث شأ ا اعية ذات الم صل مفتوحة أمام السلع الص ي  ا وروبية  سواق ا ا
تجات الصيد البحري بتخفيض كلي أو جزئي للتعريفة  تجات الزراعية والزراعية المحولة وم رير جزئي للم ها مقابل  دود م عدد 

مركية مع إتباع نظام تجات الزراعية  ا ال جمارة الم اد مع بقية الشركاء   ية على غرار ما تعامل به الا صص كمية وزم ا
مائية. اضعة لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة شديدة ا سبة له وا ساسة بال  ا

فضليات التجارية إضافة  ذ ا اد خارج المحروقات حيث ترجع سبب عدم الاستفادة من  و دول الا إ ضعف الصادرات 
تلف القطاعات الاقتصادية والهياكل الانتاجيةفعل ب اعية والفلاحية لدرجة عدم القدرة ح على  ضعف أداء  ها الص لاسيما م

قوق  زائرية المعفاة كليا أو جزئيا من ا اعة الغذائية ا تجات الص وحة لبعض السلع الزراعية وم صص الكمية المم استغلال ا
وروبي اد ا سواق الا د دخولها  مركية ع يط  ،ا واجز ال  زائرية خارج المحروقات بتصديرإ العوائق وا تجات ا بفعل  الم

ذ  ظيمية( لعرقلة نفاذ  ية والت مائية غير التعريفية) الف ساليب ا وروبي وإفراطه  استخدام ش المعايير و ا تشدد الشريك ا
ذ المعايير وروبية وعدم السماح بدخولها  حالة عدم تطابقها مع  سواق ا تجات إ ا و م ،الم طبق على تشكيلة واسعة و ا ي

تجا اد الشروط والمعايير المطبقة داخل أسواقه.  من الم ع ال لا تستو  نظر الا    ت المحلية الص
و دول  زائري  شأ ا ظر  تأثير تطبيق اتفاق الشراكة على الصادرات ذات الم حاول عبر الفقرات اللاحقة ال على العموم، س

وروبي م اد ا وية خلال فترتي ماقبل وبعد تطبيق الاتفاق المع الا ا الس ن خلال رصد أدائها من حيث تطور قيمها ومعدلات نمو
ثر على تطور الصادرات خارج  ليل للأداء التصديري السلعي بالاعتماد على بعض المؤشرات ذات الصلة المحروقات وإبراز  مع 

افسي للصادرات.  بتحليل الوضع الت
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وروبي قبل وبعد تطبيق اتفاق الشراكة   -1-1  . -تطور الصادرات السلعية للجزائر نحو الاتحاد ا
ليل تطور أداء التبادل التجاري  وروبي على صعيد الصادرات السلعية خلال فترتي ما قبل وبعد البي للجزائر لغرض  اد ا مع الا

ستعين بالبيانات  راكةتطبيق اتفاق الش شأبين الطرفين، س دول الموا الذي يبين تطور الصادرات السلعية ذات الم ا ا زائري مع  ال يوفر ا
وات فترة دخول الاتفاق وي وكذا مقارنة مستوياا ا خلال س ا الس وي  (2016-2005) حيز التطبيق تبيان لمعدلات نمو بالمتوسط الس

ة  ةالمسجل خلال فترة ما قبل تطبيق الاتفاق الممتدة من س ورومتوسطية س راط  مسار الشراكة ا ة  1995الا  .2004لغاية س
وي خلال الفترة المدروسة بما يقارب  21,823 ولعل أول ما يمكن استخلاصه من تتبع تطور الصادرات ال بلغ متوسطها الس

امليار دولار أمريكي  وروبي ال استوعبت أسواقها  المتوسط ما ي اد ا  2004-1995خلال الفترة  % 62ز و دول الا
دودية  2016-2005 خلال الفترة % 55,3و و تأكيد ماسبق ذكر بشأن  زائري،  شأ ا من إجما الصادرات السلعية ذات الم

سواق  صورا أساسا  تقلبات أسعار المحروقات  ا ثر الكمي لاتفاق الشراكة عليها على اعتبار أن المحدد الرئيسي لها يبقى  ا
اب  ح ا على قيمة الصادرات سواء بالإ ة المطلقة العالمية وتأثير ظر للهيم ال ارتفاعها أو السلب  حال تراجعها وذلك بال

اد أو باقي العالم.  ية الصادرات سواء جما دول الا  لصادرات المحروقات على ب
فيذ" الفترة :138 الجدول رقم وروبي قبل وبعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت   2016 -1995 تطور الصادرات السلعية للجزائر نحو الاتحاد ا

وي معدل  بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق  قبل دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق مو الس مقارنة  %ال
وات 2004-1995 بمتوسط الفترة مو  القيمة الس ويمعدل ال  % الس

 

وات ويمعدل  القيمة الس مو الس  %ال

1995 6,638 
(64,8%) 15,8% 2005 25,593 

(55,6%) 48,08% 137,0% 

1996 8,059 
(60,3%) 21,4% 2006 28,750 

(52,6%) 12,34% 166,2% 

1997 8,663 
(62,4%) 07,5% 2007 26,833 

(44,6%) -6,67% 148,5% 

1998 6,643 
(65,0%) -23,3% 2008 41,268 

(52,0%) 53,80% 282,1% 

1999 8,058 
(64,4%) 21,3% 2009 23,186 

(51,3%) 
-43,82% 114,7% 

2000 13,797 
(62,6%) 71,2% 2010 28,009 

(49,1%) 20,80% 159,3% 

2001 12,342 
(64,5%) -10,5% 2011 37,307 

(50,8%) 33,20% 245,4% 

2002 12,105 
(64,3%) -01,9% 2012 39,797 

(55,4%) 06,67% 268,5% 

2003 14,414 
(58,9%) 19,1% 2013 41,277 

(63,5%) 03,72% 282,2% 

2004 17,283 
(54,2%) 19,9% 2014 40,378 

(64,2%) -02,18% 273,9% 

1995-
2004 

10,800 
(62,1%) 

14,0% 2015 22,968 
(66,3%) -36,10% 138,9% 

 2016 16,739 
(58,0%) -27,15% 55,0% 

 21,823  2016-1995متوسط الفترة 

 

2005-
2016 

31,25 
(55,3%) 

5,22% 189,31% 
 

وروبي من إجما الصادرات السلعية ) : ) ( اد ا و الا  ( .%نصيب الصادرات السلعية للجزائر 
اء على المعطيات الواردة  : المصدر       دول ب   : تم اعداد ا

اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائيات - ارجية ا زائر،، المديرية العامة CNIS قاعدة بيانات التجارة ا ة للجمارك،ا  .2016س
- CNIS (2017), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie Année 2016 , Centre National 

de l’Informatique et des Statistiques-CNIS-, Direction Générale des Douanes, Alger, p14. 
 

و دول 2004-1995)ففي خلال الفترة ال سبقت دخول الاتفاق حيز التطبيق  زائرية  (، سلكت الصادرات السلعية ا
وية الموجبة المسجلة،  مو الس ه معدلات ال و ما تعبر ع وروبي ذات المسار التصاعدي الذي أخدته الصادرات الاجمالية و الشريك ا

لله بعض التراجع المسجل س ة  2001و 1998 والذي  اد الذي عرفته  الذي  2002وبدرجة أقل س د تفسير  التراجع ا
فط نتيجة تراجع أداء اقتصادات العديد من الدول المستهلكة بفعل التبعات السلبية  فط بفعل تراجع الطلب العالمي على ال أسعار ال

زمة الآسيوية وأزمة فقاعة الانترنت  ة  11أحداث  ثم dot comالمترتبة عن ا   . 2001سبتمبر س
زائرية من  انتقلتإذ  وروبية من الصادرات ا سواق ا و ما يعادل 6,638قيمة ما استوعبته ا من % 64,8مليار دولار و

ة  ة  % 60,3مليار دولار )  8,059إ 1995الصادرات الاجمالية س  % 21,4وبمعدل نمو بلغ  1996من إجما الصادرات( س
ة  سبة  1997لترتفع س ا  % 7,5ب ة  % 62,4مليار دولار ) 8,663وبقيمة قدر ال  1998من أجما الصادرات( لتتراجع س

حو  زائري ب فط ا ببلوغ  % 23دولار أمريكي بأزيد من 12,9دولار إ  19,5بانتقاله من   % 34تراجع فيها سعر برميل ال
ة  % 65مليار دولار ) 6,643قيمتها ذ س و أد مستوى تصله م ا التصاعدية  1995من الصادرات الاجمالية( و . لتستعيد لوتير

سبتين بلغتا  تين اللاحقتين وب ة  % 21,3الس ة  % 2, 72و 1999س ية  2000س ي أعلى معدل نمو سجل خلال الفترة المع و
من الصادرات  % 62,6مليار دولار )  13,797لية( ومن الصادرات الاجما % 64,4مليار دولار ) 8,058وبقيمتين قدرهما 
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ة  سبة  2011الاجمالية(، لتتراجع س فط بقرابة  % 10,5ب دولار  24,9دولار إ  28,6)انتقل من  % 13بتراجع سعر برميل ال
ا  % 64,5مليار دولار ) 12,342للبرميل( وبقيمة إجمالية بلغت  مليار دولار  12,105من إجما الصادرات( ثم بقيمة قدر

ة % 64,3) ة  2002من إجما الصادرات( س من إجما الصادرات( وبمعدل  % 58,9مليار دولار ) 14,414إ 2003لترتفع س
ة  %  20 قرابةمن إجما الصادرات( وبمعدل نمو بلغ  % 54,2مليار دولار ) 17,283ثم إ % 19نمو قارب ما بلغ  .2004س بي

و ذ الفترة  وي لقيمة الصادرات خلال  وي لها بلغ  المتوسط  10,800المتوسط الس  .% 14مليار دولار وبمعدل نمو س
ة  ذ سبتمبر س و أن 2005أما خلال الفترة ال أعقبت دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق م م ما يمكن ملاحظته  ، فأ

زائرية لم يكن يع تراجعا من حيث قيمتها، بل التراجع الملموس  المساهمة ال اد  استيعاب الصادرات الاجمالية ا سبية لدول الا
ذ  على العكس من ذلك فقد كانت بمستويات أكبر مقارنة بالفترة السابقة، إذ تضاعفت القيمة المتوسطة للصادرات المسجلة خلال 

و  و مايعادل  المتوسط مليا 31,25الفترة قياسا بسابقتها ببلوغها  من قيمة الصادرات الاجمالية وبمعدل نمو  % 55,3ر دولار و
و  ا مستويات قياسية قدر متوسطها   % 189,3بلغ  فطية ال بلغت أسعار امي الصادرات ال خيرة بفعل ت تيجة لتزايد قيم ا ك

و وي  وات الفترة حدود  82,7الس ة 100دولار للبرميل بل أنها تعدت  بعض س (، ولكن 2013لغاية 2001دولار للبرميل )من س
اد الذي  % 3, 5ذ الزيادة كانت بمعدل نمو أقل مقارنة بمثيله  الفترة السابقة و الذي لم يتجاوز  المتوسط  تيجة للتراجع ا ك

وات ا شوب الازمة شهدته قيم الصادرات  بعض س فط بفعل التبعات السلبية ل ت تأثير تداعيات تراجع أسعار ال ية  لفترة المع
ة  ن العقاري  الولايات المتحدة )س الية ال تراجعت فيها 2009المالية العالمية بعد انفجار فقاعة الر فطية المعاكسة ا ( والصدمة ال

ة  صف الثا لس ذ ال فط بشكل حاد م  .2016و 2015واستمرت طوال س  2014أسعار ال
اد قرابة  و الا ة دخول الاتفاق المع حيز التطبيق بلغت قيمة الصادرات   % 55,6مليار دولار ) مايعادل  25,6ففي س

حو  و ما يع ارتفاعا ب ة  % 48من إجما الصادرات( و ن ، قبل أ2004-1995مقارنة بمتوسط الفترة  % 137و 2004قياسا بس
ة  ة  % 12,34من الصادرات الاجمالية( وبمعدل نمو قارب  % 52,6مليار دولار ) مايعادل  28,75إ  2006ترتفع س مقارنة بالس
سبة  % 166,2السابقة و   % 6,67قياسا بمتوسط فترة ما قبل دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق قبل أن تتراجع بشكل طفيف ب

ة  ي قيمة اكبر مقارنة ما سجل  المتوسط خلال الفترة  26,833ببلوغ قيمتها  2007س  2004-1995مليار دولار أمريكي و
ما%.  148,5وا  ة  بي ذ الاستقلال بملامستها  2008شهدت س على مستوياا ا م اد  و دول الا بلوغ الصادرات المتجهة 
حو من الصادرات الاجمالية( و  % 52مليار دولار أمريكي ) 41,27اجز  متوسط قيمة الصادرات المسجلة  % 282متجاوزة ب

ابية ال ميزت أسواق الطاقة العالمية  ات الا ابي الذي مارسته الاجما ت التأثير الإ خلال فترة ما قبل تطبيق الاتفاق  وذلك 
حو  ة ب فط ال ارتفعت خلال تلك الس و الارتفاع الذي لم يدم  99وبلوغها حدود  % 33,34بانتعاش أسعار ال دولار للبرميل و

و  بوطيا وبشكل حاد فقد من خلاله  حى  خير سرعان ما سلك م بفعل  من قيمته % 37,84طويلا على اعتبار أن سعر ا
وروبي على المحروقات مما جع ها من انكماش الطلب ا زمة المالية العالمية وما ترتب ع و التأثيرات السلبية المرتبة عن ا ل الصادرات 

ة  من الصادرات الاجمالية( وال  كانت  % 51,3مليار دولار أمريكي ) 23,186بقيمة بلغت  % 44بقرابة  2009أوروبا تتراجع س
و اوروبا خلال الفترة  ا أكبر من متوسط قيمة ما تم تصدير  اء  2004-1995بدور  . % 114,7بز

دول أن أزمة الديون زمة المالية العالمية  والملاحظ من خلال ا طقة اليورو  أعقاب ا السيادية ال مست بعض دول م
زائرية  : و مقدمتها الزبائن الكبار للجزائر ونع بها (2010-2012) إيطاليا، إسبانيا والبرتغال لم يكن لها تأثير على الصادرات ا

ذا ما يمكن تلمسه بوضوح من خلال تتبع أداء الصادرات خلال ذ الدول ال دخلت نفق الانكماشرغم تراجع أداء اقتصادات   ،
ة  ذ س ذ الدول وتيرة تصاعدية م و  زمة، أين أخذت الصادرات  ة  2010فترة ا اء البرتغال ال تراجعت  2012ولغاية س باستث

ة  سبة  2012بشكل طفيف قيمة واردا ا س ة  % 6,4ب د 2011مقارنة بس و مبين  ا . وبذلك استعادت 122 قم  ولكما 
سعار و أوروبا  ظل الارتفاعات المتتالية والقياسية  زائري  شأ ا سبة قاربت  الصادرات ذات الم ها التصاعدي ب فط لاجما ال

ة  % 21 سبة  % 49,1مليار دولار ) مايعادل  28,009بقيمة بلغت  2010س ة  % 33,22من الصادرات الاجمالية( ثم ب س
تواليا حدود  2013و 2012من إجما الصادرات( لتصل قيمتها س  % 50,8مليار دولار )مايعادل  37,307وبقيمة  2011

و  41,277مليار و  39,797 ويين بلغا  % 63,5و  % 55,4مليار دولار ) مايعادل  من إجما الصادرات ( وبمعد نمو س
 على الترتيب.  % 3,72و  % 6,67

وروبي على وجه  كما أن وقع اد ا و دول الا فطية المعاكسة كان شديدا على أداء الصادرات الاجمالية عموما و الصدمة ال
ة  ذ س و ما يمكن تلمسه من خلال الوتيرة الهبوطية ال أخذا ا الصادرات م صوص. و لدرجة عادت من خلالها قيمتها  2014ا

ة  ة  2005للمستويات المسجلة قبل س ة  2015 س ة  2004و قبل س دول السابق. إذ أدى   2016 س و موضح  ا كما 
ة  صف الثا لس فط ومعها إيرادات صادرات المحروقات بداية من ال اد  2014بوط أسعار ال و دول الا إ تراجع صادرات البلد 

سبة  حو  % 2,18بشكل طفيف ب من الصادرات الاجمالية( لتشتد  % 64,2مليار دولار أمريكي )  40,378وال بلغت قيمتها ب
سب  2016و  2015حدا ا س  و حدود  % 27,15و  % 36,10بتراجعها ب ة ا ، حيث لم تتجاوز قيمتها  الس على التوا

ة الثانية 16,739من الصادرات الاجمالية( و  % 66,3مليار دولار )  25,8  من الصادرات الاجمالية(. % 58) مليار دولار  الس
 

وروبي على الصادرات خارج المحروقاتــــأث -1-2  مـــــع تحليل للأداء التصديري  ر تطبيق الشراكة مع الاتحاد ا
افسي للصادرات.          السلعي بالاعتماد على بعض المؤشرات ذات الصلة بتحليل الوضع الت

ظر  وروبي ال لم يطرأ على أوزان مكوناا ا الرئيسية أي إ طبيعة التركيبة السلعية بال اد ا و دول الا زائرية  للصادرات ا
فيذ على أرض الواقع، فإن سمة  تقدم يذكر، وال كانت متطابقة سواء خلال فترة ما قبل أو بعد دخول اتفاق الشراكة مرحلة الت

ظر إ استمرار اد فيها بقيت ملازمة لها بال اعة الاستخراجية ا التشو ا ة المطلقة للمحروقات وبقية سلع الص رى عليها ال خالهمي
 الوقت الذي لم تتجاوز فيه حصة الصادرات خارج نطاق المحروقات سواء من إجما الصادرات السلعية  % 98استأثرت على 

ها أو الزراعية حدود اعية م و ما يدل % 2 الص داف من  و فسها من أ زائر ل قيق ما رسمته ا بشكل قطعي على الفشل  



وروبي –الثانيالفصل /الثانيالباب  ي بعد أزيد من  :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذالحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  عقد من دخوله حيز الت

 432 

وروبي  شقه التجاري برفع حجم ونوعية صادراا ا  اد ا راطها  مسار الشراكة مع الا وروبية من السلع  وإ سواق ا ا
دمات بعيدا عن قطاع المحروقات، حيث لم تتجاوز حصة الصادرات من السلع الزا تجات  % 0,20) رعية ربع نقطة مئويةوا من الم

ولية الزراعية % 0,05والزراعية  اشمية من المواد ا صة  و أوروبا  زائري  شأ ا اعية ذات الم (  الوقت الذي ساهمت فيه الصادرات الص
 كانت  معظمها  2014 -2006خلال الفترة  % 35, 1و  2005-1995خلال الفترة  % 1,75لم تتجاوز  المتوسط حدود 

   . دول الموا و مبين  ا عة كما  صف مص تجات ال  شكل مواد كمياوية وبعض الم
داء التصديري  :139 دول رقمـالج         .2014- 1995بعض المؤشرات ذات الصلة خلال الفترة للجزائر  على مستوىا

وات   الس

 مع العالم

 

وروبي  مع الاتحاد ا
وعمؤشر  الـتركزؤشر ــم مؤشر تماثل  الت

 ياكل الصادرات
-Finger مؤشر)

Kreinin ) 

مؤشر تماثل 
ياكل 

 الصادرات
 

متوسط الفترة الهيكل السلعي   ؤشر الـتركزــم
1995-2005  

الحصة من   القيمة سع. القيمة سع. القيمة سع.
  (%)الصادرات 

المجموعات 
 السلعية 

ها 0,25  0,519 57 0,125 0,175 0,825 99 0,523 99 1995   :السلع الزراعية، وم

تجات غذائية  - 0,20  0,542 59 0,137 0,194 0,806 97 0,459 97 1996  م
 مواد أولية زراعية  - 0,05  0,532 51 0,144 0,194 0,806 81 0,510 81 1997
 الوقود والمعادن  98,00  0,543 69 0,088 0,130 0,870 99 0,521 99 1998
ها 1,75  0,542 73 0,122 0,173 0,827 93 0,511 93 1999 عة،وم  :السلع المص

 مواد كمياوية  - 1,04  0,547 80 0,109 0,165 0,835 101 0,515 101 2000
قل - 0,07  0,552 63 0,122 0,180 0,821 85 0,502 85 2001  الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - 0,64  0,556 71 0,105 0,164 0,837 101 0,520 101 2002 وعات مت  مص
 المجموع   100  0,558 70 0,125 0,183 0,818 105 0,541 105 2003
2004 110 0,586 110 0,827 0,174 0,094 63 0,571    
1995-
2004 97 0,519 97 0,827 0,173 0,117 66 0,546    

 
     

  
  

   

2005 108 0,588 108 0,812 0,189 
 

0,100 68 0,598 
متوسط الفترة الهيكل السلعي  

2006-2014  
ها 0,25  0,595 69 0,107  0,200 0,801 108 0,602 108 2006   :السلع الزراعية، وم

تجات غذائية  - 0,22  0,560 84 0,100  0,197 0,803 121 0,598 121 2007  م
 مواد أولية زراعية  - 0,03  0,591 79 0,132  0,238 0,762 119 0,580 119 2008
 الوقود والمعادن  98,40  0,597 68 0,123  0,208 0,792 106 0,554 106 2009
ه 1,35  0,574 66 0,126  0,217 0,783 108 0,523 108 2010 عة،وم  :االسلع المص

 مواد كمياوية  - 1,13  0,552 55 0,191  0,281 0,720 98 0,538 98 2011
قل - 0,12  0,571 49 0,188  0,275 0,726 98 0,540 98 2012  الآلات ومعدات ال
وعة أخرى  - 0,00  0,587 64 0,172  0,267 0,733 95 0,541 95 2013 وعات مت  مص
 المجموع  100  0,556 60 غ.م  غ.م. 0,745 99 0,485 99 2014
2005-
2014 106 0,555 106 0,768 0,230  0,138 66 0,578    

اءا على  :رالمصد  دول ب   : المعطيات الواردة تم إعداد ا
دول رقم  - وروبي 54بيانات ا اد ا و الا اص بالهيكل السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة   .ا
مية اقاعدة البيانات  - مم المتحدة للتجارة والت اصة بمؤتمر ا    :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATلتجارة الدولية  ا

unctadstat.unctad.org http//: (2016جانفي  30 تم الاطلاع على الموقع يوم.)  
زائرية كانعكاس للطبيعة الريعية للاقتصاد الوط أحادي التصدير ال بقيت   و خضم تشو التركيبة السلعية للصادرات ا

تلف القطاعات الاقتصادية الاخرى خارج القطاع الريعي لاسيما الانتاجية  ملازمة له وما أفرزته من واقع شديد السلبية على أداء 
ور أوض ها المتسمة بتد من احتياجات الطلب الداخلي ال تتم بواسطة الاستيراد،  بسيطيز ولو تغطية  علىاعها وعدم المقدرة م

وروبية  سواق ا ارجية بشكل عام وا سواق ا افسة والولوج إ ا اراة الم دودية قدرا ا على  افسي لها و يظهر ضعف الموقف الت
ركا سلبيا ع زائر  انب بشكل خاص، إذ سجلت ا افسية الصادرات، أين كان أدائها سواء فيما يتعلق  لى مستوى جميع مؤشرات ت

ية بمسار  ضعف ح بين الدول المتوسطية الاخرى المع وروبي متدنيا بل ا اد ا و دول الا تمعة  أو  و دول العالم  الصادرات 
ا ذلك  وقت سابق ) أن وروبي كما رأي اد ا دولين  رقم الشراكة مع الا  (.83و 79ظر ا

زائرية تتسم بمستويات تركيز شديد مقابل تد مستويات  ، أن الصادرات ا دول أعلا ذا المقام، يتضح من خلال ا ففي 
و العالم  وع فيها بوصفها بلدا مصدرا صافيا للمحروقات لم يتحاوز متوسط عدد السلع المصدرة  و دول  66سلعة و  97الت سلعة 

وروبي خلال الفترة الا و دول العالم مع بقاء العدد نفسه من السلع  106فع العدد إ رتقبل أن ي 2004-1995اد ا سلعة مصدرة 
اد خلال الفترة  و دول الا فيذ، حيث تكونت  2014-2005المصدرة  و معلوم دخول اتفاق الشراكة حيز الت ال شهدت كما 

زائرية المصدرة  و مابين سلة السلع ا ويا خلال الفترة ا ة  81و العالم س سلعة المسجلة  110و 1997سلعة المسجلة س
ة وروبي خلال ذات الفترة بين  ،2004س اد ا و أسواق الا ا  شأ ال تم تصدير زائرية الم ما تشكلت سلة السلع ا سلعة  51بي

ة  ة  71و  1997المسجلة س ما تر  ،2002سلعة المسجلة س مل دول العالم بين او بي و  ح عدد السلع المصدرة خلال الفترة الثانية 
ة  95 ة  121و  2013سلعة مصدرة المسجلة س ا س وات  2007سلعة ال تم تصدير و أعلى مستوى تم تسجيلها على مدار س و

و دول دول السابق،  الوقت الذي تشكلت فيه سلة السلع المصدرة  ا ا موعة  الفترة ال غطا اد خلال نفس الفترة من  الا
ة  49ترواحت بين  ا س ة  84و  2013سلعة فقط ال تم تصدير زائرية ال تم  2007سلعة مصدرة س و أعلى عدد من السلع ا و

و أوروبا خلال الفترة  ا   .2014-1995تصدير
فعت كلما دل ذلك على ان الصادرات أكثر ال كلما ارت Herfindahl-Hirschmannوبذلك سجلت قيم مؤشر التركز لـ  

وروبي، بلغت  المتوسط خلال فترة ما قبل  اد ا مل دول العالم أو الا على مستوياا ا سواء فيما يتعلق بالصادرات جما  تركيزا، 

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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وية تراوحت بين  0,519تطبيق اتفاق الشراكة  و دول العالم وبقيم س سبة للصادرات  ة  المسجلة 0,459بال  0,586و 1996س
ة  وية للمؤشر تر  0,546 حين بلغت  2004المسجلة س وروبي بقيم س اد ا و الا سبة للصادرات  و  0,519حت بين او بال

طلق أن قيمة المؤشر  2004و  1995المسجلتين س  0,571 . أما خلال الفترة الثانية، فلم يكن الوضع أفضل من م على التوا
و  وروبي ببلوغ قيمتها المتوسطة تواليا  اد ا و دول العالم أو الا  0,555المع قد عرفت تزايد طفيف سواء على مستوى التصدير 

سبة للصا 0,578و وية بال و العالم بين . إذ ترواحت قيمة المؤشر الس زائرية  ة  0,485درات ا  0,602و  2014ال سجلت س
ة  وية تراوحت بين 2006المحققة س وروبي قيما س اد ا و أسواق دول الا شأ  زائرية الم ما أخذ المؤشر تركز الصادرات ا  0,556، بي

ة التركز السلعي لا تعكس ضعف أداء الصادرات على الترتيب. وبذلك فإن ارتفاع درج 2009و  2014المسجلتين س  0,597و 
. ارجية و الاقتصاد الوط ي التجارة ا فطية المتدنية أصلا فحسب بل تكشف مدى الاختلال الهيكلي  ب  غير ال

يكلها السلعي المتسم بترك افسية الصادرات وتشو  دودية ت دود من السلع ويمكن تأكيد ماسبق بشأن  ز شديد  عدد 
فطية المعاكسة كما يمو  اطر على الاقتصاد الوط  حالة حدوث الصدمات ال طوي ذلك من  ة مطلقة لصادرات المحروقات وما ي

وع الذي أشار بوضوح إ عدم اجما الاقتصاد  داء المسجل على مستوى مؤشر الت ن، بتفحص ا و عليه الوضع  الوقت الرا
يكل الا ويع   و الت اد  نتاج السلعي و تركيبة الصادراتالوط  و دول العالم بما فيها الا تجاا ا القابلة للتصدير  بزيادة عدد م

وروبي خارج نطاق القطاع الريعي ظر لعدم توفر ا اص بالصادرات مع العالم الذي تم الاعتماد عليه بال ، حيث بلغت قيمة المؤشر ا
و دول الا اصة بالصادرات  خير يعد كما البيانات ا وروبي والذي من المفترض أن يكون مقاربا له من حيث القيمة كون ا اد ا

زائرية خلال الفترة ول للجزائر من حيث استيعابه للصادرات ا وبقيم  0,827قرابة  2004-1995 أوردنا آنفا المتعامل التجاري ا
وية ترواحت بين  ة ا 0,870و 1997و 1996المسجلة س  0,806س ما قدرت القيمة المتوسطة للمؤشر 1998ل سجلت س ، بي

وية متراوحة بين  0,768و  (2014-2006)المع خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة  المسجلتين س  0,803و  0,720وبقيم س
.  2007و  2011  على التوا

ياكل الصادرات لـ  داء المسجل على مستوى مؤشر تماثل  يظهر بوضوح مدى  الذي Finger-Kreininوكذا بتفحص ا
زائرية  يوي للصادرات ا ية بابتعاد القصور الب ولية وبدرجة أقل بعض السلع  المب على تركيبتها القائمة أساسا على تصدير المواد ا

خفض )أنظر الشكل البيا رقم  ولوجي الم الية للصادرات سواء عن ( 31قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية ذات المحتوى التك الهياكل ا
نشطة ذات  اصة با و تصدير السلع ا وروبي المتجهة أكثر ،كما ذكرنا سابقا،  اد ا على المستوى العالمي أو على مستوى دول الا

ولية بدلا من تصدير السلع ذات ا ولوجيا بمستوياا ا العليا والمتوسطة على حساب السلع ا لكثافة باليد الاستخدام الكثيف للتك
وي  اعة الاستخراجية. حيث سجلت قيما متدنية بلغ متوسطها الس تجات الص ولية وم تلف المواد ا ولوجيا المتدنية و العاملة والتك

ياكل سبة لتماثل  وية متراوحة بين  0,173الصادرات المحلية مع العالمية  خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة بال  0,130بقيم س
ة  ياكل الصادرات  1997و 1996المسجلة س  0,194و  1998المسجلة س سبة لتماثل  ما بلغ متوسط قيمة المؤشر المع بال بي

اد خلال ذات الفترة  وية ترواحت بين  0,117المحلية مع دول الا على  1997و 1998المسجلتين س  0,144و 0,088بقيم س
و ما يدل على التباعد  ، و و التوا وروبي. و اد ا يكل صادرات دول الا زائرية المختلف كلية عن  الشديد لهيكل الصادرات ا

اصة  2014-2005الوضع الذي لم يتغير بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق، إذ بلغت قيمة المؤشر المتوسطة خلال الفترة  ا
شأ مع مثيلتها ا زائرية الم ياكل الصادرات ا شأ قرابةبمدى تماثل  وية تر  0,138وروبية الم المسجلة  0,100حت بين او وبقيم س

ة ة 0,191و 2007س سبة لمدى التماثل مع 2011المسجلة س ما بلغت قيمة المؤشر المتوسطة بال الصادرات العالمية لذات الفترة قرابة  بي
ا بين  0,230 وية تراوحت بدور ة  0,281و 2005ال سجلت   0,189بقيم س     .   2011ال سجلت س

وروبية خارج نطاق قطاع المحروقات،  سواق ا سين موقعها التجاري  ا زائر لم تتمكن من  زم بأن ا كذا، يمكن ا و
-2006) مليار دولار أمريكي خارج المحروقات خلال الفترة ال تلت تطبيق اتفاق الشراكة  14,265حيث لم تستطع تصدير سوى 

ال ( 2005-2000) رقم يبقى أفضل بكثير قياسا بما سجل خلال الفترة ال سبقت دخول الاتفاق حيز التطبيق  أنهرغم ، ف(2016
امشيا بما تم استيراد خارج المحروقات لدرجة أنه مقابل كل  3,108لم تتمكن خلالها من تصدير سوى  مليار دولار إلا أنه يبقى 
وروبي يتم استيراد  المتوسطدولار يتم تصدير خارج المحروقات  اد ا ه خلال الفترة   17و الا  2015-2005دولار أمريكيا م

و موضح   2004-2000دولار خلال الفترة  14بعدما كان بمتوسط  دول رقمكما     .  195 ا
شأ  ابي لتطبيق اتفاق الشراكة على صعيد رفع حصة الصادرات خارج المحروقات ذات الم ثر الإ دودية ا  وللاستدلال على 

زائري صوص عليها  الاتفاق،  ا فضليات التجارية الم وروبي على ضوء ا اد ا و أسواق دول الا خيرة  وتعزيز فرص نفاذ ا
دول أدنا ستعين بأرقام ا اد خلال الفترة تطبيق الاتفاق  س و دول الا الذي يبين تطور أداء الصادرات السلعية خارج المحروقات 

  (.2005-2000)مع إجراء مقارنة بما سجل من أداء خلال الفترة ال سبقت الاتفاق المع  (2006-2016) 
وروبي خلال الفترة  :140لجدول رقما  2016-2000تطور الصادرات السلعية خارج المحروقات نحو الاتحاد ا

 
 

  UEص.خ.م. 
2000-
2005 

2006 2007 200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006-
2016 

551,5 709 912 1239 628 1064 1644 1778  1517  2077  1476  1221 1234,7 

 )4,12) (6,69) (2,35) (2,47) (3,40) (4,50) (4,40) (3,80) (4,15) (3,90) (3,68) (5,14) (5,02) (UEص.س  %)
 (70,42) (63,0) (75,0) (80,4) (70,1) (86,2) (79,7) (69,7) (59,0) (64,0) (68,5) (59,9) (69,6) ص.س.خ.م.إ( %)

 
             

  اعية  440,3 الص

(79,2) 
616 

(86,9) 
855,4 
(93,8) 

1180,3 
(95,3) 

569 
(90,6) 

1023 
(96,1) 

1482 
(90,1) 

1691 
(95,1) 

1391 
(91,7) 

1987 
(95,7) 

1413 
(95,7) 

1033 
(84,6) 

1,203 

(75,3( 
  38,80 *الزراعية 

(6,95) 
50,0 

(7,00) 
56,5 

(6,20) 
58,9 

(4,75) 
48,0 
(7,6) 

40,0 
(3,8) 

159 
(9,7) 

88,0 
(5,0) 

124 
(8,2) 

89,0 
(4,3) 

63,1 
(4,3) 

88,4 
(7,2) 

78,6 

(6,18( 
 : تذكيرــــــــــــــــلل

 1623 1781 1969 2585 2165 2062 2062 1526 1066 1937 1332 1184 798,3 ص.خ.م.الإجمالية
تجات الصيد البحري. : *  السلع الزراعية، الزراعية المحولة وم

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
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اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائيات  - ارجية ا ة ،CNISقاعدة بيانات التجارة ا زائر، س  .2016المديرية العامة للجمارك، ا
- CNIS (2017), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie Année 2016 , Centre National 

de l’Informatique et des Statistiques-CNIS-, Direction Générale des Douanes, Alger, p14. 
- ALGEX (2017), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, le Forum du 

Commerce Extérieur, N°21- Mai, Revue de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce 
Extérieur- ALGEX- , Alger, p29. 

- ALGEX (2013), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, le Forum du  
Commerce Extérieur, N°13- Juin, Revue de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce 
Extérieur- ALGEX- , Alger, p38. 

 

فيذ اتفاق  خلال ويمكن من تائج ذات الصلة بمدى تأثير ت روج بمجموعة من ال دول من بيانات، ا تتبع ما يوفر ا
قاط التالية ا عبر ال زائرية خارج نطاق المحروقات، وال يمكن إبراز    : الشراكة على الصادرات ا

و دول رغم التذبذب بين الارتفاع تارة والتراجع تارة أخرى الذي اتسم به المسار ا - لذي أخدته قيم الصادرات خارج المحروقات 
وروبي خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة، وبقيم متفاوتة تراوحت بين  اد ا ة   628الا  2,077و 2009مليون دولار المسجلة س

ة  ا س لاتفاق المع على بيد أنها تبقى أفضل مقارنة بما سجل خلال فترة ما قبل تطبيق ا ،2014مليار دولار ال تم تصدير
و  مليون دولار خلال الفترة  551,5مقابل  2016-2006مليار دولار خلال الفترة  1,234اعتبار أنه تم تصدير  المتوسط 

ويه بأن. 2000-2005 صة متوسطة بلغت خلال الفترة مع الت ها  كبر م اد تستوعب القسم ا تطبيق الاتفاق  أسواق دول الا
موع الصادرات خارج المحروقات مقابل  % 70,42و  وية  % 69,6من  ، وبمساهمات س فيذ خلال الفترة ال سبقت ت

 %. 86و % 60متفاوتة ترواحت بين 
اد ال جماوزت عتبة المليار دولار خلال  - و دول الا زائر خارج المحروقات  وية لصادرات ا إن التحسن الملحوظ  القيم الس

ة الفترة الممتدة  ة  709بعدما كانت تقدر بـ 2016لغاية  2008من س ة  912و 2006مليون دولار س  2007مليون دولار س
ة مع  اء س مليون دولار بفعل الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية ال  628ال لم تتجاوز قيمتها الاجمالية  2009استث

في حقيقة بما دول  تلف دول العالم اقتصاداتأدت ركود  بغي أن لا  وروبي ال تراجعت مستويات مستورادا ا، ي اد ا الا
ويع  يكل الصادرات السلعية بزيادة حصة السلع المصدرة من خارج قطاع المحروقات والارتقاء بها عدم إحراز أي تقدم على مستوى ت

داف الرئيسية ال سعى ي كما ذكرنا من الا راطه  مسار الشراكة  إ المستويات المطلوبة، و زائري لتحقيقها من وراء ا الشريك ا
و أوروبا ية الصادرات  سبية الهامشية  ب وروبي. فمساهمتها ال انب ا بقيت مراوحة لمكانها دون أن تتجاوز  المتوسط عتبة  مع ا

خلال الفترة  % 4,12( أو بعد )2005-2000خلال الفترة  % 5,02سواء خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة ) % 5
وات فترة تطبيق الاتفاق ما بين 2006-2016 مل س وية   سبية الس اء  % 4,6و % 2(، حيث ترواحت مساهمتها ال باستث
اد. % 6,69و  % 5,14ال ساهمت فيهما بما يقارب  2016و 2006س  و دول الا  من قيمة الصادرات السلعية المتجهة 

ذ التركيبة   - كما يكشف التدقيق  التركيبة السلعية خارج المحروقات المتدنية أصلا من حيث القيم ، عمق الاختلال السائد  
اد خارج  و دول الا زائرية  كبر من إجما الصادرات ا يز ا اعي على ا وعها، حيث استأثرت صادرات القطاع الص وقلة ت

و نطاق المحروقات بمساهمة م ( قبل أن تتراجع 2005-2000خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة ) % 79,2توسطة بلغت 
وية بلغت قيمتها الدنيا 2016-2006خلال الفترة ال تلت تطبيق الاتفاق المع ) % 75,3بشكل طفيف إ  (، وبقيم س

ة  616 و مايعادل  2006مليون دولار س ما بلغت قيمتها الاعلى  % 86,9و  من إجما الصادرات خارج المحروقات بي
ة  و ما شكل قرابة  1,987و  2014المسجلة س و  % 95,7مليار دولار و من إجما ما تم تصدير خارج نطاق المحروقات 

اعي خلال فتر  وروبي. ورغم التحسن المسجل من حيث قيمة ما صدر من سلع القطاع الص اد ا ة تطبيق الاتفاق مقارنة الا
ي تطور  440,3مليار دولار مقابل  1,203بالفترة السابقة له والبالغة  المتوسط  مليون دولار، إلا أنها لا تؤشر على حدوث 

ابي ملموس لصادرات القطاع ال لا تزال ثانوية دون المستوى المطلوب ليس على مستوى قيمها فحسب ، بل أيضا على  إ
شاشة وضعية القطاع وضعف قدرته التصديرية ال صعيد توسي ا على  اعية المصدرة ال تكشف بدور تجات الص ع تشكيلة الم

عة )شبه أولية(  تجات نصف مص طلق أنها ارتكزت على بعض الم اعية من م تجات الص دودة جدا من الم ة  صورة  شر ي 
اعات الاستخراجية ولاسيما الك موع ما تم تصدير من السلع  % 99و % 95ال استأثرت بين  1مياويةالمتأتية من الص من 

وروبي خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة معه  الوقت الذي لم يتم فيه تصدير سوى حصة لم تتجاوز عتبة  اد ا و الا اعية  الص
عة أو المعملية  % 5 اعية المص تجات الص دود من وا (Produits Manufacturés)من الم ا  عدد  حصر بدور ل ت

. دول أدنا و موضح  ا تجات كما   الم
 
 
 
 

                                                 
ج فيتتمثل  : 1 بين   Les Solantsالمذيب   : تشكي هذه المنت ترة م ل   2010-2007التي شك خلال ال ،  % 42ع سبيل المث درا لي الص من إجم

ني  س ) ،(% 22,5)الأم ال ي  % 4الزن  ي (، ال م ل  ،hélium (3,5 %)لكل من ن الص  ،(% 5, 2) الميث ائ الحديد  ش ي  غ  ( % 1) ب . حيث ب
ل في 2010قيم م تصديره سن  ،  501 : ع سبيل المث لار من المذيب ن د ي ،  251م ني لار من الأم ن د ي درا  الزن  47م ص لنسب ل لار ب ن د ي م

ي  ي س السن من ال غ قيم م ت تصديره خلال ن ، بينم ب س لنسب ل يم ب س ال لار   42ن ن د ي غ قيم  27,5م ل بينم ب ن لار من الميث ن د ي م
درا من الي  الص الص ح ائ الحديد  ش ي  مريكي. 10ب لار  ن د ي درا لكل من 2012م في سن   م غ قيم الص د ب ن  926,42 المديب  : ف ي م
ني لار، الام س  432 : د لار، ال ن د ي ل  103م ن لار، الميث ن د ي ي  49م ي لار ، ال ن د ي لار ) لمزيد من الت 36م ن د ي نظرم  :صيل 

- ALGEX (2013), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, Op.Cit , p32. 
- ALGEX (2011), Impact de l’accord d’Association sur les échanges de l’Algérie avec UE(2005-2010) , le Forum du 

Commerce Extérieur, Numero Speciale , Revue de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur- ALGEX- , 
Alger, p40. 
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شأ الجزائري  إلى دول  :141الجدول رقم اعية ذات الم وروبي خلال الفترة تطور الصادرات السلع الص  ) مليون دولار ( 2015-2006الاتحاد  ا
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ها اعية، وم  1413 1987 1391 1691 1482 1023 569 1180,3 855,4 616,0 : صادرات السلع الص
           

عة ومواد خام  1399,4 1956,6 1358,3 1655,8 1439,8 986,7 540,5 1152,8 834,7 595,19 صــادرا ت نصف مص

عة، تـ  المص  13,55 30,39 32,69 35,17 42,22 36,32 28,54 27,53 20,65 20,81 : بحيث صادرات الم

 3,22 7,65 13,59 13,6 22,0 19,80 11,85 0,006 0,121 0,3 الزجاج المسطح الصلب 
 تجات جلدية  9,18 21,77 18,52 17,24 15,76 11,57 9,13 10,37 2,32 3,74 م
   تجات الفلين الطبيعي والمجمع  1,150 0,970 0,580 1,652 1,734 1,904 2,062 7,727 9,408 7,843 م
 0,062 0,013 0,900 0,200 1,800 1,400 0,900 التغليف بالورق والكارتون -- -- -- 
 2,210 2,440 1,889 4,214 6,263 5,223 7,914 إطارت مطاطية جديدة -- -- -- 
  تجات صيدلانية  وطبية  -- -- -- 0,410 0,270 0,256 1,090 1,367 2,183 0,1082 م

عة )  تجات المص           : (%حصة الم
اعية  -  0,96 1,53 2,35 2,08 2,85 3,55 5,02 2,33 2,41 3,38 الصادرات الص
 0,92 1,46 2,15 1,98 2,57 3,41 4,54 2,22 2,26 2,93 الصادرات خارج المحروقات  -

 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب  : تم إعداد ا
ارجية  - ية لترقية التجارة ا شورة للوكالة الوط زائر ) وثائق داخلية( ،ALGEXإحصائيات غير م  .وزارة التجارة ، ا

- ALGEX (2013), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, Op.Cit , p32. 
- ALGEX (2011), Impact de l’accord d’Association sur les échanges de l’Algérie avec 

UE(2005-2010) , Op.Cit , pp40-41. 
 

ام الموجهة أساسا للاستهلاك الوسيط المتألفة بشكل           عة والمواد ا تجات نصف مص وقد تراوحت قيمة الصادرات من الم
و د ، بينرئيسي من السلع المشار إليها آنفا  دول أعلا ا ا وروبي خلال الفترة ال غطا اد ا مليون دولار  540,2ول الا

ة  ة 1956,6و  2009المسجلة س ا س ذ الصادرات جماوزت حاجز  2014ال تم تصدير مليار دولار  1,4مع العلم بأن قيمة 
ة ذ س اعي  2011م ذا المجال الص و ما يستدعي تطوير الانشطة الانتاجية  توى على العديد من القطاعات ذات القدرات و الذي 

ور الوضعية ال تتواجد فيها معظم فروعها  عة )المعملية( ثانوية كإنعكاس لتد ما حصة الصادرات من السلع المص التصديرية الواعدة، بي
رى  ارجية كما س سواق الداخلية أو ا افسية سواء على مستوى ا ذلك لاحقا خصوصا على مستوى الانتاجية وضعف قدرا ا الت

اء بعض المؤسسات  و على السوق الداخلية باستث اص مركزا بالدرجة ا القطاع العام  الوقت الذي يبقى فيه توجه القطاع ا
اصة ال بدأت على قلتها ارج ا سواق ا و بعض ا تجاا ا  ال عمليات تصدير م و   مر خطواا ا ا  ية. طو  حقيقة ا

هائي عليه أية  تجات الموجهة  غالبيتها للاستهلاك ال ذ الم ذا السياق لم يطرأ على الرقم المتواضع لقيمة صادرات  ففي 
فيذ، حيث لم يكن  سن نوعي ملموس بعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت ي  رية تذكر كما لم يسجل كذلك  تغييرات جو

ابي على قيمة الصاد ية متدنية لم للأخير أي تاثير إ وات الفترة المع مل س و اسواق دوله ال بقيت   شأ  زائرية الم رات ا
وية ترواحت بين  45تتجاوز  أحسن أحوالها عتبة  ة  13,6مليون دولار أمريكي وبقيم س و  2015مليون دولار المسجلة س

ة  42,22 ا س و الرقم الذي يؤك2011مليون دولار ال تم تصدير داء الضعيف المسجل على مستوى المؤشرات ذات ، و د ا
ميع الدول المتوسطية الشريكة الاخرى كما  ضعف مقارنة  زائرية )خارج المحروقات( وال توصف با افسية الصادرات ا الصلة بت

و أوروبا سواء الاجمالي وية  الصادرات خارج المحروقات  ذا ما جعل مساهمتها الس اعية لا تتحاوز أوردنا آنفا.  ها أو الص ة م
وية متفاوتة ترواحت بين  % 5 اعية و ما بين  % 02, 5و  % 96, 0و بمساهمة س سبة للصادرات الص و  % 92, 0بال

سبة للصادرات خارج المحروقات والمسجلتين س  % 4,54 . 2009و  2015بال  على التوا
تجات المصدرة يشك           وع كما تعبر تشكيلة الم زائرية ال تتميز بغياب الت يوي للصادرات ا ل جلي عن سمة التشو الب

ي سمة بقدر ما  عة، و ها الصادرات من السلع المص وشدة التمركز سواء الاجمالية أو الصادرات خارج نطاق المحروقات لاسيما م
سواق  افسية ح داخل تكشف عن عجز القاعدة الانتاجية المحلية على التكييف مع اشتراطات ا شاشة أوضاعها الت ارجية و ا

لدية بمختلف  اعة ا تجات الص اعة الزجاج الصلب والم تجات المتعلقة بص صورة  عدد من الم أسواقها المحلية. ذلك أنها 
تجات ا 22أنشطتها وبقيم صادرات لم تتجاوز  أحسن احوالها حدود  سبة لم  21,77صلب و المسطح ال لزجاجمليون دولار بال

تجات الفلين الطبيعي ال  لدية، لتأتي  المرتبة الثالثة صادرات م اعة ا تجات الص سبة للصادرات من م مليون دولار أمريكي بال
ة  ذ س مليون دولار  0,580مليون دولار إ  9,403بانتقالها من  2007شهدت قيمتها الهامشية أصلا  تراجعا حادا ومتواصلا م

ة  ة  2013فقط س ة  1,150و  2014قبل أن ترتفع بشكل طفيف إ قرابة مليون دولار س ،  2015مليون دولار أمريكي س
اعات تجات ص عة المصدرة المتبقية بين م تجات المص ديدة  : حين توزعت تشكيلة الم التغليف والكارتون ، الإطارات المطاطية ا

تجات الصيدلانية والطبقية ولكن بقيم ها متدنية لم تتجاوز على العموم حدود  و الم وية متفاوتة ولك اء  3س مليون دولار باستث
بوطا حادا من  ديدة ال عرفت  ة  7,9الصادرات من الاطارات المطاطية ا مليون دولار  4,214إ  2006مليون دولار س

ة  د مستوى للم يتجاو  2009أمريكي س  مليون دولار أمريكي. 2,5ز قبل أن تستقر خلال الفترة المتبقية ع
تجات الزراعية           سبة لتأثير تطبيق اتفاق الشراكة  زيادة الصادرات من الم رير مبادلاا ا التجارية كما ذكرنا أما بال ال تم 

وروبي وفق  دم مصا الشريك ا مقتضيات جزئيا وفق نظام أفضليات متبادل متفق عليه بين الطرفين ولكن ضمن حدود ما 
ريريها بالكامل.  عة ال تم  تجات المص اص بالم فهو كما يبدو من تتبع السياسية الزراعية المشتركة على عكس التبادل التجاري ا

ثر، على اعتبار أن الوضع  تجات الصيد البحري الورادة عديم ا تجات الزراعية والزراعية المحولة وم المسار أخذته الصادرات من الم
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امشية لم تتجاوز   قبل دخول الاتفاق حيز التطبيق، كن  بأحسن حال مقارنة بما كان عليهلم ي ذ الصادرات  أين بقيت قيم 
و ما يعادل  78,6المتوسط عتبة  من إجما الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة  % 6,18مليون دولار أمريكي فقط و

فيذ اتفاق الشراكةعلى الرغم من الارتفاع الطفي (2006-2016) -2000) ف الذي عرفته مقارنة بما سجل خلال فترة ما قبل ت
و مايعادل  80, 38ال تم تصدير  المتوسط  ما يقارب  (2005 ويا و من الصادرات خارج  % 6,95مليون دولار أمريكي س

وروبي خلال ذات الفترة.  اد ا زائري ال استوعبتها  المتوسط أسواق دول الا شأ ا  المحروقات ذات الم
تجات ال تم  م الم ا تطور قيم الصادرات الزراعية والزراعية المحولة وأ دول أدنا الذي يظهر ل ا ا ا ل وتؤكد البيانات ال يوفر

ا إ  وروبي ، ما سبق قوله بشأن تواضتصدير اد ا فيض  حجم صادرات القطاع الزراعي  عالا المستفيدة من المزايا التفضيلية )
مركية( أو غير المستفيدة  خيرةكلي للتعريفة ا فيض جزئي للتعريفة( بموجب نص اتفاق الشراكة من ا (  . 

تجات المصدرة ية المحولة تطور صادرات الجزائر الزراعية والزراع :142لجدول رقما م الم وروبي خلال فترة تطبيق اتفاقوأ       الشراكة  إلى الاتحاد ا
 ) مليون دولار أمريكي(                                                                                                                              

تجات   2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ) القيمة مليون دولار( الم
تجات الزراعية المستفيدة  الم

هامن المزايا التفضيلية  24,7 28,3 22,0 18,61 20,8 22,0 18,5 24,09 21,6 23,8 24,9  :*، وم

 23,76 26,97 21,15 17,97 19,82 18,0 17,0 22,16 19,2 21,6 21,9 : بدون تحديد لحصص كمية 
  0,96 1,30 0,83 0,05 0,002 0,01 0,03 0,02 0,00 0,06 0,03 تحت وضع الكميات المرجعية 
  0,01 0,01 0,04 0,60 0,98 4,0 1,5 1,95 2,46 2,16 3,0 تحت نظام الحصص 
            

المستفيدة من المحولة الزراعية م. 
ها*المزايا التفضيلية  11,2 11,5 11,2 12,5 9,07 8,50 11,0 17,92 8,76 8,80 9,47 :، وم

 9,93 10,8 10,7 12,2 9,04 8,5 9,3 16,7 8,33 8,63 9,08 : بدون تحديد لحصص كمية 
  0,22 0,39 0,46 0,12 - - 0,60 0,82 0,23 0,08 0,32 تحت نظام الحصص 
 1,05 0,34 0,09 0,17 0,03 0,01 1,0 0,4 0,2 0,1 0,07 : مع المكون الزراعي 
            

المحولة غير والز  الزراعيةم.
 21,3 43,2 85,8 53,2 120,6 6,5 7,42 11,04 12,38 17,11 4,37 :** لتفضيليةامستفيدة من المزايا ال

            

 57,2 83,0 119,0 84,02 150,5 37,0 36,9 42,09 42,7 49,7 38,8 جموع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 تجاتــــــــــــأ وروبي خالمصدرة الزراعية والزراعية المحولة  م الم     2015-2007الفترة لال ـــــــــــإلى الاتحاد ا
توجات  م الزبائن  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الم  أ

 فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا 19,7 23,5 18,4 15,58 14,0 14,0 11,0 16,0 19,27 التمور 
ذ    (2011)م

دا % 53فرنسا) 2,30 3,00 3,3 5,68 6,08 3,80 4,00 6,23 3,13 غازية   باتو ر شم ول  )
 (، % 11سبانيا) إ(، % 30)

 إيطاليا، إسبانيا، اليونان، بلجيكا 21,4 42,0 87 46,54 118,5 3,5 5,4 -- -- السكر 
 ، ألمانيا.فرنسا، بريطانيا، إسبانيا 7,40 7,70 5,1 2,30 1,10 2,50 3,30 6,72 4,61 زبدة الكاكاو 

دا. -- -- -- -- -- 2,0 1,8 3,91 4,01 المواد الدسمة  بقايا  ول
 فرنسا، إسبانيا، إيطاليا،  4,00 2,80 2,20 2,09 3,15 3,5 6,0 4,4 4,2  هحبوبالخروب و 

  54,8 79,0 116 72,2 142,8 29,3 31,5 37,26 35,22 المجموع 
 م.الحصة من ص.

 المحولة الز و  الزراعية
82,5 
% 

88,5 
% 

85,4 
% 

79,2
% 

94,9
% 

85,9
% 

97,5
% 

95,2
% 

95,8
% 

 

الحصة من إجمالي 
 الصادرات الفلاحية 

62,34
% 

63,26
% 

65,63
% 

73,2
5% 

89,83
% 

82,03
% 

93,54
% 

88,76
% 

86,9
% 

 
 

سبة  : * مركية ) ب تجات  : ( ** % 100إلغاء كلي للتعريفة ا سبة للم امس ) بال تجات الزراعية( و ا سبة للم ول ) بال اضعة وفق البروتكولين ا تجات ا ي الم و
مركية تترواح بين   . % 55و  %40الزراعية المحولة(  لتخفيضات  التعريفة ا

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
ارجية  - ية لترقية التجارة ا شورة للوكالة الوط وات  ،ALGEXإحصائيات غير م زائر ) وثائق داخلية(. ) س  (.2015-2013وزارة التجارة ، ا

- ALGEX(2013), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, Op.Cit , p33  & p35. 
- ALGEX (2011), Impact de l’accord d’Association sur les échanges de l’Algérie avec 

UE(2005-2010) , le Forum du Commerce Extérieur, Numero Speciale , Revue de l’Agence 
Nationale de Promotion du Commerce Extérieur- ALGEX- , Alger, p38. 

 

تجات الزراعية المستفيدة من  اد من الم و دول الا زائرية  دول، أن الصادرات ا رقام ال ترد  ا والملاحظ من خلال قراءة ا
مركية المفروضة عليها وال ترد  قائمتها كما ذكرنا سابقا  البروتكول رقم  من  1المزايا التفضيلية عبر خفض كلي للتعريفة ا

حوال اتفاق الشرا  وية  أحسن ا وية متفاوتة بشكل طفيف متر  25كة لم تتجاوز قيمتها الس حة او مليون دولار فقط، وبقيم س
ة  18,6بين أد قيمة بلغت  ة  2012مليون دولار سجلت س مليون دولار، وقد كانت  28,3بـ  2014و أعلى قيمة سجلت س

تجات المستفيدة من ا صص بقيمة ترواحت بين  معظمها متعلقة بصادرات الم ظام ا مليون و  17لمزايا التفضيلية الغير خاضعة ل
ت وضع  2014و  2009مليون دولار  المسجلتين س  27 تجات الزراعية المدرجة  ما كانت قيمة صادرات الم تواليا، بي
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ي الكميات المرجعية  ، ففي حال حدوث) و وز جماوز ا للواردات لا  اد  حصص تضع سقفا معي ذلك يكون من حق الا
صة التعريفية ة المرجعية الموالية ضمن ا توج  الس مركية "الاوروبي أن يدرج الم قوق ا اد(  "اعفاء من ا دولار  50000دون للا

ة  اء الفترة ال تلت س د مستوى المليون دولار ) 2013باستث ة  830000ال اقتربت فيها ع دولار  مليون 1,3، 2013دولار س
ة  ة  960000، و2014س تجات الزراعية المستف2015دولار س ي قيم ضعيفة مثلها مثل قيم الصادرات من الم من  يدة( و

صص الكمية ال سجلت تراجعا إ حدود أقل من  ظام ا اضعة ل -2013دولار خلال الفترة  50000الامتيازات التجارية ا
 .مليون دولار 4و 1بما بين 2011-2006لفترة بعدما كانت تترواح قيمها خلال ا 2015
تجات الزراعية المحولة ال يقصد بها، كما أوردنا سابقا،         شأ من الم زائرية الم سبة للصادرات ا اعية ال أما بال تجات الص الم

واتكون مكون حى غلب عليه طابع التذبذب  ا ا زراعية بالدرجة ا والمستفيدة من المزايا التفضيلية، فكانت قيمها ال سلكت م
د مستويات متواضعة ترواحت بين فاض تارة أخرى ع ة  8,5بين الارتفاع تارة والا ال  17,92و 2010مليون دولار المسجلة س

ة  ي حد 2008سجلت س وروبي وكانت  معظمها  شكل صادرات غير خاضعة  اد ا د ولوجها إ أسواق الا ود كمية ع
ة  وية متفاوتة بين أد قيمة مسجلة س ة  16,7مليون دولار وأعلى قيمة لها بـ 8,33بـ  2007بقيم س مليون دولار المسجلة س

تجات الزراعية المحولة عتبة المليون دولار أ 2008 مريكي )تترواح ما بين  الوقت الذي لم تتجاوز فيه قيمة الصادرات من الم
صص أو تلك تقع ضمن إطار المكون الزراعي على اعتبار أنها  1,05دولار و 10000 ظام ا اضعة ل مليون دولار ( سواء ا

توي على نسب متفاوتة  تجات  اعية عليها ال تم إجراء عليهامن المكونات الزراعية م ية بالرسوم  عمليات ص علها مع مما 
ول المكون الزراعي الذي يعادل كما ذكرنا  الفصل الثا من الباب  المفروضة على سعار العالمية للمكونات ا الفرق بين ا

وروبي السلع الزراعية المحولة الزراعية الداخلة  إنتاج اد ا  .وأسعار تلك المكونات داخل الإ
تجات الزراعية والزراعية         ص الصادرات من الم تمعة غير المستفيدة من المزايا التفضيليةوفيما  فيض جزئي  المحولة  (

ة و  شود، إذ أخذت قيم متباي ا دون المستوى الم مركية( فقد كانت بدور  2010-2005ترواحت خلال الفترة  ضعيفةللتعريفة ا
ه يبقى غير كاف بداية من  17و 6بين  ا ملموسا ولك س ةمليون دولار أمريكي قبل أن تشهد  ال شهدت مستوى  2011س

مليون دولار  118,5بفعل الارتفاع الذي شهدته صادرات السكر ال وصلت إ مليون دولار  120غير مسبوق جماوز حاجز 
ة مليون دولار  46,54قبل أن تتراجع إ  تجات ا 2012س لزراعية والزراعية المحولة غير المستفيدة لتتراجع معها الصادرات من الم

ة 85,8مليون دولار لترتفع إ 53,2من المزايا التفضيلية إ  نتيجة تزايد الصادرات من السكر ال  2013مليون دولار س
 مليون دولار.   21,3مليون و 43,2إ  2015و 2014مليون دولار، لتتراجع س 90بلغت

وروبية، تركيبة الصادرات فحص من خلال ت والملاحظ        سواق ا تجات الفلاحية أنها كانت غائبة تماما  ا زائرية من الم ا
ا  تجات الزراعية وال تأتي على رأسها صادرات كل من السكر )بينومتسمة بشدة تركز دود من الم  118,5و 3,5 عدد 

مليون  6,23مليون و 2,3الصادرات من المشروبات الغازية )بين مليون دولار(، لتليها 23,5و 11مليون دولار( والتمور)بين
روب وحبوبه )بينمليون دولار 7,7مليون و 1,1بين دولار(، زبدة الكاكاو ) مليون دولار( و بقايا المواد الدسمة )بين  6و 2,09(، ا

ز  4,01و 1,8 ا توجات السبعة السابقة  المتوسط ما ي مل الصادرات من  % 43, 89مليون دولار(، حيت شكلت الم من 
تجات الزراعية والزراعية المحولة و  .2015  -2007من إجما الصادرات الزراعية خلال الفترة  % 78,4الم

وروبي وعدم الاستفادة من المزايا  على ضعف الصادرات الزراعيةوللتدليل        اد ا و أسواق دول الا زائري  شأ ا ذات الم
يا  أو التفضيلية ال دد كميا أو زم فضة جزئيا سواء ضمن إطار  تجات بتعريفة معدومة أو   سمحت بدخول العديد من الم

دول الموا الذي يوضح ا ا ا ل ستعين بالبيانات ال يوفر ية عوائق للدخول بموجب اتفاق الشراكة، س تطور  بدون وجود 
وروبي خلال الفتر  اد ا صص إ الا ظام ا اضعة ل تجات الزراعية والزراعية المحولة المستفيدة من المزايا التفضيلية وا ة صادرات الم

زائر لم تتمكن .  2007-2012 صص حيث تشير إ أن ا مركية من بلوغ مستوى كل ا على  المتفق عليهاالمعفية من العريفة ا
وروبي عكس الدول المتو  اد ا عد أن استو كل صص إضافية بسطية الشريكة كالمغرب مثلا الذي يطالب  كل مرة من الا

صص المخصصة ل من  01حصة كمية واردة  البروتوكول رقم 27حصص فقط من أصل  3استغلال سوىه، إذ لم تتمكن من ا
تجات الزراعية وحصتين من  تجات الزراعية المحولة ذات الاتفاق المع المتضمن لقائمة الم أصل ثلاث حصص كمية متعلقة بالم
و معلوم  البروتكول رقم زائري ال ترد قائمتها كما  شأ ا عدم كما  05الم و استغلال يكاد يكون شبه م ، و من الاتفاق المع

تجات الزراعية أو الزراع سبة للم صص الكمية المستغلة سواء بال ه نسب استهلاك ا صص تبي ية المحولة على عكس استغلال ا
ها  ظرف وجيز يتراوح بين أسبوع و ام م يز  وروبي ال يتم استهلاك كلي  اد ا تجات المستوردة من دول الا  3المتعلقة بالم

ا  ما يتم استهلاك حصص أخرى  فترة أقصا افس بين المستوردين للحصول على حق استيرا 6أشهر بي د أشهر نتيجة الت
صص وفق نظام  ظام ا اضعة ل شأ ا وروبية الم تجات القطاع الزراعي ا لغاية استهلاكها بالكامل لتلبية احتياجات  Fifoم

 الطلب الداخلي ال يتم تلبيتها بواسطة الإستيراد.
ا          زائري والبالغ عدد انب ا تجات الزراعية من قبل ا وية المتعلقة بالم صص الكمية الس ص نسب استهلاك ا ففي ما 

تجات عدمة  : كما أوردنا آنفا لثلاث حصص خاصة بم ب الطازج و زيت الزيتون وفئاته،  فكانت شبه م البطاطا المبكرة، نبيذ الع
ولين وبال % 0,5لم تتجاوز حدود  توجين ا توج الثالث خلال الفترة  % 3,5سبة للم سبة للم . فإذا أخذنا 2012-2007بال

وات الفترة  توج المع  بعض س صة الكمية المقررة لها لعدم التصدير الم جد أنه لم يتم استغلال ا توج البطاطا المبكرة، ف م
ة 2012و 2011 ،2009المدروسة ) وات سوى كميات ضئيلة لم تتجاوز س ما لم يتم تصدير  بقية الس حدود  2007(، بي

ا  11300طن بقيمة  5000  طن فقط من حصة كمية بالغة20 سبة استهلاك للحصة قدر ما ، % 0,4دولار أمريكي أي ب بي
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ة  توج المع س  8250طن وبقيمة لم تتجاوز  14,4ا بصادرات بلغت كميته % 0,29و  2008بلغت نسبة استهلاك حصة الم
ة  ا  3000طن بقيمة  23قرابة  2010دولار فقط  حين بلغت كمية الصادرات س سبة استهلاك للحصة قدر دولار فقط وب

وية بـ % 0,46 خيرة  1000. أما زيت الزيتون الذي حددت حصته الكمية الس  % 3,5طن، فلم تتجاوز نسبة استهلاك ا
ة  توج  2009المسجلة س ة  % 45, 3دولار و  49000طن بقيمة  35ال بلغت كمية ما تصدير من الم بكمية  2007س

ا  ما تر  135500طن بقيمة  34,5صادرات قدر وات بين او دولار، بي توج المع خلال بقية الس حت نسب استهلاك حصة الم
وية متراوحة بين  % 1,4و % 0,76 وية تراوحت بين  14و 7,6وبكميات س دولار أمريكي،  78640و  38000طن بقيم س

صة المقرر حجمها بـ  HLيكتولتر  1361و  482,47 حين تم تصدير ما بين  سب  224000من أصل ا يكتولتر ب
وية تراوحت  % 0,61و  % 0,22استهلاك للأخيرة متراوحة بين   مليون دولار.         2,265و دولار 530000و بقيم س

           

ظام الحصص  :143لجدول رقما تجات الزراعية والزراعية المحولة المستفيدة من المزايا التفضيلية والخاضعة ل                    إلى تطور صادرات الم
وروبي خلال الفترة الاتحاد                                            دولار (   1000 : طن ، القيمة : ) الكمية            * 2012-2007ا

توج  2012 2011 2010 2009 2008 2007  الحصة الم

المتجات
 

الزراعية
 

 البطاطا المبكرة
 مارس( 31-جانفي 1) 

  ( 50 90 0701)رمز التعريفة  
 00 00 23,0 00 14,4 20,0 الكمية  طن  5000

 00 00 3,0 00 8,25 11,3 القيمة 
 %0,00 %0,0 %0,46 %0,00 %0,29 %0,40 نسبة استهلاك الحصة 

  فئاتهزيت الزيتون و 
 (1510) رمز التعريفة 

 10,3 9,8 7,6 35,0 14,0 34,5 الكمية  طن 1000
 47,00 38,00 49,0 165,0 78,64 135,5 القيمة 
 %1,03 %0,98 %0,76 %3,50 %1,40 %3,45 نسبة استهلاك الحصة

ب الطازج   نبيذ الع
 ( 2204م ) رمز التعريفة 

224000 
HL 

 482,47 731,35 736,5 714,0 1012,4 1361 الكمية 
 530,00 880,00 1144,5 1361,0 1821,4 2265,6 القيمة 
 %0,22 %0,33 %0,33 %0,32 %0,45 %0,61 نسبة استهلاك الحصة

 

المتجات الزراعية المحولة
 

 0,170 0,027 0,00 0,034 0,366 0,012 الكمية  طن 2000 العجائن الغذائية 
 20,00 32,00 0,00 25,00 30,00 10,00 القيمة 
 %0,009 %0,001 %0,00 %0,002 %0,018 %0,001 نسبة استهلاك الحصة

 الكسكسي 
 0,100 0,340 0,00 0,800 0,700 0,336 الكمية  طن 2000

 90,00 420,0 0,00 600,0 500,0 200,0 القيمة 
 نسبة استهلاك الحصة

0,017% 0,035% 0,040% 0,00% 0,017% 0,005% 

اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
ارجية  - ية لترقية التجارة ا شورة للوكالة الوط وات  ،ALGEXإحصائيات غير م زائر ) وثائق داخلية(. ) س  (.2015-2013وزارة التجارة ، ا

- ALGEX (2013), Constat des principaux accords commerciaux de l’Algérie, Op.Cit , pp 35-36. 
- ALGEX (2011), Impact de l’accord d’Association sur les échanges de l’Algérie avec UE(2005-

2010) , Op.Cit , p39. 
 
تجات الزراعية المحولة وال تع العجائن الغذائية والكسكسي، فجاء بدور شبه  أما  اصة بالم صص ا سبة لاستهلاك ا بال

حوال  عدم على اعتبار أن نسب الاستهلاك لم تتجاوز  أحسن ا تجات العجائن الغذائية % 0,10م . حيث لم يتم تصدير من م
د  0,366و  012, 0سوى كميات متراوحة بين  وية المحددة ع صتها الس سب استهلاك  طن ترواحت بين  2000طن ب

وية تراوحت بين  % 0,018و  % 0,001 ة  32000و 10000وبقيم س لم تشهد أي  2010دولار أمريكي مع العلم بأن س
ة  ظر س    2011.1عمليات تصدير للعجائن الغذائية و الكسكسي ال تم حظر تصديرهما من قبل السلطات قبل أن يتم رفع ا

دول أعلا مقارنة  وروبي خلال الفترة الورادة  ا اد ا و أسواق دول الا دودة من الكسكي  حين لم يتم تصدير سوى كمية 
صة الكمية الم وية متفاوتة تراوحت بين  0,8و  0,1طن، وال تراوحت بين  2000قررة له البالغ حجمها با طن فقط بقيم س

لال نفس الفترة لم تتجاوز  600000و 90000 سبة استهلاك متوسطة للحصة   %.  0,02دولار أمريكي وب
زائرية خارج نطاق المح اء على ما تقدم، يمكن القول أن ضعف الصادرات ا وروبي  روقاتوب اد ا و أسواق دول الا سواء 

د مستوياا ا  أو باقي العالم  وع على اعتبار أن بقيت ترواح مكانها ع ي تطور معتبر سواء من ناحية الكم أو ال ال لم تشهد 
ا  اعية أو الزراعية كما أوضح دود من السلع سواء الص ا الشديد  عدد  ذلك  الفقرات السابقة الهامشية من حيث قيمها وتركز

و الاستيراد تلبية الطلب الداخلي بشقيه  ولدرجة لا تغطي ح فاتورة المستوردات الغذائية وذلك مقابل وجود توجه قوي 
دمات، أين تؤكد الإحصائيات الواردة  التقارير الدورية الصادرة اعية والزراعية وا تلف السلع الص  الاستهلاكي والاستثماري من 
 ، ية الاقتصاد الوط ارجية خارج المحروقات وضعف ب ال التجارة ا عن المركز الوط للسجل التجاري عمق الاختلال المسجل  

                                                 
م  يتسنل  * : ئي ك م إحص ل ع م لا  حصص المنتج ( 2015-2005)لن الحص مدى است لمنتج الزراعي  ص ب درا الخ ر الص ل  تط ح

رجي ت رة الخ طني لترقي التج ل ال ك لي ال بي بسب رفض مس ر د الأ ا الاتح س ح بتصديره من قبل الجزائر نح  ديم تح ذري سري الزراعي المسم
ي ص ط ل ج بحسب ف الم م  حت  الم .لا يمكن إت ب الط حثين  ر بم في الب جم  ل

1 : ALGEX (2011), Impact de l’accord d’Association sur les échanges de l’Algérie avec UE(2005-2010) , Op.Cit , p39. 
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ال التصدير ) 1242أين تشير إ أنه مقابل وي" و 311متعامل اقتصادي   وي(  931مؤسسة "شخص مع شخص مع
ال  41572اك مستورد مقابل مؤسسة إنتاجية واحدة تقوم فعليا بعمليات  134ة مما يع وجود قرابة مستورد لإعادة البيع على ا

ا 1التصدير. داء التصدري خارج قطاع المحروقات، و لعل أبرز   : راجع للعديد من العوامل ال أسهت  تراجع ا
 ي وضعف أداء الجهاز الانتاجي المحلي وعدم مقدرة معظم ا ها لطبيعة الريعية للاقتصاد الوط مؤسساته العمومية م

سواق الدوليةوالخاصة  فاذ إلى ا     :على ال
روج من دائرة التبعية المفرطة لقطاع المحروقات وارتفاع درجة تبقيت الطبيعة الريعية ملازمة للاقتصاد الوط الذي لم يس طع ا

خيرة ال طالما كانت المحدد الرئيسي لدورات الرخاء والركود فيه مقابل ضعف  اميكيةحساسيته لتقلبات أسعار ا الهياكل نشاط  دي
افسية خارج المحروقات الانتاجية المحلية شاشة قدراا ا الت ية( الاخرى وعدم مرونتها و وعية، والف ح على مستوى أسواقها  )السعرية، ال

ية تعحز عن  تجات المحلية مما جعل أغلب المؤسسات الانتاجية الوط اح  تضمنعايير بمتقديم م ارج و أن لها فرص  تسويقها  ا
تج نفس السلع خرى لمؤسسات مماثلة ت توجات ا تلف الم افس بها  تواضع حصيلة  : بفعل المشاكل العديدة والمتراكمة على غرار ت

يات القرن الماضي، المشاكل ذ مطلع ثماني يل والهيكلة ال كانت شملتها م صول  برامج وسياسات التطوير وإعادة تأ المالية وصعوبة ا
ص حصولها على مدخلات عملياا ا الانتاجية، تضخ التكاليف وضعف الانتاجية ...،  ارج فيما  و ا على التمويل، التبعية المطلقة 
و معلوم واعتادت العيش وعلى مدار عقود من الزمن ضمن أسوار  سواء على مستوى مؤسسات القطاع العمومي ال نمت كما 

ة  افسة خارجية حصي ان من جانب عدم وجود أية م شاط بعقلية الاحتكار والاطمئ بية وال ج افسة ا ماية المطلقة من الم من ا
زمة الاقتصادية ال استدعت  ت وقع اشتداد ضغوظ ا ارج وال سرعان ما انهارت  اجة لتسويق الاخيرة  ا تجاا ا ودون ا لم

موذج ظر كلية  ال مط الموجه إ اقتصاد السوق وما رافقه من تكريس لواقع متسم  إعادة ال الاقتصادي المعتمد بالتحول من ال
افسة و ضرورة  ديد القائم على الم بانفتاح اقتصادي بتحرير للأسواق والمبادلات دون أن تتمكن من تتأقلم مع متطلبات الوضع ا

سوا سواق ولكن أيضا  ةق الداخليتعزيز القدرة على التعامل ليس فقط على مستوى ا ارجية. على مستوى ا  ا
فوف بالمشاكل  عمال  يط غير مشجع تماما لممارسة ا شط ضمن  اص ال ت ما لم تستطيع مؤسسات القطاع ا بي
ظيمية وكذا حزمة الاصلاحات الاقتصادية ال صبت  طر التشريعية والت رى ذلك لاحقا رغم الترسانة الضخمة من ا والعراقيل كما س

فيز حرية المبادرة الا بي، وال عجزت  حقيقة  اجما دعم و ج عمال و استقطاب الرأسمال المحلي أو ا سين بيئة ا قتصادية و 
اد لغاية اليوم قطاع خاص وط  مر على إ اميكية الاقتصادية ا افسة والاستمرار واحداث الدي قوي قادر كما ذكرنا آنفا على الم

كومي بكافة أش شودة دون الاعتماد على الدعم ا تلف الهيئات الادارية الم كم و ظومة ا كاله و شبكة العلاقات مع أطراف  م
جهزة الدولة.  ع أو امتداد  رد قطاع عام مق افسية سواء  على كافة المستويات لدرجة بات  ا من فرض نفسها وتعزيز قدراا ا الت بدور

ارجية. إذ نسجل غياب ثقافة التصدير لدى سواق المحلية أو ا ها مواصلة   ا سباب متعددة م واص  المتعاملين الاقتصاديين ا
و الاستثماراتطبيق سياسة  و معلوم  ذر  استثماراا م وأنشطتهم وذلك بتوجيهها كما  تجة ال يغلب عليها  تا نشطة غير الم وا

دمات على رأسها التجارة، بعض أنشطة الصطابع المضاربة وسريعة دوران الرأسمال  ويل )ا اعات الغذائية و اعة التحويلية كالص
ولوجيا عالية ويد  ي انشطة  معظمها أعمال صغيرة لا تتطلب كثافة رأسمالية كبيرة وتك لود، العطور...(، و حذية وا البلاسيتك وا

افسة  لة و تواجه م م  تدمةعاملة مؤ علهم يكتفون بمحاولة فرض وجود سواق الدولية، مما   السوق المحلية وإشباع  ا
ارجية خاصة مع احاجي افسة ا وفها من الم برة  عمليات التصدير لدى الكثير من المؤسسات و ا ا لاسيما  ظل غياب ا

افس لة للم علها غير مؤ ا غير متوافقة مع المعايير العالمية مما  تجاا ا وخدماا ا  وضعها ا اع السائد لديها بأن م ة  حالة الاقت
تل طراف القوية القادرة على اختراق  سومة حتما لصا ا افسة فيها  سواق الدولية ال تبقى نتائج الم و التصدير إ ا ف التوجه 

تج بمرونة أكبر وفقا لما تمليه أذواق  افسية وت ا الت سن استغلال مزايا سواق وكسب رضا المتسهلكين والعملاء فيها وال  ؤلاء ا
افسية.   بالمواصفات المطلوبة وبأسعار ت

 وعدم تطبيقها عمليا  عدم فعالية السياسات والتدابير المتخذة من قبل السلطات لترقية الصادرات خارج المحروقات
شاط التصديري للمتعاملين المصدرين على قلتهم عبر كامل حلقات  بالشكل المطلوب بفعل العراقيل التي تكبح ال

 :صديرعمليات الت
تصف  السلطات لقد عمدت فطية المعاكسة م ذ فترة الاصلاحات الاقتصادية الذاتية ال باشرا ا  أعقاب الصدمة ال م

ة المطلقة للمحروقات عليها عبر  ا من الهيم رير ية الصادرات السلعية و ويع ب ا  سبيل ت يات القرن الماضي، إ تكثيف جهود ثماني
فيزي لترقية الصادرات خارج المح روقات تضمن العديد من التدابير والترتيبات القانونية والمؤسساتية وتقديم حزم من وضع إطار 

ها والع اصة م ية ومؤسساا ا ا وعة )جبائية، مالية ، جمركية...( ال رأت أنها كفيلة بوضع القاعدة الانتاجية الوط مومية الامتيازات المت
ا على تطوير وتعزيز قدراا ا ا افسية بما يسمح لها بإشباع حاجيات السوق المحلية من جهة و  وضع ملائم يساعد لانتاجية والت

سواق الدولية بتشجيع نشاطها التصديري ومساعدا ا على استغلال الفرص المتاحة لذلك مع  مساعدا ا على التوسع والتوغل  ا
تلف عمليات التصدير ال تقوم بها من قبل الهيئات والوكالات  ة مرافقتها   ذ س  1996العمومية ال أقيمت لهذا الغرض م

ارجية ) زائري لترقية التجارة ا ارجية  PROMEXالديوان ا ية لترقية التجارة ا ة  ALGEXالذي استبدل  بالوكالة الوط  ،2004س
اعة  زائرية للتجارة والص اعة على المستوى المحلي والغرفة ا ز  ، CACIغرف التجارة والص ائرية لتأمين وضمان الصادرات الشركة ا

                                                 
1 : ( ر سجل التج طني ل ر (، 2016المركز ال ئي –السجل التج إحص شرا  ئي سن  -م سجل ا ،2015إحص طني ل رة، المركز ال زارة التج  ، ر لتج

لين رق الجزائر  .54 ص  48ص  – 37  31، الجد
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CAGEX  ،اص بترقية الصادرات دوق ا هود ال لا تزال متواصلة لغاية اليوم مثلما يتجلى ذلك  FSPE)1وكذا الص ي ا . و
ويا قوانين المالية من  ملها س بائية ال  وحة للمصدرين على غرار الامتيازات ا إعفاءات جزئية أو  التدابير والتحفيزات المتتالية المم

كلية من دفع بعض الرسوم والضرائب على المتعاملين الاقتصاديين المصدرين وكذا الإجراءات والتسهيلات ال تضعها  كل مرة إدارة 
سب المديرية العامة للجمارك على ثلاث  ت تصرف المصدرين بغية تسهيل عمليات التصدير وال تتوزع عموما  مارك  ا

انب الاجرائي البحت المتعلق أساسا بعمليات موعات رئ و بالإجراءات المتعلقة با يسية من الإجراءات، إذ تتعلق المجموعة ا
ما  مركية )تسهيل إجراءات التصاريح، العبور، الفحص...( وتقليص آجالها، بي د التصدير بما يسمح من تسهيل عمليات ا مركة ع ا

مركية تتعلق المجموعة الثانية بالإجر  نظمة ا فيف الاعباء المالية ال تقع على عاتق المتعاملين المصدرين) ا اءات ال من شأنها 
ارجية  الاقتصادية...( ،  حين تتعلق المجموعة الثالثة بالتدابير ذات الصلة بمرافقة المؤسسات  عمليات البحث عن الاسواق ا

ال التشريع اصة بميدان التصدير. وتقديم المشورة والتوجيه   ظيم والإجراءات ا  2والت
تلف السياسات  هود المبذولة من قبل السلطات المتعاقبة عبر وضع وتطبيق  وبعد مرور أزيد من ثلاث عقود كاملة من ا

وعة لغرض  ح التحفيزات المت دودية لتبعية لقطاع المحروقاتقليص اوالتدابير وم هود كانت عقيمة و ذ ا ت، فإنه يمكن القول بأن 
ظر إ  قيق ما كانت تصبو إليه بال رقام الهزيلة المحققة على صعيد الصادرات خارج نطاق الفعالية باعتبار أنها لم تؤدي إ  ا

تجات ال دودة من الم امشية شديدة التركز  تشكيلة  طلق بقاء قيمها  اعية والزراعية المصدرة .المحروقات من م  ص
ية بالعملية وليس فقط على عاتق المؤسسات  طراف المع انب، تقع على جميع ا ذا ا تائج المسجلة   فمسؤولية تواضع ال
ارجية، بل أنها ظلت غير قادرة ح على سواق ا ا باعتبار أن معظمها لايزال عاجزا عن التكيف مع اشتراطات ا  الاقتصادية لوحد
افسية الهشة وكذا المحيط الغير  سباب متعلقة بأوضاعها الانتاجية والت جانب داخل أسواقها المحلية  افسيها ا الصمود  مواجهة م
قص الموارد  فز الذي تعمل فيه ال سبق الإشارة إليها آنفا وال يضاف إليها العوائق ذات الصلة  ال تضم العقبات المتعلقة ب

خطيط نشاط التصدير وعدم الدراية الكافية بالمراحل المتبعة  عمليات التصدير وغياب المعلومات والبيانات حول الفرص البشرية لت
ارجية ومدى مردوديتها إ جانب العوائق المرتبطة بالمشاكل ال ترتبط بمتطلبات تسويق  سواق ا المتاحة للتصدير واستكشاف ا

سواق وا ذ ا تجات   رات الم د المشاركة  التظا دمات اللوجيستية المرافقة لها وعدم كفاية الدعم الما ونقص التأطير الف ع
كم المؤسسات الاقتصادية ال لا تزال تواجه العديد من العراقيل ال ال  ها خارج  ي عوائق يبقى الكثير م  والمعارض الدولية...، و

بيق التدابير والإجراءات التحفيزية العديدة ال جاء بها الإطار التحفيزي للتصدير خارج تكبح نشاطها التصديري بفعل عدم تط
وانبه  ظيمية واللوجيستيةالمحروقات  ية، إذ القانونية والتمويلية والت طراف والهيئات المع تلف ا حو المطلوب من قبل  لا تزال  على ال

ية البيروقراطية  ا...( ذ فيذ ذ الهيئات ) تداخل  الصلاحيات، تعقد الإجراءت وبطء والتماطل  ت تعترض السائدة  
ال تصدير  تلف مراحل العملية ) فطيةالغير  السلعالمبادرات القليلة   قل، التأمين ،التمويل  تسوية الإجراءات  ،الشحن وال

د من فعالية المرافقة زائري قبل  الإدارية...( بشكل  مل أعباء إضافية أخرى من قبل المصدر ا ها بذل جهود و يدة لها و يترتب ع ا
تلف  عة ال تلجأ إليها  ماية المق و معلوم لكافة أساليب ا اضعة كما  ارجية ا د دخوله للأسواق ا مواجهته للعراقيل أخرى ع

سبة للا ال بال و ا وروبي.الدول وتتشدد  استخدامها كما   اد ا
 وروبي ئيةالسياسات الحما عة للاتحاد ا شأ إلى أسواقه المق ا في عرقلة نفاذ السلع الجزائرية الم   : ودور

وروبي فقط فيما ورد  اد ا و الا زائري خارج المحروقات  شأ ا حصر أسباب تواضع أداء الصادرات السلعية ذات الم  لا ت
افسية وكذا بكل من ذكر من عوائق داخلية مرتبطة  دودية قدراا ا الت اميكية نشاط القاعدة الإنتاجية خارج المحروقات و ضعف دي

شاط التصديري بتواضع فعالية الإطار التحفيزي لهذ الصادرات تلف مراحله المشار إليها  للعوائق المتعددة ال تواجه ال   
قطتين السابقتين اعية والزراعية ال ال  وال كان لها دورا  عدم استغلال الاخير بشكل أفضل للمزايا التفضيلية المتفاوتة للسلع الص

ات عديدة من  م بشكل كبير  عرقلة دخول شح اك عامل آخر يسا اد. بل  سواق دول الا د ولوجها  ا اتفاق الشراكة ع أقر
اعية المت تجات الفلاحية والص أ الم عة ال  مائية المق زائر إ اسواقه، والمتمثل  السياسات ا ها ا اد وم أتية من خارج دول الا

حيان لمجموعة  إليها على غرار بقية الدول المتقدمة من خلال إخضاعه لمختلف السلع الواردة إليه بشكل صارم ومتحيز  كثير من ا
ظيم ية والت يةية من المواصفات والمعايير الف ظيمات الف شأ، اللوائح أو الت المواصفات واجراءات ، Technical Regulations )قواعد الم

بغي ل ا (Conformity Assessment Proceduresتقييم المطابقة سواقه ي قطاعاته بهدف تقييد دخولها حماية لاستيفائها قبل دخولها 
بية ج افسة ا تلفة  الانتاجية من الم ودة ت ذرائع  فاظ على الصحة والبيئة وضمان حقوق الملكية الفكرية، واحترام مواصفات ا كا

ا، بالإضا صوص عليها  اتفاق الشراكة وغير شأ الم ا لقواعد الم شأ السلع بالتحقق من اسيتفاء فة وشروط التعبئة والتغليف والتأكد من م
زمة  صص الكمية إ إخضاع الصادرات الزراعية  ديد ا مائية المتعلقة بالترتيبات التعريفية وأسعار الدخول و إضافية أخرى من التدابير ا

اد وضمان  سواق الداخلية للا سعار  ا ول استقرار ا داول موسمية مقيدة تستهدف كما أوردنا  الفصل الثا من الباب ا  وفقا 
                                                 

، ص  : نظر في الصدد : 1 ذا الب ل ل صل الأ  .423-422 ص ص  378ال
لح  : 2 دم من قبل مص يلا الم ن الآلي  التس نظرللإطلاع ع مضم  ، ق رج المحر درا خ ر  لترقي الص  : إدارة الجم
ريخ  16/013  – 577مري رق الأ - ، بت ق رج المحر درا خ المت بترقي الص  ، ر الجزائري جم م ل درة عن المديري ال رس  14الص ، 2016م

، الجزائر.  ر جم م ل  المديري ال
عيش ) - قالآلي الجمر(، 2014يزيد  رج المحر درا خ ق في كي لتشجيع الص رج المحر درا خ ل ترقي الص طني الأ ت ال م دم ل ، مداخ م

سي ال السي ي الح  مر  -الجزائر، المنظ من قبل ك د م ل م م ز –ج مي  -تيز  طني، ي ن ال ن ال لم  ن مع مخبر ال لت  11قس الح ب
رس 12  ، ص صم ز  .14-2، تيز 

- ( ر جم م ل المستثمرين(، 2013المديري ال ديين  ين الاقتص م ل المت ئع في متن يل جمرك البض ع آلي تس دد رق مجم ، ال ر ر الجم خب  -5، مج 
، الجزائر، ص ص  /سبتمبر – 2013 ر الجزائري جم م ل بر، المديري ال  .9ص 5-4كت

ر )المديري ال - جم ،  (،2011م ل سسم وي ال ج ت م في خ دد رق الج ، ال ر ر الجم خب فمبر/ديسمبر – 2011 -06مج  م ن ، المديري ال
، الجزائر، ص  ر الجزائري جم  .4ل
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د تجات اليها ع هم . دخول الم ا بذلك لمصا وروبيين وعدم ا ديد تجين ا  مستويات لا تقل عن مستويات الم
د أن  عة،  مائية المق ساليب ا اد الاوروبي  استخدام ا رص الشديد للا زائري لايزال والملاحظ أنه مقابل ا انب ا ا

سواق  ماية القاعدة الانتاجية وا ذ الوسائل  و الذي يتعين عليه أن يتعامل كمه  استخدام  المحلية دون المستوى المطلوب، و
وروبي.  اد ا اطق الاقتصادية ال يتعامل معها بما فيها دول الا سلوب المعمول به  الدول والم فس ا  بدور مع الواردات ب

خير يمكن القول، أنه  ظر لصعوبة و ا اعبال زائري سواء الص توج ا وروبية السالفة استيفاء الم ي أو الزراعي للشروط والمعايير ا
ن من قبل معظم المتعاملين ملها  الوقت الرا خيرة ال يصعب  ذ ا  الذكر وكذا التكاليف المترتبة عن عمليات المطابقة والتكيف مع 

و  اد ا افسة الشرسة ال يواجهها داخل أسواق الا يك عن الم خرى على غرار الاقتصادين المصدرين نا طراف ا تجات ا روبي من م
زائري  شأ ا تمعة سيكون لها حتما أثر سلبي على الصادرات السلعية ذات الم ذ العوامل  خرى، فإن كل  الدول المتوسطية الشريكة ا

اد مقابل و دول الا رى ذلك  الفقرات الموالية. تعزيز الاخير لمكانته  السوق المحلية   خارج نطاق المحروقات المتدنية أصلا   كما س

وروبي نحو الجزائرار أثر دخول اتفاق الشراكة على الو  -2 شأ ا م خصائصها. دات ذات الم  مع استعراض 
ورومتوسطية حيز  وروبي وفق مقاربة برشلونة للشراكة ا اد ا زائر والا طقي أن يؤدي دخول اتفاق الشراكة بين ا من الم

ذ سبتمبر  اعية على اعتبار أن إ ارتفاع الواردات  2005التطبيق م ها السلع الص وروبي لاسيما م اد ا زائرية المتأتية من دول الا ا
وروبي وفق الاتفاق المع  شأ ا اعية ذات الم تلف السلع الص فضليات التجارية للواردات من  زائري على تقديم نفس ا ألزم الطرف ا

رية اكبر قياسا بما كان عليه الوضع  ظل فضليات المتبادلة بين الطرفين ، وال بات تلج  اتفاق التعاون السابق الذي أقر كما  قاعدة ا
ح طقة  أوردنا آنفا بم ذا  سياق إقامة م وروبية( دون مطالبة الطرف الآخر بذلك، و فضليات من جانب واحد )المجموعة ا ذ ا

ة  ية للتفكيك التعريفي تمتد لغاية س هما بشكل متدرج وفقا لرزنامة زم ر بي ة  2017للتبادل ا ا س ة  2012قبل أن يتم تمديد لغاية س
رى ذلك لاحقا. بعد عملية المراجعة ال 2020 سائر المترتبة عن عملية التفكيك كما س زائر بفعل ا  أجريت لها بطلب من الطرف ا

وروبي لم تكن مترتبة  اد ا زائرية من الا ذا السياق، إ أن الوتيرة التصاعدية ال أخذا ا الورادات ا بغي أن نشير   ا ي و
اد  جانب الواردات. فقط على التأثير الذي مارسه تطبيق اتفاق ا ية مع الا لشراكة رغم أهمية دور  التأثير على أداء التجارة البي

سن الوضعية المالية للبلاد وتطبيق سياسات الانعاش  ا أيضا للتوسع الهائل الذي عرفته عمليات الاستيراد خلال فترة  بل كان مرد
امي  جانبيه الاستهلاكي والاستثماري نتيجة لعجز القاعدة 2014-2001التوسعية ) ( بغية تلبية احتياجات الطلب الداخلي المت

و ما يمكن تلسمه من خلال تفحص لمعدلات نمو  ه، و زء بسيط م الانتاجية المحلية بمختلف فروعها وقطاعاا ا على تغطية ولو 
وات فترة دخول الاتفاق المع حيز التطبيق الواردات الاجمالية ال كانت  أكبر  معظم    .(2016-2005)س

ي تغيير يذكر  معادلة التبادل التجاري القائمة  ويه أيضا إ أن دخول الاتفاق المع لم يؤدي إ إحداث  ب الت كما 
قوى  ذ عقود بمواصلة الطرف ا وروبي( لتعزيز بين الطرفين  جانب الواردات بتكريسه لواقع كان معروفا م اد ا  المعادلة )الا

فضل زائر مثلما يدل على ذلك استغلاله ا صوص عليها  الاتفاق على عكس  لمكاسبه التجارية مع ا فضليات الم ميع المزايا وا
تجات المعفاة من التعريفة بل وتتجاوز  صص من الم فاذ  ظرف وجيز لمعظم ا زائري )است حيان لاسيما الطرف ا ا  الكثير من ا

سواق  باتية...( ومضاعفة رقم صادراته إ ا ليب والبطاطا، الزيوت والشحوم ال تجات ال توصف بالهامة كالقمح وا ها الم م
زائرية بأكثر من  قارنة مليار دولار أمريكي م 21,179وبقيمة متوسطة بلغت  (2016-2005)مرة خلال فترة تطبيق الاتفاق 3,5ا
ذا رغم التراجع  6,4ال بلغت قيمة المستوردات  المتوسط حدود ( 2004-1995)بالفترة السابقة له  مليار دولار أمريكي، و

وي إ  اد  الورادات الاجمالية ال تراجع متوسطها الس خلال فترة تطبيق  % 52الملموس المسجل على صعيد مساهمة دول الا
اد بوصفه  % 55,2د مستوى الاتفاق بعدما كان ع خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة لكن دون أن يؤثر ذلك على وضع الا

طقة  افسة الشديدة ال باتت يواجهها من شركاء جماريين آخرين لاسيما من دول الم زائرية رغم الم ول للسوق ا الممون الرئيسي ا
وبية زائرية  الآسيوية )الصين وبدرجة أقل كوريا ا امة من السوق ا خير من الاستحواذ على حصص  ت  العقد ا د( ال تمك واله
طلق أنها باتت تستأثر على ما بين  ة  % 25و %20من م ذ س ة  % 10بعدما كانت دون  2010من إجما الواردات م قبل س

2005. 
ظرية لآثار  طر ال ص عليه ا الفة لما ت ا بوضوح أن نتائج اتفاق الشراكة  جانبها التجاري جاءت  ذا ما يكشف ل
ويل أو خلق للتجارة بين  التكامل الاقتصادي  مدخله التجاري الذي ستؤدي فيه الترتيبات التجارية الإقليمية إ حدوث 

ا )الآثار الاستاتيكية( دون ا كم الطبيعة الريعية الملازمة للاقتصاد الوط أعضاء اميكية ال لم تتحق أصلا ،  ديث عن الآثار الدي
تجة خارج قطاع المحروقات غير قادرة على تلبية حاجيات السوق الداخلية وغير قادرة على  أحادي التصدير  ومادامت المؤسسة الم

وروبية  ارجية بما فيها ا سواق ا فوذ إ ا وعة له من جهة وخصوصية العلاقة المتعددة ال مقابل توجه قوي للاستيراد بتشكيلة مت
وب أوروبا ( من جهة ثانية. حيث لم يؤدي الاتفاق المع إ  وروبي )دول ج اد ا زائر ببعض دول الا وجه الوثيقة ال تربط ا ا

وروبي كان ولا يزال يعد اد ا ذ مدة طويلة سبقت توقيع الاتفاق وتطبيقه حدوث عملية خلق جمارة لان الا  الممون الرئيسي للجزائر م
ويل للتجارةإ ، كما أنه لم يؤدي بعد ذلك اد  حدوث  )الاستيراد( من باقي العالم من شركاء جماريين من باقي العالم إ دول الا

وروبي  إجما اد ا وروبي بل شهد تراجعا ملحوظا لمساهمة دول الا الورادات بعد دخول الاتفاق لصا أطراف جمارية أخرى من  ا
طقة الآسيوية ال توسعت دائرة التبادل  ي على دول الم ها ال  معها كما ذكرنا آنفا بفعل فوارق التكاليف  بعض السلع المستوردة م

داء وع والتعدد كون البلد يستورد تقريبا كل شيء كما يظهر ا المسجل على مستوى بعض المؤشرات ذات الصلة  درجة عالية من الت
ا على عكس  وع الشديد الذي يميز وروبي الذي يوضح مدى الت شأ ا زائرية سواء الاجمالية أو ذات الم بتحديد خصائص الواردات ا

ة تقلبات أسعار المحروقات ي وع "Herfindahl-Hirschmann "مؤشري التركز ) الصادرات ال بقيت ر وكذا مؤشر تماثل ،  والت
يكل الو  زائرية مع  وروبيار ياكل الواردات ا و مبين  (  " Finger-Kreininـمؤشر "دات العالمي أو ا دول رقم كما    . 146ا
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وروبي قبل وبعد تطبيق اتفاق الشراكة. -2-1   تطور الواردات السلعية للجزائر من الاتحاد ا

دول أدنا  ستعين بأرقام ا وروبي على صعيد س اد ا ليل تطور أداء التبادل التجاري البي للجزائر مع الا الواردات لغرض 
شأ  لوارداتتطور ا يظهرالذي و السلعية خلال فترتي ما قبل وبعد تطبيق اتفاق الشاركة بين الطرفين،  وروبيالسلعية ذات الم مع تبيان  ا

وات فترة دخول الاتفاق حيز التطبيق وي وكذا مقارنة مستوياا ا خلال س ا الس وي  (2016-2005) لمعدلات نمو بالمتوسط الس
ة ال تمتد هالمسجل خلال فترة ما قبل تطبيق ورومتوسطية س راط  مسار الشراكة ا ة الا ة  1995 من س  .2004لغاية س

فيذ" الفترة  : 144الجدول رقم  وروبي قبل وبعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت   2016 -1995تطور الواردات السلعية للجزائر من الاتحاد ا

وي  بعد دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق  قبل دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق مو الس  %معدل ال
وات 2004-1995 مقارنة بمتوسط الفترة وي  القيمة الس مو الس  %معدل ال

 

وات وي  القيمة الس مو الس  %معدل ال

1995 6,385 
(59,3%) 

22,0% 2005 11,255 
(55,3%) 11,47% 77,2% 

1996 5,689 
(62,5%) 

-10,9% 2006 11,729 
(54,7%) 04,21% 84,7% 

1997 4,93 
(56,8%) 

-13,3% 2007 14,427 
(52,2%) 23,00% 127,2% 

1998 5,397 
(57,4%) 

9,5% 2008 20,985 
(53,2%) 45,46% 230,5% 

1999 5,152 
(56,2%) 

-4,5% 2009 20,772 
(52,9%) 

-01,02% 227,1% 

2000 5,256 
(57,3%) 

2,0% 2010 20,704 
(51,2%) -00,33% 226,0% 

2001 5,903 
(59,4%) 

12,3% 2011 24,616 
(52,1%) 18,89% 287,7% 

2002 6,732 
(56,1%) 

14,0% 2012 26,333 
(52,3%) 06,98% 314,7% 

2003 7,954 
(58,8%) 

18,2% 2013 28,724 
(52,2%) 09,08% 352,3% 

2004 10,097 
(55,2%) 

26,9% 2014 29,684 
(50,7%) 03,34% 367,5% 

1995-
2004 

6,35 
(57,9%) 7,62% 2015 25,485 

(49,3%) -14,15% 301,3% 

 2016 22,179 
(47,5%) -12,97% 249,3% 

 

-2005 14,563  2016-1995متوسط الفترة 
2016 

21,41 
(52,0%) 7,83% 237,1% 

وروبي من إجما الواردات السلعية ) : )(  اد ا  ( .%نصيب الواردات السلعية المتأتية من الا
اء على المعطيات الواردة  : المصدر      دول ب   : تم اعداد ا

اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائياتقاعدة بيانات  - ارجية ا زائر،CNIS التجارة ا ة ، المديرية العامة للجمارك،ا  .2016س
- CNIS (2017), Statistiques du Commerce Extérieur de l’Algérie Année 2016 , Centre National 

de l’Informatique et des Statistiques-CNIS-, Direction Générale des Douanes, Alger, p14. 
 

وروبي ال قدرت  اد ا دول أعلا من بيانات، بأن تطور الواردات المتأتية من دول الا ليل ما يوفر ا يتضح  مستهل 
دول  ا ا وية خلال الفترة ال غطا حو  (2016-1995)قيمتها المتوسطة الس مليار دولار أمريكي جاء  حقيقة الامر  14,563ب

و مسار غلبت عليه الوتيرة التصاعدية من حيث القيمة  سجما مع المسار الذي أخذته الواردات السلعية الاجمالية بشكل عام، و م
وات الفترة المدروسة لعوامل ذات صلة بأداء التجارة ا ارجية الاجمالية لله بعض التراجع المتفاوت من حيث حدته خلال بعض س

و  دد بدور طبيعة الاجما الذي تأخذ الورادات سواء  الذي يعكس تطورات الظرف الاقتصادي والما الذي مرت به البلاد الذي 
وات تطبيق برنامج التعد اد خلال الس و ما يفسر التراجع المسجل  الواردات بما فيها المتأتية من دول الا يل التوسع أو التقييد و

وات ال شهدت حدوث صدمات نفطية سلبية ترتب 1997و 1996الهيكلي ذو الطبيعية الانكماشية الصارمة ) س  ( وكذا الس
وات  فط ومعها تقلص مداخيل البلاد الوحيدة من العملة الصعبة ) س ها انهيار أسعار ال  (.2014و  2015، 2009، 1999ع

دول كذلك، بقاء الا ية باعتبار أنه واصل  الإستئثار كما تكشف بيانات ا وروبي كممون رئيسي أول للسوق الوط اد ا
بأكثر من نصف الواردات السلعية الاجمالية على مدار فترتي ما قبل أو بعد دخول اتفاق الشراكة بمساهمة متوسطة  الوادرات قدرت 

حو  % 52إ  (2016-2005)فترة تطبيق الاتفاق قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ خلال  2004-1995خلال الفترة   %58ب
و  3ولكن مع تسجيل تضاعف لقيمتها بأكثر من  ذ الفترة  وي خلال  مليار دولار أمريكي  21,41مرات ببلوغ متوسطها الس

وروبي معدل نمو  6,34مقابل  شأ ا فيذ ال شهدت فيها الواردات ذات الم مليار دولار خلال ما قبل دخول اتفاق الشراكة حيز الت
و  % 7,62متوسط بلغ  ا خلال فترة تطبيق الاتفاق البالغ   . % 7,83والذي يقارب متوسط معدل نمو
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كذا وروبي أخذت مسلو اد ا د أن وتيرة الواردات من الا بوطيا خلال الفترة ،  وية  1999-1995كا  بمعدلات نمو س
اء س  % 13,3و  % 4,5ين سلبية ترواحت ب سب ر او ا ارتفاعا  قيمة المال سجلا فيه 1998و  1995باستث  % 22دات ب

ة  6,685، إذ تراجعت قيمتها من  % 9,5 مليار  4,93من الواردات السلعية الاجمالية ( إ  % 59,3) 1995مليار دولار س
ة  ة  % 56,8)  1997دولار س من  % 57,4مليار دولار ) 5,397إ  1998من الواردات السلعية الاجمالية ( قبل ترتفع س

ة اللاحقة إ  الواردات السلعية الاجمالية (  سلعية الاجمالية(، من الواردات ال % 56,2مليار دولار ) 5,152لتتراجع خلال الس
وات الفترة  ا التصاعدية بشكل متواصل على مدار س ا  الوضع  2004-2000لتستعيد بعد ذلك وتير س ال بدأت تعرف 

سن إيرادات صادرات المحروقات مع إحداث قطيعة مع السياسة الاقتصادية المتبعة ال  الاقتصادي والما قياسا بالفترة السابقة بفعل 
ت الإشراف فرضها  يات  ذ مطلع عقد التسعي صوص عليها  برامج التثبيت والتعديل الهيكلي المطبقة م الوفاء بالإلتزامات الم

زية قوامها التوسع  الانفاق العام الاستثماري  المباشر لمؤسسات بروتون وودز  عبر تب سياسة اقتصادية توسعية ذات طبيعة كي
فيز الا ا تطبيق برامج الاصلاح المدعومة على الصعيدين والاستهلاكي لغرض  قتصاد الوط والتقليل من حدة الآثار السلبية ال أفرز

سبة الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك فقد ارتفعت الوارادات وروبي ب شأ ا ة % 2 ذات الم مليار دولار  5,256إ  2000س
سبة  % 57,3) مايعادل ة  % 13,2من الواردات السلعية الاجمالية( وب ا 2001س مليار دولار )مايعادل  5,903بقيمة قدر

سبة  % 59,4 ة  % 14من الواردات السلعية الاجمالية( ثم ب من  % 56,1مليار دولار )مايعادل  732, 6بقيمة بلغت  2002س
سب ب 2004و  2003الواردات السلعية الاجمالية( لترتفع س  مليار و  7,954وبقيمتين قدرهما  % 29,9و % 18,2شكل أكبر ب

) ما يعادل  10,097   ( .2004و  2003من الواردات السلعية الاجمالية لس  % 55,2و % 58,8مليار دولار أمريكي على التوا
سبة للفترة ال أعقبت دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق شهر سبتمبر  وية 2005أما بال سجل بلوغ القيم الس ، ف

وروبي لمستويات قياسية تعدت حاجز  اد ا زائرية من دول الا ة  20للمستوردات ا ذ س ويا م بعدما تم  2008مليار دولار س
ة  ذ س وروبي ال ترد  القائمتين الثانية والثالثة م شأ ا اعية ذات الم بشكل  2007الشروع  التفكيك التعريفي على السلع الص

مركية  ية المتفق عليها بين الطرفين بعدما تم تفكيك فوري للتعريفة ا ي وفق الرزنامة الزم موعتين رئيستين من تدر المفروضة على 
سواق المحلية بمجرد تطبيق الاتفاق المع  وروبي الواردة  إ ا شأ ا (، أين شملت Ticket d’entrée)تذكرة الدخول السلع ذات الم

تجات ا و الم اعية لمجموعة ا اضعة لها  الوقت الذي من الاتفاق  2 الملحق رقم المدرجةالص ال خضعت لإلغاء كلي للتعريفة ا
رير جمارا ا بشكل جزئي عبر  اد ال  تجات الزراعية المستوردة من دول الا فضليات ضمت فيه المجموعة الثانية الم تطبيق نظام ا

فيض كلي أو جزئي للتعريفة وضمن التجارية الم تجات الصيد البحري( عبر  افها الثلاثة )الزراعية، الزراعية المحولة و م ص وحة  م
ية بعملية التفكيك  و ما تسبب  رفع  قيم الواردات ال شكلت السلع المع تجات. و سبة لبعض الم صص الكمية بال إطار ا

ها ترواحت امة م صص  و مبين  % 50و  40ما بين  التعريفي  دول رقمكما  باعتبار أن معظمها متعلق بالسلع 145  ا
تجات الغذائية عة و الم عة ونصف مص وضح ذلك  فقرات لاحقة.    المص  كما س

زائر من  وروبي إ ا اد ا ة  11,255وبذلك، ارتفعت قيمة صادرات الا ) ما يعادل  2005مليار دولار أمريكي س
ة السابقة و % 47, 11من الورادات السلعية الاجمالية( بمعدل نمو قدر  % 55,3 -1995مقارنة بمتوسط الفترة  % 77,2قياسا بالس
ة  11,729إ  ،2004 سبة نمو بلغت  % 54,7) ماييعادل  2006مليار دولار أمريكي س من الواردات السلعية الاجمالية( وب
سبةمقارنة  % 84,7و  % 21, 4 -1995مقارنة بمتوسط الفترة  % 127,2و  % 23 بمتوسط فترة ماقبل تطبيق اتفاق الشراكة لتتزايد ب
ة  2004 ي س ا  2007بعدما الشروع  عملية التفكيك التعريفي التدر من الورادات  % 52,2مليار دولار )  14,427بقيمة قدر

سبة  ة  % 45,5الاجمالية( ثم ب سبة  2008س مقارنة بمستوى الورادات المسجل  المتوسط خلال فترة ما قبل تطبيق  % 230,5و ب
 2010و 2009 من الواردات الاجمالية(. لتتراجع بعد ذلك بشكل طفيف س % 53,2مليار دولار أمريكي ) 20,985الاتفاق وبقيمة 

زمة المالية العالم فطية بفعل تداعيات ا سب ت تأثير تراجع إيرادات الصادرات ال مسجلة بذلك قيم  % 0,33و  % 1,02ية ب
حو  20,704و 20,772 ي مستويات تقدر ب  .2004-1995مقارنة بمتوسط الفترة  % 226و  % 227,1مليار دولار أمريكي و

زائر  جوان  دول، أن جمميد عملية التفكيك التعريفي من جانب واحد من قبل ا بفعل  2010والملاحظ من خلال ا
سا فيذ  سبتمبر ا ة العمومية وتقديم طلب إعادة مراجعة رزنامتها ال حظيت بقبول الطرفين ودخلت حيز الت زي قت با ئر ال 
ة  اد ال استعادت وتيرا ا التصاعدية لتسجل بذلك مستويات قياسية  ا، لم يكن له 2012س أي تأثير على الورادات من دول الا

مليار دولار  26,33من الواردات الاجمالية( إ  % 52,1مليار دولار )مايعادل  24,616بانتقالها من  ،2014-2011خلال الفترة 
ة  ة  % 52,3)  2012س سبة  2013من الواردات الاجمالية( لترتفع س مليار دولار أمريكي  28,724ببلوغها قيمتها  % 9,08ب

سبة  % 52,2) ة  % 3,34من الورادات الاجمالية( ثم ب ا  2014س  29,684ال سجلت فيها أعلى مستوياا ا بقيمة إجمالية قدر
حو  % 50,7مليار دولار أمريكي ) ي قيمة أكبر ب وروبية  % 367,5من الوارادات الاجمالية( و قياسا بمتوسط قيمة الواردات ا

شأ المسجلة خلال الفترة  ق 2004-1995الم اد الذي  زيف ا تهجة من قبل السلطات لوقف ال ت تأثير السياسة الم ، لتتراجع 
فط وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة ومن بين أدواا  ارجية نتيجة انهيار أسعار ال ا بالتوازنات الاقتصادية الكلية الداخلية وا

سبة  ة  % 15, 14العمل على تقليص الواردات، وب ة  % 12,97  2015س و  2016س مليار  22,18و  25,5ببلوغ قيمتهما 
سب تعادل  % 47,5و % 49,3دولار ) مايعادل  مقارنة بمتوسط قيمة  % 249,3و  % 301,3من إجما الورادات السلعية( وب

وروبي. اد ا وية ال سجلت خلال الفترة ال سبقت تطبيق اتفاق الشراكة مع الا  الورادات الس
اضعة لعملية التحرير بمقتضى اتفاق الشراكة و  وروبي ا اد ا تلها الورادات المتأتية من دول الا همية المكانة ال  ظر  بال

اعي الواردة  القوائم الثلاثة  تجات القطاع الص سبة م ي( بال تجات الزراعية و كلي ) فوري وتدر سبة للم سواء بشكل جزئي بال
تجات للاتفاق على اعتب ظر إ أن العديد من الم وروبي بال شأ ا موع المستوردات ذات الم امة من  ار أنها تشكل حصص 

مر الذي سيؤدي حتما إ زيادة قيمة  زائري بموجب الاتفاق ا انب ا رير جمارا ا من قبل ا ية أصلا بإلتزامات  ي مع المستهلكة 
زائرية،  2020يفي لها  غضون الاخيرة بعد استكمال عملية التفكيك التعر  ول للسوق ا اد لا يزال يعتبر الممون ا لاسيما وأن الا
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صوص عليها  ية بمقتضايات التحرير الم وروبي المع شأ ا  نرى من الملائم إلقاء الضوء على الاجما العام الذي أخذته الورادات ذات الم
دول أدناالاتفاق المع عن طريق الاستعانة بالبيانات ا ا ا ا ل  ل يوفر

 

ية بتدابير التحرير من الجانب الجزائري خلال الفترة :145لجدول رقما وروبي المع خيرة ل 4 :تطور الواردات من الاتحاد ا    2005 ـاشهر ا

ة  الى                                                             (                                                                                                                             مليون دولار أمريكي)                                                                                      *  2016س

ســب* :  اعية ) القــوائم الثلاثــة( فهــي متعلقــة بأوزانهــا ال افها الثلاثــة(، و الســلع الصــ مــوع الســلع الزراعيــة ) بأصــ صــص مكونــات  ســبة  وروبي بال ــاد ا ية  الــواردات الســلعية مــن الا
سبة  صوص عليها  اتفاق الشراكة، أما بال بية بتدابير التحرير الم وروبي.المع اد ا سبي  إجما الواردات السلعية المتأتية من الا خير فتتعلق بوزنها ال ذ ا  صة 

اء على  الاحصائيات الواردة   : المصدر دول ب اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصاء تم إعداد ا ارجية ا  للجمارك  CNISقاعدة بيانات التجارة ا
زائرية  ة – ا  .-2016س
اء على المسار الذي أخذته عملية التحرير ) تفكيك تعريفي كلي       شأ  –جزئي/ فوري  -ب وروبية الم تجات ا ي( على الم تدر

د أنها مرت بأربع  وروبي،  اد ا زائري بتقديمها بموجب اتفاق الشراكة مع الا انب ا مراحل ال حظيت بالمزايا التفضيلية ال إلتزم ا
  : رئيسية

  ة خير لس ولى وغطت الفترة الممتدة من الثلث ا ة  2005المرحلة ا    : 2006لغاية س
شأ ذ ففي خلال  اعية ذات الم تجات الص مركية المفروضة على الم قوق  ا الفترة ال شهدت تفكيك كلي لكافة ا

وروبي الورادة  القائمة اد  ا تجات الزراعية المتأتية من دول الا وحة للم فضليات التجارية المم و فضلا عن تطبيق نظام ا ا
وروبي سواء الزراعية  تجات الصيد البحري الواردة  ا امس أو م الواردة  البرتوكول الثا أو الزراعية المحولة الواردة  البرتوكول ا

اضعة لعملية التفكيك التعريفي بلغ  ربع  أشهر 676البروتوكول الرابع، نلاحظ أن اجما الواردات ا مليون دولار أمريكي خلال ا
ة  خيرة من س وروبي و 3,013من أصل2005ا اد ا مليار دولار من  5,645مليار دولار من المستوردات المتأتية من دول الا

وات  البيان الس
تجات الزراعية  الواردات من الم

 المجموع 
اعية تجات الص  الواردات من الم

 المجموع 
الوارد الاجمالية من  

ية  و المع إ. ا
  بتدابير  التحرير

PROT 2 PROT 4 PROT   5  LIST 1 LIST 2 LIST 3 
 

أشهر  4
خيرة ا
2005 

 676,5  455 - - 455 221,5 22 0,46 199 القيمة

صة   %22,44  %100 - - %67,23 %32,77 %3,29 %0,07 %29,41 %ا

2006 
 3105  2507 - - 2507 597,9 67 1,90 530 القيمة

صة   %26,48  %100 - - %80,74 %19,26 %2,14 %0,06 %17,07 %ا
            

2007 
 4749,68  4000 183 532 3285 749,68 88 3,68 658 القيمة

صة   %32,92  %81,21 %3,85 %11,20 %69,16 %15,79 %1,86 %0,08 %13,85 %ا
وي ــالت غير الس % 24,17% 93,41% 32,89% 25,39% 31,00 % - - -  52,93% 

2008 
 10863  9799 1166 3059 5574 1064 108 3,00 953 القيمة

صة  %51,77  %90,21 %10,74 %28,15 %51,31 %9,79 %0,99 %0,03 %8,77 %ا

وي ــالت غير الس % 44,91% -18,44% 21,81% 41,93% 69,72% 
475,23

% 
538,19

% 
145%  128,76% 

2009 
 10494,73  9505 1340 3474 4691 989,73 125 2,73 862 القيمة

صة  %50,53  %90,56 %12,77 %33,10 %44,70 %9,44 %1,20 %0,03 %8,21 %ا
وي ــالت غير الس % -9,56 % -9,08% 16,52% -6,98% -15,85% 13,57% 14,88% -3,00%  -3,39% 

2010 
 9865,25  9115 1342 3305 4468 750,25 135 2,25 613 القيمة

صة  %47,65  %92,37 %13,60 %33,48 %45,29 %7,63 %1,37 % 0,02 % 6,21 %ا
وي   %5,94-  %4,1- %0,17 %4,86- %4,75- %24,2- %7,68 %17,63- %28,88- %التــغير الس

            

2011 
 12155,68  11529 1841 3906 5782 626,68 190 1,68 435 القيمة

صة  %49,38  %94,85 %15,15 %32,13 %47,57 %5,15 %1,56 %0,01 %3,58 %ا
وي ــالت غير الس % -29,05% -25,17% 40,61% -16,47% 29,41% 18,2% 37,14% 26,48%  23,21% 

2012 
 14120,58  13367 3351 3615 6401 753,58 269 4,58 480 القيمة

صة  %53,61  %94,67 %23,73 %25,60 %45,33 %5,33 %1,9 %0,03 %3,40 %ا
وي ــالت غير الس % 10,35% 172,8% 41,49% 20,25% 10,7% -7,46% 82,01% 15,94%  16,16% 

            

2013 
 14802,94  14058 3838 3396 6824 744,94 282 6,94 456 القيمة

صة  %51,53  %94,97 %25,93 %22,94 %46,1 %5,03 %1,90 %0,05 %3,08 %ا
وي ــالت غير الس % -5,00% 51,52% 4,87% -1,15% 6,61% -6,05% 14,54% 5,17%  4,84% 

 14582  13579 3285 3350 6944 1003 316 11 676 القيمة 2014

صة   %49,12  %93,12 %22,53 %22,97 %47,62 %6,89 %2,17 %0,08 %4,64 %ا
وي ــالت غير الس % 48,25% 58,50% 12,06% 34,64% 1,76% -1,35% -14,41% -3,41%  -1,49% 

 11820  11176 2586 2885 5705 644 260 13 371 القيمة  2015

صة   %46,38  %94,5 %21,88 %24,41 %48,27 %5 ,5 %2,20 %0,11 %3,14 %ا
وي ــالت غير الس % -45,1% 18,2% -17,7% -35,8% -17,8% -13,9% -21,3% -17,7%  -18,9% 

2016 
 9624  9066 1999 2442 4625 558 255 18 285 القيمة

صة  %43,39  %94,2 %20,77 %25,37 %48,06 %5,80 %2,65 %0,19 %2,96 %ا
وي ــالت غير الس % -23,18% 38,46% -1,92% -13,4% -18,93% -15,36% -22,70% -19%  -18,58% 
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ة  % 22,44المستوردات الاجمالية للبلاد خلال الفترة نفسها مشكلة بذلك ما نسبته  شأ، والذي انتقل س وروبية الم من المستوردات ا
وروبية البالغة % 26,48مليار دولار مشكلا بذلك ما نسبته  3,105ا  2006 موع الورادات ا مليار دولار ال  11,729من 

ا ما يقارب شكلت حو  %55بدور ة والمقدرة ب  % 81مليار دولار أمريكي، مع العلم بأن حوا 21,45من اجما الواردات لتلك الس
تجات ار من الوا اضعة لعملية التفكيك التعريفي كانت من الم وروبية ا و  حين دات ا عة الواردة  القائمة ا كل من   شكلتلمص

تجات الزراعية والزراعية المحولة والصيد البحري ما نسبته ذ الواردات% 0,06و % 2,14و % 17الم  67و 1900 ،530وبقيم  من 
   .مليون دولار أمريكي على الترتيب

  ة ة  2007المرحلة الثانية وامتدت من س   : 2010لغاية س
وروبية  اعية ا تجات الص مركة على الم ذ الفترة كما أوردنا آنفا، بالشروع  عملية التفكيك التعريفي للحقوق ا وتميزت 

ة زائرية المدرجة  القائمتين الثانية والثالثة من اتفاق الشراكة بداية من سبتمبر س سواق ا افذة ا ا شأ ال ، وال كان لها  2007الم
اضعة لعملية التفكيك التعريفي بشكل خاص، أين تزايدت مقارنة انعكاس  وروبية بشكل عام وتلك ا مباشر على حجم الواردات ا

ة حو 2006 بس سبة للأو وقرابة % 23ب سبة للثانية بالموازاة مع ارتفاع اجما الواردات الكلية خلال الفترة ذاا ا  % 53 بال بال
زائري بموجب اتفاق الشراكة  وبذلك، فقد بلغ. % 29وا انب ا اضعة لتدابير التحرير من ا مليار  4,749اجما الواردات ا

و ما يمثل وروبي ار من اجما الو % 32,92دولار امريكي و شأ ا زائرية ذات الم ةلدات ا ال شكلت كما ذكرنا سابقا ما  2007س
ز  ا اعية بقوائمها  : مليار دولار، وال توزعت بين 27,631من اجما الواردات الاجمالية للبلاد البالغة  %52ي تجات الص الم

ها  % 84,21ز االثلاثة ال ساهمت بما ي و و % 69,16)م تجات القائمة ا من  % 3,85من القائمة الثانية و  % 11,20من م
ا ار القائمة الثالثة ( من إجما الو  اضعة للمزايا التجارية التفضيلية، وبقيم قدر سبة للواردات من  3,285دات ا مليار دولار بال

ذ سبتمبر  رير جمارا ا بشكل كلي وفوري م و ال تم  تجات القائمة ا ة وال عرفت ارتفاعا 2005م حو  2006 مقارنة بس ب
سبة  183مليون دولار و 532، و% 31 عة المدرجة  القائمتين الثانية والثالثة على مليون دولار بال تجات المص للواردات من الم

افها الثلاثة ال قدرت حصتها بقرابة الترتيب تجات الزراعية بأص اضعة لتدابير من اجما الورادات  % 15,79، و الم شأ ا وروبية الم ا
ها التحرير بموجب الاتفاق المع تجات  % 13,85 )من بي ولة و % 1,86و  زراعيةم تجات زراعية  تجات الصيد  % 0,08م م

تجات الزراعية مليون دولار أمريكي 750بقيمة قاربت  البحري( اف الثلاثة من الم ص سالفة الذكر عرفت  مع العلم بأن واردات ا
ة  ة مقارنة بس ذ الس ا  2006ارتفاعا خلال  سب قدر تجا % 24,17ب سبة لواردات الم ت الزارعية المدرجة  البروتوكول رقم بال

تجات الصيد البحري ال بلغت قيمتها  % 93مليون دولار و  658البالغة قيمتها  2 مليون دولار و  3,68للواردات من م
تجات الزراعية المحولة المدرجة  البروتوكول رقم  % 32,9 شأ من الم وروبية الم سبة للواردات ا من اتفاق الشراكة والبالغة قيمتها  5بال
     مليون دولار أمريكي. 88

حى التصاعدي الذي أخذته الو  اضعة لعملية ار وقد استمر الم وروبية ا ة  التحرير بموجب الاتفاقدات ا لك وذ 2008س
و 10,863أين بلغت ، %128 بأكثر من  حو  % 51,77ما يعادل مليار دولار و وروبي المقدرة بـ شأ ا موع الواردات ذات الم من 
ية بعملية التفكيك  20,985 اعية المع دول السابق، أن الورادات الص مليار دولار أمريكي. والملاحظ دائما من خلال تتبع بيانات ا

ومليار دولار  9,799 القوائم الثلاثة البالغة قيمتها  التعريفي المدرجة ا  وروبية  % 90,21 شكلت لوحد من اجما الواردات ا
ية بعملية  ةالتحرير المع سب و % 145 بقرابة 2007، وال تزايدت مقارنة بس و %69ب سبة لواردات القائمة ا البالغة قيمتها  بال

و مايعادل  5,574 زائري من إجما الواردات % 51,31مليار دولار و انب ا ية بعملية التحرير من ا دات ار لو  %475و المع
ية بعملية  % 28,15مليار دولار أمريكي مشكلة بذلك قرابة  3,059البالغة قيمتها  القائمة الثانية من إجما الورادات السلعية المع

تجات الص % 538والتحرير  اصة بالم سبة للورادات ا و  1,166اعية الورادة  القائمة الثالثة ال بلغت قيمتها بال مليار دولار و
زائري   % 10,74مايعادل  ية بالمزايا التفضيلية المقدمة من قبل الطرف ا وروبي المع شأ ا من القيمة الاجمالية للواردات السلعية ذات الم

سب نمو بموجب اتفاق الش اعية ال ترد  القائمتين الثانية والثالثة ل تجات الص راكة مع التذكير بأن سبب تسجيل الواردات من الم
ة  سبة لهاتين القائمتين من السلع  2007مرتفعة بشكل حاد مرد مقارنة بس و أن عملية التفكيك التعريفي ال يتم الشروع فيها بال

و ما يفسر ضعف قيم الو  2007سوى بداية من شهر سبتمبر  ة )ار و ذ الس ها خلال  سبة لواردات  532دات م مليون دولار بال
سبة لواردات السلع المدرجة  القائمة الثالثة(.  183السلع المدرجة  القائمة الثانية،   مليون دولار بال

افها الثلاثة ال بلغت تجات الزراعية بأص ص الورادات من الم ة  أما فيما  مليار دولار  1,064و  2008قيمتها خلال س
و ما يعادل  ا بموجب اتفاق الشراكة،  % 9,79و رير ية بعملية  وروبي المع اد ا من إجما الواردات السلعية المتأتية من دول الا

ة  ا ارتفاعا مقارنة بس سبة  2007فقد شهدت بدور  % 8,77وذلك بفعل ارتفاع قيمة الواردات الزراعية ال شكلت  % 41,93ب
سبة  ية بعملية التحرير ب وروبية المع ا  % 44,91من إجما الورادات ا مليون دولار وكذا لارتفاع قيمة الورادات من  953وبقيمة قدر

سبة  تجات الزراعية المحولة ب ا  % 21,81الم و  108وبقيمة قدر و مليون دولار و وروبية  % 1ما يعادل  من إجما الورادات ا
تجات الصيد البحري المدرجة   ،  حين سجلت الواردات من م اضعة بالمزايا التجارية التفضيلية بموجب الاتفاق المع شأ ا الم

سبة  4البروتوكول رقم  صل كت % 18,44من اتفاق الشراكة تراجعا ب مليون دولار  3دنية والبالغة من حيث قيمتها ال تبقى  ا
رير جمارا ا وفق مقتضيات اتفاق الشراكة. % 0,03أمريكي ما يعادل  ية بترتيبات  شأ المع وروبية الم  من إجما الواردات ا

دول السابق، أن الو  ية بتدابير التحرير سكلت ذات ار والملاحظ من خلال ا وروبي المع اد ا زائرية من دول الا حى دات ا الم
ت تأثير تداعيات انهيار  وروبي بشكل خاص  اد ا الهبوطي الذي أخذته الواردات الاجمالية بشكل عام والورادات المتأتية من الا

فط بفعل الازمة المالية العالمية سبة  أسعار ال ة  % 3,4، أين سجلت تراجعا ب ة  5,94و  2009س  2009. ففي خلال 2010س
وروبي  شأ ا ذا القسم من الورادات ذات الم و ما يعادل  10,494ال بلغت قيمة  من صادرات  % 50,53مليار دولار أمريكي و

سبة عة ال ترد  القوائم الثلاثة الورادة  الاتفاق ب زائر، تراجعت الورادات من السلع المص و ا وروبيمجتمعة  اد ا  % 3 دول الا
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و ما يعادل  9,505متها والبالغة قي ا وال تتوزع بينار من إجما الو  % 90,56مليار دولار و رير ية بعملية  الواردات  : ادات المع
حو  و ال تراجعت ب تجات القائمة ا و ما يعادل  4,691بقيمة  % 15,85من م ذا  44,7 % مليار دولار و موع  من 

شأ وروبية الم سبة القسم من الواردات ا البالغة  % 13,57، والورادات من سلع القائمة الثانية ال سجلت ارتفاعا من حيث قيمتها ب
اء  3,474 عة  % 33,10مليار دولار مشكلة بذلك ز تجات المص ية بعملية التحرير، والواردات من الم من إجما الواردات المع

حو المدرجة  القائمة الثالثة ال ارتفعت قيمتها خلال  ة ب ا  % 14,88ذ الس و ما  1,340وبقيمة قدر مليار دولار أمريكي و
و  زائري بموجب اتفاق الشراكة. كما تراجعت ر من إجما الوا % 12,77يعادل  انب ا اضعة لتدابير التحرير من ا وروبية ا دات ا

زت  سبة نا ية أيضا بتدابير التحرير بموجب الإتفاق ب تجات الزراعية المع زائر من الم ا واردات ا وال بلغت قيمتها قرابة  % 7بدور
حو  990 و التراجع الذي جاء   % 9,44مليون دولار أمريكي مساهمة بذلك ب ية بعملية التحرير، و من إجما الورادات المع

تجات الصيد البحري اللتين تردا  البروتوكولين رقم  موع السلع الزراعية وم فاض الذي شهدته كل من ورادات   2كمحصلة للا
سب  4 و ما  2,73و  862ا على التوا واللتين بلغت قيمتهم % 9,08و  % 9,56من الاتفاق ب مليون دولار على التوا و

زائري  الوقت  % 0,03و  % 8,77يعادل  ية بتحرير تبادلها التجاري من قبل الشريك ا شأ المع وروبية الم من إجما الورادات ا
ا اضعة بدرو شأ الاوربي ا تجات الزراعية المحولة ذات الم زائر من الم رير تبادلها التجاري ارتفاعا  الذي شهدت فيه واردات ا لعملية 

سبة  و ما يعادل  125بقيمة قدرت بـ  % 16,52ب تجات  % 1,2مليون دولار و ف من م ذا الص موع ما تم استيراد من  من 
زائري. انب ا رير مبادلاا ا من قبل ا ية بعملية   القطاع الزراعي المع

ة  شأ ال  2010أما خلال س وروبية الم اعية ا تجات الزراعية والص ظيت بأفضليات حال قدر إجما ما استيراد من الم
حو  زائر بموجب اتفاق الشراكة ب انب ا و ما يعادل  9,865جمارية من ا اد  % 47,65مليار دولار و من إجما ما صدرته دول الا

زائر، فقد تراجعت ا و ا تمعة  وروبي  حو ا تجات الزراعية ب مليون دولار  750,25وال بلغت قيمتها  % 24,2لورادات من الم
تيجة لما سجل من تراجع   جن % 7,63مشكلة بذلك قرابة  ا ك رير ية بتدابير  اد المع إجما المستوردات السلعية من دول الا

سب تجات الصيد البحري ب تجات الزراعية و م موع الم مقابل تسجيل ارتفاع  ورادات  % 17,63و % 28,88 ورادات 
سبة  تجات الزراعية المحولة ب اضعة لتدابير  % 6,21مليون ) 135بقيمة بلغت  % 7,68الم شأ ا وروبية الم من الورادات السلعية ا

تجات الصيد  2,25مليون دولار و 613دات السلع الزراعية وار التحرير(  حين بلغت قيمة  زائر من م مليون دولار كقيمة لواردات ا
اد ) مايعادل  ما  % 0,03و % 1,37البحري المتأتية من دول الا اضعة لتدابير التحرير(. بي شأ ا وروبية الم من الورادات السلعية ا

وا عة المدرجة  القوائم الثلاثة  حووال بل % 4,1تراجعت الورادات من السلع المص مليار دولار مشكلة  9,115غت قيمتها ب
اء اعية ال  % 92,37بذلك ز وروبي، حيث تراجعت ورادات السلع الص شأ ا ذا القسم من الواردات السلعية ذات الم من إجما 

و بقرابة  و ما يعادل 4,468وال بلغت قيمتها  % 4,75ترد  القائمة ا دات ار جما الو من إ % 45,3مليار دولار أمريكي و
زائرية  حين تراجعت قيمة الوا سواق ا رير دخولها إ ا ية بعملية  وروبي المع اد ا تجات ر السلعية المتأتية من الا دات من الم

سبة  عة المدرجة  القائمة الثانية ب و % 4,86المص الورادات من إجما  % 33,48مليار دولار وال تعادل قرابة  3,305والبالغة 
ما شهدت الوا زائر بي ية بتحرير دخولها إ ا وروبي المع اد ا عة المدرجة  القائمة ر السلعية المتأتية من الا تجات المص دات من الم

ة  مليار دولار أمريكي  1,340وال كانت  حدود  2009الثالثة استقرارا على اعتبار أنها سجلت قيمة مقاربة لمثيلتها المسجلة س
فضليات التجارية المقدمة من قبل ار من إجما الو  % 13,6مشكلة بذلك ما يقارب  ية با وروبي المع اد ا زائرية من دول الا دات ا

زائري بموجب اتفاق الشراكة.    الطرف ا
  ة   : 2012لغاية  2011المرحلة الثالثة وغطت الفترة من س

ذ ال ذ جوان لعل أبرز ما ميز  زائرية م و جمميد عملية التفكيك التعريفي من جانب واحد من قبل السلطات ا  2010فترة 
سواق  د ولوجها إ ا شأ ع وروبية الم وحة للسلع ا فضليات التجارية المم ه وقف العمل بشكل مؤقت بمختلف ا و ما ترتب ع و 

صول على موافقة من جانب الا زائرية على أمل ا ها ا وروبي على تمديد رزنامة التفكيك ال كان من المفروض الانتهاء م اد ا
ة  ة الع  2017لول شهر سبتمبر س زي قت با سائر ال  زائري من ملاسيما  ظل ا اع الطرف ا ومية جراء العملية من جهة اقت

سيج الانتاجي الوط الهش  (2017-2010)جهة أخرى بعدم كفاية الفترة الانتقالية المتبقية لاستكمال العملية يل وتكييف ال لتأ
افسة ح داخل أسواقه المحلية  اراة الم افسية بل وعجز على  مع متطلبات الانفتاح ال تفرضها إقامة والتكيف والمفتقد أصلا للت

رير التبادل التجاري البي الذي صبت مكاسبه خا ر بين الطرفين و طقة التبادل ا انب رج قطاع المحروقات بشكل كامل لصا م ا
وروبي.  ة ا ا لغاية س وروبي على إعادة مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي بتمديد زائر بالفعل على موافقة الطرف ا وقد حصلت ا
ة 2020 ذا وإدخال بعض التعديلات عليها، وال سوف نتعرض لها بشكل مفصل  فقرات لاحقة م 2017بدلا من س ن 

ذا بعد  . 2012 دخلت حيز التطبيق بداية من سبتمبر جولات من التفاوض وال ثمان الفصل، و
ذ  وروبية خلال  وحة للواردات ا فضليات التجارية المم ظام ا والملاحظ أن جمميد عملية التفكيك التعريفي وكذا العمل ب
سجما  ية بتدابير التحرير بموجب اتفاق الشراكة، حيث سحلت ارتفاعا ملحوظا جاء م د من تزايد الورادات المع الفترة لم يؤدي إ ا

ة مع الاجما التصاعدي  سبة  2011الذي أخذته الواردات السلعية الاجمالية بشكل عام. إذ ارتفعت س و قدرت قيمتها  % 23,21ب
حو و ما يعادل  مليار دولار أمريكي 12,156ب ها ر من الوا % 49,38و وروبي من بي شأ ا مليار دولار  11,529دات السلعية ذات الم

عة ال ارتفعت بـ  رير  % 94,85وال شكلت ما يقارب  % 26,48من واردات السلع المص ية بتدابير  من إجما الواردات المع
وا  : مبادلاا ا وفق مقتضيات اتفاق الشراكة وال توزعت بين و ال ارتفعت  عة الواردة  القائمة ا ورادات السلع المص

ا  % 29,4 سبة  5,782وبقيمة قدر ا ب عة المدرجة  القائمة الثانية ال ارتفعت بدور  % 18,2مليار دولار و واردات السلع المص
سبة  مليار دولار و 3,906بقيمة بلغت  عة ال ترد  القائمة الثالثة ال ارتفعت ب ا  % 37,14الواردات من السلع المص وبقيمة قدر

ز مليار دولار .  حين سجلت الو 1,841و  ا افها الثلاثة ال مثلت ما ي من إجما الواردات  % 5,15رادات الزراعية بأص
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وروبية بموجب اتفاق الشراكة تراجعا ملحوظا بلغ وحة للسلع ا فضليات التجارية المم ية نظام ا ا  % 16,5السلعية المع وبقيمة مقدار
سب  626,7 تجات الصيد البحري ب تجات الزراعية و م مليون دولار أمريكي وذلك بفعل التراجع الذي شهدته الواردات من الم

تجات الزراعية المحولة المدرجة  البروتوكول رقم ار مقابل ارتفاع  قيمة الو  % 25,2و % 29   .% 41وا  5دات من الم
ذا القسم من الوار  ة  حين بلغت قيمة  فرطة قدر  14,120بقرابة  2012دات س ة الم مليار دولار أي بمعدل نمو مقارنة بالس

اء ، % 16,16 و الارتفاع الذي جاء   % 54يث شكلت ز وروبي، و اد ا من الوارادات السلعية الاجمالية المتأتية من دول الا
تج اعية الواردة  القوائم الثلاثة ال شكلتكمحصلة للوتيرة التصاعدية ال أخدا ا الورادات سواء من الم من  % 94,67ات الص

وا ا  ية بالامتيازات التجارية بتزايد ا  % 15,94إجما الواردات المع تجات  13,367وبقيمة قدر مليار دولار أو الواردات من الم
حو  ا ب افها الثلاثة ال ارتفعت بدور و ما يمثل  753,6وبلوغ قيمتها قرابة  % 20,25الزراعية بأص  % 5,33مليون دولار أمريكي و

زائري بموجب اتفاق الشراكة.  ا من قبل الطرف ا رير مبادلا اضعة لتدابير  وروبي ا اد ا  من الورادات السلعية المتأتية من الا
  ة ة  2013المرحلة الرابعة وشملت الفترة من س  : 2016لغاية نهاية س

ذ الفترة، استكمال عملية التفكيك التعريفي بداية من سبتمبر  تجات  ،2012عرفت  اصة بالم بتمديد رزنامة التفكيك ا
اعية الواردة  القائمة الثانية لغاية  ة  2016الص مركية المفروضة على  2012بدلا من س هائي للحقوق ا وتمديد آجال الإلغاء ال

ة اعية ال ترد  القائمة الثالثة من س تجات الص بعدما تم الاتفاق على تمديد فترة جمميد عملية التفكيك خلال  2020ا  2017الم
ا 2014-2012الفترة  ول وعدد تجات المستوى ا تجات )م سبة  2015-2012و خلال الفترة ( 174لمجموعة أو من الم بال

ا تجات المستوى  الثا وعدد توج 617 للمجموعة الثانية )م دول( م و مبين  ا  .   160و 159 رقم ينكما 
وقد رافق استكمال عملية التفكيك التعريفي  نسختها المعدلة المتفق عليها بين طر اتفاق الشراكة، ارتفاعا  الواردات 

ة  زائر بموجب الاتفاق المع س وحة لها من قبل ا اضعة للمزايا التفضيلية المم وروبي ا شأ ا سبة  2013السلعية ذات الم  % 4,84ب
ة قبل أن تبدأ  ا ة  % 1,5وا 2014لتراجع بشكل طفيف س حى  2015والذي ازدادت حدته بداية من س تماشيا مع الم

ا فط ال رافقها ا وروبي بفعل تداعيات انهيار أسعار ال اد ا از الذي أخذته الواردات الاجمالية بما فيها المتأتية من الا ذ حزمة الت
ها ضبط  ارجيةمن التدابير الإنكماشية وم  كما ذكرنا آنفا.  جانب الواردات   عمليات التجارة ا

ة  شأ س وروبية الم ف من الواردات ا ذا الص و مايعادل 14,803قرابة  2013إذ بلغت قيمة  من  % 51,53مليار دولار و
ت الورادات يم ة، وقد  ذ الس زائر خلال  و ا تمعة  وروبي  اد ا اعية كما كان  إجما ما صدرته دول الا تجات الص من الم

وات السابقة عليها وبمساهمة قاربت  ال خلال الس مليار دولار  الوقت الذي لم  14,058و قيمة إجمالية بلغت  % 95عليه ا
افها الثلاثة سوى نسبة لم تتجاوز  تجات الزراعية بأص ا  % 5تشكل فيه الواردات من الم ي، قبل مليون دولار أمريك 745بقيمة قدر

وروبي( نتيجة تراجع الو ار من إجما الو  % 49,12مليار دولار )  14,582أن تتراجع إ  اد ا دات من السلع ار دات من الا
اء  اعية ال شكلت ز وا  % 93الص زائر  ا من قبل ا رير ية بتدابير   13,579والبالغة قيمتها  % 3,41من إجما الورادات المع

حو  تجات الزراعية ب و  1,003ال بلغت قيمتها  % 34,64مليار دولار أمريكي مقابل ارتفاع  الورادات من الم مليار دولار و
ما تراجعت س  % 7مايعادل  ية بتدابير التحرير. بي هما ببلوغ قيمتهما  % 18وا  2016و 2015من الواردات المع لكل م

و و 11,820و ة ا ة الثانية وذلك نتيجة تراجع المسجل على مستوى جميع  9,624مليار دولار  الس مليار دولار  الس
سب ترواحت بين  اعية وب موع السلع الزراعية والص تجات الصيد  % 45,1و  % 1,92مكونات  اء الورادات من م باستث

ة  ال سجلت 4البحري ال ترد  البروتوكول رقم  حو  2015ارتفاعا س ة  % 38,46و  % 2, 18ب  .         2016س
دائها على مستوى بعض مؤشرات التجارة الخارجية. -2-2 ادا  وروبي است  تحليل لخصائص الواردات من الاتحاد ا

وروبي ال اد ا و العالم بما فيها دول الا قيض تماما لما تتسم به الصادرات السلعية للجزائر  تستوعب أسواقها  على ال
وعها أو من حيث مكونات تركيبتها السلعية ال لم يطرأ على  ا وت ها من خصائص سواء من حيث مستويات تركز كبر م صيب ا ال
يتها ال تبتعد كثيرا عن  وع فيها وبتشو حاد  ب ا  فقرات سابقة بانعدام الت أوزانها أي تقدم ملحوظ، ذلك أنها تتميز كما رأي

دود من السلع اله ا الشديد  عدد  وروبي مثلما يعكس ذلك تركز الية للصادرات السلعية السائدة على المستويين العالمي وا ياكل ا
ة مطلقة لصادرات قطاع المحروقات عليها المتميزة  يم ولية المصدرة مع  ساسية المفرطة جما العديد من العوامل ال تبقى خارج ا با

كم ا وكمياا ا  نطاق  تجين  أسعار زائرية الم ذا القطاع لدرجة تكاد تكون السلع ا مقابل تواضع رقم الصادرات خارج نطاق 
اد  سواق الدولية بما  أسواق دول الا شأ غائبة تماما  ا اد الم وروبي. فإن الواردات الاجمالية بشكل عام وتلك المتأتية من الا ا

وروبي بوصفه الم وع السلعي وعدم التركز فيها ا زائرية، تتصف باتساع  مستوى الت ول للسوق ا مع تسجيل ارتفاع  مون الرئيسي ا
ام من الطلب  صوص  تلبية احتياجات جانب  وروبية على وجه ا ارجية عموما وا درجة الانكشاف والتبعية المفرطة لمصادر التموين ا

امي كما تظهر  ظر إ عجز القاعدة الداخلي المت وروبي وذلك بال شأ ا وعة للواردات سواء الاجمالية أو ذات الم التركيبة السلعية المت
ذا الطلب على  ارجية أو ح على تغطية حيز بسيط من  سواق ا فوذ إ ا افسة وال ارة الم دودية قدرا ا على  الانتاجية المحلية و

ا.   ت ومستلزماتمستوى سلع التجهيز من معدات وآلا هاز الانتاجي ومدخلاته  وكذا على مستوى السلع الغذائية وغير  ا
وع الشديد وانعدام  ظور الت ركا قويا من م دول الموا من بيانات، وجود  ذا المقام، يتضح من خلال قراءة ما يرد  ا و 

ي أكبر بكثير من حيث  داء التركز  تشكيلة السلع المستوردة ال  ا قياسا بما يتم تصدير من سلع مثلما يكشف ذلك ا عدد
اد  انب سواء فيما يتصل بالواردات الاجمالية أو من تلك المتأتية من دول الا المسجل على مستوى المؤشرات ذات الصلة بهذا ا

فيذ. وروبي خلال فترتي ما قبل وبعد دخول اتفاق الشراكة حيز الت  ا
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وروبي وباقي العالم  : 146دول رقمـالج  اد على أدائها على بعض المؤشرات ذات خصائص الواردات الجزائرية من الاتحاد ا بالاست
 .2014- 1995 الصلة خلال الفترة

وات   الس
 مع العالم

 

وروبي  مع الاتحاد ا
وعمؤشر  ؤشر الـتركزــم ياكل  الت  الوارداتمؤشر تماثل 

 ( Finger-Kreinin مؤشر)
مؤشر تماثل 

 الوارداتياكل 
 ؤشر الـتركزــم

 القيمة سع. القيمة سع. القيمة سع.
1995 231 0,084 231 0,455 0,545 0,544 219 0,086 
1996 232 0,076 232 0,471 0,529 0,531 220 0,084 
1997 231 0,089 231 0,461 0,539 0,532 223 0,086 
1998 232 0,084 232 0,463 0,537 0,536 223 0,087 
1999 231 0,085 231 0,454 0,546 0,549 224 0,092 
2000 230 0,088 230 0,479 0,521 0,532 223 0,090 
2001 233 0,084 233 0,481 0,519 0,528 226 0,094 
2002 232 0,084 232 0,468 0,532 0,541 225 0,087 
2003 233 0,081 233 0,458 0,542 0,552 229 0,087 
2004 236 0,082 236 0,463 0,538 0,539 226 0,094 
1995-2004 232 0,084 232 0,465 0,535 0,538 224 0,089 

 
     

  
  

2005 236 0,086 236 0,455 0,545  0,546 230 0,101 
2006 235 0,095 235 0,473 0,527  0,528 230 0,102 
2007 235 0,093 235 0,442 0,557  0,565 230 0,099 
2008 237 0,109 237 0,504 0,494  0,505 233 0,128 
2009 234 0,100 234 0,489 0,511  0,523 227 0,105 
2010 232 0,087 232 0,487 0,512  0,519 230 0,099 
2011 236 0,083 236 0,485 0,515  0,533 228 0,118 
2012 234 0,111 234 0,466 0,535  0,541 226 0,148 
2013 237 0,093 237 0,454 0,551  0,561 231 0,124 
 0,109 232 غ.م  غ.م. 0,428 238 0,077 238 2014
2005-2014 235 0,093 235 0,468 0,527  0,536 230 0,113 

اءا على  :المصدر     دول ب   : المعطيات الواردة تم إعداد ا
دول رقم  - وروبي 56بيانات ا اد ا و الا اص بالهيكل السلعي لصادرات الدول المتوسطية الشريكة   .ا
مية اقاعدة البيانات  - مم المتحدة للتجارة والت اصة بمؤتمر ا    :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTATلتجارة الدولية  ا

unctadstat.unctad.org http//: (2016جانفي  30 تم الاطلاع على الموقع يوم.)  
مم   ارجي حسب إحصائيات قاعدة بيانات مؤتمر ا دول، تراوح متوسط عدد السلع المستوردة من العالم ا فكما يظهر  ا

و  مية  ليرتفع العدد بشكل طفيف خلال الفترة  2004-1995سلعة خلال الفترة  97مقابل تصدير  سلعة 232المتحدة للتجارة والت
زائر من سلع 106مقابل تصدير  235إ  (2014-2005)تطبيق اتفاق الشراكة  ، حيث تكونت سلة السلع المستوردة من قبل ا

و مابين  ويا خلال الفترة ا ة  230العالم س ة 236و200سلعة المسجلة س تراوح عدد السلع   حين، 2004سلعة المسجلة س
ويا خلال الفترة الثانية من العالم بين  ة  232المستوردة س مل دول العالم س ا من  سلعة المستوردة  238و 2010سلعة ال تم استيراد

ة  ما . 2014س وروبي خلال فترة ماقبل تطبيق اتفاق الشراكة بي اد ا الذي  سلعة 224بلغ متوسط عدد السلع المستوردة من دول الا
،  230ارتفع إ  شأ المستوردة تراوحت خلال سلعة  المتوسط خلال فترة تطبيق الاتفاق المع وروبية الم وية لتشكيلة السلع ا وبأعداد س

و ما بين ة  219 الفترة ا ة 229و 1995سلعة المستوردة س ا س  الوقت الذي ترواح فيه عدد السلع  2003سلعة ال تم استيراد
ة  226المكونة لتشكيلة السلع المستوردة خلال الفترة الثانية بين  ة اسلعة ال تم  233و 2012سلعة مستوردة س ا س  .2008ستيراد

ية إ تسجيل مستويات متدن  Herfindahl-Hirschmannعلى مستوى مؤشر التركز لـ وبذلك، فقد أشارت القيم المسجلة 
وروبي سواء خلال مرحلة ما قبل أو بعد تطبيق اتفاق   اد ا مل دول العالم أو من الا زائرية من  درجة التركز السلعي للواردات ا

مل  0,519خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة  0,084الشراكة على اعتبار أنها لم تتجاوز  المتوسط  سبة للواردات من  بال
وية تراوحت بين  ة  0,076دول العالم وبقيم س ة 0,089و 1996المسجلة س وي المسجل  1997المسجلة س ما بلغ متوسطها الس بي
و  وية ترواحت بين  0,093خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة  ة  0,077وبقيم س ة  0,111و 2014المسجلة س ال تم تسجيلها س

وروبي  المتوسط ،  2014 اد ا سبة للواردات المتأتية من دول الا و  0,089كمالم تتجاوز قيمة المؤشر المع بال خلال الفترة ا
وية له تراوحت بين  ة  0,084وبقيم س ما كانت مستويات تركز 2004و  2001المسجلة س  0,094و 1996المسجلة س ، بي
وروبي  شأ ا وية تراوحت الورادات ذات الم وات فترة تطبيق اتفاق الشراكة بأخذ المؤشر المع بها قيما س متدنية كذلك على مدار س

ة  0,099بين ة  0,148و 2007المسجلة س و  2012ال تم تسجيلها س ذ الفترة بلغ  وي لهذا المؤشر خلال  .  0,113وبمتوسط س
وع خاصية داء المحقق على صعيد مؤشر الت دود من السلع على عكس الصادرات، ال كانت  كما دعم ا عدم تركز الواردات  عدد 

ظر لعدم ت اص بالورادات مع العالم الذي تم الاعتماد عليه بال يكلها السلعي، إذ  بلغت قيمة المؤشر ا وع   وفر على درجة عالية من الت
وروبي،   اد ا سبة للصادرات، والذي من المفترض أن يكون مقاربا له من حيث البيانات المتعلقة بالورادات المتأتية من الا كما كان عيله بال

زائرية، خلال الفترة ول للسوق ا اد يعد كما أوردنا آنفا الممون ا وية ترواحت بين  0,465قرابة  2004-1995 القيمة كون الا وبقيم س
ة  0,454 ة  0,481و 1995المسجلة س ما قدرت القيمة المتوسطة للمؤشر المع خلال فترة تطبيق اتفاق 2001ال سجلت س ، بي

وية متراوحة بين  0,468و ( 2014-2005)الشراكة  .  2008و  2014المسجلتين س  0,504و 0,428 وبقيم س  على التوا
ياكلها تب زائرية فإن  وع الشديد و عدم التركز الذي يميز الواردات ا ظر إ الت دو أكثر اقترابا من الهياكل السلعية وبال

زائرية المرتكزة  يكل الصادرات ا راف الشديد الذي ميز  وروبي مقارنة بالا اد ا مل دول العالم أو مع الا للواردات سواء مع 
نماط ال تميز الهياكل السلعية للصادرات العالمية أو و ما يمكن  أساسا على المحروقات ال كان أكثر ابتعادا عن ا وروبي، و اد ا للا

ياكل الواردات لـ  داء المسجل على مؤشر تماثل  دول السابق،  الذي Finger-Kreininتلمسه من خلال الإطلاع على ا يرد  ا
وي خلال فترة ما قبل تطبيق اتفاق الشراكة  انب الصادرات، إذ بلغ متوسطها الس حيث سجل قيما أعلى مقارنة بالقيم المتعلقة 

http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
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ياكل الواردات المحلية مع العالمية  سبة لتماثل  وية متراوحة بين  0,535بال ة  0,519بقيم س ة  0,546و  2001المسجلة س المسجلة س
ما بلغ متو  1999 اد خلال ذات الفترة بي ياكل الصادرات المحلية مع دول الا سبة لتماثل  بقيم  0,538سط قيمة المؤشر المع بال

وية ترواحت بين  ي تقريبا القيم ذاا ا المسجلة بعد دخول اتفاق  2003و 2001المسجلتين س   0,552و0,528س ، و على التوا
زائرية مع  2014-2005الشراكة حيز التطبيق، إذ بلغت قيمة المؤشر المتوسطة خلال الفترة  ياكل الورادات ا اصة بمدى تماثل  ا

وروبية قرابة وية تراوحت بين   0,536مثيلتها ا ة,وبقيم س ةا 0,565و  2008المسجلة س ما بلغت قيمة المؤشر   2007لمسجلة س بي
يكل الواردات العالمية لذات الفترة قرابة  سبة لمدى التماثل مع  ا بين  0,527المتوسطة بال وية تراوحت بدور  0,557 و 0,494بقيم س

 على الترتيب. 2007و 2008المسجلتين س 
ا ماسبق  قوله بشأن  وروبي، أنها تؤكد بدور اد ا والملاحظ من خلال الوقوف على التركيبة السلعية للواردات من دول الا

شود  سيج الانتاجي المحلي بمختلف قطاعاته وفروعه ال يبقى أدائها دون المستوى الم كم وذلك شاشة الوضع الذي يتواجد فيه ال
ذا  المشاكل المتراكمة والعق اص، و ها وحداته الانتاجية من القطاعين العام وا طق الريع ظل بات العديدة ال تعا م استشراء م

خر  طق الاستيراد والتوسع فيه خصوصا  فترات  مفاصل الاقتصاد ككلالذي ي ها طغيان م وتعمق السلوكات السلبية المتصلة به وم
مر الذي  نشطة الاقتصادية، ا تلف ا يع والانتاج وتطوير  وضاع، يبقى الرخاء الما على حساب التص ذا ا جعله على ضوء 

ارجية بما فيها ا سواق ا توجاته  ا وروبية كما يتجلى ذلك من الرقم المتواضع للصادرات خارج نطاق المحروقات عاجزا عن فرض م
مله بواسطة الاستيراد بدلا من الانتاج سواء  دودية تلبيته لاحتياجات الطلب المحلي الذي يتم تغطية معظمه إن لم نقل  فضلا عن 

مما جعل مكونات التركيبة السلعية للواردات من والاستثمارية   جانبه الاستهلاكي أو الاستثماري المرتبط بتوسع الانشطة الانتاجية
اد مماثلة تماما من حيث أوزانها  فضلا عن  يكل الواردات السلعية الاجمالية ال سبق التعرض له  وقت سابق،لمكونات دول الا

فس الاجما التصاعدي من حيث قيمها ال شهدت ارتفاعات مل ذ المكونات ل حوظة تماشيا مع تزايد الطلب الداخلي أخذ معظم 
هاز الانتاجي المحلي من معدات وآلات ومدخلاته من مواد  هائي الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات ا تلف سلع الاستهلاك ال على 

ة  فطية الرا اء فترة الصدمة ال عة، باستث ية ال شهدت تراجع ورادت جميع مكو  (2016-2015)أولية وسلع نصف مص نات ب
و المسلك ذاته الذي سلكته عمليات الاستيراد الاجمالية ال عمدت السلطات إ  وروبي و اد ا الواردات المتأتية من دول الا

يز الما للبلاد بفعل تراجع مداخيلها من العملة الصعبة المتأتية كلية من ريع المحروقات  زمة وتقلص ا ت اشتداد وطأة ا ا   تقييد
اد )سلع التجيهز ح امة من إجما الورادات من الا صص  خرى رغم أن بعضها يستأثر  ين سلكت قيم واردات بعض المكونات ا

فاض  الوقت غلب فيه الاجما الهبوطي على قيم مكونات أخرى )سلع المحروقات  اعي( سلوكا غير مستقر بين الارتفاع والا الص
ة والمواد الطاقوية( خلال بعض ا . 2013لغاية  2012لفترات لاسميا الفترة الممتدة من س دول أدنا و موضح  ا  كما 

وروبي  :147الجدول رقم   مليار دولار أمريكي (  2016-2000حسب المجموعات السلعية الرئيسية خلال الفترة تطور الواردات من الاتحاد ا

وات   الس
ها هاسلع التجهيز "معدات وآلات"،   : السلع الموجهة للجهاز الإنتاجي، م  سلع :وم

 غذائية
 سلع

 استهلاكية غير
س. نصف  مواد خامة غذائية

عة  مص
المحروقات 

اعي  والمواد الطاقوية  الفلاحي الص
         

2000-
2004 

0,295 1,085 0,083  2,356 0,080 1,189 1,221 
(4,68%) (17,20%) (1,32%)  (37,34%) (1,27%) (18,85%) (19,35%) 

((44,96%)) ((38,67%)) ((58,54%))  ((52,52%)) ((43,76%)) ((48,64%)) ((56,71%)) 
         

2005-
2010 

0,607 4,362 0,329  6,694 0,127 2,232 2,138 
(3,82%) (25,31%) (1,52%)  (41,10%) (0,84%) (13,96%) (13,45%) 

((51,92%)) ((55,67%)) ((61,98%))  ((58,35%)) ((68,7%)) ((41,3%)) ((46,1%)) 
         

2011 
0,793 6,834 0,935  8,707 0,221 4,601 2,561 

(3,22%) (27,72%) (3,79%)  (35,32%) (0,90%) (18,66%) (10,39%) 
((44,47%)) ((63,96%)) ((80,36%))  ((54,25%)) ((57,21%)) ((46,71%)) ((34,95%)) 

2012 
1,059 7,082 3,379  8,452 0,168 3,413 2,818 

(4,02%) (26,86%) (12,81%)  (32,05%) (0,64%) (12,94%) (10,69%) 
((57,60%)) ((66,63%)) ((68,20%))  ((62,13%)) ((50,86%)) ((37,83%)) ((28,19%)) 

2013 
1,138 7,531 2,698  9,673 0,235 4,138 3,335 

(3,96%) (26,20%) (9,39%)  (33,65%) (0,82%) (14,39%) (11,60%) 
((61,84%)) ((66,58%)) ((61,52%))  ((59,73%)) ((46,23%)) ((43,19%)) ((29,75%)) 

2014 
1,175 8,054 1,674  8,226 0,313 4,820 5,449 

(3,95%) (27,11%) (5,63%)  (27,69%) (1,05%) (16,22%) (18,34%) 
((62,14%)) ((62,67%)) ((58,14%))  ((43,38%)) ((47,63%)) ((43,79%)) ((52,73%)) 

2015 
0,919 6,851 1,603  7,390 0,299 4,007 4,416 

(3,61%) (26,88%) (6,29%)  (29,00% (1,17%) (15,72%) (17,33%) 
((58,91%)) ((56,93%)) ((67,45%))  ((43,28%)) ((45,04%)) ((43,02%)) ((50,90%)) 

2016 
0,755 6,072 0,958  6,943 0,234 3,109 4,109 

(3,40%) (27,38%) (4,32%)  (31,30%) (1,06%) (14,02%) (18,53%) 
((48,41%)) ((52,88%)) ((74,14%))  ((45,10%)) ((46,61%)) ((37,80%)) ((49,65%)) 

  

2005-
2016  

0,790 5,716 1,102  7,463 0,186 3,123 2,959 
(3,69%) (26,70%) (5,15%)  (34,86%) (0,87%) (14,59%) (13,82%) 

((53,74%)) ((58,64%)) ((65,14%))  ((54,83%)) ((58,83%)) ((41,69%)) ((43,58%)) 
ية، )) (( : ) ( ة المع وروبي خلال الس اد ا صة من إجما الواردات السلعية من الا ية.   : ا ة المع ية خلال الس صة من الواردات السلعية الإجمالية للمجموعة السلعية المع  ا

اء على إحصائيات  : المصدر دول ب اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائيات تم إعداد ا ارجية ا المديرية العامة  ،CNISقاعدة بيانات التجارة ا
ة للجمارك،  زائر، س  .2016ا
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م ما يميزفمن  د أنه أ دول،  ا ا اد سواء خلال التركيب السلعي للواردات  خلال تفحص البيانات ال يوفر من دول الا
ة  فترة قبل أو بعد تطبيق اتفاق الشراكة، يم اعي من معدات وآلات سلع التجهيز و  من السلع ومستلزمات الإنتاج الوسطية الص

عة عليه  صف مص وروبية  للجهاز الإنتاجي  عتماد الكلي تقريباالامما يدل على ال ها ا ارجية لاسيما م على مصادر التموين ا
ل المتعاملين الاقتصاديين  عباء ال ستثقل حتما كا ه العديد ا و ما يترتب ع حصوله على معظم مدخلات العملية الانتاجية و

مل خسائر س تجين المحليين من ارتفاع  التكاليف و حيان فضلا عن فقدان الم عر الصرف وانقطاع عمليات التموين  بعض ا
ية سباب مرتبطة بصعوبة استيفاء الشروط والمعايير الف ارجية  سواق ا سواق المحلية وعدم القدرة على الولوج إ ا افسية  ا  الت

حيان و مقدم و صارم ومفرط  كثير من ا ظيمية المعمول بها على  ققها  ظل التبعية المطلقة والت شأ ال يصعب  تها قواعد الم
صول على مدخلات العملية الانتاجية لمختلف السلع وكذا الشروط الصحية والبيئية فضلا عن ارتفاع تكلفة الانتاج.   للخارج  ا

د أن الوا كذا  زء الاكبر من الواردات ر و اعي قد استأثرت با وروبي دات من سلع التجهيز الص شأ ا السلعية ذات الم
صة متوسطة قاربت الثلث خلال الفترتين  2,356وبقيمتين متوسطتيين بلغتا( % 34,86) 2016-2005و( % 37,34) 2004-2000و

اصة بهذ المجموعة السلعية خلال  % 54,83و  % 52,52مليار دولار وهما ما يعادل  7,463مليار و من متوسط الورادات الاجمالية ا
صة بلغت  المتوسط خلال  عة الموجهة للجهاز الانتاجي  همية السلع نصف مص . لتليها من حيث ا يتين على التو الفترتين المع

و  ا بقيمة متوسط % 17,67الفترة ا و ما يعادل  1,085ة قدر ذ  38,67مليار دولار أمريكي و ية من  من إجما الورادات الوط
مركية المفروضة عليها باكثر من المجموعة السلعية  ذ القيمة خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة بعد تفكيك التعريفة ا قبل أن تتضاعف 

من الواردات السلعية من  % 58,64و  % 26,70مليار دولار أمريكي مشكلة  المتوسط  5,716خمس مرات وبقيمة متوسطة بلغت 
وروبي والورادات الاجمالية م اد ا  ن تلك المجموعة السلعية على الترتيب. الا

موع  دول السابق، استحواذ  ما تكشف أرقام ا هائي بي بشقيها الغذائي وغير الغذائي على السلع الموجهة للاستهلاك ال
ظر إ الاعتماد المتزايد على الاستيراد  تغطية قدر غير يسير من احتياجات  امة من إجما الواردات بال الطلب الاستهلاكي حصص 

اعية التحويلية والسلع الغذائي تلف أنشطة الص عة نتيجة لتواضع أداء  تجات المص تلف الم ة الداخلي خلال الفترة المدروسة لاسيما من 
 رئيسية. الاستهلاكية المحلية خصوصا من المجموعات الغذائية ال ال يبقى القطاع الفلاحي المحلي غير قادر على تلبية الاحتياجات

اعة التحويلية المختلفة ال فاقت حصتها  تجات الص سبة لفئة السلع الاستهلاكية غير الغذائية ال تتشكل أساسا من م فبال
وروبي  اد ا خلال فترة  % 13,82قبل أن تتراجع إ  2004-2000خلال الفترة  % 19المتوسطة  إجما الورادت السلعية من الا

اد الذي حصل  قيمتها مستورادا ا س  2016-2005تطبيق الاتفاق  بعد الوتيرة التصاعدية  2016و 2015ت تأثير التراجع ا
اد، فقد بلغت قيمتها المتوسطة  ية الواردات من دول الا ق بكل المكونات السلعية الاخرى لب ا على غرار التراجع الذي  ال أخذ

و  و  وية خلال الفترة ا و  1,221الس و ما يمثل  ذ الفئة السلعية لترتفع إ  % 56,71مليار دولار و من إجما مستورادات 
ز  2,959 ا ذ المجموعة  % 43,58مليار دولار خلال الفترة الثانية مشكلة بذلك ما ي من إجما ما تم استيراد  المتوسط من 

ا  2014ة السلعية مع العلم بأنها بلغت مستوياا ا القياسية س و ما يعادل  5,449بقيمة قدر  % 52,73و % 18,34مليار دولار و
ذ الس ا خلال  ية ال تم استيراد وروبي والورادات الاجمالية من المجموعة السلعية المع شأ ا ة من إجما الورادات السلعية ذات الم

   .  على التوا
ص فئة السلع الاستهلاكية الغذائية فقد شكلت  المتوسط خلال الفترة  من  % 18,85مانسبته  2004-2000أما فيما 

ذ الورادات خلال فترة تطبيق  وروبي قبل تتراجع من حيث مساهمتها المتوسطة  إجما  اد ا إجما الواردات السلعية من دول الا
حى تصاعديا بارتفاع قيمتها  دون % 14,6اتفاق الشراكة إ  أن يع ذلك تقلصا  قيمتها ال أخذت على عكس ذلك م

وية بقرابة ثلاثة أضعاف خلال الفترة  و مايعادل  3,123ببلوغ قيمتها قرابة  2014-2005المتوسطة الس من  % 41,7مليار دولار و
وية متفاو  ذ المجموعة السلعية وبقيم س زل عن مستوى الورادات الاجمالية من   2016-2011مليار دولار خلال الفترة  3,1تة لم ت

وية لم تتجاوز  % 18,66 و % 13 وبأوزان نسبية  الواردات ترواحت بين و مايعادل  1,19مقابل قيمة متوسطة س مليار دولار و
ذ الفئة خلال فترة ماقبل تطبيق الاتفاق  % 48,64  . (2004-2000)من إجما مستوردات 

ويه إ أنه على عكس الصادرات الزراعية  بغي الت ا ي وروبي ال لم عجزت و اد ا و أسواق دول الا زائري  شأ ا ذات الم
اد بموجب اتفاق الشراكة كما يتجلى   د ولوجها إ أسواق الا وروبي ع انب ا عن استغلال كافة المزايا التفضيلية المقدمة من ا

ها استغلا عدمة لم تتجاوز سقف عدم تمك امشية تكاد تكون م سب  دود لا يتجاوز عدد أصبع اليد الواحدة وب ل سوى عدد 
ا  % 5 تجات الزراعية المحولة كما رأي تجات الزراعية أو بالم من الكميات المحددة للحصص المستغلة المتفق عليها سوى تلك المتعلقة بالم

سواق  ا إ ا د نفوذ تجاته الزراعية ع وروبي الذي استغل بشكل أفضل للامتيازات التجارية المقدمة لم ذلك آنفا، فإن الطرف ا
ها بالكامل أو بشكل جزئي  أمد قصير المحلية مثلما  صص ال يتم استهلاك عدد كبير م يمكن تلمسه من خلال استغلاله لمعظم ا

ا  3يتراوح بين أسبوع و ما يتم استهلاك حصص أخرى  فترة أقصا اد بين المستوردين للحصول على  6أشهر بي افس ا أشهر نتيجة الت
تجات القطاع الزراعي حق وروبية استيراد م صص وفق   خاصة السلع الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع ا ظام ا ضع ل ال 

ا "  FIFOلمستفيد و أول اأول من يصل قاعدة "  مركة مع الاستفادة بالامتياز إ غاية نهاية الكمية المحددة وبعد أي القيام با
 التعريفي المعمول به.حسب معدلها  السلعجممرك 

دولين رقمي ازلات  ،147و145فكما يظهر  ا ية بالت ووربية المع تجات الزراعية ا اصة بالم ود التعريفية ا بلغ عدد الب
ة  صص التعريفية قبل عملية المراجعة لس زائر  إطار ا د تعريفي موزعة بين  105بـ  2012التجارية المقدمة من قبل ا وضعية أو ب

د تعريفي خاص  103 توجات الزراعية الواردة  البروتوكول رقم ب شأ  3و  2الم تجات الزراعية المحولة ذات الم ود تعريفية خاصة بالم ب
وروبي ال ترد  البروتوكول رقم  صص المعمول بها يقدر بـ  5ا ود  66مع التذكير بأن عدد ا حصة كمية أي أقل من عدد الب
و إمكانية احت توج الزراعي المع التعريفية ومرد ذلك  ف أو نوع من الم د تعريفي يمثل نفس ص صص على أكثر من ب واء بعض ا

وروبي من استغلال خلال الفترة الممتدة من سبتمبر  اد ا صة. وقد تمكن الا و تاريخ دخول الاتفاق حيز التطبيق و  2005با و
صص  2007سبتمبر  توج ال نفذت كميتها بال 45بشكل كامل  و ما يعادل م ظام  % 42,9كامل و ية ب تجات المع موع الم من 

ي السلع الواسعة الاستهلاك صص و ما تم استغلال قرابة )القمح، الزيت، أجبان معدة للذوبان ...( ا صص  % 50بي من ا
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و مايمثل  34المتعلقة بـ  افة...( و ول )الرز، البقوليات ا توج زراعي وزراعي  صص  % 32,4م ظام ا ية ب تجات المع موع الم من 
توجات المتبقية ال تمثل  صص للم ما تم ترواحت نسب استغلال ا صص  % 24,7بي ظام ا ية ب تجات الزراعية المع من إجما الم

ة   (% 49و 0)بين % 50أقل من  زائرية نهاية س مارك ا صيلة ال قدمتها إدارة ا الذي لم يتمكن ،  الوقت 2007سب ا
زائري ا  السابق من استغلال فيه الطرف ا من  01حصة كمية واردة  البروتوكول رقم 27حصص فقط من أصل 3سوى كما رأي

تجات الزراعية وحصتين من أصل ثلاث تجات الزراعية المحولة ال ترد   الاتفاق المع المتضمن لقائمة الم حصص كمية متعلقة بالم
و ما يعادل  5البروتوكول رقم سب استغلال تكاد تكون معدومة لم  % 16,7و من العدد الاجمالية للحصص الكمية المقررة ولكن ب

و مب 2012-2007على مدار الفترة  % 1بل أن معظمها كان دون  % 5تتجاوز  المجمل عتبة  دول رقم ين  كما  كما   ،143ا
تجات الزراعية  زائرية بشأن تطور وضعية استهلاك حصص الواردات من الم مارك ا شورة من قبل ا أشارت إحصائيات أخرى غير م

ذ  66إ أنه من أصل  2015-2013والزراعية المحولة  إطار تطبيق اتفاق الشراكة إ خلال الفترة  حصة كمية للواردات من 
ا  تجات لم يتم استغلال  المتوسط نصف عدد صص الكمية  33)الم صص المستغلة بين ا ما توزعت ا حصة غير مستغل تماما( بي

سب استهلاك أقل من  8المستغلة بين سب استهلاك أكبر من  5و  % 50حصص كمية ب  حين تم استهلاك  % 50حصص ب
و ما يعادل  حصة 15بالكامل لـ  تجات الزراعية والزراعية المحولة 1من العدد الاجما للحصص الكمية % 73, 22و ، وال تتعلق بالم

اسبة و  م بالم كبر من إجما الواار الواسعة الاستهلاك، وال تسا صيب ا فضليات ر دا ا بال ية با دات الزراعية والزراعية المحولة المع
اد التجارية المقدمة من قب تجات الغذائية المتأتية من دول الا صيب معتبر  الواردات الاجمالية من الم م ب زائر كما أنها تسا ل ا

دول الموا الذي يبين تطور قيم  ا ا وروبي كما يتجلى ذلك من خلال البيانات ال يوفر تجات ا زائرية من الم وكميات الواردات ا
صص خلال الفترة الزراعية والزراعية المحولة م ظام ا اضعة ل اد ا  .2012-2006ن الا

 

ظام   : 148لجدول رقما وروبي الخاضعة ل تجات الزراعية والزراعية المحولة من الاتحاد ا   *الحصصتطور قيم وكميات الواردات الجزائرية من الم
  مليون دولار أمريكي ( : طن، القيمة: الكمية)                                                                                                                 

تجات الزراعية   2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الم
 الصلب   القمح

  ) غير ذلك الموجه للبذر(
 -- 72579 140208 717068 156848 206816 256212 (100000)الكمية
 -- 30,731 38,267 229,66 106,499 58,852 55,839 القيمة 

 اللين    القمح
 ) غير ذلك الموجه للبذر(

 148521 279773 372437 303999 525494 650632,0 630926 (300000)الكمية
 41,930 98,283 77,251 144,80 210,40 135,555 101,731 القيمة 

ليب مضاف إليه  مسحوق ا
الدسمة فيه  م.السكر لا تفوق نسبة 

1,5 %  

 36656 37699 39886 32894 34682 34529 15336 (30000) الكمية
 118,70 127,26 129,05 76,234 144,06 157,606 39,578 القيمة 

ليب .م سكر لا تفوق دون ا
  % 1,5نسبة المواد الدسمة فيه 

 41580 43008 44503 50,141 46055 26740 48933 (40000) الكمية
 160,76 179,40 160,21 143,02 230,75 95,225 131,664 القيمة 

 49380 46530 10251 53554 54084 54334 60395 (45000)الكمية البطاطا الطازجة أو المبردة، للبذر
 37,042 35,674 3,719 38,199 49,710 44,953 27,624 القيمة 

 2943,0 2404,0 2952,4 3540,9 3004,5 3561,6 4388,6 (2500) الكمية  للذوبان معدة للتحويلأجبان 
 11,194 6,193 5,6013 7,762 8,251 5,859 6,181 القيمة 

ام  3250 -- 7500 7000 21002 15865 3002,0 (1000) الكمية  زيت الصويا ا
 4,153 -- 2,390 5,810 30,398 13,850 2,879 القيمة 

افها  2672,9 2983 2298 2496 2915 3453,3 3426,9 (2000)الكمية  شحوم وزيوت نباتية بأص
 3,865 4,682 3,579 4,170 4,320 3,740 3,476 القيمة 

در و سكر القصب أو  الشم
 سكروز نقي كيميائيا

 36365 -- 151830 164615 152778 149937 360627 (150000)الكمية
 27,484 -- 105,43 84,216 68,170 77,178 158,329 القيمة 

        

ــموع ) القيمة ( .  407,13 482,22 525,5 733,8 852,56 592,818 527,301 المجــــــــ
        للتذكير 

 3,413 4,601 2,746 2,643 3,148 2,037 1,537 ) مليار دولار امريكي( الورادات من السلع الغذائية
        

صة من الورادات من  وروبية ا السلع الزراعية والزراعية المحولة ا
صص بموجب  ظام ا اضعة ل  %60,77 %84,60 %71,21 %75,65 %81,90 %81,77 %95,53 * اتفاق الشراكةا

صة من الورادات من السلع وروبي ا اد ا  %11,93 %10,48 %19,14 %27,76 %27,08 %29,10 %34,31 الغذائية من الا
ية  : *  سبة للفترة  نظرا 2012-2006تم الاقتصار فقط على الفترة الزم اصة  2016-2013لعدم توفر المعلومات الكافية بال صص ا على اعتبار أن قاعدة بيانات استهلاك ا

دد الكميات المستوردة بشكل فعلي. CNISللإعلام والإحصائيات  بالمركز الوط  فيضات جزئية أو كلية    : **  لم  صص ال تستفيد من  ظام ا ية ب الواردات من السلع المع
مركية والرسوم المماثلة ال ترد  البروتكول رقم  قوق ا تجات الزراعية ورقم   2ا سبة للم دود الكمية للحصص سيترتب  5بال تجات الزراعية المحولة، مع العلم أن جماوز ا سبة للم بال

اضعة لها.  ع مركية المعمول بها ا قوق ا توج بموجب اتفاق الشراكة.  : بيانات غير متوفرة من المصدر. ) ( : --ه فرض ا صة المحددة للم  كمية ا
 

اء على إحصائيات  : المصدر دول ب اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائيات تم إعداد ا ارجية ا المديرية العامة  ،CNISقاعدة بيانات التجارة ا
زائر ة-للجمارك،  ا  .-2016س

تجات الزراعية والزراعية المحولة ال  ص الم صص الكمية ال  دول، أن ا رقام ال ترد  ا والملاحظ من خلال قراءة ا
فضليات التجارية المقدمة لها من قب ية با ي جماوزت كمياا ا المستوردة بكثير حدود الكميات المع زائر على طول الفترة المدروسة و ل ا

زائر بمثابة مستورد  ليب، زيت الصويا، البطاطا...( ال تعد ا ملها سلع غذائية واسعة الاستهلاك )قمح، سكر، مسحوق ا  
                                                 

ي  : 1 ض ب  ص بمت ئي الخ ر تطبي بحس الاحص بي في إط ر ل ذا المنش الأ الزراعي المح اردا من المنتج الزراعي  لا الحصص الكمي  ل است
ئي ات الشراك التي ترد في  الإحص طني للإعلا  لمركز ال ص ب رجي الخ رة الخ ن التج عدة بي مديري CNISق بع ل ر  الت جم م ل -2016سن-المديري ال

 . 
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ها، وال تر  تمعة ما بين او صاف للكثير م ة  407,13حت قيمة مستورداا ا  مليون دولار  852,53و 2012مليون دولار المسجلة س
ة  صص تتراوح  2008المسجلة س ظام ا اضعة ل وية  الواردات من السلع الزراعية والزراعية المحولة ا و ما جعل مساهمتها الس و

موعة  2006و 2012المسجلتين س  % 95,33و % 60,77بين تمعة  الورادات من  سبية  ما تراوحت أوزانها ال على الترتيب بي
وروبي بين ا اد ا ة  % 10,48لسلع الغذائية ككل والمتأتية من دول الا ة  % 34,31و  2011المسجلة س  . 2006ال سجلت س

وروبي، ونع بها فئ المواد  اد ا زائرية من دول الا وبالعودة إ مساهمة المكونات الاخرى  التركيبة السلعية للواردات ا
ام و المحورقات والم موعة السلع الموجهة للجهاز الانتاجي وفئة سلع التجهيز من معدات وآلات موجهة ا واد الطاقوية المدرجة ضمن 

شأ  ية الورادات ذات الم موعة سلع التجهيز، فكانت ضئيلة بالقياس إ مساهمة المكونات الاخرى لب للقطاع الفلاحي المدرجة ضمن 
وروبي. إذ مليون  313و168حت ما بين او من إجما الواردات وبقيم تر  % 1,2يز الزراعي أقل من شكلت مستوردات سلع التجه ا

و ما يعادل  80وبقيم متوسطة بلغت 2016-2011دولار خلال الفترة ذ الفئة  43,76مليون دولار و من إجما الورادات من 
ذ الفئة خلال الفترة  % 58,83مليون دولار مشكلة بذلك  168و 2004-2000السلعية خلال الفترة  من إجما الورادات من 

2005-2016.  
ام ال تر  سبة للواردات من المواد ا وية  الورادات السلعية بين او أما بال وبقيمة متوسطة  % 4و %3حت مساهمتها الس

و ما يعادل  295قرابة (2004-2000)بلغت خلال فترة ماقبل تطبيق اتفاق الشراكة  من  % 86, 44و % 4,68مليون دولار و
ية قبل أن ترتفع خلال فترة بعد تطبيق اتفاق الشر  وروبي والواردات الاجمالية للمجموعة السلعية المع اد ا اكة الواردات السلعية من الا

و  790إ  و  % 3,69مليون دولار مشكلة  المتوسط  اد و دات من من إجما الورا % 53,74من الواردات السلعية من الا
ما بلغت قيمة الو  ية. بي فطية( خلال الفترة ار المجموعة السلعية المع قرابة  2016-2005دات من المحروقات والمواد الطاقوية )المشتقات ال

وروبي بعدما كانت  حدود لم يتجاوز % 5,15مليار دولار بما يعادل  1,102 اد ا مليون  83من الواردات السلعية الاجمالية من الا
ذ الفترة. % 1,32وبما يعادل  2004-2000دولار خلال الفترة  تمعة خلال  وروبي  اد ا  من إجما ما تم استيراد من دول الا

هما مع مقارته  وروبي خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة بي اد ا زائر والا وانطلاقا من تتبع أداء التبادل التجاري السلعي بين ا
صائص المميزة له من جانبي الصادرات والواردت، يمكن القول بأن الاتفاق المع لم بالفترة ا ات العامة وا لسابقة له مع إبراز للاجما

ذ عقود طويلة من الزمن  زائري  وضع التبادل الغير متكافئ القائم بين الطرفين م انب ا شود من قبل ا يؤدي إ إحداث التغيير الم
اد خارج نطاق المح و الا قوى  معادلة الشراكة و ملها لصا الطرف ا رير التبادل كانت   طلق أن مكاسب  روقات من م

خيرة من أطراف جمارية أخرى ال  وات ا افسة القوية ال لقيها خلال الس زائرية رغم الم وروبي الذي عزز مواقعه  السوق ا ا
زا د...( مثلما يتجلى ذلك  وسعت من دائرة مبادلاا ا مع ا وبية ، اله سيوية ) الصين، كوريا ا طقة ا ئر لاسيما بعض دول الم

تمعة  الورادات السلعية الاجمالية للبلاد دون أن يع ذلك تراجعا  قيم صادراته ال تزايدت تماشيا مع  تراجع مساهمة دوله 
ت تأثير الظروف الاقتصادية والمالية الملائمة ال مرت بها البلاد على الاجما التصاعدي الذي أخدته بشكل عام الورادا ت الاجمالية 

ور  الوضع  لله تراجعا حادا مرتبطا بانهيار أسعار المحروقات وما تبعها من تد وات الفترة المدروسة، والذي  مدار أغلب س
ذ  تيجة للطبيعة الريعية للا  2015الاقتصادي للبلاد خصوصا م فضليات ك قتصاد الوط الذي لم يتمكن من استغلال المزايا وا

دود   صورة  عدد  امشية  وحة له  بموجب اتفاق الشراكة  رفع رقم صادراته خارج نطاق المحروقات ال بقيت  التجارية المم
عة والزراعية مع استغلال شبه معدوم للحصص الكمية ا صف مص تجات ال تجات من الم اوز عدد المستغل جلمقدمة له وال لا يتالم

ها  و متواصل لصا الطرف م مر الذي جعل الميزان التجاري خارج المحروقات يبقى شديد الاختلال وعلى  عدد أصابع اليد الواحدة، ا
وروبي طوال فترة تطبيق الاتفاق ذا المبحث.  ا سطر المتبقية من  رى ذلك  ا         كما س

فيذ اتفاق الشراكة.تحليل لتط -3 وروبي في ظل ت  ور وضعية الميزان التجاري للجزائر مع الاتحاد ا
اد  راطه  مسار الشراكة مع الا داف من وراء ا زائري يسعى لتحقيقه من أ مما لاريب فيه، أن خلافا لما كان الشريك ا
الها الاقتصادي والما من  دت عليها   ركان الرئيسية ال است وروبي وفق مقاربة برشلونة  جانبها التجاري الذي يعد أحد ا ا

ياكل ناحية الارتقاء بال سين أداء  يك عن  وروبية نا سواق ا صادرات خارج المحروقات و توسيع تشكيلها وزيادة حصصها  ا
ي  دث  ، فإنه لم  يله مع متطلبات الانفتاح الذي فرضه تطبيق الاتفاق المع سيج الانتاجي المحلي وتطوير بهدف تكييفه وتأ ال

ية صادراته ال تغيير يذكر على صعيد واقع التبادل الذي ك صائص المميزة لب افظته على نفس ا ان معروفا  السابق باستمرار 
ة لتقلبات أسعار  ي ابعة من التغييرات بقيت ر ارجية ال المحروقات وال تبقى على درجة عالية من المخاطرة والهشاشة إزاء الصدمات ا

سواق العالمية سعار والطلب عليها  ا اصلة  ا ام من  ا يكل واردته تعكس تبعية مطلقة  تلبية حيز  وع شديد   مقابل ت
سواق الداخلية  افسية داخل ا دودية قدرا ا الت الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي بفعل ضعف القاعدة الانتاجية المحلية و

انبين إ سواق بين ا ول ا ا الذكر من  ارجية، مما جعل كما أسلف افع الشراكة بصورة أكثر عدلا وا ميع م  فرصة يتبادل فيها ا
هما خارج قطاع المحروقات صبت كلها لصا الطرف  رد حبر على ورق نص الاتفاق كون مكاسب الشراكة التجارية بي يبقى 

ذا  ما يتجلى  العج ابيا بفضل المحروقات فقط.  قق فائضا إ زائري  وروبي وإن كان الطرف ا ز المتفاقم  ميزان التبادل ا
اد المسجل على مستوى موازين التبادل التجاري  تمعة باستبعاد المحروقات الذي جاء كمحصلة للعجز ا اد  التجاري مع دول الا

زائر استوردت ما معدله  (2016-2000)ميع المجموعات السلعية الرئيسية على مدار فترة الدراسة  مريكي دولار أ 17لدرجة أن ا
ا لدولار واحد فقط خارج المحروقات خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة بعدما كان معدل الاستيراد  وروبي مقابل تصدير اد ا من الا

زائر خارج المحروقات خلال الفترة  14المتوسط مقدرا  المتوسط بـ  قف عليه  2004-2000دولار  لكل دولار تصدر ا و س ، و
دول الموامن خلال الاستعا ا ا  .نة بالبيانات ال يوفر
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وروبيالاتحاد مع ووفقا لتركيبته السلعية للجزائر  الإجماليتطور رصيد الميزان التجاري السلعي  :149الجدول رقم                                      2015-2000  خلال الفترة ا

    
اء على إحصائيات  : المصدر                    دول ب اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصائيات تم إعداد ا ارجية ا زائر ،CNISقاعدة بيانات التجارة ا ة-المديرية العامة للجمارك،  ا  .-2016س

 
 

السلعي   التجاريرصيد الميزان 
وروبي   الاجمالي مع  الاتحاد ا

 ) مليار دولار أمريكي( 

2000-
2004 

وروبي حيز التطبيق  -2005 بعد دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد ا
2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6,799 14,338 17,021 12,406 20,283 2,414 7,305 12,691 13,446 12,553 10,694 -2,517 -5,440 9,599 

وروبي حسب المجموعات السلعية الرئيسية      ) مليار دولار أمريكي( : رصـــــــــــــيد الميزان التجاري مع الاتــــــــحاد ا
 3,049- 3,022- 3,944- 4,730 - 4,016- 3,329- 4,444 - 2,700 - 2,598 - 3,093 - 1,991 - 1,488- 1,232- 1,155- سلع غذائية 

               

هاالسلع الموجهة للجهاز الإنتاجي  23,113 7,539 13,529 29,382 29,771 28,051 28,614 20,714 16,361 33,511 22,139 25,186 22,555 11,473 : ، م
 0,733- 0,713- 0,866- 1,106 - 1,076 - 0,949- 0,719- 0,702- 0,696 - 0,657- 0,641- 0,387- 0,287- 0,258- المواد الخام -
عة  - تجات نصف مص  4,701- 5,108- 5,495- 6,143 - 6,216- 5,836 - 5,527- 4,879- 5,110- 5,409 - 2,744 - 2,326 - 1,619- 0,672- م
 28,555 13,360 19,89 36,631 37,063 34,936 34,860 26,295 22,167 39,577 25,524 27,899 24,461 12,403 المحروقات والمواد الطاوية -
               

هاسلع التجهيز "معدات وآلات"،   7,624- 7,154- 7,687- 8,535- 9,893- 8,612- 8,92- 8,512- 9,011- 7,67- 5,591- 4,821- 5,086- 2,304- :وم
اعي  -  7,448- 6,920- 7,388- 8,221 - 9,658 - 8,444- 8,699 - 8,299 - 8,866 - 7,562 - 5,495 - 4,740 - 5,086 - 2,225-  سلع التجهيز الص
 0,176- 0,234- 0,299- 0,313- 0,235- 0,168- 0,221 - 0,213  - 0,145- 0,108 - 0,096- 0,081- 119 ,0- 0,079- سلع التجهيز الزراعي  -
               

 2,955- 4,103-   4,414 -   5,447-   3,332 -   2,816 -   2,559-   2,197 -   2,337-   2,378 -   2,149-   1,857-   1,873- 1,215- استهلاكية غير غذائيةسلع 
               

 19,04-    20,099-    22,406-    25,961-    24,533-    21,442-    22,169-    18,989 -    19,753-    19,008-    13,091-    10,879-    10,129 - 6,836- خارج المحروقاتت.رصيد الميزان 
               

الدولارات المستوردة من الاتحاد 
وروبي مقابل دولار واحد مصدر له  ا

 خارج المحروقات 
14 14 16 15 16 32 19 14 13 17 13 16 17 17 
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ابي لرصيد  دول، فإن التحرك الإ اد فكما يتضح من خلال تفحص أرقام ا ية الاجمالية للجزائر مع الا ميزان التجارة البي
ه ب وروبي المعبر ع ا سواء قبل تطبيق اتفاق الشراكةا وية ( 2004-2000)الفوائض المتفاوتة والمتتالية ال أحرز بقيمة متوسطة س

تيجة للوتيرة   (2016-2005)مليار دولار خلال فترة تطبيق الاتفاق المع  9,599مليار دولار لتترفع إ  6,799بلغت  ك
ة فط خلال الفترة الممتدة من س وال  2014لغاية  2005التصاعدية ال أخذا ا الصادرات من المحروقات بفعل انتعاش أسعار ال

وية  ذ الفوائض  الرصيد التبادل التجاري الس حى  شديدة التفاوتكانت أكبر مقارنة بما سجلته الواردات مما جعل قيم  بسلوكها م
فاض وال ترواحت بين ة  2,414 متذبذبا بشكل حاد بين الارتفاع والا و أد مستوى لها سجل س  2009مليار دولار و

ة 20,283و و أعلى فائض حقق س قبل أن يتحول الرصيد إ عجز خلال فترة الصدمة البترولية المعاكسة  2008مليار دولار و
ة ببل ة 2,517غ قيمته و الرا ة  2015مليار دولار س مليار دولار. مما يع أن  5,440بقيمة عجز بلغت  2016لتشتد حدته س

زائر لم جم من الاتفاق الشيء الكثير  جانبه التجاري على اعتبار أن المكاسب المحققة كانت فقط بفضل المحروقات ال يسمح  ا
ا التبادل  ات ال اخذ ليل الاجما ا   وروبي  جانبي الصادرات والواردات السلعية خارج نطاقها استبعاد اد ا التجاري البي مع الا

وروبي، اين تضاعف العجز المسجل  ميزان  بتلمس مدى عمق الاختلال  معادلة التبادل ال مالت كفة مكاسبها لصا الشريك ا
 19,04طبيق الاتفاق مقارنة بالفترة ال سبقته ببلوغ قيمته المتوسطة مرات خلال فترة ت 3التبادل التجاري خارج المحروقات بقرابة

ويا مقابل  ويا خلال الفترة  20مليار دولار. إذ جماوز سقف 6,836مليار دولار س بعدما كان   2016-2011مليار دولار س
ويا خلال الفترة  19 -18حدود   . 2007-2005مليار دولار أمريكي خلال الفترة  13و 10و مابين  2010-2008مليار دولار س

ا فأرقام العجز المزمن المسجلة  لاء مدى حالة الضعف ال تتواجد فيها الهياكل الانتاجية المحلية وعجز عن سد تكشف 
تلف المجموعات السلعية الرئيسية سواء  ارج  تلبية احتياجاته   و ا شاط الانتاجيالطلب الداخلي والتبعية المفرطة   -الموجهة لل

اعي والزراعي أو  امالاستثماري من سلع التجهيز الص هاز الانتاجي بفئاا ا الرئيسية )المواد ا  -السلع الوسطية الضرورية لتشغيل ا
ملها من هائي بشقيها الغذائي المشكلة   اء المحروقات أو السلع الموجهة للاستهلاك ال عة( باستث تجات نصف مص تجات القطاع  م م

و ما يمكن تلمسه من خلال الاطلاع على  اعة التحويلية المختلفة و تجات فروع الص الزراعي أو الغير غذائي المكونة  معظمها من م
ضع لقاعدة  أوضاع الموازين التجارية للمجموعات الرئيسية ال سجلت كلها رصيدا سالبا مستمرا على طول الفترة المدروسة ولم 

اء سوى رصيد التبادل التجاري لفئة المحروقات والمواد الطاقويةالا اد. ستث زائر فائضا جماريا مع دول الا  ال حققت فيها ا
اد  تمعة إ العجز ا اد  لل المتفاقم  الميزان التجاري للجزائر خارج المحروقات مع دول الا كبر من ا ويعزى القسم ا

موعة سلع الت اعي من معدات وآلات، والذي تزايدت قيمته  جمارة  ها سلع التجهيز الموجهة للقطاع الص جهيز لاسيما م
ذ المجموعة  تجات  المتوسطة خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة نتيجة الوتيرة المتزايدة للواردات مع انعدام كامل للصادرات من م

وية بلغت قرابة بأكثر من ضعفين مقارنة بالفترة ال سبقت دخول الاتف مليار دولار  7,624اق حيز التطبيق بقيمة متوسطة س
وية متفاوتة تراوحت بين  2,304مقابل  زل من  9,89مليار دولار و 4,8مليار دولار  وبقيم عجز س مليار دولار ودون أن ت

وات الفترة  7مستوى  صف ، وكذا العجز المتفاقم المسجل على مست2016-2008مليار دولار خلال س تجات ال وى جمارة فئة الم
ارجية المقدم من قبل إدارة  سب التوزيع السلعي لهيكل التجارة ا موعة السلع الموجهة للجهاز الانتاجي  عة المدرجة ضمن  مص

زائرية، إذ بلغت قيمته المتوسط خلال فترة تطبيق الاتفاق المع  مارك ا وية ترواحت بين  4,701ا  1,619مليار دولار وبقيم س
 مليون دولار أمريكي.  672 حدود  2004-2000مليار دولار بعدما كان متوسط العجز خلال الفترة  6,216مليار و 

لل المسجل  ميزان جمارة السلع الغذائية الذي يكشف بوضوح عن درجة الانكشاف الغذائي العالية  ليأتي بعد ذلك ا
ليب، الزيت،  لدللب تجات الغذائية الرئيسية الواسعة الاستهلاك)القمح، ا الذي يعد كمستورد صاف للعديد من الم

ه الغذائي معرض للتهديد  حو الذي جعل أم ا من و البقوليات ...( على ال اد أو غير ت قبضة الموردين من بلدان الا يقع دائما 
يك عن بقاء الاقتصاد  اصلة  أسواق الغذاء العالمية وذلك  ظل ط دائالو الدول نا ما عرضة للصدمات المترتبة عن التقلبات ا

صلته تواضع معدلات تطور الانتاج وعدم كفايته لمواكبة ازدياد الطلب الداخلي ضعف  أداء القطاع الفلاحي الذي كانت من 
مو السكا المرتفع نماط الاستهلاكية كذا لو  ق الاستهلاكتوسع نطاو  المضطرد على السلع الغذائية نتيجة لل طبيعة وخصائص ا

مليار دولار بقيم عجز  3,049و  2016-2005، إذ بلغ متوسط العجز لهذ المجموعة السلعية خلال الفترة  المجتمعالسائدة 
زل عن  وات الفترة  2لم ت وية مقابل قيمة عجز  2016-2007مليار دولار على مدار س مليار  1,155 المتوسطلغت  بس

  دولار أمريكي خلال الفترة ال سبقت دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق.
تجات الاستهلاكية الغير غذائية المشكلة أساسا من  اص بالم ص العجز  رصيد ميزان التبادل التجاري ا أما فيما 

ضعف   لقة ا اعة التحويلية ال لا تزال ا تجات أنشطة الص ، فقد بلغتم قيمته المتوسطة  فترة ما  يكل الاقتصاد الوط
و  مليار دولار  المتوسط خلال الفترة  2,955مليار دولار لترتفع بعد تطبيق الاتفاق المع إ 1,215قبل تطبيق الاتفاق 

وية للعجز ترواحت بين  2005-2016 على  2014و 2006 مليار دولار المسجلتين س 5,447مليار و 1,857وبقيم س
ة  ذ س زل ع 2014التوا مع العلم بأن قيمة العجز تفاقمت م رقام  مليار دولار أمريكي. 3,3مستوى  نكونها لم ت سبة  أما بال

اعي فجاءت دون المليار دولار  ام وسلع التجهيز الص خرى ونع بها المواد ا العجز المسجلة على مستوى الفئات السلعية ا
و و 733يمته المتوسطة ببلوغ ق سبة لرصيد ميزان جمارة الفئة السلعية ا سبة للفية السلعية  176مليون دولار بال مليون دولار بال

و 2004-2000الثانية خلال فترة تطبيق الاتفاق مقابل قيم عجز متوسط خلال الفترة   79مليون دولار و 258مقدارهما 
.  مليون دولار أمريكي على التوا
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ث: الثالثالمبحث  وروبيـاق الشـاتف لتطبيقبائي ـر الجـا  راكة بين الجزائر والاتحاد ا
ا لتعويضها التدابيراستعراض لخسائر التفكيك التعريفي و "                        " الواجب اتخاذ

 

ا   ذا البحثرأي ة وقت سابق من  وروبي مطلع سبتمبر س اد ا زائر مع الا مرحلة  2005، أن دخول اتفاق شراكة ا
وروبي  شأ ا اعية ذات الم مركية المفروضة على السلع الص ي للتعريفات ا ه الشروع  عملية التفكيك التدر التطبيق، ترتب ع

ة  د  2020لغاية إلغائها بشكل كلي  غضون س ة بعدما كانت مقررة ع طقة التبادل  2017إبرام الاتفاق س  سياق إقامة م
يك عن القيام بتفكيك جزئي أو كلي للتعريفات  عة، نا تجات المص و معلوم للم ر الاورومتوسطية بين الطرفين ال خصصت كما  ا

ازلات التجارية المتبادلة المت تجات الزراعية، وذلك  إطار  الت مركية المفروضة على الم انبين. وقد جاء تمديد عملية ا فق عليها بين ا
وروبي زائري ا امسة لمجلس الشراكة ا اسبة انعقاد الدورة ا وروبي بم زائر إ شريكها ا  15 التفكيك التعريفي بعد طلب وجهته ا

صه عليه طبقا لما 2010جوان  صول على الاتفاق المعمن  16و 11 المادتين ت وات والاستفادة من ، و ا تأخير العملية لثلاث س
عة  تجات المص اص بالم رير التبادل ا اعي مع متطلبات  رزنامة جديدة تكسب من خلالها وقتا إضافيا يسمح لها بتكييف القطاع الص

اصة بهذ الاخيرة والاستفادة  يل لضمبعد الانتهاء من عملية التفكيك التعريفي ا افسيةمن برامج مصاحبة وتأ المؤسسات  ان ت
ذ المدة سوف لا تغير كثيرا من الوضع المتردي الذي يتواجد فيه القطاع.  زائرية ح وإن كان يبدو بشكل جلي أن   ا

اعه  زائري مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي بقدر ما جاء  ظل اقت انب ا افسة مع العلم أن طلب ا بعدم إمكانية م
وروبية تجات ا ة  الم مركية  غضون س صوص عليه  اتفاق الشراكة من  2017 حال اكتمال إلغاء التعريفات ا و م كما 

طلق أنه اعتبر أن الفترة المتبقية من رزنامة التفكيك التعريفي الممتدة من سوف تكون غير كافية لتكيف  2017لغاية 2011م
اما م اعي المحلي والذي سوف يهدد حيزا  سيج الص صرمة ال و الم مسة ا وات ا ه بالانهيار والزوال لاسيما و ان جمربة الس

مركية فضلا عن كونها كشفت بما ( 2010- 2005)لعملية التفكيك  قوق ا أفرزت خسائر كبيرة على مستوى الايرادات المتأتية من ا
اعي الذي لايزال  سيج الص شاشة وضعف ال ارج من حيث لا يقوى عللايدع للشك عن استمرار  افسة كونه يبقى تابعا إ ا ى الم

يل ومن دون إغفال استمرار الطبيعة الريعية ملازمة للاقتصاد الوط المب افسية وللتأ ولية والمدخلات ويفتقر للقدرة الت ودون  المواد ا
ال. بقدر ما أظهرت تأك دفا بعيد الم ويع الذي لا يزال  زائريإحراز أي تقدم  معادلة الت انب ا من خطأ التقدير الذي وقع  د ا

انب  ما تسرع  إبرام اتفاق الشراكة دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا ليس فقط من الداخل بل ح من ا فيه حي
سبان سوى العوامل ذات الطابع السياسي مقابل عدم إغفاله للجوانب الا وروبي نفسه والذي لم يأخذ  ا قتصادية للاتفاق وما ا

كثر تأثرا بدخول الاتفاق  تلف القطاعات الاقتصادية خصوصا ا يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوط من خسائر وتداعيات سلبية على 
ال التبادل التجاري ال اد المسجل   ذا الفصل فضلا عن الاختلال ا ذي حيز التطبيق ال سبق الاشارة إليها  فقرات سابقة من 

زائر إليه فإنها تستورد مابين  طلق أن مقابل كل دولار تصدر ا وروبي من م دولار خارج  20و 18صبت مكاسبه لصا الطرف ا
زائر المستوى المأمول و  وروبي إ ا ذا المحروقات بالموازة مع تواضع حصيلة التعاون الما والاقتصادي وعدم بلوغ تدفقات الاستثمار ا

ا  دون نسيان وروبي الذي يعد كما أسلف اد ا مركية المفروضة على الواردات المتأتية من الا قوق ا سائر ال تلحق بإيرادات ا ا
انب الذي سيحظى و ا ول للجزائر جراء عملية التفكيك التعريفي و ذا المبحث. الذكر المتعامل التجاري ا تمام مطالب   با

اجمة عن عملية الاأين، سيتم تكريسه لدراسة   سائر ال فيذ اتفاق الشراكة وا بائي لت تفكيك التعريفي وتأثيراا ا ثر ا
مركية ال سوف تلغىإيرادات المتأتية من الرسو على  الية لهيكل الإيرادات المالية   م ا ية ا ية، وذلك بتحليل الب كليا بصفة تدر

ة  قوق كانة الإيرادات لم وكذاصائصها مع إظهار لكل من خالعامة للخزي مركية فيهاالمتأتية من ا د ذلك لعملية ثم التعرض بع ،ا
وروبي التفكيك  التعريفي  اد ا زائر والا فيذ اتفاق الشراكة بين ا ا الذكر  اطار ت بعد إجراء عملية المراجعة ال تمت كما أسلف

ة  خير للحديث عن ما ترتب عن عملية ا، 2012س تقل  ا اول للتدابير ل الواجب لتفكيك من خسائر  الإيرادات وكذا ت
فط  وتواضع البعض الآخر   باية البترولية المرتبطة بتقلبات أسعار ال ا لتعويضها لاسيما  ظل عدم استقرار مداخيل ا اذ ا

باية العادية بفعل ضعف التحصيل الضريبي لتضافر ع  وامل متعددة.  ونع بها على وجه التحديد إيرادات ا
ولا يكل الإيرادات العامة مع إستعراض لخصائصه ومكانة الإيرادات الجمركية فيه :لمطلب ا  تحليل 

ذ دخول اتفاق  قبل التعرض للخسائر الفعلية والتقديرية المترتبة عن عملية التفكيك التعريفي ال شرع  تطبيقها م
وروبي حيز  اد ا زائر والا فيذ  سبتمبرالشراكة بين ا اول  ، 2005الت ة كل من نرى من الملائم ت يكل الإيرادات العامة للخزي

ليله على مدار الفترة  صائص المميزة له والمتمثلة  2016-2000و م ا ية أساس  مع إبراز  باية البترولية على ب ة ا يم
باية العادية  الإيرادات العامة مع ضعف لاد  مقابل الإيرادات العامة مما يعزز الوضعية الهشة للمالية العامة للب تواضع مساهمة ا

يكلها م  حصيلتها واختلال  يكل الإيرادات العامة بعد تقديم  مركية    باي ا اول التعديلات ال ، وكذا إظهار لمكانة ا ت
ذ انطلاق مسار الإصلاحات مطلع تس مركية خصوصا م ظومة التعريفة ا يات القرن الماضي من ناحية، والتكيف مع مست م عي

ا الذكر  زائر و المتجسد كما أسلف راطها سواء بالتفاوض أو الانضمام ا متطلبات الانفتاح الاقتصادي الذي توجهت إليه ا با
ظمة التجارة  مسارات تكاملية إقليمية أو صول متعددة الاطراف، بعد تسجيل عودا ا لطاولة المفاوضات مع م العالمية بهدف ا

رة العربية الكبرى طقة التجارة ا سطر، والانضمام إ م ذ ا د كتابة  ذ  GAFTA على العضوية وال لا تزال مستمرة  م
ورومتوسطية  ،2009 راط   مسار الشراكة ا وروبي من نأحية أخرى.عبر التوقيع على اتوكذا الإ اد ا  فاق الشراكة مع الا
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 :مع إبراز لخصائصها الرئيسية 2016-2000على مدار الفترة  هيكل الإيرادات العامةلل تحلي -1

يكل الإيرادات العامة من الإيرادات الغير جبائية  بائية ال تتضمن لكل من  1يتشكل  باية البترولية ال  :وا إيرادات ا
تعرض لاحقا لمكوناا ا بأكثر تفصيل، وال  باية العادية، ال س تائج وإيرادات ا ا الإتاوات والضرائب المفروضة على ال تضم بدور

موعتين  ا على إيرادات  ي الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.  رئيسيتينتشتمل بدور وتإذ  2من الضرائب، و  :ضم المجموعة ا
الضرائب ال تستهدف الدخل والمتمثلة أساسا  الضريبة على الدخل الإجما والضريبة على أرباح الشركات فضلا عن حقوق التسجيل 

ة للقر  ي عبارة عن الضرائب المحصلة للدولة لقاء تسجيل العقود المختلفة، وخصوصا العقود الرسمية القضائية المتضم هائية للعقود ال  ارات ال
از  قولات، أو العقارات والت ار وحقوق التأسيس. لالإدارية، وعقود نقل الملكية وحق الانتفاع بالم وحقوق الطابع المتمثلة   عن حقوق الإ

بائية.  أما المجموعة الثانية المتمثلة  الضرائب الغير   3الرسوم المفروضة على التداول والمعاملات وال تكون على شكل الدمغة أو الطوابع ا
تجات كرسم  مركية كل من الضرائب الغير مباشرة المفروضة على بعض الم مباشرة، فتضم إضافة إ الرسم على القيمة المضافة والرسوم ا

ب والفضة والبلاتين  وعات الذ تجاتو الضمان والتعيير على مص ضع له م مور لكحولا رسم المرور الذي  خرى والمشروبات وا  ا
تجات التبغ والرسم الصحي على اللحوم. المشابهة   4والرسم الداخلي على استهلاك م

ة  يم ا  دول الموا الذي يبين ل الية، ندرج ا يته ا يكل الإيرادات العامة وب ولمزيد من الإيضاح حول ما يتعلق بتطور 
بائية  ذا الهيكل قياسا بالإيرادات الغير جبائية على اعتبار أن مساهمتها  شبه كلية للإيرادات ا وعيها البترو والعادي على  ب

ذ الفترة تر  2016-2000 المتوسط خلال الفترة  % 88,5إجما الإيرادات كانت  حدود وية على مدار  حت او وبمساهمة س
من  %10رادات الغير جبائية  المتوسط خلال الفترة ذاا ا حدود  حين لم تتجاوز مساهمة الإي % 95,9و  % 83ما بين 

وية تراوحت بين  على الترتيب. حيث قدر  2016و  2000المسجلتين س  % 17و % 4,9الإيرادات العامة وبمساهمة س
حو  ذ الفترة ب بائية خلال  وي لإجما الإيرادات ا باية البترولية  2740,8المتوسط الس مليار دج والذي توزيع بين إيرادات ا

وي  دوق ضبط الإيرادات المحصلة ال بلغ متوسطها الس باية البترولية( باستبعاد  إيرادات ص  مليار دج 1279,70قرابة )فائض ا
و ما يعادل  باية العادية ال قدرت قيمتها  % 49,83و ية وإيرادات ا وي لإجما الإيرادات العامة للفترة المع من المتوسط الس

حو  وية للفترة نفسها ب و ما سمح لها بالمساهمة بقرابة 1188,78المتوسطة الس وي  %  40,42مليار دج و من المتوسط الس
مليار  272,30للإيرادات العامة  الوقت الذي بلغت فيه القيمة المتوسطة للإيرادات العامة المتأتية من مصادر غير جبائية قرابة 

وية تراوحت بين  ة  55,4دج وبقيم س ة  838و  2000مليار دج المسجلة س  .  2016مليار دج ال تم تسجيلها س

يكل :150 الجدول رقم                                  2016-2000الإيرادات العامة خلال الفترة  تطور 
      

وات    الس
 إجمالي 

 الإيرادات 
 )مليار دج(

اصر الإيرادات العامة  مة كل    -مليار دج –ع   (%)الإيرادات  فيمكون مسا
إيـرادات غير  إيرادت جبائية 

 جبائية )أخرى( 
الجباية  

 البترولية 
الجباية 
 العادية  

إيـرادات غير 
  الجباية العادية   *الجباية البترولية  جبائية )أخرى( 

2000 1124,9 720,0 349,5 55,4  64,0 31,1 4,9 
2001 1389,7 840,6 398,2 150,9  60,5 28,7 10,9 
2002 1576,7 916,4 482,9 177,4  58,1 30,6 11,3 
2003 1525,6 836,06 524,9 164,6  54,8 34,4 10,8 
2004 1606,4 862,2 580,4 163,8  53,7 36,1 10,2 
2005 1714,0 899,0 640,3 174,7  52,5 37,4 10,2 
2006 1841,9 916,0 720,8 205,1  49,7 39,1 11,1 
2007 1949,1 973,0 766,8 209,3  49,9 39,3 10,7 
2008 2902,4 1715,4 965,2 221,8  59,1 33,3 7,6 
2009 3275,4 1927,0 1146,6 201,8  58,8 35,0 6,2 
2010 3074,6 1501,7 1298,0 274,9  48,8 42,2 8,9 
2011 3489,8 1529,4 1527,1 433,3  43,8 43,8 12,4 
2012 3804,0 1519,0 1908,6 376,4  39,9 50,2 9,9 
2013 3895,3 1615,9 2031,0 248,4  41,5 52,1 6,4 
2014 3927,7 1577,8 2091,4 258,5  40,2 53,2 6,6 
2015 4552,5 1722,9 2354,7 474,9  37,8 51,7 10,4 
2016 4943,5 1682,6 2422,9 838,0  34,0 49,0 17,0 

         

 9,74 40,42 49,83  272,31 1188,78 1279,70 2740,79 2016-2000 متوسط الفترة
دوق ضبط  باستبعاد * : باية البترولية( .الإيرادات المحصلة إيرادات ص  ) فائض ا

                                                 
ئي  : 1 ليتشتمل الإيرادا غير الجب ن الت الت -:ع المك  ،) ل ملا الد مين) ل  ي تتمثل فيإيرادا الد ملا الد جير،  بيع  حصي استغلال،  ت

ا المحص من الشرك  لإت كذا ك  ، ل د كيت ل د م جر التي ت ج  المح ن المن ص الذين يستغ ني الأشخ ل من جراء تخصيص المب ي الد ف التي تحصل ع المك
. اصلا لح البريد  الم م لمص . -ال ط الأثري المن حف،  ل من المت ي الد ض الرس التي حصل ع ب  ، را المنش يرادا بيع المجلا  ميزاني ك - الإيرادا المخت ل

هم  تتمثل في مس ئي  رج.الإيرادا الاستثن دم من الخ ب الم ال ل،  ح الدخ دم البن المركز   الدفع التي ي
رق بين الضرائ  : 2 ت يير ل دي ع ثلاث م تمد الأدبي الاقتص هيت شرة،  غير مب شرة    : إل مب
ر الإدار - ي ن بذل  :الم ، فتك لغ المستح المب ين  ء المك سم ل تصدر ب ء ع جدا يت بن شرة، ت التي يت جب ر الضرائ مب ي تبر حس هذا الم ت

ن الضريب الت ، في حين  داره م ع الضريب  ن ين  ء المك سم ئي من خلال كشف اسمي يتضمن  نصر الجب ال شرة بين الإدارة  لاق مب تحصي  ي يتال
ن ر  لا ع اعتب ض ع الن  الاست ر شرة ع غرار الضرائ الم تبر غير مب ين، فت ء المك سم ن ب  ل اسمي مد ن جدا لح  بد مص

شرة. ع الضريبي غير المب لاقتط ين ب  الضرائ لا يمكن حصر المك
ر - ي د  م ر الاقتص ي ء الضريب –الم رار ع ء ع الطرف الذ ستست : -است ر بن ي سي الضرائ بحس هذا الم يه  رحيث يت ت الضريب ع

ه لطرف عد ن بئ  ئي ل ره المتحمل الن اعتب ني  ن ف ال ر ع المك ذا است ف، ف ي المط م إذا تمكن  يتحم في ن شرة،  تبر ضريب مب آخر فت
ء الضري ل ال ني بن ن ف ال شرة.  المك م ضريب غير مب ن  يه فنك ي ع ر في الن است  بي لطرف آخر 

ضريب - ض ل دة الخ رار الم ر است ي كذا الانتظ  : م الاستمراري  لثب  ئي ب عي الجب ع إذا اتسم الأ شرة الاقتط ن الضريب مب ر تك ي فحس هذا الم
ض ع ر دة الم ف الم ل عد اتص م في ح شرة .،  ن هذه الأخيرة غير مب رار فستك الاست لثب   ي الضريب ب

الإ   ة  الثر سيم حس الدخل  ء إل ت ج ، حيث يت ال ب يير الثلاث الس سي المرتكز ع الم ي ع الت ع غير ان هن من ي تبر الاقتط ، حيث ت ن
شرة، في  ع ع مب ب اقتط ة بمث الثر شرة. الدخل  ع غير المب ل هي من قبيل الاقتط التدا ع ع الإن  ن الاقتط  حين 
نظر :  3 صيل  التسجيل، نشرة  :لمزيد من الت بع  ني الط ن ث ق الرس المم شرة  انين الضرائ المب ، الجزائر.2014ق ضرائ م ل  ، المديري ال
نظر :  4 صيل  شرة، نشرة سن  :لمزيد من الت ن الضرائ غير المب ن سع من ق الت دس  لث، الرابع، الس ني، الث ضرائ ، 2014الب الث م ل  الجزائر.، المديري ال
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اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   :         تم إعداد ا
زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، التابعة لوزارة المالية  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت ا

 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : والواردة على موقعها الالكترو
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux N°09  des 

Annexes :  Années : 2003,2007, 2009 ,  & 2012 Tableau N° 08 – Années    2015. 
- ONS (2013), Rétrospectives statistiques 1962-2011,Op.Cit, Chapitre 12 – Finances 

Publiques ,p216. 
 

دول، أن الإيرادات العامة ال و الملاحظ من خلال تفحص البيانات  ا ا متواصلا على مدار  شهدت ارتفاعايوفر
دول مما جعلها تتضاعف بين س ا ا وات فترة الدراسة ال غطا ( بانتقاله 4,39مرات ) 4بأكثر من  2016و 2000 س

ة  1124,9من ة   1714إ 2000مليار دج س ة  3074,6ثم إ  2005مليار دج س مليار  4943,5و  2010مليار دج س
ة ةلتزايد . والذي يعزى أساسا 2016 دج س ذ س باية العادية وبوتيرة أكبر لاسيما م ال جماوزت  2009 الإيرادات المتأتية من ا

ة  2000مليار دج ثم  1100قيمتها حدود  ذ س فط   2013مليار دج م باية البترولية المرتبطة بأسعار ال وكذا لتزايد إيرادات ا
دول لإيرادات  ذا ا باية البترولية رغم عدم إدراج ضمن بيانات  م من إيرادات ا يز ا دوق ضبط الإيرادات ال شكلت ا ص

يكل الإيرادات العامة، و م بل المهيمن على  خيرة تبقى المكون ا ما يعد سمة من السمات الرئيسية  والمحصلة فعليا مما جعل ا
ذا الهيكل بالإضافة إ  باية العادية ال تميز  فيه مع ضعف حصيلتها واختلال  وعيها المباشر وغير المباشربتواضع مساهمة ا

 يكلها فضلا عن ضعف الضغط الضريبي.

ية الإيرادات العامة مما يعزز الوضعية الهشة للمالية العامة للبلاد .  -1-1 ة الجباية البترولية على ب  يم
ذا البحث، أن قطاع المحروقات لطالما شكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد الوط  ا  فقرات سابقة من  ظر لطبيعته رأي بال

اب  اصلة فيها ولا تزال سواء بالا فط ال كانت الصدمات ا دث  أسعار ال الريعية ودرجة حساسيته المفرطة للتغييرات ال 
اتج المحلي الاجما ومهيمن على ي. فهو دورات الرخاء والركود فيهاو السلب المحدد الرئيسي ل م  الغالب بأكثر من ثلث ال سا

تلف  % 95أكثر من  ائل  الواردات من  وع  ارج )بلد أحادي التصدير( مقابل ت و ا من إجما الصادرات السلعية 
هاز الانتاجي الوط اعية بفعل تواضع أداء ا يز ضئيل من الطلب المحلي سواء المجموعات الص  وعدم قدرته على تلبية ولو 

ة.   الاستثماري أو الاستهلاكي، فضلا عن م للإيرادات العامة للخزي  كونه المصدر ا
د إعداد قوانين المالية أو تلك  ا ع باية البترولية سواء ال يتم تقدير حيث جملت المكانة الهامة ال احتلها إيرادات ا

ا الهام  المح يكل الإيرادات العامة،  دور تلها   دوق ضبط الإيرادات، علاوة عن المساهمة الكبيرة ال  صلة ضمن نطاق ص
فقات التجهيز ال استطاعت تغطيتها بشكل كامل طيلة الفترة  سبة ل ال بال و ا فقات العامة سواء بصفة كلية كما  تغطية ال

فقات التسييرية بسبب ضعف  من خلال أو بشكل جزئي  2000-2014 ذ الموارد  تغطية أعباء ال الاعتماد المتزايد على 
رى ذلك لاحقا أين التراجع المسجل  نسب التغطية لهذا  التحصيل الضريبي للجباية العادية وعدم مقدرا ا على تغطيتها كما س

ف من الانفاق العام خلال الفترة  ة  2014-2011الص ذ س اد الذي شهد م بفعل مراجعة  2011كان مرتبطا بالتصاعد ا
تلف قطاعات الوظيف العمومي وزيادة التوظيف فيه  حين ارتبط التراجع المسجل خلال الفترة جور   -2015شبكات ا

فطية.  2016 باية ال فط ومعها إيرادات ا  بتراجع أسعار ال
باية البترولية( ساهم، 2011-2000ففي خلال الفترة   باية البترولية المحققة )بإدخال إيرادات فائض ا   المتوسطت ا

حو اء %73من إجما الايرادات العامة و %68  ب و ما سمح بتغطية ز بائية و فقات العامة  % 81من الإيرادات ا من ال
باية البترولية ما ساهمت ا فقات التسيير بي فط المعتمد  المقدرة  الاجمالية وبتغطية كاملة ل على أساس السعر المرجعي لبرميل ال

دوق.ض.الموارد( قوانين المالية حو  )أي باستبعاد إيرادات ص من إجما الإيرادات العامة و  % 60و % 38خلال الفترة ذاا ا ب
بائية على الترتيب ها من تغطية قرابة  الإيرادات ا فقات  % 43,8مما مك ومن إجما ال من نفقات التسيير   % 69العامة و 

 . دول الموا و مبين  ا     كما 
فقات العامة الاجمالية والتسييرية  :151لجدول رقما    ية الإيرادات العامة ومدى تغطيتها لل مة الجباية البترولية في ب تطور مسا

 2016-2000 خلال الفترة
    
 
وات      الس

وي
الس

ط 
وس

لمت
 ا

ط 
الف

يل 
 برم

سعر
ل

ر ( 
دولا

( 
 

على أساس السعر المرجعي لبرميل المقدرة  الجباية البترولية
فط   المعتمد في قوانين المالية ال

 المحققة  الجباية البترولية
دوق.ص.الإير   (  ادات)بإدخال إيرادات ص

 القيمة 
 )مليار دج(

مة في الإيرادات  فقات العامة *مسا  القيمة  تغطية ال
 مليار دج() 

مة فقات العامة في الإيرادات* مسا  تغطية ال
 التسيير  الإجمالية الجبائية الكلية  التسيير  الإجمالية الجبائية الكلية 

00-2005 33,45 845,71 42,4% 63,0% 52,4% %77,6 1353,18 67,0% 72,5% 83,1% 123,0% 
06-2011 82,17 1427,1 32,5% 57,1% % 35,2 %60,1 3067,80 69,8% 74,1% 79,5% 139,5% 

            

2011 112,9 1529,4 26,4% 50,0% 26,1% 39,4% 3829,7 66,1% 71,5% 65,4% 98,7% 
2012 110,7 1519,0 24,0% 44,3% 21,5% 31,8% 4054,3 64,0% 68,0% 57,4% 84,8% 
2013 109,1 1615,9 27,1% 44,3% 26,8% 39,1% 3678,1 61,7% 64,4% 61,1% 89,0% 
2014 99,1 1577,8 27,5% 43,0% 22,6% 35,1% 3388,1 59,0% 61,8% 48,4% 75,4% 

11-2014  107,9 1560,5 26,3% 45,2% 24,3% 36,4% 3737,6 62,8% 66,4% 58,1% 86,9% 
            

2015 52,8 1722,9 33,8% 42,3% 22,5% 37,3% 2275,1 44,6% 49,1% 29,7% 49,3% 
2016 44,7 1682,6 33,4% 41,0% 22,8% 36,6% 1781,1 35,3% 42,4% 24,1% 38,8% 

باية البترولية( إدخال ــــــــــب : *    دوق ضبط الإيرادات ) فائض ا  إيــــــــرادات ص
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اءا على المعطيات الواردة  : المصدر     دول ب   :         تم إعداد ا
زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية،  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا

 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : والواردة على موقعها الالكترو
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux N°09 

des Annexes :  Années : 2003,2007, 2009, & 2012 Tableau N° 08 – Années 2015. 
 

باية  دول أن قيمة ا ها( تزايدت بأكثر من ضعفين )والملاحظ من خلال ا  2,26البترولية المحققة )بإدخال الفائض م
و 2011-2006مرة( خلال الفترة  وي  ال قدرت قيمتها  2005-2000مليار دج مقارنة بالفترة  3067,8ببلوغ متوسطها الس

وية قرابة  فط ال انتقل متوس 3067,8المتوسطة الس دولار أمريكي  33,45ط سعر البرميل من مليار دج نتيجة لارتفاع أسعار ال
و إ  باية البترولية خلال  82,17خلال الفترة ا ما سجلت الإيرادات المتأتية من ا دولار أمريكي خلال الفترة الثانية، بي

وات الممتدة من  ة   2013إ   2011س وية بين  2014وبدرجة أقل س  4054و  3388لمستوياا ا القياسية ترواحت قيمتها الس
ية لامس حدود  فط عن  3738مليار دج وبمتوسط للفترة المع زل فيها أسعار ال ي الفترة ال لم ت دولار أمريكي  109مليار دج و

ة  اء س دولار أمريكي قبل أن يشهد نصفها الثا بدء الصدمة  99ال بدأت شهدت تراجعا إ حدود  2014للبرميل باسث
فطية المعاكسة ال ذا ما سمح لها بالمساهمة  المتوسط خلال الفترة ذاا ا ال سطر.  ذ ا  لا تزال متواصلة لغاية كتابة 

حو وية تراوحت بين  % 62,8ب سب س  الوقت الذي شكلت فيه  % 66و % 59من الإيرادات العامة الاجمالية وب
اء فس  % 66,4ز بائية ل وي لإجما الإيرادات ا ا بين من المتوسط الس وية ترواحت بدور و  % 61,8الفترة وبمساهمات س

فقات العامة ولكن بدرجة أقل مقارنة بالفترتين % 71,5 ام من ال يز  - 2006و  2005-2000.  وذلك بالموازاة مع تغطيتها 
ظر لتزايد وتيرا ا بفعل التوسع الهائل الذي شهدته خصوصا خلال الفترة  2011 ال ترافقت مع تطبيق البرنامج  2014-2010بال

مو الاقتصادي  ماسي لتوطيد ال تلف البرامج ا بقوام ما قياسي لم تعرفه كما ذكرنا  الفصل السابق لهذا البحث من قبل 
موية المطبقة على مدار المراحل ال مر بها الاقتصاد الوط  قدر بـ  أين  ،دولار(مليار  286يعادل )ما مليار دج 21214الت

ز ا ت من تغطية ما ي وية تراوحت بين  % 58تمك سب تغطية س فقات العامة كمتوسط لهذ الفترة و ب  % 48,4من إجما ال
وية تراوحت بين  % 87مقابل تغطتيها  المتوسط لقرابة  % 65,4و ب تغطية س فس الفترة وبس من نفقات التسيير ل

 . % 98,7و% 75
ب  وانب المشار إليها سلفا  تلف ا تلها للجباية البترولية على مستوى  هاية أن أهمية المكانة ال  جدير بالذكر  ال
حو الذي أخذته لقرابة عقد ونيف  ان على استدامتها على ال حرى الاطمئ فى حقيقة ضرورة عدم الاعتماد عليها أو با أن لا 

ا تبقى  نهاية المطاف موردا غير مستقرا مرتبطا بمتغيرات خارجية لا يمكن التحكم فيها على غرار تقلبات  من الزمن باعتبار
 ، فط )بفعل عوامل متعددة كالطلب على المحروقات على المستوى الدو اصلة  أسعار ال أسعار الصرف وخصوصا التقلبات ا

اخية، الظروف الاقتصادية للدول المستهلكة، الع الية ال الظروف الم فطية ا و ما أكدته الصدمة ال يوسياسية...(. و وامل ا
ة  صف الثا من س يف ، و2016و 2015لتشتد حدا ا س  2014بدأت كما أشرنا آنفا خلال ال ال أدت إ انقلاب ع

فط وما تبعه من اشتداد ضغوط ضيق  الظرف الاقتصادي اد الذي عرفته أسعار ال ور   بفعل التراجع ا يز الما للبلاد وتد ا
ها على أساس السعر  باية البترولية ال أضحت قيم المقدرة م وضاع المالية العامة نتيجة تراجع إيرادات ا كمصحلة لذلك 

دوق ضبط الإيرادات( متقاربة لتراجع أسعار ال فط المرجعي المعتمد  قوانين المالية وتلك المحققة فعليا )بإدخال إيرادات ص
و معلوم بـ  ة  37لمستويات مقاربة لمستوى السعر المرجعي المقدر كما  ذ س ة  2008دولار م ال بلغ فيها  2016لاسيما س

ة  52,8دولار مقابل  44,7متوسط سعر البرميل  قق فيها فوائض  2015دولار س فطية ال كان  وات الطفرة ال على عكس س
دول بين مداخيل  امة للجباية البترولية ال كانت و ما يفسر الفرق الهائل الذي يظهر  ا دوق ضبط الإيرادات و  توجه لص

باية البترولية المقدرة وفقا للسعر المرجعي وتلك المحققة فعليا.  ا
فطية المحققة س  % 52و  % 39ففي ذات السياق، تم فقدان أزيد من  باية ال مقارنة  2016و  2015من إيرادات ا

ا 2014-2011حقق  المتوسط خلال الفترة بما ذا رغم  1781,1مليار دج و 2275,1وبقيم قدر مليار دج على الترتيب و
حو مساهمة سياسة خفض  ية ل مريكي الذي فقدت من خلالها  العملة الوط ار مقابل الدولار ا من  % 30,6سعر صرف الدي

ة  ة  % 42,82و  2015قيمتها س مريكي الواحد من بانتقال قيمت 2016س دج  المتوسط خلال  76,96ها مقابل الدولار ا
على الترتيب  رفع القيمة الاسمية لهذ الإيرادات.  2016و 2015دج س 109,5دج ثم إ  100,5إ  2014-2010الفترة 

يكل الإيرادات العامة سبية   مر الذي قلص من مساهمتها ال ة  % 44,6) ا ة  % 35,3ثم  2015س والإيرادات ( 2016س
بائية ) فقات  2016و 2015س  % 42,1و % 49,1ا ذا المورد  تغطية ال ا مساهمة  ما تقلصت بدور (. بي على التوا

فقات العامة حاجز   الوقت  % 30العامة ومعها نفقات التسيير إ أد مستوياا ا باعتبار أنها لم تتجاوز نسبة تغطيتها لل
ة الذي ت فقات التسيير س ة  % 38,8ثم  % 50إ اقل من  2015راجعت نسبة تغطيتها ل و ما سيزيد  2016س من حتما و
دودية القدرة على الوفاء باحتياج مستوى لاسيما و  معتمدة كليا على ريع المحروقاتولا تزال  تته ال كاناالضغط الاجتماعي و

ا  فقرات  جور " تتستأثر كما رأي ارية"  بما فيها التحويلات ذات الطابع الاجتماعي و" الرواتب وا دي " التحويلات ا أن ب
اري.  كبر من الانفاق العام ا انب ا ذا المطلب على ا  سابقة من 

مة الجباية العادية في الإيرادات العامة مع ضعف حصيلتها  -1-2 يكلها تواضع مسا   واختلال 
موع الاقتطاعات ذات الطابع  باية العادية المتمثلة   يكل الإيرادات العامة، فإن ا باية البترولية على  ة ا يم مقابل 
شاط الاقتصادي خارج المحروقات بشكل مباشر أو غير مباشر لا تزال مساهمتها   تلف قطاعات ال الإجباري المحصلة من 

و متواصل على مدار الفترة الإيرادات الع  2016-2000امة متواضعة رغم الاجما التصاعدي الذي سلكته إيراداا ا وعلى 
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وية ترواحت بين  اء س  % 25,87و  % 6,4وبمعدلات نمو س  .% 2,9اللتان سجلتا معدل نمو قارب  2016و  2014باستث
ذ الإيرادات كانت قوية أدت إ تضاعف قيمتها على مدار العشرية الماضية بأكثر  حيث نلاحظ امي ال شهدا ا  أن وتيرة الت

ة 349,5مرة( بانتقالها من  3,7) من ثلاث مرات ة  640,3إ 2000 مليار دج س مليار  965,2لتصل إ  2005مليار دج س
ة  ة  1298ثم  2008دج س ة قبل ،2010مليار دج س ذ س سق م ولكن  ولو بمعدلات نمو أقل  2011 أن تواصل على نفس ال

وية أكبر قياسا بالعشرية الماضية  ية بقيم س ة المع مليار دج  1908,6مليار دج قبل انتقالها إ  1527,1وال بلغت خلال الس
ة  ة  مليار دج 2354مليار دج ثم  2030 حدود 2014و 2013 لتتجاوز س 2012س ة  2423و 2015س مليار دج س
باية  2016 ، مما يع أن إيرادات ا دول أدنا ا ا باية العادية طوال فترة الدراسة ال غطا و أعلى مستوى سجلته إيرادات ا و

 .% 158,66وا  2016-2011العادية قد تزايدت خلال 
فقات العامة خلال الفترة ومدى تغطيتها تطور إيرادات الجباية العادية  : 152الجدول رقم                     .2016-2000لل

 
وات       القيمة  الس

 )مليار دج(
التغير 

وي  (%) الس

(%) 
مة   المسا
الإيردات 
 *الجبائية 

فقات العامة  مة الجباية العادية في تغطية ال  (%) : مسا
 

دين  المستخدميننفقات  التسيير الكلية ح المجا  وم
دين من نفقات التسيير(  )ب

2000 349,5 %11,04 %22,15  % 29,67 %40,82 %100,63 
2001 398,2 13,93% %26,31  % 30,14 %41,32 %105,23 
2002 482,9 21,27% %30,12  % 31,14 %43,99 %114,94 
2003 524,9 08,70% %26,58  % 29,06 %46,75 %133,53 
2004 580,4 10,57% %26,03  % 30,68 %46,39 %126,01 
2005 640,3 10,32% %20,77  % 31,20 %51,43 %128,50 
2006 720,8 12,57% %19,80  % 29,38 %50,13 %133,40 
2007 766,8 06,38% %20,79  % 24,67 %45,81 %122,14 
2008 965,2 25,87% %18,60  23,03  % %43,52 %118,58 
2009 1146,6 18,79% %31,19  % 27,00 %49,85 %110,08 
2010 1298,0 13,20% %29,55  % 29,06 %48,81 %95,17 
2011 1527,1 17,65% %26,37  % 26,09 %39,37 %78,80 
2012 1908,6 24,98% %30,11  27,67  % %39,91 %87,80 
2013 2031,0 06,41% %34,09  %33,71 %49,16 %97,56 
2014 2091,4 02,97% %36,45  %29,90 %46,53 %93,98 
2015 2354,7 12,59% %46,13  %30,76 %51,00 %98,37 
 غير .متوفر %52,77 %32,81  %48,05 2,900% 2422,9 2016

باية البترولية( إدخال ــــــــــب : *    دوق ضبط الإيرادات ) فائض ا  إيــــــــرادات ص
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  دول ب   :         تم إعداد ا
زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية،  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا

 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : والواردة على موقعها الالكترو
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux N°09 & 

10 des Annexes :  Années : 2003,2007, 2009& 2012 ,  Tableaux N° 08& 09– Année   
2015. 

تلف برامج  داف ال رمت لتحقيقها  باية العادية يبقى دون مستوى ا ذا التزايد  حجم إيرادات ا غير أن 
ة ذ س زائري م ظام الضريبي ا سين مستوى المردودية المالية للجباية وال كان من 1992الإصلاح ال مست ال ا  العادية  أبرز

باية البترولية بتقليصوالسعي  ل ا ي  ة له إ إحلالها التدر خيرةيم يكل  سواء ا أو على  العامةالإيرادات مل على مستوى 
ا  تغطية  فقات العامة،مستوي دور باية العادية لا تزال تتميز بالعديد من نقاط الضعف ال بقيت  1ال طلق أن ا وذلك من م

يكلها فضلا عن  لصيقة بها على مدار العقود الماضية، وال يمكن استخلاصها  بمجرد إلقاء نظرة سريعة على تطور مداخليها و
  : ، وال تتمثل درا ا على تغطية الانفاق العاممدى مق

ارية بش - فقات ا فقات الكلية بشكل عام وال باية العادية وعدم مقدرا ا على تغطية ال  كل خاص.دودية حصيلة ا
وعية الضريبية .  - باية العادية  وعدم مردودية ا الية لهيكل ا ية ا  اختلال تركيبة الب
 ضعف مستوى الضغط الضريبي.  -

فقات العامة -1-2-1  محدودية حصيلة الجباية العادية وعدم مقدرتها على تغطية ال
بائية طيلة فترة الدراسة المب ر  الإيرادات ا ة إن التصاعد الظا دول رقمي دودي 602 ا فى حقيقة  باية لا  ة ا

باية البترولية تراوحت بين العادية  صص متواضعة  إجما الإيرادات العامة بادخال مداخيل فائض ا م سوى  ال لم  تسا
ت تأثير تراجع نصيب  2014-2000على مدار الفترة  % 36و % 19 باية البترولية قبل أن ترتفع بشكل ملموس ولكن  ا

ة إ فطية المعاكسة الرا ة  % 46,13خلال س الصدمة ال ة  % 48,05و 2015س أنها لم تتمكن من تغطية إلا  .2016س
سبة متوسطة للفترة زء بسيط  فقات العامة وب وية  % 30لم تتجاوز  2016-2000من ال ما ترواحت نسب التغطية الس بي
ة   %23المسجلة بين  ة  % 33,7و 2008المسجلة س        .2013ال تم تسجيلها س

                                                 
صر مراد) : 1 دد، الإصلاح الضريبي في الجزائر(،2003ن حث، ال ع التسيير2مج الب دي  ي ال الاقتص ح ،، ك صد مرب م ق ، ص ص ج  .29-28 رق

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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زائري  بائي ا ظام ا تلف التدابير الإصلاحية ال كان ال داف  ارية ال كان من أ فقات ا طبق على ال والقول نفسه ي
يات والمتمثل  إعطاء الضريبة المكانة ال تستحقها لتكون الم د مطلع التسعي ورد الرئيس  تمويل الميزانية العمومية عرضة لها م

سب تراوحت ما بين  صف وب باية العادية من تغطيتها ح  بمقدار ال ارية، إذ لم تتمكن ا قل  جانب نفقاا ا ا  %39على ا
فقات العامة  كونها لم تستطع ح % 53 و صيلة الضريبية العادية وعدم قدرا ا على تغطية ال دودية ا . بل تتجلى بوضوح 

دين  بعض مراحل الفترة المدروسة  ح المجا جور والرواتب  و م دي ا اري، وهما ب ود الانفاق ا دين من ب من ضمان تغطية ب
ي  2016-2010ونع بها الفترة  نظمة التعويضية و جور والرواتب نتيجة مراجعة ا الفترة ال سجل خلالها زيادة  كتلة ا

ا ذلك آنفا، إذ لم تغطي إلا نسبة  ةلمختلف قطاعات الوظيف ة  % 87,8العمومية كما رأي  % 78,8وقبلها 2012س
ذ  على الترتيب 2010و 2011س % 95,12و ما بلغت نسبة التغطية  ة بي و % 97,56  قرابة 2013س ة % 94 و   س

ة % 98و  2014   . 2015 س
يكل الجباية العادية -1-2-2  أوعيتها الضريبية. ةوعدم مردودي  اختلال تركيبة 

صيلة الضريبية الضريبي، الهيكل يتأثر ديد حصة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة  ا صرف عادة ا  ، الذي ي
 إذ الاقتصادي، للتطور لاحقا الضريبية الإيرادات يكل تطور يأتي وعادة ما والاجتماعي، الاقتصاديه تقدم بدرجة بلد أي 
كذا. عليه ضريبة أي تشريع الاقتصادي قبل شاطمسبق لل وجود الطبيعي من ظام تطور يصبح و  المجتمع لتطور مرافقًا الضريبي ال

مية مراحل خلال ظام يكل  تؤثر عوامل عدة من واحدة تبقى الاقتصادي التقدم درجة ولكن راسخة، حقيقة الاقتصادية الت  ال
ا والإيديولوجية والاجتماعية السياسية العوامل تتفاعل حيث الضريبي، تج الاقتصادية العوامل مع المتفاوتة بقوا المطاف   نهاية لت

 1.الضريبي الهيكلالشكل الذي يكون عليه 
يكل  إ التوصل يمكن وح ظام ذا ولادة من لابد ما، لمجتمع أمثل ضريبي ديد  السياسية  المحددات من ال

عل طبيعة و اصر الاقتصادية ال تشكل أوعيتها، مما  ذ  والاجتماعية وخصوصا الاقتصادية كون الضريبة تقوم على الع أهمية 
ي  اصر  مية شكال وحدود الاقتطاعات ابشكل أساسي  المحددةالع اح الت ذا بدور مرتبط بمدى  ة، و لضريبية الممك

ا. ويع مصادر اضعة للضريبة وت مو وأن الاقتصادية  مضاعفة المادة ا ظام ذا ي  ذ تغير مع يتواكب بشكل ويتطور ال
، تالمحددا ا فإنه يوجدا  من وتطور ظم بين تباي تلك المتواجدة  مثيلتها ناحية و المتقدمة من  للدول السائدة  الضريبية ال
امية ظم كذا وجود اختلاف ح بينو  من ناحية أخرى، ال  مع تغير الزمن.للدولة نفسها  الضريبية ال

حو الموا   ، عموما م العوامل الاقتصادية المؤثرة على تشكيل الهيكل الضريبي على ال  2 :يمكن ابراز أ
ب - تيجة :  للدولة والاقتصادي السياسي المذ لفيات تباين ف  أن الطبيعي فمن الضريبة، حول الاقتصادية للمدارس الفكرية ا

عكس همية حيث من اقتصاد لآخر من الضريبي للهيكل المكونة الضرائب أنواع تباين على ذلك ي سبية ا داف ال  وا
 .الاقتصاد على يسيطر الذي القانو والقطاع

مو مستوى - مو مستوى يؤدي : الاقتصادي ال ، ومردود الضريبي يكلها معالم ديد  بارزا دورا للدولة الاقتصادي ال  الما
تلف الضريبي  الهيكل ح الاختلاف ذا ويطال اقتصاداا ا، نمو مستويات لاختلاف تبعا الضريبية للدول الهياكل حيث 

مو فدرجة خرى، فترة من الواحدة للدولة عكس الدولة تعرفها ال الاقتصادي ال يكلها حتما ت همية وعلى الضريبي على   ا
سبية  له. المكونة الضرائب من ضريبة كل صيلة ال

ية الهيكل الاقتصاديو  - تلف الاقتصاديات عادة من حيث القطاعات ال تعتمد عليها، ومن حيث درجة نمو كل قطاع،  : ب
اتج المحلي الإجما والقيمة المضافة والقدرة على التوظيف  صة الكبرى من حيث مساهمتها  ال والقطاعات ال ا يمن على ا

ياكلها الضريبية، فالاقتصاديات المعتم ياكلها الضريبية ي ال تشكل ملامح  فط مثلا تعرف  دة على الموارد الطبيعة كال
صيلة الضريبية. ما الاقتصاديات المتطورة تتميز بمساهمة متوازنة للقطاعات الاقتصادية  ا باية البترولية ، بي ة ا  يم

د أن  ددات لملامح الهياكل الضريبية للدول،  اءا على ما تقدم عرضه من  زائريالهيكل الضر وب وعلى غرار  يبي ا
امية اتج أن يتسم بعدم مرونة حصيلته على اعتبار  ،الهياكل الضريبية للدول ال اصلة  ال اصلة فيها لا تعكس الزيادة ا الزيادة ا

فاض مستويات الدخول المحلي الإجما  هاز الإنتاجي وا يكل  بفعل  ضعف كفاءة ا وضعف إدارة الضرائب  مع عدم توازن 
باية العادية .   ا

م مكوناته         زائر يستدعي التعرض ولو بشكل موجز  ديث عن ملامح الهيكل الضريبي  ا ويه بأن ا ب الت ولكن 
دول اللاحق،  و موضح  ا   : الرئيسية والمتمثلة كما 

 دمات ال من إجما  % 11,53ما يربو عن  2015-2000كلت  المتوسط خلال الفترة ش الضرائب على السلع وا
باية البترولية العامة الإيرادات وية ترواحت بين  بما فيها فائض ا سب س اء ، % 16,15و % 8,4و ب من  % 42,35وبز

وية تراوحت بين سب س باية العادية وب ة  165. إذ بلغت قيمتها  % 49و %  34,16إجما إيرادات ا  2000مليار دج س
ة 478,5لترتفع إ  .    2015و 2012مليار دج س  824,3مليار دج و  652ثم إ  2009مليار دج س   على التوا

 رباح( ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة )رسوم على المداخيل من  % 20,27و  % 5,2وال تشكل خلال الفترة ذاا ا مابين  ،وا
وي بلغ  بائية وبمتوسط  %  45,18و %  23,23، و مابين % 9,84الإيرادات الإجمالية وبمتوسط س من إجما الإيرادات ا

                                                 
مر ) : 1 يكل الضريبي (، 2005عمر هش ال يكل الضريبي في ظل نظري مراحل ال ن ال رن  –مر س الا -دراس م السي ،، مج التنمي  دي   قتص

بع  د الس دد  –المج ي ، ص  -2ال تخطيط، الك ربي ل د ال ، الم ني  .38ي
اس  : 2 )الح ا يي (،2013ز ر ت ري البرامج آث م الميزاني ع الاستثم ر -ال تط ر ،الضريبي الحصي نم  يي آث ل ت لي ح ت الد م دم ل  مداخ م

ترة برامج  د خلال ال النم الاقتص ر  الاستثم ت ع التشغيل  س ك ان م  را ال ي 2014-2001الاستثم ع، المنظ من قبل ك دي   ال الاقتص
مخبر  م سطيفالتسيير  ربي، ج مغ ر ء الأ ض سط في ال المت سس الصغيرة  ر في الم الاستثم مي-1-الشراك  رس، ص ص 12 11، ي  .10-9م
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وي للفترة قدر دمات، و  .% 34,33س م مكون للجباية العادية بعد الضرائب على السلع وا ، فهي تعتبر ثا أ بالتا
ة  82دراسة، بانتقالها من قرابة حيث شهدت تزايدا متواصلا طيلة فترة ال ة  258ا 2000مليار دج س ، 2007مليار دج س

ة  331بانتقالها من 2015-2008خلال الفترة  (3,12)بأكثر من ثلاث أضعاف  لتواصل ارتفاعها  2008مليار دج س
ة  1034ا باية العادية والإيرادات العامة قد  كما أن نصيب مساهمتها .  2015مليار دج س إجما الإيرادات المتأتية من ا

ا متزايدا، فبعدما كان نصيبها لم  بائية العادية والعامة  % 8و % 35حدود يتجاوزعرف بدور اجما من اجما الايرادات ا
ة  باية العادية و من  % 45و %40، أضحى يشكل ما بين 2008-2000خلال العشرية على التوا للخزي موع موارد ا
 .2016-2009من الإيرادات العامة  خلال الفترة   %20و %12ما بين 

  مركية ال خير لهذا المطلبالرسوم ا من إجما  %  8,06و  % 3,15ما بين فشكلت، سوف نتعرض اليها  المحور ا
دول الموا قدر  الإيرادات العامة ا ا وي للفترة ال غطا باية البترولية بمتوسط س  الوقت  ،% 5,48بما فيها فائض ا

بائية العادية  % 27,4و %14الذي تشكل فيه ما بين ية بلغ من إجما الإيرادات ا وي للفترة المع ، % 19,86بمتوسط س
ة  86,3بانتقالها من 2015-2000مرة (خلال الفترة  4,76تضاعفت بأكثر من أربع مرات) مع الإشارة إ أنها مليار دج س

ةمليار  133,10إ  2000 ة  181,90ثم   2007دج س ة  2010مليار دج س مليار  388ا ما يقارب  2012لتصل س
و و ما يمثل  بائية العادية و % 17دج و بعدما كانت تشكل من اجما الإيرادات العامة  % 3,18من إجما الإيرادات ا

ة  ب % 5,47و % 24,7قرابة  2000س ة من الموارد ا مليار  1034,5إ 2015اية العادية والعامة على الترتيب، لتصل س
اء  و ما شكل ز باية العادية. % 17,46من إجما الإيرادات العامة و  % 8,06دج و   من إيرادات ا

  مفهي المكون حقوق التسجيل والطابع، أما باية العادية كونها لا تسا يكل ا ضعف   سبة لا تتجاوز سوى ا من  %2 ب
باامن  % 4و % 3 وما بين، العامةالإيرادات  ة مثلا مداخيلها  العادية  المقدرة ييرادات ا حو  2012س مليار دج  47ب

ة  84,7و     .2015مليار دج س
ية تطور  :153 الجدول رقم                                            2015-2000إيرادات الجباية العادية خلال الفترة ب

 
    

ت  
سوا

ال
 

 الضرائب غير المباشرة    الضرائب المباشرة 
 القيمة 

 

.ج. %
 ع 

رباح  ض على المداخيل حقوق التسجيل  وا
 والطابع  

 القيمة 
 

% 
 ج.ع 

مركية الخدمات السلع و ض  قوق ا  ا

 .ج.ع % القيمة  ج.ع % القيمة  ج.ع % القيمة  ج.ع % القيمة 
2000 98,2 28,1% 82,0 23,5% 16,2 4,6% 251,3 71,9% 165 47,21% 86,3 24,69% 

2001 115,3 29,0% 98,5 24,7% 16,8 4,2% 282,9 71,0% 179,2 45,00% 103,7 26,04% 

2002 131,1 27,1% 112,2 23,2% 18,9 3,9% 351,8 72,9% 223,4 46,26% 128,4 26,59% 

2003 147,2 28,0% 127,9 24,4% 19,3 3,7% 377,7 72,0% 233,9 44,56% 143,8 27,40% 

2004 167,6 28,9% 148,0 25,5% 19,6 3,4% 412,8 71,1% 274,0 47,21% 138,8 23,91% 

2005 187,7 29,3% 168,1 26,3% 19,6 3,1% 452,6 70,7% 308,7 48,21% 143,9 22,47% 

2006 264,7 36,7% 241,2 33,5% 23,5 3,3% 456,1 63,3% 341,3 47,35% 114,8 15,93% 

2007 286,2 37,3% 258,1 33,7% 28,1 3,7% 480,6 62,7% 347,5 45,32% 133,1 17,36% 

2008 365,1 37,8% 331,5 34,3% 33,6 3,5% 600,1 62,2% 435,2 45,09% 164,9 17,08% 

2009 497,9 43,4% 462,1 40,3% 35,8 3,1% 648,7 56,6% 478,5 41,73% 170,2 14,84% 

2010 601,4 46,3% 561,7 43,3% 39,7 3,1% 696,6 53,7% 514,7 39,65% 181,9 14,01% 

2011 732,1 47,9% 684,7 44,8% 47,4 3,1% 795 52,1% 572,6 37,50% 222,4 14,56% 

2012 918,4 48,1% 862,3 45,2% 56,1 2,9% 990,2 51,9% 652,0 34,16% 338,2 17,72% 

2013 885,6 43,6% 823,1 40,5% 62,5 3,1% 1145,4 56,4% 741,6 36,51% 403,8 19,88% 

2014 952 45,5% 881,2 42,1% 70,8 3,4% 1139,4 54,5% 768,5 36,75% 370,9 17,73% 

2015 1119,2 47,5% 1034,5 43,9% 84,7 3,6% 1235,5 52,5% 824,3 35,01% 411,2 17,46% 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر   دول ب   :         تم إعداد ا
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux 09 des 

Annexes :  Années : 2003,2007, 2009 & 2012,  Tableau N°  08– Année  2015. 
            
ة  لمفمن خلال استعراض   باية العادية المبي ، كونات ا دول أعلا ا بوضوح أحد ا ظام  يتبين ل الملامح الرئيسية لل

بائي باية العادية وعدم توازن مكوناا ا وال تظهر ، والمتمثل  اختلال ا يكل ا ية    : ب
 سبية للضرائب الغير مباشرة على حساب الضرائب المباشرة مية ال   : ارتفاع ا

ي خاصية مماثلة لما  باية العادية طيلة الفترة المدروسة، و يكل إيرادات ا حيث بقيت تسيطر الضرائب الغير مباشرة على 
وع من الضرائب قياسا بالضرائب المباشرة. ذا ال صيل  امية نظرا لسهولة  وال قدر متوسط  تتسم به الهياكل الضريبية للدول ال

فالتراجع  . % 53,96إ  2015-2008قبل أن يتراجع خلال الفترة  % 68,64وا  2007-2000نصيبها خلال الفترة 
ة  الملحوظ ذ س باية العادية لصا الضرائب المباشرة خصوصا م يكل ا صيب الضرائب الغير مباشرة   ، وال ارتفع 2009ل

 2008- 2006خلال الفترة ما بين  % 37همتها نسبة بعدما كانت لا تتجاوز مسا % 48و % 43مابين   نصيبها إ حدود
 .2005-2000خلال الفترة  % 27و

 بيد أن التصاعد الملحوظ  حصيلة الضرائب المباشرة المتمثلة أساسا  الضرائب على الدخل وأرباح الشركات وتزايد 
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باية العادية لا يعزى إ زيادة مردودي يكل ا سبة  ةحصتها   ذ المجموعة من الضرائب، ونفس القول يصح بال جميع أوعية 
دمات المعتمدة أساسا على  للمكون الرئيسي الآخر الهام ولكن  الضرائب غير المباشرة والمتمثل  الضرائب على السلع وا

. صر الموا رى ذلك  الع  الرسم على القيمة المضافة مثلما س
 وعي جرية والرسم على عدم مردودية جميع ا ة الضريبية لمكونات الجباية العادية مع اعتماد أكثر على الجباية ا

 القيمة المضافة
رباح )المباشرة( والضرائب  يكل المكونين الرئيسين للجباية العادية، وهما الضرائب على المداخيل وا ة  من خلال معاي

دمات واللذين شكلا معها ما بين  بائية العادية  الفترة% 83و % 69المفروضة على السلع وا -2000من إجما الإيرادات ا
اك عدم تو 2015 اك ضرائب   ن واضحاز ، نرى أن  صرين على اعتبار أن  وعية الضريبية المكونة لهذين الع للعيان  مردودية ا

باية  جور)ا سبة للضرائب على الدخل الإجما المفروضة على فئة ا ال بال و ا كانت أكثر مردودية من ضرائب أخرى كما 
س سبة للضرائب المباشرة ، ونفس القول يصح بال ذا بال جرية(  دمات)من الضرائب غير المباشرة( ا بة للضرائب على السلع وا

وعية الضريبية غير المباشرة مردودية على الاطلاق.   الذي يعد الرسم على القيمة المضافة أكثر ا
و ما يمكن  ا  تلمسهو دول الموا الذي يبين ل تلها الضرائب على الدخل أهمية المكانةمن خلال تتبع بيانات ا  ال 

جور على مستوى حصيلة الضرائب على الدخل الإجما بشكل خاص و الضرائب المفروضة على  IRG الإجما المقتطعة من ا
رباح بشكل عام، وال ما فتئت تشهد ارتفاعا مستمرا طيلة  وات المداخل وا وي بلغ  فترة الدراسةس  % 21,54بمتوسط س

وية تراوحت بين وات  % 7وبمعدلات نمو س ة  % 56و 2014 2001، 2000المسجل  س حيث  ،2011المسجل س
جورانتقلت حصيلة  رباح،  % 40مليار دج )مايعادل 32,6 من ضريبة الدخل لفئة ا من  % 33من الضرائب على المداخيل وا

ة  % 9,3الضرائب المباشرة و باية العادية( س ة  85,6إ  2000من ا من الضرائب على  % 51)مايعادل 2005مليار دج س
رباح،  باية العادية( ثم إ  % 13,4من الضرائب المباشرة و % 45,6المداخيل وا ة 244,8من ا )ما شكل  2010مليار دج س

رباح،  %  43,6و باية العادية( % 18,9من الضرائب المباشرة و % 40,7من الضرائب على المداخيل وا  غير أن .من ا
جور  حصيلة الضرائب المباشرة كان بشكل قوي خلال الفترة الارتفاع سبية لضريبة الدخل لفئة ا -2011 المتواصل للمساهمة ال
ة  2015 حو  2011ال شهدت قيمتها ارتفاعا س و  % 56ب ا  ة السابقة وبقيمة قدر مليار دج مساهمة  382مقارنة بالس

رباح و  % 56بذلك بقرابة  باية العادية  من الضرائب % 52من حصيلة الضرائب على المداخيل وا المباشرة و ربع حصيلة ا
ة  ة لترتفع س ذ الس  % 60,2،  % 64,1مع مساهمتها بـ  % 44,4مليار دج وبمعدل نمو قدر  552,5إ  2012المحصلة  

رباح، ا % 28,9و  باية العادية على التوامن حصيلة الضرائب على المداخيل و ا مل حصيلة ا ، لتتراجع لضرائب المباشرة و
ة  ذا  2013س دول باعتبار أن عرفت تراجعا  قيمة  وات فترة الدراسة ال شملها ا اء على مدار س ال شكلت الاستث

سبة  ف من ضرائب الدخل ب ة  494وبقيمة بلغت  % 10,5الص ا التصاعدية من  2014مليار  دج قبل أن تستيعد س لوتير
ا  م بأزيد من  % 7,6مليار دج وبمعدل نمو بلغ  531,9جديد بقيمة قدر من مداخيل ضرائب المداخيل  % 60مما جعلها تسا

و  رباح و سبة  % 25,4من الضرائب المباشرة و قرابة  % 56وا باية العادية، لترتفع ب ة  % 12من حصيلة ا ال  2015س
اء  596,5ا بلغت قيمته رباح و % 58مليار دج مساهمة بذلك  ز من  % 53,3من حصيلة الضرائب على المداخيل وا

. دول أدنا و مبين  ا ة كما  ذ الس باية العادية المحصلة    جصيلة الضرائب المباشرة و ربع حصيلة ا
 

جورتطور حصيلتي الضريبة على :154 لجدول رقما يكل الجباية العادية خلال  ا ميتهما في   والرسم على القيمة المضافة  وأ

  2016-2000 الفترة                                                              
 
 

وات  الس

 

جرية(  جور  ) الضريبة ا  الرسم على القيمة المضافة * الضريبة على ا

 القيمة
مومعدل ا  ل

وي  على   .ضمن  (  %) الس
رباح   (%)المداخيل وا

الضرائب (%)
   المباشرة

باية   (%) ا
 العادية 

 القيمة
مو  معدل ال

وي  الس
الضرائب  ( %)

السلع 
دمات   وا

الضرائب (%)
 المباشرةغير 

باية   (%) ا
 العادية

2000 32,6 7,05%  39,8% 33,2% 9,3% 137,8 5,26% 83,5% %54,8 39,4% 
2001 34,9 7,1% 35,4% 30,3% 8,8% 151,4 9,9% 84,5% %53,5 38,0% 
2002 45,5 30,4% 40,6% 34,7% 9,4% 190,2 25,6% 85,1% 54,1% 39,4% 
2003 63,3 39,1% 49,5% %43,0 %12,1 201,0 5,7% %85,9 %53,2 %38,3 
2004 77,4 22,3% 52,3% %46,2 %13,3 239,6 19,2% %87,4 %58,0 %41,3 
2005 85,6 10,6% 50,9% %45,6 %13,4 270,7 13,0% %87,7 %59,8 42,3% 
2006 96,1 12,3% 39,8% 36,3% 13,3% 291,0 7,5% 85,3% 63,8% 40,4% 
2007 124,9 30,0% 48,4% %43,6 %16,3 344,8 18,5% %99,2 %71,7 %45,0 
2008 155,5 24,5% 46,9% %42,6 %16,1 420,3 21,9% %96,6 70,0% 43,5% 
2009 183,6 18,1% 39,7% 36,9% 16,0% 468,8 11,5% %98,0 72,3% 40,9% 
2010 244,8 33,3% 43,6% 40,7% 18,9% 485,8 3,6% %94,4 %69,7 37,4% 
2011 382,6 56,3% 55,9% 52,3% %25,1 543,2 11,8% %94,9 %68,3 35,6% 
2012 552,5 44,4% 64,1% 60,2% 28,9% 634,7 16,8% 97,3% 64,1% 33,3% 
2013 494,4 -10,5% 60,1% 55,8% 24,3% 718,1 13,1% 96,8% 62,7% 35,4% 
2014 531,9 7,6% 60,4% 55,9% 25,4% 750,1 4,5% 97,6% 65,8% 35,9% 
2015 596,5 12,1% 57,7% 53,3% 25,3% 812,7 8,3% 98,6% 65,8% 34,5% 

ي : * شاطات المحلية   –الرسم المفروض على الواردات  - : يتضمن الرسم على القيمة المضافة ثلاثة أنواع و تجات البترولية. –الرسم المفروض على ال  الرسم على الم
اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   :         تم إعداد ا

- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux 09 des 
Annexes : Années : 2003,2007, 2009 & 2012,  Tableau N°  08– Année  2015. 
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وعية الضريبية المفروضة  اومن  يمكن القول بأن التطور المسجل  حصيلة الضرائب المباشرة لا يعدو مؤشرا على توسع ا
رباح للأفراد والمؤسسات،  شاط الاقتصادي لمختلف القطاعات ومن ثم تزايد المداخيل وا ار ال رباح بفعل ازد على المداخيل وا

و راجع ا التعديلات ال جور والمرتبات.  بقدر ما  ه زيادات  ضريبة الدخل الإجما لفئة ا اتج ع جور ال عرفها نظام ا
حرى خلق فرص عمل  ديدة أو با جور والمرتبات نفسها، لا تعود إ فرص العمل ا صيلة المتعاظمة للضريبة على ا وح ا

شاط الاقتصادي لمختلف القطاعات  شاط الاقتصادي الانتاجي، خصوصا ذات اجديدة بسبب توسع ال و لصلة بال بقدر ما 
وع من الضرائب من الضرائب كونها تقتطع من المصدر، وكذلك الزيادة ال عرفتها   ذا ال صيل  مرتبط بشكل رئيسي إ طريقة 

ة ذ س جور  الوظيف العمومي وخصوصا م و، وزيادة التوظيف فيه  2011 كما أشرنا ا ذلك سلفا شبكات ا ما يع أن  و
ها لا حقا   فقات ليسترجع جزء م جور والمرتبات  باب ال فسها إيرادات وهمية من خلال التوسع  ا المالية العامة خلقت ل
ا يمكن القول بأن تطور الإيرادات بهذ الصيغة لا يمكن تفسير  جور  باب الإيرادات، و كمورد  شكل ضرائب على تلك ا

مو الاقتصادي. على أنه  انعكاس  1لتطور مستوى ال
جور  وحصيلة الضرائب المفروضة عليها من خلاليمكن إبراز الارتباط  و  . القوي بين تطور كل من كتلة ا  الشكل البيا أدنا

 

وي للضريبة  : 53الشكل البياني رقم       مو الس جورتطور معدل ال جور خلال الفترة  على ا  (%)        2015-2000وكتلة ا

 
اء على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا

سبة لتطور الضرائب على الاجور - دول رقم : بال  . 204بيانات ا
جرية - سبة لتطور الكتلة ا زائري للفترة  : بال بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت

زائرية، والواردة على موقعها الالكترو  .http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : التابعة لوزارة المالية ا
الرسم  –الرسم المفروض على الواردات -)أهمية حصيلة الرسم على القيمة المضافة بأنواعه الثلاثةدول السابق اكما يظهر  

شاطات المحلية تجات البترولية( –المفروض على ال و متواصل وبمعدلات  الرسم على الم ا مسلكا تصاعديا على  ال أخذت بدور
وية تراوحت بين  مرة(،  5,89بقرابة ست مرات ) 2015و  2000ضاعف قيمتها بين س بت % 25,6و  % 5,26نمو س

ام فيه مقارنة بالرسوم  يز  باية العادية بشكل عام على اعتبار أنه يستأثر  يكل ا ومدى مساهمته الكبيرة سواء على مستوى 
و خرى بلغت مساهمته المتوسطة  قبل أن  2009 -2004خلال الفترة  % 42و 2003-2000خلال الفترة  % 38والضرائب ا

، أو على مستوى الضرائب غير المباشرة وحصيلة الضرائب على 2015-2010خلال الفترة  % 35,5تتراجع بشكل طفيف إ
سبية  حصيلة الضرائب غير المباشرة خلال الفترة  دمات بشكل خاص، حيث بلغت المساهمة ال حو  2006-2000السلع وا ب

 الوقت الذي قدر فيه نصيب مساهمتها  حصيلة الضرائب  2015-2007خلال الفترة  % 67,8ترتفع إقبل أن  % 56,7
دمات نسبة  و % 85,6المفروضة على السلع وا    الفترة الثانية.خلال  % 97قبل أن يلامس حدود  كمتوسط للفترة ا

صيلة  ذ ا باية العادية إ العديد ويمكن إرجاع الوتيرة التصاعدية ال سلكتها  ية ا الضريبية، ومن ثم تزايد مكانتها  ب
ها  2: من العوامل وم

اة من  - صيلة نظرا لاتساع تطبيقها من ناحية و كونها مستث طبيعة الضريبة نفسها كونها غير مباشرة متميزة بالمرونة ووفرة ا
بائية  وحةالإعفاءات ا  للمستثمرين من ناحية أخرى. المم

ال تطبيق الرسم على القيمة المضافة  ت - سبة ل كمحصلةعميم  أو المؤسسة  لإدارة الضريبيةبساطة وسهولة تطبيقه بال
ا خصوص   .ا مع تقليص عدد المعدلات المطبقة  الوقت ا

ها من زيادة  إيرادات الرسم على القيمة المضافة الم - فروضة عليها فضلا عن ارتفاع الواردات بشكل متواصل وما نتج ع
وا  % 50على اعتبار أن تشكل أكثر من  صيلة الإجمالية للرسم على القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال ساهمت  من ا

ة  % 59 صيلة المحققة  س ة  % 54و  2012من ا ة  % 53و  2011س  3. 2008س
 

 ي العادي .ضعف الضغط الضريب -1-2-3
ها كما  بائية والسماح بالمقارنة بي نظمة ا م المؤشرات الكمية المستخدمة لتقييم مردودية ا  يعتبر الضغط الضريبي كأحد أ

وبذلك سيبين مدى ثقل الضرائب على المكلفين بها. ومن ثم فهو   ،يستخدم أيضا للتعبير عن الآثار المترتبة عن الاقتطاع الضريبي
تيجة لما سبق  ة دون إحداث تأثيرات س ك قيق أكبر حصيلة جبائية ممك يبحث عن الإمكانات المتاحة لاقتطاعات الضريبية بغية 

                                                 
:  1( ا اس ز   .21ص مرجع سب ذكره (،2013الح

ي : 2 ل علا  ر  (،2012) ب ل في ظل الد لالنظ الضريبي ال د ل الجزائر  -الجديد ل دي -ح ي ال الاقتص ، ك دي راه في ال الاقتص ح دكت طر  ،
س  م فرح عب ع التسيير، ج ري   .142-141ص ص ، -سطيف –ال التج

3 : BANQUE D'ALGERIE (2013), Op.Cit, Tableau N°9 du l’annexe, p182.     
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http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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اق الضرر بالمكلفين بالضريبة من جهة أخرى،  شاط الاقتصادي من جهة ودون إ فهو يعبر عن العلاقة لذا عكسية على ال
تجة الم .الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة الم اتج المحلي الإجما ها غالبا بال اءا على عوامل  وبذلك،  1عبر ع فهو يتحدد ب

درجة اتساع الفجوة بين الطبقات المكونة  الوط وطريقة توزيعه، طبيعة الهيكل الاقتصادي القائم،عديدة كمستوى الدخل 
جل للسياسا للمجتمع، فضلا أنه يتوقف على داف الآنية وطويلة ا  2ادية وعلى رأسها السياسة المالية.الاقتص تا

د للضغط الضريبي لا يقاس أو لا يتحدّد إلا بمقارنة الضغط الضريبي على المستوى الدو أي  ، الواقع د ا فإن ا
بائي على مستوى ال ديددبمقارنة العبء ا ع من   ول، وبذلك تتحدد معايير تموضع مستوى الضغط الضريبي. غير أن ذلك لم يم

موذجي بشكل  نظري كما فعل ذلك الاقتصادي الاسترا  ة  Colin Clarkمستوا ال من  % 25والذي حدد بـ  1950س
ائية   ي نسبة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى على مستوى الاقتصاديات المتقدمة مع إهمالها للحالات الاستث ، و اتج المحلي الاجما ال

زمات المختلفة ال ت روب وا عباء العامة.كا مل ا جماوز الضغط   حين نادى اقتصاديون آخرون بعدم 3زداد فيها المساهمات  
و بمثابة  % 10 ذا الضغط  مو على أساس أن مستوى  قيق ال غراض  بائي  اب  آخرين ا تزكية اختيار رفع الضغط ا مقابل ذ

ذ  مية الاقتصادية   سبة لكالدور الدولمعيار لمدى كفاءة سياسة الت ال بال و ا م.  Goode وقود  Kaldor كما    4وغير
امل لإسمه  Arther LAFFERأما الاقتصادي           ا ا ح و من رواد مدرسة اقتصاديات جانب العرض، فقد بين من خلال م و

، وإلا سيترتب على زيادة الضغط الضر  بغي للضريبة أن لا تتعدا ا ي اك حدا معي تتقلص بسبب  يبي أثر معاكس على حصيلتها ال قدأن 
ذا وفقا للقاعدة القائلة بأن " كثرة ملها من قبل المكلفين بها وا ربهم من دفعها و  Trop d'impôt tueالضريبة تقتل الضريبة " عدم 

l'impôt  ،"فقي  البحث عن توسيع القاعدة الضريبية بدلا من مثل التدخل ا ا يكون من ا  الضرائب. رفع معدلات و
ا كان قد سبقه اليها مؤسس علم الاجتماع مع العلم بأن القاعدة ال طرحها لافر وفقا لم           5عبد الرحمان ابن خلدون ح

أو مقدمته الشهيرة، أين أشار ا الاثر التحريضي للجباية يكون لما تكون معدلاا ا  مستويات دنيا قرون ونصف قرن   ستةقبل 
شاط الاقتصادي ولكن أيضا بفعل ارتفاع معدلات  مقبولة من طرف المكلفين أو الرعية مما يدفع ا زيادة حصيلتها بفعل توسع ال
صيلة  دود قد تفوق طاقة الرعية ستؤدي حتما ا احداث أثر عكسي  ا باية لمستويات مقبولة، غير أن الاستمرار  رفعها  ا

بائية بفعل تقليل فضل لهم القيام بذلك أو ح التوقف عن العمل بدلا من  ا شاط، لذلك فهم يرون أنه من ا الرعية من العمل أو ال
صح  بضرورة تقليل مقدار الوظائف على حد تعبير أو معدلات  معظم أرباحهم إ الدولةويل  باية، لذلك فهو ي نتيجة لارتفاع ا

  6. وعدم اثقالهم بالضرائب كلفين(الضريبة على المعتمرين )الاعوان الم

                                                 
صر مراد ) : 1 يي الاصلاح الضريبي في الجزائر(، 2009ن د ت ني ، المج ن ال دي  م دمش ل الاقتص دد -25، مج ج  .191، ص2ال
ني ) : 2 جي الت س الاصلاح الضريبي(، 2003ن ددسي س جسر التنمي ، ال ي ، ص  -2السن  -13، س تخطيط ، الك ربي ل د ال ير، الم  .4ين
زيدة ) : 3 دد الضغط الضريبي في الجزائر(، 2006حميد ب ،ال ي فري ل  دي شم ان -4، مج اقتص ف، ص ،ج ي، الش ع م حسبي بن ب  . 282ج
ل الجزائر(، 2004محمد فلاح ) : 4 ع لح لرج ا ب الأد ئي ، الأهداف  س الجب ي ال السي ، ك دي رة في ال الاقتص راه غير منش ح  دكت طر  ،

دي  م الج الاقتص  .72ائر ، الجزائر ، ص زع التسيير ، ج
تبر  : 5 ن بن محمد ي ن عبد الرحم د ي ابن خ لي الدين الحضرمي الاشبي ، ف (  1406-1332) ب زيد  رة الإسلامي خر ب الحض ء الذين ت م حد ال

سس ع ع م انين أ الاجتم ل ق هرة في هذا ال ح صل إل نظري ب قد ت  ، سسه الحديث ه ع  ض مرانل من  صبي ال ل  ،نظري ال ء الد بن
قد سب   . ط س ره  ار عم ن آط دة قر صل إليه لاح ب ته م ت نظري ه  ءرا م هير ال د   عدد من مش التخصص ع غرار ع الاقتص ف ال  في مخت

ريته  ر عب ظ اضيع التي  احدا من الم د  ي الذ ي ع الجب ض ن المت بم ه لأهل زممنه الج عدة سب ضع ال د الأمريكي آرثر لافر في  ين سب الاقتص نه، 
د حتم  ين سي عد تحمل ضغط من قبل المك لغ في فرض الضريب  هرة المب سير لظ تل الضريبي بت ن الضريبي ت ئ ب رة ال ف الحصي المش إل ض

زيد من  د  ره ب ظ ف كم  ي المط ر الرئيس 6في ن ن مستش حد ر قر لد ريغن  ن رض آرثر لافر في المنح المسم  ادالأمريكي ر دي ال مدرس اقتص
سمه " منح لافر"  الي .، ب   المبين ع النح الم

 
 

 

د ،لذل ط الاقتص ز النش ح ين ل ض الضغط الضريبي ع المك ن قبل لافر خ د د اقترح ابن خ كرة  ،ف س ال هي ن د ال رفع الحصي الضريبي  مم ي
ن في الرئيس اعتمده التي  لاي المتحدة الامريكي خلال ريغ س الاصلاح الضريبي التي طب في ال د  1986 1982سنتيسي ره الاقتص قتراح من مستش ب

بي  ئج الايج كرة صحت من خلال النت ثبت هذه ال ر آرثر لافر،  قد  ني تطبي الأفك خرى تثب إمك ط  ل هذه ن ل  . د الأمريكي آنذا التي ح الاقتص
ري هذا الرجل. ق ذاته عب نن هذا،  تثب في ال ني حت في زم د   الخ

ز ) عبد الكري قند ز  ز ي ب نظر بن ع صيل،  ن (، 2006)لمزيد من الت د تل الضريب بين ابن خ ، لافرمبد الضريب ت دي اسلامي ، مج دراس اقتص
د دد -13المج ، جدة،ص ص1427محر -2ال تنمي ، البن الاسلامي ل التدري ث  بح د الاسلامي ل  ( . 151-136، الم

ل  : 6 دم ي ن في الم د رهابن خ ف ص  سب ن ي  ع الجب ض ن م ن : بش ل تك اخر الد  ، زائع كثيرة الجم ي ال ن ق ل تك ل الد ي  ن الجب ع   "
ر الشرعي من  يس الا المغ ن ع سنن الدين، ف ، ان ك ل ن الد السب في ذل   ، ي الجم زائع ق يكثيرة ال هي ق الجزي  الخراج  زائع لأن  الصدق  ال

يل  ل ق ة من الم دار الزك كذام شي  الم ة الحب  كذا زك م  ن ع سنن  كم ع إن ك دى  د لا تت هي حد ر الشرعي  جميع المغ الخراج  الجزي 
مح  التغ تضي المس ة ت البدا د  ل كم ت ة في  صبي فلا بد من البدا رم ال ح  المك ض الجن الغ عن تحصيل ذل خ س  ال الن م في عن   التج

ل لذل در في ع إلا في الن ال من مجم زي التي تجمع الأم ال احدة  ظي ال دار ال زائع  . م ا فيه  إذا ق ال رغب مل  ا ل ي نشط ئف ع الرع ظ ال
ل يتزايد محص ر  زائع فكثر فيكثر الاعتم ئف  ال ظ عداد ت ال ر كثر  إذا كثر الاعتم ط ب المغر  ت الاغتب ي التي هي جم  .الجب

د احداً ب ك  ق م ت اتص  ل  ذا استمر الد ء  ف خ من الإغض السذاج  ة  ذه شر البدا لكيس  ا ب اتص ء احد  ج في  ض  التج ض الم ال
هل  تخ  رة الداعي إل الكيس  ل حينئذ بخ التحذلالحض ائج  الد ح ائده  ئف تكثر ع ظ ن ال الترف فيكثر ي  ا فيه من الن زائع حينئذ  بسب م انغمس  ال

ن في كل يزيد ر  هل المغ ئر  س لاحين  ال الأكره  ي  س ع  ع الرع ن المك يض ي  ً لتكثر ل الجب داراً عظيم زي م عظي   ،  في البي ا المدين كم نذكر  ب
دا  د ث تتدرج الزي لب ائد الد دار لتدرج ع د م دار ب ت في بم ي  ر ع الرع ل المغ الإن بسببه حت تث ج  كثرة الح تصيرضبفي الترف  ض لأن ت    ر دة م ع

دة  حد بمن زاده عالزي ر  ل يش يلاً  يلاً ق دة م تدرج ق ن ع ي ك اض إنم تثب ع الرع لا من ه  يين  ضالت     . ر
ر  ث تزيد إل ي في الاعتم ج عن حد الاعتدال فتذه غبط الرع س بالخر بض كثير من  لذه الأمل من ن ئدته فتن ف بين ثمرته  رمه  مغ ه  بل بين ن ع إذا ق الن
زائع من الأيد عن ن ت ال ص ي حينئذ بن ص جم الجب ر جم فتن ن .الاعتم ص حت  ربم يزيد نه جبراً لم ن يحسب ي  ص في الجب ا ذل الن ئف إذا ر ظ دار ال في م

ي ظي  تنت ئدة لكثرة الإن حينئذ في كل  لا ف ع  راءه ن ي ليس  ة به زي إل غ ئدة المرج ء ال ف عد  ر  كثرة المغ ر  ص  . الاعتم زائع  فلا تزال الجم في ن دار ال م
ئف  ظ صال ن ينت نه من جبر الجم ب إل  د ت دة لم ي ر في زي ئدة الاعتم ل لأن ف ل ذل ع الد ب د  ي ر  ل من الاعتم مران بذه الآم ئدة إلي ال م ذل    . ع اذا ف

ى الأسب في ن اق م  ر  ع س الاعتم مكن، فبذل تنشط الن تمرين م  ئف ع الم ظ دار ال يل م درا المن فيه"ت ين ب    لي
) ي عبد السلا الشداد ت دي  ، ت ي ن ) تح د ن ابن خ نظر عبد الرحم دم، (2005))  ل الم لث من الكت الأ صل الث ني ، ال د الث الم  –، المج ل   في الد

اعد  فيه ق ال،  ه من الاح رض في ذل ك م ي  ، ني ط المرات الس ره : 32الجزء – متممالخلاف  ف ص  سب ن ي  ال في الجب ن  ن  ، بي ال
،ص ص   ل ء، الطب الأ ، الدار البيض  .(68-67الآدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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ديد باعتبار يمثل العلاقة بين الإيرادات  ويه بأن مسألة  ب الت زائر،  وقبل التعرف على مستوى الضغط الضريبي  ا
ذين المتغيرين. ففي ديد  ، غالبا ما يترافق مع إثارة مشكلة  اتج المحلي الإجما ص الإيرادات  الضريبية وال ا ما  الضريبية تبرز ل

باية المحلية( ضمن الإيرادات  مشكلة مزدوجة متعلقة من ناحية بعدم ظهور الإيرادات الضريبية الموجهة للجماعات المحلية)ا
ذا ،  قيقي كما قد يضلله  ذ الإيرادات لا يعبر عن مستوا ا عل من حساب مستوى الضغط الضريبي خارج  الضريبية مما 

يكل الإيرادات ا ومن ناحية أخرى ية  ائية ب م من المشكلة والمتعلق بث انب ا ائية بين العادية والبترولية  ومدى المكانة باك ا
يكل الإيرادات  خيرة   ذ ا تلها   الهامة ال 

. اتج المحلي الإجما  العامة المشار إليها آنفا فضلا عن مساهمة قطاع المحروقات بثلث ال
د احتساب الضغط الضريبي الإجما يؤدي حتما إ تضخيم فإدراج ا بائية وإدخالها ع باية البترولية ضمن الموارد ا

ية لكلارك وح تلك المحققة   الدول المتقدمة، وال جماوزت طيلة الفترة  موذ سبة ال نسب الضغط الضريبي وجعلها تتجاوز ال
ة  فط إ   % 32 نسبة 2014ا2000الممتدة من س ت تأتثير تراجع أسعار ال ة  % 28قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ  س

ة  % 24,6و  2015 ة 2016س ة  % 40,4،  % 38,5و  2005 ، حيث بلغت على سبيل المثال س  % 45،  2006س
ة  ة  % 36,8 ، 2008س ة  % 34,3و 2011س . 2013س و مبين  الشكل البيا الموا  كما 

 

اتج   ( %)  2016-2000تطور الضغط الضريبي الإجمالي والعادي في الجزائر  خلال الفترة  :54البياني رقمالشكل    المحلي الإجمامن ال

 
اتج المحلي الإجما =الضريبي الإجما  الضغط :  * بائية الكلية )البترولية + العادية(/  ال اتج المحلي الإجما خارجالضريبي العادي =  الضغط  : **  الإيرادات ا بائية العادية / ال  الإيرادات ا

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  : تم اعداد الشكل البيا ب
زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية،  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا

 http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : والواردة على موقعها الالكترو
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux N°02 

& 09 des Annexes :  Années : 2003,2007, 2009& 2012 ,  Tableaux N° 02 & 08– Année   
2015. 

قيقية لمستوى الضغط الضريبي ،بالتا  ، لذا يتم اللجوء إ استخدام مقياس فهذا المقياس مضلل لا يعكس الصورة ا
باية العادية الضغط الضريبي العادي المتمثل   اتجا سوبة إ ال و مقياس  ، خارج المحروقاتالمحلي الإجما م أكثر دلاله يعد و

موذجي لكلارك على  ول لما يتحمله الاقتصاد الوط من اقتطاعات، والذي يعد ضعيفا وأقل مقارنة مع المستوى ال مقارنة با
ة ال تم تسجيلها  17,9% أحسن أحوالها نسبة  تتجاوزاعتبار انه سجل مستويات لم  ما 2012س باقي  تراوحت  بي

وات ال غط و سائد  الدول المتقدمة على . % 17,5و % 13,9 ما بين الشكل البيا أعلاها الس ي مستويات أقل مما  و
مية الاقتصادية  ظمة التعاون والت عن  2011-2009ال لم يقل متوسط الضغط الضريبي خلال الفترة  OCDEغرار دول م

  % 35 ألمانيا و  % 37و ايطاليا  % 44وحوا  % 3, 45و  % 5, 42بين وفرنسا ال  تراوح فيها ما  % 33,6
و أقل ح إذا ما قورن مع المعدلات المسجلة  وار كبريطانيا خلال نفس الفترة السابقة. بل  د دول ا تونس ال جماوزت بقليل ع

موذجية للضغط سبة ال ة بل والمغرب  % 25المقدرة بـ ال بائي قارب ال  2012وح موريتانيا س سجلت معدلا للضغط ا
وعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. ، % 20 اد ا ذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية  إ  1و

 

 2012-2009خلال الفترة  OCDEالدول المغاربية ودول مجموعة الضغط الضريبي في بعض  تطور مستويات : 155الجدول رقم 
اتج المحلي الإجما ) % (                                                                                                                                         من ال

 2012 2011 2010 2009 البلد 
 45,3 44,1 42,9 42,5 فرنسا 

 35,2 35,7 34,9 34,2 بريطانيا 
 44,4 43,0 43,0 43,4 ايطاليا 
 37,6 36,9 36,2 37,4 ألمانيا 

مية الاقتصادية  ظمة التـــعاون والت  غ.م OCDE 33,6 33,8 34,1مــتوسط دول مــ
 27,5 27,5 26,1 25,7 تونس 

 23,1 23,0 22,7 23,1 المغرب 
 20,1 15,7 14,6 13,4 موريتانيا

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا

                                                 
لث، (2002)عبد المجيد قد : 1 ي الث تحدي الأل ئي الجزائر  ل النظ الجب طني الأ ت ال ل:، مداخ في الم لث  ح ي الث د الجزائر في الأل الاقتص
مي  لمنظ من      قبلا يدة ، ي ، الب د دح م س ع التسيير ، ج دي  ي ال الاقتص  .2002م 21 20ك
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ظمة - سبة للدول م  ,OCDE : , OCDE,Editions 2012-Statistiques des Recettes Publiques1965OCDE(2013) بال
Paris, p57  

سبة للدول المغاربية الثلاثة - قد العربي، أبو ظبي2013و 2012لس  التقرير الاقتصادي العربي الموحد : بال دوق ال ة  6/3الملحق  : ، ص ص  2013لس
ة   6/3و الملحق  389  .385ص  2012لس

زائر إ العديد من العواملسبب عموما يمكن إرجاع  فاض معدل الضغط الضريبي  ا  1 : ومن أهمها ،ا
وعية الضريبية  - اد ا ية ضعف الإدارة الضريبية  إ ا سابقا  اختلال ب و ما يظهر كما رأي الملائمة ذات المردودية العالمية و

ظ جرية والرسم على القيمة المضافة رغم الإجراءات الت باية ا باية العادية والاعتماد بشكل كبير على ا يمية والهيكلية ا
ا.  المتخذة لتطوير

اتج  - باية العادية.تواضع مساهمة القطاعات خارج المحروقات  ال  المحلي الإجما مما انعكس سلبا على مردودية ا
فاض الدخل الفردي مع انتشار البطالة ال تفوت على الدولة إخضاع فئات واسعة من  - ضعف الاقتطاعات الضريبية نتيجة ا

رة التهرب الضريبي على نطاق واسع.  المجتمع للضرائب مع انتشار ظا
بائيةعوامل اقتصادية مرتبطة بار  - قيقية للحصيلة ا ور قيمة العملة مما يؤثر سلبا على القيمة ا   .تفاع معدلات التضخم وتد

    

يكل الإيرادات العامة م -2  كانة الجباية الجمركية في 

يكل الإيرادات ال      مركية   باية ا اول عامة، نرى من الملائم  البدايةقبل إلقاء الضوء على أهمية ا التعديلات ال ، ت
مركية ظومة التعريفة ا يات القرن الماضي من ناحية، والتكيف مع  2مست م ذ انطلاق مسار الإصلاحات مطلع تسعي خصوصا م

ا الذكر  زائر و المتجسد كما أسلف راطها سواء بالتفاوض أو الانضمام ا متطلبات الانفتاح الاقتصادي الذي توجهت إليه ا با
صول  ة إقليمية أومسارات تكاملي ظمة التجارة العالمية بهدف ا متعددة الاطراف، بعد تسجيل عودا ا لطاولة المفاوضات مع م

رة العربية الكبرى طقة التجارة ا سطر، والانضمام إ م ذ ا د كتابة  ذ  GAFTA على العضوية وال لا تزال مستمرة  م
و  ،2009 راط   مسار الشراكة ا وروبي من نأحية أخرى.عبر التوقيع على اترومتوسطية وكذا الإ اد ا  فاق الشراكة مع الا

ظوم -2-1  التعريفية والتدابير المتخذة لإصلاحها  ةتطور الم

مركية مركية من أدوات السياسة ا ا تعد التعريفة ا فيذ السياسة  ال تعتبر بدور من الادوات المالية والاقتصادية  ت
دافا مرحلية تتحرك  المدى الطويل 3للدولة.العامة الاقتصادية  داف الاقتصادية والاجتماعية أ تبعا لطبيعة  ولما كانت الا

ا إ، فالظروف السائدة مركية بدور داف التعريفة ا داف متحركة ن أ الاقتصادية ال تمر بها سب طبيعة المرحلة والظروف أ
 القائم. الاقتصادي للتوجهالمرآة العاكسة ومن ثم فهي  ،البلاد

طبق على  عل من التوصيف السابق، ي زائر،ذا ما  مركية  ا ظومتهاعرفت  وال سياسة التعريفة ا  التعريفية العديد م
ها بأو المعمول بها تغيير عدد المعدلات  حيثمن التغييرات سواء عن  ذ المعدلات، وال ارتبطت  ما تعلق م و تغيير قيم  كما 

تلف مراحله .معلوم   بالتحولات ال مست الاقتصاد الوط على 
، وبذلك،  دول الموا ة  ا ي مبي ذ الاستقلال إ غاية اليوم بثلاثة مراحل رئيسية كما  مركية م مر تطور التعريفة ا

ي ومرحلة الإصلاحات  ، وال تميزت بسيادة الدولة  رسم سياستها التعريفية( 1989-1963)  الموجهمرحلة الاقتصاد  : و
وأخيرا مرحلة التكيف مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي  إطار ( 2000-1990)الاقتصادية  سياق التحول إ اقتصاد السوق 

وروبي ومفاوضات الانضمام إ اد ا ذ مساري الشراكة مع الا ظمة التجارة العالمية ) م  ( .2001  م
                                                 

صر مراد ) : 1  .192، ص  مرجع سب  ذكره(، 2009ن
م )  : 2 غراض ع ي  دف تح ، ب ج لا  خر ، دخ ل د الد زه لحد ع، عند اجتي رض ع الس ن الضريب التي ت  ، ري الجمركي رف الت ل ت مثل الحص

ي  حكمي د طبي ن ت الحد اء ك ... (، س م ظ ع الصح ال ،  ح ي ي المنتج المح ، ا حم ل د لي ل ارد م د ع م ي هي حد د الطبي الحد  ،
ص  ط الخ د المنط الجمركي ) المن ي حد د الحكمي ف رجي(،  الحد ل الخ ( مع ال سي ل الجغرافي ) السي من ث  –الد  . ل الحرة ...( داخل الد

كذل طب  ، ل د دي المخت ل ع الاقتص ض كس الا ، ت حصي را  س ع  لضرائ الجمركي ن ره النسبي ف س تت  دد  ن تت ، كم  د ي هيك الاقتص
م هي  عدة ال ن ال . مع ال  ي ، تب للأهداف المرج تح عي ني صريح.الن ن ، الا م يستثن من بنص ق ح الجمركي اردا ل ع جميع ال  خض

ا  : 3 ع من الاد س الجمركي ال مجم ي يشير م السي اء عند الاستيراد  التصدير بغي تح ، س ده ز حد ع التي تجت ثير ع حرك الس ت ل ل الاجراءا التي تتخذه الد
م دي ال س الاقتص سي ي ضمن الاهداف الكبرى ل غ هداف  ي  دف ال تح ل ت س الجمركي لأي د السي  ، ين ات متمث هداف م د برز  ل  ل   : في ككل. 

- . يئ الاخرى ذا الص ر  ال يم التي تصدر عن ادارة الجم الت الانظم  انين   ال
، حيث ت كل - ي ض ع ر ب من الضريب الم م ي ع  ع الس ( المحددة لن ي ري م الت ري الجمركي ) المنظ ل الت ف ال جدا ل  اض صدار جدا ل ب د

، غي ص ب ي خ ري تبسط اجراءا ت ل  ي تس همي كبيرة، ف ل ذا  تبر هذه الجدا ت حد،  ل الم ل تطب نظ التصنيف الد ل ال ظ د ن م ر 
ري  دلا التج حرك المب يص الجمركي،  رجالتخ قمع الخ ذ الات يل ان اخيرا تس ري الجمركي بم يح الاهداف المسطرة،  د الت يذ بن تن  ي، 

دي التج الاقتص .ري  رجي طراف خ  المبرم مع 
الأد ع الاهداف  رة ضمن مجم ي تدف التج الاجراءا التي تخضع ل عم التنظيم  اعد  ع ال ا المحددة م م النظ الجمركي، ف مجم

مجتمع  ري بم يح ل س التج سي . ه هدافهل عي الاجتم سي   السي دي  س الجمركي ، الاقتص ا السي د هداف  ل النظ الجمركي يشتمل ع  ذا م يج
د الأب الاستيراد  .ارلادالتنظيمي  نظ التصدير  رجي رة الخ ي التج جب ري الجمركي  اضيع الت هي المرتبط بم الم  ، ر  ة الجم

س الجمركي سانطلاق مم سب يمكنن ا لاق بين السي جه ال ض  راض ب حي ت ل من ن ي الأخرى المسيتخدم من قبل الد دي الك س الاقتص حي السي من ن
ني   : ع النح الآتي، ث

ليف - س الم يمن خلال  : لسي ر  ال درة عن ادارة الجم الانظم الص انين  ف ال مخت ري الجمركي  ل الت د جدا التي ت  ، مي ذا الص ئ الحك
، مم يج تضنف ل د م ل لي ه ارد م مين م يسمح ل  ت ه  م  ، ، التي تمكن من فرض الح الجمركي ات ه اد ا  كم ذكرن من  د يض ضمن 

م رض هذه الح  ني ل اعد ال ة ال رة مراع من يج التذكير بضر  ، لي س الم ن من عدم .السي لمر ع التي تتصف ب  رف الس
ري  - س التج بر السي ، ت ري س التج رة السي رجي التي هي عب رات الخ ن تج ضبط ش جيه  ل من ت الاجراءا التي تمكن الد اعد  ع ال عن مجم

ار ال درا  ن الاجراءا المتربط بضبط الص  ، يترت عن ذل  . ين ي لأهداف م ي تح التي هي في الح الحصص  ي  ري ل الت ستخدا الجدا دا ب
. ري س التج ره جزءا من السي تبر بد ري التي ت س التج  جزءا من السي

التي تض كم  - دي بشكل ع  س الاقتص لسي س الجمركي ب س الجمرذكرن آنم علاق السي ه السي ري التي تشمل بدر س التج د ، السي كي التي ت
دع  زيز النم  ت ي ،  جي المح ع النت ط ي ال دي )كحم س الاقتص هداف السي ع من  ي مجم ئل يمكن استخدام لتح س ات  رار د است التشغيل، 

ع ...(.  ازن ميزان المدف ت ر   الاس
نظر صيل  يس ) : )لمزيد من الت و(، 2014ع العملي بو يل الت ائت كي الج ظم الج ا  ال اقتصم السو ع ضوء ال كتو ح  و ، أ في ع

ي  و الاقتصم يل الاقتصم  –الع صص الت ائ-ت ، جمجع الج و التسيي ع ي  و الاقتصم ي الع  (225-220، ص ص 3، ك
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خيرتين المرحلتين ف شكّلت برامج الاستقرار والتعديل الهيكلي أين  الالتزامات الدولية والإقليمية للجزائر، تميزتا بتأثيرا
م الإصلاحات  عرفتالإطار الدو الذي  يئات بروتون وودزالمملاة من طرف  مركية أ -1992الفترةخلال فيه التعريفة ا

ة أما الإصلاحات ال أدخلت عليها  ،2000 ذ س مركية الدولية  إطار التحضير  2001م فكانت ضمن متطلبات الالتزامات ا
طقة التبادل مركية لتأسيس م ظمة العالمية للتجارة والالتزامات ا ر  إطار  للانضمام إ الم المبرم اتفاق الشراكة متطلبات تطبيق ا

وروبي.ل مع دو  اد ا   الا
ظ : 156الجدول                                       مة التعريفة الجمركية في الجزائر  و مراحل تطور م

ة / المرحلة  ظومة التعريفة  ) الس ولى        الاطار القانوني لتعديل التعريفة (%معدلات م
المرحـلة ا

1963
-

1989
مر رقم   (* % SST=3 وضريبة)% 50. 20. 0.5 1963   1963أكتوبر  28المؤرخ   414-63ا

مر رقم 100%. 70. 40. 25. 10. 3. 0 1973 ة 1972ديسمبر  29المؤرخ   68-72ا ، و المتضمن قانون المالية لس
1973  

1986 0 .3 .5 .10 .15 .20 .25 .30 ..35 .40.45 
50 .55 .70 .80 .90  .100 .110 .120 % 

، المتضمن قانون المالية التكميلي 1986جوان  25المؤرخ   06-86القانون رقم 
ة    1986لس

 

   

المرحلة الثانية 
 

 
1990

-
2000

ة  1991ديسمبر  18المؤرخ   25-91قانون رقم ال % 60. 40. 25. 15. 7. 3.  0 1992  و المتعلق بقانون المالية لس
1992  

ة  1995ديسمبر  30المؤرخ   27-95القانون  % 50. 40. 25. 15. 7. 3.  0 1996   1996و المتضمن قانون المالية لس
مر رقم  % 45. 25. 15. 5.  0 1997 ة  30المؤرخ 31-96ا ة 1996ديسمبر س , المتضمن قانون المالية لس

1997  
ة 1997ديسمبر 31المؤرخ   02-97رقم  % 45. 25. 15. 3.  0 1998   1998, المتضمن قانون المالية لس

المتضمن قانون المالية  1998ديسمبر  31المؤرخ   12-98القانون رقم  % 45. 25. 15. 5.  0 1999
ة  . 1999لس

 

   

المرحلة 
 

 
الحالية

ة والمتعلق بقانون المالية  2001جويلية19المؤرخ 12-01القانون رقم % 40. 15. 5.  0 2001  التكميلي لس
2001  

من
 تعريفة جمركية جديدة المتعلق بتأسيس 2001أوت 20المؤرخ   02-01الامر % 30. 15. 5.  0 2002

* Surtaxe Spéciale Temporaire :  ي رسم اضا خاص مؤقت مقدربـ ة  % 3و  انتظار إصدار أول تعريفة جمركية جزائرية لتمويل  1963تم فرضه  فيفري س
زائر المستقلة.  ة  ا  خزي

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول  ب دول. تم اعداد ا مركية الواردة  ا طر القانونية للتعريفة ا  ا
 

و ال تميزت كما ذكرنا ارجية  ففي خلال المرحلة ا  فقرات الفصل السابق ، باحتكار كلي للدولة على التجارة ا
و للاستقلال على وضع قطاع التجارة  وات ا ذ الس رص وم تماشيا مع التوجه الاقتصادي الاشتراكي المعتمد مثلما يتجلي  ا

ت دائرة الرقابة  مرحلة أو أي خلال الفترة  صوص الواردات  ارجية وبا قبل الانتقال إ الاحتكار  ،1970-1963ا
ارجية الذي تعزز بشكل صريح  و  1978فيفري  11المؤرخ   02-78قانون رقمالبصدور الكامل لكافة عمليات التجارة ا

ارجية يات المتعلق باحتكار الدولة للتجارة ا اذ جملة من الوسائل   .الذي استمر العمل به لغاية بداية التسعي وقد تم ذلك با
ع الاستيراد لبعض السلع التقليدية ال تراوحت ما بين  ساليب الكمية )نظام م ماي 8المؤرخ   188-63بموجب المرسوم رقما

ظر على استيراد البضائع بصفة مؤقتة اونهائية 1963 صص، نظام و المتعلق بإجراءات ا قرار ال بموجب ، تراخيص الاستيرادا
ارج الذي 1973فيفري 10 المؤرخ 21وزاري رقم ال ساليب نظم المؤسسات ال تمتلك احتكار استيراد السلع من ا ...(، وا

ارجية ) ظيمية ذات الطابع الإداري من خلال إنشاء مؤسسات حكومية للقيام بعمليات التجارة ا إنشاء الديوان الوط الت
بوب ،للتسويق  زائري المشترك لمه ا زائر للخضر والفواكه الديوان ا ية للشراء خلال الفترة وديوان ا  -1964( والتجمعات المه
مركية. ، 1969 بي وخاصة التعريفة ا ج ساليب السعرية المتمثلة  الرقابة على الصرف ا  فضلا عن ا

مركية خلالو  ظومة التعريفة ا ا تصاعديا سواء من حيث  من خلال تتبع تطور م د أنها قد أخذت اجما ية،  الفترة المع
سب القصوى لهذ القيم تماشيا  ق ابعة من عمو ال للدولة والتجارية آنذاكوالتوجهات الاقتصادية ارتفاع عدد معدلاا ا أو ال

مائي  هاتوجه ارجيةو فرض تدخل قوي ا ة . فعلى التجارة ا ظومة تعريفية للجزائر المستقلة الموضوعة س كانت   1963أول م
سبة قصوى مقدرة بـ  4من مكونة  ة  % 50معدلات ب وأعيد معدلات 7ا ا عدد معدلاا  برفع 1973، وال تم تعديلها س

ة ، % 100لتصل قيمتها القصوى إ  توزيع نسبها ظر فيها بعد ذلك بموجب قانون المالية التكميلي لس برفع عدد  1986ليعاد ال
ذ المعدلات ال وصلت قيمتها القصوى إ  19معدلاا ا إ  ذا % 120معدلا وكذا نسب  زمة  و ت تأثير تداعيات ا

قص  اولة تعويض ال فط و ها من انهيار  أسعار ال م ع فطية المعاكسة وما  باية البترولية، ال المسجل  الإيرادات المتأتية من ا
ذا الغرض    حو % 61كون كان بعيد التحقيق  إلا أن  مليار دولار خضعت لمعدلات  9,213من الواردات الإجمالية ال قدرت ب

تجات  استثمارية تشمل سلع التجهيز ال % 3وتعريفية تراوحت ما بين الإعفاء الكلي  اعي والزراعي ال على اعتبار أنها م ص
وا  ولية  ال بلغت قيمتها  2,9قدرت قيمتها  تجات الوسيطة  وا  1مليار  دولار  أمريكي. 2,856دولار أمريكي والم

ت إشراف  زمة من الإصلاحات الاقتصادية  ور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتب البلاد  غير أن استمرار تد
ة  ذ س ة 1989يئات بروتون وودز م ا ذلك   1998وال استمرت لغاية ماي س فيذ برنامج التعديل الهيكلي كما رأي بانتهاء ت

ا،  الفصل السابق، كان له أثر بالغ على قطاع  رير ذ بشأنها العديد من الإجراءات الاصلاحية الهادفة إ  ارجية ال ا التجارة ا
                                                 

1: CNIS(2011), Op.Cit, p 15.    
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رير  مركية وإدخال العديد من التعديلات المتتالية عليها تماشيا مع متطلبات  ظومة التعريفة ا يكلة م ها  إعادة  كان من بي
ارجية ، وذلك من خلال   : التجارة ا

مركية وخفض قيمها القصوىفيض عدد معدلات م - ة  19بانتقالها من  : ظومة التعريفة ا معدلات  7ا 1986معدل س
ة  على من  1992س ة  140بموجب المادة  % 50ثم  % 60إ  % 120مع تقليص المعدل ا ،  1996من قانون المالية لس

ة  ذ س فيضها م ة  1997ثم  قصى إ  5إ  2000ح س ا ا فيض معدلا مع تسجيل تعديل   % 45معدلات مع 
ة  دول السابق.  %3بـ  % 5بتغيير المعدل  1998طفيف س و مبين  ا ة بعد ذلك كما   ليعود إ مستوا السابق س

توج، بم : تطبيق قاعدة تصاعدية الضريبة - ديد نسب  المعدلات التعريفية  حسب درجة انفتاح الم ع أنه كلما أين يتم 
د الاستيراد توج المستورد خاضعا للضريبة أكثر ع لي كلما أصبح نفس الم توج   1.ارتفعت القيمة المضافة لم

ا - يف البضائع و ترميز سق لتص ظام الم مركية أ ،تطبيق ال ظومة التعريفة ا ة ين أضحت م ذ س خاضعة لقواعد  1992م
ظام يف البضائع  ال سق لتص ا المعتمد منالم ظمة العالمية للجمارك  وترميز زائر طرف الم بموجب القانون رقم بعد موافقة ا
سق لتعيين وترميز البضائع المحررة ببروكسل  1991أفريل 27المؤرخ  91-09 ظام الم  14 على الاتفاقية الدولية حول ال

مر رقم.1983جوان  ة  20 المؤرخ  241-91 ثم المصادقة عليها بموجب ا  .1991جويلية س
ظام القيمة  la valeur administréeالمحددة إداريا تطبيق القيمة  التخلي عن -  la valeurالتعامليةالتعاقدية أو و تعويضها ب

transactionnelle2  مارك ديد القيمة لدى ا   Valeur en Douanes   .مركية قوق ا ال تعد بمثابة وعاء حساب ا
ئت  بثقة عن اتفاقية حيث  مائية المستخدمة وفقا لمفهوم القيمة الم دوات ا  السابق إ التحديد الإداري لهذا الوعاء كأحد ا
ة مارك  1950 بروكسل لس زائر إليها رسميا حول قيمة البضائع با ةبعد انضمام ا والقائم على وضع قيم إدارية  ،3 1976س

اسبة مارك م ا ا مركية. غير أنها للسلع ال ترا لت عن تطبيقها  ح وان كانت غير موضوعية لغرض حساب الرسوم ا
صوص عليها  المادة ة  7بتعويضها بالقيمة التعاقدية الم مارك س ات بعد تعديل قانون ا  1998.4من اتفاقيات ا

مركية من جديد         يكلة التعريفة ا ظر   وروبي تم إعادة ال اد ا زائر والا فيذ اتفاق الشراكة بين ا وتماشيا مع متطلبات ت
و   حرف ا ة  19 أعقاب التوقيع عليه با   : ، وذلك 2001ديسمبر س

قصى من  - فض معدلها ا ،  DAPمع تأسيس الرسم الإضا المؤقت  5 % 40إ  % 45أولا  ماية الإنتاج الوط كآلية 
ارج والذي   تجات و البضائع المستوردة من ا تجةضع إليه الم توج الوط بهدف ليا والم امش حماية للم  قيق 

افسة لمدة ذا  5 وإعطائه قدرا من الدعم للم وات على اعتبار أن قيمة  اقص  %60 بته بـنس حددت ذيالرسم الس ستت
ويا لغاية الغائه كليا  %12سبة ب ة س اضعة للرسم الاضا  6 .2006س ود التعريفية ا ويه بأن العدد الاجما للب مع الت

حو الموا 598المؤقت كان  حدود  د تعريفي تم توزيعها على ال تجات أو السلع الغذائية 107 : ب د خاص بالم  311،  ب
د خاص بالسلع الاستهلاكية  د خاص بسلع التجهيز  107،ب د خاص  73و  Bien d’équipementب  التشغيل بسلعب
Bien de fonctionnement. 7 

مر ثم إحداث تعديل ثان على التعريفة بإصدار  - والمتعلق بإنشاء تعريفة جمركية جديدة،  2001أوت  20المؤرخ   02-01ا
قصى من  مفروضة على المواد : %  5و% 0 ، وال تتوزع معدلاا ا التعريفية بين % 30ا  % 40وال خفض معدلها ا

ولية  لياالمغير ا ساسيةتجة  تجات الزراعية ا  الإنتاجمفروضة على التجهيزات و وسائل  %15و ، إضافة إ بعض الم
عة تجات نصف مص اعي وكذا الم ع و المعدة للاستهلاك تجات و السلع على الم يتم فرضها  %30و الزراعي والص تامة الص

هائي و المباشر  8.ال
مركية   ديدة للتعريفة ا ويه، بأن التركيبة ا خيرة لمعدلات من حيث امع الت موعات ذ ا ومستوياا ا وتوزيعها على 

تجات قد  هاز ط اوسأاوف ومعارضة شديدة  ، أثارت  بداية تطبيقهاالم ظرا للاختلالات الكبيرة   الإنتاجي الوط بال
عة أو نهائية  يف السلع إ سلع جمهيز، سلع نصف مص ذلك إ الرسم المطابق لها، والذي يظهر ل تبعاإخضاعها  بغيةعملية تص

مركي  سجم للرسوم ا هائية لقطاع الميكانيك على سبيل المثال،د  اذ .وفقا لهذ التركيبة ةالتوزيع غير الم تجات ال  أن الم
ات مركية المفروضة عليها من فيض( عرفت …)جرارات، شاح فيه  شهدت الوقت الذي  % 5إ % 30  الرسوم ا

تجات  اتر والمدخلات ال تستعمل  عمليقطاع الغيا ذ الم زائر ارتفاع داخل إنتاج  مركية المفروضة عليها  اا   الرسوم ا
                                                 

س (، 2006مدني لخضر) : 1 ر سي يميتط دي الإق التكتلا الاقتص دد الأطراف  ر المت ري الجمركي في ظل النظ التج ل الجزائر في  : الت دراس ح
ر  بي إط ر د الأ دل الحر مع الاتح م الجزائر ، ص منط التب ع التسيير ، ج دي  ي ال الاقتص دي ، ك جيستير في ال الاقتص  .154، مذكرة م

دة : 2 يي الجمركي بحس الم ت س ل س ي ك م الت قدي  يم الت تمد تبني ال قيمن  7ي سالج  ات ي ل يم ال س مع  ع ال س رة  ت يم ال خذ ب  حيث ي
ح ص ب  السم لي خ س ستخدا  ل ب د تل )التي  ،لإثب كي ل ط ي خلال ج يذ سن( 1979-1973ت الات ع ل حيز التن يم 1981دخ ل من ث ف  .

قدي حس دة   الت ن  1مكرر  16الم ن رخ في  10-98من ال ه عند بيع  1998  22الم ع ا الذ سيت دف ر المدف نه " الس ر  ن الجم ن دل ل الم
جل  ئع من  د إجراء  التصحيح  البض ي الجمركي الجزائر ب دة تصديره إل الإق ي في الم ص ع  ".   6مكرر  16 المنص

قم  : 3 وجب الأج  م 1976في  20ال في  14-76ب ن الان ت ع في  ال م ال مئع بملج مقي حو قي ال  1950يس س  15ال الات
كسل.  ب

دة  : 4 ن  16حس الم ن رخ في  10-98من ال ن رق  1998  22الم ن المتم ل دل  رخ في  07-79الم ي  21الم ي ن  1979ج ن  المتضمن ق
ر دد الجم در في ال ريخ  13السن  -23، الص جريدة الرسمي بت رس  19ل  .1976م

م  : 5 قم   22حسب ال منو  يجو 19ال في  12-01جن ال ي لس  2001 ي ي ملي الت ن قمنو ال ت دد ، 2001ال در في ال  38السن  -38الص
ريخ  جريدة الرسمي بت ي  21ل ي  .2001ج

دة  : 6 ن  24حس الم ن بمن ال  .الس
7 : BOUGUELLID Abdelaziz (2004), la Reforme tarifaire : évaluation budgetaire, Revue des Douanes , N5-2004- Nouvelle 
Serie ,  Direction Générale des Douanes , Alger, pp34-35. 

دف من  : 8 ن ال حك ء ال الغش من ن ج ف من ال ي مم يخ ري نس الت لاني ل زيع ع فظ ع ت ديل ه الح ذا الت ف ل ري الجمركي  ي تبسيط هيك الت
ي  خرى.تحسين عم حي   تسييره من ن
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سبة  1.% 15إ % 5من بانتقالها % 10 ب
ظومة   تصحيح الاختلالاتوقصد  مركيةم لس مساهمات الدولتم ،التعريفة ا تترأسه وزارة ة  إنشاء فريق عمل من قبل 
اعة وضم  سيق و  التجارة، الماليةوزارات الص  بأخذ بعين الاعتبار عليهاقام بإدخال تعديلات  . أيناتالإصلاحالمساهمة وت

ولية الموجهة للإنتاجبيتعلقين بدأين لم مركية للمواد ا هائية، بغية من ناحية و  تخفيض الرسوم ا رفع الرسوم المطبقة على المواد ال
مر من ناحية أخرى.  تشجيع الإنتاج الوط و حمايته الذي تضمن  2002فيفري  25 المؤرخ  02-02 وال ترجمت بإصدار ا

ظومة شملتتعديلات على  د  264 ذ الم فيض معدلاته ورفع معدل واحد مع إلغاء تعريفي ب د تعريفي مقابل  14تم  إنشاء  ب
د  31  2تعريفي آخر. ب
ية الإيرادات العامة  -2-2 مية الجباية الجمركية في ب  أ

داف ال  مركيةاك العديد من ا قوق ا ارجية مع باقي العـالم علـى  على 3تسعى الدول لتحقيقها بفرض ا جمارا ا ا
ية الغير تعري انب لصا العوائق الف ذا ا بية وأن قلت أهمية الرسوم   ج افسة ا فية غرار حماية القطاعات الإنتاجية المحلية من الم

ظمة التجارة العالمية) ـا نتيجة الالتزام بأحكام م طلق أن غالبية دول العالم كلهم أعضاء فيها،  فضلا عـن دور ات سابقا( من م ا
تـل  سـبة للجزائـر الـ  ـال بال ـو ا بايـة العاديـة كمـا  ة العمومية خصوصـا مـع شـح مـوارد ا زي  تأمين الإيرادات المالية لصا ا

امــة  الإيــرادات العامــة مثلمــا يظهــر ذلــك  مســاهم ــة أو علــى فيهــا مكانــة  تها ســواء علــى مســتوى إجمــا المــوارد العامــة للخزي
ارجية  باية على التجارة ا باية العادية وا دول أدنا4 مستويات الإيرادات المتأتية من ا و موضح  ا  .كما 

ية الإيرادات العامة والجباية العادية وتطور  :157لجدول رقما مة الحقوق الجمركية في ب  2012-1998  أدائها خلال الفترةمسا

وات  الس
 الحـقوق 

  الجمركية
 )مليار دج(

(1) 

مة  فيــــــالمس  (%)  رونة الحقوق الجمركيةـم  (%) :ا
*

 
 

الإيرادات  
 * العامة

الجباية 
 العادية

الجباية على 
  التجارة الخارجية

وي  التغير الس
 للواردات

 (2) 

وي في  التغير الس
الحقوق 

 ( 3)الجمركية

مرونة الحقوق 
 الجمركية

(3\2) 
2000 86,3  7,67 24,60 56,00  12,94 7,60 0,59 
2001 103,7  7,46 26,04 57,29  8,40 20,16 2,40 
2002 128,4  8,14 26,59 55,79  20,80 23,81 1,14 
2003 143,8  9,43 27,40 54,91  12,70 11,99 0,94 
2004 138,8  8,64 23,91 48,68  35,30 -3,47 -0,10 
2005 143,9  8,40 22,47 46,20  11,20 3,67 0,33 

          

2006 114,8  6,23 15,93 40,00  5,40 -20,22 -3,74 
2007 133,1  6,83 17,36 38,67  28,80 15,94 0,55 
2008 164,9  5,68 17,08 37,33  42,90 23,89 0,56 
2009 170,2  5,20 14,84 37,55  -0,50 3,21 -6,42 
2010 181,9  5,92 14,01 37,29  3,00 6,87 2,29 
2011 222,4  6,37 14,56 38,39  16,70 22,26 1,33 
2012 338,2  8,89 17,72 42,71  6,60 52,07 7,89 
رغير متوف 19,88 10,37  403,8 2013   9,20 19,40 2,11 
2014 370,9  9,44 17,73 44,38  6,50 -8,15 -1,25 
2015 411,2  9,03 17,46 44,40  -11,70 10,87 -0,93 
2016 376,8  7,62 15,55 41,83  -9,60 -8,37 0,87 
دوق ضبط   باستبعاد * :  باية البترولية( .الإيرادات المحصلة إيرادات ص  ) فائض ا

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
                                                 

ء  : 1 يض التي ج رة ر في التخ زارة التج ن  طني، ف ج ال ي الانت ب حم كثير من مع متط س ل دلا غيرمتن زيع هذه الم ن ت لي رغ  ن الم ن ب ق
طني2002لسن  ج ال ي الانت في لحم ن تدابير هي ك ض ع المنتج %30) نسب  ، ب ر درة بـ الم ض الم النسب المخ ئي  اد الخ  % 5 الن ع الم

كثر ع التد ل مرتكزة  د لبت ل ن مط ن تك ديين  ين الاقتص م نه من ح المت لي ر  لت ب ج (،  مدخلا الانت لي  اد الا س التي من الم السي ابير 
لب بتداببر ل( بدلا من المط هيل ع سبيل المث فسي ) كبرامج الت كثر تن سس  ل الم ن ج المنتج  ش ع  ل الس ق دخ ئي من خلال التركيز ع إع كثر حم

. ي ا المح  ذا المنش الأجنبي إل الأس
ل من الأمرا حس : 2 دة الأ رخ في 02-02لم ر 25الم دل  2002في رخ 02-01للأمر المتمالم ء  المت 202001في الم نش ري جديدة.ب  ت
رتتس الح  : 3 ديم ال ادارة الجم لي ت ق مس ع  ن ل البض ع ع م نه ي ر  ل ع اعتب ي ضريب من ئص، ف ديد من الخص ل من  الجمركي ب

ب غير مب خذ ط التي ت  ، ن المطب ن ف ل ي المحددة  ض ع ر الرس الجمركي الم س لحس الح  س ع هي  ن ت البض ر ) ضريب شمنط 
ف ال تميزه  د ، اض ط الاقتص تغييرا التي تطر ع النش بت ل ل تحصي مع استج س ن  م بص المر شرة( مع اتسم يض بص غير مب

انم يتكرر تحصي تكر  ، ي الضريب ط في السن طب لمبد سن احج ف ن ضريب مستمرة لا تجني مرة  التصدير الاستمراري ك ي الاستيراد  ار عم
. ثر في ت ثر ب  رجي حيث ت رة الخ ي التج م ثي ب  م يج متص بشكل 

ف إل الح الجمركي منتت : 4 رضي إض رة ال ي ع التج   : شكل الجب
اردا - ض ع ال ر ف الم يم المض   الرس ع ال
في   - ص الإض عي  الخ يضي المحدث سن  TSAالرس  الن ض الرس الت ترة   1982الذ ع دة  2001-1994المطب خلال ال جس المس سسس بم ) ت

ي رق  99 رخ في  18-93من المرس التشري لي لسن  1993ديسمير  29الم ن الم ن دة  1994المتضمن ل ج الم ئه بم ن رق   19إلغ ن -01من ال
رخ في  12 ان  19الم ي لسسن  2001ج لي التكمي ن الم ن دلاتسه مس بسين .( 2001المتضمن ق حس م لرسس %، 110%   10حيسث ترا ض ب السذ عس

ترة ق المطب كم ذكرن آن خلال ال في الم  .2006-2002الإض
ي  - لا الداخ س  من  TICالرس ع الاست س ن تتشكل   ا الجمركي التي ك لإت خرى ك ة رس  نس  Redevance Douanière الجمركيسالإت ك

ة الإجراءا الجمركي2%نسبت  إت  ، Redevance des Formalités Douanières ن ن تس 4/1000نسبت ك ت مس( ال ئ ضس  إلغ فسي سسي الم
لمي ليت  رة ال ممع منظم التج يض يمس  ت عدة ال ئ ع ق اتحديسد هسذه يست  إنمسبنظ غير ق مس  الإتس دمس مث خدمس الم ديريس ل س الت س التك ءا ع بنس

دة  يه الم قيمن  8تنص ع دتين الج  لات ج الم ن رقس  36 35ذل بم ن س رخ فسي  02-03من ال ليس  2003ديسسمبر  28المس ن الم ن س المتضسمن ل
  .2004لسن 



وروبي –الفصل الثاني /الثانيالباب  ي بعد أزيد من عقد من دخوله حيز :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا فيذ الحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط  الت

 470 

زائري للفترة  - بؤات والسياسات  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، التابعة  DGPPالصادرة عن المديرية العامة للت لوزارة المالية ا
 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : موقعها الالكترو ىوالواردة عل

اصة بالمركز الوط للإعلام والإحصاء - ارجية ا زائرية  CNIS قاعدة بيانات التجارة ا   – 2015   2013 نسخ–للجمارك ا
- Rapports Annuels sur l’evolution economique et monetaire en Algérie – Tableaux 09 des 

Annexes :  Années : 2003,2007, 2009 & 2012,  Tableau N°  08– Année  2015. 
- CNIS , Statistiques des Recouvrements effectues par l’Administration des Douanes , 

Centre National de l’Informatique et des Statistiques -Direction Générale Des Douanes-, 
Alger .( Années 2015 & 2016 – p08) .  

 

دول ا ا ا ل مركية رغم بعض السابق فمن خلال تفحص البيانات ال يوفر قوق ا د أن الإيرادات المتأتية من ا  ،
اما من  فاض تارة أخرى، تبقى رافدا  دول بين الارتفاع تارة والا ا ا وات الدراسة ال غطا ا  بعض س التذبذب الذي ميز

طلق أنها ساهمت خلال الفترة  ذ الإيرادات من م لإيرادات العامة و بربع من ا % 9,43و % 7,5بين  2005 -2000روافد 
باية البترولية ارجية، قبل أن  % 57,3و % 48,7وبما بين  الإيرادات المتأتية من ا باية المحصلة من عمليات التجارة ا من ا

وات اتسجل تراجعا  ارجية خلال الس باية عل التجارة ا باية العادية و ا ياكل الإيرادات العامة، ا و ملحوظا لمكانتها  
وروبي )الفترة  اد ا  على وجه التحديد(، حيث بلغت  2011-2006ال أعقبت دخول اتفاق الشراكة للجزائر مـــــع الا

سبية  الإيرادات العامة ما بين  باية  % 17,4و %14من إجما الإيرادات العامة وما بين  %7و % 5مساهمتها ال من إيرادات ا
ية الإيرادات العامة إ  % 40و % 37العادية وما بين  ارجية، قبل أن ترتفع مرة أخرى مساهمتها  ب باية على التجارة ا من ا

ية  2016-2012على مدار الفترة  % 10,37و % 7,6ما بين مركية  ب سبية للحقوق ا همية ال  الوقت الذي استقرت ا
د حــــدود باية العادية ع اء  % 17إيرادات ا اء  2016و 2013سباستث على  % 15,55و  % 19,88ال بلغت فيهما ز

ارجية قـــــياسا  باية المتأتية من عمليات التجارة ا صيبها من ا سب ترواحتالترتيب مع ارتفاع طفيف ل بين  بالفترة ال سبقتها وب
 . % 44,4و % 41,8

مركية  قوق ا دول ما فتئت تعرف والملاحظ أن قيمة إيرادات ا ارتفاعا متواصلا طيلة فترة الدراسة ال شملها ا
وية تراوحت بين ة  % 3,21وبمعدلات نمو س ة  % 73,6و  2009المسجلة س ا2009ال سجلت س وات  ء، مع استث س

ة، 2016و 2014 ،2006، 2004 وا 2006 حيث سجلت أكبر تراجع لها س ثم بمستويات أقل  بقية  % 20,22و
وات  دول بينالس و مبين  ا سب تراوحت كما  خرى وب باية البترولية من وبذلك ، % 8,37 % 3,47ا تزايدت حصيلة ا

ة  86,3 ة  143,8إ  2000مليار دج س ة  2003مليار دج س مسة مليارات دج س مليار  138,8إ  2005قبل تراجعها 
ة بأكثر من  دج  ذ الس فيض معدل  % 35بفعل عدم مقدرة الواردات رغم  ارتفاعها   اجمة عن  سائر ال على تعويض ا

ة  1الرسم الإضا المؤقت، ة  2005لتعاود ارتفاعها س ة  2003لتبلغ نفس المستوى المحقق س   2006قبل أن تتراجع مرة ثانية س
سبة  مليار دج نتيجة دخول اتفاق 29وا  فيذ عملية التفكيك التعريفي الكلي بال فيذ والشروع بذلك  ت الشراكة حيز الت

ازلات تعريفية تتراوح ما بين  الإعفاء الكلي  عة الواردة  الملحق الثا للاتفاق مع تقديم ت تجات المص و من الم للقائمة ا
وروبية الواردة من تجات الزراعية ا سبة للم زئي بال زائرية. وا سواق ا وروبي ا ا اد ا  2الا

ة  مركية سرعان ما عاودت الارتفاع من جديد بداية من س قوق ا مليار دج ثم  133,1 ببلوغها 2007غير أن حصيلة ا
ة  مليار دج 170,2 على التوا مستفيدة من جهة  2012و 2011مليار دج س 338,2مليار دج و 222,4لتقفز ا 2009س

وروبية سمن  زائري لعملية التفكيك التعريفي على الواردات ا ومطالبته بمراجعة رزنامة العملية  2011و 2010جمميد الطرف ا
باية  رى  ذلك لاحقا. ومن جهة أخرى من تزايد إجما الواردات الذي تتأثر به حصيلة ا ها كما س اجمة ع سائر ال بفعل ا

ه قيم  مركية مثلما تعبر ع وات )ا اء بعض الس مركية ال كانت موجبة باستث قوق ا  2014، 2009، 2006، 2004 مرونة ا
ع من القول بأن 7,89 و 0,55( فرغم التذبذب المسجل  قيمها ال تراوحت خلال فترة الدراسة بين 2015و ذا لا يم إلا أن 

سبة للتغير  الواردات قوق متسمة بمرونة بال سبة لس  سواء من  ذ ا ال بال و ا خيرة كما   2009حيث تراجع ا
ة  2016و ا التصاعدي س وات. قبل أن تواصل مسار سبة لباقي الس ا بال مليار دج  403,8ببلوغ قيمتها حدود  2013أو تزايد

ة 370,9 قبل تراجعها مرة أخرى بشكل ملحوظ  ة  376,8و   2014مليار دج س در ارتفعت بعدما كان ق 2016مليار دج س
ة  سبة  2015س ا  % 10,87ب  مليار دج.  411,2وبقيمة قدر

ة  دولين رقمي كانت  2014مع العلم بأن س و مبين  ا ة ال شهدت كما  العودة لاستكمال 210 و 209الس
مدة بموجب اتفاق مراج اعية الواردة  القائمتين الثانية والثالثة ال كانت  ود التعريفية للسلع الص عة عملية التفكيك التعريفي للب

ذا على مدار الفترة  رى ذلك لاحقا و سبة للقائمة السلع( 2013-2012)عملية التفكيك المتوصل إليه بين الطرفين كما س ية بال
د تعريفي ذات معدل  185الثانية ال تضم  دول رقم  % 5ب وعلى مدار الفترة (، 159الواردة  قائمة المستوى الثا ) أنظر ا

سبة للقائمة السلعية الثالثة ال تضم  (2012-2015) د تعريفي موزعة على مستويين 791بال ول ويضم  : ب د تعريفي  171ا ب
د تعريفي بمعدل  163)موزعة بين 2014-2012تم جمميد عملية تفكيكها خلال الفترة د تعريفي بمعدل11،و% 30ب (،  % 15ب

د تعريفي تم جمميد عملية تفكيكها خلال الفترة  617والمستوى الثا ويضم د تعريفي بمعدل  575)موزعة بين  2015-2012ب ب
د تعريفي بمعد 21، و% 30 ود التعريفية ذات لمعدل  % 15 لب دول رقم % 5والعدد نفسه من الب    ( .160( )انظر ا

                                                 
1 : BANQUE D'ALGERIE (2005), Op.Cit, p66. 
2 : BANQUE D'ALGERIE (2007), Op.Cit, p76. 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
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فيذ جيدة جماوزت على العموم حدود  مركية، عرفت من جانب آخر معدلات ت قوق ا مع التذكير بأن إيرادات ا
مركية المحققة فاقت التقدي % 100 وات الدراسة، ما يع أن الإيرادات ا و ما يعكس بدور التحسن  معظم س رات و

ظومة  يكل الم ذ الإدارة وتعديل  ديث  تيجة لعمليات  وع  من الإيرادات ك ذا ال صيل  مارك  عمليات  الملحوظ لإدارة ا
يات. ذ مطلع التسعي  التعريفية م

فيذ اتفاق الشراكة  :المطلب الثاني     اجمة عن عملية التفكيك التعريفي في اطار ت  الخسائر ال
تيجة  ذ الاخيرة ك ثر الذي تتركه عملية التفكيك التعريفي على الايرادات العامة لا يع فقط تراجع  ديث عن ا ان ا

مر  قوق ا ا الرئيسية المتمثل  الايرادات المتأتية من ا صة لتراجع أحد روافد ثر المباشر، والذي يرتبط من ناحية  و ا كية و
يكل الايرادات العامة.  تلها   ذ الايرادات والمكانة ال  وروبي ومن ناحية أخرى بوزن  اد ا الورادات المتأتية من دول الا

ل الغير موانما يع أيضا الاثر  شأ عن احلال الورادات الاوروبية  الورادات من بقية العالم  الاسواق باشر الذي يمكن أن ي
علها أرخص مقارنة بمثيلاا ا ال مركية عليها مما  زئي للتعريفة ا تجات الاوروبية ال سوف يتم الالغاء الكلي أو ا ورادة المحلية، فالم

ا ويل للتجارة من باقي العالم لصا الا مر الذي يمكن أن يؤدي ا حدوث  وروبي الذي ترتفع من باقي العالم، ا د ا
ذا ما ه على حساب باقي العالم،  شأ يؤدي بدور ا تراجع  الا المستوردات المتأتية م مركية على الواردات ذات الم يرادات ا

ذ الاخيرة. الغير أوروبي  بسبب تراجع  
ية بعملية التفكيك التعري الية للقطاعات الانتاجية المع ظر ا الوضعية ا اعي وبدرجة أقل وبال في، ونقصد بها القطاع الص

سبة للأول وجزئي وفق نظام أفضليات متفق عليه بين الطرفين  رير مبادلاا ما التجارية بشكل كلي بال القطاع الزراعي، فان عملية 
تجا افسة الم تجاا ا لم سبة للثا من شأنه التاثير سلبا على نشاط المؤسسات المحلية بسبب تعرض م وروبيةبال فاض  ت ا بفعل ا

فاض الايرادات  بائية ليس فقط بسبب ا فاض الايرادات ا مر الذي يؤدي أيضا ا ا خيرة  الاسواق المحلية، ا ذ ا أسعار 
ذ المؤسسات سواء بشكل مباشر)ضرائب على  باية المتأتية من نشاط  فاض ايرادات ا مركية، وانما أيضا بسبب امكانية ا ا

. و مبين  الشكل البيا أدنا ا( كما  دمات وغير رباح( أو بشكل غير مباشر)الضرائب المفروضة على السلع وا  الدخول وا
 

ة  :56الشكل  البياني رقم          وروبي على الايرادات العامة للخزي فيذ اتفاق الشراكة بين الجزائروالاتحاد ا  أثر ت

مركية                               زئي  للحقوق ا  عملية التفكيك التعريفي الكلي  أو ا
   

 أثــــر غير مبــــاشر                                 أثـــر مبــــاشر                                          
تيجة أهمية  مركية ك فاض المباشر للإيرادات ا تيجة                       : لـ الا ل الواردات من باقي العالم  ك وروبية   :لـ إحلال الواردات ا

يكل الإير  - مركية   فيض  -       ادات العامة                 مكانة الإيرادات ا ا مقارنة بمثيلاا ا من باقي العالم بفعل  فاض أسعار   كلي  ا

وروبي                                  - اد ا مركية للحقوق أو جزئي                           أهمية الواردات من دول الا  ا
 

ية                                               انخفاض الايرادات العامة مع افتراض امكانية ل السلع الوط سواق المحلية  وإحلالها  وروبية  ا تجات ا افسة الم  م

ية مما               ايرادات الجباية البترولية  الغير مستقرة أصلا  تراجع اق خسائر بالمؤسسات الوط    : دث أثرا سلبيا علىإ

ها بشكل مباشربالإيرادات ا                                                                            رباح ( )ضرائب على الدخلائية  المتاتية م   وا

ها بشكل غير مب                 خفض الانفاق  العام بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بائية المتأتية م دمات الضرائب على السلع)اشرالايرادات ا   (ا
 .تم اعداد من قبل الطالب : المصدر           

اصة بالموضوع فضلا عن عدم ارتباط  ثر الغير مباشر للتفكيك التعريفي نظرا لعدم توفر المعطيات ا ليل ا ونظرا لصعوبة 
شاط المؤسسات بشكل رئيسي بعملية  وعية الضريبية المتعلقة ب باية العادية ال لاتزال ضعف ا ذ على اعتبار أن ا التفكيك 

باية البترولية حاول من خلال  ،تل مكانة متواضعة اذا ما قرونت با ذا المطلب التعرض فقط للأثر المواز المباشر فقرات س
زء من الايرا انلعملية التفكيك التعريفي، والمتمثل  فقد ة  زي مركية. دات المتأتية من اا  قوق ا

قت للخسائرقبل التطرق و  ة العمومية ال  زي الشراكة  اتفاقال شرع فيها بدخول نتيجة عملية التفكيك التعريفي  با
وروبي اد ا زائر والا ة بين ا فيذ  سبتمبر س ذا المطلب إلقاء الضوء على عملية  نرى من الملائم ، 2005حيز الت مستهل 

ة  فيذ اتفاق الشراكة بعد عملية المراجعة لس ا لعملية التفكيك من  وكذا  2012التفكيك التعريفي  إطار ت سائر ال تم تقدير ا
ة تلفة قبل الشروع الفعلي فيها س سائر الفعلية لهذ العملية وال تترجم  2005مصادر  ، ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن ا

مركية قوق ا صلة  ا ة العمومية manque à gagnéالغير  زي سائر ،  2014 -2005خلال الفترة  من قبل ا وكذلك ا
ة   . 2012التقديرية لعملية التفكيك التعريفي سواء قبل أو بعد عملية مراجعة رزنامتها س
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ة   -1 فيذ اتفاق الشراكة بعد عملية المراجعة لس   .2012التفكيك التعريفي في إطار ت
صصة  ر  طقة للتبادل ا و إقامة م وروبي،  اد ا زائر والا انب الاقتصادي لاتفاق الشراكة بين ا ه ا م ما تضم لعل أ

عة  آفاق تجات المص ة  2017للم ا بعد اتفاق الطرفين س وات 2012ثم تمديد ة  )بثلاث س ا إ س بطلب  (2020أي تمديد
زائري الذي أوقف  ةمن الطرف ا زائري بعد  2010عملية التفكيك التعريفي س سائر الكبيرة ال تعرض لها الاقتصاد ا بفعل ا

ة 5مرور فيذ العملية مطلع سبتمبر س وات من ت اد على المادتين  2005س  من اتفاق الشراكة. 16و 11باست
ي للحفعملية التفكيك التعريفي يقصد بها ثر المماثل، الإلغاء الفوري أو التخفيض التدر مركية والرسوم ذات ا  قوق ا

زائر ا  ا د استيراد وروبية ع ا المجموعة ا شؤ تجات ال يكون م حكام اتفاق الشراكة على  ، والذي يكونعلى الم طبقا 
ية تقدر بإث فيذتمدى فترة زم ة، ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق حيز الت ا  المبحث اا عشر س إن عملية ول ف. فكما رأي

وروبي تتم وفق رزنامة متكونة من ثلاث التفكيك المتفق عليها بين  الطرفين  اد ا عة الواردة من الا تجات المص ص الم فيما 
تجات الزراعية  ،قوائم اصة بالم ا بصورة جزئية ووفق نظام أفضليات متباس حين أن التبادلات ا رير ل بين الطرفين والذي ديتم 
صصيتض تجات فضلا عن استخدام نظام ا ذ الم فيضات كلية أو جزئية على  الكلي  ذ العملية بشكلها وقد شملت  ،من 

زئي اة حاليا م 6070أو ا د أو موقع تعريفي بمختلف نسبها المتب اعية و  5140 هاب تجات الص د تعريفي متعلق بالم د ب 930ب
ة  ود التعريفية لس سب عدد الوضعيات أو الب تجات الزراعية  دول رقم 2005خاص بالم و مبين  ا  1 .142كما 

و معلوم،  زائر بشكل رسمي بطلبوكما  اد تقدمت ا ول من نوعه يتقدم به بلد متوسطي شريك مع الا و ا  ،
وروبي، لم اء انعقاد الدورة  السابق، اليها بالتفصيل  راجعة رزنامة التفكيك التعريفي ال أشرناا امسةأث لمجلس الشراكة بين  ا
ذ العملية بعد مرور  ، 2010جوان  15الطرفين   زائري جراء  قت بالطرف ا سائر ال  وات  5مبررة طلبها با من بداية س

ا، فيذ زائرية بقصد و  ت ح مهلة إضافية للمؤسسات ا اجة ا م ادة ال ستفرض عليها با افسة ا وض الم فضل  الاستعداد ا
ر طقة التبادل ا ية فضلا عن  كم إنشاء م اعية الوط اشئةضمان حماية أفضل لبعض الفروع الص  2.ال

ذا الطلب مع جمميد عملية التفكيك التعريفي طيلة س  تجات  36 وإغلاق  2011و 2010وقد ترافق  حصة خاصة بم
وشروع طر اتفاق الشراكة  المفاوضات ال استمرت لثما جولات خلال  الفترة   2010من جانب واحد  سبتمبر زراعية 

ة  ة  2010الممتدة من س في 2012إ س ذ الرزنامة وال دخلت حيز الت  ذال تم التوصل خلالها إ اتفاق يقضي بمراجعة 
ة 1بشكلها المعدل   اعية. ،3 2012 سبتمبر س تجات الزراعية والص اصة بالم ود التعريفية  ا  وال شملت بعض الب

ة  انب من المطلب على تبيان التعديلات ال حملتها عملية مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي س ذا ا تمام  صب ا سي
د  القانو الذي اعتمد عليه الطرف ا 2012 ظر  عملية مع  إلقاء  الضوء  البداية على الس زائري  طلب إعادة ال

ة  ها بشكل كلي  آفاق س وات إضافية. 2017التفكيك  التعريفي ال كان من المفروض الانتهاء م ا بثلاث س  قبل تمديد
د القانوني  لطلب مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي من قبل الجزائر  -1-1  الس

اد  زائر والا حكام ال تسمح  للجزائر بتدارك الصعوبات أو الآثار تضمن اتفاق الشراكة بين ا وروبي، جملة من ا ا
اعة والزراعة باعتبارهما  صوص  قطاعي الص اجمة عن تطبيق الاتفاق وال يمكن أن تمس القطاعات الاقتصادية  وبا السلبية ال

طلق ارتك ذا الم فيذ. ومن  زائريأكثر  القطاعات تأثرا بدخول  الاتفاق حيز الت ظر  رزنامة  ز الطرف ا د مطالبته بإعادة ال ع
اعية الواردة  القائمتين  الثانية والثالثة على المادة تجات الص سبة  للم من  11التفكيك التعريفي من حيث الوتيرة والمستوى بال

ازلا ظيم  الت د فما تعلق  بإعادة ت اصة با تاتفاق الشراكة،  حين است تجات الزراعية على أحكام المادة التعريفية ا من  16لم
.  الاتفاق المع

ص المادة مركية أو استرجاعه 11إذ ت قوق ا ائية  شكل زيادة  ا زائر تدابير استث اذ ا دودة  اعلى إمكانية ا لفترة 
اضع اعات ا تجات  التابعة لبعض الص ال تواجه صعوبات كبيرة  خصوصا لعمليات إعادة الهيكلة أو تلك  ةوالمفروضة على الم

ذا شريطة  أن خيرة مشاكل اجتماعية خطيرة، و ذ ا   4 : لما تترتب عن 
لس الشراكة لفترة أطول، وتكون  نطاق المدة  - وات ما لم يرخص  ذ التدابير لمدة لا تتجاوز خمس س القانونية تطبيق 

و ما يع عدم  6 المادة إليهاالقصوى المشار  فيذ، و ة من دخول الاتفاق حيز الت ا عشر س ا اث من اتفاق الشراكة وقدر
د انقضاء المدة الانتقالية.   إمكانية ذ التدابير ع  تطبيق 

مركية والقيود  - قوق ا وات على إلغاء كل ا توج انقضت أكثر من ثلاث س ص أي م ذ التدابير فيما   عدم العمل بمثل 

                                                 
رة إل  : 1 للابد من الإش لب  م يت إدخ ديلا  انه غ ض الت ري ب (، مع ال الد ي لي التكمي الم لي  انين الم ج ق ي ) بم ري د الت ي  البن ض ع ال

ي  لا ب لغ م ن م يك التي ك ن ال ن  2016سبتمبر  18ب ري ذا  8ذا ك ت يك جديدة ل ر ب م الجم ن يت اسبتدال من طرف المدري ال ، قبل  رق
تض  10 ب الذكر،  ريخ الس مل ب بداي من الت بل  15948رق التي شرع في ال ي ) فرعي( م ري ري  6126بند ت ن متضمن في هيك الت ي ك ري بند ت
دة في 8بـ  ي بنسب  رق  بزي ض زع بين، % 260,30عدد ال ي بـ  231 : بحيث تت ري بند  6707،  % 15بـ  5566،  % 5بـ  3445، % 0بند ت

ي بـ  ري ف ) 392، حيث ل يخضع % 30ت يم المض ي لضريب  15057  % 7بند لضريب قدره  498 ( % 0بند لضريب ال ري  .  2016سن  % 17بند ت
بيمداخ  : 2 ر د الأ ري الجمركي مع الاتح كي الت ل المخطط الجديد لت الإعلامي ح رة في الي التحسيسي  د يزير التج ، فند  282012، المن

ن رة    http:// www. Mincommerce .gov.dz /seminaire/semn280812/allocministr.pdf شيراط زارة التج ني ل  3، الجزائر، ص  الالكتر
قع فر ع الم قع ي    ) مت ريخ الاطلاع ع الم  ( 2014م  15ت

3 : Ministère du Commerce(2012), Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne : Nouveau schéma du  démantèlement 
tarifaire des produits industriels et les concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro- alimentaires, p3. 
(Disponible sur le site internet du Ministère du Commerce :  http://www.mincommerce.gov.dz/ seminaire/ semn280812/ 
comcommerce.pdf – Consulté le 16 Mai 2014). 

دة  : 4 بي .  11بحس الم ر د الأ الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 

http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/%20semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/%20semn280812/
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ثر المماثل ال كانت مفروضة عليها.الكمية   أو الرسوم ذات ا
قوق - مركية عدم جماوز حصيلة ا وروبية  ا عة ا تجات المص اذالمطبقة على الم  % 25ذ التدابير نسبة  المستعادة بفعل ا

باية  إجمامن  صيلة المتأتية من ا مركيةا ب أن لا تتجاوز قيمة المستور ا شأ د. كما  عة ذات الم وروبيات المص ال  ا
ذ التدابير نسبة ة تتوفر  إجمامن  % 15 ستخضع لمثل  وروبي خلال آخر س اد ا اعية المتأتية من دول الا الواردات الص

 . الإحصائياتفيها 
ظيم الت 16 أما فما تعلق  بالمادة       زائري   طلبه إعادة ت د إليها الطرف ا تجات ال  است اصة بالم ازلات التعريفية ا

ظام المعمول به فيما تعلق بتجارة  ص على إمكانية تعديل ال الزراعية ال لها علاقة بسياسة تطور الفلاحة والتجديد الريفي، فت
ظيم جديد أو إحداث تعديل تجات الزراعية المتفق عليها بموجب اتفاق الشراكة وذلك  حالة ما إذا تم وضع ت على السياسة  الم

ة الشراكة ح يتم البحث فيه وبطرقة تضمن مصا  ذا التعديل للج حد الطرفين شريطة إعلام الطرف الذي عمد إ  الزراعية 
اد  صيغة توافقية  بين الطرفين لهذا  لس الشراكة بهدف إ عله موضوع مشاورات على مستوى  مر الذي  الطرفين معا، ا

 1.ه بعد ذلكالتعديل بغية تطبيق
ة  -1-2 تجات الزراعية س ازلات التعريفية الخاص بالم     2012مراجعة نظام الت

ادا للمادة زائر است من اتفاق الشراكة ال اشرنا إ مضمونها  سياق مطالبتها إعادة مراجعة التفكيك  16 لقد عمدت ا
ة ازلات  2010التعريفي  جوان س ظام الت وروبي إ توقيف العمل ب شأ ا تجات  الزراعية ذات الم التعريفية المقدمة  لبعض الم

زائرية بإغلاق سواق ا ذ 36 الواردة إ ا تجات م وحة لهذ الم فضليات المم ظام ا حصة تعريفية بصفة مؤقتة كون العمل ب
ة  اعات الغذائية 2005سبتمبر س زائري وبعض الص افسة ال بات  أضحى يشكل ا ديد للقطاع الزراعي ا المرتبطة به نتيجة للم

وروبية . تجات  الزراعية والزراعية المحولة ا ا من قبل  الم  يلقا
زائري،  أين تم  انب ا وروبي  حول مضمون  التعديل  الذي تم إدخاله  من ا و ما استدعى التشاور مع الطرف ا و

عقد   ةالاتفاق   الاجتماع التشاوري الثالث الم ذا  2011فيفري س اد حلول للمشاكل المترتبة عن  ببروكسل على ضرورة  إ
زائر  عقد با لس الشراكة  الم و ما حدث فعلا  اجتماع  ب أن يراعي مصا طر اتفاق الشراكة معا. و التعديل والذي 

ة11يوم وروبية وذلك  ،2011جويلية س تجات الزراعية ا ازلات التعريفية  ببعض الم والذي تم فيه الاتفاق على إعادة مراجعة الت
اذ  التدابير  المتمثلة   2: با

وروبي، والواردة  البروتوكول رقم  28إلغاء  - اد  ا وحة  للا تجات  الزراعية المم من اتفاق  2حصة تعريفية جمركية خاصة بالم
ة  102كة من أصلالشرا  د دخول الاتفاق حيز التطبيق س صص ع ظام ا توج أوروبي اتفق على خضوعها ل كما  2005م

دول رقم صص الملغاة  تتضمن 145و موضح  ا ويه بأن ا شاط تربية الدواجن  4 : . مع الت ود تعريفية خاصة ب  9وب
افة والبقوليات، و ضر ا ود تعريفية متعلقة با ود5ب مضيات،  تعريفة ب ود التعريفيةأما خاصة با فهي خاصة الباقية  الب

تجات المتعلقة  اعات الغذائية أو المستخدمة  بالم باتات والطحين الص ضر والفواكه والمسكرات وال مثل مستحضرات ا
ا.  وغير

تجات الزراعية11إعادة فتح - وروبية حصص تعريفية تفضيلية مقدمة للم ة ال سبق ا ا  2010 غلقها س وال شملت كما قل
ي واردة  البروتوكول رقم حصة تعريفية،36 يث تتوزع بين2وال  يوانات  5 : من اتفاق الشراكة،  ود تعريفية متعلقة با ب

ية ف البقر  "ا صة "  animaux  vivants de l’espèce bovine ص اضعة لإلغاء كلي للتعريفة  حدود ا وا
(  طن، 5000 ةالمقدر  و ة)شكلها ا ة اللي جبان ذات العجي دين تعريفيين متعلقين با  les formages à pateوب

molle non cuite ou pressée demi cuite صة المقدرة بـ اضعين لإلغاء كلي للتعريفة  حدود ا طن،  800وا
باتي غير سائل خاضعين  دين آخرين متعلقين بأنواع السمن ال مركية  حدود حصة تقدر وب لتخفيض كلي للتعريفة ا

اضع لتخفيض بـ  2000بـ دين الباقين بالشعير الموجه للاستهلاك  وا مركية  % 50طن،  حين يتعلق الب من التعريفة ا
در  20000المفروضة عليه  نطاق حصة تقدر بـ   sucre deطن والسكر المستخلص من القصب السكري أو الشم

canne  ou de betterave  اضع لالغاء كلي للتعريفة   حدود حصة مقدرة بـ  طن. 150000ا
تجة تعديل حصت - ية الم بقار ا د التعريفي المتعلق با تجات الزراعية من خلال رفع حصة الب السلالة ذات ين تعريفيتين للم

قية من  سبة التعريفة المخفضة المقد 4950طن ا100ال اضعة ل زائري على  % 5رة بـ طن وا وذلك  حدود الطلب ا
توج القمح الموجه للاستهلاك من  صة التعريفية لم توج، وأيضا  رفع ا ويه  403000طن ا 300000ذا الم طن، مع الت

وروبي تعد من المأب اد  ا صة على اعتبار  أن دول الا ذ ا توج تتجاوز بكثير  زائرية لهذا الم مونين الرئيسين ن الواردات ا
ذ المادة على غرار فرنسا.  اصة بمادتين غذائيتين واردتين  البروتوكول  للجزائر من  فضلا عن  إلغاء التفضيلات التعريفية ا

تجات الزراعية  المحولةا 5رقم  ول  المثلجات الموجهة للاستهلاك والثا  مادة اص بالم توج ا ، حيث يتمثل الم
شويات المعدلةالدكسترين  ا من ال شا وغير  .Dextrine et autres amidons et fecules modifies وال

. دول أدنا وروبية  من خلال ا تجات الزراعية ا ازلات التعريفية لبعض  الم  عموما يمكن عرض التعديلات ال مست نظام الت
                                                 

دة  :  1 بي . 16بحس الم ر د الأ الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
2 : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural  (2012), Principaux résultats des consultations avec l’U.E :   
Produits agricoles et agro-alimentaires, communication au Journée de sur le nouveau schéma de démantèlement tarifaire 
avec l'union Européenne, organisée par le ministère du commerce, le 28 Août  a l’Hôtel Sheraton, Alger ( Disponible sur le 
site internet du Ministère du Commerce http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comigri.pdf  - consulté le 
16 mai 2014). 

http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comigri.pdf
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وروبي   :158 الجدول رقم             شأ ا تجات الزراعية ذات الم ازلات التعريفية الخاص ببعض الم  مراجعة نظام الت
 البروتوكول  

 الثاني
 البرتوكول
 الرابع

 البروتوكول
 الخامس

تجات  م
 أخرى

العدد الإجمالي 
ود التعريفية  للب

فيذ اتفاق  د دخول  ت ود التعريفية ع عدد الب
ة  2005الشراكة س  114 88 50 678 930 

ة  ود التعريفية  س 2012عدد الب  133 179 50 752 1114 
ازلات التعريفية من قبل    مراجعة نظام الت

ة من الجزائر  بداية  2011جانفي س  
 بدون  حصة تعريفية 39غلق  -

 تغيير
 إعادة فتح 

  30 حصتين تعريفين

2012قرار إلغاء التجميد   
د تعريفي 28غلق  -  ب

د  11إعادة فتح  -  تعريفيب

ود 4زيادة الحصص لـ  -  تعريفية. ب
 بدون

تغيير   

إلغاء 
 التفضيلات

دين تعريفيينل ب  
  

ود التعريفية بعد قرار إلغاء التجميد  1114 782 48 179 105 عدد الب
اءا على : المصدر دول ب ديد لتفكيك التعريفة وثائق  : تم إعداد ا وروبياليوم التحسيسي والإعلامي حول المخطط ا اد ا مركية مع الا ظم من طرف وزارة ا  ، الم

ية ، والواردة  الموقع الالكترو2012أوت 28 التجارة يوم  :للوزارة المع
http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/taritement.pdf      

 
 

اعية -1-3 تجات الص  مراجعة التفكيك التعريفي للم
زائر المتفق عليها بين شملت عملية مراجعة  وروبي الواردة إ ا شأ ا اعية ذات الم تجات الص اصة بالم التفكيك التعريفي ا

ا بـ اعية الواردة  القائمتين الثانية و الثالثة ال قدر عدد تجات الص موعة من الم هما،   1058الطرفين بعد مشاورات بي
توج و م و ما يعادل  اعي موع ا من % 34,6و سبة للقطاع الص يث اعتبرت حساسة بال ود التعريفية للقائمتين معا،  لب

زائري سواء على مستوى الإنتاج أو ة  ا ها س زائرية م حو   2009التشغيل أو الاستثمار ، وال قدر إجما الواردات ا  2,7ب
  1مليار دولار أمريكي.

ويه بأن قرابة   ذ الب % 47مع الت موع  اعات الميكانيكية ومن  سيجية  % 22ود التعريفية متعلق بالص اعات ال بالص
و  ية  % 8و اعات التعدي ود خاص بالص ذ الب ود التعريفية  %من إجما  اعات الكيماوية والبلاستيك، أما الب خاص بالص
اضعة لإعادة رزنامة  % 15,5تمثل  الالباقية  164 ود التعريفية ا موع الب اعات من  التفكيك التعريفي فتشمل فروع الص

. و مبين  الشكل البيا الموا خرى كما  اعية ا لود والورق وباقي الفروع الص شب وا  الصيدلانية  والطاقة وا
 

اعية الخاضعة لعملية مراجعة التفكيك التعريفي حسب فروع: 57الشكل البياني رقم تجات الص ود التعريفية للم اعي. توزيع الب  القطاع الص

 
 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  : تم إعداد الشكل البيا  ب
- Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement  (2012), Principaux 

résultats des consultations avec l’U.E :Produits Industriels  , Communication au Journée d’etude sur 
le nouveau schéma de démantèlement tarifaire avec l'union Européenne, organisée par le ministère 
du commerce, le 28 Août  a l’Hôtel Sheraton, Alger. (Disponible sur le site internet du Ministère du 
Commerce- http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comindustrie.pdf - consulté le 
17 mai 2014). 

 

ظر  رزنامة تفكيكها التعريفي بين اعية المعاد ال موعة السلع الص  : وعليه تتوزع 
لول سبتمبر  - مركية المفروضة عليها  قوق ا اعية الواردة  القائمة الثانية ال كان مقررا استكمال تفكيك ا تجات الص الم

ة  و ما يعادل  267وتضم  2012س توج و ود التعريفية ال تضمها القائمة الثانية الواردة كما ذكرنا  % 24م من اجما الب
ا  ذا البحث  الملحق الثالث للاتفاقية وعدد ة  1100 وقت سابق من  د تعريفي س   . 2005ب

مركية المفر  - اعية الواردة  القائمة الثالثة ال كان مقررا استكمال تفكيك التعريفة ا تجات الص ة الم وضة عليها  سبتمبر س
و792وتضم  ،2017 توج ما يشكل  ا  % 41م ود التعريفية  لهذ القائمة وعدد موع الب ة  1964من  د تعريفي س ب
2005. 

                                                 
1 :  Ministère du Commerce(2012), Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne : Nouveau schéma du 
démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro-  
alimentaires, p5. (Disponible sur le site internet du Ministère du Commerce :  http://www.mincommerce.gov.dz/ seminaire/ 
semn280812/ comcommerce.pdf – Consulté le 16 Mai 2014). 

ق  23; الط  

6; الصيدل   
وي والمواد  ع الكيم الصن

80; البلاستيكي   

ع النسيجي ، الملابس  الصن
233; والأحذي   

ج  ع الخزف والزج صن
40; والجبس   

ع التعدين  86; صن نيكي   ع الميك 500; الصن  

ع الخش والجلود والورق ;  صن
40 

عي أخرى 50; فروع صن  

http://www.mincommerce.gov.dz/seminaire/semn280812/comindustrie.pdf
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/%20semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/%20semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/%20semn280812/
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اعية الواردة في القائمة الثانية  -1-3-1 تجات الص  مراجعة التفكيك التعريفي الخاص بالم
اصة بـ  توج من أصل267مست عملية مراجعة التفكيك التعريفة ا د الشروع   1100م تها القائمة الثانية ع تضم

ة  يف السلع وترتيبها المعتمد من قبل ، 2007عملية التفكيك التعريفي س اص بتص سق ا ظام الم قبل تعديلها نتيجة تغير ال
زائرية مارك ا ود، ا د تعريفي 1096 ائمةذ الق ليصبح عدد ب ة  ب ظر  رزنامة التفكيك  .2012س إذ سمحت إعادة ال

ة وات إضافية، أي من سبتمبر س ربع س اعية بتمديد آجال إنهاء عملية التفكيك  تجات الص إ سبتمبر  2012التعريفية لهذ الم
ة  ا خلال س 2016س ة  فين على استكمالها بداية سبتمبرثم الاتفاق بين الطر  2011و 2010، وذلك نتيجة لتجميد س
ة  2012 ا عملية التفكيك س د  . 2009على أساس الانطلاق من معدلات التعريفة ال توقفت ع

تجا كرزنامة التفكيمراجعة  :159 الجدول رقم  اعة  الواردة  تالتعريفي للم ذ ستمبر الص    2012في القائمة الثانية م
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 واتـــــــــــــــالس

وي  كالحق القاعدي للتعريفة  بعد التفكي الس زائر  % 60   0 %  20 % 40 % 60 % 60 جمميد من طرف ا
  

ول : المستوى ا د تعريفي  82  ب   

سب التعريفةـن ود التعريفية  عدد   الب  
زائر % 11 73 15%  0 % 3,5 % 7 % 10 % 12 جمميد من طرف ا
زائر  % 24 9 30%  0 % 6 % 12 % 18 % 23 جمميد من طرف ا

 

185 : المستوى الثاني د تعريفي  ب   

ود التعريفية  نـسب التعريفة  عدد  الب
زائر % 3 185 % 5  0 % 1 % 2 جمميد بموجب مراجعة.ت. التعريفي  جمميد من طرف ا

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا
- Ministère du Commerce(2012), Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne: 

Nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions tarifaires 
révisées des produits agricoles et agro-alimentaires. pp5-6 (Disponible sur le site du Ministère du 
Commerce, http://www.mincommerce.gov.dz/ seminaire/semn280812/comcommerce.pdf – Consulté le 
Consulté le 17 Mai 2014). 

- ALGEX(2012), Révision du calandrier de démantèlement tarifaire des produits industriels et des 
concessions tarifaires pour les produits agricoles et agro alimentaires, le Forum du Commerce 
Extérieur, N°12- Octobre, Revue de l’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur- 
ALGEX- , Alger, p05. 
 

دول أعلاتتبع بيانات خلال  من        تجات كانت وفقا لمستويينن عملية التفكيك التعريفي أنرى  ،ا  : لهذ الم
ول - ضع 82ويضم : المستوى ا دا تعريفيا  ا 73ب سبة تعريفة قدر ه ل د م سبة 9و % 15 ب ود ل وال تستفيد  ،% 30ب

مركية ) إعادةمن  ح مهلة  إعادةجدولة جزئية للتعريفة ا مركية(مع م وات إضافيةتطبيق جزئي للحقوق ا  مقدرة بأربع س
ة  الإلغاءحد  إللوصول  مركية  سبتمبر س قوق ا فبعد جمميد عملية  .2012عوضا عن سبتمبر 2016الكلي لهذ ا

وتوصل الطرفين بعد ذلك لاتفاق على تعديل رزنامة التفكيك التعريفي ال بدأ العمل  2011و 2010التفكيك طيلة س 
ة  2012بها  سبتمبر مركية المطبقة س يث   2009بأخذ نسبة التعريفة ا كأساس   % 23تأخذ نسبةكأساس للعملية 

سبة اضعة ل ود التعريفة ا سبة للب اضعة  %12  حين تأخذ نسبة،% 30 للتعريفة بال ود ا سبة للب كأساس للتعريفة بال
سبة ة  %15ل د الشروع  العملية أول مرة س  .2007ع

دا185ويضم :أما المستوى الثا - ا ب سبة تعريفة قدر تجات كلها خاضعة ل ، وال تستفيد من جمميد للتعريفة  % 5تعريفيا لم
تين مركية لمدة س امع إعطائها فترة إضافية ( 2013و2012)ا مركية المفروضة  4قدر قوق ا وات لإنهاء عملية التفكيك ا س

ة سبة التعريفة المطبقة س خذ ب  ال أعيد العمل بها.  كأساس للعملية %3والمقدرة بـ  2009 عليها بشكل كلي. مع ا
اعية الواردة في القائمة الثالثة -1-3-2 تجات الص   مراجعة التفكيك التعريفي الخاص بالم

اعية الواردة  القائمة  تجات الص اص بالم سبة لعملية مراجعة التفكيك التعريفي ا ، وال يتشكل معظمها من الثالثةبال
اعية الموجهة  تجات الص هائي، فقد شملت الم توج من أصل 791للاستهلاك ال د الشروع   1959م ذ القائمة ع تها  تضم

مركية عليها قوق ا ة  عملية تفكيك ا ذ سبتمبر س يف السلع  2007م قبل تعديلها بفعل التغيير الذي خضعت له مدونة تص
ة  مارك س ا وترتيبها المعتمدة من قبل ا د تعريفي. 1845 وال أصبحت بموجبها تضم ،  2012وترميز  ب

مركية المفروضة ع هائي للحقوق ا ذ  تمديد آجال الإلغاء ال ة وقد سمحت عملية المراجعة  تجات من س ذ الم لى 
ة  2017 ي على مدى ، 2020ا س وات تعرضت  10على اعتبار أن العملية ال كان من المفروض أن تتم بشكل تدر س

ظر فيها  2011-2010خلال الفترة  زائر، وال سرعان ما أعيد العمل بها بعد اتفاق الطرفين على إعادة ال لتعليقها من طرف ا
ة بداية من سبتمبر و  2012 س اصة بالقائمة الثانية مثلما  اعية ا تجات الص سبة للم و الشأن بال وذلك على مستويين كما 

. دول أدنا  موضح  ا
    

http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/semn280812/
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تجا كرزنامة التفكيمراجعة  : 160الجدول رقم  اعة  الواردة  تالتعريفي للم ذ سبتمبالص    2012 رفي القائمة الثالثة م
وات  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الســـــ

ول :المستوى ا د تعريفي 174 ب  
     

 التعريفة نسب
 القاعدية 

ود  عدد  الب
 التعريفية 

    

جمميد   من طرف  % 10,5 11 15%
زائر   ا

12 % 12 % 12 % 11 % 10,4 % 7,8 % 5,2 % 2,6 % 0 

30% 163 21% 23 % 23 % 23 % 21 % 19,2 % 14,4 % 9,6 % 4,8 % 0 
 

:المستوى الثاني د تعريفي617 ب       

 نسب التعريفة
 القاعدية 

ود  عدد  الب
 التعريفية 

    

جمميد   من طرف  % 3,5 21 % 5
زائر  ا

3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 2,8 % 2,1 % 1,4 % 0,7 % 0 

15% 21 10,5 % 10,5 % 10,5 % 10,5 % 10,5 % 8,4 % 6,3 % %4,2 2,1 % 0 

30% 575 21% 21% 21% 21% 21% %16,8 12,6 % 8,4 % 4,2 % 0 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر دول ب   : تم إعداد ا
Ministère du Commerce(2012), Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne , Op.Cit, 
pp 7-8 (Disponible sur le site internet du Ministère du Commerce :  http://www.mincommerce.gov.dz/ 
seminaire/semn280812/ comcommerce.pdf – Consulté le 17 Mai 2014). 
 

اعية  تجات الص اص بهذ المجموعة من الم ديد للتفكيك التعريفي ا دول أعلا الهيكل ا وروبي،يوضح ا شأ ا  ذات الم
سبة  % 12 :كالتا 2012سبتمبر1والواردة  القائمة الثالثة ال كان من المقرر أن تكون مستويات التعريفة المطبقة عليها  بال

سبة اضعة ل تجات ا مركية  %30 للم قوق ا سبة % 6ومن ا اضعة ل تجات ا سبة للم تجات بال % 2و % 15 بال سبة للم
اضعة للتعريفة  سبة ا   : يث تتم عملية التفكيك وفقا لمستويين . % 5المخفضة المقدرة ب

ول - كثر  174ويع  :المستوى ا زائر ا ا الطرف ا عة، اعتبر تجات مص د تعريفي خاص بم حساسية، وتمثل ما ب
مركية المفروضة عليها والموزعة بين % 22يقارب قوق ا اضعة لإعادة مراجعة رزنامة تفكيك ا ود ا موع  الب  163: من 

س د تعريفي خاضع ل سبة 11و %30ة بب د تعريفي خاضع ل مركية. وتتمثل عملية مراجعة  % 15ب التفكيك من التعريفة ا
عة وفقا لهذا المستوى  التعريفي ال خضعت لها تجات المص   : الم

مركية من خلال رفع جزئي لها مقارنة بمستوياا ا قبل جمميد - التفكيك التعريفي  الاستفادة من إعادة تطبيق جزئي للحقوق ا
ة سب تقدر بـ، 2010س اضة لتعريفة نسبتها % 23ب تجات ا ة  % 21بدلا من 30 % للم  % 12و 2009س

اضعة لتعريفة   تجات ا  . % 11بدلا من  % 15للم
تجات من  فترة تعليق لعملية التفكيك التعريفي طيلة الفترة الممتدة من - ذ الم إ  2012سبتمبر1بالإضافة إ استفادة 

قوق ا2014سبتمبر  1 وات لكي يتم  الإلغاء الكلي لكافة ا حها مهلة إضافية مدا ا ثلاث س مركية ، مما يسمح بم
ة  ة  2020المفروضة عليها وذلك  سبتمبر س  المقررة  وقت سابق. 2017بدلا من سبتمبر س

ص  : المستوى الثا - ز  617و ا عة، تشكل ما ي تجات مص د تعريفي خاص بم ود ال تم مراجعة  % 78ب موع  الب من 
مركية المفروضة عليها والموزعة بين قوق ا سبة  575رزنامة تفكيك ا د تعريفي خاضع ل د تعريفي خاضع  42و %30ب ب

سبة اصفة ل مركية . وتتمثل عملية مراجعة عملية  التفكيك طبقا لهذا  المستوى % 5 %  15 م  : من التعريفة ا
ة  د مستوياا ا س مركية ع تجات من فترة تعليق لعملية التفكيك التعريفي للحقوق ا ذ الم  % 21) 2009استفادة 

تجات ال كان يطبق عليها نسبة  مركية ونسبة  % 30للم قوق ا سبة  % 10,5من ا اضعة ل تجات ا  % 15من الم
اضعة  % 3,5و تجات ال ا مركية( % 5لـ من الم قوق ا وات تمتد من من ا سبتمبر 1إ 2012سبتمبر1لمدة ثلاث س

حها مهلة إضافية مدا ا ثلاث 2015 وات قبل أن يتم الوصول إ تفكيك جمركي كلي للحقوق المفروضة ، مما يسمح بم س
ة 2020 موعد عليها   .2017 عوضا عن س

ذا  انب من ويبقى القول  نهاية  ظر  رزنامة التفكيك ا اك العديد من الدوافع ال أدت إ إعادة ال المطلب أن 
زائرية التعريفي  اجة المؤسسات ا ها ما تعلق  ر مع م طقة التبادل ا لمهلة إضافية ح تتكيف مع متطلبات الانضمام إ م

امة متأتية من  ة العمومية نتيجة بفعل فقدانها لموارد مالية  زي قت با سائر ال  ها با وروبي، ولكن أيضا ما تعلق م اد ا الا
وروبي شأ ا مركية ال كانت مفروضة على السلع ذات الم قوق ا طلق أن ورادات دول ا ها من م ام م صيب  م ب ، وال تسا

وروبي تشكل أكثر  من اد ا تعرض لها بأكثر تفصيل  الفقرات اللاحقة. %56الا  من إجما ورادات البلاد، وال س
في -2 )قبل دخول اتفاق الشراكة حيز الت فيذ ولية لخسائر التفكيك التعريفي قبل الشروع في ت  ذ( التقديرات ا

حرى نسب  مركية المفروضة على المستوردات بشكل عام على قيمة او با قوق ا باية المتأتية من ا تعتمد حصيلة ا
ذ  صيل  ار مقابل عملات شركائه التجاريين فضلا عن كفاءة  مركية وحجم الورادات، سعر الصرف الاسمي للدي التعريفة ا

مارك. قوق من طرف ادارة ا ة العمومية فهذ   1ا زي سائر المتوقعة ال يمكن أن تلحق با خيرة أجرت دراسة لتقييم حجم ا ا
ة وات الاث عشر ال تستغرقها عملية أ، 2004 س اكاة للس فيذ اتفاق الشراكة بالاعتماد على طريقة  ي قبل الشروع  ت

                                                 
1 :REIFFERS Jean-Louis & Al (2006),Profil pays du Femise : Algérie, Forum Euromediterranee des Instituts  de Sciences 

Economiques-FEMISE-, Marseille, p62. 

http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/semn280812/
http://www.mincommerce.gov.dz/%20seminaire/semn280812/
http://www.femise.org/
http://www.femise.org/
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ة ا  لمعطيات س ية كأساس للدراسة سواء   2003التفكيك التعريفي بأخذ وروبي المع شأ ا تجات ذات الم سبة للورادات من الم بال
مركي  اص أوبعملية التفكيك ا زئي لهذ الرسوم ا عة أو التفكيك ا تجات المص اص بالم مر بالتفكيك الكلي وا  ةتعلق ا

تجات الزراعية،  ذ الورادات،بالم مركية المطبقة على  باية ا سبة لقيمة حصيلة ا . أو بال دول أدنا  والموضحة  ا
اعية  : 161لجدول رقما  ووربيةالواردات الص ة  ا  2003الخاضعة لعملية التفكيك التعريفي وإيرادات الحقوق الجمركية عليها س

ذ الورادات إجمـــالي الواردات                         إيرادات الحقوق الجمركية المفروضة على 
صة  ) القيمة )مليون دج(   صة  ) القيمة )مليون دج( (%ا  (%ا

تجات  الم
اعية  الص

و )الملحق  %26,4 497 10 %22,8 121669 ( 2القائمة ا
 %32,1 789 12 %52,8 281451 (3القائمة الثانية )الملحق

 %41,5 533 16 %24,3 129389 (   3و 2القائمة الثالثة )خارج الملحقين 
 %100 818 39 %100 613 532 المجموع 

  

تجات  الم
 الزراعية

تجات زراعية ( 2البروتكول   %85,82 6591 %91,9 81864 ) م
تجات الصيد البحري(4البروتكول  %1,56 120 %0,50 446 )م

تجات زراعية محولة( 5البروتكول   %12,62 969 %7,60 6749 ) م
 %100 7680 %100 89059 المجموع 

اءا على المعطيات الورادة  :المصدر       دول ب   : تم اعداد ا
زائريةاحصائيات  - شورة(.المديرية العامة للجمارك ا  ) وثائق غير م

- BOUGUELLID Abdelaziz (2005), Op.Cit pp34-35. 
 

وروبية  فقد عة ا تجات المص زائرية من الم ية بعملية التفكيك بلغ حجم الواردات ا ة المع مليار دج  532حوا  2003س
ة بـحوا  مركية المفروضة عليها خلال نفس الس نلاحظ أن أكثر مـن ، كما مليار دج  40 حين قدرت الإيرادات من الرسوم ا

تين  بعــد مــرورتفككيهــا التعريفــي  بــدأ القائمــة الثانيــة الــ  وردتالــواردات ــذ مــن   50% فيــذ  الاتفــاقدخــول  مــنســ حيــز الت
و  281,451و والبالغة  تجـات القائمـة ا مليـار  129,389و مليـار دج  121,669مليار دج  حين قـدرت الـواردات مـن م

و ما يعادل سبة للقائمة الثالثة و وروبي على  % 24.3و % 22.8دج بال اد ا اعية من الا .من إجما الواردات الص  التوا
مركيــة وحســب  ةأمــا مــن ناحيــة الإيــرادات ا صــيلة الإجماليــة  % 42 ــد أن  2003دائمــا إحصــائيات ســ للحقــوق مــن ا

وروبيـة و  عة ا تجــات المصــ مركيـة المفروضــة علــى الـواردات مــن الم حــوا ا القائمــة الثالثــة والــ  39,818 المقــدرة ب مليــار دج مصـدر
مركية و   الوقت الـذي قـدرت فيـه الإيـرادات .مليار دج 16,533بلغت ايرادا ا  ا مركيـة للقائمـة ا ـو  10,497ا مليـار دج و

مركيـــة للقائمـــة الثانيـــة فقـــد بلغـــت،  % 26,4مـــا يعـــادل  صـــيلة  % 32,1ا يعـــادل ممـــمليـــار دج  12,789 أمـــا الإيـــرادات ا مـــن ا
وروبية. عة ا تجات المص مركية المفروضة على الواردات من الم  الإجمالية  للرسوم ا

وروبيو فيما يتعلق  ـاد ا زائريـة الآتيـة مـن الا تجات الزراعية ال قدر حجـم الـواردات ا ة بالم  1399,مايقـارب 2003سـ
و ما يعادل ة والبالغة من الواردات الزراعية ا % 44مليار دج و فقد قدر اجما الورادات مليار دج،  236زائرية خلال نفس الس

فضليات التجارية المم ظام ا اضعة ل وروبية قرابة ا تجات الزراعية ا مليـون دج مـن 446مليار دج والموزعة بـين 5989,0وحة للم
تجــات الصــيد البحــري  تجــات الزراعيــة  81,864و  4الــورادة  البروتكــول رقــمم و  2الــورادة  البروتوكــول رقـــممليـــار دج مــن الم

ة   10,159 تجات الزراعية المحولة المتضم  . 5البروتوكول رقممليار دج من الم
مركيــة المفروضــة           قــوق ا ة نفســها  عليهــا حــين بلغــت الإيــرادات مــن ا حــو  7,680خــلال الســ مليــار دج موزعــة علــى ال

تجــات الزراعيــة،  6,591 :التــا ســبة للم تجــات الزراعيــة المحولــة و  0,969مليــار دج بال ســبة للم مليــار دج  0,120مليــار دج بال
سـبة لم ـازلات المقدمــة مــن قبــل بال مركيــة نتيجــة الت ســائر المحتملــة مــن الإيـرادات ا كــذا فقــد تم تقـدير ا تجــات الصــيد البحـري. و

ة اصـــة بســـ ـــذا بأخـــذ الإحصـــائيات ا صـــص( و مركيـــة، نظـــام ا فـــيض كلـــي أو جزئـــي مـــن للرســـوم ا زائـــري )  2003الطـــرف ا
ويا  2,905ــوا بائيــة وبإدخــال الرســوم مليــار دج  ســ ســائر ا خــرى مثــل الرســم علــى القيمــة المضــافة المفــروض عليهــا، فــإن ا ا

ويا تقــدر ويــه بــمليـار دج .  3,152بـــ  المحتملـة ســ موعــة أمــع الت تجـات موزعــة حســب كــل  ن خسـائر التفكيــك  التعريفــي لهــذ الم
حو الموا ها  على ال تجات الصيد البحريمليون دج  كخسائر للتفكيك التعريفي على الوار  90 :م ( 4)البروتكول رقم دات من م

تجات الورادة  البروتكول رقممليون دج كخسائر للتفكيك التعريفي على  468و تجات الزراعية المحولة و 5 الم اص بالم  2347ا
ار خاصة بالواردات الزراعية ال ترد   2.1 البروتكول رقم مليون دي

ســائر التفكيــك  ســبة  وروبيـة الــواردة  القــوائم الثلاثــة المشــار اليهــا آنفــا، فــإن أمـا بال اعية ا تجــات الصــ التعريفــي علــى الم
سائر المعتمدة على ذ ا اصة بتقدير  ة  عملية المحاكاة ا اصة بس ة أساس للعملية، وبافتراض ثبات   2003الإحصائيات ا كس

و  عة ا زائريــة مــن الســلع المصــ ســاس فضــلا عــن كــل مــن حجــم الــواردات ا ة ا ظومــة الرســوم المفروضــة عليهــا خــلال الســ روبيــة وم
ة مقابل سعر صرف  د مستوى نفس الس ابقا ادارة ، وال قامت بها كمـا ذكرنـا سـالدولار الامريكياستقرار سعر الصرف وثباته ع

مارك ال توصلت إ . ا دول الموا ة  ا تائج المبي  ال
 

                                                 
ع سب ذكره(، 2006مدني لخضر) : 1  .219، ص مرج
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فيذ من قبل  اد : 162الجدول رقم اعية قبل الشروع في ت تجات الص ولية لخسائر التفكيك التعريفي على الم  الجمارك  ارةالتقديرات ا
 مليون دج : الوحدة                                                                                                                                                            

المجـموع 
 (TVA)بإدخال

على  TVAالخسائر من 
 الورادات

ة  ولى الثانية القائمة القائمة الثالثة المجموع/ س وات القائمة ا  الس
وات المرحلة  س

 الانتقالية

11 463 966 10 497 - - 10 497 2005 0 * 
11 463 966 10 497 - - 10 497 2006 1 
16 072 1354 14 718 1 660 2 561 10 497 2007 2 
19 251 1622 17 629 3 307 3 825 10 497 2008 3 
22 448 1891 20 557 4 954 5 106 10 497 2009 4 
27 043 2278 24 765 6 601 7 667 10 497 2010 5 
31 637 2665 28 972 8 247 10 228 10 497 2011 6 
36 233 3053 33 180 9 894 12 789 10 497 2012 7 
38 031 3204 34 827 11 541 12 789 10 497 2013 8 
39 829 3356 36 473 13 187 12 789 10 497 2014 9 
41 627 3507 38 120 14 834 12 789 10 497 2015 10 
42 526 3583 38 943 15 657 12 789 10 497 2016 11 
43 482 3663 39 819 16 533 12 789 10 497 2017 12 

 موعــــالمج 461 136 121 106 415 106 997 348 32108 105 381
فيذ  : *    دخول الاتفاقية حيز الت

  ,les conséquences  UE-Association Algérie’Accord dBOUGUELLID Abdelaziz (2004) :    : المصدر
Direction Générale des Douannes DGD,Alger, Mai      Budgétaires du démantalement tarifaire, 

          
تائج ل فتبعا   ، نلاحظ الواردة ل زائر ستخسر بمجرد أعلا و دخول الاتفاقأن ا ويا  فيذ س مليار دج  ,10 749حيز الت

وليتين لدخول تين ا ذا خلال الس مركية ا هو ذا نظرا للتفكيك الفوري لكل الرسوم ا فيذ و تجات الواردة حيز الت لمفروضة على الم
سائر   و ما يع تزايد ا تجات الواردة  القائمتين الثانية والثالثة، و اص بالم ، ثم يبدأ بعد ذلك التفكيك ا و القائمة ا

مركية وال  وية من الإيرادات ا موع خسائر التفكيك التعريفي  مليار دج 39,816 نهاية الفترة ا ستصلالس ويا، أما  س
تجات الم اص بالم ةا عة خلال فترة التفكيك ال كان من المفروض أن تمتد من س و 2017ا 2005ص  348,997فستبلغ 

و ما يعادل  ة  دج77,37دولار=  1مليار دولار أمريكي ) 4,510مليار دج و من  % 6,62و (2003حسب سعر الصرف لس
اتج المحلي الإجما  ة. ومع ال خرى المفروضةلتلك الس ذ الواردات وخصوصا الرسم على القيمة المضافة،  إدخال الرسوم ا على 

سائر سوف تقدر  ذ ا و لدخول الاتفاقفإن  ة ا د الس وا ع فيذ  ويا لتصل  نهاية  ,46311حيز الت مليار دج لتتزايد س
خيرة لعملية التفكيك التعريفي( ا ة ا سائر المحتملة خلال سمليار دج،  حين ,48243التفكيك التعريفي )الس يبلغ إجما ا

و ما يعادل381,105 فترة التفكيك التعريفي ة  4,925مليار دج و فس الس سب سعر صرف الدولار ل مليار دولار أمريكي 
ة % 7,23و السابقة اتج المحلي الإجما لس  .2003من ال

ت اجمة عن عملية التفكيك التعريفي للم سائر ال سبة لمجموع ا وا وبال ا  اعية معا، فقد تم تقدير جات الزراعية والص
اصة بالقائمتين الثانية  13,404 فيذ رزنامة التفكيك ا فيذ اتفاق الشراكة وال ترتفع أكثر بعد الشروع  ت د ت مليار دج ع

وروبية بعد  عة ا تجات المص تينوالثالثة من الم فيذ الاتفاق لتصل ا حدود   س د الانتهاء من عملية  42,724من ت مليار دج ع
ة العمومية خلال الفترة ال تستغرقها عملية التفكيك فتصل ا  زي سائر ال تلحق با التفكيك، اما فيما تعلق باجما ا

و مايعادل  352,089 سائرأكما مليار دولار أمريكي.   4,550مليار دج و ذ ا صيلة الغير  ،ن  ستشهد ارتفاعا بادخال ا
د المفروضة على القيمة المضافة  علىصلة من الرسم  مركية المفروضة عليها، لتبلغ ع قوق ا ضع لتفكيك ا الواردات ال 

فيذ الاتفاق حوا و لت ة ا ة الثانية لدخول الاتفاق حيز ال 19,224مليار دج ثم 14,615الس د الس فيذ مليار دج ع ت
سائر   46,634ثم صيلة الاجمالية لهذ ا ذا ما يؤدي ا ارتفاع ا فيذ رزنامة التفكيك التعريفي.  ة الانتهاء من ت مليار دج س

و ما يعادل 418,929طيلة فترة التفكيك التعريفي ا ة  مليار دولار حسب سعر 5,414 مليار دج و  .   2003الصرف لس
قد ا        دوق ال ة أما ص ا س اكـاة لتقيـيم  2006لدو  دراسة أعد فيذ اتفاق الشراكة ، قام باجراء  حول الآثار المتوقعة لت

ة  و الممتــدة مــن ســ وات ا مــس ســ والــ توصــل مــن خلالهــا ا نتيجــة ، 2010 ا 2005خســائر التفكيــك التعريفــي خــلال ا
فيذ عملية  د الشروع  ت زائر ستفقد ع ا أن ا ـاتج  المحلـي الاجمـا  % 5,3و  % 0,1مـا يعـادل التفكيـك التعريفـي مفاد مـن ال

مركيـــة ثم مـــا يعـــادل قـــوق ا بايـــة المتأتيـــة مـــن ا ة  % 15,9و % 0,4وحصـــيلة ا مركيـــة لســـ قـــوق ا ـــاتج المحلـــي وحصـــيلة ا مـــن ال
صـيلها حسـب  % 31,8و %1لتصل ا حدود   2006 مركيـة الـ مـن المفـروض  قـوق ا اتج المحلـي الاجمـا واجمـا ا من ال

ة  دوق س . 2010تقديرات الص دول الموا  كما يوضح ذلك ا
ة  : 163الجدول رقم قد الدولي للفترة  من  س دوق ال ة  2005خسائر التفكيك  التعريفي المقدرة من قبل ص    2010الى س

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

اجمة عن التفكيك التعريفي من  اجمالي ايرادات الجباية الجمركية نسبة   31,8 28,6 23,8 18,0 15,9 5,3 (%)الخسائر ال
اتج المحلي الاجمالي  سبة من ال اجمة عن التفكيك التعريفي ك  1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,1 (%)الخسائر ال

 

 2165 2070 2071 2124 2041 2096 (   اجمالي ايرادات الجباية الجمركية المقدرة  ) مليون دولار أمريكي : تذكير
,Questions choisies -Algérie KORANCHELIAN Taline et SENSENBRENNER Gabriel(2006) :  : المصدر 

Union européenne: conséquences et défis économiques  et ’Algérie avec l’association de l’Accord d’l
,  emplois’Algérie : des réformes fiscales pour accélérer la création d’le climat des affaires de l

Rapport du FMI No. 06/101- Mars , Département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, Fonds 
monétaire international, Wachigton , p13.                                                                                                            
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وروبي،              شـا ا تجـات ذات الم مركيـة  وجـه الم ـواجز ا اجمة  عن تفكيك ا سائر ال جم ا وتبعا لما ورد  من تقديرات 
ويــل التبــادل  واحــلال والــ كــان مــ ن الممكــن أن تكــون أكــبر اذا تم الاخــذ بعــين الاعتبــار للأثــر الغــير مباشــر لعمليــة التفكيــك )

ل الورادات من بـاقي العـالم (. وروبية   ـذ المـوارد ربمـا لا يسـبب مبـدئيا أيـة  1الواردات ا فـاض المحسـوس   يمكـن القـول أن الا
ــة  حــال اســت زي بايــة البتروليــة الــ تعــد الرافــد الرئيســي مشــكلة لوضــع ا فط وزيــادة المــداخيل المتأتيــة مــن ا مرار ارتفــاع أســعار الــ

ها من انهيار  فطية المعاكسة وما ترتب ع ذ نشوب الصدمة ال و حاصل م ة العمومية ، غير أن حدوث العكس كما  زي لتمويل ا
ة  صــف الثــا لســ ــذ ال فط م ســعار الــ ــو مــا أدى ا تفــاقم أكــير  للعجــز  والــ 2014حــاد  ســطر و ــذ ا لاتــزال لغايــة كتابــة 

 المواز خصوصا مع استمرار ارتفاع وتيرة الانفاق العام.
 

ة الخسائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي خلال الفترة -3 ةأربعـة أشـهر الاخيـرة( ) 2005 الممتدة من سـ  إلـى سـ
2014 : 

ا  الفقرات السابقة، للخسائر المحتملة أو المقدرة لعملية التفكيك التعريفي قبل الشروع فيها بشكل فعلي بعدما  استعرض
ة  مركية خلال الفترة الانتقالية ال كان من المفروض أن تمتد من سبتمبر س قوق ا اكاة الربح غير المحصل من ا اء على  ب

ة  2005 ا  ،2017لغاية سبتمبر س ذ سرعان ما شهدت تعديلات عليها بعدما تم جمميد غير أن رزنامة التفكيك التعريفي 
ة  زائر  جوان س قت  2010بشكل مؤقت من قبل ا سائر ال  اعي المحلي وكذا ا بفعل تداعياا ا السلبية على القطاع الص

ة العمومية بعد مرور قرابة  زي وات من  5با ة  ، حيث اتفقمباشرا اس ذ سبتمبر س بعد مراجعة   2012الطرفين على استكمالها م
اعية الواردة  ا تجات الص اصة بالم ظام  لقائمتين الثانية والثلاثةكل من رزنامة التفكيك ا اضعة ل تجات الزراعية ا والم

فيض جزئي أو كلي للتعريفة وف تقا لأفضليات جمارية يتضمن  ذ الم صص حسب طبيعة  جات مع اتفاق على تمديد فترة ظام ا
وات إضافية، وال  تهيالتفكيك لثلاث س ة  2020 آفاق  ست فيذ اتفاق  2017بدلا من س د الشروع  ت المتفق عليها ع

ة  وروبي س زائري وا  .2005الشراكة بين الطرفين ا
ة العمومية بع زي قت با سائر الفعلية ال  حاول القاء الضوء على ا وات من تطبيق الاتفاق وبالتا  9د مرور س س

فيذ عملية التفكيك التعريفي خلال الفترة ال غطت ة 4 الشروع  ت خيرة من س ة  2005أشهر ا ي  2014ا غاية نهاية س و
زائرية. مارك ا اصة بها من إدارة ا صول على الإحصائيات ا ا من ا  الفترة ال تمك

ا  وقت  كماف مركية رأي باية ا ثر المباشر للتفكيك التعريفي على الايرادات المتأتية من خلال خفض ا سابق أن أهمية ا
مركية ومدى المكانة ال تو  قوق ا باية المتأتية من ا صيلة الايرادات ا طقيا  ة ترتبط م تل اثيراا ا بعد ذلك الموارد العامة للخزي

مركية المفروضة على قوق ا اضعة لعملية تفكيك للتعريفة  ا سواق المحلية بشكل عام وتلك ا وروبية الواردة ا ا تجات ا الم
وروبي  شأ ا جم الورادات من السلع ذات الم مركية المفروضة عليها بشكل جزئي أو كلي بشكل خاص، كما ترتبط أيضا  ا

تلها  اضعة لعملية التفكيك التعريفي والمكانة ال  يكل الواردات، وال نرى من الملائم تسليط الضوء عليها قبل التعرض  ا
سائر. ذ ا جم   بعد ذلك 
دول رقم اضعة تشير بوضوح  ، 145 فبيانات ا اعية ا تلها الواردات الاوروبية من السلع الزراعية والص للأهمية ال 

ذ  % 50 لعملية التفكيك التعريفي على اعتبار أنها تشكل أكثر من وروبي م اد ا زائرية  من دول الا موع المستوردات ا من 
ة اء س  2008س من اجما الورادات المتأتية  % 32,92و % 26,48 بعدما كانت تمثل مايقارب( 2011و  2010) باستث

وروبي س اد ا د أنها على الترتيب 2007و 2006 من الا حى تصاعديا خلال الفترة . حيث  قد سلكت بشكل عام م
وات 2005-2014 ابي  (2014و  2010، 2009)  مع تسجيل تراجع طفيف  بعض الس والذي لم يكن له تأثير بشكل ا

اجمة عن عملية التفكيك التعريفي ال شهدت  سائر ال د دخول اتفاق الشراكةاعلى حجم ا ذ الشروع فيها ع  رتفاعا متواصلا م
ة  فيذ  سبتمبر س ة  2005حيز الت على الرغم من التجميد الذي مس عملية التفكيك ال أعيد العمل بها  بعد  2014لغاية س

 مراجعة الرزنامة المشار اليها  وقت سابق .
مركية وال بلغت خ قوق ا صل من ا ها بالربح الغير  سائر الفعلية المعبر ع و ما يظهر   حجم  ا لال الفترة و

زائرية  المشار اليها سابقا مارك ا و مايعادل 669,550حسب احصائيات ا مليار دولار امريكي  8,3112مليار دج و
ة 80,56دولار= 1) ها  (2014دج حسب سعر الصرف لس مليار دج خسائر ناجمة عن تفكيك  التعريفة   625,054من بي

و ما يعادل  عة ال ترد  القوائم الثلاثة و تجات المص مركية المفروضة على الم من اجما خسائر التفكيك التعريفي  % 93,35ا
وروبية تجات الزراعية ا اجمة عن الفكيك التعريفي على الم سائر ال زائرية   الوقت الذي قدر فيه اجما ا سواق ا الواردة ا ا

تجات الصيد البحري( بأقسامها الثلاثة و ما يشكل نسبة  44,495 )الزراعية، الزراعية المحولة، وم من  % 6,64مليار دج و
. دول الموا و مبين  ا  موع خسائر التفكيك التعريفي كما 

 
 

                                                 
1 : KORANCHELIAN Taline & SENSENBRENNER Gabriel (2006), Op.Cit, p12. 
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 2014الى  2005منخلال الفترة   -الربح الغير محصل من الحقوق الجمركية  –يفيالخسائر الفعلية لعملية التفكيك التعر : 164الجدول رقم 
 دجمليون  : الوحدة                                                                                                                             

. 

اءا على إحصائيات  : المصدر     دول ب زائرية  CNISالمركز الوط للإعلام والإحصاء تم إعداد ا ة –للجمارك ا  .-2015س

سائر التفكيك التعريفي خصوصا مع الشروع   ، نلاحظ وجود اجما تصاعدي  دول أعلا من خلال تتبع بيانات ا
ذ سبتمبر  عة الواردة  القائمتين الثانية والثالثة م تجات المص اصة بالم فيذ الرزنامة ا ةت وذلك  جميع المحطات أو ، 2007س

ة  ذ انطلاقتها  سبتمبر س حو الموا، 2005المراحل الهامة ال مرت بها عملية التفكيك م   : ال يمكن أن نستعرضها على ال
 ة 2005الفترة الممتدة من اعية الواردة في -2006الى س تجات الص تجات الزراعية والم التفكيك التعريفي على الم

ولى ا   –لقائمة ا

ة  فيذ  سبتمبر س وال مست كما ، 2005كانت انطلاقة عملية التفكيك التعريفي بدخول اتفاق الشراكة حيز الت
ها  و ال تضم وروبية الواردة  القائمة ا اعية ا تجات الص ذا الفصل كل من الم من  2رقم الملحق ذكرنا  وقت سابق من 

االاتفاق والبالغ  توج  2076 عدد ولية معظمها منم ليا)التشغيل( المواد ا تجة  ال يتم تفكيك جميع  وسلع التجهيز الغير م
ا شأ وعدد وروبية الم تجات الزراعية ا فيذ. والم مركية المفروضة عليها بالكامل بمجرد دخول اتفاق الشراكة حيز الت  252الرسوم ا

توج تجات الزراعية الواردة  البرتوكول رقم 1م ا 2بانواعها الثلاثة ) الم تجات الصيد البحري الورادة   114وعدد توج، وم م
تجات الرزاعية المحولة الواردة  البرتوكول رقم  88وتضم  4البرتوكول رقم توج والم ا  5م توجا(. 50والبالغ عدد  م

سائر من الايرادات ا ة وقدر اجما ا ربعة أشهر الاخيرة من س مركية المترتبة عن عملية التفكيك التعريفي خلال ا
ها 5,027  و 2005 و من السلع  4,183 مليار دج من بي مليار دج خسائر ناجمة عن تفكيك التعريفة على سلع القائمة ا

                                                 
ا : 1 ن لمنتج الزراعي ب ص ب ر الخ دل التج ي تحرير التب ن تشمل عم ض  ر ن من الم صل ، ك ب من هذا ال ق س شرن اليه في  م  ف مث ع الثلاث 

ل  اردة في الب الا بي  –للأحك ال ر د الا الاتح ني من ات الشراك بين الجزائر  صل الث ع في  930ال ط ع الشر ن الطرفين ات ف ي، غير  ري بند ت
رادة بي ال ر ض ع المنتج الزراعي الأ ر رس الجمركي الم ي ل ء الك يض  الالغ ري بم في تخ ضيلا التج ي منح الت ا ال عم جزائري ال الاس

لغ عدده  ي تحرير  252الب ض في عم ء الخ ج ، في حين ت ارج ر 678منت د مر ج ال ب دة النظر في  5منت يذ  بغي إع ل الات حيز التن ا من دخ سن
ي الي  لتن دس الم يذه من قبل  الطرفين  بداي من السن الس اج تن جل تحديد تدابير التحرير ال يت  من  . ض  ذ الات

الخســـــائر الفــــــعلية  للتفــــكيك 
التـــــعريفي

 

وات البيان   الس تجات الزراعية  اعية  الورادات من الم تجات الص  مجموع   الواردات من الم
 PROT2 PROT4 PROT5 LIST1 LIST2 LIST3 الخسائر 

أشهر  4
خيرة 2005ا  

 5027 - - 4183 161 2,74 681 القيمة
صة   %100 - - %83,20 %3,21 %0,05 % 13,54 %ا

2006 
 25469 - - 22566 569 12 2322 القيمة

صة   %100 - - %88,60 %2,23 %0,05 %9,12 %ا

2007 
 32253 164 523 28907 715 14 1931 القيمة

صة   %100 %0,51 %1,62 %89,62 %2,22 %0,04 %5,99 %ا
وي ــالت غير الس % -16,85% 13,97% 25,71% 28,10% - - 26,63% 

2008 
 57343 3241 3990 47036 921 15 2141 القيمة

صة  %100 %5,65 %6,96 %82,03 %1,61 %0,03 %3,73 %ا

وي ــالت غير الس % 10,88% 6,81% 28,71% 62,03% 663,05% 1888,35% 77,79% 

2009 
 61173 6700 7579 43287 1412 15 2180 القيمة

صة  %100 %10,95 %12,39 %70,76 %2,31 %0,02 %3,56 %ا

وي ــالت غير الس % 1,84% -0,25% 53,37% -7,97% 89,98% 106,69% 6,68% 

2010 
 60582 6814 7516 43235 1492 17 1571 القيمة

صة  %100 %11,25 %12,41 %71,37 %2,36 %0,03 %2,59 %ا
وي ــالت غير الس % -27,96% 13, 91% 1,23% -0,12% -0,84% 1,72% -0,97% 

2011 
 78613  11037 9144 54377 2151 16,8 1886 القيمة

صة  %100  %14,03 %11,63 %69,17 %2,73 %0,02 %2,39 %ا

وي ــالت غير الس % 20,05% -1,18% 44,17% 25,77% 21,66% 61,98%  29,76% 

2012 
 93224  14243 9397 63916 3399 22 2248 القيمة

صة  %100  %15,27 %10,08 %68,56 %3,64 %0,02 %2,41 %ا

وي ــالت غير الس % 19,19% 30,95% 58,02% 17,54% 2,77% 29,05%  18,59% 

2013 
 112337  20778 14142 69373 3619 66 4359 القيمة

صة  %100  %18,49 %12,58 %61,75 %3,22 %0,06 %3,88 %ا

وي ــالت غير الس % 93,91% 200,00% 6,47% 8,54% 50,49% 45,88%  20,50% 

2014 
 121223  15911 17412 75130 6515 258 5997 القيمة

صة  %100  %13,13 %14,36 %61,98 %5,37 %0,21 %4,95 %ا
وي ــالت غير الس % 37,58% 290,91% 80,02%  8,30% 23,12% -23,42%  7,91% 

 

 

سائر  إجما  ا
 الفعلية 

 669550  105356 70848 448850  19948 420,54 24127 القيمة 

صة  %100  %15,74 %10,58 %67,04  %2,98 %4,73 %3,60 %ا
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زائرية  سواق ا افذة ا ا وروبية ال اعية ا و ما يمثل الص سائر من  %83و موع خسائر التفكيك التعريفي،  حين قدر اجما ا
تجات الزراعية اجمة عن تفكيك التعريفة بشكل كلي أو جزئي على الم مليون دج خسائر ناجمة  681 :مليون دج موزعة بين 844بـ ال

تجات البروتوكول رقم و مايعادل  2عن تفكيك التعريفة على م سائر،  % 13,54و مليون دج خسائر ناجمة  2,74من اجما ا
تجات البروتوكول  و مايعادل  4رقم عن تفكيك التعريفة على م سائر و % 0,05و و ما  161من اجما ا مليون دج و

تجات % 3,21يمثل موع خسائر التفكيك التعريفي كانت ناجمة عن عملية تفكيك التعريفة على الم وروبية. من   الزراعية المحولة ا
ة  سائر التفكيك خلال س كانت ضئيلة باعتبار أن العملية لم  2005والملاحظ من خلال ما سبق أن القيمة الاجمالية 

ة  ة. وال سرعان ما عرفت ارتفاعا س ذ الس خير من  يك عن أنها لم تشمل سوى الثلث ا  2006تمر عليها مدى طويلة نا
ها  25,470ببلوغها قرابة  اعية الورادة   22,566مليار دج من بي تجات الص مليار دج خسائر متعلقة بفكيك التعريفة على الم

و ما يشكل  و و تجات الزراعية المقدرة بـ  % 88,6القائمة ا اصة بالم ما تتوزع خسائر التفكيك ا سائر بي من اجما ا
اص يالم 042,9 اجمة عن التفكيك التعريفي ا سائر ال والبالغة  2تجات الزراعية الواردة  البروتوكول رقم مليار دج بين ا

و مايعادل  2,322 تجات الصيد البحري بمبلغ قدر  % 9,12مليار دج  و اص بم موع خسائر التفكيك وا مليون دج  12من 
تجات الزراعية المحولة والبالغة  اص بالم و مايعادل كل من  569وا سائر الاجمالية من ا % 2,23و  % 0,05مليون دج و

 . ة على التوا  لعملية التفكيك التعريفي لهذ الس
 ة اعية الواردة في القائمتين الثانية -2009الى  2007الفترة الممتدة من س تجات الص التفكيك التعريفي على الم

 –والثالثة 
ي للتعريفة  و الشروع  عملية التفكيك التدر ذ الفترة  اعية لعل أبرز ما ميز  تجات الص مركية المفروضة على الم ا

ة  القائمتين الثانية والثالثة ) زائرية والمتضم سواق ا شأ الواردة ا ا وروبية الم اضعة لها طبقا ا تبدأ عملية التفكيك التعريفة ا
في- 9حكام المادة تين من دخوله احيز الت ةالفقرة الثانية من اتفاق الشراكة بعد مرور س (. ،2007ذ أي بداية من سبتمبر س

وات  مس س توى كما ذكرنا آنفا  (2012-2007)حيث يتم التفكيك خلال فترة انتقالية تتمتد  سبة للقائمة الثانية ال  بال
توج  1100على دول رقم اتفاق الشراكة من  3الملحق رقم وارد م ة  ا وات ،  101وفقا للزرنامة المبي -2007)و عشر س

دول رقموفقا للرزنامة ( 2017 ة  ا هائي  102المبي عة الموجهة للاستهلاك ال تجات المص سبة للقائمة الثالثة ال تضم الم بال
تجات ال وردت خارج الملحقين رقم  ي الم ا، وال  3ورقم 2و سبة للجزائر، وعدد ها  1964 اعتبرت حساسة بال توج من بي م

تجات غير  5 اضعة لعملية التفكيك التعريفي بشكل م تجات ا عل عدد الم و ما  ية تعريفة جمركية، و خاضعة أصلا 
توج 1959فعلي  . م

ذ العملية بارتفاعها بأكثر من  اجمة عن  سائر ال ه تزايد ا ة % 26الامر الذي ترتب ع ة ال  2007س مقارنة بالس
عة بقوائمها الثالثة  % 91,75مليار دج  32,253سبقتها، اذ بلغت  سائر التفكيك التعريفي على الورادات المص ها متعلق  م
ت عليها يم اصة بالقائمة الثانية) ال  سائر ا سائر(  حين كانت خسائر تفكيك التعريفة على  %89,62ا موع ا من 

امشية)  تجات الورادة  القائمتين الثانية والثالثة  للقائمة الثالثة ( كون العملية كانت   % 0,51الثانية وللقائمة  % 1,62الم
ول.   عامها ا

سائر  ذ ا ة  % 78واكما ارتفع اجما  مليار دج وذلك بفعل ارتفاع الورادات ذات  57,343ببلوغه  2008س
بية بعملية التفكيك التعريفي بأكثر من وروبي المع شأ ا ة % 128الم مليار دولار ا  4,749بانتقالها من  2007مقارنة بس

دول رقم مليار دولار  10,863 و مبين  ا عة بقوائمها الثلاثة ال  ،145أمريكي،كما  تجات المص وخصوصا الواردات من الم
ز  ا ذ الواردات.  %95شكلت ما ي موع  اجمة عن تفكيك التعريفةمن  سائر ال على  المفروضة وعليه فقد تزايد اجما ا

وا  و  افذة ا البلاد والواردة  القائمة ا وروبية ال عة ا تجات المص  47,036دج ا مليار  28,907بانتقاله من % 82الم
وا  عة الواردة  كل من القائمة الثانية  تجات المص اصة بالم مليار دج  الوقت الذي ارتفعت  خسائر التفكيك ا

وا  3,990مليون دج ا  523بانتقالها من   663% مليون دج ا  164بانتقالها من % 1888مليار دج ، والقائمة الثالثة 
تجات الزراعية  3,241 اصة بالم اجمة عن عملية التفكيك التعريفي ا سائر ال طبق نفس القول السابق على ا مليار دج. كما ي

سائر، حيث قدرت  من % 5على رغم من أنها لا تشكل سوى  تجات الزراعية  : مليار دج موزعة بين 3,077موع ا الم
وروبية للبروتوكول رقم ا  2ا تجات الصيد  % 3,73مليار دج )  2,180سائر قدر من اجما خسائر التفكيك التعريفي( ، م
ا سائر مقدار سائر الاجمالية لعملية التفك % 0,03مليون دج ) 15البحري  وروبية من ا تجات الزراعية ا يك التعريفي( و الم
سائر قدرت بـ سائر الاجمالية لعملية التفكيك التعريفي (.   % 1,61مليون دج ) 921المحولة   من ا

ة  سائر الاجمالية لعملية التفكيك التعريفي لس طبق نفس القول السابق على ا ح وأن ارتفعت بمعدل  2009كما ي
ة  اقص مقارنة بالمعدل المسجل س فاض المسجل  اجما  % 6,7والذي قدر بما يقارب  ،2008مت من ناحية، وكذا الا

ة بـ ذ الس شأ خلال  وروبية الم سبة للو  % 3,4الواردات ا اضعة لعملية التفكيك التعريفي والمقدرة بـار بال مليار  10,495دات ا
و ما يعادل دولار أ اد الاوروبي وال بلغت  % 50,53مريكي و مليار دولار  20,772من اجما الورادات المتأتية من الا
دول رقم أمريكي   و مبين  ا سائروقد  . 145كما  ذ ا ها 61,173قدر اجما  مليار دج خاصة   43,287مليار دج من بي

عة  تجات المص و وبتفكيك التعريفة على الم تجات مليار دج خاصة بالتفكيك  7,579الواردة  القائمة ا التعريفي على الم
ة  القائمة الثانية عة المتضم عة الواردة  القائمة الثالثة.  6,7و المص تجات المص اصة بالم مليار دج متعلقة بعملية التفكيك التعريفي ا
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م قوق ا سائر الاجمالية من ا وروبية حين قدرت ا تجات الزراعية ا وحة للم اجمة عن الامتيازات التجارية المم شأ  ركية ال الم
زائر وال شكلت قرابة  افذة ا ا ة % 5,83ال سائر الاجمالية لعملية التفكيك التعريفي لس مليار دج 1,43بقرابة  2009من ا

تجات ا اجمة عن تفكيك التعريفة على الم سائر ال حو  2لزراعية للبروتوكول رقم تتوزع بين ا مليون  15مليار دج و 2,18والمقدرة ب
تجات الصيد البحري الواردة  البروتوكول رقم  مليار دج خسائر ناجمة عن  1,412و 4دج كخسائر على تفكيك التعريفة على م

وروبية ال وردت  البروتوكول رقم  تجات الزراعية المحولة ا وروجزائري. 5تفكيك التعريفة على الم  من نص اتفاق الشراكة ا
  ة ة 2010الفترة الممتدة من س ولية تجميد عملية التفكيك التعريفي ومفاوضات مراجعة الرزنامة  -2011لغاية س   –ا

ذا المطلبرنا  كما ذك ظر  رزنامة التفكيك التعريفي مستهل  وروبي بطلب إعادة ال اد ا زائر إ الا ، تقدمت ا
امسة لمجلس الشراكة بين الطرفين  اء انعقاد الدورة ا حكام المادتين 2010جوان15أث ادا  سبة لمراجعة التفكيك 11است )بال

اعية(  تجات الص اص بالم ازلا )إعادة16وا ظيم الت تجات الزراعية( من اتفاق الشراكة تت اصة بالم مبررة طلبها  ،التعريفية ا
ذ العملية بعد مرور  زائري جراء  قت بالطرف ا سائر ال  ا وال قدرت خلال الفترة الممتدة  5با فيذ وات من بداية ت س

ة  2005من سبتمبر  ار  2,4953) دج  مليار 181,265وا 2009لغاية نهاية س سب سعر صرف الدي مليار دولار أمريكي 
ة  مريكي س مع إغلاق  2011و 2010، والذي ترافق مع جمميد عملية التفكيك التعريفي طيلة س (2009مقابل الدولار ا

زائري  سبتمبر 36 انب ا تجات  زراعية  من ا د المستوياتالتفكيك التعري ذا ما يع إبقاء، 2010حصة خاصة بم  في ع
ة  ال بلغها   1: يو 2009 سبتمبر س

سبة لمعدل التعريفة المخفض  % 3مستويات التعريفة المقدرة بـ - و  % 11و،  % 5المقدر بـ و بال سبة للمعدل التعريفي ا بال
مركية المقدر بـ  % 24و  % 15المقدر بـ  سبة لمعدل التعريفة ا تجات% 30بال سبة للم عة الواردة  القائمة  ، بال المص

 الثانية.
سبة لمعدل التعريفة المخفض المقدر بـ  %  3,5مستويات التعريفة المقدرة بـ - سبة للمعدل التعريفي  %  10,5و % 5بال بال

و المقدر بـ  مركية المقدر بـ  % 21و  % 15ا سبة لمعدل التعريفة ا عة الوارد% 30بال تجات المص سبة للم ة  ، بال
 القائمة الثالثة.

دول رقموالملاحظ من  عة للقائمتين الثانية والثالثة،  164 خلال ا تجات المص سبة لم ، أن جمميد التفكيك التعريفي بال
مركية جراء القيام بعملية تفكيكها، على اعتبار أنها  قوق ا قت بايرادات ا سائر ال  ابي على حجم ا لم يكن له تأثير ا

ة سب 2010واصلت ارتفاعها رغم التراجع الطفيف الذي سجلته س ة  % 0,97ة ب مليار  60,582، أين بلغت 2009مقارنة بس
اد  اضعة للتفكيك التعريفي المتأتية من الا زائرية ا فاض الذي عرفته الواردات ا و ا الا دج، ومرد ذلك راجع بالدرجة ا

وا وروبي  ة % 5,94ا و مايمثل قرا 9,865والبالغة  2009مقارنة بس من اجما الواردات  % 48بةمليار دولار أمريكي و
ة سائر س ذ ا موع  وروبي.  حين بلغ  اد ا زائرية من دول الا و ما يع ارتفاعها  78,613حوا  2011ا مليار دج و

ة  % 30وا  سائر المسجلة س زائرية من دول ، 2010مقارنة با وقد جاء ذلك انعكاسا للارتفاع الذي عرفته الورادات ا
ز ا ها وال تزايدت بما ي وروبي سواء الاجمالية م اد ا ا  % 19الا اضعة لعملية التفكيك التعريفي ال تزايدت بدور أو تلك ا

ي ال شكلت قرابة  % 23بأكثر من وروبي  % 49و شأ ا  .من الواردات الاجمالية ذات الم
تجات ا اجمة عن التفكيك التعريفي للم سائر ال زائروشكلت ا و ا وروبي الواردة  شأ ا عة ذات الم من  % 94,83لمص

ها  سائر، من بي و ال فككت بمجرد دخول اتفاق  54,377اجما ا اصة بسلع القائمة ا مليار دج خسائر التفكيك ا
و ما يعادل فيذ و ة % 69,17الشراكة حيز الت سائر الاجمالية لعملية التفكيك لس موع ا مليار دج وكذا  9,144، و2011من 

ي  مليار دج  11,037 عة الو و مركية المفروضة على السلع المص ردة  القائمتين الثانية اخسائر مترتبة على تفكيك التعريفة ا
و ما يشكل قرابة . % 14,03و  %  11,63والثالثة و سائر الاجمالية لعملية التفكيك التعريفي على التوا  حين قدر  من ا

ة  زائر خلال س و ا شأ  وروبية الم وحة للواردات ا  4,0538دائما بما يقارب  2011خسائر التفكيك المتعلق بالامتيازات المم
و ما يمثل ة. % 5,17مليار دج و ذ الس سائر الاجمالية المسجلة    من ا

  ة ة  2012الفترة الممتدة من س   -التفكيك التعريفي وفقا للرزنامة الجديدة المتفق عليها بين الطرفين  – 2014لغاية س
وروبي على اعادة مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي ومن ثم عودة العمل بعملية التفكيك التعريفي  زائري وا اتفق الطرفين ا

زائر خلال الفترة جوان  ا من قبل ا ازلات التعريفية وال م، 2012سبتمبر  -2010ال تم جمميد ست بالاضافة ا نظام الت
دول رقم ي موضحة  ا وروبي كما  شأ ا تجات الزراعية ذات الم اص ببعض الم شأ ، 158 ا اعية ذات الم تجات الص الم

ا كما ذكرنا آنفا بـ  تها القائمتين  الثانية والثالثة حيث قدر عدد وروبي تضم توج 1058ا و  م و ما يعادل  من  % 34,6و
ود التعريفية للقائمتين معا ، وال تتوزع بين   : موع الب

لول سبتمبر  - مركية المفروضة عليها  قوق ا اعية الواردة  القائمة الثانية ال كان مقررا استكمال تفكيك ا تجات الص الم
ة  و ما يعادل 267وتضم 2012س توج و ا لغاية  % 24م ود التعريفية ال تضمها القائمة الثانية، قبل تمديد من إجما الب
ة  دول رقم  2016س و مبين  ا   : نتيجة لـ  159كما 

                                                 
لين رق  : 1  . 160  159نظر الجد
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  ة ول ال مستها عملية مراجعة رزنامة  2012تثبيت مستوى التفكيك التعريفي س ود التعريفية للمستوى ا سبة للب بال
ا  د مستوى  82التفكيك، ويقدر عدد د تعريفي ع ود التعريفية ال كان معدلها القاعدي  % 12ب سبة للب  15بال

ود التعريفية ذات المعدل القاعدي المقدر بـ  % 23و ة ، % 30للب يا بداية من س ثم الشروع بعد ذلك  تفكيكها تدر
ة  2013 ا بشكل نهائي  سبتمبر س  .2016لغاية إلغاء

 ود التعريفية للمستوى الثا ال شملتها عملية  2013-2012التعريفي خلال الفترة تثبيت مستوى التفكيك سبة للب بال
ا  ة  185مراجعة رزنامة التفكيك وعدد د مستوى س د تعريفي ع باعتبار أن كل معدلاا ا  % 3و يقدر بـ  2009ب

ة % 5القاعدية كانت  ة  2014، قبل مواصلة عملية التفكيك بداية من س  .2016لغاية س
ة  - مركية المفروضة عليها  سبتمبر س هائي للحقوق ا اعية الواردة  القائمة الثالثة ال كان مقررا الإلغاء ال تجات الص الم

ة 2017 وات إضافية لغاية س ا بثلاث س و791وتضم ،2020 قبل تمديد توج ما يشكل  ود  % 41م موع الب من 
تها ا التعريفية ال تضم ة   1959ذ  القائمة وعدد ذ سبتمبر س مركية عليها م قوق ا د الشروع  عملية تفكيك ا ع

دول رقم .  2007 و مبين  ا   : بفعل 160وقد جاءت عملية تمديد فترة التفكيك التعريفي كما 
 ود التعريفية للمس 2014-2012تثبيت مستوى التفكيك التعريفي خلال الفترة سبة للب ول ال مستها عملية بال توى ا

ا د مستوى 174 مراجعة رزنامة التفكيك، والبالغ عدد د تعريفي ع ود التعريفية ال كان معدلها  % 12 ب سبة للب بال
د % 15 القاعدي ود التعريفية  % 21و ع سبة للب ليتواصل بعد ذلك التفكيك ، % 30ال كان معدلها القاعديبال

ي بداية ةمن  التدر ة  2015س  .2020ح س
 ود التعريفية للمستوى الثا ال مستها عملية مراجعة  2015 -2012تثبيت مستوى التفكيك خلال الفترة سبة للب بال

ا  د مستويات 617رزنامة التفكيك التعريفي والبالغ عدد د تعريفي، ع ود ال كان معدلها  % 3,5 : ب سبة للب بال
ود التعريفية ذات المعدل القاعدي  % 10,5و  %5القاعدي  سبة للب ود التعريفية ذات  % 21و % 15بال سبة للب بال

ي خلال الفترة % 30المعدل القاعدي   .2020- 2016. قبل مواصلة عملية التفكيك بعد ذلك بشكل تدر
ية بع ود التعريفية ال كانت مع ملية مراجعة رزنامة نلاحظ من خلال ما سبق عرضه، أن عملية تفكيك معظم الب

ة د مستوياا ا  س سبة للقائمة الثانية )الفترة  2015-2012طيلة الفترة   2009تفكيكها، قد تم تثبيتها بشكل عام ع سواء بال
ول و  2014-2012) ( أو القائمة الثالثة2012-2013 تجات المستوى ا ذا يع  2015-2012لم (، و تجات المستوى الثا لم

ة أن مواصلة  عة ستكون بداية من س تجات المص اصة بهذ الم تجات القائمة الثالثة و بداية  2015عملية التفكيك ا سبة لم بال
ة ة  2013من س ول للقائمة الثانية وس تجات المستوى ا سبة لم فس القائمة السابقة.  2014بال تجات المستوى الثا ل سبة لم  بال

ا بهدف تمديد فتراا ا الانتقالية المتفق عليها بين الطرفين، بقيت خسائر  د المستويات ال ذكرنا ورغم تثبيت العملية ع
حى متصاعد طيلة الفترة  ة ، 2014-2012التفكيك التعريفي تأخذ م  93,224ببلوغها  % 6, 18بقرابة  2012أين ارتفعت س

ا بمايقارب  ة  % 7,91مليار دج و   112,223ببلوغها 2013ةس % 20مليار دج، ثم تزايد وا  2014س ال قدرت فيها  
 مليار دج.  121,23

ذ الفترة وروبي خلال  اد ا ذا بفعل الوتيرة المتزايدة ال عرفتها الواردات الاجمالية للجزائر من الا اضعة  و بشكل عام وتلك ا
فيذ اتفاق الشرا  ة لعملية التفكيك  اطار ت اء س ية بعملية  2014كة بشكل خاص مع استث ال تراجعت فيها الواردات المع

سبة % 1,5التفكيك بـ  عة للقائمة الثالثة ب تجات المص و  الواردات من الم  % 41, 14 نتيجة للتراجع المسجل بالدرجة ا
سبة  الواردتوبدرجة أقل  ة  القائمة الثانية ب عة المتضم خرى من . % 1,35المص اف ا ص  حين ارتفع اجما بقية ا

دول رقم ية بعملية التفكيك كما تظهر بيانات ا و الآخر.145 الورادات المع  ، مما جعل اجما خسائر التفكيك التعريفي برتفع 
ورو  تجات ا سائر الفعلية جراء عملية التفكيك التعريفي على الم ببة الواردة ا عموما يمكن اظهار تطور اجما ا

ة  زائرية  بموجب تطبيق اتفاق الشراكة خلال الفترة الممتدة من س سواق ا ة  2005ا ابراز لمكانتها سواء مع  2014لغاية نهاية س
سبة من  باية العادية وكذا الايرادات العامة ، فضلا عن تبيان أهميتها ك مركية وا على مستوى  الايرادات الاجمالية للحقوق ا

اتج المحلي الاجما  اتج المحلي خارج المحروقات  PIBال .  PIB HHوال دول الموا  من خلال بيانات ا
ايرادات الجباية العادية والايرادات العامة  وما تعادلهالخسائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي تطور قيمة  :165  الجدول رقم

اتج المحلي الاجمالي  خلال الفترة   2014 -2005وال
 2005*  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

سائر الفعلية)مليون دج (   121223 112337 93224 78613 60582 61173 57343 32253 25469 5027 موع ا
سبة من  الخسائر الفعلية من عملية التفكيك التعريفي     :ك

مركية ) - قوق ا  32,83 27,81 27,56 35,34 33,30 35,94 34,77 24,23 22,18 3,493 ( %ايرادات ا
باية العادية ) -  5,831 5,531 4,698 5,147 4,667 5,335 5,941 4,267 3,533 0,785 (%ايرادات ا
 2,119 1,885 1,470 1,357 1,379 1,664 1,105 0,875 0,702 0,163 (%الايرادات العامة ) -
- PIB (% ) 0,066 0,299 0,344 0,519 0,613 0,505 0,541 0,578 0,678 0,683 
- PIB HH (% ) 0,119 0,551 0,612 0,948 0,891 0,775 1,006 0,881 0,968 0,951 

ة  : *       خيرة من س اتج المحلي الاجما ،  :  PIB.     2005الاربعة أشهر ا اتج المحلي الاجما خارج المحروقات : PIB HHال  ال
داول : المصدر             اء على المعطيات الواردة  ا دول ب  .157و  153، 150، 91 : رقم تم اعداد ا
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امة  مركية تسببت  فقدان لايرادات  اجمة عن تفكيك التعريفة ا سائر الفعلية ال د أن ا دول،  بتفحص معطيات ا
ذ الفترة  فط بشكل مستمر طيلة  ة وال تم تغطيتها بواسطة الايرادات المتأتية من المحروقات نتيجة لارتفاع اسعار ال للخزي

ة  اء س سبة ال تراجعت ف 2009باستث ومة المالية العالمية.  % 37,7يها ب حيث شكل الربح غير المحصل من بفعل تداعيات ا
مركية  الفترة قوق ا مركية ال فقد بذلك أكثر  % 36و % 22ما بين  2014-2006 ا من الايرادات الاجمالية للحقوق ا

من اجما  % 9, 5و % 3,5ترة السابقة ما بين من ربع حصيلتها.   حين شكل اجما خسائر التفكيك خلال نفس الف
باية العادية وما بين  و ما يمثل ما بين  2,119و  % 702, 0ايرادات ا ة و من  % 0,683و  % 0,3من الايرادات العامة للخزي
اتج المجلي الاجما و ما بين  اتج المحلي الاجما خارج المحروقات.  % 1,006و  % 551, 0ال  من ال

ة -4   2012 الخسائر التقديرية لعملية التفكيك التعريفي قبل وبعد عملية مراجعة رزنامة العملية س
ا للخسائر الفعلية لعملية التفكيك التعريفي  اطار تطبيق اتفاق الشراكة خلال الفترة   ،2014-2005بعد استعرض

ة  وات اللاحقة لرزنامة التفكيك قبل عملية مراجعتها س سائر المقدرة للس ذا المطلب تبيان ا حاول  الفقرات المتبقية من  س
ة  2012 ها تمديد الفترة الانتقالية لعملية التفكيك لغاية س م ع ، وبعد عملية المراجعة ال  ة  2020 مرحلة أو بدلا من س
 ية. مرحلة ثان  2017

سائر التقديرية قبل عملية مراجعة  ةرز ففي ما يتعلق با تم الاعتماد من قبل ادارة ، 2012 نامة التفكيك التعريفي س
سائر خلال الفترة اكاة لهذ ا زائرية  عملية التقدير على طريقة  مارك ا اصة بأخذ  2017-2011ا وفق للفرضيات ا

اصة بالورادات المتأ ة الاحصائيات ا وروبي بس اد ا ة أساس أو مرجع للعملية مع افتراض ثبات حجم  2010تية من الا كس
اد فضلا عن استقرار سعر الصرف وثباا  اعية المستوردة من دول الا زائرية من السلع الزراعية والص د مستوى نفس  االواردات ا ع

مريكي.  حين تم استخدام ن ة مقابل سعر صرف الدولار ا فس أسلوب المحاكاة لتقدير خسائر التفكيك التعريفي وفقا الس
ة ديدة بعد مراجعتها س ة  2012 للرزنامة ا ذ المرة لس زائرية مع افتراض ثابتها  2014ولكن بأخذ  ة أساس للورادات ا كس

وات التفكيك التعريفي ال تمتطيلة  ة س ذ  2020ا 2015د من س د مستوى  ار ع مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الدي
ة والمقدر  مع التذكير بأن كلتا الطريقتين لم تأخذا بعين الاعتبار للأثر غير المباشر لعملية   1.لكل دولار أمريكيدج  80,56 بـالس

شأ ا ويل التبادل واحلال الواردات ذات الم زائرية من باقي العالم.التفكيك التعريفي باهمالهما لامكانية  ل الورادات ا  وروبي 
سائر الاجمالية لعملية  تائج المتوصل اليها باستخدام طريق المحاكاة ال الاعتماد عليهما لتقدير ا ويمكن اظهار ال

دول  .التفكيك التعريفي قبل وبعد مراجعة رزنامة العملية من خلال ا  الموا
 المقدرة لعملية التفكيك التعريفي*الخسائر : 166الجدول رقم 

 -التعريفي  المعدلة لعملية التفكيكصلية و الربح الغير محصل من الحقوق الجمركية وفقا للرزنامة ا –
 

ة الخسائر المقدرة لعملية التفكيك التعريفي  - صلية لعملية التفكيك ) قبل عملية المراجعة لس  (.2012وفقا للرزنامة ا
 

ة الخسائر المقدرة لعملية التفكيك التعريفي -  (.2012وفقا للرزنامة المعدلة لعملية التفكيك ) بعد عملية المراجعة لس
 

 

مارك خلال الفترة  :*     اصة بالرسم على القيمة المضافة للورادات وال قدرت من قبل ادارة ا سائر ا  مليار دج. 27بـ   2020-2005لم تتضمن ا

                                                 
ء : 1 الاحص طني للاعلا  ة التي اعتمده المركز ال ك ي  CNIS يمكن الاطلاع ع طري المح د عم ي ب ري كي الت ئر الت دير خس ر الجزائري لت جم ل

ترة  كي  ال م الت ل رق   2020-2015مراج رزن ، من هذه 167في الجد ح دير  الأطر ة التي استخدم في ت ك دي طري المح ن ت س في حين ل يكن ب
ئر  دير الخس ي  ت ري كي الت م الت ئر قبل مراج رزن ترة  فالخس لي التي مس ال م الأ ل ع  2017-2011الزرن بسب عد تمكنن من الحص

دي ال ط بت ءن ف اكت ن اللازم ب  ل الاحصالبي   التي منح لن المركز.ئيجدا

الخسائر ا
لتقديرية

  
للتفك

يك
 

تال
عريفي

 

واتـــــــالس  
تجات الزراعية اعية  الورادات من الم تجات الص  مجموع   الواردات من الم

 الخسائر 
PROT2 PROT4 PROT5 LIST1 LIST2 LIST3 

2011 2501 15 1185 43269 13963 10879 71812 
2012 2501 15 1185 43269 17454 12797 77221 
2013 2501 15 1185 43269 17454 14930 79354 
2014 2501 15 1185 43269 17454 17063 81487 
2015 2501 15 1185 43269 17454 19196 83620 
2016 2501 15 1185 43269 17454 20019 84443 
2017 2501 15 1185 43269 17454 21329 85753 

 
 

سائر  إجما  ا
 المحتملة 

 563690  116213 118687 302883  8295 105 17507 القيمة 
صة  %100  %20,61 %21,05 %53,73     %1,47 %0,019 %3,10 %ا

الخسائر ا
لتقديرية

  
للتفك

يك
تال 

عريفي
 

واتــــــالس  
تجات الزراعية  الورادات من الم

 

اعية تجات الص  مجموع   الواردات من الم
 الخسائر 

PROT2 PROT4 PROT5 LIST1 LIST2 LIST3 
2015 5997 258 6515 75130 19340 19263 126503 
2016 5997 258 6515 75130 21268 22773 131941 
2017 5997 258 6515 75130 21268 31172 140340 
2018 5997 258 6515 75130 21268 39301 148469 
2019 5997 258 6515 75130 21268 47429 156597 
2020 5997 258 6515 75130 21268 55558 164726 

  

سائر  إجما  ا
 المحتملة 

 868576  215496 125680 450780  39090 1548 35982 القيمة 

صة %100  %24,81 %14,47 %51,90  %4,50 %0,18 %4,14 %ا  
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اءا المعطيات الواردة  كل من : المصدر     دول ب   : تم إعداد ا
زائرية  CNISالمركز الوط للإعلام والإحصاء إحصائيات  - ة –للجمارك ا  . -2012س

سائر المتوقعة المترتبة عن عملية التفكيك التعريفي وفقا  وي لمبلغ ا ، بمعرفة التطور الس دول أعلا ا تتبع بيانات ا يسمح ل
ة للرزنامة  ولية ال من المفروض أن تمتد لغاية لس ة  2017ا ا لغاية س ظر فيها وتمديد  .2020والرزنامة المعدلة بعد اعادة ال

ة -  : ( 2017-2011)الفترة  2012 الخسائر التقديرية لعملية التفكيك التعريفي قبل مراجعة رزنامة العملية س
فيذ التفكيك التعريفي تم اعادة تقدير خسائر التفكيك  وات من ت تبعا للخسائر الفعلية المسجلة بعد مرور خمس س

ة  ة 2011التعريفي المحتملة للفترة الممتدة من س ظر  رزنامة العملية من  2017ا س مارك قبل اعادة ال قبل ادارة ا
ة ذ الفترة بـ أين قدرت   ،2012س سارة الكلية المتوقعة خلال  و ما يعادل 563,690ا  مليار دولار أمريكي7,576  مليار دج و

ة دج   74,4084دولار=  1) مركية  (%53,73)( نصفها تقريبا 2010حسب سعر الصرف لس مرد تفكيك التعريفة ا
و و  حين أن  تها القائمة ا عة ال تضم تجات المص سائر  % 21,05المفروضة على الواردات من الم ذ ا موع  من  

ها القائمة الثانية  عة ال تضم تجات المص مركية المفروضة الورادات من الم سائر من ا % 20,61وناجم عن الغاء التعريفة ا
ها القائمة الثالثة.  حين تتوزع عة ال تضم تجات المص من اجما خسائر  الباقية % 4,59 مترتبة عن تفكيك التعريفة على الم

تجات الزراعية ) اف الثلاثة من الم ص مليار دج خسائر التفكيك المتوقعة  17,507 التفكيك التعريفي الاجمالية المتوقعة على ا
تجات  تجات الصيد البحريمليون دج خسائر التفكيك  105و  2الزراعية الورادة  البروتوكول رقمعلى الم ال  المتوقعة على م

ها البروتوكول رقم تجات الزراعية  8,295و 4تضم مركية المفروضة على الم مليار دج خسائر تقديرية ناجمة عن تفكيك التعريفة ا
وروبي ال ترد شأ ا  (.  5 البروتوكول رقم المحولة ذات الم

تجات  اف الثلاث من الم ص وية المتوقعة على ا دول السابق، أن خسائر التفكيك الس والملاحظ دائما من خلال ا
وات رزنامة التفكيك و بقيت ثابتة طوال س عة للقائمة ا تجات المص اصة بالم -2011)الزراعية وكذا خسائر التفكيك ا

خرى  الثبات بداية من 2017 ي ا عة المدرجة  القائمة الثانية تبدأ  تجات المص اصة بالم (  حين أن خسائر التفكيك ا
ة  و سبق وأن تم ، 2012س اعية المدرجة  القائمة ا تجات الزراعية والص اف الم اصة بأص سائر ا ومرد ذلك أن قيم ا

ة تفكيكها بشكل نهائي بمجرد دخول ا فيذ س سائر ، 2005تفاق الشراكة حيز الت ذ ا ساس ال وأن قيم  ة ا ي قيم الس
سبة لثبات قيمة  سائر المتوقعة، أما بال مارك لتقدير ا اصة اعتمدت علهيا طريقة المحاكاة المستخدمة من قبل ادارة ا سارة المتوقعة ا ا

اعية المدرجة  القائمة الثانية تجات الص ة بالم ة طبقا  2012بداية من س ذ الس اصة بها   و انتهاء عملية التفكيك ا فمرد 
عة  تجات المص سبة للم ي بال ولية لعملية التفكيك،  الوقت الذي تستمر فيه عملية التفكيك التعريفي بشكل تدر للزرنامة ا

ة ا بشكل كلي س  . 2017ال ترد  القائمة الثالثة لغاية الغاء
ةا -   (2020-2015)الفترة  2012 لخسائر التقديرية لعملية التفكيك التعريفي بعد مراجعة رزنامة العملية س

ا على  سائر التقديرية لعملية التفكيك التعريفي بأخذ بعين الاعتبار لعملية المراجعة ال تم اجراء ديث عن ا قبل ا
ة وات ، 2012 رزنامتها س نرى من الملائم القاء الضوء  البداية على طريقة المحاكاة ال تم الاعتماد عليها  عملية التقدير للس

ة  2015-2020 اصة بس ة أساس. 2014وذلك بأخذ الاحصائيات ا  كس
ستعين  ذ الطريقة، س دولولتوضيح  اكاة خسائر التفكيك التعري يوضح الذي  217رقم با ا كيفية  ة ل في لس

ة  2015 ساس(، والمتعلقة بكل من 2014بالاعتماد على احصائيات س ة ا   : ) الس
وروبي - اد ا اضعة لعملية التفكيك  الواردات الاجمالية المتأتية من الا دول رقم وا ة  ا تجات  ،146التعريفي المبي سواء الم

اف الثلاثة عة المدرجة ضمن القوائم الثلاثة ،( PROT2 ،PROT4  ،PROT5)الزراعية بأص تجات المص  والورادات من الم
(LISTE1 ،LISTE2 ،LISTE3 .) ا  2015مع افتراض ثباا ا طيلة مرحلة التفكيك التعريفي المتبيقية ال تمتد من

ساس . 2020 ة ا ار بأخذ لسعر الصرف لس مريكي مقابل الدي دولار أمريكي =  1) وكذا ثبات أسعار صرف الدولار ا
 .  دج( 56, 80

ة - سائر الفعلية للتفكيك التعريفي لس ية بعملية التفكيك  2014ا اعية المع اف السلع سواء الزراعية أو الص ميع أص
 .التعريفي
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 :  
محاكاة خسائر التفكيك التعريفي بعد مراجعة الرزنامة بأخذ سة 

2014
  

كسة أساس  )الفترة 
2015

-
2020

) 
 

LISTE1 119 994 534 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE1 87 665 238 866 5 4 383 261 943 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE1 471 643 980 850 15 70 746 597 128 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

   
75 129 859 071 

 
- - - - - - - - - - - - - 

   
  

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

 
75 129 859 071 

LISTE2 71 160 404 092 5 3 558 020 205 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE2 124 243 133 120 5 6 212 156 656 2 2 484 862 662 1 1 242 431 331 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE2 54 386 612 164 15 8 157 991 825 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE2 17 824 327 741 15 2 673 649 161 7 1 247 702 942 3,5 623 851 471 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE2 1 187 185 398 30 356 155 619 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE2 1 033 924 064 30 310 177 219 12 124 070 888 6 62 035 444 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

   
21 268 150 685 

 
3 856 636 492 11 1 928 318 246 - - - - - - - - - - 

   
  

 
17 411 514 193 

 
19 339 832 439 

 
21 268 150 685 

 
21 268 150 685 

 
21 268 150 685 

 
21 268 150 685 

 
21 268 150 685 

LISTE3 6 905 428 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE3 2 276 265 746 5 113 813 287 1 22 762 657 0,5 11 381 329 0,2 4 552 531 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE3 6 334 683 706 5 316 734 185 3,5 221 713 930 3,5 221 713 930 2,8 177 371 144 2,1 133 028 358 1,4 88 685 572 0,7 44 342 786 0 - 

LISTE3 3 091 966 121 15 463 794 918 3 92 758 984 1,5 46 379 492 0,7 21 643 763 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE3 3 525 969 644 15 528 895 447 10,5 370 226 813 10,5 370 226 813 8,4 296 181 450 6,3 222 136 088 4,2 148 090 725 2,1 74 045 363 0 - 

LISTE3 137 909 263 223 15 20 686 389 484 12 16 549 111 587 11 15 170 018 955 10,4 14 342 563 375 7,8 10 756 922 531 5,2 7 171 281 688 2,6 3 585 640 844 0 - 

LISTE3 16 322 955 377 30 4 896 886 613 6 979 377 323 3 489 688 661 1,5 244 844 331 0 - 0 - 0 - 0 - 

LISTE3 23 946 283 880 30 7 183 885 164 21 5 028 719 615 21 5 028 719 615 16,8 4 022 975 692 12,6 3 017 231 769 8,4 2 011 487 846 4,2 1 005 743 923 0 - 

LISTE3 71 223 866 695 30 21 367 160 009 23 16 381 489 340 21 14 957 012 006 19,2 13 674 982 405 14,4 10 256 236 804 9,6 6 837 491 203 4,8 3 418 745 601 0 - 

   
55 557 559 107 80 39 646 160 248 72 36 295 140 800 60 32 785 114 691 43 24 385 555 550 29 16 257 037 033 14 8 128 518 517 - - 
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شأ  عة ذات الم تجات المص د أن الطريقة المستخدمة لتقدير خسائر التفكيك التعريفي على الم  ، دول أعلا من خلال ا
وروبي الواردة  زائرية تعتمد على ما يليا سواق ا   : ا ا

عة الواردة  القائمة ا - تجات المص سبة للم سائر المترتبة عن التفكيك ) الربح غير المحصل من بال ، فسيتم افتراض أن ا و
وات المتبقية من رزنامة التفكيك التعريفي مركية( طيلة الس قوق ا مركية غير المحصلة  (2020-2015)ا قوق ا ي نفسها ا

ة  ساس )س ة ا و مبين (   2014بفعل عملية التفكيك  الس دول بـ والمقدرة كما  مليار دج باعتبار أنه قد   71,130ا
ة  اد الاوروبي س فيذ اتفاق الشراكة مع الا ذ ت مركية المفروضة عليها م قوق ا لذلك نلاحظ ثبات قيمتها . 2005تم تفكيك ا

دول رقم وات المتبقية من رزنامة التفكيك التعريفي كما يظهر ذلك  ا  .217طيلة س
ة  - مركية المفروضة عليها  س عة الواردة  القائمة الثانية، وال سيتم التفكيك الكلي للتعريفة ا تجات المص سبة للم  2016بال

ة ة  ،2012طبقا للرزنامة المعدلة لس ها س . أين تم  2014فقد تم تقدير خسائر التفكيك بالاعتماد على قيمة الواردات م
صيلها  ظل تطبيق المعدلات القاعدية للتعريفة )أي المعدلات البداية حساب القيمة ا مركية الممكن  لاجمالية للحقوق ا

فيض أو تفكيك( وقد بلغت   مليار دج .  21,268150685المعمول بها من دون أي 
مركي د المستويات الفعلية للحق القاعدي للتعريفة ا مركية ع قوق ا ل الدراسة ) أي ثم يتم بعد ذلك حساب قيمة ا ة  ة للس

ل الدراسة( وذلك بالاعتماد على القيمة الاجمالية للواردات   ة  د تفكيكها لس مركية ع مستويات المعدلات الفعلية للتعريفة ا
ة  ساس)س ة ا الة المدروسة (. 2014الس ة  ولتكنو ا مركية لم يتم تفكيكها 2015س  ، نلاحظ أن مستويات التعريفة ا

ي مركي القاعدي المقدر بـ  % 1 : بشكل كلي  سبة للحق ا مركي القاعدي المقدر بـ  % 3,5و %5بال سبة للحق ا بال
مركي القاعدي المقدر بـ  % 6وأخيرا  % 15 سبة للحق ا د المستويات  % 30بال مركية ع قوق ا . وبعد حساب قيمة ا

ة  مركية لس اءا على المعطيات السابقة وال قدرت بـ  2015الفعلية للحق القاعدي للتعريفة ا مليار دج،  1,928318246ب
ل الدراسة وفقا للعلاقة التالية ة  مركية لس قوق ا   : يتم تقدير الربح غير المحصل من ا

 
مركيةالربح غير قوق ا ل الدراسة = ا ة  مركية لس قوق ا مركية ) بدون   المحصل من ا المحصلة  ظل تطبيق المعدلات القاعدية للتعريفة ا

ة  ساس)س ة ا ل الدراسة –( 2014تفكيك( للس ة  مركية المحصلة  ظل المستويات الفعلية لمعدلات  التعريفة بعد تفكيكها للس قوق ا  . ا
      
ة ف  ي س الة المدروسة و سارة المحتملة جراء التفكيك  2015في ا مركية أو ا قوق ا ، يتم حساب الربح غير المحصل من ا

حو الموا   : التعريفي على ال
 

ة تجات القائمة الثانية لس اص بم سارة المحتملة للتفكيك التعريفي ا مركية المحصلة  ظل تطبيق المعدلات القاعدية للتعريفة   = 2015ا قوق ا ا
ة  تجات القائمة الثانية للس مركية المفروضة على م تجات   -  2014ا مركية المحصلة  ظل المستويات الفعلية لمعدلات التعريفة على م قوق ا ا

ة                              مليار دج 19,340  = ,9283182461 – 21,268150685 = 2015القائمة الثانية بعد تفكيكها لس
 

عة       تجات المص سارة المحتملة للتفكيك التعريفي على الم ة الواردةأي أن قيمة ا وا  2015  القائمة الثانية س تقدر 
ة  19,340 سارة لس فس الطريقة يتم تقدير قيمة ا و مبين   2016مليار دج ، وب دولوال بلغت كما  وا السابق  ا
سارة لعملية التفكيك مليار دج،  21,268 ي نفس قيمة ا خرى المعتمدة و وات ا على اعتبار أن  (2020-2017)لبقية الس

ساس) الانتهاء من عملية التفكيك ال ة ا سارة المأخوذة  س ي قيمة ا ة و ذ الس مركية تعريفي سيكون  نهاية  قوق ا ا
ساس  ة ا ة -غير المحصلة بفعل عملية التفكيك  الس              .( -2014س

عة الواردة  القائمة الثالثة،  - تجات المص سبة للم ةوال سيتم التفكيك الكلي للتعريفة بال مركية المفروضة عليها س طبقا  2020ا
ة فقد تم تقدير خسائر التفكيك التعريفي بالاعتماد أيضا على نفس الطريقة المستخدمة  حساب خسائر  ،2012للرزنامة المعدلة لس

ة سارة المحتملة للتفكيك لس يث إذا أخذنا ا تجات القائمة الثالثة ،  اصة بم   : ى سبيل المثالعل 2015التفكيك التعريفي ا
 

سارة المحتملة للتفكيك التعريفي  تجات القائمة الثالثة ا اص بم ةا مركية المحصلة  ظل تطبيق المعدلات القاعدية    = 2015لس قوق ا ا
ة  تجات القائمة الثالثة للس مركية المفروضة على م مركية المحصلة  ظل المستويات الفعلية لمعدلات التعريفة المفروضة  -  2014للتعريفة  قوق ا ا

ة  تجات القائمة الثالثة بعد تفكيكها لس مليار دج =  36,262418307 –مليار دج  55,557559107 =  2015على م
 مليار دج. 19,263=  19,262418307

ة            شأ الواردة  القائمة الثالثة  س وروبية الم عة ا تجات المص اجمة عن تفكيك التعريفة على الم سائر ال أي أن قيمة ا
وا  2015 وات اللاحقة لغاية التفكيك الكلي  19,263ستقدر  فس الطريقة أيضا يتم تقدير خسائر الس مليار دج. وب

مركية المفروضة عل ة للتعريفة ا ة  2020يها س دول السابق )من س و مبين  ا (. لذلك فقد قدرت 2020إ 2016كما 
حو  سائر المحتملة ب ة  22,773قيمة ا ة 31,172و  2016مليار دج س ة  39,301و 2017مليار دج س  2018مليار دج س

 على الترتيب. 2020و 2019مليار دج س  55,558مليار دج و  47,429لتصل ا 
ص تقدير خسائر      زائرية والمستفيدة من أما فيما  سواق ا وروبية الواردة ا ا تجات الزارعية ا اص بالم التفكيك التعريفي ا

صوص عليها  اتفاق الشراكة. فقد تم الاعتماد على نفس المقاربة ال استخدمت لتقدير خسائر التفكيك  فضليات التجارية الم ا
اص تجات  التعريفي ا د الشروع  تطبيق اتفاق الشراكة. بالم و ال سبق تفكيكها بشكل كلي ع عة الواردة  القائمة ا  المص
سائر المترتبة عن التفكيك وذلك بافتراض أن  مركية(ا قوق ا وات المتبقية من رزنامة التفكيك  )الربح غير المحصل من ا طيلة الس

مركية غير المحصلة  أو خسائر التفكيك التعريفي  (2020-2015)التعريفي قوق ا ساسي نفسها ا ة ا ة ) الس لهذ ( 2014س
تجات و  الم سائر المقدرة بقرابة  : مليار دج وتتوزع بين 12,7683والبالغة  تجات  5,996ا مليار دج والمتعلقة بالواردات من الم

وروبية المدرجة   ها البروتوكول رقم 258و 2البروتوكول رقمالزراعية ا اصة بواردات الصيد البحري ال تضم  6,515و 4مليون دج ا
وروبية المدرجة  البروتوكول رقم  تجات الزراعية المحولة ا زائر من الم دول السابقكما  5مليار دج المتعلقة بواردات ا ، يظهر ذلك ا

واتلذا نلاحظ ثبات قيمتها طيلة ال  .المتبقية من رزنامة التفكيك التعريفي س
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فيذ رزنامة التفكيك التعريفي، تم  مركية جراء ت سائر المحتملة للحقوق ا ذ المقاربة المستخدمة  تقدير ا اءا على  وب
دول رقم تائج ال تظهر  ا زائر ستخسر خلال الفترة  217التوصل ا ال ا أن ا ما يقارب  2020-2015، وال مفاد

و ما يعادل  868,576 مركية و قوق ا سب سعر صرف  10,78173مليار دج من الايرادات المتأتية من ا مليار دولار أمريكي ) 
ة  ار مقابل الدولار لس ها 2014الدي عة  791,956( من بي تجات المص مليار دج خسائر مترتبة عن تفكيك التعريفة المفروضة على الم

وروبية  و ما يشكلا و ال  % 91,18بقوائمها الثلاثة، و تجات القائمة ا سارة الكلية.  وتمثل خسائر التفكيك التعريفي لم من ا
حو اء  450,780قدرت ب سائر الكلية المقدرة لهذ الفترة ،  حين تمثل خسائر القائمتين الثانية  % 51,90مليار دج ز من ا

حو  سارة الكلية  % 24,81و  % 14,47مليار دج ما يعادل  55,558مليار دج و  125,680والثالثة والمقدرة ب موع ا من 
تجات الزراعية  76,620المقدرة لعملية التفكيك التعريفي. أما  سائر التفكيك التعريفي على الم مليار دج المتبقية فهي متعلقة 

ا بين خسائ افها الثلاثة، وال تتوزع بدور وروبية بأص وروبية ال ا تجات الزراعية ا ر التفكيك التعريفي على الورادات من الم
ها البروتوكول رقم تجات الصيد  1,548مليار دج و  35,982وقدرت بـ  2يتضم مليار دج خسائر التفكيك التعريفي المتعلق بم

وروبية المدرجة  البروتكول رقم  تجات الزراعية مليار دج خسائر تفكيك الت 39,090و  4البحري ا مركية المفروضة على الم عريفة ا
وروبي ال يضمها البروتوكول رقم  شأ ا  . 5المحولة ذات الم

ة  حال  سوس على الايرادات العامة للخزي سائر المقدرة يمكن أن لا تؤثر بشكل  ذ ا خير، أن  والملاحظ  ا
قيق فوائض  الميزانية نتيجة اس باية البترولية، وبالتا الاستمرار   فط ومن ثم ارتفاع الايرادات المتأتية من ا تمرار ارتفاع أسعار ال

ا ذلك آنفا  ة بفعل التوسع  الانفاق كما راي سائر بل أيضا تمويل العجز المتواصل للخزي ة ليس فقط لهذ ا زي مل ا امكانية 
دوق ضبط الموارد لتغ جاد بايرادات ص فاض وذلك بالاست فط العالمية مما يؤدي ا ا دث اختلال كبير  أسواق ال طيته ما لم 

و ما حدث فعلا على مدار الفترة  . و فطية المعاكسة  2014-2000أسعار ت تأثير الصدمة ال قبل أن يتقلب الوضع الاقتصادي 
يز الما للبلاد الذي ترافق مع انهيار التوازنات الكلية و  ور وضع المالية العامة وتعميق العجز واشتداد ضيق ا الداخلية بما فيها تد

فاض ايرادات المحروقات ليضاف اليه فقدان ايراد باية العادية أصلا وا ات المواز بشكل أكبر نتيجة لمحدودية الايرادات المتأتية من ا
ب أن ن مركية بفعل التزامات تطبيق اتفاق الشراكة.  كما  قوق ا شير أيضا أن خسارة الموارد الموازنية نتيجة لعملية امة من ا

وحة  اطا وروبي من الامتيازات التعريفية المم اد ا عضاء بالا ر التفكيك التعريفي يمكن أيضا أن تتزايد بفعل استفادة الدول غير ا
ظمة التجارة العالمية وفق زائر مستقبلا ا م و بالرعاية. اتفاق الشراكة  حال ما اذا انضمت ا  شرط الدولة ا

قل  ، أو على ا ذ اجمة عن عملية التفكيك  سائر ال اذ جملة من التدابير ال تسمح بتعويض ا وانطلاقا مما سبق، يتعين ا
ور المطلب اللاحق لهذا المبحث. ها ، وال ستكون   التقليل م

اجمة عن عملية التفكيك التعريفي التدابير :الثالثالمطلب    ا لتعويض الخسائر ال   الواجب اتخاذ
قوقإن إلغاء  وروبي وال  ا اد ا فيضها بموجب اتفاق الشراكة مع الا مركية أو  باية العادية  ا تعد رافدا مهما من روافد ا

بائية خارج  طلق كونها تشكل ربع الايرادات ا حـ وأن كانـت بشـكل لم  ،ورة سـلبية علـى المـوارد الماليـة للدولـةالمحروقات قد أثر بصـمن م
تم البحث عن بدائل لتعويض باية البترولية، الامر الذي  مد أساسا على ايرادات ا ضياع  يؤدي ا اختلال كبير للوضع المواز للبلاد المع

ــة الدولـة  زي مركيـة وتــوفير مـوارد بديلـة  سـائر يمكــن أن تكـون ذات تــأثير المـداخل ا ـذ ا ــة  حـال انهيــار خصوصــا وان  زي أكـبر علـى ا
فط مما يتسبب  تراجع مزدوج للايرادات ة  أسعار ال صف الثا لس ذ ال و حاصل م مركية كما  بايتين البترولية وا  .2014من ا

ب أن م التدابير ال  اقشة أ حاول م ادا على ما تقدم، س همية  البدائل المتخذة لتعويض خسائر التفكيك  واست ظى با
يـل الاقت مـر كجـزء مـن اسـتراتيجية تأ وروبي، والـ تعتـبر  حقيقـة ا اد ا زائر والا فيذ اتفاق الشراكة بين ا صـاد التعريفي  اطار ت

طقة ديات الانضمام ا م ورومتوسـطية المزمـع اقامتهـا بـين  بشكل عام والمؤسسات الاقتصادية بشكل خاص لمواجهة  ـر ا التبادل ا
ــا ذلــك آنفــا  آفــاق  وروبي كمــا رأي زائــري وا بــائي فعــال مــع ، 2020الطــرفين ا والــ تتمحــور مــن جهــة حــول ضــرورة ارســاء نظــام ا

ة من خلال اصلاحه على اع يكل الايرادات العامة للخزي باية العادية   تبار أنه لا يزال يعا العديد مـن العمل على تعزيز مكانة ا
ظام   لصعوباتا يات القرن الماضي، ومن جهة أخرى حول حتمية تطور  ال ذ مطلع تسعي رغم عديد الاصلاحات ال كان عرضة لها م

فيذ. زائري وتكييفه مع التحولات الاقتصادية ال فرضها دخول اتفاق الشراكة حيز الت مركي ا  ا
ظام ال  -1  خسائر التفكيك التعريفي  ضريبي كخيار لتعويض اصلاح  ال

ـد مـن فعاليتـه وقدرتـه علـى  ديث عن ضرورة اصلاح أي نظام ضريبي بوجود اخـتلالات كثـيرة تعيـق و طقي أن يقترن ا من الم
دافه بالشكل المطلوب، فضلا عن العمل على تطوير تبعا لما تمليه التحولات الاقتصادية سواء الداخلية  ارجية ال يمكن أو اقيق أ

ـو جـزء مـن الاقتصـاد بشـكل خـاصعلى عمل الاقتصاد بشكل عام أن تطرأ وتؤثر  بـائي الـذي  ظام ا علـه يـتلائم ويتكيـف  ،وال ممـا 
ا  المستمر وفقا لمختلف المسـتجدات، لـذلك  فهـي تطبـق خـلال  ذ الظروف، خصوصا وأن الانظمة الضريبية الفعالة متسمة بتطور و

اسبة  فترة أخرى مما يقتضي تعديلها أو اصلاحهافترة  ة ثم ربما تصبح غير م ية معي  . 1زم
ظام الضريبي لدولة ما، وال جمعله  ،وعليه فالاصلاح الضريبي و الا عبارة عن تلك التغييرات ال يمكن أن تطرأ على ال  ما 

اغما مع الاداء الداخلي المطلوب والتطورات ا والذي قد يكون شاملا لكل الهيكل الضريبي للدولة أو  ،ارجية المتسارعةأكثر اتساقا وت
ظـام الضـريبي السـائد. ي عمليـة تتطلـب دراسـة متكاملـة لل وع معين من الضرائب أو لبعض الاحكام الضريبية و كمـا تكـون   2جزئيا ل

ن الم ــه لا تظهــر كاسب الـــــــعمليــة الاصــلاح  الضــريبي  الغالــب عمليــة حساســة وصــعبة ،  اجمــة عــن الاصــلاح خصوصــا الشــامل م
ـه آث جم ع ـذا مـا يتطلــب ـــــــــعـادة الا  المـديين المتوسـط والطويـل مـع احتمـال أن تـ ار سـلبية علـى المسـتويين الاقتصـادي والاجتمـاعي 

 3توفر ارادة حقيقية للاصلاح.
                                                 

صر مراد ) : 1  .180، ص مرجع سب ذكره(، 2009ن
شم : 2 شكر رج ال ن  زيز عثم يد عبد ال دي الضرائ، (2007)س صرة  : اقتص ي م قض ، نظ  س ي ، الاسكندري ، ص سي م  .53، الدار الج
راني : 3 ن الج ن فرح الأهداف(، 2011) عدن الأسب  دد  الاصلاح الضريبي.. الم  ني ،ال ار المتمدن الالكتر ل تد12ي  – 3580، مج الح    يسمبر ،م

ني     قع الالكتر ه ع الم قع http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287956   :تحمي ريخ الاطلاع ع الم   (2014م 23)ت

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=287956
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ظام الضريبي وتكييفـ يل ال ـةوقبل استعراض بعض التدابير المقترحة لتأ بمـا فيهـا خيـار الانفتـاح  ه مـع التحـولات الاقتصـادية الرا
وروبي، نــرى مــن الملائــم  ــاد ا فيــذ اتفــاق الشــراكة مــع الا ــد  ظــل ت زائــر مــن خــلال ابــرز  الوقــوف ع مســار الاصــلاح الضــريبي  ا

يلين  ول  لمحتوى ا سباب ا ا م ا  ل تقف وراء ضعف نتائجه.والثا من الاصلاح ، فضلا عن القاء الضوء على أ
ول والثاني للاصلاح  :مسار الاصلاح الضريبي في الجزائر -1-1  استعراض لمحتوى الجيلين ا

زائري الذي كان سائدا خلال فترة الاقتصاد المخطط يواكب التغييرات ال بدأت تطرأ على الاقتصـاد  بائي ا ظام ا  لم يعد ال
يات وانطلاق  يئـات بروتـون وودز  سـياق التحـول ا اقتصـاد السـوق ، ممـا اسـتدعى علـى غـرار مسار نهاية الثمان ت اشراف  الاصلاحات 

اميــة القيــام بادخـال العديــد مـن التــدابير الاصــلاحية عليـه علــى اعتبـار أنهــا تشــكل أحـد المحــاور الرئيسـية للاصــلاح الا قتصــادي العديـد مــن الـدول ال
ا  سـين نظـم الادارة والتحصـيل الضـريبي وخفـض معـدلات الضـرائب الذي شرعت فيه، اين انصبت جهود ويع وتطوير القاعـدة الضـريبية و على ت

ا الاقتصاد الوط من جهة والالتزامات  والمتطلبات الدولية المرتبطـة بالانفتـاح  مركية بما يتوافق مع التحولات ال شهد الاقتصـادي مـن والرسوم ا
 أرباح الشركات. والدخل الاجما و)الرسم القيمة المضافة(  واع أخرى كضرائب الاستهلاكجهة اخرى ، كما تم استحداث ان

ة  ظــام الســابق، والــذي  1992وعليــه، فقــد كــان لهــذا الاصــلاح الــذي كــان شــاملا ســ  لايــزالباعتيــار أحــدث تغيــيرا جــذريا لل
اصــلة علــى  علــه يتماشــى والتطــورات  ا ظــام الضــريبي مــا فتــئ يشــهد ا غايــة اليــوم العديــد مــن التعــديلات  مسـتمرا علــى اعتبــار أن ال

، أيـن تم وضـع  ـديث الإدارة المستوى المحلي أو الدو بائيـة عـلاوة علـى العمـل علـى  ظومـة ا ساسـية للم طـر القانونيـة والتشـريعية ا ا
بائية سو  ـديث وسـائلها الماديـة.ا ا  أو مـن ناحيـة  فمسـار الاصـلاح الضـريبي الـذي مـر عليـه قرابـة   اء من ناحية طرق عملهـا وتسـيير

ـه سـياقه وظروفـه المحيطـة بـه فضـلا عـن ممبرراتـه  يمكن القول أنهربع قرن من انطلاقه،  يلـين مـن الاصـلاحات كـان لكـل واحـد م قد مر 
مــو  ، حيـث  يصــطلح علـى  تـوا ة و ظــام الضـريبي  طيلــة الفـترة الممتــدة مـن ســ ة 1992ع الاصـلاحات الــ مسـت ال  2001لغايـة ســ

ة  ذ س ظومة الضريبية م يل الثا التدابير الاصلاحية ال مست الم ول للاصلاحات الضريبة،  حين يع ا يل ا    1. 2002با
ول من الاصلاحات الضريبية )من  -1-1-1  التكيف مع المحيط الدولي  :(2001الى 1992الجيل ا

ة           سـياق دو اتسـم بموجـات التحـول ا اقتصـاد السـوق وتصـاعد الليبيراليـة الاقتصـادية   1992جاء  الاصلاح الضريبي لسـ
ــو التكامــل الاقتصــادي وتكــريس العولمــة الاقتصــادية ...( ووطــ بــدخول الاقتصــاد الــوط مرحلــة اصــلاحات  ادفــة  وتزايــد الاجمــا 

ـا فقـدت ظهـرت  ـات، ومـن  تصـف الثماني فطيـة المعاكسـة لم ها الازمـة ال ها، وال كشفت ع لتصحيح الاختلالات ال كان يعا م
ة ـاص  1987المعالم الاو لمسار الاصلاح الضريبي  مارس س ـا ا ية لهذا الاصلاح ال قـدمت تقرير ة وط زائر بانشاء   بقيام ا

ة بهذا الاصلا ة  1989ح س قيق  مايلي1992والذي ترجم بشكل فعلي س ه     2 : ،  والذي كان الهدف م
فيــف الضــغط الضــريبي المفــروض علــى  - ــو الاســتثمار الإنتــاجي، مــع  قيــق نمــو الاقتصــادي عــن طريــق ترقيــة الادخــار وتوجيهــه 

اجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاا ا من جهة أ  خرى.المؤسسات، ال
تجات البترولية      - ا عليها بالم خيرة مهيم ذ ا ويع الصادرات، لكون  خلق الشروط  الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق ت

فطية تتمتع بعدم الاستقرار.  ظل أوضاع أصبحت فيها السوق ال
الضريبة لكي تكون عـاملا مـن عوامـل الـتحكم إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع  -

ظر إ معدلات التضخم العالية ال كان يعرفها الاقتصاد الوط آنذاك.   التضخم، بال
ـاك حالـة مـن عـدم التـوازن - داف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا مـن السـلطات بـأن  قيق أ  المساهمة  

هوي، وتباين الا اطق وجهات البلاد.ا مية بين م  ستفادة من جهود الت
يل الإدارةسين  - ظر إ تواضع مستوى تأ ظام الضريبي بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بال  الضريبية. شفافية ال

بائي لتحقيقها من وانطلاقا من  داف ال رمى الاصلاج ا سين الا بائي و ظام ا ـاذ التـدابير اللازمـة تبسيط لل بائية وا صيلة ا ا
ظــام  ظيمــي لل الاتــه علــى جملــة مــن التــدابير الــ مســت الهيكــل الت ــذا الاصــلاح و للتقليــل مــن حــالات التهــرب الضــريبي، فقــد اشــتمل مضــمون 

ر التشـــريع الضـــريبي وذلـــك  اجمـــا الســـعي ا  بايـــة الضـــريبي ، عـــلاوة علـــى التعـــديلات الكبـــيرة الـــ مســـت جـــو بايـــة البتروليـــة وا الفصـــل بـــين ا
باية ول من ا وع ا تيجة حتمية لضرروة البحث عن بدائل لايرادات ال المتسم أصلا بعدم الاستقرار من جهة ، والعمل على  الفصـل  العاديةك

ها بضرائب خاصة   3ويل أعبائها من جهة أخرى.لتم بين الضرائب العائدة للدولة والضرائب العائدة للجماعات المحلية بتمكين كل م
زائري يتمثل         ظام الضريبي ا ول لل يل ا ته اصلاحات ا  4 : ولعل  أبرز ما تضم

يكل ت - بائيةيظوضع   أين تم انشاء المديرية العامة للضرائب  كهيئة  : سواء  على المستوى المركزي أو المحلي مي جديد  للادارة ا
تلف  سيق بين  بائية ، الت ظام الضريبي  للبلاد ) تطبيق الاجراءات والقوانين ا ظيميا تشرف على شؤون ادارة ال مستقلة ماليا وت
بائيــة ( بــالموازة مــع تشــكيل المفتشــية  ســين الالقــات بــين المكلفــين  بــالموازوة مــع تشــكيل بالضــريبة والمصــا ا بائيــة و  المصــا ا

                                                 
ي ) : 1 ل2014ابراهي بن ع ئي ف ء نظ جب ئي الجزائر في سي ارس ل(، آف النظ الجب ني ح لي الث مي الد تمر ال م دم ل ئي  : ، مداخ م  الاصلاح الجب

ي ال     ك دي   لا الاقتص دي في الجزائر ، المنظ من قبل كل من مخبر تحدي النظ الضريبي الجزائر في ظل التح ري التنمي الاقتص التج دي    الاقتص
يدة  –ع التسيير    م الب مي - 2ج  .2014م  13 12، ي
ئي (، 2002عبد المجيد قد ) : 2 لثالنظ الجب ي الث ي تحدي الأل لث المنظ من قبل ك ي الث د الجزائر في الأل ل الاقتص طني ح ت ال م دم ل ، مداخ م

د دح  م س ع التسيير ، ج دي  يدة–ال  الاقتص مي -الب .. 22 21، ي  م
رابح شريط ) : 3 ن  : الجزائرالاصلاح الضريبي في (، 2003عبد المجيد قد  المضم ئي الجزائري  في السي  س الجب ل السي طني ح ت ال م دم ل  ، مداخ م
د دح    م س ع التسيير ، ج دي  ي ال الاقتص لث المنظ من قبل ك ي الث يدة–الأل مي -الب ، ص  12 11، ي  .306م
  نظر في هذا الصدد  كل من : 4
ل2014ي )ابراهي بن ع  - ئي ف ء نظ جب ئي الجزائر في سي ارس ل(، آف النظ الجب ني ح لي الث مي الد تمر ال م دم ل ئي  : ، مداخ م الاصلاح الجب

دي في الجزائر ، المنظ من قبل كل منل ي  تنمي الاقتص ك ي   ولا الاقتصم ل الت ائ في  ي الج ي ظم ال يم ال ي ج ت التجم ي  و الاقتصم الع
و التسيي  ي  –ع  .2014جم  13 12، يوجي - 2جمجع ال

لي ) - زا (، 2013زارة الم الانج ريخ  ن سن من الت لي خس زارة 87-83ص ص ، 2012-1962زارة الم ني ل قع الالكتر ه من الم رير يمكن تحمي . ت
لي  ريخ الا  http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdfالم قع   علاط) ت  (2014م 21ع الم

صر مراد ) -  .28-25، ص ص مرجع سب ذكره(، 2003ن
 مرجع سب ذكره.(، 2002عبد المجيد قد  ) -
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هوية والعامة للمصا بائية وملحقاا ا ا مديريات جهوية ،مع متابعة اجراء توحيد  9مديرية ولايئة و 54مديريات مركزية، و 5 ا
ة  بائيـــة ســـ صـــيل الضـــرائب  1994الهياكـــل ا صـــيص القباضـــات ) قباضـــات  صـــيب المفتشـــيات المتعـــددة الاختصاصـــات و بت

بعدما كانت تعا  السابق من صعوبة تعدد قباضي الضرائب  الذين كانوا وقباضات التسيير الما للبلديات والقطاع الصحي( 
بائيـة سـلبايقومون  الوقت نفسه بتحصيل الضـرائب والتسـيير المـا للبلـديات والقطاعـات الصـحية ممـا انعكـس  صـيلة ا على ا

ة  تمــام  بمهمــة علــى حســاب اخــرى. كمــا تم انشــاء ســ ــاث و  1998وذلــك بالا المراجعــات قصــد ضــمان اجــراءات مديريــة الا
بائية من خلال ادراجها  اطار  اطار وط مرتكز على ملحقات جهوية.   الرقابة ا

اصــة بالضــرائب  - ديــدة للــبلاد، أيــن مــس أساســا الاحكــام التشــريعية ا يــارات الاقتصــادية  ا بــائي وتكييفــه ا اصــلاح التشــريع ا
عمال ، وقد كـان مـن الركـائز الرئيسـية لمضـمون الاصـلاح اصـلاح المباشرة والرسوم الممثاثلة وكذا تلك  المتعلقة بالرسم على رقم ا

وعيـة علـى مـداخيل الضرائب على المداخيل بانتقالها من نظام على فروع الـدخل ا نظـام اجمـا ) القطيعـة مـع نظـام الضـرائب ال
شخاص الطبيعيين( ـويين وذلـك من جهة وكـذلك التمييـز بـين الضـرائب المفرو ، ا شـخاص المع ضـة علـى الاشـخاص الطبيعـين وا

ة  اضـعة للجـدول التصـاعدي للضـريبة الـذي  1991من خلال تأسيس الضريبة على الدخل الاجما بموجـب قـانون الماليـة لسـ ا
سبان المبلغ الاجمـا للمـداخيل بهـدف جعلهـا أكثـر عدالـة وانصـافا مـن التطبيـق التصـاعدي الاجمـا  وبالتـا ضـمان يأخذ  ا

بائية من قبل المكلفين بها،  وكذا تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة  من قانون  38قيق مساواة  التضحية ا
ة ـم مـا ، 1991المالية لس وي ثابت.أما  أ ويين وفق معدل س شخاص المع رباح المحققة من قبل ا وية  يتم تطبيقها على ا ي ضريبة س و

كـل  جاء به الاصلاح الضريبي  جانبه المتعلق بالضرائب علـى الاسـتهلاك  أو الانفـاق تأسـيس الرسـم علـى القيمـة المضـافة معوضـا بـذلك 
دمات ع TUGPمن الرسم الوحيد الإجما ويمس الرسم علـى القيمـة ، TUGPSلى الإنتاج والرسم الوحيد الإجما على تأدية ا

ة العمومية. زي ه من رفع مردودية ا الات واسعة بما يمك يكلـة   المضافة  بائي  بالموزاة مع ما تقدم عرضـه اعـادة  ظام ا كما عرف  ال
ة باية العقارية س يـة والغـير من خلال قانون المالية له 1994ا ة الذي نـص علـى تأسـيس الرسـوم العقاريـة المطبقـة علـى الملكيـات المب ذ الس

ذ ية وكذا الضريبة على الاملاك العقارية، ضف ا ذلك تأسيس العديد من الضرائب والرسوم خلال   الفرتة لاعتبارات ظرفية. مب
ظام الضريبي كأداة أو كوسيلة لمرافقة التطور العمل على  - اذ العديد مـن التـدابير جعل ال اطق با نشطة والم الاقتصادي لمختلف ا

سبة لبعض الرسوم بغية تشجيع  ال الضرائب على الماخيل والراباح وح بال ة   تلفة  لفترات معي بائية  شكل اعفاءات  ا
ـــاطق مـــراد  ترقيتهـــا  ، والـــ توســـعت فيمـــا بعـــد لتشـــمل أنشـــطة بعـــض الانشـــطة الاســـتثمارية المصـــرح باولوياا ـــا أو المتواجـــدة  م

ا...(. كما  دوق  التعويض عن البطالة  وغير جزة من قبل  قطاعات أخرى من المجمتع ) دعم تشغيل الشباب ، ص اقتصادية م
بائيـــة عـــن طريـــق ال هـــود المبذولـــة  اجمـــا تســـيط بعـــض الاجـــراءات ا غـــاء بعـــض الرســـوم ـــب  نفـــس الســـياق عـــدم اغفـــال ا

فيض  ائبوالضر    عدد وقيمة معدلات البعض الآخر.و
ـان اسـتراتيجي  :(لغايـة اليـوم 2002 الجيل الثـاني  مـن الاصـلاحات الضـريبية)من -1-1-2 عصـرنة الادارة الجبائيـة كر

   للاصلاح الجبائي.
ة  ذ س سين مردودويته مع ا 1992سعت عملية الاصلاح الضريبي م بائي و ظام ا توزيع أفضل للعـبء العمل على تبسيط ال

ة ــذ ســ بــائي بــين المكلفــين بالضــريبة، والــ تواصــلت باعطــاء دفــع قــوي لهــا م تلــف عــن مــا كــان ســائدا   2002 ا  ســياق اقتصــادي  
يات القرن الماضي، أين أضحت  الوضعية الاقتصادية للبلاد خصوصا على مسـتوى المؤشـرات الاقتصـادية والماليـة الكليـة افضـل مقارنـ ة تسعي

ـذ  فيـذ بـرامج الانفـاق العمـومي بهـدف احـداث الانعـاش الاقتصـادي م ت مع الشـروع  ت يات وال تزام وات التسعي مسـتفيدة  2001بس
ــو انفتــاح الاقتصــاد  فطيــة  الــ لا يــزال يعتمــد عليهــا الاقتصــاد بشــكل  شــبه كلــي، ضــف ا ذلــك التوجــه  بــذلك مــن زيــادة المــداخيل ال

زائري من خلال  ظمة التجـارة العالميـة . وقـد كـان ا وروبي والدخول  مفاوضات الانضمام ا م اد ا التوقيع على اتفاق الشراكة مع الا
شــآت  بائيــة بــدعمها أكثــر بوســائل عمــل جمهيــزات وم ــو العمــل علــى عصــرنة الادارة ا ــذ الاصــلاحات  الهــدف الرئيســي المتــوخى مــن  

ذا الصدد تم القيام بالعديد من التدابير من  يرية جديدة تستجيب للمعايير الدوليةوبرامج  تكوين  واستخدام طرق تسي ها . و   1 : بي
زافية الوحيدة  - صيل الضرائب مع استحداث للضريبة ا ظام المبسط على صغار المكلفين ، وكذا  IFUتبسيط اجراءات التسيير و وال

فيف  بائية و حهم امكانية اعادة جدولة ديونهم  الضريبة وانشاء المحررات ا وحة للمكلفين بالضريبة مع م تعزيز  الضمانات المم
بائية.   ا الاميتيازات ا ح   اجراءات استرداد الرسم على القيمة المضافة ، ووضع جباية مشجعة للأنشطة الاستمثارية المختلفة بم

فــيض عــدد ومعــدلات ضــرائب ورســوم أخــرى علــى غــرار الرســم علــى القيمــة المضــافة واقســاط الغــاء بعــض الضــرا - ئب والرســوم و
 الضريبة على الدخل الاجما ومعدلات الضريبة على أرباح الشركات.

ـو مـا - ـوع الضـريبة و تلفـة عـن بعضـها الـبعض تبعـا ل بائية ال كانـت  حكام المتعلقة بالاجراءات ا سيق ا تعـزز أكثـر  توحيد وت
بائية . تلف القوانين ا صوص عليها   بائية الم موع القواعد ا مع ويبسط  بائية الذي   باعداد قانون الاجراءات ا

ة          ذ س اور رئيسية يمكن  2002وعليه فقد ارتكزت  الاستراتيجية المعتمدة م زائري على خمسة  بائي ا ظام ا  لاصلاح ال
، والمتمثلة  توضيحها     : الشكل البيا الموا

ول - ظام الضريبي، والانتقال بذلك من تسيير عمودي للضريبة حسب الوظائف   )الترقيماصلاح  : المحور ا  ،  الهياكل المؤسساتية لل
)... ازعات ، إ   كبيرة(.-متوسطة-صغيرة)مؤسسة  تبعا لفئات المكلفين بالضريبة إ تسيير أفقي التقييم؛ التحصيل ، الرقابة ، الم

سين العلاقة مع المكلفين بالضريبة المحور  :المحور الثالث  -العمل على تبسيط التشريع الضريبي وجعله أكثر مرونة  : المحور الثا  -
امس  -تثمين الموارد البشرية .  : الرابع  ال ا :المحور ا طراف   ائي والمتعدد ا  باية.التعاون الدو الث

 

                                                 
ضرائ ) 1 : م ل فظ ع قم الحداث–خمسيني  ادارة الضرائ (، 2012المديري ال المح زا  زز الانج دد  ت ضرائ ، ال م ل ل المديري ال ،  61، رس

، الجزائر، ص  ضرائ م ل مديري ال ري  ل  . 7نشرة   ش
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ة  : 58الشكل  البياني رقم            ذ س ظام الجبائي  الجزائري  م  الجيل الثاني للاصلاح الجبائي  –  2002محاور  اصلاح ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

اءا على المعطيات الواردة  : صدرالم           : تم اعداد ب
- Direction Générale des Impots , Lettre de la DGI, Bulletin d’information de la Direction Génrale 

des Impots ,diffrent Numeraux (N°56 /2011, N°58 /2012 ,N°60 /2012, N°61 /2012 , N°62 
/2012 ,N°64 /2012 , N°65 /2013 , N°69 /2013 , N°70 /2013 , N°71/2013 ,) , Alger.  

يم بن علي ) - زائري  سياق ارساء نظام جبائي فعال2014ابرا بائي ا ظام ا .(، آفاق ال  ، مرجع سبق ذكر
  87 -83ص ص ، ، مرجع سبق ذكر(2013زارة المالية )و  -

 

 أسباب ضعف نتائج الاصلاح الضريبي في الجزائر  -1-2
زائري وجعله يواكب التحولات الاقتصادية  ظام الضريبي ا تلف التدابير الاصلاحية المتخذة من أجل جعل عصرنة ال رغم 
قيق أكبر قدر ممكن من الدالة الضريبة بين  سين مردوديته مع  على المستويين المحلي والدو من خلال العمل على تبسيطه و

ها  المكلفين بالضريبة من خلال توزيع الات الاصلاح خصوصا م اصل  بعض  هم. ورغم التقدم ا أفضل للعبء الضريبي بي
ة  ذ س ظام فضلا عن التقدم الملموس المسجل  برامج عصرنة الادارة خصوصا م ظيمية لهذا ال وانب التشريعية والت الا أن ، 2002ا

قيقها، أين بقيت بذلك  يات لم يتم   د انطلاق الاصلاح مطلع التسعي داف المسطرة ع ا من القول بأن العديد من ا ع ذا لا يم
ظام  صائص ال لايزال ال و ما يظهر للعيان من خلال ا فيذ على أرض الواقع،  و  رد وعود واجراءات ال لم جمد طريقها  للت

ــــــــــم
حاور الاص
ـــ

لاح  الض
ـــــ

ريبي  مذ سة 
2002

 

ظام الضريبي   : من خلال  ،اصلاح  الهياكل المؤسساتية لل
ة   32) بموجب المادة  DGEانشاء مديرية كبريات المؤسسات - ة  2( والدي انطلق عمليها   2002من ق.المالية لس اصة  2006جانفي س بائية ا بغية تسيير الملفات ا

اضعة للضريبة على أرباح الشركات ال يتجاوز رقم اعمالها زائرية ا بية، حيث بلغ عدد الملفات ال 100بالمؤسسات ا شهر ماي  2113تابعة لها دج، والشركات البترولية والاج
ة  ة  2012س  ملف جبائي.  954بـ  2006بعدما كان يقدر س

ة  CDIمراكز الضرائب  - جم، اين كانت البداية س صيل الضرائب المستحقة من طرف الملكفين بالضريبة  متوسطي ا بائية  و   2009المخصصة حصريا لتسيير  الملفات ا
راس، قالمة، ام البواقي.  2011أخرى   مراكز 6بفتح مركز الرويبة ثم فتح    ولايات مستغانم ، سيدي بلعباس، معسكر، سوق أ

وارية للضرائب - ل الهياكل المراكز ا زافية الوحيدة، أين حلت  ظام الضريبة ا بائية  للمكلفين الصغار بالضريبة والتابعين ل الموجودة حاليا  المخصصة حصريا لتسيير الملفات ا
 باضات والمفتشيات( .) الق

ا
ول

 لـــمحور  ا
ا

 لـــمحور الثاني

  : من خلال ،العمل على تبسيط التشريع الضريبي وجعله أكثر مرونة 
ة في  المحرر الجبائي إدراج  - ح المكلفين بالضريبة التابعيين لمجال اختصاص، و2012قانون المالية لس ذا الإجراء على م ص  المؤسسات إمكانية طلب   مديرية كبريات ي

اذ موقف لوضعية إزاء نص جبائى حيث تلتزم الإدارة بالرد خلال أربعة أشهر. جانب وبالتا المساهمة  ا ذا الاجراء ا ا توفير ضمان معتبر للمستثمرين المحليين وا ويهدف 
بائي لديهم.   تعزيز الوعي ا

ازعاتالإتبسيط  - اصة بالم ازعات والشكاويتخفيض آجال دراسة ، كجراءات ا  ...المضافة فيف إجراءات استرداد الرسم على القيمة ، الم

بائياستحداث  : مثل إجراءات الرقابة و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين تعزيز  - ة 41)المادة  رقم التعريف ا بائية  (2006قم من قانون المالية لس والصحيفة ا
ة م 41) بموجب المادة  بائية للمكلفين بالضريبة ا جانب نشاطهم واملاكهم، و 2006ن قانون المالية لس إجراء التحقيق ( ال تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية ا

ة  المصوب بائيإجراء التلبس ( وتب 2008) بموجب قانو المالية لس ة جريمة  التلبس ا بائي  ) معاي بائية ، وانشاء التحويل  الرقابة على أسعارتشديد ، وكذا (ا  .قسم  التحريات  ا
 

 

ا
 لـــمحور الثالث

  : ،  عن طريق تحسين العلاقة مع المكلفين بالضريبة
صيل الضرائب   - ذ  فيفري  للشركات التي تواجه صعوبات مالية إعادة جدولة الديون الجبائية، مع تبسيط إجراءات التسيير و  ذا الإجراء عدد من   .2012م يتضمن 

ة وحة وفق شروط معي قيقي و ال تقدم التخفيفات المم ظام ا اضعة لل بائية  دفع  تأجيل طلبها بصفة رسمية، و المتمثلة  : لفائدة المؤسسات التابعة للقانون العام و ا ديونها ا
ة واحدة. 2011ديسمبر  31المتراكمة إ غاية  ا س ، الذي يمتد إو  خلال مدة أقصا صل الضرائب المع  36اجل أقصا   إعداد جدول شهري للدفع بالاتفاق مع 

وحة للتأجيل الدفع ، ازل عن جميع الغرامات  شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء الفترة المم قوق الرئيسية.مع الت بائية  حالة ما تم دفع ا   ا

ذا المرجع على كل المصا التابعة للمديرية العامة  مسـعى جديد لتحسين الخدمةو   :مرجعية نوعية الخدمة إنشاء - اجحة ، يطبق   مستمد من أفضل الممارسات الدولية ال
يا حيث أن بعض الال ديثة المجهزة  أكثر بالوسائل  مثل  للضرائب . غير أن  تعميمه سوف يكون تدر مر على  الهياكل  ا ها سوف تقتصر    بادئ ا تزامات ال  يتضم

وارية للضرائب. دمة  عشرون ) مديرية كبريات المؤسسات ، مراكز الضرائب  و المراكز  ا ص خمسة عشر ) 20يتضمن مرجع  نوعية  ا ها نوعية 15( التزاما حيث  ( م
دمة و خمسة ) الاستقبال  .( متعلقة  بالالتزامات القابلة  للتحسين05و ا

ولوجيا الإعلام و الاتصااستعمال  - سـبة للمكلفـين بالضـريبة التـابعين لمجـال اختصـاص مديريـة كبريـات المؤسسـات ) المـادة دفع  الإلكترونـي وال  وع نظام التصريحمشرك   :لتك بال
ة  .قمن 23 ذ ،  : www.jibayatic.dz(2008المالية التكميلي لس بائيـة  إطلاق مشـروع نظـام معلومـاتي جبـائي  . 2013جويلية  21م أيـن بغيـة عصـرنة الإدارة ا

ة  ة  2009بدأت اششغاله بشكل فعلي  نوفمبر س تهي نهاية س دد القيـام بكـل  إنشاء الوصي الجبائي. و 2017لت بائيـة  إجـراءاا م قصد تسهيل للمكلفين بالضريبة ا ا
ذ المهمة على مستوى كل المصا ا بائي مكلف بتأدية  ي بصدد إنشاء ما يسمى بالوصي ا بائية  د إنشاء مؤسساا م، فان الإدارة ا ديدةع  . بائية ا

بـائي الـ يطلببغيـة التكفـل بكـل طلبـات الاستفسـار ذات الطـابع اضافة ا الـرقم الاخضـر  مركز المكالمات نشاءو ا ين.ا مـع  تطـوير طـرق الاتصـال اضـافة ا هـا المواط
مهور سين   ا   .سين العلاقة الرقمية مع المكلفين بالضريبةمع  العمل على 

 

ا
 لمحور الرابع

سين  ، تثمين الموارد البشرية بائي وذلك من خلال   ظام ا داف ال قيق أ والمتجسد  تقييم الكفاءات والعمل على المساهمة  الفعالة لهذ الموارد  
طط للتكوين واعادة تكوين المستخدمين والذي تمحور حول دد، التكوين المتواصل للمستخدمين :أدائهم، أين تم وضع    التكوين الالزامي للمستخدمين ا

  . دمة والتكوين  اطار التعاون الدو م  ا  الذين 
-    

 

ا
 لـــمحور الخـامس

طراف في مجال الجباية ائي والمتعدد ا ها  : التعاون الدولي  الث  من بي
وانب المؤسساتية تم التوقيع على اتفاقية توأمة بين الدرسة العليا للضرائ   - ال دعم التكوين اوا ائي مع فرنسا،    CNPFب بالقليعية مع فعلى المستوى الث

ة  ة   2005نيفر  س ال ادراة  وتسير المؤسسات  الكبير 2006واتفاقية شراكة بين  المؤسستين  س برة   ة والاتصال  مع المستخدمين   ، ثم تطوير ا
ة  زائرية ونظيرا ا الفرنسية  دسيمر س ا  22/02/2011الذي غطى الفترة من  P3aوبرنامج  .2006اطار الاتفاقية بين مديرية كبريات الشركات ا

ين ا 2012/ 21/07 بائيت زائرية والفرنسية بهدف التعاون  العديد من المجالات ال الذي تم اطلاقه  اطار اتفاقية التوأمة المؤسساتية بين الادارتين ا
بائي. ظام ا  ص ال

وروبي  اطار ب  - اد ا ك الدوليين( ، والا قد والب دوق ال طراف، فكان مع المؤسسات المالية الدولية )ص رنامج دعم زعصرنة القطاع أما على المستوى المتعدد ا
  2005ة س MEDAالاداري الممول من طرف  
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االضريبي ا ذا المبحث، ولعل  أبرز اولها بشكل مفصل   فقرات السابقة من       : ا يتسم بها، وال سبق  ت
سبة لم ا بط إ أقل عدم القدرة على  - ة ب باية البترولية ال لا تزال تشكل المورد الرئيسي للخزي ل ا باية العادية  احلال ا

إ  2005من الإيرادات الإجمالية خلال الفترة من  % 79و % 76ما بين  بل وصلت نسبة مساهمتها ح حدود ، % 55من
صوص 2008 باية العادية  الايرادات العامة متواضعة. على وجه ا       حين لاتزال مساهمة ا

ارية بشكل خاص مع اختلال  - فقات ا فقات الكلية بشكل عام وال باية العادية وعدم مقدرا ا على تغطية ال دودية حصيلة ا
الية  تركيبة  ية ا سبية للضرائب الغير مباشرة على حساب الضرائب المباشرةالب همية ال باية العادية ال تظهر  ارتفاع ا مع  لهيكل ا

باية العادية عدم مردودية  وعية الضريبية لمكونات ا جرية والرسم على القيمة المضافة اعتمادبجميع ا باية ا  .أكثر على ا
قيق أكبر حصيلة  - فضلا عن ضعف الضغط الضريبي للجباية العادية والذي يعبر الإمكانات المتاحة لاقتطاعات الضريبية بغية 

ة دون إحداث تأثيرات عكسية ع اق الضرر بالمكلفين بالضريبة من جهةجبائية ممك شاط الاقتصادي من جهة ودون إ  لى ال
ة  Colin Clark كولن كلاركالاقتصادي الاسترا  أخرى، والذي يبقى دون  المستوى الذي حدد  من  % 25بـ  1950س
، اذ لم يتجاوز  طيلة الفترة من اتج المحلي الاجما   .55  و مبين  الشكل البيا رقمكما  % 18نسبة   2016إ  2000 ال

ظومـة الضـريبة مـن  تائج المحققة بعد مرور أكثر من عقـدين مـن اصـلاحات الم سباب ال ادت ا تواضع ال م ا ويمكن ابراز أ
حو الموا اصر الواردة  على ال   : خلال الع

خـــير لم يســـتطع علـــى الـــرغم مـــن أنـــه لا يمكـــن جم - ـــذا ا بـــائي، الا أن  ظـــام ا هـــود الكبـــيرة الـــ بـــذلت  ســـبيل تبســـيط ال ـــل ا ا
ويا قوانين المالية، فـرغم انهـ ا س ملها ل ا التخلص من صفة اللا استقرار ال لا تزال تلازمه بفعل التعديلات الكبيرة والمستمرة ال 

ابي على كل مـن الا حيـان بكثرا ـا، ممـا ارة الضـريبية والمكلفـين بالضـريبةدأحيانا قد تكون ذات أثر ا ، الا أنهـا تتسـم  كثـير مـن ا
ا ومتا يين بها ، بل أكثر مـن ذلـك فقـد أصـبحت تتغـير  بعـض الاحيـان بيصعب من رصد عتها واستيعاب مضمونها من قبل المع

ة الواحدة بفعل ادراجها  القوانين المالية التك ائيا.اكثر من مرة  الس كمـا أن   1ميليـة الـ أضـحت وكأنهـا أمـرا عاديـا ولـيس اسـتث
د مستوى التعديلات ، بل يتعدى ا تأسيس ضرائب ورسوم ثم يتم الغائها  أو استبدالها وفقـا لظـروف قـد تكـون الامر غير متوقف ع

ذا ة العقلية الما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وما  ظرفية،  من جهة ،  لية الرامية إ البحث عن الموارديم
بائيـة   مـاذج ا تلـف ال ـي نتيجـة لاسـتيراد  بائيـة المتخـذة مـن أيـة رؤيـة علميـة بـل  ومن جهة أخرى  ا خلو العديد من القرارات ا

خذ بعين  السلوكية للمكلفين بالضريبة.  الاعتبار لاختلاف المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وح شقها القانو وتطبيقها دون ا
هـا والمحاســبية والإداريـة ممـا يــؤثر  عبــاء الماليـة م ـل المكلـف بالضــريبة بالعديـد مـن ا مــر  نهايـة المطـاف إ إثقــال كا ـذا ا ويـؤدي 

ملهــا القــوانين والإجــراءات  ظر للتعقيــدات الــ  وعــدم وضــوحها حتمــا علــى قــرارات المســتثمرين وعــزرفهم حــ عــن الاســتثمار بــال
بائية مما يفسح المجـال حتمـا  حيان وبالتا الدخول  نزاعات جبائية بين المجتمع الضريبي والإدارة ا وسوء فهمها  العديد من ا

شكال سواء المشروعة أو غير المشروعة. ها بش ا خيرة والتهرب م   إ ظهور آثارا عكسية للضريبة و فتح أبواب تفادي دفع ا
دول الموا لمجموع التعديلات ال حملتها بعض قوانين المالية       ظام الضريبي تتبع بيانات ا              ويكفي للدلالة على درجة عدم استقرار ال

وات  :  168الجدول رقم                ظام الضريبي والواردة في قوانين المالية لبعض  الس  التعديلات التي مست ال
وات الســـ  2012 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1995 1993 ــ

 53 36 72 51 68 52 68 32 33 49 45  عــدد التعديلات
اءا على المعطيات الورادة  : المصدر دول ب   : تم اعداد ا

 .306، صمرجع سبق ذكر(، 2003قدي عبد المجيد ) -
 .30، ص مرجع سبق ذكر(، 2003ناصر مراد ) -
 .193، ص  مرجع سبق ذكر(،  2009ناصر مراد ) -
ياوي  - زائر(، 2014)وفاتح أحمية نصيرة  بائي  ا ظام ا مية  : ، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدو الثا حول  تقييم فعالية ال بائي والت  الاصلاح ا

زائري  ظل التحولات الاقتصادية وكلية العلوم الاقتصاا ظام الضريبي ا ديات ال بر  ظم من قبل كل من  زائر ، الم دية والتجارية وعلوم التسيير لاقتصادية  ا
 .23ماي، ص  13و 12، يومي - 2جامعة البليدة  –

 

ها ارتفاع   - م ع بائيةحجم كبير  سياسة التحريض الضريبي ال  فقات ا فيضات تمس المعايير  ،2ال ي عبارة عن  و 
بائية  اصة بالمعدلات وتأجيل مواعيد الدفع ا مطية كالتخفيضات والاعفاءات الضريبية والقرض الضريبي والتخفيضات ا ال

بائية المتعلقة بالمساهمات الاحتماعية وضمان او تق تلاك المختلفة و الامتيازات شبه ا ص ونظم الا  ديم تسهيلات فيما 
فيز الاستثمار والتصدير والتشغيل. حها بهدف  ا..، وال يتم م بائية وغير ازعات مع الإدارة ا   3الم

داف لتحقيق لضريبة وكما ترمي السلطات من وراء فرضها ل فإن القول نفسه  ، 4مالية، اقتصادية واجتماعيةذات طبيعة أ
طبق   سبة للاعفاءات ي مية نشاطات كذلك بال ا الاجراءات العكسية للضريبة، حيث يمكن استخدامها  ت الضريبية باعتبار

لو بذلك من توليد آثار مالية، اقتصادية واجتماعية  ي لا  ة، و الات معي بية   لية واج اقتصادية أو تشجيع استثمارات 
زم من الامتيازات الضريبية مرغوبة ذ ا  . من وراء تقديم 

                                                 
جي ق  ) : 1 ك (، 2003ع ال ق  جع س  .307-306،   ج
ل المخت ، تشكل : 2 شك ح ب ءا الضريبي الممن ص  الاستثن م في ايرادا ن لي ه مي من حيث م م ي تشبه الن ال لي ف لت ب ل ،  م لد لي في ايرادا الخزين ال لت ب ي  الجب

ي  س الن الجب ي ب ح ع ،  لذل يصط س التي تخ ع الخزين ك ئي منذ سن الان ل الن الجب ي ح رير سن عداد ت م ب ل ق ل د د  . الأمركي ت لاي . ن ال  1968. مع التذكير ب
دي  التنمي الاقتص ن  ل منظم الت لبي د ب غ ريخ د انطلاق  من هذا الت  ،OCDE قش م من بين فرنس التي تم في من ج ،  س الن ئي  ع س ن الن الجب

س الضرائ سن  ل كرة من طرف مج لي لسن  1979لأ ن الم ن رنسي هذا الم ضمن احك ال ن ال ضح 1980، فيم اعتمد البرلم د  من ث ف نشر . 
تض  بم ر  ئي يت  بشكل اجب لن الجب م المت ب ل من  منظم الم ل به في تسع د م ن الم ن  ذل بص منتظم . OCDEال

صيل، انظر : 3 ) : لمزيد من الت ي(، 2005عبد المجيد قد دي الك س الاقتص سي ييمي: المدخل ل ي ت ي ، الجزائر،  دراس تح ي م ع الج ان المطب الطب ،دي
، ني  .175-172ص ص  الث

ئي  : 4 س الجب هداف السي ج نظر  الضريب يمكن حصر  من   ، ل د لي ل مين الايرادا الم دف ال ت لي ت ج م .، حيث من  لا ثلاث م في مج عم
دي  دي ال اقتص س الاقتص السي ش  ذل بم يتم خرىـ  الحد من  ين  ط م دي المخت عن طري تشجيع نش ط الاقتص جيه النش داة لت ي  م ف  ، ل د م ل

ل .الن من  ي الدخ يف من الت في مست التخ رة  زيع الث دال في ت ي ال ي ترمي ال تح ، ف عي  حي الاجتم
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ددة أي  فع العام ضمن شروط  ددة ذات ال داف اقتصادية  دمة أ بغى أن تكون مبررة اقتصاديا لما تقوم  بمع أخرى، ي
ذ  ب عدم اهمال تقديم  دمة غايات ذات طابع اجتماعي، غير أنه  تضعها الدولة، وتكون مبررة أيضا اجتماعيا لما تقوم 

ها تقدم  الاعفاءات من قبل السلطات ح وأن كانت دافا عامة لك دم أ ددة ولا  لا تملك مبررات اقتصادية واجتماعية 
فوذ السياسي لبعض فئات المجتمع. الغش الضريبي يمكن أن يأخذ طريقه ضمن ومما لا شك فيه أيضا أن  1فقط بقوة ال

و الاستفادة من المزايا اجراءات الاعفاء الضريبي، وذلك بسعي بعض  طراف    .جوء إ الغش والاحتيال أحياناح باللا
داف  قيق أ وحة، تشكل تضحية حالية أو آنية لميزانية الدولة بهدف  بائية المم فالكم الهائل من التحفيرات والاعفاءات ا
اقتصادية واجتماعية وح جبائية على المدى الطويل من خلال تشجيع الاستثمار والتشغيل  أنشطة اقتصادية بهدف 

ميته حها للمستت اطق الواجب ترقيتها، وال تم م جانب والمحليين على حد سواء  اطار  ثمرينا وتوسيعها خصوصا  الم ا
باية . تلف القوانين الاستثمارية  ثـر السلبي على إيرادات ا بائية التحفيزية للاستثمار كان لـها ا ذ الإجراءات ا لكن 

ها بدعم وترقية الاستثمار العادية خصوصا وأن سياسة التحر  دافها خصوصا ما تعلق م قيق أ ذ لم تستطيع  يض الضريبي 
و معلوم واحدة من بين عدة عوامل أخرى  ن مسألة التحريض الضريبي تبقى كما  ميتها  اطق المستهدف ت و الم وتوسيعه 

ل تذبة للرأسمال سواء كان  وافز الضريبية تتطلب توفر ال يمكن لها إرساء بيئة أعمال  مشجعة و ذ ا بي، كما أن  ي أو أج
أساليب رقابة جبائية فعالة خصوصا  ظل انتشار عامل التحايل والمخالفات القانوية للمستثمرين وتلاعبهم بملفات 

ا. ويلهم لهذ الامتيازات  عن مسار  الاستثمار و
 % 13,2و  % 0,21 ما بين2004 و 1995ذلك أن الانفاق الضريبي قد شكل على سبيل المثال خلال الفترة ما بين س 

باية العادية  موع إيرادات ا اتج المحلي الاجما % 1,64و % 0,03وبما يعادل ما بين من  مع أخذ لتكلفة  من ال
اء س  و متواصل باستث ذ العشرية مسلكا تصاعديا على  وات  بائية على مدار س  ،2004و  2002الاعفاءات ا

ة   525بانتقالها من  ة  45180 ا1995مليون دج س ة  2001مليون دج س مليون  33878إ  2002قبل أن تتراجع س
ة  وا  69246 إ 2003دج ثم ترتفع إ مرة أخرى س ذ الفترة لتتراجع  و أعلى مستوى سجلته على مدار  مليون دج و

ة  % 37,3 ة قرابة  2004س ذ الس بائية المقدمة خلال  مليون دج.  43434ببلوغ القيمة الاجمالية لتكلفة الاعفاءات ا
وحة  ما قدر إجما تكلفة الاعفاءات الضريبية المم ما يقارب  2004-1995التحريض الضريبي  الفترةجراء تطبيق سياسة بي

كبر من تكلفة الاعفاءات الضريبية بقيمة  مليار دج 272,023 صيب ا  176,253استأثر الرسم على القيمة المضافة على ال
سبةمليار دج  شاط المه % 64,8ب الضريبة ال بلغت قيمة تكلفة الاعفاءات المقدمة لهذ  TAPيليه الرسم على على ال

حو و مايعادل  52,716ب ية ثم الضريبة على أرباح  % 19,38مليار دج و موع الانفاق الضريبي لمجمل الفترة المع من 
و  34,509بقيمة  IBSالشركات  و ما يشكل  ما تتوزع  % 12,7مليار دج و من إجما الاعفاءات الضريبية المقدمة بي

وحة % 3 زا  المتبقية على الاعفاءات المم اصة بالدفع ا مليار دج و الرسم العقاري وحقوق التسجيل  8,37بقيمة  VFا
. 70,92و  104,12بقيم  دول أدنا و مبين  ا               مليون دج على التوا كما 

 2014-1995الفترة تطور تكلفة  الاعفاءات الضريبية  خلال  : 169 دول رقمالج   
وات تكلفة الاعفاءات الجبائية حسب الضريبة  ) مليون دج (                           الس موعــالمج   

 نصيب التكلفة الاجمالية للاعفاءت.ج من 
(%) 

TAP   VF * IBS TF     DE     TVA  ن. المحلي الاجمالي الجباية العادية 

1995 151 27 346 0,88 -- -- 525 0,21% 0,03% 
1996 614 119 1592 0,15 0,44 1889 4215 1,45% 0,18% 

1997 727 163 1046 4,38 0,39 1717 3658 1,16% 0,13% 

1998 1417 200 2080 2,67 0,092 4957 8657 2,62% 0,34% 

1999 4482 1476 5120 19,04 30 19647 30774 9,77% 0,95% 

2000 5437 1028 3651 18 11 22312 32457 9,29% 0,79% 
2001 6249 2365 7237 29 17 29283 45180 11,35% 1,07% 
2002 6965 803 4090 11 5 22004 33878 7,02% 1,53% 
2003 21920 1786 5923 8 3 39606 69246 13,19% 1,64% 

2004 4754 403 3424 11 4 34838 43434 7,48% 1,05% 

   272023 176253 70,92 104,12 34509 8370 52716 المجموع
        

  

2005 4662 178 12052 4 6 27497 44399 6,93% 0,59% 
2006 2786 38 5005 5 0,021 31501 39335,02 5,46% 0,52% 
2007 4002 -- 1427 2 0,024 25490 30921,02 4,03% 0,36% 
2008 3560 -- 6380 1 7 66320 76268 7,90% 0,82% 
2009 790 -- 670 26 0 53860 55346 4,83% 0,50% 
2010 1080 -- 1315 1 0 58930 61326 4,72% 0,62% 
2011 3800 -- 3310 1 0 49140 56251 3,68% 0,47% 
2012 2130 -- 1510 1 0 83830 87471 4,58% 0,60% 
2013 3363 -- 3432 3 11 85578 92387  4,55% 0,55% 
2014 3666 -- 7524 2 0 87636 98828  4,73% 0,57% 

    642532,04 569782 24,05 46 42625 216 29839 المجموع

TAP     : ، شاط المه زا : VFالرسم على ال  الرسم على القيمة المضافة. : TVAحقوق التسجيل، : DEالرسم العقاري، : TFالضريبة على أرباح الشركات،  : IBS،  الدفع ا
                                                 

عي(، 2001محمد فرحي ) : 1 الاجتم دي  ره الاقتص آث د الجزائر  ءا الضريبي في الاقتص س الاع دي سي الاقتص ني  ن ، المج الجزائري ل ال
 ، سي م الجزائر،  ص1رق  -39الجزء   السي ، ج ال الاداري ي الح   .64، ك

م  : * وجب ال منو   13تم الغمئه ب ملي لس  2005يس  31ال  في  16-05جن ال ن قمنو ال ت  .2006ال



وروبي–الفصل الثاني/الثانيالباب   فيذ   :اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا ي بعد أزيد من عقد من دخوله حيز الت          الحصيلة والتداعيات على الاقتصاد الوط

 

494 

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر  دول  ب   : تم اعداد ا
اص (، 2016مبروكة حجار ) - بائي  تطوير القطاع ا زائر خلال الفترة –دور الإنفاق ا لة العلوم الاقتصادية  ،-2014-1999دراسة حالة ا

 .163-162، ص ص -جامعة المسيلة  –، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2016 -15والتسيير والعلوم التجارية، العدد 
وات   (.2014-2013)الس

يم بن علي )ا - زائري  سياق ارساء نظام جبائي فعال2014برا بائي ا ظام ا .، مرجع س(، آفاق ال وات  بق ذكر  . (2012-2008) الس
وات 184، ص مرجع سبق ذكر (،2012) بوعلام ولهي -  (.2007-2005. ) الس
ة ) - اص(، 2012ثاب  خد ليلية حول الضريبة والقطاع ا مدرسة  –، مذكرة ماجيستير  العلوم الاقتصادية -دراسة حالة ولاية تلمسان -دراسة 

وات 146، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص-صص  تسيير المالية العامة  –الدكتورا  . )الس
1995- 2004. ) 

ذ الفترة بأكثر من ضعفين  الانفاق الضريبي، فقد تضاعف إجما 2014-2005أما خلال العشرية   2,36)المقدم خلال 
ها  شكل إعفاءات على الرسم على القيمة المضافة وبقيمة  %  88,7مليار دج 642,532مرة( ببلوغ قيمته الاجمالية  م

ا  وحة على ضريبة أرباح الشركات و 42,625مليار دج و  569,782قدر مليار  29,839مليار دج  شكل إعفاءات مم
و ما يع شاط المه و بائية  % 4,6و % 6,7ادل دج إعفاءات على الرسم على ال من القيمة الاجمالية لتكلفة الاعفاءات ا

ذ العشرية) ول من  صف ا وية المقدمة خلال ال ية. حيث نلاحظ أن قيمة الإعفاءات الس -2005المقدمة خلال الفترة المع
وية ترواحت م2010 فاض تارة أخرى وبقيم س مليون دج  30921ا بين ( أخذت طابعا متذبذبا بين الارتفاع تارة والإ

ة  ة  61326و  2007المسجلة س وال شكلت خلال ذات الفترة السابقة ما بين  2010مليون دج ال تم تسجيلها س
باية العادية وما بين  % 6,93و  % 4,03 ما خلال  % 0,82و  % 0,36من إيرادات ا . بي اتج المحلي الاجما من ال

صف الثا لهذ الفترة ) ( فقد سجل فيها مستويات قياسية لمبالغ الاعفاء الضريبي المقدمة لتحفيز الاستثمار 2014-2011ال
ة  ذ س ة  92387مليون دج لترتفع إ  83830ال بلغت قيمتها  2012لاسيما م ة  2013مليون دج س لتلامس س

و ما يعادل  99حدود  2014 اتج المحلي الاجما على  % 0,57و  % 4,73مليار دج  و باية العادية وال من إيرادات ا
مليار دج و بدرجة أقل  87,636التوا وال كانت  معظمها  شكل إعفاءات على الرسم على القيمة المضافة بقيمة 

شاط المه بقيم    مليار دج.        3,666 و 7,524على الضريبة على أرباح الشركات والرسم على ال
بائيين - في أو الموازي وجود  توجه كبير عن التهرب والغش ا   فقرات سابقة  الذي سبق الاشارة إليه مع توسع نطاق الاقتصاد ا

ـا بوجـود الضـريبة  رة قديمـة اقـترن وجود ـي ظـا ـو معـروف  رة الـتخلص مـن الالتـزام مـن دفـع الضـريبة كمـا  ذا الفصل،  فظـا من 
ظـر عـن مسـتوياا ا، وتعـرف علـى أنهـا عبـارة عـن" ذلـك السـلوك  رة عالمية مست ولازالت كـل الـدول بغـض ال نفسها ، كما أنها ظا

اول المكلف القـانو قـل عبئهـا ا شـخص آخـر ممـا الذي من خلاله   عـدم دفـع الضـريبة المسـتحقة عليـه كليـا أو جزئيـا دون أن ي
ســاليب الــ قــد تكــون مشــروعة او غــير  يــؤثر  حصــيلة الدولــة مــن الايــرادات الضــريبية  وذلــك باســتخدامه العديــد مــن الطــرق وا

ا يمكن التمييز بين نوعين من التهرب، وهما  1مشروعة. "    : ومن 
 ــب الضــريبي الــذي يــتم مــن دون انتهــاك التشــريعات الضــريبية، وذلــك مــن خــلال اســتغلال ا الثغــرات لتهــرب المشــروع أو التج

ف التشريعات قائص، والغموض الذي يكت ا ،  القانونية، ال زا للأساس الضريبي وغير أو بالتهرب عن طريق نظام التقييم ا
ا يمكن التمييز بين ثلاثة حالات له ـاع  : ذا التهرب متمثلة ومن  اتج عـن تغـير سـلوك المكلـف ) الامت التهرب الضريبي ال

ظم من  ا(،  والتهرب الضريبي الم عن استهلاك سلع  تفرض عليها ضرائب مرتفة ، ترك انشطة خاضعة للضرائب كبيرة  وغير
اتج عن اهمال المشرع الضريبي بسبب  وجود ثغ  2رات وغموض   التشريع الضريبي المطبق.قبل التشريع الضريبي  والتهرب ال

  والتهــرب الضــريبي غــير المشــروع أو الغــش الضــريبي الــذي يــتخلص بموجبــه المكلــف مــن دفــع الضــريبة بانتهــاك مباشــر ومقصــود
ـدف المكلـف مـن التهـرب  هـا وحسـب  تلفة حسب الضـريبة المـراد التهـرب م حكام التشريع الضريبي، والذي يتخذ صورا 

ـذ الصـوروما اذا   لـه. ومـن بـين   : كان يهدف ا التخلص كليا مـن أداء الضـريبة أم التخفيـف مـن العـبء الملقـى علـى كا
اع عن تقديم أي تصريح بأرباحه ، أو تقديم تصريح كاذب أو ناقص ، اعداد سجلات وقيود مزيفـة أو حـ الاسـتعانة  الامت

ع  ها ... الدوائر المالية الاطلاع عببعض القوانين ال تم رباح لاخفاء قسم م قيقة ا  . 3لى 
زائري بائي  ا تلف أحكام القانون ا ا الشرعي من  صر رة التهرب الضريبي تستمد ع ويه بأن ظا ها  المادة 4مع الت ، ومن بي

ص على تعرض كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جئيا عن طريـق  101 بائية ال ت اسـتعمال  طـرق من قانون الاجراءات ا
صــوص عليهــا  المــادة زائيــة الم صــيل أيــة ضــريبة أو حــق أو رســم للعقوبــات ا قــانون مــن  303 تدليســية مــن وعــاء أو تصــفية أو 

سب المادة  ذ الممارسات التدليسية  بائيـة  36الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. اذ تتمثل  ممارسـة  : من قانون الاجـراءات ا

                                                 
يب ) : 1 ي(، 2000خمل ال ي ب ال ج الت ق، ال ج ق،  ، 2الع -16، جج جمجع  ج  .160جمجع 
ا  : 2 ائ(، 2009)نمص ج ي في الج ي ب ال ، الع اقع الت ائ ، جمجع الج ي ا و الا الع و  ي ال ، ك السيمسي ي  منوني  الاقتصم و ال ع ي ل ائ ج الج  .255  -3،ال
دلال ) : 3 ي  ب س 2013ع سي ر الضريبي في الجزائر  هرة الت مل م(، ظ ي -الت دد -دراس تح دي ، ال تر اقتص ي ال  – 6، مج دف  السن الراب ، ك

ر     ش ن ع م زي ع التسيير ، ج دي   .215الج ، ص –الاقتص
ا الص كل جن :  4  : أنظ في ه

وا  - ،  176 101،  35،36ال مئي اءا الج ، الجزائر.، المدي2014، نشرة جن قمنو الاج ضرائ م ل  ري ال
اد من  - اد من 196ال  192الم الم اد من   308ال  303،  ث ، نشرة 544ال  542الم الرس المم شرة  ن الضرائ المب ن ، المديري 2014من ق

، الجزائر. ضرائ م ل  ال
اد من  - ل،، نشرة  128ال  116الم ن الرس ع رق الأعم ن ، الجزائر.، ا2014من ق ضرائ م ل  لمديري ال
اد من  - ن التسجيل ، نشرة  121ال  119الم ن ، الجزائر.2014من ق ضرائ م ل  ، المديري ال
تين - م مبع، 34 33ال ، الجزائر. جن قمنو ال ضرائ م ل  المديري ال
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ــاز عمليــات شــراء وبيــع البضــائع بــدون فــوترة وذلــك مهمــا يكــن مكــان حيازا ــا أو خزنهــا أو اســتيداعها،   نشــاط غــير مصــرح بــه، ا
 حسابية خاطئة أو وهمية عمدا  الوثائق ال يكون مسكها اجباريا بمقتضى القانون التجاري .  فضلا عن تقييدات

ساس أو الفعل رغم اختلاف و  بائية وعدم احترام التهرب والغش من حيث ا و المخالفة ا المؤدي لذلك، لكن المع يبقى واحد و
و رغبة المكلف  التخلص من الضريبة كليا أو جرئيا، الا  ذا السلوك  ر لتب  قاعدة العدالة الضريبية، حيث اذا كان السبب الظا

سباب المتضافرة، وال تتلخص ان دوافع المكلف  تصرفاته بهذا الشكل  متوقفة على  جملة من العوامل   1: او ا
و متعلقـة بالمسـتوى الاخلاقـي  للمكلـف وضـعف وعيـه  - ـي أسـباب  أخلاقيـة بالدرجـة ا أسباب مرتبطة  بالمكلف نفسه و

يــة واجتماعيــة شــكلت دافعــا لــه للــتملص مــن دفــع الضــريبية، اضــافة ا وضــعيته الماليــة  الضــريبي بفعــل عوامــل سياســية وتار
بائي.  الصع و التهرب ا  بة ال يمكن أن جمعله  يميل 

بائي، ومن  - بائي المتبع  ومدى استقرار التشريع ا ظيم ا ظام الضريبي والمتعلقة بطبيعة المعقدة للت أسباب مرتبطة من جهة بال
بائيـــة  ظـــل الامكانيـــات الماديـــة والبشـــرية الـــ تتـــوفر عليهـــا، ســـواء علـــى مســـتوى  جهـــة أخـــرى بمـــدى فعاليـــة أداء الادارة ا

يدة للمكلفين بالضريبة   اطار التشريع الضريبي المعمول به.  التحصيل، الرقابة والمتابعة ا
وضاع السائدة  البلد سواء على الصعيد السياسي، الاجتماعي وكذا الاقتصادي، وال لها دور كبـير   - أسباب مرتبطة با

صــوص ا المتهــرب نظــرة اعجــاب وتقــدير التــأثير علــى التهــرب الضــريبي خاصــة  اميــة علــى وجــه ا  ظــل نظــرة المجمتعــات ال
بائية . كما أن تفشـي الفسـاد بشـ اشـكاله وعلـى   خلاقي بضرروة الوفاء بالالتزامات ا بعيدا عن الوعي الضريبي والالتزام ا

ــو الغــش  ــامي التوجــه  وضــاع الاقتصــادية كافــات المســتويات والهيئــات مــن شــأنه المســاهمة  ت ور ا بــائي، كمــا أن تــد ا
سباب ال تؤدي ا واتساع حجم  و أيضا من بين ا .زيادة حجم التهرب الضريبيالاقتصاد الموازي 

2
 

ة للـبلاد الـ رغـم اسـتعادا ا لـبعض التحسـن ولـو كـان ذلـك بشـكل ظـر  ظر ا الوضعية الاقتصادية الرا ( 2014-2000)وبال
رة التهـرب الضـريبي بشـكل  أكـبر  خصوصا على  ـع مـن انتشـار ظـا مستوى المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية، الا أن ذلـك لم يم

تيجــة   ــامى ك فــي الــذي مــا فتــئ حجمــه يت نتيجــة للأســباب المشــار اليهــا ، ولكــن أيضــا بفعــل اتســاع رقعــة الاقتصــاد المــوازي او ا
زائري  زائر أزمة اقتصادية حادة للتحولات ال عرفها الاقتصاد ا ات القرن الماضي ال شهدت فها ا تصف ثماني ذ م خصوصا م

د اليوم رغم ا السلبية  صعدة وال لاتزال آثار تلف ا ها بروز  عدة سلبيات كان لها تأثير واضح على  ر ع  الاصلاحات  ا
رة  الاقتصاد الموزاي. العديدة ال قامت بها،  مما شكل بيئة خصبة بالاضافة ا عوامل امي ظا  3آخرى لت

رة التهـرب الضــريبي علـى اعتبــار ان تزايــد  بايــة ممـا يــؤدي ا زيـادة انتشــار ظــا ــه فقـدان ايــرادات كبــيرة مـن ا ـو مــا ترتـب ع و
اربتهـــا مـــن شـــأنه ان يـــؤثر علـــى نشـــاط  المكلفـــين بالضـــريبة، فيـــة ومـــن دون العمـــل علـــى  ـــذين  حجـــم المعـــاملات الاقتصـــادية ا وال

م التملص من دفعها أو القيام بأنشطة غير مصـرح بهـا كليـا أو جزئيـا لـدى مصـا الضـرائب، وبالتـا ادخـال جـزء  سيحاولون  بدور
ـا القـول  ـا يمك تيجة لاختلال ميزان العدالة الضريبية، و من نشاطهم  الاقتصادي  دائرة الاقتصاد الموازي وبالتا توسيع نطاقه ك

ــو أيضــا ســبب أو عامــل مــن أن الاخـير ر التهــرب الضـربيي ولكــن  نفــس الوقــت  ــو مكــون أو بــالاحرى مظهــر رئيســي مــن مظــا  
العوامــل الرئيســية الــ يمكــن أن تــدفع بــالمكلف القــانو ا التهــرب باســتخدام أســاليب  قانونيــة أو غــير قانونيــة  مــن دفــع الضــرائب 

 بشكل كلي أو جرئي.
و معـروف، تعـد الرق بائيـةكما  المرتكـزة علـى وسـائل قانونيـة  متمثلـة  حـق الاطـلاع وحـق اجـراء التحقيقـات وحـق   4ابـة ا

ــه مــن  قــل التقليــل م ــة الــ يكفلهــا  التشــريع الضــريبي، أحــد الاجــراءات الهامــة المســتخدمة لمكافحــة التهــرب الضــريبي أو علــى ا المعاي
هــا خــلال التأكــد مـــن صــحة وســـلامة المعلومــات  ـــة  الـــ يــتم الافصـــاح ع زي ات المكلفــين بهـــدف المحافظــة علـــى حقــوق ا  تصـــر

  5والسماح بذلك  بارساء مبدأ اساسي للاقتطاعات والمتمثل  وقوف جميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة.
طلــق أن ال ــل التهــرب مــن م ــي  ي وبالتــا فهــي أداة فعالــة لاســترجاع الامــوال الــ  ــو نظــام تصــر زائــري  ظــام الضــريبي ا

قيقـة  بعـض الاحيـان ات المقدمـة مـن طـرف الملكفـين بالضـريبة الـ قـد لا تعكـس ا ومـن  .6بالدرجة الاو لاعتماد على التصر
ة والتحقيق التحقيق من المحاسب :فهي تسعى لاكتشاق حجم التهرب الضريبي من خلال استخدام العديد من الوسائل متمثلة  ،ا

بائية الشاملة والتحقيق المصوب  المحاسبة.   المعمق  الوضعية ا
رة مـن  ـذ مـن الظـا و ظل غياب دراسات أو احصائيات دقيقة عن حجم التهرب الضريبي  البلاد ، سيتم ابراز حجم 

بائية، وال ت قوق المحصلة نتيجة عمليات الرقابة ا ظور اجما المبالغ  وا  Contrôle sur شمل الرقابة الداخلية أو على الوثائقم
pièces  CSP ارجيـة اصـة بالتقييمـات Contrôle fiscal externe CFE  والرقابـة ا  évaluations وعمليـات الرقابـة ا

des CEV Contrôle  اصة بالمعاملات العقارية ي الرقابة ا . و دول الموا ية  ا  المب
 

                                                 
شي عجلان) : 1 ي ال ي  ل علا  د (،2008ب س هر ال حد مظ ئي ك ر الجب دالت ددالاقتص ع التسيير ، ال دي  دي -8، مج ال الاقتص ي  ال الاقتص  ، ك

س    م فرح عب    .153-151سطيف، ص ص  -ع التسيير ، ج
2 : ( يم دة ع لد عي ر الضريبي(، 2013خ طر الحد منه : الت له  اشك به  دسب رة، المج دد  -19، مج المن ر3ال ، الم م آل البي  .117-116ص لأردن(،ص (، ج

3 :HAMMOUDA  Bacer-Eddine (2006), Secteur  et emploi informel en Algérie : Définition, mesures et methodes d’estimation, In  
    MUSETTE Mohamed Saïb et Jacques CHARMES (Eds), Informalisation des économies maghrébines, vol. I, CREAD, Alger ,  
    pp72-74. 

ي ت : 4 ا ذ شخصي طبي ن اءا ك ، س ين ل ض لضريب الخ ين ب مستندا المك ئ  ث كل سجلا  ن فحص لتصريح  ئي ب ب الجب ذل رف الرق  ، ي ن  م
ي  م التي تحت كد من صح الم صد الت ريب ئي التي يمكن ت ح المراج الجب ئي هي مرادف لمصط ب الجب ن الرق تبر  ن هن من ي . كم  ئي ت الجب   م

ف بغرض مراـن ع مك ئي ل ي الجب ض مل ل حص الش بير آخر هي ال يي ،  بت ،  ت ف بغرض تشكيل ر مك ئي ل ي الجب ض رة عن فحص ل قب احترا ب
. مي م لح الخزين ال س بصم ن المس ئي د فره التشريع الجب ن التي ي تحك في الامك ذل ل  ، ئي انين الجب   ال

نظر صيل  ي ) : ) لمزيد من الت ل علا  ل(، 2012ب د ر الجديد ل ل في ظل الد ل الجزائر  -النظ الضريبي ال  (.131 -124، مرجع سب ذكره ، ص ص -ح
دلال ) : 5 ي  ب  .215، ص  (، مرجع سب ذكره2013ع
صر مراد ) : 6 ر الضريبي في الجزائر(، 2009ن  .259،  مرجع سب ذكره، ص اقع الت
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افهاتطور وضعية نتائج الرقابة الجبائية : 170رقمالجدول             مليار دج            2011-2001 المختلفة خلال الفترة بأص
الرقــابة   أشكال  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 ها  رقابة  الخارجيةـال  غ.م غ.م 2234 2888 2864 2731 2632 2506 قضاياعدد ال : وم

 39,72 32,66 37,22 48,59 75,88 21,90 15,34 74,66 المبلغ

 غ.م غ.م 1444 1989 2483 2374 2194 2228 قضاياعدد ال  VCالتحقيق  المحاسبة -

 36,25 31,36 34,0 41,50 74,60 20,53 14,04 73,67 المبلغ
التحقيق المصوب  المحاسبة  -

VP 
 غ.م غ.م 586 503 -- -- -- -- قضاياعدد ال

 1,95 1,20 1,43 1,19 -- -- -- -- المبلغ
التحقيق المعمق  الوضعية  -

بائية الشاملة   VASFEا
 غ.م غ.م 204 396 381 357 438 278 قضاياعدد ال

 1,507 0,998 1,63 5,896 1,288 1,358 1,307 0,985 المبلغ
   

 الرقابة  - رقابة  الداخلية ـال
 - CSPعلى الوثائق

 غ.م غ.م 27291 30029 30650 32795 30894 غ.م عدد الملفات

 26,95 24,16 26,22 32,30 28,25 30,01 33,16 39,88 المبلغ
 

  

 التقييمات ب الرقابة الخاصة
CEV 

 غ.م غ.م غ.م 30568 31962 36108 33177 31323 الصفقاتعدد 

 4,65 4,18 4,35 3,86 3,44 3,63 2,75 2,48 المبلغ
         

والغرامات المحصلة من اجمالي الحقوق 
 71,32 61,00 67,80 84,74 107,58 55,53 51,26 117,01 )مليار دج( عمليات الرقابة الجبائية

 %16,92 %10,03- %20,0- %21,23- %93,64 %8, 7 %2, 56- -- (%)وي ـــدل التغيير الســمع

اءا على : المصدر    غير متوفر. : غ.م دول ب   : تم اعداد  ا
زائـ - ـاث والتحريـات، المديريـة العامـة للضـرائب، ا ة التابعة لمديرية ا بائية ، المديرية الفرعية للبر وات مـن  ر.احصائيات نتائج الرقابة ا إ  2006) السـ

2011.) 
يم بن علي )ا - زائري  سياق ارساء نظام جبائي فعال2014برا بائي ا ظام ا .(، آفاق ال وات  ) ، مرجع سبق ذكر  . (2013-2012الس

 
دول        ة ، نلاحظ السابق فمن خلال ا قوق والغرامات المحصلة نتيجة لهذ العمليات خلال الفترة الممتدة من س  2006اجما ا

ة  وا حوا 2013لغاية س هـا 616,3قدر  مليـار  273,47 :موزعـة بـين  2011-2006مليـار دج خـلال الفـترة  483 مليار دج م
ارجيةإدج ك ققة من الرقابة  ا ـدول، و يرادات  افها الثلاثـة الموضـحة  ا مليـار دج مـن الايـرادات المحققـة مـن الرقابـة   189,91بأص

بائية على وثائق المكلفين بالضريبة و تعد مليار دج من الايرادات المحصلة نتيجة لعمليات الرقابة على المعاملات العقارية ال  20,56ا
ـو مبـ.  أحد المعاقل الهامة للتهرب الضـريبي رة، علـى اعتبـار أن عمليـة تبقـى  نظرنـا لا تلغ او عكـس الا جـزءا بسـيطا مـن حجـم الظـا

مر الا نس افها لا تغطي  حقيقة ا بائية بمختلف أص شخاص الطبيالمراجعة أو الرقابة ا موع ا ـويين ينعـبة ضئيلة من  ـين والمع  المع
، سـواء علـى صـعيد المبـالغ الرقابة من قبل ادارة الضرائب.  كما نسجل ضمن نفس السياق  عمليةب ـذ تذبـذب نتـائج عمليـات الرقابـة 

اف الرقابـة  ف مـن أصـ فصـلالاجمالية المحصلة من عمليات الرقابـة بشـكل عـام أو المبـالغ المحصـلة  كـل صـ ، أو علـى صـعيد بشـكل م
رضة لعمليات المراقبة خـلال الفـترة المشـار اليهـا سـلفا. فعلـى سـبيل المثـال تم تسـجيل تراجـع  المبـالغ عدد القضايا والملفات ال كان ع

وات مــــــنالمحصــــــلة   ســــــب  2012إ  2010  ســــــ ســــــبة  % 10,03 % 20,08،  % 23, 21ب علــــــى التــــــوا مقابــــــل ارتفــــــاع ب
ة 94% سـبة للقضـايا والملفـات 2009س طبـق بال والمعـاملات الـ خضـعت لعمليـة الرقابـة، ايـن تم تسـجيل تراجـع   ، ونفس القول ي

حو كل من عدد القضايا  اطار ة  اطار الرقابة الداخلية على وثائق المكلفين بالضريبة ب ارجية وعدد الملفات المعا  % 23الرقابة ا
سبة2011و 2010على التوا بين س % 48,48و اصـة بالتقييمـات المتعلقـة بالمعـاملات لعدد  % 15,34، وتراجع ب المعـاملات ا

 .2011و 2008بين س  العقارية
ة   -1-3 ظام الضريبي وتكييفه مع التحولات الاقتصادية الرا يل ال  بعض التدابير المقترحة لتأ

ن،           زائري  ظـل وضـعه الـرا بائي ا ظام ا ـذ  بعد التعرض للخصائص المميزة لل وجـدنا ان مسـار الاصـلاحات الـ مسـته م
ة  باية العادية ال تزال  1992س تائج المرجوة على اعتبار ان حصة ا قق ال ـود تسـتط متواضـعة لملم  فقـات ع تغطيـة حـ بعـض ب ال

ــو التالعامـة  يكـل الايــرادات العامــة  للدولـة مــع  وجــود توجـه كبــير  بايـة البتروليــة علــى  ــة ا يم تلفــة مقابــل  ســباب  هـرب الضــريبي 
ر الفساد بش أشكاله على  ارجة عن دائرة رقابة الادارة الضريبية وانتشار مظا في ا خصوصا  ظل تزايد حجم أنشطة الاقتصاد ا

ركيــة الاقتصــادية بمعطياا ــ يلــه وتكييفــه مــع ا بــائي وضــرورة تأ ظــام ا ظــر  عمــل ال ــذا مــا يســتدعى اعــادة ال ديــدة ــو واســع،   ا ا
ها المالية خصوصا  ظل حالـة الـلا دافه ومن بي قيق أ ه من  فـاض  بشكل يمك فطيـة للـبلاد نتيجـة لا اسـتقرار الـ تميـز المـداخيل ال

وروبي بتـوفير مـوارد  ـاد ا فيـذ اتفـاق الشـراكة مـع الا اجمـة عـن ت فط مـن جهـة، وحتميـة تعـويض خسـائر التفكيـك التعريفـي ال أسعار ال
ة من جهة أخرى. بد  يلة للخزي

زة لوضع نظام جبائي كامل الفعالية أو وجود  ا انه لا توجد وصفة جا تكون  نفس الوقت سهلة لضرائب معجزة  ومع علم
م   ا من اقتراح بعض التدابير ال يمكن أن تسا ع ذا لا يم يل التحصيل ... غير مؤلمة، وأكثر عدالة وفعالة اقتصاديا... ، الا ان  تأ

ظـام  سـين أداء ال علـه يسـتو ا حـد مـا ميـزات المرونـة، البسـاطة، الفعاليـة والعدالـة، ومـن ثم الـتخلص مـن التبعيـة للجبايـةاو   بـائي 
اجمة عن عملية التفكيك التعريفـيالبترولية والقدرة  مركية ال اصـر ، والـ تأخـذ بعـين الاعتبـار كافـة الع على تغطية خسائر الايرادات ا
ية بالضريبة  حو الموا)التشريع الضريبي  والادارة الضريبية  ،المكلفين بالضريبة(المع   : ،  وال ندرجها على ال
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بائي،  - ظام ا جاح أي اصلاح لل خيرة تعتبر الممر الرئيسي ل ذ ا بائي  اجما أكثر عدالة كون  العمل  على توسيع الوعاء ا
بائي. فوذلك من خلال تبسيط  ظام ا قيق استقرار ال بائية والعمل على  دالقواعد والاجراءات ا بائية التشريعات وضع ع  ا

دث تعديلات وتغييرات  طبيعة ومعدلات الضرائب لا بد أن يكون ذلك بشكل دقيق ومدروس  المشرع  قبل من ال يمكن ان 
وعية الضريبية وعدم  الإيرادات تد  أثر لها يكون قد ال قانونية ثغرات بوجود يسمح لا ح ويع ا بائية مع العمل على ت ا

ب التخفيف  نفس السياق  جرية والرسم على القيمة المضافة، كما  باية ا من حدة التعقيد الاعتماد بشكل كبير على ا
ا الادارة  رر ماذج والوثائق ال  و ما يستشف من خلال كثرة ال بائي.الوثائقي و ظام ا و ما لا يساعد  تبسيط ال بائية و  ا

بائية والم - صوص وتعمي لفين بالضريبة،كإحداث تقارب بين الإدارة ا تحسين ولكن أيضا ب، كما اشرنا ا ذلك  هامبتبسيط ال
باية ساسية والشك واعتبار شخص الاتصال مع أعوان ا وع من ا حيان إ كل مكلف بالضريبة ب ظرون  بعض ا  الذين ي

طراف من شأنه   ،مشتبه فيه ذ ا مية  المكلف ثقة بكسب وذلك التهرب، حالات من أن يقللفتعزيز العلاقة بين  ومن ثم ت
يات المعادية للضريببة، درجة الوعي الضريبي لديه    : ن خلالموتغيير الذ

وحة له و  - ازعات اين يلاحظ أن معظمها يمر عبر مسارات تعزيز الضمانات المم اصة بالم التخفيف من حدة الاجراءات ا
لها بائية على المستويين المحلي قد تستغرق وقت أكبر  ه بتسهيل اتصاله بمختلف الهيئات ا ، فضلا عن تقريب الادارة م

بائية  ديد مصير الايرادات ا بائي لدى المكلف عن طريق ترشيد سياسة الانفاق العام و س ا ذا ا والمركزي، وكذا تعزيز  
ول دون استعمالها وتبشكل أكثر شفافية باستخدامها  فعة العامة وذلك بالتسيير المحكم بشكل  ا  غير أغراضها الم بذير

وعة خصوصا  ي للأسف الشديد كبيرة ومت در المال العام ال  ر  تلف ظوا لها والعمل على تفادي كل اشكال الفساد و
ة  ذ س تلف برامج الانعاش المطبقة م اري   ه   2001مع توسع حجم الانفاق العام بشقيه الاستثماري وا مثلما تبي

ا بشكل دوري تقريبا.  تلف قضايا الفساد بغض نظر على مستوياا ا ال تظهر ل
بائية، وال تكون  - اربة الغش والتهرب الضربيين عن طريق أساليب وقائية سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الادارة ا

ة  ال تعطي الفرص للتهرب الضريبي من جهة واستعمال الفساد والتعسف  السلطة من قبل بعض وسد الثغرات مرتكزة على معا
على كبار المفسدين تشديد عمليات الرقابة والزامية المراجعات الدورية مع تشديد العقوبات أعوان الادارة الضريبية من جهة أخرى، وكذا 

ب خارج الضريبيين ومساعديهم من داخل او  ائية، وليس الاقتصار فقط على عقاب المتهربين الصغار من دفع الضريبة. الادارة ا
ه      اربة كافة  الاشكال الغير مشروعة م قل التقليل من حدة أنشطة الاقتصاد الموازي المشروعة و مع العمل على القضاء أو على ا

و  مع البيانات وادارا ا ومراقبتها عال، يسمح ما يستلزم اضافة ا ما ورد من أساليب، وضع نظام معلومات جبائي فو
بائية ويساعد الادارة الضريبية  تأدية مهامها ظومة ا داف الم دم أ سيق والتعاون بين ادارة ، واستغلالها بما  مع تعزيز الت

ها المختلفة ...(  مارك ، وزارة التجارة ومصا من، ا تلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالمادة الضريبة )مصا ا الضرائب و
ذ الهيئات.  ت تصرف   مما يمكن من تبادل المعلومات ووضعها 

يل  - بائيةالقيام بعملية تأ ب أن لا تتركز  مصا الادارة ا ب اعطاء يث  ديث الهياكل والتجهيزات فقط، بل  فقط على 
ه من استخدام  يل الرأسمال البشري سواء من خلال عمليات التكوين المستمرة أو العمل على تمكي يات ووسائل جديدة الاولوية لتأ تق

ال تسيير  و مستجد  المج إدارة الضرائبو   تمام واطلاعه على كل ما  بائي بشكل خاص، مع ايلاء الا ال الما بشكل عام وا
باية على المعاملات الالكترونية وكذا  باية والبيئة وا سيق الضريبي مع دول بمجالات جديدة للقطاع كالعلاقة بين ا مسائل الت

 وجممعات اقليمية أخرى.
وحة بعدم المبا - بائية المم ظر  سياسة التحفيزات ا ح بشكل غير مدروس   الماضي  لغة فيها على اعتبار اعادة ال ا وم أن تعدد

ويلها من قبل البعض  كان من أسباب ضعف التحصيل الضريبي  ووسيلة من وسائل التملص من دفع الضريبة خصوصا  ظل 
ذا باعتماد أسس  ا الطبيعي، و حها ولصا أنشطة اقتصادية عن مسار ي الانشطة موضوعية واقتصادية  م ا، و مستهدف تطوير

اصب شغل، فضلا عن كونها ستشكل مصادر  مية وخلق القيمة المضافة وتوفير م قيق الت م بشكل فعلي   ال يمكن أن تسا
ح ن م بي  ج اخ اعمال مشجع للاستثمار سواء المحلي وا مل على توفير م ذا بالموازاة مع الع بائية. و  مستقبلية للايرادات ا

افها المختلفة يبقى غير كاف، بائية بأص  ان لم نقل دون فائدة ، ظل وجود العراقيل ال تقف  وجه المستثمرين. الامتيازات ا
باية المحلية، فرغم انها شكلت أحد المحاور الرئيسية ال استهدفها الاصلاح الضريبي الذي كرس مبدأ الفصل بين  - تمام با ايلاء الا

مية على الصعيد الضرائب الع ائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية بهدف توفير موارد مالية لهذ الاخيرة موجهة لتمويل الت
باية  ماعات المحلية بقيت تعيش وضعية مالية مزرية مقابل ثقل المهام الملقاة عليها بفعل ضعف حصيلة ا المحلي، الا أن معظم ا

ها إ الاستقالة عن أداء مهامها، أين لا تستطي ذلك ما أدى بالكثيرالمحلية،  ا كدفع أجور  عم ح تغطية مصاريف تسيير
باية المحلية  كونها لا تغطي الا ثلث نفقات التجهيز على 1مستخدميها . و يظهر أيضا ضعف الايرادات المالية المتأتية من ا

باية المح  % 33,23على سبيل المثال قرابة   2007-2001 لية خلال الفترةالمستوى المحلي، حيث قدر متوسط تغطية ايرادات ا
وحة من طرف  2فقط من اجما نفقات التجهيز ها يعتمد بشكل شبه كلي على الإعانات المم و ما جعل العديد م ،  و

موية المختلفة.   السلطات المركزية  إطار البرامج الت

                                                 
زر ميمسمير  : 1 ي(، 2010)قيصدني  ع المح جم ر التنم ل لي : الد ي الح ض ء ال ييم ع ض ت ي نظري  ل  ر لي  ح ت الد م دم ل  ، مداخ م

ي      ع المح التحدي  –تسيير الجم اقع  ع التسيير -ال دي  ي ال الاقتص د دح  -، المنظ من قبل ك م س مي  -ج يدة ، ي ، ص 18 17الب   .11م
لمي ) : 2 بسم ع ر  قي جب ر (، 2015ش ئي كخي ارد الجب بئ الم دي الجزائريت ب لي ل جز الم ، استراتيجي لتغطي ال دي تنمي الاقتص ، المج الجزائري ل

دد  لمي – 2ال د ال ح الاقتص ت مي في ظل الان دي الن تنمي الاقتص هيل  ب ت ان، مخبر متط ع التسيير  –ج ري  التج دي  ي ال الاقتص م  –ك ج
ح  صد مرب ل رق  ،- رق–ق  . 35ص  - 3 الجد
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ظام الجمركي مع متطلبات تطبيق  -2 وروبيتكييف ال  اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد ا

ا  اقتصاد البلاد ذو أهمية بالغة،  موعة من الوظائف ال جمعل دور مارك اداء  ال تتوزع مابين الوظائف و تتو ادارة ا
مائية من خلال مراقبة عمليات بائية وا ارجية الاقتصادية وا صيل وتصفية التجارة ا قوق و بالموازة مع  عليها رسوم المستحقةوال ا

فيذ عملها على ظ المتعلقة والآنظمة القوانين ت ذ العملياتيبت  تطبيق على رص كما.الصرفلكن أيضا العمليات المتعلقة بو  م 
مركية المقتضيات ا الدولية للاتفاقيات ا فيذ اخ خلق  مساهمتها فضلا عن ،الملتزم ت صب الم ا  بالاضافة الاستثمار، تحفيزل ا

ا المتعلق مركية ةجهود اجمة  بمحاربة كل أشكال التهريب والمخالفات ا خطار المختلفة ال وكذا المساهمة  حماية المجمتع والبيئة من ا
 1عن ادخال السلع ال تشكل ا ديدا للصا العام.

آى عن التحولات الاقتصادية ال شهدا ا بذلك لم فهي زائر تكن بم  الاقتصاد على الطارئة التغيرات ، اين سعت ا مواكبةا
ذ مطلع تسعي ارج من خلال التدابير الاصلاحية ، أين ات القرن الماضييالوط والعالمي خصوصا م و ا شهدت انفتاحا اقتصاديا 

وروبي م اد ا ارجية والدخول  مسار الشراكة مع الا رير التجارة ا ظمة  2005ذ الهادفة ا  والتفاوض بغية الانضمام ا م
يكل التجارة العالمية،  ذا الانفتاح عن طريق احداث تغييرات مست   ظر ا ضرورة تكييف المهام الموكلة اليها مع متطلبات  ذا بال و

وطة بها.  ظومة القانونية ذات الصلة بأداء عملها ووظائفها الم  ذ الادارة  والم
هود الم مركية مع متطلبات ورغم ا ظومة ا ه من تزايد بذولة للتكييف عمل الم فيذ وما ترتب ع دخول اتفاق الشراكة حيز الت

دمات ذات  تجات حركية انتقال السلع وا زئي على الم وروبية وا اعية ا وروبي بفعل الإلغاء الكلي للرسوم المفروضة على السلع الص شأ ا الم
ة العمومية نتيجة لعملية التفكيك الزراعية  إطار نظام  سبة للخزي ه من خسائر بال م ع فضليات المتبادل والمتفق عليه بين الطرفين وما  ا

ا  ساسية، التعريفي ال سبق الاشارة اليها آنفا، الا أنها بقيت غير كافية على اعتبار انها لاتزال تعا العديد من العقبات  أداء أدوار ا
ية والوقائية  مراقبة  خصوصا فيما ساليب الف مركيين، وكذا ضعف استخدام ا تلف أشكال التهريب والغش ا ها بمشكل التقليل من  تعلق م

مر ا اربة الاغراق والتقليد، ا شأ وتطبيق المعايير الصحية وتطبيق اجراءات  لذي أدى السلع المستوردة وعدم التحكم فيها على غرار قواعد الم
ية، وكذا الاستفادة غير المشروعة من الاعفاءات دخول  ا للمعايير الصحية أو الف سلع تشكل ا ديدا كبيرا للمصلحة العامة نظرا لعدم استفاء

وحة لل زائر باتفاقيات جمارية مثل المزايا المم شأ الدول ال ترتبط معها ا وحة لورادات ذات م مركية للمستوردات المم وروبية  سلع اوالمزايا ا
صيلها اطار اتفاق الشراكة مما يؤدي ا خسائر  مركية ال كان من المفروض  قوق ا ذ الورادات.  الايرادات المتأتية من ا  على 

قائص ذ ال فيذ اتفاق  ،ذا ما يستدعى تدارك  مركي وتكييفه ليس فقط مع متطلبات ت ظام ا يل ال وذلك باعادة تأ
مركية المفروضة على الشراكة مع الا قوق ا اقص لايرادات ا رير للتبادل التجاري بين الطرفين مع ت ه من  وروبي وما ترتب ع اد ا

عة  ا أنها  تشكل أكثر من نصف واردات البلاد بفعل عملية التفكيك التعريفي الكلي على السلع المص وروبية ال رأي الورادات ا
زئي على السلع الزراعية  ظمة وا د الانضمام ا م زائري ع فيذ التزامات ال تقع على عاتق الطرف ا ، ولكن أيضا مع متطلبات ت

حو الموا ا على ال اذ جملة من التدابير ال يمكن ذكر   : التجارة العالمية مستقبلا . وذلك با
سب سيسيل دوبري اربة  - و عبارة  مركي الذي  عن "عمليات الاستيراد والتصدير ال تتم  Cécile Daubréeالتهريب ا

وات غير رسمية "  مارك أي عبر ق وات الرسمية دون المرور عبر مكاتب ا مركي ال تشمل  ، 2خارج الق ر الغش ا وكافة مظا
مارك بهدف التملص  وات الرسمية ، وذلك بتغليط مصا ا مركية أي عبر الق من دفع المخالفات ال تضبط  المكاتب ا

صول على  ظر وا مركية والتغاضي عن اجراءات ا قوق ا ا، ا مارك وغير وحة من قبل ادارة ا امتياز من الامتيازات المم
يفها  ليصها أو تص ها بقيمتها ، أو  ساليب كتقديم بيانات خاطئة عن عمليات الاستيراد سواء ما تعلق م موعة من ا باستخدام 

د جمركي آخر  .ت ب ظور استيراد صلي والذي يمكن أن  ا ا د ة العامة  3غير ب زي رة من آثار سلبية على امداد ا وذلك لما للظا
ية للبلد،  م صعدة الاقتصادية والاجتماعية وح ا خرى ال تتركها على ا بالايرادات المالية، فضلا عن باقي الآثار السلبية ا

مل المخالفات ويكفى للتدليل على مدى تفاقم ال ا تطور  ، ال توضح ل دول ادنا رة واجما حركتها الاستعانة ببيانات ا ظا
مارك خلال الفترة ة من قبل اعوان ا الفات التهريب المعاي مركية و  الفة جمركية و 148176أين تم تسجيل ،  2010-2001 ا

و ما  الفة35320 وا ريب و مل  % 24يمثل  ذ الفترة ال بلغ فيها المتوسط من  مركية المسجلة خلال  المخالفات ا
مركية وي لعدد المخالفات ا الفات التهريب  14817الس وي لعدد   الفة . 3532الفة  حين بلغ المتوسط الس

 

ة من قبل ادارة الجمارك خلال الفترة  : 171الجدول رقم   2010-2001تطور عدد المخالفات الجمركية ومخالفات التهريب المعاي
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 148176 28347 23927 18214 13635 13071 12094 9728 8732 10041 10387 مجمل.م.الجمركية 

 35320 4252 5603 5763 5359 4712 3313 2511 2481 1651 2303 مخالفات التهريب

م.التهريب/م.الجمركية 
(% ) 22,17 16,44 28,41 25,81 27,39 36,04 40,10 31,64 23,41 15,00 23,83  

اءا على المعطيات الواردة  : المصدر     دول ب   : تم اعداد ا

                                                 
ا : 1 ش و ال يل التجم، (2010)ج م في تس بي السم حو  الج ت الع ج ل ل ج ق ع ي،  ضم التجم العمل م ي  ج ظ التجم العمل   ج

بي م ال الع ميم ت ق مجم  ي  اهت ا ي الا ت بي ل ظ الع ل ال ظم جن ق م ، أيم  ، ال ، ع ني مع الا الص يل. 22-21-20ا التجم   أف
2 : DAUBRÉE Cécile (1994), Analyse micro-économique de la contrebande et de la fraude documentaire, avec références aux  
     économies africaines , Revue économique. Vol 45- N°2, p167. 

بيد ) : 3 زهرة ال مرائي  راقي(، 2012يسر الس لجته في النظ الضريبي ال ئل م س ر الضريبي  هرة الت يل ظ دي تح ر ل الاقتص م الأنب  ، مج ج
د       دد  -4الاداري ، المج  .133-132، ص 9ال
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زائرمقاربة اقتصادية (، 2012بوطالبي براهمي ) - مية  –، أطروحة دكتورا  العلوم الاقتصادية  للتهريب  ا ، كلية العلوم -صص اقتصاد الت
 .114، ص -تلمسان –الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد 

مر (، 2012صا بوكروح ) - ، مذكرة والمتلعق بمكافحة التهريب 5200أوت  25المؤرخ   06-05واقع التهريب وطرق مكافحته على ضوء ا
قوق  قوق والعلوم الادارية -فرع الدولة والمؤسسات العمومية  –ماجيستير  ا ون –، كلية ا زائر -بن عك  . 109و ص  107، ص 1، جامعة ا

اب سيوا ) - مركي واستراتيجيات التصدي له (،2007عبد الو ليل اقتصادي–لاقتصادية ، مذكرة ماجيستير  العلوم ا التهريب ا ، كلية -فرع 
زائر ، ص   .101العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة ا

ذ دخول اتفاق الشراكة        الفات التهريب خصوصا م مركية و دول ارتفاع  عدد المخالفات ا نلاحظ من خلال تتبع بيانات ا
ة  مع فيذ س وروبي حيز الت اد ا ها صدور الامر رغم ،2005الا رة ومن بي المتعلق  03- 05التدابير المتخذة  سبيل مكافحة الظا

ة  مركية من 20061بمكافحة التهريب مع تعديله س مركية ، اذ انتقل عدد المخالفات ا رائم ا ، والذي شدد العقوبات المطبقة على ا
ة  12094 سبة قاربت  2010ة الفة تم تسجيلها س 28347ا  2005الفة جمركية س و ما يع ارتفاعا ب ، كما ارتفع  % 134و

الفات التهريب من  ة  3313عدد  ة  5763ا  2005الفة س ة  5603و 2008الفة س ذا بفعل تزايد حركية،  2009الفة س  و
تجاا ا الزراعية  اد ال أضحت م ارجية ال تترجم  ارتفاع حجم الورادات خصوصا المتأتية من دول الا اعية التجارة ا خاضعة والص

مركية المفروضة عليها ، علاوة على زئي او الكلي للرسوم ا ها الالغاء ا حها لها اتفاق الشراكة ومن بي  تزايد للامتيازات التجارية ال م
دود  م  ا ور الوضع ا خيرة على مستوى حدود الوطن خاصة مع تد وات ا دود  الس عدد عمليات التهريب المسجلة عبر ا

وبية ية المستخدمة من قبل عصابات التهريب. ا ( والشرقية )ليبيا( وتطور الوسائل المادية والتق  نهاية المطاف بأن مع التذكير  )ما
رقام  مر الا قسطا ضئيلا من عمليات التهريب المحققة على أرض الواقع خصوصا  ظل استمرار ا المشار اليها لا تمثل  حقيقة ا

رة .  توفر العديد من العوامل المساعدة على تفاقم حدة الظا
ها التأكد العمل على التحكم  استخدام  - ية  مراقبة الورادات من السلع، وم ساليب الف شأ بهدف منا ا لقواعد الم   استيفاء

م  التقليل من تراجع الايرادات من  مركية مما يسا قوق ا زئية أو الكلية من ا ها الاعفاءات ا ح الامتيازات التجارية وم ب م جم
قوق ية كم ا مركية، اضافة ا اخضاع الورادات للمراقبة والتحقق من مدى مطابتها للمعايير الصحية والف و معمول به  ا ا 

يها، ولكن تسخدمها أيضا، و كثير من  فاظ على سلامة مواط تلف الدول وخصوصا الدولة المتقدمة ال تستخدمها بهدف ا
ية  وجه التجارة بية الورادة اليها، لذلك فهي تعد بمثابة عوائق ف ج تجات ا افسة الم تجاا ا المحلية من م   الاحيان، بهدف حماية م

ظمة التجارة العالمية لها.  على حد وصف م
بائية  داف سياسة التحفيزات ا قيق أ سواق المحلية من شأنه أيضا ضمان  فالتحكم  أساليب المراقبة للورادات الوافدة ا ا

ية بالتحفيز فيز الانشطة الاقتصادية المع وحة  اطار  مركية المم تلف الصيغ )الاستثمارات  اطا والاعفاءات ا ر 
ANDI- ANSEJ-CNAC ،اعة، :تشجيع قطاعات مثل اجم، انشطة التركيب والتجميع  قطاع الص المحروقات، الم

مركية  دافها من ناحية، ومن ناحية أخرى يسمح أيضا بتعميق الرقابة ا ويلها لغير أ اعة الصيدلانية(، والتأكد من عدم  الص
تلف الاتفاقات التجارية على الواردات بشكل صارم للتأكد م صوص عليها   ن استيفاء شروط الاستفادة من الافضليات الم

رة العربية. طقة التجارة ا وروبي واتفاق م اد ا زائر مع باقي العالم على غرار اتفاق الشراكة مع الا خصوصا وأن  ال تربط ا
تلف الصيغ  الاستث وحة  اطار  ذ الاعفاءات المم امة ، وال مثل  ة من موارد  زي رم ا مارية  والاتفاقيات التجارية 

ة  ة  4347مليار دولار و 4,124وا  2014قدرت س مليار دولار  2,469بعدما كانت  حدود   2015مليون دولار س
ة  دول أدنا . 2008أمريكي س  كما يوضح ذلك ا

 

وحة من قبل الجمارك خلال الفترة  :172الجدول رقم  مليون **  2016-2008تطور مبالغ الامتيازات الجمركية* على الواردات المم

مركية والرسم على القيمة المضافة : *  دولار  قوق ا مارك  لم يتم إدارج الاعفاءات الاخرى المقدمة من قبل : ** . المفروضة على السلع المستوردة اعفاء كلي أو جزئي من ا إدارة ا
ماية المدنية  والمديرية العامة للجمارك وقطاع السجون )وزارة العدل(، بالإضافة إ من الوط والدفاع، ا زائري بشكل كامل  لصا أسلاك ا اصة بالاتفاق التجاري ا  الاعفاءات ا

ين الذين قوق وكذا للمواط دين وذوي ا وحة للمجا رد و الإعفاءت المم زائر بشكل نهائي.  ا ارج إ ا  قاموا بتغيير إقامتهم من ا
زائرية  CNISالمركز الوط للإعلام والإحصاء إحصائيات : المصدر            شورة (.)للجمارك ا  وثائق داخلية غير م

                                                 
رخ في  06-05لأمر ا : 1 ري 2005ا  28الم لت دد  المت ب در في ال ريخ  42السن  – 59، الص جريدة الرسمي بت ه 2005  28ل دي الذ ت ت  ،

ج الأمر  مه بم رخ في  09-06إتم ي سن  15الم ي دد  2006ج در في ال ريخ  43السن  -47الص جريدة الرسمي بت ي  19ل ي  .  2006ج

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
ية لتطوير الاستثمار  1006 963 622 1 836 832 117 1 922 1 1848 1087   ANDIاستثمارات الوكالة الوط

ية 240 545 47 88 161 175 125 48 6  لدعم تشغيل الشباب  استثمارات الوكالة الوط

دوق  1 2 1 1 9 21 20 7 1 ي للتأمين على امتيازات الص  CNACالبطالةالوط

وروبياتفاق الشراكة  مع الاتحاد  888 842 030 1 427 1 420 1 702 1 649 1 1404 1608  ا

طقة التبادل الحر العربية 0 0 81 134 153 312 163 169 221  اتفاق م

-- -- 7 9 3 4 5 0 0 CKD_SKD امتيازات أنشطة التجميع والتركيب 

اجماتفاق القانون  1 314 15 16 13 11 13 5 1  المتعلق بالم

اعية الصيدلانية 333 1134 66 85 109 90 114 116 108  امتيازات الص

 الامتيازات المتعلقة بقانون المحروقات 0 0 848 1 936 1 029 1 971 114 750 --
  

 

 المجموع  2469 3800 4715 4527 3729 4708 4127 4347 3032
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وحة خلال الفترة  مركية الم وي لإجما الامتيازات ا دول السابق، أن المتوسط الس -2008فالملاحظ من خلال رصد بيانات ا
ازلات المقدمة  إطار  % 43,67 دولار أمريكي، مليار 3,94بلغ  ، 2014 وحة ضمن الت ها كانت  شكل إعفاءات مم م

وروبي )  اد ا مركية( أو مع الدول العربية  إطار   % 34,56الاتفاقيات التجارية للجزائر سواء مع الا من إجما الامتيازات ا
ة  ذ س زائر بشكل رسمي م رة العربية ال انضمت اليها ا طقة التجارة ا من إجما  الامتيازات   % 9,11)  2009اتفاق م

مركية(. أما  وحة خلال نفس الفترة السابقة، فكانت  % 56,33ا مركية المم وي للمبلغ الإجما للامتيازات ا من المتوسط الس
ية لدعم الاستثمار  من إجما  % ANDI  (32,4من نصيب الاستثمارات المدعمة بشكل رئيسي من قبل الوكالة الوط

جزة ضمن  مركية( و بدرجة أقل الاستثمارات الم ية لدعم تشغيل الشباب الامتيازات ا و  ANSEJصيغ الوكالة الوط
دوق الوط للتأمين على البطالة  مركية(.  حين  % 17, 0و  % 4 ,4)  CNACالص على التوا  من إجما الامتيازات ا

ي اعات و مركية لدعم بعض القطاعات الاقتصادية والص من إجما  % 19قطاع المحروقات )  : وجهت بقية الامتيازات ا
اعة الصيدلانية )  مركية(، والص اجم )  % 6,7الامتيازات ا مركية(، وقطاع الم من إجما  %1,1من إجما الامتيازات ا

مركية(، وكذا أنشطة مركية  % CKD_SKD 1  (0,09التجميع والتركيب    الامتيازات ا من متوسط إجما الامتيازات ا
ويا خلال الفترة  ية(المقدمة س  .المع

ة  مواصلة - ذ س ا م فيذ مارك ال شرع  ت فيذ برامج عصرنة ادارة ا  و البشرية المواردوال تمحورت حول تعزيز كفاءة ،  1994ت
ظم المعلوماتية مع و القاعدية االهياكل تطوير التكوين، اء إعادة التجهيزات وال ظيمي الب  للمصا وتعزيز وظائف الوظيفي و الت
باية  ،الاتصال و الإعلام قوق ا صيل ا سين  مركيةفضلا عن  مركيين مكافحة وتكثيف ا  والتعاون الغش والتهريب ا

مارك. الات ذات الصلة بقطاع ا ليس فقط على المستوى المادي من خلال برامج الاستثمارات المادية الهادفة ا  2الدو  
ذ الادارة ،  همية بشكل بأيضا ولكن تطوير  من خلال اتباع وتعزيز كفاءا ا وارد البشرية للقطاع لتطوير الم خاصايلاء ا

وعي  ا وجعله يساير المستجدات ال تطرأ على مستوى  لهانسياسات التوظيف والتأطير ال سين مستوا بشكل خاص  لقطاعاو
سين والاقتصاد بشكل عام بيها الوقوع  ممارسات الفساد. اضافة ا  ية والاجتماعية لها بهدف جم سين الظروف المه ، اضافة ا 

ذ الادارة وطالبي خدماا ا   العلاقة بين 
شأ بين الطرفين ازعات ال قد ت ة الم عوان الاقتصاديين سواء من ناحية تسهيل المعاملات او من ناحية معا تلف ا بشكل  من 

ة الطعون اكثر  تها وتبسيطها مع ضمان معا مارك. مرونة بتخفيف اجراءات معا لاف مع مصا ا يين   المقدمة من قبل المع
ظمات الاقليمية  - سيق مع الم طراف )الت مارك سواء على مستوى المتعددة ا ال ا تلف أطر التعاون الدو   الاستفادة من 

ائي، والدولية فضلا عن ا مركية( او على المستوى الث دات الدولية ال تع بالشؤون ا تلف الاتفاقيات والمعا لانضمام ا 
دم مصا الطرف  وروبي بما  اد ا صوص عليه  اتفاق الشراكة مع الا وخصوصا العمل على الاستفادة من التعاون الم

اد زائري من خلال الاستفادة من جمارب دول الا ذا المجال . حيث نصت  ا ظر ا المستوى المتقدم الذي وصلت اليه   بال
برات الميدانية مع تقديم المساعدات  63 المادة من الاتفاق على اقامة تعاون اداري متبادل يتم من خلاله تبادل المعلومات وا

ر بين  ذا بهدف ضمان احترام نظام التبادل ا مركي و ية  الميدان ا من  7 حين تضمن البروتوكول رقم  3الطرفين.التق
ساليب   الاتفاق نفسه، ا

مركي، وال تأخذ شكلين رئيسيين وهما  4 : العامة للمساعدة الادارية المتبادلة  الميدان ا
، والمتعلقة  المساعدة التلقائية المتعلقة خصوصا بتقيدم المعلومات المتحصل عليها من قبل أحد الطرفين لصا الطرف الآخر -

تمام طرف متعاقد آخر، أو بوسائل أو  مركي وال يمكن ان تثير ا الفة للتشريع ا الفة أو ال تبدو لهما  شاطات   ب
ذ العمليات أو أفراد  ل  مركي، أو بسلع يعرف أنها  الفة للتشريع ا طرق جديدة مستعملة قصد القيام بعمليات 

ويين متورطون قل المستخدمة  طبيعيين أو مع ذ العمليات أو بوسائل ال سابقا او حاليا بشكل مباشر أو غير مباشر  
مركي. ذ العمليات المخالفة للتشريع ا  أو يمكن استخدامها  

صول على المعلومات ال من شأنها  - اءا على طلب أحد الافراد للطرف الآخر ا اءا على الطلب، أي ب والمساعدة ب
شاطات المسجلة ال تشكل أو ال من المساعدة عل ها المعلومات المتعلقة بال مركي لاسيما م ظام ا يد لل داء ا ى ا

مركي. الفة للتشريع ا  شأنها ان تشكل عمليات 
ذا البحث، ذات  الات تعاون،سبق الاشارة اليها  وقت سابق من  ويه بأن اتفاق الشراكة قد تضمن أيضا  مع الت

الاتعلاقة  مركي، والمتمثلة  التعاون   موال، مكافحة المخدرات والادمان : بمجال التعاون ا مكافحة تبييض ا
 5.عليها والرشوة

 

                                                 
1 : CKD ( Completely  Knocked Down)  ن يت ر، مك ع غي جزاء ، قط ع مركب غير مجم ) س لاستيراد )  تصدير ( منتج  س ه 

ئي( صل ع المنتج  الس في شك الن ح ي تركيب ل ك ك م  م  ، SKD (Semi Knocked Down)   س لاستيراد )  تصدير( منتج التي ت ه 
ك بشكل جزئيتجمي بشكل جزئي  ل (. م نيكي ع سبيل المث ع الميك ع صن ط عي التركيبي ) ك ط الصن نش ج ل ن م لب م تك غ ن  .  يه ب مع التن

يذ  يذ رق المرس التن رخ في   -4المرس التن ذج   افريل الم نم ع التركيبي  صن ج ل ذج التجميع الم ج انطلاق من نم نشط الانت ريف  ط ت ه المحدد لشر
تض المرس CKD-SKDالتجميع  ض الإجراءا الإداري بم المت بب يه  ي ع ديلا الط ض الت ل ب الذ ت إدخ يذ رق ،  رخ في   -4التن ر  4الم   . 4في

لي ) : 2  .187ص ، ، مرجع سب ذكره(2013زارة الم
دة : 3 بي.  63نظر الم ر د الأ الاتح  من ات الشراك بين الجزائر 
ر : 4 د الأ الاتح ر ات الشراك بين الجزائر  ل الجمركي في اط عدة الاداري في المج طر المس ن  لي الت س ل  صيل ح   : بي، انظرلمزيد من الت
اد من  - ل رق 13ال  2الم ك ت بي . 7من البر ر د الأ الاتح  من نص ات الشراك بين الجزائر 

: 
بي  5 ر د الأ الاتح ر ات الشراك بين الجزائر  ل الجمركي في اط ن في المج لت ن ذا الص ب لا الت ل مج صيل ح   : ، انظرلمزيد من الت
اد من  - لن 46ال  41الم .ب فس ل المن ن في مج ت  سب ل

دة  - ال. 87الم فح تبييض الأم ل مك ن في مج ت لنسب ل  ب

دة  - ي . 89الم ن ع الادم فح المخدرا  ل مك ن في مج ت لنسب ل  ب

دة  - ة. 91الم فح الرش ل مك ن في مج ت لنسب ل  ب
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 خلاصة الفـــــصل الثاني
قيق  زائر لم تتمكن من  من الواضح أنه بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على دخول الاتفاق المع حيز التطبيق أن ا
بعاد الثلاثة  صيلة المسجلة على مستوى ا و ما يمكن تلمسه  تواضع ا راطها  مسار الشراكة، و داف ال تقف وراء ا ا

فيذ على الاقتصاد الوط المشار إليها ال يرتكز عليها  انب الاقتصادي والما للاتفاق فضلا عن التداعيات السلبية المترتبة عن ت ا
دفا بعيد  ويع الذي لا يزال  ي تقدم  معادلة الت ظر إ مواصلة الطبيعة الريعية ملازمة للاقتصاد الوط المب وعدم إحراز  ال بال الم

شاشة وضعف امقابل  سيج الإنتاجي الوط الذي لا يزال استمرار  ارج من حيث ل افسة كونه يبقى تابعا إ ا لا يقوى على الم
طراف  أعقاب التوقيع  يل مما أكد صحة المخاوف ال أبدا ا العديد من ا افسية وللتأ ولية والمدخلات ويفتقر للقدرة الت المواد ا

ي صعدة ستكون عليه ال رأت بأن فوائد الشراكة ال  زائري  ظل التفاوت الشديد القائم بين الطرفين على كافة ا انب ا ها ا
دم مصا الطرفين شريطة أن دودة وأن ما كان يعتقد به المتفائلون الذين كانوا يرون  الاتفاق بأنه  ية وخيار استراتيجي  فرصة تار

از إصلاحات اقتصادية جذرية و  ون با يا مع يكون ذلك مر ذ الشراكة تدر وضاع الاقتصادية مع متطلبات  شاملة لتكييف ا
زائري الذي أدرك  انب ا و ما وقف عليه ا له و وروبي كان  غير  انب ا صول على دعم ما وتعاون اقتصادي اكبر من ا ا

ما تسرع  إبرام الاتفاق دون  نهاية المطاف  مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا ليس فقط من خطأ التقدير الذي وقع فيه حي
سبان سوى العوامل ذات الطابع السياسي مقابل إغفاله للجوانب  وروبي نفسه والذي لم يأخذ  ا انب ا الداخل بل ح من ا

تلف القط  اعات الاقتصادية.الاقتصادية للاتفاق وما يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوط من خسائر وتداعيات سلبية على 
ا حجم ال وروبي المقدم للجزائر عبر توسيع نطاقدعم فإذا تفحص ه وكذا  ا موال  تدفقالتعاون الاقتصادي و الما م رؤوس ا

تلف المجالات الإنتاجية  وروبية للاستثمار   دماتية،ا ت عليهما و اعتبرا  وا ما عاملين وهما المجالين )التعاون والاستثمار( اللذان را
ذين البعدين   د أن حصيلة  دافها.  قيق أ اح الشراكة  جانبها الاقتصادي و تطلعات الشريك  كانت متواضعة ودون مستوى مهمين  إ

قو  خر ا هما من خلال استمرار الطرف ا زائري لاسيما   ظل استمرار الوضع الغير متكافئ بين طر الشراكة الذي كان قائما بي ى  ا
زائري الذي رأى أنه قد أع انب ا سب ا طى معادلة الشراكة بتعزيز لمكاسبه  البعد التجاري دون يترافق ذلك مع تقديمه للدعم المطلوب 

ه لاسيما  ظل الإدراك المتزايد وروبي أكثر مما أخذ م اد ا . للا  أن الاتفاق بات يشكل فعلا عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوط
ا  دوات المالية ال اعتمد تلف ا ذا ما يمكن تلمسه من خلال تواضع القيمة الإجمالية للمساعدات المالية المقدمة  إطار 

اد  -1995خلال الفترة التزم به من مساعدات مالية للجزائر أين بلغت القيمة الإجمالية لما  (،MEDA I+II،IEVP)برنامج الا
ها بصورة فعلية وبقيمة  % 52,51و فقط تم تسديد مليون يور  868,9و  2013 مليون يورو فقط وبمعدل  456قاربت  إجماليةم

وي لا يتجاوز  و مبلغ لا يكاد يكفي ح لتغطية احتياجات مشروع قطاعي واحد ،مليون يورو 25س فة و مر الذي جعلها مص ، ا
قل  زائر استفادة من المساعدات ضمن الدول المتوسطية الشريكة ا و متعلق بعدم حاجة ا ها ما  وروبية لعوامل متعددة م المالية ا

ذ المعونات الرمزية على عكس بعض الدول المتوسطية الشريكة ذات الموارد المالية المحدودة،  فطية لمثل  الظر خلال فترة الطفرة ال
ذ البرامج على غ خرى ذات الصلة بآلية عمل  اصة  ثقل وتعدد الإجراءات : راربالإضافة إ العوامل ا على مستوى  به الإدارية ا

د كل مرحلة من مراحل تمويل المشاريع وروبية ع وروبي ، المفوضية ا اد ا صول على مقابل االشروط الموضوعة من قبل الا
ا بعض  الشركاء غير موضوعية تستجيب لمقاصد سياسية وليست اقتصادية  ،التمويلات ، بالإضافة إ عدم على الإطلاقوال يعتبر

از المشاريع  قيقها ا و الآجال المحددة له المدعومة التمكن من إ داف المتفق على  قيق للأ كما يتجلى تواضع دعم  ... .عدم 
الات التعاون الرئيسية  المتفق عليها  انب التمويلي لمختلف المشاريع والبرامج المدرجة ضمن  وروبي خصوصا على مستوى ا اد ا الا

ية بالدعم وإحداث  بين الطرفين، أين كانت مساهمته بمبالغ أقل ما يمكن وصفها بأنها رمزية غير كافية قطعا لتطوير القطاعات المع
ابي ا بقيم تراوحت ةالآثار الا شودة على مستوا يل قطاع المؤسسات الصغيرة مليون يورو.  60و 5بين الم حيث لا يمكن تصور تأ

امشية لم تتجا ية التحتية بمبالغ  مية المحلية وتطوير الب قيق الت ديث القطاع الما و اعي و يكلة القطاع الص وز  والمتوسطة وإعادة 
ية بالدعم  50حسن أحوالها أ كثر من ذلك، تم إدراج العديد من البرامج والمشاريع ضمن المجالات الرئيسية للتعاون المع مليون يورو. بل ا

وكمة واحترام حقوق الإنسان م زائري أقل أهمية وتتعلق أساسا بالمسائل السياسية وقضايا ا انب ا ي  نظر ا اد وال  ة قارنمن قبل الا
ية  وروبي خصوصا القطاعات المع انب ا ظى بدعم وتعاون أكبر من قبل ا موية ال كان من المفروض أن  بالمجالات الاقتصادية والت

ر المزمع إقامتها بين الطرفين  غضون س طقة التبادل ا رير المبادلات التجارية بموجب الاتفاق والانضمام إ م ة مباشرة بتداعيات 
وروبي للاستثمار وإصلاح  .2020 ك ا وروبي لتحسين فوائد قروض سابقة مقدمة من الب ام من الدعم ا يك عن توجيه حيز  نا

 بعض الهيئات والمؤسسات الرسمية المشرفة على إدارة بعض جوانب الشأن الاقتصادي والإداري... .
ة  أما ذ س وروبي للاستثمار خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة م ك ا م ما ميز حصيلة التعاون الما  إطار الب و    2005أ

زائر إ الاستفادة من  وء ا ورومتوسطية للاستثمار والشراكة عدم  ة  FEMIPآلية التسهيلات ا ذ س الاداة  2002ال أضحت م
ك لت مويل المشاريع  الدول المتوسطية الشريكة، وال تتضمن كما ذكرنا آنفا جميع التسهيلات المالية المقدمة لها، المالية الرئيسية للب

اح  دمات الاستشارية ال تستهدف ضمان  وال تتوزع ما بين خيارات التمويل كتقديم القروض وخطوط الائتمان والضمانات، وا
زائر سمل سوى عملي اقتراض قامت بهيسجم تتلم ي أينالمشاريع وإقامة المؤسسات.  مليون يورو  3بقيمة  2010و 2007 ا ا

. MEDGAZمليون يورو لتمويل مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي  500( و -رويبة–شركة العصائر )قرض لصا     على التوا
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وانطلاقا مما سبق، يمكن القول أن حصيلة التعاون الما خلال فترة تطبيق اتفاق الشراكة لم ترق إ مستوى تطلعات الطرف 
وروبي سواء  شكل مساعدات مالية أو قروض ميسرة بفعل العوامل ال سبق  انب ا زائري لتواضع قيم الدعم المقدم من ا ا

بغي عدم ي  الإشارة إليها، ولكن ي وات تطبيق برنا ة ال مرت بها البلاد خلال معظم س و  MEDAIIإغفال الوضعية المالية المر
IEVP  (2000-2013 ) ظر إ المداخل ذ المساعدات بال فطية ال جعلت البلاد  غ عن  ت مع فترة الطفرة ال ال تزام

 تمويل وتغطية احتياجات الطلب الداخلي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي  الكبيرة المتأتية من صادرات المحروقات ال اعتمد عليها
اد  الظرف  وروبي المقدم بموجب اتفاق الشراكة. بيد أن الانقلاب ا ارجية بما فيها الدعم ا اجة إ الموارد المالية ا دون ا

يز الما للب فط ال تقلص معها ا اع الاقتصادي بفعل تراجع أسعار ال الة بص ظر  لاد سيدفع لا  القرار الاقتصادي إ إعادة ال
ال  السابق، أين يتعين عليهم المبادرة إ طرح ووضع مش اريع تعاملهم مع مسالة التعاون الما ال ستكون حتما مغايرة لما كان عليه ا

وعة   سبة لتونس والمغرب مع و مت ال بال و ا تلف القطاعات كما  ا و المعالم ديد إستراتيجية وسياسة دقيقة وواضحة   فيذ لت
وروبي اد ا وحة من قبل الا ا بغية الاستفادة أكثر من التمويلات المم و معلوم وفق  تسيير افسة بين الذي يتعامل مع المسألة كما  مبدأ الم

ا وفديد  تقديم المشاريع و  البلدان از ه البلد ، اين يتحدد ق ما تم الاتفاق عليهمدى قدرا ا والتزامها على إ التمويل الذي يستفيد م
اءا على جملة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد،  اءا على  والذي سيصرفالمرشح بشكل توجيهي ب الالتزام بالشروط  مدىب

ة على قد تائج الملموسة المحصل عليها والبر به من إصلاحات  ص المبالغ المخصصة من خلال ما قامامتصا رةالمتفق عليها سابقا وال
شاطات الممولة بواسطة البرنامج  ازات للمشاريع  وال  التمويلية وفق ما اتفق عليه.وإ

زائـري  حجـم تـدفقات  كما لم يؤدي وروبي  تلـك الزيـادة المأمولـة مـن قبـل الشـريك ا ـاد ا دخول اتفـاق الشـراكة مـع الا
زائــر ــه إ ا مليــار دولار  8,66قرابــة  2016-2005الــ لم تتجــاوز قيمتهــا الإجماليــة علــى مــدار الفــترة  والــ  الاســتثمارات القادمــة م

ويا )  867بمعدل  ـو رقـم  % 52,11مليـون دولار سـ زائـر(، و ـبي الـوارد ا ا وي لإجمـا تـدفقات الاسـتثمار الاج مـن المتوسـط السـ
يك عن أنه وضع البلد  ذيل ترتيب البلدان ة بين الطرفين التجارية القائم و حجم المبادلاتامشيا مقارنة بثقل العلاقات  يعتبر ، نا

بية بشكل عام على اعتبار أنه لم يتم جذب سوى  ج وروبية وا مـن 3,17% المتوسطية الشريكة على سلم استقطاب الاستثمارات ا
ورومتوسطية رغم وروبي الداخل إ دول الشراكة ا وروبيـة  تدفقات الاستثمار ا اذبيـة للاسـتثمارات ا ـي الاخـرى قليلـة ا أنها تعتـبر 

اد خارج حدود دوله خلال نفس الفترة فقط  % 24, 0)ماعدا تركيا و إسرائيل( و ما يعادل   .من إجما استثمارات الا
م المآخذ ال سجلها  وروبي شكل أحد أ اد ا دمات وتدفق الرأس المال من جانب الا لل الواضح بين تدفق السلع وا فا

وروبي الذي حمله  زائري على الشريك ا انب ا سبه التزاماته المتعلقة ا ترم  طلق أنه لم  اح عملية الشراكة من م مسؤولية عدم 
ش قل ا م من ذلك زيادة حجم بتسهيل حرية ت يل الاقتصاد والا ال التعاون الما والاقتصادي ومرافقة عمليات تأ خاص وتوسيع 

دماتية. تلف المجالات الانتاجية وا وروبية   اء بمسوؤلية  الاستثمارات ا غير أنه مهما تعددت المأخذ والمبررات والتمسك بالذرائع للإ
اد  عدم احترامه لالتز  ي فعلا قائمة، الا زائري و بغي أن أن ذلك  إلااماته جما الشريك ا زائري  ي انب ا في مسؤولية ا لا 

شودة والاست قيق المكاسب الم فضل للمزايا ال أتاحها الاتفاقالإخفاق وعدم  طقي إلقاء اللوم على المستثمرين  .غلال ا فمن غير الم
كثرو  ديةالذين توجههم الفرص وعوامل المردو  اخ ا تاج  جذبا وملاءمة الم م من  م  يئهم باعتبار للاستثمار والتفكير بعقلية انتظار 

خير وإظهار الفرص الاستثمارية المتاحة فيه مع توفير بيئة مشجعة  للفرص المتوفرة  البلد بدلا من العمل على توظيف إمكانيات ا
عمال والاستثمار ودون أي عوائق.  لممارسة ا

اخ اقتصادي سيئ فرضته السمات السلبية الرئيسية المميزة للاقتصاد الوط الذي أنهكه ثالوث الريع  –الفساد  -ففي ظل م
سن يذكر -واتساع رقعة الاقتصاد الموازي  ي  عمال  يط ا أنه لا يزال يعا من العديد العراقيل ال تقف   ذلك، لم يشهد 

هود سين بيئة الاستثمار  وجه الاستثمار رغم ا طر التشريعية المشجعة له ال حملت معها بالمبذولة  سبيل  وضع العديد من ا
دودا خصوصا وأنها لم تكن خاضعة لرؤية استراتيجية واضحة بل  ابي  ا الإ وافز وال كانت أثر العديد من اشكال التسهيلات وا

تة أو فرضته صلة لرؤية سياسة  ة أنها كانت  ور الوضع الاقتصادي خلال فترات معي يز الما للبلاد وتد ا ظروف اشتداد ضيق ا
بي وفتح  و تشجيع الاستثمار الاج ا المتواصل مثلما يتجلى ذلك  الاجما  ا وتغيير و ما يفسر عدم استقرار مر بها الاقتصاد و

بواب على مصراعيها  وجهه قبل العودة من جديد للتضييق عل ذ تكريس قاعدة ا بية بموجب المادة  51- 49يه م ج للاسثتمارات ا
ة والمتضمن لقانون المالية التكميلي  2009 01- 09 لامرامن  58 د بل وصل  2009لس مر  ظر الرسمية ا وقتئذ التصريح بوجهة ال

اجة  بيأللر آنذاك بعدم ا ج بوا سمال ا تاجة إليه رغم سياسة ا زائر  ب المفتوحة ال الذي لم يكن حاضرا وقت ما كانت ا
كومة انتهجتها أمامه  ة بفضل انتعاش المداخيل الريعية الضخمة  آنذاكسب تصريح رئيس ا ت تأثير الوضعية المالية المر وذلك 

ت السلطات عن البحث عن مصادر تمويل خارجية بما  قبل أن تلجأ للتخفيف من الإجراءات  فيها الاستثمارات المباشرةال أغ
فط ولكن دون إلغاء القاعدة سابقة الذكر بموجب  ت ضغط تواصل انهيار أسعار ال بي  ج البيروقراطية المفروضة على الرأس المال ا

ة  09-19القانون رقم  داء المسف. 2016المتعلق بترقية الاستثمار الصادر س جل على مستوى المؤشرات الدولية ذات الصلة تتبع ا
تلف  وكمة الصادرة عن  عمال والاستثمار ونوعية البيئة المؤسساتية ومستويات الشفافية وا اخ ممارسة أنشطة ا افسية، م بتقييم الت

وات الما فت على مدار الس اخ الاستثماري للبلاد ال ص خيرة سواء الهيئات الدولية، يظهر بوضوح مدى ضعف الم ضية  المراتب ا
رية الاقتصادية(  عدمة )مؤشر ا تدى الاقتصادي العالمي( وذات حرية اقتصادية تكاد تكون م افسية للم افسية )مؤشر الت من حيث الت

وعية البيئة المؤسساتية وضع ور حاد ل ظمة الشفافية الدولية( و تد ف شديد  مع انتشار واسع للفساد )مؤشر مدركات الفساد لم
ذب الاستثمارات  فز  اخ استثماري غير  ك الدو بالموازة مع وجود م وكمة وفق مؤشرات قياس الاخيرة ال يستخدمها الب ا
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عمال وبمؤشراته العشرة الفرعية ال تعبر  يشكو من نقاط ضعف عديدة مثلما يظهر ترتيب البلد على صعيد مؤشر ممارسة أنشطة ا
.عن الموقف الذ ك الدو  ي يتواجد عليه المستثمر  كل مرحلة من المراحل الرئيسية لتجسيد مشروعه الذي وضعه كذلك الب

صيلة تطبيق الاتفاق  بعد التجاري، فالملاحظ كذلك أنها كانت متواضعة على اعتبار أنه لم يؤدي إ  سبة  قيق أما بال
داف ذات صلة ب زائري من أ خيرةالارتقاء بالصادرات خارج ما رسمه الشريك ا وزيادة حصصها  نطاق المحروقات وتوسيع تشكيلة ا

سيج الإنتاجي المحلي وتطوير  ياكل ال سين أداء  يك عن  وروبية نا سواق ا يله مع متطلبات الانفتاح   ا بهدف تكييفه وتأ
، صل الذي فرضه تطبيق الاتفاق المع واقع التبادل الذي كان معروفا  السابق باستمرار صعيد  أي تغيير يذكر على ذلك أن لم 

يكل وارد وع شديد   ة لتقلبات أسعار المحروقات مقابل ت ي ية صادراته ال بقيت ر صائص المميزة لب ته اافظته على نفس ا
ارجية تعكس تبعية مطلقة  ام من الطلب الداخلي الاستثماري و و المصادر ا الاستهلاكي بفعل ضعف القاعدة  تلبية حيز 

افسيةالانتاجية المح دودية قدرا ا الت افع الشراكة بصورة لية و ميع م انبين إ فرصة يتبادل فيها ا سواق بين ا ول ا ، مما جعل من 
هما خارج قطاع المحروقات ص رد حبر على ورق نص الاتفاق كون مكاسب الشراكة التجارية بي بت كلها لصا أكثر عدلا يبقى 

زائر استوردت ما معدله  وروبي لدرجة أن ا اد دول  دولار أمريكي من  17الطرف ا ا لدولار واحد فقط  تمعةالا مقابل تصدير
دولار  لكل دولار  14بعدما كان معدل الاستيراد المتوسط مقدرا  المتوسط بـ  الاتفاق المعخارج المحروقات خلال فترة تطبيق 

زائر خارج المحروقات خلال الفترة  تصدر  .2004-2000ا
كذا زائر مع استغلاله بشكل و اد لمكاسبه التجارية مع ا صوص عليها  أفضل، فقد عزز الا فضليات الم  ميع المزايا وا

زائرية سواق ا و ا وعها باتساع  مستوى  الاتفاق مع تميز صادراته  شأ  فيها السلعي وعدم التركزت على عكس الصادرات ذات الم
زائري ال تتصف  الية للصادرات السلعية السائدة على ا يتها ال تبتعد كثيرا عن الهياكل ا وع فيها وبتشو حاد  ب بانعدام الت

وروبي  ة مطلقة لصادرات قطاع المحروقات مقابل تواضع رقم الصادرات خارج نطابهالمستويين العالمي وا خير لدرجة ق يم عن  العجزا
د ولوجها إ أسواق  وروبي ع انب ا و ما يمكن تلسمه الاتفاقبموجب  دوله استغلال كافة المزايا التفضيلية المقدمة من ا  عدم  و

عدمة لم تتجاوز سقف  التمكن امشية تكاد تكون م سب  دود لا يتجاوز عدد أصبع اليد الواحدة وب من استغلال سوى عدد 
قيض الكمية المتعلقة من الكميات المحددة للحصص  % 5 د على ال ما  تجات الزراعية و الزراعية المحولة المستغلة المتفق عليها بي بالم

صص بشكل كامل أو جزئي  خر لمعظم ا ما يتم  3يتراوح بين أسبوع و أمد قصير و من ذلك استهلاك الطرف ا أشهر بي
ا  استهلاك حصص أخرى  فترة وروبية  6أقصا تجات ا اد بين المستوردين للحصول على حق استيراد الم افس ا أشهر نتيجة الت

صص وفق  قاعدة "  ظام ا ضع ل  ".  FIFOخاصة السلع الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع ال 
اد أو باقي  و دول الا داء التصديري خارج نطاق المحروقات  ي تطور معتبر ، والذي لم يشهد بشكل عام  العالمفتواضع ا

وع على اعتبار أنه بقي  د المستويات الهامشية من حيث القيمة والتركز الشديد  عدد  يرواح مكانهسواء من ناحية الكم أو ال ع
اعية أو الزراعية لدرجة لا تغطي للعديد من العوامل المتعلقة بكل  راجع، ح فاتورة المستوردات الغذائية دود من السلع سواء الص

اصة على  : من ها وا هاز الانتاجي المحلي وعدم مقدرة معظم مؤسساته العمومية م الطبيعة الريعية للاقتصاد الوط وضعف أداء ا
سواق الدولية، و  فاذ إ ا وعدم  رج المحروقاتعدم فعالية السياسات والتدابير المتخذة من قبل السلطات لترقية الصادرات خاكذا ال

شاط التصديري للمتعاملين المصدرين على قلتهم عبر كامل حلقات  تطبيقها عمليا بالشكل المطلوب بفعل العراقيل ال تكبح ال
شأ إ  ،عمليات التصدير زائرية الم ا  عرقلة نفاذ السلع ا وروبي ودور اد ا عة للا مائية المق ولكن دون نسيان السياسات ا

بقية الدول المتقدمة من خلال إخضاعه لمختلف السلع الواردة إليه بشكل صارم ومتحيز  كثير على غرار   إليها  واقه، حيث يلجأأس
ظيمية  ية والت حيان لمجموعة من المواصفات والمعايير الف ية من ا ظيمات الف شأ، اللوائح أو الت ، Technical Regulations)قواعد الم

سواقه بهدف تقييد  (Conformity Assessment Proceduresواجراءات تقييم المطابقةالمواصفات  بغي استيفائها قبل دخولها  ال ي
فاظ على الصحة والبيئة وضمان حقوق الملكية الفكرية،  تلفة كا ت ذرائع  بية  ج افسة ا دخولها حماية لقطاعاته الانتاجية من الم

ودة و  صوص عليها  واحترام مواصفات ا شأ الم ا لقواعد الم شأ السلع بالتحقق من اسيتفاء شروط التعبئة والتغليف والتأكد من م
ا  .اتفاق الشراكة وغير

مركية جراء  قوق ا زء من الإيرادات المتأتية من ا ة العمومية  زي سائر ا بائي لتطبيق الاتفاق المتعلق  ثر ا ص ا وفيما 
ة عملية التفكيك ال فيذ س ذ دخول الاتفاق حيز الت زئي ال شرع  تطبيقها م وتستمر لغاية الانتهاء  2005تعريفي الكلي أو ا

ة  ها  غضون س وروبي) أكثر من  2020م شأ ا ام من الواردات ذات الم من إجما الواردات من  % 50وال شملت جانب 
ة ذ س اد م قوق  حجم (، فقد قدر 2008مل دول الا صل من ا ها بالربح الغير  سائر الفعلية المعبر ع خلال الفترة  ا

و ما 669,550 وا 2014 -2005 دج حسب سعر الصرف 80,56دولار= 1)مليار دولار أمريكي  8,3112يعادل مليار دج و
ة  ها  (2014لس عة ال ترد    625,054من بي تجات المص مركية المفروضة على الم مليار دج خسائر ناجمة عن تفكيك  التعريفة ا

من إجما خسائر التفكيك التعريفي  الوقت الذي قدر فيه إجما خسائر التفكيك التعريفي على  % 93,35ا يعادلممالقوائم الثلاثة 
وروبية الواردة إ ا تجات الزراعية ا تجات الصيد البحري(الم زائرية بأقسامها الثلاثة )الزراعية، الزراعية المحولة، وم  44,495 سواق ا

و ما يشكل  موع خسائر التفكيك التعريفي % 6,64مليار دج و وية خلال ذات الفترة ما بين من  سائر الس ما تراوحت قيم ا ، بي
مركية وما بين % 5,9و   % 3,5مليار دج )ما يعادل ما بين  121,223و  25,469 قوق ا  % 2,12و % 0,7من مداخيل ا

ة اء س ة( خلال ذات الفترة باستث ة العمومية من إيرادات  2005من الإيرادات العامة للخزي زي ال بلغت فيها إجما ما فقدته ا
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و مركية  قوق ا ربع  5,027ا تجات مليار دولار باعتبار أن عملية التفكيك تمت خلال ا خيرة فقط كما أنها شملت الم أشهر ا
فيذ )تذكرة الدخول(. ية بعملية التفكيك الفوري والكلي بمجرد دخول الاتفاق حيز الت ( المع و اعية )القائمة ا  الزراعية والص

ة  سبة للخسائر التقديرية لعملية التفكيك لغاية استكمالها س سب طريقة المحاكا2020أما بال ة المعتمدة من قبل ، فستبلغ 
زائرية  قرابة مارك ا و ما يعادل  868,576 إدارة ا مركية و قوق ا مليار دولار  10,78173مليار دج من الايرادات المتأتية من ا

ة  ار مقابل الدولار لس ها 2014أمريكي )سعر صرف الدي مليار دج خسائر مترتبة عن تفكيك التعريفة المفروضة  791,956( من بي
و ما يشكل وروبية بقوائمها الثلاثة، و عة ا تجات المص سارة الكلية % 91,18على الم سائر  76,620و  من ا مليار دج متعلقة 

افها الثلاثة وروبية بأص تجات الزراعية ا  .التفكيك التعريفي على الم
سـوس علـى الإيـرادات الوالملاحظ مما سبق، أن خسائر التفكيك لم   ـة تؤثر بشكل  الاسـتمرار   ظـل لاسـيما عامـة للخزي

باية البترولية، وبالتا إمك فط ومن ثم ارتفاع الإيرادات المتأتية من ا مل قيق فوائض  الميزانية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار ال انية 
ـة بفعـل التوسـع  ا سائر بل أيضا تمويـل العجـز المتواصـل للخزي ة ليس فقط لهذ ا زي دوق ا جاد بـإيرادات صـ لإنفـاق وذلـك بالاسـت

ـو مـا حـدث فعـلا علـى مـدار  فـاض أسـعار و فط العالميـة ممـا يـؤدي إ ا دث اختلال كبير  أسـواق الـ ضبط الموارد لتغطيته ما لم 
يـز   2014-2000الفترة  فطيـة المعاكسـة واشـتداد ضـيق ا ـت تـأثير الصـدمة ال المـا للـبلاد الـذي قبل أن يتقلب الوضع الاقتصادي 

ور وضع المالية العامـة وتعميـق العجـز المـواز بشـكل أكـبر نتيجـة لمحدوديـة الإيـرادات ترافق مع انهيار التوازنات  الكلية والداخلية بما فيها تد
م قـوق ا امـة مـن ا فـاض إيـرادات المحروقــات ليضـاف إليـه فقـدان إيــرادات  بايـة العاديــة أصـلا وا ركيــة بفعـل التزامـات تطبيــق المتأتيـة مـن ا

ــب أن نشــير أيضــا أن خســارة المــوارد الموازنيــة نتيجــة لعمليــة التفكيــك التعريفــي يمكــن أيضــا أن تتزايــد بفعــل اســتفاد ة اتفــاق الشــراكة.  كمــا 
وحة  إطار الاتفاق  حال ما إذا انضمت وروبي من الامتيازات التعريفية المم اد ا عضاء بالا ظمـة  الدول غير ا زائـر مسـتقبلا إ م ا

و  بالرعاية. التجارة العالمية وفق شرط الدولة ا
تم البحث  مركيـة يضـياع المـداخعن بدائل لتعـويض ذا ما  ـل البتروليـة ل ا بايـة العاديـة  ولكـن أيضـا العمـل علـى إحـلال ا

ســائر يمكــن أن تكــون ذات تــأثير  ــذ ا فط ممــا يتســبب  تراجــع مــزدوج خصوصــا وان  ــة  حــال انهيــار أســعار الــ زي أكــبر علــى ا
ة  صف الثا لس ذ ال و حاصل م مركية كما  بايتين البترولية وا وال تتمحور من جهة حول ضرورة ارساء ،  2014للإيرادات من ا

يكل ا باية العادية   بائي فعال مع العمل على تعزيز مكانة ا ة من خلال إصلاحه على اعتبار أنه لا نظام ا لايرادات العامة للخزي
يات القـرن الماضـي، ومـن جهـة أخـرى  ـذ مطلـع تسـعي يزال يعا العديد مـن الصـعوبات رغـم عديـد الإصـلاحات الـ كـان عرضـة لهـا م

زائري وتكييفه مع التحولات الاقتصادية ال فرضها دخول مركي ا ظام  ا فيذ. حول حتمية تطور  ال  اتفاق الشراكة حيز الت
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 الثانيالباب  خــــــــــلاصة    
ذا الباب  ا  اد الأوروبيصلةل  لمحبتحليل وتقييم سمح ل في جانبها الاقتصلةادي مع إبراز لتأثيراته  تطبيق اتفاق الشراك  مع الا

 1أزيد من عشري   على دخوله حيز التطبيق الذي كان بتاريخ مضيعلى الاقتصلةاد الوطني على ضوء أوضاعه وخصلةائصلةه الرا  بعد 
زائري  الأوروبي  2005سبتمبر  ائي  ا ذ معوضا اتفاق التعاون الذي أطر العلاقات الث ر 1976أفريل 28 م و اتفاق يبقى في جو ، و
اد الاباقي لمشابها  سجما مع بتفاقيات الي  أبرمتها الدو  امتتوسطي  الأخر  مع الا برشلون  ومبني على  إعلاناعتبار أنه جاء م

ي اور السياسي   ها والأم ورا جديدا للتعاون بين الطرفين متعلق ب والاقتصلةادي  وامتالي  والاجتماعي  والثقافي  مع تميز ع استحداثه 
اص  بكل من  الات التعاون امتشترك ا مل  من  ه وامتتعلق  العدال  والشؤون بالعدال  والشؤون الداخلي  الوارد في الباب الثامن م

اب د مكافح  الإر قل الأشخاص و ب يا في آن واحد كما يتبين ذلك في ، مما جعله يكتسي طابعا سياسيا واقتصلةادالداخلي  وحري  ت
ها من ناحي  أخر . قيقها من ناحي  والمحاور الرئيسي  الي  تضم داف امتراد   طبيع  الأ

ي الأهمي  الي  يمكن  ها الاتفاق، و فامتكون الاقتصلةادي وامتا يبقى الركن الأكثر أهمي  من بين المحاور الأخر  الي  تضم
صلةيص الأخير ر   : مس  أبواب كامل  من أصل تسع  للمواضيع ذات الصلةل  به  وامتتعلق  بكل من تلمسها من خلا   الانتقا  ا

اعي  والزراعي   –للسلع  دمات ) امتواد من29إ 6) امتواد منالصلة ارة ا افس  37إ 30(،   وأحكام(، امتدفوعات ورؤوس الأموا  وامت
إضاف  إ ( 81إ 79( و التعاون امتا )امتواد من66إ 47التعاون الاقتصلةادي ) امتواد من(، 46إ 38اقتصلةادي  أخر  ) امتواد من 

دد آليات تطبيقه عل 7ملاحق و 6 يبروتوكولات  طق  للتباد   : ى مستو  الأبعاد الثالث  له و رير التباد  التجاري البيني بإقام  م
ع  بشكل اص  بتجارة السلع امتصلة هما وا ر بي ي وفي غضون س   ا ا لغاي  س   2017تدر بعد عملي  مراجع   2020قبل تمديد

تجات الزراعي استبعاد مسأل  التحرير الكامل رزنام  التفكيك التعريفي مع  اد الأوروبي على اعتبار أن  لتجارة امت ذ لطامتا الا تعامل مع 
بي  بالدرج  الأو من خلا  دعم  يحماي  الإنتاج الزراعوالهادف  إ الزراعي  امتشترك   تهسياسامتسأل  في إطار  افس  الأج الأوروبي من امت

ارتها القطاع ووضع العراقيل أمام حري  انتقا   رير  و ما جعله يعمد إ  تجات القطاع الزراعي، و ي وغير كامل م بشكل تدر
ظام أفضليات مبإخضاعها  في  جزئي تباد  بين الطرفينل ي   يشتمل  مركي  مع وضع قيود كمي  وزم مع اتفاق أو كلي للرسوم ا

ظم  التجارة العامتي . وكذا  زائر إ م د انضمام ا اتس ع دمات في إطار اتفاقي  ا ارة ا رير  إقام  تعاون اقتصلةادي بين على 
تلف المج مي  فيألات الاقتصلةادي  والاجتماعي  الي  من شاالطرفين في  زائر نها دعم الت تقديم مساعدات مالي  في اطار  فضلا عن  ا

اد،  ضمنالتعاون امتا  سخيته الأو والثاني  MEDAامتا امتتوسطي  بداي  بآلي  التعاونتلف الآليات امتقترح  من قبل الا  الي  ب
وأخيرا الألي  الأوروبي   2013- 2007الي  غطت الفترة  IEVPمرورا بالآلي  الأوروبي  للجوار والشراك   2006-1996الفترة  تغط

فضلا عن القروض امتيسرة وبرنامج دعم تسهيلات الشراك  والاستثمار ،  2020 -2014الي  ستغطي الفترة  IEVللجوار 
ك الأوروبي للاستثمار، -FEMIP فيميب-الأورومتوسطي  وذلك استجاب  للتعديلات الي  طرأت على سياس   الي  يشرف عليها الب

ذ مسار برشلون  س   ، والهادف  إ تطوير الهياكل الاقتصلةادي  والإنتاجي  للجزائر والتقليل من 1995الشراك  الاورومتوسطي  م
اد. رير التجارة مع دو  الا شأ من عملي    الصلةعوبات الي  قد ت

القد  د أبرز المحطات الي  مر بها الاقتصلةاد الوطني من الأو  الفصلةل  مك من على مدار فترة تطبيق اتفاق الشراك  الوقوف ع
ليل لاداء مع إبراز متضامين وحصلةيل  تطبيق السياسات الاقتصلةادي  امتتبع   ت ، و خلا  تشخيص و تلف  ومتعارض   الي  كانت 

ها ابي  م ارجي  الإ ظر عن الإطار امترحلي الذي نفذت فيه، خضعت والي   والسلبي  تأثير ضغوط الظروف الداخلي  وا بصلةرف ال
ددات متداخل  ومتكامل   يار الاقتصلةادي امتتبع بهدف تكييفه مع لثلاث  بي امتتمثل في حتمي  تغيير ا ي المحدد الاقتصلةادي وامتذ و

تهج  من ج ه  أخر  سواء كان ذلك بشكل قصلةري أو اختياري، والمحدد التغييرات العامتي  من جه  وما تقتضيه السياس  الاقتصلةادي  امت
دمات الاجتماعي  امتختلف  وضرورة ضمان استمراري  العقد الاجتماعي وأداء الدور  الاجتماعي امتتمثل في ضغط الطلب على ا

كم  يا بين المجتمع ونظام ا ي  على توز الاجتماعي للدول  أو الصلةفق  الاستبدادي  امتبرم  ضم  " وشراء السلم الاجتماعيالريعيع "امتب
م قياسا بالمحددين السابقين وامتتمثل  و الأ ا فقط، والمحدد أو القيد امتا الذي  ت مسمى العدال  الاجتماعي  ولكن في بع  أبعاد

اصل في  اضب في العسر أو اليسر امتا امتترتب عن مد  التغيير ا تيج   امتتأتي  من قطاع المحروقات العوائد امتتقلب  وذات امتصلةادر ال ك
طقي  للطبيع  اميكي  لهملازم   الريعي  للاقتصلةاد الوطني الي  لا تزا    م القطاع اجي  المحلي  خارج نشاط الهياكل الإنت مقابل ضعف دي

ي ( الريعي  وعي ، والف افسي  )السعري ، ال شاش  قدراتها الت زء بسيط من احتياجات الطلب وعدم مرونتها و ا عن تلبي  ولو  وعجز
اة الاستيراد، فضلا عن  ويل أو خروج موارد البلاد من العمل  الصلةعب  عبر ق على صياغ  وتطبيق  عك القدرةالداخلي امتغطاة بإعادة 

طلق الاعتماد على  موي  في البلاد في الأمدين امتتوسط والبعيد من م ر التحديات الت اكي جو سياسات اقتصلةادي  واضح  امتعالم 
تها لأوجه ا اصي  التوقف عن  لاختلا سياسات ظرفي  متسم  بمحدودي  معا ا  ها الاقتصلةاد فضلا عن تميز الهيكلي الي  يعاني م

أو بالأحر  تباطؤ في عا  السريع  وعدم التصلةميم على عبور امتشكلات القائم  وافتقاد رؤي  استشرافي  للمستقبل يعكسها تأخر امت
تلف  تارة أخر  ت ظروف وعوامل  ها     .تطبيق الإصلاحات الهيكلي  وامتؤسسي  تارة  والتعطيل والتردد أو حتى التراجع عن البع  م

مو  ا  في الكثير من الدو  الريعي  ذفالسياسات الت و عليه ا زائري  امتماثل ات الأوضاع ي  امتتبع  كما  والقائم  على للوضع ا
باي  البترولي   ائي  " ا كمها –ث فقات العمومي "  تتصلةف بالتقلب وعدم الاستقرار  كومي  ال بالأساس توجهات شديدة للتدخل ا
اتسجيل مع لغرض توزيع الريع  لا  مراحل الوفرة امتالي  الي  تكون مدعاة للحكومات امتتعاقب  كي ن مضلل لسلام  الاقتصلةاد خاطمئ
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ان لتطبيق السياسات التوسعي  من برامج للاستثمارات العمومي   اذ تطلق الع به   "شعبي " إجراءات ذات طبيع وا دفها ترضي  ا
ا  قلب إ على حساب العقلاني  الاقتصلةادي  الاجتماعي  وكسب ود اقض  سياسات و والي  سرعان ما ت تدابير انكماشي  صارم  م

بوط أسعار المحروقات ددا بالعودة إ مسار واشتداد الضيق امتا للبلاد  للأو بمجرد  ت مسمى ترشيد الانفاق العام والتلويح 
ور التوازنات الكلي   الليبرالي  بهدف وقف نالهيكلي  الاصلاحات  ت اشتداد ضغوط زيف تد ن  و حاصل في الوقت الرا كما 

فطي  امتعاكس   الي الصلةدم  ال شاش  الاقتصلةاد الوطني ا  .الي  أكدت بشكل جلي مد  
ابي  امتترتب  عن استغلا  نعم  امتوارد الطبيعي  )المحروقات( من ف تائج الإ ياة الاقتصلةادي  دون التقليل من ال احي ا على كاف  م

تلف امتراحل والمحطات الهام  الي  مر بها الاقتصلةاد الوطني والاجتماعي   كم عبر  ظوم  ا لاسيما في توازيا مع ضمان استدام  و استقرار م
تجه  امتعتمدة على ا، فقد تسببت السياسات العام  امت اجم عن انتعاش أسعار مدار العقود امتاضي  على مداخيل  فترات الرخاء امتا ال

يان الاقتصلةادي والاجتماعي والسياسي للبلد بتفشي المحروقات في عواقب  رضارة للب رغم الفرص العديدة الي  لع  امتوارد الطبيعي   مظا
شود جراء امتوارد الي  توفرت خلا  فترات الصلة ويع الاقتصلةادي امت ابي  ولكن اتيحت للتحرر من تبعي  الريع وإحداث الت فطي  الإ دمات ال

ا وخير دليل على ذلك  ذا الا يد لها في  انبدون الاستغلا  ا ذا ا صلةل  نتائج برامج الانعاش الاقتصلةادي في  . ولعل دودي  
ر   ذ امتظا تفشي السلوكات السلبي  للريع على نطاق واسع لدرج  يصلةبح الهدف الذي يرمي لتحقيقه كل طرف أو كيان أبرز 

داف  ام فرص الإشراف على توزيعه لتحقيق أ و إلتماس الريع واغت ظر عن نطاق عمله )سياسي،اقتصلةادي، اجتماعي...(  بصلةرف ال
مي  الشامل  الي  قيق الت ها بامتوازاة ومصلةالح ذاتي  ضيق  على حساب  ميع م طق  يستفيد ا مع فقدان قيم العمل والانتاج وتكريس م

در امتوارد امتتاح  على   اسب  في  ه مع تفشي ثقاف  اللامساءل  واللا هود وتصلةاعد مقاوم  تغيير الوضع لد  الفئات امتستفيدة م كاف  اللا
وكم  ؤدي حتما يمما امتستويات والي  تبقى في نهاي  امتطاف غير مستدام .  ور حاد في نوعي  البيئ  امتؤسساتي  و ضعف شديد ا إ تد

ال  اصر ستزيد لا  ي ع امي في إدارة موارد الريع وتوزيعها، و ضاع من تردي الأو  واستشراء الفساد بشتى صور والذي يعزز الغموض امتت
احي الاقتصلةادي .   على كاف  امت

ا اقتصلةاديا غامضا يكاد يصلةعب فيه التمييز في ما اذا كان فعلا الاقتصلةاد الوطني يسير وفق وضعذا أفرز في نهاي  امتطاف كل 
قب  الاشتراكي ، لدرج  أنه  بأنه  يوصف حالياآليات السوق أم عن طريق نفس امتمارسات والأساليب الي  كان معمولا بها خلا  ا

كم لم ولن تقبل بسهول  بدفع الثمن السياسي ليس ب ظوم  ا ظامين، وذلك لكون م مع بين مساوئ ال اشتراكي ولا رأسما بل 
قيقي  ولم تكن مستعدة أبدا للتخلي عن استخدام الاقتصلةاد كوسيل  سياسي  لإعادة التوزيع لتأمين الولاء  للإصلاحات الاقتصلةادي  ا

قيق العدال  الاجتماعي ، في الوقت الذي لم تتمكن فيه  والدعم من خلا  التدخل القوي ت ذريع   فذة لاسيما  الإصلاحاتلها  امت
ماي  وفرض الشفافي  وامتساءل  الي  يتطلبها العمل في ظل وجود بيئ  ضعيف  غير قادرة لأسباب متعددة على القيام  بمهام التحكيم وا

اد إمن الوصو   السليم لاقتصلةاد السوق افس  والاستمرار  إ اميكي  الاقتصلةادي   وإحداثقطاع خاص وطني قوي قادر على امت الدي
تلف الهيئات  كم و ظوم  ا كومي بكاف  أشكاله و شبك  العلاقات مع أطراف في م شودة دون الاعتماد على الدعم ا  الإداري امت

ع أ رد قطاع عام مق ذا القطاع   و امتداد لأجهزة الدول .على كاف  امتستويات لدرج  بات 

زائر  صلةائص و الأوضاع  الرا  للاقتصلةاد الوطني الي  تم استعراضها في الفصلةل الأو ، فإنه من امتؤكد أن ا لم وعلى ضوء ا
صلةيل  امتسجل  على  و ما يمكن تلمسه في تواضع ا داف امتتوخاة من وراء  انخراطها في مسار الشراك ، و قيق الأ تتمكن من 

فيذ على مست انب الاقتصلةادي وامتا للاتفاق فضلا عن التداعيات السلبي  امتترتب  عن ت و  الأبعاد الثلاث  الي  يرتكز عليها ا
و ما  ذا ما أكد صح  امتخاوف الي  أبدتها العديد من  اأوضحالاقتصلةاد الوطني و من خلا  مباحث الفصلةل الثاني لهذا الباب، 

زائري في ظل التفاوت الشديد القائم بين الطرفين  انب ا يها ا الأطراف في أعقاب التوقيع عليه الي  رأت بأن فوائد الشراك  الي  
دودة وأن ما كان يعتقد ي  وخيار استراتيجي به امتتفائلون الذين كانوا يرون في الاتفاق بأنه  على كاف  الأصعدة ستكون  فرص  تار

ون بانجاز إصلاحات اقتصلةادي  جذري  وشامل  لتكييف الأوضاع الاقتصلةادي  مع  دم مصلةالح الطرفين شريط  أن يكون ذلك مر
صلةو  على دعم ما وتعاون اقتصلةادي اكبر يا مع ا ذ الشراك  تدر له متطلبات  انب الأوروبي كان في غير  و ما وقف  .من ا و

زائري الذي أدرك متأخرا  انب ا ما تسرع في إبرام الاتفاق دون مراعاة كاف  التحذيرات امتقدم  عليه ا خطأ التقدير الذي وقع فيه حي
و الذي لم يأخذ بعين الاعتبار في جميع مراحل التفاوض سو  العوامل ذات الطاب ع السياسي مقابل إغفاله للجوانب له مسبقا و

تلف القطاعات الاقتصلةادي .  الاقتصلةادي  للاتفاق وما يمكن أن يلحق بالاقتصلةاد الوطني من خسائر وتداعيات سلبي  على 
زائري يرمي داف ذات صل  فخلافا متا كان الشريك ا الارتقاء بالصلةادرات خارج المحروقات و توسيع تشكيلها ب لتحقيقه من أ

يله مع وزياد سيج الانتاجي المحلي وتطوير بهدف تكييفه وتأ ياكل ال سين أداء  يك عن  ة حصلةصلةها في الأسواق الأوروبي  نا
دث اي تغيير يذكر على صعيد واقع التباد  الذي كان معروفا في  متطلبات الانفتاح الذي فرضه تطبيق الاتفاق امتعني، فإنه لم 

افظته على نف ي  لتقلبات أسعار المحروقات والي  تبقى على درج  السابق باستمرار  ي  صادراته الي  بقيت ر صلةائص امتميزة لب س ا
اصل  في الأسعار والطلب عليها في الأسواق العامتي  مقا ابع  من التغييرات ا ارجي  ال بل عالي  من امتخاطرة والهشاش  إزاء الصلةدمات ا

يكل وارداته يعكس تبعي  وع شديد في  ام من الطلب الداخلي الاستثماري والاستهلاكي بفعل ضعف  ت مطلق  في تلبي  حيز 
افع  ميع م انبين إ فرص  يتباد  فيها ا و  الأسواق بين ا افسي ، مما جعل من  دودي  قدرتها الت القاعدة الانتاجي  المحلي  و

رد حبر على ورق نص الاتفاق كو  هما خارج قطاع المحروقات صبت  الشراك  بصلةورة أكثر عدلا يبقى  ن مكاسب الشراك  التجاري  بي
ذا ما يتجلى في العجز امتتفاقم في  ابيا بفضل المحروقات فقط.  قق فائضا إ زائري  كلها لصلةالح الطرف الأوروبي وإن كان الطرف ا
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تمع  باستبعاد المحروقات الذي جاء كمحصلةل  اد  اد امتسجل على مستو  موازين  ميزان التباد  التجاري مع دو  الا للعجز ا
زائر استوردت ما معدله  ميع المجموعات السلعي  الرئيسي  على مدار فترة تطبيق الاتفاق لدرج  أن ا دولار  17التباد  التجاري 

ا لدولار واحد فقط خارج المحروقات اد الأوروبي مقابل تصلةدير  .أمريكي من الا
صلة طبق على  ، التعاون الاقتصلةادي وامتال  البعدين الآخرين للمكون الاقتصلةادي لاتفاق الشراك  ونعني بهما والقو  ذاته، ي

ا متواضع    أين  ه ودون مستو  كانت بدور اد الأوروبي أكثر مما أخذ م زائري الذي رأ  أنه قد أعطى للا تطلعات الشريك ا
لاسيما في ظل الإدراك امتتزايد أن الاتفاق بات يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصلةاد الوطني لاسيما في ظل استمرار الطرف الأخر الأقو  

ن كثيرا على في معادل  الشراك  بتعزيز متكاسبه التجاري  دون يترافق ذلك  زائري الذي را سب الطرف ا مع تقديمه للدعم امتطلوب 
صلةو  دعم أوروبي أكبر  فيذ ا ه الاتفاق قياسا بما تم تقديمه في ظل ت ه الذي تضم من خلا  التعاون الاقتصلةادي وخصلةوصا امتا م

تلف ا دماتي ،اتفاق التعاون السابق وكذا دخو  رؤوس الأموا  الأوروبي  للاستثمار في  )التعاون وهما المجالين  لمجالات الإنتاجي  وا
دافها. والاستثمار قيق أ ذا ما يمكن تلمسه من خلا  ( اللذان اعتبرهما عاملين مهمين في إنجاح الشراك  في جانبها الاقتصلةادي و

تلف الأدوات امتالي  الي  اد  تواضع القيم  الإجمالي  للمساعدات امتالي  امتقدم  في إطار  ا الا  MEDA)برنامج اعتمد

I+II،IEVP،)   زائر الي  لم تتجاوز قيمتها الإجمالي  على مدار الفترة وكذا القيم امتتدني  من تدفقات الاستثمار الأوروبي الوارد إ ا
ويا ) 867مليار دولار بمعد   8,66قراب   2005-2016 وي لإجما ت % 52,11مليون دولار س دفقات الاستثمار من امتتوسط الس

امشيا مقارن  بثقل العلاقات  و رقم يعتبر  زائر(، و بي الوارد إ ا  و حجم امتبادلات التجاري  القائم  بين الطرفين.الأج
م امتآخذ الي  سجلها  اد الأوروبي شكل أحد أ دمات وتدفق الرأس امتا  من جانب الا لل الواضح بين تدفق السلع وا فا
سبه التزاماته امتتعلق   ترم  طلق أنه لم  زائري على الشريك الأوروبي الذي حمله مسؤولي  عدم نجاح عملي  الشراك  من م انب ا ا

قل الأش يل الاقتصلةاد بتسهيل حري  ت ا  التعاون امتا والاقتصلةادي ومرافق  عمليات تأ م من ذلك زيادة حجم خاص وتوسيع  والا
دماتي . تلف المجالات الانتاجي  وا اء  الاستثمارات الأوروبي  في  غير أنه مهما تعددت امتأخذ وامتبررات والتمسك بالذرائع للإ

اد في عدم احترامه لالتز  انب بمسوؤلي  الا في مسؤولي  ا بغي أن لا  ي فعلا قائم ، إلا أن ذلك ي زائري و ا الشريك ا اماته 
شودة والاستغلا  الأفضل للمزايا الي  أتاحها الاتفاق. قيق امتكاسب امت زائري في الإخفاق وعدم    ا

زي  العمومي  جراء عملي  التفكيك التعري قت با سائر الي   على الايرادات في الي  كان لها أثر مباشر أما على صعيد ا
مركي  و  باي  ا ا معتبرة ،اثيراتها بعد ذلك امتوارد العام  للخزي تامتتأتي  من خلا  خف  ا ظر للمكان  الهام  فكانت بدور الي   بال

تجات الأوروبي  الواردة ا الأسواق المحلي   هاتل مركي  امتفروض  على امت قوق ا لتعريف  امتفروض  عليها اضع  لعملي  تفكيك اواا
اضع  لعملي  التفكيك التعريفي تزايد قيم   نتيج  بشكل جزئي أو كلي شأ الأوروبي ا على اعتبار أنها الورادات من السلع ذات امت
ذ س  % 50 تشكل أكثر من اد م زائري  من دو  الا موع امتستوردات ا خسائر الفعلي  الاجمالي  للإذ بلغت القيم  ، 2008من 

مركي  خلا  الفترة  قوق ا صلةل من ا ها بالربح الغير  حسب   2014ونهاي  س   2005أشهر الأخير لس   4مابين امتعبر ع
زائري   مارك ا و مايعاد  669,550احصلةائيات ا دج حسب سعر 80,56دولار= 1)مليار دولار امريكي  8,3112مليار دج و

ها  (2014الصلةرف لس   ع    625,054من بي تجات امتصلة مركي  امتفروض  على امت مليار دج خسائر ناجم  عن تفكيك  التعريف  ا
و ما يعاد   سائر  % 93,35الي  ترد في القوائم الثلاث  و من اجما خسائر التفكيك التعريفي في الوقت الذي قدر فيه اجما ا
اجم  عن الفكيك التعريفي على امت زائري  بأقسامها الثلاث ال )الزراعي ، الزراعي  المحول ،  تجات الزراعي  الأوروبي  الواردة ا الأسواق ا

تجات الصلةيد البحري( و ما يشكل نسب   44,495 وم  .  % 6,64مليار دج و
سب  للخسائر التقديري  لعملي  التفكيك لغاي  استكمالها س   سب طريق  المحاكاة امتعتمدة من قبل  ،2020أما بال فستبلغ 

زائري   قراب  مارك ا و ما يعاد   868,576 إدارة ا مركي  و قوق ا مليار دولار  10,78173مليار دج من الايرادات امتتأتي  من ا
ار مقابل الدولار لس   ها 2014أمريكي )سعر صرف الدي ن تفكيك التعريف  امتفروض  مليار دج خسائر مترتب  ع 791,956( من بي

و ما يشكل ع  الأوروبي  بقوائمها الثلاث ، و تجات امتصلة سارة الكلي  % 91,18على امت سائر  76,620و  من ا مليار دج متعلق  
افها الثلاث  تجات الزراعي  الأوروبي  بأص  .التفكيك التعريفي على امت

قت بالاقتصلةاد الو  سائر الي   ميد عملي  التفكيك التعريفي وتقديمه لطلب وقد دفع تفاقم ا زائري إ  انب ا طني، با
ظر في رزنام  التفكيك التعريفي في جوان  صلةه عليه امتادتين 2010إعادة ال صلةو  على  16و11طبقا متا ت تأخير من الاتفاق امتعني، وا

ز  وات والاستفادة من رزنام  جديدة تكسب من خلالها ا اعي مع العملي  لثلاث س ائر وقتا إضافيا يسمح لها بتكييف القطاع الصلة
اص  بهذ  ع  بعد الانتهاء من عملي  التفكيك التعريفي ا تجات امتصلة اص بامت رير التباد  ا من برامج والاستفادة  الأخيرةمتطلبات 

ذ ا زائري  حتى وإن كان يبدو بشكل جلي أن  افسي  امتؤسسات ا يل لضمان ت متدة سوف لا تغير كثيرا من الوضع مصلةاحب  وتأ
زائري بشكل عام  اعي بشكل خاص والاقتصلةاد ا صلةائص الي  يتصلةف بها امتتردي الذي يتواجد فيه القطاع الصلة في ظل الأوضاع وا

ن.  في الوقت الرا
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ظومة العميقة و في خضم التحولات  و ال كان لها دورا في إعادة رسم خارطة  ،العالمية الاقتصاديةالمتسارعة ال عرفتها الم
رة تلاشت معها ، العلاقات الاقتصادية الدولية دود واختصرت المسافات بفعل التطور الكبير تصاعدت وتيرة العولمة الاقتصادية كظا ا

دمات بين  موال بمختلف أشكالها والسلع وا رير تدفقات رؤوس ا ولوجيات المعلومات والاتصال وتم  قل وتك الذي عرفته وسائل ال
امي حدة التحرر وانفتاح الاقتصاد سد في ت اطق، ومن ثم خلفت ورائها واقعا جديدا  أكثر يات ال أضحت تلف الدول والم

انات ال فرضتها المستجدات المشار إليها آنفا، ارتباطا ببعضها  ا على مواجهة الر يث لم تعد فيه الكيانات القطرية قادرة لوحد
و ما جعلها تسلك مسلك الانضمام أو تشكيل  ا على حوو متاايد او إعادة تفعيل لمو ختلف الرتتيبات التكاملية بمختلف وور

ارطة الدوليةللحف مر الذي جعل اظ على بقائها ضمن ا ا حوو التكامل الاقتصادي  ، ا امي الا صائصأحد  من ت الرئيسية  ا
ظام الاقتصادي العالميالممياة  ن. لل  في الوقت الرا

وروبي  اد ا ذ التحولات، قام الا و   ىالذي خطوعلى ضوء  ال التكاملطوات كبيرة  معلومكما   الاقتصادي في 
كثرالتجارب  أحدبووفه  ة  ا رجة ال يمر بها حاليا لدرجة خروج أحد أبرز أعضاء س ) بريطانيا( من 2016نجاحا رغم الظروف ا
خرىو توسيع نفوذ لوالذي سعى دائما  جهة  افسة القوى الاقتصادية ا خصووا على مستوى  تأكيد وجود على الساحة الدولية وم

طقة المتو  ، بإعادة جهة ثانيةمن  من حيث أسواقها الواسعة أوتعد ذات أهمية كبرى سواء من حيث موقعها الاسرتاتيجي  سطية الالم
ظيم العلاقات ال تربطه بدول حوض المتوسط  ورومتوسطية ال أرسى ت ا الرئيسيةبطرح مقاربة الشراكة ا اور  أسسها وحدد 

داف ال ترمي  ائية أو على تحقيقها فضلا لوا ائي عبر اتفاقيات الشراكة الث عن الآليات المعتمدة في ذلك سواء على المستوى الث
عقد المستوى الإقليمي من خلال البرامج والمشاريع ذات الطابع الإقليمي ال يمولها ي . 1995نوفمبر في إعلان مؤتمر برشلونة الم و

يات قياساالمقاربة ال ووفت بأنها ذات طابع شمو  يات والسبعي ول بالمبادرات المتوسطية المطروحة في عقدي الستي يل ا ) اتفاقيات ا
دة  للشراكة، السياسة المتوسطية الشاملة ( ضة، والمست ها إ عوامل اقتصادية  ، فإنها طرحت وما ان  اقتصاديفبالإضافة إ تضم
ية وسياسية و  دافا أم درجة ضمن ما يسمي واجتماعيةثقافية كذا برامج عمل وأ ، حيث تعتبر بذلك شكلا من أشكال التكامل الم

د طقة المتوسطية للتعديل والتغيير بالإقليمية ا ا الم وروبية السابقة  ذ المبادرة خضعت على غرار المبادرات ا يدة. مع العلم بأن 
اولة على المستويين الإقليمي والعالمي  وروبية للجوار  هاجادمبإاستجابة للتحولات ا و السياسة ا ال  PEVضمن نطاق أوسع و

اد  عضاء في الا مهوريات السوفياتية سابقا غير ا وروبي ) بعض ا طقة المتوسط والشرق ا تلف الدول الشريكة في م تشمل 
ة  ا س وروبي ( وتم اعتماد ة )و  2004ا الشراكة ال بقيت اتفاقيات طر عمل ولكن دون إدخال تعديلات على أ(  2011تعديلها س

ائية تشكل أداتها الرئيسية، كما تم  وورمتوسطية في إطار مشروع الشراكة الث إدخال بعض التعديلات المؤسساتية على مسار الشراكة ا
ة  اد من أجل المتوسط س وروبية المتوسطية بكافة جوانبها السياسية   2008الا الذي جاء بمبادرة فرنسية كمحاولة لتفعيل العلاقات ا

 .والاقتصادية
اائرو  اد بالوثاقة  اتصفتطالما ال  ا أوجدتها عوامل اقتصادية واجتماعية وعوامل أخرى ترتبط بالتاريخ ال علاقاتها مع الا
غرافيا،   طقة فاعل دائمة التكانت وا وروبي لتأطير علاقاته مع دول الم ان  ا ابي مع معظم المبادرات ال طرحها ا بشكل إ

ورومتوسطية ائي بعقد اتفاق التعاون ثم مشروع الشراكة ا  المتوسطية بداية  بالسياسة المتوسطية الشاملة ال ترجمت على المستوى الث
بعد  2002فريل أ 22 بعدما تم التوقيع عليه بشكل رسمي في 2005سبتمبر  1فيذ فيدخل حيا التالذي توج بعقد اتفاق الشراكة معه 

 .2001ديسمبر  19إ غاية  1997جولة من المفاوضات ال امتدت من مارس17
وات بعد ذلك وقد  فيذ ثلاث س تلف شكل التوقيع الرسمي على الاتفاق ثم دخوله حيا الت وف ونقاش لدى  مصدر 
وساط ذات  ظر إا اائري في إبرامه  الصلة بالشأن الاقتصادي للبلد بال ان  ا دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له  تسرع ا

و الذي لم يأخذ بعين الاعتبار في جميع مراحل التفاوض سوى العوامل ذات الطابع السياسي مقابل إغفاله للجوان   مسبقا و
تلف القطاعات الاقتصادية، خصووا في ظل د الوط من خسائر وتداعيات سلبيالاقتصادية وما يمكن أن يلحق بالاقتصا ة على 

صائص  ة للاقتصاد الوط ا وضاع الرا ور أداء الذي لا تاال الطبيعة الريعية ملازمة له وا تلف قطاعاته وأنشطته مقابل تد
افس ح يالانتاج دماتية ال تبقى عاجاة عن الت ارجية قها المحليةأسواداخل ة وا سواق ا و ما سيؤثر  مع غيابها الكامل في ا و

ة  ر في غضون س طقة التبادل ا د الوفاء بمتطلبات اتفاق الشراكة واستكمال إقامة م ذ  لاسيما 2020حتما عليها ع وأن 
وات من الرخاء الما  وضاع ما فتئت تاداد وعوبة بفعل انقلاب الظرف الاقتصادي بعد س ت تأثير التبعات السلبية للازمة ا

ة  صف الثا لس ذ ال فطية المعاكسة ال بدأت م  ذا من ناحية.  2014ال
ابي الذي خلفه تطبيق الاتفاق خصووا  بفعل ومن ناحية ثانية ثر الإ في ظل تواضع حصيلة الشراكة الاقتصادية دودية ا

اائري الذي رأى  ان  ا وات تطبيقه  في مستوى تطلعات ا وروبي أكثر مما والمالية ال لم تكن على مدار س اد ا أنه قد أعطى للا
ه  ال التعاون الما والابالتااماته لعدم الوفاء  أخذ م شخاص وتوسيع  قل ا يل المتعلقة بتسهيل حرية ت قتصادي ومرافقة عمليات تأ

اائري إ  شأ ا تجات ذات الم م من ذلك زيادة حجم الاستثمارات الاقتصاد الوط وتسهيل ولوج الم وروبية والا سواق ا ا
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سباب ال تقف في نظر وراء فشل مقاربة الشراكة  ي ا دماتية، و نشطة الإنتاجية وا تلف المجالات وا وروبية في  ومطالبته ح ا
و فقط من تطبيقه مسة ا وات ا سائر ال بدأت تلحق بالاقتصاد الوط خلال الس ت وقع ا ا  ود  .بإعادة مراجعة بعض ب

ذا البحث  لذلك، ظر في جاء  بعاد المتعلقة بموضوع اتفاق الشراكة مع إبراز لتأثيراته على الاقتصاد لي وان  وا تلف ا
بعاد الثلاثة لمحتوا الاقتصادي بعد مضي أزيد الوط وتقويم  تائج المحققة في ا اولته لل فيذ من خلال  من عشرية على دخوله حيا الت

ها  ي الآثار المرتتبة عن تطبيق اتفاق الشراكة بين  : في وورة السؤال التا جاءت، وال الإجابة عن الإشكالية ال انطلق م ما 
اد  اائر والا ل كان الانخراط في مسار الشراكة ا فيذ ؟ و وروبي على الاقتصاد الوط بعد مرور أزيد من عقد على دخوله حيا الت ا

؟ الية للاقتصاد الوط صائص ا وضاع وا اائري وذلك على ضوء ا ان  ا ا الاقتصادي والما في مصلحة ا   في بعد
 : ج البــــــحثــــــائــــــــــــنت  -1
ذا البحث بمحاولة الإجابة الإشكال المطروح آنفا   تلف تطلعات  تائج من خلال فصولهبعد إنهاء  ملة من ال روج  ا من ا ، تمك

قق الفرضيات الموضوعة في المقدمة العامة له من عدمها الوقوف علىمع  عرضهاال يمكن  قاط الآتية  مدى    : من خلال ال
   : الأول النتائج المتوصل إليها في فصلي الباب –أولا 

يات القرن الماضي ال دخلت في دوامة من  - ظومة الاقتصادية العالمية مطلع سبعي كانت للاضطرابات الشديدة ال عرفتها الم
زمات المتتالية على غرار  قدي لبروتون وودز وحدوث الصدمات البرتولية ا ظام ال وخصووا نشوب  (،1979، 1973)انهيار ال

ة اي المهيمن على مقاليد إدارة الاقتصاد عق  أزمة الكساد الكبير لس  أزمة التضخم الركودي ال لم يكن بمقدور التيار الكي
اد 1929 لول الملائمة  إ وريا في حدوث ثورة مضادة ا اي بفسح المجال لعودة على ادورا  أنصار الليبرالية وعدم لفكر الكي
اص وحرية التجارةالدولة تدخل  اعات  وتعظيم دور القطاع ا امي الق خذ زمام المبادرة من جديد من خلال ت بتياراتهم المختلفة 

تلف الاقتصاديات بداية من بري خرى مع إعطاء دفعة قوية بفعالية سياساتها في  طانيا والولايات المتحدة  ثم بقية الاقتصاديات ا
ول الاقتصادلها  امية بعد فشل بعد  مية المعتمد من قبل الدول ال يات الاشرتاكية إ اقتصاد السوق من ناحية وتغيير نمط الت

زمات المتوالية عل ا من ا اة في أغلبها، ومعاناتها بدور موية المتب د ى غرار أزمة المديونية التجارب الت في سياق سعيها وال لم 
يئات بروتون وودز ال قدمت لها الووفة  للخروج من المأزق الذي وقعت فيه سوى توخي المساعدة من الدول الرأسمالية الكبرى و

ات في شكل برامج التثبيت والتعديل الهيكلي العلاجية الوحيدة  ا بتعايا استقرار اقتصادياتها والقضاء على التشو الكفيلة في نظر
مية في ال ت يوليبرا الذي تتلخص نظرته ا قضايا الت رج عن التصور ال مو المستدام، وال لا  ها ووضعها على مسار ال عا م

ارجية، وإنما ملاحظة ان تفاوت  اوة بها والصدمات ا امية لا يكمن في التفاوت في الظروف الابتدائية ا موي للدول ال داء الت ا
يركس وإنما في "فقر في التفاوت في السي لقة المفرغة للفقر" ل لفه لا يكمن في " ا اسات المتبعة، وان السب  في فقر بلد ما و

وافا سعار وا سواق وا اع القرار لا بد أن يرتكا فقط على ا تمام و  .السياسات"وسوء أدائها ومن ثم فان ا
ا التوجه اللي - رة العولمة رافق وعود موجة التحرر الاقتصادي ال عاز تلف الاقتصاديات مع تكريس ظا امي في  برا المت

رة جديدة، مما  ن على الرغم من أنها ليس بظا ظام الاقتصادي العالمي الرا الاقتصادية ال باتت أحد السمات الرئيسية الممياة لل
دبيات الاقتصادية ال رغم  تمام بالغ من قبل ا ظى با اجعلها  د ت دل اختلافها ع قاش وا ظرية وما تثير من ال ول خلفيتها ال

وان ،  ديد  ابتدءاحيال في العديد من ا رة  الإطارمن  يمي للظا االمفا ر رود  فضلا عن مروراً بتحديد أبعاد العولمة ومظا
ليل تأثيراتها على الدول والمجتمعات ابيتها بين مؤيد ومعارض لها. ومن ثم  ،و متفقة  تبقىأنها  إلاالتباين في الآراء حول سلبياتها وا

  : والمتمثلة في، عموما حول عوامل تكريسها
طق العولمة المالية وممولة  - طق تكريس م موال بأشكالها المختلفة مع تكريس م  Financiarisationتاايد حرية تدفق رؤوس ا

ولوجياالاقتصاد العالمي، نت ا التطور الهائل لتك المعلومات والاتصالات ال  تيجة تضافر العديد من العوامل ال يبقى أبرز
سواق أو المراكا المالية المختلفة مع انخفاض لتكاليف المعاملات المالية  ية بين ا واجا المكانية  والام سمحت بالتغل  على ا

ا مما كان له من أثر كبيرا في فيذ ا المتاايد لمختلف الدول بما وسرعة ت موال وسرعة انتقالها، وكذا الا  زيادة تدفقات رؤوس ا
يات  ذ عقد الثماني حى تصاعدي بشكل أكبر م ، اذ  عرفت سياسات التحرير الما م امية حوو تب خيار التحرير الما فيها ال

تلف الدول حوو تب  من القرن الماضي ا  ا  "3Dرير نظمها المالية وفقا لقاعدة"وذلك من خلال ا  . Bourguinat لبورقي

ظمة التجارة العالمية )وقبلها اتفاقيا - ات( في ذلك ترير  المبادلات التجارية الدولية والدور الفعال لم ذا،  أين : ا انعكس 
ا باستخلاص  ة للتبادل التجاري الدو يسمح ل ات الرا ا على زيادة حجم وقيمة التجارة الدولية مع العلم أن تتبع الا

ارة المجموعات السلعية  ا تاايد حجمه مع تسجيل تباين نمو  صائص الممياة له وال يبقى أبرز ارة  موتعاظبعض ا أهمية 
دود من الدول على التجارة العالمية وكذا  تصاعد  ة عدد  يم دمات ، فضلا عن استمرار وضع التبادل اللامتكافئ  مع  ا

موعة البريكس.   دور بعض القوى الاقتصادية الصاعدة في التجارة العالمية على غرار بعض دول 

ولوج - ولوجيات يالتطور العلمي والتك  شهد العالم تغيرات جذرية في المجال  أين  :المعلومات والاتصالات خصووا في تك
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وول  دمات، أين أوبحت ا تلف الميادين بما فيها عمليات الإنتاج وا ولوجي الذي ازدادت أهميته في  العلمي  والتك
ولوجيات جديد دمات وظهرت تك وول المادية في معظم السلع وا قق أرباحا كبيرة  المعرفية ذات قيمة أكبر من ا ة 

ديدة والفضاء،... يوية، المواد ا ولوجيا ا ولوجيا المعلومات، الاتصالات، التك مع ظهور ما يسمى بالاقتصاد  ة، بالموازا كتك
ولوجيا المعلومات والاتصالات ال كان لها دورا كبيرا في اختاال المسافا ولوجيا المتقدمة خصووا تك ديد المب على التك ت ا

وقات وربط الاقتصاديات المختلفة ومن ثم تعميق العولمة الاقتصادية ال تبقى في نهاية المطاف بمثابة نظام دو يعتمد على  وا
ش دود القومية للدول بطريقة ت ولوجيا والمعلومات ال تتخطى ا ها سوق عالمية واحدة أالتكامل بين رأس المال والتك   .ع

يث لم لكان  - افسية  صوص في امتداد مستوى الت سد على ا رة العولمة الاقتصادية  ال أفرزت واقعا جديدا  تسارع خطى ظا
افس الاقتصادي بين الدول ال أضحت مرتبطة  انات ال يفرضها الت ا على مواجهة الر تعد الكيانات القطرية قادرة لوحد

امي الا ظر عن مستوياتها الاقتصادية بشكل أكبر من ذي قبل دورا في ت تلف الدول بصرف ال ا حوو التكامل الاقتصادي بين 
ذ  ها بالدور الكبير الذي يمكن تقوم به  الرتتيبات التكاملية ال تبدأ بتحرير التبادل التجاري ووولا إ وقوتها السياسية إدراكا م

قيق المصالح حالة الوحدة الاقتصادية والسياسية، عضاء فيه في  ية على االاقتصادية والسياسية للدول ا ، وال يتعين أن تكون مب
ذ الدول ظومة الاقتصادية  اوسيلة فعالة لاندماج اقتصادياته ال رأت فيها أسس واضحة ورغبة سياسية من قبل  ضمن الم

امة في ذا ما جعلها  العالمية. ن امياة لهوأحد أبرز السمات الم ذ الاخيرةتل مكانة  الظروف وعوبة . كما أن في الوقت الرا
ذ  مرتالاقتصادية ال  وروبي الذي يعد أنجح  اد ا ا  الا تلف الاقتصاديات وح بعض التجارب التكاملية وأبرز بها 

ظر للتبعات السلبية ال خلفتها أزم ن بأوع  فرتاته بال توازيا ة الديون السيادية التجارب على الإطلاق رغم مرور في الوقت الرا
سبة مع تصاعد  ال بال و ا امي يوما بعد يوم كما  الضغط الداخلي لشعوب بعض الدول ال أضحى شعور الانسحاب بت

ة  البريكست فياستفتاء انسحبت رسميا بعد للمملكة المتحدة ال  اميكية ال  2016جوان س لم تشكل عائقا في وجه الدي
تلف معرفتها عمليات توس ها في  ذ الرتتيبات اطق العالم، يع الرتتيبات التكاملية وعقد المايد م و ما يظهر في تاايد أعداد  و
ا  إحصائيات  كما تظهرعلى المستوى الدو   ظمة العالمية للتجارة ال بلغ عدد عدد الرتتيبات التكاملية المصرح بها لدى الم

ا  2015-2010خلال الفرتة  وي  إقليميترتي   168لوحد اري، 33 بلغجديد بمتوسط س ا من اين ترتي    457ارتفع عدد
ها  ها  625إ  2010ترتي  ناشط بشكل فعلي في فيفري  266ترتي  م  1ترتي  فعلي مصرح به ح  419ترتي  م

ات على إدا 124في الوقت الذي لم يتم التصريح سوى بـ ، 2016جانفي ظام التجاري العالمي ترتي  خلال فرتة إشراف ا رة ال
وي قدر  1994-1948خلال   فقط مصرح بها.ترتيبات إقليمية  3بمتوسط س

االمتاايد في عدد الرتتيبات الإقليمية وتشابك علاقتها وقد أثار التوسع  ظمة التجارة العالمية ال تسمح قواعد من حيث المبدأ  بم
طرافقيق التحرر التجا شريطة أن تستهدفبإنشائها  طوات أسرع مما كان سيتم في سياق تعدد ا سياسات  وعدم إتباع ري 
طراف، جدلا تميياي تلف ا هما، أين أضحت إشكالية الإقليمية في  واختلافا واسعا فية بين  الآراء حول طبيعة العلاقة الرابطة بي

قاش دائرا حول ما اذا كانت  Regionalism versus Multilateralismالتعددية مواجهة مطروحة بشكل كبير، وبات ال
اءالإقليمية  طراف.  Stumbling Blocsأحجار عثرة أو  Building Blocs تشكل حجار ب ظام التجاري المتعدد ا  في وجه ال

و وحة الفرضية  وانطلاقا مما سبق، تتضح الاقتصادية، فضلا عن بعض تاايد  الارتباط بين الدول في ظل العولمة القائلة بأن ا
وروبي كلها عوامل لم اد ا زمة المالية العالمية وفي مقدمتها الا  الصعوبات ال تمر بها بعض الرتتيبات التكاملية بفعل تداعيات ا

خيرة يث تاايدت وتيرة انضمام ا تلف الدول  ا حوو التكامل الاقتصادي بين  امي الا رة ت إ الرتتيبات  تؤدي إ احوسار ظا
ظر عن مستوياتها الاقتصادية وقوتها السياسية . ا بصرف ال  الاقتصادية الإقليمية بمختلف وور

ا الرئيسية - اور ورومتوسطية ال أرسى أسسها وحدد  داف ال ترمي  تميات مقاربة الشراكة ا تحقيقها فضلا عن الآليات لوا
ائية أو على المستوى الإقليميالمعتمدة في ذلك سواء على المستوى الث عقد ائي عبر اتفاقيات الشراكة الث ، إعلان مؤتمر برشلونة الم

هج كلي، 1995نوفمبر في دة  بم يات والمست يات والسبعي إ عوامل  قياسا بالمبادرات المتوسطية المطروحة في عقدي الستي
ضة،  ها اقتصادية  ية وسياسية و ، وما ان  اقتصاديفبالإضافة إ تضم دافا أم ثقافية كذا فإنها طرحت برامج عمل وأ

ذ واجتماعية ديدة مع العلم بأن اختلاف  درجة ضمن ما يسمي بالإقليمية ا ، حيث تعتبر بذلك شكلا من أشكال التكتل الم
في حقيقة أنها  وروبي لما ستكونالمقاربة عن سابقاتها لا  اد ا ا عكست بشكل رئيسي رؤية الا المختلفة   عليه علاقاته بأبعاد

ذ  ه، وبذلك حملت  دم مصا ي ويغ طالما كانت  تلف ويغه التعاملية مع جيرانه المتوسطيين،و كمه في  تيجة لاستمرارية  ك
ان  السابقة المقاربة نفس خصائص حادية ا ها  ،المبادرات ا   :وم

اد المتوسطية السياسة تعتمدعدم استقلاليتها، إذ السياسة المتوسطية لسياسات إقليمية أخرى و  تبعية - وروبي، للا  حد إ ا

وروبية السياسة على كبير، ا جيرانها  ا د أولية سياسة كونها من أكثر أوروبا الشرقية، فيالمتبعة  طقة أهمية إ تست  البحر م

بيض وروبية للمصالح المتوسط ا  . ا

هجالشمولية  - ميع لائمــــت واحدة سياسة" أو تطبيق م اد سياسة تصميم تم إذ،  "ا وروبي الا   حوض دول  جميع لتشمل ا

بيض البحر ذ الدول كما يظهر ذلك من خلال التشابه  المتوسط ا ات الموجودة بين  خذ بعين الاعتبار للتباي  ومن دون ا

 الكبير في اتفاقيات الشراكة. 
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قق الفرضية القائلة  و ما يع  ورومتوسطية حملت و صائص ال اتسمت بها الصيغ والمبادرات بأن مقاربة الشراكة ا نفس ا
قق له مكاس  أكبر مقارنة بالدول الشريكة. ه و دم أولا مصا وروبي من حيث أنها  اد ا   السابقة ال وضعها الا

ي الفرضية ال يمكن تأكيد وحتها كذلك  ة ال رمى لتحقيقها طرفي الشراكة .  و داف المتباي أين نجد من خلال تفحص ا
وروبي  اد ا داف الا ولية من وراءأن أ ا ا اطق نفوذ التقليدية بأسواقها وموارد هج تعاو مع دول واقعة ضمن م لم  وضعه ل

طقة ال يرتبفي إدارة وتقرير  تعايا مكانته رج عن نطاق ية ط بها بعلاقات ثقافيةشؤون الم فاظ واقتصادية وتار على ، بغية ا
و بل وح الثقافيةه مصا ية بالدرجة ا م داف  حين كانت. في الاقتصادية وا يغل  عليها الطابع  الدول الشريكةأن أ

وا و مثلما يظهر ذلك في الرغبة في استغلال الماايا ال تتيحها ا ورومتوسطية الاقتصادي بالدرجة ا ن  الاقتصادية والمالية للشراكة ا
ا وروبية المباشرة وغير صول على الدعم الما والتعاون الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات ا مية اقتصادياتها كا ي  بهدف إنعاش وت و

ددة وموحدة متفق عليها بين الدول المتوسطية  لهايكن  ال لمالدول  داف ورؤية  ها من عملية الشراكة، لسب   بما فيهاأ العربية م
وروبية المقدمة. دد مقرتحات وآليات خاوة بها بالتوازي مع المقرتحات ا ها من شأنه أن  سيق بي و عدم وجود ت    بسيط، و

ان  الاقتصادي ال - وروبي لتأطير علاقاته مع دولشكل ا اد ا ساسية في جميع المبادرات ال طرحها الا حوض المتوسط  ركياة ا
يل الثا للشراكة ال ات مرورا باتفاقيات التعاون وووولا إ اتفاقيات ا ول للشراكة الموقعة نهاية الستي يل ا ذ اتفاقيات ا  م

وان  الاقتصادية والمالية ا الثلاثة لتطوير الشراكة في ا اور كثر أهمية من بين خصص أحد  ان  الاقتصادي ا ، إذ اعتبر ا
جاحها  ددا رئيسا ل ار الاقتصادي سلال الشراكة الثلاثة باعتبار  دد الازد انطلاقا من المسلمة القائلة أن الاستقرار السياسي 

وروبي ب اد ا سمى للا طقة المتوسطية ال تعد بمثابة الهدف ا من في الم ذ  الذي رمى لتحقيقهاعتبار أن ضمان ا من وراء 
ريات و  موي والبطالة وغياب ا شأ من التخلف الت موالمبادرة يبقى مرتبطا ومتأثرا بما ي اات اجتماعية وسياسية  ال الديموغرافي من 

وان  الاقتصادية ية في ش أحواء الدول المتوسطية الشريكة. ويمكن تلمس أهمية المكانة ال أعطيت للمحاور ذات العلاقة با   وأم
صيص خمسة أبواب كاملة لها )الباب الثا متعلق بتحرير  بتفحص اتفاقيات الشراكة ال أبرمت مع الدول المتوسطية، أين تم 
افسة،  موال والم دمات، الرابع بالمدفوعات ورؤوس ا اعية والاراعية، والثالث بتجارة ا تجات الص اص بالم التبادل التجاري ا

ام صيص البابين ا (.و  س والسابع لتحديد أطر ووسائل التعاون الاقتصادي والما على التوا

وروسطية  - طقةفي إقامة تتمثل أبعاد  المضمون الاقتصادي للشراكة ا وروبي  م اد ا ر الاورومتوسطية بين الا شركاء و التبادل ا
ديد ة مع  ي للتأسيس مرجعي كتاريخ 2010 س طقة لهذ التدر ظمة التجارة العالميةوفق  الم وال تمثل مرحلة أد من  لقواعد م

رير التبادل التجاري في إطار علاقات إذ، مراحل التكامل الاقتصادي اد مع كل دول يتم  ية  امتوسطية على حدة الا في مدة زم
ة من تاريخ دخول اتفاقية الشراكة  ية مقدرة بإحدى عشر س مركية حيا التطبيق، والذي سيشمل لكل دولة مع واجا ا  إزالة ا

ية  داول زم عة وفقا  تجات المص ارة الم يا في  مركية تدر تجات وغير ا ارة الم رير  متلائمة مع أوضاع الشركاء.كما جرى 
روج عن الضوابط الرئيسية للسياسة الاراعية ا ارة الاراعية بشكل جائي وعلى أساس تباد ودون ا رير  وروبية، فضلا عن 

دمات تبعا للالتااما ظمة التجارة العالمية، مع  تا دمات لم ارة ا فيذ اتفاقية  ذ الدول على نفسها في إطار ت ال قطعتها 
ا شأ والشهادات ا اسبة فيما يتعلق بقواعد الم اذ إجراءات م ر كانت مرفوقة با طقة التبادل ا وة به وحماية العلم أن إقامة م

رير التبادل التجاري. في حين يتمثل ا من الإجراءات المسهلة لعملية  افسة وغير البعدين  حقوق الملكية الفكرية وسيادة الم
تقديم دعم ما في إطار التعاون الما الذي أخذ شكل مساعدات مالية وفق الآليات المالية ال الآخرين في التعاون الاقتصادي و 

ا اد كتعويض للبروتوكولا اعتمد وروبي للاستثمار  المالية السابقة تالا ك ا تلف  أو شكل قروض ميسرة مقدمة من الب لتمويل 
ة  ،المشاريع في الدول الشريكة ذ س ت م ال   FEMIPورومتوسطية للاستثمار والشراكةافي آلية التسهيلات  2002وال أد
داة المالية الرئيسية  كأضحت ا   .للب

اء عقدين من بعد  - ائي شوطا  الامن على مرور ز ورومتوسطية الذي قطع بعد العمودي ذو الطابع الث انطلاق مسار الشراكة ا
فيذ وب وشرق المتوسط إ عقد اتفاقيات الشراكة ودخولها حيا الت غلبية الساحقة من بلدان ج تاال لا  ،كبيرا مع توول ا

ا الرئيسية الثلاثةالشراكة بعيدة جدا عن  اور ور من  داف المرسومة لكل   الطموحات الكبرى ال بلورت في الإعلان وعن ا
 trop de processus et peu deلدرجة ووفها من قبل البعض بعملية كثرت فيها التعديلات وقلت فيها الشراكة 

partenariat .   ا وعدم حيث ا أطراف الشراكة واجهت وعوبات جمة أدت إ تعثر مسار قيق الطموحات ال ابتغا
ورومتوسطية. ة امما  ا ذ س وروبي م اد ا ستدعى إدخال بعض التعديلات عليها من خلال السياسات المكملة لها ال طرحها الا

و  .  2004 بطة وأقل بكثير مما كان  تائج  ذا الصعيد جاءت ال ان  الاقتصادي، وح على  قق كان معظمه في ا فما 
ية بالعملية سبة للدول المتوسطية الشريكة وخصووا الدول العربية المع ذ الشراكة بال  .مأمول من 

ا بالالاقتصاديات المتوسطية الشريكة وخصائص واقع إن تفحص  - ار قول بأن  يسمح ل طقة ازد طقة المتوسط، م دف جعل م
اد  ها وبين الا مية اقتصادية واجتماعية مستدامة في الدول الشريكة وتقليل حدة التفاوت بي قيق ت اقتصادي عبر العمل على 

وروبي  رد حبر على ورق إعلان برشلونة. ا داف مسار الشراكة بقي  م أ وضاع الابووفه أحد أ قتصادية والاجتماعية بل أن ا
ليل وضعها الاقتصادي  ها كما يتبين ذلك من خلال  صوص العربية م ها وبا ورا في العديد م ما فتئت تاداد وعوبة وتد

 والاجتماعي خلال العقدين الماضيين. 
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نشطة المتسمة  ذ الدول وتطور أدائها يشير بوضوح ا مواولة الاعتماد على ا كما أن تتبع الرتكي  القطاعي لاقتصاديات 
اعة التحويلية  تجات الص ولية وبعض م ا من الموارد ا فطية وغير مو المدفوع بقوة الصادرات ال قيق ال بعدم الاستقرار ومن ثم 

اعة التحويلية ذات الكثافة باليد العام ولوجيا المتواضعة والسلع الاراعية، بالموازاة مع اتسام القطاعات الإنتاجية فيها )الص لة والتك
ات في سوق العمل ومعدلات عالية من البطالة، فكل  افسية، أين سجل تراجع أدائها مع إنتاجها لتشو والاراعة( بسمات غير ت

ارجية ولاسيما تلك ذا جعل الاقتصاديات المذكورة ترتبط بالع ديد من مكامن الضعف، فهي أكثر تعرضا وقابلية للصدمات ا
ولية الاستخراجية والاراعية فضلا عن التحولات  ا من المواد ا فط وغير اجمة عن تغيير أسعار ال المرتبطة بالتقلبات السعرية ال

اعية المتقدمة وتأثيرات السياسات الاقتصادية على حجم الطل  لديها، إضافة إ  والظروف الاقتصادية ال تمر بها الدول الص
يا  دمات المالية...(. فإذا كان بإمكان بعض الدول ذات ا دماتية )نقل، السياحة، بعض ا تأثيرات ذلك على القطاعات ا

زمات أو الصدمات ال يمكن اائر( تفادي بعض تداعيات ا فطية )ا يد ونع بها الدول ال بشكل أن تلحق بها ولو  الما ا
ا يكة ، فان بقية الدول العربية الشر ظرفي ذ الآثار خصووا في ظل مرور صوص ليست بقادرة على تفادي  فطية با غير ال

ذ الاضطرابا ها  تبأوضاع سياسية واقتصادية وعبة م ة  بداية منال مس البعض م  .2011س
ري في وضع  التبادل غير المتكافئ الذي كان قائما بين لم  - رير  طرفي الشراكةدث أي تغيير جو من قبل باعتبار أن مكاس  

اد  و الا قوى في معادلة الشراكة و ملها لمصلحة الطرف ا صوص عليها في اتفاقيات الشراكة وبت في  التبادل التجاري الم
وروبي الذي عاز موقفه التجاري بشكل أكبر نتيجة ارتفاع حجم وادراته حوو أسواق الدول المتوسطية الشريكة قياسا بوارداته  ا

ها سباب م و متعلق من السلع المتأتية من شركائه المتوسطيين. ويعاى ذلك    : ما 
تلف القطاعات الاقتصادية والهياكل الإنتاجية في معظم الدول الشريكة ) الدول العربية ا - ديدا(، بضعف أداء  لشريكة 

وروبي الذي تسب   شأ ا ية، ومن ناحية ثانية في زيادة  المستوردات ذات الم داء التصديري للدول المع من ناحية في تواضع ا
صوص عليها في اتفاقيات الشراكة رير المبادلات التجارية من قبل الدول الشريكة وفق المقتضيات الم   .بفعل 

و متعلق بمقتض - ها ما  دم وم اد وفق ما  صوص عليها في اتفاقيات الشراكة ال وضعها الا رير التبادل التجاري الم يات 
ارة السلع  اعية لمبدأ التحرير مع وضع بعض التحفظات مقابل إخضاع  تجات السلع الص ارة م ه فقط بإخضاع  مصا

ظر مع إعطاء بعض ا افها الثلاثة لمبدأ التقييد وا اءاالاراعية بأو وفق ما تفرضه مقتضيات السياسة الاراعية  تلاستث
وروبي ة. دون نسيانالمشرتك ظيمية وبشكل مفرط لعرقلة نفاذ الصادرات  تشدد الشريك ا ية والت سالي  الف في استخدام ش ا

 .السلعية المتأتية من الدول الشريكة حوو أسواقه 
دودية الدعم الما المقدم من  .كسابقتها في إطار اتفاقيات التعاونتواضع حصيلة التعاون الاقتصادي والما   - قبل سواء من حيث 

الات التعاون الاقتصادي، وال كانت بعيدة جدا عن  درجة ضمن  دودية البرامج والمشاريع الم وروبي، أو من حيث  اد ا الا
وروبية المخصصة لها، وال لم تتجاوزتطلعات الدول الشريكة كما يتبين ذلك في حجم المساعدات المال مليار يورو  16,755ية ا

ها، 2013-1995خلال الفرتة  صيص الباقي المقدر   13,704وم ائي في حين تم  مليار يورو وجهت للتعاون على المستوى الث
حو  % 74مليار يورو لتمويل البرامج والمشاريع المدرجة في إطار التعاون الإقليمي، بل أكثر من ذلك لم يتم دفع سوى  3,041ب

ائي وحوو  ص جان  التعاقد الث مر  % 56من المبالغ ال تم الالتاام بها و من إجما المساعدات الموجهة لدعم التعاون الإقليمي، ا
ال على صيص ما بين الذي أثر بطبيعة ا خرى متواضعة رغم  ي ا من  % 95و  %50 حصيلة التعاون الاقتصادي ال جاءت 

وروبية  صصات كل بلد من آليات المساعدة ا لدعم وتمويل برامج التعاون ذات الطابع  (MEDA I & II ،IEVP)إجما 
ذ البلدان في تصحيح أوضاعها الاقتص شة في معظمها، فمن  ادية والاجتماعيةالاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود  ال تبقى 

اائر، تونس والمغرب بمشاريع وبرامج ترتاوح قيمتها ما بين مية في دول كمصر، ا طقي إحداث الت ، مليون يورو 100و 3غير الم
اك من تأثر بشكل مب ور كبير في أدائها، بل  امة تعا من تد ص قطاعات اقتصادية واجتماعية  فيذ متطلبات وال  اشر بت

اعي.  اتفاقيات الشراكة كالقطاع الص

سباب الهيكلية ذات الصلة  - ها ا بعدم التوازن أو التكافؤ بين طرفي الشراكة على كافة تعددت أسباب تعثر مسار الشراكة، فم
جاح و أمر ضروري ل هما، و قل التقارب بي اولة على هاالمستويات أو على ا اك أيضا، أسباب متعلقة بالمستجدات ا . و

ورومتوسطي أو العالمي سواء على  ية الصعيد الإقليمي ا م وضاع الاقتصادية وا ور ا المستوى السياسي أو الاقتصادي على غرار تد
اقضة تماما لهذ التسمية  في العديد من الدول العربية الشريكة بفعل أحداث ما سمي وقتئذ بالربيع العربي الذي ترتبت  ه أمور م ع

وضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في بعضها ور ا )تونس، مصر( وانهيار كامل لدول أخرى وسقوطها في تراوحت ما بين تد
و حاول في سوريا روب كما  ذ الدول فخ الفوضى وا . فضلا بفعل تراكم العديد من العوامل وتضارب مصالح الدول الكبرى في 

ا أزمة الديون السيادية ال زمة المالية العالمية ومن بعد ية وعبة بفعل تفاقم ا وروبي بظروف اقتصادية وح أم اد ا  عن مرور الا
طقة اليورو وكذا تصاعد المخاوف  ادطالت بعض دول م ية لدى دول الا م وضاع الاقتصادية والسياسية لدى  ا ور ا بفعل تد

حداث ال باتت تهدد الاستقرار في أوروبا. الدول الش ا من ا رة الهجرة وأزمة اللاجئين وغير امي ظا ها ت  ريكة، وال ترت  ع

طر  ية الداخلية فيه مع تكييف ا م وضاع الاقتصادية وا ة ا ص  أكثر حوو معا وروبي ي اد ا تمام الا ذا، جعل ا كل 
ظمة لعلاقاته مع جيرانه المتو  و ما يظهر في السياسات المكملة الم طقة بشكل عام، و اولة في الم سطيين وفقا للمستجدات ا
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ة  ذ س وروبية  2004للشراكة الاورومتوسطية والمعتمدة م وار ا اد من أجل المتوسط، سياسة ا وروبية، الا وار ا ) سياسة ا
ة  و  ( 2011المعازة س ي مقاربات باتت تهتم بشكل أكثر با وان  و ذ الدول على حساب ا ية في  م ان  السياسة وا

تلف السياسات ال  بغيةالاقتصادية والمالية  خيرة من  ذ ا و الهدف الذي سعت ولا تاال لتحقيقه  من في أوروبا، و ضمان ا
خير غير مكتمل التحق ذا الهدف يبقى في ا ذا السياق أن  اسية في  مية طرحتها غير مستحضرة أو مت مية ولا ت يق  بدون ت
وض المتوسط. وبية والشرقية   بدون تعاون ما واقتصادي واجتماعي حقيقي مع الشركاء في الضفتين ا

 : النتائج المتوصل إليها  في فصلي الباب الثاني -ثانيا

ظر عن  وطبيعة التوجهات  خضعت - السياسات الاقتصادية المختلفة والمتعارضة أحيانا ال رسمت المشهد الاقتصادي بصرف ال
ددات متداخلة ومتكاملة  يار الإطار المرحلي الذي نفذت فيه، لثلاث  بي المتمثل في حتمية تغيير ا ي المحدد الاقتصادي والمذ و

تهجة من جهة أخرى سواء كان الاقتصادي المتبع بهدف تكييفه مع التغييرات العالم ية من جهة وما تقتضيه السياسة الاقتصادية الم
دمات الاجتماعية المختلفة وضرورة ضمان  ذلك بشكل قصري أو اختياري، والمحدد الاجتماعي المتمثل في ضغط الطل  على ا

كم  استمرارية العقد الاجتماعي وأداء الدور الاجتماعي للدولة أو الصفقة الاستبدادية يا بين المجتمع ونظام ا ية المبرمة ضم المب
ا فقط، والمحدد أو القيد الما  " وشراء السلم الاجتماعيالريععلى توزيع " ت مسمى العدالة الاجتماعية ولكن في بعض أبعاد

م قياسا بالمحددين السابقين والمتمثل  و ا اول في العوائد المتقلبة في العسر أو اليسر الما المرتت  عن مدى التغالذي  يير ا
طقية للطبيعة الريعية للاقتصاد الوط على اعتبار أنه كان ولا ياال  تيجة م اضبة المتأتية من قطاع المحروقات ك وذات المصادر ال

ته على جميع مفاول الاقتصاد.  ة لهيم ي  ر

وعدة لاسيما بعدما في ظل  - فطية أثبتت التاشتداد تأزم الوضع على كافة ا فذة في أعقاب الصدمة ال دابير الاولاحية الذاتية الم
ة المعاكسة  موي المتبع دوديتها 1986لس ، أدرك أوحاب القرار في البلاد أن ازالة العوائق ال أدت ا اخفاق المسار الت

هوض به من جديد  اولة ال ها الاقتصاد الوط و اقات الهيكلية ال عا م اوز الاخت لن يتأتى سوى باحداث قطيعة جذرية و
ائية الذي طبقته في السابق ات ا هج الاشرتاكي بدلا من أسلوب المعا . وبذلك أضحى التحول إ اقتصاد السوق أمرا مع ال

اائر بين اسلوبي العلاج بالصدمة والتحول ال ضرار الكبيرة المرتتبة عن عملية التحول ال مازجت فيها ا ي تبعا حتميا رغم ا تدر
ذ  تللظروف المصاحبة لهما، وال  تمت  برة م اائر  أت اليها ا وواية مؤسسات بروتون وودز واستجابة لمشروطيتها بعدما 

صول على القروض  1989 ها لتجاوز مأزقها الما بعدما ودت أبواب التمويل الدولية في وجهها أملا في ا كمحاولة م
ا والتسهيلات التمويلية  ارجية احتياجات التمويل من جاء بغية تغطيةال توفر جدولة ديونها  إعادةوكذا مساعدتها في عملية  ا

امة التدابير  فيذ الصارم  دن في وقت لاحق مقابل التاامها بالت ارجية مع ناديي باريس ول ها وال لا  الإولاحيةا المقرتحة م
ه برامج التثبيت والتعديل الهيكلي  تويات ما تتضم ذ المؤسسات باحتواء المشاكل الاقتصادية والمالية  رج عن  الكفيلة في نظر 

ظر عن خصووياتها وما تواجهه من ظروف ومعطيات متعلقة بها.  لمختلف بصرف ال

وض فيه من لذا   اائري وما تم ا ائي على مدار الفرت  إولاحاتكان الفعل الاقتصادي ا ة اقتصادية على المستويين الكلي وا
كوما بما أملته السياسات  1989-1998 رثوذكسيةمسألة غير اختيارية كونه كان  ذ البرامج  ا تها  مع  الإولاحيةال تضم

فيذ  اء فرتة الرتاجع عن ت خلال فرتة حكومة بلعيد عبد السلام ال عارضتها بشدة وفق  االمتماشية مع تووياته ولاحاتالإاستث
ار" لاءاتها الثلاثة المعروفة تجة "  -لا لتخفيض قيمة الدي ووصة المؤسسات العمومة الم دولة و لا  بين شهري لا لاعادة ا

قل غير أر  إولاحيةبمحاولتها تطبيق سياسات  1993و 1992جويلية  ثوذوكسية عادت من خلالها الدولة للتدخل القوي في ا
رب. ت شعار اقتصاد ا ية في القرار الاقتصادي  اولة بذلك استعادة السيادة الوط  الاقتصادي 

اائر خلال الفرتة  - فيذ  1998-1989قامت ا ت ثلاثة اتفاقيات للاستعداد الائتما  بت برامج للتثبيت لفرتات قصيرة تضم
جل ترواحت أشهر، واتفاق أفريل  10لمدة 1991جوان 3أشهر، اتفاق 12لمدة  1989ماي 31شهر )اتفاق 12و10بين ا

دوق الموسع  1994 ة واحدة( واتفاق سهيل الص جل للتعديل الهيكلي لمدة لمدة س فيذ برنامج متوسط ا وات  3 مقابل ت س
  : حامة من التدابير الاولاحية ال توزعت بينوال كانت مشروطة بتطبيق  ، 1998-1995  خلال الفرتة

تها برامج التثبيت  - ا على اعتبار أنها استهدفت   والإجراءات ذات الطابع الانكماشي ال تضم توا كانت متشابهة من حيث 
داء الاقتصاد ملها إحداث الاستقرار على مستوى ا الاقتصاد في وفق مستوى الموارد المتاحة  بضبط الاستيعاب ي الكليفي 

قدي، والاعتماد على السياسة قدية السياسة ال بتشديد اجمة عن التوسع في المعروض ال بغية تقليص الضغوط التضخمية ال
ة  المالية الانكماشية الهادفة إ احتواء العجا في الموازنة العامة عبر التوفيق بين التقشف الشديد في الانفاق ورفع اي موارد ا

ص  على خفض أبواب  تمامها بقي م ويعها بيد أن جل ا التمويل التضخمي مقارنة  إالعام مع تفادي اللجوء  الإنفاقوت
ة عن طريق بالتوجه ووب ال اي سين التحصيل نظرا لصعوبة زيادة رفع من مصادر تمويل ا عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و

الضريبية وعدم قدرتها على  الإدارةالضغط الضريبي في ظل مرور الظرف الاقتصادي للبلاد بفرتة ركود حادة من ناحية وضعف 
بائي من ناحية ثانية. بالإضافة إ إزالة التقويم الاائد للعملة نتيج لها في السابق بتب  الإدارية التحديد سين المردود ا

قيقية. فيض سعر الصرف والعودة به إ قيمته ا  سياسة 
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علها تتماشى ومتطلبات اقتصاد السوق من  - ظومة الاقتصادية  و الإجراءات ذات الطابع الهيكلي ال استهدفت كامل الم
مو المستدام والمت ماسك مع توفير الشروط اللازمة لذلك من ناحية ثانية. ناحية ووضع  الاقتصاد الوط على مسار ال

اذ العديد من  إذ ذا السياق، إ ا حو الآتي الإولاحية الإجراءاتبادرت السلطات في  ا على ال  :ال يمكن استعراض أبرز

سعار المحددة إداريا بتحرير - ات في نظام ا سعار إزالة التشو دمات و السلع لكافة ا  أسالي  التدخل الإداريةمن كافة  ا

سعار العالمية مع  التكاليف تعكس بكيفية ا ا ا إطلاقوتركها تتحرك في ا ديد  .قوى السوق في 
ارجية على حد سواء.  إولاح -  السياسات التجارية بتحرير التجارة الداخلية وا

قل الاقتصادي  - ال وحدود تدخلها إعادة تشكيل دور الدولة في ا د من من خلال تعيين  د ا ا على ا بقصر أدوار
ذا  هاالمسؤوليات والواجبات قياسا ما كان معمول به خلال مرحلة الاقتصاد الموجه، و اور م  : من خلال عدة 

  ا سواق وأدائها بشكل فعتعديل الاطار المؤسسي والقانو في ا ال وإزالة العوائق تهيئة الظروف الموضوعية لعمل ا
ات ا ا ظيمية ال تم لتدخلية للسلطات في الشأن الاقتصادي. والا صوص التشريعية والت ذا ما يتجلى في ترسانة ال

يات،  ذ مطلع التسعي ظومة القانونية وضعها م في سياق إرساء دعائم اقتصاد السوق وما يتطلبه ذلك من تكييف للم
ظيمية للاقتصاد الوط ل   .السوق والاحتكام لآلياتهاغرض إخضاعه ومسايرته للقواعد ال تفرضها والت

  اوة المحلية بي بتقديم التيسيرات والاعفاءات المختلفة لدعم الاستثمارات ا ج فيا راس المال المحلي وا تب سياسات 
افسة دون أية  اص والم مية القطاع ا عمال مساندة لت بية وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية مشجعة لممارسة ا ج ها وا م

تلف المجالا  ت التجارية والانتاجية ال كانت مغلقة من قبل أمامه. قيود أو عراقيل وفتح 

  يكلة  لإولاحاتإخضاع المؤسسات العمومية جذرية بداية من مواولة سياسة تطهير أوضاعها المالية وإعادة 
ظم للقطاع العام، مرورا بتب سياسة حل وتصفية المؤسسات  الإنتاجيةالمؤسسات  وإدخال تعديلات على الإطار الم

ها المؤسسات الاقتصادية المحلية ووولا إ تب خيار خووصة  العمومية الغير قادرة على الاستمرارية لاسيما م
كثر شكلا المؤسسات العمومية حيث  ان  ا خيران ا ياران ا موع الإولاحات ال إثارة لل ا دل في  قاش وا

هما. ثار الاقتصادية والاجتماعية المرتتبة ع ا نظرا ل فيذ اائر في ت  شرعت ا

المدعومة وال استمر  الإولاحفالتدابير الإولاحية ال أخضعت لها المؤسسات العمومية خلال مرحلة تطبيق برامج   
ظيم و الالعمل ببعضها )سياسات التطهير وإعادة  خير خلال المرحلة ال أعقبت الهت يكلة( وتوقف العمل بالبعض ا

رج عن نطاق العلاقة ال ربطت الدولة  ووصة وحل المؤسسات العمومية وتصفيتها( لم  ذ البرامج )سياسة ا تطبيق 
ة كلما وجدنا الدولة تسع ى إ دعمها والمحافظة عليها بهذ المؤسسات تبعا للأوضاع المالية للبلاد ال كلما كانت مر

اجم عن تراجع مداخيل  دث العكس في حالة اشتداد الظرف الاقتصادي والما ال ما  سين أوضاعها بي والعمل على 
ااف  ، إذالمحروقات ا والإشراف عليها وما يتطلبه ذلك من است لموارد مالية ومادية  تسعى إ التخلص من  ع ء تسيير
ابمقدور كبيرة ليس يتها في الكثير من من أجل الابقاء عليها  ا توفير ها من الاستمرار في العمل رغم عدم ر وتمكي
الات ها من التخلص من  ا ظيمية تمك ا المالية من خلال وضع أطر قانونية واستحداث آليات ت ذا في ظل شح موارد و

ا قل ملكيتها للقطاع ا ها عن طريق أسالي  متعددة ك ل والتصفية عدد أكبر م ص بشكل كلي أو جائي، وتب خيار ا
سبة للمؤسسات غير القادرة على الاستمرارية ا الدنيا.  بال  وكذا تقليص كافة أشكال الدعم المقدم لها إ حدود

ا من التجارب الإولاحية المدعومة، ك - تائج غير ابيةخرجت التجربة الإولاحية للجاائر بقليل من ال وتكاليف سجلت  الإ
ا على   واحي تقريبا لاسيما على الصعيد الاجتماعي  كافةآثار ا على استعادة التوازنات ال دون  الاقتصادية الكليةنتيجة تركيا

ها. ففاتورة الإولاح كانت  تمام بالتداعيات السلبية المرتبة ع ظة باعتبار أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن بالصورة بالا ا
شودة كونه تلف الم سين أداء  مو المستدام و ة الموارد الطبيعية على مسار ال ا لم تفلح في وضع الاقتصاد الذي أنهكته لع

القطاعات الاقتصادية الإنتاجية)خارج المحروقات(بشكل يعاز مساهمتها في دعم التشغيل وخفض معدلات البطالة رغم 
ات  ا ابية المحققة على مستوى التوازنات واالا ها مدحا من الهيئات الا س لمؤشرات المالية والاقتصادية الكلية ال استحق 

ها  بعد التطبيق الصارمالمالية الدولية  فط. كما تم تسجيل لبرا ها بانتعاش أسعار ال ام م شاشتها لارتباط جان   رغم 
ان  الاجتماعي بفعل سياسات ال وضاع الماليةانعكاسات خطيرة على ا ها من تقليص  ضبط الصارم  العامة وما ترت  ع

جيم الدور الاجتماعي للدولة الذي ترافق مع ارتفاع  ود الإنفاق الاجتماعي و للإنفاق العام ومن ثم زيادة الضغوط على ب
معدلات البطالة المرتتبة عن ضعف التوظيف وسياسات تسريح العمال نتيجة سياسات تصفية وخووصة المؤسسات العمومية، 

م وضع البلاد على حافة الانهيار الكامل على مدار  مما أفرز هاية وضع اجتماعيا ماريا واحبه انفلات خطير للوضع ا في ال
يات. وات عشرية التسعي  س

وات الفرتة  - اجم عن زيادة مداخيل المحروقات  2014-2000سمح انفراج الوضع الما للبلاد في معظم س ، بتغيير المقاربة ال
ذ الفرتة عبر اعتماد سياسات التوسع في الإنفاق العام  موية المتبعة في  بعث حركية الاستثمار ودعم الطل  الكلي بغية الت

مو من جديد اية وال كومي التدخلي في الاقتصاد قياسا بالفرتة السابقة مما اعتبر  تطبيقا للووفة الكي مع اتساع ملحوظ للدور ا
ئ ولا حي رئيسيا عن السياسات الليبرالية ال فرضتها المؤسسات المالية الدولية إبان مرحلة تطبيق سياسات التثبيت والتعديل ذ 
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ا  سيد  الإنعاش :2014 -2001عن طريق تطبيق البرامج الثلاثة للاستثمار العمومي خلال الفرتة الهيكلي، وال تم 
مو والتكميلي لد( 2004-2001)الاقتصادي  مو ( 2009-2005)عم ال بالاعتماد الكلي ( 2014-2010)وبرنامج توطيد ال

ش للوضع  قيق استقرار  على إيرادات المحروقات ال أسهمت أيضا في التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ومن ثم 
ور واشتداد موا ،الاقتصادي والاجتماعي للبلد و الوضع الذي سرعان ما بدأ في التد طن الضعف في الاقتصاد مرة أخرى و

ة  صف الثا لس ذ ال فط م سعار ال اد  وضاع المرتدية ال عرفها ،  2014بمجرد الهبوط ا فس ا ومن ثم العودة من جديد ل
ة فطية لس زمة ال  .وان كانت بشكل أقل حدة  1986الاقتصاد الوط غداة نشوب ا

بالاستقرار الظرفي و الهش  الاقتصادي الإنعاشبرامج اتسم  الوضع الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي على مدار فرتة تطبيق  -
ة  صف الثا لس مل التوازنات الكلية لغاية ال ريا في  ا  2014رغم مواولة التحكم ولو ظا ونا كليا بالا نه كان مر ظر  بال

ابية من  أسعار المحروقات وماالتصاعدي الذي شهدته  سن الوضعية المالية للبلاد وال سمحت بتحقيق نتائج ا ه من  ترت  ع
مو والقدرة على تغطية عجا الموازنة العامة وتقليص حيث  عدمة معدلات ال ارحية ال تكاد تكون م بفعل سياسة المديونية ا

لتجاري ومياان المدفوعات مع تصاعد بشكل كبير لمقدار احتياطات الصرف.  وتسجيل فوائض في المياان االدفع المسبق المعتمدة 
فط  يف الذي عرفته بمجرد تراجع أسعار ال شاشة الوضعية الاقتصادية للبلاد بشكل جلي من خلال الانقلاب الع وقد تأكدت 

وطفت معها ( 2016-2015)ثمار العمومي ال انهارات معها التوازنات الكلية خلال الفرتة ال تلت نهاية تطبيق برامج الاست
ذا ما كان له من  فطية،  فيها في كل مرة الطفرات ال ها الاقتصاد الوط وال كانت  الاختلالات الهيكلية العميقة ال يعا م

ير السياسة المالية دور بارز في إعادة نظر السلطات كما جرت عليه العادة في خياراتها الاقتصادية ال سرعان ما استبدلت تداب
شاط الاقتصادي ودعم الطل  الكلي  التوسعية ورفع مستويات الانفاق العام الاستثماري والاستهلاكي وتوظيفها لتحفيا ال
ت مسمى ترشيد  والإبقاء على مستوى عال من التحويلات الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي بتدابير انكماشية 

وات الرخاء الما ال الانفاق العام والتلويح  ا أو توقيفها خلال س ميد ددا بالعودة إ مسار الاولاحات الليبرالية ال تم 
يار  اجس العودة  ور التوازنات الكلية خصووا وأن  واحبت تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي بهدف وقف نايف تد

فق بعدما بدأت احت ارجية قد بدأ يلوح في ا دوق ضبط الاستدانة ا فاذ  الإيراداتياطات الصرف وموارد و د طريقها حوو ال
وات الثلاثة الاخيرة من تفادي حدوث انهيار شبيه  ت خلال الس ي الموارد المالية ال أمك الية و فطية ا لطول فرتة الصدمة ال

ة  فطية الاو لس فاظ على تماسك الاقتصاد ولو با 1986بما حصل في الصدمة ال .وا د  د ا

ظر  إن - اية المعتمدة بال لاء عدم موائمة الووفة الكي اائري والسمات الرئيسية الممياة له، يظهر  تفحص واقع الاقتصاد ا
ابية المحدودة المرتتبة عن تطبيق برامج الانعاش الاقتصادي ال استهلكت موارد مالية قياسية على اعتبار أن   مشكلةللتأثيرات الإ

اائري الإقتصاد ساس ا هاز ضعف مشكلة ي ما بقدر الكلي الطل  في نقص مشكلةلم تكن  با  كفاءته، وعدم الإنتاجي ا

داف المرجوة  على اللازم بالشكل يؤثر لنلم و  الكلي الطل  دعم في المواولة فإن وبالتا  الايادة تلك ن الطويل المدى في ا

ذ الووفة بأنها كانت معاكسة تماما لما  بواسطة الاستيراد.  تلبيتها يتم الكلي الطل  في ا نقدم على ووف آثار  عل ذا ما 
م بالشكل المرغوب في التأسيس لمسار نمو متماسك وتطور للاقتصاد الوط بقدر ما  تظر على اعتبار أنها لم تسا كان م

هاز أدخلته في تبعية شبه مطلقة للانفاق العام المرتبط أساسا بعوائ ذا في ظل عدم مرونة ا د وادرات المحروقات غير المضمونة و
خر مفاول الاقتصاد ككل فضلا عن تاايد  الإنتاجي الوط وجمود وتعمق السلوكات السلبية المتصلة بالريع ال ظلت ت

افظة على الواردات على حوو قياسي ومن دون أية ضوابط من أجل تلبية حاجيات الطل  الكلي المتاايد مع بقا ء الصادرات 
اولة  سين الب التحتية و ابية المحققة على مستوى  ذا من دون إهمال للجوان  الا يكل البلد احادي التصدير و نفس 
. و ان  الكمي بالدرجة ا دمات العمومية لاسيما الاجتماعية من ا  تصحيح أوضاع المؤسسات العمومية وتطوير أنشطة ا

تلف  - فيذ من سياسات   فرتة تطبيق برامج سياسات الانفاق التوسعية كثيرار الاجتماعي للدولة في الدو لم  عن ما تم رسمه وت
ا توسعيا كميا  ا طلق أنه يسلك في الغال  ا على إجتماعية على مدار المراحل السابقة ال مر بها الاقتصاد الوط من م

وع والذي طالما ارتبط بمدى التطور  فط على اعتبار أنه كان دوما يتسع بانتعاشها ويضيق حساب ال اول في أسعار ال ا
ملها دون المستوى المطلوب و لا تعكس حجم برتاجعها مع بقاء  دمات المقدمة )خصووا التعليمية والصحية( في  نوعية ا

طبق كذلك على سياسة الانعاش الاقتصاد و ما ي فذة خلالالموارد المالية الضخمة الموجهة لها. و ال  2014-2001الفرتة ي الم
تماما كبيرا للجان  الاجتماعي  ا ا و ما يتجلى منأولت بدور خلال الاطلاع على حجم المخصصات المالية ال وجهت له  و

موية الثلاثة  ا تصاعديا. ضمن البرنامج الت ا ي الاخرى ا و ما سمح أو حجم التحويلات الاجتماعية ال أخذت  بتحقيق  و
ة على وعيد تطور  ان  الكمي بالتحديد(، على مستوى قطاعات الرتبية الهياكلنتائج حس التعليم العا و  -المادية والبشرية )ا

، الصحة بالإضافة إ تعايا الاستثمار  سن ملحوظ في  المعيشي العام بالإطارالمرتبطة في بقية المجالات التكوين المع الذي أدى إ 
تائج المعتبرة ظر إ ال اوة بالطاقة، الموارد المائية والتطهير  ظروف معيشة السكان بال ال إقامة الب التحتية ا فضلا المحققة في 
مية اكل عن الاستثمار الضخم في قطاع السكن .   ة على وعيد مؤشر الت اائر من إحراز نتائج حس  لبشرية ذا ما مكن ا

ية. ولكن دون بلوغها  فطية الغ مية البشرية المرتفعة جدا ال تضم الدول المتقدمة وبعض الدول ال  مصاف الدول ذات الت

 تراجع  السلطات على استكمال العديد من كما   الإشارة إ أن فرتة تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي عرفت كذلك   -
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موالإولاحات الاقتصادية خصووا  ذ فرتة تطبيق البرنامج التكميلي لدعم ال ميد  (2009-2005)م ها أو  بإلغاء البعض م
ة  البعض الآخر على غرار توقيف مسار بموج  قانون المالية  51- 49وإرساء قاعدة  2009خووصة المؤسسة العمومية س

ة  بي ال لا يمكن إنج 2009التكميلي لس ج ا المقيدة لاستثمارات الرأسمال ا ية از إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوط
كان فعلا الاقتصاد الوط   إذاكما أفرزت أيضا وضعا اقتصاديا غامضا يكاد يصع  فيه التمييا في ما . % 51نسبة لا تقل عن 

قبة الاش سالي  ال كان معمولا بها خلال ا رتاكية، لدرجة أنه يسير وفق آليات السوق أم عن طريق نفس الممارسات وا
ظاميناشرتاكي ولا رأسما ووف بأنه ليس ب مع بين مساوئ ال كم ، وذلك لكونبل  ظومة ا بدفع الثمن بسهولة قبل ولن تلم  م

قيقية ولم  توزيع الللتخلي عن استخدام الاقتصاد كوسيلة سياسية لإعادة أبدا  ةكن مستعدتالسياسي للإولاحات الاقتصادية ا
قيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه  الولاء والدعملتأمين  ت ذريعة   الإولاحاتمن خلال التدخل القوي لها 

سباب متعددة على القيام  فذة لاسيما في ظل وجود بيئة ضعيفة غير قادرة  ماية وفرض الشفافية والمساءلة ال الم بمهام التحكيم وا
اد إمن الووول  لاقتصاد السوق يتطلبها العمل السليم افسة والاستمرار  إ  وإحداثقطاع خاص وط قوي قادر على الم

كم  ظومة ا كومي بكافة أشكاله و شبكة العلاقات مع أطراف في م شودة دون الاعتماد على الدعم ا اميكية الاقتصادية الم الدي
تلف الهيئات  جهاة الدولة.المستويات لدرجة ب على كافة الإداريةو ع أو امتداد  رد قطاع عام مق ذا القطاع   ات 

قوق  كما تميا الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للبلد بتواول طغيان  الشعور في أوساط المجتمع بعدم المساواة في ا
يات، والواجبات  زمة الاقتصادية والاجتماعية لعقد التسعي لفات ا مر أحد  ه الذي كان في حقيقة ا  منو ما ترت  ع
اء على  الإحباط قيق العدالة في توزيع الدخول ب قوق و ه في العيش الكريم وضمان ا مل لدى شرائح واسعة م وفقدان ا

مو ن ثمار ال هود المبذولة فقط لا غير، وذلك   اك أن حيث عادل، غير بشكل موزعة أضحت الاجتماعية والتضحيات ا

او  ريع بسب  تضحية أي تتحمل أن دون المكاس  منولا تاال  استفادت اجتماعية فئات  مقاليد أو فيها تشتغل ال الم

طقة أو الاجتماعية المكانة أو فيه تشتغل الذي القطاع ريع أو أيديها بين ال السلطة غرافية الم  ذلك وغير فيها، تتموقع ال ا

طراف وتوسع نطاق  الريوع من يط متسم بانتشار الفساد وعدم تعميم سلطة إنفاذ القانون على جميع ا خصووا في ظل 
وعدة ما ،الاقتصاد الموازي وعدم الاستقرار على كافة ا  مّلت ال المجتمع فئات من دونها وما الوسطىت الطبقاتهميش  تم بي

كبر من التبعات السلبية للإولاحات الاقتصاديةولا تاال  مو ثمار من الاستفادة دون وتقلبات الظرف الاقتصادي الع ء ا  ال
ات المقدمة لها في إطار ما يسمى بالعدالة الاجتماعية في شكل خدمات  حرى المسك وموارد البلد رغم بعض التدابير أو با

فطيوبعض الماايا الاجتماعية  اول في مداخيل الريع ال  .ال تتسع أو تتقلص بمدى التغيير ا
ابية المرتتبة عن استغلال نعمة الموارد الطبيعية )المحروقات(  - تائج الإ ياة الاقتصادية دون التقليل من ال احي ا على كافة م

تلف المراحل والمحطات الهامة ال مر بها الاقتصاد الوط والاجتماعية  كم عبر  ظومة ا توازيا مع ضمان استدامة و استقرار م
ا، فقد تسببت السياسات العامة  اجم عن انتعاش أسعار تهجةلاسيما في فرتات الرخاء الما ال المعتمدة على مدار العقود الماضية  الم

يان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد بتفشي على مداخيل المحروقات في  رعواق  ضارة للب ة الموارد الطبيعية  مظا رغم لع
شود جراء الموارد ال توفرت خلال فرتات  أتيحتالفرص العديدة ال  ويع الاقتصادي الم للتحرر من تبعية الريع وإحداث الت

ابية ولكن دون الاستغلال ا فطية الإ ا وخير دليل على ذلك الصدمات ال ذا الا صلة نتائج برامج يد لها في  دودية 
ان .  الإنعاش ذا ا  الاقتصادي في 

ر  ذ المظا تفشي السلوكات السلبية للريع على نطاق واسع لدرجة يصبح الهدف الذي يرمي لتحقيقه كل طرف أو  ولعل أبرز 
و  ظر عن نطاق عمله )سياسي،اقتصادي، اجتماعي...(  ام فرص الإشراف على توزيعه  التماسكيان بصرف ال الريع واغت
مية الشاملة ال قيق الت داف ومصالح ذاتية ضيقة على حساب  ها بالموازاة لتحقيق أ ميع م مع فقدان قيم العمل  يستفيد ا

طق اللا والإنتاج ه مع تفشي ثقافة اللامساءلة و وتكريس م اسبة  هود وتصاعد مقاومة تغيير الوضع لدى الفئات المستفيدة م اللا
در الموارد المتاحة على كافة المستويات وال تبقى في نهاية المطاف غير مستدامة. مما ور حاد في نوعية البيئة يؤدي حتما  في  إ تد

ي  امي في إدارة موارد الريع وتوزيعها، و وكمة واستشراء الفساد بش وور والذي يعاز الغموض المت المؤسساتية و ضعف شديد ا
الة اور ستايد لا  احي الاقتصادية.  ع وضاع على كافة الم  من تردي ا

وجه ا وظرفية الاقتصادية المتسمة بالسياسات العلى يعكس تواول الاعتماد  - تها  الهيكلي ال يعا  لاختلالبمحدودية معا
ة السريعة وعدم التصميم على عبور المشكلات القائمة وافتقاد رؤية  اوية التوقف عن المعا ا  ها الاقتصاد فضلا عن تميا م

حرى تباطؤ في تاستشرافية للمستقبل يعكسها تأخر  طبيق الإولاحات الهيكلية والمؤسسية تارة  والتعطيل والرتدد أو ح أو با
تلفة تارة أخرى ت ظروف وعوامل  ها  وتطبيق سياسات اقتصادية واضحة وضع  في، عن عجا واضح الرتاجع عن البعض م

موية في البلاد، أين بقيت  ر التحديات الت اكي فعليا جو با المعالم  ائية " ا فقات العمومية"   –ية البرتولية قائمة على ث ال
كومي لغرض توزيع الريع مع  على درجة عالية من التقل  ساس توجهات شديدة للتدخل ا كمها با وعدم الاستقرار 

ان  ان مضلل لسلامة الاقتصاد خلال مراحل الوفرة المالية ال تكون مدعاة للحكومات المتعاقبة كي تطلق الع تسجيل اطمئ
اذ  بهة  "شعبية" ءات ذات طبيعةإجرالتطبيق السياسات التوسعية من برامج للاستثمارات العمومية وا دفها ترضية ا

ا  قل  إ سياسات و تدابير انكماشية وارمة الاجتماعية وكس  ود على حساب العقلانية الاقتصادية وال سرعان ما ت
بوط أسعار المحروقات واشتداد الضيق الما للبلاد  اقضة للأو بمجرد   .العام  الإنفاقت مسمى ترشيد م
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تائج السابقة المتعلقة أساسا بما تم التوول إليه من استعراض عرض من  وانطلاقا لمضمون السياسات الاقتصادية المتبعة على ال
ملها سلبية  صائص الممياة له وال تبقى في  وضاعه وا تتأكد وحة مدار المراحل ال مر بها الاقتصاد الوط مع تشخيص 

فذة على مدار العقود الماضية الفرضية القائلة بان  اقتصادا ريعيا أحادي أفرزت في نهاية المطاف السياسات والبرامج الاقتصادية الم
ديات الانفتاح ال يفرضها الوفاء  افسية وعدم القدرة على مواجهة  التصدير بامتياز على درجة عالية من الهشاشة وضعف الت

 بمتطلبات اتفاق الشراكة .
ورومتوسطية المجسد جاء انخراط ا - وروبي على غرار اائر في مسار الشراكة ا اد ا ائي باتفاق الشراكة المبرم مع الا على المستوى الث

ية بمسار الشراكة وذلك   19إ غاية  1997جولة من المفاوضات ال امتدت من مارس 17بعدبقية الدول المتوسطية الشريكة المع
و تاريخ التوقي 2001ديسمبر حرف و وع عليه با سيا الاسبانية في  ا ثم   2002فريل أ22ثم التوقيع عليه بشكل رسمي بفالي

فيذ في وروبية 2005سبتمبر  دخوله حيا الت اائرية ا ائية ا  1976أفريل 28 معوضا بذلك اتفاق التعاون الذي أطر العلاقات الث
الاقتصاد العالمي من خلال الدخول في مفاوضات الانضمام و/أو الانخراط في سياسة الانفتاح على التوجه حوو تب  سياقفي 

ظمة التجارة  صول على عضوية م طراف على غرار بعث مفاوضات ا العديد من المسارات التكاملية الإقليمية والمتعددة ا
طق اتمة، والانضمام إ م ذ ا ةالعالمية ال لا تاال متواولة لغاية كتابة أسطر  رة العربية الكبرى س ي  .2009 ة التجارة ا و

رير نشاط توجه جاء  يار تب اقتصاد السوق وما يتطلبه من  موعة من العوامل الداخلية الاقتصادية المتعلقة  في ظل تفاعل 
الاته وضرورة  الانفتاح  ارجيالاقتصاد في كل  اائر على العالم ا افذ ، أو السياسية ال فرضت على ا وقتئذ البحث عن م

طيرة ال مرت بها خلال  ية ا م زمة ا للخروج من عالتها والعودة من جديد للساحة الدولية بعد غياب قصري تسببت فيه ا
و ما يفسر  يات و اائري في إبرا م اتفاق الشراكة عقد التسعي ان  ا دون مراعاة كافة التحذيرات المقدمة له مسبقا تسرع ا

سبان سوى العوامل ذات الطابع السياسي  ليس فقط وروبي نفسه والذي لم يأخذ في ا ان  ا من الداخل بل ح من ا
تلف  مقابل إغفاله للجوان  الاقتصادية للاتفاق وما يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوط من خسائر وتداعيات سلبية على 

 القطاعات الاقتصادية.

ر عن باقي لا  - وروبيالاتلف اتفاق الشراكة في جو اد ا خرى مع الا على اعتبار أنه  تفاقيات ال أبرمتها الدول المتوسطية ا
سجما مع  اور السياسية  إعلانجاء م يةبرشلونة ومب على  م يبقى أبرز . لكن والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وا

ها عن  ما يميا  ه والمتعلق ع ورا جديدا للتعاون بين الطرفين متعلق بالعدالة والشؤون الداخلية الوارد في الباب الثامن م استحداثه 
اوة بكل من  الات التعاون المشرتك ا ابملة من  د مكافحة الإر شخاص و ب قل ا ، العدالة والشؤون الداخلية وحرية ت

قيقها من جهة والمحاور مما جعله يكتسي طابعا سياسيا واقتصاد داف المراد  يا في آن واحد كما يتبين ذلك في طبيعة ا
داف المتوخاة من الاتفاق، فتتمثل في سبة للأ ها من جهة أخرى. فبال توفير إطار ملائم للحوار السياسي :  الرئيسية ال تضم

مية العلاقات الاقتصادية توسي بين الطرفين يسمح بتعايا علاقاتهما وتعاونهما في كل المجالات؛ ع المبادلات وضمان ت
دمات ورؤوس  اوة بالسلع وا ي للمبادلات ا ديد شروط التحرير التدر موالوالاجتماعية المتوازنة بين الطرفين و ؛ تشجيع ا

شخاص( لاسيما في إطار الإجراءات الإدارية و تطوير التعاون في ميادين  قل ا  الاقتصاد والمالية وكذا فيالتبادلات البشرية ) ت
سبة لمحاور الاتفاق الذي جاء المجالات الثقافية والإنسانية اور رئيسية تشمل  9مادة موزعة على 110 في، أما بال أبواب أو 

ا والمتمثلة في ر للسلع  : الات  الشراكة ال اتفق الطرفين على العمل من أجل تطوير وار السياسي، الانتقال ا  –ا
افسة ال موال والم دمات، المدفوعات ورؤوس ا ارة ا اعية والاراعية ،  اقتصادية أخرى ، التعاون الاقتصادي ،  حكامأو ص

تامية حكام المؤسساتية العامة وا ، التعاون الاجتماعي والثقافي، التعاون الما ، التعاون في ميدان العدالة والشؤون الداخلية، ا
ها. 7ملاحق و 6 إضافة إ الات التعاون ال تضم دد آليات تطبيقه على مستوى   بروتوكولات 

توا عن  يعد - تلف من حيث  خرى، والذي لا  م في الاتفاق مقارنة بباقي المحاور ا المكون الاقتصادي والما الركن ا
خرىال وقعتها الدول الم تفاقيات الشراكةلبقية االاقتصادية والمالية المضامين    : ، وبالتا فهو يشتمل علىتوسطية الشريكة ا

ر - طقة للتبادل ا ان   : (2017)كانت مقررة في 2020بين الطرفين في آفاق  رير التبادل التجاري وإقامة م ذا ا ويعد 
ر بين الطرفين في بمثابة المحور  طقة للتبادل ا الرئيسي الذي ارتكا عليه الاتفاق في شقه الاقتصادي والما باستهدافه إقامة م
ة  ة  2017غضون س  2012قبل تمديد آجال الفرتة الانتقالية بعد عملية المراجعة ال خضعت لها رزنامة التفكيك التعريفي س

همية وات إضافية. إذ تتجلى ا بواب  بثلاث س صيص الاتفاق المع لبابين كاملين من بين ا ان  في  ال أعطيت لهذا ا
اعية والاراعية )الباب الثا ارة السلع الص رير  دمات  (-26إ 6المواد من-التسعة ال يقوم عليها لموضوع  ارة ا و

صيص (-37إ 30المواد من -)الباب الثالث برتوكولات  7ملاحق و 6بروتوكولات من أول  6ملاحق و 3بالإضافة إ 
ي  رير تبادلها بشكل كلي وتدر ية بعملية  ظم المطبق عليها والمع اعية وال تجات الاراعية والص ها الاتفاق لقوائم الم تضم

مركية وفقا للرزنامة المتفق عليها بين الط قوق ا عة بعد استكمال عملية تفكيك ا تجات المص سبة للم رفين قبل وبعد بال
سبة  تجات الصيد البحري ال خضعت عملية مراجعتها أو بشكل غير كامل بال تجات الاراعية والاراعية المحولة وم للم

ظام أفضليات  ما اتفق مبادلاتها ل ية، بي مركية مع وضع قيود كمية وزم فيض جائي أو كلي للحقوق ا متبادل يشتمل 
دم ارة ا ص  ظمة التجارة العالمية الطرفين فيما  اائر إ م ظر لعدم انضمام ا هما بال ا على ويغة انتقالية بي رير  وات و
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ضور التجاري، والتواجد المؤقت  : تشمل دمات العابرة للحدود، وكذا مسائل ا الالتاامات المشرتكة بين الطرفين، أداء ا
ص على التا  قل، وال ت و بالرعاية في إطار للأشخاص الطبيعيين، ومسائل ال اائر معاملة الدولة ا ح ا اد م ام دول الا

ح  ظمة التجارة العالمية مقابل م دمات لم وروبيين امتيازات الاتفاق العام حول التجارة وا دمات ا ا لموردي ا اائر بدور ا
 .خاوة انطلاقا من قائمة الالتاامات المتفق عليها

رير وهما البعدين الآخرين للجان  الاقتصادي للاتفاق، واللذان تم وضعهما بغية مرافقة  : والماالتعاون الاقتصادي  - عملية 
ة  هما في غضون س ر بي طقة التبادل ا اائري و  2020التبادل التجاري بين الطرفين بهدف إقامة م وتكييفه تهيئة الاقتصاد ا

امس من . إذ غطى ري الإقليميذا الرتتي  التجاا  مع متطلبات الانضمام التعاون الاقتصادي الذي يرد في الباب ا
ائي، وال  فيذ المشاريع ذات الطابع الإقليمي) المتوسطي( أو الث هوي في اطار ت موعة من المجالات على المستوى ا الاتفاق 

داف المتوخاة وذلك باستخدام جملة م قيق ا فيذيتعين العمل على تدعيمها بغية  لكن ما يلاحظ  .ن الوسائل وآليات الت
أنها جاءت على عموميتها من دون أن تكون مرافقة بوسائل  الواردة في الاتفاق، الإجراءات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي في

ا بصورة فعلية ميدانيا. أي بمع أخر أن الاتفاق لم  دد ر يواليات عملية لتجسيد قميا،كما تضمن أي إجراء ما ملموس و 
الات التعاون الاقتصادي ،  اائر في  ا ا وروبي  اد ا يك عننجد أيضا غياباً للالتاام المباشر و المحدد من قبل الا  نا

اء قطاع الطاقة الذي حظي  موال في شكل استثمارات مباشرة باستث ال انتقال رؤوس ا غياب اقرتاحات ملموسة في 
وفر، واكتفاء  تمام ا اائربالا وروبيين قصد الاستثمار في ا  .الاتفاق بالإشارة إ تشجيع أوروبي للمتعاملين ا

ص التعاون الما الوارد في الباب الثامن من الاتفاق )المواد من مساعدات مقدمة من قبل  خذ شكل(، فأ81ا 79أما فيما 
وروبي في  اد ا ها  تلف إطارالا ( ال غطت 2و1) MEDAالما المتوسطي بداية بآلية التعاونالصيغ المالية ال تم تبي

وروبية للجوار والشراكة 2006-1996الفرتة  وروبية  الآليةوأخيرا  2013- 2007ال غطت الفرتة IEVPمرورا بالآلية ا ا
والاستثمار فضلا عن القروض الميسرة وبرنامج دعم تسهيلات الشراكة ، 2020 -2014ال ستغطي الفرتة IEVللجوار

ورومتوسطية وروبي للاستثمار -FEMIP فيمي -ا ك ا  . ال يشرف عليها الب
وروبي المقدم للجاائر عبر توسيع نطاق - موال  إن تفحص حجم الدعم ا ه وكذا تدفق رؤوس ا التعاون الاقتصادي و الما م

دماتية، تلف المجالات الإنتاجية وا وروبية للاستثمار في  ت عليهما و اعتبرتهما  ا وهما المجالين )التعاون والاستثمار( اللذان را
دافها. نجد أن  قيق أ ذين البعدين  عاملين مهمين في إنجاح الشراكة في جانبها الاقتصادي و كانت متواضعة ودون حصيلة 

اائري لاسيما في ظل استمرار الوضع الغير متكافئ بين طرفيمستوى  هما من خلال  تطلعات الشريك  ا الشراكة الذي كان قائما بي
س   قوى في معادلة الشراكة بتعايا لمكاسبه في البعد التجاري دون يرتافق ذلك مع تقديمه للدعم المطلوب  خر ا استمرار الطرف ا

ه  وروبي أكثر مما أخذ م اد ا اائري الذي رأى أنه قد أعطى للا ان  ا أن الاتفاق بات يشكل  اميالمتفي ظل الإدراك  خصوواا
.   : ذا ما يمكن تلمسه من خلال فعلا عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوط

اد )برنامج  - ا الا دوات المالية ال اعتمد تلف ا  MEDAتواضع القيمة الإجمالية للمساعدات المالية المقدمة في إطار 

I+II،IEVP 868,9حوو  2013-1995مساعدات مالية للجاائر خلال الفرتة  التام به من(، أين بلغت القيمة الإجمالية لما 
ها بصورة فعلية وبقيمة إجمالية قاربت  % 52,51مليون يورو فقط تم تسديد  وي لا  456م مليون يورو فقط وبمعدل س

مر الذي  25يتجاوز  و مبلغ لا يكاد يكفي ح لتغطية احتياجات مشروع قطاعي واحد، ا فة مليون يورو، و جعلها مص
و متعلق بعدم حاجة  ها ما  وروبية لعوامل متعددة م قل استفادة من المساعدات المالية ا ضمن الدول المتوسطية الشريكة ا
ذ المعونات الرماية على عكس بعض الدول المتوسطية الشريكة ذات الموارد  فطية لمثل  اائر الظرفي خلال فرتة الطفرة ال ا

ذ البرامج على غرارالمالية المحدودة خرى ذات الصلة بآلية عمل  الإدارية  ثقل وتعدد الإجراءات :، بالإضافة إ العوامل ا
اوة  د كل مرحلة من مراحل تمويل المشاريع به ا وروبية ع اد ، على مستوى المفوضية ا الشروط الموضوعة من قبل الا
وروبي  ا بعض الشركاء غير موضوعية تستجي  لمقاود سياسية وليست وال يعت ،صول على التمويلاتمقابل اا بر

قيق  ا وفي الآجال المحددة له المدعومة ، بالإضافة إ عدم التمكن من إنجاز المشاريع اقتصادية على الإطلاق عدم 
قيقها داف المتفق على   ... . للأ

ان  التمويلي لمختلف المشاريع والبرامج المدرجة ضمن  - وروبي خصووا على مستوى ا اد ا كما يتجلى تواضع دعم الا
الات التعاون الرئيسية  المتفق عليها بين الطرفين، أين كانت مساهمته بمبالغ أقل ما يمكن ووفها بأنها رماية غير كافية قطعا 

ية بالدعم ابيوإحداث  لتطوير القطاعات المع ا بقيم تراوحت ةالآثار الا شودة على مستوا مليون يورو.  60و 5بين الم
ديث القطاع الما  اعي و يكلة القطاع الص يل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة  حيث لا يمكن تصور تأ

امشية لم تتجاوز في أ ية التحتية بمبالغ  مية المحلية وتطوير الب قيق الت كثر من ذلك،  50حسن أحوالها و مليون يورو. بل ا
ان   ي في نظر ا اد وال  ية بالدعم من قبل الا تم إدراج العديد من البرامج والمشاريع ضمن المجالات الرئيسية للتعاون المع

وكمة واحرتام حقوق الإنسان مقارن اائري أقل أهمية وتتعلق أساسا بالمسائل السياسية وقضايا ا موية ا ة بالمجالات الاقتصادية والت
رير  ية مباشرة بتداعيات  وروبي خصووا القطاعات المع ان  ا ظى بدعم وتعاون أكبر من قبل ا ال كان من المفروض أن 

ة  ر المامع إقامتها بين الطرفين في غضون س طقة التبادل ا يك  .2020المبادلات التجارية بموج  الاتفاق والانضمام إ م نا
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وروبي للاستثمار وإولاح بعض  ك ا وروبي لتحسين فوائد قروض سابقة مقدمة من الب ام من الدعم ا عن توجيه حيا 
 الهيئات والمؤسسات الرسمية المشرفة على إدارة بعض جوان  الشأن الاقتصادي والإداري... .

اد للاستثمار بشكل مباشرتواضع  - موال من دول الا اائر، وال  تدفقات رؤوس ا لم تتجاوز قيمتها الإجمالية على في ا
ويا ) 867مليار دولار بمعدل 8,66قرابة  2016-2005مدار الفرتة وي لإجما  % 52,11مليون دولار س من المتوسط الس

بيتدفقات الاستثمار  ج امشيا مقارنة بثقل العلاقات  إالوارد  ا و رقم يعتبر  اائر(، و و حجم المبادلات التجارية ا
يك عن أنه وضع البلد في ذيل ترتي  البلدان المتوسطية الشريكة على سلم استقطاب الاستثمارات  القائمة بين الطرفين ، نا

وروبية  بية بشكل عام على اعتبار أنه لم يتم جذب سوى ا ج وروبي الداخل إ 3,17% وا من تدفقات الاستثمار ا
ي  ورومتوسطية رغم أنها تعتبر  خرىدول الشراكة ا وروبية )ماعدا تركيا و إسرائيل( ا اذبية للاستثمارات ا  . قليلة ا

عمال ف سن يذكر لم يشهد محيط ا طلق أي  أنه لا ياال يعا من العديد العراقيل ال تقف في وجه الاستثمار  من م
طر التشريعية المشجعة له ال حملت معها العديد  سين بيئة الاستثمار بوضع العديد من ا هود المبذولة في سبيل  رغم ا

دودا خصووا وأنها لم تكن أشكالمن  ابي  ا الإ وافا وال كانت أثر واضحة  إسرتاتيجيةخاضعة لرؤية  التسهيلات وا
ور الوضع الاقتصادي خلال  يا الما للبلاد وتد تة أو فرضتها ظروف اشتداد ضيق ا صلة لرؤية سياسة  بل أنها كانت 

ا المتواول  ا وتغيير و ما يفسر عدم استقرار ة مر بها الاقتصاد و داء المسجل على مستوى . إذ أن فرتات معي تتبع ا
عمال ت الدولية ذات الصلة بتقييم المؤشرا اخ ممارسة ا وضعها  للبلاد، أين البيئة الاستثمارية ضوح مدى تردي يظهر بو م

وات الماضية  تدى  سواءفي مرات  متأخرة على المستوى العالمي على مدار الس افسية للم افسية )مؤشر الت من حيث الت
رية الاقتصادية( مع انتشار واسع للفساد )مؤشر الاقتصادي العالمي( وذات حرية اقتصادية تكاد ت عدمة )مؤشر ا كون م

وكمة وفق مؤشرات  وعية البيئة المؤسساتية وضعف شديد في ا ور حاد ل ظمة الشفافية الدولية( و تد مدركات الفساد لم
خيرةقياس  . ا ك الدو  ال يستخدمها الب

ه   - وروبي والمعبر ع اد ا اائري من خلال تتبع رويد مياان التجارة الإجمالية مع الا ابي الذي يبدو لصالح الطرف ا إن التحرك الإ
ا سواء قبل تطبيق اتفاق الشراكة  وية بلغت ( 2004-2000)بالفوائض المتفاوتة والمتتالية ال أحرز  6,799بقيمة متوسطة س

مر مرتبطا ( 2016-2005)مليار دولار خلال فرتة تطبيق الاتفاق المع  9,599لرتتفع إ مليار دولار أمريكي  كان في حقيقة ا
ة  فقط بالوتيرة  فط خلال الفرتة الممتدة من س  2005التصاعدية ال أخذتها الصادرات من المحروقات بفعل انتعاش أسعار ال

ة ببلوغ قيمته  قبل أن يتحول الرويد إ عجا خلال  2014لغاية  ة  2,517فرتة الصدمة البرتولية المعاكسة الرا مليار دولار س
ة  2015 اائر لم  من الاتفاق الشيء الكثير في  5,440بقيمة عجا بلغت  2016لتشتد حدته س مليار دولار، مما يع أن ا

 : هأنيث  جانبه التجاري على اعتبار أن المكاس  المحققة كانت فقط بفضل المحروقات،
داف من ناحية الارتقاء بالصادرات خارج نطاق المحروقات وتوسيع  - اائري يسعى لتحقيقه من أ  خلافا لما كان الشريك ا

سيج الإنتاجي المحلي وتطوير بهدف  ياكل ال سين أداء  يك عن  وروبية نا سواق ا خيرة وزيادة حصصها في ا تشكيلة ا
دث أي تغيير يذكر على وعيد واقع  ، فإنه لم  يله مع متطلبات الانفتاح الذي فرضه تطبيق الاتفاق المع تكييفه وتأ

ة لتقلبات التبادل الذي كان معروفا في السابق باس ي ية وادراته ال بقيت ر صائص الممياة لب افظته على نفس ا تمرار 
اولة في  ابعة من التغييرات ا ارجية ال أسعار المحروقات وال تبقى على درجة عالية من المخاطرة والهشاشة إزاء الصدمات ا

يك وع شديد في  سواق العالمية مقابل ت سعار والطل  عليها في ا ام من ا ل وارداته تعكس تبعية مطلقة في تلبية حيا 
سواق  الإنتاجيةالطل  الداخلي الاستثماري والاستهلاكي بفعل ضعف القاعدة  افسية داخل ا دودية قدرتها الت المحلية و

افع الشراكة ميع م انبين إ فروة يتبادل فيها ا سواق بين ا ول ا ارجية، مما جعل من  بصورة أكثر عدلا  الداخلية وا
هما خارج قطاع المحروقات وبت كلها لصالح  رد حبر على ورق نص الاتفاق كون مكاس  الشراكة التجارية بي يبقى 

اائر استوردت ما معدله  وروبي لدرجة أن ا ا لدولار  17الطرف ا تمعة مقابل تصدير اد  دولار أمريكي من  دول الا
 14فرتة تطبيق الاتفاق المع بعدما كان معدل الاستيراد المتوسط مقدرا في المتوسط بـ  واحد فقط خارج المحروقات خلال

اائر خارج المحروقات خلال الفرتة   على سبيل المثال. 2004-2000دولار  لكل دولار تصدر ا

اائر باستغلاله بشكل أفضل ةبالموازا - اد لتعايا مكاسبه التجارية مع ا صوص  مع مواولة الا فضليات الم ميع الماايا وا
وعها السلعي وعدم الرتكا فيها على عكس  اائرية  باتساع في مستوى ت سواق ا عليها في الاتفاق مع تميا وادراته حوو ا

شأالصادرات  اائرية الم وادرات قطاع المحروقات مقابل تواضع رقم الصادرات خارج نطاق ال تهمين عليها بشكل مطلق  ا
وروبي ا اد ا سواق الدولية بما في أسواق دول الا شأ غائبة تماما في ا اائرية الم ا خير  لدرجة تكاد تكون السلع ا وعجا

و ما  الكامل عن د ولوجها إ أسواق دوله  بموج  الاتفاق و وروبي ع ان  ا استغلال كافة الماايا التفضيلية المقدمة من ا
امشية تكاد تكون في عدم تمك تلمسهيمكن  س   دود لا يتجاوز عدد أوبع اليد الواحدة وب ها من استغلال سوى عدد 

عدمة لم تتجاوز سقف  تجات الاراعية و الاراعية المحولة المستغلة  % 5م من الكميات المحددة للحصص الكمية المتعلقة بالم
صص بشكل كامل أو جائي و في أمد قصير  خر لمعظم ا قيض من ذلك استهلاك الطرف ا ما نجد على ال المتفق عليها بي

ما يتم استهلاك حصص أخرى في فرتة أقص 3يرتاوح بين أسبوع و ا أشهر بي اد بين المستوردين  6ا افس ا أشهر نتيجة الت
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ظام  ضع ل وروبية خاوة السلع الغذائية الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع ال  تجات ا للحصول على حق استيراد الم
صص وفق  قاعدة "   ".  FIFOا

اد أو باقي العالم بشكلإن  - داء التصديري خارج المحروقات حوو دول الا ي تطور معتبر سواء عام ، والذي لم يشهد  تواضع ا
وع على اعتبار أنه بقي  دود  يراوحمن ناحية الكم أو ال د المستويات الهامشية من حيث القيمة والرتكا الشديد في عدد  مكانه ع

اعية أو الاراعية    : العوامل المتعلقة بكل من، راجع للعديد من ح فاتورة المستوردات الغذائية لا تغطي والمن السلع سواء الص
هاز  -  : المحلي الإنتاجيالطبيعة الريعية للاقتصاد الوط وضعف أداء ا

ية  الإنتاجيةأغل  المؤسسات ف تجات عن تبقى عاجاة الوط ارج و أن تضمن لها فرص نجاح عايير بمتقديم م تسويقها في ا
تج  خرى لمؤسسات مماثلة ت توجات ا تلف الم افس بها  تواضع  : بفعل المشاكل العديدة والمرتاكمة على غرار نفس السلعت

يات القرن الماضي، المشاكل المالية  ذ مطلع ثماني يل والهيكلة ال كانت شملتها م حصيلة برامج وسياسات التطوير وإعادة تأ
ص حصولها على مدخلات عملياتها  ارج فيما  صول على التمويل، التبعية المطلقة حوو ا ، تضخم الإنتاجيةووعوبة ا

و معلوم واعتادت العيش ... الإنتاجيةالتكاليف وضعف  ، سواء على مستوى مؤسسات القطاع العمومي ال نمت كما 
شاط بعقلية الاحتكار  بية وال ج افسة ا ماية المطلقة من الم ة من ا وعلى مدار عقود من الامن ضمن أسوار حصي

اجة لتسويق  تجاتها ودون ا افسة خارجية لم ان من جان  عدم وجود أية م ارج وال سرعان ما  خيرةاوالاطمئ في ا
زمة الاقتصادية وما رافقه ت وقع اشتداد ضغوظ ا من تكريس لواقع متسم بانفتاح اقتصادي بتحرير  ا بعد ذلك انهارت 

افسة و ضرورة تعايا القدرة على  ديد القائم على الم للأسواق والمبادلات دون أن تتمكن من تتأقلم مع متطلبات الوضع ا
ارجية. التعام سواق ا سواق الداخلية ولكن أيضا على مستوى ا  ل ليس فقط على مستوى ا

اص ال  فوف بالمشاكل أو على مستوى مؤسسات القطاع ا عمال  يط غير مشجع تماما لممارسة ا شط ضمن  ت
ظيمية وكذا حامة  طر التشريعية والت ا دعم الا الإولاحاتوالعراقيل رغم الرتسانة الضخمة من ا قتصادية ال وبت في ا

مر  بي، وال عجات في حقيقة ا ج عمال و استقطاب الرأسمال المحلي أو ا سين بيئة ا فيا حرية المبادرة الاقتصادية و  و
اد لغاية اليوم قطاع خاص وط  افسة والاستمرار على إ شودة  وإحداثقوي قادر على الم اميكية الاقتصادية الم دون الدي

كومي بكافة أشكاله ا عاجاة عن، والالاعتماد على الدعم ا افسية سواء في   بقيت بدور فرض نفسها وتعايا قدراتها الت
ها سباب متعددة م واص  ارجية. إذ نسجل غياب ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين ا سواق المحلية أو ا  : ا

ذر في مواولة تطبيق سياسة  و معلوم حوو الاستثماراا نشطة غير  تاستثماراتهم وأنشطتهم وذلك بتوجيهها كما  وا
تجة ال يغل  عليها طابع المضاربة وسريعة دوران الرأسمال  اعة الم دمات على رأسها التجارة، بعض أنشطة الص )ا

لود، العطور... حذية وا ويل البلاسيتك وا اعات الغذائية و ي انشطة في معظمها أعمال وغيرة لا التحويلية كالص (، و
علهم  سواق الدولية، مما  تدمة في ا افسة  لة و تواجه م ولوجيا عالية ويد عاملة مؤ تتطل  كثافة رأسمالية كبيرة وتك
برة في عمليات التصدير لدى م في السوق المحلية وإشباع حاجياتها لاسيما في ظل غياب ا  يكتفون بمحاولة فرض وجود
ا  تجاتها وخدماتها في وضعها ا اع السائد لديها بأن م ارجية خاوة مع الاقت افسة ا وفها من الم الكثير من المؤسسات و

سواق الدولية  افسة في حالة التوجه حوو التصدير إ ا لة للم علها غير مؤ  .غير متوافقة مع المعايير العالمية مما 
وعدم تطبيقها عمليا بالشكل  ير المتخذة من قبل السلطات لرتقية الصادرات خارج المحروقاتعدم فعالية السياسات والتداب -

شاط التصديري للمتعاملين المصدرين على قلتهم عبر كامل حلقات عمليات التصدير  المطلوب بفعل العراقيل ال تكبح ال
ا في عرقلة نفاذ ا وروبي ودور اد ا عة للا مائية المق شأ إ أسواقه، حيث يلجأالسياسات ا اائرية الم إليها  على   لسلع ا

حيان لمجموعة  غرار بقية الدول المتقدمة من خلال إخضاعه لمختلف السلع الواردة إليه بشكل وارم ومتحيا في كثير من ا
ظيمية  ية والت يةمن المواوفات والمعايير الف ظيمات الف شأ، اللوائح أو الت المواوفات ، Technical Regulations )قواعد الم

سواقه بهدف تقييد  (Conformity Assessment Proceduresتقييم المطابقة وإجراءات بغي استيفائها قبل دخولها  ال ي
فاظ على الصحة والبيئة وضمان حقوق الملكية  الإنتاجيةدخولها حماية لقطاعاته  تلفة كا ت ذرائع  بية  ج افسة ا من الم

شأ السلع بالتحقق من  ودة وشروط التعبئة والتغليف والتأكد من م االفكرية، واحرتام مواوفات ا شأ  استيفاء لقواعد الم
ا. صوص عليها في اتفاق الشراكة وغير  الم

ان  الاقتصادي وانطلاقا مما سبق عرضه بشأن        بعاد الثلاثة ال يرتكا عليها ا صيلة المسجلة على مستوى ا تواضع ا
ظر إ  فيذ على الاقتصاد الوط بال مواولة الطبيعة الريعية ملازمة والما للاتفاق فضلا عن التداعيات السلبية المرتتبة عن ت

سيج الإنللاقتصاد الوط مقابل  شاشة وضعف ال افسة كونه يبقى تابعا إ تاجي الوط الذي لا ياال استمرار  لا يقوى على الم
طراف  يل وال أكدت وحة المخاوف ال أبدتها العديد من ا افسية وللتأ ولية والمدخلات ويفتقر للقدرة الت ارج من حيث المواد ا ا

ا يها ا اائري في ظل التفاوت الشديد القائم بين الطرفين على كافة في أعقاب التوقيع عليه ال رأت بأن فوائد الشراكة ال  ن  ا
دودة. يتأكد بوضوح وحة الفرضية القائلة بأنه  وعدة ستكون  ، فستكون ا ة للاقتصاد الوط صائص الرا وضاع وا في ظل ا

وروبي المرافق له كان ولا ياال  اائري.تبعات تطبيق الاتفاق سلبية عليه لاسيما وأن الدعم ا  دون المستوى الذي ابتغا الشريك ا

ة  أدت - فيذ س ذ دخول الاتفاق حيا الت ائي ال شرع في تطبيقها م   وتستمر لغاية 2005عملية التفكيك التعريفي الكلي أو ا
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ة  ها في غضون س وروبي) أكثر من  2020الانتهاء م شأ ا ام من الواردات ذات الم من إجما  % 50وال شملت جان  
ة ذ س اد م مل دول الا مركية، إذ قدر 2008الواردات من  قوق ا امة متأتية من ا ة العمومية لإيرادات  اي (،إ فقدان ا

قوق  خلال الفرتة  صل من ا ها بالربح الغير  سائر الفعلية المعبر ع و  669,550وا  2014 -2005حجم  ا مليار دج و
ة 80,56دولار= 1)مليار دولار أمريكي  8,3112ما يعادل ها  (2014دج سعر الصرف لس مليار دج خسائر   625,054من بي

عة ال ترد في القوائم الثلاثة مما يعادل تجات المص مركية المفروضة على الم من إجما  % 93,35ناجمة عن تفكيك  التعريفة ا
وروبية الواردة إ خسائر التفكيك التعريفي في الوقت الذي قدر فيه إجم تجات الاراعية ا ا خسائر التفكيك التعريفي على الم

تجات الصيد البحري( اائرية بأقسامها الثلاثة )الاراعية، الاراعية المحولة، وم سواق ا و ما يشكل  44,495 ا  6,64مليار دج و
و  % سائر الس ما تراوحت قيم ا موع خسائر التفكيك التعريفي، بي  121,223و  25,469ية خلال ذات الفرتة ما بين من 

مركية وما بين % 5,9و   % 3,5مليار دج )ما يعادل ما بين  قوق ا من الإيرادات العامة  % 2,12و % 0,7من مداخيل ا
ة اء س ة( خلال ذات الفرتة باستث ة العمومية من إيرادات  2005للخاي اي مركية ال بلغت فيها إجما ما فقدته ا قوق ا ا

تجات الاراعية  5,027حوو خيرة فقط كما أنها شملت الم ربع أشهر ا مليار دولار باعتبار أن عملية التفكيك تمت خلال ا
فيذ )تذكرة الدخول(. ية بعملية التفكيك الفوري والكلي بمجرد دخول الاتفاق حيا الت ( المع و اعية )القائمة ا  والص

سبة للخسائ ة أما بال س  طريقة المحاكاة المعتمدة من قبل إدارة 2020ر التقديرية لعملية التفكيك لغاية استكمالها س ، فستبلغ 
اائرية  قرابة  مارك ا و ما يعادل  868,576ا مركية و قوق ا مليار دولار  10,78173مليار دج من الايرادات المتأتية من ا

ار مقابل الدولار ة  أمريكي )سعر ورف الدي ها 2014لس مليار دج خسائر مرتتبة عن تفكيك التعريفة  791,956( من بي
و ما يشكل وروبية بقوائمها الثلاثة، و عة ا تجات المص سارة الكلية و  % 91,18المفروضة على الم مليار دج  76,620من ا
افها ال وروبية بأو تجات الاراعية ا سائر التفكيك التعريفي على الم  ثلاثة.متعلقة 

سائر  ذ ا ة لم  والملاحظ أن  سوس على الإيرادات العامة للخاي قيق فوائض في  ظل لاسيما فيتؤثر بشكل  الاستمرار في 
اي مل ا باية البرتولية، وبالتا إمكانية  فط ومن ثم ارتفاع الإيرادات المتأتية من ا ولو -ةالمياانية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار ال

جاد بإيرادات -ل ظرفي بشك ة بفعل التوسع في الإنفاق وذلك بالاست سائر بل أيضا تمويل العجا المتواول للخاي ليس فقط لهذ ا
دوق ضبط الموارد لتغطيته  و ما يؤكد وحة الفرضو امسةية و خيرة لهذا البحث   ا دث اختلال كبير في أسواق و ا ما لم 

و ما  ا و فط العالمية مما يؤدي إ انخفاض أسعار قبل أن يتقل  الوضع  ،2014-2000فعلا على مدار الفرتة  حصلال
يا الما للبلاد الذي ترافق مع  فطية المعاكسة واشتداد ضيق ا ت تأثير الصدمة ال ور وضع المالية العامة وتعمتالاقتصادي  يق د

باية العادية أولا وانخفاض إيرادات المحروقات ليضاف إليه  العجا المواز بشكل أكبر نتيجة لمحدودية الإيرادات المتأتية من ا
مركية بفعل التاامات تطبيق اتفاق الشراكة.   قوق ا امة من ا  فقدان إيرادات 

اء بمسوؤلية ، يمكن القول بأنه مهما تعددت المآخذ والمبررات على العموم اائري والتمسك بالذرائع للإ ان  ا ا ا ال رود
وروبي في عدم نجاح الشراكة بفعل عدم احرتامه لالتااماته و  ال التعاون الما الشريك ا شخاص وتوسيع  قل ا المتعلقة بتسهيل حرية ت

يل الاقتصاد  م من ذلك زيادة حجم الاسوالاقتصادي ومرافقة عمليات تأ تلف المجالات والا وروبية في   الإنتاجيةتثمارات ا
دماتية ي فعلا قائمة. وا شودة ، و قيق المكاس  الم اائري في الإخفاق وعدم  ان  ا في مسؤولية ا بغي أن لا  إلا أن ذلك ي

فضل للماايا ال أتاحها الاتفاق. مليه مسؤولية فشل السياسات  والاستغلال ا طقي إلقاء اللوم على الطرف الآخر و فمن غير الم
طق الريع رغم ما تتوفر عليه البلاد من موارد  شودة بعيدا عن م وعدة الم تلف ا مية على  قيق الت ا عن   والبرامج الاقتصادية وعجا

خرى مث ذا البحث. وإمكانيات غير متاحة لدى العديد من الدول الشريكة ا اول لمختلف جوان   د ت ا ذلك ع  لما أوضح
  : تـــــــــوصيات البـــــــــــــــحث -2

اء على  تائج وب ذا البحث،  المتوولال ا أن لا تكون متعلقة بالتدابير بعض التوويات ال  سيتم اقرتاحإليها من خلال  ارتأي
لول ال ال تسمح بالتقليل من حدة التبعات السلبية ال خل اولة اقرتاح بعض ا فها تطبيق اتفاق الشراكة على الاقتصاد الوط و

اد في شكل مساعدات مالية أو قروض ميسرة أو  من شأنها استغلال الماايا ال يتيح الاتفاق من حصول على دعم أكبر من الا
الات التعاون الما ب ان  اولة استقطاب للاستثمارات المباشرة أو توسيع  دم مصالح ا ا بما  ود ل ح المطالبة بمراجعة لبعض ب

ن خير وع  التطبيق في الوقت الرا ا الاقتصاد الوط وإن كان الإجراء ا سائر ال تكبد ميد العمل به مؤقـتا بفعل ا اائري أو   ا
اائر غير قادر  عل ا و ال  ظر لعوامل أخرى غير اقتصادية بالدرجة ا طوة. بال ذ ا  ة على الإقدام على 

ر  ها الاقتصاد الوط وإزالة المظا ة الاختلالات العميقة ال يعا م حاول اقرتاح بعض التوويات ال تع معا بل س
افسة ال تطلبات استيفاء مسببا في عجا على  لم تكن فقطوال  ،السلبية ال تبقى ملازمة له اراة الم فرضها تطبيق الانفتاح و

خير رد اقتصاد ريعي أحادي التصدير على، الاتفاق مقابل ضعف استغلال الماايا ال أتاحها ا درجة عالية  بل كانت سببا في جعله 
ارج في تلبية احتياجات الطل  الداخلي من الهشاشة و تبعية مطلقة  والاستهلاكي تتحدد فيه دورات الرخاء والركود  الاستثماريحوو ا

د انهيار بالكامل بل وانهيار البلاد برمتها في حال ب اطر جسيمة تصل  طوي ذلك من  فط وما ي بقاء على تغييرات سعر برميل ال
فق ن لاسيما وان نهاية الريع الآتي من المحروقات بدأت ترتسم بكل وضوح في ا لذلك يتعين من أوحاب القرار العمل  . وضعه الرا
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فيذ سياس مية بعيدنطلاقة اقتصادية حقيقية تسمح بوضع ة اقتصادية تستهدف إحداث اعلى رسم وت  االاقتصاد الوط على مسار الت
سابات السياسية والظرفية  طق الريع وا ية غير المستدامة عن م طراف وتوزيع الثروة الوط تجة إرضاء  الات غير م في قطاعات و

اسبة لهذ الانطلاقة ال من خلال توفيرأو لامتصاص غض  الشارع  ةمعي   : تتمثل في الشروط الم
حو بأبعاد المختلفة سواء   ولاحالإللتوجه حوو والفعلية توفر الإرادة القوية ضرورة  - كانت سياسية، اقتصادية واجتماعية على ال

تلف شرائح المجتمع لعمليات الإولاح وتتفاعل معها هجية"بعيدا عن  الذي تستجي  فيه  ذر م والذي لن يتأتي  "التغيير من ا
طراف ال تتحمل مسؤولية تردي نفس بقاء يستمر ك أنه من غير المعقول لسوى بإحداث تغيير للوضع القائم ذ وضاع ا ا
شودة لإشرافها على عملية الإولاح وإحداث الانطلاقة الفعلية إ الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في اميكية الم حداث الدي

  للاقتصاد.
ولويات الآنية  - داف تتحدد من خلالها ا مد تكون واضحة المعالم وا فيذ سياسات اقتصادية متوسطة وطويلة ا رسم وت

ا بدلا من والمستقبلية  اوز لول و اد ا بغي أن تتجاوز تسيير المشكلات وتأجيلها إ إ ال على وال ي الاعتماد كما كان عليه ا
باية البرتولية  ائية " ا فقات  –مدار جميع المراحل ال مر بها الاقتصاد الوط على السياسات الظرفية المجتاأة المعتمدة على ث ال

ات ظرفية  رد مسك  ح بين التوسع تارة و شكل برامج و تدابير أو إجراءات ترتاو في تأتي العامة " وال يمكن ووفها بأنها كانت 

قيقة تاج  لتسير واقع اقتصاديالانكماش تارة أخرى   أكثر عمق وشمولية.لإولاحات في ا

ي في كافة القطاعات وفق قيم يتأتي في مقدمتها رد الاعتبار للكفاءة والعلم في  ذ السياسات بشكل تدر فيذ  مع ضرورة ت
هوية وإنما يتعين إشراك فعلي للكفاءات التسيير، إذ لا يمكن أن تبقى الكفاءة باستم صورة في عامل الثقة والولاء وا رار 

فضل لمتسيير الو  القادرة على ضمان الإدارة والإطارات والمؤسسات و كذا رد الاعتبار لقيمة العمل والقدرة  ختلف القطاعاتا
فطي. على الابتكار والإنتاج وليس الاكتفاء و العمل ضمن حدود قيمة المخصصات   المالية لها المقتطعة من الريع ال

وكمة ةيرفع مستويات الشفافو سين نوعية البيئة المؤسساتية  - خيرةفضعف  ،وا ور نوعية المؤسسات كلها  ا واستشراء الفساد وتد
احي الاقتصادية بما فيها البيئة الاستثمارية ال سيلحق بها ضررا كبيرا. عوامل  وضاع على كافة الم الة من تردي ا ستايد لا 

، تظهر  اائر رغم غياب أرقام رسمية حول حجمها وتكاليفها على الاقتصاد الوط رة الفساد في ا طيرة  ال أخذتها ظا بعاد ا فا
ظى الفساد وت استشراءمدى  هجيا ومؤسسيا و  د أنه بدأ يأخذ طابعا م طاق لدرجة وول فيها  غلله على حوو معقد و واسع ال

وع  ت شكل من أشكال الضغوط المفروضة عليها، ومستمدا زخمه من ت طراف ولو بغير قصد أو  ي لدى بعض ا بالقبول التدر
فاة لكافة أشكا ة و عوان وضاربا معه في مصادر وأشكاله في ظل توفر بيئة حاض تلف ا ل الاحورافات ال تطرأ على سلوكات 

د كبير متصل بأخلقة  مع وضعه الصميم مصداقية السياسات المتبعة و إضعاف المؤسسات القائمة في البلاد  السلطات أمام 
شاط الاقتصادي و الإداري  اد  –ممارسة ال  مؤسسات على  وعيد فعالة إدارةو  للأعمال مستقرة بيئةالمؤسساتي والعمل على إ

مية مستدامة قيق إ الووول أجل من الدولة ها وشاملة ت  . المجتمعبمتطلبات  الإيفاء من تمك

يل العمل على تطوير  - و وتأ سبة  للجاائر و م و والمستدام بال ، الرأسمال البشريالمورد الذي من كان من المفروض أن يكون ا
ظومة من  ان  الكمي بما ب التكوين والتعليم بكافه أطوارخلال تطوير م تحسين جودته بدلا من الاقتصار فقط على تسيير ا
تمام عل  ظومة تستجي  لمتطلبات سوق العمل فضلا عن ضرورة الا رجات الم وربطه  البحث العلمي والتطويربأكثر من 
صول على الدرجات بدلا من الاقتصار نشاطه  العملي بمختلف جوانبه بالواقع  غراض ا كاديمية المقدمة فقط  على البحوث ا

د معظمها طريقه حوو التطبيق الفعلي،  وحابها وال لا  طراف بما فيها المؤسسات العلمية  تلف ا مع ضرورة تشجيع مساهمة 
اوة الاقتصادية  هود في دعم العمومية وا نشطة البحثيةو ا  .ا

-
سين م  عمال الذي لا ياال يعا من العمل على  اص المحلي اخ ممارسة ا العديد الموانع والعراقيل ال تقف في وجه الاستثمار ا

بي رغم  ج امة أو ا وافاوجود ترسانة  طر التشريعية ال وضعت  من التسهيلات وا تلف ا الغرض. فالمشكل  لهذاال حملتها 
سبة لقاعدة أو  ليس في الإطار التشريعي المعمول بها ا   ت مصدرال كان 51 -49ح بال طراف ال اعتبر قلق العديد من ا

بي المباشر، وإنما في   ج اخ الاقتصادي العام كيفية تطبيقها في ظل كعامل كابح لتدفق الاستثمار ا فرضته  الذي  السيئالم
الذي أفرز و  –واتساع رقعة الاقتصاد الموازي  –الفساد  -السمات السلبية الرئيسية الممياة للاقتصاد الوط الذي أنهكه ثالوث الريع

ة بيئة استثماريةبدور  ول  بتسهيل الدخول إ أسواق العوامل  ضعيفة. لذلك يتعين أن تكون المعا ورين يتعلق ا على 
صول عليها  هاز  : بشكل ميسر وعلى قدم المساواة للجميع وال تتعلق أساسا بـوا التمويل الذي يستدعي معه ضرورة تطوير ا
صول على المعلومات والعقار دورالمصرفي و تفعيل  شاط السوق المالية، وكذلك ا اطق ال .  في حين يتعلق الثا بما سبق وتطوير م

ها من وضوح السياسات المعتمدة  عرضه من توويات ذات ولة بتحسين نوعية جم ع وكمة وما ي البيئة المؤسساتية وتعايا ا
ا مما يعمل على إرساء أجواء الثقة في أوساط المتعاملين والمستثمرين.  واستقرار

-
ادة عن ضبط و   فقات أو سين إدارة المالية العامة في ظل إخضاعها لقواعد الشفافية والرقابة والمساءلة ا عملياتها في جان  ال

مية على حوو مستدام  قيق الت وات والمجالات ال من شأنها  مثل للموارد ال توجه للق م في التخصيص ا الإيرادات، مما يسا
ر الفساد وأشكال التبذير ال تصاح  أداء الوظيفة المالية للدولة على كافة الم ا المختلفة بعيدا عن كافة مظا ستويات بأبعاد

جهاة المالية والرقابية للدولة ومدى نوعية البيئة  ذا يستدعي بدور توفر بعض الشروط المتعلقة أساسا بكفاءة وفعالية ا والمجالات و
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ها  لدى السلطات في تب توجه تعايا حوكمة المالية العامة ال بقىالفعلية توفر الرغبة خصووا مدى المؤسساتية و  اما م لا جانبا 
فيذ الموازنة العامة ولا يسري عليه أي شكل من أشكال الرقابة من قبل السلطات التشريعية أو أي ضع لقواعد  ومبادئ إعداد وت

ة(. جهة رقابية مستقلة أخرى اوة للخاي سابات ا اديق وا  ) الص

-
ظام المادمها استكمال مسار الإولاحات الاقتصادية ال تاال متأخرة في الكثير من المجالات وفي مق   والمصرفي الذي إولاح ال

وك والمؤسسات المالية والمصرفية العمومية  اضعلا تاال الب ةللتدخل المفرط للوواية عليه ةا ظر وكذا أنشطته، على  ا مهيم إعادة ال
اف موارد مالية كبيرة في شكل  ظيم وإشراف الدولة على القطاع الاقتصادي العمومي الذي است عمليات تطهير ودعم مباشر في ت

ذ عقود،  ور بسب  المشاكل المرتاكمة عليها م حو إ مايد من التد ة العمومية للمؤسسات العمومية ال ما فتئت ت اي من ا
طقي ضخ موارد مالية ضخمة  ت تلدرجة بات مله، فمن غير الم سيج شكل عبئا ثقيلا يصع   كانت كافية لإنشاء لعدة مرات ال
الات اقتصادية أخرى ك ي العمومي القائم و ال كانت أيضا من المفروض توجيههاالإنتاج دعم المؤسسات الصغيرة لتطوير 

موية على المستوى المحليتمويل والمتوسطة و  اطق البلاد و تشجيع أنشطة  المشاريع الت تلف م موي في  قيق التوازن الت بهدف 
ي القطاعات ال ستسهم في إحراز تقدم في ويع الاقتصاد واستيعاب اليد العاملة و نشطة  : معادلة ت الفلاحة والسياحة وبعض ا
دماتية سواء كانت خاوة  اعية وا     القدرة على استمراية نشاطها.يها شروط أو عمومية تتوفر فالص

التجاريين للجاائر أو القواعد المعمول بها ولكن دون المساس بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع الشركاء  الاستيرادضبط العمل على  -
ظا مركية والتوقيف المؤقت والكلي للواردات،  معلى مستوى ال طراف كفرض حصص الاستيراد ورفع الرسوم ا التجاري المتعدد ا

ها، و يتعين اللجوء إ استخدام وبشكل وارم للأدوات المستخدمة من قبل جميع الدول لاسيما  وإنما  : نع بهاالمتقدمة م
ظيمية  ية والت ية ، المواوفات وإجراءات تقييم المطابقة(المواوفات والمعايير الف ظيمات الف شأ، اللوائح أو الت بغي  )قواعد الم ال ي

 تستوفيها جميع السلع المستوردة قبل دخولها للأسواق المحلية.

ويع  - ي م مداخيلالعمل على ت ة العمومية والتخلص التدر اي ن التبعية للجباية البرتولية من خلال العمل على الاستيعاب ا
ذ  فياية و عملية ملموسة تعاز ثقة المتعاملين في  وات الرسمية بإجراءات  نشطة الاقتصاد الموازي وإدخالها في الق ي  التدر

بائي وجعله يستوفي  ظام ا سين أداء ال خيرة  و  على تبسيط العمل بطة، الفعالية والعدالة، حد ما مياات المرونة، البسا إا
بائية  والإجراءاتالقواعد  بائية ومع إحداث ا  وذلك التهرب، حالات من بما يقلل لفين بالضريبةكالم تقارب بين الإدارة ا

مية درجة الوعي الضريبي لديه  و المكلف ثقة بكس  يك عن ت اربة الغش والتهرب الضربيين عن طريق أسالي  وقائية سواء نا
ة  الإدارةعلى المستوى التشريعي أو على مستوى  بائية، وال تكون مرتكاة على معا ، للتهربوسد الثغرات ال تعطي الفرص ا

على كبار المفسدين الضريبيين ومساعديهم من داخل المراجعات الدورية مع تشديد العقوبات  وإلااميةتشديد عمليات الرقابة وكذا 
بائية، وليس الاقتصار فقط على عقاب المتهربين الصغار من دفع الضريبة الإدارةاو خارج  باية ضرورة فضلا عن  ا تمام با الا
اما من مصادر  المحلية ميةتمويل ال تعتبر مصدرا   .على الصعيد المحلي الت

  : آفـــــــــــــــــــاق البــــــــــــــــــحث -3

ا  وض فيسمح ل صلة الذات العديد من المحاور بالوقوف على  ،ومتشابكاتلف جوان  الموضوع الذي يبقى نطاقه واسعا  ا
ا أن نوفها لم به  تمام أن بجديرة  اوال نرى أنه ،بالدراسة والتحليللها البحث يتعرض حقها وأخرى لم يتس ل ور ا وث تشكل 

اعي الآثارتحليل ك  ، ودراسات قادمة اائر ؛ القطاعية لتطبيق اتفاق الشراكة ولاسيما  القطاع الص تقييم أثر اتفاق الشراكة بين ا
اذبية  ديد للعوامل المؤثرة فيها باستخدام نماذج ا وروبي على جانبيه التبادل التجاري الب مع  اد ا صيلة ؛ القياسيوالا ليل 

اعي والمؤسسات  يل القطاع الص ية بها "برامج تأ ا على أداء القطاعات المع السياسات المرافقة لتطبيق اتفاق الشراكة  ومدى تأثير
تلف جوان  وقطاعات الاقتصاد الوط باستخدام نموذجوكذا  الصغيرة والمتوسطة "  دراسة انعكاسات دخول اتفاق الشراكة على 
سابي   . MEGCالتوازن العام ا

 
 
تام، ما يمكن قوله أنه وفي  دواتمهما تكن المعلومات والبيانات المقدمة ا خير إلا  في البحثالمستخدمة  وا أنه يبقى في ا
 .للانتقاد والتحسين ةقابلعلى غرار بقية البحوث مساهمة 
 

سن السبيل.                                              ا نسعى إليه، فهو الموفق والهادي  ا إ ما ك                       نسأل الله أن نكون قد وفق
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 المـــراجع  قــائمة                                         
 راجع باللغة العربيةــأولا : الم

I- تبــالك  

يم العيسوي ) - ات وأخواتها(، 2001إبرا  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الثالثة.ا

يم العيسوي ) - مية في عالم متغير(، 2011ابرا مية ومؤشراتها دراسة في مفهوم : الت رة، الطبعة الثانيةالت  .، دار الشروق، القا
مود حسين الوادي ) - .اقتصاديات الوطن العربي(، 2010أحمد عارف العساف و شر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الأو  ، دار المسيرة لل

مد مصطفى فريد أحمد - عم عبد و درية.، مؤسسة شباب االدو الاقتصاد (،1999غفر) الم  امعة، الإسك

شر والتوزيع ودار الروافد الثقافية خلفيات الشراكة الأوروبية المتوسطية(، 2013أحمد كاتب ) - ديم لل . -ناشرون–، ابن ال ران وبيروت، الطبعة الأو  ، و

ظمة التجارة العالمية(، ا2001احمد يوسف الشحات ) - مائية في ظل م يل للطباعة و  لترتيبات ا .، دار ال رة ، الطبعة الأو شر، القا  ال

رة،الطبعة الثانية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية : العولمة والإقليمية(، 2001أسامة المجدوب) - انية، القا  .، الدار المصرية اللب

مية(، 2012إسماعيل بن قانة ) - شر والتو  نظريات ، نماذج واستراتيجيات، : اقتصاد الت .دار أسامة لل  زيع، عمان، الطبعة الأو

زائر ، الطبعة الأو .التكتلات الاقتصادية الإقليمية(، 2012إسماعيل معراف ) - امعية ، ا  ، ديوان المطبوعات ا

صورأشرف  - ا الاقتصادية،(، 2008)م ا الفكرية وأبعاد ديدة جذور رة الليبرالية ا  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القا

.التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي(، 2002رحيم )إكرام عبد ال - رة، الطبعة الأو ، القا  ، مكتبة مدبو

مود( ) - سبان )ترجمة أحمد  رة، الطبعة  الأو، كلمة للترجمة والتوزيع ودار الشروق، مغامرات في عالم جديد :عصر الاضطراب(،2008آلان غري  .أبو ظبي والقا

ر الأورو(، 2003يو )أليسوندرو رومان - مية الاقتصادية والتبادل ا زائر.متوسطي –الت شورات زرياب، ا  ، م
، 371، سلسلة عالم الثقافة رقم أسباب اخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود : انهيار الرأسمالية(، 2010أولريش شيفر ) ترجمة عدنان عباس علي ( ) -

شورات  كتب صادرة عن المجلس الوط ون والآداب، الكويت م  . للثقافة والف

وار : أوروبا والوطن العربي( )ترجمة جوزيف عبد الله(، 1993بشارة خضر) - .القرابة وا  ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأو

الق وكريمة كريم - فط،:الأمن الغذائي العربي (،2015)جودة عبد ا ائية الغذاء وال شورات الم ث اث ودراسة السياسات، الدوحةم الطبعة  بيروت، -ركز العربي للأ
.  الأو

.الاقتصاد العربي في عصر العولمة(، 2003حازم الببلاوي ) -  ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الأو

مو الاقتصادي(، 2011حسن حمزة كريم ) -  شر والتوزيع ، عمان.، دار صفاء للالعولمة المالية وال

اد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا(، 2004حسن نافعة ) -  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الأو .الا

. أنشودة العالم المعاصر :التكامل الاقتصادي(،1998حسين عمر) - رة، الطبعة الأو  ، دار الفكر العربي، القا

ميلي ) - . كم الاقتصادي العالمي والصدمة الارتداديةا(، 2012حميد ا تدى الفكر العربي ـ عمان ـ الطبعة الأو شورات م  ، م

ديدة(، 2009خالد المعي ) - افات ا ا على القوة في العلاقات الدولية : ا ولوجيا وأثر .التك شر والتوزيع، دمشق، الطبعة الأو  ، دار كيوان لل

، مؤسسة لماذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة والأسواق العالمية؟ -معضلة العولمة(، 2014ح  الدين()دا رودريك )ترجمة رحاب صلا -
. رة، الطبعة الأو   داوي للتعليم والثقافية، القا

أكتوبر، المجلس الوط   – 226رقم  –المعرفة ، سلسلة عالم ليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة : الاقتصاد السياسي للبطالة(، 1998رمزي زكي )  -
ون والآداب، الكويت  . للثقافة والف

.احتمالات الصراع والتسوية : مشكلة الميا في الوطن العربي(،2001رمزي سلامة ) - درية، الطبعة الأو شأة المعارف، الإسك  ، م

اث( ) - ليج للأ .اسي للعلاقات الدوليةالاقتصاد السي(، 2004روبرت غيلبين )ترجمة مركز ا اث، دبي، الطبعة الأو ليج للأ  ، مركز ا

جفي - ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، حالة الركود في اقتصاد عالمي متغير رؤية للمستقبل:سياسات الآمن الغذائي العربي(،2013)سالم توفيق ال
جفي وأحمد عبد المجيد)الطبعة الأو سالم  ، مركز دراسات الوحدة سياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إ الوطن العربيال(،2008توفيق ال

.بالعربية،  يروت،الطبعة الأو

يم السويلم ) - دسة الاسلامية(، 2004سامي بن ابرا اعة اله هج الإسلامي : ص ، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبيت المشورة نظرات في الم
 .للتدريب،الكويت

يم السويلم) - مية،التحوط في التمويل الإسلامي(،2007سامي بن إبرا ك الإسلامي للت  .جدة،الطبعة الأو ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الب

ظريات الأساسية " الكتاب الأول" : نظرية الاقتصاد الكلي(، 1994سامي خليل) - يم وال رة.المفا هضة العربية،القا  ، دار ال

ديثة في الاقتصاد الدو والتجارة الدولية (، 2005aفي حاتم)سامي عفي - ات ا ا رةقضايا معاصرة في التجارة الدولية  -الا انية، القا  .، الدار المصرية اللب

ديثة في الاقتصاد الدو والتجارة الدولية (، 2005bسامي عفيفي حاتم ) - ات ا ا ظير وال -الا ، الدار المصرية  -تطبيقالتكتلات الاقتصادية بين الت
امسة. رة، الطبعة ا انية، القا  اللب

زائري (،2013سعدون بوكبوس ) - مية ) : الاقتصاد ا زائر.(2005-1990، 1989-1962اولتان من أجل الت ديث، ا  ، دار الكتاب ا

درية. وقضايا معاصرة سياسات، نظم  : اقتصاديات الضرائب، (2007)سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي - امعية، الإسك  ، الدار ا

. ،2020الواقع والمستقبل ح  : مصر والدائرة المتوسطية(، 2002سمعان فرج الله ) - رة، الطبعة الأو  دار الشروق ، القا

شر والتوزيع ،نهاية الليبرالية المتوحشة : الأزمة المالية العالمية(، 2010سميح مسعود ) - . ، دار الشروق لل  عمان ، الطبعة الأو
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ير ) -  .، دار الساقي، بيروت ، الطبعة الأوالفقر والفساد في العالم العربي(، 2009سمير الت

ير) - .التكامل الاقتصادي وقضية الوحدة العربية(، 1978سمير الت  ، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة الأو

وار  : أوروبا والعرب(، 2000سمير صارم ) - .إ الشراكة من ا  ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأو

ظرية والسياسات : الاقتصاد الدو(، 2011السيد متو عبد القادر) - .ال  ، دار الفكر، عمان، الطبعة الأو
ات ؟ (،2006صلاح  عباس ) - ايل على ا ي  ل  دريةالتكتلات الاقتصادية  امعة، الإسك  .، مؤسسة شباب ا

ص - شر الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح  الاقتصادي ) البطالة، الفقر، والتفاوت في توزيع الدخل((، 2007ري )طارق فاروق ا ، المكتبة العصرية لل
، صورة، الطبعة الأو  والتوزيع، الم

شر، عمان، الطبعة الثانية.نظريات وسياسات : الاقتصاد الدو(، 2013طالب عوض وراد ) -  ، دار وائل لل
درية.  العلاقات الاقتصادية الدولية(، 2000د حشيش)عادل احم - شر، الإسك ديدة لل امعة ا  ، دار ا

ليل التكامل الدو(، 2008عامر مصباح ) - زائرنظريات  امعية، ا  .، ديوان المطبوعات ا

ة :العولمة  والاقتصاد  العالمي (، 2008عبد الأمير السعد ) - رة، دار الفكر المصري، ال قضايا را  .قا

ي زلوم ) - . الرأسمالية والعولمة في مأزق، : أزمة نظام(، 2009عبد ا شر، عمان، الطبعة الأو شورات المؤسسة العربية للدراسات وال  م

قيق، تقديم وتعليق عبد السلام الشدادي() - في الدول والملك  – المجلد الثا ، الفصل الثالث من الكتاب الأول ،المقدمة(، 2005عبد الرحمان ابن خلدون ) 
لافة والمراتب السلطانية، وما يعرض في ذلك كله من الاحوال، وفيه قواعد ومتممات ون والعلوم  والآداب، الدار البيضاء، الطبعة الأو– وا  . ، بيت الف

زائر (، 2011عبد الرحمان تومي ) - ش ،-الواقع والآفاق –الاصلاحات الاقتصادية في ا لدونية لل ،دار ا  ر والتوزيع ، الطبعة الأو

شر  Subprimeأزمة  –تداعيات الأزمات المالية العالمية (، 2009عبد القادر بلطاس ) - زائر. Légande éditions، دار ال  ، ا

اد من أجل المتوسط(، 2009عبد القادر رزيق المخادمي) - زائر.الأبعاد والآفاق : الا امعية، ا  ، ديوان المطبوعات ا

مد عطية) عبد ا - درية ،2005لقادر  امعية ، الاسك ظرية والتطبيق، الدار ا ديث في القياس الاقتصادي بين ال  (، ا
مية الاقتصادية، (، 2014عبد اللطيف مصيطفى وعبد الرحمان سانية ) -  مكتبة حسن العصرية، بيروت، الطبعة الأو .دراسات في الت

ظيمي –قات الانسانية ادارة العلا(، 2011عبد المجيد أونيس ) - ، ،-مدخل سلوكي ت شر والتوزيع، عمان، الطبعة الأو  دار اليازوري العلمية لل

ليلية تقييمية: المدخل للسياسات الاقتصادية الكلية(، 2005عبد المجيد قدي) - زائر،  دراسة  امعية، ا  الطبعة الثانية،،ديوان المطبوعات ا

ميد ) - درية.لعولمة الاقتصاديةا(، 2006عبد المطلب عبد ا امعية، الإسك  ، الدار ا

ميد) - .الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة : العربية المشتركة(، السوق 2003عبد المطلب عبد ا رة، الطبعة الأو يل العربية، القا موعة ال  ، 

االأزمات المالية العالمية ودور التضامن العربي في (، 2011عبد الهادي يموت ) - اد المصارف العربية ، بيروت .فيف آثار شورات ا  ، م

.الاقتصاد الدو(، 2008عثمان أبو حرب ) - شر والتوزيع، عمان، الطبعة الأو  ، دار أسامة لل

اوي ونيرة سليمان ) - ظرية والتطبيق(، 2005عزة ق شر والتوزيع ، الالتكتلات الاقتصادية الدولية بين ال  فيوم، مصر .، مكتبة دار العلم لل

اج)  - رب الباردة(، 2005على ا طقة العربية بعد ا اد الأوروبي في الم . سياسات دول الا  ، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، الطبعة الأو

درية.العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة(، 2001عمر صقر) - امعية، الإسك  ، الدار ا

داثة ، بيروت، الطبعة الأو ، ربي والمجموعة الأوروبيةالاقتصاد الع(، 1982فتح الله ولعلو ) -  ، دار ا
.المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطية(، 1997فتح الله ولعلو ) - شر ، الدار البيضاء، الطبعة الاو  ، دار توبقال لل

وش) - اد المغرب العربي(، 2010فضيلة  شر والتوزيع، عمان. سياسيةبين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات ال : ا امد لل  ، دار ا

شر والتوزيع ، اربد، الطبعة الاو .العولمة الاقتصادية(،2010فليح حسن خليف ) - ديث لل  ، عالم الكتب ا

رة.لتكتلات الاقتصادية في عصر العولمة(، ا2004فؤاد أبو ستيت ) - انية، القا  ، الدار المصرية اللب

اد المصارف العربية ، بيروت . ددات إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية(، 2010فؤاد حمدي بسيسو ) - شورات ا  ، م
ارة تفضيلية بين الدول العربية وإفريقيا(، 2012فؤاد عارف) - طقة  مية الإدارية،مكاسب التكامل الاقتصادي: مقومات إقامة م ظمة العربية للت رة. ، الم  القا

ديات الأمن الغذائي ، (2011فوزية غربي ) - زائر  –الزراعة العربية و  .مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الثانية ،-حالة ا

داوي) - .ديات التكامل الاقتصادي العربي في عصر العولمة(، 2011سن ال قوقية،بيروت، الطبعة الأو لبي ا شورات ا  ، م

مصي ) - مية ا(، 1986مد ا افريةخطط الت اتها التكاملية والت ا  ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الرابعة.لعربية وا

اضرات و تطبيقات،(، 2011يخي)شمد  - شر والتوزيع ، عمان، الطبعة الأوادار  طرق الاقتصاد القياسي   .امد لل

مية الاق(، 2000مد عبد العزيز عجمية وايمان عطية ناصف) - شورات قسم الاقتصاد دراسات نظرية وتطبيقية، : تصاديةالت جامعة –كلية التجارة  -م
درية،  درية. الإسك  الإسك

مد علي الليثي) - مية الاقتصادية(، 2001مد عبد العزيز عجيمة و  درية.مفهومها نظريتها و سياساتها -الت امعية، الإسك  ،  الدار ا

رة الاستثمار(، 2010مد قاسم خصاونة ) - اطق ا .في الم  ، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة الأو

مود الامام ) - ا للتكامل العربي(، 2004مد   ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. ارب التكامل العالمية ومغزا

مود معابرة ) - شر والتوزيع، عمان، الطبعة الأو  ، دار الثقافةالفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية(، 2011مد   .لل

مية الاقتصادية2007مدحت القريشي ) - شر، عمان ، الطبعة الأو نظريات وسياسات وموضوعات : (، الت  .، دار وائل لل

- ( موذج الليبرا المستدام :مساواة واندماج اجتماعي–حرية(، 2014مراد ديا اث ودراسة السياسات، الدوحة ، المركز العربي للأنظرية العدالة في ال
.  وبيروت، الطبعة الأو

ة ) - يط زائر. دروس في المالية الدولية(، 2013مسعود  امعية ، ا  ، ديوان المطبوعات ا
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اد الكتاب العرب، دمشق عولمة الاقتصاد والتحول إ اقتصاد السوق في الدول العربية(، 2008مصطفى العبد الله الكفري) - شورات ا  .، م

ظريات : الوظيفة الاقتصادية للدولة(، 1998المعتز بالله عبد الفتاح  ) - امية دراسة في الأصول وال وث الدول ال مية –، مركز دراسات و ، كلية -مكتبة الت
رة، الطبعة الأو  .الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا

صور( ) - يم م مد إبرا  .، دار المريخ، الرياضمدخل للسياسات:تصاد الدوالاق( ،2007موردخاي كيريانين )ترجمة 

مود(، 2006ميشيل تودارو ) - مود حامد  مود حسن  حس و مية الاقتصادية( ) ترجمة  شر ، الرياض. الت  ، دار المريخ لل

زائرم –البطالة واشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي (، 2010ناصر دادي عدون وعبد الرحمان العايب ) - ديوان المطبوعات  ،-ن خلال حالة ا
زائر. امعية، ا  ا

ظرية في العلاقات الدولية(، 1985) ناصف يوسف ح -  ، دار الكتاب العربي، بيروت.ال

.الاستثمار والترابط الاقتصادي الدو(، 2012نشأت على عبد العال ) - درية، الطبعة الأو امعي، الإسك  ، دار الفكر ا

يم - ر ) نعيم ابرا . ادارة العولمة وانواعها(، 2010الظا شر والتوزيع ، اربد، الأردن ، الطبعة الأو ديث لل  ، عالم الكتاب ا

- ( شا جد عبد الطيف ا ديث في اقتصاديات المالية العامة(، 2005نوزاد عبد الرحمان الهي وم شر والتوزيع،عمان.المدخل ا ج لل ا  ، دار الم

شر والتوزيع ، دمشق، الطبعة الثانية ما لها وما عليها : الشراكة الأوروبية المتوسطية (،2003ا حبيب ) - ديدة لل ية ا  .، الدار الوط

ظريات والسياسات : الاقتصاد الدو(، 2010جير عدنان زكي أمين ) - .ال شر والتوزيع، عمان، الطبعة الأو  ، إثراء لل

اعات التح(،2013ويدا عبد الهادي) - مية الإدارية، مع التركيز على مصر وتونس-الفرص والتحديات –ويلية في أفريقياالص ظمة العربية للت شورات الم ، م
رة.  القا

ابي ) - قدية الدولية(، 2014يل عجمي ا .التمويل الدو والعلاقات ال شر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأو  ، دار وائل لل

تاق ( - ديات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية –جغرافيات العولمة (، 2013)ورويك موراي)ترجمة سعيد م رقم  –، سلسلة عالم الثقافة قراءة في 
ون والآداب، الكويت، –397  فيفري، المجلس الوط للثقافة والف

يوكلاسيكي المض –تطور الفكر الاقتصادي (، 2012وسام ملاك )  - دية والهجوم ال يوكلاسيكية وا ، بيروت، الطبعة  اد ،ال ا هل اللب زء الثا ، دار الم ا
.  الأو

ميد عايب ) - كومي(، 2010وليد عبد ا مية الاقتصادية : الآثار الاقتصادية لسياسة الانفاق ا ماذج الت ، مكتبة حسن العصرية، دراسة تطبيقية قياسية ل
،  بيروت، الطبعة  الأو

II- إسهامات في كتب جماعية: 
اقشات –الفساد وإعاقة التطور في العالم العربي ، في داود خير الله وآخرون،الفساد ومعوقات التطور في العالم العربي(، 2015الله ) داود خير - وث وم

ظمة العربية لمكافحة الفساد يومي دوة ال أقامتها الم اث ودراسة السياسات، 2014أيار/مايو  10و 09ال شورات المركز العربي للأ الدوحة وبيروت، ، م
 الطبعة الأو ،

جفي ) - ادي والعشرين : حول مسألة الرأسمالية(، 2005سالم توفيق ال جفي وآخرون ، رؤية للقرن ا اقضات ، في سالم توفيق ال الاقتصادات العربية وت
مية  .و، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، الطبعة الأ السوق والت

جفي و أحمد عبد المجيد ) - ، مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إ الوطن العربي(، 2008سالم توفيق ال
 .بيروت،  الطبعة الأو 

جار ) - يم العيسوي وآخرون، إ :، فيالاعتماد المتبادل وعالمية الاقتصاد بالإشارة إ الواقع العربي،  )1990سعيد ال الاعتماد المتبادل والتكامل برا
 الوحدة العربية ، بيروت، ت، مركز دراسامقاربات نظرية : الاقتصادي والواقع العربي

يم سعد الدين عبد الله،  : ، فيمشروع السوق الشرق أوسطية(، 1997سلطان أبو علي) - ات ، مركز دراسالوطن العربي ومشروعات التكامل البديلةإبرا
 .العربية، بيروت ةالوحد

وي للبحر الأبيض المتوسط   :، فيالمجتمعات والتجارة والاستراتيجيات : القمح في حوض البحر الأبيض المتوسط(، 2012سيباستيان أبيس ) - الكتاب الس
IEMed – المعهد الأوروبي للبحر المتوسط  ،2012المتوسطيIEMed .برشلونة ، 

و وآخرونم العولمةفي مفهو (، 2010السيد ياسين ) -  .بيروت، الطبعة الرابعة ،، مركز دراسات الوحدة العربيةالعرب والعولمة(، 2010) ، في أسامة ا
يار الأوروبي : آفاق التكامل في البحر المتوسط(، 1997الشاذ العياري ) - يم سعد الدين عبد الله وآخرون، ا الوطن العربي ومشروعات التكامل ، في إبرا

 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت.ةالبديل
رةالفساد الإداري والما في الوطن العربي: ، فيمكافحة جرائم الرشوة(، 2008عادل السن) - مية الإدارية، القا ظمة العربية للت شورات الم  .، م

ن حول الشراكة الأورومتوسطية(، 2008عبد الأمير السعد ) - دل الرا ن لا يبرر الس : ا نالرا قضايا  :العولمة  والاقتصاد  العالمي :، فيقوط في خفة الرا
ة رة را  .،  دار الفكر المصري، القا

الواقع  : أيلول 11العلاقات العربية الأوروبية بعد ، في جمال الشلبي وآخرون، أوروبا والعرب والشراكة الأوروبية المتوسطية(، 2010عبد الفتاح  الرشدان ) -
شر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأو، دار ورد الأوالآفاق  .ردنية لل

عيدي) - وب(، 2010العربي ا وب –مشاريع التكامل الإقليمي ج وي للبحر الأبيض المتوسط   :في أقلمة متعددة الإشكال ، : ج  IEMedالكتاب الس
 ، برشلونة. IEMed،  المعهد الأوروبي للبحر المتوسط 2010المتوسطي –

ظمة الفساد الإداري والما في الوطن العربي: في ، -ربة الأردن –مدخل مقترح  لمكافحة الفساد في الوطن العربي ( 8200عطا الله خليل،) - شورات الم ، م
رة مية الإدارية، القا  .العربية للت
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شورات اعيات والآثار على اقتصاد الدول العربيةالازمة المالية العالمية التد : ، في الأسباب، التداعيات والمواجهة : الأزمة المالية(، 2010علي لطفي ) - ،  م
رة. مية الإدارية، القا ظمة  العربية للت  الم

ومة ) - الآفاق  : أيلول 11العلاقات العربية الأوروبية بعد ، في جمال الشلبي وخالد الشقران، من الصراع ا الشراكة :العرب وأوروبا(، 2010عيسى بر
،  دوالآفاق شر والتوزيع، عمان . ، الطبعة الأو  ار ورد الأردنية لل

رة وانعكاساتها على الاقتصاديات العربية(، 2004مد الصمادي) - جار،  :، فياتفاقيات التجارة ا التحولات الاقتصادية العربية والألفية أحمد السيد ال
شر والتوزيع، الثالثة ة لل  . عمان ، أزم

ا على الاستثمارات العربية، في للتكامل الاقتصادي العربي المدخل التجاري(، 2011مد صفوت قابل ) - افسية وأثر مية الإدارية، الت ظمة العربية للت ، الم
رة.  القا

مود الإمام ) - ظري والتجارب الإقليمية مع الإشارة إ الواقع العربي : التكامل الاقتصادي(، 1990مد  يم العيسوي وآخرون، ، الأساس ال في إبرا
 الوحدة العربية ، بيروت. ت، مركز دراسامقاربات نظرية : ماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربيالاعت

مود الامام ) - افظ وآخرون، ا : في مع اشارة خاصة ا مصر وتونس، : الشراكة الاقتصادية العربية الأوروبية(، 2000مد  الاقتصادية  لشراكةمهدي ا
وز الأدبية ، بيروت ، الطبعة الأو . ،-ارب وتوقعات  –العربية الأوروبية   دار الك

مود الإمام ) - ظرية للتكامل التجاري الدو (، 2006مد  مود الامام وآخرون  :، فيالأسس ال طقة التجارة العربية  :مد  التحديات وضرورات  : م
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. التحقيق،

مود - اد الأوروبي1998الإمام) مد  ظرية للا ظمالدروس المستفادة للتكامل العربي:(، تطور الأطر ال رة،  ة، الم مية الإدارية، القا مركز دراسات العربية للت
 الوحدة العربية ، بيروت.

ار : التكامل الاقتصادي العربي(، 2005ناصر السعيدي ) - واجز المعيقة للازد  : التكامل الاقتصادي العربيود البريكان وآخرون، سع : ، فييقظة لإزالة ا
قد العربي، أبو ظبيالتحديات والآفاق،  دوق ال  .ص

- ( وار وات على إعلان برشلونة(، 2007ا ا ت  عشر س ورا ) ا ا وار(، إشراف، في  ، الشراكة الأوروبية المتوسطية من برشلونة إ سياسة ا
ديد للدرا  سات، عمان.مركز الأردن ا

 

III-  مذكـــــــرات ورســـــــائل جماعية : 
زائري،(، 2012أحمد بيرش ) - اعي ا أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  إشكالية نمو وتطور القطاع الص

زائر   .-3-التسيير، جامعة ا

ا على البطالة والتشغيل الإصلاحات الاقتص(، 2001أحمين شفير) - زائر  –ادية وآثار فرع التحليل  –مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية  ،-حالة ا
زائر  –،  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -الاقتصادي   .-جامعة ا

زائر(، 2012بوطالبي براهمي ) - مية  –الاقتصادية ، أطروحة دكتورا في العلوم  مقاربة اقتصادية للتهريب في ا ، كلية العلوم الاقتصادية -صص اقتصاد الت
 .-تلمسان –والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد 

ديد للدولة (،2012)بوعلام ولهي - ظام الضريبي الفعال في ظل الدور ا زائر  -ال ادية ، أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتص-حالة ا
 .-سطيف –والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 

ة ) - اص(، 2012ثاب  خد ليلية حول الضريبة والقطاع ا مدرسة  –، مذكرة ماجيستير في العلوم الاقتصادية -دراسة حالة ولاية تلمسان -دراسة 
 دية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.، كلية العلوم الاقتصا-صص  تسيير المالية العامة  –الدكتورا 

د - اصر الدين)ج ظرية الكبرى للعلاقات الدولية( ،2005 عبد ال ات ال ا رب الباردة على الا ظام الدو لما بعد ا ولات ال أطروحة  ،انعكاسات 
زائر. ، كلية-فرع العلاقات الدولية -دكتورا دولة في العلوم السياسية  العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة، ا

ة ) - ة (، 2015خالد م ذ س زائر في ظل الاصلاحات الاقتصادية م ليلية نقدية للسياسة الميزانية في ا ، أطروحة دكتورا علوم في العلوم 1990دراسة 
زائر  –والتجارية وعلوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية -فرع التحليل الاقتصادي –الااقتصادية   . -3جامعة ا

ا على تطور(، 1996رابح زبيري ) - زائر وآثار ، أطروحة دكتورا دولة في العلوم الاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية، الإصلاحات في قطاع الزراعة با
زائر،  جامعة ا

مية الإقليمية كآلية لدعم الت (،2014سليم موالدي ) - وك الت اميةب هوي في الدول ال مية : كامل ا ك الأفريقي للت موعة الب أطروحة ، دارسة تطبيقية على 
زائر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   في  علوم التسيير ، فرع نقود ومالية،علوم دكتورا    . 3، جامعة ا

في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية علوم ، أطرحة دكتورا حالة دول المغرب العربي : الشراكة الأقتصادية الأورومتوسطية(، 0402شريط عابد ) -
زائر   .والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

زائر –مسار برامج التصحيح الهيكلي واصلاح  السياسات الاقتصادية الكلية (، 2016شكري بن زعرور ) - أطروحة دكتورا علوم في  ، -دراسة حالة ا
زائر  -صص اقتصاد قياسي –الاقتصادية  العلوم  ،3،  كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

، مذكرة ماجيستير والمتلعق بمكافحة التهريب 2005أوت  25المؤرخ في  06-05واقع التهريب وطرق مكافحته على ضوء الأمر (، 2012صالح بوكروح  ) -
قوق  قوق والعلوم الادارية -رع الدولة والمؤسسات العمومية ف –في ا ون –، كلية ا زائر .-بن عك  ، جامعة ا

ر لطرش ) - زائر(،2005الطا ا في المرحلة الانتقالية إ اقتصاد السوق في ا قدية ودور ، أطروحة دكتورا دولة في علوم التسيير، المدرسة مكانة الساسة ال
 العليا للتجارة.

قدية في علاجه خلال الفترة (، 2015فيظ صدوقي )عبد ا - زائر ومدى فعالية السياسة المالية وال أطروحة  ،2012-1985التضخم الركودي في ا
زا -قسم العلوم الاقتصادية –دكتورا في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير   .3ئر ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا
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زائري(، 2014عبد العا بورويس ) - مركي ا ظام ا صص  –في العلوم الاقتصادية علوم ، أطروحة دكتورا ليل التحول ا اقتصاد السوق على ضوء ال
زائر-التحليل الاقتصادي   .3، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا

مي(، تمويل 2008عبد اللطيف مصيطفى ) - زائر  : ة في بلدان العالم الثالثالت بين اقتصاديات الاستدانة واقتصاديات الأسواق المالية دراسة مقارنة بين ا
زائر. –ر ، أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية ومص وك، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا  صص مالية وب

ز (، 2005عبد الله بلوناس ) - داف السياسة الاقتصادية : ائريالاقتصاد ا از أ طة إ السوق ومدى ا في العلوم  علوم، أطروحة دكتورا من ا
زائر-صص نقود ومالية -الاقتصادية  ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا

- ( اب سيوا مركي واستراتيجيات التصدي له (،2007عبد الو ليل اقتصادي–في العلوم الاقتصادية  ، مذكرة ماجيستير التهريب ا ، كلية العلوم -فرع 
زائر .  الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة ا

مد ) - زائر(، 2014كمال سي  ارجية في ا ، فرع مالية ومؤسسات، كلية -ل.م.د –، أطروحة دكتورا  التقييم الكمي لأثر اليورو والدولار على التجارة ا
 . -تلمسان–علوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد العلوم الاقتصادية و 

صوري ) - ديد(، 2009مد الشريف م ظام التجاري العالمي ا العلوم الاقتصادية  ، أطروحة دكتورا فيإمكانية اندماج اقتصاديات بلدان المغرب العربي في ال
ة. –توري، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة م-صص إدارة أعمال – طي  قس

بي المباشر (، 2016مد برابح ) - فيز الاستثمار الأج زائر خلال الفترة  –دور السياسية الضريبية في  أطروحة دكتورا  ،2014-1990دراسة حالة ا
ز  –علوم في العلوم الاقتصادية  طيط، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ا    .3ائر صص 

مية(، 1999مد براق ) - قيق الت ا في  زائر  بورصة القيم المتداولة ودور زء الثا :مع دراسة حالة ا مية وبورصات القيم في العالم مع دراسة  ا " واقع الت
زائر "، زائر.نقود ومالية ، معهد العلوم الاقتصا : فرع –أطروحة دكتورا دولة في العلوم الاقتصادية  حالة ا  دية وعلوم التسيير، جامعة ا

هج الانضباط(، 2014مد بن عزة ) - داف السياسة الاقتصادية : ترشيد سياسة الانفاق العام باتباع م قيق أ ليلية قياسية لدور الانفاق العام في   دراسة 
 .-تلمسان –قتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم الا -صص مالية عامة –في العلوم الاقتصادية علوم ، أطروحة دكتورا 

زائر(، 2004مد فلاح  ) - الة ا داف والأدوات بالرجوع  بائية ، الأ في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية  دولة، أطروحة دكتورا السياسة ا
زائر  زائر ، ا  .وعلوم التسيير ، جامعة ا

ديات العولمة الاقتصادية،(، 2010سن علاوي )مد  -  : صص –أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية  الاقتصاديات العربية بين حتمية الإقليمية و
زائر   .-3-اقتصاد دو ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا

مية المستدا(، 2009ي الدين حمدا ) - اضر والمستقبل حدود الت زائر –مة في الاستجابة لتحديات ا ، أطروحة دكتورا في العلوم دراسة حالة ا
طيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير –الاقتصادية  زائر  –فرع   .-جامعة ا

ة) - يط ا من خلال موجة العولمة الاقتصا :أزمة المديونية العالمية (،2005مسعود  ةاولة لتجاوز فرع  –،أطروحة دكتورا في العلوم الاقتصادية  دية الرا
زائر. التسيير،   كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا

زائر  -برامج الاصلاح  الهيكلي وأزمة التحولات في الاقتصادية الانتقالية  (، 2007مليكة صديقي) - ية،  أطروحة دكتورا دولة في العلوم الاقتصاد ،-حالة ا
زائر   .كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا

ن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية –الوقاية والعلاج  :العولمة الاقتصادية والأزمات المالية(، 2013نادية العقون) -  ، أطروحة  دكتورا دراسة لأزمة الر

مية –في العلوم الاقتصادية ضر، كلية -صص اقتصاد الت اج   ة –العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ا زائر.-بات  ، ا

ضر) - ظام التجاري المتعدد الأطراف والتكتلات الاقتصادية الإقليمية(، 2006مد  مركية في ظل ال زائر في إطار  : تطور سياسة التعريفة ا دراسة حالة ا
اد الأو  ر مع الا طقة التبادل ا زائروبيم  ر.، مذكرة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة ا

صص إدارة أعمال ، المدرسة العليا للتجارة،  –، مذكرة ماجستير في علوم التسيير الشراكة الأورومتوسطية بين الطموحات والواقع(، 2006ميمو سمير) -
زائر  .ا

IV- وريات ومجلات متخصصة في د مقالات 
قدية الدولية(،2009ابتهال داود وعلى سميران) - صرية.18، المجلة السياسية والدولية، العددالعولمة والمؤسسات المالية وال امعة المست  ، كلية العلوم السياسية ، ا

يم أحمد سعيد )  - لة جامعة دمشق ، المجلد ديات الأمن المائي العربي(، 2015ابرا  .2و  1العددان  -31، 

يم العيسوي ) - مية المستقلة ( 2011ابرا طن وامكانية تطبيقه في زمن العولمة –، نموذج الت مية والسياسات الاقتصادية، المجلد البديل لتوافق واش لة الت   ،
اير، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. -1العدد  -13  ي

يم العيسوي ) - مية في اقتصاد الربيع العربيالآفاق المستقبلية ل(، 2013ابرا مية والسياسات الاقتصادية، المجلد  ، حالة مصر :تحقيق العدالة والت لة الت
اير، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. -1العدد  -15  ي

اد المصارف العربية ) - اد حول الاجراءات الرقابية والممارسات السليمة للادارة ا(، 2015ا دى الا ملخص مداخلات  : -عمان –لمخاطر تقرير حول م
لسة الثانية  بوء والانذار المبكر  -ا اد المصارف العربية، العدد -الأزمات المالية ونظم الت لة ا اد المصارف العربية، بيروت  -411،   شباط / مارس ، ا

اعة التحويلية لعدد من الدول العربية(، 2009أحمد الكواز ) - افسي للص مية والسياسات الاقتصادية، المجلد ، الأداء الت يولبو،  -2العدد  -11لة الت
 المعهد العربي للتخطيط، الكويت.

مية والسياسات الاقتصادية، المجلد السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي(، 2013أحمد الكواز ) - لة الت اير، المعهد  -1العدد  -15،  ي
 .العربي للتخطيط، الكويت

مود ) - رة العربية.. فرص ومعوقات التفعيل،(،2004أحمد جلال  طقة التجارة ا ليج للدراسات  -39لة شؤون خليجية، العدد م خريف، مركز ا
دن  امة –الإستراتيجية، ل رة.   -الم  القا
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ليلية أولية:ة الأردنيةمن خلال اتفاقية الشراكة الأوروبي  الشراكة الأوروبية المتوسطية(،2002أحمد فراس العوران ) - -18لة جامعة دمشق، المجلد  ، دراسة 
 .1العدد 

ا السياسة الأوروبية للجوار والشراكة (، 2013اسمهان تمغارت ) - زائر  لة دفاتر السياسة والقانون، العدد2013-2004تطور موقف ا جوان،   -9، 
قوق  والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح    ،-لةورق–كلية ا

مية والسياسات الاقتصادية، المجلد مقاربة اقتصادية لفهم الدوافع واستخلاص الدروس :الربيع العربي(، 2013أشرف العربي ) - لة الت  -1العدد -15، 
اير، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.  ي

لة دراسات شرق أوسعاما على الشراكة الأورومتوسطية 12 (،2008أشرف عبد العزيز ) - ة ،  ، مركز 2008خريف  -45العدد   -11طية ،الس
 دراسات الشرق الأوسط، عمان.

يوليو/ أغسطس، مركز  -11لة آفاق المستقبل، العدد ،  قراءة مقارنة مع العالم : مؤشرات الواقع العربي في البحث والمعرفة(، 2011آفاق المستقبل ) -
 .الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي

ارج(، 2011مد على أبو غالية وحسين الفحل)ا - فطية وعلاقاتها بمعدلات انفتاح  الاقتصاد الليبي على ا لة جامعة القدس المفتوحة الصادرات ال  ،
اث والدراسات، العدد   حزيران. –2المجلد  -27للأ

ال ،عبد الرحيم شيبي  وأمال بدو ) - ة إي زائر، التقدير القياسي لدلة الطلب(،  2016أمي اميع المعرفة، العدد  على الورادات في ا أفريل، معهد  -2لة 
دوف امعي لت  .العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز ا

مد فرج) - ا الشرق الأوسط(، 2009أنور  اد الأوروبي  ارجية المشتركة للا لة دراسات دوليةإعلان برشلونة نموذجا :السياسة ا كانون    – 39، العدد ، 
، مركز الدراسات الدولية   جامعة بغداد، –الثا

يل القديم،(، 2014براكاش لونغا وسوراب ميشرا ) - دمات ليس من ا مية، المجلد قطاع ا ،  2العدد  -51لة التمويل والت قد الدو دوق ال و، ص يوي
طن،  واش

مية، المجلد  ،-أكثر أم أقل -ع عدم المساواة؟لماذا نفقد التوازن م(، 2011برانكو ميلانوفيتش) - ، – 3العدد -48لة التمويل والت قد الدو دوق ال سبتمبر، ص
طن.  واش

اعات التحويلية العربية(، 2009بلقاسم العباس ) - افسي لقطاع الص مية والسياسات الاقتصادية، المجلد التحول الهيكلي والأداء الإنتاجي والت لة الت  ،11- 
 يولبو، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، -2دد الع

مية والسياسات الاقتصادية، المجلد اقتصادات الربيع العربي وأوضاع البطالة وأسواق العمل(، 2013بلقاسم العباس ) - لة الت اير، المعهد  -1العدد  -15،  ي
 العربي للتخطيط، الكويت

لة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، عربي الإقليمي في ضوء نظريات التكامل الاقتصاديليل امكانيات التكامل ال(، 2009بلقاسم زايري ) -  ،
 .1العدد  -6المجلد 

دوز ) - لة دراسات اقتصادية اسلامية، المجلدمبدأ الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدون ولافر(، 2006بن علي بلعزوز وعبد الكريم ق  -2العدد -13، 
مية، جدة. 1427رم ك الاسلامي للت  ، المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، الب

ر الفساد الاقتصادي(،2008بوعلام ولهي والعياشي عجلان) - بائي كأحد مظا لة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، العددالتهرب ا ، كلية  العلوم -8، 
  سطيف.  -الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة فرحات عباس

فلتة من عقالها تتراجع ا مواقع الدفاع،(، 2010تايلان بيلجيك ) - مارس/ أفريل، مركز  الإمارات للدراسات  -04لة آفاق المستقبل، العدد  الرأسمالية الم
 والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي.

ظومة المؤسسات(، 2013تيجا بالرقي ) - ليلية وتقييم – 2011-2001الصغيرة والمتوسطة للفترة  تقييم آثار البرامج الاستثمارية العامة على م  ةيدراسة 
لة  العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،   . 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف  13العدد ، 

زي؟ :عودة ا الاسس(،2014ثروت جهان وآخرون) - و الاقتصاد الكي لة التمويل وا ما مية، المجلد،  دوق 3-العدد –51لت سبتمبر، ص
طن. ،واش قدالدو  ال

مد زكريا ) - ليلية موجزة : العولمة والقوى الآسيوية الكبرى اليابان والصين(، 2007جاسم  لة دراسات إستراتيجية ، المجلد دراسة   22-21العددين 7، 
 كانون الأول.  –

فوظ ) - زائرية،فرص الاستثمار في سوق رؤ (، 2001جبار  ، كلية العلوم الاقتصادية 1لة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد رقم  وس الأموال ا
 .-جامعة فرحات عباس  –والتجارية وعلوم التسيير 

زائري خلال الفترة (، 2014جزيرة معيزي ) - لة التواصل في الاقتصاد وا2010-1990الاصلاحات وانعكاساتها على الاقتصاد ا لادارة والقانون، ، 
تار  -38العدد  ابة –جوان، جامعة باجي   . -ع

امية(، 2006جليل شيعان البيضا و ربيع قاسم ثجيل ) - رة في الدول ال اطق ا اح  الم لة العلوم الاقتصادية، العدد عوامل  ، كلية الإدارة   17، 
 والاقتصاد جامعة البصرة 

دم المجتمع : واةانعدام المسا(، 2014جوزيف ستيجلتز ) - بغي للاقتصاد أن  مية، المجلدي لة التمويل والت ،  3العدد  -51،  قد الدو دوق ال سبتمبر، ص
طن.  واش

يلا عجة) - قد والمال،(،2006ا زائري في إطار التسيير الصارم لشؤون ال  -4لة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد  الإصلاحات المصرفية في القانون ا
 ان، جامعة حسيبة بن بوعلي.جو 

اك اتفاق بريتون وودز جديد(، 2009جيمس بوتون ) - مية ، المجلد  ل  لة التمويل والت طن.– 1العدد  -46؟،  ، واش قد الدو دوق ال  مارس، ص
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ليجي(، 2006حامد عبيد حداد ) - لس التعاون ا ليلية ورؤية مس : ربة التكامل الاقتصادي في دول  لة الدراسات السياسية ، العددين تقبليةدراسة   ،
 ،  جامعة بغداد، بغداد.31-32

اعي العربي(، 2012حامد عبيد حداد) - سيق الص ليلية : التكامل الاقتصادي والت لة  دراسة   ، جامعة بغداد، بغداد.99العدد -2كلية الآداب،المجلد ، 

بوب) - ارجية في سورية(، 2011حبيب  لة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية2009-2005 ليل التجارة ا سلسلة العلوم الاقتصادية  -، 
 .1العدد -33، المجلد -والقانونية

رية الاقتصادية(، 2010حسن صبحي حسن مصطفى ) - افسية وا افسة والت لة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد دراسة نظرية : الم  - 2العدد  -24، 
اج  –التجارة  ديسمبر، كلية  .-مصر –جامعة سو

سق العالمي من الاقتصاد الوط ا الاقتصاد المعولم : الاقتصاد السياسي للعولمة(، 2006حسن لطيف الزبيدي ) - ولات ال لة العلوم قراءة في   ، 

 جامعة البصرة. –نيسان، كلية الإدارة والاقتصاد  -18العدد  -5المجلد الاقتصادية ،

اء بوشري - لة المفكر، العدد آليات تطهير الملكية العقارية الفلاحية في قانون التوجيه العقاري(، 2014ط)حس قوق والعلوم -11،  سبتمبر، كلية ا
مد خيضر   .-بسكرة –السياسية، جامعة 

سين شكرا ) - ك الأوروبي للاستثمار وبرنامج التهسيلات الأورومتوسطية فميب (، 2014ا  -66وث اقتصادية عربية ، العددلة  ،FEMIPالب
معية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت.  ربيع، ا

زائر(، 2006حميد بوزيدة ) - لة اقتصاديات شمال أفريقيا،العدد الضغط الضريبي في ا  جوان، جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف.  -4، 

طيب ) - لة جامعة دمشق، المجلد ريبيالتهرب الض(، 2000خالد ا  .، جامعة دمشق2العدد -16، 

ه : التهرب الضريبي(، 2013خالد عيادة عليمات ) - د م ارة، المجلد أسبابه واشكاله وطرق ا لة الم   (، جامعة آل البيت ، المفرق3العدد  – 19، 

 7الأردن(.

ة ) - اولات الاصلاح  في ال(، 2016خالد م فط و زائر مثالا : دولة الريعيةانهيار أسعار ال لة عمران، العدد ا ، المركز العربي 2016خريف  – 5/  18، 
اث ودراسة السياسات، الدوحة  .للأ

ا ) - موذج ونقيضه : الآثار السياسية للأزمة المالية العالمية(، 2008خليل الع لة شؤون عربية، العدد العرب وأمريكا... بين ال ة شتاء، الأمان – 136، 
رة. امعة الدول العربية، القا  العامة 

مية، المجلد  تأثير الفساد،(، 2015دانييل كاوفمان) - ،  -3العدد  -52لة التمويل والت قد الدو دوق ال  سبتمبر، ص

زائري والعولمة(، 2002رابح شربط ) - زائرية للعلوم القانونية والاقخمس قضايا في الميزان : الاقتصاد ا زء، المجلة ا ، كلية 3رقم  -39تصادية والسياسية، ا
زائر. قوق والعلوم الادارية ، جامعة ا  ا

لة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية(، 2008رانية ثابت الدروبي ) -  ،
 .1العدد -24والقانونية، المجلد 

زائر(، 2013يم حسين )رح - وث اقتصادية العربية، العددان ليل وتقييم : سياسات التشغيل في ا لة  معية العربية –/ شتاء 61-62،  ربيع، ا
رة وبيروت  .للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية، القا

ات في الاقتصاد ا(، 2006رشيد بوكسا ) - لة الاصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي، العددزائريإصلاحات وواقع سوق التأمي  ،1- 
زائر.2006 مية واستراتيجيات الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة ، ا بر الاصلاحات الاقتصادية، الت  ، 

زائر،(، 2010رشيد بوكسا ونسيمة أوكيل ) - ديسمبر ،  -5ات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والانسانية ، العدد رقمجولي مقومات تطوير بورصة ا
 .-قالمة – 1945ماي  8جامعة 

افة وفتيحة قشرو ) - طأ غير المقيد (، 2016رضا بوش زائرية باستخدام نموذج تصحيح ا لة الدراسات  UECMنمذجة قياسية لمحددات الصادرات ا  ،
   .أم البواقي –ديسمبر، جامعةالعربي بن مهيدي  -6لعدد المالية، المحاسبية والإدارية، ا

بوري ) - ا على الأمن الغذائي في بعض البلدان العربية(، 2012رقية خلف ا وث اقتصادية عربية ، العددان السياسات الزراعية وأثر لة   ،57- 58  /
معية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة  –شتاء  رة وبيروت.ربيع، ا  العربية ، القا

ت سارالدامعهد. ، . 2009أكتوبر  – 1430ذو القعدة  -24، العدد ليةولدت اسارالدامجلة ، الفجوة الغذائية في الدول العربية(، 2009رياض نواي ) -
 . الرياض.–جية. رلخا. وزارة. ا–لدبلوماسية. ا

قديةالانفتاح  التجاري وأثر على السياسات الم(،2001زكية مشعل) -  .2العدد -13، المجلد-العلوم الإدارية –لة جامعة الملك سعود ،الية وال

ير عماري ) - ،(، 2013ز ة لتطور يارات الممك م ا ظيم العقار الفلاحي وأ اث اقتصادية وإدارية ،العدد  إشكالية ت جوان،  كلية العلوم  -13لة أ
   ،-بسكرة–مد خيضر الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة 

ية(، 2015زياد أبو ليلى و قاسم جديتاوي) - لة دراسات مرونات التجارة الأردنية البي ، عمادة البحث العلمي، 2العدد  -42، المجلد -العلوم الإدارية –، 
امعة الأردنية، عمان  .ا

ب توفيق السيد ) - مو الاقتصادي(، 2015زي الة الم : عدالة توزيع الدخل وال وث اقتصادية عربية، العددان صرية نموذجاا لة  ربيع، –/ شتاء 69-70، 
رة وبيروت. معية العربية  للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات  الوحدة العربية، القا  ا

جفي وداوود سليمان سلطان) - امية(، 2009سالم توفيق ال ات برامج الاصلاح  الاقتصادي والفقر في البلدان ال لة متضم وث اقتصادية عربية، ، 
معية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، -47العدد  صيف، ا

اد في ليلية قراءة(، 2008سامية بيبرس) - لة شؤون عربية، العدد عربية رؤية  :المتوسط أجل من الا ، الأمانة العامة-شتاء، جامعة الدول العربية -136، 
رة   القا
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الق) - لة شؤون عربية، العدد الأوروبي اشكالياته وقضايا-التعاون الاقتصادي العربي(، 2005سعيد عبد ا امعة العربية132،  ، -الأمانة العامة-، ا
رة.  القا

مد قويدري ) - تارة(، 2007سعيدي وصاف و افسي لصادرات دول عربية  زائر، تونس، مصر : الموقف الت لالسعودية، ا ة مصر المعاصرة، العدد ، 
رة. -488 معية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القا  أكتوبر، ا

مو والفقر والتوزيع في الاقتصاد العربي(،2002سليمان القدسي) - ظومة التكافل الاجتماعي ومثلث ال مية والسياسات الاقتصادية، المجلد م لة الت  ،4- 
 المعهد العربي للتخطيط، الكويت. يونيو  /جوان، -2العدد 

لة جامعة دمشق، المجلد العولمة والتكامل الاقتصادي العربي(، 2002سمير الشيخ علي ) -  .العدد الأول -18، 

ان المغرب العربي ، مزاحمة اقتصادية وإستراتيجية أو تكامل أم(، 2014سمير قط ) - لة المفكر،العدد أوروبا، أمريكا.. ر قوق   جانفي، -10،  كلية ا
مد خيضر  . -بسكرة–والعلوم السياسية،  جامعة 

اعات التحويلية :اتفاق الشراكة الأوروجزائري(، 2011سمير ميمو ) - فيذ على قطاع الص لة الاقتصاد قراءة في المحتوى الاقتصادي وإبراز لتداعيات ت  ،
ديد، العدد  زائر، - 4ا بر الاقتصاد الرقمي في ا امعي خميس مليانة  -معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير سبتمبر،   ،-المركز ا

ديثة للتكامل(، 2002سيد نميري وسعد فتح الله ) - ظرية ا مركي وال اد ا ليجي في ضوء الا لس التعاون ا لة جدوى التكامل الاقتصادي لدلو   ،
ارة، المجلد   ، جامعة آل البيت، المفرق. 1العدد  8الم

ان والطاوس حمداوي ) - زائر (، 2013الشريف ر مية الاقتصادية –بورصة ا ديات الت انات و لة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد - ر  ،
تار -جوان  -34 ابة–، جامعة باجي   . -ع

ي ) - مو الاقتصادي والا(، 2013صالح صا مو غير المتوازن تأثير البرامج الاستثمارية العامة على ال زية واستراتيجية ال ظرية الكي  –ندماج القطاعي بين ال
لة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، العدد  -2014-2001  الفترة    ، 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة سطيف  13، 

لة العلوم ا العولمة المالية(، 2002صالح مفتاح  ) - مد خيضر  – 2لإنسانية، العدد رقم ،  زائر. –جوان، جامعة   بسكرة ، ا

وصصة –الليبرالية (، 1999صالح ياسر حسن ) - طاب الايديولوجي وحقائق اعادة انتاج التبعية : ا ام ا لة العلوم برامج التكييف الهيكلي بين أو  ،
ة. – 12الإنسانية ، العدد  طي توري قس    جوان ، جامعة م

اجزة : المغرب العربي في التصورات الأوروبية(، 2015ارق رادف )ط - طقة ا لة شؤون عربية، العدد الشريك أم الم -جامعة الدول العربيةخريف،  -163، 
رة . -الأمانة العامة  ، القا

ر لطرش) - افسية لاقتصاد قائم على الريع (، 2013الطا ظيم  –حدود القدرة الت ليل آثار الت ارجية للاقتصاد اولة  افسية ا الريعي للاقتصاد على الت
زائري لة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةا  –جوان ، جامعة حسيبة بن بوعلي – 10، العدد  -أ/ قسم العلوم الاقتصادية والقانون / –، 
 .-الشلف

اج جلول) - موية أداء الاقتصاد الوط من (، 2015عابد شريط و ياسين بن ا ماسي  –خلال البرامج الت لة  نموذجا، 2014-2010البرنامج ا
مية البشرية، العدد  زائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة علي  12الاقتصاد والت مية الاقتصادية والبشرية في ا بر الت ديسمبر، 

 .-2البليدة  -لونيسي

طقة عملة مثلىل ي(، 2011عباس بلفاطمي ) - ليج العربية م لس التعاون لدول ا لة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العددشكل  ، كلية العلوم  10، 
 سطيف. –جامعة فرحات عباس  -الاقتصادية وعلوم  التسيير

غرافي لدرجة الاكتفاء الذاتي وحجم فجوة الغذاء في الوطن (، 1999عباس فاضل السعدي ) - ديسمبر،  -100، شؤون عربية, العدد العربيالتحليل ا
رة امعة الدول العربية، القا  ، الأمانة العامة 

ية (، 2006وعلي همال ) عبد الباقي روابح  - زائر –آثار برنامج التعديل الهيكلي على قطاع التربية الوط لة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير دراسة حالة ا  ،
 ،-سطيف –م الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، كلية العلو 6،  العدد 

ماية الاجتماعية (،  2001عبد الباقي روابح وعلي همال) - زائر –آثار إعادة الهيكلية على سوق العمل وتدابير ا لة العلوم الانسانية ، -دراسة حالة ا  ،
توري – 22العدد  ة –ديسمبر، جامعة م طي  ، -قس

ميد صديق  - مية الاقتصادية(،2008عبد البر)عبد ا قيق الت الكوميسا مع  موعة : أثر انضمام مصر للتكتلات الاقتصادية على الصادرات المصرية  و
لة مصر المعاصرة، العدد 15لمجموعة الـ  الاشارة   رة.490،  معية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القا  ، ا

ليجي (،2010)عبد الرحمان السلطان  - لس التعاون ا مد بن مدى أهمية العملة الموحدة في مسيرة التكامل الاقتصادي في دول  لة جامعة الإمام   ،
 تشرين الأول. -17العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  : سعود  الإسلامية

ة المالية(، 2012عبد الرحمان جمعة وحالوب معلة ) - امدخل نظري لمفهو  : الهيم لة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، مها وأسبابها وآثار  ،
 ، جامعة الانبار ،9العدد -4المجلد

لة العمل العربي ، العدد(، قراءة في البعد الاقتصادي لاتفاقيات المشاركة العربية الأوروبية1998عبد الرحمان صبري ) -  ،68. 

زائريتطور مؤشرات (، 2011عبد الرزاق حبار ) - اث اقتصادية وادارية ، العدد الأداء ومسار الاصلاحات في القطاع المصرفي ا لة أ ديسمبر،   – 11، 
مد خيضر   . -بسكرة–كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

ا على الوضع ا(، 2010عبد العا حور ) -  -143لة شؤون عربية، العدد  لأم في دول حوض المتوسط،العوامل السوسيو اقتصادية والبيئية وحدود تأثير
رة . -الأمانة العامة-جامعة الدول العربيةصيف،   ، القا

بي خلال الفترة (، 2014عبد العزيز طيبة ) - زائر في تعقيم تراكم احتياطات الصرف الأج ك ا لة الأكاديمية للدراسات 2011-2000فعالية ب  ،
 ، -الشلف –جوان، جامعة حسيبة بن بوعلي -12أ / قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد  –ية الاجتماعية  والإنسان
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لة جامعة الملك سعود للعلوم الإدارية ، المجلدالعالم العربي بين الأوسطية والشراكة المتوسطية(، 1999عبد الفتاح  الرشدان ) -  . 2العدد  -11، 

ديات مكافحته،الت(، 2015عبد القادر الطرابلسي ) - بر المعهد، العدد  مية في تونس بين تأثيرات الفساد و جوان، المعهد التونسي للقدرة - 7نشرية م
افسية والدراسات الكمية، تونس  .الت

و اقتصاد السوق وتفشي الفساد (،2009عبد القادر خليل ) - ائية التحول  وكمة وث وث اقتصادية عربية، العدد ا لة   ، مركز2009عربي -46، 

 .دراسات الوحدة العربية، بيروت

جار) - ارجية العربية وآفاقها في ظل التكتلات الإقليمية التجارية(،1996عبد الكريم جابر ش لة شؤون عربية، العدد التجارة ا آذار، الأمانة العامة  -85، 
رة.  امعة الدول العربية، القا

يسن  - اعي(، 2014)عبد اللطيف  مية الاقتصادية القطاع الص مية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي، أبو ظبي .مارس -4 المجلة الاقتصادية، العدد، والت  ، دائرة الت

هضة ، المجلد وجهة نظر واقعية : العولمة والاعتماد المتبادل في السياسة الدولية(،2010عبد الله جبر العتيبي ) - لة ال يوليو، كلية الاقتصاد -3العدد -11، 
رة.  علوم وال  السياسية ، جامعة القا

زائر(، 2008عبد الله غالم) - لة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، العدد قراءات في واقع الإصلاحات الاقتصادية في ا ة  -34،   1428 -12الس
رةجري ر القا  .، جامعة الأز

- ( يا قدي(، 2010عبد الله فاضل ا ر  :آفاق التكامل ال ليج العربيةدارسة في  لس التعاون لدول ا لة دراسات إقليمية، المجلدبة  ،  6العدد-19، 
 الموصل، الموصل. جامعة

وات من الوقت الضائع(، 2006عبد المالك سالمان ) - لة شؤون خليجية، العدد  مسيرة برشلونة .. عشر س ليج للدراسات  شتاء، -44،  مركز ا
دن  امة –الإستراتيجية، ل رة،ال -الم  .قا

عم السيد علي ) - ا الاقتصادية على الدول العربية : التكتلات الاقتصادية الدولية(، 1996عبد الم لة شؤون عربية، طبيعتها، أنواعها، خصائصها، آثار  ،
رة.  -85العدد   آذار، الأمانة العامة للجامعة العربية ، القا

دس ) - اصر العبادي وجهاد أبو س ارجية(، دور ات 2004عبد ال ارة الأردن ا هضة، العددفاقية المشاركة الأوروبية الأردنية في تعزيز  لة ال أكتوبر،   -21، 
رة.  كلية الاقتصاد والعلوم لسياسية ، جامعة القا

اب بن خليف ) - طقة المغرب العربي –اذبات المصالح الأوروبية (، 2014عبد الو لة المفكر،العدد الأمريكية في م قوق والعلوم سب -11،  تمبر، كلية ا
مد خيضر   . -بسكرة–السياسية، جامعة 

ــاب شمــام وعمــار زودة )  - زائريـــة(، 2016عبــد الو لــول : طبيعــة ســوق الأوراق الماليــة ا لــة آفــاق للعلــوم، المجلــد المشــكلات وا جـــانفي،  -2العــدد  -1، 
لفة  –جامعة زيان عاشور   .-ا

زائرالإستراتيج(، 2009عبود زرقين ) - اعية في ا مية الص وث اقتصادية عربية، العدد ية الملائمة للت لة  معية العربية للبحوث الاقتصادية  -45،  شتاء، ا
رة وبيروت.  ومركز دراسات الوحدة العربية، القا

اعات الصغيرة الأردنية(، 2007عدنان فضل أبو الهيجاء ) - افسية للص ارة، المجلالمقدرة الت لة الم  .-المفرق  –، جامعة آل البيت 2العدد  -13د ، 

يم ) - مية الاقتصادية(، 2002عز الدين إبرا لة العلوم القانونية موقف التجارة الدولية والتكامل الاقتصادي من الت لة العلوم القانونية والاقتصادية،    ،
 .1العدد  44والاقتصادية، المجلد 

رية الاقتصا(، 2014عزة حجازي ) - مية والسياسات الاقتصادية، المجلد دية والسياسية على الفساد  في الدول العربيةأثر ا لة الت ، المعهد 2العدد  -16، 
 العربي للتخطيط، الكويت ، 

اوي ) - ا الاقتصادية(، 2002عزت ملوك ق ديات الشراكة العربية الأوروبية وآثار لة مصر المعاصرة، العدادان دوافع و معية أكت – 467-468،  وبر، ا
رة  .المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القا

ة )بن عزيزة  - مية المستقلة(، 2011سمي لة الباحث ، العدد الشراكة الاورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح  الاقتصادي والت  ، كلية العلوم الاقتصادية9، 
 .-ورقلة –وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح  

هضة، المجلدتأثيراتها وطرق مواجهتها :الأزمة المالية العالمية(،2013ادل علي)علا ع - لة ال اير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة–1العدد -14،  رة. ي  القا

سن وعبيد عبد القادر )   - مد   – 3الدراسات المالية والمحاسبية، العدد لة  التأثيرات المتبادلة للتفاعل القائم بين العولمة والإقليمية،(، 2012علاوي 
زائر. ة الثالثة، جامعة الوادي، ا  الس

ديدة الإقليمية(، 2010سن) مد علاوي - هج :ا لة الباحث، العددالإقليمي الاقتصادي للتكامل المعاصر الم زائر. –ورقلة –، جامعة قاصدي مرباح  7،  ا

ر ) - زائرسياسات التحرير والاص(، 2004علي بطا لة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد لاح  الاقتصادي في ا بر العولمة واقتصاديات شمال أفريقيا 1،   ،-  
 .-الشلف–كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي 

زائر وسياسات التعامل معها2013علي بودلال ) - رة التهرب الضريبي في ا ليلة -(، ظا لة دفاتر اقتصادية ، العدد -دراسة  ة الرابعة ، كلية  – 6،  الس
لفة .–العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة زيان عاشور   ا

مد مديا ) - زائر خلال الفترة (، 2014علي خليد و  قيقة، العدد  ،2012-1970نمذجة دالة الطلب على الواردات في ا  .مارس، جامعة أدرار -28لة ا

اد الأوروبي والانعكاسات على الطلب على الغاز من الأقطار الأعضاء في الأوابك(، 2010لي رجب )ع - فط تطور سوق الغاز الطبيعي في الا لة ال  ،
ظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – 135العدد  -36والتعاون  العربي، المجلد   ، الكويت. -اوابك–خريف، م

مية، تقييم برامج الاصلاح  الاقتصادي،(،2007علي عبد القادر علي) - ة السادسة،المعهد العربي للتخطيط، –يوليو/حزيران-64العددسلسلة جسر الت  .الكويتالس

مادي) - يد ا لة شؤون عربية ، العدد قياس التغيرات الهيكلية في بعض الاقتصادات العربية(، 1998علي  امعة الدول ا -64،   لعربية، يونيو، الأمانة العامة 

افظة ) - لة شؤون عربية، العدد الروابط، المصالح والمحاذير :العلاقات الأوروبية العربية(،2005علي  رة.2005ربيع -121،   ، الأمانة العامة للجامعة العربية، القا
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مد ) - لة شؤون عربية،المتوسطية –البعد السياسي والأم في الشراكة الأوروبية (، 1996علي ناصر  رة.الأمانة العامة-، جامعة الدول العربية،88العدد ،   ، القا

ا ) - مية والسياسات الاقتصادية، المجلد تقدير دالة الطلب على الواردات في دول المغرب العربي، (، 2016علي  اير، المعهد العربي 1العدد  -18لة الت ، ي
 .للتخطيطـ الكويت

دراسات   كانون الأول، مركز  -250،  العددأسباب التغير وشروط الانطلاق : ي والسوق العربية المشتركةالتكامل الاقتصاد(، 1999عماد عبد الغ ) -
 .الوحدة العربية ، بيروت

اعة وحدة،(2004عمرو الشوبكي) - اد: ص لة  أوروبا من السوق إ الا ة الرابعة عشرة،كراسات إستراتيجية،  رام2004يوليو -141العدد -الس    ، مركز الأ

رام -للدراسات السياسية و الإستراتيجية    http://www.ahram.org.eg/acpssالالكترو ، ويمكن الإطلاع على المقال على الموقعمؤسسة الأ

شام العمري ) - مية والسياسات الاقتصادية، -سة مقارنة درا –مرونة الهيكل الضريبي في ظل نظرية مراحل الهيكل الضريبي (، 2005عمرو  لة الت المجلد   ، 
 يونيو، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. -2العدد  –السابع 

لة العلوم الإنسانية، العدد انعكاسات العولمة على الأمن الغذائي في الدول العربية(، 2004عيسى بن ناصر ) - ية. – 22،  طي توري، قس  ديسمبر، جامعة م
بية المباشرة وطرق تقييمها(، 2012ب بولرباح  )غري - ذب الاستثمارات الأج زائر :العوامل المحفزة  لة الباحث، العدد  دراسة حالة ا ، كلية العلوم  10، 

 -ورقلة –الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح  

بي المباشر في ا(،  2012فاطمة لعلمي وسعيد كرومي ) - ذب وعوامل الطرد، : زائرالإستثمار الأج مية، العدد بين عوامل ا  -2لة الإستراتيجية والت
ميد بن باديس  . -مستغانم -جانفي، جامعة عبد ا

ديات المستقبل، (، 2004فريد سليم أبو حامد ) - -Sudan engineering society journal  ،Vol 50المسألة المائية في الوطن العربي و

N°42-July م رطوم.، ا دسية السودانية وجامعة ا  عية  اله

زائر خلال الفترة (،2016فضيل رايس) - قدي في ا لة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 2014-1200حدود سياسة التعقيم ال ، 2العدد  -9، 
 جامعة غرداية،

دمات المالية(، 2008فواز الدليمي وأحمد الأغا) - رير التجارة الدولية في ا تارة أثر  مو الاقتصادي في دول نامية  مية الرافدين المجلدعلى ال لة ت  ،90 – 
 .جامعة الموصل، الموصل –، كلية الادارة والاقتصاد 30العدد

ا(، 2012قحطان شمران حسن ) - لة الإدارة والاقتصاد، العدد نموذجا 2008-2007الأزمة المالية العالمية  : الرأسمالية تبدد موارد ة ا -92،  ،  35لس
صرية امعة المست  ،   -بغداد -ا

درسون ) - ات الاقتصاد العالمي في أعقابها(، 2010كريستيان  ا مارس/ أفريل، مركز الامارات  -04العدد  لة آفاق المستقبل ، ، أزمة الركود ا
 للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي.

مية المستدامة من خلا(، 2010كريم زرمان ) - لة أحاث اقتصادية وادارية ، العدد ل برنامج الانعاش الاقتصاديالت جوان، كلية العلوم الاقتصادية  -7، 
مد خيضر   .-بسكرة –والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة 

ر في العراق للمدة (، 2012كريم سالم الغالبي ) - كومي واختبار قانون فاج لة ليل قياسي : 2010-1975الانفاق ا الغري للعلوم الاقتصادية ، 
 ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة .25العدد  -8والادارية، المجلد 

موعة العشرين المقبل " الركود الكبير " بداياته أمريكية وتداعياته العالمية(، 2010كييلي دوناواي ) - لة آفاق المستقبل، العدد دور  مارس/ أفريل،  -04، 
 دراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي.مركز  الامارات لل

مية المستدامة في الاقتصاديات الريعية(، 2014لمياء عما وشهرزاد زغيب ) - زائر -إدارة الموارد بين الدولة والسوق والت لة التواصل في الاقتصاد ، -حالة ا
تار  -38والإدارة والقانون، العدد  ابة–جوان ، جامعة باجي   .-ع

)لمياء عم - اميكية رأس المال العالمي وتطلعاته : العولمة المالية(، 2009ا لة العلوم الإنسانية، العدد دي توري –جوان -31،   -المجلد ب، جامعة م
ة طي  .-قس

ليلية، : نظريات التكامل الدو(، 1991مازن خليل غرايبة ) -  .3قم مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد السادس، العدد ر  دراسة نظرية 

زائري2011مبروك رايس ) - ظام المصرفي ا لة العلوم الإنسانية ، العدد (، البيئة التشريعية والقانونية لل مد خيضر -21،   . -بسكرة -مارس، جامعة 

اص (، 2016مبروكة حجار ) - بائي في تطوير القطاع ا زائر خلال الفترة –دور الإنفاق ا لعلوم الاقتصادية لة ا ،-2014-1999دراسة حالة ا
 .-جامعة المسيلة  –، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 2016 -15والتسيير والعلوم التجارية، العدد 

لال ) - ظمة التجارة العالمية(، 2000سن  مية ،  الآثار التجارية والاقتصادية للاتفاقات التجارة الدولية على الدول العربية غير الأعضاء في م لة  الت
 ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت2العدد –والسياسات الاقتصادية، المجلد الثا 

زائرية(، 2006فوظ جبار) - لة العلوم الإنسانية ، العدد ول نمط التمويل وضرورة إصلاح  السوق المالية ا توري  -25،  ة–جوان، جامعة م طي  .-قس

يم السقا ) - قد الدومر (، 2010مد ابرا دوق ال لة آفاق المستقبل، العدداجعات وتوصيات آفاق تطوير " ص مركز  الإمارات  مايو/يونيو، –5"، 
 للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي.

وار والشراكة(، 2005مد أحمد ) - ية ، العدادان  العلاقات العربية الأوروبية في ظل ا لة دراسات تار  .2005حزيران -89-90، 

زائر(، 2012مد ادريوش دحما وعبد القادر ناصور) - كومي في ا ا الانفاق ا مو الاقتصادي وا ر باستعمال  : ال بعض الأدلة التجريبية لقانون فاج
دود هج ا ات، العدد مقاربة  م اجم لة الاقتصاد والم شورات كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة أبو بك11،   .-تلمسان–ر بلقايد ، م

ديث لأنظمة الصرف الدولية(، 2009مد أمين بربري )  - زائري -مبررات ودوافع التوجه ا ار ا لة اقتصاديات شمال  ،-دراسة حالة سعر صرف الدي
 ، -الشلف–، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، حسيبة بن بوعلي السداسي الثا – 7أفريقيا ، العدد 
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اء تكتلات اقتصادية إقليمية جديدة(، 2012أوضبجي )مد  - ا ب موذج في ا لة رؤى اقتصادية ، العدد الوضع المتقدم ك جوان، كلية العلوم  -2، 
 الاقتصادية والتجارية علوم التسيير، جامعة الوادي.

ديات الانضمام ا (، 2009)ميمو  مد براق وسمير - زائرية و اعة العمومية ا ر الأورومتوسطيةالص طقة التبادل ا لة الاصلاحات الاقتصادية  م  ،
زائر6والاندماج في الاقتصاد العالمي، العدد  مية واستراتيجيات الاندماج في الاقتصاد العالمي، المدرسة العليا للتجارة، ا بر الاصلاحات الاقتصادية، الت  ،. 

زائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العددفاقهاآو  زائربا المالية واقع سوق الأوراق (،2007مد براق) - قوق 2007 -4، المجلة ا ، كلية ا
زائر  –والعلوم الإدارية   .  -جامعة ا

زائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، الس، الوجه الآخر للعولمة : عولمة الفساد(، 2008مد حليم ليمام ) - ،  2008 -3العدد  -45ة المجلة ا
قوق والعلوم الإدارية زائر -كلية ا  ،-جامعة ا

زائري (، 2001مد راتول ) - ارج –ولات الاقتصاد ا لة دراسات اقتصادية برنامج التعديل الهيكلي ومدى انعكاساته على مستوى المعاملات مع ا  ،
معية العربية للبحوث ا2001ربيع  -23عربية، العدد  رة وبيروت، ا  .لاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية، القا

زائر خلال الفترة (، 2014مد راتول وصلاح  الدين كروش ) - قيق المربع السحري لكالدور في ا قدية في  لة 2010-2000تقييم فعالية السياسة ال  ،
معية العربية للبحوث 2014ربيع  -66وث اقتصادية  عربية، العدد  رة وبيروت .، ا  الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية ، القا

 بورصة في مدرجة اقتصادية مؤسسات حالة دراسة- الاقتصادية  للمؤسسات الما الأداء على وأثر البورصة في العمومي العرض(، 2013زرقون) مد -

زائر  .-ورقلة –وعلوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 13لة الباحث، العدد  ،-.ا

ا الاقتصادية والاجتماعية(، 2001مد فرحي ) - زائري وآثار زائرية للعلوم القانونية والاقتصادية سياسة الاعفاءات الضريبية في الاقتصاد ا ، المجلة ا
زء  ز 1رقم  -39والسياسية،    ا قوق والعلوم الادارية، جامعة ا  ائر.، كلية ا

سن علاوي ) - تجات الزراعة : اتفاقيات الشراكة الأوروعربية(، 2012مد  ارة الم لة شراكة اقتصادية حقيقية، أم شراكة ورادات مع التركيز على   ،
 ، جامعة غرداية. 16الواحات    للبحوث والدراسات، العدد 

مود الإمام ) - معية العربية سطية وموقعها من الفكر التكاملياتفاقيات المشاركة الأوروبية المتو (، 1997مد  وث اقتصادية عربية، العدد السابع، ا لة   ،
رة .  للبحوث الاقتصادية، القا

مو(، 2012مد مسعي ) - ا على ال زائر وأثر لة الباحث، العدد سياسة الإنعاش الاقتصادي في ا  .-ورقلة–، جامعة قاصدي مرباح  10، 

هضة، المجلد المغانم والمغارم الاقتصادية في اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية(، 2009العساف ) مود الوادي وأحمد - لة ال اير، كلية – 1العدد  -10،  ي
رة  الاقتصاد والعلوم لسياسية ، جامعة القا

قدي في ا(، 2014مود جمام وعيسى جديات ) - فط على الأساس ال قيد ريع ال لة البحوث  ،2012-1999زائر خلال الفترة سياسة تعقيم أثر ت
 .-جامعة أم البواقي -ديسمبر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  -2الاقتصادية والمالية، العدد 

مد علي ) - مود داغر وعلي  مو الاقتصاد(، 2010مود  ية التحتية وأثر في ال وث اقتصادية عربية، ي في ليبياالإنفاق العام على مشروعات الب لة   ،
رة وبيروت.2010صيف  -51العدد  معية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية ، القا    ، ، ا

ظور أوروبي(، 2008ي الدين توق ) - اد من أجل المتوسط من فكرة فرنسية إ م لة الأردن للشؤون الدولية ، المجلد الا  حزيران. -3العدد  -1، 

طقة العربية،،  ) 2011لد مبيضين ) - و التحولات السياسية في الم اد الأوروبي  ة  توجهات الا ،مركز 56العدد  -15لة دراسات شرق أوسطية، الس
  .دراسات الشرق الأوسط، عمان

ديدة(، 2008مصطفى العبد الله الكفري ) - لة شؤون عربينهاية الليبرالية ا رة. –136ة، العدد ،  امعة الدول العربية، القا  شتاء، الأمانة العامة 

لة شؤون عربية،العدد  و بلورة  رؤية عربية للشراكة الأوروبية المتوسطية(، 1996مفيد شهاب ) - رة .-، جامعة الدول العربية88،   الأمانة العامة، القا

افسية ) - افسي(، 2014مكتب أبو ظبي للت اعة والت مية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي، أبو ظبي. -4، المجلة الاقتصادية، العدد ةالص  مارس، دائرة الت

ظر فاضل البطاط )  - لة العلوم الاقتصادية ، العدد التكامل الاقتصادي وأثر على الاقتصادات العربية(، 2008م امس، كلية الإدارة   – 21،  المجلد ا
 رة.والاقتصاد،  جامعة البصرة، البص

رف ) - كومية –من التكامل السطحي ا التكامل العميق  :الأوروبية العلاقات الاقتصادية المصرية(، 2009م طعيمة ا لة  بالتطبيق على المعونة ا
 .، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت2009ربيع -46وث اقتصادية عربية ، العدد 

لة دراسات اقتصادية عربية، العددعرض لبعض التجارب :بين الواقع والمأمول  العربيالتكامل الاقتصادي (، 2009مهدي ميلود )  - معية  .شتاء، 45،  ا
رة وبيروت.مركز دراسات الوحدة العربية ،  العربية للبحوث الاقتصادية و  القا

مد ) - الق  لة قضايا سياسية ، العدد  -تكافئةأنموذجا للعلاقات غير م -لشراكة الأورومتوسطية(، ا2014ناجي عبد الله و عبد ا ، كلية العلوم 34، 
هرين ، بغداد.  -السياسية  جامعة ال

وث اقتصادية عربية،  نظرة خاطفة ا التكامل العربي بعد نصف قرن من اتفاقية الوحدة الاقتصادية ووحدة مصر وسوريا،(، 2010نادر فرجا ) - لة 
معية العربية للبح -51العدد  رة وبيروت.صيف، ا  وث الاقتصادية ومركز دراسات الوحدة العربية، القا

قري ) - يم والأبعاد السياسية، :المدارس الفكرية للتكامل (، 2009ناصر عبد الرحمان الع التجارية،   المجلة العلمية للبحوث والدراسات دراسة نظرية في المفا
رة، ال  .03عدد رقمكلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، القا

زائر(، 2009ناصر مراد ) - لة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد تقييم الاصلاحات الضريبية في ا  .2العدد -25، 

زائر(، 2009ناصر مراد ) - قوق والعل واقع التهرب الضريبي في ا زائرية للعلوم القانونية  الاقتصادية والسياسية، كلية ا زائر،  ،المجلة ا وم الادارية، جامعة ا
 . -3العدد

زائر(،2003ناصر مراد) - لة الباحث، العددالإصلاحات الضريبية في ا  ورقلة. ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 2، 
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يسن) - د عبد اللطيف  وث اقتصادية عربية، العددامؤشرات التبعية الغذائية(، 2005نا لة  معية العربية للبحوث الاقتصادية ومركز  25-24ن ،  ، ا
رة وبيروت.  دراسات الوحدة العربية، القا

زائر في الفترة،  (2013)نبيل بوفليح  - لة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية ، 2010-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطقة في ا
 ة حسيبة بن بوعلي، الشلف.جانفي ، جامع -9والانسانية، العدد 

لة الآداب والعلوم الاجتماعية،(، 2013نصير العرباوي ) -  . 2-، جامعة سطيف، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية17العدد  مستقبل الشراكة الأورومتوسطية، 

مية (، 2011نصيرة قوريش ) - زائر وآفاقها في ظل برنامج الت مية البشرية في ا ،  6الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد ،2014-2010الت
 .-الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي 

دي المغربل ) - شأ في اتفاقيات الشراكة الأوروبية(، 2001نهال  ليلية لقواعد الم رة العربية : المتوسطية -دراسة  طقة التجارة ا لة الآثار المتوقعة على م  ،
مية والسياسات الا  يونيو، المعهد لعربي للتخطيط ،الكويت.– 2العدد  -3قتصادية، المجلد الت

زائر خلال الفترة  (،2016نور الدين بوالكور) - باستخدام نموذج التكامل المشترك وتصحيح  2014-1995دراسة قياسية لمحددات الطلب على الواردات في ا
طأ مية، العدد  ، ا ميد بن باديسو  ية العلوم الاقتصادية، كلجانفي -10لة الاستراتيجية والت  .-مستغانم –التحارية وعلوم التسيير، جامعة عبد ا

اد من أجل المتوسط،  : أوروبا والمتوسط(، 2008ا الشميطلي ) -  حزيران ، مركز – 19المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد تاريخ العلاقات ومشروع الا

 . دراسات الوحدة العربية ، بيروت 
طقة العربية (، 2008ا نسيرة ) - ديدة في الم رة .63، قضايا إستراتيجية العدد الليبرالية ا  ، المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، القا

ية في اتفاقيات المشاركة الأوروبية المغاربية(، 2008وفاء الشربي ) - لدراسات الأوروبية، كلية  نوفمبر، مركز ا -01، دراسات أوروبية، العدد الأبعاد الأم
رة.  الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا

لة شؤون عربية، العدد الواقع وآفاق المستقبل : الأمن الغذائي العربي(، 2000ي بكور) - امعة الدولمارس /آذار،  -101،  رة. الأمانة العامة   العربية، القا

رة العبيدي ) - ظام الضريبي العراقيلي(، 2012يسري السامرائي وز ته في ال رة التهرب الضريبي ووسائل معا لة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية ل ظا  ،
 .9العدد  -4والإدارية ، المجلد 

 

V-  علمية، تقارير ودراساتوندوات مداخلات في ملتقيات : 
يم بن علي ) - زائري في سياق ارساء نظام ج2014ابرا بائي ا ظام ا الاصلاح   : ، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدو الثا حولبائي فعال(، آفاق ال

زائري في ظل التحولات الاقتصادية  و  ظام الضريبي ا ديات ال بر  ظم من قبل كل من  زائر ، الم مية الاقتصادية في ا بائي والت كلية العلوم الاقتصادية ا
 .2014ماي  13و 12، يومي - 2جامعة البليدة  –والتجارية  وعلوم التسيير 

اعية للاقتصاد المصري(، 2013إجلال راتب وآخرون ) - اء قواعد تصديرية ص مية، الدراسة رقم ب نوفمبر، معهد  – 248، سلسلة قضايا التخطيط والت
رة .  التخطيط القومي، القا

امية إ بلدان متقدمة(، 2011aأحمد الكواز ) - مويا، لماذا لم تتحول أغلب البلدان ال براء، العدد  ت  للتخطيط، الكويت  ديسمبر، المعهد العربي -44سلسلة ا

مية ، العدد  السياسات الاقتصادية الهيكلية(، 2011bأحمد الكواز ) - ة العاشرة ، المعهد العربي للتخطيط، –نوفمبر  -107، سلسلة جسر الت  الس

ارجية والتكامل الاقتصا(، 2009أحمد الكواز) - مية، العدد دي الإقليمي،التجارة ا  .الكويت  مارس، المعهد العربي للتخطيط،-81سلسلة جسر الت

ة -التدفقات المالية وإشكالاتها،سلسلة برامج التدريب الذاتي(، 2006طلفاح  )أحمد  - للتخطيط، ، المعهد العربي 26الرقم التسلسلي رقم  -2006البرنامج التدريبي لس
مليها على المو الكويت  ) http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-1.pdf : قع الالكترو للمعهد.)يمكن 

ققه لدول الإسكوا ، (2001)ادوين كوامي كاسي - ديدة ما الذي يمكن للتكتلات الاقتصادية أن  موجزة  ،سلسلة أوراق في ظل الاتفاقات التجارية ا
ظمة الرابعالمؤتمر الوزاري  لإعداد ة2001نوفمبر  13-9الدوحة،  التجارة العالمية لم  .نيويورك ،الأمم المتحدة لغربي آسيا،   والاجتماعية الاقتصادية  ، اللج

مد دوابة) - امس عشر ، مداخلة مقدمةميةالمشتقات المالية في الرؤية الإسلا(،2007اشرف  وي ا –أسواق الأوراق المالية والبورصات :للمؤتمر العلمي الس
ديات ظم من  -آفاق  و اعة دبي ،أيام  –جامعة الإمارات العربية المتحدة –قبل كلية الشريعة والقانون، الم ارة وص  ،-3مارس، دبي، المجلد  8و 6،7وغرفة 

واتئي ، برنامج الأمم المتحدة الإنما - مية البشرية لس  ، نيويورك.. 2003، و 2007، 2010، 2014، 2015، 2016 : تقارير الت

تج : 2009(، تقرير المعرفة العربي للعام 2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) - شر، دبي.و تواصل معرفي م  ،  دار الغرير للطباعة وال

ظو (، 2004بلعزوز بن علي وعاشور كتوش) - هج الإصلاح ، واقع الم زائرية وم ظومة المصرفية مة المصرفية ا مداخلة مقدمة للملتقى الوط الأول حول" الم
زائرية والتحولات الإقتصادية ظم من قبل  كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية بالإشراف العلمي لمخبر العولمة واقتصاديات  -الواقع والتحديات -ا ، الم

 ديسمبر . 15و14،، يومي  -شلف –جامعة حسيبة بن بوعلي  شمال إفريقيا،

مية في الأقطار العربية، العدد  ،التثبيت والتصحيح الهيكلي(، 2004بلقاسم العباس) - مية، سلسلة دورية تع بقضايا الت  مايو/أيار،–31سلسلة جسر الت

ة الرابعة،  المعهد العربي للتخطيط، الكويت، الس

ك الأوروبي للاست - وية لـ فيميب ثمار ، الب  .، لوكسمبورغ2014و  2013 : س –التقارير الس

ك الدو ) - مية في العالم (، 2000الب رام ،  21دخول القرن  : 2000-1999تقرير عن الت ك الدو و مركز الأ ك الدو للإنشاء والتعمير / الب الب
، رة ، الطبعة الأو طن و القا شر ، واش  للترجمة وال

)الب - ة (، 1996ك الدو مية في العالم لس طة ا السوق، : 1996تقرير الت رام للترجمة  من ا ك الدو و مركز الأ ك الدو للإنشاء والتعمير / الب الب
رة ، الطبعة الأو  طن و القا شر ، واش  ، .-جوان  –وال

- ( ك الدو ة (، 1997الب مية في العالم لس رام للترجمة  ة في عالم متغير،الدول : 1997تقرير الت ك الدو و مركز الأ ك الدو للإنشاء والتعمير / الب الب
رة ، الطبعة الأو  طن و القا شر ، واش  .-جوان  –وال

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-1.pdf
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ظمة التجارة العالمية(، 2001تمام على الغول) - ظمة ابعالر المؤتمر الوزاري  موجزة لإعداد سلسلة أوراق  ،اتفاقيات التجارة الإقليمية وم   التجارة العالمية لم
ة2003سبتمبر14-10كانكون،   .نيويورك ،والاجتماعية لغربي آسيا ، الأمم المتحدة الاقتصادية  ، اللج

ارجية والتشغيل في الدول العربية(، 2007جمال الدين زروق ) - قد العربي، أبو ظبي-1العدد  –، سلسلة دراسات اقتصادية رير التجارة ا دوق ال  .، ص

واد سلطان ) - اد من أجل المتوسط(، 2010جمال عبد ا وي للبحر الأبيض المتوسط   : ، فيالدول العربية والا المتوسطي  – IEMedالكتاب الس
 ، برشلونة . IEMedالمعهد الأوروبي للبحر المتوسط  .-2010

وي للبحر الأبيض المتوسط  الكتا : في تطور التبادل التجاري الأورومتوسطي،(، 2009جونزالو اسكريبانو ) -   -2009المتوسطي  – IEMedب الس
 ، برشلونة.IEMedالمعهد الأوروبي للبحر المتوسط 

براء، العدد  سجل التطورات المؤسسية في الدول العربية،(، 2013حسين الطلافحة ) -  مارس، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، -46سلسلة ا

واس زواق) - صيلة نمو وتطور -العامة الميزانية على الاستثمارية لبرامجا آثار تقييم (،2013ا مداخلة مقدمة للملتقى الدو حول تقييم آثار  ،الضريبية ا
مو الاقتصادي خلال الفترة  ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية 2014-2001برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار وال ، الم

بر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة سطيفوعلوم ا  .مارس 12و 11، يومي-1-لتسيير و

ا على (، 2004خالد سعد حلمي ) - ظمة التجارة العالمية وأثر ليجيم لس التعاون ا وانب القانونية والاقتصادية اتفاقيااقتصادات دول  وث مؤتمر ا ت ،
ظم من قبل كلية الشريعة والقانون  ظمة التجارة العالمية ، الم اعة دبي، أيام  –جامعة الامارات العربية–م ارة وص  ماي، المجلد الثالث، دبي.11-10-9وغرفة 

يجوت ) - ان جديدان في السياسات العالمية : العولمة والأقلمة(، 1998رتشارد  ا اضرات الإمارات  ا ، مركز الإمارات للدراسات  25رقم–، سلسلة 
 والبحوث الإستراتيجية، أبو ظبي..

صوصية و شروط المؤسسات الدولية(، 2006رمضان بطوري ) - امية بين متطلبات ا طلقات الإصلاح  الاقتصادي في الدول ال ، مداخلة مقدمة للملتقى م
يل الثا من الإصلاحات الاقتصادية في الدول ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية  الدو الأول حول أبعاد ا امية، الم  –ال

مد بوقرة " بومرداس "  امعي ، يومي  –جامعة أ مية البحث ا ية لت  ديسمبر ، بومرداس، 5و 4بمساهمة الوكالة الوط

بي المباشرأثر برامج سياسة الانعاش الاقتصادي على تدفق الاستمثا(،2013روضة جديدي ) - ، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدو حول تقييم آثار برامج ر الاج
مو الاقتصادي خلال الفترة  ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، 2014-2001الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار وال الم

بر الشراكة والاستثم  مارس. 12و 11،  يومي -1-في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، جامعة سطيفار وعلوم التسيير بالتعاون مع 

اعة المصرفية والتحولات العالمية(، 2004سعيدي وصاف و عتيقة وصاف) - زائرية   الص ظومة المصرفية ا ، مداخلة مقدمة للملتقى الدو حول الم
ظم م ديات"، الم بر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا وكليةالتحولات" واقع   و امعة حسيبة بن  ن طرف كل من  العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية 

زائر -الشلف –بوعلي   .2004ديسمبر 15-14، يومي ، ا

الدو حول الاندماج العربي بين  الطموحات  مداخلة في الملتقى  الاسباب السياسية والاقتصادية وراء تباطؤ مسيرة الاندماج العربي،(، 2001سميحة أيوب) -
رة2001أكتوبر 21والواقع الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يوم   .، القا

موي للجماعات المحلية(، 2010سمير ميمو وزروق صدوقي) - الية : الدور الت   ، مداخلة مقدمة للملتقى الدو  رؤية نظرية وتقييمة على ضوء الوضعية ا
ماعات المحلية  ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -الواقع والتحديات  –حول تسيير ا  17البليدة ، يومي  -جامعة سعد دحلب  -، الم

 ماي، 18و
زائر (، 2015شوقي جباري وبسمة عولمي ) - بائية كخيار استراتيجي لتغطية العجز الما للبلديات ا مية الاقتصادية، يةتعبئة الموارد ا زائرية للت ، المجلة ا

امية في ظل الانفتاح  الاقتصادي العالمي – 2العدد  مية الاقتصاديات ال يل وت بر متطلبات تأ  –كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   –جوان، 
 .-ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  

وي للبحر الأبيض المتوسط  ، في التحديات والفرص : شرق البحر الأبيض المتوسط موارد الغاز الطبيعي في(، 2012صحبت كاربوز ) - الكتاب الس
IEMed –المعهد الأوروبي للبحر المتوسط 2012المتوسطي ،IEMed  برشلونة ،. 

قد العربي ) - دوق ال شرة الفصلية لاداء الأسواق المالية العربية (، 2016ص ة  –ال قد العربي، ابو ظبي.88 ، العدد2016الربع الرابع لس دوق ال  ، ص

قد العربي،  - دوق ال وات التقرير الاقتصادي العربي الموحدص ة 2001، 2000: لس  ، أبو ظبي  2015ا 2006، ومن س

مو في الدول العربية(، 2005عامر ذياب التميمي ) - اضرات المعهد العربي للتخطيط، الكويتالسياسات الكلية وإشكالات ال  .، سلسلة 

مية التحديات والتوقعات : البيئة العربية والأمن الغذائي(، 2014عبد الكريم صادق وآخرون ) - تدى العربي للبيئة والت وي السابع للم  –، التقرير الس
AFED -.مية، بيروت تدى العربي للبيئة والت ية للم شورات التق  ، الم

ديات الألف(، 2002عبد المجيد قدي ) - بائي و ظام ا ظم من قبل  ية الثالثةال زائري في الألفية الثالثة الم ، مداخلة مقدمة للملتقى الوط حول الاقتصاد ا
 ماي. 22و 21، يومي -البليدة–كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سعد دحلب 

زائر ومسار برشلونة(، 2004عبد المجيد قدي ) - د الفرص والتحديات، : ا وة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي كألية لتحسين ورقة مقدمة لل
بر الشراكة والاستثمار في المؤ  ظمة من قبل كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بمساهمة  سسات الصغيرة والمتوسطة في وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، الم

 .ماي، سطيف 9و 8، يومي -سطيف–الفضاء الاورومغاربي ، جامعة فرحات عباس 

زائر(، 2003عبد المجيد قدي ورابح شريط ) - زائرية السياق والمضمون  : الاصلاح  الضريبي في ا بائية ا ، مداخلة مقدمة للملتقى الوط حول السياسة ا
ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة سعد دحلب   ماي.  12و 11، يومي -يدةالبل–في الألفية الثالثة الم

عم عبد - ظام مستقبل(، 2009علي ) السيد الم العاشر"  العلمي ، ورقة مقدمة للمؤتمرالمالية والعولمة العالمية الأزمات المالية ظل في واستقرار الرأسما ال
معية ال "العالمية الاقتصادية الأزمة بعد ما وتطورات العربية الاقتصادات ظم من طرف ا  .ديسمبر ، بيروت 20-19عربية للبحوث الاقتصادية، يومي الم
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مية (، 2003علي عبد القادر علي ) - داف الدولية للت دوة الدولية حول الأ مية، ورقة مقدمة لل داف الدولية للت موي والأ ديثة في الفكر الت التطورات ا
ظوصياغة  للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية مية   -الكويت –مة من قبل المعهد العربي للتخطيط ، الم د العربية للت ورابطة المعا

 ماي بتونس.8و 7، 6تونس، أيام  –الاقتصادية والاجتماعية 

مية، العدد مؤشرات قياس عدم العدالة في توزيع الإنفاق الاستهلاكي(، 2007علي عبد القادر علي ) -  –أكتوبر/ تشرين أول  -66، سلسلة جسر الت
ة السادسة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.  الس

مية في الدول العربية، العدد مؤشرات قياس الفساد الإداري(، a2008علي عبد القادر علي ) - مية، سلسلة دورية تع بقضايا الت فبراير/   70، جسر الت
ة السابعة، المعهد العربي للتخطيط، الكويت. -شباط  الس

مــوي(، b2008علــي عبــد القــادر علــي) - ديثــة في الفكــر الاقتصــادي الت ميــة، العــدد التطــورات ا ة الســابعة -76، سلســلة جســر الت أكتــوبر، المعهــد  -الســ
 العربي للتخطيط، الكويت،

مية العربيـة(،  2016عو الرشود ) - ميـة، العـدد  الواقـع والطمـوح ، : كفاءة خطط وسياسات الت ـاير /كـانون الثـا -122سلسـلة جسـر الت ة  – ي ، 14السـ
 المعهد الربي للتخطيط، الكويت.

تجات العربية(،  2007فادية عبد السلام )  - افسية للم اعة التحويلية المصرية، : المزايا الت افسية  دراسة حالة الص دوة حول المزايا الت مداخلة مقدمة لل
معية العربية للبحوث الاقتصادية وا ظمة من قبل ا تجات العربية الم ارة دمشق –اد الغرف التجارية السورية للم  أوت، دمشق. 26، يوم -غرفة 

ضر ) - موية للفترة (، 2014فاطمة حاجي ومرغاد  ث مقدم للمؤتمر الوط الثالث حول 2014-2000تقييم سياسات التشغيل في ظل البرامج الت  ،
مية وبرامج الانعاش الاقتصادي ل ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 2014-2001لفترة سياسات التشغيل في اطار برامج الت ، الم

اج  د أو  .2014نوفمبر  12و 11، يومي -البويرة –التسيير، جامعة آكلي 

التكامل الاقتصادي   ، مداخلة مقدمة للملتقى  الدو حولإشكالية التكامل العربي بين التحديات الآتية والآفاق المستقبلية(، 2004فلاحي صالح عمر) -
ظم من قبل كلية العولم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  فرحات عباس،   9و 8سطيف ، يومي العربي كألية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، الم

 .2004ماي 

ليل جميل ) - اد المغاربي بين مبادرة نيباد واتفاقيات ال(، 2010قويدر بوطالب وعبد ا   ، ورقة مقدمة لمؤتمر " التكامل الاقليمي في شراكة الأورومتوسطيةالا

وبها، ، أيام  : افريقيا   اجز بين شمال القارة وج رة، 7و 6-5اسقاط ا  نوفمبر، القا
يمي ) - ك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية(، 2004قويدر عياش و عبد الله إبرا ظرية والت -أثر استقلالية الب مداخلة مقدمة للملتقى  ،-طبيقبين ال

زائرية و التحولات الإقتصادية  ظومة المصرفية ا ظم من قبل  كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية  -الواقع و التحديات -الوط الأول حول " الم ، الم
 ديسمبر 15و 14، يومي  -شلف –بالإشراف العلمي لمخبر العولمة و اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي 

كومي الإنفاق في الاجتماعية التحويلات(، 2014كمال بن موسى وعبد الرحمان عية ) - زائري ا ا ا مداخلة مقدمة  المحدودة، الدخول ذوي على آثار
بر ظم من قبل   العولمة والسياسات الاقتصادية وكلية العلوم للمتلقى الدو حول تقييم سياسات الاقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، الم

زائر  -الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير زائر. 09و  08، يومي  -3-جامعة ا  ديسمبر، ا

ة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ) - طقـة العربيـة (، 2013aاللج الأمـم المتحـدة،  يئـة ،2013-2012مسـح التطـورات الاقتصـادية والاجتماعيـة في الم
 نيويورك وبيروت 

ة الاقتصـادية والاجتماعيـة لغـرب آسـيا ) - يئـة الأمـم التحـديات الاقتصـادية القصـيرة والمتوسـطة الأجـل : البلـدان العربيـة في المراحـل الانتقاليـة(،2013bاللج  ،
 المتحدة، نيويورك وبيروت

ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ) - طقة الاسكوا ،دراسة خاصةلعولمة (،ا2002اللج  ، الأمم المتحدة، نيويورك ..وأسواق العمل في م

اعية والتعــدين ) - ميــة الصــ ظمــة العربيــة للت ــة الاقتصــادية والاجتماعيــة لغــربي آســيا والم اعية للبلــدان العربيــة(، 2014اللج -2006 : نشــرة الإحصــاءات الصــ
 ، بيروت والرباط. 8، العدد 2012

ــة الاقتصــادية - اعية والتعــدين ) اللج ميــة الصــ ظمــة العربيــة للت اعية للبلــدان العربيــة(، 2012والاجتماعيــة لغــربي آســيا والم -2004 : نشــرة الإحصــاءات الصــ
 يولبو/ تموز، بيروت والرباط. -7، العدد 2010

يث ) - زائر من التكامل المتوسطي(، 2010لويس مارتي وي للبحر الأبيض الم : ، فيموقف ا ، المعهد  -2010المتوسطي  –IEMedتوسط  الكتاب الس
 .، برشلونة IEMedالأوروبي للبحر المتوسط 

طقة البحر الأبيض المتوسط(، 2012ماكسيم فيغيرات ) - وي للبحر الأبيض المتوسط   : ، فيديات السياحة في م المتوسطي  – IEMedالكتاب الس
 .ة، برشلون IEMed، المعهد الأوروبي للبحر المتوسط  -2012

لال )سن  - دمات، (2001أحمد  ظمة التجارة العالمية للإعداد  سلسلة أوراق موجزة، التجارة في ا  13إ  9من  الدوحةب للمؤتمر الوزاري الرابع لم
ة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا نوفمبر  ،2001، الأمم المتحدة ، نيويورك،-الاسكوا –، اللج

لال ) - دمات ال(، 2004سن أحمد  ظمة التجارة العالمية 2000تجارة في ا وانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات م وث مؤتمر ا ،   -5المجلد  –، 
اعة دبي، أيام  ارة وص ظم من قبل كلية الشريعة والقانون " جامعة الإمارات العربية المتحدة " بالاشتراك مع غرفة   ماي، دبي. 11و 10-9الم

يم  ظام التجاري العالمي، (2004)الشافعيمد إبرا ا على ال ــوي الثالث حول الاتفاقات التجارية الإقليمية وتأثير ، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الس
قوق، جامعة حلوان، مصر ، يومي  .2004ماي 13-12التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة في مصر والعالم العربي، كلية ا

يف الدول حسب بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية(، 2014مد أمين لزعر ) - هجية تقارير المؤسسات الدولية في تص  بين الواقعية والمبالغة، : م
مية، العدد  ة  -2014مارس/ أذار  -116سلسلة جسر الت  .، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت12الس
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- ( زائري (، 2006مد براق وسمير ميمو ليلية  للجانب الاقتصادي  لاتفاقية الشراكة  الاوروجزائرية: ومسار برشلونةالاقتصاد ا ، مداخلة مقدمة دراسة 
ظم من قبل كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ا زائري، الم لتسيير بالتعاون مع للملتقى الدو حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد ا

 .نوفمبر ، سطيف 14و 13، يومي -سطيف–تثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فب الفضاء الأورو مغاربي، جامعة فرحات عباس بر الشراكة والاس

امس عشر مداخلة مقدمة الوظائف الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية،(، 2007مد بن علي العقلا ) - وي ا أسواق الأوراق المالية :للمؤتمر العلمي الس
ديات–رصات والبو  ظم من قبل كلية الشريعة والقانون -آفاق  و اعة دبي ،أيام  –جامعة الإمارات العربية المتحدة –، الم ارة وص  مارس، دبي.  8و 6،7وغرفة 

افسية وقياسها(، القدرة 2003مد وديع عدنان ) - مية ، العدد الت ة  -24، سلسلة جسر الت ، المع– 2الس هد العربي للتخطيط، ديسمبر / كانون الثا
 الكويت.

افسة العالمية،(، 2012مد كبدا ) - مية والم امية بين مطالب الت يع في البلدان ال راء زرواط وآخرون،   التص كتاب الملتقى الوط الأول في فاطمة الز
زائر  : حول ديدة في ا اعية ا ظم من قبل كليةاستمرارية أم قطيعة –الاستراتيجية الص ميد  –العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ، الم جامعة عبد ا

 مستغانم، –أفريل 24و 23مستغانم، يومي  –ابن باديس 

مارك في تسهيل التجارة(، 2010مود الرشدان) - ظمة التجارة العالمية و مفاوضات التجارة العالمية  ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي السادس حول ، دور ا م
مية الادارية  تمامات وقضايا تهم الدول العربيةا ظمة العربية للت ظم من قبل الم اعة الاردنية و، الم  أفريل. 22-21-20، عمان ، أيام وزارة التجارة والص

ية  إدارة الضرائب (، 2012المديرية العامة للضرائب ) - داثة–خمسي ازات والمحافظة على قمة ا ،  61ية العامة للضرائب ، العدد ، رسالة المدير  تعزيز الا
زائر.  نشرة  شهرية  للمديرية العامة للضرائب، ا

ة ) - يط ة ،(، 2009مسعود  ي سبب رئيسي للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الرا ل  الأزمة المالية  مداخلة مقدمة للملتقى الدو الرابع حول الممولة 
ة وانعكاساتها على  ظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،العالمية الرا طقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الم زائر  دول م "  -3-جامعة ا

يم ، يومي  زائر. 9-8دا إبرا  ديسمبر ، ا

مهورية(، 2017مصالح الوزير الأول ) - فيذ برنامج رئيس ا كومة من أجل ت زائر، سبتمبر، يمكن طط عمل ا  ميله على بوابة الوزارة الأو على، ا
-http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/plans-d-actions/plan-d-action-du :الانترنت

gouvernement-2017-ar.pdf. 
كومة ) - مو الاقتصادي (، 2005مصالح رئاسة ا كو   ،2009-2005البرنامج التكميلي لدعم ال زائر، افريلرئاسة ا  .مة، ا
ة (، 2003المعهد العربي للتخطيط ) - افسية العربية لس  ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت.2003تقرير الت

مية العربية(، 2013المعهد العربي للتخطيط ) - يكلي للإصلاح  الاقتصادي : تقرير الت هج   ، العدد الأول، الكويت .و م

وار الأوروبي قام(، 2013المفوضية الأوروبية ) - وب–وس ا وار الأوروبي ج  .، بروكسل ENPI، مركز معلومات ا

مية (2013مقدم عبيرات وسليمان شبوط) - ديات الت مية  : في،-رؤية مستقبلية   –، اقتصاديات الدول العربية و وث وأوراق عمل مؤتمر " إشكالية الت
عفي الوطن  العربي في ظل المتغيرات العالمية " مية الإدارية 2013ديسمبر  –قد بعمان، الم ظمة العربية للت شورات الم رة. -أعمال المؤتمرات  –، م  ، القا

ظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ) - ة (، 2014م ية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية – 2014حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم لس  تعزيز البيئة التمكي
ظم شورات  م  ة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، روما.، م

مية الزراعية ) - ظمة العربية للت رطوم،   ،تقويم أثر اتفاقيات الشراكة العربية المتوسطية على الزراعة العربية(، 1999الم مية الزراعية ا ظمة العربية للت شورات الم م
 ديسمبر.

مية الزراعية ، تقارير حول  - ظمة العربية للت واتأوضالم رطوم. 2014، و 2013، 2011 : اع الأمن الغذائي العربي لس مية الزراعية ، ا ظمة العربية للت  ، الم

مية الزراعية) - ظمة العربية للت رطوم،دراسة قومية حول سياسات الدعم المحلي الزراعي في الدول العربية(، 2009الم مية الزراعية ا ظمة العربية للت شورات الم  ، م

ظمــ - ميــة الزراعيــة، الم وي للإحصــاءات الزراعيــة العربيــةة العربيــة للت ة  34، المجلــد الكتــاب الســ ة  33(، المجلــد  2014)ســ ة  32( ، المجلــد 2013) ســ ) ســ
ة  31( ، المجلد2012 ة 30(، ، المجلد 2011)س رطوم.2010) س مية الزراعية ، ا ظمة العربية للت  (، الم

ة –، العدد الفصلي الثالث نشرية ضمان الاستثمار(، 2006تثمار )المؤسسة العربية لضمان الاس -  ، الكويت . 24الس

غرافي والشركات العاملة(،2014المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات ) - بي في الدول العربية حسب التوزيع ا ، نشرية ضمان الإستثمار الأج
ة  –الاستثمارـ العدد الفصلي الأول  اير  – 32الس  مارس) عدد خاص( ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، الكويت، –ي

زائرية الأوروبية  (،2002مولود لعرابة) - د -العقبات والآفاق  –الشراكة ا ظمة من قبل رابطة المعا دوة حول اتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية الم  ، اوراق ال

مية الاقتصادية والاجتماعية،  يومي والمراكز العربية     .جوان ، تونس 26و 25للت

مد علي ) - امس عشر مداخلة مقدمة، ليل أسواق الأوراق المالية(، 2007نادية  وي ا آفاق  –أسواق الأوراق المالية والبورصات :للمؤتمر العلمي الس
ديات ظم من قبل كلية الشريعة والقانون -و اعة دبي ،أيام  –رات العربية المتحدةجامعة الإما –، الم ارة وص  مارس، دبي. 8و 6،7وغرفة 

ــاص(، 2007ناصـر الفــوزان ومــازن رشـيد) - امعــات السـعودية والقطــاع ا ــوث كليــة إدارة الأعمـال،  جامعــة الملــك الشــراكة في البحــث العلمـي بــين ا ، مركـز 
 سعود، الرياض،

دماتالترتيبات الدول(، 2013ناصر ميلاد حسين ) - ارة ا ارب عالمية (  : ، فيية والمخاطر المتوقعة لتحرير  وث وأوراق   -ديات التجارة العالمية ) 
ظمة التجارة العالمية تمامات الدول العربية : أعمال مؤتمر " م رة، ديات التجارة العالمية وا مية الإدارية، القا ظمة العربية للت شورات الم  ، م

ياوي - زائر(، 2014)وفاتح أحمية  نصيرة  بائي في ا ظام ا مية   : ، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدو الثا حولتقييم فعالية ال بائي والت  الاصلاح  ا

زائري في ظل التحولات الاقتصادية وكلية العلوم ا ظام الضريبي ا ديات ال بر  ظم من قبل كل من  زائر ، الم لاقتصادية والتجارية وعلوم الاقتصادية في ا
 .ماي 13و 12، يومي - 2جامعة البليدة  –التسيير 

وصصة من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية (، 2004نور الدين حامد ) - زائر –ا وصصة  ،-حالة ا  مداخلة مقدمة للملتقى الدو حول اقتصاديات ا
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بر الشراكة والا ظم من  ديد للدولة، الم ستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء الأورومغاربي بمساهمة كل من كلية العلوم الاقتصادية والدور ا
مية " جدة" ، من  –جامعة فرحات عباس " سطيف "  –وعلوم التسيير  ك الإسلامي للت  أكتوبر، سطيف. 7ا 3والب

اد الأوروبي للإحصائيات  - اد الأوروبي Eurostat – (0820 ،)يورستات  –يئة الا دمات والاستثمار : الدول المتوسطية –الا ارة ا ، نمو في 
 سلسلة إحصائيات باختصار، لوكسمبورغ وبروكسل.

ازات (، 2013وزارة المالية ) - ة من التاريخ والا زائر.2012-1962وزارة المالية خسون س  ، ا

مية ، العدد ، سسياسات العدالة الاجتماعية(، 2012وليد عبد مولا ) - ة  -110لسلة جسر الت فبراير /شباط، المعهد العربي للتخطيط،  -11الس
 الكويت،

  : الأجنبية ةاللغب : المراجع  ثانيا  

1-Ouvrages et  Contribution à un ouvrage collectif: 

1-1-Ouvrages : 
- ABDELATIF Rebah(2011),Economie Algérienne :le développement contrarié,INAS Editions, 

Alger. 
- BABA AHMED Mustapha(1999),l’Algérie :Diagnostic d’un non développement,Editions 

l’Harmattan, Paris. 
- BALTA Paul (1992), La Méditerranée Réinventée :Réalités et Espoirs de la coopération, 
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 قوانينو  قواعد البيانات المستخدمة، الانترنت،إلكترونية على شبكة واقع ــــــم :مراجع أخرى-ثالثا
 : تشريعيةتنظيمية و   ونصوص

  : الانترنت وقواعد البيانات المستخدمة مواقع إلكترونية على شبكة -1
زائر - ك ا ظيمي –: ب انب التشريعي والت  http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm :  -ا
زائرية -  .  http://www.mf.gov.dz : وزارة المالية ا
زائرية -  http:// www. Mincommerce .gov.dz : وزارة التجارة ا
ك التسويات الدولية  -  .BIS : http://www.bis.orgب
ظمة التجارة العالمية  -  .WTO : http://www.wto.orgم

اصة بالاتفاقيات التجارية  مع قاعدة بياناتها       http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx : المصرح  بها لديها الإقليميةا

مية  -  .UNCTAD : http://www.unctad.orgمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والت

 ://unctadstat.unctad.org http   :والمتوفرة على الموقع الالكترو UNCTADSTAT الاحصائيةقاعدة بياناتها مع         
مية الاقتصادية  - ظمة التعاون والت  //:OCDE : www.oecd.org httpم
ك الاحتياطي الفيدرا الأمريكي -  .http://www.federalreserve.gov : ب
ك الاحتياطي الفيدرا لمقاطعة سان لويس -  https://fred.stlouisfed.org/series/EXUSEC#0 ب
رية الاقتصادية http://www.heritage.org/index/download: و Heritage Foundationمعهد  -  (. ) مؤشر ا
ك ام - وكمة العالمية للب  :   Worldwide Governance Indicators – WGIلدو ؤشرات ا

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home       
اد الاوروبي " المفوضية الاوروبية " -  http://ec.europa.eu/index_fr.htm  :الا
   Eurostat  :  http://appsso.eurostat.ec.europa.euيئة الإحصائيات الأوروبية  -
اد الأوروبي  - مية والتعاون التابعة للا    EuropeAid :  http://ec.europa.eu/europeaid/node/321المديرية العامة للت
  Tarnsparency International : http://www.transparency.org/research/cpi/overviewظمة الشفافية الدولية م -
رية الاقتصادية ( Heritage Foundation الموقع الالكترو لمعهد - يف الدول وفقا لمؤشر ا  . ) تص

http://www.heritage.org/index/download   
اص بقياس أنظمة  - ك الدو Doing Businessالأعمال ممارسة الموقع الالكترو ا  : التابع لمجموعة الب

http://arabic.doingbusiness.org  . 
قد الدو - دوق ال     http://www.imf.org : ص
ظمة الدول المصدرة  - ةقاعدة البيانات ل)  OPECللبترول م ظمة أوبك ح س فط لسلة خامات م وية لبرميل ال ( 2005 تطور الأسعار المرجعية الشهرية والس

 http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/pricestbl.htm  
قولة  - زائ –شركة تسيير بورصة القيم الم  – http://www.sgbv.dz :-ربورصة ا

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm
http://www.mf.gov.dz/
http://www.bis.org/
http://www.wto.org/
http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx
http://www.unctad.org/
http://www.unctadstat.unctad.org/
http://www.oecd.org/
http://www.federalreserve.gov/newsevents/reform_transaction.htm
https://fred.stlouisfed.org/series/EXUSEC#0
http://www.heritage.org/index/download
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.heritage.org/index/download
http://www.imf.org/
http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/2005/FileZ/pricestbl.htm
http://www.sgbv.dz/
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اد الدو - ولوجيات المعلومات والاتصال  )للاتصالات الموقع الالكترو للا اصة بمؤشرات تك s key telecommunication/ICT’TUI الاحصائيات ا
indicators ) -D/Statistics/Documents/statistics/2015/ITU_Key_2005-http://www.itu.int/en/ITU :

2015_ICT_data.xls 
زائر - ك ا  . http://www.bank-of-algeria.dz : ب
زائر(  - ظيم عمليات البورصة ومراقبتها ) بورصة ا   COSOB : . http://www.cosob.org/rapports-annuelsة ت
زائري للفترة  - بؤات والسياسات الصادرة عن  2016-2000احصائيات الاقتصاد ا زائرية، الواردة على  DGPPالمديرية العامة للت التابعة لوزارة المالية ا

 . http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective : الموقع الالكترو للمديرية
ك الدو بيانات مؤشرات الت  قاعدة - ة  World Development Indicators - WDI -مية في العالم للب ميلها من الموقع  : 2015لس يمكن 

ك الدو  . indicators-lopmentdeve-catalog/world-http://data.worldbank.org/data  : الالكترو للب
اصة بالميا - ظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة  -AQUASTAT DATABASEقاعدة البيانات الإحصائية ا ميلها من  -FAOالفاو –م ، يمكن 

ظمة  http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en  : الموقع الالكترو للم
ة  - اصة الإحصائيات السياحية للمجلس العالمي للسياحة والسفر لس  World Tarvel & Tourism Council، 2015قاعدة البيانات ا

WTTC Dataدن، والواردة على موقعه الالكترو   http://www.wttc.org/datagateway : ، ل
ارجية من أجل التطوير الدو للمؤسسات  - ارجية  TRADE MAPقاعدة بيانات التجارة ا اصة بمركز التجارة ا  International Trade)، ا

Centre-ITC-) يئة الأمم الم ظمة التجارة العالمية و   : تحدة(، والواردة على الموقع الالكترو)وكالة دولية مشتركة بين م
http://www.trademap.org/Index.aspx 

ة - زائر، س اصة بالمركز الوط للاعلام والاحصائيات، المديرية العامة للجمارك،ا ارجية ا  داخلية( .)قاعدة بيانات   .2015قاعدة بيانات التجارة ا
 

 : قوانين ونصوص تنظيمية وتشريعية -2
 عربيةــــغة الــــبالل : 

ة  22المؤرخ في  01-09الأمر  - ة  2009جويلية س ة  -44. الصادر في العدد 2009والمتضمن لقانون المالية التكميلي  لس للجريدة الرسمية  48الس
 .2009جويلية  26بتاريخ 

قد والقرض الصادر في العدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر  -  50والمتعلق بال
ة  –  .   2010سبتمبر  1للجريدة الرسمية بتاريخ  47الس

ا وخوصصتها الصادر  2001أوت  20المؤرخ في  04 -01الأمر رقم  - ظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيير ة -47في العددوالمتعلق بت  38الس
 . 2001أوت  22للجريدة الرسمية بتاريخ 

قد والقرض، الصادر في  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فبراير  27المؤرخ في  01-01الأمر رقم  - والمتعلق بال
ة  -14العدد  ة  28للجريدة الرسمية بتاريخ  38الس  .  2001فبراير س

قد والقرض، الصادر في العدد  2003أوت 26المؤرخ في  11-03مر رقم الأ - ة  -52المتعلق بال ة  27للجريدة الرسمية بتاريخ  40الس  .  2003أوت س

ة  2006جويلية  15المؤرخ في  04-06الأمر رقم  - ة  -47الصادر في العدد  2006والمتضمن قانون المالية التكميلي لس للجريدة الرسمية  43الس
 .2006جويلية  19بتاريخ 

ة  25المؤرخ في 06-95الأمر رقم  - اير س افسة، الصادر في العدد  1995ي ة  -9والمتعلق بالم ة  22للجريدة الرسمية بتاريخ  32الس  . 1995فبراير س

ات الصادر في العدد  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  - ة  -13المتعلق بالتأمي  .1995مارس 8رسمية بتاريخ للجريدة ال 32الس

ة  -55والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، الصادر في العدد  1995سبتمبر  25المؤرخ في  25-95الأمر رقم  - للجريدة  32الس
 .1995سبتمبر  27الرسمية بتاريخ 

وصصة المؤسسات العمومية  1995أوت 26المؤرخ في  22 -95المعدل والمتمم للأمر رقم  1997مارس 19المؤرخ في 12 -97الأمر رقم  - والمتعلق 
ة  -15الصادر في العدد   .1997مارس  19للجريدة الرسمية بتاريخ  34الس

وصصة المؤسسات العمومية المعدل والمتمم، الصادر في العدد  1995أوت26المؤرخ في22 -95الأمر رقم - ة  -48والمتعلق  للجريدة الرسمية  32الس
 .1995سبتمبر  3يخ بتار 

ة  -14والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، الصادر في العدد  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06قانون ال -  8للجريدة الرسمية بتاريخ  43الس
 .2006مارس 

مارك، الصادر في و  1979جويلية  21المؤرخ في  07-79المعدل والمتمم للقانون رقم  1998أوت  22المؤرخ في  10-98القانون  - المتضمن قانون ا
ة  -23العدد   .1976مارس  19للجريدة الرسمية بتاريخ  13الس

قولة المعدل  1993ماي 23المؤرخ في  10-93المعدل للمرسوم التشريعي رقم 2003فيفري  17المؤرخ في  04-03القانون رقم  - والمتعلق بورصة القيم الم
ة – 11والمتمم الصادر في العدد   . 2003فيفري  19للجريدة الرسمية بتاريخ  40الس

ة  -46والمتعلق بترقية الاستثمار الصادر في العدد  2016أوت  03المؤرخ في 09-16القانون رقم  -  .2016أوت  03الرسمية بتاريخ للجريدة   53الس
ة  – 2ة الاقتصادية الصادر في العدد المتضمن القانون التوجيهي لمؤسسات العمومي 1988جانفي  12المؤرخ في  01 -88القانون رقم  - للجريدة  25الس

 .1988جانفي 13الرسمية بتاريخ 

http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.cosob.org/rapports-annuels
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://www.wttc.org/datagateway
http://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.trademap.org/Index.aspx
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ة  – 2الصادر في العدد المتعلق بالتخطيط  1988جانفي  12المؤرخ في  02 –88القانون رقم  -  .1988جانفي  13للجريدة الرسمية بتاريخ  25الس

اديق المساهمةالمتعلق  1988جانفي  12المؤرخ في  03-88القانون رقم  - ة  – 2الصادر في العدد  بص  .1988جانفي  13للجريدة الرسمية بتاريخ  25الس

دد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75والمعدل والمتمم للأمر  1988جانفي  12المؤرخ في  04-88القانون رقم  - والمتمضن القانون التجاري و
اصة المطبقة على المؤسسات العمومية  ة  – 2الصادر في العدد  الاقتصاديةالقواعد ا  .1988جانفي  13للجريدة الرسمية بتاريخ  25الس

ريدة الرسمية، العدد  1989جويلية  5المؤرخ في 12-89القانون رقم  - ة  -29المتعلق بالأسعار، الصادر في ا  .1989جويلية 19بتاريخ  26الس

قد والقرض، الصادر في العدد المتعلق ب 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  - ة  -16ال  .1990أفريل  18للجريدة الرسمية بتاريخ  27الس

ة  1990غشت  7المؤرخ في  16-90القانون رقم  - ة  -34الصادر في العدد  1990المتمضن لقانون المالية التكميلي لس الرسمية بتاريخ  يدةللجر  27الس
ة  15  .1990غشت س

ة  – 49والمتضمن التوجيه العقاري الصادر في العدد  1990نوفمبر 18في المؤرخ  25-90القانون رقم  -  . 1990نوفمبر  18للجريدة الرسمية بتاريخ  27الس

ة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25 -91القانون رقم  - ة  -65الصادر في العدد  1992والمتضمن قانون المالية لس  18للجريدة الرسمية بتاريخ  28الس
 .1991ديسمبر 

ة  2001جويلية  19المؤرخ في  12-01القانون رقم - ة  -38، الصادر في العدد 2001والمتضمن قانون المالية التكميلي لس للجريدة الرسمية  38الس
 .2001جويلية  21بتاريخ 

بائية، الضرائب المباشرة والرسم المماثلة، الرسوم على رقم الأعمال، التسجيل، الطابع، :قوانين - ، 2014و الضرائب غير المباشرة، نشرة   الإجراءات ا
زائر.  المديرية العامة للضرائب، ا

فيذية رقم  - اصة وبضبط  : المتعلقة ترتيبا بكل من 1994أكتوبر  17الصادرة في   323إ  321من  -94المراسيم الت اطق ا ديد شورط تعيين الم
ية الواقعة في ا ح امتياز أراضي الاملاك الوط ا، م اصة المتعلقة حدود د الاد للاموال ا ديد ا اصة في اطار ترقية الاستثمار، و  اطق ا لم

ة  -67بالاستثمارات، الصادرة في العدد   .1994أكتوبر  19للجريدة الرسمية بتاريخ  31الس

المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  1993أفريل 25المؤرخ في  08 -93المرسوم التشريعي رقم  -
ة  -27الصادر في العدد   .1993أفريل 27للجريدة الرسمية بتاريخ  30الس

قولة، الصادر في العدد1993ماي 23المؤرخ في 10-93رقم  التشريعيالمرسوم  - ة  34المتعلق ببورصة القيم الم  .1993ماي  23للجريدة الرسمية بتاريخ 30الس

داف العامة للفترة  1993أفريل 24المؤرخ في 07-93عي رقم المرسوم التشري - ة  1997-1993المتعلق بالا وكذا  1993والمتضمن المخطط الوط  لس
ة ة  -26، الصادر في العدد1993الآفاق على الأمد المتوسط والتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لس  .1993أفريل  26للجريدة الرسمية بتاريخ  30الس

ة  1994ماي  26المؤرخ في  08 -94رسوم التشريعي رقم الم - ة  -33، الصادر في العدد 1994والمتضمن لقانون المالية التكميلي لس للجريدة  31الس
 .1994ماي  28الرسمية بتاريخ 

فيذي رقم  - ديد دفاتر الشروط المتعلقة بالامتي 1989جانفي  15المؤرخ في  01- 89المرسوم الت ارجية يضبط كيفيات  از في احتكار الدولة للتجارة ا
ة  -3الصادر في العدد   . 1989جانفي  18للجريدة الرسمية بتاريخ  26الس

فيذي رقم  - قولة  1990مارس  27المؤرخ في  101-90المرسوم الت ة العمومية المرتبة على المؤسسات العمومية إ قيم م زي المتعلق بتحول ديون ا
ا ويبين شروط  ميد ا، الصادر في العدد و ة  -14إصدار  .1990أفريل  4للجريدة الرسمية بتاريخ  27الس

فيذي رقم  - ا من المؤسسات الاقتصادية العمومية  1990مارس  27المؤرخ في  102-90المرسوم الت المحدد لأشكال شهادات الأسهم الممكن إصدار
ة  -14الصادر في العدد  لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى وشروط إبرام الصفقات،  .1990أفريل  4للجريدة الرسمية بتاريخ  27الس

فيذي رقم  - ة 13المؤرخ  37-91المرسوم الت ارجية، الصادر  1991فبراير س ال التجارة ا ة  – 12في العدد والمتعلق بشروط التدخل في   28الس
 .1991مارس  20للجردية الرسمية بتاريخ 

فيذي رقم المرسوم  - ة  -64المتعلق بترقية الاستثمار الصادر في العدد 1993أكتوبر5المؤرخ في  12-93الت  . 1993أكتوبر  10للجريدة الرسمية بتاريخ  30الس

فيذي رقم  - رة، الصادر في العدد 1994أكتوبر 17المؤرخ في 320-94المرسوم الت اطق ا ة-67المتعلق بالم  .1994أكتوبر  19للجريدة الرسمية بتاريخ  31الس
فيذي رقم  - ماي  26المؤرخ في  08-94من المرسوم التشريعي رقم  22المتضمن تطبيق احكام المادة  1994أكتوبر  24المؤرخ في  336 -94المرسوم الت

ة  1994  .1994والمتمضن قانون المالية التكميلي لس
فيذي رقم  - ة  17المؤرخ في  319-94المرسوم الت ظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، ، والمتضمن صلاحيا1994أكتوبر س ت وت

ة  -67الصادر في العدد   .1994أكتوبر  19للجريدة الرسمية بتاريخ  31الس
فيذي رقم - در في المتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعي المحرومة وكيفياته الصا 1992فبراير  11المؤرخ في  46-92المرسوم الت

ة  -11العدد   .1992فبراير  11للجريدة الرسمية بتاريخ  29الس

ة  27المؤرخ في  159-05المرسوم الرئاسي رقم  - مهورية  2005أفريل س المتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين ا
زائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الاوروبية والدول  ة  22الاعضاء فيها من جهة أخرى الموقع بفالونسيا يوم ا وكذا ملاحقه  2002أفريل س

هائية المرفقة به، الصادر في العدد  7إ رقم  1والبروتوكولات من رقم  6إ  1من  ة  -31والوثيقة ال . ) 2005أفريل  30للجردية الرسمية يوم  42الس
زائر و  ص الكامل لاتفاق الشراكة بين ا اد الأوروبي + الملاحق والبروتكولات( .ال  الا

ظام  - زائر المؤرخ في  02-09رقم ال ك ا قدية وأدواتها وإجراءاتها.  2009ماي  26لب  المتعلق بعمليات السياسة ال
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ظام رقم  - زائر والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد السلع  1991فيفري  20المؤرخ في  03-91ال ك ا  للجزائر وتمويلها.الصادر عن ب

 نبيةـــــغة الأجـــــــبالل : 

- Déclaration de Barcelone ,Adoptée lors de la conférence Euro Méditerranéenne des Ministres des 
Affaires Étrangères  des 15  pays de l’Union  Européenne et 12 pays méditerranéens  à  Barcelone  le 
27 et 28 novembre 1995. 

- Journal Officiel des Communautés européennes (1978),Accord de coopération entre la Communauté 
économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire , L 263-du 27 
septembre 1978-21e année. 

- Règlement (CE) No 1638/2006 Du parlement européen et du conseil du 24 octobre 2006, arrêtant des 
dispositions  générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, Journal  
Officiel de l’Union Européenne  n° L 310 du  09 Novembre 2006. 

- Règlement (UE) N
o 

232/2014 DU Parlement européen et du conseil du 11 mars 2014 instituant un 
instrument européen de voisinage, Journal  Officiel de l’Union Européenne  n° L 77 du  15 Mars 
2014.  

- Instruction N° 58-92 du 27 Octobre 1992 fixant les conditions et regles de financement des 
operations d'importation, Banque d’Algérie : les Instructions année 1992 (http://www.bank-of-
algeria.dz /html /legist10_3.htm) 

- Instruction n° 16-94 du 09 avril 1994 relative aux instruments de conduite de la politique monetaire 
et au refinancement des banques: les Instructions année 1994 (http://www.bank-of-
algeria.dz/html/legist10_5.htm). 

- Instruction N° 20-94 du 12 Avril 1994 fixant les Conditions Financieres des Operations 
d'importations ,Banque d’Algérie : les Instructions année 1994 (http:// www.bank-of-algeria.dz/html 
/legist10_5.htm). 

- Instruction N° 46-95 du 14 juin 1995 instituant un droit  de change au profit des nationaux résidents 
poursuivant une scolarité à  l'etranger . les Instructions année 1995 : (http://www.bank-of-
algeria.dz/ html/ legist11 .htm) 

- Instruction N°47-95 du 14 juin 1995 instituant un droit de change au profit des nationaux residents 
poursuivant une scolarite a l'etranger. les Instructions année 1995 : (http://www.bank -of-algeria.dz 
/html /legist11.htm) 

- Instruction N° 79/95 du 27 Décembre 1995 Portant organisation et fonctionnement du marché 
interbancaire des changes  .les Instructions année 1995 : (http://www.bank-of-algeria.dz 
/html/legist11 .htm) 

- Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement 
financières et techniques  (Meda) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre 
du partenariat euro-méditerranéen ,  Journal  Officiel de l’Union Européenne  n° L 189 du 30 Juillet 
1996. 

- Instruction N° 96-08 du 18 Décembre 1996 fixant les conditions de creation et d'agrement des 
bureaux de change : les Instructions année 1996 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm) 

- l’Instruction Instruction N° 08-97 du 28 aout 1997 relative au droit de change pour voyage a 
l'etranger. les Instruction    année 1997 : (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist13.htm) 

- Instruction N°02-2002 du 11 Avril 2002 portant introduction de la reprise de liquidite sur le marche 
monetaire les Instructions année 2002 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist32.htm) 

- Instruction N° 04-05 du 14 Juin 2005 Relative a la Facilite de Dépôt Remunere les Instructions 
année 2005 (http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist35.htm) 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/%20html/%20legist11%20.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/%20html/%20legist11%20.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist11.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist13.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist32.htm


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نتائج تقدير نموذج محددات الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي باستخدام طريقة  : 1لملحق رقم ا
 OLSالمربعات الصغرى 

 

وي، ومن ثم نعيد تقدير نموذج محددات الواردات بعد حذفه. POPنلاحظ أن متغير عدد السكان  دول التالي غير مع  : التي ترد نتائجه في ا

 

سبية للواردات نلاحظ أن متغير  وي، ومن ثم نعيد تقدير نموذج محددات الواردات بعد حذفه  RPMالأسعار ال دول  (POP) مع متغير  غير مع التي ترد نتائجه في ا
 : التالي

 

وي،  الصادرات من المحروقاتنلاحظ أن متغير  ا غير مع اما في التأثر ليس فقط على الواردات بل على الاقتصاد الوطني ذو الطابع الريعي لذلك إرتأي ه يبقى عاملا  ولك
قيقي للدولار الأمريكي مقابل اليورو  ا بحذف متغير سعر الصرف ا وية + إعادة إدراج المتغير  RERعدم حذفه بل قم ) مع متغيرات المحذوفة السابقة غير المع

RPM )فس الطريقة السابقة بحيث ا بعد ذلك بعملية التقدير ب دول التالي ، وقم  : التي ترد نتائجه في ا

 

موذج الوارد  سن فتدل على وجود تستيودنت المحسوبة بالمجدولة لكن بملاحظة احصائية داربن واt مقبول احصائيا من حيث مقارنة احصائية  أعلاان ال
و ما يستدعي ارتباط ذاتي دول الموالي.. و تائج في ا ذ المشكلة وإعادة التقدير، بحيث ترد ال  إزالة 

 

دول السابق، نجد أن  وي ،  RPMوبملاحظة ا دول  الأمرغير مع تائج في ا ها حذف مرة أخرى لهذا المتغير وإعادة التقدير مرة أخرى ، بحيث ترد ال الذي تطلب م
 ) الفصل الثاني للباب الثاني( . 176رقم 



 Schwrazو  Akaikeنتائج تحديد درجة التأخير بالاعتماد على معياري  : 2الملحق رقم 

 ر ل ال ج التأخير ق ي د (  : تح ا ج الصاد  ) سلاسل متغيرا نمو

 expo  سلسل الصادرا 

   

  pbmسلسل 

   

 pibسلسل 

   

 rerسلسل 

  
 

 rpxسلسل 

 
  

 

 

 

 



 ر ج التأخير بع ال ي د (  : تح ا ج الصاد  ) سلاسل متغيرا نمو

 dlexpo سلسل الصادرا 

   

  dlpbmسلسل 

   

 dlpibسلسل 

   

 dlrerسلسل 

   

 dlrpxسلسل 

   

 

 

 

 

 

 



 ر ل ال ج التأخير ق ي د (  : تح ادا ج الو  ) سلاسل متغيرا نمو

lme 

 
  

ldem 

   
lxh 

  
 

 ر ج التأخير بع ال ي د (  : تح دا ج الوا  ) سلاسل متغيرا نمو

dlme 

 
  
dldem 

 
 

 

dlxh 

  
 

 



  Perron – Phillips وفيلبس بيرون  ، Fuller-Dickeyنتائج اختبارات جذر الوحدة )ديكي فولر : 3الملحق رقم 

) 
 ر ل ال و الوح ق ا ج ا (  : اخت ا ج الصاد  ) سلاسل متغيرا نمو

 expo  سلسل الصادرا 

   

 
 

 
  lpbmسلسل 

   

   
 lpibسلسل 



   

 

 

 

 

 

 
 lrerسلسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 lrpxسلسل 

 

 

 

 

 

 

   



   
 

  و الوح ا ج ا ر بع اخت ( : ال ا ج الصاد  ) سلاسل متغيرا نمو

 
 dlexpo سلسل الصادرا 

 

 

 
 

   

  dlpbmسلسل 

   

   
 dlpibسلسل 



   

 

 
 

 

 
 dlrerسلسل 

   

 

 

 
 

 dlrpxسلسل 

   



   
 

  و الوح ا ج ا ل اخت ر ق ( : ال دا ج الوا  ) سلاسل متغيرا نمو

 

lme 

 
  

 

 

 

 

 

 
ldem 

 
  



 
  

Lxh 

 
 

 

 

 
  

  و الوح ا ج ا ر بعاخت ( : ال دا ج الوا  ) سلاسل متغيرا نمو

dlme 

   



   
dldem 

 
  

   
dlxh 

   

   
  

 

 

 

 

 
 



 VECMنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ الشعاعي )متجه تصحيح الخطأ(  : 4الملحق رقم         

 
   : نموذج محددات الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي -

 

 

  : من الاتحاد الأوروبيالواردات نموذج محددات  -

 

 

 

 
 



 Box-Ljungنتائـــــــج اختبار  : 5الملحق رقم       
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